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) لما أنهى الكلم على ربع العبادات، التي المقصود منههها التحصهيل الاخهروي - وههي1باب البيع (
أهم ما اخلق له النسان - أعقبه بربع المعاملت، الههتي المقصههود منههها التحصههيل الههدنيوي - ليكههون سههببا
للاخههروي - وأاخههر عنهمهها ربههع النكههاح - لن شهههوته متههأاخرة عههن شهههوة البطههن، وأاخههر ربههع الجنايههات
والمخاصمات لن ذلك إنما يكون بعد شهوة البطن والفرج. (قوله: هو) أي الههبيع. (وقههوله: لغههة) الظهههر
أنه تمييز للنسبة، أو ظرف مكان مجازا لها، فحقه التأاخير عن الخبر. والتاء - في لغة - عوض مههن الههواو،
لنه من لغا يلغو - إذا تكلم - تطلق اسما على ألفاظ مخصوصة، ومصدرا على السههتعمال، كقههولهم لغههة
تميم إهمال ما - ونحو ذلك. (قوله: مقابلة شئ بشئ) أي على وجه المعاوضة، ليخرج نحو ابتداء السههلم
ورده، فل تسمى مقابلة ابتداء السلم برده، ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آاخر بيعا في اللغة - كههذا
قال بعضهم - وقال بعضهم: الولى إبقاء المعنى اللغوي علههى إطلقههه، وهههو ظههاهر كلم الشههارح، ومنههه
بالمعنى اللغوي: قوله تعالى: * (إن الله اشههترى مههن المههؤمنين أنفسهههم) * - إلههى أن قههال سههبحانه - *

)، وقول بعضهم: مهها بعتكههم مهجههتي إل2(فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم) * (
بوصلكم ول أسلمها إل يدا بيد فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا وإن غدرتم فإن الرهن تحت يدي فالمبيع: هو
المهجة - وهو الروح - والثمن: هو الوصل: (قوله: وشرعا) عطهف علههى لغهة، وهههو مقابهل لهها. (وقهوله:
مقابلة إلخ) أي عقد يتضمن مقابلة مال بمال، لن البيع ليس هو المقابلة، وإنما هو العقد. والحسههن فههي
تعريفه - كما قال بعضهم - أن يقال: هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الههدوام، ل
على وجه القربة. ووجه الحسنية فيه: أنه سالم من التسمح - بحذف المضاف المذكور - وأنه يشمل بيع
المنافع على التأبيد: كبيع حق البناء والخشب على جداره، وكبيع حق الممر للماء بأن ل يصهل المهاء إلهى

محله إل بواسطة ملك غيره. والتعريف الذي ذكره 

) وهو عقد مشروع ثبتت مشرعيته بالكتاب والسنة ففى تنزيل العزيز الحميههد قههوله تعههالى: (وأحههل اللههه الههبيع) (البقههرة، اليههة:1(
) وفهي السههنة عنههدما سههئل النههبي (ص) أي الكسههب29) وقوله تعالى: (إل ان تكون تجارة عن تراض منكم) (النسههاء، اليههة: 275

. 111) سورة التوبة، الية: 2اطيب ؟ قال: " عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور " رواه البزار وصححه الحاكم. (
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المؤلف ل يشمل ذلك إل إن أريد بالمال فيه ما يشمل المنفعة. واخرج بقوله فههي التعريههف الههذي
ذكره مقابلة إلخ: الهبة التي بل ثواب، فإنه ل مقابلة فيها، فل تسمى بيعا. واخرج أيضا: الجههارة والنكههاح -
لنهما ليس فيها مقابلة مال بمال، لن الجارة فيها مقابلة منفعة بمال، والنكاح فيه مقابلة انتفاع. واخههرج
بالمعاوضة في التعريف الثاني نحو الهبة. وبالمحضة: نحو النكاح. وبقوله على الدوام: الجارة - فإنها وإن
كان فيها مقابلة منفعة بمال، ليست على الدوام. وبل على وجههه القربههة: القههرض، فههإنه - وإن كههان فيههه
معاوضة مال بمال - فهو على وجه القربة. (قوله: على وجه مخصوص) أي وهو شههروطه التيههة. (قههوله:
والصل فيه) أي في حكمه. (قوله: وأحل الله البيع) أي المعهود عندهم، وهو مقابلة مال بمال على وجههه
مخصوص - فالية متضحة الدللة - ل مجملة. (قوله: وأاخبار) معطوف على آيات، أي والصل فيه أاخبههار.
(قوله: كخبر إلخ) أي وكخبر: إنما البيع عن تههراض. (قههوله: أي الكسههب أطيههب ؟) أي أي أنههواع الكسههب
أفضل وأحسن ؟ (قوله: فقال) أي النبي. (وقوله: عمل الرجههل بيههده) أي وهههو الصههناعة - وقيههل يشههمل
الزراعة - وكونه باليد جري على الغالب. (قوله: وكل بيع مبرور) هو التجارة. (وقوله: أي ل غش فيههه ول
اخيانة) هذا مدرج من كلم الراوي. والفرق بين الغش والخيانة: أن الول تدليس يرجههع إلههى ذات المههبيع،
كأن يجعد شعر الجارية، ويحمر وجهها، والثاني أعم، لنه تدليس فههي ذاتههه أو صههفته أو أمههر اخههارج، كههأن
يصفه بصفات كاذبة، وكأن يذكر له ثمنا كاذبا. (قوله: يصح البيع إلخ). (اعلم) أن أركان البيع ثلثة: عاقههد،
ومعقود عليه، وصيغة. وفي الحقيقة: ستة، لن كل واحد من الركان الثلثة: تحته قسمان - فالول: تحته
البائع والمشتري. والثاني: تحته الثمن والمثمن. والثالث: تحتههه اليجههاب والقبههول - ولههم يصههرح المؤلههف
بالركنين الولين، وإنما أشار إليهما بقوله وشرط في عاقد، وقوله وفي معقوده. وصههرح بالصههيغة بقههوله
بإيجاب وقبول، وبدأ بها لقوة الخلف فيها - وإن تقدما عليها طبعا - ثم هي على قسمين: صريح، وكنايههة،
ة الشهرع: والول: مما دل على التمليك - أو التملك - دللة ظهاهرة ممها اشهتهر وكهرر علهى ألسهنة حمل
كبعتك، وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا. والثاني: ما احتمل البيع وغيره، كجعلته لههك، واخههذه، وتسههلمه، وبههارك
الله لك فيه. ويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر المبتدئ - بائعهها أو مشههتريا - كل مههن الثمههن والمثمههن.
وأما المجيب فل يشترط أن يذكرهما - ول أحدهما - فلو قال البائع: بعتك كذا بكذا، فقههال قبلههت، أو قههال
المشتري: اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع بعتك، كفى منهما. فإن لم يذكر المبتههدي منهمهها العوضههين
معا: لم يصح العقد. أفاده البجيرمي. (قوله: ولو هزل) غاية في صههحة الههبيع باليجههاب. أي يصههح بههه ولههو
صدر منههه علههى سههبيل الهههزل - أي المههزح - وهههو أن ل يقصههد بههاللفظ حقيقههة اليقههاع. وفههى سههم: هههل
الستهزاء كالهزل ؟ فيه نظر، ويتجه الفرق - لن في الهزل قصد اللفظ لمعناه، غير أنه ليس راضههيا بههه.
وليس في الستهزاء قصد اللفظ لمعناه. ويؤيده أن الستهزاء يمنع العتداد بالقرار. اه  (قههوله: وهههو) أي
اليجاب. (وقوله: ما دل على التمليك دللة ظاهرة) هذا التعريف شههامل لليجههاب الصههريح والكنايههة، لن
كليهما يدل دللة ظاهرة. غاية المر أن دللههة الصههريح أقههوى، بخلف الكنايههة فههإن دللتههها بواسههطة ذكههر
العوض على اشتراطه فيها، أو نيته على عدم الشتراط. واخرج بذلك: ما ل يدل دللة ظاهرة - كملكتكههه،
وجعلته لك - من غير ذكر عوض أو نيته. (قوله: كبعتك) يشير إلى شرطين في الصيغة، وهمهها: الخطههاب،
ووقوعه على جملة المخاطب. (وقوله: ذا بكذا) يشير إلى شرط ثههالث، وهههو أنههه ل بههد مههن ذكههر الثمههن
والمثمن - كما مر عن البجيرمي -. (قوله: وهو لك بكذا) ااختلف فيه: هل هو صريح أو كنايههة ؟ والمعتمههد

الثاني. وعلى الول: يفرق بينه وبين جعلته لك التي: بأن الجعل ثم محتمل، وهنا ل احتمال. اه . 
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وله بكهذا، وله وهنها ل احتمهال: إن أراد أن عهدم الحتمهال بسهبب ق حجر. وكتب سم ما نصهه: ق
فليكن جعلته لك بكذا كذلك، وإن أراد أنه بدونه. أبطله قولهم في الوصههية أنههه لههو اقتصههر علههى هههو لههه،
فإقرار، إل أن يقول من مالي، فيكون وصية. اه . (قوله: وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا) هذا من الصههريح، ول
ينافي ذلك كونهما صريحين في الهبة، لن محله عند عدم ذكر الثمن. (قوله: وكذا جعلتههه لههك) أي ومثههل
ه الهبيع. وله إن نهوى ب ن الكنايهة، فلهذلك قيهده بق المذكورات في صحة اليجاب به: جعلتهه لهك، وههو م
(وقوله: بكذا) هو كناية عن العوض، ول يشترط ذكره، بل تكفي نيته عند حجر، وعند م ر يشترط ذكههره،
ول تكفي نيته. والخلف بينهما في الكناية فقط، أما في الصريح: فيشترط ذكره عندهما. قال في التحفة:
وليس منها - أي الكناية - أبحتكه، ولو مع ذكر الثمن - كما اقتضاه إطلقهم - لنه صريح في الباحة مجانا
واب، وقهد ل غير، فذكر الثمن مناقض له. وبه يفرق بينه وبين صراحة: وهبتك هنا، لن الهبة قهد تكهون بث
تكون مجانا، فلم ينافها ذكر الثمن - بخلف الباحة - ثم قال: وإنما انعقد بها - أي الكناية - مههع النيههة فههي
الصح مع احتمالها - أي لغير البيع - قياسا على نحو الجارة والخلع، وذكههر الثمههن أو نيتههه بتقههدير الطلع
عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع، فل يكون المتأاخر من العاقدين قابل مها ل يهدريه. اه . وممها يقهوم
مقام اليجاب: اشتر مني هذا بكذا، وهو يسمى استقبال: أي طلههب القبههول، لن معنههاه: اقبههل منههي كههذا
بكذا. (قوله: وقبول) بالجر، عطف على إيجاب. أي ويصح بإيجاب مع قبول. (قوله: من المشتري) متعلق
بمحذوف صفة لقبول. أي قبول كائن من المشتري، ويقوم مقام القبول منه، قوله للبائع: يعنههي ذا بكههذا،
ويسمى هذا: استيجابا، أي طلب الجواب. (قوله: ولو هزل) أي ولو صدر منه القبول علههى سههبيل الهههزل،
فإنه يصح، ويلزم به البيع. قال سم: قال في النوار: ولو ااختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل، وقال
المشتري قبلت، صدق بيمينه. اه . (قوله: وهو) أي القبول. (قوله: مهها دل علههى التملههك كههذلك) أي دللههة
ظاهرة، بخلف غير الظاهر، كأن قال تملكت فقط، فإنه ل يكفي، لنه يحتمههل الشههراء والهبههة وغيرهمهها.
(قوله: كاشتريت) أي وما اشتق منه - كأنا مشتر - (وقوله: هههذا بكههذا) الول كنايههة عههن المههبيع، والثههاني



كناية عن الثمن. (قوله: وقبلت إلخ) أي واتبعت وااخترت. (قوله: هذا بكذا) راجع لقبلت وما بعده. (قوله:
وذلك لتتم الصيغة) أي اشتراط التيان باليجاب والقبول معا لجل أن تتم الصيغة، الههتي هههي عبههارة عههن
مجموعهما، فاسم الشارة يعود على معلههوم مهن المقههام (قهوله: الههدال) بههالرفع، نعههت سههببي للصههيغة.
(وقوله: على اشتراطها) أي الصيغة. (قوله: إنما البيع عن تراض) أي صادر عههن تههراض. (قههوله: والرضهها
إلخ) بيان لوجه دللة الحديث على اشتراط الصيغة. وحاصله أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضهها
وهو اخفي، إذ هو معنى قائم بالقلب، فل إطلع لنا عليه، فاشترط لفظ يدل عليههه، وهههو الصههيغة. (قههوله:
فاعتبر ما يدل عليه) أي الرضا من اللفظ، وذلك لن دللة اللفظ علهى مها فهي النفهس أقهوى مهن دللهة
القرائن، فل يقال إن القرائن تدل على الرضا. ومثل اللفظ ما يقوم مقامه، كإشههارة الاخههرس المفهمههة.
(قوله: فل ينعقد الخ) تفريع على اشتراط الصيغة. (قوله: لكن ااخههتير النعقههاد إلههخ) اسههتدراك مههن عههدم
انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالتفاق: أي لكن ااختار بعضهههم - وهههو النههووي - انعقههاد الههبيع
بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا. وعبارة التحفة: وااختار المصنف - كجمههع - انعقههاده
بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآاخرون في محقر كرغيف. والستجرار من بياع: باطل اتفاقهها، أي إل
إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيهه، بنههاء علههى جههواز المعاطههاة. اه . (قههوله: فعلههى

الول) أي عدم النعقاد. (وقوله المقبوض 

 ]8[ 

بها) أي بالمعطاة. (وقوله: كالمقبوض بالبيع الفاسد) أي فيجب على كههل أن يههرد مهها أاخههذه علههى
الاخر إن بقي، أو بدله إن تلف. قال سم: فهو إذا كان باقيهها علههى ملههك صههاحبه، فههإن كههان زكويهها فعليههه
زكاته، لكن ل يلزم إاخراجها، إل إن عاد إليه، أو تيسر أاخذه. وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الاخههر،
فحكمه كسائر الديون في الزكاة. اه . (قوله: أي في أحكام الدنيا) أي أن المقبوض بها كههالمقبوض بههالبيع
الفاسد بالنسبة للحكام الدنيوية. (وقوله: أمهها الاخههرة فل مطالبههة بههها) أي إذا لههم يههرد كهل مهها أاخههذه فل
يعاقب عليها في الاخرة - أي لطيب النفس بها، وااختلف العلماء فيها - لكن هذا مههن حيههث المههال، وأمهها
من حيث تعاطي العقد الفاسد، فيعاقب عليه، إذا لم يوجد مكفر. (قوله: ويجههري اخلفههها) أي المعاطههاة.
(وقوله: في سائر العقههود) أي الماليههة، كههالرهن، والشههركة، والجههارة. (قههوله: وصههورتها) أي المعاطههاة.
(قوله: أن يتفقا) أي البائع والمشتري. أي من قبل صدور المعاطاة منهما، ثههم يعطههي كههل صههاحبه ممههن
غير إيجاب وقبول. (قوله: وإن لم يوجد لفظ من واحد) غاية في التفههاق. أي سهواء حصههل مهع اتفاقهمهها
لفظ من أحدهما أم ل. ولو قال: وإن وجد لفظ من أحههدهما، لكههان أولههى، إذ ل يغيهها إل بالبعيههد. والمههراد
باللفظ: اليجاب، أو القبول. (والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري علههى الثمههن والمثمههن،
ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو
قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن ل من اللفاظ المتقدمههة - كمهها فههي ع ش - وعبههارته: ول
تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من اللفاظ غيهر المهذكورة فههي كلمههم، للصهريح
والكناية. اه . وفي فتح الجواد: ويظهر أن ما ثمنه قطعي السههتقرار - كههالرغيف بههدرهم بمحههل ل يختلههف
أهله في ذلك - ل يحتاج لتفاق فيه، بل يكفي الاخذ والعطاء مع سكوتهما. اه . (قوله: ولو قال متوسههط)
هو الدلل أو المصلح. قال في النهاية: وظاهر أنه ل يشترط فيه أهلية الههبيع، لن العقههد ل يتعلههق بههه. اه .
(قوله: بعت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقههال) أي البههائع (وقههوله: نعههم) أي بعههت (قههوله: أو وإي) بكسههر
الهمزة، حرف جواب، ومثلها جير. (وقال) أي المتوسههط (وقههوله: اشههتريت) هههو بتههاء المخههاطب (قههوله:
فقال) أي المشتري. (وقوله: نعم) أي أو إي، أو جير. (قههوله: صههح) أي الههبيع، بمهها ذكههر مههن قههول البههائع
للمتوسط: نعم، وقول المشتري له: نعم، فينعقد البيع بههذلك، لن الول دال علههى اليجههاب، والثههاني دال
على القبول. (قوله: ويصح أيضا إلههخ) أي كمها يصهح الهبيع بهالجواب منهمها للمتوسهط بنعهم أو إي، يصهح
بجواب أحد المتعاقدين للاخر، وذلك بأن يقول المشتري للبههائع: بعههت ؟ فيقههول لههه: نعههم، ويقههول البههائع
للمشتري: اشتريت ؟ فيقول له: نعم. وظاهر النهاية: عدم الصحة فيما ذكر، وعبارتها: فلو كان الخطههاب
من أحدهما للاخر: لم يصح - أي الجواب بنعم -. قال ع ش: كأن قال: بعتني هذا بكذا ؟ فقههال: نعههم. اه .
(وقوله: منهما) أي من المتعاقدين. (وقوله: لجواب إلخ) الجار والمجرور حال مههن نعهم - أي حههال كونههها
ول المشهتري) أي للبهائع. (وقهوله: والبهائع) أي وجهواب قهول البهائع مأتيا بها لجل جواب الخ. (وقوله: ق
للمشتري: اشتريت ؟ (قوله: حرف استقبال) المراد به حرف المضارعة - كههالهمزة، والنههون كمهها يرشههد
بذلك المثال - (وقوله: لم يصح) أي اليجاب المقرون بحرف الستقبال، أو القبول المقرون بههذلك. وفههي

البجيرمي: إنه ل يصح صراحة، أما كناية فيصح. ونصه: 
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(فرع) أتى بالمضارع في اليجاب: كأبيعك، أو فههي القبههول: كأقبههل - صههح. لكنههه كنايههة، فمهها فههي
العباب من عدم صحة البيع بصيغة الستقبال محمول على نفي الصراحة، كما يشعر به تعليلهههم باحتمههال
الوعد والنشاء. اه . (قوله: قال شيخنا) أي فههي فتههح الجههواد والتحفههة، ولكههن اللفههظ للول. (قههوله: مههن
العامي) المراد به ما قابل العالم. (قوله: نحو فتح تههاء المتكلههم) انههدرج تحههت نحههو ضههم تههاء المخههاطب،



وإبدال الكاف ألفا، وغير ذلك. قال ع ش: قال حجر: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التههاء فهي التكلههم،
وضمها في التخاطب، لنه ل يفرق بينهما. ومثل ذلك: إبدال الكاف ألفا، ونحو ذلههك. اه . سههم. وظههاهره -
ولو مع القدرة على الكاف من العامي - ومفهومه أنه ل يكتفي بههها مههن غيههر العههامي، وظههاهر أن محلههه
حيث قدر على النطق بالكاف. اه . (قوله: وشرط صحة اليجاب والقبول كونهمهها إلههخ) شههروع فههي بيههان
شروط أركان البيع الثلثة، التي هي العاقد، والمعقود عليه، والصيغة. وبدأ بشههروط الصههيغة، وذكههر منههها
متنا وشرحا: أربعة وهي: عدم الفصل وعدم التعليق، وعهدم التهأقيت، وتوافهق اليجههاب والقبههول معنههى.
وبقي عليه منها ثمانية - الول منها: أن ل يغير المبتدئ من العاقدين ما أتى به، فلو قال بعتههك ذا العبههد -
بل الجارية - فقبل، لم يصح. أو بعتك هذا حال - بل مؤجل -: لم يصح - لضعف اليجاب بالتغيير -. الثههاني:
التلفظ - بحيث يسمعه من يقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبهول منهه مهع عههدم
سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ اليجههاب فقبههل كههذلك، أو قبههل اتفاقهها -
كما في البجيرمي، نقل عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح. قال ع ش: وإن سمعه صاحبه لحدة
سمعه، لن لفظه كل لفظ، وإن توقف فيه بعضهم. اه . الثالث: بقاء الهلية إلى وجود الشق الثههاني، فلههو
جن الول قبل وجود القبول لم يصح. الرابع: أن يكون القبول ممن صدر معه الخطههاب، فلههو قبههل غيههره
في حياته أو بعد موته لم يصح. الخامس: أن يذكر المبتههدئ منهمهها الثمههن والمثمههن. السههادس: أن يههأتي
بكاف الخطاب، ويستثنى منه المتوسط المتقدم، ولفههظ نعههم مههن المتعاقههدين. السههابع أن يضههيف الههبيع
لجملته فلو قال بعت يدك: لم يصح - إل إن أراد التجوز عن الجملة. الثامن: أن يقصد اللفظ لمعناه، فلههو
سبق به لسانه، أو كان أعجميا ل يعرف معنى البيع: لم يصح - كما قال م ر. (قوله: كونهمها) أي اليجههاب
والقبول. (وقوله: بل فصل) متعلق بمحذوف اخبر الكون، باعتبار الشههرح. وباعتبههار المتههن: يكههون متعلقهها
بيصح، أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول. (قوله: بسكوت) متعلق بفصل. (وقوله: طويههل) هههو مهها
أشعر بالعراض عن القبول. قال البجيرمي: المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحهة، وههو الزائهد
على سكتة التنفس. اه . (وقوله: يقع بينهما) أي بين لفظهما، أو إشارتهما، أو كتابتهمهها، أو لفههظ أحههدهما،
أو كتابة، أو إشارة الاخر، أو كتابة أحدهما وإشارة الاخهر، لكهن العهبرة فهي الفصهل بالسهكوت - بالنسهبة
للكتابة بعد علم المكتوب إليههه - (وقههوله: بخلف اليسههير) أي فههإنه ل يضههر. قههال فههي التحفههة والنهايههة -
والعبارة للنهاية -: والوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد بههه القطههع - أاخههذا ممهها مههر فههي الفاتحههة -.
ويحتمل اخلفه، وبفرق. اه . (وقوله: ويحتمل اخلفه) جههزم بههه الزيههادي، وعبههارته: ولههو قصههد بههه القطههع -
بخلف القراءة - لنها عبادة بدنية محضة، وهي أضيق من غيرها. اه . وهي تفيد الصحة مع قصههد القطههع.
(قوله: ول تخلل لفظ) معطوف على فصل - من عطف الخاص على العام - أي وبل تخلل لفظ. قال في
التحفة: من المطلوب جوابه. وقال سم: وكذا من الاخر علههى الوجههه، وفاقهها لشههيخنا الشهههاب الرملههي،
ووجهه أن التخلل إنما ضر لشعاره بالعراض، والعراض مضر من كل منهما، فإن غير المطلوب جههوابه
لو رجع قبل لفظ الاخر أو معه، ضر. فكذا لو وجد منه ما يشهعر بهالرجوع والعهراض. فتهأمله يظههر لههك

وجاهة ما اعتمده شيخنا. اه . 
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والعبرة في التخلل في الغائب: بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له. اه . نهايهة. قهال ع
ش: أما الحاضر، فل يضر تكلمه قبل علم الغائب. اه . (قوله: وإن قل) أي اللفظ المتخلل فإنه يضر، وهو
شامل للحرف المفهم، وهو متجه، لنه كلمة، ولغير المفهم - وهو محل نظر - نعم، يغتفر اليسير لنسيان
أو جهل إن عذر - كالصلة -. ويغتفر لفظ قد: لنها للتحقيق فليست بأجنبية. ويغتفر لفظ: والله اشتريت.
وااختلف في الفصل بأنا. في - أنا قبلت - فقيل يغتفر، وقيل ل. (قوله: أجنبي) صفة للفظ. (قوله: بأن لم
يكن من مقتضاه) أي العقد. وهو تصوير للجنبي من العقهد، فهإن كهان منهه - كهالقبض، والنتفهاع، والهرد
بعيب، - لم يضر الفصل به. (وقوله: ول من مصالحه) فههإن كههان منههها - كشههرط الرهههن، والشهههاد - لههم
يضر. وزاد في التحقة والنهاية: ول من مستحباته، فإن كان منههها - كالبسههملة، والحمدلههة، والصههلة علههى
النبي (ص) لم يضر أيضا. (قوله: ويشترط أيضا أن يتوافقا) أي اليجاب والقبول. (وقوله: معنى) أي فههي
المعنى، أي بأن يتفقا في الجنس، والنههوع، والصههفة، والعههدد، والحلههول، والجههل. (قههوله: ل لفظهها) أي ل
يشترط اتفاقهما في اللفظ، فلو ااختلفا فيه - كأن قال البائع: وهبتكه بكذا، فقال المشههتري: اشهتريت، أو
بالعكس - وكما لو قال بعتكه بقرش، فقال اشتريت بثلثين نصف فضة: صح ذلك. (قوله: فلو قال بعتههك
إلخ) مفرع على مفهوم الشرط. (قوله: فزاد) أي المشتري، كأن قال اشتريت بألفين. (وقوله: أو نقص)
أي كأن قال اشتريت بخمسمائة. (قوله: أو بألف حالة) أي أو قال البائع: بعتك بألف حالة. (قوله: فأجههل)
أي المشتري: أي قال اشتريت منهك بههألف مؤجلهة. (وقهوله: أو عكسههه) أي بههأن قههال ابهائع بعتهك بهألف
مؤجلة، فقال المشتري: اشتريت بألف حالة. (وقوله: أو مؤجلههة بشهههر) أي أو قههال بعتههك بههألف مؤجلههة
بشهر. (وقوله: فزاد) أي المشتري، بأن قال اشتريت بألف مؤجلة بشهرين. (قوله: لههم يصههح) أي الههبيع،
وهو جواب لو. (وقوله: للمخالفة) أي بين اليجاب والقبول، لكون القبول على ما لم يخاطب بههه. (قههوله:
وبل تعليق) معطوف على بل فصل. أي ويشترط كونهما من غير تعليق. (قوله: فل يصح معه) أي ل يصح
البيع مع وجود التعليق في اليجاب أو القبول، ومحله إن كان التعليق بغير المشيئة، فإن كههان بههها: صههح،
لكن بشروط أربعة: أن يذكر المبتدئ، وأن يخاطب بها مفردا، وأن يفتح التاء إذا كان نحويا، وأن يؤاخرههها
عن صيغته إذا كان إيجابا أو قبول. ومحله أيضا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد، فإن كههان بههه - كقههوله: إن
كان ملكي فقد بعتكه - صح. (قوله: كإن مات أبي إلخ) تمثيل للتعليق. (قوله: ول تأقيت) معطههوف علههى



بل فصل: أي ويشترط أيضا كونهما بل تأقيت، ولههو بمهها يبعههد بقههاء الههدنيا إليههه - كههألف سههنة -. قههال فههي
التحفة: ويفرق بينه وبين النكاح، بأن البيع: ل ينتهي بالموت، بخلف النكاح. اه . (قوله: وشرط فههي عاقههد
إلخ) ذكر أربعة شروط له: اثنان منها اخاصان بالمشتري، وهما: السلم بالنسبة لتملههك الرقيههق المسههلم
والمصحف، وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب. واثنهان عامهان، فيهه وفههي البهائع، وهمهها: التكليهف،
وعدم الكراه المشار إليه بقوله وكذا من مكره. واخرج بالعاقههد المتوسههط، فل يشههترط فيههه ذلههك - كمهها
تقدم -، نعم، يشترط أن يكون مميزا. (قوله: بائعهها كههان أو مشههتريا) لههو قههال بائعهها ومشههتريا - كمهها فههي
التحفة - لكان أولى، إذ المراد بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري، ل هذا، أو هذا. (قوله: تكليف) نههائب
فاعل شرط، والولى أن يقول - كالمنهج - إطلق تصرف، ليخرج به أيضا المحجور عليه بسفه، أو فلس.
وعبر في المنهاج بالرشد. وكتب عليه المغنههي مهها نصههه: (تنههبيه) قههال المصههنف فههي دقههائقه: إن عبههارته
أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليههف، لنههه يههرد عليههه ثلثههة أشههياء. أحههدها: أنههه ينتقههض
بالسكران، فإنه يصح بيعه على المذهب، مع أنه غير مكلف. الثاني: أنه يرد عليه المحجههور عليههه بسههفه،

فإنه ل يصح، مع أنه مكلف. الثالث: المكره بغير حق، فإنه مكلف، ل يصح بيعه. قال: ول يرد 
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واحد منها على المنهاج. اه . (قوله: وكذا من مكره) هذا مفهوم قيههد محههذوف بعههد قهوله تكليههف،
م: قهال فهي شهرح العبهاب: ومحلهه إن لهم وهو وعدم إكراه، أي وكذلك ل يصح العقد من مكره. قال س
يقصد إيقاع البيع، والصح - كما بحثه الزركشي - أاخذا من قههولهم: لههو أكههره علههى إيقههاع الطلق، فقصههد
إيقاعه: صح لقصده. اه . وقوله بغير حق: اخرج به ما إذا كان بحق، كأن توجه عليه بيع ماله لوفههاء الههدين،
فأكرهه الحاكم عليه فإنه يصح. (تنبيه) من أكره غيره على بيع مال نفسه: صح منه، لنه أبلههغ فههي الذن،
ويصح بيع المصادرة، وهي أن يطلب ظالم من شخص مال، فيبيع الشخص داره لجل أن يدفع مهها طلههب
منه، لئل يناله أذى من ذلك الظالم - وذلك لنه ل إكراه فيه على الههبيع - إذ قصههد الظههالم تحصههيل المههال
منه بأي وجه كان، سواء كان يبيع داره أو رهنهها أو إيجارهها أو بغيهر ذلهك - كمها فهي المغنهي - وعبهارته:
ويصح بيع المصادر - بفتح الدال - من جهة ظالم: بأن باع ماله لدفع الذى الذي ناله، لنه ل إكراه فيه، إذ
مقصود من صادر - أي وهو الظالم - تحصيل المال من أي وجههه كههان. اه . ومثلههه فههي الههروض وشههرحه.
(قوله: لعدم رضاه) أي المكره، وهو علة لعدم صحة بيههع المكههره. (قههوله: وإسههلم إلههخ) معطههوف علههى
تكليف، أي وشرط إسلم من المشتري لجل تملكه رقيقا مسلما، وذلك لما في ملك الكافر للمسلم من
الذلل، وقد قال تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل) * (وقوله: ل يعتق عليه) اخههرج
به ما إذا كان يعتق عليه بالشراء - كأبيه، أو ابنه - فإنه يصح، لنتفاء إذلله بعدم اسههتقرار ملكههه. (فائههدة)
يتصور داخول الرقيق المسلم في ملهك الكههافر فههي مسهائل نحههو الربعيههن صهورة، ذكرهها فهي المغنهي،
ويجمعها ثلثة أسباب: الول الملك القهري - كالرث - كأن يموت كافر عن ابن كافر، ويخلف فههي تركتههه
عبدا مسلما، فيرث البن العبد. الثاني: ما يفيد الفسخ، كالرد بعيب. الثالث: ما اسههتعقب العتههق، كشههراء
الكافر أصله وفرعه. وقد نظمها بعضهم فقال: ما استعقب العتق وملك قهري وما يفيد الفسههخ، فههاحفظ
وادري (قوله: على المعتمد) وذلك لبقاء علقة السلم في المرتههد، وفههي تمكيههن الكههافر منههه إزالههة لههها.
(قوله: لكن الذي إلخ) ل محل للستدراك. (قوله: صحة إلخ) ضعيف. (قوله: ولتملك شههئ مههن مصههحف)
معطوف على لتملك رقيق، أي وشرط إسلم في المشتري لتملك شئ مههن مصههحف، ومثلههه الحههديث -
ولو ضعيفا، فيما يظهر - وكتب العلم التي بها آثار السلف، لتعريضها للمتهههان - بخلف مهها إذا اخلههت عهن
الثار، وإن تعلقت بالشرع، ككتب نحو، ولغة. قال سم: واخرج بالمصههحف: جلههده المنفصههل عنههه، فههإنه -
وإن حرم مسه للمحدث - يصح بيعه للكافر - كما أفتى به الشهاب الرملي. اه . (قوله: يعني ما كتب فيههه
قرآن) بيان للمراد من المصحف، والتيان بهذا مناسب - لو لم يزد الشارح لفظ شئ، ومن الجههارة - أمهها
بعد الزيادة: فالمناسب القتصار على الغاية وما بعدها - أعني قوله ولو آية إلخ. وعبارة المنهاج: ول يصح
شراء الكافر المصحف. قال في التحفة: يعني كما هو ظاهر ما فيه قرآن، ولههو آيههة إلههخ. اه . (والحاصههل)
يشترط إسلم من أراد أن يتملك ما كتب فيه قرآن، وإن كان في ضمن نحو تفسير، أو علم، فيما يظهر،
نعم، يتسامح لتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شئ من القرآن - للحاجة إلى ذلك - ويلحق بها -
فيما يظهر - ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في سقفها شئ مههن القههرآن،
فيكون مغتفرا - للمسامحة به غالبا. اه . نهاية. واخالف في التحفههة فههي الاخيههر، فقههال ببطلن الههبيع فيمهها

عليه قرآن، وصحته في الباقي - تقريبا للصفقة. 
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(قوله: ولو آية) غاية للمكتوب من القهرآن، والههذي فههي التحفهة والنهايهة: وإن قهل - وههو صهادق
بالية، وما دونها، ولو حرفا - وفي سم ما نصه: قوله ما فيه قرآن، ولو تميمة، وهل يشمل ما فيههه قههرآن
ولو حرفا ؟ ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية، امتنع البيع حينئذ، وإل فل. اه . بحذف. (قوله:
وله: ويشهترط أيضها عهدم حرابهة إلهخ) ن القهرآن. (ق وإن أثبتت لغير الدراسة) هو غاية ثانية للمكتوب م
وذلك لنه يستعين به على قتالنا، وفي البجيرمي ما نصه: قوله عدم حرابههة: اخههرج قطههاع الطريههق. قههال



السبكي: يصح بيع عدة الحرب لهم، ولكن إذا غلب على الظن أنهههم يتخههذونها لههذلك، حههرم مههع الصههحة.
سم. اه . (قوله: آلة حرب) هي هنا: كل نافع في الحرب - ولو درعا، وفرسا -. (قوله: كسيف ورمح إلههخ)
أمثلة للة الحرب. قال سم: وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحر، أو ل، لعدم تعينها للقتال ؟ فيههه
نظر. ويتجه الول - كالخيل - مع عدم تعينها للقتال. اه . (وقوله: وترس) هو المسمى بالدرقة، وبالجحفههة
- إذا كان من جلد - كما في المصباح. (قوله: بخلف غير آلة الحرب إلخ) أي فيصح بيعه للحربي. (وقوله:
ولو مما تتأتى) أي ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد. (قوله: وقوله: إذ ل يتعين جعلههه
عدة حرب) فإن ظن جعله عدة حرب: حرم. والعدة: بضم العين وكسرها. (قههوله: ويصههح بيعههها) أي آلههة
الحرب. (وقوله: للذمي) هذا مفهوم قوله حرابة، ومثل الذمي: الباغي، وقاطع الطريق، لسهولة أمرهما.
(قوله: أي في دارنا) أي يشترط أن يكون الذمي في دارنا وتحت قبضتنا. واخرج به: ما لو ذهههب إلههى دار
الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية - فل يصح - إذ ليس في قبضتنا. قال ح ل: وفيه أنه فههي قبضههتنا
ما دام ملتزما لعهههدنا، ومههن ثهم لههم يقيههد بهه الجلل. اه . قههال بعضهههم: الولههى حههذف فههي دارنهها. أفههاده
البجيرمي. (قوله: وشرط في معقود عليه إلخ) شههروع فههي شههروط المعقههود عليههه، وهههي لغيههر الربههوي
اخمسة، ذكر منها - متنا وشرحا - أربعة، وبقي عليه اخههامس: وهههو أن يكههون منتفعهها بهه شههرعا، ولههو فههي
المآل. (قوله: مثمنا كان) أي المعقود عليه، وهو المبيع. (وقوله: أو ثمنا) أي أو كان ثمنا (قوله: ملههك لههه
إلخ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك، أو وكالة، أو ولية - كالب، والجههد، والوصههي -
مثل - أو إذن من الشارع - كالملتقط فيمهها يخههاف فسههاده، فالملكيههة ليسههت بشههرط، اخلفهها لمهها يههوهمه
صنيعه. (قوله: فل يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ول وكيل، ول وليا، وإنما لم يصح بيعههه، لحههديث:
ل بيع إل فيما يملك. رواه أبو داود وغيره. وعدم صحة البيع هو القول الجديد. والقههول القههديم يقههول إنههه
يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإل فل. ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيهره، أو
ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك. ولو قال: ول يصح تصهرف فضهولي: لشههمل ذلهك كلهه. (قههوله:
ويصح بيع مال غيره) هذا كالتقييد لعدم صحة بيع الفضولي: أي أن محله إذا لم يتبين أنه ملكه، وإل صههح.
(قوله: ظاهرا) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بمال غيره، ل بيصهح. (قههوله: إن بههان) أي المهال الههذي
باعه. (قوله: أنه له) أي أنه ملك له، وليس بقيد، بل المدار على كونه له عليه ولية - كما تقدم - فيشمل
ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين، أو أنه ولي على العين المبيعة، أو نحو ذلك - كما سيذكر ذلههك قريبهها فههي
المهمة - (قوله: كأن باع مال مورثه إلخ) أي أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له، فبان إذنه له فيه.
(قوله: ظانا حياته) ليس بقيد، بل مثلههه، إن لههم يظههن شههيئا، أو ظههن مههوته بههالولى، اه ، ح ف، بجيرمههي.
(قوله: فبان) أي مورثه. (وقوله: ميتهها حينئههذ) أي حيههن الههبيع، والمههراد قههبيله. (قههوله: لتههبين إلههخ) تعليههل
للصحة، (وقوله: أنه) أي المال، (وقوله: ملكه) أي البائع - أي فوليته ثابتة له عليه. (قههوله: ول أثههر لظههن
اخطأ إلخ) يعني ول عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأ، لن العبرة في العقود بمها فهي نفهس المهر فقهط.

(قوله: ل بما في ظن المكلف) أي ليست 
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العبرة بما في ظن المكلف، حتى ل يصح البيع. (قوله: بطريق جائز) كبيع وهبهة. (قهوله: مها ظهن
حله) مفعول أاخذ، أي أاخذ شيئا يظن أنه حلل، وهو في الواقع ونفس المر حرام، كأن يكون مغصههوبا أو
مسروقا. (قوله: فإن كان ظاهر المأاخوذ منه) هو البائع، أو الواهب. (وقوله: الخيههر) أي الصههلح. (قههوله:
ولب) أي وإن لهم يكهن ظهاهر الخيهر لم يطالب) أي الاخذ فهي الاخهرة، وههو جهواب إن. (وقهوله: وإل ط
والصلح، بأن كان ظاهره الفجور والخيانة، طولب - أي في الاخرة - وأما في الدنيا، فل يطههالب مطلقهها،
لنه أاخذه بطريق جائز. (قوله: ولو اشترى طعاما إلخ) بين هذه المسههألة الغزالههي فقههال: وأمهها المعصهية
التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حههرام، فينظههر، فههإن
سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلل. فإن قضى الثمن
بعد الكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقههد
برئت ذمته، فإن أبرأه على ظن أنههه حلل فل تحصههل بهه الههبراءة. اه . (قههوله: فههإن أقبضههه) أي الطعههام.
(وقوله: له) أي للمشتري. (وقوله: البائع) فاعل أقبضههه. (قههوله: برضههاه) أي البههائع. (قههوله: قبههل توفيههة
الثمن) أي قبل توفية المشتري الثمن للبائع. (قوله: حل له) أي للمشههتري أكلههه، أي الطعههام. (قههوله: أو
بعدها) أي أو أقبضه البائع الطعام بعد توفية الثمن. (قوله: مههع علمههه) أي البههائع. (قههوله: أنههه) أي الثمههن
حرام (قوله: حل أيضا) أي حل أكل المشتري الطعام. (وقوله: أيضا) أي كمهها حههل فههي الصههورة الولههى.
(قوله: وإل حرم) أي وإن لم يعلم البائع أن الثمن الذي وفاه المشتري حرام: حرم علههى المشههتري أكههل
ذلك الطعام. (وقوله: إلى أن يبرئه) متعلق بمحذوف، أي وتستمر الحرمهة إلههى أن يههبرئه البههائع، أي مهن
الثمن. (قوله: أو يوفيه من حل) أي أو يوفي المشتري البائع ثمنه من حل، أي وبعد ذلك يحههل للمشههتري
أكله. (قوله: وطهره) معطوف على ملك: أي وشرط طهر المعقود عليه - أي ولههو بالجتهههاد، ولههو غلبههت
النجاسة في مثله. وفي ع ش على م ر: قوله: طهر: ولو حكمهها، ليههداخل نحههو أوانههي الخههزف المصههحوبة
بالسرجين، فإنه يصح بيعها، للعفههو عنههها، فهههي طههاهرة حكمهها. اه . (قههوله: أو إمكههان طهههره بغسههل) أي
فالشرط الحد الدائر، وذلك كالثوب المتنجس الذي لم تسد النجاسة فرجه، وكالجر المعجون بههالنجس.
واحترز بقوله بغسل: عما يمكن تطهيره، لكن ل بغسل، بل بالتكثير أو إزالة التغير: كالمههاء، أو بالتخليههل:
كالخمر، أو بالدبغ: كالجلد النجس - فإنه ل يؤثر - فل يصح بيعه، كما سيصرح به الشارح. (قوله: فل يصح
بيع نجس إلخ) وذلك لنه (ص): نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن الله حرم بيههع الخمههر، والميتههة، والخنزيههر



رواهما الشيخان. والمعنى في المذكورات: نجاسة عينها، فألحق بهها بهاقي نجهس العيهن - وكمها ل يصهح
جعل النجس مبيعا: ل يصح أيضا جعله ثمنا - إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقا - ثمنهها كههان أو مثمنهها -
ومثله يقال في بقية الشروط، وإن كان الشارح يقتصر في المفهوم على المثمن، وكههان حقهه أن يعمهم.
(قوله: بتخلل) راجع لخمر. (قوله: أو دباغ) راجع لجلد ميتة، فهو على اللف والنشههر المرتههب. (قههوله: ول
متنجس إلخ) أي ول يصح بيع متنجس ل يمكن تطهيره أصل، أو يمكن ل بغسههل - وذلههك كالخههل، واللبههن،
والصبغ، والجر المعجون بالزبل - إذ هو في معنى نجس العين. ومحل عدم صههحة بيههع مهها ذكهر: إذا كههان
استقلل، أما تبعا فيصح، كبيع دار مبنية بآجر مخلههوط بسههرجين أو طيههن كههذلك، أو أرض مسههمدة بههذلك،
وكبيع قن عليه وشم - وإن وجبت إزالته، لوقوعه تابعا مع دعاء الحاجة لذلك، ويغتفر فيه ما ل يغتفر فههي

غيره. 
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(قوله: ولو دهنا) أي ولو كان المتنجس دهنا، وهو غاية للرد على من قال بصحة بيعههه، بنههاء علههى
القول الضعيف بإمكان طهره. (وقوله: تنجس) يورث ركاكة ل تخفى، فههالولى حههذفه. (قههوله: بههل يصههح
هبته) أي المذكور من النجس والمتنجس. وفي البجيرمي ما نصه: (فرع) لو تصههدق، أو وهههب، أو أوصههى
بالنجس - كالدهن، والكلب - صح، على معنى نقل اليد. اه . سم. ع ش. (قههوله: ورؤيتههه) معطههوف علههى
ملك: أي وشرط رؤيته. (وقوله: أي المعقود عليههه) أي ثمنهها، أو مثمنهها. (قههوله: إن كههان معينهها) قيههد فههي
اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينهة ل
من التعيين، لنه صادق بما عين بوصفه، وليههس مههرادا. فلههو كههان المعقههود عليههه غيههر معيههن - بههأن كههان
ح بيهع وله: فل يص ة قهدره وصهفته. (ق موصوفا في الذمة - ل تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيهه معرف
معين لم يرده العاقدان) أي ل يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في
المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع العمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل فههي ذلههك - حههتى
في القبض والقباض - بخلف ما في الذمة. (قوله: كرهنه وإجارته) أي كما ل يصح رهن المعين وإجههارته
من غير رؤية المتعاقدين. (قوله: للغرر المنهي عنه) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغرر: هو ما انطوت
عنا عاقته، أو ما تردد بين أمرين: أغلبهما أو اخوفهما. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي ل يصح بيههع المعيههن
من غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لن الملحظ في اشتراط الرؤيههة: الحاطههة بمهها لههم
تحط به العبارة من دقيق الوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن، ومههن ثههم ورد: ليههس
الخبر كالعيان بكسر العين، ول مخالفة بين هذا وبين قوله التي: ولو قال اشتريت منههك ثوبهها صههفته كههذا
بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعا، لنه بيع موصههوف فههي الذمههة، وذاك بيههع عيههن متميههزة موصههوفة.
(والحاصل) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا، وجنسه كذا، وصفته كذا: صح - ولههو كههان الثههوب حاضههرا عنههده -
وذلك لنه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة. ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكههذا، فههإنه
ل يصح، لن المعين ل يلتزم. (قوله: وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ) فإن وجده المشههتري متغيههرا عمهها رآه
عليه تخير، فلو ااختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه وتخير، لن البائع يدعي عليه أنه رآه بهههذه
الصفة الموجودة الن ورضي به، والصل عدم ذلك. وإنما صدق - أي البائع - فيمهها لههو ااختلفهها فههي عيههب
يمكن حدوثه، لنهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري، والصل عدم وجوده في يد البائع. اه . تحفههة.
(وقوله: فيما ل يغلب تغيره إلى وقت العقد) أي في المعقود عليه الذي ل يغلب تغيره إلى وقههت العقههد،
وهو صادق بما يغلب عدم تغيره - كأرض، وحديد، ونحههاس، وآنيههة - وبمهها يحتمههل التغيههر وعههدمه سههواء -
كالحيوان - بخلف ما يغلب تغيره إلى وقت العقد - كالطعمة التي يسرع فسادها - فل تكفي رؤيته قبههل
العقد، لنه ل وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية قبل. (قوله: وتكفي رؤيههة إلههخ). (إعلههم)
أن رؤية كل عين على ما يليق - بها فيعتبر في الههدار رؤيههة الههبيوت، والسههقوف، والسههطوح، والجههدران،
والمستحم، والبالوعة. وفي البستان رؤية الشجار، والجدران، ومسايل الماء. وفي العبد والمة رؤيهة مها
عدا العورة. وفي الدابة: رؤية كلها - ل رؤية لسانهم، ول أسنانهم - وفي الثههوب نشههره - ليههرى الجميههع -
ورؤية وجهي ما يختلف منه - كديباج منقههش، وبسههاط - بخلف مهها ل يختلههف - ككربههاس - فيكفههي رؤيههة
أحدهما. وفههي الههورق البيههاض. وفههي الكتههب والمصههحف رؤيههة جميههع الوراق. وفههي متسههاوي الجههزاء -
كالحبوب - رؤية بعضه. وفي نحو الرمان بما لههه قشههر يكههون صههوانا لبقههائه رؤيههة قشههره. (قههوله: بعههض

المبيع) المناسب لما قبله: بعض المعقود عليه، مبيعا كان، أو ثمنا. (قوله: إن 
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دل) أي البعض المرئي. (وقوله: على باقيه) أي على أن الباقي مثله، وذلههك يكههون فيمهها يسههتوي
ظاهره وباطنه - كالحب، والجوز، والدقة، والمسك، والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة، والقطن
في عدل - فلو رأى الظاهر، ثم اخالفه الباطن، تخير. (قوله: كظهاهر صههبرة) تمثيهل للبعههض الههذي تكفهي
رؤيته، ول فرق في الصبرة بين أن يكون كلها مبيعا أو بعضها. وفههي سههم مهها نصههه: (فههرع) سههئل شههيخنا
الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره: هل يصح، ويكتفي برؤية أعله مههن رؤوس القههدور ؟ فأجههاب
بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه: صج، وكفى رؤية أعله من رؤوس القدور، وإل فل. اه . ولعههل



وجه ذلك: أن رؤية أعله ل تدل علههى بهاقيه، لكنههه اكتفههى بهها إذا كههان بقههاؤه فهي القههدور مههن مصهالحه
للضرورة. اه . (قوله: وأعلى المائع) عطف علههى ظههاهر صههبرة، أي وكههأعلى المههائع، أي فههإن رؤيتههه فههي
ظرفه كافية. (قوله: ومثل إلخ) هههو بههالرفع، عطههف علههى محههل كظههاهر، الواقههع اخههبرا لمبتههدأ محههذوف،
والتقدير: وذلك كظاهر، وذلك مثل إلخ، ويصح جعل الكاف اسما بمعنى مثل، وعليه: يصير العطف عليههها
ح م الهمهزة والميهم وفت و بض فقط. (وقوله: أنموذج) مضاف إلى ما بعده إضهافة علهى معنهى مهن - وه
المعجمة - المسمى بالعينة، وذلك بأن يأاخذ البائع قدرا من البر مثل، ويريه للمشتري. ول بهد مهن إداخهاله
في البيع بصيغة تشمل الجميع - بأن يقول: بعتك البر الذي عندي مع النموذج، وإل فل يصح البيع. (قوله:
كالحبوب) تمثيل لمتساوي الجزاء. (قوله: أو لم يدل) أي ذلك البعض المرئي، وهو معطوف علههى قههوله
ل كهان) أي ذلهك البعهض المرئهي. والولهى: لكهن كهان - بهأداة السهتدارك، بهدل أداة إن دل. (وقهوله: ب
الضراب، كما هو ظاهر -. (وقوله: صوانا) بضم الصاد وكسرها، أي حفظا. (وقوله: للباقي) أي الههذي لههم
ير، وهو متعلق بصوانا. (قوله: لبقائه) اللم للتعليل، متعلقة بصوانا أيضهها. فههااختلف المتعلقههان، لن الول
للتعدية، والثاني للعلة، أي صوانا للباقي لجل بقائه، بحيههث إذا فههارقه ذلههك الصههوان ل يبقههى، بهل يتلههف.
(قوله: كقشر رمان إلخ) تمثيل لبعض المبيع الذي لم يدل، لكن كان صههوانا للبههاقي. (وقههوله: وبيههض) أي
وقشر بيض. (قوله: وقشرة سفلى) وهي الههتي تكسههر حالههة الكههل. واخههرج بالسههفلى: العليهها، فل يكفههي
رؤيتها - كما سيصرح به -. (قوله: فيكفي رؤيته) أي المذكور مههن قشههر الرمههان، ومهها بعههده. (قههوله: لن
صلح الخ) عله للكتفاء برؤية ما ذكر. (وقوله: بههاطنه) أي مهها ذكههر مههن الرمههان، والههبيض، ونحههو الجههوز.
(وقوله: في إبقائه) أي القشر. (قوله: وإن لم يدل هو) أي القسر. (وقوله: عليه) أي الباطن. وهذا ليههس
غاية، بل الواو للحال. وإن زائدة. (قوله: ول يكفي رؤية القشرة العليا) أي لنها ليست من مصالح ما في
باطنه. (وقوله: إذا انعقدت السفلى) احترز به عما إذا لم تنعقد، فههإنه يكفههي حينئههذ رؤيههة العليهها. (قههوله:
ويشترط أيضا قدرة تسليمه) أي قدرة كل من العاقدين علههى تسههليم مهها بهذله للاخههر - المثمهن بالنسهبة
للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري. وعبر بالتسليم - مع أن العبرة بالتسلم - تبعا للنووي في منهاجه. وقال
في التحفة والنهاية: واقتصر المصنف عليه - أي القدرة - على التسليم، لنه محل وفاق، وسههيذكر محههل
الخلف - وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده. اه . (والحاصل) أنه متى كان البائع قادرا علههى
تسليم المبيع للمشتري، وهو قادر على تسلمه، وكان المشتري قادرا على تسليم الثمن للبائع، وهو قادر

على تسلمه، صح البيع - اتفاقا - فإن وجدت القدرة على التسلم من العاقدين: صح - على الصحيح. 
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(قوله: فل يصح بيع آبق وضال) مثل البيع: الشراء به - فل يصح دفع عبد آبههق أو ضههال ثمنهها لغيههر
قادر على انتزاعه - كما علمت. (قوله: لغير قادر على انتزاعه) أي أاخهذه مهن المحههل الههذي أبههق إليهه أو
مك بركهة لغيهر ضل فيه، أو من الغاصب الذي غصبه. (قوله: وكذا سمك بركة) أي وكذلك ل يصح بيهع س
قادر على أاخذه. ومثل البيع: الشراء به، بأن يدفع ثمنا - كما علمت - (وقوله: شق تحصههيله) أي السههمك
على المشتري، أي أو على البائع في الصورة التي زدناها. (قوله: مهمة) أي في بيهان حكهم مهن تصههرف
في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له. ول يقال إن هذا قد ذكره بقوله: ويصح بيع مال غيره ظاهر إلخ، لنهها
نقول ذاك اخاص في التصرف بالبيع، وما هنا في مطلق التصرف. نعم، كههان الولهى والاخصهر أن يقتصههر
على هذا، لنه شامل للبيع ولغيره، أو يقتصر على ذاك، ولكن يعمم فيه. فتنبه. (قههوله: مههن تصههرف فههي
مال غير) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة، وإل لما صح - قوله فيما يههأتي: وشههمل قولنهها بههبيع أو غيههره:
التزويج. (قوله: أو غيره) أي البيع، كالهبة، والعتق، والوقف. (قوله: ظانا تعديه) أي حال كونه معتقدا أنههه
متعد في تصرفه. والظاهر أن هذا ليس بقيد، بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس متعههديا، كههأن كههان يعتقههد أن
ورثه فهي حيهاته جهائز. (قهوله: فبهان) أي ظههر بعهد التصهرف. (وقهوله: أن لهه) أي التصرف في مهال م
المتصرف. (وقوله: عليه) أي المتصرف فيه. (وقوله: ولية) أي سلطنة بملك، أو وكالة، أو إذن - كما مههر
- (قوله: كأن كان) أي المتصرف فيه. (وقوله: فبههان مههوته) أي فتههبين بعههد التصههرف فيههه مههوت مههن لههه
الولية قبيل التصرف. (قوله: أو مال أجنبي) معطوف على مال مورثه، أي وكأن كان المال الذي تصرف
فيه مال أجنبي - أي أو مال مورثه - فكونه أجنبيا ليس يقيد - كما هو ظاهر -. (قوله: فبههان إذنههه لههه) أي
فتبين بعد التصرف أن ذلك الجنبي إذن لههه فههي التصههرف قبلههه. (قههوله: أو ظانهها فقههد إلههخ) ظههاهره أنههه
معطوف على ظانا تعديه، والمعنى: أو تصرف في مال غيره ظانا فقد شرط من شروط التصرف. وفيه
أن هذا ليس مرادا، بل المراد أنه تصرف في مال نفسه ظانا فقههد شههرط مههن شههروط صههحة التصههرف،
فتبين أنه لم يفقد شرط من ذلك. ولو قال: أو باع ماله ظانا فقد شرط إلخ - لكان أولى - فتنبه. (قههوله:
فبان مستوفيا للشروط) أي فتبين أن تصرفه مستوف لشههروط التصههرف. (قههوله: صههح تصههرفه) جههواب
من. (قوله: لن العبرة في العقود إلخ) تعليل للصحة. (وقوله: بما في نفههس المههر) أي بمهها هههو مطههابق
للواقع. وإنما كانت العبرة في العقود به، لعدم احتياجها للنية، فههانتفى التلعههب. وبفرضههه ل يضههر لصهحة
نحو بيع الهازل - كذا في النهاية، والتحفة -. (قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولن العبرة في العبههادات بمهها
في نفس المر، وبما في ظن المكلف. وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع المرين: ما في نفههس
المر وما في ظن المكلف. وصورته التية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتههها، وهههي قههوله لن المههدار الههخ
تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا اخلف، ول يصح أن يقال إن الههواو فههي قههوله وبمهها فههي ظههن المكلههف،
بمعنى أو، لن ذلك يقتضي أن ما في نفس المر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك. فتأمههل. (قههوله:
ومن ثم) أي ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر: لو توضأ إلخ. (قوله: أنه مطلق) أي أن مهها توضههأ



به ماء مطلق. (وقوله: وإن بان) أي ما توضأ به. (وقوله: مطلقا) أي ماء مطلقا. (قوله: لن المدار إلههخ)
ل حاجة إلى هذه العلة بعد قوله ومن ثم إلخ. (والحاصل) عبارته ل تخلو عن النظر. (قوله: وشمل قولنهها

ببيع أو غيره) الولى إسقاط لفظ ببيع - كما هو ظاهر -. 
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(قوله: وغيرهما) أي كالهبة، والوقف والعتق -. (قوله: فلو أبرأ) أي الفضههولي. (قههوله: مههن حههق)
أي في ذمة الغير. (قوله: صح) أي البراء. (قوله: ولو تصرف في إنكاح) المناسب أن يقههول: ولههو أنكههح،
لنه ل معنى للتصرف في النكاح. (قوله: وشرط في بيع ربوي إلخ) شروع فههي بيههان مهها يعتههبر فههي بيههع
الربوي، زيادة على ما مر من الشروط. وحاصل ذلك أن العوضين إن اتفقا جنسا اشترط ثلثههة شههروط،
أو علة - وهي الطعم، والنقدية - اشترط شرطان، وإل كبيع طعام بنقههد أو ثههوب، أو حيههوان بحيههوان، لههم
يشترط شئ من تلك الثلثة. (قوله: شرط في بيع الربوي وهو) أي الربوي محصور في شيئين فيه حصر
الشئ في نفسه، إذ هو عينهما، وهو ل يصح. ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي، فيكههون
وله: مطعهوم) أي مها قصهد للطعهم تقوتها أو تفكهها أو تهداويا، هو المحصور فيهما. وعليه، فل إشكال. (ق
وذلك لنه في الخبر التي نص على البر والشعير، والمقصود منهما التقوت، وألحق بهما، ما في معناهمهها
- كهالفول، والزر، والههذرة - وعلههى التمههر، والمقصهود منهه التفكهه والتهأدم، فههألحق بهه مها فههي معنههاه -
كالزبيب، والتين - وعلى الملح، والمقصود منه الصلح، فألحق به ما في معناه من الدوية - كالسقمونيا،
والزعفران -. ومن المطعوم: الماء، فهو ربوي، وتسميته طعاما جاءت في الكتاب والسنة - قههال تعههالى:

). (قوله: كالبر إلخ) تمثيل للمطعوم. (قههوله: والفههول) أي والههترمس،1* (ومن لم يطعمه فإنه مني) * (
لنه يؤكل بعد نقعه في الماء. قال ابن القاسم: وأظن أنه يتداوي به. (قوله: ونقد) قال في التحفة: وعلة
الربا فيه جوهرية الثمن، فل ربا في الفلوس - وإن راجت -. اه . (قههوله: بجنسههه) متعلههق بههبيع، والضههمير
يعود للمذكور من المطعوم والنقد - (قوله: حلول) نائب فاعل شرط، أي شرط حلههول للعوضههين، وذلههك
لشتراط المقابضة في الخبر ومن لزمها الحلول غالبا، فمتى اقترن بأحدهما تأجيل - ولو لحظههة - فحههل
وهما في المجلس: لم يصح. اه . تحفة. (قوله: وتقابض) معطوف على حلول، والمراد القبههض الحقيقههي،
فل يكفي نحو حوالة، وإن حصل معها قبض في المجلس. (وقوله: قبل تفرق) قال سم: شههامل للتفههرق،
سهوا أو جهل. اه . (قوله: ولو تقابضا) أي البائع والمشتري. (وقوله: البعض) أي هذا أعطى بعهض المهبيع،
والاخر أعطى بعض الثمن. (قوله: صح فيه فقط) أي صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون مهها
فقة - كمها سهيأتي - (قهوله: ومماثلهة) معطهوف لم يقبض، وهذا مبني على الصح من قولي تفريهق الص
على حلول أيضا، أي وشرط مماثلة بين العوضين - أي مساواة بينهما في القدر، من غير زيادة - ولو حبة
- ولو من غير جنسهما، كاشتمال أحد الدينارين على فضة. (قوله: يقينا) أي بأن يعلم بالمماثلههة كههل مههن
المتعاقدين حال العقد. (قوله: بكيل إلخ) متعلق بمحذوف، أي وتعتههبر المماثلههة بكيههل فههي المكيههل - وإن
تفاوت في الوزن - وبوزن في الموزون - وإن تفاوت في الكيل - والعبرة بغالب عادة الحجههاز فههي زمنههه
(ص)، إل فبعادة أهل البلد، فيما هو كالتمر فأقل، وإل بأن كان أكبر جرما من التمر، فالعبرة فيه بههالوزن،
ول تعتبر المماثلة إل حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقيهة، فل يبهاع رطهب منهها
برطب من جنسه، ول بجاف منه - إل في مسألة العرايا - وستأتي. ول تعتههبر مماثلههة الههدقيق والسههويق،

والخبز، وكذا ما أثرت فيه 

. 249) سورة البقرة الية: 1(
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النار بالطبخ أو القلي أو الشي، بخلف تأثير التمييز، كالعسل، والسمن، وإنما تعتبر فههي الحبههوب
حبا، وفي السمسم حبا أو دهنا، وفي العنب والرطب زبيبا، أو تمرا، أو عصيرا، أو اخل. (تنههبيه) يؤاخههذ مههن
اعتبار المماثلة بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون - أنه ل عهبرة بالقيمهة رأسها. فلهو بيهع مهد تمهر
ور القاعهدة المسهماة ه فهي غيهر بعهض ص برني بمد صيحاني: صح ذلك - ولو تفاوتا فهي القيمهة - ومحل
بقاعدة مد عجوة ودرهم، فإنه يعتبر في ذلك البعض المماثلة في القيمة أيضا. والمؤلف لم يتعرض لهذه
القاعدة رأسا، ولنتعرض لها حتى تعرف ذلك البعض المعتبر فيه ما ذكههر، وتكميل للفائههدة، واقتههداء بمههن
سلف، فنقول: ضابط هذه القاعدة أن يجمع عقد واحد جنسهها ربويهها فههي الجههانبين - أي المههبيع والثمههن -
متحدا فيهما مقصودا - أي ليس تابعا لغيره - وأن يتعدد المبيع جنسا أو نوعا أو صفة، سواء حصل التعههدد
المذكور في الثمن أم ل. ومعنى تعدده: أن ينضم إلى ذلك الجنس الربهوي جنهس آاخهر، ولهو غيهر ربهوي.
فالقيود المشتمل عليها هذا الضههابط: سههتة. القيههد الول: أن يكههون العقههد واحههدا، ومعنههى وحههدته: عههدم
تفصيله، بأن ل يقابل المد بالمد، والدرهم بالدرهم مثل، واخرج به ما لو فصل، كأن قال: بعتههك ههذا بهههذا،
وهذا بهذا. القيد الثاني: أن يكون الجنس ربويا، واخرج به ما لههو كههان غيههر ربههوي، كثهوب وسههيف بثههوبين.



القيد الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين، واخرج به، ما لو كان في أحههدهما فقههط، كثههوب
ون ودرهم بثوبين. القيد الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدا، واخرج به ما لم يكن واحهدا، بهأن يك
المشتمل عليه المبيع ليس مشتمل عليه الثمن والكل ربوي كصاع بههر وصههاع شههعير بصههاعي تمههر. القيههد
الخامس: أن يكون مقصودا بالعقد، واخرج به ما إذا كان تابعا لمقصود بالعقد، كبيع دار فيها بئر ماء عذب
بمثلها. القيد السادس: أن يتعدد المبيع، واخرج به، ما إذا لم يتعدد - كبيع دينار بههدينار - وهههذه المخرجههات
ليست من القاعدة المذكورة، فهي صحيحة. وبقي من القيود: التمييز - أي عدم الخلط - ولكن هههذا فههي
اخصوص صور الجنس وصور النوع، إذ ل يتأتى التوزيع المبني عليه القاعدة المذكورة إل حينئذ. واخرج به:
ما إذا لم يتميزا - بأن اخلط الجنسان أو النوعان - وبيعا بمثلهما أو بأحدهما اخالصهها، فههإنه ل يضههر. وليههس
من القاعدة المذكورة بشرط أن يكون المخلوط به بالنسبة للجنس شيئا يسيرا، بحيث ل يقصههد إاخراجههه
ليستعمل وحده. وأما بالنسبة للنوع، فل فرق بين اليسير والكثير - كما هو مقتضى كلم الشيخين - وقال
سم: قال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الصهحيح اه . وجهزم بهه الخطيهب فههي مغنيهه. واخهرج باليسهير فهي
الجنس الكثير، فيضر، وتصير المسألة من القاعدة المذكورة. والفرق بين الجنس - حيث قيد الخليط فيه
ثر فهي الجنهس: لهم تتحقهق المماثلهة، باليسير - وبين النوع - حيث أطلق الخليط فيه - أن الخليهط إذا ك
بخلف النوع. وبقي منها أيضا: أن ل يكون الجنس الربوي ضمنيا في الجانبين، بأن كههان ظههاهرا فههي كههل
منهما، أو ظاهرا في أحدهما ضمنا في الاخر، كبيع سمسم بدهنه. واخرج بهه: مها لهو كهان ضهمنيا فيهمها -
كبيع سمسم بسمسم - فإنه ل يضهر. وليهس مهن القاعهدة المهذكورة. (واعلهم) أن ههذه القاعهدة باطلهة
بجميع صورها، ما عدا ثلث صور منها - كما سهتعرفه - وسهبب البطلن: أن العقههد مشهتمل أحههد طرفيهه
على مالين مختلفين، وهو يوجب توزيع الطرف الاخر عليهما بالقيمة، والتوزيع يقتضي تحقق المفاضلة أو
الجهل بالمماثلة. ولنبين لك تلك الصور: ليتميز لك الباطل من الصههحيح - الههذي ههو السههبب فههي إيههرادي
لهذه القاعدة هنا - فنقول: قد علمت مما مر أنههه ل بههد أن يتعههدد المههبيع جنسهها أو نوعهها أو صههفة - تعههدد
الثمن كذلك أم ل - فهذه الثلثة - أعني الجنههس، والنههوع، والصهفة - يرتقههي كههل واحههد منههها إلههى تسههع -
باعتبار أن الشيئين المشتمل عليهما المبيع ل فرق بين أن يوجدا في الثمن، أو يوجد أحدهما فقههط، لكههن

كان الموجود فيه ربويا، وباعتبار أن الجنس الربوي المنضم إليه شئ آاخر: قيمته 
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أزيد من ذلك الشئ الاخر، أو أنقص، أو مساوية. فحاصل تلههك الصههور: سههبع وعشههرون صههورة -
ففي تعدد جنس المبيع تسع صور - لنه إما بيع مد ودرهم بمثلهما، أو بمدين، أو درهمين - وفههي كههل إمهها
أن أن يكون المد الذي مع الدرهم أعلى منه قيمة، أو أنقص، أو مساويا - فهههذه تسههع صههور: مههن ضههرب
ثلثة في ثلثة. ومثلها: في ااختلف النوع - كههأن بيههع مههد عجههوة برنههي ومههد صههيحاني بمثلهمهها، أو بمههدين
صيحانيين، أو بمدين برنيين، وقيمة البرني مساوية لقيمة الصيحاني، أو أنقص، أو أزيد - فهذه تسههع أيضهها
من ضرب ثلثة في ثلثة. ومثلها فههي ااختلف الصههفة: كههأن بيههع دينههار صههحيح ودينههار مكسههر بمثلهمهها، أو
بصحيحين أو مكسرين - فهذه تسع أيضا: من ضرب ثلثههة فههي ثلثههة - فالجملههة سههبع وعشههرون صههورة.
وتتحقق المفاضلة في ثمانية عشرة صورة، وتجهل المماثلة فههي تسههع، وكلههها باطلههة إل ثلثهها مههن صههور
ااختلف الصفة، وهي: ما لو بيع صحيح ومكسر بمثلهما، أو بصحيحين، أو مكسههرين. وقيمههة الصههحيح فههي
الثلث، مساوية لقيمة المكسر. وإنما نظروا لتساوي القيمههة فههي الصههفة، ولههم ينظههروا لههه فههي الجنههس
والنوع، لغلبة التحاد فيها دون الجنس والنوع، لوجود الوزن معها، وهو ل يخطههئ إل نههادرا، بخلف الكيههل
الموجود معهما. ولنمثل لك لبعض صور الجنس، ولبعض صور النوع، ولبعض صور الصفة، لتعههرف تحقههق
المفاضلة، أو الجهل بالمماثلة، ونقيس الباقي عليها، فنقول: بالنسبة للول - أعني الجنههس - لههو بههاع مههد
عجوة ودرهما بمدين: نظر - فإن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكههثر مههن درهههم - كههأن تكههون قيمتههه
درهمين - كان ذلك المد بالنسبة لقيمته ثلثي الطرف الذي هههو فيههه، وذلههك لن الههدرهمين إذا ضههممتهما
إلى الدرهم، يكون مجموعها ثلثة، والدرهمان ثلثاها، فإذا وزعت الثمن - الههذي هههو المههدان - علههى المههد
والدرهم، يكون ثلثا المدين في مقابلة المد، والثلث الباقي منهما في مقابلههة الههدرهم. ول شههك أن ثلههثي
المدين، أكثر من المد - فتحققت المفاضلة وإن كانت قيمة المد أقههل مههن الههدرهم المنضههم معههه - كههأن
تكون نصف درهم - فيكون المد ثلث الطرف الذي هو فيه بالنسبة للقيمة، فههإذا وزعههت الثمههن المههذكور
عليهما يكون ثلث المدين في مقابلة المد. ول شك أن ثلثهما أنقص منه، فتحققت المفاضههلة. وإن كههانت
قيمة المد الذي مع الدرهم مساوية له، لزم الجهل بالمماثلة لنها تسههتند إلههى التقههويم، وهههو تخميههن قههد
يخطئ وقد يصيب. وقس على ما ذكر بقية صور الجنس، وهي: بيع مد ودرهم بمههد ودرهههم أو بههدرهمين،
وكانت قيمة المد أكثر، أو أنقص، أو مساوية - وبالنسبة للثاني - أعني النوع - لو باع مههدا صههيحانيا، ومههدا
برنيا بمثلهما: نظر أيضا - فإن كانت قيمة المد الصيحاني أعلى - كدرهمين - وقيمة المد الههبرني درهمهها:
كان المد الصيحاني ثلثي الطرف الذي هو فيه فيقابله عنهد التوزيهع ثلثهها المههدين - الصهيحاني، والهبرني -
وهو مد وثلث، فيصير كأنه قابل مدا بمد وثلث، فتحققت المفاضلة. وإن كانت قيمة المد الصيحاني أقههل
من قيمة المد الرني - كأن تكون قيمته نصف درهم: كان المهد الصهيحاني ثلهث الطهرف الهذي ههو فيهه،
فيقابله ثلث المدين من الطرف الاخر - الذي هو الثمن - ول شههك أن ثلثهمهها أنقههص مههن مههد - فتحققههت
المفاضلة. وإن كانت قيمة المد الصيحاني مسههاوية لقيمههة المههد الههبرني: لههزم الجهههل بالمماثلههة، إذ هههي
تستند إلى التقويم، وهو تخمين - كما مر -. وقس على ما ذكر بقية صور النوع، وهههي: بيههع مههد صههيحاني
ومد برني بصيحانيين أو ببرنيين وكانت قيمة الصيحاني أكثر، أو أقل أو مساوية. وبالنسبة للثالث - أعنههي



الصفة - لو باع درهما صحيحا ومكسرا بدرهم صحيح ومكسر: نظر أيضا - فإن كانت قيمة الصحيح أعلههى
من قيمة المكسر - كأن تكون درهمين - كان الصحيح ثلههثي الطههرف الههذي هههو فيههه، فيقههابله ثلثههان مههن
الطرف الاخر - وهو درهم وثلث - فيصير كأنه قابل درهما بدرهم وثلث، فتحققههت المفاضههلة. وإن كههانت
قيمة الصحيح أقل - كأن يكون نصف درهم - كان ثلث الطرف الذي هو فيه، فيقابله ثلث الههدرهمين مههن
الطرف الاخر - ول شك أن ثلث الدرهمين أنقص من درهم كامل - فتحققت المفاضههلة وإن كههانت قيمههة
الصحيح مساوية لقيمة المكسر: لزم الجهل بالمماثلة - بناء علههى التقههويم المههار - إل أنهههم اغتفههروا فههي

الصلة: لتساويهما في الوزن وفي القيمة. 

 ]20[ 

وقس على ذلك بقية صور الصفة، وهي: ما لو باع درهما صحيحا، ودرهمهها مكسهرا بصهحيحين، أو
مكسرين، وكانت قيمة الصحيح أعلى، أو أقل، أو مساوية. وفي صهور التسههاوي مهها علمههت مهن الصهحة.
قال في التحفة: وليتفطن هنا لدقيقة يغفل عنها، وهي أنه يبطل - كما عههرف ممهها تقههرر - بيههع دينههار مثل
فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما، ولو اخالصا - وإن قل الخليط - لنه يؤثر في الوزن مطلقا. فإن فههرض
عدم تأثيره فيه، ولم يظهر به تفاوت فههي القيمههة: صههح الههبيع. اه . ومثلههه بيههع فضههة مغشوشههة بمثلههها أو
بخالصة، فل يصح. فإن فرض أن الغش قدر ل يظهر في الوزن: صح البيع. ومنه يؤاخذ امتنهاع بيههع الفضهة
بالفضة المتعامل بها الن، لشتمالها على النحاس المؤثر في الوزن. ويؤاخذ أيضا منه بطلن ما عمت بههه
البلوى من دفع دينار مغربي مثل وعليه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأاخذ دينههار جديههد
بدله. ولهذا قال بعضهم: لو قال لصيرفي: اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة، وبالنصههف الاخههر فلوسهها:
جاز، لنه جعل نصفا في مقابلة الفضة، ونصفا في مقابلة الفلوس بخلف ما لههو قههال: اصههرف لههي بهههذا
الدرهم نصف فضة، ونصف فلوس: ل يجوز، لنه إذا قسط عليهما ذلك: احتمل التفاضل، وكان من صههور
مد عجوة ودرهم. اه . (قوله: وذلك إلخ) أي ما ذكر: من اشتراط الشروط الثلثة في بيع الربوي بجنسههه:
ثابت، لقوله (ص) إلخ. (وقوله: " ل تبيعوا الذهب " إلخ) ذكر في الحديث سههتة أشههياء، إثنيههن مههن النقههد،
وأربعة من المطعومات. والولن ل يقاس عليهما - لعدم تعههدي علتهمهها - كمهها سههيأتي. والربعههة الاخيههرة
يقاس عليها ما وجد علتها فيه، وهي تنقسم - من حيث العلة - ثلثة أقسام، لن البر والشعير مطعومان،
والتمر متأدم به، والملح مصلح. (وقوله: ول الورق) بكسر الراء، الفضة. (وقوله: إل سواء بسواء) سههواء
الول: حال، والثاني مع جاره متعلق بمحذوف صفة. أي سواء مقههابل بسههواء، أي ل تههبيعوا ذلههك إل حههال
كونهما متساويين. ومثله يقال فيما بعده. (قوله: عينا بعين) أي حههالين. (وقههوله: يههدا بيههد) أي متقابضههين
قبضا حقيقيا قبل التفرق من المجلس. (قوله: فإذا ااختلفت هذه الصناف) أي الربوية واتحدت علة الربهها
- كبر بشعير - والدليل على هذا القيد: الجماع. واخرج بذلك، ما لههو بههاع بههرا بنقههد، فل يشههترط التقههابض
والحلول، لعدم اتحاد العلة - إذ هي في الول، الطعمية، وفي الثاني النقدية. (وقوله: فبيعوا كيف شههئتم)
أي إذا أردتم بيع شئ منها بآاخر فبيعوا كيف شئتم. أي متماثل، ومتفاوتهها. (قههوله: إذا كههان يههدا بيههد) كههان:
تامة، وفاعلها ضمير مسههتتر، يعههود علههى الههبيع. ويههدا بيههد: حههال مههن الضههمير المسههتتر. أي إذا وجههد بيههع
الصناف المختلفة حال كونه يدا بيد، أي مقابضة. (قههوله: ومههن لزمهه) أي التقههابض، الحلههول: أي فوجههد
شرطا بيع الربوي بغير جنسه، وهمهها: التقههابض والحلههول. (وقههوله: أي غالبهها) أي أن كههون لزم التقههابض
الحلول، باعتبار الغالب، ومن غير الغالب: قد يحصل التقابض قبل التفرق، مع كون العقد مشههروطا فيههه
تأجيل أحد العوضين إلى لحظة مثل. (قوله: فيبطل بيع الربوي إلخ) محههترز كههون المماثلههة يقينهها. وقههوله
جزافا - بتثليث الجيم - وهو ما لم يقدر بكيل ول وزن - كبيع صبرة من بر بصبرة من جنسها، فإن ذلههك ل
يصح. (قوله: أو مع ظن مماثلة) يغني عنه قوله جزافهها، إذ هههو صههادق بظههن المماثلههة، وهههو سههاقط مههن
عبارة التحفة وفتح الجواد وغيرهما، فالولى إسقاطه. (قوله: وإن اخرجتا سههواء) المناسههب: وإن اخرجهها -
بإسقاط التاء - إذ ألف التثنية تعود على مذكر، وهو الربوي ومقابله من غيههر جنسههه. وهههو غايههة للبطلن،
أي يبطل بيع ما ذكر جزافا، وإن اخرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة العقد. (قوله: وشرط في بيع أحدهما)
أي المطعوم والنقد. (وقوله: بغير جنسه) متعلق ببيع. (قوله: واتحد) أي ذلك الحد ومقابله. (قههوله: فههي
علة الربا) هي الطعم والنقدية - كما تقدم -. (قوله: كبر بشعير وذهب بفضة) الول: مثال لبيع المطعههوم

بغير جنسه مع 
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التحاد في العلة. والثاني: لبيع النقد بغير جنسه مع التحههاد فههي ذلههك. (قههوله: حلههول إلههخ) نههائب
فاعل شرط. (قوله: قبل تفرق) أي من مجلس العقد، والظرف تنازعه كل من حلول وتقابض. (قههوله: ل
مماثلة) أي ل يشترط مماثلة، لقوله في الحديث المار: فبيعوا كيههف شههئتم. (قههوله: فيبطههل بيههع الربههوي
إلخ) مفرع على مفهوم الشرط الثاني. وقوله إلههى لههم يقبضههها: أي أو لههم يكونهها حههالين. وكههان عليههه أن
يصرح به لنه مفهوم الشهرط الول. (قهوله: بهل يحهرم) إضهراب إنتقهالي، ل إبطهالي. والمناسهب: عهدم
الضراب، وإبدال بل بواو الستئناف. وقوله في الصورتين: هما بيع الربههوي بجنسههه، وبيعههه بغيههر جنسههه.
وكان المناسب أن يقول: في ذلك كله. (قوله: واتفقوا على أنه من الكبههائر) أي أن الههبيع فههي الصههورتين



المختل فيهما شرط من الشروط السابقة: من الكبائر، بل من أكبر الكبائر - كما في التحفة - وذلك لنه
ربا، وقد لعن رسول الله (ص) آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. قيل: ولم يؤذن الله تعالى في كتابه

) ومههن ثههم1عاصيا بالحرب: غير آكله. قال تعالى: * (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللههه ورسههوله) * (
قيل: إنه علمة على سوء الخاتمة - كإيذاء أولياء الله تعالى -. قال في اليعاب: ولقد وقع لي أني رجعت
من مصر إلى بلدنا لصلة الرحم في حدود الثلثين وتسعمائة، فكنت في عشههر رمضههان الاخيههر أزور قههبر
والدي كل يوم بعد الصبح، ففي يوم أنا جالس أقرأ على قبره، وإذا بصوت فزع يههأتيني مههن بعههد، فتبعتههه
إلى أن رأيته اخارجا من قبر مبني مجصهص، وهههو يقهول: آه آه - مفسههرة - قهوقفت سههاعة، ثهم رجعههت،
فسألت عن صاحب ذلك القبر، فقيل لي: فلن - لرجل أعرفه، صاحب ثروة، كان ل يفارق المسههجد، ول
يتكلم بسوء قط - فزاد العجب فيه، ثم بالغت في السؤال عنه، فقيل: إنه كان يأكهل الربها. اه . قهال فهي
النهاية: وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنا والسههرقة وشههرب الخمههر. لكههن أفههتى الوالههد بخلفههه،
وتحريمه تعبدي. وما أبدي له - أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه - إنما يصلح حكمة، ل علة. اه . بزيههادة.
(قوله: لكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغههوي - وهههو الزيههادة -
فل يصح، لقصوره على ربا الفضل. وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقههط، دون بههاقي العههوض.
وإن أريد بالربا العقد، فغير ظههاهر، لنهه ل معنههى لكهل العقههد وأجيههب بااختيههار الثههاني، وههو علههى تقههدير
مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض. اه . بجيرمي. (قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة. (قههوله:
وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط مههن الحههديث: الشههاهد، وكههان عليههه أن يصههرح بههه.
(قوله: وعلم بما تقرر) أي من أنه يشترط لبيع الربوي بجنسه، أو بغيره مع التحاد في العلة، ما مههر مههن
الشروط. (وقوله: أنه لو بيع طعام إلخ) أي لو بيع ربوي بغير جنسه ولههم يتحههدا فههي العلههة - كههبيع طعههام
بنقد، أو بثوب، أو بيع عروض بنقد، أو غير ذلك - لم يشترط شئ من هذه الثلثة، أي التماثههل، والحلههول،
والتقابض. (قوله: وشرط في بيع إلخ) لما أنهى الكلم على بيع العيان، شههرع فههي بيههع الههذمم. والصههل

) الية - نزلت في2فيه: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * (
السلم -. واخبر الصحيحين. من أسههلف فههي شههئ، فليسههلف فههي كيههل معلههوم، ووزن معلههوم، إلههى أجههل
معلوم. (وقوله: موصوف) صفة لمحذوف، أي شئ موصوف بما يبين قدره وجنسه وصفته. (وقوله: فههي
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المحذوف، أي ملتزم في الذمة، ويصح تعلقه ببيع. وكون الههبيع فههي الذمههة - باعتبههار كههون المههبيع
ملتزما فيه -. والذمة لغة: العهد، والمان. وشرعا: معنى قائم بالذات، يصههلح لللههزام مهن جههة الشههارع،
واللتزام من جهة المكلف. (قوله: ويقال له السلم) أي يطلق على الهبيع فهي الذمهة السهلم اتفاقها، وإن
كان بلفظ السلم، فإن كان بلفظ البيع، فقيل إنه بيع، ول تجري عليه أحكام السههلم، مههن اشههتراط قبههض
رأس المال في المجلس، وعهم صههحة الحوالههة بههه وعليههه، وقيههل إنهه سههلم، وعليههه تجههري فيههه أحكههامه
المذكورة. وأركان السلم اخمسة: مسلم، ومسلم إليههه، ومسههلم فيههه، ورأس مههال، وصههيغة. (قههوله: مههع
الشروط) متعلق بشرط، أي شرط قبض إلخ مع اشههتراط الشههروط السههابقة فههي بيههع المعيههن، مهها عههدا
الرؤية من كون المعقود عليه ملكا للعاقد، وطاهرا ومقدورا على تسلمه. أما الرؤية فليست شرطا فيههه،
لنه إنما تشترط في بيع المعين فقط، وهذا في الذمة. (قوله: قبض رأس مال) هو شرط لدوام الصههحة،
ويشترط لصلها حلوله - كمهها فههي المنهههج - ول يغنههي القبههض عنههه، لنههه قههد يكههون مههؤجل ويقبههض فههي
المجلس، وهو ل يصح. وإنما عبر بالقبض دون التسليم - الذي عبر بههه فههي المنهههاج - لن المعتمههد جههواز
استقلل المسلم إليه بقبض رأس المال. (وقوله: معين) كأسلمت إليك هذا الدينار (وقوله: أو في الذمة)
كأسلمت إليك دينارا، وإن لم يقل في ذمتي - كما يقع الن. (والحاصههل) رأس المههال تههارة يكههون معينهها،
وتارة يكون في الذمة - بخلف المسلم فيه، فإنه ل يكون إل دينا - أي في الذمة - كما سههيذكره. (قههوله:
في مجلس اخيار) متعلق بقبض. (قوله: وهو) أي مجلس الخيار كائن قبههل تفههرق، أي أو قبههل تخههاير، لن
ااختيار اللزوم كالتفرق - كما سيأتي في الخيار - ولو ااختلفهها، فقههال المسههلم قبضههته بعههد التفههرق، وقههال
المسلم إليه قبله، أو بالعكس، ول بينة لكل، صههدق مههدعي الصههحة. (قههوله: مههن مجلههس العقههد) متعلههق
بتفرق، والولى إسقاطه، لنه لو قاما منه وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبههل التفههرق: صههح. (قههوله:
ولو كان إلخ) غاية في اشتراط قبض رأس المال قبل ذلك، أي يشترط قبضة قبل ذلك، ولو كان منفعههة،
كأسلمت إليك منفعة داري، أو حيواني في كذا وكذا. (قوله: وإنما يتصور تسليم المنفعههة بتسههليم العيههن)
أي لن ذلك هو الممكن في قبض المنفعة، فلم يتصور فيها القبض الحقيقي. قال سم: فلو تلفههت العيههن
قبل فراغ المدة: ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي، لتبين عدم حصول القبض فيههه، كمهها لههو تلفههت
الدار المؤجرة. اه . (قوله: كدار وحيوان) تمثيل للعين التي أسلم منفعتها. (قوله: ولمسلم إليه قبضه) أي
رأس المال، أي له أن يستقل به من غير أن يقبضه المسلم إياه. (قههوله: ورده لمسههلم إلههخ) أي ولههه رد
رأس المال للمسلم، ولو عن الدين الذي عليه له. وعبارة التحفة: ولو رده إليه قرضها أو عهن ديهن، فقهد
تناقض فيه كلم الشيخين وغيرهما. والمعتمد: جوازه، لن تصههرف أحههد العاقههدين مههع الاخههر ل يسههتدعي



لزوم الملك. اه . (قههوله: وكهون مسههلم إلهخ) معطههوف علههى قبهض رأس مههال، أي وشههرط كههون الشههئ
المسلم فيه دينا. قال في المغني: (فإن قيل) الدينية دااخلة في حقيقة السلم، فكيف يصح جعلها شرطا،
لن الشرط اخارج عن المشروط ؟ (أجيب) بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط: ما ل بد منه، فيتناول حينئههذ
جزء الشئ. اه . (قوله: في الذمة) أي ذمة المسلم إليهه، وهههذا بيهان للمهراد مهن كهونه دينهها، ولههو زاد أي
التفسيرية، لكان أولى. وعبارة ش ق: والمراد بالدين: ما كان في الذمة - كما يستفاد ذلك مهن التعريهف
السابق - فل يشترط فيه الجل. اه . (قههوله: حههال كههان) أي المسههلم فيههه، أو مههؤجل. والمههراد أن يصههرح
بالحلول أو بالجل. (قوله: لنه) أي الدين هو الذي وضع له لفظ السلم، إذ هو بيههع موصههوف فههي الذمههة.
وما ذكر تعليل لشتراط كون المسلم فيه دينا. (قوله: فأسلمت إلخ) مفرع على مفهوم اشتراط ما ذكر،
أي فلو لم يكن المسلم فيه دينا - بأن كان معينا - فليس بسلم. وقوله في هذا العين: هههو المسههلم فيههه.
وقوله أو هذا: أي أو أسلمت إليك هذا الدينار مثل في هذا - أي الثوب مثل - كههرر المثههال إشههارة إلههى أن
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المال ل يضر تعينه - كما علمت (قوله: ليس سلما) الجملة اخبر فأسلمت إلخ الواقع مبتدأ لقصههد
لفظه. (قوله: لنتفاء الشرط) هو الدينية، وهو علة لنتفاء كونه سلما. (قوله: ول بيعهها لاختلل لفظههه) أي
وليس بيعا لاختلل، أي لفقد لفظه - أي البيع - إذ المعبر به لفظ السلم، ل البيع. قال فههي التحفههة: نعههم،
لو نوى بلفظ السلم البيع، فهل يكون كناية - كما اقتضته قاعدة: ما كان صريحا في بهابه كهان كنايههة فههي
غيره - أو ل، لن موضوعه ينافي التعيين، فلم يصههح اسههتعماله فيههه ؟ كههل محتمههل. والثههاني أقههرب إلههى
كلمهم. اه . بتصرف. (قوله: ولو قال اشتريت إلخ) هذه مسألة مستقلة، وليست مفرعة علههى مهها قبلههها.
(قوله: كان بيعا) أي كان هذا العقد بيعا - ل سلما - عند الشيخين. قال في النهاية: وهو الصح هنهها - كمهها
صححه في الروضة - (قوله: نظرا للفظ) أي اعتبارا باللفظ، أي وهو لفظ الههبيع والشههراء. (قههوله: وقيههل
سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ ل يعارضه، لن كههل سههلم بيههع، كمهها أن
كل صرف بيع، وإطلق البيع على السلم إطلق له على ما يتناوله. قال في التحفة: فعلى الول - أي أنههه
بيع - يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمههة، ليخههرج عههن بيههع الههدين بالههدين، ل قبضههه،
ويثبت فيه اخيار الشرط، ويجوز العتياض عنه. وعلى الثاني - أي أنه سلم - ينعكس ذلك، ومحههل الخلف
إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإل كان سلما اتفاقا اه . بزيادة. (قوله: وااختاره) أي القول بأنه سلم، وهههو
ضعيف. (قوله: وكون المسلم فيه الخ) معطوف على قبض رأس مههال، أي وشههرط كههون المسههلم فيههه:
مقدورا على تسليمه للمسلم عند المحل، وصرح بهذا الشرط - مع أنه من شروط البيع، وهو بصدد بيهان
الشروط الزائدة عليها - كما يدل له قوله سابقا مع الشروط المذكورة للبيع - لن المقصههود بيههان وقههت
القدرة المشترطة، وهذا زائد على مفهوم القدرة على التسليم، وذلك الوقت هو حالههة وجههوب التسههليم،
وهو يختلف، ففي السلم الحال: عند العقد. وفي المؤجل: بحلول الجل. (قوله: أي وقت حلهوله) تفسههير
مراد للمحل - بالكسر - وهو مصدر بمعنى الزمان، وهذا إن كان السلم مههؤجل، وإل فههالعبرة فيههه بههوقت
العقد - كما علمت - (قوله: فل يصح السلم في منقطع إلخ) أي أو فيما يشق حصوله في المحههل مشههقة
عظيمة، كقدر كثير من الباكورة. (وقوله: كالرطب في الشتاء) أي كأن أسلم له في رطب يههأتي بههه فههي
الشتاء، وهذا باعتبار أكثر البلد. أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء كثيرا، فيصح، كما فههي اليعههاب.
(قوله: وكونه معلوم قدر إلخ) معطوف على قبض رأس مال أيضا، أي وشرط كون المسلم فيههه معلههوم
قدر. قال ع ش: أي للعاقدين، ولههو إجمههال، كمعرفههة العمههى الوصههاف بالسههماع، ولعههدلين. ول بههد مههن
معرفتهما الصفات بالتعيين، لن الغرض منهمهها الرجههوع إليهمهها عنههد التنههازع، ول تحصههل تلههك الفائههدة إل
بمعرفتهما تفصيل - كذا قاله في القوت - وهو حسن متعين. اه . (قههوله: بكيههل الههخ) متعلههق بمعلههوم، أي
ويحصل العلم بالقدر بالكيل في المكيل، أي فيما يكال عادة - كالحبوب ونحوها - وبالوزن، في المههوزون
- أي فيما يوزن عادة - كالللئ الصغار، والنقدين، والمسك، ونحو ذلك - وبالذرع: في المذروع - أي فيمهها
يذرع عادة - كالثياب، والرض - وبالعد: في المعدود، أي فيما يعد عادة - كالحجار واللبن. (قوله: وصههح)
أي السلم (قوله: فههي نحههو جههوز ولههوز) أي ممهها جرمههه كجرمهمهها - كفسههتق - وألحههق بههه بعضهههم البههن
المعروف الن. وانظر لم أفرد هذا بالذكر مع أنه إن كههان مههن المكيههل، والقصههد التنههبيه علههى أنههه يصههح
بالوزن، فهو دااخل في قوله التي ومكيل بوزن، وإن كان من المههوزون فهههو دااخههل تحههت قههوله المههار أو
وزن في موزون ؟ ويمكن أن يقال - كما في البجيرمي - أنه أفرده بالذكر للرد علههى المههام ومههن تبعههه،
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ااختلفه بغلظ قشوره ورقتها. فافهمه. (قوله: وموزون بكيل) أي وصح أيضهها السههلم فههي مههوزون
بكيل. (وقوله: يعد فيه ضابطا) أي يعد ذلك الكيل في الموزون ضابطا، وذلههك كههدقيق، ومهها صهغر جرمهه
كجوز ولوز - كما مر - فإن لم يعد فيه الكيل ضابطا - كفتات مسك، وعنههبر، وكبطيههخ، وقثههاء، وباذنجههان،
ورمان، ونحوها مما كبر جرمه، وكالبقول، وكالملواخية، والرجلة - تعيههن فههي جميههع ذلههك الههوزن. (قههوله:



ل كهالحبوب بهالوزن، وذلهك لن المقصهود معرفهة القهدر، وههي ومكيل بوزن) أي وصح السهلم فهي مكي
حاصلة بذلك. وبه يفرق بين السلم، وبين الربا - حيث تعين في المههوزون الههوزن، وفههي المكيههل الكيههل -
وذلك لن المقصود هناك المماثلة بما عهد في زمن النبي (ص)، فهو أضيق بابهها مههن السههلم. (قههوله: ول
يجوز) أي السلم. (وقوله: في بيضة ونحوها) أي كبطيخة، وسفرجلة. ويفهم مههن التعههبير ببيضههة ونحوههها:
أن السلم يصح في البيض الكثير، والبطيخ الكثير ونحوهما، وهو كذلك - كما في شرح الروض - وعبارته:
أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثل - كمائة - بالوزن في الجميع، دون كل واحدة، فيجوز - اتفاقا - قاله
السبكي وغيره. اه . وعبارة التحفة مثله، ونصها: ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو بيضة واحههدة، لحتيههاجه
إلى ذكر جرمها مع وزنها، وذلك لعزة وجوده. نعم، إن أراد الوزن التقريبي: اتجه صههحته فههي الصههورتين،
حة السهلم فهي نحهو لنتفاء عزة الوجود. اه . (قوله: لنه) أي الحال والشهأن (وقهوله: يحتهاج) أي فهي ص
البيضة. (وقوله: إلى ذكر جرمها مع وزنها) أي في صيغة السههلم، كههأن يقههول أسههلمت إليههك فههي بطيخههة
جرمها كذا، ووزنها كذا. (قوله: فيورث عزة الوجود) أي فيؤدي ذكر الجرم مع الهوزن إلهى نهدرة الوجهود،
فلذلك لم يصح السلم. (قوله: ويشترط) أي لصحة السلم. (وقههوله: أيضهها) أي كمهها اشههترط مهها مههر مهن
قبض رأس المال وما بعده. (قهوله: بيههان محهل تسههليم) أي مطلقهها، سههواء كههان السههلم حههال أو مههؤجل.
وحاصل ما يتعلق بهذا الشرط أن الصور فيه ثمانية، وذلك لن السلم إما حال أو مؤجل. وعلى كههل، إمهها
ل صهالحا للتسهليم أو ل - فأربعهة فهي الحهال، ل: إمها أن يكهون المح أن يكون لنقله مؤنة أو ل، وعلى ك
وأربعة في المؤجل - يجب البيان في اخمسة، منها ثلثة في المؤجل، وهي ما إذا كان الموضع غير صههالح
للتسليم، سواء كان لنقله مؤنة أم ل، أو صالحا ولنقله مؤنة. وثنتان في الحال: وهما ما إذا كههان الموضههع
غير صالح للتسليم، سواء كان لنقله مؤنة أم ل. ول يجب البيان في ثلثة: واحدة فههي المؤجههل، وهههي مهها
إذا كان الموضع صالحا ول مؤنة للنقل. وثنتان في الحال، وهما: إذا كان صالحا سواء كان لنقفه مؤنههة أم
ل. فإذا بين تلك الصورة وجب العمل بالبيان، وإذا علمت ذلك تعلههم مهها فههي كلم الشههارح مههن الجمههال،
حيث أطلق ولم يفصل بين المسلم فيهه المؤجهل والحههال، فيفيههد أنههه إذا صههلح المكههان للتسههليم، وكههان
لحمله مؤنة: اشترط البيان مطلقا - سههواء كههان مههؤجل أو حههال - مههع أنههه إنمهها يشههترط فههي الول، دون
الثاني. (قوله: إن أسلم بمحل ل يصلح للتسليم) أي عقد في محل ل يصلح له، كأن عقد في وسههط لجههة
أو في بادية، ول فرق في اشتراط البيان فيما إذا أسلم في المحل المذكور بين أن يكون لنقههل المسههلم
فيه مؤنة أم ل. (وقوله: أو لحمله إليه مؤنة) أي أو صلح للتسههليم، لكههن كههان لحملهه مههن الموضههع الههذي
يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة، ومحل اشتراط البيان في هذا: إذا كان المسلم فيه مؤجل، أمهها
إذا كان حال فل يشترط - كما علمت - (قوله: ولو ظفر المسلم) بكسر اللم (وقوله: بالمسلم إليه) بفتح
اللم (وقوله: بعد المحل) بكسر الحاء. (قوله: في غير محل التسليم) متعلق بظفر، ومحلههه هههو المكههان
المعين بالشرط، أو بالعقد. (قوله: ولنقله إلى محل الظفر) أي نقل المسلم فيه من محل التسههليم إلههى
وله: لهم يلزمهه) أي المسهلم إليهه. موضع الظفر مؤنة، أي ولهو يتحملهها المسهلم عهن المسهلم إليهه. (ق
(وقوله: أداء) أي للمسلم فيه للمسلم (قوله: ول يطالبه بقيمته) أي ول يطالب المسلم المسلم إليه في

غير محل التسليم بقيمته قال سم: 
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قال الزركشي: لكن له الدعوى عليه، وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم، أو التوكيل، ول يحبههس.
اه . (قوله: ويصح السلم حال) أي بأن صرح بالحلول. (وقههوله: ومههؤجل) أي بههأن صههرح بالتأجيههل بالنسههبة
للمسلم فيه، أما رأس المال، فل يصح فيه الجل، ويجب قبضه حقيقههة فههي المجلههس - كمهها تقههدم - أمهها
المؤجل: فبالنص، وأما الحال: فبالولى - لبعده عن الغرر - (فإن قيههل) الكتابههة تصههح بالمؤجههل ول تصههح
بالحال. (أجيب) بأن الجل إنما وجب فيها لعدم قدرة الرقيق على نحو الكتابة، والحلول يقتضههي وجوبههها
حال. (وقوله: بأجل معلوم) متعلق بمؤجل، أي مؤجههل بأجههل معلههوم للعاقههدين، أو للعههدلين، كههإلى شهههر
رمضان. (قوله: ل مجهول) أي ل مؤجل بأجل مجهول، فل يصح. فلو قال أسههلمت إليههك بهههذا إلههى قههدوم
زيد: لم يصح، للجهل بوقت الحلول. (قوله: ومطلقه إلخ) أي أن مطلق السلم، أي الهذي لهم يصهرح فيهه
ه م: وإن ألحقها ب بحلول أو أجل. (وقوله: حال) أي ينعقد حال، كما أنه إذا أطلق البيع، ينعقد حال. قال س
أجل في المجلس: لحق، أو ذكرا أجل ثم أسقطاه في المجلس: سقط. اه . (قوله: ومطلق المسههلم فيههه
جيد) أي أن المسلم فيه إذا لم يقيد بجودة ول رداءة: ينصههرف للجيههد - للعههرف، ولكههن ينههزل علههى أقههل

) هو بالقصر لغة الزيادة، قههال اللههه تعههالى: * (اهههتزت1درجات الجيد ل على أعلها. (قوله: وحرم ربا) (
) أي زادت ونمت. وشرعا: عقد واقع على عوض مخصوص غيههر معلههوم التماثههل فههي معيههار2وربت) * (

الشرع، أو واقع مع تأاخير في البدلين، أو أحدهما. (واعلم) أن غالب ما ذكره هنا هو عين ما مر في قوله
وشرط في بيع ربوي إلخ، فكان الولى أن يستوفي الكلم هناك على ما يتعلههق بههبيع الربههوي، أو ل يههذكر
هناك شيئا أصل ويستغني بما ذكره هنا عما ذكره هناك - كما صنع في المنهج -. وقد ورد في تحريم الربا
شئ كثير من اليات والحاديث والثار، منها ما تقدم، ومنها قوله تعالى: * (الذين يأكلون الربا ل يقومون
إل كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) * قال بعضهم في تفسير هذه الية: إن آكل الربهها أسههوأ
حال من جميع مرتكبي الفواحش، فإن كل مكتسب له توكل ما في كسهبه، قليل كهان أو كهثيرا - كالتهاجر
والزارع - إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقههولهم، ولههم تتعيههن لهههم قبههل الكتسههاب، فهههم علههى غيههر معلههوم فههي
الحقيقة، كما قال (ص): أبى الله أن يرزق المؤمن إل من حيث ل يعلم، وأما آكههل الربهها فقههد عيههن علههى
آاخذه مكسبه ورزقه، فهو محجوب عن ربه بنفسه، وعن رزقههه بتعيينههه، ل توكههل لههه أصههل، فههوكله الحههق



سبحانه وتعالى إلى نفسه وعقله، وأاخرجه مههن حفظههه، فههااختطفته الجههن، واخبلتههه، فيقههوم يههوم القيامههة
كالمصروع الذي مسه الشيطان، فتخطفه الزبانية، وتلقيه في النيران - فيجب على كل مؤمن أن يتباعههد
مما يغضب الجبار، ويتوب ويرجع إلى العزيز الغفار، فعساه يغفر له اخطاياه - كمهها قههال تعههالى: * (فمههن
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلههى اللههه، ومههن عههاد فأولئههك أصهحاب النههار ههم فيههها

). والمال الحاصل من الربا: ل بركة له، لنه إنما حصل من مخالفة الحههق، فتكههون عههاقبته3اخالدون) * (
واخيمة، وصاحبه يرتكب سائر المعاصي - إذ كل طعام يوصل آكله إلى دواع وأفعال من جنسه - فإن كان
حراما: يدعوه إلى أفعال محرمة، وإن كان مكروها: يؤديه إلى أفعال مكروهة، وإن كان طيبا: يوصله إلى
الطيبات فآكل الربا عليه إثم الربا، والفعال التي حصلت بسببه، فتزداد عقوبته وإثمههه أبههدا، ويتلههف اللههه

ماله في الدنيا، فل ينتفع به أعقابه وأولده، فيكون ممن اخسر الدنيا 

) والصل في تحريم الربا قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا ل يقومون إل كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس ذلههك بههأنهم1(
) وقهوله تعهالى: (ويمحهق اللهه الربها ويربهي الصهدقات)275قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقههرة، اليهة: 

-هه 278). وقول الله عزوجل: (وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 276(البقرة  ). وما ورد عن النبي (ص) أنههه279 
)3. (39، وفصلت، الية: 5) سورة الحج، الية: 2قال: " لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه البخاري. (

. 275سورة البقرة، الية: 
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والاخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولو لم يكن في الربا إل مخالفة الذي اخلقههه فسههواه وأظهههر
له سبيل النجاة لكفى به نقصانا. وأي نقصان أفحش من ذلك ؟. (قوله: مر بيانه قريبا) أي مر بيان معنى
الربا قريبا. وفيه أنه لم يبين معنى الربا فيما مر ل لغة ول شرعا، إل أن يقههال إنههه يفهههم منههه بيههان ذلههك
شرعا، وإن لم يعبر عنه هناك بعنوان الربا، وذلك لنه ذكر شروط بيع الربوي. وحكم ما إذا ااختههل شههرط
منها، والمختل شرط منها هو الربا - كما يعلم من تعريفه المار آنفهها - (قههوله: وهههو أنههواع) أي الربهها مههن
حيث هو أقسام ثلثة، بداخول ربا القرض في ربا الفضل، وإل فهههي أربعههة. (قههوله: ربهها فضههل) بههدل مههن
أنواع بدل بعض من كل. (قوله: بأن يزيد إلخ) تصوير لربهها الفضههل، ول فههرق فههي الزيههادة بيههن أن تكههون
متيقنة، أو محتملة. (وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنسا. (قههوله: ومنهه ربهها القههرض) أي ومههن ربهها
الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهههن. لكههن ل يحههرم عنههدنا إل إذا شههرط
في عقده، كما يؤاخذ من تصويره التي، ول يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض
-. وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لنه لما شههرط فيهه نفعهها للمقههرض، كههان
بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكما. وقيل إنه قسم مسههتقل. (وقههوله: بههأن
يشترط) تصوير لربا القرض. (وقوله: فيه) أي في القرض، أي عقده. (قوله: ما فيه نفع للمقرض) ومنههه
ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثل. (قوله: وربا يد) إنما نسب إليها لعدم القبض بههها
حال. اه . بجيرمي. (وقوله: بأن يفارق إلخ) تصههوير لههه. (وقههوله: أحههدهما) أي المتعاقههدين. (وقههوله: قبههل
التقابض) أي قبل قبض العوضين أو أحدهما. (قوله: وربا نساء) بفتح النون مع المد، وهو الجل. (وقههوله:
بأن يشترط) تصوير له. (وقوله: أجل) أي ولو لحظة. (وقوله: في أحد العوضين) سواء اتفقا جنسا، أو ل.
(قوله: وكلها) أي هذه النواع (وقوله: مجمع عليها) أي على بطلنها. وذكههر الشههارح فيمهها تقههدم أن الربهها
من الكبائر. والذي في التحفة أنه من أكبر الكبائر. وقال البجيرمههي: الههذي يظهههر أن مهها ذكههر فههي بعههض
أنواعه، وهو ربا الزيادة، وأما الربا من أجل التأاخير أو الجل من غير زيادة فههي أحههد العوضههين، فالظههاهر
ن قبيهل الصهغائر. اه . أنه صغيرة، لن غاية ما فيه أنه عقد فاسهد، وقهد صهرحوا بهأن العقهود الفاسهدة م
(قوله: ثم العوضان إن اتفقا جنسا) أي كذهب بذهب، وفضههة بفضههة. (قههوله: ثلثههة شههروط تقههدمت) أي
وهي: الحلول، والتقابض، والتماثل (قوله: أو علة) معطوف علههى جنسهها أي أو ااختلفهها جنسهها لكههن اتفقهها
علة، كذهب بفضة، وبر بشعير. (قوله: وهي) أي العلة. (وقوله: الطعم) بضم الطاء أي المطعوم. (قوله:
وقوله، والنقدية) الواو بمعنى أو. (قوله: شرطان تقدما) أي وهما: الحلههول، والتقههابض. (قههوله: ل ينههدفع
إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض. (قوله: عند القتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا
بإعطهاء، لن العطههاء ل يكهون إل عنهد دفهع مهها اقترضهه مهن الههدراهم مثل. (وقهوله: للضههرورة) متعلهق
باقتراض، أو بإعطاء. والثاني هو ظاهر التصههوير بعههده. (قههوله: بحيههث إلههخ) تصههوير لعطههاء ذلههك، لجههل
الضرورة. (وقوله: أنه) أي المقترض. (وقوله: ل يحصل له القرض) أي ل يقرضه صههاحب المههال. (قهوله:
إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم العطاء عند ذلك، أي ل يندفع ذلههك، لن لههه طريقهها فههي إيصههال الزائههد
للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما. (وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صههدقة. (قههوله: ل سههيما) أي

اخصوصا (قوله: ل يحتاج إلى قبول) 
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أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد. (قوله: يندفع الثم) أي
إثم إعطاء الزيادة. (وقوله: للضرورة) أي لجل ضرورة القتراض (قوله: وطريق الخلص من عقد. إلههخ)
أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره. وهههي مكروهههة بسههائر
أنواعه - اخلفا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل - ومحرمة عند الئمة الثلثههة. وقههال سههيدنا
الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الغبياء المغرورين الحمقههاء مههن اسههتحللهم
الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا،
ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا مههن الربهها،
وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، ل يصح النهذر إل كهذلك، وقرائهن أحهوال ههؤلء
تدل على اخلف ذلك، وقد قال عليه الصلة والسلم: ل نذر إل فيما ابتغى به وجه اللههه. وبتقههدير أن هههذه
المناذرات - على قول بعض علماء الظاهر - تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرههها ل غيههر.
فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الاخرة فل. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يهها
راقد المقل (قوله: لمن يبيع إلخ) متعلق بالخلص. (قوله: متفاضل) حال من مفعول يبيع، أي يبيع ما ذكر
من متحدي الجنس حال كونه متفاضل، أي زائدا أحد العوضين على الاخر. (قههوله: بههأن يهههب إلههخ) الجههار
والمجرور متعلق بمحذوف اخبر المبتدأ، وهو طريق: أي طريق ذلك حاصل بأن يهب إلخ، ولو أسقط الباء
الجارة لكان أولى. (وقوله: حقه) أي كله. ومثله ما لو وهب الفاضل فقط لصاحبه. (قوله: أو يقرض كل)
أي من البائعين حقه. (قوله: ثم يبرئه) أي يبرئ كل صاحبه ما اقترضه. (قوله: ويتخلص منه) أي من عقد
الربا. أي إذا أريد بيع الربوي بغير جنسه من غيههر تقههابض، فليتخلههص مههن الربهها الحاصههل بعههدم التقههابض
بالقرض بأن يقرض أحد المتعاقدين الاخر عشر ريالت مثل، ثم بعد التفرق يدفع لههه الاخههذ مثل عمهها فههي
ذمته بدلها ذهبها. (وقهوله: بل قبهض) أي تقهابض فهي المجلهس للعوضهين أو أحهدهما، وههو متعلهق بهبيع.
(وقوله: قبل تفرق) متعلق بقبض. (تنبيه) قال في المغني: بيههع النقههد بالنقههد مههن جنسههه وغيههره يسههمى
صرفا، ويصح على معينين بالجماع - كبعتك، أو صارفتك هذه الدنانير بهههذه الههدراهم - وعلههى موصههوفين
على المشهور، كقوله بعتك، أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما مههن الضههرب الفلنههي
في ذمتك. ولو أطلق فقال صارفتك على دينار بعشرين درهما، وكان هناك نقد واحههد ل يختلههف، أو نقههود
مختلفة، إل أن أحدها أغلب: صح، ونزل الطلق عليه، ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق. ويصح أيضا على
معين بموصوف: كبعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمتك، ول يصح على دينين: كبعتك الدينار الذي في
ذمتك بالعشرة التي لك في ذمتي، لن ذلك بيع دين بدين. اه . (قوله: وحرم تفريق إلخ) شروع فيما نهههى
الشارع عنه من البيوع، وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة. (قوله: بيهن أمهة) اخرجهت الحهرة، فل يحهرم
التفريق بينها وبين فرعها، والحديث التي عام مخصوص بالمة، اخلفا للغزالي في طرده ذلك حههتى فههي
وله: وإن رضهيت) أي المهة بهالتفريق، فهإنه يحهرم التفريهق. قهال فهي شهرح يذكره - (ق الحرة - كما س
الروض: لحق الولد. اه . (وقوله: أو كانت كافرة) أي أو مجنونة أو آبقة - على الوجه - نعم، إن أيس مههن

عودها، أو إفاقتها: 
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احتمل حل التفريق حينئذ اه . تحفة. (قوله: وفرع لم يميز) داخل الصبي والمجنههون والبههالغ. وفههي
البجيرمي: قال الناشري: هذا إذا كانت مدة الجنون تمتد زمنا طويل، أما اليسيرة: فالظاهر أنه كههالمفيق.
اه . (قوله: ولو من زنا) أي ولو كان الفرع من زنا، فإنه يحرم التفريق بينه وبين أمه. (قوله: المملههوكين)
بدل من أمة وفرع. وإبدال المعرفة من النكرة جائز - كالعكس - فالول: كقوله تعههالى: * (وإنههك لتهههدي

) إلخ. والثاني كقوله تعالى: * (لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبههة) * (1إلى صراط مستقيم صراط الله) * (
) (وقوله: لواحد) اخرج به ما إذا تعدد المالك، كههأنه كههان مالههك أحههدهما غيههر مالههك الاخههر، كههأن أوصههى2

لحدهما بالم وللاخر بالفرع، فل يحرم التفريق حينئذ، فيجوز لكل أن يتصرف في ملكه. (قوله: بنحو بيع)
متعلق بتفريق. (قوله: كهبة إلخ) تمثيههل لنحههو الههبيع. (قههوله: وقسههمة) أي قسههمة رد أو تعههديل. وصههورة
الولى: أن تكون قيمة الم أكثر من قيمة الولد، فيحتاج إلى رد مال أجنبي مع أحدهما. والثانية: أن يكون
لها ولدان، وكانت قيمتهما تساوي قيمتههها. وزاد ع ش قسههمة الفههراز، وصههورتها: أن تكههون قيمههة ولههدها
تساوي قيمتها. وضعفه الرشيدي، ونص عبارته: ومعلوم أن القسمة ل تكههون إل بيعهها، وبههه يعلههم مهها فههي
حاشية الشيخ، ويكون قوله ولو إفرازا: ضعيفا. اه . وإنما كان تصوير الثلث بما ذكر، لن المقسوم - كمهها
سيأتي إن شاء الله تعالى - إن تساوت النصباء فيه صورة وقيمههة، فالثههالث. وإل فههإن لههم يحتههج إلههى رد
شئ آاخر، فالثاني، وإل فالول. (قوله: لغير من يعتق عليه) راجع لجميع ما قبله مهن الهبيع ومها بعهده، فل
يحرم التفريق بما ذكره لمن يعتق عليه، لن من عتههق ملههك نفسههه، فلهه ملزمهة الاخهر. شههرح الهروض.
(قوله: لخبر إلخ) دليل لحرمة التفريق بين من ذكر، وورد أيضا: ملعون من فرق بين والد وولده رواه أبو
داود. وهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه. وأما العقد، فهو من الصغائر عند م ر. وعند ابن حجر هو
من الكبائر أفاده البجيرمي. (قوله: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). (إن قلت) التفريق بينههه وبيههن
أحبته إن كان في الجنة فهو تعذيب، والجنة ل تعذيب فيها. وإن كان في الموقف، فكل مشههغول بنفسههه،
فل يضره التفريق. (أجيب) بااختيار الثاني، لن الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف، بل فيههها
أحوال يجتمع بعضهم ببعض، فالتفريق في تلك الحوال تعذيب، أو أنه محمول على الزجر. ويمكن ااختيهار
الول وينسيه الله تعالى أحبته - فل تعذيب. ع ش، وح ف. بجيرمي (قوله: وبطل العقدة فيهما) أمهها فههي
التفريق: فللعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، ومثله في الربا، فهو ممنوع من إعطاء الزيههادة،



أو تأاخير أحد العوضين عن المجلس. (قوله: وألحق الغزالي إلخ) أي في الحرمة، وعبارة التحفة: ويحههرم
التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز - ل مطلقة - لمكان صههحبتها لههه، كههذا أطلقههه
الغزالي وأقروه. اه . وكتب سم: قوله ويحرم التفريق أيضا بالسفر: أي مع الرق، والمههراد: سههفر يحصههل
معه تضرر، وإل كنحو فرسخ لحاجة، فينبغي أن ل يمتنع، ثم ما ذكره من حرمة التفريق بالسفر مع الههرق
على ما تقرر: مسلم. وأما قوله بيههن زوجههة حههرة وولههدها - أي بالسههفر أيضهها - فهههو ممنههوع. اه . (قههوله:
وطرده) أي التحريم: أي جعله مطردا وشامل للتفريق بين الزوجة وولدها، وإن كانت الزوجة حههرة. ولههم
يرتض في النهاية ذلك في الحرة، وعبارتها: وطرده ذلك في الزوجة الحرة، بخلف المههة، ليههس بظههاهر،
انتهت. وقله: بخلف المة: أي فطرده ذلك فيها ظاهر. ع ش وهو مؤيد لما مر عههن سههم. (قههوله: بخلف

المطلقة) أي الزوجة المطلقة، فإنه ل يحرم التفريق 
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بينها وبين ولدها بالسفر، لما مر آنفا عن ابههن حجههر. (قههوله: والب) هههو ومهها بعههده مبتههدأ، اخههبره
كالم، أي فيحرم التفريق بين الب وفرعه، وبين الجدة وفرعها - كما يحرم بينه وبيههن الم - (قههوله: ولههو
من الب) الغاية للرد كما يعلم من عبارة المغني، ونصها: وفي الجدات والجههداد للب عنههد فقههد البههوين
وأم الم ثلثة أوجه، حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح، ثالثها جواز التفريق في الجههداد دون
الجدات لنهن أصلح للتربية. اه . (قوله: إذا عدمت) أي الم، فإن لم تعدم ووجد أبوه معها أو جدته: حههرم
التفريق بينه وبين الم، وحل بينه وبين الب والجدة. وإذا كان له أب وجههد: جههاز بيعههه مههع جههده، لنههدفاع
ضررره ببقائه مع كل منهما. (قوله: أما بعد التمييز إلخ) محترز قوله لم يميز ومعنههى التمييههز - كمهها فههي
التحفة - أن يصير يأكل وحده، ويستنجي وحده. ول يقدر بسن. (وقوله: فل يحرم) أي التفريق. قههال فههي
المغني: واخبر: ل يفرق بين الم وولدها. قيل: إلى متى ؟ قال: حتى يبلغ الغلم، وتحيض الجارية ضههعيف.
اه . (قوله: لستغناء المميز عن الحضانة) علة لعدم التحريم. (قهوله: كهالتفريق بوصهية وعتهق) أي كعهدم
حرمة التفريق بوصية وعتق، ورهن، وذلك لن الوصية قد ل تقتضي التفريق بوضعها، فلعل الموت يكههون
بعد زمان التمييز، ولن المعتق محسن فل يمنهع مههن إحسهانه، ولن الرهههن ل تفريهق فيههه لبقههاء الملههك.
وعبارة المنهاج - في باب الرهن، مع شرح الرملي - ويصح رهن الم دون ولدها، وعكسههه، لبقههاء الملههك
فيهما، فل تفريق. اه . (قوله: ويجوز تفريق ولد البهيمة) أي بذبح له أو لمه، وبنحو بيع كذلك. (وقههوله: إن
استغنى عن أمه) قيد في جواز التفريق، لكن النسبة لما إذا كان بنحو البيع له أو لها أو بالذبح لها، أما إذا
كان بالذبح له فل يحتاج إلى هذا التقييد، لنه يجوز ذبحه مطلقا، استغنى أول - كما صرح به فههي الههروض
وشرحه - (وقوله: بلبن) أي لغير أمه. (وقوله: أو غيههره) أي غيههر اللبههن، كعلههف. (قههوله: لكههن يكههره) أي
التفريق في هذه الحالة، ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له، وإل فل كراهة - كمهها نهص عليههه فههي
شرح الروض - وعبارته: لكن مع الكراهة مهها دام رضههيعا، إل لغههرض صههحيح كالذبههح. اه . (قههوله: كفريههق
الدمي المميز) أي ككراهة ذلك. (وقوله: قبل البلوغ) في النهاية: ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلههوغ
أيضا، لما فيه من التشويش، والعقد صحيح. اه . (قوله: فإن لم يستغن إلخ) مقابل إن استغنى عههن أمههه.
(وقوله: عن اللبن) المناسب أن يقول عنها بلبن أو غيره، ويكون الضمير عائدا على الم المتقدم ذكرههها.
(قوله: حرم) أي التفريق مطلقا، ببيع أو غيره، حتى يصح السهتثناء بعهده. (وقهوله: وبطهل) أي التصهرف
فيه بنحو البيع، فالفاعل يعود على معلوم. وعبارة شرح الروض: فإن لم يستغن: حههرم الههبيع، وبطههل، إل
لغرض الذبح. اه . فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم لكان أولى. (قوله: إل إن كان لغرض الذبح)
استثناء من الحرمة والبطلن، أي يحرم ما ذكر مهن التفريهق، ويبطهل التصهرف إل إن كهان ذلهك لغهرض
الذبح له أو لمه، فل حرمة، ول بطلن. (قوله: لكن بحث السبكي إلخ) استدراك مههن السههتثناء. (وقههوله:
حرمة ذبح أمه مع بقائه) أي الولد. وفرض المسألة في حالة عدم الستغناء، أما في حالههة السههتغناء، فل
حرمة بالتفاق (قوله: وحرم أيضا) أي كما حرم الربا، والتفريق بين المة وولدها. (قوله: بيع نحههو عنههب)

) متعلقههة بههبيع. ومههن: واقعههة علههى المشههتري،1أي كرطب. وقوله: ممن علم إلخ. مهن: بمعنههى علههى، (
وفاعل علم وظن يعود على البائع، فالصلة جرت على غير من هي له - أي حههرم بيههع مهها ذكههر علههى مههن
علم البائع أو ظن أنه يتخذه مسكر -. قال سههم: ولههو كههافرا، لحرمههة ذلههك عليههه، وإن كنهها ل نتعههرض لههه
بشرطه. وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا - كما هههو قضههية إطلق العبههارة - أول، لنههه يعتقههد
حل النبيذ بشرطه ؟ فيه نظر، ويتجه الول، نظرا لعتقاد البائع. اه . وإنما حرم ما ذكر لنه سبب لمعصية

محققة أو مظنونة. 

) قوله بمعنى على: لعل الولى بمعنى اللم فتأمل. اه . مصححه. 1(



 ]30[ 

(وقوله: للشرب) قيد لبيان الواقع، ولو أسقطه ما ضره. (قوله: والمرد) معطوف هو ومهها بعههده
على نحو عنب، أي ويحرم بيع المرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا. فالمراد بالمعرفة ما يشمل
الظن. وعبارة شيخ السلم: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكهر: إذا تحقههق أو ظهن أنهه يفعهل ذلهك، فهإن
توهمه كره. اه . (قوله: والديك إلخ) أي وحرم بيع الديك للمهارشة، أي المحارشهة، وتسهلط بعضهها علهى
بعض. قال في القاموس: التهريش: التحريش بين الكلب، والفسهاد بيههن النههاس. والمحارشهة: تحريههش
بعضها علهى بعهض. اه . (قهوله: والكبهش للمناطحههة) أي وحههرم بيهع الكبههش لجههل المناطحهة. قهال فههي
القاموس: نطحه، كمنعه، وضربه: أصابه بقرنه. وانتطحت الكباش: تناطحت. والنطيحة التي مههاتت منههه.
و ل أن يلبسهه. قهال فهي النهايهة: بل نح اه . (قوله: والحرير إلخ) أي وحهرم بيهع الحريهر علهى رجهل، لج
ضرورة. اه . ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة - ككثرة قمل، أو فجههأة حههرب - جههاز بيعههه عليههه. (قههوله:
وكذا بيع نحو المسك إلخ) أي وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيب به على كافر يشتريه لجههل
تطييب الصنم. (قوله: والحيوان لكافر إلخ) أي وكذا يحرم بيع الحيوان على كافر علم البائع أنههه يههأكله بل
ذبح شههرعي. (قهوله: لن الصهح إلهخ) تعليهل لمهها بعههد، وكههذا قهوله كالمسههلمين: أي كمها أن المسههلمين
مخاطبون بها. (وقوله: عندنا) متعلق بمخاطبون، أي مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعية (قوله: اخلفا
لبي حنيفة رضي الله تعالى عنه) أي فإنه يقول ل يخاطبون بذلك، وهذا محترز التقييد بعندنا. (قههوله: فل
يجوز) هذا من جملة التعليل، وهو محطه: أي وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك فيحرم عليهم ما ذكر - مههن
تطييب الصنم، وأكل الحيوان من غير ذبح - ول يجوز لنا إعانتهم على ذلك ببيع مهها ذكههر عليهههم. (وقههوله:
عليهما) أي على تطييب الصنم، وعلى أكل الحيوان بل ذبح (قوله: ونحو ذلك) بالرفع معطههوف علههى بيههع
نحو المسك إلخ، أي وكذا يحرم نحو ذلك. (وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيهان لنحهو، وذلهك
كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والمة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب علههى مههن يتخههذه آلههة
لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنههه يههأكله نهههارا.
(قوله: ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكههر بعههد يصههح
البيع. قال في التحفة: (فإن قلت) هو هنا عاجز عن التسليم شرعا، فلم صح البيع ؟. (قلت) ممنههوع، لن
العجز عنه ليس لوصف لزم في المبيع، بل في البههائع اخههارج عمهها يتعلههق بههالمبيع وشههروطه. اه . (قههوله:
ويكره بيع ما ذكر) أي من العنب، والمرد، والديك، وغير ذلك. (وقوله: ممن توهم منههه ذلههك) أي التخههاذ
اخمرا، أو الفجور، وغير ذلك. وهذا محترز قوله المار: ممن علههم أو ظههن إلههخ (قههوله: وبيههع السههلح إلههخ)
معطوف على فاعل يكره، أي ويكره بيع السلح، وهو كل نافع في الحرب - ولو درعا - علههى نحههو بغههاة.
قال في شرح الروض: ما لم يتحقق عصيان المشتري للسلح بههه، وإل حههرم، وصههح الههبيع. اه . بههالمعنى.
(قوله: وقطاع طريق) لو قال كقطاع طريق، لكان أولى، لنه مما اندرج تحت نحو. ومحل الكراهة أيضهها
في البيع عليهم، ما لم يغلب على الظههن أنهههم يتخههذونها لقطههع الطريههق، وإل حههرم، وصهح الههبيع (قهوله:

ومعاملة إلخ) أي وكره معاملة من في يده، أي في ملكه حلل 
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وحرام. وهذه المسألة تقدمت غير مرة. (وقوله: وإن غلب الخ) غايههة للكراهههة. (قههوله: نعههم، إن
إلخ) استدراك على كراهة ما ذكر. (وقوله: على تحريم ما عقد به) أي علم أن ما عقد عليه عينههه حههرام.
(قوله: حرم) الولى فيه وفي الفعل الذي بعده: التهأنيث، إذ الفاعهل يعهود علهى المعاملهة، وههي مؤنثهة.
(وقوله: وبطل) أي المعاملة. وقد علمت ما فيه. (قوله: وحرم احتكار قوت) في الزواجر: أنه من الكبائر
- لقوله (ص): ل يحتكر إل اخاطئ قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الثم. وقوله عليه السلم: من احتكر
طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وقههوله عليههه السههلم: الجههالب مههرزوق، والمحتكههر
ملعون، وقوله عليه السلم: من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والفلس. اه . (قوله:
كتمر إلخ) تمثيل للقوت. (وقوله: وكل مجزئ في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمههح
وأرز. قال في فتح الجواد: وكذا قوت البهائم. اه . (قوله: وهو) أي الحتكار. (وقوله: إمساك مهها اشههتراه)
اخرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بهأن أمسههك غلههة ضههيعته ليبيعهها بهأكثر، أو أمسهك
الذي اشتراه من طعام غير القوت فل حرمة في ذلك. (وقوله: فههي وقههت الغلء) متعلههق بإمسههاك. قههال
في التحفة: والعبرة فيه بالعرف. اه . (وقوله: ل الراخص) أي ل إن اشتراه فهي وقهت الراخهص فل يحهرم.
وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلء ليبيعه ببلههد آاخهر سههعرها أغلهى: ينبغههي أل يكهون مهن
الحتكار المحرم، لن سعر البلد الاخههر الغلههى غلههوه متحقههق فههي الحههال، فلههم يمسههكه ليحصههل الغلههو،
لوجوده في الحال. والتأاخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقههب شههرائه بههأغلى.
اه . (قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للمسههاك، ل لشههتراه، لئل ينههافي الغايههة بعههده.
واخرج به، ما إذا أمسكه ل ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه ل بأكثر، فل حرمة في ذلك. (قوله: عند اشتداد
إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه. واخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجههة إليههه، فل حرمهة. (وقههوله أو غيرهههم) أي
غير أهل محله. (قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكههون ضههابط الحتكههار
ما ذكر، يعني أن الحتكار هو المساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك. (قههوله: ل ليمسههكه
لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه. (وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر. (وقوله: ول إمسههاك غلههة
أرضه) محترز قوله ما اشتراه. (تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير - ولو في وقههت الغلء - بههأن يههأمر



الوالي السوقة أن ل يبيعوا أمتعتهم إل بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم. وقضية كلمهم أن ذلههك ل
يختص بالطعمة، وهو كذلك. فلو سعر المام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه مههن مجههاهرة
المام بالمخالفة، وصح البيع. اه . (قوله: كل ما يعين عليه) أي علههى القههوت: أي ممهها يتههأدم بههه، أو يسههد
مسد القوت في بعض الحيان. والول كاللحم، والثاني كالفواكه. (قههوله: وصههرح القاضههي بالكراهههة) أي
كراهة الحتكار. (وقوله: في الثوب) أي ونحوه من كل ما يلبس. (قههوله: وسههوم علههى سههوم) أي وحههرم
سوم إلخ، لخبر الصحيحين: ل يسوم الرجل على سوم أاخيه وهو اخبر بمعنى النهي. والمعنى فيه اليههذاء،
وذكر الرجل والخ، ليس للتقييد، بل الول لنههه الغههالب، الثههاني للرقههة والعطههف عليههه وسههرعة امتثههاله،
فغيرهما مثلهما. وفي البجيرمي: ومحل الحرمة إن كان السوم الول جههائزا، وإل كسههوم نحههو عنههب مههن

عاصر الخمر - فل يحرم السوم على 
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سومه - بل قال العلمة البكري: يستحب الشراء بعده. اه . (قوله: بعد تقرر ثمههن) متعلههق بحههرم
المقدر، أي وإنما يحرم السوم بعد تقرر الثمن. (وقوله بالتراضي به) أي صريحا، وهو تصههوير للتقههرر، أي
أن تقرر الثمن يكون بالتراضي عليه صريحا. الشوبري: ول بد أيضا بعد التراضي بههه مههن المواعههدة علههى
إيقاع العقد به وقت كذا، فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعهدة، لهم يحهرم السههوم حينئههذ. كمها نقلهه
المام عن الصحاب. اه . واخرج بالتقرير المذكور: ما يطاف به على من يزيد فيه - فل يحرم فيههه ذلههك -.
وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر: من أن مريد البيع يدفع متههاعه
للدلل، فيطوف به، ثم يرجع إليه، ويقول له استقر سهعر متاعههك علههى كههذا، فيههأذن لههه فههي الهبيع بهذلك
القدر: هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر، أو بأزيد، أم ل ؟ فيه نظههر. والجههواب عنههه بههأن الظههاهر
الثاني، لنه لم يتحقق قصد الضرر، حيث لم يعين المشتري، بل ل يبعههد عههدم التحريههم - وإن عينههه - لن
مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع، لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشههتري. اه . (قههوله:
وإن فحش إلخ) أي يحرم السوم وإن فحش إلخ. (وقههوله: للنهههي عنههه) أي فههي الخههبر المتقههدم. (قههوله:
وهو) أي السوم على السوم. (وقههوله: أن يزيههد) أي السههائم. (وقههوله: علههى آاخههر) أي علههى سههوم آاخههر.
(وقوله: في ثمن ما يريد شراءه) أي في ثمن المتاع الذي يريههد الاخهر شهراءه واسههتقر ثمنهه. (قهوله: أو
يخرج له أراخص) أي أو يخرج للمشتري متاعا أراخص من المتاع الذي سامه. ومعنى كونه سائما في هذه
على سوم غيره، أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره. (قوله: أو يرغب المالك إلخ) فيه أن هذه
الصورة عين الصورة الولى: إذ إعطاء الزيادة في الثمن للمالك يرغب المالك في استرداده. إل أن يقال
إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد، وتلك قبله. وعبارة التحفة: في تصوير السوم على السوم بأن يقول
لمن أاخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك اخيرا منه بهههذا الثمههن أو بأقههل منههه أو مثلههه بأقههل، أو يقههول
لمالكه استرده لشتريه منك بأكثر، أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضههرته مثههل سههلعة بههأنقص أو
أجود منها بمثل الثمن. اه . وهي ظاهرة. (قوله: وتحريمه) أي السوم على السههوم بعههد الههبيع، أي العقههد،
(وقوله: أشد) أي من تحريمه قبل البيع وبعد التراضي، لن اليذاء هنا أكثر، وذلك بأن يبيع على بيع الغير،
بأن يرغب المشتري في الفسخ ليبيعه اخيرا منه بمثل ثمنه، أو مثله بأقههل. أو يشههتري علههى شههرائه، بههأن
يرغب البائع في الفسخ ليشتريه منه بأكثر. ومن ذلك أن يبيع مشتريا مثل المبيع بأراخص، أو يعرض عليه
مثل السلعة ليشتريها أو يطلبها منه بزيادة ربح والبائع حاضر. اه . فتح الجواد. وصههريح مهها ذكههر: أن الههبيع
على البيع، والشراء على الشراء، مندرجان في السوم على السوم، وأنه ليس مخصوصهها بمهها كههان قبههل
العقد، وهو اخلف مفاد عبارة المنهاج والمنهههج مهن أنهمهها قسههمان مسههتقلن، وأن السههوم علههى السههوم
مخصوص بما كان قبل العقد وبعد تقههرر الثمههن. (قههوله: ونجههش) أي وحههرم نجههش، وهههو لغههة: الثههارة -
بالمثلثة -: لما فيا من إثارة الرغبة - يقال نجش الطائر: أثاره من مكانه - من بهاب ضهرب. اه . بجيرمهي.
(قوله: للنهي عنه) أي في اخبر الصحيحين (قوله: ولليذاء) أي إيذاء المشتري. (قههوله: وهههو) أي النجههش
(وقوله: أن يزيد في الثمن) أي لسلعة معروضة للبيع (قوله: ل لرغبته) أي في الشراء، أي أو لرغبة فيههه
لكن قصد إضرار غيره. اه . ع ش. (قوله: بل ليخذع غيره) مثال ل قيد، لنه لو زاد: لنفع البائع ولم يقصههد
اخديعة غيره: كان الحكم كذلك. اه . نهاية. (قوله: وإن كانت الزيادة) أي يحرم ذلك وإن كانت الزيادة في
مال محجور عليه، كيتيم (قوله: ولو عند نقص القيمة) أي قيمههة السههلعة المعروضهة للهبيع. (قهوله: علههى
الوجه) مقابله يجوز الزيادة عند نقص القيمة. (قوله: ول اخيار للمشتري إلخ) وقيل لههه الخيههار للتههدليس،

كالتصرية. 
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ومحل الخلف عند مواطأة البائع للنههاجش، وإل فل اخيههار جزمهها. ويجههري الوجهههان فيمهها لههو قههال
البائع: أعطيت في هههذه السههلعة كههذا، فبههان اخلفههه. وكههذا لههو أاخههبره عههارف بههأن هههذا عقيههق، أو فيههروز
بمواطأة، فبان اخلفه. اه . نهاية. (قوله: لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار. (قوله: بالكذب) قههال ع ش:
قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله - أي النجش - وهو ظاهر. اه . (قوله: وشرط التحريههم
في الكل) أي الحتكار وما بعده. (وقوله: علم النهي حتى فههي النجههش) أي لقههول الشههافعي رضههي اللههه



عنه: من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله (ص). وفي النهاية: ل أثههر للجهههل فههي
حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه. وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلههم
الحرمة ل إثم عليه عند الله. وأمهها بالنسههبة للحكههم الظههاهر للقضههاة، فمهها اشههتهر تحريمههه ل يحتههاج إلههى
ه ل إثهم عليهه عنهد اللهه وإن قصهر فهي التعلهم، اعتراف متعهاطيه بهالعلم - بخلف الخفهي - وظهاهره أن
والظاهر أنه غير مراد. اه . (قوله: ويصح البيع مع التحريم فههي هههذه المواضههع) وهههي الحتكههار، ومهها ذكهر
بعده. (اخاتمة) نسههأل اللههه حسههن الختههام. (إعلههم) أن الههبيع تعههتريه الحكههام الخمسههة، فيجههب فههي نحههو
اضطرار، ومال مفلس محجور عليه. ويندب في نحو زمن الغلء، وفي المحابههاة للعههالم بههها. ويكههره فههي
نحو: بيع مصحف، ودور مكة، وفي سوق ااختلط فيه الحرام بغيره، وممن أكثر ماله حرام، اخلفا للغزالي،
وفي اخروج من حرام بحيلة، كنحو ربا ويحرم في بيع نحو العنب، على ما مر، ويجوز فيما عدا ذلك. والله
أعلم. فصل في اخياري المجلس والشرط واخيار العيب لما فرغ من بيان صحة العقد وفساده، شرع فههي
بيان لزومه وجوازه. والجواز سببه الخيار. والصل في البيع: اللزوم، لن القصد منه نقل الملههك، وقضههية
الملك التصرف، وكلهما فرع اللزوم، إل أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. وهو نوعان: اخيههار
تشبه، واخيار نقيصة - أي عيب - والول ما يتعاطاه المتعاقدان بااختيارهما وشهوتهما من غير توقف علههى
فوات أمر فههي المهبيع، وسهببه المجلهس، أو الشهرط. والضهافة فيهه - وفهي اخيهار العيهب - مهن إضههافة
المسبب إلى السبب. وعد المصنف النواع ثلثة: اخيار المجلس واخيههار الشههرط واخيههار العيههب. والاخصههر
والولى ما ذكرته، لن الولين فردان لخيار التشهي، ل نوعان. (قوله: يثبت اخيههار مجلههس) أي قهههرا عههن
المتعاقدين، حتى لو شرط نفيه بطل البيع، وهههو اسههم مههن الاختيههار الههذي هههو طلههب اخيههر المريههن مههن
المضاء والفسخ (قوله: في كل بيع) أي وإن استعقب عتقا، كشراء بعضههه إن قلنهها إن الملههك فههي زمههن
الخيار للبائع أو موقوف، فإن قلنا للمشتري فالخيار للبائع فقط. (وقوله حتى فههي الربههوي) أي حههتى أنههه
يثبت الخيار في بيههع الربهوي، كهبيع الطعهام بالطعههام. (وقهوله: والسهلم) أي فههي عقهد السههلم، لنهه بيهع
موصوف في الذمة. (قوله: وكذا في هبة ذات ثواب) أي وكذا يثبت الخيار في هبة ذات عوض، لنههها بيههع
حقيقي. (وقوله: على المعتمد) مقابله ل يثبت الخيار فيها - وهو ما جرى عليه النووي في منهاجه (قوله:

واخرج بفي: كل بيع) أي بقوله في كل بيع، وقوله غير البيع: 
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فاعل اخرج - أي اخرج ما ل يسمى بيعا -. (قوله: كالبراء، إلخ) تمثيل لغير الههبيع. (وقههوله: والهبههة
بل ثواب) أي عوض. (وقوله: وقراض) هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربههح
بينهما. (وقوله: وحوالة) أي وإن جعلت بيعا لعدم تبادرها منه. اه . بجيرمي. (وقوله: وكتابة) هي عقد عتق
بلفظ الكتابة بعوض منجم بنجمين فأكثر. (قوله: ولو فهي الذمههة) أي ولههو كهانت الجهارة فههي الذمهة، فل
يثبت فيها الخيار. والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبههوت الخيههار فههي الجههارة الههواردة علههى
الذمة كالسلم. وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثل. (وقههوله: أو مقههدرة
وته فهي المقهدرة بمهدة، ومثلهها المقهدرة حح ثب بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على مهن ص
بمحل عمل. وصورة الولى: آجرتك داري سنة بدينار مثل. وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هههذا الثههوب،
أو لتحملني إلى مكة. وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته فههي المقههدرة بمههدة،
وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلههم منههه الثبههوت
في غيرها بطريق الولى. اه . شوبري أي: لنها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيههها الخيههار،
فثبوته في التي ل تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف. اه . (قوله: فل اخيههار فههي جميههع ذلههك) أي البههراء
وما بعده. (قوله: لنها) أي المذكورات من البراء وما بعده. والمناسب لنه، بتذكير الضههمير العائههد علههى
جميع ذلك. (وقوله: ل تسمى بيعا) أي والخبر إنما ورد في البيع ولن المنفعة في الجههارة تفههوت بمضههي
الزمن، فألزمنا العقد، لئل يتلف جزء من المعقود عليه، ل في مقابلة العوض. (قههوله: وسههقط اخيههار مههن
ااختار لزومه) أي لخبر الشيخين. البيعان بالخيار ما لههم يتفرقهها، أو يقههول أحههدهما للاخههر ااخههتر، أي البههائع
والمشتري متلبسان بالخيار مدة عدم تفرقهما، إل أن يقول - أو إلى أن يقول - أحدهما للاخر. فههإذا قههال
ذلك الحد ما ذكر: سقط اخياره، وبقي اخيار الاخر. ثم ااختيار اللزوم تارة يكون صريحا - كمهها فههي المثلههة
التي ذكرها - وتارة يكون ضمنا: بأن يتبايعا العوضين بعههد قبضهههما فههي المجلههس إذ ذاك متضههمن للرضهها
بلزوم العقد الول. أفاده م ر. وقوله أن يتبايعا العوضين: قضيته أنه ل ينقطههع بتبههايع أحههد العوضههين كههأن
أاخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه، وقد مر أن تصههرف أحههد العاقههدين مههع الاخههر
إجازة، وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر، فلعههل قههوله العوضههين تصههوير. اه . ع ش. (قههوله: مههن بههائع
ومشتر) بيان لمن ااختار. (قوله: كأن يقول إلخ) تمثيههل لكههون ااختيههار اللههزوم منهمهها معهها. (قههوله: أو مههن
أحدهما) عطف على قوله من بائع ومشههتر. (وقههوله: كههأن يقهول إلهخ) تمثيههل لكههون ااختيههار اللههزوم مههن
أحدهما. (قوله: فيسقط اخياره) أي الحد الذي ااختار اللزوم. (قوله: ويبقى اخيار الاخر ولو مشتريا) محله
ما لم يكن المبيع ممن يعتق عليه، وإل سقط اخياره أيضا للحكم بعتق المههبيع. (قههوله: وسههقط اخيههار كههل
منهما بفرقة إلخ) وذلك لخبر البيهقي: البيعان بالخيار حتى يفترقا من مكانهما. وصح عن ابن عمر رضههي
الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة، ثم رجع. (وقوله: بدن) اخرج به فرقة الروح والعقل، فإنه ل
يسقط بها، بل يخلف العاقد وليه أو وارثه - كما سيأتي في قوله ول يسقط بموت أحدهما إلخ - (وقههوله:
منهما أو من أحدهما) أي حال كون تلك الفرقة واقعة من المتعاقدين أو مههن أحههدهما فقههط، وإذا وقعههت
منه فقط سقط اخيارهما معا، ول يختص السقوط بالمفارق، بخلفههه فههي صههورة ااختيههار اللههزوم بههالقول،



فإنه يختص بالقائل. فتنبه. (قوله: ولو ناسيا أو جاهل) أي يسقط بالفرقة، ولو حصلت نسيانا - ل عمدا أو
جهل - بأن الفرقة تسقط الخيار. (قوله: عن مجلس العقد) متعلق بفرقة بدن. (قوله: عرفا) أي المعتههبر
في الفرقة: العرف. قال سم: لنه ل نص للشارع ول لهل اللغة فيه. (قوله: فما يعده إلخ) مبتههدأ، اخههبره
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يلزم به العقد. (قوله: فإن كانا إلخ) بيان لما يعده الناس فرقة. (وقههوله: فههي دار) بيههن مهها بعههده
الناس فرقة بالنسبة لما إذا كانا في دار ولم يبين ذلك فيما إذا كانهها فههي سههفينة. وحاصههله أنههه إن كههانت
كبيرة: فالفرقة فيها بالنتقال من مقدمها إلى مؤاخرها، وبالعكس. أو صغيرة: فبالخروج منههها، أو بههالرقي
إلى صاريها. (وقوله: بأن يخرج أحدهما منها) أي من الدار. قال البجيرمههي: ظههاهره ولههو كههان قريبهها مههن
الباب، وهو ما في النوار عن المام الغزالي. ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحههدى رجليههه دااخههل الههدار
معتمدا عليها وأاخرجها. اه . ومثل الخروج: الصعود إلى سطحها، أو شهئ مرتفهع فيهها - كنخلهة - والنهزول
إلى بئر فيها. (قوله: أو في كبيرة) أي أو كانا في دار كبيرة. (وقوله: فبأن ينتقههل إلههخ) أي فالفرقههة فيههها
بأن ينتقل إلخ. (وقوله: إلى بيت من بيوتها) أي الدار. كههأن ينتقههل مههن صهحنها إلههى المجلههس أو الصههفة.
(قوله: أو في صحراء أو سوق) أي أو كانا في صحراء أو في سوق. (وقوله: فبأن يولي إلخ) أي فالفرقههة
في ذلك بأن يولي أحههدهما ظهههره. (قههوله: ويمشههي قليل) ضههبطه فههي النههوار بالقههدر الههذي يكههون بيههن
الصفين، وهو ثلثة أذرع. (قوله: وإن سمع الخطاب) أي تحصهل الفرقههة فيمهها إذا كانهها بصهحراء أو سهوق
بتولية أحدهما ظهره والمشي قليل - وإن سههمع اخطههاب صههاحبه - فهههو غايههة لحصههول الفرقههة بمهها ذكههر.
(قوله: فيبقى اخيار المجلس إلخ) مفرع على قوله يثبت اخيههار مجلههس إلههخ، أي وإذا ثبههت اخيههار المجلههس
فيبقى ولو طال مكثهما إلخ. وكان المناسب تقديمه على قوله وسقط اخيار إلههخ، وإسههقاط قههوله مهها لههم
يتفرقا - كما نبه على بعض ذلك البجيرمي - (قوله: ولو طههال مكثهمهها إلههخ) غايههة لبقههاء اخيههار المجلههس.
(وقوله: وإن بلغ) أي المكث في محل سنين، فهو غاية للغاية. (وقوله: أو تماشيا منههازل) معطهوف علهى
طال مكثهما، فهو غاية ثانية للبقاء المذكور - أي يبقى وإن تماشيا منازل - وذلك لعههدم التفههرق ببههدنهما.
(قوله: ول يسقط) أي الخيار. (وقوله: بموت أحدهما) أي في المجلس (قوله: فينتقل الخيار للوارث) أي
ولو عاما. (وقوله: المتأهل) فإن لم يوجد، نصب الحاكم عنه من يفعههل الصههلح لههه مههن فسههخ أو إجههازة.
(قوله: وحلف نافي فرقة) أي وصدق بحلفه. (قوله: أو فسخ) أي أو نافي فسههخ. (وقههوله: قبلههها) متعلههق
بفسخ (قوله: بأن جاءآ معا) أي إلى مجلس الحكم. (وقوله: وادعى على أحدهما فرقة) أي قبل مجيئهما.
(وقوله: وأنكرها) أي الفرقة. (وقوله: ليفسههخ) علههة للنكههار. (قههوله: أو اتفقهها عليههها) أي الفرقهة (قههوله:
وادعى أحدهما فسخا قبلها) أي الفرقة. (قوله: وأنكههر الاخههر) أي الفسههخ قبههل الفرقههة. (قههوله: فيصههدق
النافي) أي في الصورتين. وفائدة تصديقه في الولى: بقاء الخيار له، وليس لمدعي الفرقة الفسخ. ولههو
اتفقا على الفسخ والتفرق وااختلفا في السابق منهما - فكما فههي الرجعههة - فيصههدق مههدعي التههأاخير. اه .
روع فهي اخيهار بجيرمي. (قوله: لموافقته للصل) وهو عدم الفرقة، وعدم الفسخ. (قوله: ويجوز إلهخ) ش
الشرط، ويسمى اخيار التروي - أي التشهي والرادة - وهو يثبت في كل ما يثبت فيهه اخيههار المجلههس، إل
فيما سيذكره إجماعا، ولما صح أن بعض النصار كان يخدع في البيوع، فأرشده (ص) إلى أنه يقههول عنههد
البيع ل اخلبة، وأعلمه أنه إذا قههال ذلههك كههان لههه اخيههار ثلث ليههال. ومعنههى ل اخلبههة - وهههي بكسههر الخههاء
المعجمة، وبالموحدة -: ل غبن ول اخديعة، واشتهرت في الشرع لشتراط الخيار ثلثههة أيههام، فههإن ذكههرت
وعلما معناها ثبت ثلثا، وإل فل. (قوله: أي للعاقدين) بأن يصههرح كهل منهمهها بشههرط الخيههار، وكههذا يجهوز
لحدهما أن يصرح بالشرط ويوافقه الاخههر. (قههوله: لهمهها أو لحههدهما) هههذا بيههان للمشههروط لههه، فالجههار
والمجرور متعلق بخيار، ويجوز أيضا شرط الخيار لجنبي واحد أو اثنين، ول يحب عليه إذا شرط له الخيار
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بل له أن يفسخ أو يجيز - وإن كرهه، وليس لشارطه عزله، ول له عزل نفسه، لنه تمليك - على
الصح - ل توكيل. وإذا مات انتقل الخيار لمن شرطه له. (قوله: في كل بيع) متعلق بيجوز، أو شرط، أي
ويجوز ذلك في كل بيع. قال ع ش: واخرج بالبيع ما عداه، فل يثبت فيه اخيههار الشههرط قطعهها. اه . (قههوله:
فيه اخيار مجلس) الجملة من المبتدإ والخبر صفة لبيع، وهي لليضاح ل للتخصيص. (قوله: إل فيمهها يعتههق
فيه المبيع) أي إل في البيع الذي يعتق فيه المبيع كشراء أصله أو فرعه. وفي البجيرمي ما نصه: ل يخفى
ه اخيهار أن هذا الستثناء متعين، لنه لو اقتصر على قوله لهما شرط اخيار لهما، أو لحدهما في كل مها في
المجلس: لم يصح، لن من جملة ما صدقاته: ما لو اشترى بعضه، فإن لكههل منهمهها فيههه اخيههار المجلههس،
فيقتضي أن لهما أن يشترطاه للمشتري، وليس كذلك. اه . (قوله: لمشتر) أي وحده. (وقههوله: للمنافههاة)
أي بين الخيار والعتق، لن شرطه للمشتري وحده يستلزم الملك له، وهو يسههتلزم العتههق، والعتههق مههانع
من الخيار، وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله، بخلف ما لو شرط لهما، فإنه يصههح - لههوقفه - أي
لكونه موقوفا. أو للبائع فقط، فإنه يصح أيضا، إذ الملك له. (قههوله: وفههي ربههوي وسههلم) أي وإل فههي بيههع



ربوي وسلم. والفرق بين اخيار المجلس، واخيار الشرط - حيث استثني من الثاني هذان ولم يسههتثنيا مههن
الول، مع أن العلة في المتناع متأتية فيه أيضا - أن اخيار المجلس يثبههت قهههرا، وليههس لههه حههد محههدود -
بخلف اخيار الشرط. (قوله: فل يجوز شرطه) أي الخيار، أي ويفسههد بههه الههبيع. (وقههوله: فيهمهها) أي فههي
الربوي والسلم (لشتراط القبض فيهما في المجلس) أي وما شرط فيه ذلك ل يحتمل الجل، فههأولى أن
ل يحتمل الخيار، لنه أعظم غررا منه، لمنعه الملك أو لزومه. اه . شرح المنهج. (قوله: ثلثهة أيهام فأقهل)
أي وإنما يصح شرط الخيار ثلثة إلخ، وتداخل ليالي اليام المشروطة فيها، سواء السابقة منها على اليام
والمتأاخرة عند ابن حجر. وعند م ر: الليلة المتأاخرة ل تداخل. ومحل جواز شرط ثلثة اليام ونحوها: فيما
ل يفسد في المدة المشروطة، فإن كان يفسد فيها، كطبيخ يفسد في ثلثة أيههام أو أقههل وشههرط الخيههار
تلك المدة: بطل العقد. (قوله: بخلف ما لو أطلق) أي لم يقيههد بزمههن أصههل - كههأن قههال بشههرط الخيههار
وسكت - أي قيد بزمن مجهول، كأن قال بشرط الخيار أياما. (قوله: أو أكثر مههن ثلثههة أيههام) أي وبخلف
أكثر من ثلثة أيام، أي شرط الخيار أكثر من ذلك، وفي بعض نسخ الخط إسقاط هذا، ونصههه: بخلف مهها
لو أطلق أو زاد عليها، فإنه ل يصح العقد، وهو الولى، الموافق لعبارة شرح المنهج، وذلههك لسههلمته مههن
التكرار الثابت على النسخة الولى، لن قوله أو أكثر من ثلثة أيام عين قوله بعد فههإن زاد عليههها. فتنبههه.
(قوله: من حين الشرط) متعلق بمحذوف، أي وتعتبر ثلثة اليام فأقل من وقت شرط الخيههار، فلههو قههال
بشرط ثلثة أيام من الغد: لم يصح. ويشترط أيضا أن تكون ثلثة اليام متوالية، فلو قال يومهها بعههد يههوم:
لم يصح. (والحاصل) أن اخيار الشرط ل يصههح العقههد معههه إل بشههروط اخمسههة: أن يكههون مقيههدا بمههدة -
فخرج ما لو أطلق، كأن قال حتى أشاور. وأن تكون معلومة، فخرج ما لو قال بشههرط الخيههار أيامهها. وأن
تكون متصلة بالشرط، فخرج ما لو قال ثلثة أيام من الغد. وأن تكون متوالية، فخرج ما لو قال يوما بعههد
يوم. وأن تكون ثلثة فأقل، فخرج ما لو زادت فيبطل العقد في الكل - لن الصل منههع الخيههار - إل فيمهها
أذن فيه الشارع، ولم يأذن إل في ذلك. (قوله: سواء أشرط) أي الخيار، وهو تعميم في اعتبار الثلثة من
وقت الشرط: أي ل فرق في اعتبارها من ذلك بين أن يحصل الشرط في العقههد أو فههي المجلههس، فههإذا
شرطا ثلثة أيام وكان مضههى مههن حيههن العقههد يومههان وهمهها بههالمجلس: صهح الشههرط المههذكور. (قهوله:
والملك) مبتدأ، اخبره: لمن انفرد بخيار. (قوله: مع توابعه) أي فوائده متصلة أو منفصلة: كاللبن، والتمههر،
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بخلف الموجود حال البيع، فإنه مبيع - كالم - لمقابلته بقسههط مهن الثمههن. وكتههب البجيرمههي مهها
نصه: قوله مع توابعه: إداخال التوابع هنا يقتضههي داخولههها فههي قههوله وإل فموقههوف، وفيههه نظههر، لن حههل
الوطئ في زمن اخيارهما ليس موقوفا بل هو حرام. وعتق البههالغ فههي زمههن اخيارهمهها ليههس موقوفهها بههل
نافذ. اه . (قوله: في مدة الخيار) متعلق بالملك، أي الملك في مدة اخيهار الشهرط أو المجلهس، فل فهرق
في التفصيل الذي ذكره بينهما. (فهإن قلهت) كيهف يتصهور أن يكهون اخيهار المجلهس لحهدهما ؟. (قلهت)
يتصور فيما إذا ااختار أحدهما لزوم العقد، والاخر لم يختر شيئا. (قوله: من بائع ومشتر) بيان لمههن انفههرد
بخيار. قال في حاشية الجمل على شرح المنهج: فإذا كان للمشتري وحده ملك المههبيع وفوائههده الحادثههة
بعد العقد، فإن تم البيع فذاك، وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد، وتضيع عليه المههؤن، ويفههوز
بالفوائد المشتري. وإن كان للبائع وحده ملك المبيع، والفوائد كذلك، فإن فسخ فذاك، وإن تم البيع انتقل
المبيع للمشتري عاريا عن الفوائد، وتضيع المؤن عليه. وفي ق ل على المحلى: والزوائد في مدة الوقف
تابعه للمبيع، وهي أمانة في يد الاخر. ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده. اه . بحذف. (قوله: ثههم إن كههان
إلخ) عبارة المنهج وشرحه بعد قوله لمن انفرد بخيار، وإل بأن كان الخيار لهما، فموقوف إلخ. وهي أولى
من عبارة شارحنا. (قوله: فإن تم البيع إلههخ) مفههرع علههى فموقههوف، وتمههام الههبيع بينهمهها بإجازتهمهها لههه.
(قوله: بان أنه) أي تبين أن الملك في المبيع مع توابعه. (وقوله: لمشههتر) أي ملههك لههه مههن حيههن العقههد.
(قوله: وإل) أي وإن لم يتم البيع، أي بأن ااختار افسخه. (وقوله: فلبائع) أي فهو ملك للبائع، أي باق عليه،
وكأنه لم يخرج من ملكه. (واعلم) أنه حيث حكم بملك المبيع لحدهما حكم بملههك الثمههن للاخههر، وحيههث
وقف وقف. (قوله: ويحصل فسخ للعقد) أي بالقول وبالفعل، والول ذكره بقوله بنحههو فسههخت. والثههاني
ذكره بقوله والتصرف إلخ. ومثله في ذلك الجازة، وجميع مهها ذكههره مههن صههرائح الفسهخ والجههازة. قههال
البجيرمي: قال شيخنا - ولعل من كنايتهما: نحو ل أبيع، أو ل أشتري - إل بكذا أو ل أرجع في بيعي، أو في
شرائي. اه . (قههوله: كاسههترجعت المههبيع) أي أو رفعتههه، وهههو تمثيههل لنحههو فسههخت. (قههوله: وإجههازة) أي
ويحصل بإجازة. (وقههوله: فيههها) أي مههدة الخيههار. (قهوله: بنحهو أجههزت) متعلههق بيحصههل المقههدر. (قهوله:
كأمضيته) أي وألزمتهه، وههو تمثيهل لنحههو أجهزت. (قهوله: والتصهرف) مبتههدأ، اخههبره قهوله فسهخ. واخههرج
بالتصرف: مجرد عرض المبيع على البيع، والذن فيه في مدة الخيار، فليسا فسخا، ول إجازة للبيع، لعدم
إشعارهما مهن البههائع بعههدم البقههاء عليهه، ومهن المشههتري بالبقههاء عليههه، لحتمالهمهها الههتردد فهي الفسههخ
والجازة. (قوله: في مدة الخيار) المناسب: فيها، إذ المقام للضمار. (قههوله: بههوطئ) متعلههق بالتصههرف،
وإنما يكون فسخا أو إجازة بقيود اخمسة: أن يكون الواطئ ذكرا يقينهها، وأن يكههون الموطههوء أنههثى يقينهها،
وأن ل تكون حراما عليه كأاخته، وأن يعلم أنها المبيعة، وأن ل يقصد الزنا. فههإن فقههد واحههد منههها ل يكههون
فسخا ول إجازة. واخرج بالوطئ: مقدماته، فل تكون فسخا، ول إجازة. (قوله: وإعتاق) أي للرقيق المههبيع
كله أو بعضه، ويسري للباقي. ومثل العتاق: وقف المبيع (قوله: وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري
فقط، وإل بأن كان لبائع أو لهما لم يكن فسخا، ول إجازة - كما صرح فيه في العباب - بجيرمههي. (قههوله:



وإجارة) أي للمبيع (قوله: وتزويج) أي للمة أو للعبد (قوله: من بائع) متعلق بالتصرف. (قوله: فسههخ) أي
للبيع لشعاره بعدم البقاء عليه، وصح ذلك التصرف منه، لكن ل يجوز وطؤه إل إن كههان الخيههار لههه، فههإن
كان لهمهها: لههم يحههل، ولههو أذن لههه المشههتري. (قههوله: ومههن مشههتر إجههازة للشههراء) أي والتصههرف بهههذه
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لشعاره بالبقاء عليه، والعتاق نافذ منه: إن كان الخيار له أو لهما وأذن له البائع، وغيههر نافههذ: إن
كان للبائع، وموقوف: إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه. ووطؤه حلل: إن كههان الخيههار لههه، إل فحههرام.
(قوله: ويثبت لمشتر إلخ) شروع في اخيار العيب، ويسههمى اخيههار النقيصههة، وهههو حاصههل بفههوات مقصههود
مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي، أو قضاء عرفي، أو التزام شرطي. فههالول: كالتصههرية. والثههاني:
كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. والثههالث: كههأن شههرط فههي المههبيع
شيئا، ككون العبد كاتبا، أو الدابة حامل، أو ذات لبن، فأاخلف. (قوله: جاهل بما يأتي) أي من ظهور عيههب
قديم، ومن تغرير فعلي. واحترز بالجاهل بذلك عن العامل به، فل يثبت له الخيار به. (قوله: اخيار) فاعههل
يثبت. (قوله: في رد المبيع) متعلق بخيار. (قوله: بظهور عيب قههديم) أي بههاق إلههى وقههت الفسههخ، وكههان
ة الغالب في جنس المبيع عدمه. فإن زال قبله، أو كان ل يغلب فيه ما ذكر - كقلع سن فهي الكهبر، وثيوب
في أوانها في المة - فل اخيار. (وقوله: منقص قيمة في المبيع) أي أو منقص عين المبيع نقصا يفوت بههه
غرض صحيح، وإن لم تنقص به القيمة. فإن كان به عيب ل ينقص عينههه ول قيمتههه - كقطههع أصههبع زائههدة
وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق، ل تورث شيئا، ول تفوت غرضا - فل اخيار. (قوله: وكههذا للبههائع) أي وكههذا
يثبت الخيار للبائع إلخ (قوله: وآثروا الول) أي اقتصر الفقهاء على ذكر الول، أي ثبوت الخيار للمشههتري
بظهور عيب قديم في المبيع، مع أن الثمن مثله في ذلك. (وقوله: لن الغالب في الثمن) النضهباط إلهخ،
أي فل يحتاج إلى ذكره. (قوله: والقديم إلخ) أي أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار، هو ما قارن العقد
أو حدث قبل القبض، لن المبيع حينئذ من ضمان البائع. أما ثبوت الخيار فههي المقههارن. فبالجمههاع. وأمهها
ثوبته في الحادث قبل القبض، فلن المبيع فيه من ضمان البائع، فكذا جههزؤه وصههفته. قههال فههي التحفههة:
ولم يبينوا حكم المقارن للقبض، والذي يظهر أن له حكم ما قبههل القبهض، لن يههد البههائع عليهه حسهها، فل
يرتفع ضمانه إل بتحقق ارتفاعها، وهو ل يحصل إل بتمام قبض المشتري له سههليما. اه . بتصههرف. (قههوله:
وقد بقي) أي العيب، والجملة حالية من فاعل قارن، وفاعل حدث. واخرج به ما إذا لم يبهق إلهى الفسهخ:
فل اخيار - كما مر -. (قوله: ولو حدث بعد القبض فل اخيار) محله ما لم يستند لسبب متقدم عليه، كقطههع
يد الرقيق المبيع بجناية سابقة علهى القبهض جهلههها المشههتري، وإل فلهه الخيهار، لنهه لتقههدم سهببه صهار
كالمتقدم، فإن كان المشتري عالما بها فل اخيههار لههه، ول أرش. (قههوله: وهههو) أي العيههب الههذي يثبههت بههه
الخيار للمشتري. (وقوله: كاستحاضة إلخ) أي وكخصاء رقيق أو بهيمة، وهو مما يغلب فههي جنههس المههبيع
عدمه فيها، أما لو كان الخصاء فيما يغلب وجوده فيها - كمأكول، أو نحو بغال، أو براذين - فل يكون عيبهها
لغلبته فيها. وإنما كان الخصاء فيما مر عيبا، لن الفحل يصلح لمهها ل يصههلح لههه الخصههي، ول نظههر لزيههادة
القيمة به باعتبار آاخر، لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن. (قوله: نكاح لمة) أي تزويج لمههة، فهههو
عيب يثبت به الخيار، والمة ليست بقيد، بل مثلها العبد، فتزويجه عيب أيضا. وعبارة الروض: من عيههوب
الرقيق كونه مزوجا. اه . وهو شامل للذكر والنثى. ومثله في النهاية. فلو أسقط قوله لمههة لكههان أولههى.
(قوله: وسرقة) أي ولو صورة كالسرقة من دار الحرب، فإنها غنيمة، لكنها صههورة سههرقة، فتكههون عيبهها.
هكذا في ش ق. والذي في التحفة اخلفه، وعبارتها: وسرقة إل في دار الحههرب، لن المههأاخوذ غنيمههة. اه .
بحذف. (قوله: وإباق) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد، لنه من آثار البههاق الول الههذي كههان عنههد
البائع، فل يقال إنه عيب حادث فيمنع الرد لنه من آثار الول. اه . ز ي. وقوله لنه من آثههار البههاق الول:
ه عيهب حهادث عنهد الفرض أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع، فلهو لهم يعلهم وجهوده عنهده فل رد، لن
المشتري. اه . بجيرمي. (قههوله: وزنهها) أي ولههواط وردة. (قهوله: أي بكهل منههها) الجههار والمجههرور متعلهق
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يثبب الخيار بكل واحد من السرقة، والباق، والزنا -. (قوله: وإن لم يتكرر) أي كههل مههن السههرقة
وما بعدها، وهو غاية لثبوت الخيار بكل منهها. (وقههوله: وتههاب) معطهوف علههى مهداخول إن، وههو مجمهوع
الجازم والمجزوم - أي وإن تاب وحسن حاله - وذلك لنه قد يألفها، ولن تهمتها ل تهزول. ومثهل مها ذكهر
في ذلك: الجناية عمدا، والقتل، والردة. وقد نظم بعضهم العيوب التي ل تنفع التوبة فيههها بقههوله: ثمانيههة
يعتادها العبد لو يتب بواحدة منها يرد لبائع زنا، وإباق، سرقة، ولواطه وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته،
إتيانه لبهيمة جنايته عمدا. فجانب له وع وما عدا هذه العيوب: تنفع التوبة فيها. قال في النهايههة: والفههرق
بين السرقة والباق وبين شرب الخمر ظاهر. قال ع ش: وهو أن تهمتهما ل تزول، بخلف شرب الخمههر.
لكن، هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه، مضي مدة الستبراء أو ل ؟ فيههه نظههر، والقههرب
الثاني. اه . (قوله: ذكرا كان) أي الرقيق الصادر منه ما ذكر، أو أنثى. (قههوله: وبههول إلههخ) معطههوف علههى



استحاضة، أي وكبول من الرقيق. (قوله: بفههراش إن اعتههاده) أي عرفهها، فل يكفههي مههرة، لنههه كههثيرا مهها
يعرض مرة، بل مرتين ومرات، ثم يزول. ومثل الفراش: غيره - كما لو كان يسيل بوله وهو ماش - فإنه
يثبت به الخيار بالطريق الولى، لنه يدل على ضعف المثانة. ومثههل ذلههك: اخههروج دود القههرح المعههروف.
ومحل ثبوت الخيار به، إن وجد البول في يد المشتري أيضا، وإل فل، لتبين أن العيب زال، وليس هو مههن
الوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع. (قوله: وبلغ سبع سنين) معطوف على اعتاده، أي وإن بلههغ سههبع
سنين - أي تقريبا - فل يعتد بنقص شهرين - كما في ع ش - فلو نقص أكثر منهما لم يضههر، فل يثبههت بههه
الخيار، لنه اخرج منه في أوانه. (قوله: وبخر) هو بفتحتين: نتن الفم وغيره - كالنف -. (وقههوله: وصههنان)
ضبطه في القاموس بالقلم بضم الصاد، وهو ظهور رائحة اخبيثة من تحت البههط وغيههره. ع ش. (وقههوله:
مستحكمين) بكسر الكاف، لنه من استحكم، وهو لزم. واخرج ما إذا كان كل من البخر والصنان عارضهها
- كأن كان الول ليس ناشئا من المعدة، بل من تغير الفم لقلههح السههنان، وكههأن كههان الثههاني ناشههئا مههن
عرق أو احتماع وسخ أو حركة عنيفة - فل يثبت حينئذ بهما الخيار. (قوله: ومن عيوب الرقيق إلههخ) وهههي
ل تكاد تنحصر، كما أفاده تعبيره بمن. (قوله: كونه تماما إلخ) أي أو قاذفا، أو تمتاما. (واعلم) أنهم عههبروا
في بعض العيوب بصيغة المبالغة، ولم يعبروا في بعضها بذلك. قال في التحفة: فيحتمل الفرق، ويحتمههل
أن الكل على حد سواء، وأنه ل بد أن يكون كل من ذلك يصير كالطبع له بأن يعتاده عرفا - نظير ما مههر.
ل مسهكر. قهال الزركشهي: اه . بالمعنى. (قوله: أو آكل لطين) أي أو مخدر. (قوله: لنحو اخمر) أي مهن ك
وينبغي أن يقيد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار، فإنه غالب فيهم. اه . مغني. (قههوله: مهها لههم يتههب
عنها) قيد في جميع ما قبله، أي هذه المذكورات - النميمة وما بعدها من العيوب - ما لم يتب منههها، فههإن
تاب منها فل يثبت بها الخيار. قال في التحفة: وظاهر أنه ل يكتفي في تهوبته بقههول البههائع. اه . (قهوله: أو
أصم) أي ولو في إحدى أذنيه. والمراد به: ما يشمل ثقل السمع، لنه ينقص القيمة. (قوله: أو أبلههه) فههي
ع ش: البله هو الذي غلبت عليه سلمة الصدر. وفي الحديث: أكثر أهل الجنة البله يعني في أمر الههدنيا،
لقلة اهتمامهم بها، وهم أكيس الناس في أمر الاخرة. اه . مختار. (أقههول) والظههاهر أن هههذا المعنههى غيههر
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طك الركبهتين) أي أو ه. اه . (قهوله: أو مص ن بهاب تعهب: ضهعف عقل قول المصباح: بله بلهها - م
الكعبين. قال في القاموس: صكه: ضربه. وصك الباب: أغلقه، أو أطبقه. ورجل أصك، ومصك: مضطرب
الركبتين والعرقوبين. اه . والمناسب هنا: الاخيههر ومهها قبلههه. فمعنههى اصههطكاك الركبههتين: التقاؤهمهها عنههد
المشي، وانطباق إحداهما على الاخرى واضطرابهما. (قههوله: أو رتقههاء) معطههوف علههى نمامهها، أي ومههن
عيوب الرقيق كونه أمة رتقاء، وتذكير الضمير باعتبار المرجع، لنه إذا كان المرجع مههذكرا والخههبر مؤنثهها،
يجوز مراعاة المرجع ومراعاة الخبر. والولى: الثاني. وكالرتقاء: القرناء والولى: هي التي انسههد فرجههها
بلحم، والثانية: هي التي انسد فرجههها بعظهم (قههوله: فههي آدميههة) قيههد فههي الحامههل، فالحمههل عيههب فههي
الدمية، وفيه أنه بصدد بيان عيوب الرقيق، فل فائههدة فههي ذكههر هههذا القيههد. (وقههوله: ل بهيمههة) أي ليههس
الحمل عيبا في بهيمة. ومحله: إذا لم تنقص بالحمل، وإل كان عيبا أيضهها. (قههوله: أو ل تحيههض) المناسههب
في إعرابه أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد أو، والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق،
وهو كونه - أي ومن عيوب الرقيق - عدم حيض من بلغت عشرين سنة. (وقوله: أو أحد ثدييها) معطههوف
على المصدر السابق أيضا علههى حههذف مضههاف، أي ومنههها أيضهها: كههون أحههد الههخ. فتنبههه (قههوله: وجمههاع
لحيوان) عطف على استحاضة، والجماع - بكسر الجيم - امتناع الحيوان من الركوب عليه. وعبر بعضهههم
بجموح - بصيغة المبالغة - وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى يصير طبعا لههه. قههال فههي التحفههة: وهههو
متجه - كنظائره. (قوله: ورمح) أي رفس. وليس المراد به الجري. وعبارة م ر: وكونها رموحا وهي تفيههد
كثرة ذلك منها، وإل فل يكون عيبهها. اه . بجيرمههي. (قههوله: وكهون الههدار منههزل الجنههد) أي مختصهة بنهزول
الجند، أي العساكر فيها. (قوله: بالرجم) أي أو نحوه. (قوله: أو القردة) معطوف على الجن، أي أو كههون
القردة ونحوهم يرعون - أي يأكلون - زرع الرض، فهو يعد عيبا. (قوله: ويثبت) أي الخيار لمشتر فههي رد
المبيع. (وقوله: بتغرير فعلي) أي متعلق بالفعل، كالتصرية التية: فإنها من الفعههال - إذ هههي جمههع اللبههن
في ثدي البهيمة - كما سيأتي - قال البجيرمي: وكذا يثبت الخيار بتغرير قولي - كمها سهيأتي فهي مفههوم
قوله: ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ - من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فههإنه ل يههبرأ
من شئ منها، بل للمشتري الخيار في جميعها. وهذا تغرير قولي. اه . (قههوله: وهههو) أي التغريههر (وقههوله:
حرام) أي من الكبائر - على المعتمد - لقوله عليه الصلة والسلم: من غشنا ليس منا، ولخبر الصحيحين
في التصرية التي قريبا. (قوله: للتدليس) أي من البائع على المشتري. (وقوله: والضرر) أي للمشههتري،
وقيل للمبيع، والول أولى، لنه هو الذي يطرد في جميههع أمثلههة التغريههر، بخلف ضههرر المهبيع، فههإنه إنمهها
يظهر في بعضها - كالتصرية -. ولو لم يحصل تدليس من البائع: بأن لم يقصد التصرية - لنسيان أو نحههوه
- ففي ثبوت الخيار وجهان: أحدهما المنع، وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير: لعههدم التههدليس. وثانيهمهها:
ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الذرعي، وقال إنه قضية نص الم. (قوله: كتصهرية) مهن صهرى المهاء فهي
الحوض - بتشديد الراء - بمعنى جمعه، وجههوز الشههافعي - رضههي اللههه عنههه - أن يكههون مههن الصههر، وهههو
الربط. والصل في تحريمها اخبر الصحيحين: أل تصروا البل والغنم، فمن ابتاعها - أي اشتراها بعد ذلههك،
فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها - إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا مههن تمههر. وقيههس بالبههل
والغنم غيرهما. (وقوله: له) أي للحيوان المبيع، ولو من غير النعم. (قوله: وهي) أي التصرية، شههرعا: مهها



ذكر. وأما لغة: فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن. (قهوله: ليههوهم المشههتري) أي ليوقههع فههي وههم
المشتري كثر اللبن. (قوله: وتجعيد شعر الجارية) معطوف على تصههرية، أي وكتجعيههد الشههعر، فهههو مههن
التغرير الفعلي المحرم، لنه يدل على الجمال وقوة البدن. والمجعههد: هههو مهها فيههه التههواء وانقبههاض - أي
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ول يثبت الخيار بجعله على هيئة مفلفهل السههودان، لعههدم دللتههه علههى نفاسههة المههبيع، المقتضههية
لزيادة الثمن. ومثل التجعيد: تحمير الوجه، وتسويد الشعر، فيثبت بهما الخيار أيضا. (قوله: ل اخيههار بغبههن
فاحش) أصل المتن ل بغبن فاحش، فهو معطوف على ظهور عيب قديم، فقههدر الشههارح المتعلهق: أي ل
اخيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري. والفحش ليس بقيههد، بههل مثلههه - بههالولى - غيههره. (قههوله:
كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة) أي لقربها من صفتها، فاشتراها بقيمة الجوهرة. قال ع ش: واخرج به -
أي بظنها جوهرة - ما لو قال له البائع هي جوهرة، فيثبت له الخيار في ههذه الحالهة. اه . وقهال فهي فتهح
الجواد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار، فيما إذا ظنها جوهرة: إذ لم يشتد ظنه لفعههل البههائع، بههأن صههبغ
الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر، فيتخير حينئذ - لعذره -. اه . (قوله: لتقصيره بعمله) تعليل
لعدم ثبوت الخيار بذلك، أي ل يثبت له الخيار بذلك، لتقصيره بكونه عمل بمجههرد وهمههه، مههن غيههر بحههث
واطلع أهل الخبرة على ذلك، ولنه (ص) لم يثبت الخيار لمههن يغبههن، بههل أرشههده إلههى اشههتراط الخيههار.
(قوله: والخيار بالعيب) مبتدأ، اخبره فوري. (قوله: ولو بتصرية) الغاية للرد علههى القائههل بههأن الخيههار فههي
المصراة يمتد ثلثة أيام، والولى تأاخيره بعد قوله فوري، لنه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه اخلف، وليس
كذلك، بل الخلف إنما هو في الفوري. (قوله: فوري) أي إجماعا. ومحله في المبيع المعيههن، فههإن قبههض
شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم، فوجده معيبا، لههم يلزمهه فهور، لن الصهح أنهه ل يملكهه إل بالرضها
بعيبه، ولنه غير معقود عليه. اه . تحفة (قوله: فيبطل) أي الخيار بالتأاخير. قههال فههي شههرح المنهههج: وأمهها
اخبر مسلم: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلثة أيام فحمههل علههى الغههالب مههن أن التصههرية ل تظهههر إل
بثلثة أيام. (قوله: بل عذر) متعلق بالتأاخير. واخههرج بههه مهها إذا كههان بعههذر فههإنه ل يبطههل الخيههار. وسههيذكر
العذار التي تبيح له التأاخير - كالصلة، والكل، وقضاء الحاجة، والجهل بأن له الرد، أو بكونه علههى الفههور
-. وفي البجيرمي ما نصه: هل من العذر نسيان الحكم أو العيب أو نحوهما ؟ ثههم رأيههت نقل عههن ع ش -
عند قول الشارح ويعذر في تأاخيره بجهله إن قرب عهده بالسلم - ما نصه: واخرج بجهل الههرد أو الفههور،
ه ليهس المهراد ما لو علم الحكم ونسيه - فل يعذر به - لتقصهيره. اه . (قهوله: ويعتهبر الفهور عهادة) أي أن
الفور حقيقة، بل عادة - أي عادة عامة الناس - كما في ع ش. قال فههي النهايههة، فل يكلههف الركههض فههي
الركوب العدو في المشي ليرد. اه . (قوله: فل يضر إلخ) مفرع على مفهوم قوله بل عذر، أي أما إذا كان
بعذر كصلة إلخ، فل يضر تأاخيره، وليس مفرعا على قوله عادة، وإل صار قوله بل عههذر ضههائعا ل مفهههوم
له. (وقوله: صلة) أي ولو نفل (قوله: وأكل) بالرفع، معطوف على صلة، أي ول يضههر أكههل، ولههو تفكههها.
(قوله: داخل وقتهما) أي وقت الصلة ووقت الكل. وهههذا إنمهها يشههمل بالنسههبة للصههلة ذات الههوقت مههن
فرض أو نفل، ول يشمل النفل المطلق لنه ليس له وقت. ومحله: إذا علم بالعيب قبل الشروع فيه. أما
إذا علم بالعيب وهو في صلة النفل المطلههق: كملههها، ول يههؤثر ذلههك. وعبههارة الشههوبري: وشههمل كلمههه
النافلة مؤقتة، أو ذات سبب، ل مطلقة، إل إن كان شرع فيتم ما نواه، وإل اقتصر على ركعتين. اه . وفههي
البجيرمي - بالنسبة لوقت الكل - ما نصه: وانظر وقت الكههل مههاذا ؟ هههل هههو تقههديم الطعههام، أو قههرب
حضوره ؟ والظاهر أن كل منهما يقال له وقت الكل، وكذا توقان نفسه إليه وقته. (قوله: وقضههاء حاجهة)
معطوف على صلة، فهو مرفوع، أي ول يضر قضاء حاجة، من بول، أو غائط، أو جماع، أو داخههول حمههام.
ه (قوله: ولسلمه على البائع) أي ول يضر في ثبوت الخيار بالعيب: سلم المشتري على البهائع بعهد علم
بالعيب، ول يضر أيضا لبسه ما يتجمل به عادة. (قوله: بخلف محادثته) أي محادثة المشتري البهائع، فهإنه
يضر. (قوله: ولو علمه إلههخ) أي ولههو علهم المشههتري بههالعيب ليل فلهه تههأاخير الههرد إلههى أن يصههبح، لعههدم
التقصير. وقيد ابن الرفعة: بكلفة السير فيه، أما إذا لم يكن عليه كلفة بالسير فيه - كأن كههان جههارا لههه -

فليس له التأاخير إلى ذلك، بل يستوي حينئذ الليل والنهار. (وقوله: حتى يصبح) أي 
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ويداخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة. اه . ع ش. (قوله: ويعذر)
أي المشتري. (وقوله: في تأاخيره) أي اخيار الرد بالعيب. (قوله: بجهله) أي المشتري. (وقوله: جواز إلخ)
مفعول جهله. (قوله: إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك، أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالسلم. قال
في التحفة: وهو ممن يخفى عليه، بخلف مههن يخالطنهها مههن أهههل الذمههة. اه . (قههوله: أو نشههأ بعيههدا عههن
العلماء) المراد بالبعد هنا - أاخذا من كلم الشهيخين - أن ينشهأ بمحهل يجههل أهلهه الحكهام. والغهالب أن
يكون بعيدا عن بلد العلماء، وهي محل من يعرف الحكام الظاهرة التي ل تكلف العامة بعلم مهها عههداها.
ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك، وهم قريبون ممن يعرف ذلك، كان حكمهم كذلك - فيمهها يظهههر -.
فالتعبير بالبعد ليس بالشتراط، بل لنه الغالب في مثل ذلك. ويجري مثل ذلك في نظائره. حجر. ع ش.



بجيرمي. والمراد بالعلماء: من يعلمون هذا الحكم، وإن لم يعلموا غيره. (قوله: وبجهل فوريته) معطوف
على بجهله جواز الرد، أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا. (وقوله: إن اخفي عليه) أي إن اخفي عليه هههذا
الحكم، وهو الرد فورا. وعبارة التحفة: إن كان عاميا يخفههى علههى مثلههه. اه . ومقتضههى قههول الشههارح إن
اخفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله، أعني قرب عهده إلخ - أنههه يعههذر فههي هههذه الصههورة،
ولو كان مخالطا لهل العلم، لن هذا مما يخفى على كثير من الناس. (قوله: ثهم إن إلهخ) مرتبههط بقههوله
والخيار فوري. والولى التعبير بفاء التفريع، إذ المقام يقتضيه. (قوله: رده) أي المبيع المعيب. (قههوله: أو
وكيله) أي المشتري. قال في التحفة: ولولي المشتري ووارثه الههرد أيضهها - كمهها هههو ظههاهر - اه .. وذلههك
لنتقال الحق لهما. (قوله: على البائع) متعلق برده، أي رده على البائع، أي أو موكله إن كهان البهائع وكيل
عن غيره في البيع. (وقوله: أو وكيله) أي البائع الذي وكله في قبول السلع المههردودة. (قههوله: ولههو كههان
البائع إلخ) الولى في المقابلة والاخضر أن يقول: وإن كان غائبا عنها إلخ. قال في شرح الروض: وألحههق
في الذاخائر: الحاضر بالبلد إذا اخيف هربه الغائب عنها. اه . (قوله: ول وكيل لههه) أي للبههائع. (وقههوله: بههها)
أي بالبلد. (قوله: رفع المر) أي شأن الفسخ، بأن يدعي رافع المر شراء ذلههك الشههئ مههن فلن الغههائب
بثمن معلوم قبضه، ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينههة بههذلك، ويحلفههه أن المههر جههرى كههذلك،
ويحكم بالرد على الغائب، ويبقى الثمن دينا عليه، ويأاخذ المبيع، ويضعه عند عدل، ويقضى الدين من مال
الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه. اه . شرح المنهج. (وقوله: إلى الحاكم) بقي مهها لههو كههان غائبهها،
ول وكيل له بالبلد، ول حكم بها، ول شهود، فهههل يلزمههه السههفر إليههه، أو إلههى الحههاكم إذا أمكنههه ذلههك بل
مشقة ل تحتمل ؟ وقد يفهم من المقام اللزوم. اه . سم. (وقوله: وجوبا) معنى كونه واجبا أنه إذا ترااخههى
عن الرفع للحههاكم سههقط حقههه مههن الههرد، ل أنههه يههأثم بههتركه. (قههوله: ول يههؤاخر لحضههوره) أي ول يههؤاخر
المشتري الرد لحضور الغائب. قال سم: ينبغي ول للههذهاب إليههه. اه . (قههوله: فههإذا عجههز) أي المشههتري.
(وقوله: عن النهاء) أي رفع المر للحاكم. (وقوله: لنحو مرض) أي كخوف من عدو. (قهوله: أشههد علهى
الفسخ) أي لزوما. وعبارة المنهاج: ويلزمه الشهاد على الفسخ. اه . قال في المغني: لن الههترك يحتمههل
العراض، وأصل البيع اللزوم، فنعين الشهاد بعههدلين - كمهها قههاله القاضههي حسههين، والغزالههي - أو عههدل
ليحلف معه - كما قاله ابن الرفعة - وهو الظاهر. اه . (قوله: فإن عجز عن الشهاد) أي على الفسخ، بههأن
لم يلق من يشهده. (وقوله: لم يلزمه تلفظ) أي بالفسح، وذلك لنه يبعد لزومه من غير سامع، فيؤاخههبره
إل أن يأتي به عند المردود عليه - أو الحاكم - لعدم فائدته قبل ذلك. (قوله: وعلههى المشههتري) أي يجههب

عليه بعد الطلع على العيب وقبل الرد. (وقوله: ترك استعمال) أي للمبيع. 
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والستعمال طلب العمل، فلو اخدمه وهو ساكت، لم يضههر. كههذا فههي ع ش، نقل عههن سههم. وفههي
المغني نقل عن السنوي - وهو ما يصرح به قول شارحنا، فإن فعل شيئا من ذلههك بل طلههب، لههم يضههره.
والذي يصرح به عبارة التحفة والنهاية أن الطلب ليس بقيد، بل المدار على ما يعد انتفاعهها - سههواء كههان
بطلب، أم بغير طلب - كما ستقف على عبارتهما قريبا عند قوله: فلو استخدم إلخ. ويستثنى من وجههوب
ترك الستعمال: ركوب ما عسر سوقه وقوده، فل يضر. (قهوله: فلهو اسهتخدم رقيقها) أي طلهب منهه أن
يخدمه، كقوله اسقني، أو اغلق الباب، وإن لم يطعههه، أو اسههتعمله، كههأن أعطههاه الكههوز مههن غيههر طلههب،
فأاخذه، ثم أعاد إليه، بخلف مجرد أاخذه منه من غيههر رده، لن وضههعه بيههده كوضههعه بههالرض. اه . تحفههة.
ومثلها النهاية. وقوله: أو استعمله: معطوف على طلب، أي استعمله وانتفع بهه مهن غيههر طلههب. وعبههارة
البجيرمي: ومثل استخدامه: اخدمته - كأن أعطاه كوزا من غير طلب، فأاخهذه، ثهم رده لهه، بخلف مهها إذا
لم يرده له - لن مجرد أاخذ السيد له ل يعد استعمال، لن وضعه في يههد السههيد كوضههعه فههي الرض. اه .
وعبارة المغني: (تنبيه) أفهم كلم المصنف - أن الرقيق لههو اخههدم المشههتري، وهههو سههاكت لههم يههؤثر، لن
الستخدام طلب العمل، وهو متجه - كما قاله السنوي. اه . (قوله: أو ناولني الثوب) ومثله، مهها لههو أشههار
إليه - كما هو ظاهر -. وأما الكتابة، فيحتمل أنه إن دلت قرينة على الطلب منه أو نواه بطههل اخيههاره، وإل
فهي كالنيههة. ع ش. (قهوله: فل رد قهههرا) أي الههرد القهههري مههن المشههتري ينتفههي بالسههتعمال المههذكور،
لشعاره بالرضا بالعيب. (وقوله: وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به) غاية لنفههي الههرد القهههري. (قههوله: فههإن
فعل) أي الرقيق شيئا من ذلك، أي المذكور من السقي، والمناولة، والغلق (وقوله: لههم يضههر) تبههع فيههه
الخطيب، وسم على المنهج والذي عليه شيخه حجر و: م. ر: أنه إذا استعمله من غير طلب: ضههر أيضهها -
كما يعلم من عبارتهما المارة. - (قوله: فرع) الولى فروع - بصيغة الجمههع - وهههي أربعههة: قههوله لههو بههاع،
وقوله ولو ااختلفا، وقوله ولو حدث عيب، وقوله ويتبع في الرد. (قههوله: لههو بههاع) أي العاقههد - سههواء كههان
متصرفا عن نفسه أو وليا، أو وصيا، أو حاكما، أو غيرهم - كمهها يفيههده إطلقههه. (قهوله: أو غيهره) أي غيهر
حيوان، كقماش. (قوله: بشرط براءته) أي بأن قال بعتههك بشههرط أنههي بههرئ مهن العيههوب الههتي بههالمبيع،
ومثله ما لو قال: إن به جميع العيوب، أو ل يرد علي بعيههب، أو عظههم فههي قفههة، أو أعلمههك أن بههه جميههع
العيوب، فيصح العقد مطلقا، لنه شرط يؤكد العقد، ويوافق ظاهر الحال مهن السهلمة مهن العيههوب. اه .
اخضر. فالضمير في قوله براءته: للبائع. وأما شرط براءة المبيع - بأن قال بشههرط أنههه سههليم أو ل عيههب
فيه - فالظاهر أن ل يبرأ عن العيب المذكور - كما قال ح ل - وإن كان البيع صحيحا. اه . بجيرمي. (قوله:
في المبيع) المقام للضمار، فالولى أن يقول فيه بالضهمير العائهد علهى مها ذكهر مهن الحيهوان أو غيهره،
ومثل المبيع: الثمن، فلو اشتري بشرط براءته من العيوب في الثمن: صح العقد، وبرئ إلخ. ولعلههه تههرك
التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا، فل يحتاج إلى شههرط الههبراءة فيهه. (قههوله: أو أن ل يههرد)



معطوف على براءته، أي أو بشرط أن ل يرد بالعيوب الكائنة فيه. (قوله: صح العقد) جههواب لههو. (قههوله:
وبرئ من عيب باطن) أي وهو ما يعسر الطلع عليه، ومنه: الزنا، والسرقة، والكفهر. والظهاهر: بخلفهه،

ومنه: 
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نتن لحم الجللة، لنه يسهل فيه ذلك. وقيل: الباطن ما يوجد في محل ل تجب رؤيته فههي المههبيع
لجل صحة البيع، والظاهر بخلفه. (قوله: موجود حال العقد) اخرج به: ما إذا وجد بعد العقد وقبل القبض
- فل يبرأ منه البائع مطلقا - سواء علمه أم ل، ظاهرا كان أو باطنا، وذلك لنصراف الشرط إلى مهها كههان
موجودا عند العقد فقط. (قوله: لم يعلمه البائع) اخرج به ما إذا علمه - فل يبرأ منههه - لتقصههيره بكتمههه إذ
هو تدليس يأثم به. (قوله: ل عن عيب باطن في غير الحيوان) أي ل يههبرأ عههن عيههب بههاطن فيههه. وفههارق
الحيوان: غيره، بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه، فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو اخفههي، فاحتههاج البههائع
لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه. بخلف غير الحيوان، فالغالب عليه: عدم التغير، فلههذلك لههم
يبرأ من عيبه مطلقا. (وقوله: ل ظاهر فيه) أي ول يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان مطلقهها، علمههه أم ل.
ه (قوله: ولو ااختلفا) أي العاقدان. (وقوله: في قدم العيهب) أي وحهدوثه، وذلهك بهأن ادعهى المشهتري أن
قديم ليرد على البائع، وادعى البائع أنه حادث فل يرد عليه. (قوله: واحتمل صدق كههل) أي أمكههن حههدوثه
وقدمه. واحترز بذلك عما إذا لم يمكن إل حدوثه - كما لو كهان الجهرح طريها، والهبيع والقبهض مهن سهنة،
وعما إذا لم يمكن إل قدمه - كما لو كان الجرح مندمل، والبيع والقبض من أمس - فإنه يصدق في الول:
البائع، وفي الثاني: المشتري (قوله: صدق البههائع بيمينههه) أو يحلهف علههى حسههب جهوابه، فههإن قههال فههي
جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو ل يلزمني قبوله، حلف على ذلك. أو قال في جههوابه: مهها
أقبضته وبه هذا العيب، أو ما أقبضته إل سليما من العيههب، حلههف علههى ذلههك. والجوابههان الولن عامههان،
لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع، ولوجوده مع علم المشتري به. والاخران اخاصان. ولو أبههدل أحههد
العامين بالاخر، أو أحد الخاصين بالاخر: كفى. وكذا لو أبدل العام بالخاص، لنه غلظ علههى نفسههه، بخلف
ما لو أبدل الخاص بالعام بأن كان جوابه اخاصا، وذكر في يمينه العام، فل يكفي. أفاده في النهاية. (قوله:
في دعواه) متعلق بصدق، وضميره يعود على البائع. (وقههوله: حههدوثه) مفعههول المصههدر، وضههميره يعههود
على العيب. (قوله: لن الصل لزوم العقد) أي استمراره، وإنما حلف مع أن الصل معه، لحتمال صههدق
المشتري. قال في شرح المنهج: نعم، لو ادعى قدم عيبين، فههأقر البههائع بقههدم أحههدهما، وادعههى حههدوث
الاخر، فالمصدق: المشتري بيمينه، لن الرد يثبت بههإقرار البههائع بأحههدهما، فل يبطههل بالشههك. اه . (قههوله:
وقيل لن الصل عدم العيب في يده) أي البائع. (قوله: ولو حدث عيب) أي في المبيع. (قههوله: ل يعههرف
القديم بدونه) أي الحادث. وفي العبارة حذف، أي وجد عيب قديم، لكههن ل يعههرف - أي ل يطلههع عليههه إل
بذلك الحادث - فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه - كتقرير بطيخ حامض، يمكن معرفههة حموضههته
بغرز شئ فيه، وكتقوير بطيخ كبير يستغنى عنه بصغير - سقط الرد القهري. (قههوله: ككسههر إلههخ) تمثيههل
للعيب الحادث الذي ل يعرف القديم إل به. (وقوله: بيض) أي لنحو نعام - كما في التحفههة، ولعلههه سههقط
هنا من الناسخ - فلو اشترى بيض نعام، على أن فيه فراخا، فكسره - أي ثقبه - فوجههد اخاليها مهن الفههرخ،
رده بالعيب القديم. واخرج به: بيض غير النعام - كبيض الدجاج إذا وجده بعد كسره مذرا، فإن البيع يبطل
فيه، لوروده على غير متقوم، فيرجع المشتري بجميع الثمن، فل يتصور فيه رد، بخلف الول، فإن قشره
متقوم، فهو يثبت فيه الرد، فإن لم يرده فل شئ لههه. (وقههوله: وتقههوير بطيههخ) - بكسههر البههاء أشهههر مههن
فتحها، ومثله كل ما مأكوله في جوفه، كالرمان. (وقوله: مدود) أي بعضههه. واحههترز بههالبعض عمهها إذا دود
كله فإنه يوجب فساد البيع لنه غير متقوم، فيرجع المشتري بكل ثمنه. قال في التحفة: ولو اشترى نحههو
بيض أو بطيخ كثير، فكسر واحدة، فوجدها معيبة لم يتجاوزها - لثبوت مقتضى رد الكهل بهذلك، لمها يهأتي
من امتناع رد البعض فقط. وإن كسر الثانية فل رد لههه مطلقهها - علههى الوجههه - لنههه وقههف علههى العيههب
المقتضي للرد بالول، فكان الثاني: عيبا حادثا. ويظهر أنه لههو اطلههع علههى العيههب فههي واحههدة بعههد كسههر

أاخرى: كان الحكم كذلك. اه . (قوله: رد) أي ذلك المبيع، 
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وهو جواب لو. (قوله: ول أرش عليه) أي على المشههتري الههراد لتسههليط البههائع لههه علههى كسههره،
لتوقف علم عيبه عليه. والرش - بوزن العرش - في الصل: دية الجراحههات، ثههم اسههتعمل فههي التفههاوت
بين قيم الشياء - كما لو كانت قيمة المبيع سليما مائة، ومعيبا تسعين - فالرش: التفههاوت الحاصههل بيههن
القيمتين، وهو - هنا - عشرة. (قههوله: ويتبههع) أي المههبيع المعيههب الههذي رد. (قههوله: الزيههادة) فاعههل يتبههع.
(وقوله: المتصلة) أي بالمبيع، ومثله الثمن. (قوله: كالسمن) بكسر، ففتح، وهو تمثيههل للزيههادة المتصههلة.
ومثله: كبر الشجرة. (قوله: وتعلم الصنعة) أي والقرآن. (قوله: ولو بههأجرة) أي ولههو كههان التعلههم بههأجرة.
وعبارة التحفة: ولو بمعلم بأجرة - كما اقتضاه إطلقهم هنا - لكنهم في الفلههس قيههدوه بصههنعة بل تعلههم،
فيحتمل أن يقال به هنا، بجامع أن المشتري غرم مال في كل منهما، فل يفوت عليه. اه . (قهوله: وحمهل)
معطوف على السمن، فهو مثال للزيادة المتصلة، وفيههه أنههه حيههث قههارن الههبيع لههم تكههن زيههادة. وعبههارة



المنهج: كحمل - بالكاف - وكتب البجيرمي عليه ما نصه: قوله كحمل، وهو تنظير، ل مثال، بههدليل إعههادة
الكاف، وعدم عطفه على ما مثل به، وأيضا الفرض أنه قارن، فلم تكن زيادة. قههال فههي شههرح البهجههة -
بعد تقرير ما ذكههر -: ويمكههن جعلههه مثههال، بحههذف مضههاف - أي وكزيههادة الحمههل - بمعنههى نمههوه وكههبره.
شوبري. اه . وهو يتبع أمه، وإن انفصل إن كان له الرد: بأن لم تنقص أمه بالولدة. أمهها إذا نقصههت بههذلك
فإنه يسقط الرد القهري، لحدوث العيب بها عند المشتري، ولههه الرش. (قههوله: ل المنفصههلة) أي ل تتبههع
الزيادة المنفصلة. قال في التحفة: عينا ومنفعة. (قوله: كالولد والثمر) تمثيل للمنفصلة عينهها، ولههم يمثههل
للمنفصلة منفعة. ومثالها: الجههرة. (قههوله: وكههذا الحمههل الحههادث) أي ومثههل الزيههادة المنفصههلة: الحمههل
الحادث في ملك المشتري. وفي البجيرمي: قال والههد شههيخنا: الراجهح أن الصههوف واللبههن كالحمههل، أي
فيكون الحادث للمشتري، سواء انفصل قبل الرد أو ل. ومثلهما: البيض - كما هو ظاهر -. اه . (وقوله: فل
تتبع) أي الزيهادة المنفصههلة المههبيع. (وقهوله: بهل ههي) أي الزيهادة المههذكورة تبقهى للمشههتري، والحمهل
ل فهي حكهم المهبيع قبهل م. فص المذكور مثلها، يأاخذه المشتري إذا انفصهل. واللهه سهبحانه وتعهالى أعل
القبض أي في بيان حكم ذلك، وهو أنه من ضمان البائع، بمعنى النفساخ بالتلف، وثبوت الخيار بههالتعيب،
وعدم صحة التصرف فيه، فالحكام - فههي الحقيقههة - ثلثههة، ومثههل المههبيع - فيمهها ذكههر - الثمههن المعيههن.
(قوله: المبيع) اخرج به: زوائده المنفصلة، الحادثة بعد البيع وقبل قبض المبيع، فهي أمانة تحت يد البههائع،
ول أجرة لها، وإن استعملها البائع ولو بعد طلب المشتري لها كالمبيع، فإنه ل أجرة له إذا استعمله البائع.
(قوله: قبل قبضه) أي الواقع عن البيع، فلو أقبضهه إيههاه: ل عهن الهبيع، بهل علهى أنهه وديعههة عنههده، فههو
كالعدم، فيكون باقيا على ضمان البائع. (قوله: من ضمان بائع) أي وإن عرضه على المشتري فلم يقبلههه
لبقاء سلطنته عليه، وإن قال له المشتري هو وديعة عندك. والمراد بالبائع: المالك، وإن صدر العقههد مههن
وليه أو وكيله. (قوله: بمعنى انفساخ) يعني أن معنى كونه في ضمان البائع: انفساخ إلخ. وكون هذا يقال

له ضمان مجرد اصطلح، ول مشاحة فيه. وهذا الضمان يسمى ضمان عقد، وذلك لن 
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مون ضهمان عقهد كهالمبيع والثمهن، وإمها مضهمون ضهمان يهد المال الذي تحت يد غيره: إما مض
كالمغصوب والمعار، وإما غير مضمون أصل كالمال الذي تحت يد الشريك أو الوكيل. (وقوله: بتلفههه) أي
بنفسه، بأن يكون بآفة سماوية. (وقوله: أو إتلف بائع) أي ولو بإذن المشتري. (قوله: وثبوت الخيار إلههخ)
معطوف على انفساخ الهبيع، أي وبمعنهى ثبهوت الخيهار. (وقهوله: بتعيبهه) أي المهبيع بنفسههه. (وقههوله: أو
تعييب إلخ) أي بفعل فاعل. (قوله: بإتلف أجنبي) معطوف على بتعيبه. أي ويثبت اخيار المشتري بههإتلف
أجنبي له، فهو يتخير بين إجازة البيع وفسخه، لفوات غرضههه فههي العيههن، فههإن أجههاز الههبيع غههرم الجنههبي
البدل، وإن فسخ غرمه البائع إياه. (قوله: فلو تلف إلخ) هذا ل حاجة إليه بعد قههوله بمعنههى انفسههاخ الههبيع
بتلفه أو إتلف بائع، إل أن يكون هذا من المتن - كالمنهج والمنهاج - لكن الذي بأيدينا من النسج أنههه مههن
الشرح. (قوله: انفسخ البيع) أي لتعذر قبضه، مع عدم قيام البدل مقامه، فسقط الثمههن عههن المشههتري،
ويقدر انتقال ملك المبيع للبائع قبيل التلف، فتكون زوائده للمشتري، حيث ل اخيار أو تخير وحده. وقهولي
مع عدم قيام إلخ: اخرج به ما إذا أتلفه أجنبي، فإنه ل ينفسخ البيع به، بل يثبت الخيار للمشتري - كما مههر
- لوجوب بدله على المتلف له. (قوله: وإتلف مشتر قبض) أي فيبرأ منه البائع. ومحل ذلك: ما لههم يكههن
إتلفه له بحق - كصيال وقود - وكان المشتري المام، فإن كان كذلك فليههس بقبههض. (قههوله: وإن جهههل)
أي المشتري. وهو غاية لكون إتلفه قبضهها. (قههوله: أنههه) أي مهها أتلفههه. (قههوله: ويبطههل تصههرف) أي فههي
المبيع، بخلف زوائده الحادثة بعد العقد، فيصح بيعها، لنتفاء ضمانها - كما تقدم -. (قهوله: ولههو مههع بههائع)
الغاية للرد أي ويبطل التصرف ولو كان مع البائع بأن يبيعه له. نعم، إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن
كان باقيا أو بمثله، إن كان تالفا أو في الذمة، صح، وكان إقالة بلفظ البيع. (قوله: بنحو بيع) إجماعهها فههي
الطعام، ولحديث حكيم بن حزام بإسناد حسن: يا ابن أاخههي، ل تههبيعن شههيئا حههتى تقبضههه. وعلتههه ضههعف
الملك، لنفسااخه بتلفه. تحفة. (قوله: كهبة إلخ) تمثل لنحو البيع. (قوله: فيما لم يقبض) متعلق بتصههرف،
ومثله المقبوض إن كان الخيار للبائع أو لهما. (قوله: ل بنحو إعتههاق) أي ل يبطههل التصههرف بنحههو إعتههاق.
وداخل تحت النحو: اليلد والتدبير. (قوله: وتزويج الخ) معطوف على نحو، من عطف الخاص على العهام.
والولى كتزويج - بكاف التمثيل - (وقوله: ووقف) أي سواء كان على معين أو ل. (قوله: لتشوف الشارع
إلى العتق) أي وإنما لم يبطل التصرف بذلك لتشوف الشارع إلى العتق - أي تطلعه - وفي معنى العتق:
البقية - من حيث إن في كل تصرفا من غير عوض في الجملة، أو تصهرفا ل إلهى مالهك فهي الجملهة، فل
يرد على الول التزويج، ول على الثاني الوصية. أفههاده الجمههل. (وقههوله: ولعههدم تههوقفه) أي العتههق علههى
القدرة، أي قدرة التسليم، بدليل صحة إعتاق البق. (قوله: ويكون به) أي بالعتاق قابضا، ومثلههه الوقههف
واليلد. وفي البجيرمي: وانظر، هل يترتب على كونه قابضا أو غير قابض فائدة ؟ لن الفههرض أنههه اخههرج
عن ملكه ؟ (قوله: ول يكون قابضا بالتزويج) أي ونحو كالتدبير والوصية، فإن تلف: كان من ضمان البائع.
(قوله: وقبض غير منقول) أي حاضر بمحل العقد، فإن كان غائبا فسيذكر حكمه قريبا. وهذا بيان لحقيقة
القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله، فهو جواب سؤال، كأنه قيل له: ما القبض ؟ فبينه بقوله: وقبههض
إلخ. (قوله: من أرض) بيان لغير المنقول. (وقوله: وشجر) أي وإن بيههع بشههرط القطههع. ومثههل الشههجرة:
الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ. فهو من غير المنقول، إذ المراد به ما ل يمكن نقله بحالة الذي هو عليههه
حالة البيع، والثمرة قبل ذلك كذلك. أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة، فل بد من نقلها - كههذا فههي



التحفة -. (قوله: بتخلية) متعلق بمحذوف اخبر قبض، أي أن قبض ذلك كائن بتخلية، ول بد من لفههظ يههدل
عليها، 
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كخليت بينك وبينه. (قوله: بأن يمكنه) تصوير للتخيلة، والضمير راجع للمشتري. (وقوله: منههه) أي
من المبيع غير المنقول. (قوله: البائع) فاعل الفعل. (قوله: مع تسليمه المفتاح) أي إن كان مغلقا، وكههان
المفتاح موجودا. ولو اشتملت الدار على أماكن بها مفاتيح: فل بد مههن تسههليم تلههك المفاتيههح، وإن كههانت
تلك الماكن صغيرة - كالخزائن الخشب - اه . ح ل. فالمراد بالمفتاح: الجنس. فلو قال له البائع: تسههلمه
واضع له مفتاحا، فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح. سم. بجيرمي. (قوله: وإفراغه إلخ) بالجر،
عطف على تسليمه، وهو مضاف للمضير العائد علههى غيههر المنقههول مههن إضههافة المصههدر إلههى مفعههوله.
(قوله: من أمتعة غير المشتري) أي مههن بههائع، ومسههتأجر، ومسههتعير، وموصههى لههه بالمنفعههة. أمهها أمتعههة
المشتري: فل يشترط إفراغه منها. قههال ع ش: والمههراد بالمشهتري مهن وقههع لهه الشههراء، فبقهاء أمتعهة
الوكيل، والولي مانع من صحة القبض، لنها تمنع من داخول المبيع في يد من وقههع لههه الشههراء. اه . وفههي
سم ما نصه: هل يجري هذا الشري - وهو فراغه من أمتعة غير المشتري - في المنقههول، حههتى لههو كههان
المبيع ظرفا كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبههل تفريغهه ؟ فيهه نظههر، ول يبعههد
الجريان، وإن كان نقل المنقول استيلء حقيقيا. اه . (قوله: وقبض منقول) أي حاضر بمحهل العقهد ثقيهل.
واخرج بالحاضر: الغائب - وسيذكر حكمه قريبا -، وبالثقيل: الخفيف - فقبضه تناوله باليد إن لههم يكههن بيههد
المشتري، فإن كان بيده اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية، ول يحتاج فيههه إلههى إذن
البائع، إل إن كان له حق الحبس. (وقوله: من سفينة) أي يمكن جرها - كما في التحفة والنهاية - فإن لم
يمكن جرها فهي كالعقار، سواء كانت في البر أو البحر. (قوله: بنقله) متعلق بمحذوف اخبر المبتدأ، وهههو
قبض، المقدر بين العاطف والمعطوف - أي وقبض المنقول كائن بنقله، ونقههل مصههدر مضههاف لمفعههوله
بعد حذف الفاعل - أي نقل المشترى إياه، وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي اللههه عنهمهها: كنهها
نشتري الطعام جزافا، فنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه حتى ننقلههه مهن مكههانه. وقيههس بالطعههام: غيههره.
والمراد بنقله: تحويل المشتري له - ولو بنائبه -. قال سم: ولو تبعا، لتحويل منقول آاخر هو بعض المههبيع،
كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله، فإذا أمره بالنتقال بالثوب: حصل قبضهما. اه . (قوله مههن محلهه) أي
المنقول، أي المحل الذي فيه ذلك المنقول. (وقوله: إلى محل آاخر) أي ل يختههص بههه البههائع - كشههارع أو
دار للمشتري - أو يختص به لكن كان النقل إليه بإذنه، فيكون حينئذ معيرا له. (قوله: مع تفريغ السههفينة)
أي من المتعة التي لغير المشتري، ومثل السفينة: كل منقول، فل بد من تفريغه - كمهها مههر عههن سههم -.
(قوله: ويحصل القبض أيضا) أي كما يحصل بما مر. (قوله: بوضع البائع المنقههول) أي الخفيههف. (وقههوله:
بين يدي المشتري) أي أو عن يمينه أو يساره أو اخلفه. فالمراد: وضعه في مكان يلحظههه فيههه. (وقههوله:
بحيث لو مد) أي المشتري. (وقوله: إليهه) أي المنقههول. (قهوله: لنههاله) أي أمسههكه، وأاخههذه. (قهوله: وإن
قال) أي المشتري، وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري. (وقههوله: ل أريههده) أي المنقههول
المبيع. وفي التحفة ما نصه: نعم، إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه، لنه لم يضع يده عليههه،
وضمان اليد ل بد فيه من حقيقة وضعها. اه . (قوله: وشرط في غائب) أي فههي صههحة قبههض مههبيع غههائب
مطلقا - منقول، أو غير منقول -. (وقوله: عن محل العقد) أي مجلسه، وإن كان بالبلد. اه . ع ش. (قوله:
مع إذن البائع في القبض) الظرف المذكور متعلق بشرط. (قوله: مضي زمن) نائب فاعل شههرط، وإنمهها
اشترط ذلك: لن الحضور الذي كنا نوجبه - لول المشقة - ل يتأتى إل بهذا الزمن، فلما أسههقطناه لمعنههى
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بقي اعتبار الزمن. اه . شرح المنهج. (قوله: يمكن فيه المضي إليه) أي الوصول إلى ذلههك المههبيع
الغائب. ويشترط أيضا أن يمكن فيه النقههل فههي المنقههول، والتخليههة والتفريههغ فههي غيههره. فالشههرط فههي
الجميع: المكان. وهذا إن كان المبيع بيد المشتري، فإن كان بيد غيره فل بد بعد مضههي إمكههان الوصههول
إليه من النقل بالفعل في المنقول، والتخلية والتفريغ في غيره. (قوله: ويجوز لمشتري استقلل بقبههض)
أي بمعنى أنه ل يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ول إذنه في القبض، ولكن إن كههان المههبيع فههي دار
ه مهن الفتنهة البائع أو غيره، لم يكن للمشتري الداخول لاخذه من غير إذن فهي الهداخول، لمها يهترتب علي
وهتك ملك الغير بالداخول. فإن امتنع صاحب الدار من تمكينههه جههاز لههه الههداخول لاخههذ حقههه، لن صههاحب
الدار - بامتناعه من التمكين - يصير كالغاصب للمبيع. ع ش. (وقوله: إن كان الثمن مههؤجل) أي وإن حههل
بعده، وإنما جاز له ذلك لن البائع رضي ببقائه في ذمته. (وقوله: أو سلم الحههال) أي أو لههم يكههن مههؤجل،
بل كان حال كله أو بعضه، وسلم الحال - أي لمستحقه - فإن لم يسلمه لم يستقل بقبضههه، فههإن اسههتقل
به لزمه رده، لن البائع يستحق حبسه، ول ينفذ تصرفه فيه. (قوله: وجاز استبدال) أي ولو قبهض المههبيع،
لكن بعد لزوم العقد - ل قبله -. قال في التحفة: وشرط الستبدال لفظ يههدل عليههه صههريحا أو كنايههة مههع
النية - كأاخذته عنه -. وقوله: لفظ: أي إيجاب وقبول، والول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه



البل، أو اخذ هذه بدل هذه، فيقول البائع قبلت، أو أاخذته منك - فلو لم يوجد لفظ ل يصح الستبدال - فل
يملك ما يأاخذه. قال سم: وبحث الذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة. اه . (قههوله: فههي غيههر ربههوي)
متعلق بجاز، واخرج به الربوي، فل يجوز الستبدال عنه، إذا لم يوجد قبض في المجلس، لتفويته ما شرط
فيه من قبض ما وقع العقد به. وعبارة شرح الروض: هذا كله فيما ل يشههترط قبضههه فههي المجلههس، أمهها
غيره - كربوي بيع بمثله، ورأس مال سلم - فل يجوز الستبدال عنه، إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في
المجلس. إلخ. اه . (قوله: بيع بمثله) الجملة صفة لربوي: أي ربوي موصوف بأنه بيع ربوي مثله. (وقههوله:
من جنسه) حال من مثله - أي حال كون ذلك المثل من جنس الربوي. قال سم: لم يذكر هذا القيههد فههي
شرح الرشاد، ول في شرح الروض. اه . (قوله: عن ثمههن) متعلههق باسههتبدال، والمههراد ثمههن فههي الذمههة.
ون نقهدا - أي (وقوله: نقد أو غيره) تعميم في الثمن - أي ل فرق في الثمن الكائن في الذمة بيهن أن يك
دراهم أو دنانير - أو غير نقد. قال في التحفة: والثمن النقد إن وجد أحههد الطرفيههن، وإل فمهها اتصههلت بههه
الباء، والمثمن مقابله. نعم، الوجه فيما لو باع قنه مثل بههدراهم سههلما أنههه ل يصههح السههتبدال عنههها، وإن
كانت ثمنا لنها في الحقيقة مسلم فيها، فليقيد بذلك إطلقهههم صههحة السههتبدال عههن الثمههن. اه . (قههوله:
لخبر إلخ) تعليل لجواز الستبدال عن الثمهن. (قهوله: كنهت إلهخ) أي قهال: كنهت إلهخ. فههو مقهول لقههول
محذوف. (قوله: فسألته عن ذلك) أي أاخذ الدراهم بدل الدنانير، وأاخههذ الههدنانير بههدل الههدراهم. والمههراد:
سألته عن حكم ذلك، هل هو جههائز أو ل ؟ (قههوله: فقههال) أي النههبي (ص). (وقههوله: ل بههأس) أي ل لههوم.
(وقوله: وليس بينكما شئ) أي من عقد الستبدال. قال في حاشية الجمل: وهو إشارة إلى التقابض. اه .
أي إلى أن الستبدال من جنس الربوي يشترط في صههحته التقههابض فههي المجلههس، كاسههتبدال الههدراهم
بالدنانير، وعكسه في السؤال. (قوله: وعن دين) معطوف على ثمن، أي وجاز استبدال عن دين، أي غير
ثمن وغير مثمن. أما الول فقد ذكره قبل. وأما الثاني فل يجوز الستبدال عنه - كما سههيذكره بقههوله: ول
يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة إلخ - وصنيعه: يفيد أن الثمن المعطوف عليه غير دين، مع أنه دين
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قال - كما في المنهج - وصح استبدال عن دين غيههر مثمههن بغيههر ديههن وديههن قههرض، لكههان أولههى
وأاخصر. (قهوله: قهرض إلهخ) بهدل مهن ديهن، وعطهف بيهان لهه. (قهوله: ل عهن مسهلم فيهه) أي ل يجهوز
الستبدال عنه، لكن بما لم يتضمن إقالة، بأن كان بغير جنس رأس مال المسههلم فيههه، أو نقههص. أمهها لههو
استبدل بما يتضمن ذلك فإنه يصح، ويكون إقالة. (وقوله: لعدم استقراره) أي المسههلم فيههه، وذلههك لنههه
معرض بانقطاعه للفسخ، ولن عينه تقصد. (قوله: ولو استبدل موافقا إلخ) بيان لمفهوم قههوله فههي غيههر
ربوي. (وقوله: في علة الربا) يفيد أن قوله المار من جنسه: ليس بقيد، فهو مؤيد لمهها علمتههه عههن سههم.
(قوله: كدرهم عن دينار) أي كاستبدال درهم عن دينار واقع ثمنا لمتاع. (قوله: اشههترط إلههخ) جههواب لههو.
ه ل يشهترط التعييهن للبهدل فهي (وقوله: قبض البدل في المجلس) قال في التحفة مع المتن: والصح أن
ن الربها) علهة لشهتراط ذلهك. (قهوله: ل إن العقد - أي عقد الستبدال - بأن يقول ههذا. (قهوله: حهذرا م
استبدل) أي ل يشترط قبض البدل في المجلس إن استبدل إلخ، وذلك لعدم الربا فيه. قال فههي النهايههة:
لكن ل بد من التعيين في المجلس قطعا. (قوله: ول يبدل نوع أسلم فيه) هههذا عيههن قههوله ل عههن مسههلم
فيه، فالولى حذفه والقتصار على المعطوف بعده، كأن يقول ول يبدل نوع مبيع في الذمة إلخ. ولو قههال
بدل قوله ل عن مسلم فيه: لعن مثمن في الذمة مسلما فيه، أو مبيعا في الذمة بغير لفظ السلم، لكان
أولى وأاخصر. وعبارة التحفة مع المنهاج: ول يصح بيههع المثمههن الههذي فههي الذمههة نحههو المسههلم فيههه، ول
العتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه، لعموم النهي عن بيع، ما لم يقبض، ولعدم اسههتقراره، فههإنه معههرض
بانقطاعه للنفساخ، أو الفسخ. والحيلة في ذلك: أن يتفاسخا عقد السههلم، ليصههير رأس المههال دينهها فههي
ذمته، ثم يستبدل عنه. اه . وقوله: المثمن الذي في الذمة: قال سم: داخل فيه بيع الموصوف فههي الذمههة
بغير لفظ السلم ونحوه. اه . (قوله: عقد) أي ذلك المبيع في الذمة. (وقوله: بغيههر لفههظ السههلم) أي بههأن
كان عقد عليه بلفظ البيع وهذا عل غير طريقة شيخ السلم، أما على طريقته فالمبيع في الذمههة مسههلم
فيه، وإن عقد بلفظ البيع، نظرا للمعنى. (قوله: بنوع آاخر) متعلق بيبدل. (قوله: ولو مههن جنسههه) أي ولههو
كان النوع الاخر من جنس النوع المبدل منه. (قوله: كحنطة سمراء إلخ) أي كإبههدال حنطههة سههمراء عههن
حنطة بيضاء مبيعة في الذمة. (قوله: لن المبيع إلخ) علة لعدم جواز إبدال المبيع فههي الذمههة، واقتصههاره
على المبيع - مع عدم ذكره المسلم فيه - يؤيد ما قلنا آنفا من أن الولى القتصار على المبيع في الذمة.
(قوله: ل يجوز بيعه) المناسب إبداله، لنه لم يتعرض لبيعه، وإن كان الحكم واحدا. والله سبحانه وتعههالى
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فصل في بيع الصول والثمار أي في بيان بيع المور التي تستتبع غيرههها، وهههي الشههجر، والرض،
والدار، والبستان، والقرية. فالمعقود عليه إذا كان واحدا من هذه المور - يندرج في غيههره - كمهها وضههحه
الشارح رحمه الله تعالى. وقوله: والثمار: أي وبيع الثمار جمع ثمر جمع ثمرة، وهي ليست مههن الصههول،



فالعطف مغاير. (قوله: يداخل في بيع أرض وهبتها إلخ) أي ونحوها من كل ناقل للملك: كإصداق، وعوض
اخلع وصلح. ولو قال في نحو بيع أرض، لكان أولى. (قوله: والوصية بههها) أي بههالرض. قههال ع ش: وعليههه
فلو أوصى له بأرض، وفيها بناء وشجر حال الوصية: داخل في الرض - بخلف ما لو حدثا أو أحههدهما بغيههر
فعل من المالك - كما لو ألقى السيل بذرا في الرض فنبت، فمات الموصههي وهههو موجههود فههي الرض -
لنهما حادثان بعد الوصية، فلم تشملهما فيختص بهما الوارث. اه . (وقوله: مطلقا) راجع لجميههع مهها قبلههه
من البيع وما بعده. والمراد بالطلق: عدم التقييد بإداخال وإاخراج، فإن قيد بالول - بأن قال بعتك الرض
بما فيها - داخل نصا، ل تبعا. أو قيد بالثاني - بأن قال بعتك الرض دون حقوقهها، أو مهها فيهها - لهم يهداخل.
(قوله: ل في رهنها والقرار بها) أي ل يداخل في رهن الرض والقرار بها ما فيها. ومثل الرهن: كل مهها ل
ينقل الملك: كإجارة، وعارية. والفرق بين ما ينقل الملك وبين غيره: أن الول قوي فتبعههه غيههره، بخلف
الثاني. ومحل عدم الداخول - فيما ذكر - إذا لهم يصهرح بالهداخول، فهإن صهرح بهه - كههأن قهال رهنتههك، أو
آجرتك، أو أعرتك الرض بمهها فيههها، أو بحقوقههها - داخههل قطعهها. (قههوله: مهها فيههها) أي الرض. ومهها: اسههم
موصول فاعل يداخل. أي يداخل الشئ الذي استقر فيها. قال ع ش: واخرج بفيها: ما في حدها، فإذا داخههل
الحد في البيع داخل ما فيه، وإل فل. (قوله: من بناء وشجر) بيان لما. (قوله: رطب) اخرج به: اليابس، فل
يداخل. (قوله: وثمره) أي الشجر، فهو يداخل أيضا. (وقوله: الذي لم يظهر عند البيع) فههإن ظهههر عنههده ل
يداخل. (قوله: وأصول بقل) البقل اخضروات الرض. قال في الصحاح: كل نبات ااخضرت بههه الرض فهههو
بقل. (قوله: تجز) أي تلك الصول، وفيه أن الصل ل تجز، لنههها الجههذور، وهههي ل تجههز. فلههو قههال يجههز -
بالياء التحتية كما في متن المنهج - لسلم من ذلك. واخرج بالصول: الثمرة، والجزة الظاهرتان عند الههبيع
- فهما للبائع. (قوله: كقثاء إلخ) في المنهج وشرحه ما نصه: وأصول بقل يجز مههرة بعههد أاخههرى، أو تؤاخههذ
ثمرته مرة بعد أاخرى. فالول: كقت. والثاني: نحو بنفسج، ونرجس، وقثههاء، وبطيههخ. اه . ومثلههه فههي فتههح
الجواد، وغيره. إذا علمت ذلك: فكان الولى أن يزيد: أو تؤاخذ ثمرته، ويكون قوله - كقثههاء - مثههال لههه، أو
يمثل لما يجز بالقت، أي البرسيم، أو الكراث، أو غير ذلك ممهها يجههز مههرة بعههد أاخههرى. (وقههوله: وبطيههخ)
بكسر الباء فاكهة معروفة، وفي لغة لهل الحجاز تقديم الطاء على الباء. والعامة تفتح الول، وهو غلههط،
لفقد فعليل بالفتح. اه . بجيرمي. (قوله: ل ما يؤاخذ دفعة) أي ل يداخل في بيع الرض ما يؤاخذ دفعة - كههبر
وفجل - بضم الفاء، بوزن قفل - فهو للبائع، وللمشتري الخيار حينئذ فههي الرض إن جههل الههزرع الهذي ل
يداخل، لتأاخر انتفاعه، وصح قبضها مشغولة به، ول أجرة له مدة بقاء الزرع، لنه رضي بتلف المنفعة تلك
المدة. (قوله: لنه ليس للدوام والثبات) علة لعدم داخوله، وههذا بخلف مها قبلهه، فههإنه لمهها كههان للههدوام
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فهو) أي ما يؤاخذ دفعة واحدة. (قوله: كالمنقولت في الههدار) أي كههالمنقولت الكائنههة فههي الههدار
المبيعة، فإنها ل تداخل تبعا، وهي كأثاث البيت. (قوله: ويداخل في بيع بستان إلخ) قد يخههرج الرهههن، وهههو
ممنوع، فإن ألحق وفاقا لم أر أنه يداخل في رهن البستان والقرية ما فيهما مههن بنههاء وشههجر، اخلفهها لمهها
يوهمه كلم شرح البهجة سم على منهج ع ش. (وقوله: أرض) فاعل يداخل، ومحل داخولها - كما سيصرح
به قريبا - إن كانت مملوكة للبائع، وإل فإن كانت محتكرة أو موقوفة، فل تداخل، لكن يتخير المشتري إن
كان جاهل بذلك. (قوله: وشجر) أي وكل مهها لههه أصههل ثههابت مههن الههزرع، ل نحههو غصههن يههابس، وشههجرة
وعروق يابسين. اه . نهاية. (قوله: وبناء) أي ويداخل بناء، وهذا هو المذهب، لثباته. وقيل ل يههداخل. قههال ع
ش: ويداخل أيضا البار، والسواقي المثبتة عليها. اه . (قوله: فيهما) متعلهق بمحهذوف صهفة للثلثهة قبلهه،
وضميره يعود على البستان والقرية. (قوله: ل مزارع حولهما) أي ل يداخل المزارع الكائنة حول البسههتان
والقرية، أي من اخارج السور. وعبارة التحفة مع الصل: ل المزارع الخارجة عن السور والمتصلة بههه، فل
تداخل - على الصحيح - لخروجها عن مسماها، وما ل سور لها يداخل ما ااختلههط ببنائههها. اه . (قههوله: لنههها)
أي المزارع ليست منهما، أي ليست دااخلة في مسماهما. (قوله: وفي بيع دار إلخ) معطوف على في بيع
بستان، أي ويداخل في بيع دار إلخ. وفي البجيرمي: ومثلها الخان، والحههوش، والوكالههة، والزريبههة، ويتجههه
ة. إلحاق الربع بذلك. اه . (قوله: هذه الثلثة) فاعل يداخل المقدر. (قهوله: أي الرض إلهخ) بهدل مهن الثلث
(وقوله: المملوكة للبائع) اخرج ما لو كانت موقوفة، أو محتكرة فل تداخل، لكن يتخيههر المشههتري إن كههان
جاهل بذلك - كما علمت - (وقوله: بجملتها) متعلق بعامهل البههدل المقههدر، أي تههداخل الرض بجملتههها، أي
بجميع ما فيها. (قوله: حتى تخومها) حتى: إبتدائية، والخبر محذوف، أي حتى تخومههها تههداخل. قههال ع ش:
وفي الشامي في سيرته ما نصه: التخوم - جمع تخمة - الحههد الههذي يكههون بيههن أرض وأرض. وقههال ابههن
العرابي وابن السكيت: الواحد تخوم، كرسول، ورسل. وعبارة المختار: التخم - بالفتح - منتهى كل قرية
أو أرض، وجمعه تخوم - كفلس، وفلوس -. وقال الفراء: تخههوم الرض: حههدودها. وقههال أبههو عمههرو: هههي
ة: أصهلها الهواو، فتهذكر فهي واخهم. اه . (قهوله: تخوم الرض، والجمع تخهم - مثهل صهبور، وصهبر. والتخم
والشجر) معطوف على الرض. (وقوله: المغروس فيها) عبارة التحفة: وشجر رطب فيها، ويههابس قصههد
دوامه - كجعله دعامة مثل - لداخوله في مسماها. اه . وكتههب سههم: قههوله: قصههد دوامههه: اخههرج يههابس لههم
يقصد دوامه، ففي داخوله وجهان. قال في شرح العباب كما لههو كههان فيههها أوتههاد، وقضههيته داخولههها، لكههن
الوجه اخلفه. اه . (وقوله: وإن كثر) أي الشجر، فإنه يداخل. (قهوله: والبنههاء فيهها) معطهوف علهى الرض،
وهذا هو الثالث. (وقوله: بأنواعه) أي البناء. والمههراد بههها: كههونه مههن حجههر أو اخشههب، أو سههعف. (قههوله:
وأبواب) معطوف على اسم الشارة. (وقوله: منصوبة) أي مسمرة. قال ع ش: ومثلههها المخلوعههة وهههي



باقية بمحلها، أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة، فل تداخل. اه . (قوله: وإغلقههها) أي البههواب، وهههي
الضبب المعروفة ونحوها. ويداخل مفاتيحها أيضا. (وقوله: المثبتة) اخرج بههها المنقولههة، فل تههداخل هههي ول
مفاتيحها. (قوله: ل البههواب المقلوعههة) أي ل تههداخل البههواب المقلوعههة، وهههي محههترز منصههوبة. (قههوله:
ل منقهول - كالهدلو، والبكهرة، والسهرور) أي ول السهرر - جمهع سهرير - لنهها منقولهة. ومثهل السهرر: ك
والسلم، والرفرف غير المسمرين - (قوله: والحجارة المدفونة بل بناء) أي ول تداخل الحجههارة المدفونههة

في الرض بل 
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بناء، فإن كانت ببناء داخلت. (قوله: ل في بيع قن) أي ل يداخل في بيع قن. (وقوله: حلقة) - بفتههح
اللم - وهي فاعل يداخل المقدر. (وقوله: بإذنه) أي كائنة بإذن القن (قوله: وكذا ثوب عليه) أي وكذلك ل
يداخل في بيعه ثوب عليه - اقتصارا على مقتضى اللفظ. وقيل يداخل ثوبه الذي عليه حالهة الهبيع. (قهوله:
وإن كان ساتر عورته) أي ل يداخل الثوب، وإن كان ساترا لعورته. قال سم: إذا قلنا ل تداخل ثيههاب العبههد
حتى ساتر عورته، فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلهى أن يهأتي المشهتري بسهاتر ؟ فيهه نظهر. ويهدل
على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة - كما تقرر في بههاب العاريههة -. (قههوله: وفههي بيههع شههجر
رطب إلخ) مثله اليابس في أحكام، وهي داخول عروقه، وأغصانه، وأوراقه، وعدم داخول مغرسه. وليههس
مثله في أحكام، وهي ما ذكرها بقوله: ويلزم المشتري قلع اليابس إلخ. وحاصلها أنه إذا أطلق الههبيع فههي
اليابس: يلزمه قلعه، وإذا شرط بقههاؤه فسههد الههبيع - إذ ل ينتفههع بمغرسههه - بخلف الرطههب فههي الثلثههة،
فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط. (قوله: بل أرض) متعلههق بههبيع، وقيههد بههه لن الحكههام التيههة مههن
شرط القلع أو القطع، وعدم داخول المغرس إنما تناسب بيعه وحده، ل مع الرض. (قههوله: عنههد الطلق)
متعلق بيداخل المقدر، ومثل الطلق: شرط البقاء أو القلع - كما يؤاخذ مما بعده - ولو اقتصر على قههوله
التي: إن لم يشرط قطع الشجر - لكان أولى - لشموله لذلك كله. تأمل. (قوله: عرق) بكسر فسههكون،
وهو فاعل يداخل المقدر، أي يداخل في الشجر عرق، أي ولو امتد وجاوز العادة. (قوله: ولههو يابسهها) هههذا
معتمد ابن حجر، تبعا لشيخ السلم. واخالف م ر، فاعمد عدم داخول اليابس. (قههوله: إن لههم يشههرط) أي
يداخل العرق، وإن لم يشرط قطع للشجر، فإن شرط: فل يداخل، عمل بالشرط، وتقطههع الشههجرة حينئههذ
من وجه الرض - بقاء على ما جهرت بهه العهادة فهي مثلههها - فلهو أراد المشهتري حفهر جهزء مهن الرض
ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن. (وقوله: بأن شرط إبقاؤه) أي أو شرط قلعههه، فعههدم اشههتراط
القطع صادق بثلث صور: أن ل يشههترط شههئ أصههل - وهههذه صههورة الطلق - وأن يشههترط البقههاء. وأن
يشترط القلع. ويعمل بالشرط مطلقهها. (قههوله: أو أطلههق) أي لههم يقيههد بشههرط إبقههاء، أو قلههع، أو قطههع.
(قوله: لوجوب بقاء الشجر الرطب) أي وبقاؤه ببقاء عروقه، وهو علة لداخول العرق، أي وإنما يداخل في
بيع الشجر: العرق - لوجوب إلى آاخره، وهههذه العلههة ظههاهرة بالنسههبة لمهها ذكههره مههن الطلق، أو شههرط
البقاء. وأما بالنسبة لشتراط القلع فل تظهر - لنه يجههب القلههع فههي هههذه الحالههة، وعههدم إبقههائه. تأمههل.
(قوله: ويلزم المشههتري قلههع اليههابس) أي الشههجر اليههابس، وهههو مفهههوم قههوله رطههب. قههال البجيرمههي:
وظاهره أن قطعها غير كاف، مع أن فيه تركا لبعض حقه، إل أن يقههال: محههل لههزوم القلههع إذا كههان بقههاء
الصل مضرا بالبائع. اه . (وقوله: عند الطلق) أي عدم التقييد بشرط إبقاء أو قطههع أو قلههع، كمهها تقههدم.
(قوله: فإن شرط قطعه أو قلعه) الضمير فيهما لليابس. (قوله: عمل به) أي بالشرط. (قههوله: أو إبقههاؤه
بطل البيع) أي أو شرط إبقاؤه، فإنه يبطههل الههبيع لمخههالفته للعههرف. ومحههل البطلن إن لههم يكههن للبههائع
غرض صحيح في اشتراط البقهاء، وإل صهح. (قهوله: ول ينتفهع المشهتري بمغرسهها) أي اليابسهة، بخلف
الرطبة، فإنه ينتفع بمغرسها - كما مر - ومعنى النتفهاع بههذلك أن لههه منههع البهائع أن يفعهل فيهه مها يضهر
بالشجرة، وليس معنى ذلك أن له إجارته، أو وضع متاع فيه أو إعارته. (قوله: وغصن رطههب) أي ويههداخل
أيضا غصن رطب مطلقا، سواء شرط البقاء أو القطع، أو القلع، أو أطلق. ومثله يقال في الههورق، فهمهها

يخالفان العروق في اشتراط القطع. (قوله: ل يابس والشجر 
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رطب) أي ل يداخل الغصن اليابس، والحال أن الشجر رطب. فإن كان الشجر يابسا داخههل - كمهها
مر - (قوله: لن العادة قطعه) أي اليابس، فكان كالثمرة. (قوله: وكذا ورق رطب) أي مثل الغصههن فههي
الداخول: ورق رطب، أما اليابس فل يداخل - كالغصن اليابس - بجامع اعتياد قطع يابس كل منهما، اخلفهها
لما وقع في شرح المنهج من تعميمه في الورق. (قوله: ل ورق حناء) أي ونحوه مما ليس له ثمر غيره -
كورق النيلة، فإنه ل يداخل. (قوله: على الوجههه) أي عنههد ابههن حجههر. واخههالف م ر. فعنههده تههداخل الوراق
مطلقا. وعبارته: ول فرق في داخول الورق بين أن يكون من فرصاد، وسدر، وحناء، وتوت أبيض، ونيلههة -
لن ذلك من مسماها - كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. اه . ببعض تصرف. (قوله: ل يداخل في بيع
الشجر إلخ). ولكن المشتري ينتفع به ما دام الشجر باقيا تبعا بل عوض. (وقوله: مغرسههة) بكسههر الههراء،
أي موضع غرسه، وهو ما سامته من الرض وما يمتد إليه عروقه. (قههوله: فل يتبعههه فههي بيعههه) هههو عيههن
قوله ل يداخل في بيع الشجر، فالولى حذفه. (قوله: لن اسم الشجر ل يتناوله) أي المغرس، وهو تعليههل



لعدم الداخول. (قوله: ول ثمر ظهر) أي ول يداخل ثمر ظهر، بل هو للبائع. والثمر ما يقصد من المبيع، ولو
مشموما. (قوله: كطلع نخل) تمثيههل للثمههر. (قهوله: يتشهقق) اخههبر لمبتهدأ محههذوف، مرتبهط بهالطلع، أي
وظهوره يكون بتشقق له، وهكذا يقدر فيما بعده، فههالظهور يختلهف بهااختلف الثمهرة، ففهي طلهع النخههل
بالتشقق، وفيما يخرج ثمره بل نور - أي زهر: كتين، وعنب - بالبروز. وفي نحو الجوز بالنعقاد. وفي نحهو
الورد بالتفتح. (قوله: فما ظهر منه: للبائع، وما لم يظهر: للمشتري) هذا ل يلئم التقييد بقوله أول: ظهر.
بل الملئم أن يقول فهو للبائع، ويحذف لفظ فما ظهر منه، ثههم يقههول: فههإن لههم يظهههر: فهههو للمشههتري.
(قوله: ولو شرط الثمههر) أي جميعههه أو بعضههه المعيههن، كالنصههف. اه . شههرح م ر. (وقههوله: لحههدهما) أي
المتبايعين. (قوله: فهو) أي الثمر. (وقوله: لههه) أي للمشههروط لههه مههن المتبههايعين، البههائع، أو المشههتري.
(قوله: عمل بالشرط) تعليل لكونه للمشروط له. (قوله: سواء أظهر إلخ) تعميم في كونه للمشروط له.
(وقوله: أم ل) قد يقتضي أنه يصح أن يشرط للبائع حال عههدم وجههوده أصههل، وههو ممنهوع، بههل هههو فههرع
الوجود - كما هو الفرض - لتفسيرهم الظهور بالتأبير، وعدم الظهور بعدم ذلك. أفاده البجيرمههي. (قههوله:
ويبقيان) بالبناء للفاعل أو المفعول. فعلى الول: يكون بفتح الول، والثالث من بقي. وعلى الثاني: يكون
بضم الول، وفتح الثالث من أبقى. (قوله: أي الثمر الظاهر) أي المستحق للبههائع. (وقههوله: والشههجر) أي
المستحق للمشتري. (قوله: عند الطلق) أي أو عند شرط البقههاء، بههأن بههاع الشههجر مطلقهها، أو بشههرط
إبقاء الثمههر الظهاهر، أو الشهجر - فههإن شههرط القطهع: لزمهه - كمها تقهدم. (قهوله: الجهداد) بفتهح الجيهم
وكسرها، وإهمال الدالين وإعجامهما، بمعنى القطع. (قوله: ل تدريجا) أي ما لم تجر العادة بأاخذه كههذلك.
(قوله: وللمشتري) عبادة فتح الجواد: والمشتري - بحذف لم الجهر، وعطفهه علهى البهائع - وههي أولهى.
(قوله: ما دام) أي الشجر، حيا أو رطبا. (قوله: فإن انقلع) أي الشجر الحي بنفسه، وكذا إن قلع. (قههوله:
فله) أي المشتري. (وقوله: غرسه) أي الشجر الحي بعد قلعه. (قوله: ل بد له) بالجر، عطف على ضمير
غرسه. أي ليس له غرس بدله - تحكيما للعادة -. (قوله: حملها) بفتح الحاء. (قوله: فإن لم يكن مملوكهها
لمالكها) بأن كان موصى به لغير مالكها. (وقوله: كبيعها) أي كعدم صههحة بيعههها مهن غيههر حملههها. (قههوله:

وكذا عكسه) أي بيع حملها بدونها، فإنه ل يصح. 
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(تتمة) لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للشق الثاني من الترجمة، وهي بيع الثمار، والترجمة
ه هنهاك علهى ول تكلم لشئ غير مذكور معيبة عندهم. ل يقال إنه ذكره في قوله: ول ثمهر ظههر، لنها نق
الثمر من حيث التبعية للشجر، فهو ليس بمبيع، بدليل أنه قد يكون للبائع، وقد يكون للمشههتري. والقصههد
التكلم عليه من حيث إنه مبيع استقلل. وحاصل الكلم عليه أنه إن بدا صلحه جاز بيعه مطلقهها، وبشههرط
البقاء أو القطع. وإل فإن بيع منفردا عن الصل جاز، لكن بشرط القطع. وإن بيع مع الصل جاز من غير
شرط قطع، فإن شرط لم يجز، لما فيههه مههن الحجههر عليههه فههي ملكههه. واللههه أعلههم. فصههل فههي ااختلف
المتعاقدين أي في بيان مهها يههترتب علههى ااختلفهمهها مههن التحههالف والفسههخ، والصههل فههي ذلههك الحههديث
الصحيح: إذا ااختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو مهها يقههول رب السههلعة، أو يتتاركهها، أي يههترك كههل مهها
يدعيه، وذلك إنما يكون بالفسخ. وأو - هنا - بمعنى إل. وصههح أيضهها أنههه (ص): أمههر البههائع أن يحلههف، ثههم
يتخير المبتاع، إن شاء أاخذ، وإن شاء ترك. (قوله: ولو ااختلف متعاقدان) قال في الروض وشرحه: ل في
زمن الخيار - أي اخيار الشرط، أو المجلههس، فل يتحالفههان، لمكههان الفسههخ بالخيههار. كههذا قههاله القاضههي.
ل عرضهت اليميهن رجهاء أن ينكهل الكهاذب، فيتقهرر وأجاب عنه المام: بأن التحالف لم يوضع للفسهخ، ب
العقد بيمين الصادق. اه . (قوله: ولو وكيلين) أي أو قنين أذن لهما سيداهما، أو ولييههن، أو مختلفيههن، بههأن
كان أحدهما مالكا، والاخر وكيل، أو قنا، أو الاخر وارثا. (قههوله: فههي صههفة عقههد) أي فيمهها يتعلههق بههه مههن
الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا، وصفته كذا. واخرج بقوله في صههفة عقههد: ااختلفهمهها فههي
نفس العقد، وسيأتي في قوله: ولو ادعى أحدهما بيعا والاخر رهنا أو هبة إلخ. (وقوله: معاوضههة) أي ولههو
غير محضة أو غير لزمة - كصداق، واخلع، وصهلح عهن دم، وقهراض، وجعالهة -. وفائهدته فهي غيهر اللزم:
لزوم العقد بالنكول من أحدهما اه . بجيرمي. واخرج بالمعاوضة غيرها - كوقف، وهبة، ووصية - فل تحالف
فيه. (قوله: والحال إلخ) أفاد به أن الواو الدااخل على الفعل الماضي واو الحال. (وقوله: العقد) أي عقههد
البيع أو غيره من القراض. (قوله: باتفاقهما) أي المتعاقدين. (قوله: أو يميههن البههائع) أي أو بيميههن البههائع،
وإنما اخصه لما سيأتي أنه إذا ااختلفا في صحة العقد وفساده، وادعى البائع صحته، صدق بيمينههه. (قههوله:
كقدر عوض) تمثيل لصفة العقد المختلف فيها. (وقهوله: مهن نحهو مهبيع أو ثمهن) بيهان للعهوض. وصهورة
الول: أن يدعي المشتري أن المبيع أكثر - كطاقتين من قماش - ويدعي البائع أنه طاقة واحدة. وصههورة
الثاني: أن يدعي البائع أن الثمن عشرون مثل، ويدعي المشتري أنههه عشههرة مثل. (قههوله: أو جنسههه) أي
العوض، وهو معطوف على قدر، وذلك كذهب، أو فضة، أو بر، أو شههعير. (قههوله: أو صههفته) أي العههوض،
وهو معطوف على قدر أيضا، وذلك كصحاح، أو مكسرة. والمراد بالمكسرة: المقطعة بههالمقراض أجههزاء
معلومة، لجل شراء الحاجات، والشياء الصغيرة، ل كأرباع القروش وأنصاف الريههالت. (قههوله: أو أجههل)

معطوف على 

 ]55[ 



قدر أيضا وإنما لم يقل أو أجله - بالضمير، كالذي قبله - لئل يتوهم رجوع الضمير فههي قههوله بعههد:
أو قدره للعوض، مع أنه ليس كذلك. والاختلف في نفسه الجههل معنههاه أن يثبتههه أحههدهما وينفيههه الاخههر.
(وقوله: أو قدره) أي لجل، كيوم ويومين. (قوله: ول بينة لحههدهما) معطههوف علههى جملههة صههح الواقعههة
حال، فهي حال أيضا، أي والحال أنه ل بينة لحد المتعاقدين فيما ادعاه يعتد بها، فههإن وجههدت بينههة كههذلك
فيحكم له بما ادعاه. (قوله: أو كان الخ) أي أو وجد لكل من المتعاقدين بينة علههى مهها ادعههاه، ولكههن قههد
تعارضتا. وبين التعارض بقوله بعد: بأن إلخ. (قوله: بأن أطلقتا) أي البينتان، أي لم تؤراخا أصل. (قههوله: أو
أطلقت إحداهما) أي إحدى البينتين، أي لم تؤرخ. (وقوله: وأراخت الاخرى) أي البينة الاخههرى، بههأن تقههول
نشهد أنه اشتراه بمائة من سنة مثل. (قوله: وإل إلخ) أي وإن لم تؤراخا بتاريخ واحد، بههل أراختهها بتههاريخين
مختلفين، كأن نقول إحدى البينتين: نشهد أنه اشتراه بمائة مههن سههنة، وتقههول الاخههرى: نشهههد أنههه بههاعه
ل منهمها إلهخ) وله: ك بخمسين من ستة أشهر - فيحكم للولى - لتقدمها. (قوله: حلف إلخ) جواب لو. (ق
أي لخبر مسلم: اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه، كما أنه مههدع. قههال ع ش: والتحههالف
يكون عند الحاكم، وألحق به المحكم، فخرج تحالفهما بأنفسهما، فل يههؤثر فسههخا ول لزومهها. ومثلههه فيمهها
ذكر: جميع اليمان التي يترتب عليها فصل الخصومة، فل يعتد بها إل عند الحاكم أو المحكم. اه . (وقههوله:
يمينا) مفعول مطلق لحلف. (وقوله: تجمع إلخ) وذلك لن الدعوى واحدة ومنفههى كههل منهمهها فههي ضههمن
مثبتة، فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والثبات، ولنها أقرب لفصل الخصومة، ويجههوز أن يحلههف
كل يمينين، بل هو أولى - اخروجا من الخلف - ويندب تقديم النفي على الثبهات، ولهو نكهل أحهدهما عهن
النفي فقط، أو الثبات فقط: قضى للحالف. وإن نكل معا: وقف المر، وكأنهمهها تركهها الخصههومة. (قههوله:
فيقول الخ) بيان لصيغة الحلف الجامعة لما ذكره. قال في المنهاج مع المغني: ويبدأ في اليمين بالبههائع -
ندبا - لحصول الغرض مع تقديم المشتري. وقيل وجوبا، وااختاره السبكي. اه . (قوله: لن كل إلههخ) تعليههل
لقوله حلف كل منهما. (قوله: والوجه عدم الكتفاء إلخ) أي عدم الكتفاء بصيغة لم تجمع الثبات والنفي
صريحا. ومقابل الوجه: الكتفاء بذلك، لنه أسرع إلى فصل القضاء، قههاله الصههيمري. (قههوله: لن النفههي
فيه صريح، والثبات مفهوم) أي واليمان ل يكتفي فيها بالمفهوم واللوازم، بل ل بد فيها من الصريح، لن
فيها نوع تعبد. (قوله: فإن رضي أحدهما) أي ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما بدون ما ادعاه، بأن ادعى
البائع مثل أن الثمن عشرون وادعى المشتري أنه عشرة، فرضي البائع بالعشههرة. وعبههارة المنهههاج: وإذا
تحالفا: فالصحيح أن العقد ل ينفسخ بنفس التحالف، بل إن تراضيا على ما قال أحدهما: أقههر العقههد، وإل
بأن استمر تنازعهما: فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم. اه . بزيادة. (قههوله: أو سههمح للاخههر بمهها ادعههاه) أي
الاخر، بأن سمح المشتري في الصورة المذكورة بالعشرين للبائع. ولو اقتصر على هذا - كما في المنهههج
- وقال فإن سمح أحدهما للاخر بما ادعاه إلخ، لكان أولى - لصدقه بالصورتين المذكورتين كما ل يخفى -
ونص عبارة المنهج: ثم بعد تحالفهما إن أعرضا أو تراضيا، وإلفإن سمح أحدهما أجبر الاخر، وإل فسخاه،
أو أحدهما أو الحاكم. اه . (قوله: لزم العقد) جواب إن. (قوله: ول رجوع) أي بعد أن رضي للاخر أو سمح
إلخ. كما لو رضي بالعيب. (قوله: فإن أصرا) أي داما بعد التحالف على الاختلف. (وقوله: فلكل منهما أو
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من اللفظ في الفسخ، ول ينفسخ بنفسه، ثههم إن فسههخ الحههاكم أو الصههادق منهمهها: ينفههذ ظههاهرا
وباطنا، وغير الصادق ينفذ ظاهرا فقط. (قوله: وإن لم يسههأله) أي الحههاكم، وهههو غايههة لفسههخه. (قههوله:
ة هنها) أي فهي الفسهخ قطعا للنزاع) تعليل لكون كل منهما أو الحاكم له الفسخ. (قوله: ول تجهب الفوري
بعد التحالف - بخلفها في العيب، فتجب - كما تقدم. وعبارة المغنهي: وحهق الفسههخ بعهد التحههالف ليههس
على الفور، فلو لم يفسخا في الحال: كان لهما بعههد ذلههك - علههى الوجههه - فههي المطلههب، لبقههاء الضههرر
المحوج للفسخ. اه . (قوله: ثم بعد الفسخ) قال ع ش: لو تقارا - بأن قال: أبقينا العقد على ما كان عليههه،
أو أقررناه، عاد العقد بعد فسخه لملك المشهتري، مهن غيهر صهيغة بعهت واشهتريت، وإن وقهع ذلهك بعهد
مجلس الفسخ الول. اه . (قوله: يرد المههبيع بزيههادته المتصههلة) أي أو المنفصههلة إن حههدثت بعههد الفسههخ.
ومثل المبيع: الثمن، فيجب على البائع رده كذلك. ومؤنة الرد على الراد - للقاعههدة: أن مههن كههان ضههامنا
لعين كانت مؤنة ردها عليه. (قوله: فإن تلف إلخ) أفاد به أن محل رد المبيع إن كههان باقيهها لههم يتعلههق بههه
حق لزم. (قوله: كأن وقفه أو باعه) مثالن للتلف الشههرعي، ولههم يمثههل للتلههف الحسههي، ومثههاله مهها إذا
مات. (قوله: رد) أي المشتري. (وقوله: مثلههه) أي المههبيع التههالف. (قههوله: إن كههان مثليهها) أي كههالحبوب.
(قوله: أو قيمته) أي أو رد قيمته، أي وقت التلف - حسا أو شرعا - وهي للفيصولة. وإنما اعتبرت وقته -
ل وقت القبض، ول وقت العقد، لن مورود الفسخ العين ولو بقيت، والقيمة اخلف عنها، فتعتبر عند فوات
أصههلها - ولن الفسههخ: يرفههع العقههد مهن حينههه، ل مهن أصههله -. (وقههوله: إن كههان متقومهها) أي كالخشههب
والحيوان. (قوله: ويرد) أي المشتري. (قوله: قيمة آبق) أي عبد آبق بعد الفسخ أو قبلههه، وهههي للحيلولههة
بينه وبين ملكه - لتعذر حصوله - فإن رجع العبد رده واستردها، لنها ليست للفيصولة. فمورد الفسخ: هو
- ل قيمته -. (وقوله: فسخ العقد وهو آبق) أي والحال أنه آبق من عند المشتري، فالواو للحههال. وأفههادت
الجملة الحالية أنه إذا فسخ العقد وهو ليس بآبق ل يلزمهه شههئ. (قهوله: والظههاهر اعتبارههها) أي القيمهة.
(وقوله: بيوم الهرب) أي تنزيل له منزلة التلف، فل يعتبر بيوم القبض، ول بيوم العقد. (قههوله: ولههو ادعهى
أحدهما بيعا إلخ) هذا محترز قوله ولو ااختلف متعاقدان في صفة عقد - كما علمههت - إذ هههذا ااختلف فههي
أصل العقد ل في صفته. (قوله: كأن قال إلخ) تمثيل لصورة ادعهاء أحهد المتعاقهدين بيعها والاخهر اخلفهه.



(قوله: فل تحالف) أي فل يحلف كل منهما واحدة تجمع نفيهها لقههول صههاحبه وإثباتهها لقههوله. (قههوله: إذ لههم
يتفقا على عقد واحد) أي بل ااختلفا في العقد الواقع بينهما. (قوله: بل حلف كل منهما إلخ) يعلم من هذا
الفرق بين التحالف والحلف، وهو أن الول ل بههد فيههه مههن نفههي وإثبههات، بخلف الثههاني. (قههوله: لههدعوى
الاخر) أي لما ادعى به الاخر. (وقوله: لن الصل عدمه) علة لكون كل يحلف يمينا نافية - أي وإنما حلف
وى، وذكهره - مهع أنهها ود علهى دع مير عهدمه يع كل نفيا - ل إثباتا - لن الصل عدم ما ادعاه الاخر، فض
مؤنثة - لكتسابها التذكير من المضاف إليه، أو باعتبار المذكور. (قوله: ثم يرد إلخ) أي ثم بعد الحلف يرد
مدعي البيع - وهو البائع - عل المشتري اللف. (وقوله: لنه) أي مدعي البيع، وهو علة لكونه يرد اللههف.
(قوله: ويسترد) أي البائع. (وقوله: المتصههلة والمنفصههلة) استشههكل رد المنفصههلة فههي صههورة الهبههة مههع
اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد، بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع، فهو كمن وافق على القرار لههه
بشئ واخالف في الجهة. قال في التحفة: وأجههاب عنههه الزركشههي بههأن دعههوى الهبههة وإثباتههها: ل يسههتلزم
الملك - لتوقفه على القبض بالذن، ولم يوجد - وفيهه نظهر، لتهأتي ذلههك فيمها لههو ادعهى الهبههة والقبهض،

فالوجه الجواب بأنه ثبت بيمين كل أن ل عقد، فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين. اه . 
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(قوله: وإذا ااختلف العاقدان) أي في صحة العقد وفساده، فادعى أحدهما الصحة والاخر الفسههاد.
وهذا محترز قوله وقد صح العقد باتفاقهما. (قوله: فادعى أحدهما) أي أحد المتعاقدين - بائعا، أو مشتريا
-. (قوله: على مفسد) أي للعقد. (قوله: من إاخلل ركن) أي فقد ركن، وهو بيهان للمفسهد. وذلهك كعهدم
وجود القبول من المشتري، أو اليجاب من البائع. (قوله: أو شرط) أي أو إاخلل شرط من شروط صحة
العقد. (قوله: كأن ادعى إلخ) تمثيل للاخلل بشرط. (قوله: رؤيته) أي المبيع. (قوله: وأنكرها) أي الرؤية.
ويعلم من كلمه: أن الاختلف في أصل الرؤية، وأن القول قول مثبتها من بائع أو مشتر. قال سههم: قههال
م ر: بخلف ما لو ااختلفا في كيفية الرؤية، فالقول قول الرائي، لنه أعلم بها - أي كأن ادعى أنه رآه من
وراء زجاج، وقال الاخر بل رأيته بل حيلولة زجاج، فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج - كمهها أفههتى
به - فليراجع، ففيه نظر. اه . (قوله: حلف مدعي إلخ) جواب إذا التي قدرها الشارح (قوله: غالبا) أي فههي
الغالب. وسيذكر محترزه. (قوله: تقديما للظههاهر إلههخ) عبههارة التحفهة: لن الظهاهر فهي العقههود الصهحة،
وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة. اه . (قوله: وههو) أي الظههاهر مههن حههال
المكلف. (وقوله: على أصل عدمها) متعلق بتقديما، وإضافة أصل لما بعده، للبيان. وضههمير عههدمها يعههود
على الصحة. (وقوله: لتشوف الشارع) علة التقديم. (وقوله: إلى إمضههاء العقههود) أي إنفاذههها، وإجرائههها،
واستمرارها. (قوله: وقد يصدق) مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا. (قوله: كههأن قههال البههائع لههم أكههن
بالغا إلخ) أي أو كنت مجنونا، أو محجورا علههي، وعههرف لههه ذلههك. ففههي الجميههع، يصههدق البههائع. (وقههوله:
واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع. فإن لم يحتمل ما قاله: كهأن كههان الههبيع مهن منهذ اخمسههة
أشهر، وبلوغه من منذ سنة، فل يصدق، بل يصدق المشتري. (قههوله: وإن ااختلفهها) أي المتخاصههمان. ولههو
قال: وكأن ااختلفا - عطفا على كأن قال البائع إلخ - لكان أولى. (وقوله: هل وقع الصلح على النكههار) أي
من المدعى عليه، فيكون عقد الصلح باطل، لن شرط صههحة الصههلح أن يكههون مههع القههرار. (وقههوله: أو
وله: ه، فيكهون صهحيحا. (ق العتراف) أي أو وقهع الصهلح علهى العهتراف، أي القهرار مهن المهدعى علي
فيصدق مدعي النكار) أي ويكون الصلح باطل. (قوله: لنه الغالب) أي لن وقوع الصلح على النكههار هههو
الغالب. قال في التحفة: أي مع قوة الخلف فيه، وزيادة شيوعه ووقوعه. وبه يندفع إيههراد صههور الغههالب
فيها وقوع المفسد المدعي. ومع ذلك، صدقوا مدعي الصههحة فيههها. اه . (قههوله: ومههن وهههب إلههخ) عبههارة
التحفة: ويؤاخذ من ذلك أن من وهب إلخ. اه . (وقوله: من ذلك) أي من أنه إذا ادعى نحههو صههبا أمكههن، أو
جنونا، أو حجر، وعرف له ذلك، فيصدق. (قوله: إل إن علم له غيبة قبل الهبة إلخ) قال في التحفة: وجزم
بعضهم بأنه ل بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غههاب بهه، أي لئل تكههون غيبتهه بمهها يؤااخههذ بهه: كسههكر
تعدى به. اه . (قوله: وادعوا استمرارها) أي الغيبة. (وقوله: إليههها) أي إلههى الهبههة. (قههوله: ويصههدق منكههر
أصل نحو البيع) في العبارة حذف يعلم من عبارة التحفة، ونصها - بعد كلم -: وما لو ادعت أن نكاحها بل

ولي ول شهود، فتصدق بيمينها، لن ذلك إنكار لصل العقد. ومن ثم، 
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يصدق منكر أصل نحو البيع. اه . (قوله: فروع) أي ستة. (قوله: مبيعا معينا) اخرج بههه، مهها إذا كههان
المبيع في الذمة - ولو مسلما فيه - بأن قبض المشتري - ولو مسلما - المؤدى عما فهي الذمههة، ثهم أتهى
بمعيب، فقال البائع - ولو مسلما إليه - ليس هذا المقبوض. فيصههدق المشههتري ولههو مسههلما بيمينههه - أي
المقبوض - لن الصل بقاء شغل ذمة البائع - ولههو مسههلما إليههه - حههتى يوجههد قبههض صههحيح. (قههوله: لن
الصل مضي العقد على السلمة) عبارة التحفة: لن الصل السلمة، وبقههاء العقههد. اه . (قهوله: ولههو أتههى
المشتري بما فيه فأرة) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة. (قوله: وقال) أي المشههتري، قبضههته - أي
المائع - (وقوله: كذلك) أي فيه فأرة. (قوله: فأنكر المقبض) أي وهو البائع، وقال قبضته وليس فيه ذلك.
(وقوله: صدق) أي المقبض، وذلك لنه مدعي الصحة. (قوله: ولو أفرغه) أي المائع المبيع. (وقههوله: فههي



ظرف المشتري) اخرج به ما لو كان في ظرف البائع، فالقول قول المشتري. اه . ع ش. (قوله: فظهرت
فيه) أي في الظرف. (قوله: فادعى كل) أي من المتبايعين. (وقوله: أنها) أي الفأرة. (قوله: صدق البائع)
جواب لو (قوله: إن أمكن صدقه) أي البائع. فههإن لههم يمكههن صههدقه: صههدق المشههتري. (قههوله: لنههه) أي
البائع، وهو علة لتصديق البائع. (قوله: ولن الصل في كل حادث) أي وهو هنا وجههود الفههأرة فههي المههبيع.
(وقوله: تقديره بأقرب من) أي وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنا من كونها كانت في ظهرف البههائع
قبل قبض المشتري. (قوله: والصل براءة البههائع) أي ولن الصههل براءتههه، وهههو علههة ثالثههة. (قههوله: وإن
دفع) أي المدين. (قوله: فرده) أي رد الدائن الدين. (قوله: فقال الدافع) أي وهو المدين. (قوله: ويصدق
غاصههب) أي بيمينههه. (وقههوله: رد) أي للمغصههوب منههه. (وقههوله: عينهها) أي مغصههوبة. (قههوله: وقههال) أي
الغاصب: هي العين المغصوبة، أي وأنكر المغصوب منه ذلك وقال هذه ليست التي غصبتها مني. (قههوله:
وكذا وديع) أي وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده، وقال إنها هي التي عندي، وأنكر ذلك المههودع.
والله أعلم. فصل في القرض والرهههن أي فههي بيانهمهها. والقههرض - بفتههح القههاف، وسههكون الههراء - لغههة:
القطع. وشرعا: يطلق بمعنى اسم المفعول - وهو المقرض - بمعنى المصدر - وهو القههراض، الههذي هههو
تمليك الشئ على أن يرد مثله. وتسمية أهل الحجاز: سلفا. والرهن لغة: الثبوت، وشرعا: جعل عين مال
وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. وإنما جمعهما في فصل، لما بينهما من تمام التعلق والرتبههاط،
إذ الرهن وثيقة للقرض. (قوله: القراض) عبر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى القههراض، ل
بمعنى المقرض، الذي هو اسم المفعول. (قوله: وهو) أي القراض شرعا. (قههوله: تمليههك شههئ علههى أن

يرد مثله) وما جرت به العادة في زماننا من دفع 
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النقوط في الفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه، هل يكون هبة أو قرضهها ؟ أطلههق الثههاني
جمع، وجرى على الول بعضهم. قال: ول أثهر للعههرف فيهه - لضهطرابه - مهها لههم يقهل اخههذه مثل، وينهوي
القرض. ويصدق في نية ذلك: هو ووارثه، وعلى هذا. يحمل إطلق من قال بالثاني. وجمع بعضهم بينهما:
بحمل الول على ما إذا لم يعتد الرجوع، ويختلف بااختلف الشخاص والمقهدار والبلد. والثهاني: علهى مها
إذا اعتيد وحيث علم ااختلف تعين ما ذكر. اه . بجيرمي (قوله: سنة) اخبر القراض، وسيذكر قريبا أنههه قههد
يجب، وقد يحرم. (قوله: لن فيه إلخ) علة للسنية. (قوله: على كشف كربة) أي إزالههة شههدة. فالكشههف:
الزالة، والكربة: الشدة. اه . بجيرمي. (قوله: فهو إلخ) الولى عههدم التفريههع، ويكههون مسههتأنفا، كمهها فههي
النهابة. (قوله: من نفس) أي فرج. (وقوله: على أاخيه) أي في السلم. فالمراد: أاخههوة السههلم. (قههوله:
نفس الله عنه كربة) يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا، لن أمههور الاخههرة ل يقههاس عليههها.
فل يقال كان الولى أن يقال عشر كرب من كرب يوم القيامة، لن الحسنة بعشر أمثالها - أو يقال نفس
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، زيادة على ثههواب عملههه - فههذلك التنفيههس: كالمضههاعفة. اه . ع ش.
(قوله: والله إلخ) من تتمة الحديث. (وقوله: في عون العبد) أي قائم بحفظه، ورعايته، ومعههونته. (قههوله:
وصح اخبر إلخ) الولى: واخبر، عطفا على اخبر الول. (قههوله: مههن أقههرض للههه مرتيههن إلههخ) يعنههي إنههه إذا
أقرض درهما مثل مرتين، كان له أجر صدقة مرة واحدة. (قوله: والصههدقة أفضههل منههه) أي القههرض، أي
لعدم العوض فيها، وللخبر المار. (قوله: اخلفا لبعضهم) أي القائل بأن القههرض أفضههل، مسههتدل بمهها فههي
سنن ابن ماجة: عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: لقد رأيههت مكتوبهها علههى بههاب الجنههة - ليلههة
أسري بي - الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريههل مهها بههال القههرض أفضههل مههن
الصدقة ؟ قال: لن السائل قد يسأل وعنده ما يكفيهه، والمسهتقرض ل يسههتقرض إل مهن حاجهة. وبخهبر
البيهقي: قرض الشئ اخير من صدقته. (فإن قيل) هههذان الخههبران يعارضههان الخههبر الههذي فههي الشههراح -
أعني من أقرض إلخ - فكيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل ؟ (أجيههب) بههأن الخههبر الههذي فههي الشههرح
أصح منهما، فوجب تقديمه عند التعارض. قال في النهاية: ويمكن رد الخبر الثاني - الدال علههى أفضههليته
ه الهدال علهى أفضهليتها عليها - للول - أعني من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لهو تصهدق ب
عليه بحمله - أي الثاني - على درجات صغيرة، بحيث أن الثمانية عشرة فيه تقابل بخمسة فههي الصههدقة.
كما في اخبر صلة الجماعة أو بحمل الزيادة في القرض، إن صحت على أنه (ص) أعلمهها بعهد. أو يقهال:
القرض فضل الصدقة باعتبار البتداء، لمتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السههؤال عههن بههذله لكههل
أحد - بخلفها، وهي فضلته - باعتبار الغاية، لمتيازها عنه بأنه ل مقابل فيها ول بد - بخلفههه. وعنههد تقابههل
الخصوصيتين قد تترجح الولى، وقههد تترجههح الثانيههة، باعتبههار الثههر المههترتب. اه . (قههوله: محهل نههدبه) أي
القراض، فهو مرتبط بالمتن. (قوله: إن لم يكههن المقههترض مضههطرا) أي مههدة عههدم كههونه مضههطرا، أي
محتاجا (قوله: وإل) أي بأن كان مضطرا. (وقوله: وجب) أي القراض، ولو من مال محجوره. كمهها يجههب
عليه بيع مال محجوره للمضطر المعسر، نسيئة. اه . بجيرمي. (قوله: ويحرم القتراض) أي مهها لههم يعلههم
المقرض بحاله، وإل فل يحرم (وقوله: على غير مضطر إلهخ) أي بخلف المضههطر - فيجهوز أن يقههترض -
وإن لم يرج الوفاء - بههل يجههب، حفظهها لروحههه. (وقههوله: لههم يههرج الوفههاء) الجملههة صههفة لغيههر المضههاف
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قريب الحصول - كغلة أرضه وعقاره. فإن رجال الوفاء منها لم يحرم. (قوله: فورا إلخ) منصههوب
بإسقاط الخافض، متعلقا بالوفاء، أي الوفاء بالفور في الدين الحال، وعنههد حلههوله فههي المؤجههل. (قههوله:
كالقراض عند إلخ) أي كحرمة القراض إلخ، أي فيحههرم القههتراض لغيههر المضههطر المههذكور. كمهها يحههرم
القراض على المالك عند علمه أو ظنه أن آاخذه ينفقه فههي معصههية، وذلههك لن فيههه إعانههة عليههها، وهههي
حرام. وقد يكره القراض. (فالحاصل) أن القراض تارة يندب، وتهارة يجهب، وتههارة يحهرم، وتههارة يكهره.
فتعتريه أحكام أربعة. قال ع ش: ولم يذكروا الباحة، ويمكن تصويرها بما إذا دفع إلى غني، بسههؤال مههن
الدافع مع مدع احتياج الغني إليه، فيكون مباحا - ل مستحبا - لنههه لههم يشههتمل علههى تنفيههس كربههة. وقههد
يكون في ذلك غرض للدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض. اه . (قوله: ويحصههل بإيجههاب إلههخ).
(اعلم) أن أركان القرض ثلثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وقد أاخذ فههي بيههان صههيغته، فقههال: ويحصههل
بإيجاب - أي من المقرض - وهو على قسمين: صريح - وهو ما ذكره - وكناية: كخذ هههذا الههدرهم بههدرهم،
فهو يحتمل البيع والقرض، فإن نوى به البيع فبيع، وإن نوى به القرض فقرض. ومثله: اخذه فقههط - علههى
ما ستعرفه - (قوله: فإن حذف ورد بدله) أي حذف هذا اللفظ. والظاهر أن حههذفه مههن الصههورة الاخيههرة
فقط. ول يصح كونه من الصورتين، أعني قوله اخذه ورده بدله. وقوله: أو اصرفه في حوائجك ورد بههدله.
وإل نافى قوله بعد: واخذه فقط لغو. وقوله: فكناية: أي كناية، قرض، إن نههوى بههه القههرض ثبههت، وإل فل.
(قوله: واخذه فقط) أي من غير أن يقول ورد بدله. (وقوله: لغو إل إن سبقه إلخ) عبههارة التحفههة تقتضههي
أنه ل يكون لغوا أصل، بل إن سبقه لفظ أقرضههني فههو كنايههة قهرض، وإل فههو محتمهل لن يكهون كنايههة
قرض، أو كناية هبة، أو كناية بيع. ونصها - بعد كلم -: أو اخذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بههدله،
فإن حذف ورد بدله: فكناية - كخذه فقط، أي إن سبقه أقرضني - وإل فهو كناية قههرض، أو بيههع، أو هبههة.
اه . ومثله في البجيرمي، نقل عن ق ل، ونص عبارته - بعد كلم -: وأما أاخذه فقهط: فكنايههة، لنهه يحتمهل
القرض والصدقة، ونية البدل أو المثل كذكره، ويصههدق فههي إرادتهمهها إلهخ. اه . (قههوله: ولههو اقتصههر علههى
وله: وإل فكنايهة) أي وإل لهم ينهو ة. (ق ملكتكه) أي ولم يقل على أن ترد مثله. (قوله: فهبهة) أي فههو هب
البدل بأن نواه: فكناية، أي كناية قرض، وليس مههن الصههريح. (قههوله: ولههو ااختلفهها إلههخ) يعنههي لههو ااختلههف
المالك الدافع والاخذ في نية البدل في قوله ملكتك، فقال الاخذ: لم تنو البههدل، فهههو هبههة. وقههال الههدافع
نويت البدل، فهو قرض. فإنه يصدق الدافع، لنه أعرف بقصد نفسه. (قوله: أو في البدل إلههخ) معطههوف
على نية البدل، أي أو ااختلفا في ذكر البدل - أي التلفظ به - بأن قال الدافع: قلت ملكتكههه علههى أن تههرد
بدله. وقال الاخذ: قلت ملكتكه فقط، ولم تذكر على أن ترد بدله. فإنه يصدق الاخذ في عدم الذكر، لنههه
الصل، أي ويكون هبة. (قوله: والصيغة إلخ) علة ثانية لتصديق الاخذ. (وقوله: فيما ادعاه) أي الاخذ، وهو
أنه لم يذكر لفظ البدل. (قوله: ولو قال لمضطر إلخ) دفع بهذا ما يرد علههى تصههديق الاخههذ فههي الصههورة
السابقة، من أنه لم لم يصدق المضطر أيضهها فههي دعههواه أنههه أطعمههه إباحههة ل قرضهها، وصههدق المطعههم
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التحفة: وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حمل إلخ - وهي أولى. (قوله: حمل للناس على هذه
المكرمة) أي الخصلة الحميدة التي بها إحياء النفوس، ولنهه أعههرف بكيفيهة بههذله. (قههوله: ولههو قهال) أي
الدافع، بعد أن وهب شيئا لاخر. (قوله: فقال) أي المتهب. (وقههوله: مجانهها) أي بل عههوض. (قههوله: صههدق
المتهب) أي الموهوب له. (قوله: وقبول) معطوف على إيجاب، أي ويحصل بقبول - قياسهها علههى الههبيع -
ومن ثم، اشترط فيه شروط البيع السابقة في العاقدين والصيغة - كما هو ظاهر - حتى موافقههة القبههول
لليجاب. فلو قال: أقرضتك ألفا، فقبل بخمسمائة، أو بالعكس، لم يصح. اه . تحفههة. (وقههوله: متصههل بههه)
أي باليجاب - بأن ل يتخلل بينهمهها سههكوت طويههل، ول لفههظ أجنههبي - نظيههر مهها مههر فههي الههبيع - (قههوله:
كأقرضته) يقرأ بالبناء للمجهول. وفي بعض النسخ: كاقترضته - وهو ظاهر -. (قوله: نعم، إلخ) اسههتدراك
من اشتراط اليجاب والقبول. (وقوله: القرض الحكمي) مبتدأ، اخبره قوله ل يفتقهر إلههى إيجههاب وقبهول.
والمراد أنه في حكم القرض في وجوب رد المثل. (قههوله: كالنفههاق علههى اللقيههط المحتههاج) أي ممههن ل
ه معسهرا، فل يكهون قرضها. يجب عليه، بأن كان معسرا. بخلف ما إذا كهان موسهرا، وكهان المنفهق علي
والمراد أيضا: النفاق بإذن الحاكم، فإن لم يوجد: أشهد بالنفاق. فإن لم يوجدوا: أنفق بنية الرجههوع، وإل
لم يرجع - كذا في البجيرمي - (قوله: وإطعام الجائع) في ع ش ما نصه: محل عدم اشتراط الصيغة فههي
المضطر: وصوله في حالة ل يقدر معههها علههى صههيغة، وإل فيشههترط. ول يكههون إطعههام الجههائع، وكسههوة
العاري، ونحوهما، قرضا، إل أن يكون المقترض غنيا. وإل بأن كان فقيرا، والمقرض غنيا فهو صدقة - لما
تقرر في باب السير - إن كفاية الفقراء واجبة على الغنياء وينبغي تصديق الاخذ: فيمها لهو ادعهى الفقهر،
وأنكره الدافع، لن الصل عدم لزوم ذمته شيئا (قوله: ومنه) أي القرض الحكمي. (وقوله بإعطاء مهها لههه
غرض فيه) أي بإعطاء شئ للمر غرض فهي إعطهائه. (وقهوله: كإعطههاء إلهخ) أي كهالمر بإعطهاء شهاعر
لغرض دفع الهجو عنه، وإعطاء ظههالم لغهرض دفههع الشهر عنهه حيههث لهم يعطهه. (وقهوله: إطعههام فقيهر)
الحسن أنه هو وما بعده معطوف على قوله بإعطاء إلخ، أي ومنه أمر غيره بإطعام فقير أو بفداء أسير.
(وقوله: وعمر داري) الولى أن يقول وتعمير داري. (واعلم) أنه في الجميع يرجع المأمور على آمههره إن
شرط الرجوع، وذلك لن ما كان لزما - كالدين - أو منزل منزلة اللزم - كقول السير لغيره: فههأدنى - ل
يحتاج فيه لشرط الرجوع، وما لم يكن كذلك يحتاج فيه إلى شههرط الرجههوع. قههال ع ش: ويحتمههل أنههه ل
يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم، لن الغرض من ذلك دفع هجههو الشههاعر لههه حيههث لههم



يعطه، ودفع شر الظالم عنه بالعطاء، وكلهما منزل منزلة اللزم. وكههذا فههي عمههر داري، لن العمههارة -
وإن لم تكن لزمة - لكنها تنزل منزلة اللزم، لجريان العرف بعدم إهمال الشههخص لملكههه حههتى يخههرب.
اه . (قوله: وقال: قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا) قال في النهايههة: ومهها اعههترض بههه الغههزي -
من أنه سهو، لن شرط المعاطاة: بذل العوض، أو التزامه في الذمة، وهو مفقود هنا - غيههر صههحيح، بههل
هو السهو، لنهم أجروا اخلف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك. فما ذكره شههرط للمعاطههاة
في البيع دون غيره. اه . (قوله: وإنما يجوز القرض إلخ) شروع في بيان شرط المقرض والمعقههود عليههه،
فبين أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما يقرضه، فل يصح إقراض الولي مال محجههوره

بل ضرورة، لنه ليس أهل للتبرع فيه. 
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ومراد المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق - أي في سائر التصههرفات - لنههه
المراد عند الطلق، وهي تسههتلزم رشههده وااختيههاره فيمهها يقرضههه، فل يههرد عليههه السههفيه، فههإنه ل يصههح
إقراضه، مع أنه أهل للتههبرع ببعههض التصههرفات - كصههحة الوصههية منههه، وتههدبيره - لنههه ليههس أهل للتههبرع
المطلق. وبين أيضا أنه يشترط أن يكون المعقود عليه مما يصح أن يسلم فيه، أي فههي نههوعه، فمهها صههح
السلم فيه صح إقراضه، وما ل فل. وذلك لن مهها ل ينضههبط أو ينههدر وجههوده، ويتعههذر أو يتعسههر رد مثلههه.
وترك المصنف شرط المقترض، وهو: الرشد والاختيار. (قوله: حيوان وغيره) بيان لما يسلم فيه. (قوله:
ولو نقدا مغشوشا) غاية فيما يسلم فيه، أ ي كل مهها يسههلم فيههه، ولههو نقههدا مغشوشهها، لنههه مثلههي تجههوز
المعاملة به في الذمة، وإن جهل قدر غشه. وهي للرد على الروياني القائل بعدم صحة إقراضههه. (قههوله:
نعم، يجوز قرض الخبز إلخ) هذا مستثنى من مفهوم قوله إنما يجوز القرض فيما يسلم فيهه، وههو أن مها
ل يسلم فيه ل يجوز قرضه. فما ذكر - من الخبز وما بعده - يجوز فيه القرض، ول يجوز فيه السلم. قههال
في الروض وشرحه: واستثنى جواز قرض الخبز وزنا، لجماع أهل المصار علههى فعلههه فههي العصههار، بل
إنكار. هذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما. واقتضى كلم النووي ترجيحه، قال في المهمههات:
والراجح جوازه. وقد ااختاره في الشرح الصغير. قال الخوارزمي: ويجوز إقراضه عددا. ثههم قههال: ويحههرم
إقراض الروبة، لاختلف حموضتها. وهي - بضم الراء - اخميرة مههن اللبههن الحههامض، تلقههى علههى الحليههب
ليروب. قال في الروضة: وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض، أحدهما الجههواز - لطههراد
العادة به. قال السبكي: والعبرة بالوزن - كالخبز اه . (قوله: ل الروبة) بضم الراء، أي فل يجوز إقراضها -
كما ل يجوز السلم فيها - فهي جاءت على القاعدة. (قوله: وهي) أي الروبة. (وقوله: ليههروب) أي ليصههير
رائبا. (قوله: لاختلف إلخ) تعليل لعدم جواز القهرض فيهها. أي ل يجهوز القهرض فيهها لاختلف حموضههتها،
فهي ليست مضبوطة. (قوله: ولو قال أقرضني إلخ) المناسب تقديمه على قوله وإنما يجوز القرض إلخ،
لنه من متعلقات الصيغة (قوله: فقال) أي المقهرض. (قهوله: فهإن كهانت لهه تحهت يهده) أي فهإن كهانت
العشرة ملكا للمقرض، وهي وديعة مثل تحت يد فلن المأاخوذ منه، جاز، وصح القرض بهههذه الصههيغة، ول
يحتاج إلى تجديدها. (وقوله: وإل فهو وكيل في قبضها) أي وإن لم تكن وديعههة تحههت يههد فلن، بههل كههانت
ل كلم في ذمته، صح قبضها بطريق الوكالة عنه، ولكن ل بد من تجديد عقد القرض منه. هكهذا ينبغهي ح
الشارح، ويدل عليه عبارة النهاية، ونصها: ولو قال اقبض ديني، وهههو لههك قرضهها، أو مبيعهها، صههح قبضههه -
للذن - ل قوله وهو إلخ. أو اقبض وديعتي مثل، وتكون لك قرضا صح، وكان قرضا. وكتب ع ش ما نصههه:
قوله: وتكون لك قرضا: صح، والفرق بين هذه وما قبلها: أن الههدين ل يتعيههن إل بقبضههه، بخلف الوديعههة.
اه . (قوله: ويمتنع على ولي إلخ) أي لنه ليس من أهل تبرع في مال موليه، فهذا اخرج بقههوله: مههن أهههل
تبرع. (وقوله: بل ضرورة) اخرج ما إذا كان هناك ضرورة، كأن يكون الزمن زمن نهههب، وكههانت المصههلحة

في إقراضه، فإنه يجوز حينئذ. (قوله: نعم، يجوز إلخ) استدراك من امتناع القراض على 
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وله: ه. (ق الولي. فكأنه قال: إل إذا كان الولي القاضهي، فهإنه يجهوز إقراضهه مهال المحجهور علي
لكثرة أشغاله) أي بأحكام الناس، فربما غفل عن المال، فضاع، فيقرضه ليحفظه عند المقترض. (قههوله:
إن كان المقترض إلخ) شرط في جواز إقراض القاضي. ويشترط أيضا عدم الشبهة فههي مههال المقههترض
إن سلم منها مال المحجور عليه. قههال م ر: ويجههب الشهههاد عليههه، ويأاخههذ رهنهها إن رأى ذلههك. اه . وهههذه
الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضا، لضرورة. ويرد عليههه أن مههن الضههرورة: مهها لههو كههان المقههترض
مضطرا. وقد نقل عن ابن حجر أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليههه، مههع انتفههاء
هذه الشروط. ومن الضرورة أيضا: ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلك بنحو غرق، وتعين اخلصه
في إقراضه. ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة. اه . بجيرمي. بتصههرف. (قهوله: وملهك مقهترض) أي
المعقود عليه. فمفعول ملك محذوف - هذا إن قرئ الفعل بالبناء للفاعل، فإن قرئ بالبناء للمجهههول فل
حذف، لكن يقرأ مقترض - بصيغة اسم المفعههول - أي شههئ مقههترض. (وقههوله: بقبههض) أي فل يجههوز لههه
التصرف فيه قبله. (وقوله: وإن لم يتصرف الخ) غاية لكههونه يملههك بهالقبض. أي يملههك بهالقبض، وإن لهم
يتصرف فيه المقترض. وهي للرد على الضعيف القائههل بههأنه إنمهها يملههك بالتصههرف فيههه المزيههل للملههك.



والمعنى أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض. (قوله: كالموهوب) الكاف للتنظير، لكههونه
يملك بالقبض. (قوله: قال شيخنا: والوجه فههي النقههوط إلههخ) عبههارة التحفههة: والههذي يتجههه فههي النقههوط
المعتاد في الفراح أنه هبة، ول أثههر للعههرف فيههه - لضههطرابه - مهها لههم يقههل اخههذه مثل، وينههوي القههرض،
ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه. وعلى هذا، يحمل إطلق جمع أنه قرض - أي حكما -. ثم رأيت بعضهههم
لما نقل قول هؤلء، وقول البلقيني أنه هبة، قال: ويحمل الول على ما إذا اعتيد الرجوع به، والثاني على
ما لم يعتد. قال: لاختلفه بأحوال الناس والبلد. اه . وحيههث علههم ااختلفههه. تعيههن مهها ذكرتههه، ويههأتي قبيههل
اللقطة تقييد هذا الخلف بما يتعين الوقوف عليه. اه . وحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح فههي يههده،
فإن دفع للخاتن فل رجوع. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والذي تحرر من كلم الرملي وابههن
حجر وحواشيهما: أنه ل رجوع في النقوط المعتاد في الفراح - أي ل يرجع بههه مههالكه إذا وضههعه فههي يههد
صاحب الفرح، أو يد مأذونه - إل بشروط ثلثة: أن يأتي بلفظ: كخذه، ونحوه. وأن ينوي الرجوع، ويصههدق
هو أو وارثه فيها. وأن يعتاد الرجوع فيه. وإذا وضعه في يد المزين ونحوه، أو فههي الطاسههة المعروفههة، ل
يرجع إل بشرطين: إذن صاحب الفرح، وشرط الرجوع - كما حققه شيخنا ح ف. اه . (ولو أنفق على أاخيه
الرشيد الخ) عبارة التحفة: ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ أنفههق علههى أاخيههه الرشههيد وعيههاله سههنين وهههو
ساكت، ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع، أاخذا من القول بالرجوع في مسألة النقهوط، وفيهه نظهر - بهل ل
وجه له - أما أول: فلن مأاخذ الرجوع، ثهم إطههراد العههادة بهه عنههدهم، ول عههادة فههي مسههألتنا، فضههل عههن
إطرادها بذلك. وأما ثانيا: فلن الئمة جزموا في مسائل بما يفيد عدم الرجوع، منها: من أدى واجبهها عههن
غيره - كدينه بل إذنه - صح، ول رجوع له عليه - بل اخلف - والنفقة على ممههون الخ واجبههة عليههه، فكههان
أداؤها عنه كأداء دينه. اه . (قوله: وجاز لمقرض استرداد) أي لما أقرضه، ويكون بصيغة: كرجعت فيههه، أو
فسخته، وللمقترض رده عليه قهرا. (وقوله: حيث بقي بملك المقترض) أي حيههث كههان مهها أقرضههه باقيهها

بحاله في ملك المقترض - أي لم يتعلق به حق لزم، وإنما جاز له الرجوع فيه - حيث كان 
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كذلك - لن له تغريم بدله عند الفههوات، فالمطالبههة بعينههه أولههى (قههوله: وإن زال عههن ملكههه) أي
المقترض، ثم عاد إليه، وذلك لن الزائل العائد هنا كالذي لم يزل. (قوله: بخلف ما لو تعلق بههه) مفهههوم
قوله حيث بقي إلخ. والمناسب في التقابل، بخلف ما لو لم يبههق بحههاله. (قههوله: كرهههن وكتابههة) أي مههن
المقترض في المال المقرض - كأن رهن مها اقترضهه أو كهاتبه - ومثهل ذلهك: مها لهو تعلهق برقبتهه أرش
جناية. (قوله: فل يرجع) أي المقرض - أي ل يصح رجوعه (وقوله فيه) أي في المقرض. (وقههوله: حينئههذ)
أي حين إذ تعلق به حق لزم. (قوله: نعم، لو آجره) أي الشئ المقرض، وهو استدراك من الذي تعلق به
حق لزم. (قوله: رجع) أي المقرض فيه، أي المؤجر. أي ويأاخذه مسلوب المنفعة من غير أجرة له حههتى
يستوفي المستأجر مدة الجارة، أو يأاخذ بدله، فهو مخير بين أاخههذه مسههلوب المنفعههة وبيههن أاخههذ البههدل.
(قوله: ويجب على المقترض رد المثل) أي حيث ل استبدال، فإن استبدل عنه - كأن عوضه عههن بههر فههي
ذمته ثوبا أو دراهم - فل يمتنع، لجواز العتياض عن غير المثمن. (قوله: وهو) أي المثلي (قوله: ولو نقههدا
إلخ) أي يجب رد المثل، ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به. (قوله: لنههه أقههرب إلههى حقههه) تعليههل
لوجوب رد المثل، أي يجب ذلك لن المثل أقرب إلى حق المقرض. (قوله: ورد المثل صههورة) معطههوف
على رد، أي ويجب رد المثل في الصههورة، وإن كههان ليههس مثلههه حقيقههة، وذلههك لخههبر مسههلم: أنههه (ص)
استسلف بكرا - أي وهو الثني من البل - ورد رباعيا - أي وهو ما داخل فههي السههنة السههابعة - وقههال: إن
اخياركم أحسنكم قضاء. (قوله: وهو) أي المتقوم. (قوله: ول يجههب قبههول الههردئ إلههخ) هههذا مرتههب علههى
محذوف مذكور في المنهج وشرحه، وهو يجههب أداء الشههئ المقههترض صهفة ومكانهها - كمسههلم فيههه - فل
يجب قبول الردئ عن الجيد. اه . بتصرف. وكان الولى التصريح به. (قههوله: ول قبههول المثههل إلههخ) أي ول
يجب قبول المثل في غير محل القراض. (قوله: إن كان له) أي للمقههرض غههرض صههحيح، أي فههي عههدم
قبوله. (قوله: كأن كان الخ) تمثيل لما إذا كان هناك غرض صحيح. (وقههوله: لنقلههه) أي الشههئ المقههترض
من مكان التسليم إلى مكان القراض. (قوله: ولههم يتحملههها) أي المؤنههة المقههترض، فههإن تحملههها، أجههبر
المقرض على القبول. (قوله: أو كان الموضع مخوفا) أي أو كان له مؤنة وتحملههها المقههترض، لكههن كههان
الموضع الذي وقع التسليم فيه مخوفا، فل يجب قبوله فيه (قوله: ول يلزم المقترض الههدفع إلههخ) أي لمهها
فيه من الكلفة. (قوله: إل إذا لم يكن لحمله) أي الشئ المقترض (قوله: لكن له إلخ) استدراك من عههدم
لزوم المقترض الدفع، دفع به إيهام أنه إذا لم يلزمه ذلك، فليس للمقرض المطالبة بالقيمة أيضا. (قوله:
بقيمة بمحل القراض) أي قيمة معتبرة بمحل القراض، لنه محل التملك. (وقههوله: وقههت المطالبههة) أي
ومعتبرة أيضا وقت المطالبة، لنه وقت استحقاقها. وإذا أاخذ القيمة فهي للفيصولة - ل للحيلولة، حتى لو
اجتمعا بمحل القراض لههم يكههن للمقههرض ردههها وطلههب المثههل، ول للمقههترض اسههتردادها ودفههع المثههل.
(وقوله: فيما لنقله مؤنة) متعلق بمطالبة. (وقوله: لجواز العتياض عنههه) أي عههن الشههئ المقههرض، وهههو
علة لجواز المطالبة بذلك. (قوله: وجاز لمقرض نفع إلخ) قال في فتح الجواد: والوجه أن القراض ممن

تعود الزيادة بقصدها: مكروه. اه . (قوله: يصل) أي النفع. (وقوله: له) أي 
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للمقرض. (وقوله: من مقترض) متعلق بيصل. (قوله: كرد الزائد إلخ) تمثيل للنفع. (وقوله: قدرا)
أي كأحد عشر عن عشرة. (وقوله: أو صفة) أي كصحاح عن مكسرة. (وقوله: والجههود فههي الههردئ) هههو
مندرج في الصفة، فهو من ذكر الخاص بعد العام. (قهوله: بل شهرط فهي العقهد) متعلهق بجهاز، وسهيذكر
محترزه. (قوله: بل يسن ذلك) أي رد الزائد لمقترض، ومحلههه: مهها لههم يقههترض لنحههو محجههوره، أو جهههة
وله (ص) إلهخ) دليهل للسهنية. وقهوله: إن اخيهاركم أحسهنكم قضهاء وقف، وإل امتنع رد الزائد. (قهوله: لق
اخياركم: يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير، وأن يكون جمعا. (فإن قلت) أحسن كيههف يكههون اخههبرا لههه
وهو مفرد ؟ (قلت) أفعل التفضيل المضاف لمعرفة، يجوز فيه الفراد والمطابقة. قهال ابهن مالهك: وتلهو
ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة (قوله: ول يكره للمقرض أاخذه) أي الزائد. (قوله:
كقبول هديته) أي كما أنه ل يكره لههه قبههول هديههة المقههترض. قههال فههي النهايههة: نعههم، الولههى كمهها قههاله
الماوردي: تنزهه عنها قبل رد البدل. اه . (قوله: ولو فههي الربهوي) غايههة لعهدم الكراههة. أي ل يكههره أاخهذ
الزائد، ولو وقع القرض في الربوي - كالنقد - (قوله: والوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولههو كههان
متميزا، كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن. (قوله: من غير لفظ) أي إيجاب وقبول. (قههوله: لنههه
وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ، أي وإنما يملك كذلك لنه تههابع للشههئ المقههترض. (قههوله:
وأيضا فهو) أي الزائد. (وقوله: يشبه الهدية) أي وهي تملك مههن غيههر لفههظ. (قههوله: وأن المقههترض إلههخ)
معطوف على أن المقرض، أي والوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه، ثم ادعى أنه دفعه ظانهها أن
هذا الزائد من جملة الدين، فإنه يحلف، ويرجع بالزائد الذي دفعه. وعبارة ع ش: ويصدق الاخذ فههي كههون
ذلك هدية، لن الظاهر معه، إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأاخذ بدله لذكره. ومعلوم ممهها صههورناه بههه
أنه رد المقرض والزيادة معا، ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية، فيصدق الاخذ. أما لو دفههع إلههى المقههرض
سمنا - أو نحوه - مع كون الدين باقيا في ذمته، وادعى أنه من الدين - ل هدية - فإنه يصههدق الههدافع فههي
ذلك. اه . وهي تفيد أنه ل يصدق الدافع إل في الصورة الثانيههة فقههط. (قهوله: حلهف) جههواب إذا. (وقههوله:
ورجع فيه) أي الزائد. (قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بل شرط في العقد. (قههوله: جههر نفههع
لمقرض) أي وحده، أو مع مقههترض - كمهها فههي النهايههة - (قههوله: ففاسههد) قههال ع ش: ومعلههوم أن محههل
الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فهي العقهد، فل فسهاد.
اه . والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الرفاق، فإذا شرط فيه لنفسههه حقهها: اخههرج عههن موضههوعه
فمنع صحته. (قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة. (قههوله: فهههو ربهها) أي ربهها القههرض، وهههو حههرام
(قوله: وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف، ولكن جههبر ضههعفه. - أي قههوى ضههعفه - مجههئ معنههاه - أي
الخبر - وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض. وعبارة النهاية: وروي - أي هذا الخبر - مرفوعهها
بسند ضعيف، لكن صحح المام والغزالي رفعه، وروي البيهقي معناه عن جمع مههن الصههحابة. اه . (قههوله:
ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض: القرض لمن يستأجر ملكههه. (وقههوله: أي مثل) راجههع للسههتئجار -
يعني أن الستئجار ليس قيدا، بل مثال. ومثله القرض، لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته. (وقوله: لجههل

القرض) علة للستئجار بأكثر من قيمته. (قوله: 
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إن وقع ذلك) أي الستئجار المذكور، شرطا، أي في صلب العقد. (قوله: إذ هو) أي القههرض لمههن
يستأجر ملكه. (وقوله: حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد. (قوله: وإل كههره) أي وإن لههم
يقع ذلك شرطا في صلب العقد: كره - أي ول يكههون ربهها. (قههوله: عنههدنا) أي معاشههر الشههافعية. (قههوله:
ويجوز القراض بشرط الرهن أو الكفيل) أي أو الشهاد، وذلك لنها توثيقات، ل منافع زائدة - فللمقههرض
إذا لم يوف المقترض بها الفسخ. (فائدة) الشرط الواقع في القرض ثلثة أقسام: إن جر نفعهها للمقههرض
يكون فاسدا مفسدا للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غيههر مفسههد لههه، كههأن أقرضههه عشههرة
صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق - كشرط رهن، وكفيل - فهو صحيح. (قههوله: ولههو قههال: اقههرض
ن جههة أنهها مشهتملة علهى مان، إل أنهه ذكرهها هنها لن لهها مناسهبة م إلخ) هذه المسألة من فروع الض
القرض. (قوله: كان ضامنا على الوجه) في شرح البهجة ما نصه: (فرع) لو قال: أقههرض هههذا مائههة وأنهها
ضامن لها، فأقرضه المائة، أو بعضها، لزمه الضمان. قاله المهاوردي. قهال الزركشهي: ولعلهه أراد بهه مها
أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، لكن ذاك جوز للحاجههة. اه . ومهها قههاله المههاوردي هنهها -
من صحة الضمان - مفرع على القديم. وقال في بههاب الضهمان بعههدم صههحته - وهههو الجديههد -، وصههححه
الناظم كالشخين. اه . (قوله: كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه) أي فيكون الاخههر ضههامنا لههه إذا ألقههي
وتلف، لكن يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الشراف على الغرق أو القههرب منهه. ولههم يختهص
نفع اللقاء بالملقي - كما صرح بذلك في متن المنهاج، في باب الديات - وعبارته مع التحفههة هنههاك: ولههو
قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو على أني ضامن له، فألقاه وتلف، ضمنه المستدعى -
وإن لم تحصل النجاة - لنه التماس لغرض صحيح بعوض، فلزمه. ولو اقتصر على قوله ألق متاعك، ولههم
يقل وعلي ضمانه، أو على أني ضامن، فل يضمنه - على المذهب - لعدم اللتزام. وإنمهها يضههمن ملتمههس
لخوف غرق، فلو قال في المن ألقههه وعلههي ضهمانه: لههم يضههمنه، إذ ل غههرض. ولههم يختههص نفههع اللقههاء
بالملقي بأن ااختص بالملتمس، أو به بالمالك، أو بغيرهما، أو بالمالههك وأجنههبي، أو بههالملتمس وأجنههبي، أو
عم الثلثة - بخلف ما لو ااختص بالمالك وحده، بأن أشرفت سفينة وبها متاعه على الغرق، فقال له مههن
بالشط أو سفينة أاخرى: ألق متاعك وعلي ضمانه، فل يضمنه، لنه وقع لحظ نفسههه، فكيههف يسههتحق بههه
عوضا ؟ اه . بحذف. (قوله: لو ادعى المالك إلخ) يعني لو ااختلف الدافع والاخذ في المال الذي أاخذه وقههد



تلف، فقال الدافع إنه قرض فعليك الضمان، وقال الاخذ إنه وديعة فليس علي شئ، فههإنه يصههدق الاخههذ،
لن الصل عدم الضمان (وقوله: اخلفا للنوار) أي في قههوله إن المصههدق المالههك. (قههوله: ويصههح رهههن)
شروع في القسم الثههاني مههن الترجمههة (واعلههم) أن الوثههائق بههالحقوق ثلثههة: شهههادة، ورهههن، وضههمان.
فالولى لخوف الجحد، والاخران لخوف الفلس. وأن أركان الرهن أربعة: عاقد، ومرهون، ومرهههون بههه،
وصيغة. وقد اشتمل تعريف الرهن المذكور عليها كلها (فقوله: وهو جعل) يشير للعاقد وللصيغة. (وقوله:
عين) يشير للمرهون. (وقوله: بدين) يشير للمرهون به. (قهوله: وههو) أي الرههن شهرعا. أمها لغهة: فههو

الثبوت. وقوله جعل عين: 
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مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل، تقديره جعل المالك - أو من قام مقامه - عينهها. واخههرج
بها: الدين، فل يصح رهنه، ولو ممن هو عليه، لنه غير مقههدور علههى تسههليمه. واخههرج أيضهها: المنفعههة، فل
يصح رهنها، لن المنفعة تتلف، فل يحصل بها استيثاق. (وقوله: يجوز بيعها) أي يصح. واخرج به ما ل يصههح
بيعها - كوقف ومكاتب، وأم ولد - (وقوله: وثيقة بهدين) أي ولهو منفعهة. واخهرج بالههدين: العيههن، فل يصهح
الرهن على العين - مضمونة كانت: كالمغصوبة والمستعارة، أو غير مضمونة: كمال القههراض والمههودع -
وذلك لنه تعالى ذكر الرهن في المداينة، فل يثبت في غيرها، ولنها ل تستوفى من ثمن المرهون، وذلههك
مخالف لغرض الرهن عند البيع. (وقوله: يستوفى منها) أي يستوفي ذلك الدين من العين - أي من ثمنههها
- وهذا ليس من التعريف، بل بيان لفائدته. ومههن - فههي قههوله منههها - للبتههداء، ل للتبعيههض، لنههه يقتضههي
اشتراط أن تكون قيمة العين المرهونة زائدة على الدين، مع أنه ل يشههترط. (وقههوله: عنههد تعههذر وفههائه)
متعلق بيستوفى، وهو ليس بقيد. والضمير - في وفائه - عائد على جنس الههدين، الصههادق ببعضههه. - كههذا
في البجيرمي -. (قوله: فل يصح رهن وقف وأم ولههد) أي لنههه ل يجههوز بيعهمهها. (قههوله: بإيجههاب وقبههول)
متعلق بيصح، وهو بيان للصيغة - التي هي أحههد أركههان الرهههن السههابقة -. ومثههل اليجههاب: السههتيجاب -
كارهني. (قوله: كرهنت) هذا هو اليجاب. (وقوله: وارتهنت) هذا هو القبول. (قوله: ويشترط ما مههر فههي
البيع) وذلك لنه عقد مالي، مثل البيع. (قوله: من اتصال اللفظين) بيان لما مر. والمراد باتصالهما: عههدم
تخلل كلم أجنبي أو سكوت طويل بينهما. والمراد باللفظين: اليجاب، والقبول - وهما جزآ الصيغة. ومما
مر أيضا في البيع: عدم التعليق، وعدم التأقيت. (قوله: وتوافقهما معنى) أو ومن التوافههق بيههن اللفظيههن
ل بخمسهمائة، أو قهال رهنتهك ههذين فقيهل في المعنى، فلو ااختلفا فيه - كأن قال رهنتك ههذا بهألف فقب
أحدهما - لم يصح. وفي ع ش ما يخالفه، وعبارته: قوله: كنظيره في البيع - يفيد أنه لو قال رهنتك هذين
فقبل أحدهما: لم يصح العقد - نظير ما مر في القرض -. وقد يفرق بأن هذا تههبرع محههض، فل يضههر فيههه
عدم موافقة القبول لليجاب - كالهبة - وقياسه أيضهها أنههه لههو قههال رهنتههك هههذا بههألف فقبههل بخمسههمائة:
الصحة. اه . بحذف. (قوله: ويأتي هنا) أي في الرهن. (وقوله: اخلف المعاطاة) أي الخلف في جواز البيع
ره بالمعاطاة، فأجازها بعضهم هنها ومنعهها آاخهرون. قهال فهي المغنهي: وصهورة المعاطهاة هنها - كمها ذك
المتولي - أن يقول أقرضني عشرة لعطيك ثوبي هذا رهنا، فيعطي العشرة، ويقبضه الثوب. اه . (قههوله:
من أهل تبرع) متعلق بمحذوف صفة لما قبله، أي إيجاب وقبول صادرين من أهل تبرع، أو متعلق بيصههح،
أي يصح رهن من أهل تبرع - وهذا بيان للركن الثاني، وهو العاقد، موجبا كان أو قههابل -. والمههراد بأهليههة
التبرع: أهلية التبرع المطلق، وهي تستلزم الرشد والاختيار - كمهها تقههدم فههي القههرض - فيخههرج الصههبي،
والمجنون، والمحجور عليه بالسفه، والمكره. (قوله: فل يرهن ولي) مفرع على المفهوم، وإنما لم يصههح
رهنه لنه يحبسه من غير عوض، وهو ل يصح. (قوله: أو جههدا) أي عنههد فقههد الب. (وقههوله: أو وصههيا) أي
عمن تأاخر موته منهما. (وقوله: أو حاكما) أي عند فقد الثلثة. اه . بجيرمي. (قوله: مههال صههبي ومجنههون)
أي أو سفيه، ولو قال: مال محجوره لكان أولى. (قوله: كما ل يرتهن لهما) أي ل يجوز رهههن الههولي مههال
موليه - كما أنه ل يجوز له ارتهانه - وذلك لنههه فههي حالههة الاختيههار ل يصههح أن يههبيع مههال مههوليه إل بحههال
مقبوض، ول يقههرض إل القاضههي - كمهها مههر - (قههوله: إل لضههرورة إلههخ) اسههتثناء مههن عههدم جههواز الرهههن
والرتهان، فهو مرتبط بما قبل التنظير وما بعده. (قوله: أو غبطة ظاهرة) احههترز بههذلك عمهها لههو اشههترى
متاعا بمائة مؤجلة، وهو يساوي مائة حالة، فإن الغبطة في ههذه الصهورة موجهودة، لكنهها ل تظههر لكهل
أحد. عزيزي، وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة، سيأتي في شركة أن الغبطة: مال لهه وقهع - أي قهدر -
ل يتسامح أي ل يتساهل به. فانظر ما مفاد قوله ظاهرة ؟ ويجاب بههأن معنههى قههوله ظههاهرة: أي محققههة

للولي. اه  بجيرمي. 
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(قوله: فيجوز له) أي للولي، وهههو تفريههع علههى السههتثناء. (قههوله: كههأن يرهههن إلههخ) مثههل للرهههن
والرتهان للضرورة، ولم يمثل لهما للغبطة. فمثال الرهن لها: أن يرههن مهها يسههاوي مائهة علههى ثمهن مها
اشتراه بمائة نسيئة، وهو يساوي مائتين. ومثال الرتهان لها: أن يرتهن على ما يبيعه نسيئة بمائتين، وهههو
يساوي مائة. قال في فتح الجواد: وشرط صحة بيعههه نسههيئة - مههع مهها ذكههر مههن غبطههة وارتهههان - أمانههة
مشتر، وغناء ووفاء الرهن بههالثمن، وقصههر الجههل، وكههذا إشهههاد عنههد جماعههة - وهههو متجههه مههدركا، لكههن



الجمهور على أنه ل بطلن بتركه. اه . (قوله: ما يقهترض) بالبنههاء للفاعههل، العائهد محهذوف ويصهح بالبنههاء
للمجهول، وعليه ل حذف وقوله لحاجة المؤنة الضافة للبيههان والمههراد الحاجههة الشههديدة ليلئههم قههوله إل
لضرورة، وبهذا يندفع ما يقال الحاجههة أعههم مههن الضههرورة، فإنههها تشههمل التفكههه وثيههاب الزينههة مثل. اه .
بجيرمي بالمعنى. (قوله: ليوفي) أي ما يقترض، فهو بالبنهاء للمجههول. ويصهح بالبنهاء للفاعهل، ومفعهوله
محذوف، أي ليوفي المقترض ما اقترضه. (وقوله: مما ينتظر) أي يههترقب. وهههو أيضهها بالبنههاء للمجهههول،
ويصح بالبناء للفاعل، والعائد محذوف. (وقوله: من الغلة أو حلول الدين) بيان لما. (قوله: وكههأن يرتهههن)
معطوف على كأن يرهن. (وقوله: على ما يقرضه) أي مهن مههال محجهوره. (وقههوله: أو يههبيعه) معطههوف
على يقرضه. أي أو يرتهن على ما يبيعه من مال محجوره. ويشترط أيضهها: كههون المشههتري أمينهها - إلههى
آاخر ما مر آنفا - (قوله: لضرورة نهب) متعلق بيقرضه ويبيعه. (وقوله: أو نحو) أي نحو النهب، كالسرقة.
(قوله: للزوم الرتهان حينئذ) أي حين إذا أقرض أو باع مال الصبي لضرورة النهب أو غيره. ول يظهر هذا
التعليل لما قبله، لن ما قبله تمثيل لجواز الرتهههان للضههرورة، فينحههل المعنههى بجههواز الرتهههان علههى مهها
يقرضه أو يبيعه مؤجل لضرورة، للزوم الرتهان حينئذ، ول يخفى ما فيه. وعبارة المنهاج: فل يرهن الههولي
مال الصبي والمجنون، ول يرتهن لهما، إل لضرورة، أو غبطة ظاهرة. قال فهي التحفهة: فيلزمهه الرتههان
بالثمن، وهي ظاهرة. ولو أاخر الشارح قوله: فيجوز له الرهن والرتهان - عن المثههال الثههاني، ثههم أضههرب
وقال: بل يلزمه الرتهان حينئذ - لكان أولى. ثم إنههه سههيأتي للشههارح - فههي فصههل الحجههر - تقييههد لههزوم
الرتهان: بما إذا لم يكن المشتري موسرا. ونههص عبههارته هنههاك: ولههه بيههع مههاله نسههيئة لمصههلحة، وعليههه
ارتهان بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا. انتهت. (قوله: ولو كانت العين إلههخ) غايههة لمقههدر،
وهي للتعميم. والمعنى يصح الرهن بعين، ولو كانت جزءا مشاعا بين الراهن وغيره - كأن كان يملك ربههع
دار مشاعا: أي ليس معينا فرهنهه، فههإنه يصهح، وقبضهه يكهون بقبهض الجميههع - كمهها فهي الههبيع - فيكههون
بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول. ويجوز رهنه على الشريك، وعلى غيههره، ول يحتههاج لذن
الشريك إل في المنقول، فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده: جاز، وناب عنه فههي القبههض، وإل أقههام
الحاكم عدل يكون في يده لهما. ولو اقتسما فخرج المرهون لشريكه: لزمه قيمتهه رهنها، لنهه حصهل لهه
بدله. (قوله: أو عارية) أي ولو كانت ضمنية، كارهن عبدك عني علههى دينههي ففعههل، فههإنه كمهها لههو قبضههه
ورهنه. اه . تحفة ونهاية. قال ع ش: يشير بهذا إلى أنه ل يشترط كون المرهون ملكا للراهههن، بههل يصههح،
ولو معارا. اه . (واعلم) أن عقد العارية بعد الرهن في قول: إنه عارية - أي باق على حكمها - وفي قول:
إنه ضمان دين في رقبة ذلك الشئ، لن النتفاع إنما يحصل بإهلك العين ببيعها فههي الههدين، فهههو منههاف
لوضع العارية، وهذا القول هو الظهر - كما في المنهاج. (قوله: وإن لههم يصههرح بلفظههها) أي العاريههة، أي

فل يشترط أن يقول للمالك أعرني هذه لرهنها، أو يقول هو 
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للراهن: أعرتك هذه لترهنها. (قوله: كأن قال إلخ) تمثيل لعدم التصههريح بلفههظ العاريههة. (وقههوله:
له) أي للراهن. (وقوله: مالكها) أي العارية. (قوله: لحصول التوثيههق بههها) أي بالعاريههة. وهههو علههة لجههواز
كون العين المرهونة عارية، أي وإنما جاز رهن العارية لحصول التوثق الذي هو المقصود من الرههن بههها.
(قوله: ويصح إعارة النقد لذلك) أي للرهن. قال ع ش: ثم بعد حلول الههدين - إن وفههى المالههك: فظههاهر،
وإن لم يوف: بيعت الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسههه جعلههها لههه
عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك. اه . (قوله: وإن منعنا إعارته) أي النقد. (وقههوله: لغيههر ذلههك)
أي الرهن، كإعارته للنفقة، أو ليصرفه في مشترى عين. (قوله: فيصههح رهههن معههار إلههخ) تفريههع علههى أو
عارية. (وقوله: بإذن مالك) أي في الرهن، فلو لم يأذن المالك فيه ل يصح رهنه. (قوله: بشرط معرفتههه)
أي المالك. (وقوله: المرتهن) مفعول المصدر، ومعرفته تكون بعينه أو اسمه ونسههبه - ل بوصههفه فقههط -
كما هو ظاهر. (وقوله: وجنس الدين) أي وبشرط معرفته جنس الدين، كذهب، وفضة. (وقههوله: وقههدره)
أي كعشرة، ومائة. ول بد من معرفته صفته أيضهها - كحلههول، وتأجيههل، وصههحة، وتكسههير - وذلههك لاختلف
الغراض بذلك. (قوله: نعم، في الجواهر) تقييد لشتراط معرفته جنس الدين وقدره، فكههأنه قههال: محههل
اشتراط ما ذكر: ما لم يفوض المر إلى اخيرة المدين، وإل لم يشترط ذلك. (وقوله: صح أن يرهنه بههأكثر
من قيمته) قال في التحفة: ويؤيده ما يأتي في العارية من صههحة انتفههع بههه بمهها شههئت. لكههن قههال سههم:
سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع به بما شئت، إنه يتقيد بالمعتاد في مثله، فقياسه أنههه يتقيههد هنهها
بما يعتاد رهن مثله عليه. اه . وفرق ع ش: بأن النتفههاع فههي المعههار بغيههر المعتههاد يعههود منههه ضههرر علههى
المالك، بخلف الرهن بأكثر من قيمته ل يعود ضرر عليه، إذ غايته أن يباع في الدين، ومهها زاد علههى ثمنههه
باق في ذمة المستعير. اه . (قوله: ولو عين قدرا إلخ) استثناء من محذوف - كما يعلههم مههن عبههارة شههرح
المنهج - تقديره: وإذا عين المالك للمستعير جنس الدين وقدره وصفته لم تجز مخالفته أي ويستثنى من
و اسهتعاره وز. (وقهوله: فرههن بهدونه) أي مهن جنسهه. فل ذلك ما لو عين له قدرا فرهن بدونه، فهإنه يج
ليرهنه على مائة دينار، فرهنه على مائة درهم، لم يجز. اه . س ل. بجيرمي. (قوله: ول رجوع للمالك بعد
قبض المرتهن) أي وإل لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ ل وثوق به. وأفهم جواز الرجههوع قبههل قبضههه - وهههو
كذلك - لعدم لزومه قبله. (قوله: فلو تلف) أي المعار في في يد الراهن. قال سم: هههو شههامل لمهها قبههل
الرهن ولما بعد انفكاكه. وعبارة العراقي في شرح البهجة: أما لو تلههف فههي يههد الراهههن قبههل الرهههن، أو
بعههده: فههإنه يجههب عليههه ضههمانه. اه . (وقههوله: ضههمن) أي الراهههن. (وقههوله: لنههه مسههتعير) أي والعاريههة
مضمونة. (وقهوله: الن) أي إذا كهان المعهار فههي يههده. (قهوله: أو فهي يههد المرتههن) أي أو تلهف فههي يهد



المرتهن. (قوله: فل ضمان عليهما) أي على الراهن والمرتهن. ومحله: ما لم يقصرا. فههإن قصههرا ضههمنا.
(وقوله: إذ المرتهن أمين) علة لعدم تضمين المرتهن. (وقوله: ولم يسقط الحق عهن ذمهة الراهههن) علههة
ن الشهروط السهابقة. لعدم تضمين الراهن. اه . ع ش. (قوله: نعم، إن رهن فاسدا) أي بأن فقد شرط م
(وقوله: ضمن بالتسليم) أي ضمن الراهن بتسليم المعار للمرتهن. قال في التحفة بعده: أي لن المالههك
لم يأذن فيه، ولنه مستعير، وهو ضامن ما دام لم يقبضه عن جهة رههن صهحيح، ولهم يوجهد. ويلههزم مهن

ضمانه تضمين المرتهن، لترتب يده على يد ضامنه، ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد، وكونها مستعارة. 
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وأفتى بعضهم بعدم ضمانه، محتجا بأنه إذا بطل الخصوص - وهو التوثقة هنهها - ل يبطههل العمههوم،
وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهههن. اه . (قههوله: ويبههاع المعهار بمراجعهة مهالكه) أي يههبيعه الحههاكم
بمراجعة مالكه لعله يفديه، فإن لم يأذن في بيعه، بيع قهرا عليه. (تنبيه) ألغز العلمة الدميري هنا فقههال:
لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن. وصورته: استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل، ثههم اشههتراه
المستعير من المعير بغير إذن المرتهن لعدم تفويت الوثيقة، وهو الوجه - اخلفهها للبلقينههي - حيههث تههردد.
وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: عين لنا مرهونة قد صححوا بيعا لها من غيههر إذن المرتهههن ذاك معههار بههاعه
المعير من من استعار للرهان فارتهن (قوله: ثم يرجع إلخ) أي ثم بعد بيعه في الدين يرجههع المالههك عههل
الراهن المستعير بالثمن الذي بيع به. قال في المغني: لنتفاع الرهن به - سواء أبيع بقيمته، أم بههأكثر، أم
أقل بقدر يتغابن الناس بمثله - هذا على قول الضمان. وأما على قول العارية: فيرجع بقيمته إن بيع بههها،
أو بأقل - وكذا بأكثر - عند الكثرين. اه . (قوله: ل يصح) أي الرهن بمعنى العقد. (قوله: بشههرط مهها يضههر
وز الراهن أو المرتهن) أي بشرط شئ يضر الراههن أو المرتههن - أي أو كليهمها - فهأو: مانعهة اخلهو، فتج
الجمع. واخرج بذلك: ما ل يضرهما أو أحدهما كأن شههرط فيههه مقتضههاه - كتقههدم مرتهههن بههالمرهون عنههد
تزاحم الغرماء - أو شرط ما فيه مصلحة له - كإشهاد به، أو شههرط مهها ل غههرض فيههه - كههأن يأكههل العبههد
المرهون كذا، فإنه يصح عقد الرهن في الجميع، ويلغو الشرط في الاخير. (قوله: كأن ل يبههاع) أي أصههل،
وهو تمثيل لما يضر المرتهن. (وقوله: عنهد المحهل) ههو بكسهر الحهاء. (قهوله: أو أكهثر) أي أوليبهاع عنهد
المحل إل بأكثر من ثمن المثل، وهو أيضا تمثيل لما يضر المرتهن. (قوله: وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال
لما يضر الراهن، ولذلك أعاد الكاف. وإنما كان مضرا به لن منههافع المرهههون - كسههكنى الههدار، وركههوب
الدابة - مستحقة للراهن، فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن. (قوله: كأن يشرطا) الموافههق لقههوله بعههد
في الصور الثلث أن يزيد واو العطف، بأن يقول: وكأن يشرطا إلخ. وعبارة المنهج وشرحه: كأن ل يبههاع
عند المحل، وكشرط منفعته - أي المرهون للمرتهن - أو شرط أن تحدث زوائده - كثمر الشجرة، ونتههاج
الشاة - مرهونة. اه . (قوله: مرهونة) اخبر أن، أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونههة أيضهها فههي
الدين. (قوله: فيبطل الرهن في الصور الثلث) هي قوله كأن ل يباع، وقوله كشرط منفعته، وقههوله كههأن
يشرطا إلخ. وإنما بطل فيها: لاخلل الشرط في الولى بالغرض من الرهن الذي هههو الههبيع عنههد المحههل،
ولتغيير قضية العقد في الثانية. وذلك لن قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن، لن التوثههق إنمهها
هو بالعين. ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. ومحههل البطلن فههي الثانيههة: مهها لههم تقههدر المنفعههة بمههدة
كسنة - وكان الرهن مشروطا في بيع، فإن كان كذلك، فل بطلن - بل هو جمع بين بيع وإجههارة. وصههورة
ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة، على أن ترهنني به دارك هذه، ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الاخر.
(قوله: ول يلزم الرهن) أي من جهة الراهن فقط، لنه من جهة المرتهن جائز مطلقا. (وقوله: إل بقبههض)

) فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييههد بههه فائههدة، ولنههه عقههد1أي لقوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (
تبرع يحتاج إلى القبول، فل يلزم إل بالقبض - كالهبة -. ول ترد الوصية، لنها إنما تحتاج إلى القبههول فيمهها

إذا كان الموصى له معينا. اه . شرح 
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الروض. (وقوله: بما مر إلخ) أي ويكون القبض هنا بمثل ما مر في قبض المبيع - من النقههل فههي
المنقول، والتخلية في غيره. (قوله: بإذن من راهن) متعلق بمحذوف صفة لقبههض، أي قبههض كههائن بههإذن
من راهن، أي أو إقباض منه. ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في القبههض والقبههاض، مهها لههم يلههزم
اتحاد القابض والمقبض. فلو أذن الراهن لغيره في القباض امتنعت إنابته في القبض. وكذلك يمتنع علههى
المرتهن أن ينيب الراهن في القبض، كأن يقول المرتهن للراهن: أنبتك عني في القبههض. (وقههوله: يصههح
تبرعه) أي تبرعا مطلقا. وصحة التبرع ل تكون إل من بالغ، عاقل، رشيد، مختار - كمهها تقههدم - فخههرج بههه
حينئذ: الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمكره، فل يصح إذنهم في القبض. (قوله: ويحصههل الرجههوع
عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك) أما بعض القبض فل رجوع به، لعدم نفوذ التصرف منه بعههده.



وسيبين هذا بقوله بعد: وليس للمالك بعد لزوم الرهن بيع ووقههف إلههخ. (قههوله: كالهبههة) تمثيههل مهها يزيههل
الملك. وقيد في المنهاج والمنهج الهبة بكونها مقبوضة. وقههال فههي المغنههي: تقييههده تبعهها للرافعههي الهبههة
والرهن وبالقبض يقتضي أن ذلك بدون قبض ل يكون رجوعا. والذي نقله السبكي وغيره على النص: أنههه
رجوع، وهو المعتمد. وقال الذرعي: والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا،
لنها زيادة موهمة. اه . (قوله: والرهن لاخر) ظاهره أنه معطوف على الهبة، فيفيد حينئذ أن الرهن مزيل
للملك، وليس كذلك. وعبارة غيره: ويحصل الرجوع بتصههرف يزيههل الملههك - كهبههة لههزوال محههل الرهههن،
وبرهن - لتعلق حق الغير به -. اه . فأعاد العامل إشههارة إلههى اسههتقلله، وعههدم عطفههه علههى هبهة. فكههان
الولى للشارح أن يصنع كصنيعه. (قوله: ل بوطئ إلخ) أي ل يحصههل الرجههوع بههوطئ وتزويههج - أي لعههدم
منافاتهما للرهن - لن الوطئ من قبيل الستخدام، والتزويج ل تعلق له بمورد الرههن، بهل رههن المهزوج
ابتداء: جائز - سواء كان المزوج عبدا أو أمة -. ومعنههى كههون هههذه المههذكورات ل يحصههل بههها رجههوع: أن
الرهن ل ينفسخ بها، بل هو باق بحاله. ومحل عدم الرجوع بالوطئ: إذا لم يحصل منه إحبهال، وإل حصهل
الرجوع به. (قوله: وموت عاقد) أي ول يحصل الرجوع بموت عاقد من راهههن، أو مرتهههن، أو وكيلهمهها، أو
وكيل أحدهما. (قوله: وهرب مرهون) أي ول يحصل الرجوع بهههرب المرهههون. قههال ع ش: وظههاهره وإن
أيس من عوده. وينبغي - في هذه - أن له مطالبة الراهن بالدين، حيث حههل، لنههه فههي هههذه الحالههة يعههد
كالتالف. اه . (قوله: واليد في المرهون لمرتهن) المراد من اليد: اليد الحسية - أي كونه في حرزه، وفههي
بيته مثل - ل الشرعية: أي كونه في سلطنته وفي وليته، بحيث يمتنع على الراهن التصرف فيه بما يزيههل
الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن، وإل لم يكن للتقييههد - بقههوله غالبهها - فائههدة، لن اليههد الشههرعية علههى
المرهون للمرتهن دائما، حتى في الصور الخارجة به. كذا في البجيرمههي. (قههوله: بعههد لههزوم الرهههن) أي
وهو يحصل بالقبض - كما مر - (قوله: غالبا) أي ومن غير الغالب قد ل تكون اليد للمرتهن - كما لو رهههن
مسلما أو مصحفا عند كافر، أو سلحا عند حربي - فإنه يوضع عند مهن يصهح تملكههه لههها. وكمهها لههو رهههن
جارية تشتهي عند أجنبي فتوضع عند امرأة ثقة. وكما لو شرطا وضعه عنههد ثههالث. (قههوله: وهههي) أي يههد
المرتهن. (وقوله: أمانة) أي ل يلزم ضمانه. فلو شههرط كههونه مضههمونا علههى المرتهههن لههم يصههح الرهههن.
واستثنى البلقيني من هذه القاعدة - تبعا للمحاملي - ثمان مسهائل يكهون فيهها الضهمان علهى المرتههن.
الولى: مغصوب تحول رهنا عند غاصبه. الثانية: مرهون تحول غصبا عند مرتهنه. الثالثههة: مرهههون تحههول
عارية عند مرتهنه. الرابعة: عارية تحولت رهنا عند مستعيرها. الخامسة: مقبوض سوما تحههول رهنهها عنههد
سائمه. السادسة: مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. السابعة: أن يقبله في بيههع شههئ ثههم يرهنههه
منه قبل قبضه. الثامنة: أن يخالعها على شئ ثم يرهنه منها قبل القبض. وإنما ضمن فههي هههذه المسههائل

لوجود مقتضيه، والرهن ليس بمانع. اه . نهاية. بتصرف. 
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(قوله: ولو بعد البراءة من الدين) غاية لكون اليد على الرهن أمانة. (قوله: فل يضههمنه المرتهههن)
مفرع على كونه أمانة. (قوله: إل بالتعدي) أي ل يضمنه إل إن تعدى وتسبب في تلفه. (قوله: كههأن امتنههع
إلخ) تمثيل للتعدي، أي وكأن ركب الدابة وحمههل عليههها أو اسههتعمل النههاء، فيضههمنه حينئههذ لخروجههه عهن
المانة. (قوله: بعد سقوط الدين) أي وبعد المطالبة. أمهها بعههد سههقوطه وقبههل المطالبههة فهههو بههاق علههى
أمانته. اه . نهاية. (قوله: وصدق إلخ) أي من غير ضمان، وإل فالغاصب والمستعير يصدق أيضا بيمينه في
دعوى التلف، لكن مع الضمان. (قههوله: كالمسههتأجر) الكههاف للتنظيههر، أي فههإنه يصههدق أيضهها فيمهها ذكههر.
(قوله: في دعوى تلف بيمينه) أي على التفصيل التي في الوديعة. وحاصله أنه يحلف في تلفها مطلقهها -
أي من غير ذكر سبب - أو بذكر سبب اخفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف - دون عمههومه - فههإن عههرف
عمومه، ولم يتهم: فل يحلف. وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجههوده، ثههم يحلههف أنههها تلفههت بههه.
(قوله: ل في رد) أي ل يصدق المرتهن كالمستأجر في دعوى رد، أي لما قالوه - من أن كل أميهن ادعهى
الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إل المرتهن والمستأجر - لن كل منهمهها يقبههض لغههرض نفسهه. والفههرق
بين الرد وبين التلف - حيث يصدقان فيه - أن التلف غالبهها ل يتعلههق بااختيارهمهها، فل يتمكنههان مههن إقامههة
البينة عليه، فيعذران. بخلل الرد، فإنه يتعلق بااختيارهما، فل تتعذر فيه البينة. (قوله: لنهما) أي المرتهههن
والمستأجر. (وقوله: قبضا لغرض أنفسهما) أي وهو التوثق بالنسبة للمرتهن، والنتفاع بههالمؤجر بالنسههبة
للمستأجر. (وقوله: فكانا كالمستعير) أي في عدم تصديقه في دعوى الرد، لكههون قبضههه لغههرض نفسههه،
وهذا قياس أدنى - لن المستعير ليس بأمين، بل هو ضامن - (قوله: بخلف الوديههع والوكيههل) أي وسههائر
المناء، فإنهم يصدقون في دعوى الرد أيضا، لنهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم. (قهوله: ول يسهقط بتلفهه)
أي المرهون شئ من الدين، بههل يجههب عليههه دفههع جميعههه لصههاحبه الههذي هههو المرتهههن، اخلفهها للحنفيههة،
والمالكية - حيث قالوا يسقط بتلفه قدره من الدين - بناء على أنه من ضمان المرتهن. (قوله: ولو غفههل
عن نحو كتاب) أي كصوف. (وقوله: فأكلته الرضة) أي الدودة. (قههوله: أو جعلههه) أي نحههو الكتههاب، وهههو
معطوف على غفل. (قوله: هو) أي ذلك المحل. (وقوله: مظنتها) أي الرضة. قال في القههاموس: مظنههة
الشئ - بكسر الظاء - موضع يظن فيه وجوده. اه . (قوله: ضهمنه) جهواب لهو، وضهميره يعهود علهى نحهو
الكتاب - الذي أكلته الرضة - (وقوله: لتفريطه) أي المرتهن، وهو علة الضمان. (قههوله: قاعههدة) أي فههي
بيان أن فاسد العقود كصحيحها. (قوله: وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد) قال البجيرمي: بأن كههان
كل من العاقدين رشيدا - أي غير محجور عليه - فيشمل السفيه المهمل. والمههراد صههدر مههن رشههيد مههع
رشيد، فلو صدر مع سفيه فل يضمن السفيه مطلقا. اه . وقال سم: اعترض بعضهم التقييد بالرشههيد بههأنه



ل حاجة إليه، لن عقد غيره باطل - لاختلل ركنه - ل فاسد. والكلم في الفاسد، وأقههول: هههذا العههتراض
ليس بشئ، لن الفاسد والباطل عندنا سواء، إل فيما استثنى بالنسههبة لحكههام مخصوصههة، فالتقييههد فههي
غاية الصحة والحتياج إليه. فتأمل. اه . (قوله: حكم صحيحها) أي كحكم الصحيح من العقود. (وقوله: فههي
من بهالثمن، وفهي الهبيع الفاسهد حيح يض الضمان) أي في مطلق الضمان، وإن كان المبيع في الهبيع الص
يضمن بأقصى القيم في المتقوم، وبالمثههل فههي المثلههى. قههال فههي التحفهة: والمههراد التشههبيه فههي أصههل
الضمان، ل الضامن، فل يرد كون الولي لو استأجر لموليه فاسدا تكون الجرة عليه، وفي الصحيحة على
موليه، ول في القدر: فل يرد كون صحيح البيع مضمونا: أي مقابل بالثمن وفاسده بالبدل، والقرض بمثههل
المتقوم الصوري وفاسده بالقيمة، ونحو القراض والمساقاة والجارة بالمسمى وفاسههدها بههأجرة المثههل.

اه . وقوله وعدمه: أي وفي عدم 
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الضمان (قوله: لن صحيح الخ) تعليل لكون حكم الفاسد كحكم الصحيح (قهوله: بعهد القبهض) أي
قبض المعقود عليه (قوله: كالبيع والقرض) أي كعقد البيع والقرض (قوله: ففاسده أولى) أي في اقتضاء
الضمان، لن الصحيح قد أذن فيه الشارع والمالك، والفاسد لم يأذن فيه الشارع، بهل فهي التجههرؤ عليهه.
اه . بجيرمههي (قههوله: أو عههدمه) علههى الضههمان: أي أو اقتضههى عههدمه. (وقههوله: كههالمرهون والمسههتأجر
والموهوب) الولى أن يقههول: كههالرهن، والجههاة، والهبههة، لن الكلم فههي العقههود، ل فههي المعقههود عليههه.
(وقوله: ففاسده كذلك) أي ل يقتضي الضمان، بل هو مساو له في عدم الضمان، قال سم على المنهههج:
ولم يقل أولى، لن الفاسد ليس أولى بعهدم الضهمان، بهل بالضهمان. اه . ووجههه ذلهك: أن عهدم الضهمان
تخفيف، وليس الفاسد أولى به، بل حقه أن يكون أولى بالضهمان، لشهتماله علهى وضهع اليهد علهى مهال
الغير بل حق، فكان أشبه بالغصب. اه . قال ع ش: واستثنى من الول، أعني قههوله فههي الضههمان: مهها لههو
قال قارضتك عى أن الربح كله لي، فهو قههراض فاسههد، فصههحيحه يقتضههي ضههمان عمههل العامههل بالربههح
المشروط، وفاسده المذكور ل يقتضي شيئا. وما لو قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو فاسد، ول
يستحق العامل شيئا، مع أنه فههي الصههحيح: يسههتحق جههزءا مههن الربههح، فهههذا صههحيحه اقتضههى الضههمان،
وفاسده ل يقتضيه، واستثنى من الثاني - أعني قوله وعدمه - الشركة، فإنه ل يضمن كل مههن الشههريكين
عمل الاخر، مع صحتها، ويضمنه مع فسههادها. ومهها لههو رهههن أو آجههر نحههو غاصههب فتلفههت العيههن فههي يههد
المرتهن أو المستأجر، فلمالك تضمينه، وإن كان القرار علههى الراهههن أو المههؤجر، مههع أن صههحيح الرهههن
والجارة ل ضمان فيه. قال في النهاية: وإلى هذه المسائل أشار الصحاب بالصل في قولهم الصههل أن
فاسد كل عقد الخ. وفي الحقيقة: ل يصح استثناء شئ من هذه القاعدة، ل طهردا ول عكسهها، لن المهراد
بالضمان: المقابل للمانة بالنسبة للعين، ل بالنسهبة لجهرة ول غيرهها. فهالرهن صهحيحه أمانهة، وفاسهده
كذلك، والجارة مثله. والبيع والعارية صحيحهما مضمون، وفاسدهما مضمون، فل يههرد: شههئ. اه . (قههوله:
فرع: لو رهن شيئا إلخ) ههذا مهن فهروع القاعهدة المههذكورة، فههالبيع والعاريههة مهن طردههها، والرهههن مهن
عكسها. وعبارة الروض وشرحه: فرع: لو رهنه أرضا وأذن له في غرسههها بعههد شهههر، فهههي قبههل الشهههر
أمانة، بحكم الرهن، وبعده عارية مضمونة، بحكم العارية. وكذا لهو شهرط كونهها مبيعهة بعهد شههر، فههي
أمانة قبل الشهر - لما مر - ومبيعة مضمونة بعده، بحكم البيع، فإن غرس فيههها المرتهههن فههي الصههورتين
قبل الشهر: قلع مجانا، أو بعده: لم يقلع في الولهى ول فهي ههذه مجانها، لوقهوعه بهإذن المالهك، وجهلهه
وله: وجعلهه مبيعها مهن المعلوم من قوله إل إن علهم فسهاد الهبيع وغهرس فيقلهع مجانها لتقصهيره. اه  (ق
المرتهن) أي للمرتهن أو عليه، فمن: بمعنى اللم، أو على. (وقههوله: أو عاريههة بعههده) أي أو جعلههه عاريههة
بعد شهر (قوله: بأن شرطا) أي البيع والعارية. والباء للتصوير، وصورة ذلك أن يقول: رهنتك هذا بشههرط
أنه بعد شهر يكون مبيعا لك، أو عارية لك، فحينئذ يفسد الرهن لتأقيته، ويفسد الههبيع أو العاريههة لتعليقههه،
فهو قبل مضي الشهر: أمانة، لنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد. وبعده: مضمون، بحكم الشراء الفاسههد،
أو العارية الفاسدة. (وقوله: لم يضمنه) أي المرتهن إذا تلف. (وقوله قبههل مضههي الشهههر) أي لنههه أميههن
حينئذ - كما علمت - (قوله: وإن علم فساده) غاية في عدم ضمان المرتهن: أي لههم يضههمنه قبههل مضههي
الشهر، وإن علم بفساد الرهن: أي العقد بذلك. (وقوله: على المعتمد) لم يذكره في المنهاج وشههرحيه -
النهاية، والتحفة - ول في المنهج وشرحه. فانظره، فإنه يفيد أن اخلف المعتمد يضههمنه: إذا علههم الفسههاد
(قوله: وضمنه بعده) أي ضمن المرتهن المرهون بعد مضي الشهر، وهذا محترز قوله قبل مضي الشهههر

(قوله: لنه) أي الرهن، وهو علة للضمان 
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إذا تلف بعده (قوله: لتعليقهما) أي البيع والعارية، وهو علههة لفسههادهما (قههوله: فههإن قههال رهنتههك
الخ) غرضه بهذا بيان محترز قوله: بأن شرطا. وعبارة النهايهة: واخهرج بقهوله مها لهو شههرط، مهها لهو قهال
رهنتك الخ. اه . (وقوله: فسد البيع) أي لتعليقه. (وقوله: ل الرهههن علههى الوجههه) أي ل يفسههد الرهههن، أي
لعدم تأقيته، وفي النهاية: والوجه فساده أيضهها. قهال ع ش: ووجهه الفسههاد أن مثههل هههذا إذا وقههع يكهون
مرادا به الشرط. اه . (قوله: لنه) أي الرهن. (وقوله: لم يشترط فيه) أي عقد الرهن شيئا. قال سم: لك



أن تقول كيف يقال لم يشرط فيه شئ، ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منههك عنههد
انتفاء الوفاء ؟ ل يقال صورة المسألة ترااخي هذا القول عن صيغة الرهن، لنا نقول: ذاك بديهي الصحة،
ل يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول السبكي - فيما يظهر - ل معنى له. اه  (قوله: ولههه الههخ) هههذا ثمههرة
الرهن وفائدته (قوله: طلب بيعه) أي مههن الراهههن (قههوله: أو طلههب قضههاء دينهه) أي مههن غيههر المرههون
(قوله: ول يلزم) هو من ألزم، فالفاعل يعود على المرتهن. وقوله: الراهن: مفعول أول، والههبيع: مفعههول
ثان (قوله: بل إنما يطلب المرتهن) إظهار في مقام الضمار. (وقوله: أحد المرين) همهها بيعههه، والتوفيههة
من غيره. قال في النهاية: وفهم من طلب أحههد المريههن أن للراهههن أن يختههار الههبيع والتوفيههة مههن ثمههن
المرهون، وإن قدر على التوفية من غيره، ول نظر لهذا التأاخير، وإن كان حق المرتهههن واجبهها فههورا، لن
تعليقه ألحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع. اه  (قوله: إن حل دين) أي ابتههداء أو طههرأ
حلوله، إذ قبل الحلول: ل تتوجه المطالبة. اه . فتح الجواد (قوله: وإنما يبيع الراهن) أي: أو وكيلههه (قههوله:
بإذن المرتهن) فإن عجز عن استئذانه واستأذن الحاكم: صح بيعه، لكن ل يتصرف في ثمنههه، لتعلههق حههق
الغير به. وفائدة البيع: استراحته من النفقة عليه مثل. اه . بجيرمي (قوله: عنههد الحاجههة) هههو سههاقط مههن
عبارة فتح الجواد، وهو الولى، وإن كان ثابتا في متههن المنهههج. إذ يللراهههن بيعههه بههإذن المرتهههن مطلقهها،
كانت له حاجة أو ل، كحلول الدين، وإشراف الرهن على الفساد (قوله: لن الخ) علههة لكههونه إنمهها يكههون
ه الهخ) وله: ويقهدم المرتههن بثمن بإذن المرتهن. وقوله له أي للمرتهن، وقوله فيه: أي فهي المرههون (ق
وذلك لن حقه متعلق به وبالذمة، وحقهم متعلق بالذمة فقط. اه . شرح المنهج (قوله: فإن أبى المرتهههن
الذن، قال له الحاكم الخ) أي دفعهها لضهرر الراههن. قهال فههي التحفهة: فهإن أصههر: بهاعه الحههاكم، أو أذن
للراهن في بيعه، ومنعه من التصههرف فههي ثمنههه، إل إذا أبههى أيضهها مههن أاخههذ دينههه منههه، فيطلههق للراهههن
التصرف فيه. اه . (قوله: ويجبر راهن) يقرأ الفعل بالبناء للمجهول. (وقوله: أي يجبره الحاكم) أي يلزمههه
(قوله: على أحد المرين) هما بيع المرهههون ليهوفي منهه، ووفههاء الهدين مهن غيههره (قهوله: إذا امتنهع) أي
الراهن مما طلبه منه المرتهن (قوله: بالحبس) متعلق بيجبره. (وقوله: وغيره) أي غير الحبس مما يههراه
الحاكم، كالتعزير (قوله: فإن أصر) أي الراهن: أي دام على المتناع ولم ينفع إجبار الحاكم. وفي التحفههة
ما نصه: وقضية المتن وغيره أن القاضي ل يتولى البيع إل بعد الصرار على الباء: وليس مراد أاخههذا مههن
قولهم في التفليس، إنه بالمتناع من الوفاء: يخير القاضي بين توليه للبيع، وإكراهههه عليههه. اه . (قههوله: أو
كان غائبا) هذه معطوف على أصر، وهو مرتب على إجبار الحاكم، فهذا مرتب عليه أيضا، وإجبار الحههاكم
إياه يقتضي أنه حاضر ليس بغائب، والفرض أنه غائب، فالمناسب أن يجعله تنظيرا: بههأن يقههول، كمهها لههو
كان غائبا، (وقوله: وليس له) أي للراهن، ممتنعا كان، أو غائبا. وقوله ما يوفي منه: أي شههئ يههوفي ذلههك

الدين منه غير المرهون، فإن كان له ما يوفي منه 

 ]75[ 

غيره: ل يتعين بيعه. في النهاية ما نصه: أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهههون
وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه، لن له ولية على الغائب، فيفعل ما يراه مصلحة، فإن كههان للغههائب
نقد حاضر من جنس الدين، وطلب المرتهن: وفاه منه، وأاخذ المرهون، فإن لم يكن له نقد حاضر، وكههان
بيع المرهون أروج، وطلب المرتهن: باعه دون غيره، ولو لم يجد المرتهن عند غيبههة الراهههن بينههة، أو لههم
يكن ثم حاكم في البلد، فله بيعه بنفسه، كالظافر بغير جنس حقه. اه . بحذف (قوله: باعه عليه) أي قهرا
عليه (قوله: بعد ثبوت الدين) أي ببينة. (وقهوله ملههك الراههن) أي وبعهد ثبهوت أن العيههن المرهونهة ملههك
للراهن. وقد يقال: اليد عليه للمرتهن، فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن. (وقوله والرهههن) أي وبعههد ثبههوت
أنها رهن عند المرتهن، لحتمال كونها وديعة مثل. (وقوله وكونه بمحل وليته) أي وبعد ثبوت كون الرهههن
بمحل ولية القاضي، فالضمير يعود على الرهن، بمعنى المرهههون (قههوله: وقضههى الههدين الههخ) معطههوف
على باعه (قوله: دفعا لضرر المرتهن) تعليل لبيع القاضي المرهون (قوله: ويجوز للمرتهن الههخ) أي كمهها
يجوز له طلب البيع من الراهن وطلب قضاء الدين (قوله: في دين حال) مثله المؤجل، إل أنه ل يشههترط
فيه أن يكون البيع بحضرة الراهن - كما ستعرفه - (قوله: بإذن الراهن) أي في بيعه، ومحلههه إذا قههال لههه
بعه لي، أو أطلق، فإن قال بعه لك: لم يصح، للتهمة. اه . بجيرمي نقل عن ابن حجر (قههوله: بخلفههه فههي
غيبته) أي بخلف البيع في غيبة الراهن، فإنه ل يصح، وذلك لنه يبيعه لغرض نفسه، فيهتم بترك الحتياط
(قوله: نعم الخ) استدراك من قوله بخلفه في غيبته. (وقوله إن قدر له الثمن) أي قدر الراهن للمرتهههن
الثمن الذي يباع به المرهون، كعشرة ومثله ما لو كان الدين مؤجل، وأذن له في البيع حال، أو كههان ثمههن
المرهون ل يفي بالدين، والستيفاء من غيره متعذر، أو متعسر بفلس أو غيره. (وقوله: صح مطلقهها)، أي
سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا (قوله: ولو شرطا) أي الراهههن والمرتهههن فههي عقههد الرهههن (قههوله: أن
يبيعه) أي المرههون (قهوله: عنهد المحهل) بكسهر الحهاء: أي حلهول الهدين (قهوله: جهاز بيعهه) أي الثهالث
للمرهون، والمناسب جاز الشرط، وصح البيع، وعلله في التحفة: بأنه ل محههذور فيههه. وقههوله بثمههن مثههل
ن ثمهن حال: أي ومن نقد البلد، فإن أاخل بشئ من هذه الثلثة: لهم يصهح الهبيع، لكهن ل يضهر النقهص ع
المثل بما يتغابن به الناس، لنهم يتسامحون به. اه . شرح المنهج (قوله: ول يشترط مراجعة الراهههن) أي
مراجعة الثالث المأذون له في البيع الراهن، فالمصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعههل (قههوله: لن
الصل بقاء إذنه) أي إذن الراهههن الههذي تضههمنه الشههرط (قهوله: بهل المرتههن) أي بهل يشهترط مراجعههة
ل أو أبهرأ. المرتهن. وفي شرح المنهج: أما المرتهن، فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا، فربمها أمه
وقال المام: ل اخلف أنه ل يراجع، لن غرضه توقية الحق، والمعتمد الول، لن أنه في البيع قبل القبض:



ل يصح. اه  (قوله: لنه) أي المرتهن. (وقوله: قد يمهل) أي الراهن الذي هو المههدين. (وقههوله ويههبرئ) أي
يسامح في الدين الذي له (قوله: وعلى مالكه) أي المرهون. (وقوله مههن راهههن أو معيههر) بيههان للمالههك.
(وقوله: أي للراهن)، وهو متعلق بمعير (قوله: مؤنة للمرهون) المراد بها مهها يسههمى فههي العههرف مؤنههة،
وهي التي يكون بها بقاؤه، فخرج حينئذ أجرة الفصد، والحجامة، وتوديج دابة، وهو كالفصههد فههي الدمههي،
والمعالجة بالدوية، فل تجب عليه، لنها ل تسمى مؤنهها عرفهها (قههوله: كنفقههة رقيههق الههخ) تمثيههل للمؤنههة.
(وقوله: وعلف دابة) أي وأجرة سقي أشجار، وجذاذ ثمار، وتجفيفها. (وقههوله: ومكههان حفههظ) أي وأجههرة
المكان الذي يحفظ فيه المرهون، ومثل ذلك: أجرة نفس الحفظ. وعبارة التحفههة: ومنههها أجههرة حفظههه،
وسقيه، وجذاذه، وتجفيفه، ورده إن أبق. اه  (قوله: وإعادة ما يهدم) أي وكإعادة الدار المرهونة التي قههد

هدمت (قوله: 
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إجماعا) مرتبط بالمتن: أي هي على المالك إجماعا. (وقههوله: اخلفهها لمهها شههذبه الههخ) أي مههن أن
المؤنة على المرتهن. اه . مغني. (وقوله: الحسن) أي البصري، كمهها فههي النهايههة، وفههي التحفههة: الحسههن
البصري، أو الحسن بن صالح، فهو متردد في ذلك (قوله: فإن غاب أو أعسر) أي المالك. (وقههوله: راجههع
المرتهن الحاكم) وفي القليوبي، ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته أو إعساره: ماله الحاكم من ماله -
إن رأى له مال، وإل فيقترض عليه، أو يبيع جزءا منه. ولو ماله المرتهن: رجع إن كان بإذن الحاكم (قوله:
وله النفاق بإذنه) أي للمرتهن أن ينفق على المرهون بإذن الحاكم. (وقههوله: ليكههون) أي المرهههون رهنهها
بالنفقة. (وقوله: أيضا) أي كما أنه رهن بالدين (قوله: فإن تعذر استئذانه) أي الحاكم لفقده مثل، (وقوله:
وأشهد) أي المرتهن. (وقوله: بالنفاق) أي على إنفهاقه للمرههون. (وقهوله: رجهع) أي كفهى ذلهك، ورجهع
على المالك بما أنفقه (قوله: وإل) أي وإن لم يتعذر استئذانه: بأن سهل ولم يستأذن، سههواء شهههد أم ل،
أو تعذر ولم يشهد، فالنفي راجع للمعطوف، والمعطوف عليه. ويسههتخرج مههن ذلههك ثلث صههور. وقههوله:
فل: أي فل يرجع بما أنفقه في الصور الثلث المذكورة (قوله: وليههس لههه الههخ) أي يحههرم عليههه ذلههك، ول
ينفذ منه شئ من التصرفات، إل إعتاق الموسر، وإيلده، فينفذان منه، ويغرم قيمته وقت إحباله وإعتاقه،
وتكون رهنا مكانه بغير عقد، لقيامها مقامه. (وقوله: بعد لزوم الرهن) أي وهو يحصل بههالقبض، كمهها مههر
(قوله: ورهن لاخر) أي ليس له رهنه لاخر غير المرتهن الول، وليس له أن يرهنه للول أيضا بههدين آاخههر،
لنه مشغول، والمشغول ل يشغل، ويصهح الرههن فهوق الرههن بالهدين الواحهد، ولهذا قهال ابهن الهوردي:
والرهن فوق الرهن بالدين ل الدين فوق الدين بالرهين (قوله: لئل يزاحههم المرتهههن) تعليههل لعههدم صههحة
رهن المرهون لاخر: أي ل يصح ذلك، لئل يزاحهم ذلههك الاخههر المرتههن الول فهي حقهه، فيفهوت مقصهود
الرهن. ويصح قراءة الفعل بصيغة المبني للمجهول، وبصيغة المبني للفاعههل، فهههو بفتههح الحههاء وكسههرها
(قوله: ووطئ للمرهونة) أي وليس للمالك وطئ للمة المرهونة. قال في النهاية: نعم، لو اخاف الزنا لههو
لم يطأها: فله وطؤها، فيما يظهر، لنه كالمضطر. اه  (قهوله: بل إذنهه) ظهاهر صههنيعه أنهه متعلهق بهوطئ
فقط، مع أنه متعلق بجميع ما قبله: من البيع، والوقف، والرهن. ولههو قههدم الغايههة - أعنههي قههوله وإن لههم
تحبل عليه - لمكن رجوعه للجميع. وعبارة شرح المنهج: ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره
بإذنه. اه . وهي ظاهرة (قوله: وإن لم تحبل) غاية لحرمة وطئها: أي ل يجوز وطههئ المههة المرهونههة، وإن
لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة، أو آيسة (قوله: حسما للباب) عبارة التحفهة: وذلههك لخهوف الحبهل
فيمن يمكن حبلها، وحسما للباب في غيرها. اه . قههال فههي المصههباح: حسههم مهن بههاب ضههرب، فانحسههم:
ل: حسهمت دم العهرق، إذا قطعتهه بمعنى قطعه، فانقطع، وحسمت العرق، علهى حهذف مضهاف. والص
ومنعته السيلن بالكي بالنار. ومنه قيل للسيف حسام، لنه قاطع لما يأتي عليه. وقههولهم حسههما للبههاب:
أي قطعا للوقوع قطعا كليا. اه ، أي أنه إنما منع من وطئها، ولو لم تحبل، قطعا لباب الوطئ: أي للوقههوع
في الوطئ قطعا كليا (قوله: بخلف سائر التمتعههات) كالمعانقههة، والمفااخههذة، والقبلههة (قههوله: فتحههل إن
أمن الوطئ) فإن لم يأمنه: فل تحل (قوله: وتزويج) أي وليس له تزويج أمته المرهونة علههى غيههره، فههإن
زوج: فالنكاح باطل. واخرج بقوله تزويج: ما لو راجع أمته المطلقة على زوجها، فإنها صحيحة، لتقدم حهق

الزوج (قوله: لنقصه) أي التزويج القيمة، وهو علة لعدم 
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ه، أي صحة التزويج المذكور (قوله: لمنه) أي لهه. فمهن: بمعنهى اللم، أي ل إن كهان التزويهج من
للمرتهن نفسه (قوله: إن جاوزت مدتها المحل) بكسر الحاء: أي زمن الحلههول، بههأن كههان الههدين حههال أو
مؤجل يحل قبل انقضائها، أي مدة الجارة: فتبطل مههن أصههلها، وإن جوزنهها بيههع المههؤجر. وإنمهها لههم تصههح
الجارة حينئذ: لنها تنقص القيمة، أي وتقلل الرغبات، فإن كان يحل بعد انقضائها، أو معه: صحت، إن لم
تؤثر نقصا في القيمة، ولم يطل تفريغ المأجور بعد الحلول، وكان المستأجر عدل، أو رضي بههه المرتهههن،
لنتفاء المحذور حالة البيع. اه . فتح الجواد (قوله: ويجوز له) أي للمالههك: راهنهها كههان، أو معيههرا. (وقههوله:
النتفاع) أي الذي ل ينقصه، أي مع عدم استرداده من المرتهن إن أمكن النتفاع الذي يريده منههه عنههده:
كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة، أو مع استرداده منه إن لم يمكههن ذلههك عنههده، كههأن يكههون دارا



يسكنها، أو دابة يركبها، أو عبدا يخدمه، لكن يههرده إلههى المرتهههن ليل، ويشهههد عليههه المرتهههن بالسههترداد
للنتقاع شاهدين في كل استردادة. (وقوله: بالركوب) لو قال بنحو الركوب، لكان أولى. والمههراد بههه: أن
يكون في البلد، وإن اتسعت جههدا، لمتنههاع السههفر بهه، وإن قصههر بل إذن، إل لضههرورة: كنهههب، أو جههدب
(قوله: ل بالبناء والغرس) أي ل يجوز له النتفاع بهما، وذلك لنهما ينقصان قيمة الرض، لكونها مشههغولة
بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن، لن حق المرتهن: تعلق بالرض اخالية منهما، فتباع للدين وحدها مع
كونها مشغولة بهما (قوله: نعم: لو كان الدين الههخ) اسههتدراك مههن عههدم جههواز النتفههاع بالبنههاء والغههرس
(قوله: وقال) أي المالك (قوله: فله ذلك) أي النتفاع بالبناء والغرس، ومحله: ما لم تنقههص قيمههة الرض
بالقلع، ولم تطل مدته. اه . ح ل (قهوله: وأمهها وطههئ المرتهههن الههخ) مقابههل لمحههذوف: أي مهها تقههدم مهن
التفصيل في الههوطئ بيههن أن يكههون بههإذن المرتهههن، فيصههح، وبيههن أن ل يكههون بههإذنه، فل يصهح بالنسههبة
للراهن. أما بالنسبة للمرتهن، فل يصح منه رأسا، فلو فعله: كان زنا (قوله: فزنهها) أي فهههو زنهها. (وقههوله:
حيث علم التحريم) أي وحيث ل شبهة، فإن جهل التحريههم، أي تحريههم الزنهها، بههوطئ المرهونههة لظنههه أن
الرتهان مبيح للوطئ وعذر، بأن قرب إسلمه، ولم يكن مخالطا لنهها بحيههث ل يخفههى عليهه ذلههك، أو نشههأ
ببادية بعيدة عن العلماء بذلك، أو كان الوطئ شبهة بأن ظنها زوجته أو أمتههه: فل يحههد، لنههه ليههس زانيهها،
ويلزمه المهر فقط، والولد حر نسيب، وعليه قيمة الولد لمالكها لتفويته الرق عليه (قههوله: فعليههه الحههد)
أي فعلى الواطئ الذي هو المرتهن الحد، لنه زان. (وقوله: ويلزمه المههر) أي مههر ثيهب إن كهانت ثيبها،
وبري. ومهر بكر إن كانت بكرا، وأرش بكارة إن لهم يهأذن لهه فهي الهوطئ، وإل لهم يجهب الرش. اه . ش
(وقوله: ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم) صادق بصورتين، عدم مطاوعتها له أصل: بأن أكرهها، ومطاوعتها
له مع جهلها بالتحريم، كأعجمية ل تعقل. واحترز به: عما إذا طههاوعته عالمههة بههالتحريم، فههإنه ل مهههر لههها
(قوله: وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطئ) أي وطئ المرتهن المة المرهونة. (وقوله: ضعيف جدا)
اخبر ما (قوله: بل قيل إنه) أي ما نسب لعطاء (قوله: عن الحكم الخ) أي من الضمان وعدمه. وقوله من
ارتهان الحلى: بيان لما، أي توثقة لما يقرضنه من أموالهن. (وقوله: مع الذن) أي مههن الراهههن. (وقههوله:
في لبسها) أي الحلي. والمناسب تذكير الضمير (قوله: لن ذلك) أي الرتهههان مههع اللبههس. (وقههوله: فههي

حكم إجارة فاسدة) أي وهو عدم الضمان (قوله: معلل ذلك) أي كون ما ذكر في حكم 
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الجارة الفاسدة (قوله: ل تقرض مالها إل لجل الخ) أي فهو في مقابلههة الرهههن واللبههس (قههوله:
فجعل ذلك) أي قرض النسوة مالهن. (وقوله: عوضا فاسدا) أي لعدم الصههيغة، ولن مهها ذكههر ل يصههح أن
يكون عوضا. (وقوله: في مقابلة اللبس) أي لبس الحلي المرهون، والنسب في مقابلة الرتهان واللبس
(قوله: ولو ااختلفا الخ) شروع في الاختلف في الرهن ومهها يتبعههه، وقههد عقههد المنهههاج لههه فصههل مسههتقل
(قوله: في أصل رهن) أي رهن تبرع، وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع (قوله: كههأن
قال) أي الدائن الذي هو المرتهن. (وقوله: رهنتني كذا) أي ثوبا، أو حليا، أو عبههدا، أو غيههر ذلههك. (وقههوله:
فأنكر الاخر) أي أصل الرهن، وقال لم أرهنك شيئا. وهذا الذي وضعته عندك مثل وديعة. وتسههميته حينئههذ
راهنا: بحسب زعم المرتهن، أو بحسب الصورة (قوله: أو في قدره) أي أو فههي عينههه، كههأن قههال رهنههتي
هذا العبد، فقال بل الثوب أو صفته كقدر الجل. (وقوله: أي المرهههون) فههي كلمههه اسههتخدام، لنههه ذكههر
الرهن أول بمعنى العقد، وأعاد عليه الضمير بمعنى المرهون (قوله: أو قههدر المرهههون بههه) أي أو ااختلفهها
في قدر المرهون به: أي الدين الذي رهن هذا الشئ فيه، أي أو في عينه كدراهم ودنانير، أو صفته: كههأن
يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة، فيستحق الن بيعه، وادعى الراهن أنه على المؤجل. (وقوله:
كبألفين) أي كأن قال المرتهن رهنتني الرض، أو العبد بألفين، فقال له الراهن بههل بههألف، وفائههدة ذلههك:
انفكاك الرهن بأداء اللههف علههى أن القههول قههول الراهههن، وعههدم انفكههاكه بأدائههها علههى أن القههول قههول
المرتهن (قوله: صدق راهن بيمينه) جواب لو. وفههي سههم مهها نصههه: فههي شههرح العبههاب قههال الزركشههي:
والكلم في الاختلف بعد القبض، لنه قبله ل أثر له في تحليف ول دعوى، ويجوز أن تسمع فيه الههدعوى،
لحتمال أن ينكل الراهن، فيحلف المرتهن، ويلزم الراهن بإقباضه له، كمهها ذكههره فههي الحوالههة والقههرض
ونحوهما. اه . اعتمده م ر: هذا الحتمال. اه  (قوله: وإن كان المرهون بيد المرتهن) غاية لتصديق الراهن،
وهي للرد على القول الضعيف القائل: إذا كانت العين بيد المرتهن: فهو المصدق، ترجيحا لدعواه بيههده -
كما في الدميري - اه . بحيرمي. (قوله: لن الصل عدم الخ) وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده، وهو
تعليل لتصديق الراهن (قوله: ولو ادعى مرتهن هو) أي ذلك المرهون. (وقوله: بيده) أي المرتهن. ومثههل
ذلك: ما إذا كان بيد الراهن، وقال المرتهن رهنتني إياه، وأاخههذته منههي للنتفههاع بههه مثل (قههوله: أنههه الههخ)
المصدر المؤول مفعول ادعى، وضميره يعود على المرهون ويصح عوده علههى المرتهههن (وقههوله: قبضههه
بالذن) أي إذن الراهن (قوله: وأنكهره الراههن) أي أنكهر القبهض بهالذن (قهوله: صهدق) أي الراههن، لن
الصل: عدم لزوم الرهن، وعدم إذنه في القبض عن الرهن. قال ع ش: وعليه فلو تلفت في هذه الحالة
في يد المرتهن - فهل يلزمه قيمتها وأجرتها أم ل ؟ فيه نظر. والقههرب: الثههاني. لن يميههن الراهههن: إنمهها
قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ول يلزم من ذلك ثبوت الغصب ول غيره. اه  (قوله: وقال أديته
عن ألف الرهن) أي أو عن ألف الكفيل (قوله: صدق) أي من قال ذلك (قوله: لن المؤدي أعرف بقصده
وكيفيته) أي الداء. قال ع ش: ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته
أو شئ منه، ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال، وقال قصدت به الصل: فيصدق، ولو كههان المههدفوع مههن

غير جنس الدين. اه  (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل التعليل المذكور، وهو أن المؤدي 
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أعلم بقصده وكيفية أدائه، يؤاخذ أنه لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه: وقع عنههه. وذلههك لنههه
ن مؤد، وهو أعلم بقصده. والظاهر أنه يقال هنا أيضا إذا لهم ينهو شهيئا حهال الداء، ثهم بعهده نهوى أنهه ع
الدين: وقع عنه (قوله: ثم إن لم ينو الخ) مرتبط بالمسألة الولى، أعني قوله من عليه ألفههان، أي ثهم إن
لم ينو الدافع الذي عليه ألفان وبأحدهما رهن أو كفيل باللف التي دفعها شيئا: أي لم يلحظ حال الههدافع
أنها عن ألف الرهن أو غيرها (قوله: جعله) أي ما أداه عما شاء منهما: أي من ألف الرهن، أو الكفيل، أو
اللف الثانية التي فيها رهن ول كفيل، فإن جعله عنهما: قسط عليهما بالسههوية، فههإن مههات قبههل التعييههن
قام وارثه مقامه. وقوله لن التعيين إليه: أي أمره موجه إليه، أي المؤدي. (اخاتمههة) نسههأل اللههه حسههنها.
من مات وعليه دين مستغرق أو غيره لله تعالى، أو لدمههي: تعلههق بههتركته كتعلههق الههدين بههالمرهون، لن
ذلك أحوط للميت، وأقرب لبراءة ذمته، فل ينفذ تصرف الوارث في شئ منها غير إعتاقه وإيلده إن كان
موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم ل، لن ما تعلهق بهالحقوق: ل يختلهف بهالعلم والجههل، ول
يمنع التعلق إرثا، ول يتعلق الدين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت. ولو تصههرف الههوارث ول ديههن، فظهههر
دين بنحو رد مبيع بعيب: تلف ثمنه، ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحههوه: فسههخ التصههرف، لنههه كههان
سائغا له في الظاهر (قوله تتمة: المفلس الخ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقل، والصل فيههه: مهها رواه
الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي (ص) حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليههه، وقسههمه
بين غرمائه، فأصابهم اخمسة أسباع حقوقهم، فقال النبي (ص): ليس لكم إل ذلك، ثهم بعثهه إلهى اليمهن،
وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النههبي (ص) (وقههوله: المفلههس مههن
عليه الخ) أي شرعا، وأما لغة: فهو المعسر. ويقال مهن صهار مهاله فلوسها، والمفلهس فهي الاخهرة. مهن
تعطى حسناته لسيئاته، كما في الحديث، (وقوله: فين) أي لزم، فل حجر بههدين غيههر لزم، كمههال كتابههة،
لتمكن المدين من إسقاطه. (وقوله: الدمي) أي أو لله تعالى، بشرط فوريته، فل حجر بههدين للههه تعههالى
غير فوري، كنذر مطلق، وكفارة لم يعص بسههببها، ههذا مهها جههرى عليهه شهيخ السهلم وابهن حجهر. وفهي
المغني والنهاية: عدم الحجر بديون الله تعالى ل فرق فيها بين الفورية وغيرها، (وقههوله: حههال) فل حجههر
بمؤجل، لنه ل يطالب به. وقوله زائد علههى مههاله: فل حجههر بالمسههاوي لمههاله، أو النههاقص عنههه. والمههراد
بماله: ماله العيني، أو الدين الذي يتيسر الداء منه حال، بأن يكون على ملئ مقر أو عليه به بينة، بخلف
نحو منفعة، ومغصوب، وغائب، ودين ليس كذلك، فل تعتبر الزيهادة عليههها، لنههها بمنزلهة العههدم قهال فهي
التحفة وأفهم قوله على ماله أنه إذا لم يكن له مال: ل حجر عليه وبحث الرافعي: الحجر عليههه منعهها لههه
من التصرف فيما عساه أن يحدث: مردود بأن الصح أن الحجر إنما هو على ماله دون نفسه وما يحههدث
إنمها يهداخل تبعها - ل اسهتقلل. اه  (قهوله: يحجهر عليهه) جملهة مسهتأنفة لبيهان حكهم المفلهس، يعنهي أن
المفلس: هو من عليه الخ. وحكمه أنه يحجر عليه الخ. ويصح كونها اخبرا عن المفلس، واسههم الموصههول
بعده بدل منه، والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل عليه: نحو منعته من التصرف في أمواله، أو حجرت عليه
فيها، أو أبطلت تصرفاته فيها (قوله: بطلبه) أي ولو بوكيله: بأن أثبت غرماؤه الدين عليه فطلههب وحههده،
لن له فيه غرضا ظاهرا أما طلبه بدون ذلك: فل يؤثر. اه  حجر (قوله: أو طلب غرمائه) أي ولو بنوا بهههم،
كأوليائهم، لن الحجر لحقهم، ول يحجر عليه بغير طلب منهم، لنه لمصلحتهم، وهم أصههحاب نظههر. نعههم:
لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم، وجوبهها، نظههرا لمصههلحة المحجههور عليههه، ومثلههه مهها لههو كههان
المسجد، أو جهة عامة: كالفقراء، أو المسلمين فيمن مات وورثوه ولههه مههال علههى مفلههس والههدين ممهها
يحجر به (قوله: وبالحجر) الباء سببية. (وقوله يتعلق حق الغرماء بماله): أي عينا كان أو دينا، ولو مؤجرا،

فل يصح إبراؤه منه أو منفعة، فتؤجر أم ولده وما وقف 
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عليه مرة بعد أاخرى حتى يوفي ما عليه من الدين. ويستثنى من ذلك: ما لو حجر عليه فههي زمههن
اخيار البيع، فإنه ل يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والجازة علههى اخلف المصههلحة.
واخرج بحق الغرماء: حق الله تعالى غير الفوري، علههى مهها مههر، كزكههاة، وكفههارة، ونههذر، فل يتعلههق بمههال
المفلس (قوله: فل يصح تصرفه) أي المفلس فيه: أي في ماله بما يضرهم: أي الغرماء. وفي البجيرمههي
ما نصه: ضابط ما ل يصح منه من التصرفات: هو كل تصرف ما لي متعلق بههالعين مفههوت علههى الغرمههاء
حقهم إنشائي في الحياة ابتداء، فخرج بالمال: نحو الطلق، وبههالعين: الذمههة كالسههلم، وبههالمفوت: ملكههه
من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها، بأن كانت محجورا عليها وجعل مههن يعتههق عليههها صههداقا لههها أو
وصية. وبالنشاء: القرار، وبالحياة: التدبير والوصية ونحوهما وبالبتداء: رده بعيب ونحههوه. قههال الذرعههي
وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان. ق ل. وقوله كوقف وهبة: أي وإيلد على المعتمد، (قههوله:
ول بيعه الخ) معطوف على تصرفه: أي ول يصح بيع المفلس، ولو على غرمههائه، وذلههك لن الحجههر يثبههت
لجل الغرماء الحاضرين وغيرهم. ومن الجائز أن يكون له غريم آاخههر. والغايههة للههرد علههى القائههل بصههحة
البيع حينئذ إن اتحذ جنس الدين، وباعهم بلفظ واحهد. وقهوله بغيهر إذن القاضهي - فهإن كهان بهإذنه: صهح
(قوله: ويصح إقراره الخ) أي فيقبل فههي حههق الغرمههاء مهها أقههر بههه، فيأاخههذ المقههر لههه العيههن المقههر بههها،
ويزاحمهم في الدين. (وقوله: بعين) أي مطلقا أسند وجوبها لما قبل الحجر، أول، (وقههوله: أو ديههن أسههند



وجوبه) أي ثبوته في ذمته لما قبل الحجر، فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر، وقيده بمعاملههة أو لههم يقيههده
بها ول بغيرها، أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ول لما بعده: لم يقبل إقراره فههي حقهههم، فل يزاحمهههم
المقر له. وأما في حقه: فيقبل، فما أقر به: يثبت في ذمته (قوله: ويبادر قاض ببيع ماله) أي نههدبا، وقيههل
وجوبا. وذلك لئل يطول زمن الحجر، ول يشرع في المبادرة لئل يطمع فيه بثمن بخس. ومراده بالقاضي:
قاضي بلد المفلس، إذ الولية على ماله، ولو بغير بلهده، لهه تبعها للمفلهس. ومثهل مهاله، كمها فهي ق ل،
النزول عن الوظائف بدراهم. (وقوله: ولو مسكنه واخادمه) أي ومركوبه، وإن احتاجههها لمنصههبه، أو غيههره
كزمانة، لن تحصيلها بالكراء يمكن، بل هو أسهل. (وقوله: بحضرته مع غرمائه) أي والبيع المذكور يكههون
بحضرة المفلس، أي أو نائبه، وبحضرة الغرماء، أي أو نوابهم، وذلك لن ما ذكر: أطيههب للقلههوب، وأنفههى
للتهمة، ولن المفلس قد يبين ما في ماله من العيب فل يرد، أو يذكر صفة مطلوبههة فتكههثر فيههه الرغبههة،
وهم قد يزيدون في الثمن (قوله: وقسم ثمنه الخ) معطوف على بيع ماله: أو ويبههادر القاضههي بعههد الههبيع
بقسم ثمنه بينهم، فهم مقدمون على غيرهم، كما تقدم - نعم: يقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنههة
عياله ومؤن تجهيز وتجهيزهم ويترك له ولهم دست ثوب يليق بهم، وهي بفتح الهدال: جملهة مههن الثيههاب،
ص، وسهراويل، ومنهديل ومكعهب: أي مهداس، بكسهر وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة: وههي قمي
الميم وزاد في الشتاء نحو جبة، وفروة ول يترك له فرش وبسط، ولكن يتسامح باللبههد والحصههير القليههل
القيمة. ويترك للعالم: كتبه - إن لم يكتههف عنههها بكتهب الوقهف، ويههترك للجنهدي سهلحه واخيلهه المحتهاج
إليهما، إن لم يكن متطوعا بالجهاد، وإل فوفاء الدين له أفضل (قههوله: كهبيع مههال الههخ) الكههاف للتنظيههر -
يعني أن القاضي يبادر ببيع مال المفلس وقسمه، كما أنه له ذلك في مال ممتنع من أداء حق وجب عليه
أداؤه. وعبارة النهاية: وما ثبت للمفلس من بيع ماله، كمهها ذكههر، رعايههة لحههق الغريههم، يههأتي نظيههره فههي
ممتنع عن أداء حق وجب عليه: بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمر الحاكم به، فإن امتنههع
وله مال ظاهر وهو من جنس الدين. وفى منه، أو من غيره باع عليه مههاله إن كهان بمحهل وليتهه. ولكهن
يفارق الممتنع: المفلس، في أنه ل يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس، بل له بيعه، كما تقرر، وإكراه
الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله، ل على بيعه جميعههه مطلقهها. الههخ. اه 
(قوله: ولقاض إكراه الخ) بيان لما يفارق فيه الممتنع المفلس. (وقوله: بالحبس) متعلق بإكراه. (وقوله:

وغيره) أي 
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الحبس. (وقوله: من أنواع التعزير) بيان لغير الحبس (قوله: ويحبس مدين مكلف الخ) وإذا ادعى
أنه معسر، أو قسم ماله بين غرمائه، أو أن ماله المعروف تلف، وزعم أنه ل يملك غيره، وأنكههر الغرمههاء
ذلك، فإن لزمه الدين في معاملة مال، كشراء، أو قرض، فعليه البينة بإعساره في الولى، وبأنه ل يملك
غيره في الثانية، لن الصل: بقاء ما وقعت عليه المعاملة، وبالتلف في الثالثة: وإن لم يلزمه في معاملة
مال، كصداق وضمان وإتلف، ولم يعهد له مال: صدق بيمينه في الصح، لنه اخلق، ول مال لههه، والصههل
بقاء ذلك. والبينة: رجلن، ل رجل وامرأتان، ول رجل ويميهن، ويشهترط فهي بينهة العسهار: اخهبره باطنهة
بطول جوار، وكثرة مخالطة، لن الموال تخفى، وأما بينة التلف: فل يشترط فيههها مهها ذكههر، ولتقههل عنههد
الشهادة: هو معسر، ل يملك إل ما يبقى لممونه، فتقيههد النفههي، ول تمحضههه: كقولههها ل يملههك شههيئا لنههه
كذب (قوله: ل أصل الخ) أي ل يحبس أصل بدين فرعه، لنه عقوبههة، ول يعههاقب الوالههد بالولههد، ول فههرق
بين دين النفقة وغيرها (قوله: اخلفا للحاوي كالغزالي) أي اخلفا لما جرى عليه في الحاوي الصههغير، تبعهها
للغزالي من حبسه، لئل يمتنع من الداء فيعجز البن عن الستيفاء منههه، ورد بمنههع العجههز عههن السههتيفاء
لنه مبني ثبت للوالد مال: أاخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه (قوله: وإذا ثبت إعسار مدين) أي بالبينههة
إن عهد له مال، أو باليمين إن لم يعهد له مال، كما تقدم، وقوله لم يجز حبسه: أي لقوله تعالى: * (وإن

) (وقوله: ول ملزمته) أي دوام مطههالبته (قههوله: بههل يمهههل) أي1كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (
ول يحبس، ول يطالب، بل تحرم مطالبته (قوله: وللدائن ملزمة من لم يثبت إعسههاره) أي مطههالبته بههدل
عن الحبس (قوله: ما لم يختر المدين) إظهار في مقههام الضههمار (قههوله: فيجههاب) أي المههدين. (وقههوله:
إليه) أي إلى ما ااختاره، والفعل منصوب بههأن مضههمرة، لوقوعههها بعههد فههاء السههببية، الواقعههة بعههد النفههي
(قوله: وأجرة الحبس، وكذا الملزم) أي السجان على المدين، أي المحبوس، ومثههل ذلههك: نفقتههه، فهههي
عليه، هذا إذا كان له مال ظاهر، فإن لم يكن له مال: فعلههى بيههت المههال، وإل فعههى مياسههير المسههلمين
(قوله: وللحاكم منع المحبوس الستئناس بالمحادثة) أي وشم الرياحين لترفه. (وقوله: وحضور الجمعة)،
ة. (وقهوله: وعمهل الصهنعة) أي ومنعهه عمهل بالنصب: عطف على الستئناس - أي ومنعه حضهور الجمع
الصنعة. والذي في فتح الجواد: ل يمنعه من عمل الصنعة. اه  (قوله: إن رأي) أي الحاكم المصههلحة فيههه.
أي في المنع المذكور (قوله: ويجوز لغريم المفلس الخ) ذلك لخههبر الصههحيحين إذا أفلههس الرجههل ووجههد
البائع سلعته بعينها: فهو أحهق بهها مهن الغرمهاء ولخهبر أبهي هريهرة أيمها رجهل أفلهس، أو مهات مفلسها:
فصاحب المتاع أحق بمتاعه واخرج بغريم المفلههس: غريههم موسههر ممتنههع، أو غههائب، أو ميههت، وإن امتنههع
وارثه، فل يرجع في متاعه، وذلك لمكان الستيفاء بالسلطان، وعجزه نادر. (وقوله: المحجور عليه) بهدل
من المفلس، أو صفة له. (وقوله: أو الميت) أي أو المفلس الذي مات، ولو قبل الحجر. (قوله: الرجههوع)
أي بشروط تسعة - أولها: كونه في معاوضههة محضههة كههبيع، وهههي الههتي تفسههد بفسههاد المقابههل، فخههرج:
النكاح، والخلع، فلو تزوج امرأة بصداق في ذمته، وداخل بها، ثم أفلس: فليس لها الرجوع في بعضههها، أو
اخالعها على عوض في ذمتها، ثم حجر عليها بالفلس، فليس له الرجوع في المرأة. ثانيها: رجههوعه عقههب



علمه بالحجر. ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع. رابعها: كون عوضه غيههر مقبههوض، فلههو كههان قبههض
منه شيئا: ثبت الرجوع بما يقابل الباقي. اخامسها: تعذر استيفاء العوض بسههبب الفلس. سادسههها: كههون
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دينا، فلو كان عينا: قدم بها على الغرماء سابعها: حلول الدين. ثامنها: بقاؤه فههي ملههك المفلههس.
ه ترااخهي تاسعها: عدم تعلق حق لزم به. وقد ذكر المؤلهف بعهض ههذه الشهروط (قهوله: فهورا) اخهرج ب
العالم، بأن له ذلك فورا لتقصيره، بخلف الجاهل، ولو كان مسلما مخالطا لنا: فيمهها يظهههر، لخفههاء ذلههك
على أكثر العامة، بل المتفقهة. وقوله إلى متاعه: أي كله، إن لم يقبههض شههيئا مههن الثمههن، أو بعضههه: إن
قبض شيئا منه. (وقوله: إن وجد) أي المتاع في ملكه، أي المفلس واخرج به: ما لو اخرج عن ملكهه حسها
أو شرعا: كتلف، وبيع، ووقف، فل رجوع. (وقوله: ولم يتعلق به حق لزم) أي يمنع بيعه. واخرج به: ما لههو
تعلق به ذلك، كرهن مقبوض، وجناية توجب مال متعلقا برقبته، وكتابة صحيحة، فل رجوع أيضهها. (وقههوله:
والعوض حال) أي دين حال وتعذر حصوله بسبب الفلس. فخرج بدين: العين، كما لو اشترى عبههدا بأمههة
ولم يسلمها للبائع حتى حجر عليه، فيطالب البائع بها، ول يرجع في العبد - وبحال: أي وقت الرجوع ما لو
كان مؤجل وقته وبتعذر حصوله بسبب الفلس: ما لو لم يتعذر بسببه - كأن كان به رهن يفي، أو ضههمان
ملئ مقر، فل رجوع في جميع هذه المخرجات (قوله: وإن تفرخ الههبيض الههخ) أي: لههه الرجههوع فههي عيههن
ماله، وإن تغيرت صفته: كأن صار البيض فراخا، أو صههار البههذر نباتهها، أو صههار الههزرع مشههتد الحههب. وفههي
البجيرمي ما نصه: ولو تغيرت صفة المبيع حتى صار الحب زرعا أاخضر، أو البيض فراخهها، أو العصههير اخل،
أو الزرع مشتد الحب، أو زوجت المة وولدت، أو اخلط الزيت أو نحوه من المثليات بمثله، أو بدونه: رجع
البائع فيه نباتا، وفرااخا، واخل، ومشتد الحب، لنها من عين ماله، اكتسبت صههفة أاخههرى، فأشههبه صههيرورة
الودي نخل. اه . ابن حجر: قال سم: وقياسه على الودي في مجرد ثبههوت الرجههوع، فل ينههافي أن الزيههادة
في الودي إذا صار نخل للبائع، كما هو ظاهر، بخلف الزيادة في المههذكورات، فإنههها للمفلههس. اه  (قههوله:
ولو بل قاض) أي فل يحتاج في الرجوع إلى الرفع له. (وقوله: بنحو فسخت) متعلق بيحصل - أي يحصههل
بنحو فسخت العقد: كنقضته، أو أبطلته (قوله: ل بنحو بيع وعتق) أي ل يحصل الرجوع بنحو بيع وعتق من
وقف ووطئ. قال في النهاية: وتلغو هذه التصرفات، لمصههادفتها ملههك الغيههر. اه . (وقههوله: فيههه) أي فههي
المبيع. وفي: بمعنى اللم، أي له. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل أي في بيان حجر المجنههون والصههبي
والسفيه. (واعلم) أن الحجر نوعان: نوع شهرع لمصهلحة الغيهر قصهدا وبالهذات، كهالحجر علهى المفلهس
للغرماء، والراهن للمرتهن في المرههون، والمريهض للورثهة فهي ثلهثي مهاله، والعبهد لسهيده، والمكهاتب
لسيده، ولله تعالى، والمرتد للمسلمين، ولها تراجم، تقدم بعضههها، وبعضههها يههأتي. ونههوع شههرع لمصههلحة
المحجور عليه، وهو ما ذكر في هذا الفصل، وقد نظم بعضهههم أقسههام الحجههر بنههوعيه بقههوله: ثمانيههة لههم
يشمل الحجر غيرهم تضمنهم بيت وفيه محاسن: صبي، ومجنون، سفيه، ومفلس رقيق، ومرتد، مريههض،
وراهن فالثلثة الول: حجر عليهم لحقهم، ومن بعدهم لحق غيرهههم. والرقيههق فههي الههبيت: شههامل للقههن
وللمكاتب. وفي قوله لم يشمل الحجههر غيرهههم نظههر ظههاهر، وذلههك لعههدم انحصههار النههوع الول، إذ منههه:
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كاتبه، والحجر على الورثة في التركة، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبهض. وقهد أنهههاه
بعضهم إلى نحو سبعين صورة، بل قال الذرعي: هذا باب واسههع جههدا، ل تنحصههر أفههراد مسههائله (قههوله:
يحجر بجنون الخ) وذلك لقوله تعالى: * (فإن كان الذي عليه الحههق سههفيها، أو ضههعيفا، أو ل يسههتطيع أن

) فجعل تعالى لهههم أوليهاء، فههدل علههى الحجههر عليههم. وفسهر المهام1يمل هو، فليملل وليه بالعدل) * (
الشههافعي - رضههي اللههه عنههه - السههفيه: بالمبههذر، والضههعيف: بالصههبي، والههذي ل يسههتطيع أن يمههل هههو:
بالمغلوب على عقله - وهو المجنون - ثم إن معنى الحجر لغة: المنع. ومنه تسمية العقههل حجههرا: لمنعههه
صاحبه من ارتكاب ما ل يليق، وهذا إذا كان بفتح الحههاء. وأمهها إذا كههان بكسههرها: فيطلههق علههى الفههرس،
وعلى حجر إسماعيل، وعلى العقل وعلى حجر ثمود، وعلههى المنههع، وعلههى الكههذب، وعلههى حجههر الثههوب
ونظمها بعضهم في قوله: ركبت حجرا وطفت البيت اخلف الحجروحزت حجرا عظيمهها مهها داخلههت الحجههر
لله حجر منعني من داخول الحجر ما قلت حجرا ولو أعطيت مل ء الحجر فقوله ركبت حجهرا: أي فرسها.
وطفت البيت اخلف الحجر: أي حجر إسماعيل. وحزت حجرا: أي عقل، ما داخلت الحجر: أي حجههر ثمههود،
لله حجر: أي منع، منعني من داخول الحجر: أي حجهر ثمهود، فههو مكههرر، مهها قلهت حجههرا: أي كههذبا. ولهو
أعطيت مل ء الحجر: أي حجر الثوب. ومعنى الحجر شرعا: منع من تصرف اخاص بسبب اخاص. والحاجر



لغير السفيه، هو الولي التي بيانه. وللسفيه فيه تفصيل: حاصله أنه إن بلغ رشيدا، ثم بذر: يكون القاضي
هو الحاجر، فهو وليه ل غير - فإن لم يحجر عليه: يسههمى سههفيها، مهمل، وتصههرفاته غيههر نافههذة. وقههوله:
بجنون: وهو يسلب العبارة، أي ما يعبر به عن المقصود: كعبههارة المعاملههة، والههدين بكسههر الههدال كههالبيع
والسلم. ويسلب الولية: كولية النكاح، واليتام، وكاليصاء. (وقوله: إلى إفاقة) أي ويستمر ذلك الحجههر
إلى إفاقة منه، فإذا أفاق: ينفك من الحجر بل فك قاض، لنه حجر ثبت بل قاض، فل يتوقههف زوالههه علههى
فكه (قوله: وصبا) معطوف على جنون: أي ويحجر بصبا قائم بذكر أو أنثى ولو مميزا، وهههو أيضهها يسههلب
ة (قهوله: إلهى بلهوغ) أي ول، وإيصهال هدي العبارة والولية، إل ما استثنى من عبادة مميهز، وإذن فهي داخ
ويستمر حجره إلى بلوغ، فإذا بلغ: انفك من حجر الصبا. وعبر في المنهاج: ببلوغه رشيدا، ول اخلف فههي
ذلك، فمن عبر ببلوغه رشيدا: أراد النفكاك الكلي. ومن عبر ببلوغه: فقد أراد النفكاك مههن حجههر الصههبا
فقط، وهذا أولى، لن الصبا: سبب مستقل في الحجر، وكذا التبذير، وأحكامهمهها متغههايرة (قهوله: بكمههال
اخمس عشرة سنة) متعلق بمحذوف: أي ويحصل البلوغ بكمال ذلك، لخبر ابن عمر عرضههت علههى النههبي
وم الخنهدق، وأنها (ص) يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه ي
ابن اخمس عشرة سنة، فأجازني، ورآني بلغت رواه ابن حبان. وقوله: وأنا ابههن اخمههس عشههرة سههنة: أي
استكملتها، لن غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلث، والخندق في جمادى سنة اخمس، فبينهمهها سههنتان.
وقوله تحديدا: قال في النهاية: فلو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه، وابتداؤها مههن انفصههال جميههع الولههد. اه 
(قوله: بشهادة عدلين اخبيرين) متعلق بمحذوف أيضا: أي ويحكم له بالبلوغ بذلك بشهادة عدلين اخبيرين،
بأن عمره اخمس عشرة سنة (قوله: أو اخروج مني) معطوف على كمال اخمس عشرة سنة: أي ويحصل

) والحلم: الحتلم وهو لغههة: مهها يههراه2البلوغ أيضا بخروج مني لية * (وإذا بلغ الطفال منكم الحلم) * (
النائم، أي من إنزال المني وقيل مطلقا. والمراد بههه هنهها: اخههروج المنههي فههي نههوم، أو يقظههة: بجمههاع، أو
غيره. قال في التحفة: واخرج بخروجه: ما لو أحس بانتقاله من صلبه، فأمسههك ذكههره، فرجههع، فل يحكههم
ببلوغه - كمها ل غسههل عليههه - اه . (وقههوله: أو حيهض) معطهوف علهى منههي: أي أو اخههروج حيهض (قهوله:

وإمكانهما) أي 
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اخروج المني، واخروج الحيض. (وقوله: كمال تسع سنين) أي قمرية تقريبا عنههد حجههر. وعنههد م ر:
تحديدا في اخروج المني، وتقريبا في الحيض. وفرق بينهما: بههأن الحيههض ضههبط لههه أقههل وأكههثر، فههالزمن
الذي ل يسع أقل الحيض والطهر: وجوده كالعهدم، بخلف المنهي (قههوله: ويصههدق مههدعى الهخ) أي إل أن
طلب سهم المقاتلة: كأن كان من الغزاة، أو طلب إثبات اسمه في الههديوان، فههإنه يحلههف. اه . بجيرمههي.
(وقوله: ولو في اخصومة) أي ولو في دعوى اخصومة، وهو غايههة لتصههديقه فههي ذلههك. (وقههوله: بل يميههن)
متعلق بيصدق. (وقوله: إذ ل يعرف) أي البلههوغ بالمنههاء أو الحيههض. (وقههوله: إل منههه) أي إل مههن مههدعيه
(قوله: ونبت العانة الخ) مبتدأ، اخيره أمارة. وذلك لخبر عطية القرظي قال: كنت من سبي بنههي قريظههة،
فكانوا ينظرون من أنبت الشعر: قتل، ومن لههم ينبههت: لههم يقتههل، فكشههفوا عههانتي، فوجههدوها لههم تنبههت،
فجعلوني في السبي رواه ابن حبان والحاكم والترمذي، وقال حسن صحيح. ومثل نبت العانههة فههي ذلههك:
الحبل، فهو أمارة على البلوغ بالمناء، فيحكههم بعههد الوضههع بههالبلوغ قبلهه بسههتة أشهههر ولحظههة. (وقههوله:
الخشنة) ليس قيدا، بل المدار على ما يحتاج في إزالتها إلى حلق، ولو كههانت ناعمههة، (وقههوله: فههي حههق
كافر) اخرج به المسلم، فل يكون علمة في حقه. (وقوله: أمارة على بلوغه) أي فإذا ادعى عهدم البلههوغ:
لم يصدق (قوله: ومثله) أي الكافر فههي أن نبههت العانههة أمههارة علههى مهها ذكههره. (وقههوله: ولههد مههن جهههل
إسلمه) أي لم يدر، هل هو مسلم أو كافر ؟ (قوله: ل من عدم الخ) معطوف علههى ولههد: أي ليههس مثلههه
من عدم من يعرف سنه، أي أن من عدم الشهود الذين يعرفون سههنه: ل يكههون مثههل الكههافر، فههي كههون
نبات العانة أمارة على بلوغه (قوله: وقيل يكون) أي نبت العانة. وقوله علمة في حق المسلم أيضهها: أي
كما أنه علمة في حق الكافر (قوله: وألحقوا الخ) عبههارة التحفههة: واخههرج بههها نبههات نحههو اللحيههة، فليههس
بلوغا، كما صرح به في الشرح الصغير في البط، وألحق به اللحية والشارب بالولى، فإن البغههوي ألحههق
البط بالعانة، دونهما. وفي كل ذلك نظر، بل الشعر الخشن من ذلك - كالعانة - في ذلههك، وأولههى، إل أن
يقال: أن القتصار عليهما أمر تعبدي. اه  (قوله: وإذا بلغ الصبي رشيدا: أعطههي مههاله) أي لههزوال المههانع،

) فلو بذر بعد بلوغه رشيدا، بههأن زال صههلح1ولية * (فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم) * (
تصرفه في ماله، حجر عليه الحاكم، دون غيره: من أب، أو جد، وذلك لقوله تعالى: * (ول تؤتوا السههفهاء

والهم2أموالكم) * ( ن الرجهال، والنسهاء، والصهبيان، أم ) أي ل تؤتوا أيها الولياء: السهفهاء المبهذرين، م
التي تحت أيديكم. فإضافة أموال إلى المخههاطبين: لدنههى ملبسههة. ولههو زال صههلحه فههي دينههه مههع بقههاء
صلحه في ماله بعد رشده: لم يحجر عليه، لن السلف: لم يحجروا على الفسقة (قههوله: والرشههد صههلح
الدين والمال) أي معا، كما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما في آية * (فإن آنستم منهم رشههدا) * (

) وقيل هو صلح المال فقط، وعليه المام مالك وأبههو حنيفههة رضههي اللههه عنهمهها، ومههال إليههه ابههن عبههد3
السلم. ويختبر، وجوبا، رشد الصبي في الدين والمال قبيل البلوغ، ليعرف رشده وعدمه، لية * (وابتلههوا



) واليتيم: إنما يقع على غير البالغ، أما فههي الههدين: فبمشههاهدة حههاله فههي العبههادات بقيههامه4اليتامى) * (
بالواجبات، واجتنابه المحظورات والشبهات. وأما في المال: فيختلف بمراتب الناس، فيختههبر ولههد تههاجر:
بمشاحة في معاملة، ويسلم له المال ليماكس ل ليعقد، ثم إن أريد العقد: عقد وليههه. ويختههبر ولههد زراع:

بزراعة، ونفقة عليها، بأن 
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ينفق على القائمين بمصالح الزرع، ويختبر ولد المحترف: بما يتعلق بحرفته. وتختبر المرأة: بههأمر
غزل، وصون نحو أطعمة عن نحو هرة. ويختههبر الخنههثي: بمهها يختههبر بههه الههذكر والنههثى. ويشههترط: تكههرر
الاختبار مرتين أو أكثر، حتى يغلب على الظن رشده، فل تكفي المرة، لنه قد يصيب فيها، اتفاقا (قههوله:
بأن ل يفعل محرما) تصوير لصلح الدين. واحترز بالمحرم، عما يمنههع قبههول الشهههادة لاخللههه بههالمروءة،
كالكل بالسوق، فل يمنع الرشد، لن الاخلل بالمروءة: ليس بحرام على المشهور. (وقوله: من ارتكههاب
كبيرة) أي مطلقا. غلبت طاعاته معاصيه أو ل (قوله: مههع دم غلبههة طاعههاته معاصههيه) راج للصههرار علههى
الصغيرة، فإن أصر عليها لكن مع غلبة طاعاته معاصيه. بأن يكهون مواظبهها علههى فعههل الواجبههات، وتههرك
المنهيات، يكون رشيدا (قوله: وبأن ل يبذر الخ) تصوير لصلح المال (قوله: باحتمال الخ) قال البجيرمههي:
لم يظهر للفظ احتمال فائدة، فلعلها زائدة. فتأمل. (وقوله: غبن فاحش في المعاملة: أي وقد جهله حال
المعاملة، فإن كان عالما به: كان الزائد صدقة اخفية محمودة (واعلم) أنه ل يصح تصرف المبههذر بههبيع ول
غيره، كما سيأتي، قال سم: وقد يشكل عليه قصة حبان بن منقذ: أنه كان يخدع فههي الههبيوع، وأنههه (ص)
قال له من بايعت فقال ل اخلبة الخ، فإنها صريحة في أنه كان يغبن، وفي صحة بيعه مع ذلك، لنههه (ص)
لم يمنعه من ذلك، بل أقره، وأرشده إلى اشتراط الخيار إل أن يجاب بأنه: من أين كان يغبن غبنا فاحشا
؟ فلعله إنما كان يغبن غبنا يسيرا. ولو سلم: فمن أين أن غبنه كهان عنههد بلهوغه ؟ فلعلهه عهرض لهه بعههد
بلوغه رشيدا، ولم يحجر عليه، فيكون سفيها مهمل، وهو يصح تصرفه، لكن قد يشكل علههى الجههواب بمهها
ذكر: أن ترك الستفصال فهي وقهائع الحهوال ينهزل منزلهة العمههوم فههي المقههال، وقههد أقهره (ص) علهى
المبايعة، وأرشده إلى اشتراط الخيار، ولم يستفصل عن حاله: هل طرأ له بعد بلوغه رشيدا أو ل ؟ وهل
كان الغبن فاحشا أو يسيرا ؟ فليتأمل. اه  (قوله: أيضا - غبن فاحش) هو مهها ل يحتمههل غالبهها. واخههرج بههه:
اليسير - كبيع ما يساوي عشرة من الدراهم: بتسعة منها، فل يكون مبذرا بههه (قههوله: وإنفههاقه) معطههوف
على احتمال: أي أو بتضييع المال بإنفاقه الخ. ومثله: رميه في بحر. (وقوله: ولو فلسهها) أي جديههدا. وهههو
قطعة من النحاس كانت معروفة. (وقوله: فههي محههرم) متعلههق بإنفههاق: أي إنفههاقه فههي محههرم، أي ولههو
صغيرة، لما فيه من قلة الدين (قوله: وأما صرفه) أي المال، وهو مقابل إنفاقه في محرم (قوله: ووجوه
الخير) معطوف على الصدقة: عطف عام على اخاص (قوله: التي ل تليق به) صههفة للثلثههة قبلههه (قههوله:
فليس بتبذير) أي على الصح، لن له في ذلك غرضا صحيحا، وهو الثههواب، أو التلههذذ. ومههن ثههم قههالوا: ل
سرف في الخير، كما ل اخير فهي السهرف. وفههرق المهاوردي بيهن التبههذير والسههرف، بهأن الول: الجههل
بمواقع الحقوق. والثاني: الجهل بمقاديرها. وكلم الغزالي يقتضي ترادفهما، ويوافقه قول غيههره: حقيقههة
السرف ما يقتضي حمهدا عههاجل، ول أجههرا آجل. ومقابهل الصهح: يكهون مبههذرا فيههها إن بلهغ مفرطهها فههي
النفاق، فإن بلغ مقتصدا ثم عرض له ذلك بعد البلوغ، فل (قوله: وبعد إفاقة) متعلق بقوله بعد يصههح الههخ
(والحاصل) إذا زال المانع من الجنون والصبا بالفاقة في الول، وبالبلوغ في الثاني: يرتفع حجر الجنههون
وحجر الصبا. وتقدم أن الصبي: مسلوب العبارة والولية، فل يصههح عقههوده، ول إسههلمه، ولههو مميههزا، ول
يكون قاضيا، ول واليا، ول يلي النكاح، إل ما استثنى من عبادة المميز، والذن في الداخول، وأن المجنههون
مسلوب ما ذكر من غير استثناء شئ، فإذا أفاق المجنون: صح منه جميع ما ذكههر، أو بلههغ الصههبي كههذلك:
يصح منه جميع ما ذكر، إل إن بلغ غير رشيد بعدم صلحه في دينه وماله، فحينئذ يعههتريه مههانع آاخههر، وهههو
السفه. وحكم السفيه أنه مسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع، وشههراء، ولههو بههإذن الههولي: إل عقههد
النكاح منه بإذن وليه، فيصح، وتصح عبادته، بدنية، أو مالية، واجبة، ولكن ل يدفع المال، كالزكههاة، بل إذن
من وليه، أما المالية المندوبة، كصدقة التطوع، فل تصح منه (قههوله: وكههذا التصههرف المههالي) أي وكههذلك

يصح منه التصرف المالي. (وقوله بعد الرشد) قيد في صحة التصرف المالي منه - كما مر - 
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(قوله: وولي الصبي الخ) شروع في بيان من يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه. والمراد بالصبي:
الجنس، فيشمل الصبية. قال في التحفهة: واخههرج بالصههبي: الجنيههن، فل وليههة لهههؤلء علهى مههاله مها دام
مجتنا: أي بالنسبة للتصرف فيه، ل لحفظه. ول ينافيه ما يأتي من صحة اليصههاء عليههه، ولههو مسههتقل، لن
المراد، كما هو ظاهر، أنه إذا ولد: بان صحة اليصاء. (وقوله: أب عدل، فأبوه وإن عل) أي كولية النكاح،



وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة، كالنكاح، لقصههور نظرههم فههي المههال، وكمههاله فههي النكههاح. وتكفههي
عدالتهما الظاهرة: لوفور شفقتهما. فان فسقا: نزع الحاكم منهما المال - كما ذكره في باب الوصية. اه .
نهاية. ول يشترط إسلمهما، إل أن يكون الولد مسلما، إذ الكافر يلي ولده الكافر، لكن إن ترافعههوا إلينهها:
لم تقرهم، ونلي نحن أمرهم. اه . شرح المنهج (قوله: فوصي) أي ممن تأاخر موته من الب وأبيه، لقيامه
مقامه، وشرطه العدالة أيضا (قوله: فقاضي بلد المولي) أي لخبر السههلطان: ولههي مههن ل ولههي لههه رواه
الترمذي والحاكم وصححه (قوله: إن كان) أي القاضي عدل أمينا، فلو لم يوجههد إل قههاض فاسههق، أو غيههر
أمين: كانت الولية لصلحاء المسلمين، كما سيذكره بعد بقوله: فصلحاء الخ. (قوله: فههإن كههان مههاله) أي
الصبي. (وقوله: ببلد آاخر) أي غير بلد الصبي. (وقوله: قولي ماله قاضي بلد المههال فههي حفظههه الههخ) أي
في هذه المذكورات فقط، أما بالنسبة لسههتنمائه: فالوليههة عليههه لقاضههي بلههد المهولي. وعبهارة التحفهة:
والعبرة بقاضي بلد المولي - أي وطنه - وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه، كما هو ظههاهر فههي التصههرف
والستنماء، وبقاضي بلد ماله: في حفظههه، وتعهههده، ونحههو بيعههه، وإجههارته عنههد اخههوف هلكههه. اه  (قههوله:
فصلحاء بلده) أي فإذا لم يوجد أحد من الولياء المذكورين، فالولية تكون لصههلحاء المسههلمين مههن أهههل
بلده - في النظر في مال محجورهم وتولى حفظه لهم - وفي النهاية: وأفتى ابن الصلح فيمن عنده يتيم
أجنبي، ولو سلمه لحاكم اخان فيه - بأنه بجوز التصرف في ماله - للضرورة. اه  (قوله: ويتصههرف الههولي)
أي أبا أو غيره: بالمصلحة، وذلك لقوله تعالى: * (ول تقربوا مال اليههتيم إل بههالتي هههي أحسههن) * وقههوله:
تعالى: * (وإن تخالطوهم فإاخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) * ومن المصلحة: بيهع مهها وهبههه لهه
أصله بثمن مثله: اخشية رجوعه فيه، وبيع ما اخيف اخرابه، أو هلكه، أو غصبه، ولو بدون ثمن مثله، (قوله:
ويلزمه حفظ ماله) أي يلزم الولي حفظ مال المولي: من أسباب التلف (قههوله: واسههتنماؤه) أي ويلزمههه
استنماؤه: أي طلب نموه وتكثيره. قال ع ش: فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه، وصرف ماله عليه في
النفقة: فهل يضمنه أو ل ؟ فيه نظر. وقياس ما يأتي - فيما لو ترك عمارة العقار حههتى اخههرب: الضههمان،
وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال، وترك الستنماء إنما يهؤدي إلههى عهدم التحصههيل، وإن
ترتب عليه ضياع المال في النفقة. اه . (وقوله: إن أمكنه) أي الستنماء المذكور (قوله: ولههه السههفر بههه)
أي للولي السفر بمال المولي، (وقوله: في طريق آمن لمقصد آمن) اخرج بذلك مهها لههو كههان الطريههق أو
المقصد الذي يقصده مخوفا، فإنه يمتنع عليه السفر بههه. وكتههب ع ش مهها نصههه: قههوله: فههي زمههن أمههن،
مفهومه أنه لو احتمل تلفه في السههفر: امتنههع. وفههي سههم علههى المنهههج: فيههه تههردد، فليراجههع، والقههرب
المفهوم: المذكور، حيث قوي جانب الخوف. اه  (قوله: بههرا ل بحهرا) أي لههه السهفر بهه فهي الههبر، ل فههي
البحر، وإن غلبت السلمة فيه، لنه مظنة عدمها. قال ع ش: ظاهره ولو تعين طريقا، وهو كههذلك، حيههث
لم تدع ضرورة إلى السفر به. وقال في التحفة: نعم، إن كان الخوف في السفر ولو بحرا أقل منههه فههي
البلد ولم يجد من يقترضه: سافر بهه. (قهوله: وشهراء عقههار يكفيهه غلتهه) أي يكفهي المهولى غلتههه نفقههة
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من التجارة) هو اخبر عن المبتدأ الذي هو شراء. قال في النهاية: ومحله عند المن عليه من جههور
السلطان وغيره، أو اخراب للعقار ولم يجد به ثقل اخراج. اه  (قوله: ول يبيع عقاره) أي ل يبيع الولي عقار
المولي، لنه أسلم وأنفع من غيره. وفي المغني: وكالعقار، فيما ذكر، آنية القنية من نحاس وغيههره، كمهها
ذكره ابن الرفعة عن البندنيجي، قال: وما عداهما ل يبههاع أيضهها، إل لغبطههة أو حاجههة، لكههن يجههوز لحاجههة
يسيرة، وربح قليل لئق، بخلفهما. وينبغي. كما قال ابن الملقن، أنه يجههوز بيههع أمههوال التجههارة مههن غيههر
تقييد بشئ، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال، ليشتري بالثمن ما هههو مظنههة للربههح: جههاز، كمهها قههاله
بعض المتأاخرين، اه  (قوله: إل لحاجة) أي كخوف ظالم، أو اخرابه، أو عمارة بقية أملكه، أو لنفقته وليس
له غيره ولم يجد مقرضا، أو رأى المصلحة في عدم القرض، أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمههن
يتوجه ليجاره وقبض غلته، ويظهر ضبط هذه الكثرة، بأن تستغرق أجههرة العقههار أو قريبهها منهها، بحيههث ل
يبقى منها إل مال وقع له عرفا. اه . تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بهأن يرغهب فيهه بههأكثر مهن ثمههن
مثله، وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو اخيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه. تنبيه: المصلحة أعهم مههن
الغبطة، إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة ل تسههتلزم ذلههك، لصههدقها بنحههو شههراء مهها
يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي. اه  (قوله: وأفهتى بعضههم بهأن للهولي الصهلح علهى
بعض دين المولي. الخ) قال في التحفة، بعد ذكر الفتاء المذكور، وفيه نظههر: إذ ل بههد فههي صههحة الصههلح
من القرار. اللهم إل أن يفرض اخشية ضياع البعض، ولو مع القرار، ويتعين الصلح، لتخليههص البههاقي. اه .
وكتب السيد عمر البصري على قول التحفة، وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ، ما نصه: يؤاخذ منه بعد
التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة، ل صحة الصلح المذكور فههي نفههس المههر، فإنههها
مسكوت عنها. وحينئذ: فل فرق بين القرار وعدمه، وأن بقية ماله باق بذمة المههدين باطنهها، بههل وظههاهرا
إذا زال المانع وتيسر استيفاء الحق منه، كما في المسههألة المنظههر بههها، وهههي دفههع بعههض مههاله لسههلمة
باقيه، فإنه يجوز للولي القدام عليه، لنه عقد صحيح يملكه به الاخذ، بل هو ضههامن لههه مطلقهها علههى مهها



تقرر. اه  (قوله: إذا تعين ذلك) أي الصلح علههى بعههض ديههن المههولي. (وقههوله: لتخليههص ذلههك البعههض) أي
المصالح عليه، أي على أاخذه، وذلك لن القاعدة: أن الصلح يتعدى بالباء. وعلى: للمأاخوذ، وبمههن وحههتى:
للمتروك (قوله: كما أن له، بل يلزمه) الكاف للتنظير، والضمير أن للولي. (وقوله: دفع بعض ماله) إسم
أن مؤاخر، وفاعل يلزم: يعود عليه، وهههو وإن كههان مهؤاخرا لفظهها: مقههدم رتبههة، وضههمير مههاله يعههود علههى
المولي (قوله: وله) أي للولي. (وقوله بيع ماله) أي المههولي. (وقههوله نسههيئة) أي بأجههل. واشههترط يسههار
المشتري، وعدالته، وزيادة على النقد تليق بالنسيئة، وقصر الجل عرفا. اه . تحفة. (وقوله: لمصلحة) أي
كربح، واخوف من نهب (قوله: وعليه أن يرتهن الخ) أي ويجب على الولي أن يرتهههن بههالثمن رهنهها واقيهها،
ويستثني من ذلك: ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة، لنه أمين في حق ولده. ويجههب عليههه أيضهها: أن
يشهد على البيع (قوله: إن لم يكن المشتري موسرا) مفهومه أنه إن كان موسرا: ل يجب عليه الرتهان،
وهذا هو ما قاله المام، واقتضاه كلم الشيخين، ولم يرتضه في التحفة، ونصها، بعد كلم، ول تغني عنههه،
أي الرتهان - ملءة المشتري، لنه قد يتلف احتياطا للمحجههور، فههإن تههرك واحههد ممهها ذكههر، أي الشهههاد،
والرتهان، بطل البيع، إل إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله المام، واقتضههاه كلمهمهها، وقههال
السبكي: ل استثناء، وضمن. نعم: إن باعه لمضطر ل رهن معه: جهاز. اه  (قههوله: ولههولي الهخ) أي ويجهوز
لولي، أن يقرض مال موليه إذا كان لضرورة، فإن لم توجد: امتنع عليه أن يقرضه، كما مر في القههرض -
وعبارته هناك: ويمتنع على ولي قرض مال موليه بل ضرورة. نعم: يجوز للقاضي إقههراض مههال المحجههور

عليه بل ضرورة، لكثرة أشغاله، إن كان المقترض أمينا موسرا. اه  (قوله: 
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ولقاض) أي ويجوز لقاض. (وقوله: ذلك) أي القراض. (وقوله: مطلقا) أي وجدت ضرورة، أو لههم
توجد (قوله: بشرط الخ) ظاهر صنيعه أنه مرتبط بقوله لقاض فقط، لكن المعنى يقتضي أن الههولي غيههر
القاضي مثله (قوله: ول ولية لم على الصح) أي قياسا على النكاح، ومقابله أنها تلههي بعههد الب والجههد،
وتقدم على وصيهما، لكمال شفقتها (قوله: ومن أدلى بها) أي ول ولية لمههن أدلهى إلههى المحجههور بهالم:
كالخ للم (قوله: ول لعصبة) أي ول ولية لعصبة: كالخ، وابنه، والعههم. (قههوله: نعههم. لهههم الههخ) أي يجههوز
للعصبة، أي العدل منهم، النفاق على الطفل فيما يحتاجه من ماله. (وقوله: عند فقد الولي الخاص) هههو
الب، فأبوه - وإن عل. قال في التحفة: وقضيته أن له - أي للعدل منهم - ذلك، ولو مع وجود قاض، وهههو
متجه إن اخيف منه عليه، بل في هذه الحالة: للعصبة، وصلحاء بلههده، بههل عليهههم، كمهها هههو ظههاهر، تههولي
سائر التصرفات في ماله بالغبطة: بأن يتفقههوا علههى مرضههي منهههم يتههولى ذلههك، ولههو بههأجرة. اه  (قههوله:
ويصدق أب أو جد) أي فيما إذا ادعى الولد عليهما بعد بلوغه، أو إفاقته، أو رشده - بأن تصرفكما من غير
مصلحة، وادعيا أنه بمصلحة: فيصدقان باليمين، لنهما ل يتهمان: لوفور شفقتهما (قوله: وقاض بل يمين)
أي ويصدق قاض من غير يمين (قوله: إن كان) أي القاضي (قوله: ل وصي وقيههم وحههاكم وفاسههق) أي ل
يصههدقون فههي أن تصههرفهم لمصههلحة (قههوله: حيههث ل بينههة) أي تشهههد بمههدعاهم - فههإن وجههدت: فهههم
المصدقون (قوله: لنهم قد الخ) أي ل يصدقون، لنهم قد يتهمون (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل التعليههل
المذكور: يؤاخذ أنه لو كانت الم وصية: كانت كالولين - أي الب والجد: أي فتصدق باليمين. وذلهك لعهدم
التهمة (قوله: وكذا آباؤها) أي: وكذا يصدق آباؤها لو كانوا أوصياء (قوله: فرع الههخ) الولههى: فههروع - كمهها
هو ظاهر - (قوله: ليس لولي الخ) أي يحههرم عليهه ذلههك (قههوله: إن كههان) أي الهولي. وقههوله: مطلقها أي
سواء انقطع بسببه عن كسبه أم ل (قوله: فإن كان فقيرا الخ) مقابل قوله غنيا (قوله: أاخههذ قههدر نفقتههه)
قال في التحفة: ورجح المصنف أنه يأاخذ القل منها ومن أجههرة مثلههه. اه  (قههوله: وإذا أيسههر) أي الههولي.
(وقوله: لم يلزمه بدل ما أاخذه) أي لم يلزمه أن يدفع لموليه بدل ما أاخذه من ماله (قههوله: هههذا) أي مهها
ذكر، من التفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه، والغني، (وقوله: فههي وصههي وأميههن) أي وقيههم (قههوله:
سواء الصحيح وغيره) في بعض نسخ الخط: سواء الموسر الصحيح وغيره، لكن الموافق للتحفههة: الول،
وقال فيها: واعترض بأنه إن كان مكتسبا: ل تجب نفقته، ويرد بههأن المعتمههد أنههه ل يكلههف الكسههب، فههإن
فرض أنه اكتسب ما ل يكفيه: لزم فرعه تمام كفايته، وحينئذ فغاية الصل هنهها أنهه اكتسههب دون كفههايته،
فيلزم الولد تمامها، فاتجه أن له أاخذ كفاية البعض في مقابلههة عملههه، والبعههض لقرابتههه. اه  (قههوله: فيمهها
ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله: أي مثل) أي أن فك السير: ليس بقيههد، بههل مثلههه: إصههلح ثغههر، أو
حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مال لمهها ذكههر، وهههذا بيههان لمههن ذكههر. (وقههوله: إن كههان
فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه. وقوله الكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيههل، والههوجه أن يقههال
فله أقل المرين، أي السابقين، اه  (قوله: وللب والجد: استخدام محجوره الخ) أي من غيههر أجههرة. قههال
في التحفة: وله إعارته لذلك، ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا أو دنيا، وإن قوبل بأجرة، كما يعلم مما
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يأتي أول العارية - اه . (وقوله: فيما ل يقابههل بههأجرة) قضههيته أنههه لههو اسههتخدمه فيمهها يقابههل بههها:
ه جعهل النفقهة فهي مقابلهة الجهرة اللزمهة لزمته، وإن لم يكرهه، لكنه بوليته عليه إذا قصد بإنفاقه علي
برئت ذمته. اه . بجيرمي (قوله: ول يضر به على ذلك) أي على الستخدام (قوله: وأفتى النههووي بههأنه لههو



استخدم) أي الجد من الم المعلوم من المقام. (وقوله: لزمه أجرته إلى بلوغه رشده) قال فههي التحفههة،
أي لنه ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض. اه  (قههوله: وإن لههم يكرهههه) أي علههى السههتخدام،
وهو غاية للزوم الجرة (قوله: ول يجب أجرة الرشيد) أي في مقابلة الستخدام. (وقوله: إل إن أكره) أي
عليه، فإن لم يكره: فل أجرة (قوله: ويجري هذا) أي التفصيل بين لزوم الجرة على مهن اسههتخدمه إلههى
البلوغ والرشد، وعدم لزومها عليه بعده، إل إن أكره وقوله في غير الجههد للم: يشههمل الب والجههد للب
اه . سم. وهذا ل ينافي ما قبل الفتاء، لنه مفروض فيما ل يقابههل بههأجرة، وهههذا فيمهها يقابههل بههها. فتأمههل
(قوله: لو كان للصبي مال غائب) أي عن بلده (قوله: من مال نفسه) متعلق بأنفق: أي أنفق الولي عليه
من ماله. (وقوله: بنية الرجوع) متعلق بأنفق (قوله: إذا حضر ماله) أي الصبي. والظرف متعلق بههالرجوع
(قوله: رجع) جواب لو، وضميره المستتر يعود على الولي (قوله: إن كان الخ) قيههد فههي الرجههوع (قههوله:
لنه) أي من ذكر من الب أو الجد يتولى الطرفين: أي اليجاب والقبول، وهو تعليل لرجوعه إذا نواه عند
النفاق (قوله: بخلف غيرهما) أي غير الب والجد من بقية الولياء، فإنه إذا أنفق مههن مههال نفسههه علههى
الصبي: ل يرجع، ولو نوى الرجوع عند النفاق، لعدم صحة تولية الطرفين (قوله: بل يأذن الخ) أي بههل إذا
أراد غيرهما - الصادق بالحاكم - الرجوع: يأذن لمن ينفههق عليههه، ثههم إذا حضههر مههاله: يههوفيه منههه (قههوله:
فادعى إنفاقه عليه) أي فادعى الب أنه أنفق ما ثبت في ذمته على ابنه (قوله: بأنه الخ) متعلههق بههأفتى:
أي أفتى بأن الب يصدق باليمين، وإذا مات: قام وارثه مقامه. واللههه سههبحانه وتعههالى أعلههم. فصههل فههي
ح الحهاء، وحكهي كسهرها، لغهة: ض أركانهها، وشهرائطها، وههي بفت الحوالة أي في بيان حكمها، وبيهان بع
التحول، والنتقال. وشرعا عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة. وقد تطلق على هذا النتقال نفسههه.
والصل فيها قبل الجماع: اخبر الشيخين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ - بههالهمز - فليتبههع
بتشديد التاء، أو سكونها، وتفسره رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على ملئ، فليحتل وقوله: مطل الغني
ظلم أي إطالة المدافعة فسق. قال في التحفة: ويؤاخههذ منههه أن المطههل كههبيرة، لنههه جعلههه ظلمهها، فهههو
كالغصب، فيفسق بمرة منه. قال السبكي: مخالفا للمصنف في اشتراط تكرره نقل عن مقتضى مذهبنا،
وأيده غيره بتفسهير الزههري للمطهل، بهأنه إطالهة المدافعهة، أي فهالمرة ل تسهمى مطل، ويخدشهه، أي
يضعفه، حكاية المصنف ااختلف المالكيههة: هههل يفسههق بمههرة منههه أو ل ؟ فاقتضههى اتفههاقهم علههى أنههه ل
يشترط في تسميته مطل تكرره، وإل لم يههأت ااختلفهههم. وقههد يؤيههد هههذا تفسههير القههاموس لههه بههأنه، أي
المطل، التسويق بالدين، وبه يتأيد ما قاله السبكي. اه . والصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، وذلك لن

المحيل: باع ما في 
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ذمة المحال عليه بما في ذمته للمحتال، والمحتال: باع ما في ذمة المحيل بما فههي ذمههة المحههال
عليه. فالبائع: المحيل، والمشتري: المحتال، والمههبيع: ديههن المحيههل، والثمههن: ديههن المحتههال. وقيههل إنههها
استيفاء حق (قوله: تصح حوالة بصيغة). (واعلم) أن أركان الحوالة ستة: محيل، ومحتهال، ومحهال عليهه،
ودينان: دين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة. وشههرائط الحوالههة اخمسههة:
رضا المحيل والمحتال. وثبوت الدينين الذي على المحيل والذي على المحال عليه، فل تصح ممن ل ديههن
عليه، ول على من ل دين عليه. وصحة العتياض عنهما: فل تصههح بههدين السههلم ورأس مههاله، ول عليهمهها،
لعدم صحة العتياض عنهما، وكذا ل تصح بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل ول عليه لمهها ذكههر. والعلههم
بالدينين قدرا وصفة وجنسا: فلو جهل ذلك العاقدان، أو أحدهما، فهي باطلة. وتساويهما كذلك: فلو عههدم
التساوي، أو جهل، فهي باطلة. (قوله: وهي) أي الصيغة (قوله: كأحلتك على فلن بالدين الذي لك علي)
قال في التحفة: فإن لم يقل بالدين، فكناية اه . وقال م ر: هو صريح، وإن لم يقل بالدين الذي لههك علههي
ولم ينوه - فعلى ما جرى عليه حجر: أن الكناية تداخل الحوالة، وعلى ما جرى عليه م ر: أنههها ل تكههون إل
صريحة، فل تداخلها الكناية. (قوله: أو نقلت إلخ) أشار به إلى أنه ل يتعين في الصيغة لفههظ الحوالههة، بههل
يكفي ما يؤدي معناها: كنقلت حقك إلى فلن، أو جعلت ما أستحقه على فلن لك، أو ملكتك الدين الههذي
عليه. والمعتمد، عند الرملي، عدم النعقاد بلفههظ الههبيع، ولههو نواههها. وعنههد ابههن حجههر: النعقههاد إن نواههها
(قوله: وقبول) بالرفع، عطف على إيجاب (قوله: بل تعليق) راجع لليجاب والقبول، كما في البيع (قههوله:
ويصح) أي القبول بلفظ أحلني: أي فهو استيجاب قائم مقام القبول، ومثله: ما لو قههال احتههل علههى فلن
بما لك علي من الدين، فقال: احتلت، أو قبلت، فيكون استقبال قائما مقام اليجاب. أفههاده ع ش (قههوله:
وبرضا محيل ومحتال) هذا مستغنى عنه بالصيغة، إذ اليجاب والقبول يتضمن رضاهما، إل أن يقهال ليههس
هو مقصودا بالذات، بل المقصود: مفهومه، وهو قوله بعد: ول يشترط رضا المحال عليههه. والمحيههل: هههو
من عليه الدين للمحتال. والمحتال: هو من له الدين على المحيل (قوله: ول يشترط رضا المحههال عليههه)
أي لنه محل الحق، فلمن له الحق أن يستوفيه بنفسه وبغيره (قوله: ويلزم بههها الهخ) شههروع فههي فائهدة
الحوالة المترتبة عليها، وحاصلها براءة ذمة المحيل من دين المحتال، وبراءة ذمة المحال عليههه مههن ديهن
المحيل، وتحول حق المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وقوله دين محتال: أي نظيره يصههير
في ذمة المحال عليه. (قوله: فإن تعذر أاخذه) أي المحتال علههى إضههافة المصههدر لفههاعله أو الههدين علههى
إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. (وقوله: منههه) أي مههن المحههال عليههه (قههوله: بفلههس) متعلههق
بتعذر، والباء سببية: أي تعذر الاخذ بسبب فلس. (وقوله: حصهل للمحههال عليههه) المقههام للضههمار، فكههان
عليه أن يقول: حصل له (قوله: وإن قارن الفلس الحوالة) أي ل فرق فههي الفلههس بيههن أن يكههون طارئهها
على الحوالة أو مقارنا لها، فل رجوع للمحتال على المحيل في الحالتين (قوله: أو جحههد) معطههوف علههى



فلس: أي أو تعذر أاخذه منه بجحد. (وقوله: أي إنكار منه) أي المحال عليه لصل الحوالة (قههوله: أو ديههن
المحيل) معطوف على الحوالة: أي أو إنكار لدين المحيل (قههوله: وحلههف) يقههرأ بصههيغة المصههدر: عطفهها

على إنكار، أو بصيغة الماضي وجعل الواو للحال. 
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(وقوله: عليه) أي على النكار المذكور، يعني أن تعذر الاخذ المذكور. يحصل بإنكار المحال عليههه
الدين أو الحوالة مع حلفه على ذلك. (قههوله: أو بغيههر ذلههك) يعنههي أو تعههذر أاخههذه بغيههر الفلههس والجحههد.
(قوله: كتعزز المحال عليه) أي تقويه وتغلبه (قوله: لم يرجع المحتال على محيل) جواب فههإن، وإنمهها لهم
يرجع عليه، لن الحوالة بمنزلة القبض، وقبولها متضمن، لعترافه باسههتجماع شههرائط الصههحة. قههال فههي
التحفة: نعم. له، أي المحتال، تحليف المحيل أنه ل يعلم براءة المحال عليه على الوجه. وعليه فلو نكل:
رط فيهها حلف المحتال، كما هو ظاهر، وبان بطلن الحوالة، لنه حينئذ كرد المقر له القهرار. اه . ولهو ش
الرجوع عند التعذر بشئ مما ذكر: لم تصح الحوالة، لنههه شههرط اخههالف مقتضههاها (قههوله: وإن جهههل) أي
المحتال. (وقوله: ذلك) أي تعذر الاخذ بشئ مما يذكر (قوله: ول يتخير لو بان الخ) ل فائدة له بعد الغايههة
السابقة، أعني قوله وإن قارن الفلس الحوالة، وجزمه بعدم الرجوع، ولو مع الجهل، إل أن يقههال: ذكههره
لجل الغاية التي بعده. وعبارة المنهج: فيها إسقاط ذلك، وذكر الغاية بعد قههوله: لههم يرجههع علههى محيههل،
وهي أولى (قوله: وإن شرط يساره) أي المحال عليه: أي فل عبرة بالشرط المذكور، لنه مقصههر بههترك
الفحص. وقيل له الخيار إن شرط يساره، ثم تبين إعساره (قوله: ولو طلب المحتال المحال عليههه الههخ)
هذه المسألة نقلها في التحفة عن ابن الصلح (قوله: فقال) أي المحال عليه. (وقههوله: أبرأنههي المحيههل)
قال سم - هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع ؟ اه . (قههوله: قبههل
الحوالة) قال في التحفة: هو صريح في أنه ل تسمع منه دعوى البراء، ول تقبههل منههه بينتههه، إل أن صههرح
بأنه قبل الحوالة، بخلف ما لو أطلق. ومن ثم أفتى بعضهم بهأنه لهو أقهام بينهة بالحوالهة، فأقهام المحهال
عليه بينة بإبراء المحيل له: لم تسمع بينة البراء، أي وليس هذا من تعارض البينتين، لما تقههرر أن دعههوى
البراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان، فوجب العمههل ببينههة الحوالههة، لنههها لههم تعههارض. اه . (قهوله:
بذلك) أي بالبراءة المفهومة من أبرأني. (قوله: سمعت) أي البينة في وجه المحتال. قههال الغههزي: وهههذا
صحيح في دفع المحتال. أما إثبات البراءة من دين المحيل، فل بد من إعادتها في وجهه. اه . تحفة (قوله:
ثم المتجه) أي ثم بعد سماع بينة المحال عليه بالبراءة المتجهة الخ. (وقوله: إل إذا استمر) أي المحتههال،
أي فل يرجع على المحيل (قوله: ولو باع عبدا) أي أو أمة، ولو قال رقيقا: لشملهما (قوله: وأحال بثمنههه)
أي أحال البائع بثمن العبد على المشتري (قوله: ثم اتفق المتبايعان) أي والمحتال أيضا، بدليل قوله بعد:
وإن كذبهما المحتال الخ. وقوله على حريته: أي على أن العبههد حههر وقههت الههبيع. (قههوله: أو ثبتههت حريتههه
حينئذ) أي حين البيع (قوله: ببينة شهدت حسبة) قال البجيرمههي: شهههادة الحسههبة هههي الههتي تكههون بغيههر
طلب، سواء أسبقها دعوى، أم ل (قوله: أو أقامها العبههد) أي أو أقههام العبههد البينههة علههى حريتههه: أي ولههم
يصرح بالرق قبههل ذلههك، لنههها تكههذب قهوله. ومثههل العبههد: مهها إذا أقامههها أحههد الثلثههة، أعنههي المتبههايعين،
والمحتال، ولم يصرح بأن المبيع مملوك، بل اقتصر على البيع (قوله: لم تصح الحوالة) جواب لو. والمراد
أنه بان عدم انعقادها لتبين أن ل بيع، فل ثمن، فيرد المحتال ما أاخذه من المشتري، ويبقى حقه كما كان
(قوله: وإن كذبهما) أي المتبايعين المتفقين على الحرية، فهو مقابل للصورة الولى (قههوله: ول بينههة) أي
على الحرية (قوله: فلكل منهما) أي المتبايعين. (وقوله: تحليفه) أي المحتال، ولو حلفه أحدهما: لم يكههن
للثاني تحليفه، لتحاد اخصومتهما (قوله: على نفي العلم بها) أي لن هذه قاعة الحلف على النفي الذي ل
يتعلق بالحالف، فيقول: والله ل أعلم حريته (قههوله: وبقيههت الحوالههة) وحيئنههذ يأاخههذ المحتههال المههال مههن

المشتري، ويرجع 
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المشتري على البائع المحيل، لنه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة (قههوله: ولههو ااختلفهها) أي
بعد إذن مدين لدائنه في القبض. (وقوله: أي الدائن والمدين) بيان لضمير التثنيههة. (وقههوله: فههي أنههه) أي
المدين، والجار والمجرور متعلق بااختلفا، أي ااختلفا في أن المدين وكل أو أحههال ؟ والمههراد: ااختلفهها فههي
اللفظ الصادر من المدين، هل هو لفظ الوكالة، أو الحوالة ؟ (قوله: بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لههي)
أي أو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة (قههوله: فقههال الههدائن: بههل أحلتنههي) أي أو أردت الحوالههة (قههوله:
صدق منكر حوالة) جواب لو (قوله: فيصدق في المدين) أي بيمينه في أنه وكل، أو في أنه أراد الحوالههة.
وبحلفه: تندفع الحوالة، وبإنكار الاخر الوكالة: ينعزل، فيمتنع قبضه، فإن كان قد قبههض: بههرئ الههدافع لههه،
لنه وكيل أو محتال، ويلزمه تسليم مهها قبضههه للحههالف، وحقههه عليههه بههاق. (قههوله: والههدائن) أي ويصههدق
الدائن: أي بيمينه. (وقوله: في الاخيههرة) أي فيمهها إذا ادعههى الوكالههة، والمههدين الحوالههة. وبحلفههه: تنههدفع
الحوالة، ويأاخذ حقه من المستحق عليهه، ويرجهع ههذا علهى المحهال عليهه (قهوله: لن الصهل الهخ) علهة
لتصديق منكر الحوالة. (وقوله: المستحق عليه) هو، بفتههح الحههاء، المههدين. واللههه سههبحانه وتعههالى أعلههم
(قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الضمان، وأحكام الصلح. وقد ترجم الفقهاء لكههل منهمهها ببههاب مسههتقل،



وذكرهما بعد الحوالة، لن كل منهما يترتب عليه قطع النزاع، كالحوالة، والضمان لغة: اللههتزام، وشههرعا:
يقال للتزام دين أو بدن أو عين، ويقهال للعقهد الهذي يحصهل بهه ذلهك. ويسهمى الملهتزم لهذلك: ضهامنا،
وضمينا، وحميل، وزعيما، وكفيل، وصبيرا. قال الماوردي: لكن العرف اخههص الضههمين: بالمههال، أي ومثلههه
الضامن، والحميل: بالدية، والزعيم: بالمال العظيم، والكفيل: بالنفس، والصبير: يعم الكل: والصل فيههه:
حديث العارية مؤداة، أي مردودة، والزعيههم غههارم، والههدين مقضههي وحههديث أنههه (ص) تحمههل عههن رجههل
عشرة دنانير. وأركانه اخمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة. وهو مندوب لقادر
واثق بنفسه، وإل فمباح. قال العلماء: الضمان أوله شهههامة، أي شههدة حماقههة، وأوسههطه ندامههة، وآاخههره
غرامة. ولذلك قيل نظما: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضههمنت: فحههاء الحبههس فيالوسههط ومههن
مستلطف كلمهم، ثلثة أحرف شنيعة: ضاد الضمان، وطاء الطلق، وواو الوديعة. وقههال بعضهههم: عاشههر
ذوي الفضل واحذر عشرة السفل وعن عيوب صديقك كف وتغفل وصن لسانك إذا ما كنههت فههي محفههل
ول تشارك ول تضمن ولتكفل (قوله: يصح من مكلف رشيد) أي ولو حكما: ليهداخل مهن بهذر بعهد رشهده
م الرشهيد، ول بهد أن يكهون مختهارا ؤلء فهي حك ولم يحجر عليه، ومن فسق، ومن سكر متعديا، فهإن ه
أيضا، فخرج الصبي، والمجنون، والسفيه، والمكره، ولو قنا أكرهه سيده، فل يصح ضمانهم. ول بد، علههى
الصح، أن يعرف عين المضمون له، وهو رب الدين، لتفاوت النهاس فهي المطالبهة تشهديدا وتسههيل، فل
يكفي معرفته مجرد نسبه أو اسمه، وإنما كفت معرفة عينه، لن الظاهر عنوان البههاطن، وتقههوم معرفههة
وكيله مقام معرفته عند م ر تبعا لوالده، وجرى ابن حجر، تبعا لشيخ السلم، علهى عههدم الكتفهاء بههذلك.
(قوله: ضمان بدين) أي ولو منفعة: كالعمل الملتزم الذمة بالجارة، أو المساقاة. وشمل الههدين: الزكههاة،
فيصح ضمانها لمستحقين انحصروا. اه . بجيرمي. (وقوله: واجب) أي ثههابت، ولههو بههاعتراف الضههامن، وإن
لم يثبت على المضمون عنه شئ. كما صرح به الرافعي، بل الضمان متضمن، لعترافه بوجود شههرائطه،
فيلزم الضامن المال الذي اعترف به. ويشترط في الدين: أن يكههون معلههوم القههدر، والجنههس، والصههفة.
واخرج بذلك: الديون المجهولة، فل يصح ضمانها (قههوله: سههواء اسههتقر) المههراد مههن السههتقرار: اللههزوم،

وقيل المراد بالمستقر: الذي أمن من سقوطه. (وقوله: في ذمة 
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المضمون له) صوابه المضمون عنه، وهو المدين الذي ضمن عنه ما عليه. (وقوله: كنفقههة اليههوم
وما قبله) تمثيل للذي استقر في ذمته. (قوله: أو لم يستقر) أي لكنه آيههل إلههى السههتقرار (قههوله: كثمههن
مبيع لم يقبض) أي ذلك المبيع، وهو تمثيل للذي لم يستقر (قوله: وصداق قبل وطئ) التمثيل به لمهها لههم
يستقر مبني علههى أن المههراد بالسههتقرار، عههدم تطههرق السههقوط إليههه، والصههداق قبههل الههوطئ يتطههرق
السقوط إليه، كأن تفسخ النكاح بعيبه، أما على أن المراد به اللزوم، فل يصح جعله تمههثيل لههه، لنههه لزم
بالعقد (قوله: ل بما سيجب) أي ل يصح الضمان بما سيجب.. ويستثنى من ذلههك: ضههمان درك المههبيع، أو
الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن اخرج المبيع مسههتحقا، أو معيبهها ورد. ويضههمن للبههائع المههبيع إن
اخرج الثمن كذلك. وإضافة ضمان الدرك: لدنى ملبسة، لن المضمون في الصههورة الولههى: الثمههن عنههد
إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية: عند إدراك المستحق للثمههن، فظهههر مههن ذلههك أن الههدرك:
اسم مصدر، بمعنى الدراك، وفسره بعضهم: بالعهد والتبعة، فكأنه قال: يضمن له عهدة الثمن أو المههبيع
والتبعة به، أي المطالبة به، ولذلك يسمى ضمان العهدة أيضا. ول يصههح الضههمان المههذكور إل بعههد قبههض
المضمون، لنه إنما يضمن: ما داخل في ضمان البائع أو المشتري. (قوله: كدين قرض) أي سههيقع، وكههان
الولى التقييد به، كما في فتح الجواد، وعبارته: ل بما سيجب، كدين قرض أو بيع سههيقع - اه . وذلههك كههأن
قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها، فل يصح ضمانه، لنه غير ثابت. وقد تقدم للشارح، في فصههل القههرض،
ذكر هذه المسألة، وأنه يكون ضامنا فيهها، وعبهارته هنههاك: ولههو قههال أقهرض هههذا مائهة وأنهها لهها ضههامن،
فأقرضه المائة، أو بعضها، كان ضامنا، على الوجه. اه . وحينئذ فيكون ما هنهها، مهن عههدم صهحة الضهمان،
منافيا لما مر عنه، من أن الجوه: الضمان إل أن يقال إنه هناك جرى على قول، وهنا على قههول، وتقههدم
عن شرح البهجة في الكتابة التي على قوله كان ضامنا على الوجهه: أنهه وقهع للمهاوردي نظيهر مها وقهع
لشارحنا من أنه صحح الضمان هناك، ولم يصححه في باب الضمان، وأنه حمل مهها قههاله هنههاك علههى أنههه
مفرع على القول القديم، وما قاله هنا على القول الجديد، الذي صححه الشيخان فههارجع إليههه إن شههئت.
(قوله: ونفقة غد للزوجة) عبارة الروض وشرحه: وكذا نفقة مها بعهد اليهوم للزوجهة واخادمهها، وإن جهرى
سبب وجوبها، لنه توثقة، فل يتقدم ثبوت الحق كالشهادة. اه . (قههوله: ول بنفقههة القريههب الههخ) معطههوف
على ل بما سيجب: أي ول يصح الضمان بنفقة القريب مطلقا، أي سواء كانت ماضية، أو مستقبلة، وذلك
لن سبيلها البر والصلة، ل الديون. وفي البجيرمي: لنها مجهولههة، ولسههقوطها بمضههي الزمههان، وهههذا مهها
رجحه الذرعي، وجزم به ابن المقري. ز ي. اه . (قوله: ول يشترط رضا الدائن) أي ل يشترط فههي صههحة
الضمان رضا الدائن: أي ول قبوله، وهذا هو الصح. وقيههل يشههترط الرضهها، ثهم القبههول لفظهها، وذلههك لن
الضمان محض التزام، لم يوضع على قواعد المعاقدات. (وقوله: والمدين) أي ول يشترط رضهها المههدين،
وهذا بالتفاق، لجواز أداء الدين من غير إذنه، فالتزامه أولى (قههوله: وصههح ضههمان الرقيههق) أي المكههاتب
وغيره. (وقوله: بإذن سيده) وذلك لن الضمان إثبات مال في الذمة بعقد، وهو ل يصح من غير إذن. قال
في التحفة: وإنما صح اخلع أمة بمال في ذمتها بل إذن، لنها قد تضطر إليههه لنحههو سههوء عشههرته. اه . وإذا
ضمن بالذن، فإن عين السيد للداء جهة يقضي منها الههدين: عمهل بتعيينهه، وإن لهم يعيههن لهه جههة، بهأن
اقتصر له على الذن بالضمان، تعلق الغرم بما يكسبه، وبما في يده من أموال التجارة، إن كان مأذونا له



فيها، فإن لم يكن مأذونا له فيها: تعلق بما يكسبه فقط بعد الذن. (قههوله: وتصههح منههه) أي مههن المكلههف
الرشيد، (وقوله: كفالههة بعيههن) أي الههتزام ردههها إلههى مالكههها. (واعلههم) أن الكفالههة تههرادف الضهمان لغههة
وشرعا، كما عرفت، وتغايره عرفا: إذ هو اخص الضمان بالمال مطلقا، عينا كان أو دينا، والكفالة بالبههدن.

(وقوله: مضمونة) أي ضمان يد، كالمغصوب، والمستام، أو ضمان عقد. واخرج به: 
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غير المضمونة، كالوديعة، والرهن، فل تصح الكفالة بهما. (قوله: وببدن الخ) معطوف على بعيههن:
أي وتصح منه كفالة بإحضار بدن من يستحق حضوره في مجلس الحكم: أي لجل حههق الدمههي مطلقهها،
ما ل كان، أو عقوبة: كقصاص، وحد قذف، أو حق لله تعالى مالي: كزكاة، وكفارة. بخلف غيههره. كحههدود
الله تعالى، وتعازيره: كحد اخمر، وزنا، وسرقة. لنا مأمورون بسترها، والسعي فههي إسههقاطها مهها أمكههن.
(وقوله: بإذنه) متعلق بتصح، أو بكفالة المقدرين، أي إنمهها تصههح كفالهة بههدن مهن ذكهر: بههإذنه، وإل لفههات
مقصود الكفالة من إحضاره، لنه ل يلزمه الحضور مع الكفيل من غير إذن، ويعتبر إذن المكفههول بنفسههه
إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها وبوليه إن كان صبيا، أو مجنونا، أو وارثه إن كان ميتهها، ليشهههدوا علههى
صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك، ولم يعرف نسبه واسمه، فإن عرفهما: لم يحتههج إليههها.
ومحل ذلك قبل إدلئه في هواء القبر، وإل فل تصح الكفالة، لن فههي إاخراجههه بعههد ذلههك إزراء بههه. وعلههم
تقرر أن من مات، ولم يههأذن فههي كفههالته، ول وارث لههه، ل تصههح كفههالته. (قههوله: ويههبرأ الكفيههل بإحضههار
مكفول) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل: أي ويهبرأ الكفيههل بإحضههاره بنفسههه أو وكيلههه
المكفول، وإن لم يقل عن الكفالة. وكما يبرأ بذلك: يبرأ بههإبراء المكفههول لههه. (وقههوله: شخصهها كههان) أي
المكفول، أو عينا: فهو تعميم في المكفههول. (وقههوله: إلههى المكفههول لههه) متعلههق بإحضههار، أي أو وارثههه.
(وقوله: وإن لم يطالبه) الضمير المستتر يعههود علههى المكفهول لههه، والبههارز يعهود علههى الكفيههل. (قههوله:
وبحضوره) أي المكفول. وهو معطوف على بإحضار: أي ويبرأ الكفيل بحضور المكفول. والمههراد بههه هنهها
اخصوص البدن، إذ ل يتصور حضور العين بنفسها إل إن كانت حيوانا. ويشترط فيه أن يكههون بالغهها عههاقل،
فل يكفي حضور الصبي والمجنون. (وقوله: عن جهة الكفيل) أي مع إتيانه بلفههظ يههدل عليههه، وذلههك بههأن
يقول: حضرت أو سلمت نفسي عن جهة الكفيل: فل يكفي مجرد حضوره مههن غيههر أن يقههول مهها تقههدم،
كما في التحفة، ونصها: وظاهر كلمهم اشتراط اللفظ هنا، أي فيمهها إذا حضههر بنفسههه، ل فيمهها قبلههه، أي
فيما إذا حضره الكفيل. ويفرق بأن مجئ هههذا وحههده: ل قرينههة فيههه، فاشههترط لفههظ يههدل، بخلف مجههئ
الكفيل به، فل يحتاج إلى لفظ. ونظيره أن التخلية في القبض: ل بههد فيههها مههن لفههظ يههدل عليههها، بخلف
الوضع بين يدي المشتري، كما مر، نعم: إن أحضره بغير محل التسليم، فل بد من لفظ يدل علههى قبههوله
له حينئذ، فيما يظهر، اه . (قوله: بل حائل) متعلق بكل مههن إحضههار وحضههور: أي يشههترط لههبراءة الكفيههل
بإحضار المكفول أو حضوره بنفسه: أن ل يكون هناك حائل بينه وبين المكفول له، فإن كان هناك حائههل،
كمتغلب يمنعه من تسلمه، فل يبرأ، لعدم حصول المقصود. قال في التحفة: نعم، إن قبل مختههارا: بههرئ.
اه . فقوله كمتغلب: أي ظالم، تمثيل للحائل (قوله: بالمكان) متعلق أيضها بكهل مهن إحضههار وحضهور: أي
ويبرأ الكفيل بإحضاره المكفول، أو حضوره بنفسه إلى المكان المذكور. فههإن أحضههره، أو حضههر بنفسههه
في غيره: لم يلزم المستحق القبول، إن كان له غرض في المتنهاع، وإل فالظهاهر، كمها قهاله الشههيخان،
لزوم القبول، فإن امتنع: رفعه إلى الحاكم يقبض عنه، فإن فقد: أشهههد شههاهدين أنههه سههلمه (قههوله: وإل
فحيث وقعت الكفالة فيه) أي وإن لم يشترط مكان: فيعتبر المكان الههذي وقعههت الكفالههة فيههه، لكههن إن
صلح فإن اخرج عن الصلحية: تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم أفاده سههم. (قههوله: فههإن
غاب) أي المكفول من بدن أو عين. (وقوله: لزمه) أي الكفيل إحضاره أو ولو من دار الحرب، ومن فوق
مسافة القصر، ولو في بحر غلبت السلمة فيه، فيما يظهر، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هههذه
الحالة: في مال نفسه ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ول شئ معه: اتجه أن يأتي فيه مهها لههو
كان المكفول محبوسا بحق. وقد ذكر صاحب البيههان، وغيههره، فيههه: أنههه، أي الكفيههل، يلزمههه قضههاؤه، أي
الدين، أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر، ثم إنه يمهل مدة ذهاب وإياب عادة، فإن مضت المدة المذكورة

ولم يحضره: حبس ما لم يؤد الدين لنه مقصر. (وقوله: إن عرف محله وأمن 
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الطريق) أي ولم يكن ثم من يمنعه منه عادة (قوله: وإل فل) أي وإن لم يعرف المحل بأن جهله،
ولم يأمن الطريق. فل يلزمه إحضاره. قال في النهاية: ويقبل قوله في جهله ذلههك بيمينههه. اه . ول يكلههف
السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها، وجهل اخصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هههو
به. اه . ع ش (قوله: ول يطالب كفيل بمال) أي ول يطالب الكفيل بإحضههار البههدن أو العيههن إذا تلههف كههل
ه. منهما بمال، وذلك لنه إنما التزم حضور ما ذكر، ولم يلتزم المهال، فهإذا فهات مها الهتزمه: ل شهئ علي
(قوله: وإن فات التسليم) أي من المكفول. وقوله بموت: البههاء سههببية، متعلقههة بفههات. أي فههات بسههبب
موته. (قوله: أو غيره) أي الموت، كهرب، أو توار ولم يدر محله (قوله: فلو شههرط أنههه يغههرم المههال) أي
كقوله: كفلت بدنه بشرط الغرم، أو على أني أغرم، أو نحوه. قال البجيرمي: وليس مههن الشههرط مهها لههو



قال كفلت بدنه، فإن مات فعلي ضمان المال، فتصح الكفالة، وهذا وعد ل يلزم الوفاء به. اه . (قوله: لههم
تصح) أي الكفالة، لن ذلك اخلف مقتضاه، وهو عدم غرم الكفيل المال. (قوله: وصيغة اللههتزام) شههروع
في بيان الصيغة التي هي أحد أركان الضمان. (وقوله: فيهما) أي في الضمان والكفالهة (قهوله: كضهمنت
دينك الخ) أشار به إلى أن شرط الصيغة لهما لفظ يشعر بالتزام، ويقوم مقامه الكتابة مع النية، وإشههارة
أاخرس (قوله: ولو قال أؤدي الخ) أي لو أتى بصيغة ل تشعر بالتزام: ل ينعقد الضههمان (قههوله: فهههو وعههد
بالتزام) أي قوله المذكور وعد بالتزام، ول يدل على التزام: أي والوعد ل يجب الوفههاء بههه. (وقههوله: كمهها
هو صريح الصيغة) يعني أن الصيغة المذكورة، وهي أؤدي الخ، صريحة في الوعد وعههدم اللههتزام (قههوله:
نعم، إن حفت به) أي أحاطت به، أي بقوله ؤدي الخ، قرينة: كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المههديون،
فقال الضامن أنا أؤدي المال، فهذلك قرينهة علهى أنهه يريههد أنها ضهامنه، ول تتعهرض لههه. ع ش. (وقهوله:
تصرفه) أي القول المذكور. (وقوله: إلى النشاء) أي إلى إنشاء عقد اللتزام (قوله: انعقههد) أي الضههمان
به (قوله: كما بحثه ابن الرفعة، واعتمده السبكي) قال في التحفة بعده: وبحههث الذرعههي أن العههامي إذا
قال قصدت به التزام ضمان أو كفالة: لزمه، وهو أوجه مما قبله، ويؤيده ما يأتي: أنه لو قال داري لزيههد،
كان لغوا، إل إن قصد بالضافة كونها معروفة به مثل، فيكون إقراره. وقد يقههال البحثههان متقاربههان، فههإن
الظاهر أن ابن الرفعة ل يريد أن القرينة تلحقه بالصريح، بل تجعله كناية، فحينئذ إن نوى: لزمه، وإل فل،
لكنه يشترط شيئين: القرينة، والنية من العامي وغيره. والذرعي ل يشترط إل النية من العامي، ويحتمل
في غيره أن يوافق ابن الرفعة، وأن يأاخذ بإطلقهم أنه لغو. اه . (قوله: ول يصحان) أي الضمان والكفالة.
(وقوله: بشرط براءة أصيل) هو المدين الههذي عليههه الحههق، وذلههك لمنافههاته مقتضههاهما. قههال ع ش: هههو
ظاهر في الضمان، ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقههول: تكفلههت بإحضههار مههن عليههه الههدين
ه أصهيل بالنسهبة ون ههذا يسهمى أصهيل نظهر، إل أن يقهال إن على أن من تكفل به قبل برئ. اه . وفي ك
للثاني، فتأمل. وقال بعضهم: المراد بالصيل في الكفالة: المكفول. اه . بجيرمي. (قههوله: ول بتعليههق) أي
ول يصحان بتعليق نحو: إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلن، أو كفلت بههدنه. وتههوقيت: أي ول بتههوقيت:
نحو أنا ضامن ما على فلن، أو كفيل ببدنه إلى شهر، فإذا مضى: برئت، وإنما لم يصحا بمهها ذكههر، لنهمهها
عقدان، كالبيع، وهو ل يداخله تعليق ول تأقيت، فكذلك هما (قههوله: وللمسههتحق الههخ) هههذا ثمههرة الضههمان
وفائدته، والمستحق شامل للمضمون له ووارثه. (وقوله: مطالبة الضامن والصيل) بأن يطالبهما جميعهها،
أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطههالب أحههدهما ببعضههه، والاخههر ببههاقيه. أمهها الضههامن: فللخههبر السههابق
(الزعيم غارم)، وأما الصيل: فلن الدين باق عليه. قال فههي التحفههة: ول محههذور فههي مطالبتهمهها، وإنمهها
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معا كل الدين، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلنا بدين واحد كههالرهنين بههدين واحههد، فههو كفههرض
الكفاية: يتعلق بالكل، ويسقط بفعل البعض. فالتعدد فيه: ليس في ذاته، بهل بحسههب ذاتيهمها. ومههن ثهم:
حل على أحدهما، فقط، وتأجل في حق أحدهما فقط. ولو أفلس الصيل فطلب الضامن بيههع مههاله أو ل:
أجيب، إن ضمن بإذنه، وإل فل، لنه موطن نفسه على عههدم الرجههوع. اه . (قههوله: ولههو بههرئ) أي الصههيل
بأداء أو إبراء أو حوالة. (وقوله: برئ الضامن) أي لسقوط الحق. (قههوله: ول عكههس فههي البههراء) أي لههو
برئ الضمان بإبراء المستحق له لم يبرأ الصههيل لنهه إسهقاط للوثيقهة، فل يسهقط بهه الههدين. قهال فههي
التحفة: وشمل كلمهم ما لو أبرأ الضامن مههن الههدين، فيكههون كههإبرائه مههن الضههمان، وهههو متجههه، اخلفهها
للزركشي، وقوله إن الدين واحد تعدد محله فيبرأ الصيل بذلك: يههرده مهها مههر فههي التحقيههق مههن التعههدد
العتباري، فهو على الضامن: غيره على الصيل، باعتبار أن ذاك: عارض لههه اللههزوم، وهههذا: أصههلي فيههه،
فلم يلزم من إبراء الضامن من العارض: إبههراء الصههيل مههن الههذاتي. اه . وقههال سهم: يمكههن رد مهها قههاله
الزركشي مع تسليم اتحاد الدين، لن معنى أبرأتك من الدين: أسقطت تعلقه بك. ول يلههزم مههن سههقوط
تعلقه به: سقوطه من أصله، وإنما سقط عن الضامن: بإبراء الصيل، لن تعلقه به تههابع لتعلقههه بالصههل،
فههإذا سههقط الصههل: سههقط تههابعه. اه . (قههوله: دون الداء) أي بخلف مهها لههو بههرئ الضههامن بههأداء الههدين
للمستحق، فإنه يبرأ الصيل (قوله: ولو مات أحدهما) أي الضامن أو الصههيل (قههوله: والههدين مؤجههل) أي
والحال أن الدين مؤجل: أي عليهما بأجل واحد (قوله: حههل عليههه) أي علههى الميههت منهمهها لوجههود سههبب
الحلول في حقه، وأما الاخر الحي: فل يحل عليه، لعدم وجوده في حقهه، ولنهه ينتفهع بالجهل. وإذا مهات
الصيل، وله تركة، فللضامن مطالبة المستحق، بأن يأاخذ منها، أو يبرئه، لحتمههال تلفههها، فل يجههد مرجعهها
إذا غرم. وإذا مات الضامن وأاخذ المستحق ماله من تركته: ل ترجع ورثتههه علههى الصههيل إل بعههد الحلههول
(قوله: ولضامن رجوع على أصيل إن غرم) محله إذا كان الضههمان والداء بههإذنه، وكههان الداء مههن مههاله،
فإن انتفى إذنه له فيهما، أو كان الداء، ل من ماله، بل من سهههم الغههارمين، فل رجههوع، فههإذا وجههد الذن
في الضهمان دون الداء: رجههع فهي الصهح، لنهه إذن فههي سهبب الداء، فهإن وجهد الذن فههي الداء، دون
الضمان، فل رجوع: إل إن أدى بشرط الرجوع فيرجع (قوله: ولو صالح) أي الضههامن (وقههوله عههن الههدين
بما دونه) أي كأن صالح عن مائة بما دونها (قوله: لم يرجع) أي على الصههيل. (وقههوله: إل بمهها غههرم) أي
وهو القدر الذي صولح به، وذلك لنه هو الذي بذله. وفي التحفة: قال شارح التعجيز: والقدر الذي سومح
به يبقى على الصيل، إل أن يقصد الدائن مسامحته به أيضا. اه . وفيه نظههر ظههاهر، لنههه لههم يسههامح هنهها
بقدر، وإنما أاخذه بدل عن الكل، فالوجه: إبراء الصيل منه أيضا. اه . (قوله: ولو أدى دين غيههره بههإذن) أي
بإذن ذلك الغير في الداء. واخرج به: ما إذا لم يأذن له فههي ذلههك، فل رجههوع مطلقهها، لنههه متههبرع (قهوله:



رجع) أي المؤدي على المؤدى عنه (قوله: وإن لم يشرط له الرجههوع) غايههة للرجههوع: أي يرجههع، وإن لههم
يشرط الذن الرجوع عليه إذا أدى. وهو للرد على القههول الضههعيف، بههأنه ل يرجههع، معلل لههه بههأن الذن ل
يقتضي الرجوع، وهذا ل ينافي ما مر آنفا، من أنه إذا وجد الذن في الداء دون الضمان، فل رجوع، إل أن
يشرط الرجوع، لن هنا وجد ضمان بل إذن، فلما وجد هناك سههبب آاخههر للداء غيههر الذن فيههه وهههو كههون
الداء عن جهة الضمان الذي بل إذن اعتبر شرط الرجوع (قوله: إل إن أداه بقصد التبرع) أي ل يرجههع إن
أداه بقصد التبرع، ويعرف بإقراره: سواء شرط لههه الذن الرجههوع عليههه أم ل. (قههوله: طههالب كل بجميههع
الدين) أي كرهنا عبدنا بألف: يكون نصف كل رهنا بجميع اللف. (وقوله: وقال جمع متقهدمون طههالب كل
بنصف الدين) أي كاشترينا هذا بألف. واعتمد في التحفة: الول، قال: والقياس على الرهن واضح، وعلى
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تنصيفه بينهما، ثم قال رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته، قال: وبه أفتيت، وعلله بأن الضمان وثيقههه
ل تقصد فيه التجزئة، واعتمد في النهاية الثاني. قال: وبههه أفههتى الوالههد رحمهه اللههه تعههالى، لنههه اليقيههن،
وشغل ذمة كل واحد بالزوائد مشكوك فيه. وبذلك أفتى البدر بن شهبة عنهد دعهوى أحهد الضهامنين ذلهك
وحلفهما عليه، لن اللفظ ظاهر فيه، وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد. وفههي سههم: قههال شههيخنا الشهههاب
الرملي، المعتمد في مسألة الضمان: أن كل ضامن للنصهف فقهط، وفهي مسهألة الرهههن: أن نصهف كهل
رهن: بالنصف، فالقياس على الرهن: قياس ضعيف على ضعيف. اه . (قوله: قال شيخنا الخ) أتى به فههي
التحفة جوابا عما يرد على معتمده من عههدم التقسههيط فيمهها لههو قههال: ضههمنا مالههك علههى فلن. وحاصههل
الجواب أن هذا ل يرد على المسألة المذكورة، لنه ليس ضمانا حقيقهة، والكلم فيمهها ههو ضهمان حقيقهة
(قوله: لنه ليس ضمانا حقيقة) أي لنه على ما لم يجب، والضمان حقيقة أن يكون على ما وجب (قوله:
بل استدعاء إتلف مال) أي طلب ذلك. وقوله لمصههلحة: هههي السههلمة (قهوله: فاقتضههت) أي المصههلحة.
(وقوله: التوزيع) أي تقسيط الضمان على الكل. (وقوله: عنها) أي عن المصلحة. واللههه سههبحانه وتعههالى
أعلم. (قوله: واعلم أن الصلح الخ) شروع في بيان أحكام الصلح: مههن صههحته مههع القههرار، ومههن جريههان
حكم البيع عليه، وهو لغة: قطع النزاع. وشرعا: عقد يحصل بههه ذلههك. وهههو أنههواع: صههلح بيههن المسههلمين
والكفار، وعقدوا له باب الهدنة، والجزية، والمان، وصههلح بيههن المههام والبغههاة، وعقههدوا لههه بههاب البغههاة،
وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وعقدوا له باب القسم والنشوز، وصلح في المعاملت، وعقدوا له هههذا
الباب. والصل فيه قوله تعالى: * (والصلح اخير) * لنه إن كان المراد به مطلههق الصهلح، كمها يههدل عليهه
التيان بالسم الظاهر، دون الضمير، فالمر ظاهر. وإن كان المراد الصلح بين الزوجيههن، كمهها يههدل عليههه
السياق، فغيره بالقياس عليه، وقوله (ص): الصلح جائز بين المسههلمين، إل صههلحا أحههل حرامهها، أو حههرم
حلل وإنما اخص المسلمين، مع جوازه بين الكفار أيضا، لنقيادهم للحكههام غالبهها. وشههرط صههحة الصههلح:
سبق اخصومة بين المتداعيين، فلو قال: صالحني من دارك مثل بكذا، من غير سبق اخصومة، فأجابه: فهو
باطل، على الصح، لن لفظ الصلح: يسههتدعي سههبق الخصههومة، سههواء كههانت عنههد حههاكم أم ل. ولفظههه
يتعدى للمأاخوذ: بالباء أو على، وللمتروك: بمن أو عن. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: فههي الصههلح
للمأاخوذ باء وعلى والترك من وعن كثير إذا جعل ونظمها بعضهم أيضا بقوله: بالباء أو على يعههدى الصههلح
لما أاخذته فهذا نصح ومن وعن أيضا لما قد تركافي أغلب الحوال ذا قههد سههلكا فههإذا قههال صههالحتك مههن
الدار، أو عنها، بألف، أو عليه: فالدار متروكة، لداخول من، أو عن، عليها، واللف مأاخوذة لداخول البههاء، أو
حيح معهه. ولهو أنكهر على، عليه. وقد يعكس المر على اخلف الغالب. (وقوله: جهائز مهع القهرار) أي ص
بعده فإذا أقر ثم أنكر: جاز الصلح، بخلف ما لو أنكر فصولح، ثم أقر فإن الصلح باطل، فإن صههولح ثانيهها
بعد القرار: كان صحيحا. ومثل القرار إقامة البينة واليمين المههردودة، لن لههزوم الحههق بالبينههة، كلزومههه
بالقرار. واليمين المردودة: بمنزلة القرار، أو البينة. وليس من القرار: صالحني عمهها تههدعيه بكههذا، لنههه
قدير يريد به قطع الخصومة (قوله: وهو على شئ غير المدعي الخ) يعني أن الصههلح غيههر المههدعي، بههأن

يكون المدعى دراهم، فصولح على ثوب، يكون 
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بيعا (واعلم) أن الصلح إما أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين. وكل منهما: إمهها أن يجههري
من المدعى به على غيره، ويسمى صلح المعاوضة، أو على بعضه، ويسههمى صههلح الحطيطههة، فالقسههام
أربعة. واقتصر المؤلف على القسم الول من قسمي العين، وترك الثاني، وهو الصلح منها علههى بعضههها،
وذكر الثاني من قسمي الههدين، وتههرك الول، وهههو الصههلح منههه علههى غيههره، ثههم إنههه إمهها أن يجههري بيههن
متداعبين، وهو ما ذكره المؤلف، وإما أن يجري بين مدع وأجنبي، وهذا لههم يههذكره. وحاصههله أن الجنههبي



ح صهلحه، لنهه فضهولي. وإن كهان وكيل ه لهم يص إن صالح عن عين للمدعى عليه، فإن لم يكن وكيل عن
عنه، فإن صرح بالوكالة، بأن قال: وكلني في الصلح معك وهههو مقههر لههك بههها، أو وهههي لههك، صههح، ووقههع
للموكل، فإن لم يصرح بالوكالة، أو قال وهو مبطل في إنكاره، أو لم يزد على قهوله وكلنههي الغريهم فههي
الصلح معك: لم يصح. وإن صالح عنها لنفسه بعين ماله، أو بدين في ذمته، فههإن قههال وهههو مقههر لههك، أو
وهي لك: صح له، وإن قال وهو مبطل لك فشراء شئ مغصوب، فإن قدر، ولو فههي ظنههه، علههى انههتزاعه
ممن هو تحت يده: صح، وإل فل. وإن قال وهو محق أو ل أعلم حاله أو لم يزد على قوله صالحني بكههذا:
لغا الصلح، هذا كله إن صالح عن عين، فإن عن دين بغير دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال هههو مقههر
لك، أو وهو لك، وهو مبطل في إنكاره: صح للمدعى عليه فيما إذا صالح له، أو لنفسه فيما إذا صالح لها.
فإن صالح عنه بدين ثابت من قبل الصلح: لم يصح (قوله: فلههه حكههم الههبيع) وهههو مفههرد مضههاف، فيعههم،
فكأنه قال: فله أحكام البيع، أي من الشفعة، والرد بالعيب، واخيار المجلس والشرط، ومنع التصرف قبل
القبض، وإنما جرت عليه أحكام البيع، لن الصلح المذكور بيع للعين المدعاة من المههدعي للمههدعى عليههه
بلفظ الصلح. (قوله: وعلى بعض المدعي الخ) معطههوف علههى شههئ غيههر المههدعي: أي وهههو علههى بعههض
المدعي إبراء: أي كصالحتك عن اللف التي لي عليك على اخمسمائة. (وقوله: إن كههان) أي المههدعى بههه
دينا، فإن كان عينا وجرى الصلح على بعضها، فهبة منها للباقي لذي اليههد، فتثبههت فيهه أحكامههها، مههن إذن
في قبض، ومضى إمكانه، فيصح بلفظ الصلح: كصالحتك من الدار على بعضها، كما يصح بلفظ الهبة، بأن
يقول وهبتك نصفها، وصالحتك على نصفها. ول يصح بلفظ البيع: بأن يقول بعتك نصهفها، وصهالحتك علهى
نصفها - لعدم الثمن - لن العين كلها ملك المقر له، فإذا باعها ببعضههها: فقههد بههاع ملكههه بملكههه، والشههئ
ببعضه - وهو محال - (قوله: فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر) أي ل يشترط في الصلح المذكور
أن يكون بلفظ البراء، بل يصح بلفههظ الصههلح، كالصههيغة المتقدمههة، ولفههظ البههراء والسههقاط ونحوهمهها:
كالحط والوضع. ثم إنه ل يفتقر إلى القبول إل إن جرى بلفظ الصلح، كصالحتك على نصفه. فيفتقر إليههه،
لن اللفظ يقتضيه، ورعاية اللفظ في العقود: أكثر من رعاية معناها. (قوله: ويلغههو الصههلح الههخ) أي كههأن
أدعى عليه دارا فأنكر أو سكت، ثم تصههالحا علههى بعضههها أو غيرههها، فالصههلح باطههل، لنههه علههى إنكههار أو
سكوت. وهذا محترز قوله المار مع القرار. وقد يصح الصلح مع عدم القرار في مسائل، منههها اصههطلح
الورثة فيما وقف بينهم، كما إذا مات الميت عن ابن وولد اخنثى مسألة الذكورة من اثنين ومسألة النوثة
من ثلثة والجامعة ستة فيعطى البن ثلثة والخنثى اثنيههن، ويوقههف واحههد إلههى التضههاح، أو الصههلح: كههأن
يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط. ومنها ما لو أسلم الزوج علههى أكههثر مههن أربههع، ومههات
قبل الاختيار، فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن، وكذا إذا طلق إحدى زوجتيه، ومات قبل البيان فيمهها
إذا كانت معينة في نيته، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. ومنها ما لو تههداعيا وديعههة عنههد آاخههر،
فقال ل أعلم ليكما هههي ؟ فيصههطلحان علههى أنههها بينهمهها علههى تفاضههل أو تسههاو. (قههوله: حيههث ل حجههة
للمدعي) الظرف متعلق بيلغو: أي يلغو حيث ل حجة موجودة للمدعي. أما إذا كانت له حجة، وهي البينة
من شاهدين، أو رجل وامرأتين، أو يمين وشاهد، فيصح، لكن بعههد تعههديلها، وإن لههم يحكههم بالملههك علههى
الوجه. وقال سم: وصورة المسألة أنه أقام البينة ثم صالح. ويبقى ما لو صههالح ثههم أقامههها. وفههي شههرح
العباب: ولو أقيمت بينة بعد الصلح على النكار بأنه ملههك وقتههه، فهههل يلحههق بههالقرار ؟ قههال الجههوهري:

يلحق به، بل أولى، لنه يمكن الطعن فيها، ل فيه. اه . (قوله: فل يصح الصلح الخ) هو 
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عين قوله ويلغو الصلح، فكان الولى أن يقتصر على الغاية وما بعدها. (وقهوله: علههى النكههار) أي
أو السكوت (قوله: وإن فرض صدق المدعى) غاية في بطلن الصلح (قوله: اخلفا للئمة الثلثة) أي فههي
قولهم: إن الصلح ل يبطل مع ذلك (قوله: نعم. يجوز للمدعي المحق أن يأاخذ ما بههذل الههخ) عبههارة شههرح
الروض: وإذا كان على النكار، وكان المدعي محقا، فيحل له فيما بينه وبين الله أن يأاخذ ما بذل له. قاله
الماوردي. وهو صحيح في صلح الحطيطة. وفيه فرض كلمه - فإذا صههالح علههى غيههر المههدعي، ففيههه مهها
يأتي في مسألة الظفر. قاله السنوي. اه  (قوله: وسيأتي حكم الظفههر) أي فههي بههاب الههدعوى والبينههات،
وعبارته هناك: وله - أي للشخص - بل اخوف فتنة عليه أو على غيره: أاخههذ مههاله، اسههتقلل للضههرورة مهن
مال مدين له مقر مماطل به، أو جاحد له، أو متوار، أو متعزز، وإن كان على الجاحد بينة، أو رجا إقههراره
لو رفعه للقاضي، لذنه (ص) لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأاخذ مهها يكفيههها وولههده بههالمعروف،
ولن في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة، وإنما يجوز له الاخذ من جنههس حقههه. ثههم عنههد تعههذر جنسههه يأاخههذ
غيره، ويتعين في أاخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. ثم إن كان المأاخوذ مههن جنههس مههاله: يتملكههه،
ويتصرف فيه بدل عن حقه، فإن كان من غير جنسه: فيبيعه الظهافر نفسهه، أو مهأذونه للغيهر، ل لنفسهه،
اتفاقا، ول لمحجوره: لمتناع تولي الطرفين وللتهمة. انتهت. (قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع
في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مسهتقل. وحاصهل الكلم علهى
ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفههى الضههرر وكههان النفههع لعمههوم المسههلمين ويحههل فههي
المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكههة
مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلههك: لنههه قههد
تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولنه إذا طالت المدة: أشبه موضههعه الملك، وانقطههع
عنه أثر استحقاق الطروق. (وقوله: غرس شجر) مثله كل ما يضر المار في مروره، كههإاخراج روشههن، أو
ساباط، أي سقيفة، على حائطين، والطريق بينهما. فإن لم يتضرر المار به، بأن رفعههه بحيههث يمههر تحتههه



الشخص التام الطويل مع حمولة على رأسه، وبحيث يمر تحته المحمههل علههى البعيههر إذا كههانت الطريههق
ممر فرسان وقوافل: جاز ذلك. هذا إذا كان ما ذكر في شارع، أي طريق نافذ، فههإن كههان فههي غيهره، فل
يجوز إل بإذن الشركاء فيه. (وقوله: في شارع) هو مرادف للطريق النافد. وأما الطريههق ل بقيههد النافههذ،
فهو أعم من الشارع عموما مطلقا. ومادة الجتماع الطريق النافذ. وينفرد في طريههق غيههر نافههذ (قههوله:
كبناء دكههة) الكههاف للتنظيههر: أي نظيههر حرمههة بنههاء دكههه، وهههي المسههطبة العاليههة. والمههراد هنهها: مطلههق
المسطبة. قال في التحفة: ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش، إل إن اضطر إليه لخلل بنائه. ولههم
يضر المارة، لن المشقة تجلب التيسير. اه . (قوله: وإن لهم يضهر) مفعهوله محهذوف: أي لهم يضهر ذلههك
البناء والمارة. (وقوله: فيه) أي في الشارع، وهو متعلق بلفههظ بنههاء (قههوله: ولههو لههذلك) ولههو كههان البنههاء
لذلك: أي لعموم النفع للمسلمين (قوله: وإن انتفى الضرر حال) لم يظهر لهذه الغايههة فائههدة بعههد الغايههة
الولى. أعني قوله: وإن لم يضر، فكان الولى إسقاطها (قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنمهها امتنههع
في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر. ويجوز حفر البئر فههي الشههارع، وفههي المسههجد، حيههث ل
ضرر، وكان بإذن المام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن المههام. (وقههوله:
للمسلمين) أي لنفعهم كأكلهم من ثمارها. (وقوله: أو ليصرف ريعه) أي ما غرس. وقوله: له أي للمسجد
أي لمصالح المسجد، كترميم، وإسراج (قوله: بل يكره) المناسب والاخصر أن يقههول: مههع الكراهههة، كمهها
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باب في الوكالة والقراض أي في بيان أحكامهما، وشرائطهما. وجمع بين الوكالههة والقههراض فههي
ترجمة واحدة، مع أن الفقهاء أفردوا كل بترجمة مستقلة، لما بينهما من تمام الرتباط، إذ القرض توكيههل
وتوكل، فالمالك، كالموكل، فيشترط فيه شروطه، والعامل كالوكيل، فيشههترط فيههه شههروطه، والوكالههة،
وله: وههي ن ق يذكره الشهارح م بفتح الواو، وكسرها، لغة: التفويض، والمراعاة، والحفظ. وشرعا، ما س
تفويض شخص أمره إلى آاخر فيما يقبل النيابة. وهي ثابتة بالكتاب، والسهنة، والجمهاع، والقيهاس، وذلهك

) وهمهها وكيلن ل حاكمههان علههى المعتمههد،1لقوله تعالى: * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلههها) * (
ولخبر الصحيحين أنه (ص) بعث السعاة لاخذ الزكاة، ولكون الحاجة داعية إليها. ولهذا ندب قبولههها، لنههها
قيام بمصلحة الغير. وقد تحرم: إن كان فيههها إعانهة علهى محهرم. وقههد تكههره: إن كهان فيهها إعانهة علهى
مكروه. وقد تجب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل، كتوكيل المضطر في شراء طعههام قههد عجههز عنههه،
وقد تتصور فيها الباحة كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة، وسههأله الوكيههل إياههها مههن غيههر غههرض
وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة. وشرط فههي الموكههل: صههحة مباشههرته مهها وكههل فيههه
بملك أو ولية، وإل فل يصح توكيله لنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنههائبه أولههى. فل يصهح توكيههل
غير مكلف في تصرف إل السكران المتعدي، فيصح توكيله، ول توكيههل مكههاتب فههي تههبرع بل إذن سههيده،
وسفيه فيما ل يستقل به، ولو بإذن وليه، وفاسق في إنكههاح ابنتههه. ويسههتثنى مههن ذلههك: العمههى، فيصههح
توكيله في نحو بيع، وشراء، وإجارة وهبة، وإن لم تصح مباشرته له للضههرورة والمحههرم فيصههح أن يوكههل
حلل في النكاح بعد التحلل، أو يطلق. وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه، كالموكل، لنههه إذا
لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى فل يصح توكيل صبي ومجنون، ومغمههى عليههه، ول توكههل
امرأة في نكاح ول محرم فيه ليعقده في إحرامه، وشرط في الموكهل فيهه: أن يكههون قهابل للنيابهة، وأن
يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلوما، ولو بوجه، فل يصح فيمهها ل يقبههل النيابههة، كالعبههادات، ول
فيما ل يملكه الموكل، كالتوكيل في بيع ما سيملكه، نعم، يصح فيما ذكر تبعا: كوكلتك في بيع مهها أملكههه،
وكل ما سأملكه. ول فيما ليس بمعلوم، كوكلتك فههي كههل قليههل وكههثير، أو فههي كههل أمههوري، وبيههع بعههض
أموالي، لما في ذلك من الغرر العظيم، الذي ل ضههرورة إلههى احتمههاله. وشههرط فههي الصههيغة، لفههظ مههن
موكل يشعر برضاه. ول يشترط من الوكيل: القبول لفظا، بل الشرط: عدم الههرد منههه، فلههو ردههها، كههأن
قال ل أقبل، أو ل أفعل، بطلت. وكل ما ذكر يستفاد من كلم الشارح (قههوله: تصههح وكالههة شههخص) مههن
إضافة المصدر لمفعوله. (وقهوله: متمكهن لنفسههه) أي متمكهن مهن التصههرف لنفسههه فالجهار والمجههرور
متعلق بمحذوف. وهذا شههرط للوكيهل، (وقههوله: كعبههد وفاسههق) تمثيهل للمتمكههن مهن التصهرف لنفسههه.
(وقوله: في قبول النكاح) أي أن تمكن العبد والفاسق ليس مطلقهها، بههل بالنسههبة لقبههول النكههاح، فيصههح
توكلهما فيه، لتمكنهما منه لنفسهما. (وقوله: ولو بل إذن سيد) أي أو ولي فيما إذا كان الفاسههق سههفيها.
وعبارة شرح المنهج: والسفيه والعبد فيتوكلن في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد. اه . والغاية للههرد

على من يقول: 
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حة ذلهك: فهي القبهول ل يصح توكل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده، وعلهى مهن يقهول بص
وفي اليجاب (قوله: ل في إيجابه) أي ل يصح توكلهما في إيجاب النكاح، وذلك لعدم تمكنهما منههه لكههونه
ولية، وهما ليسا من أهلها (قوله: وهي) أي الوكالة شرعا. (وقوله: تفويض شههخص) فههي البجيرمههي، هل
أطلقها على العقد أيضا كما مر في البواب قبله، وسيأتي في أبواب أاخر ؟ فليحرر، فإن الظاهر إطلقههها
عليه شرعا. شوبري. اه . وقد يقال: المراد تفويض شخص الخ بصيغة (قوله: فيما يقبههل النيابههة) أي ممهها
يقبلها، ففي: بمعنى من - البيانية لمره - وهي حال منه: أي حال كون ذلك المر مما يقبههل النيابههة. فههإن
قلت: النيابة هي الوكالة، وقد أاخذت في تعريف الوكالة، وهههذا دور. أجيههب بههأن النيابههة شههرعا أعههم مههن
ه غيهر مهانع. (وقهوله: ليفعلهه فهي حيهاته) اخهرج بهه الوكالة، فل دور، إل أنه يرد عليه أنه يصير التعريف ب
اليصاء، فإنه إيما يفعله بعد موته (قوله: فتصح) أي الوكالة، وهو مفرع على ما يقبل النيابة (قههوله: كههبيع
ونكاح وهبة) أي وضمان ووصية وحوالة، فيقول: جعلت موكلي ضامنا لك كههذا، أو موصهيا بكههذا أو أحلتههك
بمالك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلن (قوله: وطلق منجز) أي لمعينة، فلو وكلههه بتطليههق
إحدى نسائه، لم يصح، في الصح (قوله: وفي كل فسخ) معطوف على في كل عقد: أي وتصههح الوكالههة
في كل فسخ، والمراد بالفسخ: الذي ليس على الفههور، أو علههى الفههور، وحصههل عههذر ل يعههد بههه التههأاخير
بالتوكيل فيه تقصيرا، فإن عد التوكيل فيه تقصيرا، فل يصح التوكيل فيه (قههوله: كإقالههة) تمثيههل للفسههخ،
وهي طلب المشتري من البائع الفسخ (قوله: وفي قبض وإقباض) معطوف على في كل عقد: أي وتصح
الوكالة في قبض وإقباض للدين أو العين (قوله: وفي استيفاء عقوبة آدمي) معطوف على في كههل عقههد
أيضا: أي وتصح في كل استيفاء عقوبة لدمي، كقصاص، وحد قهذف، ويصهح التوكيهل أيضها فهي اسهتيفاء
عقوبة لله تعالى، لكن من المام أو السيد (قوله: والدعوى) أي وتصح الوكالة في الدعوى: أي بنحو مال
أو عقوبة لغير الله تعالى، والجواب عن ذلك (قوله: وإن كره الخصم) غاية لصههحة التوكيههل فههي الههدعوى
والجواب: أي يصح التوكيل في الدعوى، وفي الجههواب عنههها، سههواء رضههي الخصههم بههذلك أو ل. ومههذهب
ن ح الوكالهة فيمها ذكهر) أي م وله: وإنمها تص م (ق المام أبي حنيفة، رضي الله عنه، اشتراط رضا الخص
العقود والفسوخ (قوله: إن كان عليه ولية لموكل الخ) هههذا شههرط فههي الموكههل فيههه، وهههو مهها مههر مههن
العقود والفسوخ وما بعدهما: أي أنه يشترط فيه أن يكون للموكل ولية عليه، أي سهلطنة، بسههبب ملكههه
التصرف فيه: سواء كان مالكا للعين أو ل، كالولي، والحاكم، فعبارته أعم من قول المنهههج، وشههرط فههي
الموكل فيه أن يملكه حين التوكيل، إذ هو اخاص بمالك العين، ول يشمل الولي والحاكم (قوله: فل يصح)
أي التوكيل. (وقوله: في بيع ما سيملكه) أي استقلل، ل تبعا، فيصح في بيع ما ل يملكهه تبعها للملهوك، أو
في بيع عين يملكها، وأن يشتري له بثمنههها كههذا. وقيههاس ذلههك، صههحة تههوكيله بطلق مههن سههينكحها تبعهها
لمنكوحته، كذا في شرح المنهج (قوله: لنه ل ولية الههخ) علههة لعههدم الصههحة: (وقههوله: لههه) أي للموكههل.
وله: وكهذا لهو (وقوله: عليها) أي على ما سيملكه، أو من سهينكحها. (وقهوله حينئهذ) أي حيهن إذ وكهل (ق
وكل) أي وكذلك ل يصح التوكيل لو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقههت أو إذا انقضههت عههدتها، وذلههك

لعدم وليته عليها حين التوكيل. (وقوله: إذا طلقت أي وانقضت عدتها)، 
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كما هو ظاهر، (وقوله: هنا) أي في باب الوكالة (قوله: لكن رجح في الروضة في النكاح) أي في
باب النكاح: الصحة، أي صحة الوكالة، ونصها. فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجههها إذا
قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي، أو انقضههت عههدتي، فينبغههي
أن يصح الذن، كما لو قال الولي للوكيل، زوج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها، وفي ههذا التوكيههل،
خ) أي وكهذا رجهح فهي وجه ضعيف، أنه ل يصح، وقد سبق في الوكالة. اه . (قهوله: وكهذا لهو قهالت لهه ال
الروضة، في باب النكاح، صحة الذن فيما لو قالت لوليها، وهي في نكاج أو عدة، أذنت لك فههي تزويجههي
إذا حللت، بأن يطلقها زوجها وتنقضي عدتها في الصورة الولى، أو تنقضي العدة في الثانية فقههط. وفههي
النهاية: أفتى الوالد، رحمه الله تعالى، بصحة إذن المرأة المذكورة لوليههها، كمهها نقله فههي كتههاب النكههاح،
عن فتاوى البغوي، وأقراه، وعدم صحة توكيل الهولي المهذكور، كمها صهححاه فهي الروضههة وأصهلها هنها،
والفرق بينهما: أن تزويج الولي، بالولية الشرعية، وتزويهج الوكيهل، بالوليهة الجعليهة. وظهاهر أن الولهى
أقوى، فيكتفي فيها بما ل يكتفي به فههي الثانيههة. وأن بههاب الذن أوسههع مههن بههاب الوكالههة. ومهها جمههع بههه
بعضهم، بين ما ذكر في البابين، بحمل عدم الصحة على الوكالة، والصههحة علههى التصههرف، إذ قههد تبطههل
الوكالة، ويصح التصرف، رد بأنه اخطأ صريح، مخالف للمنقههول، إذا البضههاع يحتههاط لههها فهوق غيرههها. اه .
(قوله: ولو علق ذلك الخ) أي ولو علههق الههولي ذلههك: أي توكيههل التزويههج، بههأن قههال إذا طلقههت بنههتي، أو
انقضت عدتها، فقد وكلتك في تزويجها، فسدت الوكالة، ونفذ التزويههج للذن. قههال سههم: كههذا فههي شههرح
الروض، لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح، وفي
تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ بذلك. اه . وانظههر: مهها الفههرق بيههن هههذه الصههورة والصههورة
الولى المارة، وهي كذا لو وكل الخ، فإنها متضمنة للتعليق، وإن لم يكن صريحا فيها ؟ ويمكن الفرق بأن
الوكالة هنا معلقة، وهناك منجزة، والمعلق إنما هو التزويج، وهو ل يضههر، لمهها سههيأتي: أن المضههر تعليههق
الوكالة، وأما تعليق التصرف: فغير مضر (قوله: ل في إقرار) عطف على في كل عقد (قوله: أي ل يصح
التوكيل فيه) بيان لمنطوق ما قبله، والمناسب لما قبله في الحل أن يقول: أي ل تصح الوكالة في إقههرار
(قوله: بأن يقول) أي الموكل، وهو تصوير للوكالههة فههي القههرار: إيجابهها، وقبههول (قههوله: فيقههول الوكيههل:
أقررت عنه) أي عن موكلي: أي أو يقول جعلته مقرا بكذا (قوله: لنه) أي القرار، وهو تعليل لعدم صحة



الوكالة في القرار: أي وإنما لم تصح فيه لن القرار إاخبههار عههن حههق، وههو ل يقبههل التوكيهل، كالشهههادة
(قوله: لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل) أي لشعاره بثبوت الحق عليه، وقيل ليس بإقرار: لن التوكيههل
بالبراء ليس بإبراء، ومحل الخلف: إذا قال وكلتك لتقر عني لفلن بكذا، فلو قال أقر عني بألف له علي
كان إقرار قطعا، ولو قال له أقر علي بألف، لم يكن إقرارا قطعهها: صههرح بههه صههاحب التعجيههز اه . شههرح
الروض. وقوله فلو قال أقر عني بألف له علي: أي لو جمع بين عني وعلي، كان إقرار قطعا، وقوله: ولو
ه قال أقر علي بألف: أي ولو اقتصر على علي، لم يكن إقرارا قطعا، واخالف بعضهم فهي ههذه، فقهال إن
يكون مقرا، لنها أولى من عني. وفي البجيرمي: والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني، يكههون إقههرارا قطعهها.
وإن حذفهما، ل يكون إقرارا قطعا، وإن أتى بأحدهما، يكون إقرارا، على الصح، كما يؤاخذ من كلم ح ل،
وعلى كلم ق ل وع ش وز ي: ل يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي. اه . (قوله: ول فههي يميههن) عطههف علههى

في كل عقد أيضا: أي ل تصح الوكالة في يمين (قوله: لن القصد بها) أي 

 ]103[ 

باليمين، وهو علة لعدم صحة الوكالة في اليميهن (قهوله: فأشههبهت العبههادة) أي فأشههبهت اليميهن
العبادة: أي في كون القصد تعظيم الله تعالى (قوله: ومثلها النذر الخ) أي ومثل اليمين فههي عههدم صههحة
الوكالة، النذر، وتعليق العتق، والطلق بصفة، فل يصح أن يقول وكلتك في أن تنذر عنههي، أو تعلههق عتههق
عبدي، أو طلق زوجتي بصفة، إلحاقا لها باليمين. ونقل المتولي فههي التعليههق أوجههها: ثالثههها إنههه إن كههان
ه حهث أو منهع أو تحقهق ه حينئهذ يتعلهق ب التعليق بقطعي، كطلوع الشمس، صح، وإل فل، فإنه يمين، لن
اخبر، وااختاره السبكي، أفاده في شرح الروض (قوله: ول في شهادة) أي ول يصح التوكيل فيها، (وقههوله:
إلحاقا لها بالعبادة) أي إلحاقا للشهادة بالعبادة. وانظر وجه اللحاق. وعبارة المغني: لنا احتطنا، ولم نقم
غير لفظها مقامها، فألحقت بالعبههادة، ولن الحكههم فيههها منههوط بالشههاهد، وهههو غيههر حاصههل للوكيههل. اه .
(قوله: والشهادة على الشهادة الخ) هذا جواب عما يقال: كيف ل يصح التوكيل بالشهادة، مع أن الشهادة
على الشهادة جائزة بالتفاق. وحاصل الجواب أنها ليسههت تهوكيل، بهل هههي تحمهل عهن الشهاهد. وعبهارة
المغني: فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائزة كما سيأتي، فهل كان هنا كذلك ؟ أجيب
بأن ذلك ليس توكيل، كما صرح به القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، بل شهادة على شهادة، لن الحاجههة
الخ. اه . وقوله باسترعاء أي طلب من الشاهد، بأن يقهول لهه أنها شهاهد بكهذا، وأشههدك، أو اشههد علهى
شهادتي به. وقوله ونحوه: أي نحو السترعاء، كالسماع، بأن يسمعه يشهد عند حاكم إلى آاخر ما سههيأتي
في باب الشهادة (قوله: المتحمل عنه.) أي المؤدي عنه، وهو بصيغة اسم المفعول، (وقوله: كحاكم أدى
عنه) أي جعلته بمنزلة حاكم أدى عنه حكمه عند حاكم آاخر، بأن حكم حاكم على غائب، وأنهى حكمه إلى
حاكم بلد الغائب، فهذا الذي أدى حكههم الحههاكم عنههد الحههاكم الاخههر، ليههس بوكيههل عنههه، وإنمهها هههو مههؤد،
ورسول، وكذلك المتحمل للشهادة: ليس بوكيل، وإنما هو مؤد لشهادة الشاهد (قوله: ول في عبههادة) أي
ل يصح التوكيل فيها، وإن لم تتوقف على نية. وذلك لن مباشرها: مقصود بعينه، ااختيارا من اللههه تعههالى،
ول فرق بين أن تكون العبادة فرضا أو نفل، كصلة، وصوم، واعتكاف، فليس له أن يترك الصههلة ويوكههل
غيره ليصلي عنه، أو يصلي منفردا ويوكل غيره ليصليها جماعة لههه، ويكههون ثوابههها لههه. وكههذا البقيههة. أمهها
القيام بالوظائف، كمن عليه إمامة مسجد، أو تدريس، فينيب غيره، حيث كان النائب مثله، أو أكمل منههه،
أفاده الشرقاوي (قوله: إل في حج وعمرة) أي فيصح التوكل فيهما، ول بد أن يكهون الموكهل معضهوبا أو
وصيا عن ميت، ويندرج فيهما، توابعهما، كركعة الطواف، فيصح التوكيل فيهما، تبعهها لهمهها، بخلف مهها لههو
أفردهما بالتوكيل: فل يصح. والحاصل أن العبادة على ثلثة أقسام: إمهها أن تكههون بدنيههة محضههة، فيمتنههع
التوكيل فيها، إل ركعتي الطواف تبعا. وإما أن تكون مالية محضة، فيجوز التوكيههل فيههها مطلقهها، وإمهها أن
تكون مالية غير محضة، كنسك، فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار (قوله: وذبح نحهو أضهحية) أي فلهه أن
يوكل في ذلك. وهناك أشياء أاخر مستثناة يجوز التوكيل فيها، فلتراجع (قوله: ل تصح الوكالة الخ) شههروع
في بيان الصيغة (قوله: وهو ما يشعر الخ) أي اليجاب لفظ يشههعر الههخ. ومثههل اللفههظ: كتابههة، أو إشههارة
أاخرس مفهمة، (وقوله: الذي يصح مباشرته الموكل فيه) هذا شههرط للموكههل، كمهها تقههدم، (وقههوله: فههي
التصرف) متعلق برضا، أي يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه (قوله: قههال السههبكي
الخ) عبارة التحفة قبل ذلك: واخرج بكاف الخطاب، ومثلها وكلت فلنا، ما لو قال وكلت كل مههن أراد بيههع

داري مثل، فل يصح، ول ينفذ 
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تصرف أحد فيها بهذا الذن، لفساده، نعم: بحث السبكي صحة ذلك فيمهها ل يتعلههق بعيههن الوكيههل
فيه غرض، كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا، أو تزويج أمتي هذه. قال: ويؤاخذ من هذا قههول مههن
ل ولي لها، إلى آاخر ما ذكره الشارح (قوله: قال الذرعي: وهذا إن صح الخ) كتب العلمههة الرشههيدي مهها
نصه: (قوله: وهذا إن صح) أي ما ذكر من تزويج المة، وعبارته، أي الذرعي، في قوته نصها: وما ذكههره،
يعني السبكي، في تزويج المة، إن صح، ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إل صيغة العقههد،
ثم قال. وسئل ابن الصلح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد مههن زوج معيههن بكههذا، فهههل لكههل أحههد



عاقد بالبلد تزويجها ؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضههي التعييههن، بههأن سههبق إذنههها قريبهها ذكههر عاقههد
معين، أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد، فإن إذنها حينئذ تختص، ول يعم. وإن لههم يوجههد شههئ مههن
هذا القبيل، فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الطلق، وحينئذ: لكل عاقههد بالبلههد تزويجههها.
هذا مقتضى الفقه في هذا. اه . (قوله: وبنحو ذلك) أي وبمثل ما ذكره السههبكي أفههتى ابههن الصههلح، وقههد
علمت إفتاءه في عبارة الرشيدي، فل تغفل (قوله: ول يشترط في الوكالة القبول لفظا) أي لنههها إباحههة
ورفع حجر، كإباحة الطعام، فل يتعين فيها القبول لفظا. نعم: لو كان لنسان عيههن معههارة، أو مههؤجرة، أو
مغصوبة فوهبها لاخر فقبلها، وأذن له فههي قبضههها، ثههم إن الموهههوب لههه ولههك فههي قبضههها المسههتعير، أو
المستأجر، أو الغاصب، اشترط قبوله لفظا، ول يكتفي بالفعل، وهو المساك، لنه استدامه لما سبق، فل
دللة فيه على الرضا بقبضه عن الغير. اه . شرح الروض (قوله: لكن يشهترط) أي فهي الوكالهة. (وقههوله:
عدم الرد) أي بأن يرضى ويمتثل، فإن رد، لم تصح الوكالة. وإل صحت (قوله: ولو تصههرف) أي فضههولي.
وعبارة التحفة: ول يشترط هنا فور ول مجلس. ومن ثم لو تصرف غيههر عههالم الههخ. اه . (قههوله: صههح) أي
تصرفه، أي لن العبرة في العقود بما في نفس المر (قوله: كمن باع الخ) الكاف للتنظير في صحة البيع
المذكور (قوله: ول يصح تعليق الوكالة بشرط) أي صفة أو وقت، والظاهر أن المههراد بههالتعليق: مهها كههان
بالدوات وبغيرها، بدليل أمثلته التية (قوله: فلو تصرف) أي الوكيل (قوله: كأن وكله بطلق الخ) أي كأن
قال له وكلتك في طلق زوجتي التي سأنكحها، أو في بيع عبدي الذي سأملكه، ففيما ذكر، تعليق الوكالة
بصفة، أعني النكاح والملك، وذلك لنه في قوة قههوله إن نكحههت فلنههة، فههأنت وكيههل فههي طلقههها، أو إن
ملكت فلنا، فأنت وكيل في بيعه (قوله: أو بتزويج بنته إذا طلقت) قد تقدم عن ابههن العمههاد مهها فيههه، فل
تغفل (قوله: نفذ) أي التصههرف المههذكور، وهههو جههواب لههو (قههوله: عمل بعمههوم الذن) أي الههذي تضههمنته
الوكالة، فهي، وإن كانت فاسدة بخصوصها، ل يفسد الذن بعمومه، لنه بفسهاد الخهاص، ل يفسهد العهام،
وإنما كان الذن أعم من الوكالة: لن بههاب الذن أوسههع مههن بههاب الوكالههة، وعبههارة الههروض: ولههو علقههها
بشرط: فسدت، ونفذ تصرف صادف الذن. قال في شههرحه: وكههذا حيههث فسههدت الوكالههة، إل أن يكههون
الذن فاسدا. كقوله وكلت مههن أراد بيههع داري - فل ينفههذ التصههرف قههاله الزركشههي اه . (قههوله: وإن قلنهها
بفساد الوكالة الخ) هذا بيان لما يترتب على الوكالههة الفاسههدة، وهههو سههقوط الجعههل المسههمى إن كههان،

وتجب أجرة 
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المثل، كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصهداق المسههمى، ويهوجب مههر المثههل، بخلف
الوكالة الصحيحة، فهإنه يسهتقر فيهها الجعههل المسهمى إن كههان. والحاصهل الوكالههة الصهحيحة والفاسههدة
يستويان: بالنسبة لنفوذ التصرف، ويتغايران، بالنسبة للجعل المسمى، فيسههقط فههي الفاسههدة، ويسههتقر
في الصحيحة. تنبيه قال في المغنههي: هههل يجههوز القههدام علههى التصههرف بالوكالههة الفاسههدة ؟ قههال ابههن
الرفعة: ل يجوز، لكن استبعده ابن الصلح، وهذا هو الظاهر، لن هذا ليس من تعاطي العقههود الفاسههدة،
لنه يقدم على عقد صحيح. اه . (قوله: إن كان) أي وجد الجعل. (وقوله: ووجوب) معطوف على سههقوط
(قوله: وصح تعليق التصرف فقط) أي دون الوكالة، إنها منجزة، والمعلق التصرف، كوكلتك في كذا، وإذا
جاء رمضان فبعه، (قوله: وتأقيتها) أي وصح تأقيتها، أي الوكالة (قوله: إلى شهر رمضان) متعلق بوكلتك،
ه) يقهرأ بصهيغة المجههول، ونهائب وله: أن يكهون الموكهل في وحينئذ إذا داخل الشهر المهذكور، ينعهزل (ق
الفاعل: الجار والمجرور (قوله: معلوما للوكيل ولو بوجه) أي بحيث يقل معه غرر في الموكل فيههه: بههأن
يذكر من أوصافه ما ل بد منه في تمييزه، فيجب في توكيله في شراء عبد، بيان نهوعه، كهتركي، وهنهدي،
وبيان صفته، كرومي، ونوبي، إن احتيج إلى ذلك، بأن ااختلفت أصههناف ذلههك النههوع ااختلفهها ظههاهرا، وفههي
شراء دار: بيان محله، أي حارة وسكة، ثم محل بيان ما ذكر، إذا لم يقصد به التجارة، وإل فل يجهب بيههان
شئ من ذلك، بل يكتفي: اشتر بهذا ما شئت مههن العههروض، أو مهها رأيتههه مصههلحة (قههوله: كوكلتههك الههخ)
و معلهوم منهه فهي الوكالهة فهي بيهع تمثيل لما هو معلوم من وجه، مجهول من وجه آاخر، فالوجه الذي ه
جميع الموال اخصوص كونه مال، والوجه المجهول منه أنواع المههال، والههوجه المعلههوم فههي عتههق الرقههاء
اخصوص كونه عتقا، وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكورا أو إناثا. اه . بجيرمي (قوله: وإن لم تكن
أمواله وأرقاؤه معلومة) أي من بعض الوجوه: ككون الوكيل والموكل لم يعرفهها نوعههها وصههنفها وعههددها،
ر م ذك وكون الرقاء ذكورا أو إناثا، وبه يندفع ما يتراءى من التنافي في كلمه، حيث اشترط أول العلم، ث
ما يفيد علم الشتراط، وحاصل الدفع، أن الشرط: العلم، ولو مههن بعههض الوجههوه، وهههذا ل ينههافي أنههه ل
يضر الجهل من بعض آاخر (قوله: لقلة الغرر) تعليل لمحذوف: أي فإنه يصح التوكل فيما كر، لقلهة الغههرر
فيه (قوله: بخلف بع هذا أو ذاك) أي فإنه ل يصح، وذلك لكثرة الغرر فيه (قوله: وفارق أحههد عبيههدي) أي
فارق قوله المذكور: ما إذا قال بههع أحههد عبيهدي، أي فهإنه يصهح (قهوله: بهأن الحههد الهخ) متعلهق بفههارق.
(وقوله: صادق على كل) أي على كل عبد أي فالعقد وجد موردا يتأثر به، بخلفه في الول، فإنه لم يجههد
ذلك، لن أو، للبهام، فلذلك لم يصح فيه، وصح في الثاني. وعبارة شرح الروض. وفرق بينهما بأن العقههد
لم يجد في الول موردا يتأثر به، لن أو: للبهام، بخلف الثهاني، فهإنه صهادق علهى كهل عبهد. اه . (قهوله:
بخلف بع بعض مالي) أي فإنه ل يصح: أي لكثرة الغرر فيه، لكون الموكل فيه شديد البهام (قوله: نعههم،
يصح بع، أو هب منه ما شئت) فرق في شرح الروض بين هذه الصورة - حيث صههح التوكيههل فيههها، وبيههن
الصورة المارة قيله، حيث لم يصههح فيههها، بههأن الموكههل فيههه فيههها مبهههم، ولنههه نكههرة، ل عمههوم فيههه ول
اخصوص، بخلفه في هذه الصورة، فإنه معرفة عامة مخصوصة، وحيث صههح فيههها، فإنمهها يصههح التصههرف



في البعض، دون الجميع، لن من، للتبعيض (قوله: وتبطل) أي الوكالة (وقوله: في المجهول) أي من كل
وجه، بدليل ما قبله. وكان الولى زيادته (قوله: لكثرة الغرر فيه) 
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قال في التحفة: إذ يداخل فيههه مهها ل يسههمح الموكههل ببعضههه، كطلق زوجههاته، والتصههدق بههأمواله
(قوله: وباع الخ) شروع فيما يجب على الوكيل وما يمتنع عليه في الوكالة المطلقة والمقيدة بعد صههحتها
(قوله: كالشريك) الكاف للتنظير (قوله: صح مباشرته الخ) الجملة صفة لوكيل، ول حاجههة إليههه، لنههه قههد
علم من قوله، في صدر الباب، تصح وكالة شخص متمكن لنفسه الخ (قههوله: بثمههن مثههل فههأكثر) متعلههق
بباع: أي باع بثمن مثل فأكثر، وهو قيد أول، وسيذكر محترزه. (وقوله: حال) قيههد ثهان. وسهيذكر محهترزه
أيضا (قوله: فل يبيع نسيئة) أي بأجل، ولو بأكثر من ثمن المثل، لن المعتاد، غالبا، الحلول مع الخطر في
النسيئة. اه . نهاية. قال ع ش: ويظهر أنه لو وكله وقت نهب: جاز له البيع نسههيئة، إذا حفههظ عههن النهههب.
وكذا لو وكله وقت المن، ثم عرض النهب لن القرينة قاضية قطعا برضاه. الخ. اه . (قوله: ول بغيههر نقههد
البلد) هذا محترز قيد ملحوظ في المتن، وهو بنقد البلد والمراد بنقد البلد: ما يتعامل به أهلها غالبا، نقههدا
كان أو عرضا، الدللة القرينة العرفية عليه، فإن تعدد لزمه بالغلب، فإن تسههاويا، فبههالنفع، وإل تخيههر، أو
باع بهما. والمراد بالبلد: ما وقع فيه البيع بالذن، لدللة القرينة العرفية عليهه، فههإن سههافر بمها وكهل فههي
بيعه لبلد بل إذن، لم يجز له بيعه إل بنقد البلد المأذون فيها (قوله: ول بغبن فههاحش) محههترز قههوله بثمههن
مثل: أي ل يبيع بدونه إذا كان بغبن فاحش، وهو ما ل يحتمل، أي يغتفر في الغالب، أمهها إذا كههان ل بغبههن
فاحش، جاز البيع به (قوله: بأن ل يحتمل) تصوير للغبن الفاحش (قوله: فبيع ما يسههاوي عشههرة بتسههعة)
أي من الدراهم. أو النصاف، ل من الدنانير، (وقوله: محتمل) أي مغتفر، وينبغي أن يكون المراد حيث ل
راغب بتمام القيمة أو أكثر، وإل فل يصح، أاخذا مما سيأتي. فيما لو عين له الثمن أنه ل يجوز له القتصار
على ما عينه إذا وجد راغبا كما سيأتي، وقد يفرق سم على منهههج. أقههول: وقههد يتوقهف فههي الفههرق بههأن
الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة، وهي منتفية فيما لو بههاع بههالغبن اليسههير مههع وجههود مههن يأاخههذ بكامههل
القيمة. اه . ع ش (قوله: وبثمانية غير محتمل) أي وبيع ما يساوي عشرة بثمانية غير محتمهل. والصههواب،
الرجوع في ذلك إلى العرف المطرد، كما في التحفة، والنهاية، وعبارتها: قال ابن أبي الههدم: العشههرة إن
سومح بههها فهي المائههة يتسههامح بالمائهة فههي اللهف، فالصههواب: الرجههوع للعههرف، ويههوافقه قولهمها عهن
الروياني: إنه يختلف بأجناس الموال، لكن قوله في البحههر، إن اليسههير يختلههف بههااختلف المههوال، فربههع
العشر كثير في النقد والطعام، ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهمهها، محههل نظههر، وهههو محمههول
على عرف زمنه، إذ الوجه: اعتبار العرف المطرد في كل ناحية بما يتسامح بههه فيههها. اه . (قههوله: ومههتى
اخالف) أي الوكيل، وقوله شيئا مما ذكر، أي من كونه حال، وبنقد البلههد، وبثمههن المثههل، ومخههالفته لههذلك،
بأن باع مؤجل، أو بغير نقد البلد، أو بغيههر ثمههن المثههل، (وقههوله: فسههد تصههرفه) أي بيعههه المههذكور، لفقههد
ل، لتعهديه بتسهليمه لهه بهبيع فاسهد والقيمهة المغرومهة الشروط المعتبرة فيه (قهوله: وضهمن) أي الوكي
للحيلولههة، ل للفيصههولة. (وقههوله: قيمتههه) أي أقصههى قيمههه. (وقههوله: يههوم التسههليم) أي تسههليم الموكههل
للمشتري (قوله: ولو مثليا) غاية لضمانه القيمة، وهي للرد على من يفصل بين المتقوم والمثلهي (قهوله:
إن أقبض) أي الوكيل، وهو قيد لتضمينه القيمة، فإن لم يقبضه: فل ضهمان، كمها ههو ظهاهر (قهوله: فهإن
بقي) أي المبيع عند المشتري، وقوله استرده، أي الوكيل من المشههتري. قههال ع ش: ول يههزول الضههمان
بالسترداد، بل إما بالبيع الثاني، أو استئمان من المالك. اه . (قوله: وله) أي للوكيل، (وقوله: حينئههذ) أيههن
حين إذ استرده، (وقوله: بيعه) أي ثانيا، (وقوله: بالذن السابق) أي فل يحتاج إلى تجديد الذن (قههوله: ول
يضمنه) أي الثمن لو تلف، فيده عليه يد أمانة. وعبارة شرح المنهج: ول يضههمن ثمنههه. وكتههب البجيرمههي:
أي فيما إذا باعه بالذن السابق. اه . (قوله: وإن تلف) أي المبيع عند المشتري وهو مقابل قوله فإن بقي
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(قوله: بدله) أي بدل المبيع التالف. والمراد به: البدل الشرعي من مثل أو قيمههة، وهههذا بالنسههبة
للوكيل. وأما المشتري: فيضمن المثل إن كان مثليا، وأقصى القيم إن كههان متقومهها، لنههه مقبههوض بعقههد
فاسد. اه . بجيرمي (قوله: والقرار عليه) أي على المشتري، لنه قبضه بعقد فاسد (قوله: وهههذا كلههه) أي
ما ذكر: من اشتراط كون البيع بثمن مثل حال، وبنقد البلد إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع (قوله: بأن
لم يقيد الخ) تصوير للطلق المذكور (قوله: وإن قيد بشئ) المناسب: فههإن قيههد، بفههاء التفريههع، وقههوله:
اتبع، أي ما قيد به الموكل، فلو قيد بثمن، تعين، ولو وكله ليبيع مؤجله، صح. ثههم إن أطلههق الجههل، حمههل
على عرف في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف، راعههى النقههع للموكههل فههي قههدر الجههل. ويشههترط
الشهاد في هذه الحالة، وإن قدر الجل، اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عههن الجههل
الذي قدره، كأن باع إلى شهر ما، قال له الموكل بعه إلى شهرين، صح البيع، إن لهم ينههه الموكههل، ولهم
يكن عليه فيه ضرر، كنقص ثمن، أو مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، وإل فل يصح، لظهور قصد المحابههاة
(قوله: فرع) هو مشتمل على مسائل أربع، فمن ثم عبر غيره بفروع، وهو الولههى، والغههرض منههه، تقييههد
قوله وباع كالشريك وكيل بثمن مثل الخ، أي محل كونه كالشريك، وأنه ل يبيع إل بالقيد المتقدمههة إن لههم



يأت بصيغة من هذه الصيغ التية في الفرع، فإن أتى بها، عمههل بمقتضههاها (قههوله: لههو قههال) أي الموكههل
(قوله: فله بيعه بغبن فاحش) أي لن كم للعدد، فيشمل القليل والكثير (قوله: أو بمهها شههئت) أي أو قههال
له بعه بما شئت (قوله: فله بيعه بغير نقد البلد) أي لن ما يصدق بالعرض والنقد (قوله: أو بكيف شههئت)
أي أو قال له: بعه بكيف شئت. (وقوله: فله بيعه بنسيئة) أي لن كيف، للحوال، فيشمل الحال والمؤجل
(قوله: أو بما عز وهان) أي أو قال بعههه بمهها عههز وهههان. قههال فههي المصههباح: عههز الرجههل، عههزا بالكسههر،
وعزازة، بالفتح، قوي، وفيه أيضا: هان يهون هونا، بالضم، وهوانا، ذل وحقر. اه . إذا علمت ذلك، فههالمراد
بهما هنا، الكثرة والقلة علي سبيل المجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب في الول، وذلك لن
ه بيعهه وله: فل ة غالبها (ق القوة، سببها الكثرة غالبا، وبالعكس في الثاني. وذلك لن الحقارة: سهببها القل
بعرض وغبن) أي لن ما تصدق بالنقد والعرض، كما علمت، ولما اقترنت بعز وهان، صدقت أيضا بالقليل
والكثير (قوله: ول يبيع الوكيل لنفسه) أي على نفسهه. (وقهوله: ومهوليه) أي ول علهى مهوليه مهن صهغير
ومجنون وسفيه، وإنما منع من بيعه له، لئل يلزم تولي الطرفين. وقولهم يجوز للب تولي ذلههك، هههو فههي
معاملته لنفسه مع موليه، وهنا ليس كذلك، لن المعاملة لغيره. وفي البجيرمههي، وإنمهها جههاز تههولي الجههد
تزويج بنت ابنه، ابن ابنه الاخر، لن الولية له أصالة من الشرع (قوله: وإن أذن) أي الموكل (وقوله: له)
أي للوكيل. (وقوله: في ذلك) أي في البيع لنفسه أو موليه (قهوله: اخلفهها لبهن الرفعههة) أي فههي تجهويزه
البيع لنفسه وموليه. قال في التحفة: وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز: بعيد من كلمهههم، لن
علة منع التحاد: ليست التهمة، بل عدم انتظام اليجاب والقبول من شخص واحد. اه . وكتب السيد عمههر
البصري ما نصه، (قوله: اخلفا لبن الرفعة الههخ) كلم ابههن الرفعههة وجيههه جههدا، مههن حيههث المعنههى، لكههن
ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرده من حيث النقل. اه . (قوله: لمتناع اتحاد الخ) علة لعدم صحة
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ه سهائر وولده الرشيد) أي بخلف بيهع الوكيهل لبيهه، ومثلهه سهائر أصهوله، وولهده الرشهيد، ومثل
فروعه المستقلين، فإنه يصح، وذلك لنتفاء اتحاد الموجب والقابل، وقيل ل يصح، لنه متهم بالميل إليهم
(قوله: ول يصح البيع الخ) الولى تقديم هذا على قوله: ومههتى اخههالف شههيئا الههخ، فتنبههه (قههوله: ل يتغههابن
بمثلها) في ع ش ما نصه: قوله وثم راغب، أي ولو بما ل يتغابن به، أاخذا من إطلقه. وفي شرح الروض،
التقييد بما ل يتغابن بمثله. قال سم على منهج، بعد نقله ذلك عن شرح الههروض، وهههو يفهههم الصههحة، إذا
وجد الراغب بالذي يتغابن بمثله. وفيه نظر. اه . (أقههول) وقههد يقههال العههرف فههي مثلههه جههار بالمسههامحة،
وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة. اه  (قوله: إن وثق) أي الوكيل (وقوله: به) أي بذلك الراغههب (قههوله: ولههم
يكن) أي ذلك الراغب مماطل: أي في دفع الثمن (قههوله: أي هههو كلههه أو أكههثره) فههي بعههض نسههخ الخههط
إسقاط أي، وفي بعضها إسقاط هو، وهو أولى من إثباتهما معا، كما في النسخ الههتي بأيههدينا (قههوله: ولههو
للمشتري) أي ولو كان الخيار للمشتري وحده وفي ع ش، نقل عن الزيادي، تقييد الخيار بكونه للبههائع، أو
لهما، قال: فإن كان للمشتري: امتنع، أي الفسخ، اه . وفي سم: ما يؤيده، ونص عبههارته، قههوله: أو حههدث
في زمن الخيار، عبارته في شرح الرشاد هنا، اخيار المجلس، أو اخيار الشرط، ولو للمشههتري وحههده. اه .
وفيما ذكره من المبالغة نظر ل يخفى اه . ووجهه أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده، يمتنع الفسخ، للزوم
البيع من جهة البائع (قوله: ولم يرض) أي المشتري، (وقوله: بالزيادة)، أي بتسليمها (قوله: فسخ الوكيل
العقد) جواب فإن وجد (قوله: بالبيع للراغب) الباء بمعنى اللم التعليلية: أي لجل أن يبيعه على الراغههب
للشراء بالزيادة (قوله: وإل انفسخ) أي وإن لم يفسخ الوكيل، انفسخ العقد بنفسه، لكن بشرط أن يكون
باذل الزيادة باقيا على رغبته (قوله: ول يسلم الوكيههل) أي ل ينبغههي لههه ذلههك إل إن قبههض الثمههن، بههدليل
ل صحة العقد المستلزمة للحل غالبا، وإن كان مقتضى ما في شرح الرشاد أنه يحهرم عليهه ذلهك ول يح
قبل القبض، وعبارته بعد كلم، فإن عكس، أي سلم قبل القبض، أثم، وغرم، أي للحيلولة، قيمههة المههبيع،
ولو مثليا. اه . وفي البجيرمي على شرح المنهج ما يؤيد ما قلناه، وعبارته: وله تسليم المبيع أو ل، ويصههح
البيع، وإن كان يضمن. اه . (وقوله: بحال) أي بثمن حال، فإن كان مههؤجل، فلهه فيههه تسههليم المههبيع، لكههن
ليس له قبضه إذا حل، إل بإذن جديد، أو قامت قرينة عليه، (وقهوله: المهبيع)، مفعهول يسهلم (قههوله: وإل
ضمن) أي وإل يسلم بعد القبض، بأن سلم قبله، ضمن للموكل قيمته، أي وقت التسليم، وهي للحيلولههة،
فإذ أغرمها ثم قبض الثمن: دفعه إلى الموكل، واسترد ما غرم (قوله: وليههس لههه: أي للوكيههل الههخ) أي ل
ينبغي له ذلك، فل ينافي حينئههذ صهحة شههرائه فهي غههالب القسهام التيهة (قهوله: لقتضههاء الطلق عرقهها
السليم) يشعر بأن الكلم في الوكالة المطلقة، وهو كذلك، ويؤيههده السههتثناء التههي قريبهها (قههوله: ووقههع
الشراء له) أي وإذا اشترى الوكيل المعيب، وقع الشراء له (قوله: إن علم العيب) سيأتي محترزه (قوله:
واشتراه) أي اشترى الوكيل المعيب (قوله: بثمن في الذمههة) أي فههي ذمتههه واحههترز بهه عمهها إذا اشههتراه
بعين مال الموكل، وكان عالما بالعيب، فإنه ل يقع لواحد منهما، ويحرم لتعاطيه عقهدا فاسهدا، وسهيذكره
في كلمه (قوله: وإن ساوى المبيع الثمن) أي وقع له، وإن ساوى المبيع الذي اشتراه الثمههن، فهههو غايههة
لوقوعه لههه (قههوله: إل إذا عينههه) أي المعيههب الموكههل، وهههو مرتبههط بكلم المصههنف، أي أنههه إذا اشههترى
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فإنه يقع للموكل (قوله: كما إذا اشتراه الخ) أي كما يقع للموكهل أيضها إذا اشهتراه الوكيهل بثمهن
في ذمته، أو بعين مال الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين (قوله: وعلم مما مر الههخ) ل يخفههى مهها فههي
عبارته، فكان الولى والاخصر أن يقول: وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للوكيل ول للموكل يبطل الشراء،
وذلك لنه ذكر لوقوعه للوكيل صورة، وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذمة وعلههم بههالعيب، وذكههر لوقههوعه
للموكل ثلثا: وهي ما إذا عين المبيع وعلم بعيبه، وما إذا اشههتراه الوكيههل بثمههن فههي الذمههة وكههان جههاهل
بالعيب، وما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان كذلك، فيعلم من هذا أنه حيث لههم يقههع ل لهههذا ول لهههذا،
ل)، أي بهأن كهان الوكيهل عالمها بأن فقدت القيود، يبطل الشراء فتأمل. (وقوله: أنه حيث لم يقهع للموك
بالعيب، (وقوله: فإن كان الثمن عين ماله)، أي الموكل، (وقوله: وإل)، أي وإن لههم يكههن عيههن مههاله، بههل
في الذمة ووقع للوكيل (قوله: ويجوز لعامل القراض شراؤه) أي المعيب (قوله: لن القصد ثههم) أي فههي
القراض الربح (قوله: وقضيته) أي التعليل المذكور، (وقههوله: أنههه لههو كههان القصههد هنهها)، أي فههي الوكالههة
الربح، وذلك بأن وكله في التصرف في أمواله بالبيع والشراء، وقوله جاز، أي شراء المعيب (قوله: وهو)
أي ما ذكر من كون مقتضى التعليل الجواز هنا أيضا. (وقوله: كذلك) أي مسلم. وفي شرح الهروض، وبهه
جزم الذرعي وغيره اه  (قوله: ولكل الخ) أما الموكل، فلنه المالك، والضرر لحق به، وأما الوكيل فلنههه
لو لم يكن له رد فربما ل يرضى به الموكل، فتعذر الرد، لنه فوري، ويقع الشراء لههه، فيتضههرر بههه. وفههي
التحفة: نعم، شرط رده، أي الموكل، على البائع أن يسميه الوكيل في العقههد، أو ينهويه، ويصههدقه البههائع،
وإل رده على الوكيل. اه  (قوله: في صورة الجهل) أي في صههورة مهها إذا اشههتراه جههاهل بعيبههه (قههوله: ل
لوكيل) أي ل رد لوكيل إن رضي به، أي بالمعيب الموكل (قوله: ولههو دفههع مههوكله إليههه) أي إلههى الوكيههل
(قوله: وأمره بتسليمه) أي المال المدفوع (قوله: فمتبرع) أي بالثمن، ول رجوع للوكيل عليه، ويلزمههه رد
ما أاخذه من الموكل إليه. وهذا يقع كثيرا، أي يدفع شخص لاخر دراهم يشتري بههها لههه شههيئا، فيههدفع مههن
ماله غيرها. اه  بجيرمي (قوله: حتى ولو تعذر الخ) أي حتى أنه يكههون متبرعهها، ول يرجههع، ولههو تعههذر دفههع
مال الموكل ثمنا، بسبب غيبه مفتاح الصندوق الذي فيه مال الموكل (قوله: إذ يمكنه الههخ) تعليههل لكههونه
يكون متبرعا بماله الذي دفعه: أي وإنما يكون متبرعا بذلك لنه يمكنه أن يشهههد علهى أنهه أدى عنهه مهن
ماله ليرجع عليه (قوله: أو إاخبار الحاكم) بالرفع عطههف علههى إشهههاد، (وقههوله: بههذلك) أي بههأنه أدى عنههه
ليرجع عليه (قوله: فإن لم يدفع) أي الموكل. (وقوله: له) للوكيل، (وقوله: أو لم يأمره بالتسليم فيه) أي
أو دفع له شيئا لكن لم يأمره بتسليمه في الثمن (قوله: رجع) أي الوكيل على موكله بالمال الههذي دفعههه
ثمنا (قوله: للقرينة الخ) أي وهي توكيله بشراء شئ ولم يههدفع لههه شههيئا، أو دفهع لكههن لههم يصههرح لههه أن
يدفعه في الثمن، وفي كون هذه الاخيرة قرينة دالة على إذنه في التسليم عنه من ماله نظر، إذ ما دفعه
إليه إل ليسلم في الثمن. فتأمل (قوله: ول له توكيل الخ) أي ول يصح للوكيل أن يوكل فههي الشههئ الههذي
يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه مههن غيههر إذن مههن الموكههل (قههوله: لنههه) أي الموكههل لههم يههرض بغيههره أي
بتصرف غيره، وهو تعليل لعدم صحة توكيل الوكيل (قوله: نعم الههخ) اسههتدراك علههى عههدم صههحة توكيههل
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(قوله: لم يضمن كما قاله الجوري) هذا ما جرى عليه ابن حجر، وجرى في النهايههة علههى اخلفههه،
وعبارتها: وشمل كلمه، ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عيههاله، فيضههمن إن فعلههه،
اخلفا للجوري. اه . لكن قيد الذرعي عدم الضمان، بما إذا كههان المرسههل معههه أهل للتسههليم، بههأن يكههون
رشيدا (قوله: قال شيخنا الخ) عبارته، وكأن وجه اغتفار ذلههك فههي عيههاله، والههذي يظهههر، أن المههراد بهههم
أولده، ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثههل ذلههك، بخلف غيرهههم. اه . (وقههوله: أولده وممههاليكه
وزوجاته) قال ع ش، وينبغي أن يلحق بمن ذكههر، اخههدمته بإجههارة ونحوههها. اه  (قههوله: ومثلههه إرسههال) أي
ومثل إرسال ما قبضه من الدين، إرسال ما اشتراه لموكله، فل يضمنه لو تلف (قوله: ما لههم يتههأت منههه)
فاعل اخرج، أي اخرج الموكل فيه الذي ل يتأتى للوكيل التصرف فيه بنفسه (قوله: لكونه الخ) علههة لعههدم
التأتي منه (قوله: فله التوكيل) أي فللوكيل أن يوكل فيما ل يتأتى منه (قههوله: ل عههن نفسههه) فههإن وكههل
عنها، بطل على الصح، أو أطلق، وقع عن موكله. شوبري. اه . بجيرمي (قوله: وقضية التعليل المههذكور)
التعليل الذي يعنيه ساقط من عبارته، كما يعلم من عبارة التحفة، ونصها، وإن لم يتأت ما وكل فيه منههه،
لكونه ل يحسنه أو ل يليق به، فله التوكيل عن موكله، لن التفويض لمثله، إنما يقصد به السههتنابة، ومههن
ثم لو جهل الموكل حاله، أو اعتقد اخلف حاله، امتنع التوكيل. اه . فقول الشارح وقضية التعليل، يعني بههه
قوله لن التفويض الخ، وإنما كان مقتضههى التعليههل مهها ذكههره، لنههه يشههعر بعلههم الموكههل بحههاله. فتههدبر.
(وقوله: امتناع التوكيل) أي توكيل الوكيل، (وقوله: عند جهل الموكل بحاله) وهو أنه ل يتأتى منه مباشرة
الموكل فيه بنفسه بأن كان معتقدا أنه يتأتى منه ذلك (قوله: ولو طرأ له) أي للوكيل، (وقوله: لم يجز له
أن يوكل) أي من غير إذن موكله، قال ع ش: وذلك لما تقدم مههن أن الموكهل لههم يههرض بتصههرف غيههره،
لكن قضية قوله: ثم ول ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طههرو مهها ذكههر، كههأن
اخيف تلفه لو لم يبع، ولم يتيسر الرفع فيه إلى قاض، ول إعلم الموكل، جههاز لههه التوكيههل، بههل قههد يقههال
ه أم ل ؟ فيهه بوجوبه، وهو ظاهر. وبقي عكسه، وهو ما لو وكل عاجزا ثم قهدر، ههل لهه المباشهرة بنفس
نظر. والقرب الثهاني، أاخهذا مهن قهول الشهارح المهار، كهابن حجهر، لن التفهويض لمثلهه إنمها يقصهد بهه



الستنابة، لكن عبارة شرح المنهج، لن التفويض لمثل هذا ل يقصد منه عينه. اه . ومقتضاها أنه إنما قصد
وله: وإذا حصول الموكل فيه من جهة الوكيل، فيتخير بين المباشرة بنفسهه والتفهويض إلهى غيهره. اه  (ق
وكل الخ) المناسب أن يقول عطفهها علههى قههوله فيمهها يتههأتى منههه، وبل إذن مههن الموكههل: مهها إذا أذن لههه
الموكل في التوكيل، فإنه يجوز منه، ثم يقول: وإذا وكل الخ. (قوله: فالثاني) أي الوكيل الثهاني. (وقهوله:
وكيل الموكل) أي ل وكيل الوكيل الول (قوله: فل يعزله الوكيل) أي لن الموكل أذن له في التوكيل - ل
في العزل -. (قوله: فإن قال الموكل) أي لوكيله، (وقهوله: وكهل عنهك) أي ل عنهي، (وقهوله: ففعهل) أي
وكل عنه، بأن قال له أنت وكيلي (قوله: لنه) أي كونه وكيل الوكيل مقتضى الذن أي الدال عليه الصيغة
ن إضهافة (قوله: فينعزل) أي الوكيل الثهاني، (وقهوله: بعزلهه) أي بعهزل الوكيهل الول إيهاه، فالضهافة م
المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله، وينعزل أيضا بعزل الموكل له، لن م ملك عههزل الصههل، ملههك عههزل
الفرع بالولى، كما قاله م ر (قوله: ويلزم الوكيل الخ) أي حيث جاز له التوكيل (قههوله: إل أمينهها) أي فيههه
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التصرف (قوله: ما لم يعين له غيره) قيد فههي لههزوم تههوكيله أمينهها، أي يلزمههه ذلههك مهها لههم يعيههن
الموكل للوكيل غير أمين. فإن عينه: اتبع تعيينه لذنه فيه، (وقوله: مع علم الموكل بحاله) قيد في القيههد،
أي محل كونه يوكل غير المين إذا عينه الموكل له إذا علم بحاله، فإن لم يعلم بحاله، امتنع توكيله، فههإن
عين له فاسقا فزاد فسقه، امتنع توكيله أيضا (قوله: أو لم يقل له الخ) معطوف على لههم يعيههن: أي ومهها
لم يقل له وكل من شئت، فإن قال له ذلك، فله توكيل غير المين، على الوجههه، عنههد حجههر، وعنههد م ر:
اخلفه. وعبارته، ومقتضى كلم المصنف عدم توكيل غير المين، وإن قال له وكل من شئت، وهو كههذلك،
اخلفا للسبكي، وفارق ما لو قالت لوليها: زوجني ممن شئت، حيث جاز له تزويجها من غيههر كههف ء، بههأن
المقصود هنا حفظ المال، وحسن التصرف فيه، وغير المين ل يتأتى منه ذلك، وثم مجرد صفة كمال هي
الكفاءة، وقد يتسامح بتركها، بل قههد يكههون غيههر الكههف ء أصههلح. اه  (قههوله: كمهها لههو قههالت الههخ) الكههاف
للتنظير، وقوله أيضا، أي كما له تزويجها من الكف ء (قوله: وقوله) أي الموكل، وهو مبتههدأ، اخههبره جملههة
ليس إذنا في التوكيل أو قوله أو كل ما تفعله جائز، أي أو قههوله لههوكيله كههل الههخ (قههوله: ليههس إذنهها فههي
التوكيل) أي أن القول المذكور ليس إذنا من الموكل للوكيل في توكيله غيره. قال في شرح الروض: أي
لنه يحتمل ما شئت من التوكيل، وما شئت من التصرف فيما أذن له فيه، ول يوكل بأمر محتمههل كمهها ل
يهب. اه  (قوله: فرع) أي في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة (قوله: لههو قههال) أي الموكههل
لوكيله. (وقوله: لشخص معين) هو كما في التحفة حكاية للفظ الموكل بههالمعنى، فههإن الموكههل ل يقههول
ذلك، بل يقول بع لزيد مثل، ومثله، يقال فيما عطف عليه (قوله: لم يبههع مههن غيههره) أي ل يجههوز أن يههبيع
الوكيل على غير المعين، وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين، لنه ل عبرة بهههذه الزيههادة،
لمتناع البيع لدافعها، ووجه تعيينه، أنه قد يكون للموكل غرض في تخصيصه كطيب ماله، بل وإن لم يكن
له غرض أصل: عمل بإذنه. قال في النهايهة: ولهو مهات زيهد، أي المعيهن، بطلهت الوكالهة، كمها صهرح بهه
الماوردي، بخلف ما لو امتنع من الشراء، إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك، وكتب ع ش، قوله بطلت الوكالههة،
ينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه، بل لسهههولة الههبيع منههه بالنسههبة لغيههره. اه 
(قوله: ولو وكيل زيد) أي ولو كان ذلك الغير وكيل لزيد المعين، فل يصح بيعه له، قال في التحفة: وقيههده
ابن الرفعة بما إذا تقدم اليجاب أو القبول، ولم يصح بالسفارة. اه . وقال سم: وبحههث الذرعههي الصههحة،
فيما إذا كان الموكل مما ل يتعاطى الشراء بنفسه، كالسلطان. اه  (قوله: أو بشئ معين) معطوف علههى
لشخص معين، أي أو قال بع بشئ معين من المال، (وقوله: كالهدينار) تمثيهل للشهئ المعيهن مهن المهال
(قوله: لم يبع بالدراهم) جواب لو المقدرة، أي ول يصح له ذلك وإن زادت الدراهم، إذ لم يههأت بالمههأمور
به، ول بما اشتمل عليه، بخلف بعه بمائة، فباعه بمائة وثوب. ويؤيد ذلك أن من نذر التصههديق بههدرهم، ل
يجزئه بدينار. اه . فتح الجواد (قوله: أو في مكان معين) معطوف أيضا على لشخص معين، أي أو قال له
بعه في مكان معين، كمكة مثل، (وقوله: تعين) أي ذلك المكان، فل يصح الههبيع فههي غيههره، وإن لههم يكههن
نقد المعين أجود، ول الراغبون فيه أكثر. وذلك، لنه قد يقصد الموكل إاخفاءه (قوله: أو في زمان معيههن)
معطوف أيضا على لشخص معين، أي أو قال له في زمان معين، (وقوله: تعين ذلك) أي الزمان، ووجهههه
ه ول بعهده) أي قبهل ذلهك أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه اخاصهة (قهوله: فل يجهوز) أي الهبيع. (وقهوله: قبل
الزمان المعين أو بعده (قوله: ولو في الطلق) غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيههل بقطههع النظههر

عن كونه في البيع أو غيره، 
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وإل فل يصلح أن يكون غاية، أي فلو قال لهه طلهق يهوم الجمعهة، لهم يجهز قبلهه ول بعهده، وقهال
الدارمي: إنه يقع بعده، لن المطلقة فيه مطلقة بعده، ورد بأنه غريب، مخالف للنظائر ومثل الطلق في
ذلك العتق. قال في التحفة: والفرق بينه، أي الطلق، وبيههن العتههق: بههأنه يختلههف بههااختلف الوقههات فههي
الثواب، بخلف الطلق ممنوع، بل قد يكون له غرض ظاهر في طلقها في وقت مخصههوص، بههل الطلق



أولى، لحرمته زمان البدعة، بخلف العتق. اه  (قوله: وإن لم يتعلههق بههه) أي بالزمههان المعيههن، فهههو غايههة
لتعين الزمان في التوكيل. ويحتمل أن يكون غاية لجميع ما تقدم من الصور، وعليه يههراد بههالمعين: الههذي
عاد إليه ضمير به ما عينه الموكل من الشخص، والمال، والمكان، والزمان. (قوله: عمل بالذن) أي وإنما
تعين ذلك الزمان، ول يجوز قبله ول بعده، عمل بالذن، فهو علة لتعين الزمههان فقههط، ويحتمههل أن يكههون
علة لتعين ما تقدم جميعه، كما مر في الغاية، إل أنه يبعد الحتمال الثاني هنا وفيما مر فههي الغايههة قههوله
بعد، وفارق الخ، لنه اخاص بالزمان، كما ستعرفه (قوله: وفارق) أي ما ذكههر مههن تعيههن الزمههان فيمهها إذا
قال له بع يوم الجمعة، أو طلق يوم الجمعة، قول الموكل لوكيله إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك،
حيث لم يتعين فيه الزمان، ولم يذكر الشارح ما يفرق به، ولعله ساقط من الناسخ، كما يعلم من عبههارة
فتح الجواد، ونصها: وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، ولم يرد التقييههد برأسههه، فلههه إيقههاعه
بعده، باقتضاء هذه الصيغة حينئذ أن رأسه أول أوقات الفعل الذي فوضه إليه من غير حصر فيههه، بخلف
طلقها يوم الجمعة، فإنه يقتضي حصر الفعل فيه، دون غيره. اه . فقوله باقتضاء الخ: متعلق بفارق. وهذا
هو الفارق بين الصورتين. تأمل (قوله: بخلف الخ) مرتب على الساقط المار، كما يعلم مههن عبههارة فتههح
الجواد المارة (قوله: وليلة اليوم مثله) أي أنه إذا عين اليوم فله التصرف فههي ليلتههه بالقيههد الههذي ذكههره،
وعبارة شرح الروض، ولو باع الوكيل ليل، فإن كان الراغبون فيه مثل النهار، صح، وإل فل. قاله القاضههي
في تعليقه. اه . (قوله: ولو قال) أي الموكل لوكيله، (وقوله: يوم الجمعة أو العيد) أي بههع يههوم الجمعههة أو
يوم العيد (قوله: تعين أول جمعة أو عيد يلقاه) هذا يدل على أنه قال ذلك قبل داخول يوم الجمعههة ويههوم
العيد. وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد، فهل يحمل على بقيته، أو على أول جمعة أو عيههد يلقههاه
بعد ذلك اليوم ؟ فيه نظر، والقرب الثاني: لن عدوله عن اليوم إلى الجمعههة أو العيههد قرينهة علههى عهدم
إرادته بقية اليوم. اه . ع ش (قوله: وإنما يتعين المكان) أي الذي عينه الموكل له، (وقههوله: إذا لههم يقههدر)
أي الموكل للوكيل الثمن، (وقوله: أو نهاه عن غيره) أي أو قد الثمن ونهههاه عههن الههبيع فههي غيههر المكههان
المعين (قوله: وإل) أي بأن قدر له الثمن ولم ينهه عن غيره، (وقوله: جاز البيع في غيره) أي غير المكان
المعين، ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيههه، لن الزمههان إنمهها اعتههبر
تبعا للمكان لتوقفه عليه، فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع. اه . سم (قوله: وهههو أي الوكيههل،
ولو بجعل أمين) وذلك لنه نائب عن الموكل في اليههد والتصههرف، فكههانت يههده كيهده، ولن الوكالههة عقهد
إرفاق ومعونة، والضمان مناف لذلك. اه . سم (قوله: بخلف الههرد علههى غيههر الموكههل) أي بخلف دعههوى
الرد على غير الموكل، فل يصدق إل ببينة، فإن لم يأت بههها، صههدق غيهر الموكهل بيمينهه فهي عههدم الهرد،
وقوله كرسوله. أي الموكل، وداخل تحت الكاف: وارثه، ووكيله، وفي البجيرمههي: وكههذا دعههوى الههرد مههن
رسول الوكيل أو وارثه أو وكيله على الموكل، فل بد من بينة في ذلك كلهه. اه  (قههوله: ولههو وكلههه بقضههاء

دين) أي ولو وكل المدين شخصا في 
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قضاء الدين الذي عليه من مال ذلك المدين (قوله: فقال) أي الوكيل، (وقوله: قضيته) أي الههدين
عنك (قوله: وأنكر المستحق دفعه إليه) أي وأنكههر الههدائن دفههع الههدين إليههه، فههإن صههدقه، صههدق الوكيههل
بيمينه. فإن قيل: ما فائههدة اليميههن مههع تصههديق المسههتحق ؟. قلنهها: فائههدتها تظهههر إذا كههان وكيل بجعههل،
فالوكيل يدعي الدفع للمستحق ليأاخذ الجعل، والموكل ينكههره ليمنعههه منههه، ففائههدتها. اسههتحقاق الوكيههل
الجعل. مرحومي. اه . بجيرمي (قوله: لن الصل عدم القضاء) أي للدين، وهههو علههة لتصههديق المسههتحق
(قوله: فيحلف) أي المستحق (قوله: ويطالب الموكل فقط) أي وليس لههه مطالبههة الوكيههل (قههوله: فههإن
تعدى) أي الوكيل في تلف الموكل فيه (قوله: كأن ركب الدابة) تمثيل للتعدي، ومحل كون الركههوب يعههد
تعديا، حيث كان يليق به سوقها، ولم تكن جموحا، وإل لم يكن تعديا (قوله: ولبس الثوب) أي وكأن لبههس
الثوب، (وقوله: تعديا) ل حاجة إليه، لن مراده، التمثيل لما كان تعديا، نعم: كان له أن يقيههد اللبههس، بمهها
إذا كان لغير إصلحه، أما إذا كان له كلبسه لجل دفع العث عنه، فل يعد تعههديا، ومههن لبههس الثههوب تعههديا
والركوب كذلك، كما قال ع ش، لبس الدللين للمتعة التي تدفع إليهم، وركوب الدواب أيضهها الههتي تههدفع
إليهم لبيعها، ما لم يأذن في ذلك، أو تجر به العههادة، ويعلههم الههدافع بجريههان العههادة بههذلك، وإل فل يكههون
تعديا، لكن يكون عارية، فإن تلف بالستعمال المأذن فيه حقيقة أو حكما، بأن جرت بههه العههادة علههى مهها
مر، فل ضمان، وإل ضمن بقيمته وقت التلف (قوله: ضمن) أي صار متسببا في الضههمان بمعنههى أنههه لههو
تلف بعد ذلك ولو بغير تفريط ضمنه. اه . بجيرمي (قوله: أن يضيع منه) أي من الوكيههل (قههوله: ول يههدري
كيف ضاع) أي ول يدري على أي حالة وقع الضياع ؟ (قوله: أو وضعه بمحل) معطههوف علههى يضههيع، ولههو
عبر بصيغة المضارع، لكان أنسب، أي ومن التعدي، أن يضعه بمحل، ثم ينسى ذلك المحل الموضوع فيه
(قوله: ول ينعزل بتعديه) أي لن الوكالة إذن فههي التصههرف، والمانههة حكههم يههترتب عليههها، ول يلههزم مههن
ارتفاع الحكم، بطلن الذن نعم ينزع المال منه لعدل، ويتصرف فيه الوكيهل، وههو عنهده أمانهة. (وقهوله:
بغير إتلف الموكل فيه) أما به، فينعزل (قوله: ولو أرسل إلى بههزاز) هههو بههائع الههبز، أي القمههاش (قههوله:
ضمنه المرسل ل الرسول) قال ع ش: ويؤاخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنههها، وهههي أن رجل أرسههل
إلى آاخر جرة ليأاخذ فيها عسل، فملها ودفعها للرسول ورجع بها، فانكسرت منههه فههي الطريههق، وهههو أن
الضمان على المرسل، ومحله في المسألتين، كما هو واضح، حيهث تلهف الثهوب والجههرة بل تقصهير مههن
الرسول، وإل فقرار الضمان عليه، وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضههمان. اه  (قههوله: لههو ااختلفهها)
أي الموكل والوكيل (قوله: في أصل الوكالة) أي في وجودها (قوله: بعهد التصهرف) أي أمها قبلهه فتعمهد



إنكار الوكالة عزل، فل فائدة للمخاصمة، وتسميته فيها موكل، بالنظر لزعههم الوكيههل اه . نهايههة (قههوله: أو
في صفتها) أي أو ااختلفا في صلة الوكالة، أي باعتبار ما اشتملت عليه، وهو الموكههل فيههه، وذلههك لن مهها
ذكره ااختلف في صفة الموكل فيه، ل في الوكالة (قوله: فقال) أي الموكل بل نقدا، أي بل وكلتك بالبيع
نقدا، أي حال، وهو راجهع للول. (وقههوله: أو بعشهرة) أي أو وكلتهك بالشههراء بعشهرة، وههو راجهع للثههاني
(قوله: صدق الموكل بيمينه في الكل) أي وبعد تصديقه بالنسبة للصورة الاخيرة، أعني قههوله أو بالشههراء
بعشرين، فقال بل بعشرة، فإن كان الوكيل قد اشترى بعين مال الموكهل وسهماه فهي العقههد، بههأن قههال
اشتريته لفلن بهذا والمال له، أو قال بعد الشراء بعين مال الموكل اشههتريته لفلن والمههال لههه، وصههدقه

البائع فيما ذكره فالبيع باطل، لنه 
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ثبت بالتسمية أو التصديق أن المال والشراء لغير العاقد، وثبت بيمين ذي المال أنه لههم يههأذن لههه
في الشراء بذلك القدر، فبطل الشراء، وإن كذبه البائع، بأن قال له: إنما اشتريته لنفسك والمال لههك، أو
سكت عن المال، حلف على نفي العلم بالوكالة، ووقع الشراء للوكيل. وكذا يقههع الشههراء لههه إن اشههترى
في الذمة ولم يسم الموكل في العقد، وكذا إن سماه وكذبه البائع في الوكالة، بأن قههال سههميته ولسههت
وكيل عنه (قوله: لن الصل معه) أي الموكل، وهو تعليل لتصديق الموكل بيمينه (قههوله: وينعههزل الوكيههل
ل الخ) أشار بهذا إلى أن الوكالهة جهائزة مهن الجهانبين، وذلهك لن لزومهها يضهرهما، إذ قهد يظههر للموك
مصلحة في العزل. وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل. (وقوله: بعزل أحدهما) مههن إضههافة المصههدر
إلى فاعله، ومفعوله محذوف، ولفظ المضاف إليه، وهو أحدهما، صادق بالموكل وبالوكيههل، فعلههى الول،
يقدر المفعول الوكيل، وعلى الثاني، يقدر نفسه، أي بعزل الموكل الوكيل، أو بعزل الوكيل نفسه (قوله:
بأن يعزل الوكيل نفسه) قال البجيرمي: قياس ما يأتي في الصل أن لو اخيف مههن العههزل ضههياع المههال،
حرم، ولم ينعزل، وإن كان المالك حاضرا فيما يظهههر. ابههن حجههر. اه  (قههوله: أو يعزلههه الموكههل) أي وإن
ه تضهييع ترتب على عزله للوكيل استيلء ظالم على مال الموكل، فل يحرم، وينعهزل بهذلك، ول يقهال في
لماله، لنه من التروك بل ل يزيد على ما لو استولى على ماله ظالم يحضرته وقدر على دفعه، فل يجههب
عليه الدفع عنه، اه . ع ش. اه . بجيرمي (قوله: كفسخت الوكالة أو أبطلتههها أو أزلتههها) قههال فههي التحفههة:
ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ، وإن لم ينوه به، ول ذكر مهها يههدل عليههه. وأن الغههائب فههي ذلههك
كالحاضر، وعليه، فلو تعدد له وكلء ولم ينو أحدهم، فهل ينعزل الكل، لن حذف المعمول يفيههد العمههوم،
أو يلغو، ليهامه للنظر في ذلك مجال، والذي يتجههه فههي حاضههر أو غههائب ليههس لههه وكيههل غيههره، إنعزالههه
بمجرد هذا اللفظ، وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه في التعدد ول نية ينعزل الكل
كالقرينة حذف المعمول، ولن الصريح، حيث أمكهن اسهتعماله فهي معنهاه المطهابق لهه اخارجها، ل يجهوز
إلغاؤه. اه  (قوله: وينعزل أيضا) أي كما ينعزل بعزل نفسه أو بعزل الموكل إياه، ينعزل أيضهها بخروجههه أو
اخروج موكله عن أهلية التصرف (قوله: بموت) متعلق بخروج، أي الخروج يكون بموت أو جنون، ومثلهما
إغماء وطرو رق، كأن كان حربيا فاسترق وحجر سفه، وكذا حجر فلس فيما ل ينفذ منه، وكذا فسق فههي
نحو نكاح مما يشترط فيه العدالة، قال في التحفة والنهاية، واللفظ للنهايههة: واخههالف ابههن الرفعههة فقههال:
الصواب أن الموت ليس بعزل، وإنما تنتهي به الوكالة، قال الزركشي: وفائدة عزل الوكيل بموته إنعزال
من وكله عن نفسه، إن جعلناه وكيل عنه. اه . وقيل ل فائدة لههذلك فههي غيههر التعههاليق. اه . وفههي سههم مهها
نصه: (فرع) لو سكر الوكيل، ينبغي أن يقال، إن تعدى بسكره، لم ينعزل، وإل انعههزل أاخههذا مههن قههولهم.
واللفظ للروض: ويصح توكيل السكران بمحرم. اه . قال في شرحه: كسههائر تصههرفاته، بخلف السههكران
بمباح، كدواء، فإنه كالمجنون، اه . وكلمهما في الوكيل، ل في الموكل، كما هو صريح سياقهما، على أنههه
لو كان في الموكل، كههان الاخههذ بحههاله - كمهها ل يخفههي. اه . (قههوله: حصههل) أي المههوت والجنههون (قههوله:
لحدهما) أي الوكيل أو الموكل (قوله: وإن لم يعلم الاخر) أي الذي لم يحصل له ذلك، وهذه غاية، كالتي
بعدها، للنعزال بما ذكر (قوله: ولو قصرت مدة الجنون) أي لنه لو قارن العقد، لمنع النعقاد، فإذا طههرأ،
أبطله (قوله: وزوال ملك موكل) معطوف على موت، أي وينعزل أيضا بزوال الخ، قال فههي النهايههة، فلههو
عاد لملكه، لم تعد الوكالة. اه . (قوله: أو منفعته) معطوف على ملههك: أي أو زوال منفعههة مهها وكهل فيههه،

(وقوله: كأن باع أو وقف) تمثيل لزوال الملك. (وقوله: أو آجر) تمثيل لزوال المنفعة، (وقوله: أو 
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رهن) هو وما بعده ل يصلحان مثال لزوال الملك ول لزوال المنفعة، إذ المرهههون أو المزوجههة لههم
يزل ملك الموكل عنهما ول يمنع من النتفاع بهما، ولو قال، كما في شرح المنهج، ومثله مهها لههو رهههن أو
زوج، لكان أولى. وعبارة النهاية: ولو وكله في بيع، ثم زوج، أو آجر، أو رهن وأقبض، كما قاله ابن كج، أو
وصى، أو دبر، أو علق عتقه بصفة أاخرى، كما بحثه البلقيني وغيره، أو كههاتب: انعههزل، لن مريههد الههبيع، ل
يفعل شيئا من ذلك. اه . (قوله: في قوله الخ) متعلق بيصههدق، وكهان الولهى للؤلههف، أن يجعههل ههذا مهن
المتن، (وقوله: كنت عزلته) أي قبل التصرف (قوله: قال السنوي وصورته) أي عدم تصديق الموكل في
قوله كنت عزلته قبل التصرف إل ببينة (قوله: إذا أنكر الوكيل العزل) أي من أصله (قههوله: فههإن وافقههه)



أي وافق الوكيل الموكل (قوله: لكن ادعى) أي الوكيل أنه بعد التصرف: أي العزل وقع بعد التصرف، أي
وادعى الموكل أنه قبله، وكان المناسب ذكره ليرجع إليه الضههمير بعههده، أعنههي قههوله فهههو، إذ المناسههب
رجوعه لدعوى الموكل العزل قبل التصرف، كما هو ظاهر (قهوله: وفيههه تفصههيل) أي فههي دعهوى الههزوج
تقدم الرجعة تفصيل معروف أي وهو ما ذكره الشارح في باب الرجعة، وعبارته هناك، ولو ادعههى رجعههة
في العدة وهي منقضية، ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت النقضههاء، كيههوم الجمعههة، وقههال راجعههت قبلههه،
فقالت بل بعده، حلفت أنها ل تعلم أنه راجع، فتصدق، لن الصل عدم الرجعة قبله. فلو اتفقا على وقت
الرجعة، كيوم الجمعة، وقالت انقضت يوم الخميس، وقال بل انقضت يوم السبت، صدق بيمينههه أنههها مهها
انقضت يوم الخميس، لتفاقهما على وقت الرجعة، والصل عدم انقضاء العههدة قبلههه. اه . أي فيقههال هنهها
أيضا، إذا اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبلههه، وقههال الموكههل بعههده، حلههف الموكههل أنههه ل
يعلمه تصرف قبله، ويصدق، لن الصل عدمه لما بعده، أو اتفقا على وقت التصرف، وقال عزلتك قبلههه،
فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه ل يعلم عزلههه قبلههه، ويصههدق (قههوله: أو عامههل) أي فههي القههراض
(قوله: جاهل) أي بالعزل (قوله: في عين مال موكله) متعلق بتصرف: أي تصرف في عيههن مههال مههوكله،
وكان المناسب أن يزيد، أو مقارضه، لنه ذكر العامههل، وهههو يلئههم المقههارض. (قههوله: بطههل) أي تصههرفه
(قوله: وضمنها) أي العين. (وقوله: إن سلمها) أي العين للمتصرف منه، وهو قيد في الضههمان (قههوله: أو
في ذمته) معطوف على في عين الخ: أي أو تصرف الوكيل أو العامل في ذمته، بههأن اشههترى بمههال فههي
ذمته، ل بعين مال الموكل، أو المقارض. (قوله: انعقد) أي ذلك التصرف، وقوله لههه: أي لمههن ذكههر، مههن
الوكيل، والعامل (قوله: فروع) أي ستة (قوله: لو قال) أي الدائن لمهدينه (قهوله: ففعهل) أي المهدين مها
أمره به دائنه (قوله: صح) أي الشراء (قوله: وبرئ المدين) أي من الدين الههذي عليههه (قههوله: وإن تلههف)
أي ما اشتراه المدين، وهو العبد. (قوله: على الوجه) متعلق بقوله صح، أي صههح للموكههل علههى الوجههه،
أي عند شيخه ابن حجر، تبعا لما في في النوار، والذي استوجهه غيره، أنه ل يقع للموكههل، بههل للمههدين،
وعبارة ع ش. (فرع) وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته، لم يصح، اخلفا لما في النوار،
لن ما في الذمة، ل يتعين إل بقبض صحيح، ولم يوجد، لنه ل يكون قابضهها مقبضهها مههن نفسههه. اه . سههم.
على منهج، واعتمد ابن حجر ما في النوار، ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض، فليراجع. وقههول سههم

لم يصح: أي وإذا فعل وقع الشراء للمدين، ثم 
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إن دفعه للدائن، رده، إن كان باقيا، وإل رد بدله. اه . (قوله: على ما قاله بعضهم) قال في التحفة
بعده أاخذا مما يأتي في إذن المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة، وإذن القاضي للمالك في هههرب
عامل المساقاة والجمال، ومما لو ااختلع زوجته بألف وأذن لها في إنفاقه على ولدها، ومما نقله الذرعي
عن الماوردي وغيره عن ابن سريج، أنه لو وكل مدينه في شراء كذا من جملة دينه، صح، وبههرئ الوكيههل
مما دفعه، ثم قال فيها. ولك أن تقهول هههذا كلهه ل دللههة فيهه، لمها قهاله ذلهك البعههض، لن القهابض فهي
مسألتنا، ليس أهل للقبض، إذ اليتيم صغير، ل أب له. الخ. اه . (قوله: ويوافقه) أي ما قاله بعضهم (قههوله:
فتلف في يده) أي تلف الطعام في يد المشتري، الذي هو المههدين (قههوله: بههرئ) أي المههدين مههن الههدين
(قوله: بع هذه) أي العين (قوله: جاز له) أي للوكيل (قوله: عند أمين) متلعق بإيداعها، (وقوله: من حاكم
فغيره) بيان له (قوله: إذ العمل غير لزم له) أي للوكيل، وهو علة لجواز إيداعها (قههوله: ول تغريههر منههه)
أي الوكيل (قوله: ومن ثم) أي من أجل العمل غير لزم له (قوله: ولو اشتراه) أي الوكيل القن، (وقوله:
لم يلزمه رده) أي إلى الوكيل (قوله: بل له) أي للوكيههل. (وقههوله: إيههداعه) أي القههن، (وقههوله: عنههد مههن
ذكر) أي عند أمين حاكم فغيره. (قوله: وليس له رد الثمن الههخ) أي ليههس للوكيههل إذا بههاع العيههن أن يههرد
ثمنها للموكل، إل إذا وجدت قرينة قوية منه تدل على الرد، بأن قال له بع العيههن واشههتر لههي بثمنههها قنهها،
وإذا لم تشتره، فل تبق الثمن عند أحد، فحينئذ يرد، ول يضمن لو تلههف (قههوله: حيههث ل قرينههة قويههة) أي
موجودة، فخبر ل محذوف، وقوية، بالنصب، صفة لقرينههة (قههوله: لن المالههك لههم يههأذن فيههه) أي فههي رد
الثمن، وهو علة لقوله وليس له رد (قوله: فإن فعل) أي رد الثمن، (وقوله: فهو) أي الثمههن فههي ضههمانه،
أي الوكيل (قوله: لقبض ما على زيد من عين أو دين) استعمال على، في العين، تغليههب، وعبههارة غيههره،
لقبض ما عليه من دين، أو عنده من عين. اه . (قوله: لم يلزمه) أي زيدا، وهو جواب من. (وقهوله: الهدفع
إليه) أي إلى مدعي الوكالة، (وقوله: إل ببينة بوكالته) أي لحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه، تحفة (قههوله:
ولكن يجوز الخ) قال في شرح الروض: هذا مسلم في الدين، لنه يسلم ملكه، وأما في العيههن، فل، لمهها
ه إن لهم يغلهب علهى ظنهه فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه. اه . وقوله وأما في العيهن فل، محل
إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية، وإل فيجوز ذلك، كما في النهاية (قوله: أو ادعى أنه محتال به) أي
بما على زيد من الدين اخاصة، لن الحوالة مختصة به، ومثل ذلك، ما إذا ادعى أنه وارث له مسههتغرق، أو
وصي، أو موصى له منه. (قوله: وصدقه) أي صدق المحال عليه المحتههال فههي دعههواه الحوالههة، (وقههوله:
وجب الدفع) أي دفع المحال عليه ما عليه، (وقوله: له) أي للمحتال. (وقوله: لعترافه) أي المحال عليه،
(وقوله: بانتقال المال إليه) أي إلى المحتال. وفههي البجيرمههي علههى الخطيههب مهها نصههه، وبقههول الشههارح
وله: وإذا وز لهه الهدفع إذا صهدقه، ول يجهب. اه . (ق لعترافه الخ، حصل الفرق بينه وبين الول، حيهث يج
دفع) أي زيد الذي عليه الحق (قوله: فأنكر) أي الوكالة، (وقوله: المستحق) أي الذي له الحق علههى زيههد

(قوله: فإن كان المدفوع عينا: استردها) أي المستحق، وعبارة الروض 
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وشرحه، فإن كان عينا، وبقيت، أاخذها، أو أاخذها، الدافع وسههلمها إليههه. اه . (قههوله: وإل غههرم) أي
وإن لم تبق، بأن تلفت، غرم المستحق من شاء منهمها، أي مهن مهدعي الوكالهة، والهدافع لهه (قهوله: ول
رجوع للغارم على الاخر) محله، إذا تلفت من غير تفريط من القابض، فإن كان بتفريط منه، فإن كان هو
م الغارم، فل يرجع على الدافع، وإن كان الدافع هو الغارم، رجع عليه. وذلك لن القهابض، وكيهل فهي زع
ة القهابض، ه، ومهاله فهي ذم الدافع، والوكيل، يضمن بالتقصير، والمستحق، ظلم الدافع بأاخهذ القيمهة من
فيستوفيه الدافع منه حينئذ، في مقابلة حقه الههذي أاخهذه منهه المسهتحق، ومحلهه أيضهها، مهها لهم يشههترط
الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض، وإل فيرجع الدافع عليه حينئذ (قههوله: لنههه
مظلوم بزعمه) أي لن الغارم مظلوم بزعم نفسه لغير الاخر، بسبب إنكار المستحق الوكالة، والمظلوم
ل يرجع إل على ظالمه، وهو المستحق، فضمير لنه بزعمههه، راجههع للغههارم، ومتعلههق مظلههوم، محههذوف،
وعبارة الروض وشرحه، وإن تلفت طالب بها من شاء، ثهم ل يرجههع أحههدهما علهى الاخههر، لعترافهمهها أن
الظالم غيرهما، فل يرجههع إل علههى ظههالمه. اه . وفههي البجيرمههي علههى الخطيههب مهها نصههه، (وقههوله: لنههه
مظلوم) فل يرجع على غير ظالمه، ويؤاخذ منه حكم الشكية المعلومة، وهو، ما لو اشتكى شخص شخصا
ة. اه . (وقهوله: لذي شوكة، وغرمه مال، فإنه يرجع به عليه، ول يرجهع علهى الشهاكي، اخلفها للئمهة الثلث
عليه) أي على ذي الشوكة الذي غرمه، وقوله ول يرجع على الشاكي، أي لنه غير ظالمه (قوله: أو دينهها)
أي أو إن كان المدفوع دينا، (وقوله: طالب) أي المستحق، (وقوله: الدافع فقط) أي ول يطالب القههابض،
لنه فضولي بزعم المستحق، والمقبوض ليس حقه، وإنما هو مال المديون. وإذا غرم الههدافع، فههإن بقههي
المدفوع عند القابض، فله استرداده منه، وإن صار للمستحق في زعمه، لنه مال من ظلمه، وقههد ظفههر
به، فإن تلف، فإن كان بل تفريط منه، لم يغرمه، وإل غرمه. اه . ملخصا مههن الههروض وشههرحه (قههوله: أو
إلى مدعي الحوالة) معطوف على قوله إلى مدعي الوكالة: أي وإذا دفع المحههال عليههه المحههال بههه إلههى
مدعي الحوالة (قوله: أاخذ) أي الدائن، وههو جههواب إذ المقههدرة. وقههوله: ممههن كههان عليهه، وهههو المههدين
المحال عليه (قوله: ل يرجع المؤدي) أي وهو المحال عليههه. (وقههوله: علههى مههن دفههع إليههه) وهههو مههدعي
الحوالة (قوله: لنه) أي المؤدي، (وقوله: اعترف بالملك له) أي لذي الحوالههة. قههال البجيرمههي، فهههو، أي
المحال عليه، مظلوم بإنكار المحيل الحوالة، فل يرجع على غير ظالمه، وهو المحيههل. اه . (وقههوله: وهههو)
وز عقهد الهبيع أي ظالمه (قوله: قال الكمال الدميري: لو قال أنا وكيل الخ) عبارة الهروض وشهرحه: ويج
والنكاح ونحوهما بالمصادقة على الوكالة به، ثم بعد العقد إن كذب الوكيل نفسه، بأن قال لم أكن مأذونا
فيه: لم يؤثر، وإن وافقه المشتري في مسألة الههبيع علههى التكههذيب، لن فيههه حقهها للموكههل، إل إن أقههام
المشتري بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد، فيؤثر فيه، وكالمشتري، فههي ذلههك، كههل مههن
وقع العقد له. اه . (قوله: ويصح قراض) شروع في القسم الثاني من الترجمة، والقراض، بكسههر القههاف،
مصدر قارض، كالمقارضة، كمهها قههال ابههن مالههك: لفاعههل الفعههال والمفاعلهة. ويقههال لههه المضههاربة، مهن

) أي سافرتم، لشهتماله عليهه غالبها،1الضرب، بمعنى السفر، قال تعالى: * (وإذا ضربتم في الرض) * (
والقراض والمقارضة، لغة أهل الحجاز، والمضاربة: لغة أهل العراق، والصل فيه: الجماع، والحاجههة، لن
صاحب المال، قد ل يحسن التصرف، ومن ل مال له يحسنه، فيحتاج الول إلى السهتعمال، والثهاني إلههى

) أي ليس عليكم2العمل. واحتج له أيضا بقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضل من ربكم) * (
حرج في أن تطلبوا زيادة من ربكم، وهي الربح. والية، وإن لم تكن نصا في المدعي، يصح الحتجاج بههها

من حيث عمومها، إذ الفصل فيها بمعنى الربح أعم 
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من أن يكون حاصل بأموالهم أو بأموال غيرهم، ونظيرها قوله تعههالى: * (وآاخههرون يضههربون فههي
) واحتج له أيضا بأنه (ص) ضارب لخديجة بمالها إلى الشههام، وأنفههذت1الرض يبتغون من فضل الله) * (

معه عبدها ميسرة، بفتح السين، وضمها، واعترض السههتدلل بمهها ذكههر، بههأن سههفره لخديجهة كههان علههى
سبيل الستئجار، ل على سههبيل المضههاربة، لمها قيهل مهن أنههها اسهتأجرته بقلوصههين، أي نهاقتين، وأجيهب
باحتمال تعدد الواقعة، فمرة سافر على سبيل الستئجار، ومههرة علههى سههبيل المضههاربة، أو أن مههن عههبر
بالستئجار، تسمح به، فعبر به عن الهبة، ووجه الدللة مما ذكره، أنه (ص) حكههاه بعههد البعثههة مقههررا لههه،
فدل على جوازه، وأركانه ستة: مالك، وعامل، وعمل، ومال، وربح، وصههيغة. وحقيقتههه أن أولههه، أي قبههل
ظهور الربح، وكالة، وآاخره، أي بعد ظهور الربح، جعالة (قوله: وهو) أي القراض شههرعا، وأمهها لغههة: فهههو
مشتق من القرض، وهو القطع. وسمي المعنى الشرعي به، لن المالك قطههع للعامههل قطعههة مههن مههاله
يتصرف فيها، وقطة من الربح، ويستفاد من التعريف المذكور، أركان القراض الستة، فالمالك والصههيغة،
ه اشهارة للعمهل، والمهال والربهح مأاخوذان من قوله أن يعقد، وقوله: لغيره هو العامل، وقوله ليتجهر. في



ظاهران (قوله: على مال يدفعه) اخرج به، مهها لههو قارضههه علههى منفعههة كسههكنى داره يؤجرههها مههرة بعههد
أاخرى، وما زاد على أجرة لمثل يكون بينهما، أو على دين عليه، أو على غيره يحصل ذلك ويتجر فيه، وما
تحصل من الربح يكون بينهما. وما لو قال بع هذا، وقارضتك علههى ثمنههه، فل يصههح كههل ذلههك. نعههم: الههبيع
صحيح، وله أجرة مثل العمل إن عمل (قوله: ليتجر فيه) اخرج بههه مهها لههو عههامله علههى شههراء بههر يطحنههه
ويخبزه، أو على غزل ينسجه ويبيعه، فل يصح، لن الطحن ومهها بعههده ل يسههمى تجههارة، بههل هههي أعمههال
مضبوطة يستأجر عليها، فل تحتاج إلى القراض عليها، المشتمل على الجهالههة المغتفههرة للحاجههة (قههوله:
على أن يكون الربح مشتركا بينهما) اخرج به ااختصاص أحدهما به فل يصح (قههوله: فههي نقههد الههخ) متعلههق
بيصح، وأسقط من الشروط، كونه معلوما جنسا، وقدرا، وصفة، وكونه معينا، وكونه بيد العامل، فل يصح
على مجهول جنسا، وقدرا، وصفة، وعلى غير معين، كأن قارضه على مهها فههي الذمههة مههن ديههن أو عيههن،
نعم: لو قارضه على نقد في ذمته، ثم عينه في المجلس، صهح. وكههذا لهو كههان فهي ذمهة العامههل، وعينهه
كذلك، ول على شرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي من ثمنه ما اشتراه العامههل، لنههه قههد ل
يجده عند الحاجة (قوله: لنه الخ) علة لمحذوف، أي ول يصح في غيره لنه الخ. (وقههوله: عقههد غههرر) أي
عقد مشتمل على غرر، (وقوله: لعدم انضباط العمل) بيان للغرر، فهو علة العلة (قوله: والوثوق بالربههح)
أي ولعدم الوثوق بالربح، فهو معطوف على انضباط. وإنما لم يكن موثوقهها بههه: لنههه قههد يحصههل، وقههد ل
يحصل (قوله: وإنما جوز للحاجة) أي وإنما جوز القراض، مههع كههونه مشههتمل علههى غههرر، للحاجههة (قههوله:
فااختص بما يروج غالبا) أي في غالب الحوال، وعبارة فتح الجواد، وإنما جوز للحاجة، وااختههص بمهها يههروج
بكل حال، أي باعتبار الصل، إذ الوجه، جوازه بنقد اخالص ل يتعامل به، أو أبطله السلطان، أو مغشههوش
راج رواج الخالص في كل مكان. اه . وعبارة شيخ السلم: فااختص بما يروج بكل حههال، وتسهههل التجههارة
به. اه . وقوله بكل حال، أي بحيث ل يههرده أحهد، بخلف التههبر، والمغشهوش، والفلهوس. وقهوله: وتسههل
ف لزم. اه . ش ق ه. أي بخلف العهرض، فهالعطف مغهاير، ويصهح أن يكهون للتفسهير، أو عط التجهارة ب
(قوله: وهو) أي الذي يروج غالبهها، (وقههوله: النقههد المضههروب) أي لنهه ثمههن الشههياء (قههوله: ويجههوز) أي
القراض. (وقوله: عليه) أي على النقد. (وقوله: وإن أبطله) أي ذلك النقد، أي أو كان في ناحية ل يتعامل
به فيها (قوله: واخرج بالنقد، والعرض) أي كالنحاس، والقماش. (وقوله: ولو فلوسا) أي جددا، فهههي مههن

العروض، لنها قطع من النحاس، ومن جعلها من 

. 20) سورة المزمل، الية: 1(

 ]119[ 

النقد، أراد كونه يتعامل بها كالنقد. قال ع ش: وأاخذه غاية للخلف فيه. اه . أي فهي للههرد (قههوله:
وبالخالص) أي واخرج بالخالص (قوله: وإن علم قدر غشه) وعلى هذا ل يصح بالريالت الفرانسة ونحوههها
مما داخله النحاس، والغاية للرد، كالتي بعههدها (قههوله: وبالمضههروب: التههبر) أي واخههرج بالمضههروب: التههبر
(قوله: وهو) أي التبر. (وقوله: ذهب أو فضة لم يضرب) سواء فههي ذلههك القراضههة وغيرههها، هههذا باعتبههار
عرف الفقهاء، وإل فهو كسارة الذهب والفضة إذا أاخذ من معدنهما قبل تنقيتهما (قوله: وقيل يجوز علههى
المغشوش الخ) اعتمده م ر. وقوله إن استهلك غشه، المراد به، كما استوجهه ع ش، عدم تميز النحاس
عن الفضة مثل في رأي العين، وليس المراد به أن ل يتحصل منه شئ بالعرض على النههار، وإل لمهها صههح
قراض أصل (قوله: وقيل إن راج) أي وإن لم يستهلك. اه . ع ش (قوله: وفي وجههه ثههالث) لعلههه رابههع، أو
بالنسبة لما في زوائدها. وقوله على كل مثلي: أي كالحبوب والثمار، ومقتضاه أنه ل يجوز فههي المتقههوم،
كالرقيق (قوله: وإنما يصح القراض) داخول على المتن، فقوله بصهيغة، متعلهق بهه، وقهدره لطهول الكلم
على ما مر (قوله: من إيجاب) بيان للصيغة، (وقوله: من جهة الههخ) متعلههق بمحههذوف صههفة ليجههاب، أي
إيجاب حاصل من جهة رب المال (قوله: كقارضتك الخ) أمثلة لليجاب (قوله: أو بع أو اشههتر) أو: بمعنههى
الواو، المعبر بها في التحفة والنهاية والمغني، وقال في المغني، فلو قال اشتر، ولم يذكر البيع، لم يصههح
في الصح اه . (قوله: على أن الربح بيننا) راجع لجميع الصيغ المتقدمة، كما نص عليه الرشيدي، فلههو لههم
يذكره فيها، فسد القراض، وللعامل أجرة المثل، كما سيصرح به المتن، إل في الصيغة الاخيرة، فل شههئ
له أصل، كما صرح به في التحفة، فيها، ونصها. فإن اقتصر على بع أو اشههتر، فسههد ول شههئ لههه لنههه لههم
يذكر له مطمعا. اه . وكتب الرشيدي على قول النهاية، فلو ااختصر على بع واشتر فسد، مهها نصههه: أي ول
شئ له، كما في التحفة، وهذا حكمة النهص علهى هههذه، دون مهها قبلهها، وإل فالفسهاد قهدر مشههترك بيههن
الجميع، حيث لم يقل والربح بيننا، فكان على الشارح أن يذكره، وقضية ما في التحفة، استحقاق العامل
في مسألة اتجر فيها إذا لم يقل الربح بيننا، وانظر: ما وجهه ؟ اه . (قوله: وقبول فهورا مههن جههة العامههل
لفظا) أي كالبيع، لنه عقد معاوضة يختص بمعين، بخلف الوكالة، لنها مجرد إذن والحوالة لنها ل تختههص
بمعين. اه . شرح الروض (قوله: وقيل يكفي في صههيغة المههر) أي فيمهها إذا صههدر مههن رب المههال صههيغة
المر. وقوله القبول بالفعل، فاعل يكفي، والباء فيه للتصوير، أي القبول المصور بالفعل، أي فعل ما أمر
به من غير لفظ، وقوله كما في الوكالة، أي والجعالة، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين. كما تقدم، فل
يشبه ذينك - لكن قد يشكل عليه قوله بعهد قريبها. وشههرط المالههك والعامهل، كالموكهل والوكيهل، وقهول
البهجة: عقد القراض يشبه التوكيل الخ، إل أن يقال. المراد ل يشههبه ذينههك فههي هههذا الحكههم، أو مههن كههل



الوجوه، بل من بعضها، أفههاده سههم (قههوله: كالموكههل والوكيههل) أي لن القههراض توكيههل وتوكههل بعههوض،
فيشترط أهلية التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في العامل، فل يصح إذا كان أحدهما محجورا عليهه، أو
عبدا أذن له في التجارة، أو كان العامل أعمى، (وقوله: صحة مباشههرتهما التصههرف) اخههبر بعههد اخههبر، لن
الجار والمجرور قبله اخبر، ول يخفى ما في ذكره من الركاكة، فلو اقتصر عليه أو علههى الجههار والمجههرور
قبله، كما في المنهاج، أو قال في صحة، بزيادة الجار، ويكون بيانا لوجه الشبه لكان أولى، فتأمل (قوله:

مع شرط ربح لهما) متعلق بيصح الذي قدره الشارح، أي وإنما يصح 

 ]120[ 

القراض مع شرط ربح لهما، ومحط الشرطية قهوله لهمها (قهوله: فل يصهح) أي القهراض. وقهوله
على أن لحدهما الربح، أي أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما. قال في الروض وشههرحه، ولههو قههال
قارضتك على أن نصف الربح لي ساكتا عن نصيب العامل، لم يصح، لن الربههح فائههدة رأس المههال، فهههو
للمالك، إل ما ينسب منه للعامل، ولم ينسب له شئ منه، أو على أن نصف الربههح لههك، صههح، وتناصههفاه،
لن ما لم ينسبه للعامل، يكون للمالك بحكم الصل، سواء سكت عن نصيبه نفسه، أو قدر لنفسههه أقههل،
كأن قال على أن لك النصف ولي السدس، وسكت عن الباقي، ولو قال قارضتك على النصههف، أو علههى
السدس، صح المشروط للعامل، لن المالك يستحق بالملك، ل بالشرط. اه . (قوله: ويشههترط كههونه، أي
الربح معلوما بالجزئية) لو قال وبالجزئية، بزيادة الواو، لكان أولى، لن أصل العلم شرط، وكونه بالجزئية
شرط آاخر. واخرج بالول، ما لو لم يعلم أصل، كأن قال قارضتك على أن لك فيه شركة أو نصههيبا، واخههرج
بالثاني، ما إذا علم، لكن بالجزئية كأن قال قارضتك على أن لك عشرة، أو ثمانية مثل، وسيصرح بمحترز
الثاني (قوله: كنصف وثلث) تمثيل للجزئية (قوله: صح مناصههفة) أي علههى الصههح، إذ المتبههادر مههن ذلههك
عرفا، المناصفة، كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلن، ومقابل الصح يقههول: ل يصههح، لحتمههال اللفههظ
لغير المناصفة، فل يكون الجزء معلوما (قوله: أو على أن لههك ربههع سههدس العشهر) أي أو قههال قارضهتك
على أن لك ربع سدس العشر، وتعبيره بما ذكر: أولى من تعبير بعضهم بسدس ربههع العشههر، لن تقههديم
أعظم الكسرين، أولى من تأاخيره. (وقوله: وإن لم يعلماه) أي قدر ربع ما ذكر، (وقوله: وهو) أي ربع مهها
ذكر جزء من مائتين وأربعين جزءا، بيانه أن عشر المههائتين وأربعيههن، أربعههة وعشههرون، وسههدس العشههر
أربعة، وربع سدسه واحدا، وذلك كله مجرد مثال (قوله: ولو شرط لحدهما عشرة) بفتحتين، أي والباقي
للاخر، أو بينهما (قوله: أو ربح صنف) أي أو شرط له ربح صنف واحد. (وقههوله: كههالرقيق) مثههال للصههنف
(قوله: فسد القراض) أي لعدم العلم بالجزئية، ولنه قد ل يربح غير العشرة، أو غير ذلك الصنف، فيفههوز
أحدهما بجميع الربح. اه . شرح المنهج (قوله: ولعامل) اخبر مقدم، وأجرة مثل، مبتههدأ مههؤاخر (قههوله: فههي
ون رأس ن الشهروط المهارة، كك عقد قراض) الضافة للبيان، وقوله فاسهد، أي بسهبب فقهده شهرطا م
المال غير نقد، أو شرط أن الربح لحدهما (قوله: وإن لم يكن ربح) أي يوجد، فهو من كههان التامههة، وهههو
غاية في كونه له أجرة المثل (قوله: لنه) أي العامل، (وقوله: عمل طامعا في المسمى) أي وقههد فههات،
فوجب رد عمله على عامله، وهو متعذر، فرجع إلى أجرة المثل (قوله: ومههن القههراض الفاسههد علههى مهها
أفتى به الخ) وإنما كان فاسدا في الصورة المذكورة: لعدم العلم بالجزئية، لنه قد ل يربح إل الذي شرط
عليه به، فيفوز أحدهما حينئذ بالربح، ولشتراط أاخذ الزيادة منه، ولو مههع وجههود الخسههارة، ولعههدم وجههود
صيغة القراض (قوله: ويده) أي العامل (قوله: فإن قصر) أي في حفظ المال حتى تلف (قوله: بأن جاوز
المكان الخ) تصوير لتقصيره، أي بأن تعدي العامل المكان المأذون له فههي التصههرف فيههه (قههوله: ضههمن
المال) جواب أن (قوله: ول أجرة الخ) هذا تقييد للمتن: أي محهل كهون العامههل لهه أجهرة المثههل، إن لهم

يشرط الربح كله للمالك، وإن لم يعلم الفساد، وأنه ل أجرة له، ولو قدم هذا 
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على قوله، ومن القراض الفاسد، لكان أنسب، وقوله إن شرط، يقرأ بالبناء للمجهول (قوله: لنه
لم يطمع في شئ) أي فهو راض بالعمل مجانا. قال في التحفة: نعم، إن جهل ذلك، بههأن ظههن أن هههذا ل
يقطع حقه من الربح أو الجرة، وشهد حاله بجهلههه لههذلك اسههتحق أجههرة المثههل، فيمهها يظهههر. اه  (قههوله:
ويتجه أنه ل يستحق شيئا الخ) أي لنه لم يطمههع فههي شههئ أيضهها، وفههي النهايههة يسههتحق ذلههك، وإن علههم
الفساد، وظن أنه ل أجرة له، (وقوله: وأنه ل أجرة له) قال سم - قضيته، أن مجرد علههم الفسههاد ل يمنههع
الستحقاق، ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشارع من أجرة المثل. اه . (قوله: ويصح تصرف العامههل
مع فساد القراض) أي نظرا لبقاء الذن، كالوكالة، هههذا إذا كههان الفسههاد لفههوات شههرط ككههونه غيههر نقههد
والحال أن المقارض مالك، أما إذا كان لعدم أهلية العاقد أو المقارض ولي أو وكيل، فل ينفذ تصرفه، كذا
ل لهه) أي للعامهل: أي فيهأثم بهذلك. (وقهوله: القهدام عليهه) أي علهى وله: لكهن ل يح في البجيرمهي (ق
التصرف. وقوله بعد علمه، أي العامل بالفساد (قوله: يتصرف العامل الخ) شروع في بيان بعههض أحكههام
القراض، وقوله ولو بعرض، أي وإن لم يأذن له المالك، إذ الغرض، الربح، وقد يكون فيه، وقوله بمصلحة
أي لنه في الحقيقة وكيل، وهو متعلق بيتصرف (قوله: ل بغبن فاحش) أي ل يتصرف بغبههن فههاحش فههي
بيع أو شراء، وتقدم بيانه في الوكالة، فل تغفل، قال ع ش: وظاهره أنه يههبيع بغيههر الغبههن الفههاحش، ولههو



كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته، ولعله غير مراد، أاخذا مما تقدم في الوكالة، أن محل الصحة، إذا لههم
يكن ثم راغب يأاخذه بهذه الزيادة، اه  (قههوله: ول بنسههيئة) أي ول يتصههرف بنسههيئة، أي بأجههل فههي بيههع أو
شراء أيضا للغرر، ولنه قد يتلف رأس المال، فتبقى العهههدة متعلقههة بالمالههك، اه . تحفهة. وقههوله: بل إذن
فيهما، أي في الغبن والنسيئة، أما بالذن، فيجوز، لن المنع لحقه، وقد زال بإذنه، ويأتي في الههبيع نسههيئة
ما مر في الوكالة، من أنه إن قدر للعامل مدة تعينت، فل يزيد عليها، ول ينقص. وإن أطلق الجل، حمههل
على العرف، ومنه وجوب الشهاد أيضا، فإن تركه، ضمن (قوله: ول يسههافر بالمههال بل إذن) أي لن فيههه
اخطرا وتعريضا للتلف، قال في المغني، نعم، لو قارضه بمحل ل يصلح للقامة، كالمفازة، فالظههاهر، كمهها
قال الذرعي: أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى
غير محل إقامته. اه . (قوله: فيضمن به) أي فيضمن العامل بالسفر، أي يكون في ضمانه، ولو تلههف بعههد
مان والثهم بسهبب السهفر. القهراض ذلك بل تقصير، كما تقدم (قوله: ومع ذلك) أي ومع ما ذكر من الض
باق بحاله، أي ل ينفسخ، سواء سافر بعين المال، أو العروض التي اشتراها به، ثم إذا باع فيما سافر إليه
وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا، صح البيع للقراض، أو قل قيمة بما ل يتغابن به، لم يصح (قههوله:
أما بالذن: فيجوز) أي السفر به (قوله: لكن ل يجوز ركوب في البحههر) أي المالههح، ومثلههه النهههار إذا زاد
اخطرها على اخطر البر. اه . ح ل. (وقوله: إل بنص) أي من المالك عليخه، أي علههى ركههوب البحههر، أي أو
على بلد ل يصل لها إل منه، فإنه يجوز حينئذ ذلك (قوله: ول يمون) أي العامل (قوله: أي ل ينفق) تفسير
بالاخص. (وقوله: منه) أي من مال القراض، (وقوله: على نفسه) أي العامل، قال في الههروض وشههرحه،
وعليه أن ينفق على مال القراض منه، لنه من مصالح التجارة. اه . (قوله: لن له) أي للعامل نصههيبا مههن
الربح، أي شأنه ذلك، فل ينافي أنه قد ل يربح، قال سم، وأيضا قههد تكههون النفقههة قههدر الربههح، فيفههوز بههه
العامل، وقد تكون أكثر، فيؤدي إلى أن يأاخذ جزءا من رأس المال. اه . (قوله: فسد) أي العقههد، لن ذلههك
ل بيمينهه فهي دعهوى تلهف) أي علهى التفصهيل التهي فهي الوديعهة. مخالف لمقتضاه (قوله: وصدق عام

وحاصله أنه إن لم يذكر سببا، 
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أو ذكر سببا اخفيا، كسرقة، أو ظاهرا، كحريق، عههرف هههو دون عمههومه، أو عههرف، هههو وعمههومه،
واتهم صدق بيمينه، فإن لم يتهههم فههي الاخيههرة صههدق بل يميههن، أو جهههل السههبب الظههاهر، طههولب ببينههة
بوجوده، ثم حلف يمينا أنه تلف، فالصور ست، وقد تقدم هذا التفصيل في الوكالة (قوله: في كل المال)
متعلق بمحذوف صفة لتالف. أي تلف حاصل في كل المال أو في بعضه (قوله: لنه) أي العامل مههأمون،
وهو تعليل لتصههديقه بيمينههه (قههوله: نعههم نههص) أي الشههافعي (قههوله: واعتمههده) أي النههص المههذكور فههي
البويطي (قوله: أنه الخ) أي على أنه، فإن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بعلى مقدرة متعلقههة بنههص
ه (قهوله: فتلهف بعضهه) قهال (قوله: لو أاخذ) أي العامل، (وقوله: ما ل يمكنه القيام به) أي العمل فيه كل
سم، أنظر مفهومه، اه . وكتب الرشيدي ما نصه، قههوله فتلههف بعضههه، أي بعههد عملههه فيههه، كمهها هههو نههص
البويطي، ولفظه، وإذا أاخذ مال ل يقوى مثله على عمله فيه ببدنه، فعمل فيه، فضههاع، فهههو ضههامن، لنههه
مضيع. اه  (قوله: لنه فرط بأاخذه) الصوب ما علل به الشافعي رضي اللههه عنههه فههي نصههه السههابق مههن
قوله لنه مضيع. اه . رشيدي (قوله: ويطرد ذلك) أي مها نهص عليههه فههي البهويطي، (وقهوله: فهي الوكيههل
والوديع) أي المودع عنده والوصي، أي فيقال إذا أاخذوا ما ل يمكنهم القيام به فتلف، ضمنوه (قوله: ولههو
ادعى المالك بعد التلف أنه قرض) أي ليلزم الاخذ بدله، واخرج ببعد التلف. ما لو ادعى المالك عليه ذلههك
قبله، فيصدق هو، لن العامل يدعي عليه الذن في التصرف وحصته من الربهح والصهل عههدمهما (قهوله:
والعامل أنه قراض) أي وادعى العامل أنه قراض، لئل يلزمه بدله (قوله: حلف العامل) أي صدق العامههل
بيمينه، وكان الولى، التعبير به وهو جواب لو (قوله: لن الصل) علة لتصديق العامل بيمينه (قوله: اخلفا
لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك) جرى على هذا في النهايههة، ولفظههها، ولههو ادعههى المالههك
بعد تلف المال أنه قرض، والعامل أنه قراض، صدق المالك بيمينه، كما جزم به ابن المقري، وجرى عليه
القمولي في جواهره، وأفتى به الوالد رحمه الله، اخلفا للبغوي، وابههن الصههلح، إذ القاعههدة أن مههن كههان
القول قوله في أصل الشئ، فالقول قوله في صفته، مع أن الصل عدم الئتمان الدافع للضههمان، وقههال
في الخادم، إنه الظاهر، لن القابض يدعي سقوط الضمان عنه، مههع اعههترافه بههأنه قبهض، والصههل عههدم
السقوط، الخ. اه . قال في التحفة، وجمع بعضهم بحمل الول، أي تصديق العامل، على ما إذا كان التلف
قبل التصرف، لنهما حينئذ اتفقا على الذن، وااختلف في شغل الذمة، والصل براءتها، وحمل الثههاني، أي
تصديق المالك، على ما إذا كان بعد التصرف، لن الصل في التصرف في مالك الغير، أنه يضمن، ما لههم
يتحقق اخلفه، والصل عدمه (قوله: فإن أقاما بينة) أي أقاما كل واحد بينة، (وقوله: قدمت بينههة المالههك)
وفي النهاية قدمت بينة العامل، وفي التحفة، وقال بعضهم الحق التعارض، أي فيأتي فيه ما مر عند عدم
البينة. اه . أي من تصديق العامل، إن كان التلف قبل التصرف، وتصديق المالك، إن كان بعده (قوله: لن
معهها زيههادة علهم) أي بانتقههال الملهك إلهى الاخهر، فههي أثبهت شههغل الذمههة، بخلف بينهة العامههل، فههي
مستصحبة لصل البراءة، والبينة الناقلة مقدمة علهى المستصههحبة، أفهاده البجيرمهي (قهوله: وفهي عههدم
ربح) معطوف على في تلف، أي وصدق في دعوى عدم ربح. (وقوله: وفي قههدره) معطههوف أيضهها علههى
في تلف، أي وصدق في دعوى قدر ربح كعشرة (قوله: عمل بالصههل) وهههو مهها يعههديه العامههل، (وقههوله:
فيهما) أي في عدم الربح وفي قدره (قوله: وفي اخسر) معطوف على فههي تلههف أيضهها، أي وصههدق فههي



ه، فهإن لهم يمكهن، ل يصهدق دعوى اخسر (قوله: ممكن) أي محتمل، بأن عرض كسهاد فيمها يتصهرف في
(قوله: لنه أمين) أي وصدق في ذلك، لنه، 
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أي العامل، أمين، فهو تعليل لتصديقه فههي دعهوى الخسههر (قههوله: ولههو قههال) أي العامههل، وقههوله
ربحت كذا، أي قدرا معينا، كألف، (وقوله: ثهم قهال غلطهت فهي الحسهاب أو كهذبت) أي أن القهدر الهذي
أاخبرتكم بأني ربحته وقع مني غلطا، أو كذبت فيه، فأنا مهها ربحههت القههدر المههذكور، وقههوله لههم يقبههل، أي
قوله إن غلطت أو كذبت، قال في التحفة بعده، نعم، له تحليف المالك، وإن لم يهذكر شهبهة. اه . (قهوله:
لنه) أي العامل أقر بحق لغيره، وهو المالك قوله فلم يقبل رجوعه عنه، أي عههن إقههراره (قههوله: ويقبههل
قوله بعد) أي بعد قوله ربحت كذا، وقوله اخسرت، مقول القههول، وقههوله إن احتمههل، أي قههوله المههذكور،
وقوله كأن عرض كساد، أي نقص في قيمة السلعة (قوله: وفي رد المال) معطوف على في تلف أيضهها،
أي وصدق في دعوى رد المال على المالك، وقوله لنه، أي المالك ائتمنه، أي العامههل، وقههوله كههالمودع،
هو بفتح الدال، أي فإنه يصدق في دعواه الرد على المودع، بكسرها (قوله: في قههدر رأس المههال) أي أو
في جنسه (قوله: لن الصل عدم الزائد) أي عدم دفع زيادة إليه، وهو تعليههل لتصههديق العامههل فههي قههدر
رأس المال (قوله: وفي قوله اشتريت هذا لي) أي ويصدق العامل في قههوله اشههتريت هههذا لههي، أي وإن
كان رابحا، وقوله أو للقراض، أي أو اشتريته للقراض، وإن كههان اخاسههرا، وقههوله والعقههد فههي الذمههة، أي
والحال أنه في الذمة، أي ذمة العامل، والظاهر أنه راجع للصورة الولى، أعني قههوله اشههتريت هههذا لههي،
بدليل المحترز (قوله: لنه أعلم بقصده) أي بقصد نفسه، أي وهو مأمون (قوله: وعليه) أي على ما قههاله
المام، من أنه إذا اشتراه بعين مال القراض، يقع للقراض، وقوله فتسمع بينة المالك، أي فيما إذا ااختلفا
فيما حصل الشراء به، هل هو مال القراض أو مال العامل ؟ قال في التحفة، لمها تقهرر أنهه مهع الشهراء
بالعين ل ينظر إلى قصده وهو أحد وجهين في الرفعي من غير ترجيح، ورجح جمع متقدمون مقابله، لنههه
قد يشتري به لنفسه متعديا، فل يصح البيع، وقد يجمع بحمل ما قاله المام على ما إذا نههوى نفسههه، ولههم
يفسخ القراض، ومقابله على ما إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه: سماع بينة المالك، ثم يسأل العامل، فههإن
قال فسخت، حكم بفساد الشراء، وإل فل. اه . وقوله ورجح جمع متقههدمون الههخ. اسههتوجهه فههي النهايههة.
(قوله: وفي قوله لم تنهني الخ) أي كأن اشترى سلعة، فقال نهيتك عن شرائها، فقال العامل لههم تنهنههي،
فيصدق العامل، وتكون للقراض، لن الصل، عدم النهي، أما لو قال المالههك، لههم آذنههك فههي شههراء كههذا،
فقال العامل بل أذنت لي، فالمصدق المالك. اه . نهاية. (قوله: ولههو ااختلفهها) أي المالههك والعامههل (قههوله:
في القدر المشروط له) أي للعامل من الربح. وقوله تحالفا، أي لاختلفهما في عوض العقد مع اتفاقهمهها
على صحته، فأشبه ااختلف المتبايعين. اه . تحفة، ول ينفسخ العقد بالتحالف، وإنمهها ينفسهخ بفسهخهما، أو
أحدهما، أو الحاكم (قوله: وللعامل الخ) أي لتعذر رجوع عمله إليه، فوجب له قيمته، وهو الجرة. (قههوله:
أو في أنه وكيل أو مقارض) أي أو ااختلفا في ذلك، فقال المالك أنت وكيههل، وقههال العامههل أنهها مقههارض،
وقوله صدق المالك بيمينه، نعم. إن أقاما بينتين، قدمت بينة العامل، لن معها زيادة علم بوجوب الجرة.
والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الشركة، بكسر الشين، وإسكان الراء، وبفتح

الشين مع كسر الراء وإسكانها، وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل، وذكرها بعد الوكالة، 
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لنها من أفرادها، إذ كل من الشريكين، وكيل عن الاخر، وموكل له، والصهل فيهها قبهل الجمهاع،
اخبر السائب أنه كان شريك النههبي (ص) قبههل المبعههث، وافتخههر بشههركته بعههد المبعههث، والخههبر الصههحيح
القدسي: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا اخانه، اخرجت مههن بينهمهها
أي أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما وحفظهمهها وأنههزل البركههة فههي أموالهمهها مههدة عههدم الخيانههة، فههإذا
حصلت الخيانة، رفعت البركة والعانة عنهما، وهو معنى اخرجت من بينهما، وهي لغههة: الاختلط شههيوعا،
أو مجاورة، بعقد أو غيره. وشرعا، عقد يقتضي ثبوت الحق في شئ لكثر من واحههد علههى جهههة الشههيوع
(قوله: الشركة نوعان) أي اللغوية، لن النوع الول: ليهس فيهه عقهد، والنهوع الثهاني: قسهمه إلهى أربعهة
أقسام، بعضها صحيح، وبعضها باطل، والمعنى الشرعي، مختص بالصحيح، على ما قههاله بعضهههم (قههوله:
أحدهما فيما ملههك) أي أحههدهما ثههابت بسههبب ملههك اثنيههن مشههتركا. ففههي سههببية، ومهها مصههدرية، وقههوله
مشتركا، أي مال مشتركا، أي مختلطا بحيث ل يتميز. وهو مفعول ملك، ويحتمل أن تكون في باقية علههى
معناها، وما، موصول اسمي، وجملة ملك، صههلة، والعائههد عليههها، محههذوف، ومشههتركا، حههال، أي أحههدهما
ثابت في المال الذي ملكاه حال كونه مشتركا، أي مختلطا، بحث ل يتميز تأمههل. وقههوله بههإرث أو شههراء،
متعلق بملك، وهو يشير إلى أنه ل فرق في ثبوت الملك لهما، بين أن يكون على جهة القهر، كههالرث، أو
الاختيار، كالشراء (قوله: والثاني أربعة أقسام) ل يحسن مقابلته لما قبله فكان الولى أن يقول، وثانيهما
فيما عقد عليه اثنان الشركة، وعبارة التحرير، هو نوعان، أحدهما في الملك قهرا كههان أو ااختيههار، كههإرث
وشراء، والثاني بالعقد لها، وهي أنواع أربعة الخ، وهي ظاهرة (والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب
الول، الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مال موروثهها، أو مههال مشههترى. والثههاني، العقههد، أي أن



يعقد اثنان الشتراك بينهما على مال أو غيره (قهوله: منهها قسههم صهحيح) أي بالجمههاع، ويسههمى شهركة
العنان، بكسر العين، من عن الشئ، أي ظهر، فهي أظهر النواع، لظهورها بصحتها، أو لنه ظهر لكل من
الشريكين مال الاخر، أو من عنان الدابة، لستواء الشريكين فيها في نحو الوليههة والربههح والسههلمة مههن
الغرر، كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الاخر لما يشتهي، كمنع العنان الدابههة وأركانههها اخمسههة،
عاقدان، ومعقود عليه، وذكر عمل، وصيغة، أو شرط في العاقدين ما شرط فههي الموكههل والوكيههل، مههن
صحة التصرف، وشرط في المعقود عليههه، أن يكههون مثليهها، كالههدراهم والههدنانير، والههبر، لنههه إذا ااختلههط
بجنسه، لم يتميز، بخلف المتقوم وقد تصح فيه بههأن يكههون مشههتركا بينهمهها قبههل العقههد، كههأن ورثههاه، أو
اشترياه، أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الاخر، كنصف بنصف، أو ثلث بثلثين، وأذن كل لصاحبه
في لتصرف بعد القبض، وذلك لعدم تميز المالين حينئذ، وأن يتحدا المالن جنسا وصفة، بحيث لو اخلطهها،
ح ل العقهد، لتحقهق معنهى الشهركة. وأن يشهترطا الرب لم يتميهزا كهل منهمها عهن الاخهر، وأن يخلطها قب
والخسران على قدر المالين، عمل بقضية العقد، وقد ذكر شرط العمل بقوله، ويتسلط كل واحههد منهمهها
الخ، وشرط الصيغة بقوله، وشرط فيها لفظ الخ. (قوله: وهو) أي القسههم الصههحيح، وقههوله: أن يشههترط
اثنان، أي يصح التصرف منهما، كما علمت، وقوله من مال لهما، أي مثلي نقد أو غيره، علههى مهها عرفههت
(قوله: وسائر القسام) أي باقيها، وهو ثلثة، شركة البدان، وشركة المفاوضة، وشههركة الوجههوه، وقههوله
باطلة، أي لكثرة الغرر فيها، ل سههيما شههركة المفاوضههة، ولخلوههها عههن المههال المشههترك، كمهها سههتعرفه
(قوله: كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهمهها) أي مكسههوبهما ببههدنهما اخاصههة، وإل كههانت عيههن شههركة
المفاوضة التية، سواء اتفقا حرفة، كخياطين، أو ااختلفا فيها، كخياط ورفاء، وهذه تسمى شركة البههدان،
وهي باطلة، لعدم المال، فمن انفرد بشئ، فهو له، وما اشههتركا فيههه يهوزع عليهمهها بنسههبة أجههرة المثههل،
بحسب الكسب، وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنهه مطلقهها، ومالههك وأحمهد رضههي اللههه عنهمهها مهع اتحههاد
الحرفة (قوله: بتساو أو تفاوت) متعلق بمحذوف حههال مههن الضههمير فههي الخههبر: أي حههال كههون الكسههب

الكائن بينهما حاصل بتساو أو تفاوت، أي بحسب ما شرطاه (قوله: أو ليكون بينهما الخ) 
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أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهمهها، أي يشههتريه وجيهههان فههي ذمتهمهها،
ومثل ذلك، ما إذا اشتراه وجيه في ذمته وفوض بيعه لخامل والربح بينهمهها، وأعطههى اخامههل مههاله لههوجيه
ليس له مال ليعمل فيه والربح بينهما، وهذه تسمى شركة الوجوه، من الوجاهة، أي العظمة، والصههدارة،
وله: ه (ق وهي باطلة، إذ ليس بينهما مال مشترك، فكل من اشترى شيئا، فهو له، عليه اخسره، ولهه ربح
أو ليكون بينهما الخ) أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما وربحهمهها ببههدنهما أو مالهمهها: أي مههن غيههر
اخلط، أو معه. وتفارق حينئذ شركة العنان بالشرط المذكور بعهد، أو، مانعهة اخلهو، فتجههوز الجمههع، وقهوله
وعليهما، أي المشتركين ما يعرض من غرم، قيد في كل من كون الكسب والربههح بالبههدن، ومههن كونهمهها
بالمال، واخرج به، بالنسبة للول، شركة البدان، وبالنسبة للثاني، شركة العنان. والمههراد، غههرم ل بسههبب
الشركة، كغصب وغيره، وإل فالغرم بسببها موجود في شركة العنان، وفههي الكلم اكتفههاء، أي ولهمهها مهها
يحصل من غنم، وهذه تسمى شركة مفاوضة، من تفاوضا في الحديث، شههرعا فيههه جميعهها، قههال م ر: أو
من قوم فوضى، بفتح الفاء، أي مستوين في المور، ومنه قول الشهاعر: ل يصهلح النهاس فوضهى سهراة
لهم ول سراة إذا جهالهم سادوا وهي باطلة أيضا، لشتمالها على أنواع من الغرر، ولعدم وجود المال في
بعض صورها، فيختص حينئذ كل بما كسبه ببدنه، إن لم يكن مال، فهإن كهان هنههاك مههال مههن غيههر اخلههط،
فظاهر أن مال كل له، ومع الخلط يكون الزائد بينهما على قدر المهالين، ويرجهع كهل علهى الاخهر بهأجرة
عمله (قوله: وشرط فيها) أي الشركة. وغيره ذكر الركان المارة، ثم قال: وشرط في الصيغة، فلو صنع
كصنعه لكان أولى. وقوله لفظ: في معناه ما مر، من الكتابة، وإشارة الاخههرس. وقههوله يههدل علههى الذن
في التصرف، أي بأن يقول ل اشتركنا وأذنا في التصرف. والمراد، الذن لمن يتصرف مههن كههل منهمهها أو
من أحدهما، وقوله بالبيع والشراء، متعلق بالتصرف (قوله: فلو اقتصههر علههى اشههتركنا) أي علههى قولهمهها
ذلك قال سم: لو وقع هذا القول من أحدهما مع الذن في التصرف، فينبغي أن ل يكفي، لنه عقد متعلق
بمالهما، فل يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، بههل ل بههد معههه مههن وقههوعه مههن الاخههر، أو قبههوله، وفاقهها
للرملي. اه . بتصرف (قوله: لم يكف عن الذن فيه) أي في التصرف لحتمال أن يكون إاخبارا عن حصول
الشركة (قوله: ويتسلط كل واحد منهما) أي الشريكين، وهو شروع في شروط العمل (قههوله: بل ضههرر)
أي في المال المشترك، وهو متعلق بيتسلط (قوله: بأن يكون) تصوير لعدم وجود ضهرر أصهل. ولهو قهال
ويتسلط كل واحد منهما بمصلحة، لكان أاخصر. وعبارة المنهج، وشرط في العمل مصلحة، ثههم قههال فههي
شرحه، وتعبيري بمصلحة، أولى من قوله بل ضرر، لقتضائه جههواز الههبيع بثمههن المثههل، مههع وجههود راغههب
بزيادة. اه . (قوله: ول يسافر به) قال في فتح الجواد: نعم، إن اشتركا بمفازة، سافر به لمقصده، ولههو بل
إذن، للقرينة. اه . (قوله: حيث لم يضطر إليه) أي السفر به، فإن اضطر إليه، سههافر بههه، بههل يلزمههه فههي
هذه الحالة، كالوديع، وعبارة التحفة، ول يسافر به، حيث لم يعطه في السفر، ول اضطر إليه لنحو قحههط
أو اخوف، ول كان من أهل النجعة. اه . وقوله لنحو قحط، أي في بلده، وقوله أو اخوف، أي من حريههق، أو
نهب (قوله: ول يبضعه) بضم التحتية فسكون الموحدة، أي يجعله بضاعة يدفعه لمن يعمل لهما فيه، ولههو
متبرعا، لنه لم يرض بغير يده. اه . تحفة (قوله: بغير إذنه) متعلق بكل من يسافر ومههن يبضههع، وإن كههان
ظاهر عبارته تعلقه بالثاني فقط، أي ل يسافر بغير إذنه ول يبضعه بغيههر إذنهه، فهإن كهان بهإذنه، صهح، ول
ضمان، لكن مجرد الذن في السفر، ل يتناول ركوب البحر، بل ل بد من النص عليه، أو تقوم عليه قرينة 
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(قوله: فإن سافر به) أي من غير إذنه، وقوله صح تصرفه، أي لبقاء الذن فيه (قههوله: أو أبضههعه)
معطوف على سافر، أي أو إن أبضعه، بدفعه الخ. تصههوير للبضههاع، كمهها عرفههت، وقههوله بل إذن، متعلههق
بأبضعه. وقوله ضمن أيضا، جواب أن المقدرة بعد أو (قوله: والربح والخسران بقدر المههالين) أي باعتبههار
القيمة، ل الجزاء، فلو اخلط قفيزا بمائة، وقفيزا بخمسين، فهي أثلث، لصههاحب الول، ثلثههان، ولصههاحب
الثاني ثلث. (قوله: فإن شرطا اخلفه) أي اخلف ما ذكر، كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفههاوت
المالين، أو شرطا تساوي المالين مع التفاوت في الربح والخسران، وقوله فسد العقد، أي لمخالفة ذلك
موضوعها (قوله: فلكل على الاخر أجرة عمله له) أي وإذا فسد العقد يكون لكل على الاخر أجههرة عملههه
بحسب ماله، فإذا كان لحدهما ألفان، وللاخر ألف، وأجرة عمل كهل منهمها مائهة، فثلثها عمهل الول فهي
ماله، وثلثه على الثاني، وعمل الثاني بالعكس، فللول عليههه ثلههث المائههة، ولههه علههى الول ثلثاههها، فيقههع
التقاص بثلثها، ويرجع على الول بثلثها، وقد يقع التقاص إن استويا في المال والعمل، قههال فههي التحفههة،
نعم، إن تساويا مال، وتفاوتا عمل، وشرط القل للكثر عمل لههم يرجههع بالزائههد، إن علههم الفسههاد، وأنههه ل
شئ في الفاسد، لنه عمل غير طامع في شئ، كما لو عمل أحدهما فقط في فاسههدة. اه . (قههوله: ونفههذ
التصرف منهما) أي من الشريكين. وقوله مع ذلك، أي مع فساد العقد، أي ويكون الربح والخسران علههى
قدر المالين بعد إاخراج أجرة عمل كل منهما وقوله للذن، أي لوجود الذن في التصرف، وهو علهة لنفههوذ
التصرف (قوله: وتنفسخ) أي الشركة، وذلك لنها عقد جائز من الجهانبين، فههي كالوكالهة. وقهوله بمهوت
أحدهما وجنونه، أي وإغمائه، والحجر عليه بسفه أو فلس (قوله: ويصهدق) أي الشهريك فهي دعهوى الهرد
إلى شريكه، وذلك لن يده أمانة، كالمودع، والوكيل، فيصدق في ذلههك، وقههوله فههي الخسههران، أي وفههي
قدر الربح، وقوله والتلف: أي ويصدق في التلف، لكن على التفصههيل المتقههدم بيههانه (قههوله: وفههي قههوله
اشتريته لي أو للشركة) أي ويصدق فيما إذا اشترى الشريك شههيئا، وقههال اشههتريته للشههركة أو لنفسههي،
وكذبه الاخر، لنه أعرف بقصده، قال في التحفة: نعم، لو اشترى شيئا فظهر عيبههه، وأراد رد حصههته، لههم
يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة، لن الظاهر، أنههه اشههتراه لنفسههه، فليههس لههه تفريههق الصههفقة
عليه. اه . (قوله: ل في قوله اقتسمنا الخ) أي ل يصههدق فههي ذلههك، لن الصههل عههدم القسههمة، قههال فههي
التحفة: وإنما قبل قوله في الرد، مع أن الصل عدمه، لن من شأن المين قبول قوله فيه توسعة عليههه.
اه . (قوله: شاركه الاخر) أي لتحههاد الجههة، وهههي الرث (قهوله: ولهو بههاع شهريكان عبهدهما) أي أو وكهل
أحدهما الاخر فباعه (قوله: لم يشاركه الاخر) فرق في التحفة بين هذه والتي قبلها، بأن المشههترك بنحههو
الشراء يتأتى فيه تعدد الصههفقة المقتضههي لتعههدد العقههد وترتههب الملههك، فكههان كههل مههن الشههريكين فيههه
كالمستقل، ولن حقه ل يتوقف وجوده على وجود غيره، فإذا قبض قدر حصته، أو بعضها، فاز بههه، بخلف
نحو الرث، فإنه حق يثبت في الورثة دفعة واحدة، من غير أن يتصور فيه ترتب ول توقف، فكههان جميعههه
كالحق الذي ل يمكن تبعيضه، فلم يختص قابض شئ منه به. اه . (قههوله: أفههتى النههووي - كههابن الصههلح -
فيمن غصب نحو نقد الخ) ساق الفتاء المذكور في التحفة، ثم قال: ويأتي لذلك تتمة قبيل الضههحية، ول

بأس بذكرها، تتميما للفائدة، وهي ما نصه، لو ااختلط مثلي حرام، كدرهم أو دهن، أو حب 
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بمثله له، جاز له أن يعزل قدر الحرام بنيهة القسهمة، ويتصهرف فهي البههاقي ويسهلم الههذي عزلههه
لصاحبه إن وجد، وإل فلناظر بيت المال، واستقل بالقسمة على اخلف المقرر في الشريك للضههرورة، إذ
الفرض، الجهل بالمالك، فاندفع ما قيل يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك، وفي المجموع، طريقه
أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه، ويتصرف في الباقي بما أراد، ومن ههذا، ااختلط أو اخلهط
نحو دراهم لجماعة، ولم يتميز فطريقه أن يقسههم الجميههع بينهههم علههى قههدر حقههوقهم، وزعههم العههوام أن
ااختلط الحلل بالحرام يحرمه، باطل. الخ. اه . (قوله: بأن له الخ) متعلق بأفتى. وقههوله إفههراز: أي فصههل
وإاخراج. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أحكام الشفعة أي في بيههان بعههض أحكههام الشههفعة، وهههي
بإسكان الفاء، وحكي ضمها، لغة من الشفع، ضد الوتر، فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شههفعا، بضهم
نصيب شريكه إليه، أو من الشفاعة، لن الاخذ بها كان جاهلية. وشرعا، حق تملك قهههري يثبههت للشههريك
القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض. وشههرعت لههدفع الضههرر: أي ضههرر مؤنههة القسههمة،
واستحداث المرافق في الحصة السائرة إليه لو قسم، كالمصعد، والمنهور، والبالوعهة، وغيهر ذلهك، وههذا
الضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما
باع لغيره، سلطه الشارع على أاخههذه منهه قهههرا، والصههل فيههها اخههبر البخهاري: قضههى رسهول اللهه (ص)
بالشفعة فيما لم يقسم، فههإذا وقعههت الحههدود وصههرفت الطههرق، فل شههفعة أي حكههم رسههول اللههه (ص)
بالشفعة بالمشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل، مع كونه يقبلها لن الصل في النفي بلم، أن يكون
في الممكن بخلفه بل، واستعمال أحدهما محل الاخر، تجوز، كما في قوله تعالى: * (لم يلد، ولم يولد) *

) أي لم يمسه. وقوله فإذا2) أي ل يلد، ول يولد، وكما في قوله تعالى: * (ل يمسه إل المطهرون) * (1(
وقعت الحدود وصرفت الطرق فل شفعة، أي فإذا وقعت حدود القسمة بين الشههريكين، وبينههت الطههرق،
فل شفعة، وهذا كناية عن حصول القسمة، فكأنه قال: فإذا قسم، فل شفعة، وأركانها ثلثة: شههفيع، وهههو



الاخذ، ومشفوع، وهو المأاخوذ، ومشفوع منه، وهو المأاخوذ منه، وشههرط فههي الشههفيع، أن يكههون شههريكا
بخلطة الشيوع، ل بالجوار، فل شفعة لجار الدار، ملصقا كان أو غيره، اخلفا للمام أبي حنيفة رضي اللههه
عنه، فإنه أثبتها للجار فلو قضى بها حنفي للجار، ولو شافعيا، لم ينقض حكمه، وشرط في المشفوع، أن
يكون مما ينقسم، أي مما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك، دون ما ل ينقسههم، كحمههام صههغير، وطههاحون
صغيرة، ودار، وحانوت، وساقية كذلك، والضابط في ذلك، أن مهها يبطههل نفعههه المقصههود منههه لههو قسههم،
بحيث ل يمكن جعل الحمام حمامين، ول الطاحون طاحونين، وهكذا، ل تثبت فيه الشههفعة، ومهها ل يبطههل
نفعه المقصود منه لو قسم، بل يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان
ينتفع به قبلها، كطاحون، وحمام كبيرين، بحيث يمكن جعلهمهها طههاحونين وحمههامين، تثبههت فيههه الشههفعة،
وشرط فيه أيضا، أن يكون مما ل ينقل من الرض، فل شفعة فيما ينقل، وشرط في المشفوع منه، تأاخر
سبب ملكه عن سبب ملك الاخذ، فيكفي في أاخذ الشفيع بالشفعة، تقههدم سههبب ملكههه عههن سههبب ملههك
المأاخوذ منه، وإن تقدم ملكه على ملك الاخذ، فلو باع أحد الشريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبههائع، أو
لهما فباع الاخر نصيبه لعمرو في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الول، وهو زيههد، إن لههم يشههفع
بائعه على المشتري الثاني، وهو عمرو، لتقدم سبب ملك الول عن سبب ملك الثاني. فلو اشترى اثنههان
دارا، أو بعضها معا، فل شفعة لحدهما على الاخر، لعدم السبق، وليسههت الصههيغة ركنهها فيههها، لنههها، كمهها
تقدم، حق تملك، أي استحقاقه، وهو ل يتوقف ثبوته على صيغة، نعم تجب في التملك، فل يملك الشههفيع
الشقص، إل بلفظ يشعر به، كتملكت، أو أاخذت بالشفعة، وسيذكره الشارح بقوله، ول يملك الشفيع إل 
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بلفظ الخ (قوله: إنما ثبت الشفعة لشريك) أي ولو كان مكاتبا، أو غير عاقل، كمسجد لههه شههقص
لم يوقف باعه شريكه، فإنه يأاخذ له الناظر بالشفعة أو ذميا، وقوله ل جار، أي لخبر البخههاري المههار، ومها
ورد فيه، محمول على الجار الشريك، جمعا بين الحاديث. وقوله في بيع أرض، متعلق بثبههت (قههوله: مههع
تابعها) أي إن كان، فل يقال مفهومه أن الرض الخالية عن التابع ل شفعة فيها، والمراد بالتابع، ما يتبعههها
في مطلق البيع من بناء، وما يتبعه من باب، ورف سمر، ومفتاح غلق مثبت، وكههل منفصههل توقههف عليههه
نفع متصل (قوله: كبناء) تمثيل للتابع. وقوله وشجرا، أي رطب على الوجه. اه . فتح الجواد (قوله: وثمههر
غير مؤبر) أي عند البيع، فيؤاخذ بالشفعة، ولو لم يتفق الاخذ حتى أبههر، وعبههارة م ر، غيههر مههؤبر، أي عنههد
البيع، وإن كان مؤبرا عند الاخذ، وكذا كل ما داخل في البيع ثم انقطعت تبعيته، فإنه يأاخههذه بالشههفعة. اه .
ح وما المؤبر عنده، فل تثبت فيه الشفعة، لنتفاء التبعية (قوله: فل شفعة في شجر أفهرد الهخ) عبهارة فت
الجواد مع الصل، فل تثبت في منقول غير تابع لما ذكر، وإن بيع مع الرض، كزرع يؤاخذ دفعة واحدة، ول
في تابع كبناء، أو غراس بيع دون أرض، وكبناء على سقف، ولو مشتركا، لن المنقول، ل يدوم، فل يههدوم
ضرر الشركة فيه، والتابع إذا أفرد عن متبوعه، يشبه المنقول ومن ثههم، لههو باعههها مههع الس أو المغههرس
فقط، لم تثبت أيضا لن المبيع من الرض هنا، تابع، والمتبوع، وهو البناء والشجر، منقول، ول فههي شههجر
جاف شرط داخوله في بيع أرض لنتفاء التبعية. اه . (قوله: ول في بئر) عبارة الروض: ولو باع نصيبه مههن
أرض تنقسم، وفيها بئر ل تنقسم، ويسقي منها، ثبتت، أي الشفعة في الرض دونها، أي البئر. اه . (قههوله:
مع بذل الثمن للمشتري) أي أو رضاه بكون الثمن يكون في ذمة الشههفيع، أو قضههاء القاضههي لههه بههها إذا
حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. تتمة: الشفعة على الفور، لنها حق ثبت لدفع الضرر، فكانت كالرد
بالعيب، بجامع أن كل شرع لدفع الضههرر، وحينئههذ فليبههادر الشههفيع إذا علههم بيههع الشههقص بأاخههذه، وتكههون
المبادرة على العادة، فل يكلف السراع على اخلف العادة، بعدو، أو غيره، ولههو كههان فههي الصههلة أو فههي
الحمام، أو في قضاء الحاجة، لم يكلف القطع، بل له التأاخير إلى فراغ ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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باب في الجارة أي في بيان أحكامها، وشروطها، وهي بكسر الهمزة أشهههر مههن ضههمها وفتحههها،
من آجره، بالمد، يؤجره، إيجارا، ويقال أجره، بالقصر، يأجره، بضم الجيم، وكسههرها أجههرا، والصههل فيههها
قبل الجماع آيات: كقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم، فآتوهن أجهورهن) * ووجههه الدللههة منههه أن آتههوهن
أجورهن: أمر، والمر للوجوب، والرضاع بل عقد، تبرع ل يوجب أجرة، وإنما يوجبها، العقد، فتعين الحمل
عليه، أي آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد، وكقوله تعههالى: * (وإن تعاسههرتم فسترضههع لههه أاخههرى) *
وأاخبار: كخبر مسلم أنه (ص): نهى عن المزارعة، وأمر بههالمؤاجرة وكخههبر البخههاري أنههه (ص) والصههديق
استأجرا رجل من بني الديل يقال له عبد الله بن الريقط، أي ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا مههن
مكة، لكونهما سلكا طريقا غير الجادة، ااختفاء من المشركين، وإسناد الستئجار للنبي (ص) مجاز عقلي،
لن المستأجر، أبو بكر، وأقره عليه النبي (ص)، والمعنى فيها، أن الحاجة داعية إليها، إذ ليس لكل أحههد،



مركوب، ومسكن، واخادم، وغير ذلك. فجوزت لذلك، كما جههوز بيههع العيههان وأركانههها ثلثههة إجمههال، سههتة
تفصيل عاقد مكر ومكتر، ومعقود عليه أجرة ومنفعة وصيغة إيجاب وقبول، ويشترط في العاقدين ما مههر
في البائع والمشتري، من الرشد، وعدم الكراه بغير حق، نعم، يصح استئجار كههافر لمسههلم، ولههو إجههارة
عين، مع الكراهة، لكن ل يمكن من استخدامه مطلقا، لنه ل يجوز اخدمه المسلم للكافر أبدا ويصح إيجار
سفيه لما ل يقصد من عمله كالحج لجواز تبرعه، ويشترط في الجرة والمنفعههة مهها سههيذكره، مههن كههون
الجرة معلومة، ومن كون المنفعة متقومة معلومة، ويشترط في الصيغة جميع ما مر في صيغة البيع، إل
عدم التأقيت، وقد استوفاها الشارح في التعريف، فقوله تمليههك منفعههة، أي بعقههد يسههتفاد منههه الصههيغة،
ومعلوم أنها تستلزم العاقد، وقوله منفعة مع قوله بعوض، هو المعقود عليه (قوله: هي لغة اسم للجرة)
أي سواء أاخذت بعقد أم ل، وقيل لغة، اسم للثابة، يقال آجرته، بالمد، والقصر، إذا أثبته. ول مانع من أن
يكون لها معنيان في اللغة. اه . ش ق (قوله: وشرعا: تمليك منفعة) أي بعقد، واخرج به، عقد النكاح، لنه
ل تملك به المنفعة، وإنما يملك به النتفاع، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضههع، ول يسههتحق منفعههة البضههع،
بدليل أنها لو وطئت بشبهة، كان المهر لها، ل له، فالعقد على منفعة البضع ل يسمى إجههارة، بههل يسههمى
نكاحا. وقوله بعوض: متعلق بتمليك، واخرج به، هبة المنافع والوصية بها وإعارتها، فل تسمى إجههارة، لنههها
عقد على منفعة بل عوض، وقوله بشروط آتية، اخرج به المساقاة والجعالة، لن من الشروط التية، كون
العوض معلوما، وهما ل يشترط فيهما علم العهوض، وإن كهان قهد يكهون معلومها، كمسهاقاة علهى ثمهرة
موجودة، وجعالة على معلوم، فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع، لصههدقه علههى الجعالههة
وعلى المساقاة، نعم، يرد عليه بيع حق الممر، فههإنه تمليههك منفعههة بعههوض معلههوم، وهههو بيههع، ل إجههارة،
وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا، بل فيه شوب إجارة، وإنما سمي بيعا، نظرا لصيغته فقههط، فهههو إجههارة
معنى، وعلم من قوله تمليك منفعة، أن مورد الجارة، المنفعة، سواء وردت علههى العيههن، كآجرتههك هههذه

الدابة بدينار، أو على الذمة، كألزمت ذمتك 
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حملي إلى مكة بدينار، ول يجب قبض الجرة في المجلس في الواردة على العين، وتصح الحوالة
بها، وعليها، والستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة، فيشترط فيها قبض الجرة في المجلس، ول تصح
الحوالة بها، ول عليها، ول الستبدال عنها، لنها سلم في المنافع، فتجري فيها أحكام السلم (قههوله: تصههح
إجارة بإيجاب) شروع في بيان الصيغة، وهي إما صريحة، كآجرتك، أو أكريتك هذا، أو منافعه، أو ملكتكههها
سنة بكذا، فيقبل المكتري، أو كناية، كجعلت لك منفعته سههنة بكههذا، أو اسههكن داري شههرا بكههذا، ومنههها،
الكتابة، والصح منع انعقادها بقوله بعتك أو اشتريت منفعتههها، لن لفههظ الههبيع والشههراء موضههوع لتمليههك
العين، فل يستعمل في المنفعة. وجرى م ر على أنه ليس صريحا ول كناية، وجرى حجر علههى أنهه كنايههة،
وما ذكره من الصيغ، لجارة العين وإجارة الذمة، اخلفا لمن اخصها بإجههارة العيههن، وتختههص إجههارة الذمههة
بنحو ألزمت ذمتك، أو سلمت إليك هذه الدراهم في اخياطة هذا، أو في دابههة صههفتها كههذا، أو فههي حملههي
إلى مكة (قوله: سنة) ظرف لمقدر، أي وانتفع به سنة، فهو على حد قههوله تعههالى: * (فأمههاته اللههه مائههة

) أي وألبثه مائة عام، وليس ظرفا لجر وما بعده، لنه إنشاء، وهو ينقضي بانقضههاء لفظههه، فل1عام) * (
يبقى سنة مثل، قال في التحفة: فإن قلت: يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة، فل يحتاج لتقدير، وليههس
كالية كما هو واضح. قلت: المنافع أمر مرهوم الن، والظرفية تقتضي اخلف ذلك، فكان تقدير مهها ذكههر،
أولى، أو متعينا اه . ومثله في النهاية. ونازع في ذلك سم، فليراجع وقههوله بكههذا: أي بعشههرة مثل، وأفهههم
كلمه أنه ل بد من التأقيت، وذكر الجرة، لنتفاء الجهالة حينئذ، ول يشترط أن يقول مههن الن (قههوله: إن
اخلف المعاطاة يجري في الجارة الخ) أي فالمعتمد أنها ل تصح فيها، ومقههابله تصههح، فلههو أعطههى مالههك
الدار الجرة، وسلم له المالك المفاتيح، وسكن فيههها مههن غيههر صههيغة، كههانت إجههارة صههحيحة علههى هههذا،
وفاسدة على الول (قوله: وإنما تصح الجارة بأجر) قدر متعلق الجار والمجرور، لئل يلههزم تعلههق حرفههي
جر بمعنى واحد بعامل واحد، وقوله بأجر، أي بعوض، وقوله صح كونه ثمنا، أي بأن يكههون طههاهرا منتفعهها
به، مقدورا على تسلمه، فل يصح جعل نجس العين والمتنجس الذي ل يمكن تطهيره، وغيههر المنتفههع بهه،
وغير المقدور على تسلمه، كالمغصوب، أجرا، أي عوضا، لن ل يصح جعله ثمنا (قوله: معلوم للعاقههدين)
صفة ثانية لجر من الوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة. وقههوله قههدرا، أي كعشههرة، وقههوله وجنسهها، أي
كذهب أو فضة. وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر، ول يقال يشكل على اشتراط العلم، صحة الستئجار
للحج بالنفقة، وهي مجهولة، كما جزم به في الروضة، لنا نقول ليس ذاك بإجارة، بل نههوع جعالههة، وهههي
يغتفر فيها الجهل بالجعل، وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة، وقوله إن كان أي ذلك الجر في
الذمة، أي التزم في الذمة، وهو قيد في اشتراط العلم في الجر (قهوله: وإل كفهت معهاينته) أي وإن لهم
يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته، أي رؤيته، عن علم جنسه، وقدره، وصفته (قوله: في إجههارة
العين أو الذمة) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معههاينته، والمعنههى، يشههترط فههي الجههر أي
العوض، أن يكون معلوما، إذا كان في الذمة، سواء كانت الجارة في العين، أو في الذمة، فههإن لههم يكههن
الجر في الذمة، كفت معاينته، سواء كانت الجارة في العين، أو في الذمة أيضا (قههوله: فل يصههح إجههارة



دار ودابة الخ) أي للجهل في ذلك، قال في شرح المنهج: فههإن ذكههر معلومهها، وأذن لههه اخههارج العقههد فههي
صرفه في العمارة أو العلف، صحت. اه . وقوله اخارج العقههد، فههإن كههان فههي صههلبه، فل يصههح، كآجرتكههها

بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف، فتصير الجرة مجهولة، فإن صرف وقصد 

. 259) سورة البقرة، الية: 1(

 ]131[ 

الرجوع رجع، وإل فل. اه . بجيرمي، وقوله بعمارة لها: أي للدار، وهههو راجههع للول، وقههوله علههف،
بسكون اللم، وفتحها، وهو بالفتح، ما يعلف به، وهو راجع للثاني، فهو على اللف والنشر المرتب (قههوله:
ول استئجار لسلخ) أي ول يصح استئجار لسلخ شاة بأاخذ الجلد، ول استئجار لطحههن نحههو بههر بأاخههذ بعههض
الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الجههرة حههال، واخههرج بقهوله ببعههض
الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فل يمتنع، كما قاله ع ش (قوله: منفعته) متعلق بتصههح:
أي إنما تصح الجارة في منفعة، وذكر لها أربعة شروط: كونها متقومههة، وكونههها معلومههة، وكونههها واقعههة
للمكتري، وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، وبقي عليه اخامس: وهو كونها مقههدورة التسههلم حسهها
وشرعا، فل يصح اكتراء شخص لما ل يتعب ول مجهول، كأحد العبدين، ول آبق ومغصوب وأعمى لحفههظ،
ول اكتراء لعبادة تجههب فيههها نيهة لههها، أو لمتعلقههها، كالصههلوات، وإمامتههها، ول اكههتراء بسههتان لثمههره، لن
العيان ل تملك بعقد الجارة قصدا، بخلفههها تبعهها، كمهها فههي الكههتراء للرضههاع (قههوله: أي لههها قيمههة) أي
ليحسن بذل المال في مقابلتها، وإل بأن كانت محرمة أو اخسيسة، كان بذل المههال فههي مقابلتههها سههفها،
وأفاد بهذا التفسير، أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي، بل كل مهها كههان لههه قيمههة، ولههو كههان مثليهها
(قوله: معلومة عينا) أي في إجارة العين. وقوله وقدرا، أي فيهما. وقههوله وصههفه، أي فههي إجههارة الذمههة.
قال البجيرمي: والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها، علم محلههها كههذلك، بههدليل تمههثيله بعههد، بأحههد
العبدين اه . ثم التقدير للمنفعة، إما بالزمان، كسهكنى الهدار، وتعليهم القهرآن مثل سهنة، أو بمحهل عمهل،
كركوب الدابة إلى مكة، وكخياطة هذا الثوب، فلو جمعها، كأن استأجره ليخيط الثههوب بيههاض النهههار، لههم
يصح، لن المدة قد ل تفي بالعمل (قوله: واقعة للمكتري) أي واقعة تلك المنفعة للمكتري أو المسههتأجر
(قوله: غير متضمن) الولى أن يقول غير متضمنة، بتاء التأنيث، وتكههون غيههر صههفة لمنفعههة، أو حههال مههن
ضميرها. وعبارة المنهج: ل تتضمن، بالتاء الفوقية، وهي ظاهرة، وقوله بههأن ل يتضهمنه العقهد، مثلههه فههي
شرح المنهج، وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة، أي استيفائها لستيفاء العين قصدا (قوله: واخرج بمتقومة
الخ) شروع في بيان المحترزات (قوله: فل تصح اكتراء بياع) أي دلل، وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة
زيادة لفظ محض ؟ وفي المنهاج إسقاطه، وهو أولى، قال في فتح الجههواد، والفعههل الههذي ل تعههب فيههه،
كالكلمة التي ل تعب فيها، نعم، في الحياء يجوز أاخذ الجهرة علهى ضهربة مهن مهاهر يصهلح بهها اعوجهاج
سيف، أي وإن لم يكن فيها مشقة، لن من شأن هذه الصنائع، أن يتعب فهي تحصهيلها بهالموال وغيرهها،
بخلف القوال. اه . (قوله: على الوجه) راجع للكلمات اليسههيرة. وقههوله ولههو إيجابهها، أي ولههو كههانت تلههك
ح السهتئجار عليهها (قهوله: وإن روجهت) أي تلهك الكلمهات أو الكلمهة أو الكلمهات إيجابها وقبهول، فل يص
الكلمات الصادرة من البياع. وفي القهاموس، راج، رواجها، نفهق وروجتههه ترويجها نفقتهه. اه . (قههوله: إذ ل
قيمة لها) أي الكلمة أو الكلمات اليسيرة، وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذكر (قههوله: ومههن ثههم الههخ) أي
ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة لنتفاء كههونه لههه قيمههة ااختههص
هذا، أي عدم الصحة فيما ذكر، بمبيع مستقر القيمة في البلد، وفي النهايههة اخلفههه، ونصههها، وشههمل كلم
المصنف ما كان مستقر القيمة، وما لم يستقر، اخلفا لمحمد بن يحيى، إل أن يحمل كلمه علههى مهها فيههه
تعب اه . وقوله اخلفا لمحمد بن يحيى: أي حيث قال محل عدم صحة الجارة على كلمة ل تتعب، إذا كان
المنادي عليه مستقر القيمة. اه . ع ش (قوله: بخلف نحو عبههد وثههوب) أي بخلف الكههتراء علههى التلفههظ
بكلمة أو كلمات يسيرة، لجل بيع نحو عبد أو ثوب، فإنه يصح، لنه ليههس مسههتقر القيمههة، وهههذا يقتضههي
الصحة مع عدم التعب في ذلك. وقال سم: بخلفه، وهو أنههه إن كههان فيههه تعههب، صههح، وإل فل فههرق. اه .

بالمعنى وقوله مما يختلف 
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الخ، بيان لنحو. وقوله بااختلف متعاطيه، أي مشتريه (قوله: فيصح استئجاره عليه) أي على بيعه.
والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لجل بيعه، كما علمت، قههال ع ش: وكههأنهم اغتفههروا جهالههة
العمل هنا للحاجة، فإنه ل يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها، ول مقدار الزمان الذي يصرف فيههه الههتردد
للنداء، ول المكنة التي يتردد إليها. اه . (قوله: وحيث لم يصح) أي اكتراء بياع الخ: بأن كان على كلمة، أو
كلمات ل تتعههب، مههع كهون الثمههن مسهتقر القيمهة. وقههوله فهإن تعهب، أي البيههاع، ول يخفههى أن الصهورة
مفروضة في الكتراء على ما ل يتعب حتى ل يصح، فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفههي مههن أصههل



العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلمه تنافيا، فتأمل (قوله: فله أجرة المثل) أي وإن كان ذلك غير معقود
عليه، لن المعقود لما لم يتم إل به عادة، نزل منزلته، فلم يكن متبرعا به، لنه عمل طامعا فههي عههوض،
وقوله وإل فل، أي وإن لم يتعب بما ذكر، فليس له أجرة المثل (قوله: إذ ل كلفة في ذلك) أي في مجههرد
تلقين الجواب، أي وما ل كلفة فيه ل يصح الستئجار عليه (قههوله: وسههبقه) أي ابههن زيههاد. وقههوله العلمههة
عمر الفتى، بفتح التاء المخففة، وهو من العلماء المحققين، وله قبر مشهور، يزار في بيد. وقوله بالفتاء
بالجواز أي جواز أاخذ القاضي الجههرة (قههوله: إن لههم يكههن) أي القاضههي ولههي المههرأة (قههوله: فقههال) أي
العلمة عمر، وقوله إذا لقهن، أي القاضهي، وقهوله صهيغة النكهاح، أي لقهن الهولي اليجهاب ولقهن الهزوج
القبول (قوله: فله) أي للقاضي، وقوله أن يأاخذ ما أنفقا، أي القاضي والمذكور من الولي والزوج، وقوله
وإن كثر، أي ما اتفقا عليه (قوله: وإن لم يكن لها) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي (قههوله: لوجههوبه) أي
اليجاب عليه، أي القاضي. (وقوله: حينئذ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره (قههوله: وفيههه نظههر) أي فههي
الفتاء بالجواز بالقيد المذكور نظر، وقوله لما تقرر آنفا، أي مههن أنههه ل كلفههة فههي ذلههك حههتى يصههح أاخههذ
الجرة عليه (قوله: ول استئجار دراهههم الههخ) معطههوف علههى إكههتراء بيههاع: أي ول يصههح اسههتئجار دراهههم
وله: للهتزيين) أي لجهل ودنانير. (وقوله: غيهر المعهراة) أي المجعهول فيهها عهرا، وسهيذكر محهترزه. (وق
التزيين بها، أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتها، ولو قال لنحو التزيين، كما في العلة بعد، لكان أولى
(قوله: لن منفعة نحو التزيين بها) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان، أي منفعة هي نحو التزيين، والمههراد
من التزيين، التزين بها، (وقوله: ل تقابل بمال) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني، لن منفعههة الههتزيين
بالنقد غير مقومة، فل تقابل بمال. اه . (قوله: وأما المعراة) مثلها المثقوبة، بنههاء علههى أنههه يحههل الههتزيين
بها، أما على أنه ل يحل، فيحرم استئجارها. قال سم: والمعتمد حههل الههتزيين بههالمعراة دون المثقوبههة اه .
(قوله: لنها) أي الدراهم أو الدنانير، (وقوله: حينئذ) أي حين إذ كانت معراة (قههوله: بمعلومههة) أي واخههرج
بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه، وكذا يقههال فيمهها بعههده، (وقههوله: اسههتئجار المجهههول) كههان الولههى
إسقاط المضاف، على وفاق ما قبله وما بعده (قوله: إحدي الدارين) أي أو الثوبين، (وقوله: باطل) اخههبر
آجرتك (قوله: وبواقعة للمكتري) أي واخرج بواقعة للمكههتري، أي المسههتأجر (قههوله: فل يصههح السههتئجار
لعبادة الخ) وذلك لن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسههه بالمتثههال وغيههره ل يقههوم مقههامه فيههه، ول

يستحق الجير شيئا، وإن عمل طامعا، كما يدل عليه قولهم كل ما ل يصح 
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الستئجار له، ل أجرة لفاعله، وإن عمل طامعا. اه . نهاية. قال ع ش: ومن ذلك ما يقع لكثير مههن
أرباب البيوت، كالمراء، أنهم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجههارة، فل
يستحقون معلوما، لن هذه إجارة فاسدة، وما كن فاسدا، لكههونه ليههس محل للصههحة أصههل، ل شههئ فيههه
للجير، وإن عمل طامعا، فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شههيئا معينهها،
ما دام يصلي، فيستحقه عليه. اه . (قوله: تجب فيها نية) أي تجب في تلك العبههادة نيههة، ول فههرق بيههن أن
تكون النية للعبادة نفسها أو لمتعلقها كالمامة، فإن النية، وإن لم تجب فيههها، فهههي واجبههة فههي متعلقههها،
وهو الصلة (قوله: غير نسك) بجر غير، صفة لعبادة، وبنصبه حال من ضمير فيههها، وأمهها النسههك، فيجههوز
الستئجار له سواء كان حجا أو عمرة، ويتبعهما صلة ركعههتي نحههو الطههواف، لوقوعهمهها عههن المسههتأجر،
وز السهتئجار لهها وإن ن ميهت، فيج ومثله، تفرقه زكاة، وكفارة، وذبح، وتفرقه أضحية، وهدى، وصهوم ع
توقفت على النية، لما فيها من شائبة المال (قوله: لن المنفعة الخ) تعليل لعدم صحة الستئجار للعبههادة
المذكورة، (وقوله: في ذلك) أي في العبادة (قوله: والمامة) معطوف على كالصلة، أي وكالمامة، وفي
البجيرمي ما نصه: قال ح ل، ول يبعد أن تكون الخطبة كالمامة. اه . ومهها يقههع مههن أن النسههان يسههتنيب
من يصلي عنه إماما بعوض، فههذاك مهن قبيههل الجعالههة. اه . (قهوله: كهالذان والقامهة) أي معهها، أو الذان
وحده، وتداخل القامة تبعا، وعبارة فتح الجواد، وأذان وإقامة أوله فتداخل تبعا، ل لها وحههدها قههالوا: لعههدم
الكلفة. اه . وفي البجيرمي، ويداخل في الذان القامة، ول تجوز الجارة لها، أي القامة وحدها، كههذا قههاله
الرافعي، ول يخلو عن وقفة. اه . قال ع ش: وينبغي أن يداخل في مسمى الذان إذا استؤجر له ما جههرت
به العادة من الصلة والسلم بعد ذلك في غير المغرب لنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صههارا منههه
بحسب العرف. اه . (قوله: فيصح الستئجار عليه) الضمير يعود على ما: أي فيصح السههتئجار علههى مهها ل
يحتاج لنية. (وقوله: والجرة) مقابلة لجميعه الضمير يعود على ما أيضا، لكن باعتبههار بعهض أفههراده، وههو
الذان، إذ أفراد ما ل يحتاج لنية كثيرة، ول يناسب منهما إل الذان، بدليل قوله مع رعاية الههوقت (وقههوله:
مع نحو رعاية الوقت) داخل تحت لفظ نحو كل ما لههه تعلههق بههالذان، كرفههع الصهوت، وكالصههلة والسههلم
بعده في غير المغرب، كما تقدم، وعبارة الروض وشرحه، والجرة تؤاخذ عليه بجميع صفاته، ل على رفههع
الصوت، ول على رعاية الوقت، ول على الحيعلتين، كما قيل بكل منها. اه . وهههي مخالفههة لكلم الشههارح،
إل أن يكون مراده، ل على رفع الصههوت وحههده الههخ. (قههوله: وتجهيههز الميههت) معطههوف علههى الذان، أي
وكتجهيز الميت (قوله: تعليم القرآن الخ) معطوف أيضا على الذان، أي وكتعليههم القههرآن. وقههوله كلههه أو
بعضه، أي مع تعيين ذلك البعض، وإل فل يصح قال في الروض وشرحه: لو استأجره ليعلمههه عشههر آيههات
من سورة كذا، لم يصح، حتى يعينها، لتفاوتها فههي الحفههظ والتعليههم، صهعوبة وسهههولة، ولهو عيههن سهورة
كاملة: أغنى عن ذكر اليات، وحتى يكههون المتعلههم مسههلما، أو كههافرا يرجههى إسههلمه، إذ غيههره: ل يجههوز
تعليمه القرآن، فل تجوز الجارة له، ثم قال: لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه، فهل عليه أي الجير، إعادة
تعليمه، أو ل. يرجع فيه إلى العرف الغالب، فإن لم يكن عرف غالب، فالوجه اعتبار مهها دون اليههة، فههإذا



علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها، لزم الجير إعادة تعليمها. اه . (قوله: وإن تعيههن) أي التعليههم
على المعلم، بأن لم يوجد غيره، وهو غاية المقدر، أي ويصههح السههتئجار علههى تعليههم القههرآن، وإن تعيههن
عليه، (وقوله: للخبر الصحيح) تعليل لذلك المقدر (قههوله: أجههرا) أي أجههرة (قههوله: يصههح السههتئجار الههخ)
حاصل ما ذكره أربع صور، وإن كان قوله التي ومع ذكره في القلب صورة مستقلة، وهههي القههراءة عنههد
القبر، والقراءة ل عنده، لكن مع الدعاء عقبها، والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب،

واخرج بذلك، القراءة ل مع أحد 
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هذه الربعة، فل يصح الستئجار لها، ولو استؤجر لها، فقرأ جنبا، ولو ناسيا، لم يستحق شههيئا، لن
القصد بالستئجار لها، حصول ثوابها، لنه أقرب إلى نزول الرحمة، وقبول الدعاء عقبها، والجنب، ل ثواب
له على قراءته، بل على قصده في صورة النسيان، وقوله لقراءة القرآن عند القبر، أي مدة معلومههة، أو
قدرا معلوما، وإن لم يعقبها بالدعاء للميت، أو لم يجعل أجرها له، لعود منفعتها إليه بنههزول الرحمههة فههي
محلها. اه . فتح الجواد (قوله: أو مع الدعاء) معطوف عند القههبر، وكههذا قههوله أو بحضههرة مسههتأجر، أي أو
عند غير القبر مع الدعاء، وقوله بمثل ما حصل له، أي للقارئ وقوله من الجههر، بيههان لمهها. وقههوله لههه أو
لغيره، تعميم في المدعو له، وهو متعلق بالدعاء، أي أو مع الههدعاء بمثههل مهها حصههل للقههاري مههن الجههر،
سواء كان ذلك الدعاء للميت أو لغير، كالمستأجر، وعبارة التحفة فيههها إسههقاط لههه الولههى، وإبههدال اللم
بالباء من لغيره، ونصها، أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الجر له أو بغيره. اه . وكتب سم ما نصه: قههوله
أو بغيره عطف على بمثل، والغير كالمغفرة. ش. اه . فلعل في عبارة شارحنا تحريفا من النسههاخ، تأمههل
(قوله: عقبها) أي القراءة وهو متعلق بالدعاء (قوله: عين) أي المستأجر زمانا أو مكانا أو ل. أي أنه يصح
الستئجار للقراءة مع الدعاء عقبها، سواء عين المستأجر للجير زمانا، أو مكانا للقراءة أو ل (قوله: وفيه
الثواب له) أي نية القارئ جعل ثواب القراءة له. أي للمدعو له وقوله من غيههر دعههاء، أي عقبههها. وقههوله
لغو: أي لن ثواب القراءة للقارئ، ول يمكن نقله للمدعو له (قوله: اخلفا لجمع) أي قالوا إنه ليس بلغههو،
فعليه تصح الجارة ويستحق الجرة (قوله: وإن ااختار السبكي ما قالوه) عبارة شرح الههروض. بعههد كلم.
قال السبكي تبعا لبن الرفعة، بعد حمله كلمهم على ما إذا نوى القارئ أن يكههون ثههواب قراءتههه للميههت
بغير دعاء، على أن الذي دل عليه الخبر بالستنباط، أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعههه، إذ قههد
ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه، وأقر النبي (ص) ذلك بقوله: وما يدريك أنههها رقيههة ؟
وإذا نفعت الحي بالقصد، كان نفع الميت بها أولى، لنه يقع عنه من العبادات بغيههر إذنههه، مهها ل يقههع عههن
الحي. اه . (قوله: وكذا أهديت الخ) أي وكذلك ما ذكر لغو، لعههدم الههدعاء (قههوله: ومههع ذكههره فههي القلههب
حالتها) أي القراءة، وهو معطوف على بحضرة المسهتأجر، وههو يفيهد أنهه ل بهد مهن اجتمهاع المسههتأجر،
وذكره في القلب، ول يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر، وقد يقال قياس ما تقههدم فههي القههراءة
عند القبر: اخلفه، فإن كان قوله ومع ذكره الخ وجها مستقل ليس من تتمة ما قبله، فل إشكال. اه . سم.
بتصرف (قوله: وذلك لن موضعها) أي وإنما صح الستئجار لقراءة القرآن مع أمر مههن هههذه المههور، لن
موضعها أي القراءة، موضع بركة، وهو علهة لصهحة السهتئجار عنهد القهبر. وقهوله والهدعاء بعهدها أقهرب
إجابة، علة لصحته مع الدعاء عقبها، وقوله وإحضار الخ. علة لصحته بحضرة المستأجر، فهههو علههى اللههف
والنشر المرتب (قوله: وألحق بها) أي بههالقراءة. وقههوله والههدعاء عقبههه، معطههوف علههى محههض الههدعاء،
والواو بمعنى مع، أي الستئجار بمحض الذكر مع الههدعاء عقبههه، أي الههذكر (قههوله: ول يلزمههه) أي الجيههر
(قوله: ما بعده) أي المتروك (قوله: وبأن) معطوف على بأنه، أي وأفتى بعضهههم بههأن مههن اسههتؤجر الههخ

(قوله: أن ذلك) أي ما يقرؤه (قوله: بل الشرط عدم الصارف) أي أن ل 
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يصرف القراءة لغير ما استؤجر عنه (قوله: صرحوا في النذر) أي نذر القههراءة. وقههوله أن ينههوي،
أي عند الشروع، وقوله أنها، أي القراءة. وقوله عنه، أي عما نذره (قههوله: قلههت هنهها) أي فههي السههتئجار
للقراءة على القبر (قوله: قرينة صههارفة) أي وهههي كهونه عنههد القههبر (قههوله: لوقوعههها) متعلههق بصههارفه،
والضمير يعود على القراءة، (وقوله: عما استؤجر لههه) متعلههق بوقوعههها، وعههن: بمعنههى اللم، أي أن هنهها
قرينة تصرف القراءة لما استؤجر له. اه . رشيدي. بتصهرف (قهوله: ول كهذلك ثهم) أي وليههس فهي النههذر
قرينة تصرف القراءة لما ذكر، وانظههر: لههو نههذر القههراءة عنههد القههبر فمقتضههاه أنههه ل يحتههاج لنيههة لوجههود
القرينة. ثم رأيت سم كتب على قول التحفة، قرينة صارفة، ما نصه: إن كانت كونه عند القبر، فقههد يههرد
ما نذر القراءة عنده (قوله: ومن ثم لو استأجر هنا الخ) أي ومن أجل أن عدم وجوب النية لوجود القرينة
لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية، فيما يظهر، لفقد القرينههة (قههوله: وصههححناه)
أي قلنا بصحة استئجار مطلق القراءة، أي علههى اخلف مهها مههر مههن الحصههر فههي الربههع، والمعتمههد عههدم
الصحة، لن شرط الجارة، عود منفعتها للمستأجر، وليس هنا منفعة تعود عليه فيما إذا اسههتؤجر لقههراءة
مطلقة (قوله: أو ل لمطلقها) أي أو استؤجر ل لمطلق القراءة، (وقوله: كالقراءة بحضههرته) أي المقههروء
له، وقوله لم يحتج لها، أي النية (قوله: فذكر القبر) أي في قول بعضهم، من استؤجر لقراءة علههى قههبر،



(وقوله: مثال) أي ل قيد، إذ المدار، على وجود القرينة الصارفة، سواء كانت هي كونه عند القبر، أو كونه
بحضرة المقروء له، أو غير ذلك. تنبيه: قال في التحفة، ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من: اجعل ثواب
ذلك، أو مثله مقدما إلى حضرته (ص)، أو زيادة في شرفه، جائز، كما قههاله جماعههة مههن المتههأاخرين، بههل
حسن مندوب إليه، اخلفا لمن وهم فيه، لنه (ص) أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء لههه
بما فيه زيادة تعظيمه الخ. اه . وفي ع ش: فائدة جليلة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات
من قولهم، إجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه (ص)، ثم يقول، واجعل مثل ثواب ذلك، وأضههعاف
أمثاله، إلى روح فلن، أو في صحيفته، أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك، أم يمتنع، لما فيه مههن إشههعار تعظيههم
ول: الظهاهر أن المدعو إليه بذلك، حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعها بهه للرسهول (ص) ؟. أق
مثل ذلك ل يمتنع، لن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلة والسلم، بل كلمه محمول على
إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى، فاعتناؤه به، للحتياج المذكور، وللشارة إلههى أنههه (ص)،
لقرب مكانته من الله عزوجل، الجابة بالنسبة له محققة، فغيره، لبعههد رتبتههه عمهها أعطيههه عليههه الصههلة
والسلم، ل تتحقق الجابة له، بل قد ل تكون مظنونة - فناسب تأكيد الدعاء له، وتكريره رجاء الجابة. اه 
(قوله: وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومههة، أي واخههرج بغيههر متضههمن لسههتيفاء عيههن، مهها تضههمن
استيفاءها: أي استئجار منفعة تضمن اسههتيفاء عيههن، كاسههتئجار الشههاة للبنههها، وبركههة لسههمكها، وشههمعة
لوقودها، وبستان لثمرته، فكل ذلك ل يصح. وهذا مما تعم به البلههوى، ويقههع كههثيرا (قههوله: لن العيههان ل
تملك بعقد الجارة قصدا) أي بخلفها تبعا، كما في اكتراء امرأة للرضاع، فهإنه يصهح. لن اسهتيفاء اللبهن
تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الرضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقههامه الثههدي،
وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالجارة موضوعة للمنافع، وإنما العيان تتبع
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ه، أو بيهت المرضهعة، وتعييهن للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، مهن بيت
الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلف الغراض بااختلف حاله، وكمهها يصههح السههتئجار للرضههاع الههذي هههو
الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صههبي بمهها يصههلحه، كتعهههده
بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه (قوله: ونقههل
التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله: صحة إجارة الخ) مفعول ااختيار المضاف لفههاعله (قههوله: وصههرحوا) أي
وز للشهخص اسهتئجار القنهاة، وههي الفقهاء. (وقوله: بصحة استئجار قناة) عبهارة الهروض وشهرحه، ويج
الجدول المحفور للزراعة، بمائها الجاري إليها من النهر، ل إستئجار القرار منها دون الماء، بأن استأجرها
ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلههج فههي المسههتقبل، لنههه اسههتئجار لمنفعههة مسههتقبلة. اه 
(قوله: ويجب على مكر) يعني يتعين لدفع الخيار التي، وليس المراد أنه يأثم بذلك لو تركه، كما سههيبينه،
ع الهدار، وقهوله لمكهتر، أي مسهتأجر، وههو (وقوله: تسليم مفتاح دار) أي تسهليم مفتهاح ضهبة دار، أي م
متعلق بتسليم، ويده على المفتاح يد أمانة، فإذا تلف بتقصيره، ضمنه، أو عدمه، فل (قوله: ولو ضاع) أي
المفتاح. (وقوله: وجب على المكري تجديده) أي ولو ضاع من المكتري بتقصيره، لكن عليه القيمههة فههي
هذه الحالة، فإن أبى، لم يجبر، ولم يأثم، لكن يتخير المكتري (قههوله: والمههراد بالمفتههاح) أي الههذي يجههب
على المكري (قوله: الغلق المثبت) أي كالضبة المسههمرة (قههوله: أمهها غيههره) أي أمهها مفتههاح غيههر الغلههق
المثبت، فل يجب تسليمه (قوله: بل ول قفله) بالجر، عطههف علههى ضههمير تسههليمه، أي ول يجههب تسههليم
قفله، ويجوز فيه الرفع، على أنه بعد حذف المضههاف أقيههم مقههامه، فههارتفع ارتفههاعه، وعبههارة الفتههح مههع
الصل، وعلى مكر أيضا مفتاح لغلق مثبت تبعا له، بخلف قفل منقول ومفتههاحه، وإن اعتيههد، وهههو أمانههة
بيده، فل يضمنه بتلفه بل تفريط، وجدده إذا ضاع أو تلف، ولو بتقصير، لكن لههه، مههع التقصههير، قيمتههه. اه 
(قوله: كسائر المنقولت) أي التي في الدار كالبواب المقلوعة السرر، من كل ما ل يداخل فهي الهدار إذا
بيعت، والكاف للتنظير في عدم وجوب تسليمه على المكري (قوله: وعمارتههها) بههالرفع: معطههوف علههى
تسليم، أي ويجب على المكري أيضا عمارة الدار (قوله: كبناء) أي للخراب الذي فههي الههدار، وهههو تمثيههل
للعمارة (قوله: وتطيين سطح) أي وضع الطين فيه (قوله: ووضع باب) أي انقلههع، ومثلههه، وضههع ميههزاب،
وإعادة راخام، سواء قلعه المكري، أو غيره، قال في التحفة: ول نظر لكون الفائت به مجرد الزينة، لنههها
غرض مقصود (قوله: وإصلح منكسر) أي من الاخشاب المغلقة، أو غير الاخشاب (قهوله: وليههس المهراد
بكون ما ذكر) أي من تسليم مفتاح الدار، ومن عمارتها (قوله: أنه) أي المكري. (وقوله: يههأثم بههتركه) أي
كما هو تفسير الوجوب شرعا (قوله: أو أنه يجبر عليه) أي على ما ذكر، فالضههمير يعههود علههى مهها وليههس
عائدا على الترك، كما هو ظاهر، أي وليس المراد بكون ما ذكر واجبهها، أنهه يجههبر عليهه. قهال البجيرمهي:
ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مال نفسه، أما الوقف، فيجب على الناظر العمههارة، حيههث
كان فيه ريههع - وفههي معنههاه: المتصههرف بالحتيههاط - كهولي المحجههور عليههه، بحيههث لههو لههم يعمههر، فسهخ
المستأجر الجارة، وتضرر المحجور عليه. اه  (قوله: بل إنه الخ) أي بل المراد بكون مهها ذكههر واجبهها علههى
المكري، أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري. (والحاصل) المراد بالوجوب: التعين بالنسبة لدفع الخيار، كمهها

علمت (قوله: كما بينته) أي هذا المراد (قوله: 
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فإن بادر) أي المكري. (وقوله: وفعل ما عليههه) أي وفعههل المههر الههذي وجههب عليههه، مههن تسههليم
المفتاح وعمارة الدار، أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة (قوله: فههذاك) أي واضههح، وهههو جههواب إن (قههوله:
وإل) أي وإن لم يبادر بفعل ما عليه، فللمكتري اخيار، أي فإن شاء فسخ عقههد الجههارة، وإن شههاء أمضههاه
(قوله: إن نقصته المنفعة) أي بعدم العمارة وإصلح الخلل، وذلك لتضرره بنقصها. قال في شرح المنهج:
نعم، إن كان الخلل مقارنا للعقد، وعلم به، فل اخيار له. اه  (قوله: وعلى مكتر تنظيف عرصتها) معطههوف
على قوله على مكر الخ، من عطف المفردات، أي ويجب على مكتر ذلههك، وليههس المههراد بههالوجوب أنههه
يلزم المكتري نقله، بل المراد أنه ل يلزم المؤجر ذلك، (وقههوله: مههن كناسههة وثلههج) متعلههق بتنظيههف، أي
يجب تنظيفها من الكناسة ومن الثلج، أما الكناسة، وههي مهها تسهقط مهن القشههور، والطعههام، ونحوهمها،
فلحصولها بفعله، وأما الثلج، فللتسامح بنقله عرفا. وفي البجيرمي ما نصه: (والحاصل) أن إزالة الكناسة
كالرماد، وتفريغ نحو الحش كالبالوعة، على المؤجر مطلقا، إل ما حصل منها بفعل المستأجر، فعليه فههي
الدوام، وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة، لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا، وليس المراد بكون شئ مههن
ذلك على المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان، بل المراد جمعه في محل مههن الههدار معتههاد لههه فيههها،
ويتبع في ربط الدوات، العادة. ق ل. قال م ر: وبعده انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسههة. اه 
(قوله: والعرصة الخ) عبارة المصباح، عرصة الدار، ساحتها، وهي البقعة الواسعة الههتي ليههس فيههها بنههاء،
والجمع عراص، مثل كلبة، وكلب، وعرصات، مثل سجدة، وسجدات، وفي التهذيب، وسميت ساحة الدار
عرصة لن الصبيان يعرصون فيها، أي يلعبون ويمرحون. اه  بحذف (قوله: وهو) أي المكههتري أميههن علههى
العين المكتراة، أي سواء انتفع بها أم ل، إذ ل يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليها، ومع ذلههك لههو
ادعى على المؤجر، لم يصدق، إل ببينة، لن القاعدة، أن كل أميههن ادعههى الههرد علههى مههن ائتمنههه، صههدق
بيمينه، إل المرتهن، والمستأجر (قوله: وكذا بعدها) أي وكذلك يكون أمينا فيها بعد مههدة الجههارة (وقهوله:
ما لم يستعملها) قيد في كونه أمينا فيها بعد مدة الجارة وسيأتي محههترزه (قههوله: استصههحابا لمهها كههان)
علة لقوله وكذا بعدها، أي وإنما يكون أمينا بعدها أيضا استصحابا لما كان، أي مههن أمههانته قبههل انقضههائها
(قوله: ولنه ل يلزمه الرد) أي بعد انقضائها، أي وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك، بقي على ما كان عليههه مههن
المانة، وقوله ول مؤنته، أي الرد (قوله: بل لو شههرط أحههدهما) أي الههرد أو المؤنههة فههي العقههد. (وقههوله:
ه عليه) أي على المكتري، (وقوله: فسد العقد) أي عقد الجارة، وهو جهواب لهو (قهوله: وإنمها الهذي علي
الخ) أي وإنما الواجب عليه، أي المكتري، (وقوله: التخلية) أي يخلي بينها وبين مالكها، بههأن ل يسههتعملها،
ول يحبسها لو طلبها (قوله: كالوديع) أي نظير الوديع، فإنه ل يلزمه الرد، وإنمهها يلزمهه التخليههة، وإذا كههان
المكتري كالوديع لزمه ما يلزمه، من دفع ضرر عن العين المؤجرة، من حريق، ونههب، وغيرهمها، إذ قهدر
على ذلك، من غير اخطر (قوله: ورجح السبكي أنه كالمانة الشههرعية) الضههمير يعههود علههى مهها ذكههر مههن
العين المكتراة، ويصح رجوعه للمستأجر، ويقدر مضاف بعد الكاف: أي أنه كذي المانة، وعبههارة النهايههة،
وما رجحه السبكي، من أنها كالمانة الشههرعية فعليههه إعلم مالكههها بههها أو ردههها فههورا، وإل ضهمنها، غيههر
معول عليه، لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليههه بههإذن مههالكه ابتههداء، بخلف ذي المانههة الشههرعية. اه .
ويعلم من الفرق المذكور، ضابط المانة الشرعية، والجعلية، وأن الولى، هي التي لم يههأذن المالههك فههي

وضع اليد عليها ابتداء، وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا 
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لها، والثانية: هي التي أذن المالك في ذلك ابتداء (قوله: فيلزمه) أي المكتري، وهذا مفههرع علههى
أنه كالمانة الشرعية، (وقوله: إعلم مالكها بها) أي بالعين، وانظر ما المراد بإعلمه بذلك ؟ ثم ظهر مههن
كلمه بعد، أن المراد إعلمه بتفريغها من أمتعته (قوله: والمعتمههد اخلفهه) أي اخلف مهها رجحههه السههبكي،
لما علمت من الفرق (قوله: أنه) أي المكتري، والمصدر المؤول بدل من الصح (قههوله: ليههس عليههه) أي
بعد انقضاء المدة، وقوله إل التخلية، أي بين العين ومالكها (قوله: فقضيته) أي قضية كونه ليس عليههه إل
التخلية (قوله: لو طلبها) أي المالك (قوله: وحينئذ يلزم مههن ذلههك الههخ) أي وحيههن إذ كههان ليههس عليههه إل
التخلية، يلزم منه أنه ل فرق في التخلية بين أن يغلق باب نحههو الحههانوت أو ل، ول تتوقههف التخليههة علههى
عدم غلقه لبابه، وهذا ما جرى عليه في التحفة (قوله: لكههن قههال البغههوي إلههخ) جههرى عليهه فههي النهايههة،
ونصها، وعلى الول، الصح ل يلزم المكتري إعلم المكري بتفريغ العيههن، كمهها ههو مقتضههى كلمههم، بههل
الشرط أن ل يستعملها، ول يحبسها، وإن لم يطلبههها، فلههو أغلههق الههدار، أو الحههانوت بعههد تفريغههة، لزمتههه
الجرة، فيما يظهر، فقد صرح البغوي بأنه لههو اسههتأجر الههخ. اه  (قههوله: قههال شههيخنا فههي شههرح المنهههاج)
عبارته بعد عبارة البغوي التي ذكرها الشارح، قال وقد رأيت الشيخ القفال قال: لههو أسههتأجر دابههة يومهها،
فإذا بقيت عنده، ولم ينتفع بها، ول حبسها عن مالكها، ل تلزمه أجرة المثل لليوم الثههاني، لن الههرد ليههس
واجبا عليه، وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها، بخلف الحانوت، لنه في حبه وعلقته، وتسههليم الحههانوت
والدار ل يكون إل بتسليم المفتاح. اه . وما قههاله فههي الدابههة، واضههح، وفههي الحههانوت والههدار، مههن توقههف
التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما، فيه نظر. ول نسلم له ما علل به، لن التسليم لهما هنا يحصل وإن
لم يدفع المؤجر له مفتاحهما. نعم، ما ذكره البغوي، فههي مسههألة الغيبههة، متجههه لن التقصههير حينئههذ مههن
الغائب، لن غلقه مع غيبته مانع للمالههك مههن فتحههه، لحتمههال أن لههه، أي للغههائب، فيهه شههيئا. اه . بحههذف
(قوله: ولو استعمل العين الخ) هذا محترز قوله ما لم يستعملها. قال سم: اخرج باستعمالها، مجههرد بقههاء
المتعة فيها، فل أجرة، كما قدمته، وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها، وقد شرط البقاء بعههد المههدة أو
أطلق، فل أجرة، كما قدمته عن الروض. اه . (وقوله: بعد المدة) أي بعهد انقضهاء مهدة الجهارة، (وقهوله:



لزمه أجرة المثل) أي بالنسبة لما بعد المدة، وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدة، وعليه الضههمان
(قوله: كأجير: فإنه أمين) أي على ما اسههتؤجر لحفظههه، أو للعمههل فيههه - كههالراعي، والخيههاط، والصههباغ،
شوبرى (قوله: ولو بعد المدة) أي مدة الجارة إن قدرت بزمن، أي أو بعد تمام العمل إن قههدرت بعمههل،
كخياطة وغيرها، (وقوله: أيضا) أي كالمكتري (قوله: فل ضمان الخ) تفريع علههى كههون المكههتري والجيههر
و اكهترى الهخ) تفريهع علهى عهدم وله: فل أمينين، (وقوله: على واحد منهما) أي من المكهتري والجيهر (ق
تضمين واحد منهما، وهذا هو المكتري (قوله: ولم ينتفع بها) هذا ليس بقيد كما في البجيرمي، بههل مثلههه.
ما إذا انتفع بها، لكن النتفاع المأذون له فيه (قوله: فتلفت) أي الدابة بآفة سماوية (قوله: أو اكههتراه) أي
شخص، فالفاعل يعود على معلوم من المقام (قوله: لخياطة ثوب) أي أو لحراسة (قوله: أو صبغه) بفتح
أوله مصدرا، قال في المصباح: وصبغت الثوب صبغا، من بابي، نفع، وقتل، وفي لغة، من باب ضههرب. اه 
(قوله: فتلف) أي الثواب بآفة سماوية (قوله: فل يضمن) جواب لو والفاعل يعود على كل مههن المكههتري

ومن الجير المعبر عنه بقوله أو اكتراه، كما علمت، قال البجيرمي: ومع عدم ضمان الجير هو 
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ل يستحق الجرة، لنه لم يسلم العين كما تسلمها، فلو تعجلها، وجب عليه ردههها لصههاحبها، ومنههه
ما يقع من دفع كراء المحمول معجل، ثم تغرق السفينة قبههل وصههولها مكههان التسههليم، فههإنه يجههب علههى
المتعجل ردها، لتبين عدم استحقاقها. اه . بتصرف (قوله: سواء انفرد الجير باليههد) أي كههأن عمههل وحههده
(قوله: كأن قعد الخ) هو وما بعده مثالن لما إذا لم ينفرد بالعمل. وقههوله أو أحضههره منزلههه: أي وإن لههم
يقعد معه، أو حمل المتاع ومشي اخلفه، لثبوت يد المالك عليه حكما. اه . تحفة (قوله: إل بتقصير) مرتبط
بالمتن، أي فل ضمان على المكتري والجير إل إن حصل منهما تقصير حتى تلف ما تحههت يههدهما (قههوله:
كأن ترك الخ) تمثيل لما إذا حصل منهما تقصير في ذلك (قوله: كانهدام سقف الههخ) تمثيههل للسههبب فههي
التلف، (وقوله: في وقت لو انتفع الخ) المهراد، كمهها فههي البجيرمههي، ويؤاخهذ مهن عبههارة سهم أنهه حصهل
النهدام في وقت جرت العادة بالنتفاع بها فيه وتركه، واخرج به، ما لو حصل النهدام في وقههت لههم تجههر
العادة بالنتفاع بها فيه وتركه، فإنه ل يضمن، لنه ل يعد مقصرا بترك النتفهاع فيهه وههذا ههو المههراد وإن
كانت الجملة الشرطية ل تفيده، فتنبه. قال سم، هذا التفصهيل المهذكور. فههي الدابهة ينبغهي جريهانه فهي
غيرها، كثوب استأجره للبسه، فإذا ترك لبسه وتلف، أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلههك، ضههمنه،
فليتأمل. اه . وقال في فتح الجواد، والضمان بذلك، أي بالنهدام، ضمان جناية، ل يد على الوجههه فلههو لههم
يتلف، لم يضمن. قال الزركشي، ويضمن لو سافر به في وقت لم يعتههد السههير فيهه فتلهف أو غصههب اه .
وقوله سلمت، أي من التلف بذلك السبب. قال البجيرمي: ووجه كونه تعديا أنه لما نشههأ النهههدام عليههها،
من ترك النتفاع بها فيه، كان كأنه بفعله، اه . ولو ترك النتفاع وتلفت بسبب غيره، كما لو لدغتها حيههة أو
نحوها، لم يضمن، عند الرملي (قوله: وكأن ضربها) عطف على كأن ترك، والمههراد: ضههربها فههوق العههادة
ومثله ما لو نخعها باللجام كذلك، بخلف ما لو كان مثل العادة فيهمهها فل يضههمن، وقههوله أو أركبههها أثقههل
منه، أي أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر، أو عكسه، وذلك لجتماع مائة البر بسبب ثقلها في
محل واحد، والشعير لخفته يأاخذ من ظهر الدابة أكثر، فتتضرر بذلك، وضررهما مختلف (قوله: ول يضمن
أجير الخ) أي لعدم تقصيره، لنه لم يسلم إليه المتاع، وإنما هو بمنزلة حارس سكة سههرق بعههض بيوتههها،
قال ش ق: ويعلم منه أن اخفراء السواق بمصر أو الدواب بالرياف، ل ضههمان عليهههم، لعههدم تقصههيرهم،
ول يلزمهم إل إيقاظ الملك بالنداء، ل دفع اللصوص، فإن قصروا بنههوم أو نحهوه، ضهمنوا، وإن لههم يسههلم
لهم البهائم، لن ذلك ليس بشرط، ولو في أول ليلة، اخلفا لبعضهم، بل الشرط، أن يعرفوا ما يحرسونه.
اه . (وقوله: إذا أاخذ غيره) أي غير الجير. (وقوله: مهها فيههها) أي الههدكان، وعبههارة المغنههي: الجيههر لحفههظ
الدكان مثل ل ضمان عليه إذا أاخذ ما فيه، لنه ل يدله على المال. اه . وقوله ما فيه أي الدكان. ويعلم من
عبارتنا، مع عبارة المغني، أن الدكان يذكر ويؤنث، فانظره. ثم رأيت البجيرمي كتب علههى قههول المنهههج،
في آاخر مبحث زكاة الماشية، ما نصه، قوله ودكان، بضم الدال المهملة، وهو الحههانوت، وفههي المصههباح،
أنه يذكر ويؤنث، وأنه ااختلف في نونه: فقيل أصلية، وقيل زائدة، فعلى الول، وزنه فعلل، وعلى الثههاني،
فعلن. اه . فتفطن (قوله: ل ضمان أيضا) أي كما ل ضمان على الجير لحفظ دكان. وقوله علههى الخفيههر،
أي الحارس مطلقا في السواق، أو الرياف، كما علم مما مر (قوله: وكأن استأجره ليرعى دابته) عطف
على قوله كأن ترك المكتري. قال سم: ظاهره ولو ذمة، ففههي الضههمان نظههر. اه . وقههوله فيضههمنها كههل
منهما أي من الجير الول، والجير الثاني، وقوله والقرار على من تلفت بيده، أي حيههث كههان عالمهها، وإل
فالقرار على الول. شرح م ر (قوله: وكأن أسرف اخباز في الوقود) أي حتى احترق الخبز، وهو معطوف
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أيضا على كأن ترك الخ. والوقود، بفتح الواو، ما يوقد به قال تعالى: * (وقودها الناس والحجههارة)
) وبالضم: الفعل (قوله: أو مات الخ) معطوف على أسرف، أو علهى تهرك، أي وكهأن مهات المتعلهم1* (

من ضرب المعلم. قال ع ش: وإن كان مثله معتادا للتعليم، لكن يشكل وصفه حينئذ بالتعدي وقههد يجههاب
عنه بما يأتي، من أن التأديب كان ممكنا بالقول، وظن عدم إفادته إنما يفيد القدام، وإذا مههات تههبين أنههه



متعد به. اه . وعبارة الروض وشرحه، ولو ضرب الجير الصبي للتأديب والتعليههم فمههات، فمتعههد لن ذلههك
ممكن بغير الضرب. اه  (قوله: ويصدق الجير) يعني لو ااختلفا في التقصير وعدمه، صههدق، الجيههر بيمينهه
في عدمه، لنه الصههل (قههوله: مهها لههم يشهههد اخههبيران بخلفهه) أي بخلف مهها ادعههاه الجيههر. قههال ع ش،
ومفهومه أنه ل يكفي رجل وامرأتان، ول رجل ويمين، وهو ظاهر، لن الفعل الذي وقع التنازع فيه، ليههس
مال، وإن ترتب عليه الضمان. اه  (قوله: ولو اكتري) أي شخص. وقوله اليوم، أي يههوم السههتئجار، وقههوله
غدا، أي بعد يوم الستئجار (قوله: فأقام) أي المكتري للدابة. وقوله بها: أي بالدابة (قوله: ورجع) أي إلى
محله. وقوله في الثالث، أي اليوم الثالث (قوله: ضمنها فيه) أي في الثههالث، قههال ع ش، أي ضههمان يههد،
أاخذا من قوله الستعمال الخ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث، وأما الثاني، فيستقر فيه المسههمى، لتمكنههه
من النتفاع فيه مع كون الدابة في يده، والكلم فيما إذا تههأاخر، ل لنحههو اخههوف، وإل فل ضههمان عليههه، ول
أجههرة لليههوم الثههالث، لن الثههاني ل يحسههب عليههه. اه . وقههوله فقههط، أي غيههر الول والثههاني (قهوله: لنهه
استعملها الخ) قال سم: انظر لو لم يستعملها ؟ اه  (قوله: ولم يبين موضعه) أي العمل، كمحل العقد، أو
غير، وقوله فذهب، أي المكتري، وقوله به، أي بالعبد، وقوله إلى آاخر، أي إلى بلد آاخر، أي غير بلد العقههد
(قوله: فأبق) أي العبد، أي هرب (قوله: ضمنه) قال ع ش: هذا قد يشكل على ما مهر مهن جهواز السهفر
بالعين، حيث ل اخطر، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر، إل ان يصور مهها هنهها بمهها لههو اسههتأجر
القن لعمل ل يكون السفر طريقا لستيفائه، كالخياطة، دون الخدمة، ومهها مههر، بمهها إذ اسههتؤجرت العيههن
لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كهالركوب والحمهل، فليراجهع. اه . (وقهوله: مهع الجهرة) أي أجهرة
وز لنحهو القصهار) ههو المهبيض للثيهاب. قهال فهي العبد، وظاهره، ولو لم يسهتوف بهه العمهل (قهوله: يج
القاموس: وقصرت الثوب قصرا بيضته. والقصارة، بالكسر، الصناعة. والفاعل قصههار. اه . وينههدرج تحههت
لفظ نحو: الخياط، والراعي. وعبارة التحفة: ومر أوائل المبيع قبل قبضه أن للمستأجر حبس ما استؤجر
عليه للعمل فيه ثم لستيفاء أجرته، ومحله، ما إذا لم يتعدد، وإل كاستأجرتك لكتابة كذا كل كههراس بكههذا،
فليس له حبس كراس على أجرة آاخهر، لن الكراريهس حينئههذ بمنزلهة أعيهان مختلفهة. اه . وقهوله حبههس
الثوب، أي عنده وقوله كرهنه أي الثوب، وظاهره أن الكاف للتنظير، وأنه يجههوز لنحههو القصههار أن يرهههن
الثوب عند غيره بأجرته من غير إذن مالكه، وليس كذلك، فالصواب، التعبير باللم، بدل الكاف، والمعنى:
يجوز لنحو القصار حبس الثوب عنده قبل استيفائه الجرة، لنه مرهههون بههأجرته. ثههم رأيههت فههي التحفهة،
التعبير باللم، في كتاب المساقاة، ونصههها: (فههرع) أذن لغيههره فههي زرع أرضههه فحرثههها وهيأههها للزراعههة،
فزادت قيمتها بذلك، فأراد رهنها، أو بيعها مثل من غير إذن العامل: لم يصح لتعذر النتفاع بها بدون ذلههك
العمل المحترم فيها، ولنها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتها، وقد صرحوا بأن لنحو القصار
حبس الثوب لرهنه بأجرته حتى يستوفيها. اه  (قوله: حتى يستوفيها) أي نحو القصار الجرة من المكههتري

(قوله: ول أجرة لعمل الخ) في البجيرمي: ومن هذه القاعدة ما لو جلس إنسان عند طباخ، 
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وقال أطعمني رطل من اللحم، ولم يسم ثمنا، فأطعمه، لم يستحق عليه قيمته، لنه بالتقديم له،
مسلط له عليه، وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالتلف، لنه لم يذكر فيههه الثمههن. والههبيع إن
صح أو فسد: يعتبر فيه ذكر الثمن. اه . من القول التام في آداب داخول الحمام، لبن العماد (قوله: كحلق
رأس الخ) تمثيل للعمل (قوله: وقصارته) أي الثوب، وهههو بكسههر القههاف: تبييضههه (قههوله: وصههبغه) بفتههح
الصاد. (وقوله: بصبغ) بكسر الصاد، ما يصبغ به. قههال فههي القههاموس. الصههبغ، بكسههر الصههاد - والصههبغة،
والصباغ أيضا: كله بمعنى، وهو ما يصبغ به، ومنهههم مههن يقههول، الصههباغ جمههع صههبغ، مثههل بئههر وبئههار. اه .
(وقوله: بصبغ مالكه) أي مالك الثوب، ومفاده أنه إذا كان صبغه بصبغ نفسههه، اسههتحق الجههرة، فههانظره،
فإنه أطلق في التحفة والنهاية مع الصل والروض وشههرحه، ولههم يقيههدوا بصههبغ مههالكه، ول بصههبغ نفسههه
(قوله: بل شرط الجرة) وهو يحصل بذكرها، أو بذكر ما يقتضيها. ولههو قههال بل ذكههر مهها يقتضههي الجههرة،
لكان أولى، ليوافق التفريع بعد (قوله: فلو دفع الخ) تفريع على المنطوف (قوله: ففعل) أي من ذكر من
الخياط والقصار والصباغ المأذون له فيه، وأفرد الضههمير، مههع أن المرجههع جمههع، لن العطههف بههأو، وهههي
للحد الدائر، أو باعتبار تأويله بالمذكور (قوله: ل ما يفهمها) أي لم يذكر أحههدهما مهها يفهمههها، أي الجههرة،
كأن قال اعمل وأنا أرضيك، أو ل أاخيبك، أو ما ترى مني إل ما يسرك، أو اعمههل وأنهها أثيبههك، ونحههو ذلههك،
وفي هذه، يستحق أجرة المثل، كما سيذكره بقوله، أما إذا عرض بها الخ (قوله: فل أجرة له) جواب لههو،
وضمير له، يعود أيضا على من ذكههر. وفههي شههرح الههروض: قههال الذرعههي، والشههبه أن عههدم اسههتحقاقه
الجرة، محله إذا كان حرا، مكلفا، مطلق التصههرف، فلههو كههان عبههدا، أو محجههورا عليههه بسههفه، أو نحههوه،
ل استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالعواض. اه  (قوله: لنه متهبرع) أي فههو لهم يعم
طامعا (قوله: ولنه لو قال الخ) عطف على قوله، لنه متبرع (قههوله: ل يسههتحق عليههه) أي علههى سههكناه
الدار. قال ع ش، ومثله ما جرت به العادة، من أنه يتفق أن إنسههانا يهتزوج امهرأة ويسهكن بهها فهي بيههت
أهلها مدة، ولم تجر بينهما تسمية أجرة ول ما يقوم مقام التسمية، لكن قول الشارح أسكني دارك شهرا
الخ، يفهم وجوب الجرة في هذه المسألة، وهو ظاهر. اه  (قوله: وإن عرف بذلك العمل بها) غاية لقههوله



ول أجرة بل شرط، واسم الشارة عائد على عدم الشرط المفهوم مههن قههوله بل شههرط، والبههاء الدااخلههة
عليه بمعنى مع، والعمل نائب فاعل عرف، والضمير في بها، عائههد علههى الجههرة، أي ل أجههرة بل شههرط،
وإن عرف أن هذا العمل يكون بالجرة مع عدم الشرط. قال البجيرمي: وفي سم، قوله وإن عرف بذلك
العمل، لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك، وقال ابن عبد السلم: هو الصح، وأفتى به اخلههق
من المتأاخرين، وعليه عمل الناس الن، ويعلم منها أن الغاية للههرد. اه  (قههوله: لعههدم التزامههها) علههة لمهها
تضمنته الغاية، أي ل أجرة له إذا كان معروفا عمله بها، لعدم التزام الجرة في مقابلة عمله، وهههي عيههن
و اقتصهر علهى إحهداهما لكهان أاخصهر (قهوله: ول يسهتثنى وجوبهها) أي الولى، أعني قوله لنه متبرع، فل
الجرة من القاعدة المذكورة، أعني ول أجرة لعامل بل شرط - إذ هو ليس من أفرادههها، إذ العامههل فيههها
صرف منفعته بنفسه، ودااخل الحمام أو راكب السفينة استوفاها من غير أن يصرفها صاحبها إليه (قههوله:
أو راكب سفينة) في فتح الجواد، وكدااخل الحمام، راكب السفينة، لكن بحثه ابن الرفعة أنه متى علم بههه
مالكها حين سيرها، لم يستحق شيئا، كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها، فإنه ل أجرة لههه
(قوله: بخلفه بإذنه) أي بخلف ما إذا كان داخول الحمام أو ركوب السفينة بإذن صههاحبها، فههإنه صههاحبها،

فإنه ل أجرة عليه كالجير. 
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(تنبيه) قال في المغني: ما يأاخذه الحمامي، أجههرة الحمههام واللههة، مههن سههطل، وإزار، ونحوهمهها،
وحفظ المتاع، ل ثمن الماء، كما مههرت الشههارة إليههه، لنههه غيههر مضههبوط، فل يقابههل بعههوض. فالحمههامي
مؤجر، أي لللة، وأجير مشترك في المتعة، فل يضمنها كسائر الجراء، واللة غير مضمونة على الدااخل،
لنه مستأجر لها، ولو كان مع الدااخل اللة، ومن يحفظ المتههاع، كههان مهها يأاخههذه الحمههامي أجههرة الحمههام
فقط. اه  (قوله: أما إذا ذكر أجرة) محترز قوله ولم يذكر أحههدهما أجههرة (قههوله: فيسههتحقها) أي يسههتحق
العامل الجرة. وقوله قطعا، أي بل اخوف، وقوله إن صح العقد، أي بأن استكمل الشروط المارة (قههوله:
وإل فأجرة المثل) أي وإن لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل، ل المسمى (قههوله: وأمهها إذا عههرض بههها)
محترز قوله ول ما يفهمها. وقوله فيجههب أجههرة المثههل: أي لنههه لههم يعمههل متبرعهها (قهوله: وتقههررت: أي
الجرة الخ) أي استقرت كلها بمضي مدة الجارة، وقولهم تملك الجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمههة،
معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلمة، بان أن المؤجر استقر ملكه منها
على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العيههن أو عرضههت عليههه فههامتنع فل تسههتقر كلههها إل بمضههي المههدة
(قوله: في الجارة المقدرة الخ) لو قال للجارة في المقدرة بوقت، لكان أولى لن المدة للجارة، ولنههه
أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل، فإنه حذف منه لفظ الجارة (قوله: وإن لم يستوف الخ) غاية لتقرر
الجرة: أي تتقرر الجرة بذلك على المستأجر، سواء استوفى المنفعة أم ل، كأن لههم يسههكن الههدار، ولههم
يركب الدابة (قوله: لن المنافع تلفت تحت يده) أي المستأجر، فهو المقصههر بههترك النتفههاع (قههوله: وإن
ترك لنحو مرض) غاية ثانية لما ذكر: أي تسههتقر الجههرة علههى المكههتري وإن تههرك النتفههاع بههها لمهها ذكههر
(قوله: إذ ليس الخ) علة لما تضمنته الغاية قبله، أي وإنما استقرت الجرة إذا ترك النتفاع لنحو مرض أو
اخوف طريق، لنه ليس على المؤجر إل تمكين المستأجر من النتفاع من العين المههؤجرة (قههوله: وليههس
له بسبب ذلك الخ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو اخوف الطريق أو نحوهما: فسخ لعقد الجههارة ول
رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه. مبحث انفساخ الجارة (قههوله: وتنفسههخ
الجارة الخ) شروع فيما يقتضي النفساخ للجارة وما يقتضي الخيار (قوله: بتلف مستوفى منه) أي حسا
كان ذلك التلف، كمثال للشارح، أو شرعا، كحيض امرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة معينة، وقههوله معيههن
في العقد، سيذكر محترزه (قوله: كموت نحو الخ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفي منههه، وقههوله وأجيههر،
معطوف على نحو، وهو من أفراده، فهالعطف مهن عطهف الخهاص علهى العهام (قهوله: وانههدام دار) أي
وكانهدام دار، ومحل كونه موجبا للنفساخ، إذا كان كلها، أما انهدام بعضها، فيثبت الخيههار للمسههتأجر، مهها
لم يبادر المؤجر، ويصلحها قبل مضي زمن ل أجرة له، ولم يقيد الدار بكونها معينههة، لن إجههارة العقههار ل
تكون إل إجارة عين (قوله: ولو بفعل المستأجر) أي ولو كان التلف حاصل بفعهل المسهتأجر، فههإنه يكههون
موجبا للنفساخ، ويكون هذا مستثنى من قولهم، من استعجل بشئ قبل أوانه، عوقب بحرمههانه، ويلزمههه

بإتلف نحو الدابة، قيمتها، وبإتلف نحو الدار، أرش نقصها، ل إعادة بنائها. قال في المغني: 
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(فإن قيل) لو أتلف المشتري المبيع اسههتقر عليهه الثمههن، ول ينفسهخ الهبيع، فهل كههان المسههتأجر
كذلك ؟ (أجيب) بأن البيع ورد على العين، فههإذا أتلفههها، صههار قابضهها لههها، والجههارة واردة علههى المنههافع،
ومنافع الزمن المستقبل معدومة، ل يتصور ورود التلف عليهها. اه  (قههوله: فههي زمهان مسهتقبل) متعلههق
بتنفسخ، أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة، وهههو العيههن، وهههو علههة لكههون
الجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل، وقوله فيه، أي في المستقبل (قوله: ل في ماض) معطوف على فههي
زمان مستقبل، أي ل تنفسخ بالنظر للزمن الماضي، وقوله بعد القبض، قيد فههي عههدم النفسههاخ بههالنظر
ه. مها إذا كهان لما مضى، أي ل تنفسخ بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصهل بعهد القبهض، واخهرج ب



التلف قبل القبض، فإنها تنفسخ في جميع ما مضى وما يأتي، كمهها فههي المغنههي، (وقههوله: إذا كههان لمثلههه
أجره) أي إذا كان لمثل الماضي، أي لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان الماضي أجرة، وهو قيد في
القيد ولو قال، كما في المغني، وكان لمثله أجرة، لكان أولى. واخرج به، ما إذا لم يكن لمثله أجرة، فإنها
تنفسخ في الجميع، كما في المغنى وعبارته: أما إذا كان قبل القبض، أو بعده ولم يكن لمثله أجرة، فههإنه
ينفسخ في الجميع. اه  (قوله: لستقراره) أي الماضي: أي أجرته. (وقوله: بالقبض) أي قبض المنفعة، أي
استيفائها وهو علههة لعههدم النفسههاخ فههي الماضههي (قههوله: فيسههتقر قسههطه) أي الماضههي، (وقههوله: مههن
المسمى) أي في العقد، (وقوله: باعتبار أجههرة المثههل) أي لكههل زمههن بمهها يناسههبه فتقههوم منفعههة المههدة
الماضية والباقية، ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد، دون ما بعده، ل على نسبة المههدتين، إذ
قد تزيد أجرة شهر على شهور، فلو كانت مدة الجارة مثل سنة، ومضى نصفها، وكههان المسههمى ثلثيههن،
وأجرة مثل الماضي عشرون، وجب من المسمى ثلثاه، وهكذا (قوله: واخرج بالمستوفى منههه غيههره ممهها
يأتي) وهو المستوفي، والمستوفى به، والمستوفى فيه. وفي البجيرمي، أنظر صههورة المسههتوفى فيههه ؟
ولعلها إذا حصل في الطريق اخوف يمنع السير فيها. اه  (قوله: وبالمعين الخ) أي واخرج بالمسههتوفى منههه
المعين في القعد، المسههتوفى منههه المعيههن عمهها فههي الذمههة، بههأن كههانت الجههارة ذميهة، وسههلم المههؤجر
للمستأجر مستوفى منه معينا عما في ذمته (قههوله: فههإن تلفهمهها) أي تلههف غيههر المسههتوفى منهه، وتلههف
المعين عما في الذمة (قوله: بل يبدلن) أي غير المستوفى منه والمعين عما فههي الذمههة، فيجههوز إبههدال
المستوفي إذا تلف بغيره، كراكب بآاخر، وساكن بآاخر، والمستوفى به بغيره، كمحمول من طعام، وغيره،
والمستوفى فيه، كالطريق بغيره، لنه يجوز مع السلمة كما سههيذكره قريبهها، فمههع التلههف أولههى، ويجههوز
إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره، بل يجب، كما سهتعرفه (قهوله: يثبهت الخيهار) أي فهي إجهارة
العين، كما يدل عليه قوله بعد، ول اخيار في إجارة الذمة الخ، وقوله على الترااخي، أي لن الضههرر يتكههرر
بتكرر الزمان، وجعله في الروض على الترااخي، في عيههب يتوقههع زوالههه، وإل فعلههى الفههور، وعبههارته مههع
شرحه: وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع اخياره، لن الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعههة،
فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة اليلء والفسخ بعد ثبوت العسار، لها العههود إليههه، وإل بههأن ل يتوقههع
زواله، انقطع اخياره، لنه عيب واحد، وقد رضي به. اه  (قوله: على المعتمد) مقابله يقول إن الخيار علههى
الفور (قوله: بعيب نحو الدابة) متعلق بيثبت، ونحو الدابة، العبد الجير، والدار (قوله: المقارن) أي للعقد،
وهو صفة لعيب، (وقوله: إذا جهله) أي المكتري، أما إذا علمه، فل اخيار (قوله: والحههارث) أي بعههد العقههد
في يد المكتري (قوله: لتضرره) أي المكتري بذلك العيب، وهو علة لثبوت الخيار به (قوله: وهههو مهها أثههر
الخ) أي العيب الذي يثبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الجهرة، ككونهها تعهثر،
أو تتخلف عن القافلة، ل كخشونة مشيها، كما جزم به الشيخان، واخالف ابن الرفعة، فجعله عيبا، وصوبه

الزركشي، قال: وبه جزم الرافعي في عيب 
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المبيع، قال في المغني، وجمع بين ما هنا وبين ما هناك، بههأن المههراد هنهها اخشههونة ل يخههاف منههها
السقوط، بخلفه هناك. اه . وقوله تفاوت أجرتها، أما القيمة فليس ظهور التفاوت معتبرا فيها، لن مههورد
العقد هنا، المنفعة، ل العين، حتى تعتبر القيمة (قوله: ول اخيار في إجارة الذمهة الهخ) ههذا يهدل علهى أن
قوله أول ويثبت الخيار الخ مفروض في إجارة العين، كما علمت، وقول بعيب الدابههة، أي ونحوههها. ومثههل
العيب - بالولى، التلف (قوله: بل يلزمه) أي المكري البدال، أي لن المعقود عليه في الذمة يثبههت فيههها
بصفة السلمة، وهذا غير سليم، فإذا لم يرض به المكتري، رجع إلى ما في الذمة، فإن عجز المكري عن
إبدالها، تخير المكتري، كما قاله الذرعي (قوله: ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال الههخ) أي لنههه
ل ضرر فيه. وقوله المستوفي، بكسر الفاء، اسم فاعل. وقوله كالراكب والسههاكن، أي واللبههس (قههوله:
والمستوفى به) أي ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به. (وقوله: كالمحمول) أي من طعههام أو غيههره، أي
وكالثوب المعين للخياطة، والصبي المعيههن للتعليههم أو الرتضههاع، (وقههوله: والمسههتوفى فيههه) أي ويجههوز
إبدال ما تستوفي فيه المنفعة، كالطريق (قوله: بمثلها) أي المذكورات، وهو متعلق باسههتبدال، أي يجههوز
استبدال المستوفى بمثله، أي طول، وقصرا، وضخامة، ونحافة، وغيرها، واسههتبدال المسههتوفى بههه بمثلههه
كذلك، والمستوفى فيه بمثله، كطريق بمثله، ل بأصعب منه، ول أطول، ول أاخوف، وقوله أو بدون مثلههها،
هذا مفهوم بالولى (قوله: ما لو يشترط) أي المكري علي المكتري عدم البدال، فإن اشترط عليه، اتبع.
(وقوله: في الاخرين) أي المستوفى به والمستوفى فيه، ول يجوز اشههتراطه فههي الول، أي المسههتوفي،
ؤجره لغيهره، فأشهبه منهع بكسر الفاء. فإن شرطه، بطل العقد، لما فيه من الحجر عليه من جهة أنه ل ي
بيع المبيع (قوله: فرع) الولى فرعان بصيغة التثنية (قوله: للبس المطلق) أي غيههر المقيههد بليههل أو نهههار
(قوله: وإن اطردت عادتهم بذلك) أي بلبسه وقت النوم، واخالف بعضهم فقال: ل يلبسهه وقهت النهوم إن
اعتيد ذلك بذلك المحل، وإل لم يجب نزعه مطلقا، وعبارة الروض وشرحه، ليس له النوم ليل فههي ثههوب
م. ل يلزمهه نهزع الزار، كهذا قهاله المصهنف فهي شهرح مستأجر للبلس. قال الرافعهي، عمل بالعهادة، نع
الرشاد، وقال الذرعي: الظاهر أن المراد غيههر التحتههاني، كمهها يفهمههه تعليههل الرافعههي، اه . وظههاهر كلم
الصحاب: الول، وطريقه، إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينههام فيههه نهههارا، ولههو غيههر القيلولههة، سههاعة أو
ساعتين، ل أكثر النهار، عمل بالعرف، بل ل في القميص الفوقاني، أي ل ينام فيه، ول يلبسههه كههل وقههت،
بل إنما يلبسه عند التجمل في الوقات الههتي جههرت العههادة فيههها بالتجمههل، كحههال الخههروج إلههى السههوق
ونحوه، وداخول الناس عليه اه  (قوله: ويجوز لمستأجر الدابة الخ) أي لنه استحق جميع منفعتههها، فلههه أن



يمنع المؤجر من التصرف فيه بما يزاحم حقه، وقوله مثل: أي أو عبدا (وقوله: من حمل شئ عليها) قههال
سم: أي كتعليق مخلة عليها. اه  (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة، ولفظها، اقتضى كلمهههم، وصههرح بههه
بعضهم، أن الطبيب الماهر، أي بأن كان اخطؤه نادرا، وإن لم يكن ماهرا في العلم، فيما يظهر، لنهها نجههد
بعض الطباء استفاد من طول التجربة والعلج ما قل بههه اخطههؤه جههدا. وبعضهههم لعههدم ذلههك مهها كههثر بههه
اخطؤه، فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له، إلى آاخر ما ذكره الشارح (قههوله: وأعطههى ثمههن الدويههة)

أي زيادة على الجرة (قوله: فعالجه بها) أي فعالج الطبيب المريض بالدوية التي أاخذ 
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ثمنها (وقوله: فلم يبرأ) أي المريض بمعالجة الطبيب (قوله: استحق المسههمى) أي الجههرة الههتي
سميت في العقد (قوله: إن صحت الجارة) كأن قدرت بزمان معلهوم. ع ش (قههوله: وإل فهأجرة المثهل)
أي وإن لم تصح استحق أجرة المثل (قوله: الرجوع عليه) أي على الطبيب (قوله: لن المسههتأجر عليههه)
بفتح الجيم، أي لن الشئ الذي استؤجر عليه هو المعالجة، ل الشفاء (قههوله: بهل أن شههرط) أي الشههفاء
في عقد الجارة (قوله: لنه) أي الشفاء بيد الله تعالى. قال في التحفة: نعم إن جاعله عليههه، صههح، ولههم
يستحق المسمى إل بعد وجوده. اه  (قوله: أما غير الماهر) هذا مفهوم قوله الماهر، (وقوله: فل يسههتحق
أجرة) في سم ما نصه، هل استئجاره صحيح أو ل ؟ إن كان الول: فقد يشكل الحكههم الههذي ذكههره، وإن
كان الثاني، فقد يقيد الرجوع بثمن الدوية بالجهل بحاله. م ر. فليحرر. اه . قههال ع ش: والظههاهر الثههاني،
ول شئ له في مقابلة عمله، لنه ل يقابل بأجرة، لعدم النتفاع به، بل الغالب على عمل مثله الضههرر. اه 
(قوله: لتقصيره الخ) أي لتقصير غيهر المهاهر بسههبب مباشهرته للمهر الههذي ههو لبهس بأهههل لههه، فجميههع
الضمائر تعود على غير الماهر، ما عدا ضمير له، فإنه يعود على ما (قوله: ولو ااختلفا الههخ) عقههد لههه فههي
الروض فصل مستقل، وما ذكره عين عبارته (قوله: في أجرة) أي في قدرها: هل هي اخمسههة دراهههم، أو
عشرة مثل ؟ (قوله: أو مدة) أي قدرها أيضا، ههل ههي شههر أو سهنة ؟ (قهوله: أو قهدر منفعهة) أي قهدر
النتفاع بالدابة مثل ؟ وقوله هل هي عشرة فراسخ أو اخمسة، بيان للاختلف فههي قههدر المنفعههة، أي هههل
النتفاع بالدابة يكون في عشرة فراسخ أو اخمسة ؟ (قوله: أو فههي قههدر المسههتأجر) بفتههح الجيههم: أي أو
ااختلفا في الشئ الذي له استؤجر، هل هو كل الدار أو بعضها ؟ (قههوله: تحالفهها) أي المكههري والمكههتري،
وهو جواب لو: أي يحلف كل منهما يمينا يجمع نفيا لدعوى صاحبه وإثباتا لدعواه (قوله: أجهرة المثههل لمها
استوفاه) أي من منفعة المستأجر، بفتح الجيم (قوله: فرع) الولى فرعان (قوله: لو وجد الههخ) يعنههي لههو
وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عمهها شههرطه عليههه، كههأن شههرط
عليه في عقد الجارة حمل عشرة آصع مثل، فما حمل إل تسعة، فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكههر هههو
المؤجر، وكانت الجارة ذمية: حط قسط من الجرة قدر النقص، وهههو عشههرها فههي الصههورة المههذكورة،
لنه لم يف بالمشروط. وإن كان الذي كاله ناقصا هو المستأجر نفسه، وأعطاه للمؤجر ليحمله، أو كانت
الجارة عينية، بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة آصع، فما حمل عليها إل تسعة، لههم يحههط شههئ
من الجرة، لنه هو الذي رضي علهى نفسهه بهالنقص وكهان قههادرا علهى السههتيفاء، ومحلههه فههي الجههارة
العينية، ما إذا علم المستأجر بالنقص، أما إذا لم يعلم به، بأن أذن للمؤجر في الكيههل، فكههان ناقصهها عههن
المشروط، فإنه يحط أيضا من أجرته بقدر النقص، وهذا كله مصرح به الروض وشرحه، وعبارته: (فههرع)
وإن كان المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر، بأن كان فههوق مهها يقههع بههه التفههاوت بيههن
الكيلين، أو الوزنين، وقد كاله المؤجر حط قسطه من الجرة، إن كانت الجارة في الذمههة، لنههه لههم يههف
بالمشروط أول كذلك، بل كانت إجارة عين، لكن لم يعلم المستأجر النقص، فإن علمه لم يحط شئ من
الجرة، لن التمكين من الستيفاء قد حصل، وذلك كاف في تقرير الجرة، فهههو كمهها لههو كههال المسههتأجر
بنفسه ونقص. أما النقص الذي ل يؤثر، فل عبرة به، اه . بقي ما لو كاله المههؤجر أو المسههتأجر تامهها، كمهها
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مع حط الجرة أو ل يضمن ؟ قياس ما مر من عدم الضمان إل بتقصهير فيمها لهو اكهتراه لخياطهة
ثوب فتلف انه هنا كذلك، فتنبه (قوله: ولو استأجر) أي شخص، وقوله سفينة، أي أو نحوههها كسههنبوك، أو
مركب، أو بابور (قوله: فداخلها) أي السفينة (قوله: فهل هو) أي السمك وقوله له، أي للمستأجر (قههوله:
وجهان) قال في المغني: حكاهما ابههن جماعههة فههي فروقههه، أوجههمهها، أنههه للمسههتأجر، لنههه ملههك منههافع
السفينة ويده عليها، فكان أحق به. اه . (تتمة) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف وكههان حقههه أن
يذكرها تبعا لغيره من الفقهاء، وااختلفوا في موضع ذكرها، فمنهم مههن ذكرههها عقههب الجههارة، كههالغزالي،
وصاحب التنبيه، وتبعهم في الروضة لشتراكهما في غالب الحكام، إذ الجعالهة ل تخهالف الجههارة إل فههي
اخمسة أحكام، أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه، كرد الضهالة والبهق، فهإن لهم يعسهر علمهه،
اعتبر ضبطه، كما سيأتي، إذ ل حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. ثانيها: صحتها مع غيههر معيههن، كههأن يقههول
من رد ضالتي فله علي كذا. ثالثها: كونها جائزة من الطرفين، طهرف الجاعهل، وطهرف العامهل. رابعهها:
العامل ل يستحق الجعالة إل بعد تمام العمل. اخامسها: عدم اشتراط القبههول، ومنهههم مههن ذكرههها عقههب



اللقطة، وهم الجمهور، وتبعهم النووي في منهاجه، نظرا إلى ما فيههها مهن التقهاط الضههالة، وهههي بتثليهث
الجيم لغة، ما يجعل للنسان على فعل شئ، سواء كان بعقد، أو بغيره، وشرعا التزام عوض معلوم على
عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها إجمال أربعههة، وكلههها قههد تضههمنها التعريههف المههذكور، الركههن
الول: العاقد، وهو الملتزم للعوض، ولو غير المالك، والعامل، وشرط في الول، ااختيار، وإطلق تصرف،
فل تصح التزام مكره، وصبي، ومجنون، ومحجور سفه، وفي الثاني: ولو كان غير معين، علمههه بههاللتزام،
فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، لم يستحق شيئا، والمثال الول للمعين، والثههاني
لغيره، وشرط فيه أيضا، إذا كان معينا، أهلية العمل، فيصح ممن هو أهل له، ولو عبدا، وصههبيا، ومجنونهها،
ه كاسهتئجار أعمهى ومحجور سفه، بخلف صغير ل يقدر على العمل، لن منفعتهه معدومهة، فالجعالهة مع
للحفظ، وهو ل يصح، فكذلك هذا الركن الثاني: الصيغة، وهي من طرف الجاعل، ل العامههل، فل يشههترط
قبول منه لفظا، بل يكفي العمل منه، وشرط فيها عدم التأقيت، لن التأقيت قد يفههوت الغههرض، الركههن
الثالث، الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن، فما ل يصح ثمنهها لكههونه مجههول أو نجسها، ل يصهح جعلهه
جعل، ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصههود، كخمههر، وجلههد ميتههة، فههإن لههم يكههن
ة ة، وعهدم تعينهه، فل جعهل فيمها ل كلف مقصودا، كدم، فل شئ له. الركن الرابع: العمل وشرط فيه كلف
فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، فدله عليه، وهو بيد غيره، ول كلفة، ول فيما تعين، كههأن قههال
من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه الرد لنحو غصب، لن ما ل كلفة فيه وما تعين عليههه شههرعا، ل
يقابلن بعوض، ولو حبس ظلما فبذل مال لمههن يخلصههه بجههاهه أو غيههره كعلمههه ووليتههه، جههاز، لن عههدم
التعين صادق بكون العمل فرض كفاية. ول فرق في العمل بين كونه معلوما، وكونه مجهول عسههر علمههه
للحاجة، كما في القراض، فإن لم يعسر علمه، اشترط ضبطه، ففي بناء حائط، يههذكر موضههعه، وطههوله،
وعرضه، وارتفاعه، وما يبنى به، وفي الخياطة، يعتبر وصفها ووصف الثوب، والصهل فيهها قبهل الجمهاع،
اخبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الراقي، وذلك أنه كان مع جماعة من الصههحابة فههي السههفر،
فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فباتوا بالوادي، فلدغ رئيس ذلك الحي، فأتوا
له بكل دواء، فلم ينجع، أي لم ينفع بشههئ، فقههال بعضهههم لبعههض، سههلوا هههذا الحههي الههذي نههزل عنههدكم،
فسألوهم، فقالوا هل فيكم من راق، فإن سيد الحي لدغ ؟ فقههالوا نعههم، ولكههن ل يكههون ذلههك إل بجعههل،
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وكان ثلثين رأسا، وكانت الصحابة كذلك، فقرأ عليه أبو سعيد، الفاتحة ثلث مرات فكأنمهها نشههط
من عقال وإنما رقاه بالفاتحة، دون غيرها، لنه (ص) قال: فاتحة الكتاب شفاء لكل داء، ثههم توقفههوا فههي
ذلك فقالوا، كيف نأاخذ أجرا على كتاب الله تعالى ؟ فلمها قههدموا المدينههة أتهوا النهبي (ص) وسههألوه عهن
ذلك، فقال: إن أحق - وفي رواية إن أحسن - ما أاخذتم عليه أجرا، كتاب الله تعالى زاد بعضهههم: اضههربوا
لي معكم بسهم وإنما قال (ص) ذلك تطييبا لقلوبهم، ل طلبا لنصههيب معهههم حقيقههة، وأيضهها، الحاجههة قههد
تدعوا إليها، فجازت كالجارة، لن القياس يقتضي جواز كههل مهها دعههت إليههه الحاجههة، ويسههتأنس للجعالههة
ل معلومها عنهدهم، كالوسهق، وإنمها كهان ههذا بقوله تعالى: * (ولمن جهاء بهه حمهل بعيهر) * وكهان الحم
استئناسا، ل دليل، لنه في شرع من قبلنا، وهههو ليههس شههرعا لنهها، وإن ورد فههي شههرعنا مهها يقههرره علههى
الراجح، وقد نظم معظم ما مر ابن رسلن في زبده فقال: صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهههي بههأن
يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه
أجر المثل والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: تتمة) أي في بيان المسههاقاة، والمزارعههة، والمخههابرة، وقههد
أفردها الفقهاء بباب مستقل، وذكرت عقب الجارة، لن كل استيفاء منفعههة بعههوض، ولشههتراط التههأقيت
فيها، وغير ذلك، والصل في المساقاة، اخبر الصحيحين أنه (ص): عامل أهههل اخيههبر علههى نخلههها وأرضههها
على ما يخرج منها من ثمر أو زرع لنه لما فتحها ملك نخلها وزرعها، فصار الزرع من عند المالههك، فقههام
مقام البذر، فكانت مساقاة ومزارعة، وهي تصح، تبعا للمساقاة، كما سههيأتي، والحاجههة داعيههة إليههها، لن
مالك الشجار، قد ل يحسن العمل فيها، أو ل يتفههرغ لههه، ومههن يحسههن ويتفههرغ، قههد ل يكههون لههه أشههجار
فيحتاج ذاك إلى الستعمال، وهذا إلى العمل، وأركانها: مالههك، وعامههل، وعمههل، ومههورد، وثمههر، وصههيغة.
وكلها تعلم مما يأتي (قوله: تجوز المساقاة) أي مهن جههائز التصههرف، وهههو الرشههيد المختههار، دون غيههره،
كالقراض، وتصح لصبي، ومجنون، وسفيه ومن وليهم، عند المصلحة (قوله: وهههي الههخ) أي شههرعا، وأمهها
لغة، فهي مشتقة من السقي، بفتح السين، وسكون القاف، وتخفيف الياء، وإنما اشتققت منه، لحتياجها
إليه غالبا، لنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنههة، لسههيما فههي أرض الحجههاز، فههإنهم يسههقون مههن البههار، وقيههل
مشتقة من السقي، بكسر القاف، وتشديد الياء، وهو صغار النخل، وعليه إنما اشتقت منه، لنه موردههها.
والول أظهر، لن السقي عليه مصدر، والشتقاق منه ظاهر (قوله: أن يعامل المالههك غيههره) أي بصههيغة،
كما يفيده قوله بعد معين في العقد، إذ هو يفيد أن المعاملة تكون بعقههد، أي صههيغة، نحههو سههاقيتك علههى
هذا النخل، أو العنب، أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا، وقد اشتمل التعريف المذكور على أركان المسههاقاة،
وهي ستة: مالك، وعامل، وعمل، وثمر، وصيغة، ومورد، فقهوله معيههن فههي العقههد، إشههارة إلههى الصههيغة،
وقوله المالك غيره، هما الركنان الولن، (وقوله: على نخل أو شجر) هو السههادس، وقههوله لتتعهههده، هههو
الثالث، إذ التعهد عمل. وقوله على أن الثمرة الخ، هو الرابع (قوله: علههى نخههل أو شههجر عنههب)، متعلههق
بيعامل، وما ذكر، هو المورد، كما مر (قوله: مغروس الخ) صفة لكل من نخل وشجر، وذكر ثلثة شههروط
للمورد، وهي، الغرس، والتعيين في العقد، والرؤية. وبقي عليه شرطان، كونه بيد عامل، وكههونه لههم يبههد



صلح ثمره، سواء ظهر أو ل، فل تصح على غير مغروس، كودي، ليغرسه، ويتعهده، وتكون الثمرة بينهما،
كما لو سلمه بذرا ليزرعه، ولن الغرس ليس من عمل المسههاقاة فضههمه إليههه يفسههده، ول علههى مبهههم،

كأحد البساتين، ول على غير مرئي لهما عند العقد، وذلك للجهل بالمعقود 
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عليه، ولنه عقد غرر من حيههث أن العههوض معههدوم فههي الحههال، وهمهها جههاهلن بقههدر مهها يحصههل
وبصفاته، فل يحتمل ضم غرر آاخر، ول كونه بغير يههد العامههل كيههد المالههك، ول علههى مهها بههدا صههلح ثمههره
لفوات معظم العمال، وقوله ليتعهده بالسقي والتربية، بيان للعمل المختص بالعامل، وذلههك لن للعمههل
ن طلهع ل، وتلقيحهه بوضهع شهئ م في المساقاة على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة، كسهقي النخ
الذكور في طلع الناث، وهذا مختصر بالعامههل، وعمهل يعههود نفعهه إلههى الرض، كنصههب الههدولب، وحفههر
النهار، وبناء حيطان البستان، وهذا مختص بالمالك، ول يجوز أن يشترط على المالك أو العامل ما ليههس
عليه، فلو شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة، أو على المالك تنقية النهر، لم يصح. وقوله على أن
الثمرة الحادثة، أي بعد العقد، وقوله أو الموجودة، أي عنده، لكن بشرط أن ل يكون قد بدا صلحها، كمهها
مر، وقوله لهما، أي للمالك والعامل، أي مختصة بهما، فل يجوز بشرط بعضههها لغيرهمهها، ول شههرط كلههها
للمالك، ول يستحق في هذه العامل أجرة، لنه عمل غير طامع، كمهها فهي القههراض، ول بههد أيضهها مهن أن
يكون القدر الذي للعامل معلوما بالجزئية: كربع، وثلث، بخلف ما لو كان معلوما بغير الجزئيههة: كقنطههار،
أو قنطارين (قوله: ول تجوز) أي المساقاة، والولى التفريع. (وقوله: في غير نخل وعنب) أي للنص على
النخل، وألحق به العنب، بجامع وجوب الزكاة، وإمكان الخههرص وغيرهمهها ليههس منصوصهها عليههه، ول فههي
معناه، فلم تجز المساقاة عليه إل تبعا لهما، فتجوز فيههه. وعبههارة م ر: فتصهح علههى أشههجار مثمههرة، تبعهها
للنخل والعنب، إذا كانت بينهما، وإن كثرت، وإن قيدها الماوردي بالقليلة، وشرط الزركشي، بحثهها، تعههذر
إفرادها بالسقي، نظير المزارعة. اه . وعليه حملت معاملة النبي (ص) على الههزرع فههي الخههبر، وهههو أنههه
(ص) عامل أهل اخيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالمراد بمعاملتهم، مسههاقاتهم، ومزارعتهههم،
تبعا، فالواقع منه (ص)، مزارعة تابعة للمساقاة. (قوله: وجوزها) أي المساقاة وقوله في سائر الشجار،
أي كالخوخ، والتين، والتفاح، وذلك لقوله في الخبر السابق: من ثمههر أو زرع ولعمههوم الحاجههة، والجديههد:
المنع، لنها راخصة، فتختص بموردها، ولنه ل زكاة في ثمرها، فأشبهت غير المثمرة، ولنها تنمو من غيههر
تعهد وفي البجيرمي. (فائدة) النخل والعنب يخالفان بقية الشههجار فههي أربعههة أمههور، الزكههاة، والخههرص،
وبيع العرايا، والمساقاة. اه . برماوي. وأسههقط اخامسهها، وهههو: جههواز اسههتقراض ثمرتههها لمكههان معرفتههها
بالخرص فيهما، وتعذر اخرصها في غيرهمهها. اه . شههوبري. اه  (قههوله: وبههه) أي بجههواز المسههاقاة فههي غيههر
النخل وشجر العنب (قوله: ولو ساقاه على ودي الههخ) محههترز قههوله مغههروس، وهههو بفتههح الههواو، وكسههر
الدال، وتشديد الياء، صغار النخل (قوله: ويكون الخ) بالنصب: معطوف على يغرسه، أي وليكون الشههجر
أو ثمرته إذا أثمر، للمالك وللعامل (قههوله: لههم تجههز) أي المسههاقاة، وههو جههواب لههو (قههوله: جوازههها) أي
المساقاة على الودي المذكور (قوله: والشجر لمالكه الههخ) راجههع للمنههع، كمهها فههي سههم، أي وعلههى منههع
المساقاة في الودي لو عمل العامل فيه يكون الشجر لمالك الودي، وعليه لصههاحب الرض أجههرة مثلههها،
ومحل هذا، إذا كان مالك الودي العامل، فإن كان صاحب الرض، فالشجر يكون له، وللعامل أجرة عمله
عليه، وعبارة الروض وشرحه، وإن دفع ذلك، أي الودي، وعمل العامل وكانت الثمرة متوقعة في المههدة،
ه ل يلزم فله الجرة، أي أجرة عمله، على المالك، وإل فل، ل إن كهان الغهراس للعامهل، فل أجهرة لهه، ب
للمالك أجرة الرض، فإن كانت الرض للعامل، استحق أجرة عمله وأرضه. اه . (قههوله: والمزارعههة) هههي

لغة: مشتقة من الزرع، وشرعا، ما ذكره بقوله، هي أن يعامل 
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الخ. والمراد بالعقد كأن يقول لههه، عاملتهك علههى الرض لتزرعهها، والغلهة الحاصههلة بيننهها نصهفان
(قوله: ليزرعها) أي الرض ذلك الغير الذي هو العامل، وقوله بجزء معلوم، أي على جههزء معلههوم، كربههع،
ونصف، وقوله مما يخرج منها، متعلق بمحذوف صفة لجزء، أي جزء كائن مما يخرج من الرض، أي مههن
الزرع الحاصل فيها (قوله: والبذر مهن المالهك) أي والحهال أن البهذر كهائن مهن المالهك، فالجملهة حاليهة
(قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالههك
فالمعاملة على الرض، وتسمى مخابرة. ول يصح رجههوعه للمزارعههة، كمهها هههو ظههاهر (قههوله: وهمهها) أي
المزارعة والمخابرة، وقوله باطلن: أي استقلل فقط في المزارعة، ومطلقهها فههي المخههابرة. وقههد نظههم
ل وصهاحب بهذر مالهك الرض فهي بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلنها مستقلة مخابرة بطلنها مطلقا نق
التي بدأنا وبذر في الاخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنمهها لههم تصههح المخههابرة تبعهها، كالمزارعههة،



لعدم ورودها كذلك. اه . (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين. قال البجيرمي:
صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما فههي الههدميري نقل عههن سههنن أبههي داود، مههن لههم يههذر المخههابرة،
فليؤذن بحرب من الله ورسوله. اه . والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الرض ممكنههة بالجههارة،
فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلف الشجر، فههإنه ل يمكههن عقههد الجههارة عليههه،
فجوزت المساقاة للحاجة (قوله: وااختار السبكي الخ) عبارة شرح المنهج، وااختار النووي من جهة الدليل
صحة كل منهما مطلقا، تبعا لبن المنذر وغيره. قههال: والحههاديث مؤولههة علههى مهها إذا شههرط لواحههد زرع
قطعة معينة ولاخر أاخرى، والمذهب ما تقرر. ويجاب عن الدليل المجوز لهما، بحمله في المزارعة علههى
جوازها تبعا أو بالطريق التي. وفي المخابرة: على جوازها بالطريق التي. اه . (قوله: وعلى المرجح) هو
عدم الجواز (قوله: فلو أفردت الرض بالمزارعة) التقييد بالفراد لاخراج ما لو لم تفرد، بههأن عقههد عليههها
تبعا للمساقاة، فإنه ل يقع المغل فيها للمالك، بل يكون بينهما، وقوله فالمغل للمالههك، أي لن البههذر لههه،
والزرع تابع له. قال م ر: فلو كان البذر لهما فالغلة لهما، ولكل على الاخر أجهرة مها صهرفه مهن منهافعه
على حصة صاحبه (قوله: وعليه للعامل أجرة عمله) أي وعلى المالك للعامل أجرة عملههه ودوابههه وآلتههه
لبطلن العقد، ول يمكن إحباط عمله مجانا، ول فرق بيههن أن يسههلم الههزرع أو يتلهف (قههوله: وإن أفههردت
الرض بالمخابرة) التقييد بالفراد هنا غير ظاهر، لما مر من أنها باطلة مطلقا، فكان الولى أن يقول فلو
حصلت أو وجدت المخابرة في الرض وقههوله فالمغههل للعامههل، أي لنههه مالههك البههذر، وقههوله وعليههه، أي
العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الرض، وإن زادت الجرة على الخراج (قههوله: وطريههق جعههل الغلههة لهمهها
الخ) أشار بذلك لحيلة تسقط الجرة، وتجعل الغلة مشهتركة بيههن المالهك والعامههل فههي إفههراد المزارعهة
وفي المخابرة وعبارة الروض مع شرحه، فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصههف الرض
بنصف منافعه، ومنافع آلته، ونصف البذر إن كان منه. قال في الصل: أو يستأجره بنصف البذر، ويتههبرع
بالعمل والمنافع، أو يقرض المالك نصف البذر، ويستأجر منه نصف الرض بنصف عمله وعمل آلته. وإن
كان البذر من المالك استأجره، أي المالك، العامل بنصف البهذر ليهرزع لهه نصهف الرض، ويعيهره نصهف
الرض الاخر وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف منفعههة تلههك الرض ليههزرع لههه بههاقيه فههي باقيههها. اه .

(قوله: 
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بنصف البذر) أي ويسلمه للمالك، لئل يتحد القابض والمقبض، وقوله ونصف عمله، هو ومهها بعههده
معطوفان على نصف البذر، واغتفر الجهل في المور المذكورة، للضرورة (قوله: أو بنصف البههذر) أي أو
يكتري العامل نصف الرض بنصف البذر، ويتبرع بالعمل (قوله: إن كان البذر منه) أي من العامل (قههوله:
فإن كان) أي البذر من المالك: أي مالك الرض، وهذه طريق جعل الغلة بينهمها فهي المزارعهة، والولههى
للمخابرة وقوله اسههتأجره، أي اسههتأجر المالههك العامههل. وقههوله ويعيههره نصههفها، أي يعيههر العامههل نصههف
الرض، فيكون حينئههذ لكههل منهمهها نصههف المغههل شههائعا. (واعلههم) أن الطريههق المههذكورة وغيرههها تقلههب
المزارعة والمخابرة إجارة، فل بد من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الجههارة، كمهها فههي

التحفة، والمغني، والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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باب في العارية أي في بيان أحكامها وشههرائطها، وذكرههها عقههب الجههارة لن كل منهمهها اسههتيفاء
منفعة، ولتحاد شرط ما يؤجر وما يعار، ولذا قيل، كل ما جازت إجارته جازت إعارته. واستثنى مههن ذلههك

) وفسههر جمهههور1بعض فروع، والصل فيها قبل الجماع، قوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (
) بمهها يسهتعيره الجيههران بعضههم مهن2المفسرين، الماعون في قوله تعالى: * (ويمنعهون المهاعون) * (

بعض، كالفأس، والدلو، والبرة، وفسره بعضهم بالزكاة، واخبر الصحيحين أنه (ص): " استعار فرسه مههن
أبي طلحة فركبه، ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنيههن، فقههال أغصههب يهها محمههد أو عاريههة ؟ فقههال بههل
عارية مضمونة " قهال الرويهاني وغيهره: وكهانت واجبهة أول السهلم، لليهة السهابقة، ثهم نسهخ وجوبهها،
فصارت مستحبة، أي أصالة، وإل فقد تجب، كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبههل لنقههاذ غريههق،
والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وقد تحرم: كإعارة الصيد من المحههرم، والمههة مههن الجنههبي،
وقد تكره، كإعارة العبد المسلم من كافر، وقد تباح، كالعارة لغني، كأن استعار من له ثوب مسههتغن بههه
من صاحب ثياب ثوبا، وقولهم ما كان أصههله السههتحباب ل تعههتريه الباحههة، أمههر أغلههبي، وأركانههها أربعههة:
معير، ومستعير، ومعار، وصغية. وشرط المعيههر: صهحة تههبرعه، وااختيههاره، وشههرط المسههتعير: تعينههه، فل
يصح لغير معين، كأعرت أحدكما، وإطلق تصرف، فل تصح لصبي ومجنون وسفيه إل بعقد وليهم، إذا لههم
ع ملهك منفعتهه، وبقهاء تكن العارية مضمونة، كأن استعار من مستأجر، وشرط المعار، حل النتفاع بهه م
عينه. وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالذن في النتفههاع (قههوله: بتشههديد اليههاء وتخفيفههها) وفيههها لغههة ثالثههة،
وهي: عارة، كناقة (قوله: وهي اسم لمها يعهار، وللعقهد) أي العاريهة شهرعا، تطلهق علهى المعهار، وعلهى
العقد، فهي مشتركة بينهما، كذا في ع ش (قوله: من عار) أي وهي مههأاخوذة مهن عههار، أي علههى مههذهب
الكوفيين، أو من مصدره على مذهب البصريين (قوله: ذهب وجاء بسرعة) أي أن معنى عار فههي اللغههة:



ذهب وجاء بسرعة، ومنه قيل للغلم الخفيف، عيههار، بتشههديد اليههاء، لكههثرة ذهههابه ومجيئههه، وإنمهها أاخههذت
العارية الشرعية منه، لذهابها ومجيئها بسرعة لمالكها غالبا. وقيل مأاخوذة من التعاور، وهو التنههاوب، لن
المستعير والمالك، يتناوبان في النتفاع بها (قوله: ل من العار) أي ليست مأاخوذة من العار، وهو العيههب.
وقيل مأاخوذة منه، لن طلبها عار وعيب، ورد بأن عين العارية، واو، وعين العار يههاء. وبههأنه (ص) اسههتعار
فرسا ودرعا، كما مر، فلو كانت عيبا لمهها وجههدت منههه (ص) (قههوله: وهههي) أي العاريههة. وقههوله مسههتحبة
أصالة، أي أن الصل فيها الستحباب، وقد يعرض لها غيههره، مهن الوجهوب، والحرمهة، والكراهههة، (قههوله:
لشدة الحاجة إليها) أي العارية (قوله: وقد تجب) أي العارية، أي وقد تحرم، وقههد تكههره، وقههد تبههاح، كمهها
علمت (قوله: كإعارة ثوب) أي كإعارة المالك الثوب، وهو تمثيل للوجوب، (وقوله: توقفت صحة الصههلة

عليه) أي على الثوب، والجملة صفة الثوب، أي ثوب توقفت صحة الصلة عليه 

. 7) سورة الماعون، الية: 2. (2) سورة المائدة، الية: 1(
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بأن لم يوجد غيره، ومحل كون إعارته واجبة، حيث ل أجرة له لقلة الزمن، وإل لم يجب بههذله لههه
بل أجرة فيما يظهر. ثم رأيت الذرعي ذكره. اه . تحفة، بتصرف (قوله: وما ينقههذ غريقهها) معطههوف علههى
ثوب: أي وكإعارة ما ينقذ غريقا، كحبل، فإنها واجبة، وقوله أو يذبح به، معطوف على ينقههذ، أي وكإعههارة
ما يذبح به كسكين، فإنها واجبة أيضا، قال سم: ول ينههافي وجههوب العههارة هنهها أن المالههك ل يجههب عليهه
ذبحه، وإن كان فيه إضاعة مال، لنها بالترك هنا، وهو غير ممتنع، لن عدم الوجوب عليه، ل ينافي وجوب
إسعافه إذا أراد حفظ ماله، كما يجب الستيداع إن تعين وإن جاز للمالك العراض عنه إلى التلهف، وههذا
ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. اه . (قوله: يخشى موته) الجملة صفة لحيوان محترم، أي يخشى
موته لو ترك ذبحه، فإعارة السكين لجل تذكيته، واجبة، لئل يصير ميتة، فل ينتفع به (قوله: صههح مههن ذي
تبرع) أي مختار، وهو بيان للمعير، فل تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغيههر إذن سههيده، ومحجههور سههفه
وفلس مكره بغير حق. أما به، كمهها لههو أكههره علههى إعههارة واجبههة عليههه، فتصهح (قهوله: إعههارة عيههن) أي
لمستعير معين مطلق التصرف. (وقههوله: غيههر مسههتعارة) قيههد سههيأتي محههترزه (قههوله: لنتفههاع) متعلههق
بإعارة: أي إعارتها لجل النتفاع بها (قوله: مههع بقههاء عينههه) أي المعههار، فالضههير يعههود علههى معلههوم مههن
المقام، والظرف متعلق بمحذوف صفة لنتفاع: أي انتفاع للعين كائن مع بقائههها، وهههو قيههد أيضهها سههيأتي
محترزه (قوله: مملوك) أي للمعير، وهو بالجر صهفة لنتفهاع. وقهوله ذلههك النتفهاع، بيهان لنهائب الفاعهل
المستتر، ل أنه ظهر، كما هو ظاهر، وعبارته صريحة في أن النتفاع، هو الههذي يوصههف بالملكيههة، وليههس
كذلك، بل الذي يوصف بذلك، المنفعة، ل النتفاع، إذ هههو وصههف المسههتعير، ل المعيههر، وعبههارة المنهههاج،
وملكه للمنفعة، وهي ظاهرة (قوله: ولو بوصية الخ) غاية في حصول ملكيهه النتفهاع، أي ولهو كهان ملهك
المعير للنتفاع حاصل بسبب وصية بأن أوصى للمعير بمنفعة الههدار. (وقههوله: أو إجههارة) أي بههأن اسههتأجر
الدار، (وقوله: أو وقف) أي بأن وقفت عليه الدار. ففي الجميع، يملك المنفعة، فيجوز له إعارتههها (قههوله:
وإن لم يملك العين) غاية ثانية: أي المدار على ملك المنفعة، سههواء ملههك العيههن معههها أم ل، ولههو حههذف
لفظ، ولو من الغاية الولى، وأاخر قوله بوصية الخ عن هذه الغاية، وجعله تمثيل لملههك المنفعههة مههن غيههر
ملك العين، بأن يقول كأن آلت إليه بوصية الخ، لكان أولى وأاخصر (قوله: لن العارية ترد على المنفعههة)
تعليل لما تضمنته الغاية الثانية مع عدم اشتراط ملك العين، أي وإنما لم يشترط ملك العين، لن العارية
إنما ترد على المنفعة، ل على العين حتى يشرط ملكها. وقوله فقط، أي ل مههع العيههن (قههوله: وقيههد ابههن
الرفعة صحتها) أي العارية (قوله: بما إذا كان ناظرا) محل صحتها منه، كما يؤاخذ من النهاية، والتحفة، إذا
لم يشرط الواقف استيفاءها بنفسه، وإل فل تصههح، ومحههل عههدم صههحتها مههن غيههر النههاظر، إذا لههم يههأذن
الناظر له في العارة، فإن أذن له، صحت منه، كما يؤاخذ من التحفة (قوله: قال السههنوي: يجههوز للمههام
إعارة مال بيت المال) أي لنه إذا جاز له التمليك، فالعارة أولى. قال في التحفة، ومثله في النهاية، ورد
بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال، فهو إيصال حق لمستحقه، فل يسمى عارية، أو لمن ل حق لههه
فيه، لم يجز، لن المام فيه كالولي في مال مههوليه، وهههو ل يجههوز لههه إعههارة شههئ منههه مطلقهها الههخ. اه .
(قوله: مباح) صفة ثانية لنتفاع، وهو يصح وصفه بالباحة، فل اعتراض فيههه بالنسههبة لهههذا الوصههف، وأمهها
بالنسبة للوصههف الول، فهههو معههترض، كمهها علمتههه (قههوله: فل يصههح إعههارة مهها يحههرم النتفههاع بههه) فههي
البجيرمي ما نصه: هذا مسلم عند م ر في آلة اللهو، وأما في السلح والفرس، فجرى فيهما في شههرحه
على صحة العارة مع الحرمة. وجمع ع ش: بحمل كلمه على ما إذا لم يعلم أو يظن أن الحربي يستعين
بهما على قتالنا، وبحمل كلم شرح المنهج، على ما إذا علم أو ظن ذلك. ثم نظر في كلم م ر بعد حملههه
على ما ذكر، بأنه ل وجه للحرمة حينئذ (قوله: كآلة لهو) أي كالمزمهار، والطنبهور، والدربكهة. قهال ع ش:
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ه، فالشهطرنج تبهاح إعهارته، بهل إجهارته. اه . (قهوله: ونحوها، ل يسمى آلة لهو، وهو ظهاهر، وعلي
وفرس وسلح لحربي) أي أو لقاطع طريق (قههوله: وكأمهة) معطهوف علههى كآلههة لهههو، وانظههر: لههم أعههاد
الكاف، ومثل المة، المرد الجميل، فيحرم إعارته ؟ وقههوله مشههتهاة، قههال فههي شههرح المنهههج: أمهها غيههر
مشتهاة، لصغر، أو قبح، فصحح في الروضة، صحة إعارتها، وفي الشرح الصغير، منعها. وقههال السههنوي:
المتجه الصحة في الصغيرة، دون القبيحههة. اه . وكالقبيحههة، الكههبيرة غيههر المشههتهاة. اه . (وقههوله: لخدمههة
أجنبي) اخرج به المحرم، وفي معناه، المههرأة، والممسههوح، وزوج الجاريههة، ومالكههها، كههأن يسههتعيرها مهن
مستأجرها، أو الموصى له بمنفعتها، إذ ل محذور في ذلك. اه . شرح الروض (قههوله: وإنمهها تصههح العههارة
من أهل تبرع) داخول على المتن، ول حاجة إليه، لعدم طول العهد بمتعلقه المذكور، وهو قههوله صههح الههخ
(قوله: بلفظ) أي أو ما في معناه، ككتابة، وإشارة أاخرى مفهمة، وذلههك لن النتفههاع بمههال الغيههر يتوقهف
على رضاه المتوقف على ذلك اللفظ أو نحوه. قال في التحفة: وقد تحصل بل لفظ ضمنا، كأن فرش له
ثوبا ليجلس عليه، كما جرى عليه المتولي واقتضى كلمهما اعتماده، وكأن أذن له في حلب دابته واللبههن
للحالب، فهي مدة الحلب عارية تحت يده، وكأن سلمه البائع المبيع في ظههرف، فهههو عاريههة. وكههأن أكههل
ة، وكهذا إن كهانت الهديهة عوضها. اه . وفهي ه، وقبهل أكلهها ههو أمان ن ظرفهها المعتهاد أكلهها من الهدية م
البجيرمي: ويستثنى من اشتراط اللفظ، ما إذا اشترى شيئا، وسلمه له البائع في ظرف، فالظرف معار،
في الصح، وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفهها، فهإنه يجهوز، إن جهرت العههادة بأكلههها منهه، كأكهل
الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار، فيضمنه بحكههم العاريههة، إل إذا كههان للهديههة عههوض، وجههرت
العادة بالكل منه، فل يضمنه بحكم الجارة الفاسدة، فإن لم تجر العادة بما ذكههر ضههمنه فههي الصههورتين،
بحكم الغصب. اه . سلطان. (والحاصل) أن الظرف أمانة قبل الستعمال مطلقهها، ومغصهوب بالسههتعمال
الغير المعتاد مطلقا، وعارية بالستعمال المعتاد إن لم يكن عوض، وإل فمؤجر إجارة فاسدة. اه . (قههوله:
كأعرتك الخ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالذن فيه، وقوله وأبحتك، الواو بمعنى، أو. وقههوله منفعههة، تنههازعه
كل من أعرتك ومن أبحتك، وضميره يعود علههى المعههار. ومثلههه، أعرتههك هههذا (قههوله: وكههاركب) أي هههذا،
ومثله: اركبني (قوله: واخذه) أي أو اخذه، أي الثوب مثل لتنتفع به (قوله: ويكفههي لفههظ أحههدهما مههع فعههل
الاخر) فلو قال أعرني فأعطاه، أو قههال لههه أعرتههك فأاخههذ، صههحت العاريههة، كمهها فههي إباحههة الطعههام، ول
يشترط اللفظ من جانب المعير، بخلفه في الوديعة، لنها أمانة، فاحتيج إلى لفظ من جههانب المالههك، ول
ور فهي يكفي الفعل من الطرفين إل فيما اسهتثني، ول سهكوت أحهدهما مهن غيهر فعهل، ول يشهترط الف
القبول، والمعتمد أن العقد يرتد بالرد، وكون العارية من قبيل الباحة، إنما هههو مههن حيههث جههواز النتفههاع
(قوله: ول يجوز لمستعير إعارة عين) أي لنه ل يملكها، وإنما يملههك أن ينتفههع بههها (قههوله: بل إذن معيههر)
متعلق بإعارة، أي العارة بل إذن معير ل تجوز، أي أمها بهإذنه، فتجهوز. قهال المهاوردي: ثهم إن لهم يسهم
المالك من يعير له، فالول على عاريته، وهو المعير للثاني، والضمان باق عليههه، ولههه الرجههوع فيههها. وإن
ردها الثاني عليه، برئ، أي الثاني، وأما الول، فباق على الضمان، وإن سماه انعكست هذه الحكههام. اه .
بجيرمي (قوله: وله) أي للمستعير. (وقوله: إنابة من يستوفي المنفعة له) أي للمستعير، أي لجل قضههاء
حاجته، وإنما جازت النابة لذلك، لن النتفاع راجع إليه. واخرج بقوله له: ما لو أناب من يستوفي المنفعة
ل له بل للمستوفي فإنه ل يجوز (قوله: كأن يركب) من أركب، فهو بضههم الول وكسهر الثههالث، (وقههوله:
من هو مثله) مفعول يركب. (وقوله: أو دونه) أشار به وبما قبله إلههى أن لههه السههتنابة إذا لههم يكههن فيههها
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استعمال المستعير، وفي النهاية قال في المطلب، وكذا زوجته، أو اخههادمه، لرجههوع النتفههاع إليههه
أيضا، قال الذرعي: نعم، يظهر أنه، إذا ذكر له أنه يركبههها زوجتههه زينهب، وههي بنههت المعيهر، أو أاختههه، أو
نحوهما، لم يجز له إركاب ضرتها، لن الظاهر، أن المعير ل يسههمح بههها لضههرتها. اه . وكتههب ع ش: قههوله
لرجوع النتفاع إليه أيضا، يؤاخذ منه أن محل جواز ذلك، فيما لو أركب زوجته أو اخهادمه لقضهاء مصهالحة،
أما لو أركبهما لما ل تعود منفعة إليه، كأن أركب زوجته لسههفرها لحاجتههها، لههم يجههز. اه  (قههوله: لحههاجته)
متعلق بيركب، أي يركبه لجل قضاء حاجة المستعير، أما لو كان لجل حاجة الراكب، فل يجوز، كمهها مههر،
ول يجوز أيضا إذا كان من هو مثله أو دونه عدوا للمعير، كما في سم (قوله: ول يصح إعارة ما ل ينتفع به
مع بقاء عينه) أي ول يصح إعارة الشئ الذي ل ينتفع به مع بقاء عينه، بههل ينتفههع بههه مههع اسههتهلك عينههه.
فالنفي مسلط على القيد، أعني مع بقاء عينه، وهذا محترز قوله، النتفاع مع بقاء عينه (قهوله: كالشهمع)
بفتح الميم، جمع شمعة بفتحها أيضا، وإن اشتهر على ألسههنة المولههدين سههكانها، وقههوله للوقههود، متعلههق
بمحذوف، أي كإعارة الشمع للوقود وهو بضم الواو، لنه بالفتح، اسههم لمهها يوقههد بههه، وليههس مههرادا هنهها.
وكذلك إعارة المطعوم لكله، والصابون للغسل به، فل تصح، لن النتفاع بذلك، يحصههل باسههتهلكه وفههي
البجيرمي، وهل ينزل الستقذار منزلة إذهاب العين، فل تصههح إعههارة المههاء للغسههل أو الوضههوء، وإن لههم
يتنجس أو تصح، نظرا لبقاء عينه مع طهارته ؟ محل نظر. وجرى ق ل على صحة إعارة ذلههك، لكههن تبعهها
للظرف. ومشى الرملي في شرحه على جههواز إعههارة المههاء للغسههل والوضههوء والتههبرد، لنهه يبقههى فههي
ظرفه، والجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثههوب المعههار بالنمحههاق. اه . (قههوله: لسههتهلكه) علههة
لعدم صحة إعارة الشمع للوقود - أي وإنما لم تصح: لستهلك الشمع بالوقود (قههوله: ومههن ثههم الههخ) أي
ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود استهلكه: صحت إعارة الشههمع للههتزين بههه لعههدم
استهلكه (قوله: كالنقد) الكاف للتنظير: أي نظير صحة إعارة النقد للتزين به. وعبارة الههروض وشههرحه:



ول يعار النقدان - إذ مننفعة التزين بهما، والضههرب علههى طبعهمهها: منفعههة ضههعيفة قلمهها تقصههد، ومعظههم
منفعتهما في النفاق والاخراج - إل للتزيين، أو للضرب على طبعهما - فيما يظهههر: بههأن صههرح بإعراتهمهها
لذلك، أو نواها فيما يظهر - فتصح: لتخاذ هذه المنفعة مقصدا - وإن ضعفت. اه . (قوله: وحيث لههم تصههح
العارية) أي لفقد شرط من الشروط السابقة، كأن ل يكون مملوكا لمعير، أو لم يكن النتفههاع بههه مباحهها،
أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلك عينه (قوله: فجرت) أي العارية: أي صورتها (قههوله: ضههمنت) أي
العارية بمعنى المعار، ففي الكلم استخدام (قوله: لن للفاسد حكههم صههحيحه) علههة للضههمان. قههال فههي
التحفة: ويؤاخذ من ذلك أنها مع ااختلل شههرط أو شههروط ممهها ذكههروه: تكههون فاسههدة مضههمونة - بخلف
الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع، وهي التي ااختههل فيههها بعههض الركههان. اه . وكتههب سههم مهها
نصه: قوله ويؤاخذ من ذلك الخ - كذا في شرح الرملي، وفيه نظر، والوجه الضمان - لن اليد: يد ضههمان.
ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العاريههة فجههرت إلههى هنهها
من شرحه. اه  (قوله: وقيل ل ضمان: لن ما جرى بينهما ليس بعاريههة) أسههقط شههيئا مهن جملهة التعليههل
ذكره في التحفة: وهو من قبض مال غيره بإذنه ل لمنفعة: كان أمانههة، وإنمهها لههم يكههن عاريههة أصههل: لن
حقيقتها إباحة النتفاع بما يحل النتفاع به الخ. وهذا ليس كذلك، لنه فقد قيد من القيود، فلم توجههد تلههك
الحقيقة. (قوله: ولو قال) أي مالك أرض (قوله: فحفر) أي المأمور (قوله: لههم يملكههها) أي الههبئر الحههافر
لعدم شروط البيع. وانظر: هل تكون عارية أو ل ؟ والظاهر الول. وإعارة الرض لحفر بئر فيها: صههحيحة
- كما في النهاية - ونصها: وفي الروضة - عن البيان - لو أعاره أرضا لحفر بئر فيها: صح، فإذا نبع المههاء:
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مقابلة حفره (قوله: فإن قال) أي الحافر للمر. (وقههوله: أمرتنههي) أي بههالحفر (قههوله: فقههال) أي
المر. (وقوله: مجانا) أي بل أجرة (قوله: صدق المر) أي في أنه أمره بالحفر من غير أجرة (قههوله: ولههو
أرسل) أي شخص (قوله: لم يصح) أي العارة له بمعنى العقد، ولذلك ذكر الضمير، لكن الولى لم تصح،
بتاء الغائبة، وإنما لم تصح: لنه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير - من كونه أهل تبرع (قههوله:
فلو تلف) أي الشئ المعار بآفة. (وقوله: في يده) أي الصبي (قوله: أو أتلفههه) أي أو كههان التلف بفعلههه
(قوله: لم يضمنه هو) أي الصبي لتسليط المالك له، فهو مقصر بههذلك، وحينئههذ يكههون هههذا مسههتثنى مههن
قوله: وحيث لم تصح العارية، فجرت: ضمنت. (وقوله: ول مرسله) أي ولم يضمن مرسل الصبي. قال ع
ش: أي لنه لم يداخل في يده (قوله: كذا في الجواهر) قال في التحفة بعده: ونظيههر غيههره فههي قههوله أو
أتلفه، والنظر واضح إذ العارة ممن علم أنه رسول ل تقتضي تسليطه على التلف، فليحمل ذلههك علههى
ما لم يعلم أنه رسول. اه . وكتب سم ما نصه: قوله فليحمل ذلك الخ. (أقول) فيه نظر أيضا، لن العههارة
ل تقتضي تسليط المستعير على التلف - غاية المر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسههطة السههتعمال
المأذون فيه. فليتأمل. اه . وقال ع ش: ويمكن الجواب بأنها - وإن لههم تقتههض التسههليط بههالتلف - لكنههها
ه بهأن اقتضته بالتسليط على العين المعهارة بوجهوه النتفهاع المعتهاد، فأشهبهت المهبيع. وقهد صهرحوا في
المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه: ل يضمنه إذا أتلفه. اه . (قوله: ويجب علههى مسههتعير الههخ) شههروع
فيما يترتب على العارية من الحكام (قوله: ضمان قيمة) هذا فههي المتقهوم أو ضههمان مثلههه فههي المثلههى
على الوجه - كما سيصرح به قريبا (قوله: يوم تلف) متعلق بمحذوف صفة لقيمة. أي قيمة كائنة له يههوم
تلفه، ل يوم قبضه - فإذا تلف المعار: قوم يوم تلفه - أي وقته، ل يههوم قبههض المسههتعير لههه مههن المعيههر.
ة إليهه بعهد قهوله ف) ل حاج وله: إن تل ف (ق وقوله للمعار: متعلق بمحذوف صفة لكل من قيمة ومن تل
وله: فهي وف عليهه (ق ه) معط تلف، فالولى حذفه، ويكون قوله بعد كله توكيدا للمعار. (وقهوله: أو بعض
ة والنهايهة: عهدم اشهتراط كهونه فهي يهده، وعبارتهمها: ول يده) هكذا في فتح الجهواد، والهذي فهي التحف
يشترط في ضمان المستعير كون العين في يههده، بههل وإن كههانت بيههد المالههك، كمهها صههرح بههه الصههحاب
انتهت: أي كأن أرسل المستعير مالكها معها (قوله: ولو بآفة) أي ولو كههان التلههف بآفهة (قههوله: مههن غيههر
تقصير) من جملة الغاية، ولو زادوا العطف: لكان أولى أي ولو من غير تقصير، ول يغني عنه قههوله بآفههة،
لنه قد يكون بها، لكن مع تقصير منه، بأن سافر بالمعار (قوله: بههدل) حههال مههن قيمههة: أي يجههب ضههمان
قيمة حال كونها بدل من المعار، وهذا إذا تلف كله. (وقوله: أو أرشا) أي إذا تلف بعضههه، وهههو مقههدار مهها
نقص من قيمته (قوله: وإن شرطا) أي أنه يضمن بالتلف، وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بههذلك، ويلغههو
الشرط المذكور فقط، ول يفسد العقد به. قال في فتح الجواد: ولو شرط كونها أمانة: لغا الشرط فقط.
ويوجه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير، فهو كشرط فيه رفق بالمقترض، بجامع مههع أن كل المقصههود منههه
إرفاق الاخههد. اه . واعتمههد م ر: فسههاد العقههد بالشههرط المههذكور (قههوله: لخههبر أبههي داود وغيههره: العاريههة
مضمونة) هذا ليس لفظ الخبر، ولفظه: روى أبههي داود وغيههره بإسههناد جيههد أنههه (ص) اسههتعار درعهها مههن
صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب: يا محمد ؟ فقال: بهل عاريههة مضههمونة (قههوله: أي بالقيمههة الههخ)
تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح، ولو قدمه على الخبر وجعله تقييدا لضمان القيمة الههذي فههي
المتن - ومحل التقييد قوله في المتقوم - لكان أولى (قوله: يوم التلف) أي وقته (قوله: ل يههوم القبههض)
أي ل وقته، فل تعتبر بوقت القبض: أي ول بأقصى القيههم - أي أبعههدها وأكههثر مههن يههوم القبههض إلههى يههوم
التلف، وإل لزم تضمين ما نقص بالستعمال المأذون فيه (قههوله: فههي المتقههوم) أي يضههمن بالقيمههة فههي
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(قوله: على الوجه) أي عند شيخه ابن حجر، ووافقه الخطيب في القناع، حيههث قههال: وهههذا هههو
الجاري على القواعد، فهو المعتمد (قوله: وجزم فهي النهوار الهخ) اعتمهده م ر (قهوله: كخشهب وحجهر)
تمثيل للمثلي، كما في البجيرمي (قوله: وشرط التلف الخ) داخول على المتن. (وقوله: المتضمن) بصيغة
اسم الفاعل، فهو بكسر الميم المشددة (قوله: أن يحصل) أي التلف وقوله باسههتعمال: أي مههأذون فيههه،
كما يدل عليه المفهوم (قوله: وإن حصل) أي التلف معه: أي الستعمال المأذون فيه، كههأن اسههتعار دابههة
لستعمالها في ساقية، فسقطت في بئرها، فماتت: فيضمنها المستعير، لنها تلفت في الستعمال، ل بههه
(قوله: فإن تلف هو الخ) مفهوم قوله باستعمال، قال البجيرمي: حاصههله أن يقههال إن تلفههت بالسههتعمال
المأذون فيه: ل ضمان، ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه، وموت به، وإنمحههاق ثههوب بلبسههه، ل نومههة
فيه، حيث لم تجر العادة بههذلك، بخلف تعههثره بانزعههاج، أو عثهوره فههي وههدة، أو ربهوة، أو تعهثره ل فههي
الستعمال المأذون فيه: فإنه يضمن في هذه المور. ومثله: سقوطها في بئر حال السير - كما قاله م ر.
اه  (قوله: فل ضمان) جواب إن. وقوله للذن فيه أي في الستعمال (قوله: وكذا ل ضمان علههى مسههتعير
ه ل ضهمان علهى مهن تلهف المعهار تحهت يهده بالسهتعمال ل أن الخ) أي ل ضمان على مستعير الهخ - مث
المأذون فيه. (وقوله: من نحو مسههتأجر إجههارة صههحيحة) قههال فههي فتههح الجههواد - بخلف المسههتعير مههن
مستأجر آجارة فاسدة، لن معيره ضامن - كما جههزم بههه البغههوي وعللههه بههأنه فعههل مهها ليههس لههه - قههال:
والقرار على المستعير، ول يقال حكم الفاسههدة حكههم الصههحيحة فههي كههل مهها تقتضههيه، بههل فههي سههقوط
الضمان بما يتناوله الذن فقط. اه . وقههوله بمهها يتنههاوله الذن فقههط: أي والذن فههي الفاسههدة لههم يتنههاول
العارة، لن المستأجر فيها ل يملك المنفعة (قوله: فل ضمان عليه) أي علههى المسههتعير مههن المسههتأجر،
ول حاجة إليه بعد قوله وكذا ل ضمان الخ (قههوله: لنههه) أي المسههتعير. وقههوله نههائب عنههه: أي المسههتأجر
(قوله: وهههو) أي المسههتأجر ل يضههمن. وقههوله فكههذا هههو: أي المسههتعير (قههوله: وفههي معنههى المسههتأجر:
الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه) أي فل ضمان على المستعير منهما (قوله: وكذا مستعار الههخ) أي
ومثل المستعار من المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه، المستعار من المالك ليرهنه، فههإنه
ل ضمان إذا تلف في يد المرتهن، ل على المستعير الذي هو الراهن، ول على المرتهن، لن الثاني، أمين،
والول، لم يسقط الحق عن ذمته، كما مر للشارح في مبحث الرهن، أمها إذا تلهف فهي يهد الراههن قبهل
الرهن، أو بعد فكاك الرهن، فالضمان عليه، لنه مستعير الن (قوله: ل ضمان عليه) أي المرتهن. وقههوله
كالراهن، أي كما أنه ل ضمان على الراهن، وقد علمت العلة فههي ذلهك (قهوله: وكتهاب موقهوف) بههالرفع
معطوف على مستعار، أي وكذا كتاب موقوف، فإنه ل ضمان علههى مهن اسههتعاره إذا تلهف. وقههوله علههى
المسلمين، أي وهو أحدهم. وقوله مثل، اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة وهههو ممنهههم (قههوله:
استعاره فقيه) أي من الناظر (قوله: فتلف في يده من غير تفريط) أي أما به: فيضمن (قوله: لنههه الههخ)
تعليل لمحذوف: أي فهو ل يضمنه، لنههه مهن جملهة المسههلمين الموقههوف عليهههم (قههوله: لههو ااختلفهها) أي
المعير والمستعير، صدق المعير، أي بيمينه، وجرى م ر على تصديق المستعير، لن الصههل بههراءة ذمتههه،
وعبارته، ولو ااختلف في حصول التلف بالستعمال المأذون فيه أو ل: صدق المستعير بيمينههه، كمهها أفههتى
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ولن الصل براءة ذمته، اخلفا لما عزى للجلل البلقيني من تصديق المعير. اه . (قوله: لن الصل
الخ) علة لتصديق المعير. (وقوله: حتى ينبت مسقطه) أي الضمان، وهو ما مر مههن كههون العاريههة تكههون
من مستأجر إجارة صحيحة، أو من المالك للرهن، ونحو ذلك (قوله: ويجب عليه، أي على المستعير مؤنة
رد) أي للخبر الصحيح على اليد ما أاخذت حتى تؤديه ولنه قبضها لمنفعة نفسه. قال في المغني، ويجههب
على المستعير الرد عند طلب المالك، إل إذا حجر على المالك المعير، فإنه ل يجههوز الههرد إليههه، بههل إلههى
وليه. اه . (قوله: على المالك) متعلق برد، أي رد، على المالك، أي أو نحوه، مههن مكههتر، ومهها فههي معنههاه،
كالموصى له بالمنفعة (قوله: واخرج بمؤنة الرد) هي أجرة حمله أو من يوصله إلى المالك (وقوله: مؤنههة
المعار) أي من نفقة وكسوة ونحوهما (قوله: واخالف القاضي) ضعيف (قوله: وجاز لكل من المعيههر الههخ)
شروع في بيان أن العارية جائز من الطرفين، وإنما كهانت كهذلك لنهها مهبرة مهن المعيهر، وارتفهاق مهن
المستعير، فل يليق بها اللزام منهما، أو من أحدهما. (واعلم) أن العقود التي يعتبر فيها عاقههدان تنقسههم
ثلثة أقسام: أحدها جائز من الطرفين، فلكل مهن العاقهدين فسههخه، وههو العاريههة، والوكالههة، والشههركة،
والقراض، والوديعة، والجعالة قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبههل تمههامه، والوصههية للغيههر بشههئ مههن
الموال، وغير ذلك، كالرهن قبل القبض، والهبة كههذلك، والثههاني لزم منهمهها، فليههس لحههدهما فسههخه بل
موجب يقتضيه، كعيب وهو البيع، والسلم بعد انقضاء الخيههار، والصههلح، والحوالههة، والجههارة، والمسههاقاة،
والهبة بعد القبض، إل في حق الفرع والوصية بعد موت، وغير ذلك، كالنكاح والخلههع، والثههالث، جههائز مههن
أحدهما، وهو الرهن بعد القبض بالذن، فإنه جائز من جهة المرتهن، لزم من جهة الراهن والضمان، فإنه
جائز من جهة المضمون له، لزم من جهة الضامن. والكتابة: فإنها جائزة من جهههة المكههاتب، لزمههة مههن
جهة السيد، وهبة الصل لرفعه بعد القبض بالذن، فإنها جائزة من جهة الصههل، لزمههة مههن جهههة الفههرع،



وغير ذلك، كالجزية، فإنها جائزة من جهة الكافر، لزمة من جهة المام، وقههد نظمههها بعضهههم فههي قههوله:
من العقود جائز ثمانية وكالة، وديعة، وعارية وهبة من قبل قبض، وكذا شركة، جعالة قراضية ثم السههباق
اختمها، ولزم من العقود مثلها وها هيه: إجارة، اخلع، مساقاة، كذا وصية، بيع نكاح الغانيههة والصههلح أيضهها،
والحوالة التي تنقل حق ذمة لثانيه واخمسة لزمة من جهة: رهن، ضمان، جزية، أمانيه كتابة، وهههي اختههام
يا فتى فاسمع بأذن للصواب واعية وقوله ثمانية، ليس القصد الحصر، وإل فهههي تزيهد علههى ذلهك، ومثلهه
يقال في قوله، ولزم من العقود مثلها، وقوله ثم السباق، أي المسابقة، أي عقدها، وفيههه أنههها إن كههانت
من غير عوض من أحدهما، فهي لزمة من الطرفين، وإن كانت بعوض من أحدهما، فهي جائزة في حههق
الاخر، وقوله أمانيه، بتخفيف الياء، ومراده بها المان، فهو جائز مههن جهههة الكههافر، لزم مههن جهتنهها، وزاد
بعضهم في اللزمة منهما، فقال: وهبة من بعد قبض يا فتى فإنها من بعد قبههض لزمههه واسههتثن أصههل أن
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(قوله: حتى في العارة لدفن ميت) أي ل يجوز الرجوع، حتى في العارة لدفن ميت. وقوله قبل
مواراته، متعلق برجوع، أو بجاز (قوله: ولو بعد وضعه في القبر) غاية لجواز الرجوع قبهل المهواراة. قهال
سم: المتجه عدم الرجوع بمرجد إدلئه، أي وإن لم يصل إلى أرض القبر، لن في عوده مههن هههواء القههبر
بعد إدلئه، إذراء به. اه . قههال ع ش: وقههوله بمجههرد إدلئههه، أي أو بعضههه، فيمهها يظهههر. اه . (قههوله: ل بعههد
المواراة) أي ليس له الرجوع بعد المواراة، وقوله حتى يبلى، أي يندرس قال سم، قضيته امتناع الرجههوع
مطلقا فيمن ل يندرس، كالنبي، والشهيد. اه . وقهوله كههالنبي الشههيد، أو ونحوهمهها مهن كهل مهن ل تأكهل
الرض جسده. وقد نظمهم بعضهم بقوله: ل تأكل الرض جسما للنبي ول لعالم، وشهيد قتههل معههترك ول
لقارئ قرآن، ومحتسب أدانه، ل له مجرى الفلك ونظمهم الشمس البرلسي بقوله: أبت الرض أن تمزق
لحمالشهيد، وعالم، ونبي وكذا قارئ القرآن، ومن أذن لله حسبة دون شههي (قههوله: ول رجههوع لمسههتعير
الخ) شروع في ذكر مسائل مستثناة من جواز الرجوع لهما، ومما استثنى أيضا منه غير الههذي ذكههره، مهها
إذا أعار كفنا وكفن فيه ميت، وإن لم يدفن، فل رجوع له، لن في أاخذه إزراء بالميت بعد الوضع. قههال ع
ش: ويتجه عدم الفرق في المتناع بين الثوب الواحد والثلث، بل والخمس، بخلف ما زاد. ومنه، مهها لههو
قال أعيروا داري بعد موتي شهرا، لم يكن للوارث الرجوع قبله، إن اخرجت أجرته من الثلث ومنه، ما لههو
أعار دابة أو سلحا للغزو، فالتقى الصفان، فليس له الرجوع فهي ذلهك، حهتى ينكشهف القتهال ومنهه، لهو
أعاره السترة للصلة فل يجوز الرجوع فيها، إذا كههانت الصههلة فرضهها، وشههرع فيههها، بههل هههي لزمههة مههن
جهتهما، فإن كانت الصلة نفل أو فرضا ولم يحرم بها، جاز للمعير الرجوع فيها. ومنه، ما لو أعار ما يدفع
به عما يجب الدفع عنه، كسلح أو ما بقي نحو برد مهلك، أو ما ينقذ بههه غريقهها. ومنههه مهها لههو أعههار أرضهها
للزرع، فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه، إن لم يقصر بتأاخيره، فإن قصر، فله الرجهوع، حهتى لهو عيهن
مدة، ولم يدرك فيها الزرع، لتقصير مههن المسههتعير قلعههه المعيههر مجانهها (قههوله: حيههث تلزمههه السههتعارة
كإسكان معتدة) أي فلو استعار دارا لسكن معتدة، فليس له الرد، لنها لزمة من جانبه (قوله: ول لمعيههر
في سفينة الخ) أي ول رجوع لمعير في سفينة أعارها لوضع متاع فيها قبل وصولها للشط (قوله: وبحههث
ابن الرفعة أن له) أي للمعير الجرة فيها: أي من حين الرجوع. وفي البجيرمي: ومقتضههى لههزوم الجههرة
أنه يصح رجوعه. ومقتضى كلم الشارح أنه ل يصح رجوعه إل بعد وصههولها للشههط، إل أن يههراد بههالرجوع
في كلمه، تفريغ المال منها، ل الرجوع بالقول. وضعف س ل كلم الشرح، وقال، الصحيح أنه له الرجوع
قبل الشط، ويستحق الجرة اه . وفي سم ما نصه، وظاهر هذه العبههارة المههذكورة فههي هههذا المقههام أنههه
حيث قيل بوجوب الجرة: ل يتوقف وجوبها على عقد، بل حيث رجع: وجب له أجرة مثل كل مدة مضت،
ول يبعد أنه حيث وجبت الجرة صارت العين أمانة، لنها وإن كانت عارية صار لها حكم المسههتأجرة الههخ.
اه  (قوله: ول في جذع الخ) أي رجوع لمعيههر فههي جههذع أعههاره لههدعم جههدار، أي لسههناد جههدار مائههل بعههد
استناده به (قوله: وله الجرة) أي ويستحق الجرة من حيههن الرجههوع فههي الجههذع. وفههي ع ش مهها نصههه.
(فائدة) كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها، تجب له الجرة إذا رجع، إل في ثلث مسائل: إذا أعار
أرضا للدفن فيها، فل رجوع له قبل اندراس الميت، ول أجرة له إذا رجع، ومثلههها: إعههارة الثههوب للتكفيههن
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العادة بالمقابل. وإذا أعار الثوب لصلة الفرض، فليس له الرجوع بعد الحرام، ول أحرة له أيضا،
وإذا أعار سيفا للقتال، فإذا التقى الصفان: امتنع الرجوع، ول أجرة له، لقلة زمنههه عههادة: كمهها يفيههد ذلههك
كلم سم على المنهج، ونقل اعتماد م ر فيه. اه . (قوله: ولو استعار) أي أرضا، وكههان الولههى إفههراد هههذه
المسألة بتتمة، لعدم ارتباطها بما قبلها، وذكرها في التحفة بعد كلم يناسب ارتباطها به، ونص عبارته مع
الصل، وإذا استعار لبناء أو غراس، فله الزرع، لنه أاخف، ول عكس، لن ضررهما أكثر، والصههحيح أنههه ل
يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس، لاختلف الضرر، فإن ضرر البناء في ظهاهر الرض أكههثر مهن باطنههها،
والغراس بالعكس، لنتشار عروقه، وما يغرس للنقل في عههامه، ويسههمى الشههتل، كههالزرع، وإذا اسههتعار



لواحد مما ذكر ففعله ثم مات، أو قلعه ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أاخههرى: لههم يجههز لههه فعهل
نظيره، ول إعادته مرة ثانية إل بإذن جديد. اه . وقوله: لم يجز له: أي للمستعير، وقوله ذلك، أي البناء، أو
الغراس (قوله: فلو قلع الخ) تفريع على المفهوم. وقوله أو غرسههه، معطههوف علههى بنههاه، أي أو قلههع مهها
غرسه، (وقوله: إل بإذن جديد) أي من المعير (قوله: إل إذا صرح) أي المعير له: أي للمسههتعير، (وقههوله:
بالتجديد) أي بتجديد البناء أو الزرع مرة أاخرى (قههوله: فههروع) أي اخمسههة، أحههدها قههوله لههو ااختلههف الههخ،
ثانيها، قوله ولو أعطى رجل الخ، ثالثها، ولو أاخذ الخ، رابعها، ولو استعار حليا الههخ، اخامسههها، ومههن سههكن
الخ (قوله: لو ااختلف الخ) أي ولم تكن بينة، كما هو ظاهر وقوله مالك عيههن، أي كدابههة أو ثههوب، (وقههوله
والمتصرف فيها)، أي في تلك العين بركوب أو لبس أو نحوهمهها (قههوله: كههأن قههال الههخ) تمثيههل للاختلف
بينهما (وقوله أعرتني)، أي الدابة أو الثوب أو نحوهما (قههوله: صههدق المتصههرف بيمينههه) قههال فههي شههرح
الروض: أي لنه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله ويحلف ما آجرتنههي لتسههقط عنههه الجههرة،
ويرد العين إلى مالكها، فإن نكل، حلف المالك يمين الرد، واستحق الجرة. اه . (وقههوله: إن بقيههت العيههن
ولم يمض مدة لها أجرة) قيدان في تصديق المتصرف بيمينه، فلو انتفيا معا، بههأن تلفههت العيههن، ومضههت
مدة لمثلها أجرة، فمدعي العارية مقر بالقيمة لمنكر لههها يههدعي الجههرة، وهههو المالههك، فيعطههي، الجههرة
للمالك بل يمين، لتوافقهما عليها في ضمن القيمة، هذا إن لم تزد الجرة على القيمة، فههإن زادت عليههها،
حلف المالك، لاخذ الزائد فقط، فيقول، والله ما أعرتك، بل آجرتك، أو انتفى القيد الول فقط، بأن تلفت
العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، فهو مقر بالقيمة أيضا لمنكرها، وحينئذ تبقى في يههده إلههى أن يعههترف
المالك بالعارية، فيدفعها إليه بعد إقراره له بها، قياسا على ما لو أقر شخص لاخر فأنكره، أو انتفى القيد
الثاني فقط، بأن مضت مدة لمثلها أجهرة وبقيهت العيهن، صهدق المالهك بيمينهه واسهتحق الجهرة. وههذه
الصورة، هي التي ذكرها بقوله وإل إلخ (قوله: وإل حلف المالك) راجع للقيد الثاني فقط، كما عرفت، أي
وإل لم تمض مدة لها أجرة، بأن مضت مدة لها أجرة مههع بقههاء العيههن، حلههف المالههك، واسههتحق الجههرة.
(وقوله: كما لو أكل طعام غيره الخ) الكاف للتنظير، أي وما ذكر من تصديق المالههك، نظيههر مهها لههو أكههل
طعام غيره وقال كنت أبحت لي الكل من طعامك وأنكر المالك ذلك، فالمصدق المالك بيمينه، ويستحق
بدل الطعام. قال في شرح الروض، عاطفا على قوله كما لو أكل الخ، ولنه إنما يؤذن في النتفههاع غالبهها
بمقابل، وفرقوا بين هذه وبين ما لو قال الغسال أو الخياط فعلت بالجرة ومالك الثههوب مجانهها، حيههث ل
وت منفعهة نفسهه ثهم ادعهى عوضها علهى الغيهر ة بهل مالهك الثهوب، بهأن العامهل ف يصدق مالك المنفع
ه) وله: أو عكس والمتصرف فوت منفعة مال غيره وطلب إسقاط الضمان عن نفسه فلم يصهدق. اه . (ق

بالجر معطوف على المصدر 
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المؤول من أن وقال: أي وكعكس ذلك، أو بالنصههب عطههف علههى مقهول القههول، أي أو قههال كههل
منهما عكس ما مر. وقوله بأن قال الخ: تصوير للعكس (قوله: والعين باقية) فلو ااختلفا بعههد تلفههها وبعههد
مضي، مدة لها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، وينكر الجرة، والاخر بالعكس، فيأاخذ المتفق عليه بل يمين،
وهو الجرة، فإن زادت الجرة على القيمة، حلف عليه، وأاخذه، كمهها تقههدم، فههإن لههم تمههض تلههك المههدة،
حلف المالك، وأاخذ القيمة، لن الصل، عدم مسههقطها. (وقههوله: صههدق المالههك بيمينههه) الولههى فيصههدق
المالك بيمينه، بفاء التفريع، أي يصدق في نفي الجارة بيمينه، لن الاخر يدعي استحقاق المنفعههة عليههه،
را لهه بهأجرة والصل عدمه، ثم يسترد العين، فإن نكهل حلهف المتصهرف، واسهتوفى المهدة، ويكهون مق
ينكرها، فتبقى في يده إلى إقرار المالههك كمهها تقههدم قريبهها (قههوله: ولههو أعطههى رجل حانوتهها الهخ) عبههارة
الروض مههع شههرحه. (فههرع) لههو أعطههاه حانوتهها ودراههم، أو أرضهها وبههذرا، وقههال اتجههر بالههدراهم فيهه، أي
الحانوت، أو ازرعه، أي البذر فيها: أي الرض، لنفسك، فالرض في الثانية، والحانوت في الولههى عاريههة.
وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة ؟ وجهان، قياس ما مر في الوكالة، مهن أن لههو قهال: اشههتر لهي عبهد
فلن بكذا، ففعل، ملكه المر، ورجع عليه المأمور ببدل ما دفعه ترجيع الول. ثم رأيت الشيخ ولي الههدين
العراقي نبه على ذلك، وزاد في النوار بعد قوله فيه وجهان، والقول قوله في القصههد. اه . (قههوله: وقههال
اتجر) أي بالدراهم في الحانوت، فخذف معموله لدللة ما بعده عليه. (وقوله: أو ازرعه) أي البههذر فيههها،
أي فههي الرض، (وقههوله: لنفسههك) متعلههق بكههل مههن اتجههر، أو ازرعههه (قههوله: فالعقههار) أي مههن الرض
والحانوت (قوله: وغيره) أي غيههر العقههار مههن الههدراهم والبههذر، وقههوله قههرض: أي حكمههي (قههوله: اخلفهها
لبعضهم) أي في جعله غير العقار هبة (قوله: ويصدق في قصده) يعني إذا ااختلفا، فقههال المالههك قصههدت
القرض، وقال الاخر قصدت الهبة، فإنه يصدق المالك فيما قصده (قوله: ولو أاخذ كوزا من سقاء الخ) قد
أوضح هذه المسألة ابن العماد في أحكام الواني والظروف وما فيها من المظروف كما نقلها البجيرمههي
عنه وعبارته. (فرع) قال المتولي: إذا قال للسقاء اسقني، فناوله الكوز، فوقع من يده، فانكسر قبههل أن
يشرب الماء، فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عوض، فالماء غير مضههمون عليههه، لنههه حصههل فههي يههده
بحكم الباحة، والكوز مضمون عليه، لنه عارية في يده وأما إذا شرط عليه عوضا، فالماء مضمون عليههه
بالشراء الفاسد، والكوز غير مضمون، لنه مقبوض بالجارة الفاسدة. وإن أطلق فالطلق يقتضي البدل،
لجريان العرف به، فإن انكسر الكوز بعد الشههرب، فههإن لههم يكهن قههد شهرط العههوض، فههالكوز مضهمون،
والماء غير مضمون وإن كان قد شرط العوض، لم يضمن الكوز ول بقية المههاء الفاضههل فههي الكههوز، لن
المأاخوذ على سبيل العوض، القدر الذي يشربه، دون الباقي، فيكهون البههاقي، أمانههة فههي يههده. اه . ومثههل
الكوز، في التفصيل المهذكور، فنجهان القههوة المههأاخوذ بههها لشهربها، وقنينهة الفقهاع، أي قهزازة الزبيهب،



المأاخوذة به لشربه. (قوله: فههإن طلبههه) أي طلههب الاخههذ السههقاء، أي أن يسههقيه بههأن قههال لههه اسههقني،
م ه فهي حك فمفعول طلب الثاني محذوف. وقوله مجانا، أي بغير عوض، (وقهوله: ضهمنه) أي الكهوز، لن
العارية. (وقوله: دون الماء) أي فل يضمنه، لنه مأاخوذ بطريق الباحة (قههوله: أو بعههوض) معطههوف علههى
مجانا: أي أو طلبه بعوض بأن قال له اسقني بكذا. و (وقهوله: والمهاء قهدر كفههايته) أي والحههال أن المهاء

الذي في الكوز قدر كفايته، واخرج به، ما لو زاد عليها، فإنه يضمن قدر الكفاية دون الزائد لن 
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المأاخوذ بالعوض، هو الول، دون الثاني، فهو أمانة في يده، كمهها تقههدم آنفهها، وقههوله فعكسههه، أي
فالمضمون عكسه، وهو الماء، لنه مأاخوذ بطريق البيع الفاسد دون الكههوز، لنههه مههأاخوذ بطريههق الجههارة
الفاسدة، وفاسد كل عقد كصحيحه (قوله: ولو استعار) أي شخص من مالك الحلهي (قهوله: ثهم أمهر) أي
المستعير بعد نزعه من بيته، (وقوله: غيره) أي شخصا آاخر غيره، (وقوله: بحفظههه) أي الحلههى، (وقههوله:
في بيته) أي ذلك الغير. (وقوله: ففعل) أي أاخذه ذلك الغير وحفظه في بيته. (وقههوله: فسههرق) أي ذلههك
الحلى (قوله: غرم) بتشديد الههراء: جههواب لههو (قههوله: ويرجههع) أي المسههتعير، (وقههوله: علههى الثههاني) أي
المأمور بحفظه، (وقوله: إن علم) أي الثاني، وهو قيد في الرجوع، وإنما رجع عليههه حينئههذ، لنههه إذا علههم
بذلك، كان عليه أن يعتني بحفظه، فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق مههن عنههده (قههوله: وإن لههم يكههن) أي
الثاني تصريح بالمفهوم (قوله: بل ظنه للمر) أي ملكا له (قوله: لم يضمن) جواب إن (قوله: بإذن مالههك
أهل) أي للذن، بأن كان رشيدا (قوله: ولم يذكر) أي المالك له أي للسههاكن، أي لههم يشههرط عليههه أجههرة
(قوله: لم تلزمه) أي لم تلههزم السههاكن الجههرة، أي لن المالههك متههبرع بالسههكنى. قههال ع ش: فههي بههاب
الجارة، ومثل ذلك، أي في عدم لزوم الجرة، ما جرت به العادة، من أنه يتفق أن إنسههانا يههتزوج امههرأة،
ويسكن بها في بيت أهلها مدة، ولم تجر بينهما تسمية أجرة، ول ما تقوم مقام التسمية. اه . (قههوله: قههال
شيخنا الخ) عبارته. (فرع) قال العبادي وغيره، واعتمدوه فههي كتههاب مسههتعار، أي فيههه اخطههأ ل يصههلح إل
المصحف، فيجب، ويوافقه إفتاء القاضي، بأنه ل يجوز رد الغلط في كتاب الغير، وقيهده الريمههي بغلهط ل
يغير الحكم، وإل رده، وكتب الوقف أولى، وغيره، بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه، فليكتب، لعله كههذا ورد
بأن كتابه لعله، إنما هي عند الشك في اللفظ، ل الحكم، والذي يتجه، أن المملوك غير المصحف ل يصلح
فيه شيئا مطلقا إل إن ظن رضا مالكه به. وأنه يجب إصلح المصحف، لكن إن لم ينقصه اخطه، لرداءتههه،
وأن الوقف يجب إصلحه، وإن تيقن الخطأ فيه، وكان اخطه مستصلحا، سواء المصحف وغيره، وأنه مهتى
تردد في عين لفظ، أو في الحكم، ل يصلح شيئا، وما اعتيد من كتابههة، لعلههه كههذا، وإنمهها يجههوز فههي ملههك
الكاتب. اه . قال ع ش: أقول قول حجر إن لم ينقصه اخطه الخ: ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه، حيههث كهان
اخطه مناسبا للمصحف، وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه، ولم تلحقه مشقة في سؤاله، (وقوله: وكان
اخطه مستصلحا) أي واخرج بذلك كتابة الحواشي بهامشه، فل يجوز، وإن احتيج إليها، لمهها فيههه مههن تغييههر
الكتاب عن أصله، ول نظر لزيادة القيمة بفعلههها، للعلههة المههذكورة. اه . (قههوله: إن المملههوك) أي الكتههاب
المملوك (قوله: إل إن ظن رضا مالكه) أي فإنه يجوز. (وقوله: به) أي بالصههلح (قهوله: وأن الوقهف) أي
الكتاب الموقوف، وهو معطوف على أن المملوك ومقابل له (قوله: إن تيقن الخطأ فيه) أي وكان اخطههه

مستصلحا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل في بيان أحكام الغصهب أي فهي بيهان أحكهام الغصهب، كوجهوب رده، ولهزوم أرش نقصهه،
وأجرة مثله، إلى غير ذلك والمعتمد أنه كبيرة مطلقها، وقيهل كهبيرة إن كهان المغصههوب مههال بلهغ نصهاب
سرقة، وإل فصغيرة، كالاختصاص ونحوه. والصل في تجريمه قبههل الجمههاع آيههات: كقههوله تعههالى: * (ول

ض بالباطهل، وقهوله تعهالى: * (ويهل1تأكلوا أمهوالكم بينكهم بالباطهل) * ( ) أي ل يأكهل بعضهكم مهال بع
) وأاخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم واخبر مههن ظلههم شههبرا مههن2للمطففين) * (

الرض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان، وفي رواية لهما: من غصب قيد شههبر مههن أرض: طههوقه
من سبع أرضين يوم القيامة وقيد بكسر القاف وسكون الياء: بمعنهى قهدر. وطهوقه، بضهم أولههه، وكسهر
الواو المشددة، يحتمل أنه على حقيقته، بأن يجعل كالطوق في عنقه، ويطول عنقه جدا حتى يسع ذلههك،
و أاخهذ الشهئ ظلمها ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه ونكاله (قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغهة، فه
مجاهرة وقيل أاخذ الشئ ظلما مطلقا، وداخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبههة بههر، والاختصههاص،
ول الثهاني، فتسهمى كالسرجين، والخمر المحترمة، واخرجت السرقة على القول الول، وداخلت على الق
غصبا لغة (قوله: استيلء على حق غير) استيلء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار فههي يههده
قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بههدليل قههوله: كإقامههة مههن
قعد بمسجد فهو استيلء حكما. اه . وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لنه
يداخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلف المال، فل يداخل فيه ما ذكر وفي شرح الههروض، ول يصههح
قول من قال هو الستيلء على مال الغير، لنه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلههد الميتههة، واخمههر
الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولههو كههان ذلههك الحههق منفعههة، وقههوله



كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محلههه، ولههم يههزده فههي النهايههة. وكتههب
البجيرمهي: قهوله مهن قعهد بمسههجد، أي وإن لههم يسههتول علههى محلهه. اه . وههو يوافهق تعريفهه السهابق
للستيلء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو مههوات، أو منعههه مههن سههكنى بيههت ربههاط مههع
استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بل حق) متعلههق باسههتيلء، وكههان الولههى تقههديمه علههى المثههال، لتنضههم
القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولن ظاهر عبارته يقتضهي أنهه متعلههق بإقامههة، مهع أنههه مهن تتمهة
التعريف، فهو متعلق باستيلء. واخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن فهي ذلهك اسهتيلء علهى
حق الغير، لكن بحق. وداخل فيه، ما لو أاخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى مههن قههول
غيره عدونا، لنه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد اخلفا
لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصههب، ل حقيقتههه، وهههو نههاظر إلههى أن الغصههب يقتضههي الثهم
مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط. (والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الثههم والضههمان، كمهها
إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الثم دون الضمان، كما إذا استولى على ااختصاص غيههره،
أو ماله الذي ل يتمول عدوانا، أو الضمان دون الثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله،
فهذه ثلثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الثم والضههمان، كههأن أاخههذ ااختصههاص غيههره
يظنه ااختصاصه. (تنبيه) لو أاخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب مههن

غيره مال في المل، أي 
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الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ول يحل له التصرف فيه. وهو مههن بههاب
أكل أموال الناس بالباطل. (قوله: كجلوسه على فراش غيره) معطوف علهى كإقامههة، بحههذف العههاطف،
ولعله سقط من النساخ، كما هو ظاهر، أي وكجلوسه على فراش غيره، أي بغيههر إذنههه، فهههو غاصههب لههه
وإن لم ينقله. ثم إن كان الفراش صغيرا، ضمنه كله، وإن كان كبيرا، ضمن ما يعد مستوليا عليههه منههه، ل
جميعه، ولو جلس عليه آاخر بعد قيام الول، فهو غاصب له، ويضمنه أيضا. وقرار الضمان على مههن تلههف
تحت يده. فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه، فعلى كل القرار، بمعنى أن من غرم منهما، ل يرجع علههى
صاحبه، ل أن المالك يغرم كل منهمهها بههدل كههل المغصههوب، كمهها هههو ظههاهر (قههوله: وإزعههاجه عههن داره)
معطوف على جلوسه على فراش غيره: أي وكإزعاجه، أي إاخراجه منها، ومثله، منعههه مههن داخولههها، وإن
لم يداخلها (قوله: وكركوب دابة غيره) أي من غير إذنه، وإن كان مالكههها حاضههرا وسههيرها، بخلف مهها لههو
وضع عليها متاعا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك، فإنه يضمن المتاع، ول يضمن مالكه الدابههة، إذ ل
استيلء منه عليها. اه . تحفة، ونهاية (قوله: واستخدام عبده) أي الغير: أي بغير إذنه وعبههارة فتههح الجههواد،
وألحق بها، أي الدابة، ابن كج: اسههتخدام العبههد. اه . وهههذه المثههل كلههها مههن قههوله كإقامههة مههن قعههد الههخ
للستيلء على المنافع (قوله: وعلى الغاصب رد) أي للمغصههوب فيمها إذا بقهي، وهههذا شهروع فيمها يلهزم
الغاصب بغصبه، فذكر أنه يلزمه الرد والضمان، ويلزمه أيضا التعزير لحق الله تعالى، يستوفيه منه المام
أو نائبه، وإن أبرأه المالك، والرد على الفور في المتمول وغيره عنههد التمكههن، وإن عظمههت المؤنههة فههي
رده وله استئجار المالك في رده، (وقوله: وضمان متمول) أي محترم، وهو بفتههح الههواو، أاخههذا مههن قههول
المصباح، تمول: اتخذ مال، وموله غيره. ع ش واخرج بالمتمول: غيههره، كحبههة بههر، وكلههب، وزبههل، وسههائر
الاختصاصات، فل ضمان فيه، حتى لو كان صاحب اليههد قههد تكلههف علههى نقههل الجلههود والسههرجين أمههوال
كثيرة. وبالمحترم، غيره كمرتد، وزان محصن، وقاطع طريق، وتارك صلة، فل ضمان فيه أيضا. (وقههوله:
تلف) أي بآفة أو بإتلف (قوله: بأقصى قيمهة) متعلهق بضههمان، أي وعلههى الغاصهب ضهمان متمهول تلهف
بأقصى قيمة، أي أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف. وهذا يفيد أن المتمول هو المتقههوم، لنههه
هو الذي يضمن بأقصى القيم، وليس كذلك، بل هو شامل له وللمثلي. وعبارة المنهج، وعلى الغاصب رد
وضمان متمول تلف، ثم قال: ويضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف الخ، فل بههد
من تأويل في كلمه بحمل المتمول على اخصوص المتقوم، أو بتقدير متعلق: أي ويضمن متقههوم بأقصههى
الخ ومثلي بمثله، ثم إنه يضمنه بذلك، وإن زاد على دية الحههر، لتههوجه الههرد عليههه حههال الزيههادة، فيضههمن
الزائد (قوله: ويضمن مثلي) أي مغصوب مثلي (قوله: وهو) أي المثلي. (وقوله: ما حصهره كيههل أو وزن)
أي ما ضبطه شرعا كيل أو وزن، بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيههل أو الههوزن، وليههس المههراد مهها أمكههن فيههه
ذلك، فإن كل شئ يمكن وزنه، حتى الحيوان، فخرج بذلك، مهها يعههد كههالحيوان، أو يههذرع كالثيههاب. وقههوله
وجاز السلم فيه، اخرج به الغالية والمعجون ونحوهما، لن المانع من ثبوت ذلك في الذمههة بعقههد السههلم،
مانع من ثبوته بالتلف والتلف، وشمل التعريف الردئ نوعا. أما الردئ عيبا، فليس بمثلههي، لنههه ل يجههوز
السلم فيه. قال في شرح الروض، وأورد السنوي عليه القمح المختلههط بالشههعير، فههإنه ل يجههوز السههلم
فيه، مع أن الواجب فيه المثل، فيخرج القدر المحقق منهما، ويجاب بأن إيجاب رد مثله ل يسههتلزم كههونه
مثليا، كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض. اه . وقوله فيخرج القدر المحقههق منهمهها، أي مههن الههبر
والشعير، ويتصور ذلك بإاخراج أكثر من الواجب، فإذا كان الواجب أردبهها مثل، وبعضههه بههر وبعضههه شههعير،
وشك، هل البر نصف أو ثلث ؟ فيخرج من البر نصفا، ومن الشههعير ثلههثين، وقههال بعضهههم: معنههاه أنهها إن



تحققنا قدر كل منهما: أاخرجنا، وإل عهدلنا إلهى القيمهة. اه . بجيرمهي، (وقهوله: ويجهاب الهخ) حاصهل ههذا
الجواب، منع كونه مثليا، بل هو 
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متقوم وإن وجب رد مثله، فهو جواب بالمنع (قوله: كقطن) أي وإن لم ينزع حبه، وهو تمثيل لمهها
حصره وزن. (وقوله: ودقيق وماء) مثالن لما حصههره كيههل ومهها حصههره وزن، لن كل منهمهها يقههدر بكيههل
وبوزن قال البجيرمي: ول فرق في الماء بين أن يكون عذبا أو ملحا مغلي، أو ل، على المعتمد هنهها وفههي
الربا، ومن المثلي: الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم ل، على المعتمد، اخلفا لمن قيدها بههالتي ل مههاء
فيها، لن الماء من ضرورياتها، ومثلها سائر المائعات، سواء أغليت أم ل، على المعتمد أيضا. ع ش. بنوع
تصرف. (وقوله: على المعتمد) أي عند م ر والخطيب، والذي جرى عليههه شههيخ السههلم وابههن حجههر، أن
الماء المغلي متقوم وليس بمثلي (قوله: ومسك) مثال لما حصره وزن فقط وذلك لن ليسيره المختلف
بالكيل والوزن، مالية كثيرة، ومثل المسك، ما بعده من النحاس، والدراهم، والههدنانير: فإنههها لمهها حصههره
الوزن. وأما التمر وما بعده، إلى آاخر المثلة، فهي تقدر بالكيل وبالوزن، فتكون أمثلههة لمهها حصههره كيههل،
ولما حصره وزن (قوله: ولو مغشوشا) أي ولو كان كل من الههدراهم والههدنانير مغشوشهها: أي أو مكسههرا
(قوله: وحب جاف) هكذا قيد به في شرح الروض، ولم تقيههد بههه فههي التحفههة، وفههي فتههح الجههواد، وحههب
صاف، بالصاد المهملة، واحترز به عن المختلط بالشعير، فإنه متقوم، وإن وجب رد مثله، كما مر (قههوله:

) ولنههه أقههرب1بمثله) متعلق بيضمن، أي يضمن مثلي تلف بمثله، وذلك لية * (فمن اعتدى عليكههم) * (
إلى التالف، ولن المثل، كالنص، لنه محسوس، والقيمة: كالجتهاد، ول نظههر إلههى الجتهههاد إل عنههد فقههد
النص، ويشترط لضمانه بالمثل، شروط اخمسة. الول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة، فلو فقههدت
قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة، ثم اجتمع بمحل ل قيمهة للمهاء فيهه أصهل. لزمههه قيمتهه بمحههل التلف،
الثاني: أن ل يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصههب مؤنهة، فههإن كههان لنقلهه مهن ذلهك، غرمهه
قيمته بمحل التلف، الثالث: أن ل يتراضيا على القيمة، الرابع: أن ل يصههير المثلهي متقومهها أو مثليها آاخههر.
والول، كجعل الدقيق اخبزا، والثاني، كجعل السمسم شيرجا، فإن صار كذلك، فإن كان الههذي صههار إليههه
المثلي أكثر قيمة، فيضمن بقيمته في الولى، ويتخير المالك بمطالبته بههأي المثليههن فههي الثانيههة، وإن لههم
يكن كذلك، ضمن المثل فيهما مطلقا سواء ساوت قيمته الاخر، أو زادت عليهه. الخهامس: وجههود المثهل،
فإن فقد، عدل عنه إلى القيمههة. وقههوله فههي أي مكههان حههل بههه المثلههي، متعلههق بيضههمن أيضهها، والمههراد
بالضمان، المطالبة، أي يطالب بمثله في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه (قوله: فههإن فقههد
المثل) أي حسا أو شرعا: كأن لم يوجد بمكان الغصب ول حواليه، أو وجهد بهأكثر مهن ثمهن مثلهه (قهوله:
فيضمن بأقصى قيم) أي قيم المكان الذي حل به المثلي. (وقههوله: مههن غصههب إلههى فقههد) أي مههن حيههن
غصب إلى حين فقد للمثل. وفي التحفة ما نصه: هل المعتبر قيمة المثههل أو المغصههوب ؟ وجهههان، رجههح
السبكي وغيره، الول، قالوا: لنه الواجب، وإن كان المغصوب هو الصل الههخ. اه . وفههي البجيرمههي، بعههد
كلم، وإنما قلنا المضمون هو المثل ل المثلي، لئل يلزم تقويم التالف، فلو غصب زيتا في رمضههان فتلههف
في شوال، وفقد مثله في المحرم، طولب بأقصى قيمههة المثههل مههن رمضههان إلههى المحههرم، فههإن كههانت
قيمته في الحجة أكثر، اعتبرت. اه . (قوله: ولو تلهف المثلههي الهخ) صههنيعه يقتضهي أن المثلههي فههي قهوله
ويضمن مثلي بمثله الخ لم يكن قد تلف، وأن القيدين التيين، أعني قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، (وقوله:
وأمن الطريق) ليسا راجعين إليه، وليس كذلك، فكان الولى والاخصر أن يحذف قوله ولو تلههف المثلههي،
ويقول وله مطالبته به في غير المكان الذي حل به المثلي. والمعنى أنه يضمن المثلي بمثله، أي يطههالب
بمثله في أي مكان حل به المثلي، وله أن يطالب بمثله في غير المكان المذكور، ويكون القيدان راجعين

لقوله ويضمن الخ، ولقوله وله أن يطالب الخ، أي 
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يضمن في أي مكان حل به المثلي إن لم يكن لنقله من محل المطالبة إلى مكان الغصب مؤنههة،
وكان الطريق آمنا. وله أن يطالب في غير المكان المههذكور، إن لههم يكههن كههذلك، وكههان الطريههق كههذلك،
فتنبه. وقوله في غير المكان الذي حل به المثلي، سواء كان المكان الذي حل به هو الههذي تلههف فيههه، أو
كان مكانا آاخر. بجيرمي (قوله: إن لم يكن لنقله الخ) أي إن لم يكن لنقله، أي من بلد الغصههب أو التلههف
إلى البلد الاخر الذي ظفر به فيه مؤنة، وكههان الطريههق بيههن البلههدين آمنهها، إذ ل ضههرر حينئههذ علههى واحههد
منهما. قال في التحفة: وقضيته بل صريحه، وصريح ما مر في السلم والقههرض، أن مههاله مؤنههة وتحملههها
المالك، كما ل مؤنة له، بل هو دااخل فيه، لنه بعد التحمل، يصدق عليه أنه ل مؤنة له، ول ينافيه قوله لههو
تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل، ول قول السبكي والقمولي كالبغوي لو قال له الغاصب



اخذه واخذ مؤنة حمله، لم يجبر، أما الول: فلن على الغاصب ضررا في أاخههذ المثههل، ومؤنههة النقههل منههه.
وأما الثاني: فلن على المالك ضررا في تكليفه حمله إلى بلده، وإن أعطاه الغاصب مؤنة، وأمهها صههورتنا
فل ضرر فيها على واحد منهما، لن المالك إذا رضي بأاخذ المثل، ودفع مؤنة حمله، لم يكن على الغاصب
ضرر بوجه. اه . وفي البجيرمي، قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، أي على المالك، أو الغاصب. وقههوله وأمههن،
أي كل من المالك والغاصب، وهذان فههي الحقيقههة شههرطان لجبههار المالههك الغاصههب علههى دفههع المثههل،
ولجبار الغاصب المالك على أاخذه، فقوله فل يطالب بالمثل، أي ل يجبر الغاصب على دفع المثل إن كان
على الغاصب مؤنة في نقل المغصوب إلى هذا المكان، أو اخاف الطريق، كهأن غصهب بههرا بمصهر وتلهف
بها، ثم طالبه بمكة ل يجب هناك دفع المثل، وقوله ول للغاصب الخ، أي إن كان على المالك مؤنة في رد
المثل إلى مكان الغصب، أو اخاف الطريق، كما لو غصب برا بمكة وتلف فيههها، ثههم لقههي المالههك بمصههر،
ليس له تكليفه قبول المثل. اه . (قوله: وإل) أي بأن كان لنقله مؤنة، ولم يتحملها المالك، أاخذا مما تقرر،
أو اخاف الطريق، (وقوله: فبأقصى قيم المكان) أي فيضمنه بأقصى قيم المكههان الههذي حههل بههه المثلههي،
وعبارة المنهاج، وإل فل مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمههة بلههد التلههف قههال فههي التحفههة، سههواء كههانت بلههد
الغصب أم ل، هذا إن كانت أكثر قيمة من المحال التي وصل إليههها المغصههوب، وإل فقيمههة القصههى مههن
سافر البقاع التي حل بها المغصوب، وذلك لن تعذر الرجوع للمثل كفقده، والقيمة هنهها للفيصههولة، فههإذا
غرمها، ثم احتمعا في بلد المغصوب، لم يكن للمالك ردها وطلب المثههل، ول للغاصههب اسههتردادها وبههذل
المثل. اه  (قوله: ويضمن متقوم أتلف) هذا يغني عنه قوله سابقا، وضمان متمول تلف بأقصى قيمة الخ.
إل أن يحمل ما هنا على غير المغصوب، ويؤيده التصريح به فههي عبههارة المنهههج ونصههها: ويضههمن متقههوم
وم مغصهوب. اه . فلهو صهنع وله متق ف. وكتهب البجيرمهي: ههذا محهترز ق أتلف بل غصب بقيمة وقهت تل
المؤلف كصنيع المنهج، لكان أولههى (قههوله: كالمنههافع والحيههوان) تمثيههل للمتقههوم، وصههورة تلههف المنههافع
المغصوبة أن يسكن دار غيره، أو يركب الدابة، فتلزمه القيمة، وهي هنا أجرة المثههل، وصهورة تلهف غيههر
المغصوبة، أن يعير المستعير الدار التي استعارها من غير إذن مالكها، فالمالههك يضههمن المسههتعير، وهههو
يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مر (قوله: بالقيمة) متعلق بيضمن، أي يضمن بالقيمة، أي وقت التلف
فقط، إن حمل قوله ويضمن متقوم على غير المغصوب، كما علمت، فإن حمل على المغصوب، كما هههو
ظاهر صنيعه، فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حيههن التلههف (قههوله: ويجههوز أاخههذ القيمههة الههخ)
الولى تقديمه هو وما بعده على قوله ويضمن متقوم الخ (قههوله: وإذا أاخههذ منههه) أي مههن الغاصههب، وهههو
مرتبط بقوله ويجوز أاخذ القيمة على المثلي وجعله شرح المنهج مرتبطا بقوله وإل فبأقصى قيم المكان،
والمعنى إذا أاخذ منه القيمة في غير المكان الذي حل به المثلي، ثم اجتمعا في بلد الغصب أو التلف: لم
يرجعا إلى المثل، فهي للفيصولة (قوله: وحيث وجهب مثهل الهخ) عبهارة الهروض وشهرحه: وحيهث وجهب
المثل، فحدث فيه غلء أو راخص لم يؤثر في استحقاق المالك له، فلو أتلف مثليا في وقت الراخههص فلههه

طلب المثل في وقت الغلء، ولو أتلفه في وقت الغلء وأتى به في وقت الراخص لزمه القيمة. نعم: 
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إن أاخرج المثل عن أن يكون لههه قيمههة أصههل، لزمههه قيمههة المثههل. اه . بحههذف (قههوله: فههروع) أي
اخمسة، وكلها استطرادية، ما عدا الرابع، والخامس، وهما قوله ويبرأ الغاصب الخ، وقوله ولو اخلههط الههخ.
ومحلها، في الجنايات، ومناسبتها للغصب، من حيث الضمان (قوله: لو حل رباط سفينة) أي فههك رباطههها
(قوله: فغرقت) أي السفينة، وقوله بسببه: أي الحل (قوله: أو بحادث ريح) أي أو غرقت ل بسبب الحل،
بل بسبب ريح حادث أو غيره. وقوله: فل، أي فل يضمنها. (قوله: وكذا إن لم يظهر سههبب) أي وكههذلك ل
ضمان إن لم يظهر سبب للغرق، أي من ريح أو غيره، عبارة الروض. (فرع) حههل ربههاط سههفينة فغرقههت
بحله: ضمن، أو بحادث ريح، فل - فإن لم يظهر حادث: فوجهان قال في شرحه: أحههدهما المنههع، أي مههن
الضمان، كالزقاق، قال الزركشي: وهو القرب، للشههك فههي المههوجب. والثههاني: يضههمن، لن المههاء أحههد
المتلفات. اه  (قوله: ولو حل وثاق بهيمة) أي رباطها (قههوله: أو عبههد ل يميههز) أي أو حههل وثههاق عبههد غيههر
مميز، بأن كان مجنونا، أو صغيرا، أما إذا كان مميزا، فل ضمان بحل وثاقه، كما يأتي قريبا (قوله: أو فتههح
الخ) معطوف على حل (قوله: فخرجوا) أي ذهبوا، بأن هربت البهيمة، وأبق العبههد، وطههار الطيههر (قههوله:
ضمن) جواب لو (قوله: إن كان بتهييجه الخ) هذا ومهها بعههده إنمهها يلئههم الاخيههر، أعنههي فتههح القفههص عههن
الطير، وعبارة الروض وشرحه. (فرع) لو فتح قفصا عن طائر، فطار في الحال، وإن لههم يهيجههه، ضههمن،
لن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره، وإل بأن وقف ثم طار، فل يضمنه، لن طيرانه بعد الوقههوف، يشههعر
بااختياره وإن أاخذته هرة بمجرد الفتح وقتلته، وإن لم تداخل القفص، أو لم يعهد ذلك منها، فيما يظهههر، أو
طار فصدمه جدار فمات، أو كسر في اخروجه قارورة، أو القفص، ضمن ذلك، لنه ناشئ من فعلههه، ولن
فعله في الولى، في معنى إغراء الهرة وحل رباط البهيمة، والعبههد المجنهون، وفتههح بهاب مكانهمهها كفتههح
القفص فيما ذكر وفي معنى المجنون: الصبي الذي ل يميز، ل العبد العاقل، ولههو كههان آبقهها، لنههه صههحيح
الاختيار. اه . بحذف (قوله: وكذا إن اقتصر الخ) أي وكذلك يضمن إن اقتصر على الفتح، ولم يهيجه، لكههن
بشرط اخروجه من القفص حال، وإن فل ضمان (قوله: ل عبدا عههاقل الههخ) أي ل يضههمن عبههدا عههاقل حهل
وثاقه فأبق، لنه صحيح الاختيار، فخروجه عقب ما ذكر، يحههال عليههه. وهههذا محههترز قههوله ل يميههز، وكههان
المناسب والاخصر، ل عبد مميز - بالجر - وبإبدال عاقل بمميز، وحذف قوله حههل قيههده الههخ، ولعلههه إنمهها
غير السلوب، لجل الغاية بعده (قوله: ويبرأ الغاصب برد العين) مرتبط بقوله وعلى الغاصههب رد، فكههان
الولى، تقديمه هو وما بعدده على الفروع (قوله: ويكفي) أي في الرد وقههوله وضههعها: أي العيههن. وقههوله



عنده أي المالك (قوله: ولو نسيه) أي نسي الغاصب المالك برئ. أي الغاصب بالرد إلى القاضي (قههوله:
ة: واخهرج بخلهط، أو ااختلهط عنهده، ولو اخلط) أي الغاصب، أي أو ااختلهط فنفسهه عنهده، قهال فهي التحف
الاختلط، حيث ل تعدى، كأن انثال بر على مثله، فيشترط مالكاهما بحبسهما، فههإن اسههتويا قيمههة فبقههدر
كيلهما، فإن ااختلفا قيمة، بيعا، وقسم الثمن بينهما بحسب قيمتهما. اه . (وقوله: مثليا) أي مغصههوبا مثليهها،
وقوله أو متقوما، أي أو ااختلط مغصوبا متقوما، وفي البحيرمي ما نصه: قوله كزيت بزيت، وكالزيت كههل
مثلي، كالحبوب، والدراهم، على المعتمد، بخلف المتقوم، فل يأتي فيه ذلك، بدليل وجههوب الجتهههاد فههي
اشتباه شاته بشاة غيره، وفههي ااختلط حمههام الههبرجين، قههاله شههيخنا م ر ق ل. اه . وقههوله بمهها ل يتميههز،
متعلق بخلط، والصلة جارية على غير من هي له وعائد الموصول محذوف، أي اخلط المغصههوب مثليهها أو

متقوما بالذي ل يتميز ذلك منه، والمراد بما يتعذر تمييزه منه، بعد اخلطه 
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فيه، وعبارة المنهج: ولو اخلط مغصوبا بغيره، وأمكن تمييزه منه، لزمههه، وإل فكتههالف. اه  (قههوله:
كدهن الخ) أي كخلط دهن، وقوله بجنسه، متعلق بالمضاف المقدر، وذلك كخلط سههمن بسههمن، أو زيههت
بزيت وقوله أو غيره، كسمن بزيت، ومثل لخلط، المثليات، ولم يمثل لخلط المتقومات، وهو يؤيد ما في
البجيرمي (قوله: وتعذر التمييز) اخرج به: ما إذا أمكن التمييز كبر أبيههض بههأحمر، أو بشههعير، فههإنه يلزمهه،
وإن شق عليه، (قوله: صار هالكا) جهواب لهو، أي صهار المغصهوب المختلهط بغيهره كالهالهك، أي التهالف
(قوله: ل مشتركا) أي ل يصير المال المغصوب المختلط مع مال الغاصب مشتركا بينههه وبيههن المغصهوب
منه (قوله: فيملكه الغاصب) قال في التحفههة: إن قبههل التملههك، وإل كههتراب أرض موقوفههة اخلطههه بزبههل
وجعله آجرا، غرم مثله، أي التراب، ورد الجر للناظر، ول نظر لما فيه من الزبل، لنه اضههمحل بههالتراب.
اه . وفي البجيرمي ما نصه: (واعلم) أي السبكي اعههترض القههول بجعلههه تالفهها واستشههكله، وقههال: كيههف
يكون التعدي سببا للملك ؟ وساق أحاديث جمة، وااختار أن ذلك شههركة بينهمهها، كههالثوب المصههبوغ، قههال:
وفتح هذا الباب فيه تسلط الظلمة على ملك الموال بخلطها قهرا على أرباب الموال زي ومع ذلك، فهو
ضعيف، كما في شرح م ر - وعبارته، ولهذا صوب الزركشههي قههول الهلك، قههال: وينههدفع المحههذور بمنههع
الغاصب من التصرف فيه، وعدم نفوذه منه، حتى يدفع البدل. اه . (قوله: لكن الوجه الخ) استدراك على
كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز التصرف قبل إعطاء البدل، وقوله أنه، أي الغاصب وقوله
محجور عليه الخ، أي ممنوع من التصرف في المال المختلط فيه المغصوب، وقوله حتى يعطى بدله، أي
المغصوب، وله أن يعطيه من المخلوط إن اخلطه بمثله، أو بأجود، دون الردأ، إل أن يرضى بههه، ول أرش
وله أن يعطيه من غيره، إن لم يرض، لن الحق انتقل إلههى ذمههة الغاصههب، وانقطههع تعلههق المالههك بعيههن
المخلوط. قال في التحفة: ويكفي كما في فتاوى المصنف، أن ينعزل من المخلوط: أي بغيههر الردإ قههدر

حق المغصوب منه ويتصرف في الباقي، والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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باب في الهبة أي في بيان أحكامها: كجوازها، وعدم لزومها إل بههالقبض، وهههي لغههة مههأاخوذة مههن
هبوب الريح، أي مروره، لمرورها من يد إلى أاخرى، أو من مصههدر هههب مهن نهومه بمعنههى اسهتيقظ، لن
فاعلها استيقظ للحسان بعد أن كان غافل عنه. وشرعا، تطلق على ما يعم الصدقة والهديههة والهبههة ذات
الركان، أي على معنى عام يشمل الثلثة، وهو تمليك تطوع في حيههاة، وتطلههق علههى مهها يقابلهمهها، وهههو
تمليك تطوع في حياة، ل لكرام، ول لجل ثههواب أو احتيههاج بإيجههاب وقبههول، وهههذا هههو معنههى الهبههة ذات
ة، ول عكهس - لنفرادهها فهي ذات الركهان الركان، وههو المهراد عنهد الطلق، فكهل صهدقة وهديهة، هب

) أي1والصل فيها، بالمعنى العم، قبل الجماع آيات، كقوله تعالى: * (وتعاونوا علههى الههبر والتقههوى) * (
) أي مههع حههب2ليعن بعضكم بعضا على ما فيه بر وتقوى، وقوله تعههالى: * (وآتههى المههال علههى حبههه) * (

المال أو لجل حب الله، فالضمير عائد على المال، وعلى، بمعنى مع، أو لله. وعلى بمعنههى لم التعليههل،
وأاخبار: كخبر الصحيحين ل تحقرن جارة لجارتههها، ولههو فرسههن شههاة أي ل تحقههرن جههارة مهديههة لجارتههها
المهدى إليها، أو بالعكس، ولو ظلف شاة مشويا. وهو مبالغة فههي القلههة، أي ولههو شههيئا قليل، ويههروى أن
عائشة رضي الله عنها أعطت سائل حبة عنب، فأاخذ يقلبها بيده استحقارا لها، فقالت زجرا، كم في هذه

). وأركانههها، بههالمعنى3من مثقال ذرة ؟ واللههه تعههالى يقههول: * (فمههن يعمههل مثقههال ذرة اخيههرا يههره) * (
الخاص، أركان البيع، فهي ثلثة إجمال، عاقد، وموهوب، وصيغة، وشرط في العاقد، بمعنى الواهب، أهلية
أن يتبرع، وبمعنى الموهوب له أهلية أن يتبرع عليه، فل تصح من مكههاتب بغيههر إذن سههيده، ول مهن ولههي
في مال موليه، ول لحمل، ول لبهيمة، ول لنفس الرقيق، وشرط فهي الموههوب، صهحة جعلههه عوضها، إل
نحو حبة بر، فتصح هبتها، وإن لم يصح بيعها، فنقل اليد عن الاختصاص، ل يسمى هبة، وإل هبة موصههوف
في الذمة، كأن يقول وهبتك كذا في ذمتي، فل يصح، لن الهبة إنمهها تههرد علههى العيههان، ل علههى مهها فههي
الذمة، بخلف البيع، فإنه يرد عليهما وشرط في الصيغة ما شرط في صيغة البيع، ومنههه توافههق اليجههاب
والقبول، فلو وهب له شيئين، فقبل أحدهما، أو شيئا واحدا، فقبل بعضه، لم يصح، وقيل بالصههحة. وفههرق
بين الهبة والبيع، بأنه معاوضة، فضههيق فيههه، بخلفههها (قههوله: أي مطلقههها الشههامل للصههدقة والهديههة) أي



المراد بالهبة في الترجمة، ما يشمل الصدقة والهدية، ل ما يقابلهمهها، وفيههه أن التعريههف المههذكور اخههاص
بالثاني، فيلزم عليه أنه ترجم لشئ ولم يذكره، وهو معيب (قوله: الهبة تمليههك عيهن) اخههرج بهها المنهافع،
وسيأتي ما فيها، قال في التحفة: واخرج بالتمليك، العاريههة والضههيافة، فإنههها إباحههة، والملههك إنمهها يحصههل
بالزدراد والوقف، فإنه تمليك منفعة ل عين، كذا قيل. والوجه أنه ل تمليك فيه، وإنما هو بمنزلههة الباحههة.
(وقوله: يصح بيعها غالبا) أشار بذلك لقاعدة، وهي أن كل ما صح بيعه، صحت هبته، وما ل يصههح بيعههه، ل
تصح هبته. واستثنى مههن المنطههوق، مسههائل منههها: الجاريههة المرهونههة إذا اسههتولدها الراهههن المعسههر أو

أعتقها، فإنه يجوز بيعها، للضرورة، ول يجوز هبتها، ومنها المكاتب، يجوز بيع 
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ما في يده، ول تصح هبته. ومنها المنافع، يجوز بيعها بالجارة، وفي هبتها وجهان: أحدهما ل تصح،
لنها ليست بتمليك، بناء على أن ما وهبت منافعه عاريهة، وثانيهمها تصهح، لنهها تمليهك، بنهاء علهى أن مها
وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، واستثني مههن المفهههوم أيضهها مسههائل،
منها ما سيذكره الشارح بقوله: وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما الخ، ومنها. حق التحجههر
كأن نصب علمات على موات ولم يحيه، فإنه يثبت له فيه حق التحجر، فيجوز هبته، ول يجوز بيعه ومنها:
صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها وجلدها. ومنها الثمار قبل بدو الصلح، فتجوز هبتها مههن غيههر شههرط
القطع، بخلف البيع ومنها ااختلط حمام أحد البرجين بالاخر، أو بره أو مههائعه بههبر آاخههر أو مههائعه فههانه إذا
وهب أحدهما نصيبه للاخر صحت هبته، وإن جهل قدره وصفته دون بيعه، وقد أشار إلى هذه المسههتثنيات
بقوله: غالبا (قوله: أو دين) معطوف على عين، أي أو تمليك دين، أي لغير من هههو عليههه، وأمهها لمههن هههو
عليه، فإبراء ل يحتاج إلى قبههول، كمهها سيصههرح بههه المؤلههف (قههوله: مههن أهههل تههبرع) متعلههق بتمليههك، أو
بمحذوف حال منه: أي حال كونه كائنا من أهل تبرع، فهو قيد في صحة الهبة. وتقيد أيضا بأن تكون على
من هو أهل لن يتبرع عليه، كما تقدم (قوله: بل عوض) أي بل أاخذ عوض مههن الموهههوب لههه، وهههو أيضهها
متعلق بتمليك، أو بمحذوف حال منه (قوله: واحترز) فعل ماض مبني للمجهههول. ويحتمههل أن يكههون فعل
مضارعا مبدوء بهمزة المتكلم، وهو الولى، وقوله عن البيع، أي فهو ليس بهبة، لنه تمليك عيههن بعههوض،
وقوله والهبة بثواب، أي وعن الهبة بثواب، أي عوض، كقوله وهبتههك هههذا علههى أن تههثيبني عليههه، فيقبلههه.
ومقتضى عبارته أن الهبة بثواب ل يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية، وبه صههرح الزبيههري، كمهها فههي
المغني (قوله: فإنها) أي الهبة بثواب بيع حقيقة، أي بههالنظر للمعنههى، وهههو وجههود العههوض، فيجههري فيههها
حينئذ أحكام البيع من الخيارين والشفعة وحصول الملك بالعقد، ل بالقبض، ومنههع قبههول بعههض الموهههوب
ببعض الثواب أو كله، لشتراط المطابقة في البيع، بخلف التي بل ثواب، فهإنه ل يضههر فيهها قبهول بعهض
الموهوب على ما تقدم (قوله: بإيجاب) متعلق بتمليك، أو حال منه، على نحو ما مر، والمههراد لفظهها فههي
حق الناطق، وإشارة في حق الاخرس (وقوله: كوهبتك هذا الخ) داخل تحهت الكهاف، أكرمتهك، وعظمتهك
ونحلتك، وكذا أطعمتك ولو في غير طعام، كما نص عليه (قوله: وقبول) أي لفظا أو إشارة أيضا، (وقوله:
متصل به) أي باليجاب، فيضر الفصل بينهما بههأجنبي. قههال فههي النهايههة، والوجههه، كمهها رجحههه الذرعههي،
اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه، فل يكون فاصل مضرا لتعلقه بالعقد، اه  (قوله: وتنعقههد) أي
الهبة. وقوله بالكناية، أي مع النية، ومنها الكتابة (قوله: كلك هذا) قال ع ش: ومنه ما اشتهر مههن قههولهم
في العطاء بل عوض جبي، فيكون هبة حيث نواها به. اه  (قوله: أو كسهوتك ههذا) ظهاهره ولهو فهي غيهر
الثياب، ويكون بمعنى نحلتك. اه . ع ش (قوله: وبالمعاطاة على المختار) أي وتنعقد بالمعاطاة على قههول
ااختير، كما عبر به في التحفة، وفي النهاية: وبالمعاطاة على القول بها، اه . وكههان الولههى: التعههبير بههذلك
لما ل يخفى ما في عبارته من اليهام (قوله: وقد ل تشترط الصيغة) أي التصريح بههها، وإل فهههي معتههبرة
وله ضهمنية: أي تقديرا، كما قاله المحلي فهي أول الهبيع. اه . ع ش (قهوله: كمها لهو كهانت) أي الهبهة، وق
مندرجة في ضمن غيرها (قوله: كأعتق عبدك عني) أي فكأنه قال له هبنهي عبهدك وأعتقهه عنهي، وقهوله
فأعتقه، أي المالك عنه، فحينئذ يداخل العبد في ملك المر هبة، ويعتقههق عليههه، ول يحتههاج للقههول (قههوله:
وإن لم يقل مجانا) أي تصح الهبة الضمنية من غير صيغة بقوله أعتق الخ: سواء قال له أعتق عبدك عني
مجانا، أي بل عوض، أو لم يقل ذلك، فالغاية المقدر (قوله: وكما لهو زيههن ولهده الصهغير) أي فههإنه يكههون
ملكا له، ول يحتاج إلى صيغة، وهو عطف على قوله كما لو كانت ضمنية (قههوله: بخلف زوجتههه) أي فههإن
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تمليكا لها (قوله: لنه قادر على تمليكه) علة لمقدر، أي وإنما كان تزيينه لولده تملكهها لههه، بخلف
تزيين الزوجة، لنه قادر على تمليك ولده بتولي الطرفين، بخلف الزوجة. قال ع ش: ويؤاخذ منه، أي من



التعليل المذكور، أي غير الب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا، كخادمه، وبنت زوجته، ل يصير ملكا لههه، بههل
ل بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول، أو وليه إن لم يتأهل له. فليتنبههه لههه، فههإنه يقههع كههثيرا
بمصرنا. نعم، إن دفع ذلك لمن ذكر لحتياجه له أو قصد ثواب الاخرة، كان صدقة، فل يحتاج إلههى إيجههاب
ول قبول. ول يعلم ذلك إل منه، وقد تدل القرائن الظاهرة على شئ فيعمل به. اه . (قوله: قههاله القفههال)
أي قال ما ذكر: من أن تزيين الب ولده الصغير بحلى تمليك له (قههوله: اعههترض) أي اعههترض جمههع مههن
الفقهاء ما قاله القفال، وأقره عليه جمع، من أن تزيين الب لولده الصغير تمليك لههه (قههوله: حيههث الههخ)
بيان لوجه المخالفة (قوله: بإيجاب وقبول) الباء للتصوير، أي الطرفين المصورين باليجاب والقبول، كما
هو ظاهر، قال ع ش: أي فل فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين ل يكون تمليكهها. اه  (قههوله:
وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم) أي وحيث اشترطا في هبة ولي غير الصل قبول الهبههة مههن الحكههم أو
نائبه فهبة، مجرور معطوف على هبة الصل، وهو مضاف إلى ما بعده، وولي يقههرأ بههالتنوين وغيههره بههدل
منه، والضمير فيه يعود على الصل، والمصدر المؤول من أن ويقبلههها منصههوب مفعههول لشههترطا مقههدر
(قوله: ونقلوا عن العبادي الخ) هذا تأييد للعتراض: أي نقل المعترضههون عههن العبههادي، وأقههروه أنههه، أي
الصل، لو غرس أشجارا، وقال عند الغرس اغرسها لبنههي مثل، لههم يكههن إقههرارا لههه. قههال ع ش: أي ول
يكون تمليكا للبن. وفي التحفة، والفههرق بههأن الحلههي صههار فههي يههد الصههبي دون الغههرس، ل يجههدي، لن
صيرورته في يده بغير لفظ تملك، ل يفيد شيئا، على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النهزاع،
فل فرق. اه  (قوله: بخلف الخ) اخبر مبتدأ محذوف، أي وهو متلبههس بخلف الههخ. وقههوله مهها لههو قههال، أي
الصل (قوله: فإنه إقرار) أي فإن قوله المذكور إقرار بههالعين لبنههه ولههو رشههيدا أو للجنههبي. قههال ع ش:
وذلك لحتمال أن يكون الجنبي وكله مثل في شرائها لههه ومثلههه ولههده الرشههيد، وأن يكههون تملكههها لغيههر
الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه  (قوله: ولو قههال جعلههت هههذا لبنههي الههخ) عبههارة الههروض
وشرحه، فإن غرس شجرا وقال عنده، أي عند غرسه، اغرسه لطفلي، لههم يملكههه، ولههو قههال جعلتههه لههه،
صار ملكه، لن هبته له، ل تقتضي قبول، بخلف ما لو جعله لبالغ، هذا إن اكتفينا بأحد الشفين من الوالد،
فإن لم نكتف به، وهو الصح، لم يصرح ملكه. اه . (وقوله: لم يملكه) أي البهن. وينبغهي أن يكهون كنايههة.
اه . ع ش. (وقوله: إل إن قبض له) أي بعد القبول له، كأن يقول قبلت له، ثم يقبض. وعبههارة التحفههة: إل
إن قبل وقبض له. اه  (قوله: وضعف السبكي الخ) هذا تأييد للعهتراض أيضها، وسهاقه فهي التحفهة عقهب
قوله فل فرق في الفرق الذي نقلته عنها بلفظ ثم رأيت الذرعي قال إنه ل يتمشى على قواعد المذهب
والسبكي والذرعي وغيرهما ضعفوا قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الههخ ثههم رأيههت آاخريههن نقلههوا عههن
القفال نفسه أنه لو جهز الخ (قوله: أن إلباس الب الخ) هو عين التزيين المههار، بههل أاخههص منههه، فلههذلك
ساقه تأييدا للعتراض، كما علمت (قوله: ونقل الخ) تأييد أيضهها للعهتراض، كمها يشهير إليههه قهوله، وههذا
صريح الخ (قوله: أنه) أي الصل لو جهز بنته، أي بعثها إلى بيت زوجههها مههع أمتعههة، وقههوله بل تمليههك، أي
من غير أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله: يصدق) أي الصل، وهو جواب لو (قوله: في أنههه الههخ) متعلههق
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أي التمليك (قوله: وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه: صريح في رد مهها سههبق
منه، من أنه لو زين ولده الصغير، يكون تمليكا، وكتب الرشيدي ما نصه، قههوله وهههو صههريح فههي رد الههخ،
فيه نظر إذ ذاك في الطفل كما مر، بخلف ما هنا، فإنه في البالغة، كما يرشد إليه قوله، إن ادعته، نعههم
إن كانت البنت صغيرة، أتى فيها ما مههر فههي الطفههل، كمهها ل يخفههى. اه  (قههوله: وجهازههها) بكسههر الجيههم
وفتحها، أي أمتعتها (قوله: فهو) أي الجهاز ملك لها، أي مؤااخذة بإقراره (قههوله: وإل فهههو عاريههة) أي وإن
لم يقل هذا جهاز بنتي، فهو عارية عندها. وفي ع ش: قال سههم كههذك يكههون عاريههة فيمهها يظهههر إذا قههال
جهزت ابنتي بهذا، إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك. م ر. اه . والفرق بين هههذه ومسههألة القاضههي، أي الههتي
نقلها المؤلف، أن الضافة إلى من يملك، تقتضي الملههك، فكههان مهها ذكههره فههي مسههألة القاضههي: إقههرارا
بالملك، بخلف ما هنا. اه  (قوله: ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا فههي القههول المههذكور بههأن ادعههت أنههه
قال هذا جهاز بنتي، وأنكر هو ذلك، فيصدق بيمينه في أنه ما قههال ذلههك (قههوله: وكخلههع الملههوك) عطههف
على قوله السابق: كما لو كانت ضمنية - وهي بكسر الخاء، وفتح اللم، جمع اخلعة، الكسههوة الههتي تخلههع
على المراء وغيرهم، من نحو مشايخ البلد، فإنها هبة، ول تحتاج إلى صيغة، وقال بعضهههم، إنههها هديههة، ل
هبة، لن القصد فيها الكرام (قوله: لعتياد الخ) تعليل لصحة هبة اخلع الملوك مههن غيههر صههيغة، أي وإنمهها
صحة الهبة فيها من غير صيغة، لن العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله: انتهى) أي مهها قههاله شههيخه فههي
شرح المنهاج، لكن بتصرف وحذف، كما يعلم بالوقوف على عبارته (قوله: ونقل شيخنا الخ) هذا ل يلئههم
ما قبله، فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة، وهذا في الهدايا التي ل تحتاج إلى صههيغة، كمهها هههو صههريح
قوله إذا أهدى الخ (قوله: بعد العقد) يفيد أنه إذا كههان قبههل العبههد ل تملكههه إل بإيجههاب وقبههول، لكههن قههد
علمت أن قوله أهدي، يقتضي أنه هدية، وعليه فل فرق على أنه سيأتي آاخر الباب أن من دفع لمخطوبته
طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد، رجع على من أقبضه. فيقتضههي حينئههذ أنههه إذا لههم يههرد، ل يرجههع
فيه، فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لجله من غير صيغة، وقوله بسببه، أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كههان
ل بسببه ل تملكه إل بإيجاب وقبول. وقد علمت ما فيه (قوله: ومههن ذلههك) أي ممهها ل يحتههاج إلههى إيجههاب
وقبول، ما يدفعه الرجل الخ (قوله: فإن ذلك) أي المههدفوع إليههها. (وقههوله: تملكههه المههرأة بمجههرد الههدفع
إليها) أي من غير احتياج إلى صيغة (قوله: ول يشترط اليجاب والقبول الههخ) شههروع فههي بيههان الصههدقة.



والهدية (قوله: قطعا) أي بخلف (قوله: وهي ما أعطاه محتاجا الخ) فإن كان ذلك بل صيغة، فهي صههدقة
فقط، وإن كان معها، فهي صدقة وهبة، ومثله، يقال في الهدية. (والحاصل) أنه إن ملك لجل الحتياج أو
لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملههك ل
لجل الثواب ول الكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لجل الحتياج أو الثههواب مههن غيههر صههيغة، كههان
صدقة فقط، وإن ملك لجل الكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فههبين الثلثههة عمههوم واخصههوص مههن
وجه (قوله: أو غنيا لجل ثواب الاخرة) أي أو أعطاه غنيا لجل ثواب الاخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيهها
ل لجل ثواب الاخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ول في الهديهة) أي ول يشههترط اليجههاب والقبههول
في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لنه معطههوف علههى قههوله فههي الصههدقة المسههلط عليههه، ول يشههترط
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الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ول يشترطان، أي اليجاب والقبول، في الهديههة
على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغنههي، كمهها جههرى عليههه النههاس فههي
العصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسههوة والههدواب والجههواري. وفههي الصههحيحين: كههان
الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ول قبههول. اه . (لطيفههة):
قال بعضهم ست كلمات جوهريههة ل يحويههها إل العقههول الذكيههة، أصههل المحبههة، الهديههة، وأصههل البغضههة،
السية، وأصل القرب، المانة، وأصل البعد، الخيانة. وأصل زوال النعمة، البطر، وأصل العفة، غض البصر
قاط (قوله: ولو غير مأكول) غاية لعدم اشتراط اليجاب والقبول فهي الهديهة. ولفهظ غيهر، منصهوب بإس
الخافض، أي ولو كانت الهدية بغير مأكول، أي من كل مهها ينقههل، كالثيههاب، والعبيههد، وأمهها غيههر المنقههول،
وله بعهد، وههي مها نقلهه الهخ. قهال فهي شهرح الهروض، كالعقار، فل يقع عليه اسم الهدية، كمها يفيهده ق
واستشكل ذلك بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه، حيث قالوا، لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت،
أو الرض، أو نحوهما، مما ل ينقل، صح، وباعه، ونقهل ثمنهه. ويجهاب بهأن الههدي، وإن كهان مهن الهديههة،
لكنهم تواسعوا فيه بتخصيصه بالهداء إلى فقراء الحرم، وبتعميمههه فههي المنقههول وغيههره، ولهههذا لههو نههذر
الهدي، انصرف إلى الحرم، ولم يحمل على الهدية إلى فقير. اه . (قوله: وهي) أي الهدية، وقوله ما نقله:
أي تمليك ما نقله المهدي، ومثله: ما لههو بعثههه. وقههد عههبر بههه بعضهههم (قههوله: إلههى مكههان الموهههوب لههه)
المناسب المهدي إليه، كما هو ظاهر (قوله: إكراما) أي لجل الكرام، قال السبكي، والظاهر أن الكههرام
ليس شرطا، والشرط، هو النقل. قال الزركشي، وقد يقال احترزوا بههه عههن الرشههوة (قههوله: بههل يكفههي
ل يكفهي فيهها الهخ. وقهوله الخ) إضراب انتقالي من قوله ول في الهدية، أي ول يشهترطان فهي الهديهة ب
البعث. النسب بما قبله النقل بدله، (وقوله: من هههذا) أي المهههدي، فههالبعث منههه بمنزلههة اليجههاب منههه،
(وقوله: القبض من ذاك) أي المهدى إليه، أي وهو بمنزلة القبول منه. قال سم: هل يشترط الوضههع بيههن
يديه كما في البيع ؟ ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه: في فتههاوى البغههوي يحصههل ملههك الهديههة بوضههع
المهدي بين يديه إذا أعلمه به، ولو أهدى إلى صبي ووضعه بين يديه أو أاخههذه الصههبي ل يملكههه. اه . وهههو
يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه، وقد جعلوا ذلك قبضا في الههبيع. اه . (قههوله: وكلههها مسههنونة) أي الهبههة،
والصدقة، والهدية، (وقوله: وأفضلها الصدقة) أي لنها في الغالب تعطههى للمحتههاجين. قههال فههي الههروض
وشرحه، والكل مستحب، وإن كانت الصهدقة أفضهل، وصههرفه إلههى الجيههران والقهارب أفضههل منهه إلهى
غيرهم. ول يحتقر المهدي ول المهدى إليه القليل، فيمتنع الول من إهدائه، والثههاني مههن قبههوله، لخههبر: ل
ل منهمها للاخهر بالبركهة ونحوهها، بهأن يهدعو تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة ويستحب أن يهدعو ك
المهدى إليه للمهدي، ثم يدعو له الاخر. اه . (قوله: وأما كتاب الرسالة الخ) الولى حذف أما، لعدم تقههدم
ما يقابلها، وذكر هذه المسألة في التحفة بعد كلم يلئمها، ونصها مع الصل، ولو بعث هديههة فههي ظههرف،
فإن لم تجر العادة برده، كقوصرة تمر، أي وعائه، فهو هدية أيضا، كالههذي فههي الظههرف، تحكيمهها للعههرف
المطرد، وكتاب الرسالة الخ. اه . بتصرف. فلو صنع الشارح كصنيع شيخه، لكههان أولههى (قههوله: الههذي لههم
تدل قرينة على عوده) قال ع ش: كأن كتب له فيه رد الجواب على ظهره (قوله: فقد قال المتولي الخ)
قال في النهاية، هو أوجه من قول غيره (قههوله: وقههال غيههره) أي غيههر المتههولي (قههوله: هههو) أي الكتههاب
المرسل (قوله: وللمكتوب إليه النتفاع به) أي بأن يتعلم على الخطر الذي فيه أو يحفظ مهها فيههه ليكتههب

نظيره إلى صاحبه، وانظر، هل يجوز أن يكتب في ظهره 
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مسائل يتحفظها أم ل ؟ مقتضى إطلقه، جواز النتفاع الول (قوله: وتصح الهبة الخ) داخول علههى
المتن، (وقوله: باللفظ المذكور) أي وهو كوهبتك هذا في اليجاب، وكقبلت ورضيت فههي القبههول (قههوله:
بل تعليق) متعلق بتصح (قوله: فل تصح مع تعليق) مفرع على المفهوم (قوله: ول مع تههأقيت) زائههد علههى
وله: بغيهر عمهرى ع تهأقيت أيضها. (ق ول: ول تصهح م المفهوم، فكان الولى أن يفرده عمها قبلهه بهأن يق
ورقبى) أي أما التأقيت بهما، فل يضر، ول يخفى أن لفظ العمرى والرقبى من ألفاظ الهبههة، لكنههه صههيغة
مخصوصة، فالعمري: من العمر، لذكر لفظ العمر فيها. والرقبى، من الرقوب، لن كل منهما يرقب موت



صاحبه (قوله: فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب) أي أو أرقبه إياها، كقوله أرقبتك هذه الههدار وجعلتههها
حت، وتكهون لك رقبى، أي إن مت قبلي، عادت إلهي، وإن مهت قبلهك، اسهتقرت لهك، فقبهل وقبهض، ص
مؤبدة (قوله: أو ما عشت) أي أو وهبت لك هذا ما عشت، بتاء المخاطب (قوله: صحت) أي الهبة (قوله:
وإن لم يقل الخ) غاية في الصحة، أي صحت الهبة، وإن لم يقل الواهب بعد قوله وهبت لهك ههذا عمهرك
فإذا مت، بفتح التاء، فهي لورثتك (قوله: وكذا إن شرط الخ) أي وكذا تصح الهبههة إن شههرط عودههها إلههى
الواهب، بأن قال له أعمرتك هذه الدار، فإت مت، عادت إلي أو إلى ورثتي (قوله: فل تعود إليه الههخ) أي
وإذا شرط ذلك، فل تعود إلى الواهب ول إلى وارثه، فيلغههو الشههرط المههذكور، كمهها سيصههرح بههه (قههوله:
للخبر الصحيح) دليل لكون التأقيت بهما ل يضر، وهو ل تعمروا ول ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهههو
لورثته أي ل تعمروا ول ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميههراث لورثههة المعمههر والمرقههب،
بلفظ اسم المفعول فيهما (قوله: وتصح) أي الهبة، يغني عنه قوله صحت (قوله: ويلغو الشرط المذكور)
أي في العمرى والرقبى، والمراد المذكور ولو بحسب القوة، ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم
من اللفظ. (فائدة) ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنههافي لمقتضههاه، إل هههذا
(قوله: فإذا أقت بعمر الواهب الخ) محترز قوله بعمههر المتهههب، وكههان المناسههب أن يظهههر فاعههل أقههت،
ويضمر المضاف إليه عمر، بأن يقول، فإذا أقت الواهب بعمره، أي عمر نفسه (قوله: لم تصح) أي الهبة،
وذلك لن فيهما تأقيت الملك، لن الواهب أو زيدا قد يموت أول، وإنما اغتفههر الول، مههع أن فيههه تههأقيت،
لنه تصريح بالواقع، لن النسان ل يملك إل مدة حياته (قوله: ولو قال لغيره الخ) انظر، ما مناسههبة ذكههر
هذه المسألة هنا ؟ فإن الكلم في الهبهة، ل فهي الباحهة الهتي تضهمنتها ههذه المسهألة، إل أن يقهال إنهها
صورة هبة. وذكر في التحفة والنهاية والمغني في ضمن مستثنيات من مفهوم الشرط التي، وهههو قههوله
وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، لكن صنيع الشارح أولى من صنيعه، إذ ل وجه للستثناء، كما نههص
ول ينبغهي أن يأكهل قهدر عليه سم، وع ش (قوله: فله الكل فقط) قال سم: ما قدره. اه . قال ع ش: أق
كفايته، وإن جاوز العادة، حيث علم المالك بحاله، وإل امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثلههه غالبهها لمثلههه،
اه . (قوله: لنه إباحة) تعليل لصل حل الكل، ل لمتناع غيره. اه . رشيدي. وقههوله وهههي، أي الباحههة دون
الهبة، وقوله تصح بمجهول، أي كما في هذه المسألة (قوله: بخلف الاخذ والعطاء) محترز قههوله فقههط،
أي له الكل، ل الاخذ، والعطاء، لن الول، إباحة دونهما (قوله: صحت) أي الهبة. وقوله إن كههان المههال:

أي كله في الصورة الولى، وقوله أو نصفه، أي في الصورة الثانية، وقوله معلوما لهما، 
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أي الواهب والمتهب (قوله: وإل فل) أي وإن لم يكن معلوما لهما فل تصح، لن هذا ل يصح بيعههه،
وما ل يصح بيعه، ل تصح هبته (قوله: من العنب) بيان لما الولهى والثانيهة (قهوله: فلهه أكلهه) أي مهها فهي
الدار أو الكرم (قوله: دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره) أي لنه إباحة، وهي اخاصة بمهها يههأكله هههو (قههوله:
على الموجود) أي على أكل العنب الموجود، (وقوله: أي عندها) أي الباحة (قهوله: فهي الههدار أو الكههرم)
متعلق بالموجود (قوله: ولو قال أبحت لك جميع ما في داري) أي من عنب وغيره (قوله: أكل واستعمال)
منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، أي أبحت لك أكل جميع ما في داري واستعماله (قوله: ولم
يعلم المبيح الجميع) أي جميع ما في الدار (قوله: لم تحصل الباحة) أي فيمتنع عليههه أاخههذ شههئ ممهها لههم
يعلمه المبيح. قال في التحفة: وهذا ل ينافي ما مر من صحة الباحة بالمجهول، لن هذا مجهول من كههل
وجه، بخلف ذاك. اه . وكتب سم ما نصه: في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر. اه . (قوله: وجزم
بعضهم أن الباحة ل ترتد بالرد) يعني أن المباح له لههو رد المبههاح للمبيههح: ل يرتههد، فلههه العههود بعههد الههرد.
(واعلم) أن التبرع اخمسة أنواع: وصية، وعتق، وهبة، ووقف، وإباحة، وهههي كإباحههة الشههاة لشههرب لبنههها،
والطعام للفقراء، وهي ل يتصرف فيها المباح له تصرف الملك، بل يقتصر فيها على ما يأكله أو يشههربه،
ول يجوز له أن يتصدق أو يبيع منه. (قوله: وشرط الموهوب، كونه عينا) هذا يفيههد أن الموهههوب ل بههد أن
يكون عينا، وقد تقدم في كلمه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول البههاب، وسههيأتي التصههريح فههي
كلمه، بأن هبة الدين للمدين إبراء له عنه، ولغيره هبة صحيحة، وقوله يصح بيعههها، هههذا يغنههي عنههه قههوله
في التعريف السابق أول الباب يصح بيعها، فكان الولى والاخصر، أن يقول، كعادته، واحترز بقههوله يصههح
بيعها عما ل يصح بيعه كالمجهول. وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه، فل تغفههل (قههوله:
حة بيعهه، أي ة المجههول) أي كوهبتهك أحهد العبهدين أو الثهوبين، وقهوله كهبيعه، أي كعهدم ص فل تصح هب
المجهول (قوله: قد مر آنفا بيانه) أي بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ولو قال وهبههت لههك جميههع
مالي الخ، ومحل البيههان قهوله وإل فل (قهوله: بخلف هههديته وصههدقته) أي المجههول (قهوله: وتصهح هبههة
المشاع) أي كدار أو أرض مشتركة بين اثنيههن، وقههوله كههبيعه، أي كصههحة بيههع المشههاع (قههوله: ولههو قبههل
القسمة) أي ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدار، وهو يفيد أنه بعههدها يكههون مشههاعا. وفيههه نظههر. وعبههارة
الروض وشرحه، وتجوز هبة مشاع، وإن كان ل ينقسم، كعبد، اه . وهي ظاهرة (قوله: سههواء الههخ) تعميههم
في صحة الهبة، أي تصح مطلقا، سواء وهبه الشريك لشريكه، أم لغيره (قوله: وجلههد نجههس) أي وكجلههد
نجس، فتصح هبته دون بيعه، وقوله على تناقض فيه في الروضة، أي مع وجود تناقض فههي كلم الروضههة
في صحة هبة الجلد النجس، أي ااختلف كلم الروضة فيها، ففي بههاب الوانههي، قههال بالصههحة، وفههي بههاب
الهبة، قال بعدمها، وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد وعدمها على الملههك الحقيقههي (قههوله: وكههذا
ه دون بيعهه، الهدهن المتنجهس (قهوله: وتلهزم الهخ) حة هبت دهن متنجس) أي مثل الجلد النجهس فهي ص
ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ول تلزم إل بالقبض، وليس كذلك، بل ل تملههك ول تلههزم إل بههالقبض، وفههي



البجيرمي عبارة سم، ول تلزم الهبة الشاملة للهديههة والصههدقة، ول يحصههل الملههك فيههها إل بههالقبض مههن
الواهب أو نائبه أو بإذنه فيه، فتلزم، ويحصل الملك الخ. اه . ولذلك فسر في القناع اللزوم بالملك حيههث

قال: ول تلزم، أي ل تملك، اه . والكلم في الهبة الصحيحة غير الضمنية، وغير 
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ذات الثواب، فخرج بالصههحيحية، الفاسههدة، فل تملههك أصههل، ولههو بههالقبض. وبغيههر الضههمنية الهبههة
الضمنية، كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا، فأعتقه عنه، فإنه يسقط القبض فيههها، وبغيههر ذات الثههواب،
الهبة ذات الثواب، فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضههاء الخيههار، لنههها بيههع. (وقههوله: بأنواعههها الثلثههة) أي
الصادقة بأنواعها، وهي الصدقة، والهدية، والهبة ذات الركان (قوله: بقبض) أي كقبههض المههبيع فيمهها مههر
بتفصيله. نعم، ل يكفي هنا التخلية، ول الوضع بين يديه، ول التلف، لنه غير مسههتحق للقبههض، قههال فههي
الروض وشرحه. (فرع) ليس التلف من المتهب للموهوب قبضا، بخلف المشههتري إذا أتلههف المههبيع، إل
أن يأذن له في الكل أو العتق عنه، فيكون قبضا، وتقدر أنه ملكه قبل الزدراد والعتق. اه . بحدف (قوله:
فل تلزم بالعقد، بل بالقبض) تصريح بما صرح به أول (قوله: على الجديد) لم يقيد به في المنهاج (قههوله:
لخبر الخ) دليل على أنها إنما تلزم بههالقبض، ومحههل السههتدلل، قههوله فقسههمه الههخ، أي فههرده (ص)، ثههم
قسمه بين نسائه، لكون النجاشي مات قبل القبض، فيعلم منه أنها ل تلزم قبل القبض، إذ لو لزمههت لمهها
ردها (ص) (قوله: أهدى للنجاشي) بفتح النون، ونقل كسرها، وآاخره ياء ساكنة، وهو الكثر روايههة، ونقههل
مه أصهحمة، ومعنهاه ابن الثير تشديدها، ومنهم من جعله غلطا وهو لقهب لكهل مهن ملهك الحبشهة، واس
بالعربية. عطية، وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة اخمس من النبههوة، فههآمن وأسههلم بكتههاب
وته، وذكهر محاسهنه، النهبي (ص)، وصهورة النبي (ص)، وتوفي سنة تسع من الهجرة، ونعاه، أي أاخهبر بم
الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله (ص) إلى النجاشي ملك الحبشة. أما بعد: فإني
أحمد الله الذي ل إله إل هو، الملك القدوس السلم. وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله، وكلمته ألقاها
ه، كمها اخلهق آدم بيهده، وإنهي ه مهن روحهه ونفخ إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلق
أدعوك إلى الله وحده، ل شريك له، والمههوالة علههى طههاعته، وأن تتبعنههي وترضههى بالههذي جههاءني، فههإني
رسول الله، وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصههيحتي، قههد بعثههت إليكههم
ابن عمي جعفرا، ومعه نفر من المسلمين، والسلم على من اتبع الهههدى. وبعههث الكتههاب مههع عمههرو بههن
أميههة الضههمري. اه . بجيرمههي (قههوله: فمههات) أي النجاشههي. (وقههوله: قبههل أن يصههل) أي المهههدي إلههى
النجاشي. وفي بعض النسخ، تصل - بالتاء - والملئم بقوله بعد فقسههمه الول. وفههي المغنههي بههدل قههوله
فمات الخ، ثم قال لم سلمة إني لرى النجاشي قد مات، ول أرى الهدية التي أهديت إليه إل سترد، فههإذا
ردت إلي، فهي لك، فكان كذلك، أي موت النجاشي، ورد الهدية، لكن لما ردت، قسمها (ص) بين نسائه،
ولم يخص بها أم سههلمة، (وقهوله: بيهن نسههائه) أي النههبي (ص) (قهوله: ويقههاس بالهديههة) أي فهي الخههبر،
(وقوله: الباقي) هو الهبة والصدقة (قوله: وإنما يعتد بههالقبض) أي فههي لههزوم الهبههة (قههوله: إن كههان) أي
ن إضهافة المصهدر لفهاعله وحهذف القبض. (وقوله: بإقباض الواهب) أي الموهوب للمتههب، فالضهافة م
معموله (قوله: أو بإذنه) أي الواهب، أي أو كان القبههض حصههل بههإذن الههواهب (قههوله: أو إذن وكيلههه) أي
وكيل الواهب. وقوله فيه، أي القبض (قوله: يحتاج إلى إذنه) أي الهواهب فيهه، أي القبهض. وكهان الولهى
الاخصر، القتصار على الغاية بعده، وحذف هذا، وذلك لن قوله وإنما يعتد بالقبض المسلط على قوله أو
بإذنه الخ، يغني عنه. ول بد من أن يكون الذن بعد تمام الصيغة، فلو قههال: وهبتههك هههذا، وأذنههت لههك فههي
قبضه، فقال: قبلت. لم يكف (قههوله: ول يكفههي هنهها) أي فههي الهبههة (قههوله: الوضههع) أي وضههع الموهههوب
(قوله: بل إذن فيه) أي في القبض (قهوله: لن قبضهه) أي المتهههب، أو الموههوب، فالضههافة مههن إضههافة

المصدر لفاعله أو مفعوله، (وقوله: غير مستحق له) بصيغة 
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اسم المفعول، وضمير له يعود على المتهب. وإنما لم يكن مستحقا لههه، لن الملههك ل يحصههل إل
بالقبض، (وقوله: فاعتبر تحققه) أي القبض، ول يكون إل بالذن (قوله: بخلفه فههي المههبيع) محههترز قههوله
هنا، أي بخلف الوضع المذكور في المبيع، فإنه كاف، لن قبضه مستحق له. وعبارة شههرح الههروض: لنههه
غير مستحق القبض، فاعتبر تحققه، بخلف المبيع، فجعل التمكين منه قبضا (قوله: فلو مات أحدهما) أي
الواهب، أو المتهب، (وقوله: قبههل القبههض) أي بإقبههاض أو إذن فيههه (قههوله: قههام مقههامه) أي الميههت، ول
ينفسخ العقد، لنه آيل إلى اللزوم، وكالموت: الجنون، والغماء اه . ش ق (قوله: في القبض) أي إن كان
الميت هو المتهب، (وقوله: والقباض) أي إن كان هو الواهب (قوله: ولو قبضه) أي بالذن بدليل ما بعده
(قوله: فقال الخ) أي فااختلف الواهب والمتهب في الرجوع عههن الذن قبههل القبههض فقههال الههخ. (وقههوله:
قبله) أي قبل القبض، فيكون غير صحيح، فل تلزم الهبة (قوله: وقال المتهب بعد) أي رجعت بعد القبض،
فهو صحيح والهبة لزمة (قوله: صدق الواهب) جواب لو (قوله: لكن ميل شيخنا) أي في شههرح المنهههاج،
وعبارته، ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الذن قبله، وقههال المتهههب بعههده، صههدق الههواهب، علههى مهها
استظهره الذرعي من تردد له في ذلك، ول احتمال بتصديق المتهب، لن الصل عدم الرجوع قبله، وهههو



قريب، ثم رأيت أن هذا هو المنقول، كما ذكرته في شرح الرشاد، اه  (قههوله: لن الصههل عههدم الرجههوع)
قال ع ش: ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوع وااختلفا في وقت القبض، ولو قيل بمجئ تفسههير الرجعههة
فيه، لم يبعد، فيقال إن اتفقا على وقت القبض، وااختلفا في وقت الرجوع، صدق المتهب. وفههي عكسههه،
يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ، يصدق السابق بالدعوى، وإن ادعيا معهها، صههدق المتهههب. اه 
(قوله: وهو قريب) صنيعه يفيد أنه من كلمه، وليس كذلك، بل هو من كلم شيخه، كما يعلم مههن عبههارته
المارة (قوله: ويكفي) أي في لزوم الهبة القرار بالقبض، بخلف القرار بالهبة فقط (قوله: كأن قيل له)
أي للواهب، (وقوله: وهبت كذا) بتاء المخاطب، (وقوله من فلن) أي عليههه، فمههن: بمعنههى علههى (قههوله:
فقال) أي الواهب، (وقوله: نعم) أي وهبته، وأقبضته (قوله: وأما القرار أو الشهادة الخ) قال في الروض
وشرحه: وليس القرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بههالقبض للموهههوب، لجههواز أن يعتقههد لزومههها بالعقههد،
وله: ه (ق والقرار يحمل على اليقين. اه  (قوله: فل يستلزم القبض) أي ويترتب عليه عهدم لهزوم الهبهة ب
نعم يكفي عنه الخ) ل محل للستدراك هنا، فكان الولى أن يقول، ويكفههي عنههه الههخ. والمههراد أنههه يقههوم
مقام إقراره بالقبض فيما إذا قيل له وهبت هذا وأقبضته قد ملكها ملكا لزما، فقوله المذكور، بدل قههوله
نعم وهبته وأقبضته. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثله فيما لههو قههال لشههاهد أشهههد أنههه ملكههه ملكهها لزمهها
فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه. اه . (قوله: وليس للحههاكم سههؤال الشههاهد عنههه) قههال ع ش: أي عههن
القبض. اه . والمراد أنه إذا شهد عند الحاكم بمجرد الهبههة، فليههس للحههاكم أن يسههأل الشههاهد ويقههول لههه
تشهد أنه أقبضه، وذلك لئل يتنبه الشاهد لذلك، فيشهد به، بل يحكم بعد لزوم الهبة، لما علههم أن القههرار
أو الشهادة بمجرد الهبة، ل يستلزم القبض (قوله: ولصل الخ) أي لخبر ل محل لرجل أن يعطههي عطيههة،
أو يهب هبة فيرجع فيها، إل الوالد فيما يعطي ولده وااختص بذلك، لنتفاء التهمة فيه، إذ ما طبع عليه مههن
إيثاره لولده على نفسه، يقضي بأنه إنما رجع لحاجههة، أو مصههلحة (قهوله: ذكههر أو أنههثى الههخ) تعميههم فههي
الصل، وهو بدل منه، (وقوله: من جهههة الب أو الم) الجههار والمجههرور اخههبر لمبتههدأ محههذوف، أو متعلههق
ح أن يكهون صهفة لصهل، لن البهدل ل يتقهدم عليهها إذا بمحذوف صفة لكل من ذكر ومهن أنهثى. ول يص

اجتمعا. (وقوله: وإن عل) أي 
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كل منهما، فالضمير المستتر يعود إلى المذكور، ويصح أن يعود إلى الصل (قوله: رجوع الههخ) أي
بشروط ثلثة: أن يكون الفرع حرا، وأن يبقى الموهوب في سلطنته، وأن يكههون عينهها ل دينهها وقههد أشههار
إلى الاخير بقوله ل فيما أبرأ، وصرح بالثاني بقوله إن بقي الخ، وقال في النهاية: ول يتعين الفور، أي في
الرجوع، بل له ذلك متى شاء. اه  (قوله: ل فيما أبرأ) أي ليس له رجوع فيما أبرأ به ولههده، كههأن كههان لههه
على ولده دين فأبرأه منه، فيمتنع الرجوع جزمهها، سههواء قلنهها إنههه تمليههك، أم إسههقاط، إذ ل بقههاء للههدين،
فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف (قوله: لفرع) متعلق بوهب ومهها بعههده، ويكههون متعلههق رجههوع محههذوفا، أي
عليه (قوله: وإن سفل) أي الفرع كابن ابن ابنه (قوله: إن بقي الموهوب) أي أو المتصدق به أو المهههدى
به (قوله: في سلطنته) أي الفرع. قال البجيرمي: هي عبارة عن جواز التصرف، وليس المراد بها الملك،
بدليل شمول زوالها لما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه، أو رهن الموهوب وأقبضه، فههإن
لطنته) أي هذه ل تزيل الملهك، لكنهها تزيهل جهواز التصهرف، وعبهارة م ر علهى التحريهر، (قهوله: فهي س
استيلئه، وهي أولى من التعبير ببقاء الملك، لشمولها ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر، ثم تخلههل، فههإن
له الرجوع، لبقاء السهلطنة، وإن لهم يبهق الملهك. اه  (قهوله: بل اسهتهلك) أي بهأن تبقهى عينهه. وسهيأتي
محترزه (قوله: وإن غرس الرض الههخ) غايههة فههي جههواز رجههوع الصههل، أي لههه الرجههوع، وإن غههرس، أي
الفرع، الرض الموهوبة، أو بنههى فيههها الههخ. (وقههوله: أو تخلههل عصههير موهههوب) أي بعههد تخمههره، وعبههارة
الرشاد وشرحه، وإن تخمر، ثم تخلل عصير موهوب، لن المالك الثابت في الخههل: سههببه ملههك العصههير،
فكأنه الملك الول بعينه (قوله: أو آجره) عبارة المنهههاج: وكههذا الجههارة علههى المههذهب، قههال م ر: لبقههاء
العين بحالها، ومورد الجارة المنفعة، فيستوفيها المستأجر، ومقابل المذهب: قول المام إن لم يصح بيع
المؤجر، ففي الرجوع تردد،. اه  (قوله: أو علق عتقه) أي العبد الموهوب (قوله: أو رهنه) أي رهن الفههرع
الموهوب عند غيره بدين أاخذه منه، (وقوله: أو وهبهه) أي لاخههر (قههوله: بل قبهض فيهمهها) أي فهي الرههن
والهبة، بخلفهما بعده، فليس له الرجوع، كما سيصرح بههه (قههوله: لبقههائه) أي المههذكور مههن الرض الههتي
غرسها أو بنى فيها، ومن العصير الذي تخلل الخ هو تعليل لجواز الرجههوع فههي الجميههع (قههوله: فل رجههوع
وله: إن زال ملكهه) النسهب بسهابقه إن الخ) مفرع على مفهوم قوله إن بقي الموهوب في سهلطنته (ق
زالت سلطنته (قوله: وإن كانت الهبة من البن) أي الموهوب لههه لبنههه، وهههو غايههة لعههدم الرجههوع، أي ل
يرجع الصل على فرعه بعد أن وهب الفرع وأقبض، وإن كان الموهوب له فرعا أيضها للصهل بهأن وههب
البن لبن أاخيه من أبيه لزالة الملك عن فرعه الذي وهب له ذلههك الصههل (قههوله: أو لاخيههه لبيههه) أي أو
الشقيق، وقيد بالب، لاخراج الخ للم، فإنه ل يتوهم فيه الرجوع، لنه أجنبي بالنسبة لذلك الصل (قوله:
أو ببيع) معطوف علي بهبة، أي ول رجوع إن زال ملكه ببيع (قوله: ولو من الواهب) أي ولو كان البيع من
الواهب نفسه الذي هو الصل، فإنه ل رجوع له، وعبارة شههرح الههروض: وقضههية كلمهههم امتنههاع الرجههوع
بالبيع، وإن كان البيع من أبيه الواهب، وهو ظاهر. اه . وفي التحفة، يمتنع الرجوع، وإن كههان الخيههار باقيهها
للولد، كما اقتضاه إطلقهم، لكن بحث الذرعي جوازه إن كان البيع من أبيههه الههواهب واخيههاره بههاق، وهههو
ظاهر. اه . (وقوله: على الوجه) هكذا في فتح الجواد، وانظر مقابله، فههإن كههان مهها بحثههه الذرعههي، فقههد
استظهره في التحفة، وفي النهاية أيضا. وإن كان الجواز مطلقا، ولو لم يكههن الخيههار باقيهها، فهههو ظههاهر،



لكن لم أقف عليه في الكتب التي بأيدينا (قوله: أو بوقف) معطوف على بهبة أيضهها، أي ول رجههوع أيضهها
إذا زال الملك عن الفههرع بههوقفه الموهههوب. قههال فههي التحفههة: أي مههع القبههول مههن الموقههوف عليههه إن
شرطناه، فيما يظهر، لنه قبله لم يوجد عقد يفضي إلى اخروجه عن ملكه. اه  (قوله: ويمتنع الرجوع الخ)

لو حذفه وجعلت الغاية لقوله فل رجوع لكان أولى (قوله: وإن عاد 
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إليه) غاية في امتناع الرجوع بزوال الملك، وهي للرد، أي يمتنع الرجوع، وإن عاد الموهههوب إلههى
الفرع بعد زوال الملك عنه، فيكون الزوال الزائل العائد هنا كالذي لم يعد، وقد نظم ذلك بعضهم بقههوله:
وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد فههي فههي الههبيع والقههرض وفههي الصههداق بعكههس ذاك الحكههم
باتفاق (قوله: ولو بإقالة) أي ولو كان العود بسبب إقالته للمشتري البيع، أو بسبب رد المبيع عليههه بعيههب
(قوله: لن الملك الخ) تعليل لمتناع الرجوع بعد العود، أي وإنما امتنع الرجوع بعد العههود، لن الملههك، أي
الن غير مستفاد من الصل حتى يزيله بالرجوع فيه، (وقوله: حينئذ) أي حين إذ زال الملك وعههاد (قههوله:
ثم رجع) أي الفرع الواهب (وقوله: فيه) أي الموهوب (قوله: ففي رجوع الخ) جهواب لههو، (وقهوله: الب)
لو عبر بالصل لكان أولى (قوله: والوجه منهما) أي من الوجهين (وقوله: عدم الرجوع) قال في التحفة:
سواء قلنا إن الرجوع، أي من الفرع، إبطال للهبة أم ل، لن القائل بالبطال لم يرد به حقيقته، وإل لرجع
في الزيادة المنفصلة. اه  (قوله: لزوال ملكه ثم عوده) أي وهو بمنزلة العدم (قوله: ويمتنع) أي الرجههوع،
وقوله أيضا: أي كما يمتنع فيما إذا زال ملكه عنه (قوله: إن تعلق بهه) أي: بههالموهوب (قههوله: كههأن رهنهه
لغير أصل) فإن كان له: فله الرجوع، قال الزركشي: لن المانع منههه، أي الرجههوع، فههي صههورة الجنههبي،
وهو إبطال حقه، منتف هنا. ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره. اه . شرح الروض (قوله: وأقبضه)
قيد أول، اخرج به ما إذا لم يقبضه، فللصل الرجوع فيه، ما مر، لبقههاء سههلطنة الوالههد عليههه (قههوله: ولههم
ينفك) أي المرهون، وهو قيد ثان، اخرج به، ما إذا انفك، فله الرجوع (قههوله: وكههذا إن اسههتهلك) أي وكههذا
يمتنع الرجوع إن استهلك الموهوب، بأن لم تبق عينه، وهو محترز قههوله بل اسههتهلك (قههوله: كههأن تفههرخ
البيض) أي صار البيض الموهوب فرااخا (قوله: أو نبت الحب) أي بأن زرعه ونبههت (قههوله: لن الموهههوب
صار مستهلكا) علههة لمقههدر: أي فيمتنههع الرجههوع فههي الههبيض الههذي تفههرخ، وفههي الحههب الههذي نبههت، لن
الموهوب صار مستهلكا. قال في النهاية: ويفرق بينه وبين نظيره في الغصهب حيههث يرجهع المالههك فيهه،
وإن تفرخ ونبت، بأن استهلك الموهوب يسقط به حق الههواهب بالكليهة، واسههتهلك المغصهوب ونحهوه ل
يسقط به حق مالكه. اه  (قوله: ويحصل الرجوع بنحو رجعت) أفاد به أنه ل بد من لفظ يدل على الرجوع
(قوله: كنقضتها الخ) تمثيل لنحو رجعت، ومثله ارتجعههت الموهههوب واسههترددته (قههوله: وكههذا بكنايههة) أي
وكذا يحصل الرجوع بكناية. (وقوله: مع النية) أي نية الرجوع (قههوله: ل بنحههو بيههع) أي ل يحصههل الرجههوع
بنحو بيع، أي من الصل مع كونه في يد الفرع، لن ما هو في ملك الغير ل ينتقل عنه بتصرف غيره فيههه،
وهذه التصرفات باطلة. اه . بجيرمي. وعبارة الروض وشرحه، فلو باع الوالد أو أتلف أو وهب أو وقههف أو
أعتق أو وطئ أو استولد الموهوب، لم يكن رجوعا، لنه ملك للولد بدليل نفوذ تصرفاته فيه، ول ينفذ فيه
تصرف الوالد. ويخالف المبيع في زمن الخيههار، بههأن الملههك فيههه ضههعيف، بخلف ملههك الولههد للموهههوب،
فيلزمه بالتلف والستيلد: القيمة، وبالوطئ، المهر، وتلغو البقية. اه . (قههوله: وإعتههاقه) الولههى كإعتههاق،
ويكون تمثيل لنحو البيع. (وقوله: وهبة لغيره) أي الفرع الموهوب له أول (قههوله: ووقههف) أي مههن الصههل
للموهوب، ول يصح وقفه كإعتاقه (قوله: لكمال ملك الفرع) تعليل لعدم حصول الرجههوع بمهها ذكههر، أي ل
يحصل الرجوع بما ذكر لكمال ملك الفرع. قال في التحفة، فلههم يقههو الفعههل علههى إزالتههه. اه  (قههوله: ول

يصح تعليق الرجوع بشرط) أي بوصف، كإذا 
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جههاء رأس الشهههر فقههد رجعههت، وذلههك لن الفسههوخ ل تقبههل التعليههق، كههالعقود (قههوله: ولههو زاد
الموهوب) أي عنههد الفههرع (قههوله: رجههع) أي الصههل، ومتعلههق الفعههل محههذوف: أي فيههه (قههوله: بزيههادته
المتصلة) أي مع زيادة الموهوب المتصلة. فالباء بمعنى مع، وذلك لنها تتبع الصل (قوله: كتعلم الصنعة)
تمثيل للزيادة المتصلة، والمراد: التعلههم الههذي ل معالجههة للسههيد فيهه. قههاله زي. والمههراد بالسههيد: الولههد
الموهوب له، ومفهومه أن التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة، دفعها الواهب لبنه إن طلبههها. تأمههل.
اه . بجيرمي (قوله: ل المنفصلة) أي ل الزيادة المنفصههلة عههن الموهههوب، فل يرجههع الصههل فيههها (قههوله:
كالجرة) تمثيل للزيادة المنفصلة. وقوله والولد، أي الحادث الحمل به بعد القبض، بخلف القديم، فيرجع
فيه، لنه من جملة الموهوب، بناء على أن الحمل يعلم (قوله: الحمههل الحههادث) معطهوف علههى الجههرة،
ومقتضاه أنه من الزوائد المنفصلة، وليس كذلك، بل هو من الزوائد المتصلة، وألحق بالزوائههد المنفصههلة
في عدم الرجوع فيه، ولو قال - كما في شرح المنهج - وكذا حمل حادث، لكان أولى، وقهوله علهى ملهك
فرعه، متعلق بالحادث، أي الذي حدث على ما هو ملك للفرع، وهو الم، ويلزم منه أن يكون بعد القبض،
وعبارة شرح المنهج: لحدوثه على ملك الفرع. اه . وهي أولى، لنها أفههادت علههة كههون الحمههل الحههادث ل
يرجع الصل فيه، بل إنما يرجع في أمه فقط (قوله: ويكره للصل: الرجوع في عطية الفرع الخ) شههروع



في بيان حكم الرجوع (قوله: إل لعذر) أي فل يكره (قوله: كأن الخ) تمثيل للعههذر، وعبههارة التحفههة، كههأن
كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية فلينذره به، فإن أصر. لم يكره - كما قاله - وبحههث السههنوي نههدبه
في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه، وندبه، إن أزاله، وإباحته، إن لم يفد شيئا. والذرعي عههدم
كراهته، إن احتاج الب له لنفقة أو دين، بل ندبه إن كان الولد غنيا عنههه، ووجههوبه فههي العاصههي إن تعيههن
طريقا في ظنه إلى كفه عن المعصية، والبلقيني: امتناعه في صدقة واجبة، كزكاة، ونذر، وكفههارة، وكههذا
في لحم أضحية تطوع، لنه إنما يرجع، ليستقل بالتصرف، وهو فيه ممتنع، وبما ذكره، أفتى كثيرون ممن
سبقه وتأاخر عنه، وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر، بكلم الروضة وغيرها. اه  (قههوله: وبحههث
البلقيني امتناعه) أي الرجوع (قوله: كزكاة الخ) تمثيل للصدقة الواجبههة. قههال ع ش: ل يقههال كيههف يأاخههذ
الزكاة أو النذر، مع أنه إذا كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله، وإن كان غنيا فليس له أاخههذ
الزكاة من أصلها، لنا نقول: نختار الول، ول يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غنههاه، لجهواز أن يكهون لههه
عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأاخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لنه إنهه يجهب علهى
أصله نفقته، ل نفقة عياله، فيأاخذ من صههدقة أبيهه مها زاد علههى نفقهة نفسهه. اه  (قهوله: وبمها ذكهره) أي
البلقيني من امتناع الرجوع (قوله: ممن سبقه) أي تقدم عليه في الزمههن، (وقههوله: وتههأاخر عنههه) أي فيههه
(قوله: وله الرجوع الخ) أي للصل الرجوع في المال الذي أقر ذلك الصل بأنه لفرعه (قههوله: عههن أبيههه)
أي نقل عن أبيه (قوله: وفرض ذلك) أي فرض كونه له الرجوع فيما أقر به إن لفرعه (قههوله: فيمهها الههخ)
الجار والمجرور اخبر فرض، أي كائن فيما إذا فسر ما أقر به له بهبة. قال سم، قضيته أنه ل يكفههي تههرك
التفسير مطلقا، وفيه نظر. اه  (قوله: وهو فرض) أي فرض الرجههوع فههي المقههر بههه بمهها إذا فسههره بهبههة
فرض ل بد منه، أي ل غنى عنه (قوله: لو وهب) أي المالك لغيره شهيئا. (وقهوله: وأقبههض) أي الموهههوب
ن الهبهة ونه) أي مها ذكهر م للمتهب. (وقوله: ومات) أي الواهب بعد القبهاض (قهوله: فهادعى الهوارث ك
والقباض واقعا في المرض: أي لجل أن يعد من الثلث، لن التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب

منه (قوله: والمتهب) أي وادعى 
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المتهب أن ما ذكر واقع في الصحة، لجل أن يأاخهذه بتمهامه مهن رأس المهال (قهوله: صهدق) أي
المتهب بيمينه، لن العين في يده، والصل دوام الصحة (قوله: ولو أقاما) أي الوارث والمتهههب، (وقههوله:
بينتين) أي تشهد بينة كل بما ادعاه (قوله: قدمت الخ) جواب لو (قوله: لن معها) أي بينة الوارث وقههوله
زيادة علم، أي بالمرض الذي هو اخلف الصل. (تنبيه) قال في المغني: لو وهب لولده عينا، وأقبضه إياها
في الصحة، فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبههه لههه، ولههم تههذكر مهها رجههع فيههه: لههم تسههمع
شهادتها، ولم تنزع العين منه، لحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. اه . (قوله: وهبة دين) أي أو التصدق
به، (وقوله: الدين) متعلق بهبة (قوله: إبراء) أي صريحا، اخلفا لما فههي الههذاخائر مهن أنهه كنايههة، نعهم، إن
كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته، أو ل آاخذه منك، فهو كناية إبراء، وقوله له، أي للمدين. وقوله عنهه،
أي عن الدين. (قوله: فل يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قههوله: نظههرا للمعنههى) هههو كههون هههذه
الهبة إبراء (قوله: ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين، كههأن كههان الههدين علههى زيههد،
فوهبه لعمرو (قوله: هبة صحيحة) اخبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور، أعني قوله لغيههره (قههوله: إن
علما) أي الواهب والمتهب قدره، أي الدين، فإن لم يعلما قدره، فهي باطلة، لما مر من أن شرط صههحة
الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله: كما صححه الخ) مرتبههط بقههوله هبههة صههحيحة (قههوله: اخلفهها لمهها
صححه المنهاج) أي من البطلن، وعبارته، وهبة الدين للمدين إبراء، ولغيره باطلههة فههي الصههح. اه . قههال
في النهاية: لنه غير مقدور على تسليمه، لن ما يقبض من المدين، عيههن، ل ديههن، وظههاهر كلم جماعههة،
واعتمده الوالد رحمة الله تعالى، بطلن ذلك، وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشههروطه
السابقة، وهو كذلك، ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته، والدين مثلههه، بههل أولههى، الههخ. اه .
(قوله: تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان، ولم يذكره المؤلف هناك، وذكره هنهها، لنههه
لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالبراء (قوله: ل يصح البراء من المجهول)
أي الذي ل تسهل معرفته، بخلف ما تسهل معرفته، كإبرائه من حصته من تركة مورثه، لنههه، وإن جهههل
قدر حصته، لكن يعلم قدر تركته، فتسهل معرفة الحصة، وعدم صحة ما ذكهر، بالنسههبة للههدنيا. وأمها فههي
الاخرة: فتصح، لن المبرئ راض بذلك ول يصح أيضا البراء المؤقت، كههأن يقههول أبرأتههك ممهها لههي عليههك
سنة، والمعلق بغير الموت. أما المعلق به، كإذا مت فأنت برئ، فهو وصية، فيجري فيههه تفصههيلها (قههوله:
للدائن) متعلق بالمجهول (قوله: أو المدين) أي أو المجهول للمههدين، (وقههوله: لكههن فيمهها فيههه معاوضههة)
راجع للمدين، ل للدائن، كما في البجيرمي، ونص عبارته، فل بد مهن علهم المههبرئ مطلقهها وأمهها المههدين،
فإن كان البراء في معاوضة، كالخلع، بأن أبرأته مما عليهه فهي مقابلهة الطلق، فل بهد مهن علمهه أيضها،
لتصح البراءة، وإل فل يشترط الخ. اه  (قوله: ل فيمهها عههدا ذلههك) أي ل تنتفههي الصههحة فيمهها عههدا مهها فيههه
معاوضة، فيصح إبراء المجهول للمدين في غير الذي فيه معاوضة، كدين ثبت عليه، وهو جاهل به فههأبرأه
منه الدائن العالم بقدره، (وقوله: على المعتمد) مرتبط بهذا فقط (قوله: وفهي القههديم الهخ) أفههاد بهه أن
الول، هو القول الجديد، وهو كذلك، كما صرح به في المنهاج، وعبارته: والبراء من المجهول باطههل فههي
الجديد، قال في المغني، لن البراءة متوقفة على الرضا، ول يعقل مع الجهالة، والقديم أنه صههحيح، لنههه
إسقاط محض، كالعتناق، ومأاخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط، فعلى الول، يشترط العلم بالمبرأ، وعلى

الثاني، ل يصح. اه . (وقوله: يصح) أي البراء. (وقوله: مطلقا) أي فيما فيه معاوضة 
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وفي غيره (قوله: ولو أبرأ) أي الدائن (قوله: ثم ادعى الجهل) أي فيما أبرأه (قوله: لم يقبههل) أي
ما ادعاه. وقوله ظاهرا أي بالنسبة للدنيا، وقوله بل باطنا، أي بل يقبههل باطنهها ويههترتب عليههه أنههه ل يحههل
للمدين، وأنه في الاخرة يطالب به (قوله: ذكره الرافعي) في التحفة بعده، لكن في النوار أنه إن باشههر
سبب الدين لم يقبل، وإل كدين ورثه قبههل. وفههي الجههواهر نحههوه، فليخههص بههه كلم الرافعههي. اه  (قههوله:
تصدق الصغيرة الخ) ظاهره أنها تصدق بيمينها في حال صغرها، وليس كذلك، بل بعههد بلوغههها، ولههو قههال
تصدق المزوجة صغيرة الخ، لفاد ذلك، إذ يكون المراد عليه تصدق بعد بلوغها، وعبارة التحفة، فههي بههاب
الخلع، ولو أبرأت، ثم ادعت الجهل بقدره، فإن زوجت صغيرة، صدقت بيمينها، أو بالغة ودل الحههال علههى
جهلها به، ككونها مجبرة، لم تستأذن، فكذلك، وإل صههدق بيمينههه، وإطلق الزبيلههي تصههديقه فههي البالغههة،
محمول على ذلك اه . ومثلها عبارة مؤلفنا هناك، وقوله المزوجة إجبارا، أي بالجبار لها من أبيها أو جههدها
وقوله بيمينها، متعلق بتصدق، وكذلك قوله في جهلها بمهرها (قوله: وكذا الكههبيرة الههخ) أي وكههذا تصههدق
الكبيرة المزوجة إجبارا، (وقوله: إن دل الحال على جهلها) أي إن دلت القرينة على جهلها به، ككونها لههم
تستأذن (قوله: وطريق البراء من المجهول) أي الحيلة في صحة البراء من المجهول (قههوله: أن يههبرئه)
أي يبرئ الدائن مدينة، (وقوله مما يعلم الخ) أي من قدر يعلم المبرئ أنه ل ينقص عهن الهدين الهذي لهه،
كأن يبرئه من ألف وهو يعلم أن دينه ل يزيد عليها، بل شك، هل يبلغها، أو ينقص عنها ؟ (قوله: ولههو أبههرأ
الخ) يعني لو أبرأ شخص شخصا من دين معين كمائة ريال حال كون المبرئ، بكسر الراء، معتقههدا أنههه ل
يستحقها، فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت البراء، بأن مات مورثه وله مائة ريال عند المبرأ، بفتح الراء،
فيبرأ منها، لن العبرة بالواقع. (فائدة) يكفي في الغيبة التوبة والستغفار للمغتاب بأن يقول اللهههم اغفههر
له إن لم تبلغه وإل فل بد من تعيينها بل وتعيين حاضرها إن ااختلف به الغرض ثم ان أبرأه منها مطلقهها أو
في الدنيا والاخرة أو في الدنيا فقط سقطت وإل فل ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن كههانت
في أهل العلم والقرآن فل بد من التوبهة المعتههبرة فههي الكبههائر (قهوله: ويكههره لمعههط الههخ) وذلههك لخههبر
البخاري اتقوا الله وأعدلوا بين أولدكم واخبر أحمد أنه (ص) قال: لمن أراد أن يشهد علههى عطيههة لبعههض
أولده ل تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم (وقوله فهي عطيهة فهروع) أفههم أنهه ل
يكره التفضيل في غيرها كالتودد بالكلم وغيره لكن وقع في بعههض نسههخ الههدميري ل اخلف أن التسههوية
بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه وافهم قوله: فروع أن هذا الحكم ل يحهري فههي الاخههوة وغيرههم
وهو كذلك، (قوله: وإن سفلوا) أي الفروع أي نزلوا (قوله: ولو الحفاد) أي ولو كههانوا أحفههادا فههإنه يكههره
التفضيل بينهم وهم أولدا لولد وفي القههاموس أحفههاد الرجههل بنههاته أو أولد أولده. اه  وقههوله مهع وجههود
الولد ليس بقيد كما هو ظاهر (قوله: على الوجههه) راجههع للغايههة ومقههابله يخصههص كراههة ذلههك بههالولد
وعبارة التحفة ولو الحفاد مع وجود الولد على الوجه وفاقا لغيههر واحههد واخلفهها لمههن اخصههص الولد. اه 
(قوله: سواء الخ) تعميم في العطية وقوله أم وقفا أي أم تبرعهها آاخههر كالباحههة (قههوله: أو أصههول) بههالجر
عطف على فروع أي ويكره أيضا التفضيل في عطية أصول (قوله: وإن بعدوا) أي الصول (قوله: سههواء

الذكر وغيره) أي سواء 
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في كراهة التفضيل الذكر منهم والنثى (قوله: إل لتفاوت الخ) راجع لقوله يكره بالنسبة للصنفين
الفروع والصول أي يكره ما ذكر إل لتفاوت في الحاجة أو الفضل فل يكره والحاصل محل الكراهة عنههد
الستواء في الحاجة وعدمها وفي الدين وقلته وفي البر وعدمه وإل فل كراهة وعلى ذلك يحمههل تفضههيل
الصحابة بعض أولدهم كالصديق رضي الله عنه فإنه فضل السيدة عائشة على غيرها من أولده كسههيدنا
عمر فإنه فضل ابنه عاصما بشئ وكسيدنا عبد الله بن عمر فإنه فضل بعض أولده علههى بعضهههم رضههي
الله عنهم أجمعين (قوله: على الوجه) متعلق ببكره أيضا أي يكره ذلك على الوجه ومقابلة ما ذكههر بعههد
قوله قال: جمع يحرم أي التفضيل وعبارة التحفة فإن لم يعدل لغير عذر كههره عنههد أكههثر العلمههاء وقههال:
جمع يحرم. اه  (قوله: ونقل) بصيغة المبني للمعلوم وفاعله يعود على النووي ومفعوله الجملة بعده فهي
المنقولة وساقه في التحفة مستدركا به على كراهة تفضيل الصول ونصها فإن فضل كره اخلفا لبعضهم
نعم في الروضة فإن فضل فالولى أن يفضل الم الخ. ثههم قههال: وقضههيته عههدم الكراهههة إذ ل يقههال فههي
بعض جزئيات المكروه أنه أولى من بعض اه . وسياق عبارة الشارح يفيد أنه إذ أراد أن يفضل مع ارتكابه
للكراهة أو للحرمة على القولين فليفضل الم مع أنه ليس كذلك فكههان الولههى لههه أن يسههلك مهها سههلكه
شيخه ليسلم من ذلك فتنبه (قوله: فإن فضل) أي أراد ذلك وقوله في الصل أي في أصوله وهههذا ليههس
في عبارة التحفة فهو مهن زيههادته فكههان الولههى أن يزيههد أي التفسههيرية (قههوله: بهل فههي شههرح مسههلم)
الضراب انتقالي (قوله: الجماع على تفضيلها في البر) قال في التحفة وإنما فضل عليها في الرث لمهها
يأتي أن ملحظه العصوبة والعاصب أقوى من غيره وما هنا ملحظه الرحم وهي فيه أقوى لنههها أحههوج اه .
(واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهمهها

) اليههة،1مما ليس بمنهي عنه. قال تعالى: * (وقضى ربك أن ل تعبههدوا إل إيههاه، وبالوالههدين إحسههانا) * (
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة، وكنت أحبهها، وكهان عمهر يكرههها، فقهال لهي طلقهها،



فأبيت، فأتى عمر النبي (ص)، فذكر ذلهك، فقهال لهي النهبي (ص): طلقهها رواه الترمهذي وحسهنه، ومهن
برهما: الحسان إلى صديقهما، لخبر مسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجههل أهههل ود أبيهه ومههن الكبههائر:
عقوق الوالدين، وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واجبا وصههلة الرحههم، أي القرابههة
مأمور بها أيضا، وهي فعلههك مهع قريبهك مها تعهد بهه واصههل، وتكهون بالمههال، وقضهاء الحوائههج، والزيهارة،
والمكاتبة، والمراسلة بالسلم، ونحو ذلك. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسههول اللههه
(ص): ثلثة في ظل العرش يوم القيامة: واصل الرحم، وامرأة مات زوجههها وتههرك أيتامهها فتقههوم عليهههم
حتى يغنيهم الله أو يموتوا، ورجل اتخذ طعاما ودعا إليه اليتامى والمساكين وقال (ص): رأيت في الجنههة
قصورا من در وياقوت وزمرد، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، فقلت يا جبريل: لمهن ههذه
المنازل قال: لمن وصل الرحام، وأفشى السلم، وأطعم الطعام، ورفق باليتام، وصههلى بالليههل والنههاس

)، وقههال: * (يهها2نياهم ويتأكد أيضا استحباب وفاء الوعد، قال تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * (
) ويتأكد كراهة4)، وقال: * (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول) * (3أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (

إاخلف الوعد. قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مال تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مهها
) وروى الشيخان اخبر: آية المنههافق ثلث: إذا حههدث كههذب، وإذا وعههد أاخلههف، وإذا ائتمههن5ل تفعلون) * (

اخان زاد مسلم 

) سورة5. (34) سورة السراء، الية: 4. (1) سورة المائدة، الية: 3. (91) سورة النحل، الية: 2. (23) سورة السراء، الية: 1(
. 3، 2الصف، الية: 
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في رواية: وإن صام وصلى اللهم بجههاه سههيدنا محمههد (ص) اهههدنا لحسههن الاخلق فههإنه ل يهههدي
لحسنها إل أنت، واصرف عنا سيئها فإنه ل يصرف عنا سيئها إل أنههت، آميههن (قههوله: فههروع) أي اخمسههة،
الولى: قوله الهدايا الخ الثاني: قوله ولو أهدى الخ، الثالث: قوله ولو قال اخذها الههخ، الرابههع: قههوله ومههن
دفع الخ، الخامس قوله ولو بعث هدية الخ (قوله: الهدايا المحمولههة) أي إلههى أب المختههون (قههوله: ملههك
للب) اخبر المبتدأ، وهو الهدايا. وصح ذلك، مع أن المبتدأ جمع، والخبر مفرد، لن لفظ ملك مصههدر، وهههو
يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد (قوله: وقال جمع للبن) أي أنها مالك للبههن، ل للي (قههوله: فعليههه)
أي على القول الثاني، وهو أنها للبن، وقوله يلزم الب قبولههها، أي عنههد انتفههاء المحههذور، كمهها ل يخفههى،
ومنه قصد التقرب للب وهو نحو قاض، فيمتنع عليه القبول، كمهها بحثههه بعههض الشههراح، وهههو ظههاهر. اه .
نهاية وتحفة (قوله: ومحل الخلف) أي بين كونها للب أو للبن (قوله: إذا أطلق المهههدي) بكسههر الههدال:
اسم فاعل. (وقوله: فلم يقصد الخ) مفرع على الطلق، ولو قهال: أي لهم يقصهد، بهأداة التفسهير، لكهان
أولى، إذ هو عين الطلق، ل مرتب عليهه (قهوله: وإل) أي وإن لهم يطلهق المههدي، بهأن وجهد منهه قصهد
(قوله: فهي) أي الهدايا، وقوله لمن قصده، أي من الب، أو من البن، أو منهما (قوله: ويجهري ذلهك) أي
التفصيل بين حالة الطلق وحالة القصد. والمراد يجري بعض ذلهك، لنهه فهي حالهة الطلق هنها ل اخلف
و) أي وله: فه في أنه للخادم، بخلفه هناك، فإن فيه اخلفا بين كونه للب أو للبن، بدليل التفريع بعده (ق
ما يعطي للخادم، (وقوله: له) أي ملههك لههه. (وقههوله: فقههط) أي ل لههه معهههم، (وقههوله: عنههد الطلق) أي
إطلق المعطي، بكسر الطاء، (وقوله: أو قصههده) أي أو عنههد قصههده، أي الخههادم، والضههافة مههن إضههافة
المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل، أي عنهد قصهد المعطهى إيهاه (قهوله: ولههم) أي وههو ملهك لههم، أي
الصوفية، (وقوله: عند قصدهم) أي قصد المعطي إياهم فقط (قههوله: ولههه ولهههم) أي وهههو ملههك للخههادم
والصوفية، (وقوله: عند قصدهما) أي قصد المعطي إياهمهها معهها (قهوله: أي يكهون لههه النصههف) يعنههي إذا
قصدهما المعطي بالعطية، يكون له هو النصف، ولهم النصف الاخر. قال في التحفة بعده، أاخذا مما يأتي
في الوصية لزيد الكاتب والفقراء. اه . قال سم: كذا في شرح م ر، وقد يفرق. اه . (قهوله: وقضهية ذلهك)
أي ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه اخادم الصوفية (قوله: بين يدي صاحب الفههرح) أي اختانهها كههان
أو غيره (قوله: ليضع الناس فيها) أي في الطاسة (قوله: ثم يقسههم) أي مهها ذكههر مههن الههدراهم، والولههى
تقسم: بالتاء، كما في التحفة، (وقوله: أو نحوهما) أي كالمعينين لهما (قوله: يجري الخ) الجملة اخههبر أن.
(وقوله: ذلك التفصيل) أي الكائن فيما يعطاه الخادم، والمراد يجري نظيره (قوله: فإن قصههد الههخ) بيههان
للتفصيل، وقوله ذلك، أي المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما (قوله: أو مههع نظرائههه المعههاونين لههه)
قال سم: هل يقسم بينه وبين المعههاونين لههه بالسههوية، أو بالتفههاوت ؟ ومهها ضههابطه ؟ ول بههد مههن اعتبههار
العرف في ذلك. اه . (قوله: وبهذا يعلم) أي ويجريان التفصيل في هههذه المسههائل الثلث، وقههوله هنهها، أي
في هذه المسائل، وقوله للعرف: أي العادي (قوله: أما مع قصد اخلفه) أي العرف. وقوله فواضههح، اخههبر
لمبتدأ محذوف، أي فهو، أي عدم النظر للعرف، واضح (قوله: وأمهها مههع الطلق) أي عههدم القصههد رأسهها

(قوله: فلن حمله) أي العطاء: أي تخصيصه بمن ذكر، وقوله من 
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الب، أي بالنسبة للصورة الولى، (وقوله: والخادم) أي بالنسبة للثانية، (وقوله: وصههاحب الفههرح)
أي بالنسبة للثالثة، (قوله: أن كل إلخ) أن وما بعدها في تأويل مصههدر مجههرور بمههن مقههدرة بيانهها للغههالب
(قوله: هو المقصود) اخبر أن الثانية (قوله: هو عرف الشرع) اخبر أن الولى، أي أن الحمل المذكور نظرا
للغالب هو عرف الشرع (قوله: فيقدم) أي عهرف الشههرع، (وقهوله: علهى العههرف) أي العهادي. (وقههوله:
المخالف له) أي لعرف الشرع (قوله: بخلف الخ) اخبر لمبتدأ محذوف، أو حال مما قبله، كمهها تقهدم غيههر
مرة. (قوله: فإنه تحكم فيه العادة) أي العرف العادي، والسناد فيه من قبيل المجاز العقلي، وفي بعههض
نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة (قوله: ومن ثم الخ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عههرف تحكههم
العادة فيه. (قوله: ولو نذر) أي من ينعقد نذره، وهو والمسلم المكلف (قوله: ميت) صههفة لههولي (قههوله:
بمال) متعلق بنذر (قوله: فإن قصد) أي الناذر، وقوله أنه، أي الهولي الميههت، (وقههوله: يملكهه) أي المههال
بنذره له، (وقوله: لغا) أي النذر، لنه ليس أهل للملك (قوله: وإن أطلق) أي لم يقصد شههيئا (قههوله: فههإن
كان الخ) أي في ذلك تفضيل، فإن كان الخ (قوله: ما يحتاج للصههرف فههي مصههالحه) أي شههئ يحتههاج لن
يصرف المنذور في مصالحه، كقناديل معلقة عليه فيحتههاج لشههراء زيههت للسههراج بههه فيههها، وتقههدم، فههي
مبحث النذر، أن النتفاع به شرط، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما، لم يصههح
النذر. (قوله: وإل) أي وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه (قوله: فإن كان عنههده) أي عنههد قههبر
الولي الميت، (وقوله: اعتيد قصدهم بالنذر) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الههولي (قههوله:
صرف لهم) أي صرف ذلك لهؤلء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم، عمل بالعادة المطردة، ولههم يههذكر
حكم ما إذا لم يكن هناك شئ يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم. وقد تقههدم
في مبحث النذر في صورة ما إذا اخرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلثة ما نصههه:
أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها وااختصت به، فإن لم يقتههض العههرف شههيئا،
فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. اه . بتصرف. ويمكن أن يقال هنا كذلك، وهههو أنههه
إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر، فيكون الرأي فيه له، ول يلغو النذر، ويمكههن اخلفههه. فليراجههع (قههوله: ولههو
أهدى لمن اخلصه من ظالم الخ) عبارة المغني: ولو اخلص شخص آاخر من يد ظالم، ثههم أنفههذ إليههه شههيئا،
هل يكون رشوة أو هدية ؟ قال القفال في فتاويه: ينظر، إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لههو لههم يههبره
بشئ لنقض جميع ما فعله، كان رشوة، وإن كان يأمن اخيههانته، بههأن ل ينقههض ذلههك بحههال، كههان هبههة. اه .
(قوله: لئل ينقض) أي المهدى إليه، (وقوله: ما فعله) أي من تخليصه من ظالم (قوله: لم يحل له قبوله)
أي لنه إنما أعطاه اخوفا من أن ينقض ما فعله، فهو رشوة، وفي التحفة، ولههو شههكا إليههه أنههه لههم يعههرف
أجرته كاذبا، فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا، لم يحههل لههه قبههوله
ولم يملكه، ويكتفي في كونه أعطى لجل تلك الصفة بالقرينة. اه . (قوله: وإل حل) أي وإن لم يههد إليهه،
لئل ينقض ما فعله، بل أهدى إليه ل لما ذكر، حل قبوله، وقوله إن تعين عليه تخليصه، بأن لم يكههن هنههاك
من يخلصه إل هو، وهذا مبني على الصح، أنه يجوز أاخذ العوض على الواجب العينههي إذا كههان فههي كلفههة
(قوله: ولو قال) أي شخص لاخر (قوله: اخذ هذا) أي الدرهم أو الدينار (قوله: تعين) أي الشههراء المههأمور
به. (وقوله: ما لم يرد) أي بقوله واشتر كذا، (وقوله: التبسط) أي التوسع وعدم تعيين ما أمههره بشههرائه،
وقوله أو تدل قرينة حاله، الضافة للبيان. وقوله عليه، أي على التبسط. قال في التحفة: لن القرينة هنا

محكمة، ومن ثم قالوا لو 
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أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة عليه، تعين له (قههوله: ومههن دفههع
لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أوااخههر بههاب الصههداق، ونصههها: لههو اخطههب امههرأة، ثههم
أرسل أو دفع إليها، بل لفظ مال قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع العراض منها أو منه، رجع بمهها
وصلها منه. اه . قال في التحفة هناك، أي لن قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعههث أو دفههع
ه إنمها ه، أي لن إليها لتتم تلك الخطبة. اه  (قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبض
دفع إليها ما ذكر لجل التزويج، ولم يوجد، وفي حاشية الجمههل، فههي بههاب النكههاح، مهها نصههه. (سههئل م ر)
عمن اخطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل لهه الرجههوع بمها أنفقهه أم ل ؟. (فأجهاب) بهأن لهه
الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكول، أو مشههروبا، أم ملبسهها، أم حلههوا، أم حليهها، وسههواء
رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لنه إنما أنفقه لجل تزوجههها، فيرجههع بههه إن بقههي، وببههدله إن تلههف،
وظاهر أنه ل حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية ل لجل تزوجه بها، لنه صورة المسههألة، إذ لههو قصههد
ذلك، أي الهدية، ل لجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع. اه . (قوله: ولو بعث) أي شخص (قههوله:
فمات المهدى إليه) أي الشخص الذي أهدي إليه (قوله: قبل وصولها) أي الهدية (قوله: بقيت علههى ملههك
المهدي) أي لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلثههة ل تملههك إل بههالقبض بههدليل أنههه لمهها مههات النجاشههي قبههل
وصول ما أهداه رسول الله (ص)، رد له وقسمه بين زوجاته (قوله: فإن مات المهههدي) أي قبههل وصههول
ما أهداه للمهدى إليه، (وقوله: لم يكن للرسول الخ) أي ل يجوز له ذلك إل بإذن الوارث. وعبارة الههروض
وشرحه. (فرع) وإن مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض: فليس للرسههول إيصههالها، أي الهديههة، إلههى

المهدى إليه، أو وارثه، إل بإذن جديد. اه . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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باب في الوقف (أي في بيان أحكام الوقف) وهو ليس من اخصائص هذه المة، كما فههي شههرح م
ر. وقال الحافظ، في الفتح، وأشار الشافعي: إلى أن الوقف من اخصائص أهل السلم: أي وقههف الرض
والعقار. اه . قال الرشيدي، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: ولم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمتههه، دارا
ول أرضا، وإنما حبس أهل السلم. انتهت. وأركههانه أربعههة: واقههف، وموقههوف عليههه، وموقههوف، وصههيغة.
وشرط الواقف أهليههة التههبرع، فل يصههح وقههف المجنههون والصههبي والمكههره والمحجههور عليههه والمكههاتب.
وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقههف عليههه، فل يصههح الوقههف علههى
جنين، لعدم صحة تملكه، ول وقف عبد مسلم أو مصحف علههى كههافر، وشههرط الموقههوف أن يكههون عينهها
معينة مملوكة، إلى آاخهر مها سههيأتي، وشههرط الصههيغة، لفهظ يشههعر بهالمراد صههريحا: كهوقفت، وسهبلت،
وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقههراء، ويشههترط فيههها
عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصههح، وعههدم التههأقيت: فلههو
قال وقفت كذا على الفقراء سنة، لم يصح، وسيذكر الشارح معظم ذلك (قوله: هههو لغههة الحبههس) يقههال
وقفت كذا: أي حبسته. قال الرشيدي: أنظر ما المراد بههالحبس فههي اللغههة ؟ اه . (قههوله: وشههرعا: حبههس
الخ) قد اشتمل هذا التعريف على الركان الربعة، وعلى معظم الشروط، فقوله حبس، يتضههمن حابسهها،
وهو الواقف، ويتضمن صيغة. (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن النتفههاع بههه الههخ) بيههان لمعظههم
الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها التي، غير الدراهم والههدنانير، لنههها تنعههدم بصههرفها، فل
يبقى لها عين موجودة، (وقوله: بقطع التصرف) متعلق بحبس. والمراد بالقطع، المنع والباء للملبسة، أو
التصوير، يعني أن الحبس مصور بقطع الخ، أو متلبس به، (وقوله: في رقبته) أي ذاته متعلههق بالتصههرف،
(وقوله: على مصرف) متعلق بحبس أيضا وهو الموقوف عليه. (وقوله: مباح) اخرج به المحرم، فل يصههح
الوقف عليه. (وقوله: وجهة) قال في فتههح الجهواد: كههذا عهبر بهه بعضههم، والولههى حهذف آاخريههن لجههة،
ليهامه وعدم الحتياج إليه لشمول ما قبله له. اه . (قوله: والصل فيه اخبر مسلم الخ) أي وقههوله تعههالى:

) ولما سمعها أبو طلحة رضي اللههه عنههه رغههب فههي وقههف1* (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * (
بيرحاء، وكهانت أحهب أمهواله إليهه، وههي حديثهة مشههورة، مهأاخوذة مهن الهبراح، وههو الرض الظهاهرة،
واستشكل هذا بأن الذي في حديث أبي طلحة: وإن أحب أمههوالي إلههي بيرحههاء، وأنههها صههدقة للههه تعههالى
عزوجل وهذه الصيغة ل تفيد الوقف لشيئين: أحدهما أنها كناية، فتتوقف على العلم بأنه نوى الوقف بههها،
لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها، ثانيهما، وهو العمدة، أنهههم شههرطوا فههي الوقههف بيههان
المصرف، فل يكفي قوله لله عزوجل عنه، وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها ؟ أفاده حجر (قوله: إذا مههات
المسلم) وفي رواية ابن آدم وقوله انقطع عمله، أي ثواب عمله، وقوله إل من ثلث: هذا العدد ل مفهوم

له، فقد زيد على ذلك أشياء، نظمها العلمة السيوطي - فقال: 
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إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من اخصال غير عشر علوم بثها، ودعههاء نجههل، وغههرس النخههل،
والصدقات تجري وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، أو إجراء نهر وبيت للغريههب بنههاه يههأوي إليههه، أو
بناء محل ذكر وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وقوله علوم بثها، أي بتعليم، أو
تأليف، أو تقييد بهوامش (قوله: أو علم ينتفع به) بالبناء للفاعل، أو للمفعول (قوله: أو ولد) فائدة التقييد
به، مع أن دعاء الغير ينفعه، تحريض الولد على الدعاء لصله. وقوله أي مسههلم، أي أن المههراد بالصههالح:
المسلم، فأطلق الخاص وأراد العام. وعبارة المغني، والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد،
ولعل هذا محمول على كمال القبول، وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما. اه . (وقههوله: يههدعو لههه) أي
لبيه بنفسه، أو بتسبب في دعاء الغير لبيه. فدعاؤه له مستعمل في حقيقته وفي مجازه، وهههو التسههبب
(قوله: وحمل العلماء) أي العارفون بالكتاب والسنة، وورد في الحههديث أنههه (ص): اخطههب للنههاس يومهها،
فقال: يا أيها الناس اتبعوا العلماء، فإنهم سرج الدنيا، ومصابيح الاخرة، وورد ثلثة تضئ في الرض لهههل
السماء، كما تضئ النجوم في السماء لهل الرض، وهي المساجد، وبيههت العههالم، وبيههت حههافظ القههرآن
(قوله: على الوقف) قال في المغني: والصدقة الجاريههة محمولههة عنههد العلمههاء علههى الوقههف، كمهها قههاله
الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصههدق عليههه أعيانههها ومنافعههها نههاجزا. وأمهها
الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث، فهي نادرة، فحمل الصههدقة فههي الحههديث علههى الوقههف أولههى. اه .
وقال البجيرمي: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكهروا أنهها ل تنقطهع بمهوت
ه ابن آدم ؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله محمولة عند العلماء إشارة إلهى أن
يمكن حملها على جميعها. اه . (قوله: دون نحو الوصية بالمنافع) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في
الحديث عليها وإن كانت مؤبدة، وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا، ويندرج تحت نحو النذر: الهبة، بناء علههى
جوازها في المنافع، فيملكها المتهب، وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة (قوله: وقههف عمههر
الخ) بصيغة الفعل، وهو دليل آاخر. ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على اخبر مسلم، أي والصل فيههه



أيضا وقف الخ (قوله: أرضا أصابها) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها غنيمة. قهال الجلل المحلهي: وقهف
مائة سهم من اخيبر. اه . (قوله: وشرط) أي عمر رضي الله عنه في صيغة الوقف. وقههوله فيههها، أي فههي
ل ههو ههي، فالضهافة الرض التي وقفها (قوله: منها) أي الشهروط. (وقهوله: أصهلها) أي رقبتهها، أي أص
للبيان (قوله: وأن من وليها) أي تولي أمرههها، أي الرض الموقوفههة (قههوله: يأكههل منههها بههالمعروف) قههال
النووي في شرح مسلم: معناه يأكل المعتاد ول يتجاوزه، ويطعم، أي غيره، فهههو مههن الطعههام. (وقههوله:
غير متمول) حال من فاعل يطعم. قال ع ش: لعههل المههراد غيههر متصههرف فيههه تصههرف ذي المههوال، ول
يحسن حمله على الفقير، لنه لو كان مههرادا، لههم يتقيههد بالصههديق اه . (قههوله: رواه الشههيخان) أي بلفههظ:
أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهمها أن عمهر بهن الخطهاب أصهاب أرضها بخيهر، فهأتى النهبي (ص)
يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضها بخيهبر لهم أصهب مههال قههط أنفهس عنههدي منهه، فمها
تأمرني به ؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصههدق بههها عمههر أنههه ل يبههاع ول يههوهب ول
يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ل جنههاح

على من وليها أن 
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يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمههول وقههوله فههي الحههديث أنههه الههخ المصههدر المههؤول
مجرور بعلى مقدرة، والضمير يعود على أصلها، أي فتصدق بها عمر علههى أن أصههلها ل يبههاع الههخ (قههوله:
وهو) أي عمر رضي الله عنه (قوله: وعن أبههي يوسههف) أي ونقههل عههن أبههي يوسههف (قههوله: أنههه) أي أبهها
يوسف (قوله: أنه ل يباع أصلها) بدل من اخبر عمر بدل بعض من كل (قوله: ببيع الوقف) أي بصحة بيعه،
أي الستبدال به (قوله: وقال لو سمعه لقال به) أي وقال أبو يوسف لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال بههه،
أي بما تضمنه، من عدم صحة بيع الوقف، قال في التحفة بعده، إنما يتجه الههرد بههه علههى أبههي حنيفههة إن
كان يقول ببيعه، أي الستبدال به، وإن شرط الواقف عدمه. اه . قال سم: أي لن عمههر رضههي اللههه عنههه
شرط عدم البيع، فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه، ل عند عدمه. ثم قال: وقد يقههال إنمهها شههرط
عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف، فليتأمل. اه . (قههوله: صههح الوقههف الههخ) شههروع فههي بيههان شههروط
الموقوف. فقوله عين، احترز به عن المنفعة، وقوله معينة، احترز به عما في الذمة عههن المبهههم، كواحهد
من عبديه. وقوله مملوكة، احترز به عن الههذي ل يملههك، كمكههتري، وموصههى بمنفعتههه لههه، وحههر، وكلههب.
(وقوله: يقبل النقل) أي من ملك شخص إلى ملك شخص آاخر، وااخترز به عن أم ولههد ومكههاتب لنهمهها ل
يقبلن النقل، لنهما قد حلهما حرمة العتق، فالتحقا بالحر، (وقوله: تفيههد فائههدة) أي يحصههل منههها فائههدة،
واحترز به: عما ل يفيد، كزمن ل يرجى زوال زمانته، (وقوله: حال) أي كثمرة بسههتانه الحاصههلة، (وقههوله:
أو مآل) أي كعبد وجحش صغيرين، فيصح وقفهما، وإن لم تكن الفائدة موجههودة فههي الحههال. (وقههوله: أو
منفعة) بالنصب، عطف على فائدة، من عطف الخاص على العههام إن أريههد بالفائههدة مهها يشههمل الحسههية
والمعنوية. وإن اخصت بالحسية، كان من عطف المغههاير. (وقههوله: يسههتأجر لههها) الجههار والمجههرور نههائب
فاعل، والتقدير أو منفعة يستأجر الشخص العين لجلها. واحترز به عههن ذي منفعههة ل يسههتأجر لههها، كآلههة
لهو، وطعام، (وقوله: غالبا) قال في شرح الروض احترز به عن الرياحين ونحوها فإنه ل يصح وقفها، كما
سيأتي مع أنها تستأجر، لن استئجارها نادر، ل غالب. اه . وقوله الريههاحين: أي المحصههودة، ل المزروعههة،
كما سيأتي - واحترز به أيضا عن فحل الضراب، فإنه يصح وقفه له، وإن لم تجز إجارته له، إذ يغتفر فههي
القربة ما ل يغتفر في المعاوضة. (وقوله: وهي باقية) أي تفيد ما ذكر، والحال أنها باقية، واحترز بهه عمهها
يفيد، لكن باستهلكه، كالمطعومات، فجميع هذه المحترزات ل يصح وقفها (قوله: لنهه) أي الوقههف، وهههو
علة لشتراط كون العين تفيد فائدة وهي باقية، أي وإنما اشترط ذلههك لكههون الوقههف إنمهها شههرع ليكههون
صدقة جارية، ول يكون كذلك إل إن حصل النتفاع بالعين مع بقائها. (قوله: وذلك) اسههم الشههارة يحتمههل
عوده على وقف في قوله صح وقف، أي وذلك الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن كوقف شحر
الخ، ويحتمل عوده على العين المستكملة لما ذكر وتذكير اسم الشارة على تأويلها بالمههذكور، أي وذلههك
المذكور من العين التي يصح وقفها كائن كوقف الخ. لكن ل بد عليه مهن تأويههل وقهف بموقهوف، وتكهون
الضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي كشجر وقف لريعه الخ. فتنبه (قهوله: لريعههه) أي نمههائه متعلههق
بوقف، أي وقفه لجل تحصيل ريعه (قوله: وحلي للبس) أي وكوقف حلههي للبسههه (قههوله: ونحههو مسههك)
معطوف على شجر: أي وكوقف نحو مسك كعنبر لجل شمه، وقوله لشم، اخرج به ما إذا كان للكل، فل
يصح وقفه. قال في شرح الروض، قال الخههوارزمي وابههن الصههلح يصههح وقههف المشههموم الههدائم نفعههه،
كالعنبر والمسك. اه . (قوله: وريحان مزروع) معطوف على نحو مسك، من عطههف الخههاص علههى العههام،
أي وكوقف ريحان مزروع لجل شمه، فيصح، لنه يبقى مدة. وفيه أيضا نفع آاخر، وهههو التنههزه، ول بههد أن
يكون للشم، ل للكل، وإل فل يصههح أيضهها. واحههترز بههالمزروع، عههن المحصههود، فل يصههح وقفههه، لسههرعة

فساده (قوله: بخلف عود البخور) أي فل يصح وقفه. 
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(وقوله: لنه الخ) علة لمقدر، أي وإنما لم يصح وقفهه، لنهه ل ينتفهع بهه إل باسهتهلكه، أي بهزوال
عينه (قوله: والمطعوم) أي وبخلف المطعوم، فهو معطوف على عهود البخههور. (وقههوله: لن نفعههه الههخ)
علة لمقدر أيضا، أي فل يصح وقف المطعوم، لن النفع به إنما يكون في إهلكه. وهذه العلهة عيهن العلهة
المارة، فلو حذف تلك، وجعل هذه علههة للمعطههوف والمعطهوف عليهه، لكهان أاخصههر (قهوله: وزعهم ابهن
الصلح الخ) مبتدأ. وقوله ااختيههار لههه، أي لبههن الصههلح، اخههبره: أي وإذا كههان مجههرد ااختيههار لههه فقههط، فل
يعترض به على عدم صحة وقف المطعوم (قوله: ويصح وقهف المغصهوب) أي ويصهح للمالههك أن يوقهف
العين التي غصبت عليه، لنها ليس فيها إل العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال، وذلك ل
يمنع الصحة. (قوله: وإن عجز) أي الواقف، (وقهوله: عههن تخليصهه) أي المغصههوب مهن الغاصههب (قهوله:
ووقف العلو) أي ويصح وقف العلو فقط من دار أو نحوها، دون سفلها، (وقههوله: مسههجدا) عبههارة الفتههح:
ولو مسجدا. اه . وهي أولى، لفادتها التعميم (قوله: والوجه صحة وقف المشاع) أي كجزء من دار أو من
فتها، لن وقهف عمهر السهابق، كهان مشهاعا، ول يسهري أرض. ويصح وقفه، وإن جهل قهدر حصهته أو ص
للباقي، ولو كان الواقف موسرا، بخلف العتق. (وقوله: وإن قل) أي المشاع الموقوف مسههجدا، والغايههة
للرد، كما تفيده عبارة النهاية، ونصها، ول فرق فيمهها مههر بيههن أن يكههون الموقههوف مسههجدا هههو القههل أو
الكثر، اخلفا للزركشي ومن تبعه اه . ولو أاخرههها عههن قههوله ويحههرم المكههث الههخ، لكههان أولههى، لن مههراد
النهاية بقوله فيما مر، حرمة المكث، (وقوله: مسجدا) مفعول وقف، والولى أن يأاخذه غاية، بأن يقههول:
ولو مسجدا، كما يفيده إطلق المنهاج، وعبارته: ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع. اه . قال فههي النهايههة:
وشمل كلمه ما لو وقف المشاع مسههجدا. اه . (قههوله: ويحههرم المكههث فيههه) أي فههي المشههاع الموقههوف
مسجدا، وفي شرح الروض، وأفتى البارزي بجواز المكث فيههه، مهها لههم يقسههم. اه . وفههي النهايههة: وتجههب
قسمته لتعينها طريقا، وما نوزع به مردود، وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد، إذ ل نظير لكههونه مسههجدا
ه التحيهة دون العتكهاف، لن العتكهاف، ل ح في في يوم وغير مسجد في آاخر. اه . وفي البجيرمهي: وتص
يصح إل في المسجد الخالص، ول يجوز فيه التباعد عن المام أكثر مههن ثلثمائههة ذراع بيههن المصههلين. اه .
(وقوله: تغليبا للمنع) أي منع المكث الذي هو مقتضى الوقف بههه علههى جههواز المكههث الههذي ههو مقتضههى
الملك. ولو قال تغليبا للوقف على الملك، أي للجزء الموقوف على الجزء المملوك، لكان أولى. قال في
المغني: (فإن قيل) ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدا أقل، كما أنه ل يحههرم حمههل
التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث. (أجيب) بأن المسجدية هنا شههائعة فههي جميههع أجههزاء الرض،
غير متميزة في شئ منها، فلم يمكن تبعية القل للكثر، إذ ل تبعية إل مههع التمييههز، بخلف القههرآن، فههإنه
متميز عن التفسير، فاعتبر الكثر، ليكون الباقي تابعا. اه . (قوله: ويمتنع اعتكاف الخ) عبارة التحفة، ومر
في مبحث اخيار الجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته، ويمتنع نحو اعتكاف وصلة فيههه مههن غيههر إذن
مالك المنفعة اه . (وقوله: ومر الخ) عبارته هناك، ومما يتخير به أيضا ما لههو اسههتأجر محل لههدوابه فههوقفه
المؤجر مسجدا، فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذر له من حينئذ، ويتخير، فههإن ااختههار البقههاء، انتفههع بههه إلههى
مضي المدة، وامتنع على الواقف وغيره الصلة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر، وحينئذ، يقال لنا مسههجد
وقفت الهخ) ن النسهاخ (قهوله: ب منفعته مملوكة الخ اه . إذا علمت ذلك، تعلم أن عبارة الشارح سهقطا م
متعلق بقوله صح وقف عين، وهو شرع في بيان الصيغة، وقد تقههدم بيههان شههروطها، فل تغفههل. (وقههوله:
وسبلت وحبست) بتشديد الباء فيهما، وهما من الصرائح، على الصحيح، لشههتهارهما فيههه شههرعا وعرفهها.

أما الول، وكل ما كان مشتقا من لفظ الوقف فصريح قطعا 
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(قوله: كذا على كذا) متعلقان بكل من وقفت وما بعده. قال في المغني، فإن لم يقل على كههذا،
لم يصح. اه . (قوله: أو أرضي موقوفه أو وقف عليه) أي أو قهال ذلهك، وههو مهن الصهريح بل اخلف، كمها
علمت (قوله: فصريح في الصح) تصريحه بالصراحة هنا وعدم تصريحه بها فيما سبق، يفيد أن جميههع مهها
سبق متفق على صراحته، مع أنه ليس كذلك، لن بعضه متفق عليه وهو ما كان مشتقا من لفظ الوقف،
وبعضه مختلف فيه وهو ما عداه، كما تقدم، فكان عليه أن ينص على ذلك، وإنما كان ما ذكر صريحا فههي
الصح، لن لفظ التصدق مع هذه القرائن ل يحتمل غير الوقف (قوله: ومن الصرائح الخ) أي على الصههح
(قوله: فيصير) أي المكان. (وقوله: به) أي بقوله جعلت الخ (قوله: وإن الخ) غاية في صههيرورته مسههجدا
وله: لن ورث (ق وهب ول ي وله ل يبهاع ول ي بقوله المهذكور (قهوله: ول أتهي بشهئ ممها مهر) أي: مهن ق
المسجد الخ) علة لصيرورته مسجدا بذلك، أي أنه يصير مسجدا بمجرد قوله جعلته مسجدا، لن المسجد
ل يكون إل وقفا، فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه (قوله: ووقفته للصههلة الههخ) أي وإذا قههال الواقههف
وقفت هذا المكان للصلة فهو صريح في مطلق الوقفية (قوله: وكناية فههي اخصههوص المسههجدية، فل بههد
من نيتها) فإن نوى المسجدية، صار مسجدا، وإل صار وقفهها علههى الصههلة فقههط، وإن لههم يكههن مسههجدا،
كالمدرسة (قوله: في غير الموات) ل يظهر تعقله بما قبله، فكان الولى إسقاطه، أو تأاخيره وذكههره بعههد
قوله فلو بنى بناء على هيئة مسجد الخ، كما في التحفة، وفتههح الجههواد، وعبههارة الثههاني، ووقفتههه للصههلة
صريح في الوقفية، وكناية في اخصوص المسجدية، فل بد من نيتها، بخلف البناء على هيئة المسجد، فإنه
غير كناية، وإن أذن في الصلة فيه، إل بموات، فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية، اخلفا للفههارقي، لن
اللفظ إنما احتيج إليه لاخراج ما كان في ملكه عنه، وهذا لم يداخل في ملك من أحياه مسجدا، فلم يحتج
للفظ، وصار للبناء حكم المسجد تبعا، ومن ثم اتجه جريان ذلههك فهي بنههاء مدرسهة أو ربهاط أو حفههر بئهر
وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل. اه . ويحتمههل علههى بعههد أنههه مرتبههط بكلم المتههن فيكههون اخههبرا



لمبتدأ محذوف، أي ما ذكر من كون صحة الوقف بوقفت الخ فههي غيههر المههوات، أمهها فههي المههوات، وهههو
الرض التي لم تعمر قط، أو عمرت جاهلية، فيصح الوقف من غير ذلههك (قههوله: مههن أنههه الههخ) الصههواب
إسقاط لفظ من، ول يصح جعلها زائدة، لنها ل تزاد فههي الثبههات إل علهى رأي ضههعيف، وقهوله لهو عمهر،
بتخفيف الميم، من العمارة، أما بالتشديد، فمن التعمير في السههن، أي طههول الجههل، ومههن الول، قههوله

) ومن الثاني، قوله تعالى: * (يود أحدهم لو يعمههر ألههف سههنة) * (1تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله) * (
) الية. اه . ش ق. (وقوله: ولم يقف آلته) أي التي حصلت العمههارة بهها، مهن3)، * (أو لم نعمركم) * (2

اخشب، وحجر، ونحوهما، وضميره يعود على الشههخص المعمههر، كضههمير الفعههل قبلههه (قههوله: كههانت) أي
اللت، وهو جواب لو. (وقوله: عههارة لههه) أي للمسههجد. (وقههوله: يرجههع الههخ) بيههان لحكههم العاريههة. وفههي
النهاية: وقول الروياني لو عمر الخ يمكن حمله على ما إذا لم يبن بقصد المسجد، والقههول بخلفههه علههى
ما إذا بني بقصد ذلك. وفههي كلم البغههوي مهها يههرد كلم الرويههاني. اه . وقههوله وفههي كلم البغههوي، هههو مهها
سيذكره الشارح قريبا بقوله قال البغوي في فتاويه الخ، كما في التحفة (قوله: لما أضيف) أي للمسجد، 
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والجار والمجرور متعلق بيثبت. (وقوله: من الرض) بيان لما. (وقوله: حوله) متعلههق بأضههيف، أي
أضيف حول المسجد (قوله: إذا احتيج إلى توسعه) أي المسههجد، أي ولههم يوقههف مهها أضههيف لههه مسههجدا
أيضا، وإل ثبت له حكم المسجد، كما هو ظاهر (قوله: وعلم مما مر) أي مههن قههول المصههنف صههح وقههف
بوقفت الخ (قوله: ول يأتي فيه) أي الوقف اخلف المعاطاة، وفارق نحو الههبيع بأنههها عهههدت فيههه جاهليههة،
فأمكن تنزيل النص عليها، ول كذلك الوقف. اه . تحفة. والنص هو قوله: إنما البيع عن تراض، فحمل على
البيع المعروف لهم، ولو بالمعاطاة عقد من يقول بها. اه . ع ش (قوله: فلو بنى الخ) مفرع على قوله ول
يأتي فيه الخ (قوله: لم يخرج بذلك) أي بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والذن بإقامههة الصههلة فيههه
عن كونه ملكا له، وهذا في غير الموات، أما فيه فل يحتاج إلى لفظ، كمهها مههر آنفهها (قههوله: كمهها إذا الههخ)
الكاف للتنظير: أي وهذا نظير ما لو بنى مكانا على هيئة مقبرة وأذن في الدفن، فإنه ل يخرج بذلك عههن
ملكه (قوله: بخلف ما لو أذن في العتكاف) أي بخلف ما لو بنى على هيئة مسجد وأذن فههي العتكههاف
فيه فإنه يصير مسجدا بذلك، قال في التحفة: ويوجه ما فيههه بههأن العتكههاف يسههتلزم المسههجدية، بخلف
نحو الصلة. اه . وكتب سم ما نصه: المتجه أن مجرد الذن في العتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسههجدا،
بل متضمن للعتراف بذلك، فل يصير مسجدا في نفس المر بمجرد ذلههك. م ر. اه . (قههوله: لههو قههال) أي
مالك أرض (قوله: لقيم المسجد) أي للقائم على عمارته (قوله: صار له) أي اللبن (قوله: وليس لههه) أي
للقائل لقيم المسجد ما ذكر. (وقوله: نقضه) بفتح النون، أي هدمه وأاخذ لبنه، ويحتمل أنههه بكسههر النههون
بمعنى المنقوض، أي ليس له إذا اخرب المسجد منقوضه، والمراد اللبن الذي قطع من أرضه، بل حكمههه
حكم بقية آلت المسجد. قهال فههي القههاموس: النقهض للبنهاء، والحبهل والعهههد ضهد البههرام، كالنتقههاض،
والتناقض، وبالكسر: المنقهوض. اه . (قهوله: ولههه) أي للقائههل مها مهر. (وقهوله: اسههترداده) أي اللبهن، أي
الرجوع فيه، (وقوله: قبل أن يبني بهه) أي قبهل أن يبنههي المسهجد بههذلك اللبهن (قههوله: وألحههق البلقينههي
بالمسجد في ذلك) لم يتقدم لسم الشارة مرجع، فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلههم مههن عبههارة
التحفة ونصها: نعم بناء المسجد في الموات تكفي فيه النية، ثم قال: وألحق السنوي بالمسجد في ذلههك
نحو المدارس والربط، والبلقيني أاخذ منه أيضا البئر المحفورة للسبيل والبقعههة المحيههاة مقههبرة الههخ. اه .
ومثله في النهاية ومغني الخطيب. وكتههب ع ش: قهوله فههي ذلههك، أي أنههه يصههير وقفهها بنفههس البنههاء. اه .
(قوله: فيصير كذلك) أي وقفا بمجههرد بنههائه (قههوله: وضههعفه بعضهههم) أي ضههعف مهها قههاله الشههيخ. وفههي
التحفة، واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه قرعه على طريقههة ضههعيفة. اه . (قههوله: ويصههح وقههف بقههرة
على رباط ليشرب لبنها من نزله، أو ليباع نسههلها لمصههالحه) قههال فههي الههروض وشههرحه: وإن أطلههق فل
يصح، وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك، لن العتبار باللفظ ذكره في الروضة عن القفال، ونقلههه عههن الرافعههي
أوااخر الباب مع نظيره فيما لو وقف شيئا على مسجد كههذا ولههم يههبين جهههة مصههرفه لكنههه قههال عقبهمهها،
ومقتضى إطلق الجمهور الصحة. اه . (قوله: وشرط له الخ) شروع في ذكر شروط الوقههف، وذكههر ثلثههة

منها، وهي التأبيد، والتنجيز، وإمكان التمليك. والثاني في الحقيقة من شروط الصيغة، والثالث 
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للموقوف عليه، كما تقدم بيانه أول الباب (قوله: تأبيد) قال البجيرمي، معنى تأبيده أن يقف على
ما ل ينقرض عادة، كالفقراء والمساجد، أو على مههن ينقههرض ثههم علههى مههن ل ينقههرض، كههأولد زيههد، ثههم
الفقراء (قوله: فل يصح تأقيته) أي لفساد الصيغة به، إذ وضعه على التأبيد، وسواء في ذلك طويل المههدة
وقصيرها. نعم، ينبغي أن يقال لو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقههاء الههدنيا إليههه، صههح،



كما بحثه الزركشي، كالذرعي، لن القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت، ومحل فساد الصيغة بههه فيمهها
ل يضاهي التحرير، أي يشابهه، في انفكاكه عن ااختصاص الدميين، أما فيما يضهاهيه، كالمسهجد والربهاط
والمقبرة: كقوله جعلته مسجدا سنة، فإنه يصح مؤبد ويلغو التأقيت، كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا (قوله:
كوقفته على زيد سنة) تمثيل للمؤقت. قال في شرح الروض: نعهم إن عقبههه بمصههرف آاخههر، كههأن وقهف
على أولده سنة، ثم على الفقراء، صح. وروعي فيه شرط الواقف. نقله الخوارزمي. اه . (قوله: وتنجيههز)
معطوف على تأبيد: أي وشرط له تنجيز (قههوله: فل يصههح تعليقههه) أي الوقههف، لنههه عقههد يقتضههي إزالههة
الملك في الحال، ومحله أيضا فيما ل يضاهي التحرير، فلو قال إذا جاء رمضان فقههد جعلههت هههذا المكههان
مسجدا، صح، كما ذكره ابن الرفعة، ول يصير مسجدا إل إذا جاء رمضان. وأفهم كلمه أنه لو نجز الوقف
وعلق العطاء، صح، كوقفته علههى زيههد، ول يصههرف إليههه إل أول شهههر كههذا مثل، وهههو كههذلك، كمهها نقلههه
البجيرمي، عن الزركشي، عن القاضي حسين، (قوله: نعم يصح) تعليقه بالموات استثناء من عدم صههحة
التعليق، والمراد به مطلق الربط، ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط، كمثاله المذكور بعد، ومثال ما كههان
بواسطة الداة، إذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها، بخلف إذا مت وقفتها فإنه ل يصح، كما في
التحفة ونصها، نعم يصح تعليقههه بههالموت كههإذا مههت فههداري وقههف علههى كههذا أو فقههد وقفتههها، إذ المعنههى
فاعلموا أني قد وقفتها، بخلف إذا مت وقفتها. والفرق أن الول إنشاء تعليق، والثاني تعليق إنشاء، وهههو
باطل، لنه وعد محض. ذكره السبكي. اه . (قوله: قال الشيخان وكأنه وصية) أي وكههأن المعلههق بههالموت
وصية، أي في حكمها. وفي الرشيدي ما نصه: قههال الشههارح فهي شهرحه للبهجهة. (والحاصهل) أنهه يصهح
ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجههوع عنههه، وفههي عههدم صههرفه للههوارث،
وحكم الوقاف في تأبيده، وعدم بيعه وهبته وارثه. اه . (قوله: لقول القفال الخ) تعليههل لكههونه فههي حكههم
الوصية، أي وإنما كان في حكمها لقول القفال أنه لو عرضها، أي الدار، المعلق وقفها على الموت للبيع،
كان عرضه المذكور رجوعا عن الوقف المذكور، كالوصية، فإنه لو عرض الموصههي مهها أوصههى بههه للههبيع،
كان رجوعا. ويفرق بينه وبين المدبر، حيث كان العرض فيه ليس رجوعا، بل ل بد من البيع بالفعههل، بههأن
الحق المتعلق به، وهو العتق، أقوى، فلم يجهز الرجههوع عنهه إل بنحهو الهبيع دون العهرض عليههه، كهذا فهي
التحفة والنهاية (قوله: وإمكان تمليك) معطوف على تأبيد، أي وشرط له إمكان تمليك الواقف للموقوف
عليه العين الموقوفة، ففاعل المصدر محذوف، والعين مفعوله. والولى: وإمكان تملكه - كما عبر به في
المنهج - وشرط في الموقوف عليه عدم المعصية، فلو قال وقفت علههى زيههد ليقتههل مههن يحههرم قتلههه أو
على مرتد أو حربي، لم يصح (قوله: إن وقف على معين) قيد في هذا الشرط، واخههرج بههه، مهها إذا وقههف
على جهة فيصح الوقف بدون هذا الشرط، أعني إمكان تمليكه، نعم، يشترط فيها عدم المعصية. وعبارة
ونه معصهية فيصهح ة عهدم ك المنهج مع شرحه، وشرط في الموقوف عليهه إن لهم يتعيهن، بهأن كهان جه
الوقف على فقراء وعلى أغنياء، وإن لم تظهر فيهم قربة، نظرا إلى أن الوقف تمليك، كالوصية، ل علههى
معصية، كعمارة كنيسة للتعبد. وشرط فيه، إن تعين مع ما مر، إمكان تملكه للموقوف عليه من الواقف،
لن الوقف تمليك للمنفعة. اه . (قوله: واحد أو جمع) بدل من معين أو صههفة لههه (قههوله: بههأن يوجههد الههخ)

تصوير لمكان التمليك. أي أنه مصور بوجود الموقوف عليه حال الوقف اخارجا متأهل للملك 
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(قوله: فل يصح الوقف على معدم) أي لعدم وجههوده اخارجهها حهال الوقهف، فههو ل يمكهن تمليكههه
(قوله: كعلى مسجد سيبني) أي كأن يقول: وقفت هذا على مسجد، وهو معدوم (قوله: أو على ولههده ول
ولد له) أي أو قال وقفت هذا على أولدي، والحال أنه ل أولد له، فل يصهح، ومحلهه إن لههم يكهن لههه ولهد
ولد، وإل حمل عليه قطعا، صيانة للفظ عن اللغاء، فلو حدث له ولهد بعهد ذلهك، فالظهاهر الصهرف إليهه،
لوجود الحقيقة، وأنه يصرف لولد الولد معههه فل يحجبههه، بههل يشههتركان. أفههاده م ر. اه . ش ق (قههوله: أو
على من سيولد لي) أي أو قال وقفت على من سيولد لي (قههوله: ثههم الفقههراء) راجههع للجميههع، ويحتمههل
رجوعه للاخير فقط. (وقوله: لنقطاع أوله) علة لعدم الصحة في الجميع، أي ل يصح الوقف على مسجد
سيبني، أو على ولده ول ولد له، أو على من سيولد لههه، لنقطههاع أولههه، والوقههف المنقطههع الول باطههل،
لتعذر الصرف إليه حال، ومن بعده فرعه، ولو لم يذكر بعد الول مصرفا، فهو باطل بالولى، لنه منقطههع
الول والاخر كما سيأتي (قوله: أو على فقراء أولده) أي أو قال وقفت هههذا علههى فقههراء أولدي (قههوله:
ول فقير فيهم) أي والحال أنه ل فقير في أولده موجود حال الوقف، فإن كان فيهم فقيههر صههح، وصههرف
للحادث فقره، لصحته على المعدوم تبعا، كما سيأتي، ومثله ما لو وقف على أولده وليس عنههده إل ولههد
واحد، فههإنه يصهح، ويصهرف للحهادث وجههوده (قهوله: أو علهى أن يطعهم) بالبنههاء للمجههول، وههو يطلهب
مفعولين: فالمساكين نائب فاعل، وهو مفعوله الول، وريعه مفعوله الثاني، ويصههح العكههس، عمل بقههول
ابن مالك: وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه أمن (وقوله على رأس قبره) أي قبر نفسههه
والحال أنه حي. وإنما لم يصح الوقف على ما ذكر، لنه حينئذ منقطع الول، لنهم ل يطعمههون مههن ريعههه
على قبره وهو حي، وكتب سم ما نصه: قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه، كيف يصدق هنها المعيهن
حتى يحتاج إلى إاخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع ؟ اه . (قوله: بخلف قبر أبيههه الميههت)
أي بخلف ما لو وقف على أن يطعم المساكين ريعه على قبر أبيه الميت فإنه يصح، وذلك لعدم انقطههاع
الول، لبيان المصرف أو ل (قوله: وأفتى ابن الصلح بأنه) أي الواقف (قوله: على قههبره) أي قههبر نفسههه
(قوله: بعد موته) متعلق إما بيقرأ فتكون هذه الصورة الوقف فيها منجههز وإل عطههاء معلههق علههى القههراء
ببعد الموت، أو بوقف فيكون الوقف فيها معلقا ببعد الموت. وحينئذ فيكون ما أفتى به ابن الصههلح عيههن



الصورتين اللتين سيذكرهما الشارح بقوله بخلف وقفته الن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري الههخ.
فتنبه (قوله: فمات ولم يعرف له قبر) أي والحال أنه لم يعرف قبره، فإن عرف له قبر: لههم يبطههل، كمهها
سيذكره الشارح، (وقوله: بطل) أي الوقههف. قههال فههي التحفههة، وكههأن الفههرق، أي بيههن مسههألة الطعههام
ومسألة القراءة، أن القراءة على القبر مقصهودة شهرعا، فصهحت، بشههرط معرفتهه، ول كههذلك الطعهام
عليه، على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة على القبر، فاعلمه اه . وذلههك التفصههيل، هههو مهها سههيذكره
الشارح (قوله: ويصح) أي الوقف، وهذا كالتقييد لقوله فل يصح على معدوم، أي محلههه مهها لههم يكههن تبعهها
للموجود الموقوف عليه، وإل صح (قوله: ول على أحد هذين) معطوف علههى قههوله معههدوم، أي ول يصههح
الوقف على أحد هذين، أي لبهامه، والمبهم غير صالح للملك. وزاد في التحفة شرط التعيين لاخراج هههذا
(قوله: ول على عمارة مسجد) أي ول يصح على عمارة مسجد مبهم لبهههامه. (وقههوله: إن لههم يههبينه) أي

المسجد في صيغة الوقف، فإن بينه، بأن قال، وقفت هذا على عمارة المسجد الفلني، صح 
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(قوله: ول على نفسه) أي ول يصح الوقف على نفسه، أي في الصح، ول يصح أيضا علههى جنيههن،
ول على العبد لنفسه، لنه ليس أهل للملك. فإن أطلق الوقف عليه، فهو لسههيده، إن كههان غيههر الواقههف،
وإل فل يصح أيضا، ول على بهيمة مملوكة لنها ليست أهل للملك، إل ان قصههد مالكههها فهههو وقههف عليههه.
واخرج بالمملوكة: الموقوفة، كالخيل المسبلة في الثغور ونحوههها، فيصههح الوقههف عليههها. وكههذلك الوقههف
على الرقاء الموقوفين على اخدمة الحرم والكعبة المشرفة والروضة المنيفة، فههإنه يصههح (قههوله: لتعههذر
تمليك النسان الخ) علة لعدم صحة الوقف على نفسه، أي وإنما لم يصح ذلههك لتعههذر أن يملههك النسههان
ح، لاختلف ح يص ل الص ملكه أو المنافع لنفسه، وذلك لنه حاصل ويمتنع تحصهيل الحاصهل، وعلهى مقاب
الجهة، لن استحقاقه ملكا غيره وقفا. ورده في التحفة بأن ااختلف الجهة ل يقوى على دفع ذلك التعههذر،
ثم إن التردد المستفاد من أو، في قوله أو منافع ملكه، مبني على القولين في كون الوقف تمليك العيههن
للموقوف عليه والمنفعة فقط، والمعتمد الثاني، وأما العين فهي تنتقل لله تعالى، بمعنى أنههها تنفههك عههن
ااختصاص الدميين، كما سيأتي، (قوله: ومنه) أي ومن الوقف على نفسه الباطل (قههوله: أن يشههرط) أي
الواقف، ويبطل الوقف بهذا الشرط. (وقوله: نحو قضاء دينه) داخل تحت نحو أاخذه من ريعه مع الفقراء،
فهو باطل، كما في المغني (قوله: أو انتفاعه به) أي أو يشرط انتفاعه به، أي بما وقفه بنحو سكناه فيه.
قال ابن حجر: أي ولو بالصلة فيما وقفه مسجدا. اه . أي فيبطل الوقف بهذا الشرط، قههال ع ش: ومثههل
ذلك في البطلن ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيل على مسجد بشرط أن تكون ثمرتههها لههه،
والجريد والليف والخشب ونحوهما للمسجد (قوله: ل شرط الخ) معطوف على المصدر المههؤول مههن أن
ويشرط، أي ل من الوقف على نفسههه أن يشههرط أن يشههرب مههن الههبئر الههتي وقفههها، أو أن يطههالع فههي
الكتاب الذي وقفه، أي فل يبطل الوقف به (قوله: كذا قاله بعض شراح المنهاج) قال فههي التحفههة بعههده،
وليس بصحيح، وكأنه توهمه من قول عثمان رضي الله عنه في وقف بئر رومة بالمدينة دلوي فيها كههدلء
المسلمين، وليس بصحيح، فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط، بهل علهى سهبيل الاخبهار
بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام، كالصلة بمسجد وقفه، والشرب من بئر وقفها، ثم رأيت بعضهم جههزم
بأن شرط نحو ذلك يبطل الوقف. اه . (قوله: ولو وقف علههى الفقههراء مثل) أي أو العلمههاء، أو الغههزاة، أو
نحو ذلك (قوله: ثم صار) أي الواقف (قوله: جاز له الاخذ منه) أي من وقفه ويكون كأحد الفقههراء، وهههذا
كالستثناء من عدم صحة الوقف على نفسه. وذكر فههي المغنههي مسههائل كهثيرة مسههتثناة منهه، وعبههارته،
ويستثنى من عدم صحة الوقف على نفسه مسائل، منهها مها لهو وقهف علهى العلمهاء ونحهوهم كهالفقراء
واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة أو نحوههها أو قههدرا
للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك، فله النتفاع معهم، لنه لم يقصههد نفسهه، ومنهها مها لههو وقهف
على أولد أبيه الموصوفين بكذا، وذكر صفات نفسه، فإنه يصح، كما قاله القاضي الفارقي، وابن يههونس،
وغيرهما، واعتمده ابن الرفعة، وإن اخالف فيه الماوردي، ومنها ما لو شرط النظر لنفسههه بههأجرة المثههل،
لن استحقاقه لها من جهة العمل ل من جهة الوقههف، فينبغههي أن ل تسههتثنى هههذه الصههورة، فههإن شههرط
النظر بأكثر منها، لم يصح الوقف، ومنها أن يؤجر ملكه مدة يظن أن ل يعيش فوقها ثم يقفه بعد على ما
يريد، فإنه يصح الوقف، ويتصرف هو في الجرة، كما أفتى به ابن الصهلح وغيههره، ومنههها أن يرفعهه إلهى
حاكم يرى صحته، كما عليه العمل الن، فإنه ل ينقض حكمه. اه . وقد ذكر الشارح بعض هذه المستثنيات
(قوله: وكذا لو كان الخ) أي وكذلك يجوز له الاخذ منه لو كان فقيههرا حههال الوقههف (قههوله: ويصههح شههرط
النظر لنفسه) أي بأن يقول وقفت داري هذه على الفقراء مثل بشرط النظر لي (قوله: ولو بمقابههل) أي
ولشرط النظر بمقابل، أي بأجرة، فإنه يصح، (وقوله: إن كان الخ) قيد في صحته بمقابههل، أي ويصههح بههه

إن كان ذلك المقابل بقدر أجرة مثل فأقل، وإل بطل الوقف، لنه وقف على نفسه، كما تقدم، 
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وكما في شرح الروض، (قوله: ومن حيل الخ) وهذا مههن المسههتثنيات المههارة (قههوله: ويههذكر) أي
الواقف في صيغة الوقف صفات نفسه، بأن يقول: علي أعلم أولد زيد، أو أعقلهم، أو أزهدهم، وكان هو



المنفرد بذلك الوصف من بين إاخوته (قوله: فيصح) أي الوقف (قوله: كما قاله جمع متأاخرون الخ) اخالف
فيه السنوي وغيره تبعا للغزالي وللخوارزمي فههأبطلوه إن انحصههرت الصههفة فيههه، والصههح لغيههره. قههال
السبكي: وهو أقرب، لبعده عن قصد الجهة. اه . تحفة. (وقوله: لبعده إلخ) تعليل لمها قبهل قهوله والصههح
(قوله: وكان) أي ابن الرفعة، وقوله يتناوله، أي يأاخذ غلة ما وقفه على الفقههه مههن بنههي الرفعههة (قههوله:
ول فهإن وقهف علهى ويبطل الوقف الخ) النسب أن يذكر مقابل قوله سابقا إن وقف على معين: يأن يق
جهة اشترط فيه عدم كونههها معصههية فقههط، كعلههى الفقههراء، فههإن كههانت معصههية، بطههل (قههوله: كعمههارة
الكنائس) أي كالوقف على عمارة الكنائس إنشاء وترميمهها، ومحلههه إذا كههان للتعبههد فيههها، بخلف كنيسههة
تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها، فيصح الوقههف علههى عمارتههها (قههوله: وكوقههف سههلح علههى
قطاع طريق) أي فهو باطل، لنه إعانة على معصية، والوقف إنما شرع للتقرب، فهمهها متضههادان (قههوله:
ووقف على عمارة الخ) أي وكوقف على عمارة قبور غير النبياء والعلمههاء والصههالحين فههإنه باطههل، لنههه
معصية للنهي عنها. أما قبور من ذكر، فالوقف على عمارتها صحيح، لستثنائها. وعبارة الههروض وشههرحه،
ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلههد مههن جهههة السههلطان أو غيههره، ل علههى عمههارة القبههور، لن
الموتى صائرون إلى البلى، ول تليق بهم العمارة. نعم، ينبغي استثناء قبور النبيههاء والعلمههاء والصههالحين،
كنظيره في الوصية، ذكره السنوي. وينبغي حمله على ما حمله عليه صاحب الههذاخائر، ثههم مههن عمارتههها
ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص يأتي، ثم ل ببنائها نفسها للنهي عنههه. اه . (قههوله: يقفههون
أموالهم في صحتهم) أي في حال صحتهم، أي أو في حال مرضهم، بل عدم صحة الوقف فيه أولى، بنههاء
على الفتاء المذكور، وإذا جرينا على صحة الوقف المذكور، كما هو الوجه، ووقف في حههال مرضههه، فل
يصح إل بإجازة الناث، لن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف علههى رضهها البههاقين (قههوله:
على ذكور أولدهم) متعلق بيقفون (قوله: قاصدين بذلك) منصوب على الحال، أي حال كههونهم قاصههدين
بالوقف على ذكور أولدهم حرمان إناثهم من الموقوف (قوله: ببطلن الوقف حينئذ) أي حيههن إذ قصههدوا
حرمان أناثهم (قوله: قال شيخنا، كالطنبداوي، فيه نظر ظاهر) أي في بطلن الوقف نظر ظاهر، وعبارة
شيخه، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه الصحة، أما أول، فل نسلم أن قصد الحرمان معصية، كيف وقد اتفههق
أئمتنا، كأكثر العلماء، على أن تخصيص بعض الولد بماله كله أو بعضه هبههة أو وقفهها أو غيرهمهها ل حرمههة
فيه، ولو لغير عذر. وهذا صريح في أن قصد الحرمان ل يحرم، لنه لزم للتخصههيص مهن غيههر عههذر، وقههد
صرحوا بحله، كما علمت، وأما ثانيا: فبتسليم حرمته هي معصية اخارجة عههن ذات الوقههف، كشههراء عنههب
بقصد عصره اخمرا، فكيف يقتضي إبطاله ؟ اه . (وقوله: بل الوجه الصحة) أي صحة الوقف حينئذ. قال ع
ش، أي مع عدم الثم أيضا. اه . (قوله: ل قبول) معطوف على تأبيد (قوله: ولو من معين) غاية في عههدم
الشتراط، أي ولو من موقوف عليه معين (قوله: نظرا الخ) علة لعدم الشههتراط، أي وإنمهها لههم يشههترط

ذلك نظرا لكون الوقف قربة، وهي ل يشترط فيها ذلك (قوله: بل الشرط عدم الرد) أي 
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عدم رد الموقوف عليه المعين العيههن الموقوفهة (قهوله: ومها ذكرتهه فهي المعيهن) أي مههن عههدم
اشتراط قبوله (قوله: ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي) قال في التحفة بعده وانتصر له جمع،
بأنه الذي عليه الكثرون واعتمدوه، بل قال المتولي محل الخلف إن قلنا إنه ملههك للموقههوف عليههه، أمهها
إذا قلنا إنه لله تعالى، فهو كالعتاق. واعترض بأن العتاق ل يرتد بالرد، ول يبطله الشرط الفاسههد. ويههرد
بأن التشبيه به في حكم ل يقتضي لحوقه به في غيره (قوله: وقيل يشترط من المعين القبول) أي فورا،
ل الشهرط عهدم ردههم، وإن كهان الصهح أنههم كالبيع، وعليه ل يشهترط قبهول مهن بعهد البطهن الول، ب
يتلقونهم عن الواقف، فإن ردوا، فمنقطع الوسط. واستحسن في التحفة اشتراط قبههولهم، وفههي النهايههة
يشترط قبوله إن كان أهل، وإل فقبول وليه عقب اليجاب أو بلوغ الخبر، كالهبة، والوصية، إذ داخول عيههن
أو منفعة في ملكه قهرا بغير الرث بعيد. اه . (قههوله: وهههو مهها رجحههه فههي المنهههاج) عبههارته: والصههح أن
الوقف على معين يشترط فيه قبوله. اه . واعتمهد ههذا أيضها فهي النهايهة وفهي المغنهي، وعبهارة الاخيهر:
وبالجملههة فههالول هههو المعتمههد، وإلحههاق الوقههف بههالعتقف ممنههوع، لن العتههق ل يرتههد بههالرد، ول يبطههل
بالشروط الفاسدة، بخلف الوقف. اه . ولم يرجح واحدا منهما في التحفة، فانظرها. (وقوله: كأصههله) أي
المنهاج وهو المحرر للرافعي (قوله: فإن رد المعيههن) أي الموقههوف عليههه المعيههن البطههن الول، أو مههن
بعده جميعهم أو بعضهم. اه . تحفة. (وقوله: بطل حقه) أي من الوقف. واخرج بحقه: أصههل الوقههف، فههإن
كان الراد البطن الول، بطل الوقف، أو من بعده فمنقطع الوسط، وفي سم ما نصه: قوله: بطههل حقههه،
قال العراقي في النكت، أي من الوقف، كما صححوه. وقال الماوردي: مههن العلههة، فعلههى الول إن كههان
البطن الول صار منقطع الول، فيبطل كله على الصحيح، أو الثاني، فمنقطع الوسط. اه . (قههوله: سههواء
شرطنا قبوله أم ل) تعميم في بطلن حقه بالرد، أي يبطل حقه علههى كل القههولين فههي اشههتراط القبههول
وعدمه (قوله: نعم لو وقف الخ) استثناء من بطلن حق المعين برده. قال سم: وكهأن وجهه السهتثناء أن
للنسان غرضا تاما في دوام نفع ورثته، فوسع له في إلزام الوقف عليهم قهرا ليتم له ذلههك الغههرض. اه .
(وقوله: على وارثه الحائز) أي واحدا كان أو أكثر، كولده، أو ولديه، أو ولده وبنتههه وكههان الوقههف بحسههب
نصيبهما، كأن وقف على البنت الثلث، وعلى الولد الثلثين. واخههرج بالحههائز، أي للتركههة كلههها، غيههره، كههأن
وقف على بنته فقط داره، فإنه ل يلزم إذا ردته وإذا لم ترده يلزم، لكن محله إذا كان في مرض المههوت
أن يجيز باقي الورثههة، وإل فل يلهزم، كمها تقهدم (قهوله: لههزم) أي الوقهف، (وقههوله: وإن رده،) قهال فهي
التحفة: أي لن القصد من الوقف دوام الجر للواقف، فلم يملك الوارث رده، إد ل ضرر عليه فيه، ولنههه



يملك إاخراج الثلث عن الوارث بالكلية، فوقفه عليه أولى. اه . (قوله: واخرج بالمعين) أي في قههوله وقيههل
يشترط من المعين. (وقوله: الجهة العامة) أي كالفقراء والمساكين، (وقوله: وجهههة التحريههر) أي الجهههة
التي تشبه التحريههر، أي العتههق فههي انفكههاكه عههن ااختصههاص الدمييههن. (وقههوله: كالمسههجد) أي والربههاط
والمدرسة والمقبرة، (وقوله: فل قبول فيه) أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير، أي فلههو وقههف
على نحو مسجد، لم يشترط فيه القبول. قال في التحفة: ولم ينب المههام عههن المسههلمين فيههه، بخلفههه
في نحو القود، لن هذا ل بد له من مباشر، ول يشترط قبول نههاظر المسههجد مهها وقههف عليههه، بخلف مهها
وهب له اه . (قوله: ولو وقف) أي مالك الدار مثل، (وقوله: على اثنين معينين) أي كزيد وعمرو، (وقههوله:
ثم الفقراء) أي بأن قال وقفت هذه الدار على زيد وعمرو ثم على الفقههراء (قههوله: فنصههيبه) أي الميههت.
وقوله يصرف للاخر. قال في النهاية: ومحله ما لم يفصل، وإل بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا،
فهما وقفان، كما ذكره السبكي، فل يكون نصيب الميت منهما للاخر، بل القرب انتقاله للفقراء إن قههال

ثم على الفقراء، فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء، فالقرب انتقاله للقرب 
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إلى الواقف، ولو وقف عليهم وسههكت عمههن يصههرف لههه بعههدهما، فهههل نصههيبه للاخههر أو لقربههاء
الواقف ؟ وجهان، أوجههما، كمهها أفههاده الشههيخ، الول، وصههححه الذرعههي، ولههو رد أحههدهما أو بههان ميتهها،
فالقياس، على الصح، صرفه للاخر. اه . (قوله: لنههه شههرط) أي ضههمنا بتعههبيره بثههم المفيههدة للههترتيب ل
صراحة، كما هو ظاهر. (وقوله: انقراضهما) أي الثنين المعينين، (وقههوله: ولههم يوجههد) أي الشههرط، وهههو
انقراضهما معا (قوله: ولو انقرض الخ) شروع في بيان الوقف المنقطع الاخر. (واعلم) أن الوقف باعتبار
النقطاع ثلثة أقسام: منقطع الول، كوقفته على من سيولد لي. ومنقطع الوسط: كههوقفته علههى أولدي
ثم رجل ثم الفقراء، ومنقطع الاخر، كوقفته علههى أولدي ويصههح فيمهها عههدا منقطههع الول، ويصههرف فههي
منقطع الاخر، لقرب الناس إليه رحما. وفي منقطع الوسط يصرف للمصرف الاخر كالفقراء إن لم يكهن
المتوسط معينا، فإن كان معينا، كالدابة، فمصرفه مدة حياته كمنقطع الاخههر (قههوله: أي الموقههوف عليههه
المعين) بيان للفاعل المستتر، فهو حل معنى ل حل إعراب، لنه ل يصح حذف الفاعل، كما مر غير مههرة
(قوله: في منقطع آاخر) أي في وقت منقطع المصرف الاخر، فههالتركيب المههذكور إضههافي. (قههوله: كههأن
قال الخ) تمثيل لمنقطع الاخر (قوله: ولم يذكر أحدا) أي ممن يصرف إليهه. (وقهوله: بعهد) أي بعههد قهوله
أولدي، ولو أاخر هذا عن قوله أو على زيد ثم نسله، لكان أولى، لنه لم يزد فيه شيئا بعههده أيضهها (قههوله:
أو على زيد ثم نسله) أي أو كأن قال وقفت على زيد ثم نسله. ويداخل في الوقف علههى الذريههة والنسههل
والعقب، أولد البنات، لصدق اللفظ بهم، كما سيأتي. (قوله: ونحوهما) أي نحو الولد فههي المثههال الول،
ونحو زيد ونسله في المثال الثاني، (وقوله: مما ل يدوم) بيان لنحوهما: كأن يقول وقفههت علههى زيههد، ثهم
عمرو، ثم رجل (قوله: فمصرفه) أي الوقف بمعنى الموقهوف، والمهراد بهه ريعههه وغلتهه (قهوله: القهرب
رحما ل إرثا) أي القرب من جهة الرحم، ل من جهة الرث، فههالمراد بههالقرب، قههرب الدرجههة والرحههم، ل
قرب الرث والعصوبة. فيقدم ابن البنت على ابن العم، ويستوفي العم والخال، لسههتوائهما درجههة، قههال
في المغني. (فإن قيل) الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعا ل يتعين صرفها ول الصرف منها إلى
القارب، فهل كان الوقف كذلك ؟ (أجيب) بأن القههارب ممهها حههث الشههارع عليهههم فههي تحههبيس الوقهف،
لقوله (ص) لبي طلحة: أرى أن تجعلها في القربين فجعلها في أقاربه وبني عمه. وأيضا الزكههاة ونحوههها
من المصارف الواجبة لها، مصرف متعين فلم تتعين القارب، وهنا ليس معنا مصههرف متعيههن. والصههرف
إلى القارب أفضل. فعيناه. اه . قال س ل، ولههو كههان الفقيههر متعههددا فههي درجههة فهههل تجههب التسههوية ؟
الظاهر، نعم. وهو أحد احتمالين لوالد الروياني. وثانيهما: المر إلى رأي الحاكم. اه . (قوله: إلى الواقههف)
متعلق بالقرب. (قوله: يههوم انقراضهههم)، أي الموقههوف عليهههم، والولههى انقراضههه، بههإفراد الضههمير، لن
مرجعه مفرد، وهو الموقوف عليه المعين (قوله: كابن البنت) تمثيل للقرب رحما ل إرثا (قوله: وإن كان
هناك الخ) غاية لمحذوف، أي يعطي ابن البنت، وإن كان هناك ابن أخ فابن البنت مقههدم عليههه، وإن كههان
الول غير وارث، والثاني وارث. (وقهوله: مثل) أداخههل ابههن العههم (قهوله: لن الصههدقة الههخ) تعليههل لكههونه
يعطى للقرب بعد انقراض الموقوف عليه، أي وإنما أعطى للقرب لن الصدقة على القارب أفضل لما
فيه من صلة الرحم (قوله: وأفضل منه) أي من هذا الفضل. (وقوله: الصههدقة علههى أقربهههم) أي أقههرب

القارب، كأن اجتمع ابن بنت وابن بنت بنت فالصدقة على الول 
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أفضل منها على الثاني. (وقوله: أفقرهم) أي أشدهم فقههرا واحتياجهها. (قههوله: ومههن ثههم الههخ) أي
ومن أجل أنه إنما يصرف على القرباء لكون الصدقة عليهم أفضل يجب ااختصاص الوقف بههالفقير منهههم
لن الصدقة غالبا إنما تكون له (قوله: فإن لم يعرف أربههاب الوقههف) أي جهههل أهلههه المسههتحقون لريعههه
وصريح عبارته، أنه في هذه الحالة يصرف لمصالح المسلمين. وصههريح التحفههة والنهايههة وشههرح الههروض
والمنهج، أنه يصرف للقرب إلهى الواقهف كمها إذا انقرضهوا. وعبهارة المنههاج مهع التحفهة، فهإذا انقهرض
المذكور، ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف، فالظهر أنه يبقى وقفا، وأن مصرفه أقهرب النههاس رحمهها.



اه . (وقوله: أو عرف) الصواب: عرفوا، بواو الجمع لن المرجههع جمههع وهههو أربههاب ومقههاد هههذا أن أربههاب
الوقف إذا عرفوا ولم يكن له أقارب فقراء يصرف للمصالح. وفيه نظر، لنهم حينئذ هم المسههتحقون لههه
مطلقا. وعبارة التحفة ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنيههاء علههى المنقههول صههرفه المههام فههي مصههالح
المسلمين الخ اه . وهي ظاهرة. ولو قال، فإن لم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء صرفه المههام فههي
مصالح المسلمين لكان أولى وأاخصر (قوله: وهم) أي الغنياء، (وقوله: من حرمت عليه الزكههاة) والغنههي
في باب الزكاة هو من عنده مال يكفيه العمر الغالب أو كسب يليق به (قوله: صرفه المام الههخ) جههواب
فإن. (وقوله: في مصالح المسلمين) أي كسد الثغور وعمارة الحصون وأرزاق القضههاة والعلمههاء والئمههة
والمؤذنين (قوله: وقال جمع الخ) مقابل قوله فمصرفه القرب رحما إلى الواقهف، فههو مرتبهط بههالمتن.
وعبارة المنهاج، والظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه القرب. اه . وقال فههي المغنههي، والثههاني: أي مقابههل
الظهر، يصرف إلى الفقراء والمساكين لن الوقف يؤول إليهم في النتهاء (قوله: أي ببلد الموقوف) أي
أن المراد بالفقراء والمساكين من كانوا ببلد الموقوف، ومثله في شرح الروض وعبارته، وقيههاس اعتبههار
بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه ومساكينه. قههاله الزركشههي. اه . وفههي النههوار
اخلفه، وهو أنه ل يختص بفقراء بلد الموقوف، بخلف الزكاة، كذا النهاية. (قوله: ول يبطههل الوقههف علههى
كل حال) أي سواء قلنا إن مصرفه القرب رحما أو الفقراء والمساكين (قوله: بل يكون مسههتمرا عليههه)
يقرأ مستمرا بصيغة اسم المفعول وعليه نائب فاعله والضمير المستتر في يكون وفيه عليههه يعههود علههى
الوقف، أي بل يكون الوقف مجري عليه دائما (قوله: إل فيما لم يذكر المصههرف) أي إل فههي حالههة عههدم
ذكر المصرف رأسا فيبطل. فما مصدرية وما بعدها مههؤول بالمصههدر والسههتثناء منقطههع، إذ الكلم الههذي
قبل الستثناء مخصوص بمنقطع الاخر، وهذا ليس كذلك، ويحتمل جعل الستثناء متصل لكن يجعل المراد
بقوله السابق في كل حال منقطع الول ومنقطع الوسط ومنقطع الاخر، ومهها لههم يههذكر المصههرف رأسهها
فيكون المستثنى منه شامل للمستثنى ثم أاخرج المستثنى عنه بأداة الستثناء لكن عليه ل يلئم قههوله ول
يبطل الوقف إلى آاخر ما قبله، فيصير مستأنفا (قوله: وإنما صح أوصيت بثلثي) أي مع عدم ذكر الموصى
له، وهذا جواب عن سؤال وارد على بطلن الوقف حين عدم الموقوف عليههه، وحاصههله أنهه كيهف يبطههل
الوقف حينئذ مع أن الوصية تصح بدون ذكر الموصى له ؟ فهل كان الوقف كذلك ؟ وحاصل الجههواب أنههه
فرق بينهما: لن غالب الوصايا للمساكين، فحمل الطلق عليه، بخلف الوقف (قوله: لن غالب الههخ) أي
ولبناء الوصية على المساهلة لصههحتها حههتى بههالمجهول والنجههس، بخلف الوصههف فيهمهها (قههوله: فحمههل
الطلق) أي فحملت الوصية حال إطلقها: أي عن ذكر الموصى له. (وقوله: عليهم) أي علههى المسههاكين

(قوله: وإل في منقطع الول) أي وإل في حالة عدم ذكر 
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المصرف الول فيبطل لتعذر الصرف إليه حال (قوله: كوقفته على من يقرأ على قههبري الههخ) أي
ثم على الفقراء، لنه تمثيل لمنقطع الول فقط، وإل كان منقطع الول والاخر، ومثله، وقفته على ولههدي
ثم الفقراء، ول ولد له، وقوله بعد موتي، الصواب إسقاطه، وإل لساوت هذه الصورة صههورة وقفتههه الن
على من يقرأ على قبري بعد موتي، إن جعل الظرف متعلقا بيقرأ، وصورة وقفتههه بعههد مههوتي علههى مههن
يقرأ على قبري، إن جعل متعلقا بوقفت، مع أن الصورتين صحيحتان، كمهها سيصههرح بههه قريبهها، ثهم رأيتههه
ساقطا من عبارة التحفة، فلعله زائد من الناسخ، (وقوله: أو على قبر أبي وهههو حههي) أي أو قههال وقفتههه
على من يقرأ على قبر أبي، والحال أن أباه حي (قوله: فيبطل) أي الوقف لعدم ذكر المصرف أول، إذ ل
قبر لهما حال حياتهما، فضل عن كونه يقرأ عليه. (قههوله: بخلف وقفتههه الن الههخ) ذكههر صههورتين، صههورة
فيها تنجيز الوقف وتعليق العطاء ببعد الموت، وصورة فيها تعليق الوقف ببعد الموت. ويصح الوقف فهي
كل الصورتين، إل أنه يكون منجزا في الصورة الولى ومنافعه تكون للواقف مدة حياته، وإذا مههات تنتقههل
الموقوف عليه، ومعلقا في الصورة الثانية بالموت (قوله: فإنه وصههية) راجههع للصههورة الثانيههة، لنههها هههي
التي الوقف فيها معلق بالموت، أو المراد، كما تقدم، أنه في حكم الوصية في اعتباره من الثلث، وجههواز
الرجوع عنه وعدم صرفه للوارث وحكم الوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه بعد موته (قوله: فههإن
اخرج) أي الموقوف من الثلث، أي وفى به الثلث ولم يزد عليههه، وهههو تفريههع علههى كههونه وصههية، أي فههي
حكمها، (وقوله: أو أجيز) أي أو لم يخرج من الثلث، أي لم يف به الثلث بههل زاد عليههه، ولكههن أجيههز ذلههك
الزائد، أي أجازه الورثة (قوله: وعرف قبره) أي الواقف، ومثله قبر أبيه. وقيد به عمل بمفهوم إفتاء ابههن
الصلح المار بأنه إذا جهل قبره بطل الوقف (قوله: صحت) أي الوصية. وعبارة التحفة، صح، أي الوقف،
اه . وهي أولى، لن الكلم في الوقف وإن كان في حكههم الوصههية، (وقههوله: وإل) أي بههأن لههم يخههرج مههن
الثلث بل زاد عليه ولم يجز الورثة، وبأن لم يعرف قبره، (وقوله: فل) أي ل تصح الوصية علههى عبههارته أو
الوقف على عبارة التحفة. ثم إن ظاهره عدم الصحة مطلقهها فههي الصههورة الولههى المندرجههة تحههت وإل،
وهي ما إذا زاد على الثلث ولم تجز الورثة الزائد مع أنه إنما يظهر في الزائد فقط، فتنبه (قههوله: وحيههث
صححنا الوقف أو الوصية) فيه أنه لم يتقدم منه اخلف في كونه وصية أو وقف حتى يصح هذا التردد منه،
بل جزم بأنه وقف في حكم الوصية على ما بينته (قوله: كفههى) جههواب حيههث علههى القههول بأنههها تتضههمن
معنى الشرط، ولو لم تداخل ما الزائدة عليها (قوله: بل تعيين) أي للقراءة، أي ل يشترط ذلك، بل يكفههي
قراءة أي سورة (قوله: وإن كان غالب قصد الواقف) أي بقوله وقفت هذا على من يقرأ علههى قههبر أبههي
مثل، وهو غاية للكتفاء بقراءة أي شئ من القرآن (وقوله: ذلك) أي قراءة سورة يس (قوله: هذا) أي ما
ذكر من الكتفاء بقراءة شئ مههن القههرآن بل تعييههن الههخ (قههوله: فههي البلههد) الههذي يظهههر أن المههراد بلههد



الواقف. فانظره (قوله: بقراءة قدر معلوم) أي من القرآن، سههواء كههان سههورة أو بعههض سههورة يههس أو
غيرها، فهو أعم مما بعده (قوله: أو سورة معينة) أي أو بقراءة سههورة معينههة، كيههس أو غيرههها، وعطفههه
على ما قبله من عطف الخاص على العام (قوله: وعلمه) أي علم ذلك العرف المطرد في البلههد (قههوله:
وإل) أي بأن أطرد عرف في البلد علمه الواقف. (وقوله: فل بد منه) أي مما اطرد به العرف من قههراءة
قدر معلوم أو سورة معينة (قوله: إذ عرف البلد الخ) تعليل لكونه ل بد من العمل بما اطههرد بههه العههرف.
(وقوله: في زمنه) أي الواقف، (وقوله: بمنزلة شرطه) الجار والمجههرور اخههبر عههرف (قههوله: ولههو شههرط

الخ) شروع في ذكر بعض الشروط التي ل تبطل الوقف، وقوله شئ يقصد، لعل المراد به 
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الذي ل ينافي الوقف، ثم رأيت في فتح الجواد ما يؤيده، وعبههارته، وتبههع شههرطه حيههث لههم ينههاف
الوقف. اه . والشرط الذي ينافيه، كشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه الرجوع فيه مههتى شههاء أو شههرط
أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف، إذ وضههع الوقههف علههى اللههزوم (قههوله:
كشرط أن ل يؤجر) أي الموقوف، وحيئنذ ينتفع به الموقوف عليه بنفسههه ول يههؤجره (قههوله: مطلقهها) أي
عن التقييد بسنة أو غيرها (قوله: أو إل كذا) أي أو كشرط أن ل يؤجر إل كههذا، كسههنة وسههنتين (قههوله: أو
أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض) أي أو كشرط أن يفضل الخ، كأن يصرف لزيد مائة ولعمههرو
اخمسون، (وقوله: أي يسوي بينهم) كأن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم (قوله: أو ااختصههاص الههخ) أي
ة لغرضهه، وإن أو كشرط ااختصاص نحو مسجد بطائفة، كشافعية، فل يصلي ول يعتكف بهه غيرههم، رعاي
كره هذا الشرط. اه . تحفة. وفي سم ما نصه، في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين: هل
يجوز لغيرهم داخوله والصلة فيه والعتكاف بإذن الموقوف عليههم ؟ نقههل السهنوي فههي اللغههاز أن كلم
القفال في فتههاويه يهوهم المنهع، ثهم قههال السههنوي مههن عنههده: والقيههاس جهوازه، وأقهول الههذي يترجههح:
التفصيل، فإن كان موقوفا على أشههخاص معينههة، كزيههد وعمههرو وبكههر مثل، أو ذريتههه أو ذريههة فلن، جههاز
الداخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة، كالشافعية والحنفية والصههوفية لههم يجههز لغيههر هههذا الجنههس
الداخول، ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع داخههول غيرهههم، لههم يطرقههه اخلف ألبتههة،
وإذا قلنا بجواز الداخول بالذن في القسم الول في المسجد والمدرسة والرباط، كان لهم النتفههاع علههى
نحو ما شرطه الواقف للمعينين، لنهم تبع لهم، وهم مقتدون بما شرطه الواقف. اه  (قوله: اتبع شههرطه)
أي الواقف، وهو جواب لو، وإنما اتبع شرطه، مع اخروج الموقوف عن ملكه، نظهرا للوفهاء بغرضهه الهذي
مكنه الشارع فيه، فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع (قههوله: فههي غيههر حالههة الضههرورة) متعلههق
باتبع، وسيذكر محترزه (قوله: كسائر شروطه) أي الواقف، فإنه يجب اتباعها (قوله: وذلك الخ) أي اتبههاع
شرط الواقف ثابت، لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف، وعبارة النهاية: من وجود - بالههدال
بدل الهاء (قهوله: أمهها مها اخههالف) أي أمها الشههرط الهذي يخهالف الشههرع. (قهوله: فل يصهح) أي الشهرط
المذكور. قال في التحفة: كما أفتى به البلقيني، وعلله بههأنه مخههالف للكتههاب والسههنة والجمههاع: أي مههن
الحض على التزوج وذم العزوبة. ويؤاخذ من قوله ل يصح المستلزم لعدم صحة الوقف، عدم صحته أيضهها
فيما لو وقف كافر على أولده إل من يسلم منهم. اه . وكتب سم ما نصه، قوله فلر يصح كما أفتى الههخ،
الوجه الصحة. م ر. اه  (قوله: واخرج بغير حالة الضرورة الخ) قال ع ش: يؤاخذ منه أنه لو وجد مههن يأاخههذ
بأجرة المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقههف ومههن يطلبههه بزيههادة علههى أجههرة المثههل فههي إجههارة
تخالف شرط الواقف عدم الجواز، فليتنبه له. وأنه لو وجد من يأاخههذ بههدون أجههرة المثههل ويوافههق شههرط
الواقف في المدة، ومن يأاخذ بأجرة المثل ويخههالف شههرط الواقههف، عههدم الجههواز أيضهها، رعايههة لشههرط
الواقف فيهما. اه . وقوله أول عدم الجواز، نائب فاعل يؤاخذ، والمصههدر المههؤول مههن أن والفعههل مجههرور
بحرف جر مقدر، أي يؤاخذ منه في هذه الصورة، ومثله يقال في قوله ثانيا عدم الجواز فتنبههه (قههوله: مهها
لم الخ) ما مصدرية، والمصدر المؤول منها ومما بعدها فاعل اخرج، أي واخرج عدم وجود غيههر المسههتأجر
الول الخ، ولو قال واخرج بغير حالة الضرورة حالة الضههرورة كههأن لههم يوجههد الههخ، لكههان أولههى وأنسههب.
ويوجد في بعض نسخ الخط زيادة لو بعد ما وقبل لم. وعليه: فهي إما زائدة، وإما مصههدرية، أو بههالعكس
(قوله: وقد الخ) أي والحال أن الواقف قد شرط أن ل يؤجر الموقوف لنسان أكههثر مهن سهنة (قهوله: أو

أن الطالب الخ) يتعين أن يكون المصدر المؤول نائب فاعل محذوف معطوف على مداخول 
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ما، أي: واخرج ما لو شرط أن الطالب، أي للعلم مثل، ول يجوز عطفه على مههداخول شههرط، وإن
كان هو ظاهر صينعه، لن ذلك في مبحث الجههارة، وهههذا فههي الطههالب السههاكن فههي مدرسهة أو نحوههها.
وقوله ل يقيم، أي في مدرسة ونحوها. وقوله ولم يوجد غيره، أي والحال أنه لم يوجد غيههر هههذا الطههالب
الذي سكن في السنة الولى. وقوله في السنة الثانية، متعلق بكل من يوجد الول ويوجد الثههاني، أي لههم
يوجد غير المستأجر الول في السنة الثانية، أو لههم يوجههد غيههر الطههالب الول فههي السههنة الثانيههة (قهوله:
فيهمل شرطه) أي الواقف حينئذ، أي حيههن إذ لههم يوجههد غيههر المسههتأجر الول فههي السههنة الولههى وغيههر
الطالب الول فيها. ومثل ذلك، ما لو انهدمت الهدار المشهروط عهدم إجارتههها إل مقهدار كههذا ولهم يمكهن



عمارتها إل بإجارتها أكثر من ذلك، فيهمههل شههرطه، وتههؤجر بقههدر مهها يفههي بالعمههارة فقههط، وإنمهها أهمههل
الشرط المذكور، لن الظاهر أن الواقف ل يريد تعطيل وقفه، فيراعي مصلحة الواقف (قوله: فائدة) أي
ة) أي المهذكورة فهي صهيغة الواقهف في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف (قوله: الهواو العاطف
(قوله: للتسوية الخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف اخبر المبتدأ، وهو الواو العاطفة: أي الواو العاطفههة
كائنة للتسوية بين المتعاطفات في الستحقاق، لن الواو لمطلق الجمع، ل للههترتيب، ول فههرق فيههها بيههن
الذكر والنثى والخنثى (قوله: كوقفت هذا على أولدي وأولد أولدي) أي فيكون الوقف عليهههم بالسههوية.
قال في شرح الروض: ول يداخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها، إل أن يقههول أبههدا أو مهها
تناسلوا أو نحوه (قوله: وثم والفاء للترتيب) أي بين المتعاطفههات، وذلههك، كههوقفت هههذا علههى أودلي ثههم
أولد أولدي أو فأولد أولدي، فل يصرف الوقف علههى الطبقههة الثانيههة إل بعههد انقههراض الولههى، للههترتيب
المستفاد من الداة. قال في شرح المنهج: ثم إن ذكر معه، أي مع التيان بثم، مهها تناسههلوا أو نحههوه، لههم
يختص الترتيب بهما، أي بالبطنين، وإل ااختص، وينتقل الوقف بههانقراض الثههاني لمصههرف آاخههر، إن ذكهره،
وإل فمنقطع الاخر. اه . واستشكل ذلك بأن ثم أو الفاء أتى بهها بيههن البطهن الول ومها بعهده فقههط، ولهم
يوجد حرف مرتب بعد ذلك. وأجيب بأن الترتيب في المههذكور أول قرينههة علههى الهترتيب فيمها يتنههاوله مها
بعده، وهو ما تناسلوا أو نحوه، أفاده سم (قوله: ويداخل أولد بنات في ذريههة الههخ) يعنههي إذا قههال وقفههت
هذا على ذريتي أو على نسلي أو على عقبي، داخل أولد البنات فيهم لصدق هذه اللفههاظ بهههم، أمهها فههي

) إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إل ولههد البنههت،1الذرية، فلقوله تعالى: * (ومن ذريته داود وسليمان) * (
والنسل والعقب في معنى الذرية. (وقهوله: وأولد أولد) بهالجر عطهف علهى المجهرور قبلهه، أي ويهداخل
أولد بنات في أولد الولد فيما إذا قال وقفت هذا على أولد أولدي، لصدق اللفظ بههم أيضها، لن الولهد
يشمل الذكر والنثى (قوله: إل أن قال الخ) مسههتثنى مههن داخههول مههن ذكههر فههي الوقههف علههى الذريههة أو
النسب أو العقب أو أولد الولد، أو يداخلون فيها، إل أن قال الواقف في صيغة الوقف عقههب كههل منهمهها
من ينسب إلي منهم، بأن قال وقفت هذا على ذريتي من ينسب إلي منهم، وهكذا، فل يداخلون، لن أولد

) وأما اخبر إن ابني هههذا سههيد فههي حههق2البنات ل ينسبون إل لبائهم، قال تعالى: * (ادعوهم لبائهم) * (
الحسن بن علي رضي الله عنهما. فجوابه أن من اخصائصه (ص) أن تنسب أولد بنههاته إليههه ومحههل عههدم
الداخول، إن كان الواقف رجل، فإن كان امرأة، داخل أولد بناتها في وقفها، ويجعل النتساب فهي صهيغتها
لغويا، ل شرعيا، لنه ل نسب فيها شرعي، للية السابقة، ويكههون تقييههدها بقولههها علههى مههن ينسههب إلههي

منهم، لبيان الواقع، ل للاخراج، لن كل فروعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي. 
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(واعلم) أن أولد الولد ل يداخلون في الولد، لنه ل يقع عليهم اسم الولد حقيقة، ولهذا صح أن
يقال ما هو ولدي، بل ولد ولدي. نعم، يحمل عليهم الوقف عند عدم الولد، صيانة للفظ عن اللغههاء، ثههم
إذا وجدوا، شاركوهم. (تنبيه) قال في المغني، يداخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات، لنه ل يخرج
عنهم، والشتباه إنما هو في الظاهر، نعم، إنما يعطههي المههتيقن إذا فاضههل بيههن البنيههن والبنههات. ويوقههف
الباقي إلى البيان، ول يداخل في الوقف على أحدهما الحتمال أنه من الصنف الاخر وظاهر هذا، كما قال
السنوي، أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات، وليههس مههرادا، لنهها لههم نههتيقن اسههتحقاقهم
لنصيب الخنثى، بل يوقف نصيبه إلى البيان، كما في الميراث، وقد صرح به ابههن المسههلم ول يههداخل فههي
الواقف على الولد المنفي باللعان على الصحيح، لنتفاء نسبه عنه فلو استلحقه بعد نفيههه، داخههل جزمهها،
والمستحقون في هذه اللفاظ لو كان أحدهم حمل عند الوقف لم يداخل على الصح، لنه قبههل النفصههال
ل يسمى ولدا، فل يستحق غلة مدة الحمل. فلو كان الموقوف نخلة، فخرجت ثمرتها قبل اخروج الحمههل،
ل يكون له من تلك الثمرة شئ. اه . وقوله ابن المسلم، ضبطه الشرقاوي، في باب النكههاح، بكسههر اللم
المشددة. فتنبه. وقوله مدة الحمل، أفهم أنه بعد انفصاله يستحق مههن غلههة مهها بعههده، وهههو كههذلك، كمهها
صرح به في التحفة. (قوله: والمولى) أي المذكور في صيغة الواقف، كأن قال وقفههت هههذا علههى أولدي
مثل ثم على مولي. (وقوله: يشمل معتقا وعتيقا) أي فيداخلن فيه فلههو اجتمعهها، اشههتركا سههوية، والههذكر
كالنثى، فإن وجد أحدهما، ااختص به، ول يشاركه الاخر، ولو وجد بعد، وفههارق مهها تقههدم فههي أولد الولد،
بأن إطلق المولى على كل منهما علههى سههبيل الشههتراك اللفظههي، وقههد دلههت القرينههة علههى إرادة أحههد
معنييه، وهي النحصار في الموجود، فصار المعنى الاخر غير مراد (قوله: حيههث أجمههل الواقههف شههرطه)
أي جعله مجمل، أي غير واضح الدللة، كما إذا قههال وقفههت هههذا علههى مههن يقههرأ علههى قههبر أبههي الميههت،
وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ول بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطههرد فههي زمنههه، كمهها تقههدم
(قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للول وللثاني، وقههوله فههي
زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلم بعضهم اعتبار العرف المطرد الن في شئ فيعمههل بههه، لن
الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الولين. اه . والمراد بالولين،
العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لنه) أي العرف المطرد في زمنه،
(وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبههع مهها



كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد
الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غيههر الشههرب،
وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لن القرب إلهى قصهد الهواقفين، الشهرب فيهها فقهط (قهوله:
وبحث بعضهم حرمة الخ) أي لن العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى اخارج الماء، ل فيه،
لئل يقع النتفاع به. ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنهها. (وقههوله: فههي مههاء مطهههرة المسههجد)
متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ، ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسههخ بالمههاء، ل فيههه، وألقههى
الوسخ اخارجا، ل يحرم، وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضهها، كمهها سههيذكره بعههد (قههوله: وإن
كثر) أي الماء. قال في التحفة بعده: وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان، وجهل مههراد
الواقف، ول عرف له، يصرف لصههوامه فههي المسههجد، ولههو قبهل الغههروب، ولههو أغنيههاء وأرقههاء، ول يجههوز
الخروج به منه، وللناظر التفضيل والتخصههيص. اه . والههوجه أنههه ل يتقيههد بمههن فههي المسههجد، لن القصههد

حيازة فضل الفطار، وهو ل يتقيد 

 ]203[ 

بمحل. اه . (قوله: وسئل العلمة الطنبداوي عن الجوابي والجرار) أي عن استعمال ما فيهما مههن
الماء استعمال عاما للشرب والوضوء وغسل النجاسة ونحو ذلك، هل يجوز أم ل ؟ فالمسؤول عنه مقههدر
وله: الهتي عنهد يدل عليه سياق الكلم. والجوابي، حفر يوضع فيها المهاء، والجهرار، أوان مهن الخهزف (ق
المساجد) الولى اللتين، بصيغة التثنية، إذ الموصوف: الجوابي والجرار، وهمها اثنههان. وقههوله فيهها المههاء،
الجملة من المبتدأ والخبر حال منهما، والولى أيضا فيهما بضمير المثنى. (وقههوله: إذا لههم يعلههم أنههها) أي
ن المهاء الجوابي والجرار، والولى أنهما، كما في الذي قبله، (وقوله: موقوفهة) أي موقهوف مها فيهمها م
معهما (قوله: فأجاب) أي الطنبداوي (قوله: إنه) أي الحال والشأن. (وقوله: إذا دلت قرينة) مفهومه أنها
إذا لم تدل قرينة على ذلك يمتنع التعميم (قوله: موضوع) أي في الجههوابي والجههرار، أي وضههعه الواقههف
فيهما. (وقوله: لتعميم النتفاع) أي للنتفاع به العههام، أي مطلقهها مههن غيههر تخصههيص بوضههوء أو غسههل أو
نحوهما (قوله: جاز جميع ما ذكر) جواب إذا (وقوله: مههن الشههرب الههخ) بيههان لمهها. (وقههوله: وغيرههها) أي
كغسل الوسخ الظاهر (قوله: جريان الناس) أي ذهابها واسهتمرارهم. (وقههوله: علهى تعميههم النتفهاع) أي
بالماء المذكور. (وقوله: من غير نكير) أي انكار. (وقوله: من فقيه) متعلق بنكير. وقوله انهم الهخ، ظهاهر
صنيعه أن الضمير يعود على الناس، وهو ل يصح، لنه يلزم عليه تعليههل الشههئ بنفسههه، إذ المعنههى عليههه،
ومثال القرينة جريان الناس الخ، لن الناس أقدموا الخ. ول فائدة في ذلك، فيتعيههن إرجههاعه إلههى معلههوم
من السياق، وهو الواقفون. وقوله أقدموا، أي رضهوا، كمها فهي المصهباح، وعبهارته، وأقهدم علهى العيهب
إقداما، كناية عن الرضا به. اه . والمراد أن جريان النههاس علههى عمههوم النتفههاع بههه قرينههة دالههة علههى أن
الواقف راض به. فتنبه (قوله: فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم النتفاع بههه. وقههوله إيقههاع: أي
وقوع وحصول بالفعل، وفي بعض نسخ الخط، فمثل هذا يقال بالجواز فيه، بإسهقاط لفههظ إيقههاع، وقهوله
يقال بالجواز، أي يحكم عليه بالجواز (قوله: وقال) أي العلمههة الطنبههداوي، وقههوله يوافههق مهها ذكههره، أي
العلمة المذكور، وكان المناسب توافههق، بالتههاء، لن فههاعله عائههد علههى الفتههوى (قههوله: وتبعههوه) أي تبههع
القفال الفقهاء فيما قاله (قوله: ويجوز شرط رهن الخ) أي يجوز لواقف كتاب أن يشترط رهنا على مههن
يستعيره ليرده، ومثله شرط ضامن. قهال فههي التحفهة: وليهس المههراد منهمها حقيقتهمها. اه . وقهوله مهن
مستعير، متعلق برهن، وهو مضاف إلى كتاب المضاف إلى وقف. وقوله يأاخذه، أي الرهههن. وقههوله منههه،
أي المستعير. وقوله ليحمله: الفاعل يعود على الرهن، والمفعول يعود على المستعير، وهو تعليل لجههواز
شرط الرهن (قوله: وألحق به) أي شرط الرهن في الجواز (قوله: وأفتى بعضهم في الوقف على النههبي
ه الشهريفة فقهط) قهد تقهدمت ههذه المسهألة للشهارح فهي (ص) أو النذر له، بأنه يصرف لمصالح حجرت
مبحث النذر بأبسط مما هنا، ولنسق عبارته هنا، تكميل للفائدة، فنصها: ويصح النذر للجنين كالوصههية لههه،

ل للميت، إل لقبر الشيخ الفلني وأراد به قربة، ثم كإسراج ينتفع به 
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أو اطرد عرففيحمل النذر له على ذلك، ويقع لبعض العوام، جعلت هههذا للنههبي (ص) فيصههح، كمهها
بحث لنه اشتهر في عرفهم للنذر، ويصرف لمصالح الحجرة الشريفة. قال السبكي: والقرب عندي، في
الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلثة، أن من اخرج من ماله عن شئ لههها واقتضههى العههرف صههرفه
في جهة من جهاتها، صرف إليها وااختصت به. اه . قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه
يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسههجد غيرههها، اخلفهها لمهها
يوهمه كلمه. اه . (قوله: أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي، أي وأفتى بعضهم فههي الوقههف
على أهل بلد. وقوله أعطي الخ: المناسب في التعبير أن يزيههد لفههظ بههأنه، ويعههبر بصههيغة المضههارع، بههأن
يقول بأنه يعطي، أي أفتى في الوقف عليهم بأنه يعطي، فتنبههه. وقههوله مقيههم بههها، أي بالبلههد، أي حاضههر
فيها بدليل المقابلة. (وقوله: أو غائب عنها) أي عن البلد، (وقوله: غيبة ل تقطع نسههبته إليههها عرفهها) أي ل
تقطع تلك الغيبة نسبة ذلك الغائب إلى تلك البلد في العرف، بأن سههافر وتههرك مههاله وأمتعتههه فيههها ولههم



يستوطن غيرها، واخرج بذلك ما لو كانت الغيبة تقطع نسبته إليها فيه بأن استوطن بلدا غيرها فإنه تنقطع
نسبته بالستيطان، ولو كان يتردد إلى بلدته التي كان فيها. وما ذكرته، من ضبط انقطاع النسههبة وعههدمه
بما تقرر، يستفاد من فتاوي ابن حجر في باب الجمعة (قوله: فروع) أي سبعة، وهي قوله قال التاج الخ،
وقوله ولو قال ليتصدق الخ، وقوله وأفتى غير واحد الخ، وقههوله ولههو قههال الواقههف، وقهوله ولههو وقهف أو
أوصى للضيف الخ، وقوله وسئل الخ، وقوله وقال ابن عبهد السههلم الهخ. وكلهها، مها عههدا السههادس، فههي
التحفة لشيخة (قوله: من شرط قراءة جزء مههن القههرآن الههخ) أي بههأن قههال مثل وقفههت هههذا علههى فلن
بشرط أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، ولم يقيده بكونه غير مفهرق أو بكهونه عهن ظههر غيهب (قهوله:
كفاه الخ) جواب من. وقوله قدر جزء، أي قراءة قدر جزء. وقوله ولههو مفرقهها، أي ولههو كههان ذلههك القههدر
مفرقا، بأن كان من سور متعددة، فإنه يكفيه. وقوله ونظرا، أي ولهو كهان نظهرا، أي يقهرؤه نظهرا، أي ل
عن ظهر غيب. فإنه يكفيه (قوله: وفي المفرق نظر) أي وفي الكتفاء بقراءة المفرق، نظر. ولعل وجهه
أن القرب إلى قصد الواقفين غير المفرق، لجريان العادة بإطلق الجزء على ما كههان علههى نسههق واحههد
(قوله: ولو قال ليتصدق الخ) أي ولو قال الواقف وقفههت كههذا ليتصهدق بغلتههه فهي رمضهان أو عاشهوراء.
وقوله ففات، أي مضى المذكور من رمضان أو عاشوراء ولم يتصههدق فيههه، وقههوله تصههدق بعههده أي بعههد
ذلك الفائت، وهو ما بعد شهر رمضان أو بعد يوم عاشوراء (قههوله: ول ينتظههر مثلههه) أي ول ينتظههر مجههئ
رمضان آاخر مثله أو عاشوراء مثله من السنة التية ويتصدق فيه (قوله: نعم إن قال إلخ) أي نعم إن قيههد
الواقف التصدق فيما ذكر، بقوله فطرا لصوامه، انتظر مجئ المثل، عمل بشرط الواقف (قوله: بأنه) أي
الواقف، وهو متعلق بأفتى (قوله: لو قال على من يقرأ على قبر أبي) أي لو قال وقفههت هههذا علههى مههن
يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس (قوله: بأنه الخ) متعلق بأفتى، وفيههه أنههه يلههزم عليههه تعلههق حرفههي جههر
متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد، وهو ل يجوز، ويمكن أن يقال أن الباء الولى بمعنههى فههي، فل اتحههاد
(قوله: إن حد القراءة بمدة معينة) أي اخصها بمدة معينة، كسنة (قوله: أو عين لكههل سههنة غلههة) أي بههأن
قال مثل: وقفت هذا المصحف على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة سورة يس وله فههي كههل سههنة مههن
غلة أرضى أو نحوها عشرة دراهم مثل (قوله: اتبع) أي شرطه (قوله: وإل) أي بأن لم يحد القراءة أو لههم
يعين لكل سنة غلة. وقوله بطل، أي الوقف (قوله: نظير ما قالوه) أي ومهها ذكههر مههن بطلن الوقههف هههو
نظير ما قالوه الخ (قوله: من بطلن الوصية) بيان لما، ووجه بطلنها فيما ذكر، أنها ل تنفذ إل فهي الثلهث
ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها، أي المساواة متعذرة. اه . تحفة (قوله: وإنما يتجه إلحاق الوقف

بالوصية) أي في البطلن 
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(قوله: إن علههق) أي الوقههف بههالموت (قههوله: لنههه) أي الوقههف. وقههوله حينئههذ، أي حيههن إذ علههق
بالموت (قوله: وأما الوقف الذي ليس كالوصية) وهو غير المعلق بالموت (قوله: فالذي يتجه صههحته) أي
الوقف. قال في التحفة: وعجبت توهم أن هذه الصورة كالوصية. اه . (قوله: إذ ل إلخ) علة لتجاه صحته.
(وقوله: عليه) أي على الوقف، أي على صحته (قهوله: لن النههاظر الههخ) علهة لعههدم ترتههب محههذور علههى
صحته، (وقوله: من يقرأ كذلك) أي كل جمعة يس (قوله: استحق) أي القارئ. وقههوله مهها شههرط: أي لههه
(قوله: ما دام يقرأ) متعلق باستحق، أي استحق ذلك مدة دوام قراءته (قوله: فإذا مات مثل) أي أو غاب
(قوله: قرر الناظر غيره) أي غير القارئ الول الذي مات أو غاب (قوله: وهكذا) أي إذا مات الثاني أيضهها
قرر غيره، فالمدار على حصول القراءة على القبر من أي شخص كان (قوله: ولو قههال الواقههف: وقفههت
هذا على فلن ليعمل كذا) أي ليتعلم، أو يقرأ، أو نحوهما (قوله: احتمل أن يكههون) أي قههوله ليعمههل كههذا،
(وقوله: شرطا للستحقاق) أي لستحقاق الموقوف، أي لكون الموقوف عليه يستحقه، فلههو لههم يوجههد ل
يستحقه (قوله: وأن يكههون توصههية) أي ويحتمههل أن يكههون قههوله المههذكور توصههية لههه للعمههل، أي عليههه.
(وقوله: لجل وقفه) أي لجل صلح وقفه (قوله: فإن علم مراده) أي الواقف من كونه أتى به على وجه
أنه شرط أو توصههية (قههوله: اتبههع) أي مههراده (قههوله: وإن شههك) أي فههي مههراده. (وقههوله: لههم يمنههع) أي
الموقوف عليه من الستحقاق، أي فل يحمل على الشههرطية، وإنمهها يحمههل علههى التوصههية (قهوله: وإنمهها
يتجه) أي ما قاله ابن الصلح من التفصيل المذكور. (وقوله: فيما ل يقصههد الههخ) أي فههي العمههل الههذي ل
يقصد صرف الغلة في مقابلته، كنحو كلمة أو كلمتين من كل ما ل يتعب (قوله: وإل) أي بأن كههان يقصههد
فيه ما ذكر. (وقوله: كلتقرأ أو تتعلم) أي بأن قال وقفت عليك كذا لتقرأ أو لتتعلههم، (وقههوله: فهههو شههرط
للستحقاق) أي فقوله المذكور شرط للستحقاق، ول يحمل على الوصية (قوله: ولو وقف أو أوصى) أي
وقف ثمههرة شههجرة مثل أو أوصههى بههها. (وقههوله: للضههيف) أي لكرامههه (قههوله: صههرف) أي الموقههوف أو
الموصى به وقوله للوارد، أي في محل الموقوف أو الموصى به، قال ع ش: سواء جاء قاصدا لمن نههزل
عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمن يأمن فيه على نفسه. (قوله: ول يههزاد
على ثلثة أيام) أي ل يزاد في ضيافته من الموقوف أو الموصى به فوق ثلثة أيههام. (وقههوله: مطلقهها) أي
وله: ول يهدفع لهه) أي للضهيف. سواء عرض له ما يمنعه من السفر، كمرض أو اخوف، أو ل. اه . ع ش (ق
(وقوله: إل إن شرطه الواقف) أي شرط إعطاءه حبا، أي فيتبع شرطه ويعطى حبا (قوله: وهل يشههترط
فيه) أي الضههيف (قههوله: الظههاهر ل) أي ل يشههترط فيههه الفقههر. قههال ع ش: ويجههب علههى النههاظر رعايههة
المصلحة لغرض الواقف، فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقيههر.
اه  (قوله: وسئل شيخنا الزمزي عما وقف) أي من أشجار أو عقار أو نحوهما (قههوله: ليصههرف الههخ) اللم



بمعنى على، أي وقف على أن تصرف غلة الموقوف. (وقوله: للطعههام عههن رسههول اللههه (ص)) أي فههي
إطعام من ينزل في محل الموقوف بقصد جعل ثوابه عن رسول الله (ص)، 
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والمراد في شهر المولد، كما سيأتي، (قوله: فهل يجوز للناظر الخ) هذا محل السؤال (قوله: من
نزل به) أي بالناظر: أي بمحله (قوله: في غير شهر المولد) متعلق بنزل، وهذا يدل على أن المههراد فههي
صدر السؤال بقوله للطعام الخ، أي في شهر المولد (قوله: بذلك القصد) أي قصد الطعام عههن رسههول
الله (ص)، وهو متعلق بيطعم (قوله: أو ل) أي أو ل يجوز للناظر أن يطعمها من نههزل بههه فههي غيههر شهههر
المولد، وهو يفيد أنه يجوز ذلك في شهر المولد (قوله: وهل يجههوز للقاضههي الههخ) معطههوف علههى جملههة
فهل يجوز الخ. (وقوله: أن يأكل من ذلك) أي من ذلك الطعههام المشههتري مههن غلههة الوقههف المههذكور، أو
الذي هو عين الغلة. وقوله إذا لم يكن له، أي للقاضي (قوله: في إطعام من ذكههر) أي مههن نههزل بههه مههن
الضيفان في غير شهر المولد (قوله: ويجوز للقاضي الخ) أي بالتفصيل التي قريبا، وقوله الكل منها، أي
من الغلة. وقوله لنها، أي الغلة (قوله: والقاضي الخ) قصده بهههذا بيههان مهها اتفقههوا عليههه فههي جههواز أاخههذ
القاضي للصدقة وما ااختلفوا فيه. وحاصله أن المتصدق إذا لم يعرف أن المتصدق عليه هو القاضي وهههو
ه اخلف (قهوله: وبقهوله) أي السهبكي (قهوله: أيضا لم يعرف المتصدق، يجوز له الاخذ اتفاقا، وإل كان في
لنتفاء المعنى المانع) أي من جواز الاخذ وهو ميل قلبه إلى من يتصدق عليه (قههوله: وإل) أي بهأن عرفهه
المتصدق وكان القاضي عارفا به (قوله: كالهدية) أي وهي يحرم على القاضي أاخههذها، للاخبههار الصههحيحة
بتحريم هدايا العمال، ولحرمة قبوله الهدية شروط: أن يكون المهدي ممن ل عادة له بها قبل وليته، وأن
يكون في محل وليتههه، أو يكهون لهه اخصهومة عنهده (قهوله: ويحتمههل الفههرق) أي بيهن الصههدقة والهديههة،
والوجه عدم الفرق، كما تدل عليه عبارة الشارح في بههاب القضههاء ونصههها، وكالهديههة والهبههة والضههيافة،
وكذا الصدقة، على الوجه، وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن ل اخصومة لههه ول عههادة. اه .
(قوله: بأن المتصدق الخ) متعلق بالفرق، والباء للتصهوير، أي الفهرق المصهور بهأن المتصهدق إنمها ينهوي
بصدقته ثواب الاخرة، وهذا القصد ل يختلف بإعطائها للقاضي أو غيره، بخلف الهدية. (قوله: وقههال ابههن
عبد السلم الخ) في سم ما نصه: (فرع) في فتاوي السيوطي مسألة رجل وقف مصحفا على مههن يقههرأ
فيه كل يوم حزبا ويدعو له، وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك، فأقام القههارئ مههدة يتنههاول
المعلوم ولم يقرأ شيئا، ثم أراد التوبة: فما طريقه ؟ الجواب طريقه أن يحسب اليام التي لم يقرأ فيههها،
ويقرأ عن كل يوم حزبا، ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلههك. اه . وظههاهره أنههه إذا فعههل هههذا
الطريق، استحق ما تناوله في اليام التي عطلها، وظاهر مهها نقلههه الشههارح عههن ابههن عبههد السههلم وعههن
المصنف اخلف ذلك. فليحرر. اه . (قوله: ول يستحق ذو وظيفة) أي من غلة الموقوف على من يقرأ كههل
يوم مثل جزء من القرآن (قوله: كقراءة) تمثيل للوظيفة (قههوله: أاخههل بههها) أي بالوظيفههة، والجملههة فههي
محل جر لوظيفة (قوله: وقال النووي) حاصله التفصيل، وهو أنه إن أاخل لغير عذر، لم يستحق شيئا مدة
الاخلل فقط ويستحق فيما عداها وإن أاخل لعذر واستناب، فيستحق مدة الاخلل وغيرها، بخلف ما قاله
ابن عبد السلم، فإنه عنده ل يستحق مطلقا شيئا، سواء كان الاخلل لعذر أو لغيره (قوله: لعذر) متعلههق
بأاخل (قوله: كمرض أو حبس) تمثيل للعذر (قوله: بقي استحقاقه) أي مطلقا فههي مههدة الاخلل وغيرههها،

وهو جواب إن (قوله: وإل لم يستحق) صادق بما إذا أاخل لغيره عذر واستناب، وبما إذا 
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أاخل لعذر ولم يستنب، (وقوله: لمدة الستنابة) الولى أن يقول لمههدة الاخلل سههواء اسههتناب أم
ل، ويمكن أن يقال المراد لمدة إمكانها. سواء استناب بالفعل أو ل. (قوله: فأفهم) أي قوله لههم يسههتحق
لمدة الستنابة. (وقوله: أثر استحقاقه) الضافة للبيان، أي أثر هو اسههتحقاقه. وقههوله لغيههر مههدة الاخلل،
ه (قهوله: وههو) أي مها قهاله النهووي، ة التعهبير هنهاك بمهدة الاخلل فتنب هذا يؤيد ما قلنا سابقا من أولوي
(وقوله: ما اعتمده السبكي) في ع ش وما قاله ابن عبد السلم قال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي
إلى محذور، فإن أحدا ل يمكنه أن ل يخل بيوم ول بصلة إل نادرا، ول يقصد الواقفون ذلك. اه  (قوله: في
ة، كهالتعلم، (قهوله: كالتهدريس كل وظيفة) متعلق باعتمد. (وقوله: تقبل النابة) اخرج به ما ل تقبهل الناب
والمامة) تمثيل للتي تقبل النابة، قال في التحفة: قيل ظاهر كلم الكثر جواز استنابة الدون لكن صرح
بعضهم بأنه ل بد من المثل (قوله: ولموقوف عليه الخ) شروع في بيان أحكههام الوقههف المعنويههة. وقههوله
عين نائب فاعل موقوف. وقوله مطلقا، أو وقفا مطلقا، أي عن التقييد بكونه لسههتغلل أو غيههره، وقههوله
أو لستغلل ريعها، الجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على اسههم المفعههول، أي أو موقههوف عليههه
عين لستغلل ريعها، كأن قال وقفت هذه الدار لتستغل ويعطي غلتها لفلن. (واعلم) أنه إذا كان الوقههف
للستغلل لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام، وإذا كان لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال
كيف شاء، فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره (قوله: لغير نفع اخههاص منههها) أي مههن العيههن،
وهو متعلق بقوله موقوف عليه، وسيأتي محترزه (قوله: ريع) مبتدأ، اخبره الجار والمجرور قبلههه، أي ريههع
الموقوف ملك للموقوف عليه، وأما ملك رقبته، فهو ما سيذكره بقوله واعلم الخ (قوله: وهههو) أي الريههع



(قوله: كأجرة) أي للموقوف، وهو تمثيل للفوائد. قال في المعني: (تنبيه) قد يفهم هذا أن الناظر لو أجر
الوقف سنين بأجرة معجلة أن له صرفها إليه في الحال (قوله: ودر) هو بفتح الههدال اللبههن (قههوله: وولههد
حادث بعد الوقف) أي حدث حمل أمه به بعد الوقف، وليس المراد به انفصاله بعد الوقف سههواء حملههت
أمه به قبل الوقف أو حالته أو بعده، كما هو ظاهر، واخرج به، ما إذا حههدث الحمههل بههه قبههل الوقههف فهههو
ملك للواقف، وما إذا قارن الوقف فهههو وقههف، كمهها سيصههرح بهههذا قريبهها، (قههوله: وثمههر) أي حههدث بعههد
الوقف، أما الثمر الموجود حال الوقف فهو للواقف إن تأبر، وإل شمله الوقف، كذا في التحفههة والنهايههة،
وقال الخطيب في مغنيه، ينبغي أن يكون للموقوف عليه. اه . (قوله: وغصن يعتاد قطعه) اخههرج بههه مهها ل
يعتههاد قطعههه، فل يكههون للموقههوف عليههه. وعبههارة الههروض وشههرحه، وهههي كالههدر والصههوف والثمههرة، ل
الغصان، فليست له إل الغصان من شجر اخلف ونحوه ممهها يعتههاد قطعههه، لنههها كههالثمرة. اه . وقههوله أو
شرط، أي قطعه. (وقوله: لم يؤد الخ) قيد في الصورتين، كما في سهم، وعبههارته: وقههوله ولههم يهؤد الههخ:
ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا. اه . قال ع ش: وهو ظاهر، لن العمههل بالشههرط إنمهها يجههب حيههث لههم
يمنع منه مانع. اه . (قوله: فيتصرف) أي الموقوف عليه، وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع (قوله:
بنفسه) أي كأن يركب الدابة (قوله: وبغيره) أي بإجارة أو إعارة إن كان لههه النظههر، وإل لههم يتعههاط ذلههك
إلى الناظر أو نائبه (قوله: ما لم يخالف شرط الواقف) أي أن محل كونه يتصرف فيههه كمهها ذكههر: إذا لههم
يخالف تصرفه شرط الواقف، وإل فليس له ذلههك. فههإذا وقههف داره علههى أن يسههكنها معلههم الصههبيان، أو
الموقوف عليهم، أو على أن يعطي أجرتها، فيمتنع في الولى غير سكناه. وما نقههل عههن المههام النههووي،

أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ أسكنها غيره، ااختيار له، ولعله لم يثبت عنده أن الواقف 
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نهص علههى سهكنى الشههيخ، ويمتنههع فههي الثانيههة غيههر اسهتغللها (قهوله: لن ذلهك) أي كهون الريهع
للموقوف عليه هو المقصود من الوقف، وهو تعليل للمتن، أي وإنما كان الريع للموقوف عليههه لن الريههع
هو المقصود من الوقف، (قوله: وأما الحمل المقارن) أي للوقف، وهو مقابل قوله وولده حههادث، ولكههن
المقابلة ل تحسن إل إن قال فيما سبق وحمل حادث، وكان الولى أن يسقط لفظ أما، إذ ل بههد لههها مههن
مقابل، ويقول والحمل المقارن الخ، أو يقول واخرج بالحادث المقارن، وعبارة الروض وشههرحه، والحمههل
المقارن للوقف كالم في كونه وقفا مثلههها بنههاء علههى أن الحمهل يعلههم، والحمههل الحههادث كالههدر فيكههون
وله: أمها إذا للموقوف عليه. اه . بحذف (قوله: فوقف تبعا لمه) أي فيكون ريعه أيضا للموقهوف عليهه (ق
ولي لغيهر نفهع وقفت الخ) محترز قوله لغير نفع اخاص منهها، وكهان الولهى أن يقهول، كعهادته، واخهرج بق
اخاص، ما إذا الخ. وقوله لنفع اخاص، أي كركوب وسكنى وتعليم (قوله: كدابههة للركههوب) أي كوقههف دابههة
ليركبها فلن (قوله: ففوائدها) أي العين الموقوفة لنفع اخاص (قوله: للواقف) أي ملههك لههه ومؤنههها عليههه
أيضا، لنه لم يجعل منها للمستحق إل الركوب، فكأنها باقية على ملكه اه . ع ش (قههوله: ول يجههوز وطههئ
أمة الخ) عبارة الروض وشرحه: ووطؤها من الواقف والموقوف عليهه والجنهبي حهرام لعهدم ملكههم، أو
لن ملك الولين ناقص. اه  (قوله: بل يحدان) أي الواقف والموقوف عليه. قال في فتههح الجههواد: وكههأنهم
لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه، ول يخلو عن نظر ول مهر على الموقوف عليه، إذ لو وجب، وجههب لههه
ول قيمة ولدها الحادث، لنه ملكه. اه . ومحل حدهما، حيث ل شههبهة، وإل فل (قههوله: ويزوجههها قههاض) أي
بالولية العامة، لن الملك فيها لله تعالى. واخرج بالقاضي، النهاظر، فل يزوجهها، وإن شهرط نظيهره حهال
الوقف. وإذا زوجها القاضي، يستحق المهر الموقوف عليه، لنه من جملة الفوائد. ومثلهه فهي اسهتحقاقه
المهر، ما إذا وطئت بشبهة منها، كأن أكرهههت أو طههاوعته وهههي نحههو صههغيرة أو معتقههدة الحههل وعههذرت
ه (قوله: بإذن الموقوف عليه) متعلق بيزوجها، أي يزوجهها القاضهي بشهرط أن يهأذن الموقهوف عليهه في
لتعلق حقه بها. وعبارة الروض وشرحه: وإذن الموقوف عليه له شرط في صحة تزويجها لتعلق حقه بها،
ول يلزمه الذن في تزويجها وإن طلبته منه، لن الحق له، فل يجبر عليه. وليس لحد إجبارها عليه أيضهها،
كالعتيقة، اه . ومحل اشتراط ما ذكر، إذا تأتى إذنه، فههإن كههان الموقههوف عليههه جهههة، فينبغههي أن يسههتقل
الحاكم بالتزويج ح ل. وقال البرماوي: يزوجها الناظر حينئذ (قوله: ل له الخ) أي ل يزوجها للموقوف عليه
ول للواقف، مراعاة للقولين الضعيفين، وهما: أنها ملك للموقوف عليه أو للواقف، وعبههارة فتههح الجههواد:
وإنما لم يجز لهما احتياطا، ومن ثم لو وقفت عليه زوجته، انفسههخ نكههاحه إن قبههل وشههرطنا القبههول. اه .
(قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته، وهذا كالمقابل لما في المتن، فكأنه قال: وأما ملك
الرقبة الخ (قوله: ينتقل إلى الله تعالى) أي فل يكون للواقف، وفي قول يكون له، كما هو مذهب المههام
مالك، ول للموقوف عليه، وفي قول يكون له، كالصدقة، كما هو مذهب المام أحمد، ومحل الخلف فيما
يقصد به تملك ريعه، بخلف ما هو مثل التحرير نصا، كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة، فإنه ينتقههل
لله تعالى باتفاق (قوله: أي ينفك الخ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله، وهو دفع لما استشكل من أن
الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالت بطريق الحقيقة وغيره، وإن سمي ملكا، فإنمهها هههو
بطريق التوسع، فل معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك. وحاصل الههدفع أن المههراد
بالنتقال إلى الله تعالى، انفكاك الموقوف عن ااختصاص الدمي، بخلف غيره، فههإنه لههم ينفههك عهن ذلههك

(قوله: فلو شغل المسجد الخ) ل 
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يظهر تفريعه على ما قبله. وعبارة الروض وشرحه: وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعههل
البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة في أن كل منهما ينتقههل إلههى اللههه تعههالى، وفههي أنهمهها
يملكان كالحر، وفي أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولههم ينتفههع بهمهها ل أجههرة عليههه. اه .
بااختصار. وعبارة المنهاج وشرحه لبن حجر، والصح أنه إذا شرط في وقف المسجد ااختصاصههه بطائفههة،
كالشافعية، ااختص بهم، فل يصلي ول يعتكف فيه غيرهم. وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته
لهم، وفيه نظر، إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا بههه ل المنفعههة، كمهها هههو واضههح، فههالوجه صههرفها لمصههالح
الموقوف. اه . إذا علمت ذلك فكان الولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول، وجعههل
البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبههة فيملههك كالرقبههة المحههررة، ثههم يفههرع عليههه ويقههول: فلههو شههغل
ه يملهك. وقهوله فتصهرف لمصهالحه، ههذا معنهى المسجد الخ (قوله: وجبت الجرة لهه) أي للمسهجد، لن
وجوب الجرة له. (وقوله: على الوجه) متعلق بوجبت، ومقابله يقول تجههب الجههرة لمههن اخصههه الواقههف
بالمسجد، كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا (قوله: فائدة الخ) هذه الفائدة ذكرها الفقهاء في باب
إحياء الموات، والمؤلف، بسبب عدم ذكره هذا الباب، ذكرها هنا، لما بينههها وبيههن مهها هنهها مههن المناسههبة،
وهي أن المسجد موقوف، فلما ذكر ناسب أن يذكر ما هو متعلق به (قههوله: ومههن سههبق إلههى محهل مهن
مسجد الخ) يجري هذا التفصيل فيمن سبق إلى مكان من الشارع للرتفاق بههالجلوس فيهه لنحهو معاملهة
(قوله: لقراء قرآن) منه تعليم القرآن لحفظه في اللواح، واخرج به: ما إذا جلس لقراءة ما يحفظههه مهن
القرآن، فسيأتي أنه كالجلوس للصههلة (قهوله: أو حههديث) أي أو لقههراء حههديث (قهوله: أو علهم شهرعي)
عطفه على حديث من عطف العام على الخاص، إذ هو صادق بالحديث وبغيره، كالفقه والتفسير (قههوله:
أو آلة له) أي للعلم الشرعي، كالنحو والصرف (قوله: أو لتعلم ما ذكر) أي من القرآن وما بعههده (قههوله:
بين يدي مدرس) أي إن أفاد أو استفاد، كما في التحفة، (قوله: وفارقه) أي محل جلوسه، ولههو بل عههذر،
وبه فارق مسألة الصلة التية (قوله: ليعود إليه) قال في التحفة: وألحق به مهها لههو فههارقه بل قصههد عههود
وعدمه. اه . واخرج بذلك: ما لو فارقه ل ليعود إليه، فإنه يبطل حقه بمفارقته (قوله: ولم تطههل مفههارقته)
أي ولو لعذر، وإن ترك فيه نحو متاعه. (وقوله: بحيث انقطع الخ) تصهوير للطهول المنفهي. واللفهة جمهع
آلف، كبررة جمع بار، وكملة جمع كامل. وفي بعض نسخ الخط، ألفه، وهو أيضا جمع آلههف، كعههذل جمههع
عاذل. قال سم: ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع ألفه فيهها، وإن لههم ينقطعهوا
بالفعل. اه . وفي البجيرمي ما نصه: وليس من الغيبة ترك الجلههوس فيههه فههي اليههام الههتي جههرت العههادة
ببطلنها ولو شهرا، كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الزهر، ومما ل ينقطع به حقه أيضا، ما لههو
اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضههور النصههف الول فههي سههنة، فل
ينقطع حقه بغيبته في الثاني. اه . ع ش على م ر. وقرره ح ف. اه . (قوله: فحقه باق) جواب مههن، وذلههك
لخبر مسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق بههه لكههن لغيههره الجلههوس فيههه مهها دام غائبهها، لئل
تتعطل منفعة الموضع في الحال، قال م ر: وكذا حال جلوسه لغير القراء والفتاء، فيما يظهر، لنهه إنمها
استحق الجلوس فيه لذلك، ل مطلقا. اه . (قوله: لن له غرضا الخ) علة لبقاء حقه عند مفارقته، أي وإنما
بقي حق من سبق إلى محل الخ، لن له قصدا في ملزمة ذلك الموضع، لجل أن يألفه الناس ويترددون
إليه لجل دوام النفع به والنتفاع، وهذه العلة إنما تظهر بالنسبة لمن سبق، لقراء قرآن أو للتعليههم، أمهها
بالنسبة للتعلم أو سماع درس، فل تظهر، لنه ل معنى لكون هذا يألفه الناس (قوله: وقيههل يبطههل حقههه)
أي من سبق إلى محل من المسجد ثم فارقه (قوله: وأطالوا الخ) أي أطال الفقهاء في ترجيح هذا القيل
من جهة أنه هو المنقول عن المذهب ومن جهة المعنى، وعبارة شرح الروض: فل يبطهل حقهه بمفههارقته
الموضع، وهذا ما نقله الصل عن أبي عاصم العبادي والغزالي ونقل عن الماوري أنه يبطههل حقههه بههذلك:

لقوله 
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) زاد النووي: قلت وهو ما حكاه في الحكام السههلطانية1تعالى: * (سواء العاكف فيه والباد) * (
عن جمهور الفقهاء، وعن مالك أنه، أي من سبق ثم فارق، أحق، فمقضتى كلمه أن الشههافعي وأصههحابه
من الجمهور، زاد الذرعي وقال: يعني الماوردي، أن القول بأنه أحق ليس بصحيح، وقال فههي البحههر إنههه
غلط، والظاهر أن ما حكاه الماوردي هو المذهب المنقههول، وههو مهها ارتضههاه المههام كههأبيه، قههال: وقههول
النووي في شرح مسلم، إن أصحابنا قالوا إنه أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه الظههاهر أنههه
أاخذه من كلم الرافعي مسههلما، والمنقههول مهها قههدمناه. ومهها قههاله العبههادي والغزالههي تفقههه، ل نقههل. اه .
والماوردي مخالف في مجالس السواق أيضا، كما نبه عليه السنوي، والوجه اخلف قوله في الموضعين
وهو ما جزم به المنهاج كأصله، اه . بحذف، وعبارة فتح الجواد، وما ذكره في المسجد هههو المعتمههد، وإن
انتصر الذرعي وغيره لمقابله بأنه المنقول، وأن الول غلط. اه . (قوله: أو للصلة) معطوف على لقههراء
قرآن، أي أو سبق إلى محل من المسجد للصلة. وإنما فصل هذه المسههألة عههن الههتي قبلههها، لن بينهمهها
فرقا. وحاصله أن تلك شرط في بقاء حقه فيها أن ينوي العود عند المفارقة ولو لغير عذر، وهذه يشترط
فيها العذر ولو لم ينو المفارقة (قوله: ولو قبل داخول وقتها) في البجيرمي، وشمل الجلوس للصههلة مههن
لم يكن أهل لذلك المحل لعدم صحة استخلفه، وهو كذلك، وما لو جلس قبل داخول وقتها وهو كههذلك إن
عد منتظرا لها عرفا، ل نحو بعد صبح لنتظار ظهر، وهو ظاهر، إل إن استمر جالسا. اه . (قوله: أو قههراءة



أو ذكر) معطوف على للصلة، أي أو سبق إلى محههل مههن المسههجد لقههراءة أو ذكههر أو نحوهمهها مهن كههل
عبادة قاصر نفعها عليه وعبارة المغني، ويلحق بالصلة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حهديث، أي
أو قراءة في لوح مثل، وكذا من يطالع منفردا، بخلف من يطالع لغيره، ولههم أر مههن تعههرض لههذلك. وهههو
ظاهر. اه . (قوله: وفارقه بعذر) أي وفارق ذلك المحل الذي جلس فيه للصلة أو القهراءة أو الههذكر بعهذر
ولو لم ينو العود. قال في فتح الجواد: فإن فارقه لغير عذر بطل حقه، وإن نوى العههود أو فههارقه بعههذر ل
ف الول، لنهه لهو ليعود، بطل حقه، لن الصلة ببقاع المسجد ل تختلف، ول نظر لزيهادة ثوابهها فهي الص
ترك له موضعه منه وأقيمت الصلة لزم إداخال نقص على أهل الصف بعدم اتصاله، فإنه مكروه ومجيئههه
أثناءها ل يجبر اخلل أولها. اه . (قوله: كقضاء حاجة الخ) تمثيل للعذر (قههوله: فحقههه بههاق) جههواب الشههرط
المقدر قبل قوله للصلة، أي أو من سبق للصلة وما بعدها وفارقه بعذر فحقه باق للحديث المار (قههوله:
ولو صبيا في الصف الول) غاية في بقاء حقه أي يبقى حق من سبق للصلة ولو كان صههبيا وجلههس فههي
الصف الول، وهي للرد، كما يدل عليها عبارة المغنهي ونصهها، وشهمل مها لهو كهان الجهالس صهبيا، وههو
الصح. اه . (قوله: في تلك الصلة) متعلق بباق، أي حقه باق بالنسبة لتلك الصلة، أي وما ألحق بههها ممهها
اعتيد فعله بعد الصلة من الشتغال بالذكار، أما بالنسبة لغير تلك الصلة فل حق له فيه (قههوله: وإن لههم
يترك رداءه فيه) غاية ثانية لبقاء حقه، أي يبقى حقه وإن لم يترك رداءه في ذلك المحل الههذي قههام منههه
(قوله: فيحرم الخ) مفرع على ثبوت بقاء حق من سبق إلى مسههجد بالنسههبة للصههور كلههها، أي وإذا كههان
حقه باقيا فيحرم على شخص غيره عالم ببقاء الحق لمن سبق الجلوس في محله إن كههان بغيههر إذنههه أو
ظن رضاه. قال سم: وينبغي أن المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء، أما إذا جلس علههى وجههه إذا
جاء له قام عنه فل وجه لمنعه من ذلك. اه . (قوله: نعم الخ) استدراك على حرمة الجلوس في مكان من
سبق بالنسبة لبعض الصور، وهو من سبق للصلة. (وقههوله: فههي غيبتههه) أي مههن سههبق (قههوله: واتصههلت
الصفوف) أي إل الصف الذي فارقه من سبق إلى موضع منه، كما هو ظاهر، (قوله: فالوجه الههخ) جههواب
إن (قوله: مكانه) بالجر بدل من الصف بدل بعض من كل، ولو قال سد مكههانه مههن الصههف، لكههان أولههى

(قوله: لحاجة إتمام) الضافة للبيان، أي لحاجة هي إتمام الصفوف، وهو تعليل 
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لكون الوجه سد ذلك (قوله: فلو كان له) أي لمن سبق ثم فارق الصف. (وقوله: سههجادة) بفتههح
السين. وقوله فيه، أي في الصف (قوله: فينحيها برجله) أي يزيلها من أراد سد الصف برجله (قوله: مههن
غير أن يرفعها) أي السجادة. وقوله بها، أي برجله (قوله: لئل تههداخل فههي ضههمانه) علههة لكههونه ل يرفعههها
برجله. وعبارة فتح الجواد، ولغيره تنحيتها بما لم يداخلها في ضمانه بأن لم تنفصههل علههى بعههض أعضههائه،
كما هو ظاهر، ويتجه في فرشها اخلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته، لن فيه تحجر المحههل
الفاضل، إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت لغلبة وقوع الخصام فيه حينئذ، وفي الجلههوس اخلهف المقههام
لغير دعاء مطلوب وصلة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتيههاج النههاس للصههلة، ثههم
لن فيه ضررا لهم لمنعهم من المحل الفاضل لغير عذر. اه . وفي مناسك البطاح. ويحرم بسط السجادة
والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له، ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيههره مههن
الصلة اخلفه، حيث كان عالما عامدا، وينحي السجادة بنحو رجله. ومثل المقام، تحت الميههزاب، والصههف
الول، والمحراب عند إقامة الصلة وحضور المام. ومثل ذلك، الروضة الشريفة، لن فيه تحجيرا للبقعههة
الفاضلة المطلوب فيها الصلة. اه . (قوله: أما جلوسه لعتكاف) مقابل المور المارة من القراء والصلة
والقراءة والذكر (قوله: فإن لم ينو مدة الخ) أي بأن نوى العتكاف مطلقا. قال سم: قد يؤاخههذ مههن هههذا
التفصيل في العتكاف أنه لو جلس لقراءة مثل، فإن لم ينههو قههدرا بطههل حقههه بمفههارقته، وإل لههم يبطههل
بذلك، بل يبقى حقه إلى التيان بما قصده، وإن اخرج لحاحة وعاد. اه . وكتب ع ش: أقول وقد يمنع الاخههذ
بأن المسجد شرط للعتكاف، بخلف القراءة، إل أن يقال: العتكاف كما يصح فههي المحههل الههذي فههارقه
يصح في غيره، فبقاع المسجد بالنسبة للعتكاف مستوية. اه . (قوله: وإل) أي بههأن نههوى مههدة لههم يبطههل
حقه بخروجه، وعبارة الروض وشرحه: ولو نوي اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في
العتكاف عاد لموضعه. والمراد أنه أحق به، والظاهر أن اخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك، وإن نوى اعتكافها
مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد صرح به في الروضة. اه . (قوله: وأفهتى القفهال بمنههع
تعليم الصبيان) قال في التحفة: لن الغالب إضرارهم به، وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلههم
عما ل يليق بالمسجد. اه . (تنبيه) قال في المغني: ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة، إذ
حرمته تأبى اتخاذه حانوتا، وتقدم في باب العتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه، ول يجوز الرتفاق بحريم
المسجد إذا أضر بأهله، ول يجوز للمام الذن فيه حينئذ، وإل جاز، ويندب منع الناس من اسههتطراق حلههق
القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم. اه . (قوله: ول يباع موقههوف) أي ول يههوهب للخههبر المههار
ة أول الباب، وكما يمتنع بيعهه وهبتهه، يمتنهع تغييهر هيئتهه جعهل البسهتان دارا. وقهال السهبكي يجهوز بثلث
شروط: أن يكون يسيرا ل يغيره مسماه، وعدم إزالة شئ من عينه بل ينقلهه مهن جهانب إلهى آاخهر، وأن
يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر (قوله: وإن اخرب) أي الموقوف واخالف في هههذا المههام أبههو حنيفههة



فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آاخر أحسن منههه، وأن يكههون
بعد حكم حاكم يرى صحته (قوله: فلو الخ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخههراب. (وقههوله: انهههدم
مسجد) أي أو تعطل بخراب البلد مثل (قوله: وتعذرت إعادته) أي لم يمكن إعههادته حههال لعههدم وجههود مهها
يصرف في عمارته (قوله: لم يبع) جواب لو. (وقوله: ول يعود) أي هذا المسجد المنهدم ملكهها بحههال، أي
أصل، والمراد ل يعود ملكا، ول في حال من الحوال. وعطفه على قوله لم يبع: من عطف الملزوم على
لزمه، إذ يلزم من عدم عوده ملكا، عدم صحة بيعه، أي وهبته، إذ ل يباع ويوهب إل الذي داخل في الملك

(قوله: لمكان الصلة الخ) تعليل لعدم صحة بيعه وعدم عوده ملكا، أي ل يصح ذلك لمكان النتفاع 
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به حال بالصلة والعتكاف في أرضه، وبه فارق ما لو وقف فرس علههى الغههزو فكههبر ولههم يصههلح
حيث جاز بيعه لعدم إمكان النتفاع به حال (قوله: أو جف الشجر) معطوف على انهههدم، فهههو دااخهل فههي
حيز التفريع (قوله: أو قلعه ريح) أي وإن لم يمكن إعادته إلههى مغرسههه قبههل جفههافه (قههوله: ولههم يبطههل
الوقف) أي وإن امتنع وقفه ابتداء لقوة الدوام، وذلك لبقههاء عيههن الموقههوف (قههوله: فل يبههاع ول يههوهب)
تفريع على عدم بطلن الوقف (قوله: بههل ينتفههع الموقههوف عليههه) أي بالشههجر الجههاف أو المقلههوع بريههح
(قوله: ولو بجعله أبوابا) غاية للنتفاع، أي ينتفع به انتفاعا عاما، ولو بتقطيعه وجعله أبوابهها (قههوله: إن لههم
يمكنه إجارته الخ) قيد في الغاية، أي محل النتفاع بجعله أبوابا إن لم يمكن إجارته حال كونه اخشبا باقيهها
بحاله، فإن أمكن ذلك ل يجوز النتفاع بغيره (قوله: فإن تعذر النتفاع به) أي مهع بقههاء عينهه، (وقهوله: إل
باستهلكه) أي إل بزوال عينه فل يتعذر النتفاع به. وفي سم ما نصه: لههو أمكههن والحالههة هههذه بيعههها وأن
يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا، اتجه وجوب ذلك، ل يقال الفرض تعذر النتفاع فل يصح بيعها،
لنا نقول هي منتفع بها باستهلكها، فيصههح بيعههها. اه . (قههوله: كههأن صههار) أي الشههجر، وهههو تمثيههل لتعههذر
النتفاع إل باستهلكه، (وقوله: إل بالحراق) أي إحراق الشجر، أي لليقاد به أو جعله فحما (قوله: انقطههع
الوقف) جواب أن (قوله: أي ويملكه الههخ) الولههى حههذف أي التفسههيرية، كمهها مهر غيههر مهرة، ومهها ذكههره
الشارع من انقطاع الوقف وعوده إلى ملكه، تبههع فيهه شهيخه ابههن حجههر، ولهم يهذكر فهي شههرح الههروض
النقطاع، بل اقتصر على صيرورته ملكا، واستشكل ذلك مع عدم بطلن الوقف، ونص عبارته مع المتههن،
وإل بأن لم يمكن النتفاع بها إل باستهلكها بإحراق أو نحوه صارت ملكا للموقوف عليه، لكنها ل تبههاع ول
توهب، بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الضهحية، وهههذا التفصههيل صهححه ابههن الرفعههة والقمههولي، ونقلهه
الصل عن ااختيار المتولي وغيره، لكن اقتصر المنهاج كأصههله، والحههاوي الصهغير، علهى قهوله وإن جفهت
الشجرة لم ينقطع الوقف. وقضيته أنه ل يصير ملكا بحال، وهو المعتمد الموافق للدليل، وكلم الجمهههور
على أن عوده ملكا مع القول بأنه ل يبطل الوقف، مشكل. اه . وأجاب في النهايهة عهن إشههكاله المههذكور
بما حاصله: أن معنى عود ملكا أنه ينفتع به ولو باستهلك عينه كالحراق، ومعنى عدم بطلن الوقههف أنههه
ما دام باقيا ل يفعل به ما يفعل بسائر الملك من بيع ونحوه كما مههر. اه . والههذي يظهههر مههن كلمهههم أن
الخلف لفظي فمن عبر ببطلن الوقف وعوده ملكا. مراده به جواز النتفاع به بههأي شههئ، ولههو باسههتهلك
عينه إل بالبيع والهبة فل يجوز. ومن عبر بعدم بطلنه مراده به أنه ل يتصرف فيه تصههرف الملك مطلقهها
حتى بالبيع والهبة، بل يتصرف فيه بغير ذلك من إحراق ونحوه (قوله: فينتفع بعينههه) أي بههأي انتفههاع، ولههو
بالستهلك، كما علمت (قوله: ول يبيعه) هذا ل يظهر تفريعه على ما قبله، فكهان الولهى أن يههداخل عليهه
أداة الستدراك بأن يقول، كما في شرح الروض، ولكن ل يبعيه، أي ول يههوهبه (قههوله: ويجههوز بيههع حصههر
المسجد الخ) قال في التحفة، أي لئل تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضههياعها،
واستثنيت من بيع الوقف، لنها صارت كالمعدومة. اه . (قوله: بأن ذهب جمالها ونفعها) أي مع بقاء عينها،
وهو تصوير لبلئها (قوله: وكانت المصلحة) أي للوقف. (وقوله: في بيعها) أي الحصر (قوله: وكذا جذوعه
الخ) أي ومثل الحصر، الجذوع، فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع النخلهة مها بيهن أصهلها الهذي فهي الرض
ورأسها، كما في تفسير الخطيب، (وقههوله: المنكسههرة) أي أو المشههرفة علههى النكسههار. وزاد فههي متههن
المنهاج، ولم تصلح إل للحراق. قال في التحفة، واخرج بقوله ولم تصلح الخ: مهها إذا أمكههن أن يتخههذ منههه
نحو ألواح، فل تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هههو أقههرب لمقصهود الواقههف. قههال السههبكي:
حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلت العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر. اه . (قوله: اخلفهها لجمههع فيهمهها)

أي في الحصر والجذوع صححوا 
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خ عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما، ولنه يمكن النتفاع بهما فهي طب
جص أو آجر. قال السبكي، وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة، كذا في المغني، وفيه أيضا، وأجههاب
الول، أي القائل بصحة البيع، بأنه ل نظر إلى إمكان النتفاع في هذه المور، لن ذلك نادر لندرة اصطناع
هذه الشياء لبعض المساجد. اه . وعبارة شرح المنهج، وما ذكرته فيها، أي من عدم جواز الههبيع بصههفتهما
المذكورة، هو ما اقتضاه كلم الجمهور وصهرح بهه الجرجهاني والبغهوي والرويهاني وغيرههم، وبههه أفههتيت،
وصحح الشيخان تبعا للمام أنه يجوز بيعهما لئل يضيعا ويشههتري بثمنهمهها مثلهمهها، والقههول بهه يهؤدي إلههى



موافقه القائلين بالستبدال. اه . (قوله: ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا (قوله: إن لم يمكههن
شراء حصير أو جذع به) أي بالثمن، فإن أمكن اشتري به ول يصرف لمصالح المسههجد (قههوله: والخلف)
أي بين جواز البيع وعدمه، (وقوله: في الموقوفة) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قههوله: ولههو
بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة، أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلههة الوقههف
ووقفها على المسجد، فإن الخلف يجري فيها أيضهها (قههوله: بخلف الموهوبههة الههخ) أي بخلف المملوكههة
للمسجد بهبة أو شراء. وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيههث لههم
يقفها الناظر. وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبلههه (قههوله: فتبههاع جزمهها) أي بل اخلف، وتصههرف علههى
مصالح المسجد، ول يتعين صرفها في شراء حصر بدلها. اه . ع ش (قوله: وإن لههم تبههل) أي الموهوبههة أو
المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقههال، وإن لههم تنكسههر (قههوله: وكههذا نحههو
القناديل) أي مثل الحصر والجذوع فهي التفصههيل المههذكور، نحههو القناديهل، أي فههإذا كهانت موقوفها علههى
المسجد وانكسرت، جههرى الخلف فيههها بيههن جههواز الههبيع وعههدمه، أو مملوكههة، جههاز بيعههها جزمهها لمجههرد
المصلحة، وإن لم تنكسر، (قوله: ولو اشههترى النههاظر) أي مههن غلههة الموقههوف علههى المسههجد، (وقههوله:
أاخشابا للمسههجد) أي أاخشههابا تحفههظ وتهيههأ لمهها يحههدث فههي المسههجد مهن اخههراب (قهوله: أو وهبههت) أي
الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر ل تصهح الهبههة
ر (قهوله: جهاز بيعهها) أي الاخشهاب الهتي له، بخلف الوقف له، فإنه يصح، ولو لهم يقبهل النهاظر، كمها م
اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كههأن اخههاف الههخ) تمثيههل للمصههلحة
ه ة أجزائ ن جمل وز بيعهها. (وقهوله: مهن أجهزاء المسهجد) أي م وله: ل إن كهانت موقوفهة) أي فل يج (ق
الموقوفة (قوله: بل تحفظ) إضراب من مقدر، أي فل يجوز بيعها بل تحفظ له وجوبا، وهذا مفروض فههي
أاخشاب سليمة لم يسقف بها المسجد، بل وقفت لتسقيف المسههجد بههها إذا اخههرب أو زادت مههن عمههارة
المسجد، فل ينافي ما مر في الجذوع المنكسرة من جريان الخلف فيها بين جهواز الههبيع وعههدمه (قهوله:
ول ينقض المسجد) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلههو انهههدم مسههجد. ومثههل المنهههدم: المتعطههل.
(والحاصل) أن هذا المسجد الذي قد انهدم، أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له، كمهها مههر، ل ينقههض، أي ل
ل يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم، أو يهدم من أصهله فهي صهورة المتعطهل، ب
يبقى على حاله من النهدام أو التعطيل، وذلك لمكان الصلة فيه وهو بهذه الحالههة ولمكههان عههوده كمهها
كان (قوله: إل إذا اخيف على نقضه) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضهه مههن الحجههارة والاخشههاب،

وعبارة المصباح، نقضت البناء نقضا من باب قتل، 
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والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الزهري على الضم، قال: النقض اسههم البنههاء
المنقوض إذا هدم، وبعضهم يتقصر علههى الكسههر ويمنههع الضههم، والجمههع نقههوض. اه . وقهوله فينقههض، أي
يبطل بناؤه بالحيثية السابقة. وقوله ويحفظ، أي نقضههه. وقههوله أو يعمههر بههه، أي بههالنقض. وقههوله إن رآه
الحاكم، أي رأى تعمير مسجد آاخر به أصلح (قوله: والقرب إليه أولى) أي وعمارة المسجد القههرب إلههى
المنهدم أولى من غير القرب. قال ع ش: وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع،
هل يوزع على الجميع أو يقدم الحوج ؟ فيه نظر. والقههرب الثههاني، فلههو اسههتوت الحاجههة والقههرب، جههاز
صرفه لواحد منها. اه . (قوله: ول يعمر به غير جنسه) أي ول يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد.
وقوله كرباط وبئر، تمثيل لغير جنس المسجد، وقوله كالعكس: هو أن ل يعمر بنقض الربههاط والههبئر غيههر
الجنس كالمسجد (قوله: إل إذا تعذر جنسه) أي فإنه يعمر به غيههر الجنههس (قههوله: والههذي يتجههه ترجيحههه
الخ) في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفههظ، وإل صههرفه لقههرب
المساجد، وإل فللقرب إلى الواقف، وإل فللفقههراء والمسههاكين أو مصههالح المسههلمين. وحمهل ااختلفهههم
على ذلك. اه . (واعلم) أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصههرف آاخههر بعههد المسههجد مههن منقطههع
الاخر، كما قال في الروض، وإن وقفها، أي الدار على المسجد صح، ولو لم يبين المصرف وكان منقطههع
الاخر إن اقتصر عليه ويصرف في مصالحه اه . وقد تقرر في منقطع الاخر أنه يصرف إلى أقههرب النههاس
إلى الواقف، فقولهم هنا إنههه إذا لههم يتوقههع عههوده يصههرف إلههى مسههجد آاخههر أو أقههرب المسههاجد، يكههون
مستثنى من ذلك. فليتأمل. اه . (وقوله: وقف المنهدم) أي في الموقوف على المسجد المنهدم. قال في
التحفة: أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشتري له بههها عقههار ويوقهف عليههه،
بخلف الموقوف على عمارته يجب اداخاره لجلها، أي إن توقعت عن قرب. اه . وقوله إنههه، أي المنهههدم.
وقوله إن توقع عوده، أي ترجى أنه يعود ويعمر كما كان. وقوله حفظ، أي الريع، وهههو جههواب إن. وقههوله
له، أي للمنهدم بعد عوده (قههوله: وإل) أي وإن لههم يتوقههع عههوده، وقههوله صههرف، أي ذلههك الريههع. وقههوله
لمسجد آاخر، والقهرب أولههى، كمهها علمهت، (قهوله: فهإن تعهذر) أي صهرفه لمسههجد آاخهر (قهوله: صهرف
للفقراء) أي فقراء محل المسجد المنهدم (قوله: كما يصرف النقض لنحو ربههاط) أي كمهها يصههرف نقههض
المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آاخر لنحو رباط كبئر، والتشبيه في كهون الريههع صههرف لغيههر الجنههس عنههد
تعذر صرفه للجنس (قوله: وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد) ما واقعة على مسجد، وحينئذ فكان الولى
حذف قوله مسجد، لنه على ثبوته يصير المعنى سئل عن المسجد الذي إذا عمر مسجد، وفيههه ركاكههة ل
تخفى. وفي بعض النسخ عما إذا عمر مسجدا، بنصب مسجدا، وعليه فيلزم وقهوع مها، علهى مهن يعقهل،
ويلزم جعل السؤال عن الشخص، ل عن المسجد، فلههو قههال عههن مسههجد عمههر بههآلت الههخ، لكههان أولههى
وأاخصر. وتقدم أن عمر، في مثل هذا المحل، يقرأ بالتخفيف من العمههارة، بخلفههه فههي مثههل عمههر فلن،



فهو بالتشديد، من التعمير فههي السههن، بمعنههى طههول الجههل، فل تغفههل (قههوله: بههآلت جههدد) أي لعمههارة
المسجد، وهي كالخشب والحجر والحديد (قوله: وبقيت آلته القديمة) أي لم يعمر بها (قوله: فهل يجههوز
عمارة مسجد آاخر قديم بههها) أي بههآلت المسههجد الول القديمههة (قههوله: أو تبههاع) أي تلههك اللت (قههوله:
ويحفظ ثمنها) أي للمسجد الذي كانت تلك اللت فيه (قوله: فأجاب) أي شههيخه (قههوله: بههأنه) أي الحههال

والشأن، (وقوله: يجوز عمارة مسجد قديم) أي قد اخرب، (وقوله: وحادث) أي بأن 
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ينشأ بتلك اللت مسجد (وقوله: بها) أي بآلت المسجد الذي كانت فيه (قوله: حيث الخ) قيد في
الجواز، فإذا فقد، بأن احتيج إلى تلك اللت قبل فنائها لعمارة المسجد الههذي كههانت فيهه ل يجهوز عمهارة
مسجد آاخر بها (قوله: بعدم احتياج ما هي منه) أي بعدم احتياج المسجد الذي هي، أي تلههك اللت، منههه.
وقوله إليها، أي إلى اللت، وهو متعلق باحتياج. وقوله قبههل فنائههها أي اللت وهههو متعلههق أيضهها باحتيههاج
(قوله: ول يجوز بيعه) الولى بيعها بتههأنيث الضههمير العائههد إلههى اللت (قههوله: ونقههل) مبتههدأ اخههبره الجههار
والمجرور بعده. (وقوله: نحو حصير المسجد) أي كفرشه غير الحصير. (وقوله: كنقهل آلتهه) أي فهي أنهه
إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آاخر، وإل فل يجوز. وتقدم آنفا أنههه يجههوز بيههع نحههو الحصههر
الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة في بيعها. واخالف جمع في ذلك، وأن المملوكة يجوز بيعههها لمصههلحة
مطلقا (قوله: ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقهها) أي وقفهها مطلقهها، أي مههن غيههر تقييههد بكههونه
لعمارته (قوله: أو على عمارته) معطوف علههى قههوله علههى المسههجد، أي ويصههرف ريههع الموقههوف علههى
عمارته (قوله: في البناء) متعلق بيصرف. (وقوله: ولو لمنارته) أي ولو كان البناء لمنارته. (وقههوله: وفههي
التجصيص) معطوف على قوله في البناء، أي ويصرف فههي التجصههيص، ومنههه البيههاض المعههروف (قههوله:
والسلم) أي وفي السلم، أي الذي يحتاج إليه في المسههجد (وقههوله: وفههي أجههرة القيههم) أي لنههه يحفههظ
العمارة (قوله: ل المؤذن الخ) أي ل يصرف لهذه المذكورات (قوله: إل إن كان الوقههف لمصههالحه) أي إل
إن كان الوقف كائنا على مصههالح المسههجد، والسههتثناء منقطههع، إذ المسههتثنى منههه ريههع الموقههوف علههى
المسجد مطلقا، أو مقيدا بالعمارة، والمسنثنى الوقف على المصالح (قوله: فيصرف) أي ريعه، (وقههوله:
في ذلك) أي المذكورة من المهؤذن والمهام والحصههر والهدهن، وذلهك لنهها مهن المصههال (قهوله: ل فههي
التزويق والنقش) أي ل يصرف فيهما، بل لو وقف عليهما ما يصح، لنههه منهههي عنههه (قههوله: ومهها ذكرتههه)
مبتدأ، اخبره قوله هو مقتضى الخ. (وقوله: من أنه) بيان لما، وضمير أنه يعود علههى الربيههع (قههوله: لكنههه)
أي النووي (قوله: نقل بعده) أي بعد نقله عن البغوي (قوله: إنه يصرف لهما) أي المههؤذن والمههام. قههال
في النهاية: ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما. اه . (قوله: كما فههي الوقهف علههى مصههالحه) أي وكمها فهي
نظيره من الوصية للمسجد. (قوله: ولو وقف على دهن الههخ) مثلههه فههي الههروض وشههرحه ونصهههما، فلههو
وقف على دهن لسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا بههأن ينتفههع بههه مههن مصههل
ونائم وغيرهما، لنه أنيط له، فإن كان مغلقا مهجورا لم يسرج، لنه إضاعة مال. اه . (وقوله: لههم يسههرج)
أي رأسا ول في جزء من الليل، بدليل العلة بعده (قوله: وأفتى الههخ) مخههالف لمهها قبلههه (قههوله: فيههه) أي
المسجد. وقوله ليل أما نهارا فيحرم مطلقا للسراف ولما فيه من التشبه بالنصارى (قههوله: احترامهها) أي
تعظيما للمسجد (قوله: مع اخلوه) متعلق بجواز (قوله: وجههزم فههي الروضههة بحرمههة إسههراج الخههالي) أي
مطلقا، فهو مؤيد لما قبل إفتاء ابن عبد السلم، وعبههارة التحفههة، وفههي الروضههة يحههرم إسههراج الخههالي،
وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف المسههجد أو ملكههه، والول علههى مهها إذا تههبرع بههه مههن يصههح
تبرعه، وفيه نظر، لنه إضاعة مال، بل الذي يتجه الجمع بحمهل الول علهى مها إذا توقهع ولهو علهى نهدور

احتياج 
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أحد لما فيه من النور، والثاني على ما إذا لم يتوقههع ذلههك. اه  (قههوله: يحههرم أاخههذ شههئ مههن زيتههه
ن ريهع ه، بهأن يكهون موقوفها عليهه أو مملوكها لهه بهبهة أو شهراء م وشمعه) أي للمسجد، أي المختص ب
موقوف على مصالحه وإذا أاخذ منه ذلك وجب رده. (وقوله: كحصههاة وترابهه) أي كمهها يحهرم أاخههذ حصهي
المسجد وترابه. قال النووي في إيضاحه: ول يجوز أاخذ شئ من طيب الكعبة ل للتههبرك ول لغيههره، ومههن
أاخذ شيئا من ذلك لزمه رده إليها، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أاخههذه. اه  (قههوله:
ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك. واخههرج
بها: المملوكة، فإن ثمر الشجر النابت فيها مملوك أيضا، وقوله مباح، اخبر ثمر، أي فيجوز لكل أحد الكل
منه (قوله: وصرفه) أي الثمر. (وقوله: لمصالحها) أي المقبرة كتعميرها. (وقههوله: أولههى) أي مههن تبقيتههه
للناس، وعبارة الروض وشرحه، ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحههة للنههاس تبعهها للمقههبرة، وصههرفها
إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس، ل ثمههرة شههجرة غرسههت للمسههجد فيههه، فليسههت مباحههة بل
عوض، بل يصرف المام عوضها لمصالحه، أي للمسجد، وتقييده بالمام من زيادته، وظههاهر أن محلهه إذا
لم يكن ناظر اخاص، وإنما اخرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بل لفههظ، كمهها اقتضههاه كلمهههم، للقرينههة
الظاهرة. واخرج بغرسها للمسجد، غرسها مسبلة للكل، فيجوز أكلها بل عوض، وكذا إن جهلت نيته حيههث



جرت العادة به. اه  (قوله: وثمر المغروس) أي الشجر المغروس في المسجد. وقوله ملكه، أي المسجد
بمعنى أنه يصرف في مصالحه، كما يفيده التفريع بعده، وليههس مباحهها للنههاس (قههوله: إن غههرس لههه) أي
للمسجد بقصده ل للناس (قوله: فيصرف) أي الثمر، وهو تفريع على كونه ملكه (قههوله: وإن غههرس) أي
الشجر. وقوله ليؤكل، أي الشجر، وهو على حذف مضاف، أي ثمره. والمراد غرس بقصد إبههاحته للنههاس
(قوله: أو جهل الحال) أي لم يدر، هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل ؟ (قوله: فمباح) أي فثمره مباح، لنه
الظاهر في الصورة الجهل، أنه إنما غرس لعموم المسلمين (قوله: ليههس للمههام الههخ) أي فيحههرم عليههه
ذلك. (وقوله: إذا اندرست مقبرة) أي بليت واخفيت آثارها. قال في المصباح: درس المنزل دروسهها، عفهها
واخفيت آثاره، اه . وحنيئذ فقوله بعد ولم يبق بها أثر، تفسير له (قوله: إجارتها) اسم ليس مههؤاخر. وقههوله
أي مثل، راجع للزراعة، أي أو للبناء فيها (قوله: وصرف غلتها) عطف على إجارتها، أي وليس لههه صههرف
غلتههها. (وقههوله: للمصههالح): أي مصههالح المسههلمين (قههوله: وحمههل) أي مهها فههي النههوار، (وقههوله: علههى
ة لمالكههها) أي فأمها المقهبرة وله: فالمملوك الموقوفة) أي على المقبرة الموقوفة لدفن الموات فيها (ق
المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعههارة وبغيههر ذلههك، لنههها
ملكه (قوله: وإل) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من
معرفته) الولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثهل هههذا، (قههوله: يعمهل فيهه المههام بالمصهلحة) بيهان
لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن المام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولههة) أي
مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي ل يدري أنها مملوكة أو موقوفههة،
فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلمة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لههم يتعههرض للشههجرة
النابتة في المسجد، وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يوجد مههن الشههجار فههي المسههاجد
ولم يعرف، هل هو وقف أو ل ؟ ماذا يفعل فيه إذا جف ؟ والجواب أن الظاهر مههن غرسههه فههي المسههجد
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جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وانه لو غرسه لنفسه لم يجههز، وإن
لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنههه علههى مصههالح
المسلمين، وإن لم يمكن النتفاع به جافا، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد اخاصة، ولعل هذا
الثاني أقرب، لن واقفه إن وقفه مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين، فالمسجد منها، وإن كههان
وقفه على اخصوص المسجد، امتنع صرفه لغيره. فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسههجد محقههق،
بخلف صرفه لمصالح غيره مشكوك في جوازه، فيترك لجل المحقق. اه  (قوله: نبتههت بمقههبرة مسههبلة)
أي غير مملوكة (قوله: ولم يكن لها ثمر ينتفع به) اخرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه ل يجوز قطعههها وبيعههها
(قههوله: إل أن بههها) أي بالشههجرة. (وقههوله: أاخشههابا كههثيرة) أي فروعهها كههثيرة، (وقههوله: تصههلح) أي تلههك
الاخشاب. (وقوله: للبناء) أي بتلك الاخشاب بأن توضع سقفا للبنيان (قههوله: ولههم يكههن لههها) أي للمقههبرة
(قوله: أي القاضي) تفسير للناظر العام، وكان الولى أن يقول، أي المام أو نائبه وهههو القاضههي (قههوله:
فأجاب) أي العلمة الطنبداوي (قوله: نعم للقاضي فههي المقههبرة العامههة) أي فههي شههجرتها النابتههة فيههها.
وقوله بيعها، أي تلك الشجرة (قوله: وصرف ثمنها في مصههالح المسههلمين) فههي بعههض نسههخ الخههط فههي
مصالح المقبرة، وعليه يكون مكررا مع قوله بعد فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى، فمهها فههي النسههخ
التي بأيدينا أولى (قوله: كثمرة الشجرة التي لها ثمر) أي فإن للقاضههي بيعههه وصههرف ثمنههه فههي مصههالح
المسلمين على ما في النسخة التي بأيدينا، أو في مصالح المقبرة على ما في بعض النسخ (قههوله: فههإن
صرفها في مصالح المقبرة أولههى) الظههاهر أن إن شههرطية، وأولههى اخههبر لمبتههدأ محههذوف، والجملههة مههن
المبتدأ المحذوف والخبر جواب الشرط، والولههى تههذكير الضههمير مههن صههرفها، لن مرجعههه مههذكر، وهههو
ه تكهون إن ههي الناصهبة للسهم، ط، وإن صهرفها، بهواو العطهف، وعلي الثمن، ويوجد في بعض نسخ الخ
الرافعة للخبر، والجملة معطوفة على جملة وصرف ثمنها في مصالح المسلمين (قوله: هذا) أي ما ذكههر
من جواز بيعها، وصرف ثمنها، (وقوله: عند سقوطها) أي الشجرة النابتة في المقبرة. (وقوله: بنحو ريح)
أي كسيل (قوله: وأما قطعها الخ) محترز قوله عند سقوطها بنحو ريح، وهو في الحقيقة جههواب الطههرف
الثاني من قول السائل، وما قبله جههواب الطههرف الول منههه وقههوله مههع سههلمتها، أي الشههجرة أي عههدم
سقوطها (قوله: فيظهر إبقاؤها) أي الشجرة، وهو جواب أما (قوله: للرفهق الهخ) أي لنفهع الزائهر للقبهور
والمشيع للجنازة بظلها (قوله: ولو شرط واقف الخ) شروع في بيان النظر على الوقف وشروط النههاظر
(قوله: نظرا له) مفعول شرط، أي شههرط فههي صههيغة الوقههف النظههر لنفسههه أو لغيههره (قهوله: اتبههع) أي
شرطه، أي عمل به، وذلك لخبر البيهقي المسلمون عند شروطهم ولما روي أن سيدنا عمههر رضههي اللههه
عنه ولي أمر صدقته، ثم جعله لحفصة ما عاشت، ثم لولى الرأي من أهلها (قوله: كسههائر شههروطه) أي
الواقف، فإنها تتبع ويعمل بها، كما تقدم ذلهك (قهوله: وقبهول) مبتهدأ اخههبره الجهار والمجهرور، أي وقبههول
الناظر الذي شرط الواقف له النظر كائن كقبول الوكيل، أي في أنه ل يشترط فيه التلفظ، بل عدم الرد
فقط. وعبارة الروض وشرحه: ولقبوله، أي المشروط له النظر، حكم قبول الوكيل بجامع اشتراكهما في
التصرف، وفي جواز المتناع منهما بعد قبولهما ول يشترط قبوله لفظا. اه . قال سم: وظاهر أن مههن لههم
يشرط له النظر، بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظر أو الحاكم حكهم قههوله كقبهول الوكيههل أيضهها،
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له بقوله بعد، ل الموقوف عليه. اه  (قوله: على الوجه) مقابله يقول إنه كقبههول الموقههوف عليههه
المعين، فيشترط القبول لفظا فورا. وعبارة التحفة، كقبول الوكيل على الوجه، ل الموقوف عليه، إل أن
يشرط له شئ من مال الوقف على ما بحث. اه . (قوله: وليس له عزل الخ) أي ليس للواقههف أن يعههزل
من شرط النظر له حالة الوقف. ومثل شرط النظر، شرط التدريس حالة الوقف. قال في التحفهة، بهأن
يقول وقفت هذا مدرسة، بشرط أن فلنا ناظرها أو مدرسها، وإن نازع فيهه السهنوي، فليهس لهه كغيهره
عزله من غير سبب يخل بنظره، لنه ل نظر له بعد شرطه لغيره، ومن ثم لو عزل المشروط لههه نفسههه
لم ينصب له بدله إل الحاكم. اه  (قوله: ولو لمصلحة) غاية في عدم جواز عزلههه، أي ل يجههوز عزلههه، ولههو
كان لمصلحة (قوله: وإل يشترط لحد) أي وإن ل يشترط الواقف النظر لحد. قال ع ش: بههأن لههم يعلههم
شرطه لحد، سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال. اه  (قوله: فهو) أي النظر لقاض، والجملة جههواب إن
الشرطية المدغمة في ل النافية (قوله: بالنسبة لحفظه وإجارته) قال البجيرمي: أي ونحوهما. اه . وانظر
ما هو هذا النحو ؟ ولعله العمارة والترميم، وقوله لمهها عههدا ذلههك، أي الحفههظ والجههارة، وذلههك كتحصههيل
الغلة وقسمتها على مستحقيها وتنميته، كما في مال اليتيم، قال البيجيرمي: وليس لحد القاضههيين فعههل
ما ليس له. قاله شيخنا. اه . (قوله: على المذهب) مرتبط بالمتن، أي فهو لقاض على المههذهب، ومقابههل
المذهب يقول إن النظر مرتب على أقوال الملك، أي فإن قيل إن الملههك فههي الموقههوف للواقههف، كههان
النظر له، أو للموقوف عليه كان النظر له، وإن قيل لله تعههالى، كههان النظههر للقاضههي (قههوله: لنههه الههخ)
تعليل لكونه للقاضي على المذهب، أي وإنما كان النظر للقاضي على المذهب إذا لم يشرط لحههد، لنههه
صاحب النظر العام، (وقوله: فكان) أي القاضي، (وقهوله: أولههى مهن غيههره) أي أحههق بههالنظر مههن غيههره
(قوله: ولو واقفا) أي ولو كان ذلك الغير واقفا (قوله: وجههزم الخههوارزمي) مبتههدأ اخههبره ضههعيف، وعبههارة
التحفة: وجزم الماوردي بثبوته للواقف بل شرط في مسجد المحلة، والخههوارزمي فههي سههائر المسههاجد.
وزاد أن ذريته مثله ضعيف. اه  (قوله: قال السبكي ليس للقاضي أاخذ ما شرط للناظر) أي ليس للقاضي
أن يأاخذ ما شرطه الواقف للناظر من الغلة فيما إذا فسق الناظر مثل وانتقل النظههر للقاضههي (قهوله: إل
إن صرح الواقف بنظره) أي إل إن صرح الواقف في حال الوقف بأن النظر يكون للقاضي، فإنه يصح له
أاخذ ما شرط للنظر (قوله: كما أنه ليس الخ) الكاف للتنظير، أي نظير أنه ليس للقاضههي أاخههذ شههئ مههن
سهم عامل الزكاة، وذلك لن رزق القاضي فهي سهههم المصهالح (قهوله: قههال ابنهه) أي السهبكي. وقهوله
ومحله، أي محل عدم جواز أاخذ ما شرط للناظر إذا لم يصرح الواقف بهالنظر لهه. وقهوله فههي قهاض لههه
قدر كفايته: أي من بيت مال المسلمين (قوله: ويحث بعضهم أنه) أي الحال والشأن. وقههوله لههو اخشههي،
بالبناء للمجهول، أي اخيف وقوله أكل الوقف، أي غلته، وقههوله لجههوره، أي القاضههي، أي اخيههف منههه ذلههك
لكونه جائرا، أي ظالما (قوله: جاز الخ) جواب لو. وقوله لمن هو بيههده، أي للشههخص الههذي ذلههك الوقههف
تحت يده، وقوله صرفه، أي الوقف، وهو فاعل جاز، وقوله في مصارفه، أي الوقف كههالفقراء (قههوله: إن
عرفههها) أي إن عهرف مهن ههو تحهت يههده مصهارفه (قهوله: وإل) أي وإن لههم يعرفهها (قهوله: فوضههه) أي
الصرف. وقوله الفقيههه عههارف بههها، أي بالمصههارف (قههوله: أو سههأله) أي سههأل الفقيههه العههارف بههها عهن
المصارف. وقوله وصرفها، الولى وصرفه، لن الضمير عائد على الوقههف، ويحتمههل أن المههراد وصههرفها،
أي غلته المعلومة من المقام (قوله: وشرط الناظر الخ) لم يبين وظيفته، وكان حقههه أن يبينههها كمهها بيههن
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(والحاصل) أن وظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وهو الموقوف وغلة وهي الجرة التي تسههتغل
منه وجمعها وقسمتها على مستحقيها، فإن فوض له بعههض هههذه المهور، لههم يتجهاوزه. ونفقهة الموقههوف
ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو مال الوقههف، وإل فمههن منههافع
الموقوف، ككسب العبد، وغلة العقار، فإذا انقطعههت منهافعه، فالنفقههة ومؤنهة التجهيهز مههن بيههت المهال،
صيانة لروحه في الولى، ولحرمته في الثانية. أما العمارة: فل تجب في بيت المههال (قههوله: واقفهها كههان)
أي الناظر. وقوله أو غيره، أي غير واقف، وفي حاشية الجمل ما نصههه: إطلق المصههنف يتنههاول العمههى
والبصير. اه . زي. ويتناول المرأة أيضا. اه  (قوله: العدالة) قال البجيرمي نقل عن شيخه: محل اشههتراطها
ما لم يكن الناظر القاضي، وإل فل يشترط عدالته، لن تصرفه بالولية العامة. وأمهها منصهوبه فل بههد فيهه
من العدالة. اه . وبحث بعضهم اشتراط العدالة الباطنة في منصوب القاضي والكتفههاء بالظاهريههة فيمههن
شرطه الواقف أو استنابه. اه . واعتمد م ر وابن حجر اعتبار العدالة الباطنية فههي الجميههع، حههتى الواقههف
إذا شرط النظر لنفسه. اه . والعدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين، والظاهرة هههي الههتي
لم يعرف لصاحبها مفسق (قوله: والهتداء إلى التصرف) أي القوة والقدرة على التصرف فيما هو نههاظر
فيه. (تنبيه) عبر في المنهج بالكفايههة بههدل الهتههداء وجمههع فههي المنهههاج بينهمهها فقههال: وشههرطه الكفايههة
والهتداء إلى التصرف. وكتب الخطيب في مغنيه الكفاية فسرها في الذاخائر بقوة الشخص وقدرته على
ن قهوله والهتهداء إلهى التصهرف، ولهذلك التصرف فيما هو ناظر فيه، ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية ع
حذفه مههن الروضههة كأصههلها، وحينئههذ فعطههف الهتههداء علههى الكفايههة مههن عطههف التفسههير. اه . (وقههوله:



المفوض إليه) صفة للتصرف، والضمير يعود على الناظر، أي التصرف الذي فوضه الواقههف إلههى النههاظر
(قوله: ويجوز للناظر ما شرط له) أي أاخذ ما شرط له، (وقوله: من الجههرة) بيههان لمهها (قههوله: وإن زاد)
أي ما شرط له، وهو غاية للجواز (قوله: ما لم يكن الواقف) أي ما لم يكن الناظر هو الوقههف، وهههو قيههد
في الغاية أي أن جواز أاخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف، فإن كان هو فل يجههوز أن يأاخههذ إل أجههرة
المثل أو أقل، وفي الروض وشرحه، وللناظر مههن غلههة الوقههف مهها شههرطه الواقههف وإن زاد علههى أجههرة
المثل وكان ذلك أجرة عمله. نعم، إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل، كما مر، فإن عمل بل شرط
فل شئ له. اه  (فإن لم يشرط له) أي للناطر، (وقوله: فل أجرة له) أي لنه إنما عمل مجانا (قوله: نعههم
الخ) استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شههئ: أي ل يثبهت لههه أجههرة إل إن رفههع المههر إلهى
الحاكم وطلب منه أن يقرر له القل من نفقته أو أجرة مثله، فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له (قوله:
كولي اليتيم) أي فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع المر إلى القاضي ليثبت له أجههرة فههإنه يسههتحقها
إذا قررها له (قوله: وأفتى ابن الصباغ بأن له) أي للناظر، (وقوله: الستقلل بذلك) أي بأاخههذ القههل مههن
نفقته وأجرة مثله (قوله: وينعزل الناظر بالفسق) عبارة النهاية: وعند زوال الهلية يكون النظر للحههاكم،
كما رجحه السبكي، ل لمن بعده من الهل بشرط الواقف، اخلفا لبههن الرفعههة، لنههه لههم يجعههل للمتههأاخر
نظر إل بعد فقد المتقدم، فل سبب لنظره بغيهر فقهده، وبههذا فهارق انتقهال وليهة النكهاح للبعهد بفسهق
القرب لوجود السبب فيه، وهو القرابة. اه  (قوله: وللواقف) أي يجههوز للواقههف عههزل النههاظر الههذي وله
النظر كالموكل، فإنه يجوز له عزل وكيله. (تنبيه) قال في المغنههي: قههد يقتضههي كلمههه أن لههه العههزل بل
سبب، وبه صرح السبكي في فتاويه، فقال إنه يجهوز للواقهف وللنههاظر الههذي مهن جهتهه عهزل المهدرس

ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة، لنه كالوكيل 
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المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير، فله أن يسكنها من شاء من الفقيههر، وإذا سههكنها الفقيههر
مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة، وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى
يمتنع تغييره. اه  (قوله: إل إن شرط نظره حههال الوقههف) أي فل يعزلههه، وقههد تقههدم الكلم عليههه (قههوله:
كتاب الوقف) أي الكتاب المكتوب فيه وقفية الشئ المكتوب، وهو المسمى عنههد أهههل الحجههاز بالحجههة.
(اخاتمة) نسأل الله حسن الختام. في الدميري في آاخر كتاب الوقف ما نصه: قههال الشههيخ السههكبي قههال
لي ابن الرفعة أفههتيت ببطلن وقههف اخزانههة كتههب وقفههها واقفههها لتكههون فههي مكههان معيههن فههي مدرسههة
الصلحية، لن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة. قال الشيخ: ونظيره إحداث منههبر فههي مسههجد لههم
يكن فيه جمعة فل يجوز، وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه، كما يفعل بالجامع الزهر، فل يصههح
وقفه، ويجب إاخراجه من المسجد، لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغيههر هههذه الجهههة. والعجههب مههن

). اه . واللهه سههبحانه وتعههالى1قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا * (وهم يحسبون أنههم يحسههنون صههنعا) * (
أعلم. 
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باب في القرار أي في بيان أحكام القرار، من كونه ل يصهح الرجههوع عنههه إذا كههان لحههق آدمههي.
والصل فيه قبل الجماع، قوله تعالى: * (أأقررتم وأاخههذتم علههى ذلكههم إصههري ؟) * أي عهههدي، * (قههالوا

) وفسههرت2) وقوله تعالى: * (كونوا قوامين بالقسههط شهههداء للههه ولههو علههى أنفسههكم) * (1أقررنا) * (
شهادة المرء على نفسه بالقرار، وقوله تعالى: * (وليملل الذي عليه الحق) * إلى قوله * (فليملل وليههه

) أي فليقر بالحق، دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه، وآاخههره علههى صههحة إقههرار3بالعدل) * (
الولي على موليه، واخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلههى امههرأة هههذا فههإن اعههترفت فارجمههها، فههذهب إليههها،
فاعترفت، فرجمها وأجمعت المة على المؤااخذة به. وأركانه أربعة: مقر، ومقههر لههه، ومقههر بههه، وصههيغة.
وشرط فيها لفظ يشعر باللتزام، وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة الاخههرس المفهمههة، كلزيههد علههي أو
عندي كذا، فلو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا، كما سيأتي، وشرط في المقر له أن يكون معينا نههوع
تعيين، بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب، حتى لو قال لحد هؤلء الثلثة علي كذا، صح إقراره، بخلف ما
لو قال لواحد من أهل البلد علي كذا، وأن يكون أهل لستحقاق في المقر به ولصههحة إسههناده إليههه. فلههو
قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح، لنها ليست أهل لذلك، إل إن قال علههي بسههببها لفلن كههذا حمل علههى
أنه جنى عليها أو اسههتعملها تعههديا أو اكتراههها مههن مالكههها. ومحههل البطلن فههي الدابهة المملوكههة، بخلف
ف عليهها أو ن غلهة وق غيرها، كالخيل المسبلة، فالشبه، كما قاله الذرعي، الصحة. ويحمهل علهى أنهه م
وصية لها. وأن يكون غير مكذب للمقر، فلو كذبه في إقراره له بمههال تههرك فههي يههد المقههر، لنههها تشههعر
بالملك، وسقط القرار بمعارضة النكار، فلو رجع عن التكذيب لم يعد لههه إل بههإقرار جديههد، وشههرط فههي



المقر إطلق تصرف وااختيار. وشرط في المقر به أن ل يكون ملكا للمقر حين يقر. فقوله ديني أو داري
لعمرو لغو، لن الضافة إليه تقتضي ملكه، فتنافي القرار لغيره في جملة واحدة، وأن يكون بيههد المقههر،
ولو مآل، فلو لم يكن بيده حال ثهم صههار بههها عمههل بمقتضههى إقههراره، وغههالب مهها ذكههر يسههتفاد مههن كلم
المؤلف (قوله: هو) أي القرار. (وقوله: لغة الثبات) أي فهو مأاخوذ من أقر بمعنى أثبت يقر إقرارا، فهههو
مقر، فقولهم مأاخوذ من قر، بمعنى ثبت فيه تجوز (قوله: وشرعا الههخ) قههال ع ش: بيههن المعنههى اللغههوي
والشرعي التباين، لن إاخبار الشخص الخ غير الثبات، وبينهما التناسب بحسههب الول. اه . (وقههوله: بحههق
عليه) أي بحق على المقر لغيره، فخرجت الشهادة، لنها إاخبار يحق للغير على الغير، والدعوى أيضا لنها
إاخبار بحق له على غيره، وهذا كله في المور الخاصة، وأما المهور العامهة، أي الههتي تقتضهي أمهرا عامهها
لكل أحد، فإن أاخبر فيها عن محسوس كإاخبار الصحابي أن النبي (ص) قال: إنما العمال بالنيات فرواية،
وإن أاخبر عن أمر شرعي، فإن كان فيه إلزام فحكم، وإل ففتوى. فتحصل ان القسام ستة (قهوله: أيضها
بحق عليه) كان ينبغي أن يزيد أو عنده، ليشههمل القههرار بههالعين. اه . ش ق (قهوله: ويسههمى) أي مههذلول
القرار لغة، أو شرعا، (وقوله: اعترافا) أي كمهها يسههمى إقههرارا (قههوله: يؤاخههذ بههإقرار مكلههف) يصهح فههي

إعراب هذا التركيب 
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أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل يؤااخذ، ومكلهف مجهرور بالضهافة، وأن يكهون مكلهف نهائب
ه، والمهراد و القهرب إلهى كلم فاعل، ويفسر الفعل علهى الول بيعمهل، وعلهى الثهاني بيلهزم. والول ه
بالمكلف، البالغ بإمناء أو حيض أو سن العاقل، ول بد أيضا أن يكون رشيدا، ولو حكما، كالسههفيه المهمههل
إن كان المقر به مال أو ااختصاصا أو نكاحا ولو عبر بمطلق التصرف، كما عبر به في المنهاج، لكان أولى
(قوله: فل يؤااخذ الخ) الولن مفرعان على مفهوم التكليف، والثالث مفرع على مفههوم الاختيهار. وقهوله
بإقرار صبي: أي ولو كان مراهقا أو بإذن وليه، وقوله ومجنهون، ومثلههه المغمهي عليهه وزائههل العقههل بمهها
يعذر فيه، فإن لم يعذر به، بأن تعدى به، فإقراره صحيح، كبقيههة تصههرفاته، (قههوله: ومكههره) أي فل يصههح

) جعههل سههبحانه1إقراره بما أكره عليه، وذلك لقوله تعالى: * (إل من أكره وقلبههه مطمئههن باليمههان) * (
وتعالى الكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالولى ما عداه. (وقوله: بغير حق) اخرج به المكري بحههق، فيصههح
إقراره، وفي البجيرمي، قال سم انظر ما صورة الكراه بحق ؟ قال شيخنا: ويمكن تصويره بمهها إذا أقههر
بمبهم وطولب بالبيان فامتنع، فللقاضي إكراهه على البيان، وهههو إكههراه بحههق. اه . أ ج. اه . وفيههه أن هههذا
إكراه على التفسير، ل عليه القرار. وقوله على القرار، متعلق بمكههره، أي مكههره علههى القههرار (قههوله:
بأن ضرب ليقر) تصوير للكراه بغير حق، والضرب في هذا وفيما بعده حرام، اخلفا لمن تههوهم حلههه فههي
الثاني. أفاده سم (قوله: أما مكره علهى الصههدق) أي علههى أن يصههدق، إمهها بنفهي أو إثبهات (قههوله: كههأن
ن قضهية فل يجيهب بشهئ ل نفيها ول إثباتها، فيضهرب حينئهذ ليتكلهم ضرب ليصدق الخ) أي بهأن يسهئل ع
بالصدق (قوله: فيصح) أي إقراره (قوله: على إشكال قوي فيه) أي فههي صههحة إقههراره حههال الضههرب أو
بعده، وعبارة الروض وشرحه: فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر بههه،
لنه ليس مكرها، إذ المكره، من أكره على شئ واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق، ول ينحصههر الصههدق فههي
القرار، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا. نقل في الروضة ذلك عن المههاوردي، ثههم قههال: وقبههول
إقراره حال الضرب مشكل، لنه قريب من المكره، ولكنه ليس مكرها، وعلله بما قدمته، ثم قال وقبول
إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقههر. قههال الزركشههي: والظههاهر مهها
ااختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتمههاده فههي هههذه العصههار مههع ظلههم
الولة وشدة جرأتهم على العقوبات، وسبقه إليهه الذرعهي وبهالغ، وقهال الصهواب إنهه إكهراه. اه . وقهوله
وسبقه إليه الذرعي الخ: نقل لفظه في المغني ونصه، قال الذرعي والولة في زماننا يههأتيهم مههن يتهههم
بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق، ويراد بذلك القرار بما ادعاه اخصمه، والصههواب أن هههذا
إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده. وعلم أنه إن لم يقههر لضههرب ثانيهها. اه . وهههذا متعيههن. اه  (قههوله:
سيما) أي اخصوصا، وهي تدل على إثبات ما بعدها وأوليته بحكههم مهها قبلههها. وقههوله إن علههم، أي المكههره
الذي يضرب، وقوله ل يرفعون الضرب إل بأاخذت، أي إل بإقراره بقوله أاخذت (قوله: ولو ادعى صبا الخ)
أي وقت القرار لجل أن ل يصح. وقوله أمكن أي الصبا بأن ل يكذبه الحس بههأن كههان الكههبر ظههاهرا فيههه
وادعى الصغر (قوله: أو نحو جنون) أي كإغماء. وقوله عهد، أي نحو الجنون قبل إقراره. قال ع ش: ولههو
عهد منه مرة. اه . (قوله: أو إكراها) أي أو ادعى إكراها (قوله: وثههم أمههارة) أي وكههان هنههاك قرينههة علههى
الكراه (قوله: كحبس الخ) تمثيل للمارة عى الكراه (قوله: أو ترسيم) أي تضييق عليه من الحهاكم كهأن
يوكل الحاكم من يلزمه حتى يأمن من هربه قبل فصل لخصومة (قوله: وثبت ببينة) أي ثبت ما ذكر مههن

الحبس أو الترسيم، ولو قال ثبتت: أي المارة، كما في 
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ود البجيرمي، لكان أولى وعبارته، ول تجوز الشهادة علهى إقهرار نحهو محبهوس وذي ترسهيم لوج
أمارة الكراه، وثبت المارة بإقرار المقر له، وبالبينة بها وباليمين المردودة اه . (قوله: أو بيمين مههردودة)
أي من المقر له بأن طلب منه مدعي الكراه يمينا على أنه ما حبسه أو ما ضيق عليه، فههأبى أن يحلههف،
فحلف المقر بذلك اليمين المردودة (قوله: صدق بيمينه) جههواب لههو. قههال البجيرمههي: لكههن تههؤاخر يميههن
الصبي لبلوغه فيما يظهر. اه . وفصل في الباجوري بين ما إذا ادعاه قبل ثبهوت بلهوغه فيصههدق بل يميههن،
وبين ما إذا ادعاه بعد ثبوته فيصدق بيمين، وعبارته: ولو ادعى صباه صدق، ول يحلف، ولو بعههد بلههوغه إن
ادعاه قبل ثبوت بلوغه، وإل حلف إن أمكن. اه . (قوله: ما لم تقم بينة بخلفه) قيههد فههي تصههديقه بيمينههه،
أي محل تصديقه بها بالنسبة للصور الثلث إذا لم تقم بينة، بخلف ما ادعاه، فإن قامت البينة بذلك، كأن
شهدت بكونه وقت إقراره بالغا أو عاقل أو مختارا فل يصدق، لما فيه من تكههذيب البينههة (قهوله: وأمهها إذا
ادعى الصبي بلوغا الخ) قال ع ش: أي ليصح إقراره أو ليتصرف فههي أمههواله. اه . وهههذه المسههألة ذكرههها
الشارح مقابلة لقوله ولو ادعى صبا أمكن الخ، وذكرها في المنهاج والمنهج مفرعة على قولهما إن إقرار
الصبي والمجنون لغ. والمناسبة ظاهرة في الكل، ومثل الصبي الصبية إذا ادعت البلوغ بالحيض (قههوله:
بإمناء ممكن) أي بأن بلغ تسع سنين قمرية (قوله: فيصدق في ذلك) أي فيما ادعاه مهن البلهوغ بالمنهاء،
لنه ل يعرف إل من جهته، وقوله ول يحلف عليه، أي على ادعاه من البلوغ بالمناء وإن فرضت اخصومة،
لنه إن كان صادقا فل حاجة إلى يمين، وإل فل فائدة فيها، لن يمين الصبي غير منعقدة (قوله: أو بسههن)
معطوف على بإمناء، أي أو ادعى بلوغا بسن بأن قال استكملت اخمس عشر سنة. وفي البجيرمي: ولههو
ادعى بلوغا وأطلق حمل على الحتلم، ول يحتاج إلى استفسار، اخلفا للذرعي حيههث قههال: يحتههاج إليههه،
ووافقه ابن حجر وقال، فإن تعذر استفساره بأن مات لغا إقراره، لن الصل الصبا. اه  (قوله: كلف الههخ)
أي طولب ببينة تخبر بسنه، وذلك لمكانها. قال في التحفة: ويشههترط فيههه إذا تعرضههت البينههة للسههن أن
تبينه للاختلف فيه. نعم، ل يبعد الطلق من فقيه موافق للحاكم في مذهبه، لن هذا ظاهر ل اشتباه فيهه
ول اخلف فيه عندنا. اه . وكتب سم ما نصه. قوله للاختلف فيه، ل يقال إنما يظهر هذا إن كان ذهب أحههد
إلى أنه أقل من اخمسة عشر، ويحتمل أن المر كذلك على أنه يكفي فههي التعليههل أن الشههاهد قههد يظههن
كفاية دون الخمسة عشر، لنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من اخمسههة عشههر. اه  (قههوله: وإن كههان
غريبا ل يعرف) غاية لتكليفه التيان ببينة على السن، أي يكلف من ادعى البلوغ بالسن التيان بالبينة وإن
كان غريبا ل يعرفه أحد في البلد لمكانه. وقال في التحفة: لسهولة إقامتها في الجملة (قوله: وهههي) أي
البينة هنا. وقوله رجلن، أي فقط، فل يكفي رجل وامرأتان، وذلك لن ما يظهر للرجال غالبا وليس بمال
ول المقصود منه مال، يشترط فيه رجلن (قههوله: نعههم إن الههخ) اسههتدراك علههى مهها يقتضههيه قهوله وهههي
رجلن من أن البلوغ بالسن ل يثبت بغيرهما. وقوله أربع نسوة، أي أو رجل وامرأتان، لن ما ذكههر يكفههي
في إثبات الولدة ونحوها مما يظهر للنسههاء غالبهها، كههالحيض والنكههارة، وقههوله بههولدته: أي الصههبي الههذي
ادعى البلوغ بالسن وليس عنده بينة عليه. وقوله يوم كذا، أي وشهر كذا، أي وسنة كذا، حتى يعلههم قههدر
سنه أنه اخمس عشر سنة. وقوله أقبلن، أي النسوة التي شهدن بولدته، لنهن يقبلن فيما يظهر للنسههاء،
كما علمت (قوله: ويثتت بهن) أي بالنسوة الربع اللتي شهدن بالولدة. وقههوله تبعهها، أي للههولدة (قههوله:
كما قاله شيخنا) أي في التحقة ومثله في النهاية (قوله: وشرط فيه الخ) شروع فههي بيههان الصههيغة الههتي
هي أحد الركان الربعهة. وقهوله أي القهرار، أي صهحته. وقهوله لفهظ، مثلهه الكتابهة مهع النيهة أو إشهارة
أاخرس، كما تقدم. وقوله بالتزام بحق، أي على المقر (قههوله: كعلههي أو عنههدي. كههذا لزيههد) تمثيههل للفههظ
الذي يشعر باللتزام بحق (قوله: ولو زاد) أي في الصيغة المذكورة، بأن قال علي لزيد كذا فيما أظههن أو
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إقرارا، وذلك لعدم إشعاره باللتزام، بخلف ما لههو قههال لههه علههي ألههف فيمهها أعلههم، أو أشهههد، أو
علمي، أو شهادتي، فإنه إقرار، لنه التزام (قوله: ثم إن كان الخ) مستأنف، لنه ل يظهر ترتيبههه علههى مهها
قبله، وذكره في التحفة بعد قول المنهاج لزيد كذا صيغة إقرار وترتبههه عليههه ظههاهر. (وقههوله: كلزيههد هههذا
الثوب) تمثيل للمقر به المعين. وقوله أو اخذ به، أي ألزم به، فيلزم تسليمه للمقههر لههه إن كههان فههي يههده
حال القرار أو انتقل إليه (قوله: أو غيره) معطوف على معينا، أي أو كان المقر به غير معين. وقوله كله
ثوب أو ألف، تمثيل للمقر به الغير المعين (قوله: اشترط أن يضم إليه الخ) قال في النهايههة: لنههه مجههرد
ره متقهدما اخبر ل يقتضي لزوم شئ للمخبر. اه . وقوله شئ ممها يهأتي كعنهدي أو علهي، فيهه أن ههذا ذك
أيضا، كما أنه ذكره متأاخرا بقوله علي أو في ذمتي الخ، فالاخصر والولى أن يقههول، أن يضههم إليههه لفههظ
عندي أو علي أو نحوهما، كفي ذمتي ومعي، (قوله: وقوله علي أو في ذمتي للدين) أي يأتي بهما للقرار
بالدين، لنه المتبادر منهما عرفا، فإن ادعى إرادته العين قبل في علههي فقههط لمكههانه، أي علههي حفظههها
(قوله: ومعي. أو عندي) مثلهما لدي، بتشديد اليههاء، وقههوله للعيههن، أي يههؤتى بهمهها للقههرار بههالعين، وأمهها



قبلي، بكسر ففتح، فهو صالح للقرار بهما. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: علي أو في ذمههتي للههدين معههي
خ) ل العيهن ال وله: ويحم م نقهل (ق وعندي يا فتي للعين وقبلي إن قلته فمحتمل للدين مع عين كما عنه
يعني أنه عند إطلق العين المقر بها بأن قال عندي ثوب لزيد ولم يذكر أنه وديعة أو مغصوب تحمل على
أدنى المراتب في جعلها عنده وهو كونها مودعة عنههده ل مغصههوبه ول معههارة. قههال فههي شههرح الههروض:
وقول الزركشي ل معنى لقتصاره على التفسير بالوديعههة، بهل التفسههير بالمغصههوبة كههذلك لههم يقههع فهي
محله: إذ ليس الكلم في التفسير، بل في أن ذلههك عنههد الطلق يحمههل علههى مهها إذا. اه . (قههوله: فيقبههل
قوله الخ) مفرع على محذوف، أي فلو ادعى أدنى المراتب وهو الوديعة قبل قوله في ردها على مالكههها
أو في أنها تلفت بيمينه لنه أمين. قال البجيرمي: فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة أو فسره
بالدين قبل من غير يمين. اه . (قوله: وكنعم الخ) عطف على قوله كعلي أو عندي كذا، ومثل نعههم: جيههر،
وأجل، وإي (قوله: وأبرأتني منه) لو حذف لفظ منه لم يكن إقرار لحتمال البراءة من الدعوى (قههوله: أو
أبرئني منه) بصيغة المر (قوله: وقضيته) أي أديته لك (قههوله: لجههواب الههخ) متعلههق بمحههذوف حههال مههن
جميع ما قبله من لفظ نعم وما بعده، أي حال كونها مقولة لجواب الخ. ولههول زيههادة الشههارح كههاف الجههر
قبل نعم، لكانت نعم وما عطف عليها مبدأ ويكون الجههار والمجههرور اخههبره. والمعنههى أنههه إذا أتههى المقههر
بنعم، أو ما بعده جوابا لقههول المههدعي أليهس لههي عليهك كهذا، بهأداة السهتفهام، كههان ذلههك إقههرارا. قههال
البجيرمي: فلو حذف أداة الستفهام وقال ليس لي عليك ألف، فإن قال بلى، كههان مقههرا، لن بلههى: لههرد
النفي، ونفي النفي إثبات. وإن قال نعم، لم يكن إقرارا، لن نعم، لتقرير النفي. اه . وقد نظههم الجهههوري
معنى ذلك في قوله: نعم: جواب للذي قبله إثباتا أو نفيا كذا قرروا بلى: جواب النفي، لكنههه يصههير إثباتهها،
كذا حروروا (قوله: أو قال له الخ) الولى حذف قال ومتعلقه لعدم وجود ما يعطف عليه وزيههادة الجههواب
بعد أو العاطفة، بأن يقول أو لجواب لي عليك كذا. وعبارة فتح الجههواد، لجههواب مهن قههال لههه أليههس لههي
عليك ألف مثل أو قال له لي عليك ألف، وهي ظاهرة لوجود ما يعطههف عليههه فيههها (قههوله: لن المفهههوم

من ذلك) أي من قوله نعم وما بعده، وهو علة لمقدر، أي وإنما 

 ]225[ 

كانت هذه المذكورات إقرارا لن المفهوم، أي المتبادر منها عرفا، ذلك، لكن هذه العلههة ل تظهههر
إل في الثلثة الول، أعني نعم وبلى وصدقت، ل فيما عداها، أعني أبرأتني وما بعده، فكان عليه أن يزيههد
بعد هذه العلة ولن دعوى البراء أو القضههاء اعههتراف بالصههل، وعبههارة المغنههي: أمهها الثلثهة الول فلنههها
وى البهراء والقضهاء، فلنهه قهد اعهترف ر معهها، وأمها دع ألفاظ موضوعة للتصديق، وفي معناهها مها ذك
بالشغل وادعى السقاط والصل عدمه. اه . وفي النهاية ما نصهه: وفهي نعههم، بالنسهبة لقهوله أليهس لههي
عليك ألف، وجه أنها ليست بإقرار، لنها في اللغة تصديق للنفي المستفهم عنه، بخلف بلى، فإنها رد له،

) لههو قههالوا نعههم لكفههروا ورد1ونفي النفي إثبات، ولهذا جاء عن ابن عباس في آية: * (ألست بربكم) * (
هذا الوجه بأن القارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ، ل على دقههائق العربيههة، وعلههم منههه
عدم الفرق بين النحوي وغيره اخلفا للغزالي ومن تبعه. اه . بتصرف (قوله: ولو قال) أي المدعي، وقوله
اقض اللف الذي لي عليك، أي أد اللههف الههتي أسههتحقها فههي ذمتههك (قههوله: أو أاخههبرت الههخ) أي أو قههال
أاخبرت أن لي عليك ألفا، والفعل يقههرأ بصههيغة المجهههول (قههوله: فقههال) أي المههدعى عليههه جوابهها لقههول
المدعي ما مر. وقوله نعم. أو أمهلني، أي أو أقضي غدا، كما في المنهاج، قال في التحفة. (تنبيه) ظههاهر
كلمهم، أو صريحه، أنه ل يشترط نحو ضمير أو اخطاب في أقضي أو أمهلني. ويشكل عليه اشتراطه في
أبرأتني وأبرئني أو أنا مقر. ومن ثم قال السنوي في أقضهي: ل بهد مهن نحهو ضهمير، لحتمهاله للمهذكور
وغيره على السواء. اه . (قوله: أو ل أنكر ما تدعيه) أي أو قال جوابا له ل أنكر ما تههدعيه (قههوله: أو حههتى
أفتح الخ) أو دااخله عن مقدر، أي أو قال أمهلني حههتى أفتههح الكيههس أو أجههد المفتهاح أو الههدراهم (قهوله:
فإقرار) أي فهو إقرار، والجملة جواب لو. وإنما كانت إقرارا لنه هههو المفهههوم مههن هههذه اللفههاظ عرفهها،
وهذا هو الصح. ومقابله يقول ليست بإقرار، لنها ليست صريحة في اللههتزام (قههوله: حيههث ل اسههتهزاء)
أي مقترن بواحد من هذه اللفاظ، والحسن جعل الظرف متعلقا بمحذوف، ل بلفظ إقههرار الواقههع قبلههه،
وإن كان هو ظاهر صنيعه، وتقدير ذلك المحذوف، ومحل كون الجواب بجميع هذه اللفاظ نعم وما بعههده
إقرارا، حيث ل استهزاء موجود، وإل فل يكون إقههرارا (قههوله: فههإن اقههترن الههخ) مفهههوم القيههد المههذكور.
وقوله بواحد مما ذكر، أي قوله نعم وما بعده على ما ذكرته، وقوله قرينة استهزاء، أي قرينههة تههدل علههى
الستهزاء (قوله: كإيراد كلمه) أي كلم نفسه، وهو تمثيل للقرينة الدالة على الستهزاء (قوله: مما يههدل
الخ) بيان لنحو الضحك (قوله: أي وثبت ذلك) أي قرينة الستهزاء المذكور، أي ببينة أو بإقرار المقر له أو
يمين مردودة (قوله: لم يكن به مقرا على المعتمد) أي عند الرافعي من احتمالين له، وجزم به الرملههي،
ورجح ابن حجر والخطيب مقابله، وهو صحة القرار، وعبارة فتح الجواد لبن حجر، وإنما يتضمن كل مههن
هذه اللفاظ القرار إن صدر بل قرينة استهزاء، وإل كتحريك الرأس تعجبا أو إنكارا لم يكههن إقههرارا لكههن
على أحد احتمالين، ذكرهما الرافعي وميله إليه، لكن الوجه، كمهها قههاله السههنوي وغيههره مقههابله لضههعف
القرينة. اه . (قوله: وطلب البيع) أي كأن قال المدعى عليه للمدعي يعني ما تههدعيه علههي. وقههوله إقههرار
بالملك، أي متضمن للقههرار لههه بههأنه ملكههه، وإل لمهها طلههب شههراءه منههه (قههوله: والعاريههة والجههارة) أي
وطلبهما كأن يقول المدعى عليه له أعرني مهها تههدعيه أو أجرنههي إيههاه، وقههوله بملههك المنفعههة، أي إقههرار
بملكها، أي ل العين (قوله: لكن تعينها) أي المنفعة في صورة طلب العارية وصورة طلههب الجههارة. قههال
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تعيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثل قبل، وهذا ظهاهر.
فليراجع. اه . وقوله إلى المقر، أي موجه إليه (قوله: وأما قوله ليس لك الههخ) فههي التحفههة لههو قههال لزيههد
علي أكثر مما لك، بفتح اللم، لم يكن إقرارا لواحد منهما، بخلف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد. اه . قههال
سم: ويقبل تفسيره بما قل. اه . (قوله: أو نتحاسب) معطوف على الجملة الولى: أي أو قوله نتحاسههب،
جوابا لقوله لي عليك ألف، ولو قدم هذا وما بعده على قوله جوابهها، لكههان أولههى (قههوله: فليههس بههإقرار)
جواب أما، وذلك لن نفي الزائد في الصورة الولى على المدعى به ل يوجب إثبههاته ول إثبههات مهها دونههه،
ولنه في الصورة الثانية لم يعترف له بشئ وفي الصورة الثالثههة إنمهها أمههر بالكتابههة فقههط، وهههي ليسههت
إقرارا بل لفظ، ومحله إن لم ينو القرار بها، وإل فهي إقههرار، وفههي الصههورة الرابعههة إنمهها أذن بالشهههادة
عليه، وهو ليس بإقرار (قوله: بخلف أشهدكم مضافا لنفسههه) أي بخلف أشهههدكم بههأن لزيههد علههي ألههف
درهم مثل فإنه إقرار. قال في التحفة، وفي الفرق بين أشهدكم واشهههدوا علههي، نظههر ظههاهر. ثههم رأيههت
كلم الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا، إقرار أيضا. اه . (قوله: وقوله) مبتدأ اخبره إقههرار. وجملههة
هو عدل فيما شهد به مقول القول (قوله: كإذا شهد الخ) أي كقوله إذا شهد علي فلن كزيد بمائههة أو قهها
ذلك، أي قال فلن إن علي مائة (قوله: فهو) أي فلن الذي شهههد علههي بمائههة لزيههد أو الههذي قههال ذلههك،
ون إقهرارا لن ذلهك وعهد و صهادق صهدقته ل يك وقوله صادق، أي فيما شهد به أو قاله. ولو قال بدل فه
واد: ويهوجه وغير الصادق قد يصدق (قوله: فإنه إقرار) أي فإن قوله إذا شهد الخ إقرار. قال في فتح الج
بأن فهو صادق كالصريح في أن اللف ل زمة له، فلههذا لههم ينظههر للتعليههق فههي قههوله إذا أو إن شهههد. اه .
وقوله وإن لم يشهد، أي فلن بما ذكر، وهو غاية لكون القول المذكور يثبههت بههه القههرار (قههوله: وشههرط
في مقر به الخ) شروع في بيان شرط المقر به الذي هو أحد الركان أيضا (قوله: أن ل يكون ملكهها الههخ)
قال ع ش: لعل المراد من هذا أن ل يأتي في لفظه، أي القرار، بما يدل على أنه ملههك للمقههر، وليسههت
صحة القرار وبطلنه دائرين على ما في نفس المر، لنه ل اطلع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه. نعههم،
في الباطن العبرة بما في نفس المر. اه . قال البجيرمي: وحين إذ كان هذا هو المراد فحق هذا الشههرط
أن يكون من شروط الصيغة، أي من شروط صراحتها، كما يشير له قول الشارح، قال البغوي: فههإن أراد
به القرار قبل منه. اه . بتصرف. وقوله حين يقر، ظرف للنفي أو ظرف للمكان، أي الشرط انتفاء ملكه
في حالة القرار. اه . بجيرمي (قوله: لن القرار الخ) علة للشرط المذكور، أي وإنما اشترط ما ذكر لن
القرار ليس نقل ملك شخص لشخص آاخر حتى يصح أن يكون المقههر بهه ملكها للمقهر ثهم ينقلههه لغيههره،
وإنما هو إاخبار عن كونه مملوكا للغير، فل بد من تقديم المخبر عنه على الخبر، وقوله إذا لم يكههذبه: هههو
واء كهذبه ساقط من عبارة التحفة والمغني وغيرهما، وهو الولى، لن القرار، الاخبار المذكور مطلقها س
المقر له أم ل. نعم، هو شرط ثبوت الملك بالقرار للمقر له، كما تقدم (قوله: فقههوله الههخ) مبتههدأ اخههبره
لغو، وهو مفرع على مفهوم الشرط. وقال ع ش: محل كونه لغوا ما لم يرد به القههرار بمعنههى أن الههدار
التي كانت ملكي قبل هي لزيد الن، غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار مها كهان مجهازا. اه . (قهوله: أو داري
التي اشتريتها لنفسي) قال ع ش: قياسه أن مثل ذلك ما لو قال مههالي الههذي ورثتههه مههن أبههي لزيههد. اه .
(قوله: لزيد) مرتبط بجميع ما قبله، أي داري لزيد أو ثهوبي لزيههد، أو داري الههتي اشههتريتها لنفسههي لزيههد،
وهو اخبر عن واحد منها مع حذف اخبر غيره لدللته عليه. وقوله أو ديني الخ، الجملة معطوفة على جملههة

قوله داري الخ، فهي مسلط عليها القول، أي وقوله ديني الذي على زيد لعمرو (قوله: 
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لن الضافة الخ) أي إضافة المقر به لنفسه، وهو علة لكونه لغوا، وقوله تقتضي الملك، أي حيث
لم يكن المضاف مشتقا ول في حكمه، فإن كههان كههذلك اقتضههى الاختصههاص بههالنظر لمهها دل عليههه مبههدأ
الشتقاق. فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو، لغوا، لن المضاف فيه غير مشههتق، فأفههادت الضههافة
الاختصاص مطلقا ومن لزمه الملك، بخلف مسكني وملبوسي، فإن إضههافته إنمهها تفيههد الاختصههاص مههن
حيث السكنى واللبس، ل مطلقا، لشتقاقه. اه . ع ش: وهذا التفصيل مستفاد من كلم المؤلف، لنه ذكر
أن من قال داري الخ لعمرو يكون لغوا، وسيذكر أن من قال مسكني أو ملبوسههي لعمههرو يكههون إقههرارا،
وفي البجيرمي. (والحاصل) أن المضاف إلى المقههر تههارة يكههون جامههدا وتههارة يكههون مشههتقا، فههإن كههان
جامدا، كما في مثاله، اقتضى عدم الصحة لنه يقتضي الاختصاص من جميههع الوجههوه، وهههو يفيههد الملههك.
و وأما إذا كان مشتقا، كان إقرارا، كمسكني أو ملبوسي، إذ هو يقتضي الاختصاص بما منهه الشهتقاق وه
السكنى واللبس والاختصاص من بعض الوجوه ل يستلزم الملك. اه . (قوله: فتنافي) أي الضههافة. وقههوله
به، أي بالملك (قوله: إذ هو) أي القرار، وهو علة المنافاة، أي وإنما حصلت المنافاة بالضههافة المههذكورة
لن الضافة تقتضي ثبوت الملك له، والقرار يفيهد ثبهوته للغيهر، وهمها متنافيهان، فهألغى القهرار، وقهوله



إقرار بحق سابق، المناسب أن يقول إاخبار بحق سابق، كما عبر به في شههرح المنهههج والمغنههي، (قههوله:
ولو قهال مسهكني أو ملبوسهي لزيهد فههو إقهرار) أي أنهه ل منافهاة، إذ ههو يقتضهي الاختصهاص بمها منهه
الشتقاق الذي هو السهكنى أو اللبههس كمها تقههدم (قههوله: لنهه قهد يسههكن الهخ) أي فل منافهاة بالضههافة
المذكورة (قوله: ولو قال الدين الذي كتبته) أي لنفسههي (قههوله: أو بإسههمي) متعلههق بمحههذوف معطههوف
على الجملة الفعلية، أي أو الدين الذي أثبته باسمي. وقوله على زيد، متعلق بكههل مههن الفعليههن الظههاهر
والمقدر. وقوله لعمرو، اخبر المبتدأ، أي الدين الههذي فههي ذمههة زيههد هههو لعمههرو، ل لههي، وإن كههان مكتوبهها
باسمي، وقوله صح، أي لعدم المنافاة بين كون كتبه له أو كونه باسمه وبين إقراره بههأنه لغيههره لحتمههال
أن يكون وكيل عنه، كما في شرح الروض، وعبارته: ولعله كان وكيل عنه، أي عههن عمههرو، فههي المعاملههة
التي أوجبت الدين. اه . وفي المغني، فلو طالب عمرو زيدا فأنكر، فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقر
أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينته عليه بالمقر بههه، وإن شههاء أقههام بينتههه بههالمقر بههه ثههم بينههة
بالقرار. اه . (قوله: أو الدين الخ) أي أو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو (قوله: لم يصح) أي لمهها مههر
في قوله داري أو ثوبي لزيد من الضافة تقتضي الملك. وقوله إل إن قال واسمي في الكتاب عاريههة، أي
فإنه يصح، ويحمل حينئذ قوله لي، على التجوز، وإن المراد الذي باسمي. قال في النهاية، عقب قههوله إل
ة الهخ) مرتهب علهى شهرط إن قال الخ، وكذا يصح إن أراد القرار فيما يظهر. اه . (قهوله: ولهو أقهر بحري
للمقر به لم يذكره المؤلف، وذكره في متن المنهاج وغيره، وهو أن يكون المقر بههه بيههد المقههر وتصههرفه
ولو مآل، فلو لم يكن بيده حال ثم صار بها، عمل بمقتضى إقراره. فلو أقر بحرية عبد غيههره ثههم اشههتراه،
حكم بها عليه، وكان شراؤه افتداء له من جهته، وبيعا من جهة البائع، فله الخيار، دون المشههتري (قههوله:
عبد معين) اخرج به ما لو أقر بحرية عبد مبهههم، ثههم اشههترى عبههدا، فل يحكههم بحريتههه، لحتمههال أن الههذي
اشتراه غير الذي أقر به (قوله: أو شهد بها) أي بالحرية والشهادة بها إقههرار بههها (قههوله: ثههم اشههتراه) أي
العبد الذي أقر بحريته أو شهد بها، وهذا الشراء صههوري، والقصههد منههه الفتههداء، لن العههتراف بالحريههة،
يوجب بطلن الشراء وقوله لنفسه، قال في النهاية: فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته، لن الملك يقع
ابتداء للموكل، وكما لو اشترى أباه بالوكالة. اه . (قوله: أو ملكه) أي العبد الذي أقر بحريته أو شهههد بههها.

وقوله 
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بوجه آاخر، أي غير الشراء، كهبة أو وصية، (قوله: حكم بحريته) أي بعد انقضاء مههدة اخيههار البههائع،
وإذا حكم بها بعد ذلك فترفع يد المشتري عنه. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثل ذلههك فههي كتههب الوقههف،
فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها، كان شراؤه اقتداء، فيجب عليه ردها لمن له ولية حفظها، إن عههرف، وإل
سلمها لمن يعرف المصلحة، فإن عرفها هو وأبقاها في يده، وجب عليه العههارة، كمهها جههرت بههه العههادة،
وليس من العلم بوقفيتها، ما يكتب بهوامشها من لفظ، وقف. اه . بزيادة (قوله: ولو أشهد أنه سههيقر بمهها
ليس عليه) أي سيقر لغيره بما ليس عليه (قوله: فأقر) أي بعههد أن أشهههد (قههوله: لزمههه) أي مهها أقههر بهه
مؤااخذة بإقراره (قوله: ولم ينفعه ذلك الشهاد) أي الواقع قبل القرار (قوله: وصههح إقههرار مههن مريههض)
أي كما يصح من غير المريض. وقوله مرض موت، أي مرضهها يتولههد المههوت مههن جنسههه، كإسهههال دائههم،
ودق، بكسر أوله، وهو داء يصيب القلب، ونحوهما (قوله: ولو لوارث) غاية فهي الصهحة، أي صهح إقهراره
ولو كان لوارث: أي على المذهب. ومقابله طريقان، الطريههق الول عهدم الصهحة، وههو مها سيصهرح بهه
الشارح بقوله وااختار الخ. والطريق الثاني، القطع بالقبول، والغاية للرد على الطريق الول وعلى الئمههة
الثلثة، لنهم يقولون بعدم الصحة، كما في ق ل، والعتبار في كونه وارثا بحال الموت، فلو أقههر لزوجتههه
ثم أبانها ومات، لم يعمل بإقراره، ولو أقر لجنبية ثم تزوجها، عمل بإقراره (قوله: بدين أو عيههن) متعلههق
بإقرار، أي صح إقرار المريض بدين أو عين (قوله: فيخرج من رأس المال) مفرع على صحة القرار مههن
المريض، أي فيحسب ما أقر به من رأس المال، ل من الثلث (قوله: وإن كذبه) أي كذب المريض المقههر
بقية الورثة. وهو غاية بالنسبة لقراره لوارث (قوله: لنه انتهى إلى حالة الخ) علة لصحة إقههرار المريههض
ولو لهوارث (قهوله: فالظهاهر صهدقه) أي صهدق المريهض فيمها أقهر بهه (قهوله: لكهن للهوارث الهخ) ههذا
الستدراك يظهر بالنسبة لقراره لجنبي، لنه هو الهذي اخههالف فيهه القفهال وغيههره، كههابن الملقههن، وأمها
بالنسبة لقراره لوارث، فبل اخلف تحلف بقية الورثة الههوارث المقههر لههه، فههإن نكههل، حلفههوا، وقاسههموه،
وبدل عليه صنيع شيخه، فإنه ذكر هذا الستدراك بعينه بعههد قههول المنهههاج ويصههح إقههرار المريههض مههرض
الموت لجنبي، وذكر بعد قوله أيضا وكذا يصح إقراره لوارث ما نصه، ولبقية الورثههة تحليفههه أنههه أقههر لههه
بحق لزم يلزمه القرار به الخ. اه . ومثله في النهاية، وحينئههذ فكههان الولههى للشههارح أن يههذكر لكههل مههن
ن ره راجهع لكهل م إقرار لجنبي والقرار لوارث ما يناسبه، لن صهنيعه يقتضهي أن السهتدراك الهذي ذك
القرار لجنبي والقرار لوارث، وليههس كههذلك، كمهها علمههت، (قههوله: اخلفهها للقفههال) أي فههإنه قههال ليههس
للوارث تحليف المقر له الجنبي على الستحقاق، ووافقه في المغني حيث قال: ولو أراد الوارث تحليف
المقر له على الستحقاق لم يكن له ذلك، كما حكاه ابن الملقن وأقره، ثم فرق بين هذا وبين ما لههو أراد
بقية الورثة أن تحلف الوارث المقر له، فإن لهم ذلك، ويجب على المقههر لههه أن يحلههف بههأن التهمههة فههي
الوارث أشد منها في الجنبي (قوله: ولو أقر بنحو هبة) أي أقر المريض للوارث بنحو هبة، كهدية وصدقة
وإبراء. وقوله مع قبض، متعلق بمحذوف صفة لنحو هبة، أي نحو هبة مصحوب بقبضههه للمقههر لههه وقههوله
في الصحة، متعلق بقبض، أو بمحذوف صفة، أي قبض كائن في حال صحته. واخرج بههه، مهها لههو أقههر بههأنه
أقبضه في حال مرضه، فإنه ل يصح إل بإجازة بقية الورثة، كما سيصرح به، وقوله قبل، أي إقهراره. قهال



في شرح الروض: فتحصل البراءة بتقدير صدقه. اه . (قوله: وإن أطلق) أي لههم يقيههد القبههض بكههونه فههي
الصحة بأن قال في حال مرضه وهبت لوارثي كذا وكذا وأقبضته إياه، ولم يقل في حال صحتي (قوله: أو

قال) أي المريض، ومقوله جملة هذه ملك لوارثي (قوله: نزل 

 ]229[ 

الخ) جواب إن، أي حمل ما ذكر من الهبة مع القبض. وقوله على حالة المرض، أي على أنه صدر
ه علهى إجهازة بقيهة وذ مها أقهر ب منه حالة المرض (قوله: فيتوقف على إجازة بقية الورثة) أي يتوقف نف
الورثة (قوله: كما لو قال الخ) الكاف للتنظير، وهو مفهوم قوله مع قبهض فههي الصههحة، أي نظيههر مهها لههو
قال المريض وهبته، أي وأقبضته في حال مرضي، فإنه يتوقههف نفههوذه علههى إجههازة بقيههة الورثههة (قههوله:
وااختار جمع الخ) هذا مقابل ما في المتن من صحة إقرار المريض، لكن بالنسبة لما إذا كان للوارث، فهو
مرتبط به. وفي المغني ما نصه. (تنبيه) الخلف في الصحة، وأما التحريهم، فعنهد قصهد الحرمهان ل شهك
فيه، كما صرح به جمع، منهم القفال في فتاويه وقال ل يحل للمقر له أاخذه. اه . وقههوله عههدم قبههوله، أي
القرار للوارث، في حال مرضه. وقوله إن اتهم، أي المقر بأن قصده حرمان بقية الورثة. وقههوله لفسههاد
الزمان، علة لمحذوف، أي والتهمة حاصلة الن لفساد الزمان (قوله: بل قد تقطع الخ) إضههراب إبطههالي،
أي بل قد تفيد القرائن كذب المقهر فهي إقهراره قطعها، أي يقينها (قهوله: فل ينبغهي) مفهرع علهى مها إذا
قطعت القرائن بكذبه، أي وإذا قطعت القرائن بذلك، فل يليق بمن يخشى الله، من القاضههي أو المفهتي،
أن يقضي أو يفتي بصحة إقراره (قوله: بالصحة) أي صحة القرار (قوله: ول شك فيه) في عبارة النهايههة
والتحفة قبل قوله فل ينبغي زيادة لفظ قال الذرعههي، ثههم قههال ول شههك فيههه. قههال ع ش: أي فههي قههول
الذرعي. وحينئذ فيؤاخذ منه أن ضمير فيه، في عبارتنا، عائد على عههدم انبغههاء مهها ذكههر، وكههان المناسههب
للشارح أن يريد تلك الزيادة مثلهما، وذلك لنه إذا كان قوله فل ينبغي الخ من كلمه، فل فائدة في قههوله
ول شك فيه، لن ذاك مجزوم به، ول يقال إن قوله فل ينبغي مما ااختاره جمع، فهههو مهن كلمهههم، وقهوله
ول شك من كلم نفسه، لنا نقول ل يصح ذلك، لن مختار الجمع انتهى بقههوله لفسههاد الزمههان، كمهها يههدل
عليه اعتراض الرشيدي على صاحب النهاية في تأاخيره لفظ، قال الذرعي، عن قوله بل قههد تقطههع الههخ،
قال: كان الولى تقديمه، لنه من كلم الذرعي. فتنبه. وقوله إذا علم، أي من يخشى الله من القاضي أو
المفتي إن قصد المقر حرمان بقية الورثة (قوله: وقههد صههرح جمههع بالحرمههة) أي حرمههة إقههراره. وقههوله
حينئذ، أي حين إذ قصد الحرمان. وعبارة فتح الجواد: وصرح جمع بتأثيمه إن قصد الحرمان، وليههس بقيههد
إل لمزيد الثههم، لثمهه بالكههذب، وإن لههم يقصههد حرمانهها. اه . (قههوله: وأنههه ل يحههل للمقههر لههه أاخههذه) فههي
الرشيدي: ل يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس المر. اه . (قوله: ول يقدم إقرار صحة علههى
إقرار مرض) يعني لو أقر في حال صهحته بهدين لنسهان وفههي مرضهه بهدين لاخهر، لهم يقههدم الول، بهل
يتساويان، كما لو ثبتا بالبينة، ولو أقر المريض لنسان بدين، ولو متفرقا، ثههم أقههر لاخههر بعيههن أو عكسههه،
قدم صاحبها، لن القرار بالدين ل يتضمن حجرا في العين (قوله: وصح إقرار بمجهول) قال في النهايههة:
إجماعا، ابتداء كان أو جوابا لدعوى، لنه إاخبار عهن حههق سهابق، فيقههع مجمل ومفصههل. وأراد بهه مهها يعهم
المبهم، كأحد العبدين. اه . (قوله: كشئ أو كذا) تمثيل للمجهول (قوله: فيطلب مههن المقههر تفسههيره) أي
للمجهول المقر به، فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس، لمتناعه من واجب عليه، فإن مات قبل التفسير،
طولب وارثه به، ووقف جميع التركة (قوله: فلو قال الخ) مفرع علههى محههذوف، أي ويقبههل تفسههيره بمهها
يقرب فهمه من اللفظ في معرض القرار فلو قال الخ (قوله: علي شئ الههخ) اخههرج بههه، مهها لههو قههال لههه
عندي شئ، فإنه يقبل تفسيره بنجس ل يقتنى، لنه ل يشعر بالوجوب. وقوله أو كذا، أي أو قال لههه علههي
كذا، وهي مركبة من اسم الشارة وكاف التشبيه، ثم نقلت عن ذلك وصار يكنى بههها عههن المبهههم وغيههره
من العدد. وقوله قبل تفسيره بغير عبادة الخ، أي مما هو مال وإن لم يتمهول، كفلههس وحبههة بههر، أو غيههر
مال، كقود، وحق شفعة، وحد قذف، ونجس يقتنى، ككلب معلم، وزبل، وذلك لصدق اسم الشئ على ما

ذكر. واخرج 
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بذلك، تفسيره بشئ من الثلثة المذكورة، فل يقبل، لبعد فهمها في معرض القههرار، إذ ل يطههالب
بها أحد، مع أن شرط المقر به أن يكون مما تجوز به المطالبة (قوله: ولهو قهال لهه علهي مهال) أفهاد بهه
وبالمثال السابق أن المجهههول تههارة يكههون مجههول مهن كهل الوجهوه، أي جنسها وقهدرا وصهفة، كالمثهال
السابق، أو من بعضها، أي قدرا وصفة، كهذا المثال، وقوله قبل تفسههيره بمتمههول، أي ممهها يقابههل بمههال
يسد مسدا ويقع موقعا، وضد غير المتمول وإن كان يسمى مال فكل متمول مال، ول عكههس، كحبههة بههر،
وقوله وإن قل، أي ذلك المتمول كفلس فإنه يقبل تفسير المال به، ول فرق في قبول تفسير المال بمهها
قل بين أن يطلق المال أو يصفه بنحو عظيم، كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير، ويكهون وصههفه بههالعظيم
من حيث إثم غاضبه وكفر مستحله. قال المام الشافعي، رضي الله عنه، أصل ما أبني عليه القههرار، أن
ألزم اليقيهن وأطههرح الشههك، ول أسهتعمل الغلبههة، أي ل أعهول علههى الغهالب، أي ل أبنههي عليهها الحكههام
الشرعية، كالمثال السابق، فإن الغالب فيه أنه مال له وقع، فقبول تفسيره بمهها قههل فيههه عههدم التعويههل



على الغالب. وقوله ل بنجس، أي ل يقبل تفسيره به، سواء كان يقتنى، كزبل وكلب معلم، أو ل، كخنزير،
وذلك لنتفاء صدق المال عليه (قوله: ولو قال) أي المقر، وقوله وما فيها، أي في الدار من أثاث ونحوه.
وقوله لفلن، اخبر المبتدأ (قوله: صح) أي إقراره (قوله: واسهتحق) أي فلن المقهر لهه. وقهوله جميهع مها
فيها، في العبارة حذف، أي الدار وجميع ما فيها. وقوله وقت القرار، الظرف متعلق بما تعلههق بههه الجههار
والمجرور قبله، أي استحق جميع ما كان فيها وقت القههرار (قههوله: فههإن ااختلفهها) أي المقههر والمقههر لههه.
وقوله في شئ أهو بها وقته، أي وذلك الشئ بالدار وقت القرار أو ل ؟ فالمقابل محذوف، والول دعوى
المقر له، والثاني دعوى المقر (قوله: صدق المقر) أي حيث ل بينة. (وقوله: وعلى المقههر لههه البينههة) أي
فإذا أتى بها صدق (قوله: وصح إقرار بنسب) وهو مع الصدق واجب، ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حههرام
ر النعمهة، فهإن حصهول من الكبائر، وما صح في الخبر من أنه كفر، محمول علهى مسهتحله، أو علهى كف
الولد له نعمة من الله، فإنكارها جحد لنعمته تعالى. وشرط في المقر أن يكون بالغا عاقل، ولو سههكران،
ذكرا مختارا، ولو سفيها، أو كافرا أو قنا، (قوله: ألحقه بنفسههه) أي مههن غيههر واسههطة. وإن ألحقهه بغيههره
ممن يتعدى النسب منه إليه، كهذا أاخي أو عمي، شرط فيه، زيادة علههى مهها ذكههره مههن شههروط اللحههاق
ل، فبهالولى اسهتلحاق بنفسه، كون الملحق به رجل، كالب والجهد، بخلف المهرأة، لن اسهتلحاقها ل يقب
وارثها. وكونه ميتا، بخلف الحي، ولو مجنونا، لستحالة ثبوت نسب الصل مع وجوده بإقرار غيههره وكههون
المقر ل ولء عليه، فلو أقر من عليه ولء بأب أو أخ، لم يقبل، لتضههرر مههن لههه الههولئ بههذلك، لن عصههبة
النسب مقدمة على عصبة الولء. وكونه وارثا، بخلف غيره، كقاتل ورقيق، وكههونه حههائزا لتركههة الملحههق
به، واحدا كان أو أكثر، كابنين أقر بثالث، فيثبت نسبه، ويرث منهما ويرثههان منههه. (قههوله: كههأن قههال هههذا
ابني) ومثله أنا أبوه، لكن الولى أولى، إذ الضافة فيههه إلههى المقههر (قههوله: بشههرط إمكههان فيههه) أي فههي
إلحاقه به (قوله: بأن ل يكذبه الخ) تصوير للمكان المذكور (قوله: بأن يكون) أي المستلحق بالفتح دونه،
أي المستلحق بالكسر، وبأن يكون أيضا غير ممسوح، وإل لم يلحقههه، لن الحههس يكههذبه (قههوله: وبههأن ل
يكون الخ) تصوير للشرعي، وما قبله للحسي، فهو علهى اللههف والنشههر والمشهوش، فهإن كهان معههروف
خص ل ينتقهل ه، لن النسهب الثهابت مهن ش النسب بغير المقر، فل يثبت الستلحاق، وإن صدقه المقر ب
لغيره. قال في النهاية. (واعلم) أن اشتراط عدم تكذيب المقر الحس والشرع، غير مختص بما هنهها، بههل
هو شامل لسائر القارير. كما علم مما مر أنه يشههترط فههي المقههر لههه أهليهة اسههتحقاق المقههر بههه حسهها
وشرع، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. اه . (قوله: ومع تصههديق) الولههى إسههقاط لفههظ مههع. وقههوله

مستلحق، بفتح الحاء، أي غير منفي بلعان عن فراش، نكاح صحيح، فإن 
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كان كذلك، لم يصح لغير النافي استلحاقه. وقوله أهل له، أي للتصديق، بأن كان بالغا عاقل حيهها،
واخرج به غيره، كصبي ومجنون وميت، فل يشههترط تصههديقه، بهل لهو بلههغ الصهبي بعههد اسهتلحاقه فكهذب
المستلحق له لم يبطل نسبه، لن النسب يحتاط له، فل يبطل بعد ثبوته (قوله: فإن لم يصههدقه) أي بههأن
كذبه. وقوله أو سكت، أي لم يصدقه ولم يكذبه (قوله: لم يثبت نسبه) أي المستلحق، بفتح الحاء، وقوله
إل ببينة، فإن لم توجد حلف المستلحق، بالكسر، المسههتلحق، بالفتههح، فههإن حلهف: سهقطت دعهواه، وإن
نكل، حلف الول وثبت نسبه، ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب (قوله: ولو أقر ببيع) أي بأن قال قد
بعت عبدي من فلن (قوله: أو هبة وقبض) أي مههع قبههض، أي بههأن قههال وهبههت عبههدي لفلن وقههد قبضههه
بإذني. وقوله وإقباض، الواو بمعنى أو، ولهو اقتصهر علهى الول لكههان أاخصههر، إذ القبهض إمهها بهالذن مهن
الواهب، أو بإقباضه له (قوله: بعدها) أي الهبة، ول يشترط القرار بالقبض أو القباض بعد البيع، إذ حكمه
باعتبار اللزوم وعدمه ل يختلف بالنسبة إليه، بخلف الهبة، فإنه يختلف، ولذا اشههترط فيههها القههرار بههذلك
بعدها (قوله: فادعى فساده) أي ما أقر به من البيع أو الهبة، وقال أقررت لظني صههحة ذلههك (قههوله: لههم
يقبل) أي المدعي. وقوله في دعواه فساد، متعلق بيقبل (قوله: لن السم) أي اسم المقر به مههن الههبيع
أو الهبة، أي لفظه، وهو علة لعدم قبول الفساد منه. وقوله عنههد الطلق، أي عنههد التقيههد بكههونه فاسههدا.
وقوله يحمل على الصحيح، أي على العقد الصحيح (قوله: نعم: إن قطع الخ) استدراك علههى عههدم قبههول
ذلك منه. وقوله ظاهر الحال، أي حال المدعي لذلك (قوله: كبدوي جلف) تمثيل للذي قطع ظاهر الحههال
بصدقه. وفي المصباح: الجلف العربي الجافي. ونقل ابن النباري أن الجلف: جلد الشههاة والبعيههر، وكههأن
المعنى العربي بجلده لهم يهتزي بهزي الحضهر فهي رقتههم وليهن أاخلقههم، فهإنه إذا تزيهى بزيههم وتخلهق
بأاخلقهم، كأنه نزع جلده ولبس غيههره. اه . والههذي يظهههر، أن المههراد بههه هنهها الجاهههل الههذي ل يميههز بيههن
الصحيح والفاسد، فظن الصحة أول فيما أقر به، ثم أاخبره بأنه فاسد، فادعى فساده (قوله: فينبغي قبول
قوله) جواب إن. وقوله كما قاله شيخنا: مثله في النهاية (قههوله: واخههرج بإقبههاض) كههان الولههى أن يقههول
واخرج بقبض وإقباض، لنه ذكرهما في المتن. (وقوله: ما لو اقتصر على الهبههة) أي بههأن قههال وهبتهه كهذا
ولم يقل وأقبضته (قوله: فل يكون الخ) تفريع على ما لو اقتصر علههى ذلههك. وقههوله مقههرا بإقبههاض يقههال
فيه، وفيما سيأتي، مثل ما قيل فيما مر آنفا (قوله: فإن قهال) أي المقتصهر علهى الهبهة. (وقهوله: ملكهها
ملكا لزما) أي بأن قال وهبت دابتي له وملكها ملكا لزما (قوله: وهو يعرف معنى ذلك) أي معنههى قههوله
ملكها ملكا لزما: أي ما يترتب على ذلك، وهو أن المتهب له أن يتصرف كيف شاء في الموهوب، وليهس
للواهب الرجوع فيه، وذلك ل يكون إل بعد القبض، فلذلك كان قوله المذكور، بمنزلة قهوله وأقبضهته إيهاه
(قوله: كان) أي القائل ذلك في صيغة القرار (قوله: وله تحليف المقههر لههه) أي ومههع عههدم قبهول دعههوى
الفساد منه له أن يحلف المقر له بأن ما أقر به من البيع والهبة ليس فاسدا. (وقوله: لمكان مهها يههدعيه)



أي لحتمال ما يدعيه، أي وقد يخفى المفسد أو يغفل عنههه (قههوله: ول تقبههل بههبينته) أي مههدعي الفسههاد.
(وقوله: لنه كذبها) أي البينة. (وقوله: بإقراره) أي المقتضي لصحة ما أقر به (قوله: فإن نكل) أي امتنههع
المقر له من الحلف على عدم الفساد (قوله: حلف المقر أنه) أي ما ذكر من البيع والهبة (قوله: وبطههل)
أي حكم ببطلنه. وقوله البيع أو الهبة، المحل للضمار (قههوله: لن اليميههن المههردودة الههخ) علههة للبطلن.

وقوله كالقرار، أي من المقر له، أي كأنه 
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أقر بالفساد. اه . بجيرمي (قوله: ولو قههال) أي المقهر. وقههوله هههذا، أي الثهوب أو الهبيت أو نحهوه
ل مهن (قوله: بل لعمرو) أي أو ثم لعمرو (قوله: أو غصبت الخ) أي أو قال غصبت هذا الشهي مهن زيهد ب
ل ن قهوله ب عمرو (قوله: سلم) أي المقر به لزيد لسبق الصرار له (قوله: سواء قال ذلك) أي ما ذكر م
لعمرو في الصورة الولى، ومن قوله بل من عمرو في الصههورة الثانيههة، وهههو تعميههم فههي تسههليمه لزيههد
(قوله: وإن طال الزمن) غاية في المنفصل (قوله: لمتناع الرجوع الخ) علة لتسليمه لزيد، أي وإنما سلم
لزيد ولم يسلم لعمرو لمتناع الخ (قوله: وغرم بدله) أي بهدل مهها سههلم لزيههد، أي مههن مثهل فههي المثلههي
ه ة مطلقها عنهد الرملهي، وذلهك لحيلهولته بينهه وبيهن ملك وقيمة في المتقوم عند ابن حجر، أو من القيم
بإقراره الول (قوله: ولو أقر بشئ ثم أقر ببعضه) كأن أقر بألف ثم بخمسائة. (وقوله: داخههل القههل فههي
الكثر) أي لنه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به، ولو أقر بألف ثم أقر له بههألف، ولههو فههي يههوم آاخههر، لزمههه
ألف فقط، وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها، لنه ل يلزم من تعدد الخبر تعههدد المخههبر عنههه. ولههو وصههفها
بصفتين، كألف صحاح وألف مكسرة، أو أسندهما إلى جهتين، كثمن مبيع مرة وبههدل قههرض أاخههرى، لههزم
القدران لتعذر اتحادهما حينئذ. ومثل ذلك، ما لو قال قبضت منه يوم السبت عشرة، ثم قال قبضت منههه
م يوم الحد عشرة، فيلزمه القدران (قوله: ولو أقر بهدين) أي بهأن قهال فهي ذمهتي لفلن كهذا (قهوله: ث
ادعى) أي المقر. وقوله أداء، أي الدين إليه. وقوله وإنه نسي ذلك حالة القرار، أي نسي أنهه أدى الههدين
فأقر به ظانا أنه لم يؤده (قوله: سمعت دعواه للتحليف) أي بالنسبة لتحليف المقههر لهه علهى نفهي الداء
رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ول يلزمه شئ، فإن حلف المقر له على نفي الداء، لزمههه المقههر
به، ما لم تقم بينة على الداء فل يلزمه، وقوله فقط، أي ل بالنسبة لسقوط المقر بههه عنههه بنحههو دعههواه
(قوله: فإن أقام) أي مدعي الداء (قوله: قبلت) أي البينة، ولو حلف المقر له (قوله: علههى مهها أفههتى بههه
بعضهم) مثله في التحفة، وظاهره التبري منه، ولكن كتب سهم عليهه مها نصهه: اعتمهده م ر. اه . (قهوله:
لحتمال ما قاله) أي من ادعاء الداء. قال في التحفة بعده: فل تناقض (قوله: كما لو قال ل بينههة لههي ثهم
أتى ببينة تسمع) أي فإنها تقبل. قال في التحفة عقبه: وفيه، أي في القياس على ما ذكر، نظههر، والفههرق
ظاهر، إذ كثيرا ما يكون للنسان بينة ول يعلم بها، فل ينسب لتقصير، بخلف مسألتنا اه . (قوله: ولو قههال
ل حق لي الخ) في الروض وشرحه، وإن قال زيد ل حق لي فيما في يد عمرو، ثم قال زيههد، وقههد ادعههى
عينا في يد عمرو، لم أعلم كون هذه العين في يده حين القرار صدق بيمينه، لحتمال ما قاله. اه . وهههي
ل تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح (قوله: ففيه اخلف) في عبارته حذف قبل هذا، وهو ثم ادعههى أن لههه
حقا عنده، وكان الولى ذكره (قوله: والراجح منه) أي من الخلف. وقوله أنه إن قال، أي بعههد قههوله أول
ل حق لي. وقوله ثم أقام، أي المقر أول بأنه ل حق له على فلن (قوله: قبلت) أي البينة، وهو جههواب إن
(قوله: وإن لم يقل ذلك) أي المذكور من قوله فيما أظن أو فيما أعلم (قههوله: لههم تقبههل بينتههه) أي لنههها
تناقض إقراره، وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك، لنه ل يلزم من نفي علمه أو ظنه بههأن لههه عنههد
فلن كذا أنه ليس له ذلك في الواقع، فقد يكون له في الواقع شههئ، مثل، وهههو لههم يعلههم بههه، فيقههر بههأنه
ليس له كذا عند فلن ثم يعلم به ويدعيه ويقيم بينة عليه (قوله: إل إن اعتذر بنحو نسيان) أي نسيان لما
ادعى به أنه عند فلن وقوله أو غلط ظاهر، أي في قوله ل حههق لههي، بههأن قههال مثل أردت أن أقههول لههي

عنده كذا فغلطت وقلت ل حق لي عنده. 
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(تتمة) يصح الستثناء بإل أو إحدى أاخواتههها فههي القههرار كغيههره بشههروط، الول وصههل المسههتثني
بالمستثنى منه عرفا، فل يضر سكتة تنفس وعي وانقطاع صههوت، بخلف الفصههل بسههكوت طويههل وكلم
أجنبي، ولو يسيرا، الثاني أن ينويه قبل فراغه من المستثنى منه، وإل لزم رفع القرار بعد لزومه. الثالث
عدم استغراق المستثني للمستثنى منه، فإن استغرقه، نحو له علي عشرة إل عشرة، لههم يصههح، مهها لههم
يتبعه باستثناء آاخر غير مستغرق نحو له علي عشرة إل عشرة إل اخمسة، فيصح، ويلزمه اخمسة. ثههم إنههه
و لهه علهي ل فرق في صحة الستثناء بين أن يكون متصل، نحو له علي عشرة إل اخمسة، أو منقطعا، نح
ألف إل ثوبا، ول فرق أيضا بين تأاخير المستثني عن المستثنى منه أو تقديمه عليه، نحو له علي إل عشرة
مائة، ول فرق أيضا بين الثبات والنفي. فلو قال ليس له علي شههئ إل عشههرة، لزمههه عشههرة. ولههو قههال
ليس له علي عشرة إل اخمسة، لم يلزمه شئ، لن العشرة إل اخمسهة، عبههارة عهن اخمسههة، فكهأنه قهال
ليس له علي اخمسة. وإذا تكرر الستثناء بعطههف، فالكههل مههن الول، نحههو لههه علههي عشههرة إل ثلثههة وإل
الربعة، فمجموع المستثنى سبعة، وهو مستثنى من العشرة، فيلزمههه ثلثههة أو بغيههر عطههف، فكههل واحههد



مستثنى مما قبله، فلو قال علي عشرة إل تسعة إل ثمانية إل سبعة إل ستة إل اخمسة إل أربعههة إل ثلثههة
م تخهرج مها إل اثنين إل واحدا، لزمه اخمسة. وطريق معرفة ذلك، أن تخرج المستثنى الاخير مما قبلهه، ث
بقي مما قبله، وهكذا، ففي هذا المثال تخرج الواحد من الثنثن وما بقي من الثلثة وما بقي من الربعههة،
وهكذا حتى تنتهي إلى الول، فما بقي، فهو المقر به. ولك أن تخههرج الواحههد مههن الثلثههة، ومهها بقههي مههن
الخمسة، وهكذا مقتصرا على الوتار. وهذا أسهل من الول ومحصل للمطلوب. ولك طريق أاخرى، وهي
أن الستثناء من الثبات نفي، ومن النفي إثبات، فالمعنى له علي عشرة تلزم إل تسعة ل تلزم إل ثمانيههة
تلزم، وهكذا. فتجمع العداد المثبتة، وكذلك المنفيهة، ثهم تسهقط مجمهوع المنفيههة مههن مجمهوع المثبتهة،
فالعداد المثبتة، في المثال المذكور، ثلثون، والمنفية اخمسههة وعشههرون، فههإذا أسههقطت المجمههوع مههن
المجموع، بقي اخمسة، وهي المقر به. (ظريفة): قال السيوطي: داخل أبو يوسهف علهى الخليفهة ههارون
الرشيد وعنده الكسائي فقال أبو يوسف له: لو تفقهت لكان أنبل لك. فقال يا أبا يوسف: مهها تقههول فههي
رجل أقر لفلن بلفظ علي مائة درهم إل عشرة دراهههم إل درهمهها واحههدا، كههم ثبههت عليههه مههن القههرار ؟
فقال: تسعة وثمانون. فقال الكسائي له، أاخطأت. فقال ولم ؟ قال: لن الله تعههالى يقههول: * (قههالوا إنهها
ه قهدرنا إنهها لمهن الغهابرين) * فههل أرسلنا إلى قوم مجرمين إل آل لوط إنا لمنجوهم أجمعيهن إل امرأت
كانت المرأة مستثناة من الل أو من القوم ؟ قال من الل. قال كم ثبت حينئذ عليه من القرار ؟ فقال:

أحد وتسعون. اه . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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باب في الوصية أي في بيان أحكامها. وقدمها على الفرائض لنه هو النسب، إذ النسههان يوصههي
ثم يموت ثم تقسم تركته. وأكثرهم أاخرها عنها لن قبولها وردها ومعرفههة قههدر الثلههث ومههن يكههون وارثهها
متأاخر عن الموت، ولن الفرائض أقوى وأهم منها، إذ هي ثابتة بحكم الشرع ل تصرف للميت فيها، وهذه
عارضة فقد توجد وقد ل توجد، والصل فيها قبل الجماع، قهوله تعهالى، فههي أربعهة مواضهع، * (مهن بعههد

) وتقديمها على الدين للهتمام بشأنها، ولن النفس قد ل تسمح بها لكونههها1وصية يوصي بها أو دين) * (
تبرعا، وإل فهو مقدم عليها شرعا بعد مؤن التجهيز. وأاخبار، كخبر ابن ماجه: المحروم من حرم الوصههية،
من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له وكالخبر الذي ساقه الشارح.
وكانت أول السلم واجبة بكل المال للوالدين والقربين، لقوله تعالى: * (كتب عليكههم إذا حضههر أحههدكم

) ثههم نسههخ بوجوبههها2الموت إن ترك اخيرا الوصية للوالدين والقربين بالمعروف حقا علههى المتقيههن) * (
بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث، وإن قل المال وكثر العيال، قههال الههدميري،
رأيت بخط ابن الصلح أبههي عمههرو، أن مهن مههات بغيههر وصههية ل يتكلههم فههي مههدة الههبرزخ، وأن المهوات
يتزاورون في قبورهم سواه، فيقول بعضهم لبعض، ما بال هذا ؟ فيقال مات مههن غيههر وصههية اه . قههال ع
ش: ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات مههن غيههر وصههية واجبههة، بههأن نههذرها، أو اخههرج مخههرج الزجههر. اه .
وأركانها أربعة: موص، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وكلها بشرائطها تعلم من كلمه (قوله: هههي لغههة
اليصال) أي أنه الوصية في اللغة معناها اليصال (قوله: من وصى) أي أن الوصههية مههأاخوذة مههن وصههى،
وهو بالتخفيف، كوعى، ومن قرأه بالتشديد فقد صحفه (قوله: لن الموصي الخ) كان النسب تأاخيره عن
المعنى الشرعي، لنه توجيه لتسميته وصية. اه . بجيرمي (قوله: وصل اخيههر دنيههاه بخيههر عقبههاه) الضههافة
فيهما على معنى في: أي وصل الخير المنجز الواقع منه في الدنيا، وهو الطاعات الواقعة منه حال حياته
التي من جملتها التيان بصيغة الوصية بالخير الواقع في آاخرته المسبب عما قبلهه فهي حههال حيهاته، فههإذا
قال أوصيت له بكذا، أو أوصيت بعتق هذا العبد، فهههذا اخيههر واقههع منههه فههي دنيههاه، وإعطههاء الموصههى لههه
الوصية بعد الموت أو إعتاق الوارث بعده اخير عقبههاه، ل يقههال القربهة الصههادرة مهن الموصهي ليسههت إل
الوصية وهي في حياته، والواقع بعد موته إنما هو أثر ذلك، وهو وصول الموصي به للموصى له أو إعتههاق
العبد، وهذا الثر ليس فعل الموصي، لنا نقول إنما نسب ذلك إليههه لتسههببه فيههه، كمهها أشههرنا إليههه، فقههد
حصل له بإيصائه اخير بعد موته، وصدر منه في حياته اخير، وقد وصل أحدهما بالاخر، ويحتمههل أن المههراد
أنه وصل اخير دنياه، أي تمتعه في الدنيا بالمال، بخير عقباه، أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال،
وعلى كل، ففي العبارة قلب، والصل وصل اخير عقباه بخير دنياه، لن الوصلة تقههع بعههده فالههذي يوصههل
هو المتأاخر، وقد يقال ل حاجة لذلك لن اليصال أمر نسبي، فكل منهما متصل بالاخر. اه . ش ق (قههوله:

وشرعا) عطف على لغة (قوله: مضاف) بالرفع صفة لتبرع، وبالجر صفة لحق، وهو 
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الولى، لن التبرع في الحال، والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت، فهههو المضههاف لمهها بعههد
الموت، ل التبرع، ثم إن إضافته لما بعد الموت: إما حقيقة: كأعطوه كذا بعد موتي، أو تقههديرا: كأوصههيت
له بكذا، فكههأنه قههال: بعههد مههوتي، لن الوصههية ل تكههون إل بعههد المههوت. وزاد شههيخ السههلم وغيههره فههي
التعريف: ليس بتدبير ول تعليق عتق بصفة، لن كل منهما ليس بوصههية وإن التحقهها بههها حكمهها مههن حيههث
العتبار مهن الثلهث بهدليل أنهمها ل يتوقفهان علهى القبهول، ول يقبلن الرجهوع بهالقول، وإن قبل الرجهوع
وله: وههي سهنة مؤكهدة ح الرجهوع عنهمها بهالقول (ق ل الوصهية لص بالفعل، كبيع ونحوه ولو كانا من قبي
إجماعا) وقد تباح، كالوصية للغنياء وللكافر والوصية بما يحل النتفاع به من النجاسات، وعليه حمل قول
الرافعي إنها ليست عقد قربة. وقد تجب، كما إذا نذرها، أو ترتب على تركههها ضههياع حههق عليههه أو عنههده.
وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية، وكما إذا قصههد حرمههان
ورثته بالزائد على الثلث. وقد تكره، كما إذا لم يقصههد حرمههان ورثتههه بالزائههد علههى الثلههث، وسههيذكرهما،
وله: وإن كهانت الهخ) غايهة فهي تأكهد الوصهية، أي ههي مؤكهدة، وإن كهانت فتعتريها الحكام الخمسهة (ق
الصدقة المنجزة في حال صحته ثم فههي حههال مرضهه أفضههل مههن الوصههية. وقهوله فمههرض، أفههاد بالفههاء
الترتيب في الفضل، فهي في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، لخبر الصحيحين: أفضل الصدقة
أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ول تمهل حتى إذا بلغت الحلقههوم قلههت لفلن
كذا ولفلن كذا (قوله: فينبغي أن ل يغفل عنها) أي الوصية. وقوله ساعة: أي وقتا مها (قهوله: كمهها صهرح
به) أي بالنبغاء المذكور (قوله: ما حق امرئ الخ) ما نافية، وحق مبتدأ اخبره ما بعد إل، وجملة لههه شههئ،
صفة لمرئ، وجملة يوصي فيه، صفة لشئ، وجملههة بههبيت، صههفة ثانيههة لمههرئ، وهههي مههن بههات التامههة.
ويحتمل أنها هي اخبر المبتدأ، وما بعد إل حال، وهو الولى، لن الخبر ل يقترن بالواو، وإن كههان الول هههو
مقتضى حل الشارح. والمعنى عليه: ما الحزم والرأي حقه أن يههبيت ليلههة أو ليلههتين إل فههي هههذه الحالههة
المذكورة ل في غيرها والليلة والليلتان ليستا للتقييد، فالمراد أنه ل يمضي عليه زمن إل في هذه الحالهة،
وقوله مكتوبة عند رأسه، أي مع الشهاد عليها لن الكتابة بل إشهاد ل عبرة بها، لما ذكههروه فههي الوديعههة
أنه ل عبرة بخط ميت على شئ أن هذا وديعة فلن أو في دفههتره أن لفلن عنههدي كههذا وديعههة، لحتمههال
التلبيس. ولو اقتصر على الشهاد كفى، ولكن السنة الجمع بين الكتابههة والشهههادة (قههوله: أي مهها الحههزم
الخ) تفسير لحاصل معنى الخبر. والحزم هو الرأي السديد. (وقوله: أو المعروف) أي المطلوب. (وقوله:
إل ذلك) أي أن يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه (قوله: لن النسهان الهخ) علهة لكهون الحهزم والمعهروف
شرعا ذلك، أي وإنما كان الحزم والمعروف شرعا للنسان ذلك، لنههه ل يههدري مههتى يفجههؤه المههوت، ول
يخلو غالبا من أن يكون له أو عليه حقوق فتضيع ورثته أو يضيع أرباب الحقوق من حقهم الههذي عنههده إذا
لم يكن بينة. وينبغي له أن يعدل في وصيته لما روى المام أحمد والدارقطني أن رسول الله (ص) قههال:
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، فإذا جار في وصيته، فيختم له بسوء عمله فيههداخل النههار، وإن الرجههل
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيداخل الجنههة (قههوله: وتكههره
الزيادة الخ) المناسب تأاخير هذه المسهألة وذكرهها بعهد قهوله وينبغهي لمهن ورثتهه أغنيهاء أو فقهراء أن ل
يوصي بزائد على الثلث الخ، وإذا كرهت الزيادة على الثلث. قال سم: فل يقهال فلتبطهل الوصهية حينئهذ،
لن الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالصل التي هي غيههر مكروهههة، بههل مطلوبههة، ويغتفههر فههي
التابع ما ل يغتفر في غيره. اه . (قوله: وإل حرمت) أي وإن قصد حرمان ورثته حرمههت، وضههعف الحرمههة
في التحفة، واعتمد الكراهة مطلقا، وعبارتها، بعد قول المنهاج ينبغي أن ل يوصي بأكثر مههن ثلههث، ومههن
ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه، وأما تصههريح آاخريههن بحرمتههها فهههو ضههعيف وإن قصههد بههذلك حرمههان
ورثته، كما علم مما قدمته في شرح قوله في الوقف كعمارة الكنائس فباطل، وأيضا فهو ل حرمان منههه
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الثلث، فلن الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منههه، فلههم يههؤثر قصههده بههه ذلههك. وأمهها
الزائد عليه، فهو إنما ينفذ إن أجازوه، ومع إجازتهم ل ينسب إليه حرمان، فهو ل يههؤثر قصههده. اه . وقههوله
كما علم مما قدمته الخ: عبارته هناك. (فرع) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم فههي صههحتهم علههى ذكههور
أولدهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم، وقد تكرر، من غير واحد، الفتاء ببطلن الوقهف حينئههذ، وفيههه نظههر
ظاهر، بل الوجه، الصحة. أما أول فلم نسلم أن قصهد الحرمهان معصهية، كيهف وقهد اتفهق أئمتنها، كهأكثر
العلماء، على أن تخصيص بعض الولد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما ل حرمههة فيههه ولههو لغيههر
عذر ؟ وهذا صريح في أن قصد الحرمههان ل يحههرم الههخ. اه . (قههوله: تصههح وصههية الههخ) شههروع فههي بيههان
شروط الموصي الذي هو أحد الركان الربعة (قوله: مكلف حر مختار) أي وإن كان مفلسا أو سفيها لههم
يحجر عليه أو حجر عليه على المذهب لصحة عبارته أو كان كافرا ولو حربيا (قوله: عند الوصية) قيد في
الكل، فالعبرة باستكمال الشروط عند الوصية (قههوله: فل تصههح مههن صههبي الههخ) شههروع فههي محههترزات
القيود، وإنما تصح منهم لعدم صحة عبارتهم ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه. وقهوله ورقيهق، أي كلهه، وأمها
المبعض فتصح منه بما ملكه ببعضه الحر لوجود أهليته والقول بعدمها، لنه يستعقب الولء وهو مههن غيههر
أهله ممنوع، لنه إن عتق قبل موته فذاك، وإل فقد زال رقه بموته. أفاده م ر. وقوله ولو مكاتبا، أي ولههو
كان الرقيق مكاتبا. وقوله لم يأذن له السيد، أما إذا أذن له فتصح منه (قوله: ول من مكره) أي ول تصههح



من مكره كسائر العقود (قوله: والسكران) أي المتعههدي. اه . سههم. وقههوله كههالمكلف، أي فتصههح وصههيته
(قوله: وفي قول تصح من صبي مميز) أي لنها ل تزيل الملك حال، ويجاب بأنه ل نظههر لههذلك مههع فسههاد
عبارته حتى في غير المال. اه . تحفة (قوله: لجهة حل) متعلق بوصية، وهو شروع في بيان الموصهى لهه.
وأفاد بالضافة اشتراط عدم معصية في الوصية له إذا كان جهة، ومثلها ما إذا كههان غيههر جهههة، وإن كههان
ظاهر صنيعه يوهم اخلفه، فيتشرط فيه عدم المعصية أيضا. وشهرط فيهه أيضهها كهونه موجهودا معينها أهل
للملك حين الوصية، فل تصح لكافر بنحو مسلم أو مصحف، ول لحمل سههيحدث لعههدم وجههوده، ول لميههت
لنه ليس أهل للملك، ول لحد هذين الرجلين لبهامه، كما سيذكره، ول فرق في جهة الحل بين أن تكههون
قربة، كالفقراء وبناء المساجد وعمارة قبور النبياء عليهم الصلة والسلم، وألحق الشيخ أبههو محمههد بههها
قبور العلماء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة أو التبرك بها، أو مباحة ل تظهر فيههها القربههة كالوصههية
للغنياء، وفك أسارى الكفار من المسلمين (قوله: كعمارة مسجد الخ) تمثيل لجهههة الحههل، أي كههأن قههال
أوصيت بمالي هذا ليعمر به المسجد الفلني (قوله: ومصالحه) أي المسجد، وهو عطف عام على اخههاص
(قوله: وتحمل) أي الوصية. وقوله عليهمهها، أي علههى العمههارة وعلههى المصههالح (قههوله: عنههد الطلق) أي
إطلق الوصية وعدم تقييدها بعمارة أو مصههالح. وقهوله بهأن قهال الهخ: تصههوير للطلق (قهوله: ولهو غيههر
ضرورية) أي ولو كانت المصالح الشاملة للعمههارة غيههر ضههرورية: أي لزمههة لنحههو المسههجد (قههوله: عمل
بالعرف) علة للحمل عليهما عند الطلق (قوله: ويصرفه الناظر) أي يصرف الموصى به للمسههجد للهههم
والصلح من المصالح. قال ع ش: فليس للوصي الصرف بنفسه، بههل يههدفعه للنههاظر أو لمههن قههام مقههام
النههاظر. ومنههه مهها يقههع الن مههن النههذر لمامنهها الشههافعي رضههي اللههه عنههه أو غيههره مههن ذوي الضههرحة
المشهورة، فيجب على الناظر صرفه لمتولي القيام بمصالحه، وهو يفعههل مهها يهراه فيهه. ومنهه أن يصههنع
بذلك طعاما أو اخبزا لمن يكون بالمحل المنذور عليه التصهدق مهن اخهدمته الهذين جهرت العههادة بالنفههاق
عليهم لقيامهم بمصالحه اه . (قوله: وهي) أي الوصية. وقوله للكعبة، أي بأن قال أوصيت بمههالي للكعبههة.
وقوله وللضريح النبوي، أي القبر النبوي. وقوله تصرف لمصالحهما، أي الكعبة والضريح النبههوي. وفههي ع
ش: لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي وكانا غير محتاجين لههذلك حههال وفيمهها شههرط مههن
وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك، فينبغي أن يقال بصحة الوصية، ويههداخر مهها أوصههى بههه أو تجههدد بههه كسههوة

أاخرى، لما 
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في ذلك من التعظيم. اه . (قوله: كترميم ما وهى من الكعبة) أي سقط منها، وهو تمثيل للمصالح
الخاصة بالكعبة. وكان المناسب أن يزيههد، ومههن البنههاء الكههائن علههى الضههريح النبههوي، حههتى يصههير تمههثيل
للمصالح الخاصة بالضريح النبوي أيضا (قوله: دون بقية الحرم) أي أرض الحرم، فل يصرف في مصالحه.
ويقال بالنسبة للضريح النبوي دون الستار الخارجة عنه. ولو أوصى للحرم ويصههرف فههي مصههالح الكعبههة
وبقية الحرم (قوله: وقيل في الولى) هي الوصية للكعبة. وقوله لمساكين مكة، أي يصرف لهههم (قههوله:
قال شيخنا) عبارته. ويظهر أاخذا مما تقرر، أي من صحة الوصية للضريح النبوي وللكعبة، ومما قالوه في
النذر للقبر المعروف بجريان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلني، ويصرف فههي مصههالح قههبره، والبنههاء
الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه. ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولههي. اه .
(قوله: صحة الوصية) فاعل يظهر. وقوله كالوقف، أي كصتحه (قوله: لضريح الشيخ الفلني) متعلق بكل
من الوصية ومن الوقف (قوله: وتصرف) أي الوصية بمعنى الموصى به. ولو قههال ويصههرف، باليههاء، كمهها
في التحفة، لكان أولى. (وقوله: في مصالح قبره) أي كههترميم وإسههراج ونحوهمهها (قههوله: والبنههاء الجههائز
عليه) أي على القبر، كقبة، والعطف من عطف المغاير، إن لم تجعل المصالح شههاملة لههه، وإل كههان مههن
عطف الخاص، والبناء الجائز هو أن يكون في غير مسبلة، كما سيأتي (قوله: ومن يخدمونه) أي وتصرف
لمن يخدمون الضريح بكنسه واخدمة الزوار وإسراج المصابيح فيه المحتاج إليههها. وفههي سههم، ههل يجههري
هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه ؟ اه . (قوله: أو يقرؤون عليههه) أي ولمههن يقههرؤون
على الضريح. قال ع ش: هل المراد من اعتاد القههراءة عليههه كالسههباع الههتي اعتيههد قراءتههها فههي أوقههات
مخصوصة، أو لكل من اتفقت قراءته عليههه وإن لههم يكههن لههه عههادة بههها ؟ فيههه نظههر. ول يبعههد الول. اه .
(قوله: أما إذا قال للشيخ الفلني) أي أوصيت به للشيخ الفلني أو أوقفته عليه (قوله: ولم ينههو ضههريحه)
أي صرفه لمصالح ضريحه، وتعلم النية بإاخباره. قال ع ش: وشمل قوله ولم ينههو، مهها لههو أطلههق وقيههاس
الصحة عند الطلق في الوقف على المسجد الصحة هنا، ويحل على عمارته ونحوها. اه . وقههوله ونحههوه،
أي ولم ينو نحو الضريح، أي صرفه لنحوه، كالبناء عليه، أو من يخدمونه، أو يقههرؤون عليههه (قهوله: فهههي)
أي الوصية لما ذكر. وقوله باطلة، أي لنها تمليك، وتمليههك المعههدوم ممتنههع (قههوله: ولههو أوصههى لمسههجد
سيبني) أي بأن قال أوصيت بهذا المال ليصرف في مصالح المسجد الهذي سهيبني (قهوله: لههم تصهح) أي
الوصية، لما مر آنفا من أنها تمليك، وتمليك المعههدوم ممتنههع (قههوله: إل تبعهها) أي للموجههود، فإنههها تصههح:
كأوصيت لمسجد فلن وما سيبني من المساجد (قوله: وقيل تبطل الخ) مرتبط بقوله وتحمل عليهما عند
الطلق، بأن قال أوصيت به للمسجد، فكان الولى ذكره عقبه، وليس مرتبطا بقوله ولو أوصى لمسههجد
سيبني، كما هو ظاهر، وعبارة المنهج وشرحه، وتحمل عند الطلق عليهما عمل بالعرف. فإن قههال أردت
تمليكه، فقيل تبطل الوصية. وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا. قال النووي: هههذا هههو
الفقه الرجح. اه . ومثلها عبارة المغني ونصها بعد قول المنهههاج وكههذا إن أطلقههت علههى الصههح، ويحمههل
على عمارته ومصالحه. (تنبيه) سكت المصنف عما إذا قال أردت تمليههك المسههجد، ونقههل الرافعههي عههن



بعضهم أن الوصية باطلة، ثم قال ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا، وذلك يقتضههي صههحة
الوصية. قال المصنف، وهو الفقه الرجح. وقال ابن الرفعة: في كلم الرافعي في اللقطة ما يفهم جواز

الهبة للمسجد. وقال ابن الملقن، وبه صرح القاضي في تعليقه، 
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والكعبة في ذلهك كالمسهجد، كمها صهرح فهي البيهان نقل عهن الشهيخ أبهي علهي. اه . وقهوله بهأن
للمسجد ملكا وعليه وقفا، أي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا والمشتمل على قههوله
عليه يكون وقفا، فالتعبير باللم يفيد الملك، وبعلى يفيد الوقهف (قهوله: وكعمهارة) عطهف علههى كعمههارة
مسجد. وقوله نحو قبة، أي كقنطرة. وقوله على قبر نحو عالم، كنبي وولي. وعبارة النهاية: وشمل عههدم
المعصية القربة كعمارة المساجد ولو من كافر، وقبور النبياء والعلماء والصالحين لما في ذلك من إحياء
الزيارة والتبرك بها. ولعل المراد به، أي بتعمير القبور، أن تبنى على قبورهم القباب والقناطر، كما يفعل
في المشاهد، ل بناء القبور نفسها، للنهي عنه. اه . بااختصار. وقوله في غيههر مسههبلة، متعلههق بعمههارة، أي
عمارة ذلك في غير مقبرة مسبلة، بأن كانت مملوكة لنحههو ذلههك الههولي أو لمههن دفنههه فيههها، فههإن كههانت
مسبلة أو موقوفة، حرم ذلك لما فيه من التضييق (قوله: ووقع) أي وجد. وقوله ولههو أوصههى الههخ: فاعههل
الفعل (قوله: بطلت الوصية) قال في التحفة: ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه، وليههس كههذلك
ومثله في النهاية (قوله: واخرج بجهة حل جهة المعصية) أي فالوصية لههها باطلههة، وذلههك لن القصههد منههها
تدارك ما فات في حههال الحيههاة مهن الحسههان، فل يجهوز أن يكهون معصهية (قهوله: كعمههارة كنيسههة) أي
كالوصية لعمارة كنيسة، أي لجل التعبد فيها فل يجوز، لنها معصية. أما كنيسة تنزلها المارة، أو موقوفههة
على قوم يسكنونها، أو تحمل أجرتها للنصارى، فتجوز. وحكى الماوردي وجها إنههه إن اخههص نزولههها بأهههل
الذمة حرم، وااختاره السبكي. ولو وصي ببنائها لنههزول المههارة والتعبههد معهها، لههم يصهح فههي أحههد وجهيههن.
ويظهر ترجيحه تغليبا للحرمة، وسواء أوصى لما ذكر مسلم أو كافر، بههل قيهل إن الوصههية ببنههاء الكنيسههة
من المسلم ردة، ول تصح أيضا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة، وقههوله وإسههراج فيههها، أي
وكالوصية لسههراج فههي الكنيسههة فل تجههوز، ومحلههه إذا كههان ذلههك بقصههد تعظيمههها، أمهها إذا قصههد انتفههاع
المقيمين والمجاورين بضوئها فهي جائزة، وإن اخالف في ذلك الذرعي. أفاد ذلك كله في المغني (قوله:
وكتابة نحو توراة) أي وكالوصية لكتابة نحو توراة كإنجيل فل يجوز، ومثل الكتابة القراءة. قههال ع ش: أي
ولو غير مبدلين، لن فيه تعظيما لهم. اه  (قههوله: وعلههم محههرم) أي وكتابههة علههم محههرم كأحكههام شههريعة
اليهود والنصارى وكتب النجوم والفلسفة، ومثل الكتابة القراءة، فالوصية لها باطلهة أيضها (قهوله: وتصهح
لحمل الخ) هذا مرتب على ما إذا كان الموصى له غير جهة الههذي هههو عههديل قههوله لجهههة، فكههان الولههى
والاخصر أن يأتي به وشرطه، ثم يفرع عليه ما ذكر، كأن يقول مثل ولغير جهة بشرط أن يكههون موجههودا
حال الوصية يقينا فتصح لحمل الخ، كما صنع في المنهاج، وعبارته، وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن ل
تكون معصية، أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك، فتصح لحمل، وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجههوده
عندها. اه  (قوله: موجود) أي معين، وسيبين محترزه (قوله: فتصح لحمل) أي حرا كان أو رقيقا مههن زوج
أو شبهة أو زنا، وهو مفرع على وجوده حال الوصية يقينا، وكان الولى، والاخصر أن يحذف هههذه الجملههة
ويقتصر على ما بعدها ويذكر بعنوان التصوير، كأن يقول بأن انفصل الخ ويكون عليه قوله التي ل لحمههل
م مهن سيحدث معطوفا على قوله لحمل في المتن. فتنبه. وقوله انفصل، أي وتنفذ إن انفصهل، كمها يعل
عبارة المنهاج المارة آنفا، وقوله وبههه حيههاة مسههتقرة، أي والحههال أن فيههه حيههاة مسههتقرة، فههإن انفصههل
وليست فيه، لم يستحق شيئا (قوله: لدون ستة أشهر) أي وإن كانت فراشا لزوج أو سيد، لنها أقل مدة
الحمل، فيعلم أنه كان موجودا عندها. اه . تحفة (قوله: أو لربع سههنين) أي أو انفصههل لربههع سههنين، فههإن
انفصل لكثر من أربع سنين ل يستحق شيئا، للعلم بحدوثه بعدها. وقوله فأقل، أي من أربع سنين صههادق
بما إذا انفصل لدون ستة أشهر، وليس مرادا، لنه قد صرح به فيمهها قبلههه، بههل المههراد مهها انفصههل لسههتة
أشهر فأكثر إلى أربع سنين (قوله: ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد) قيد في المعطوف، أعني قههوله
انفصل لربع سنين فأقل فقط، لما علمت من التحفة أنه إذا انفصل لدون ستة أشهر ل فرق فيه بين أن

تكون 
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فراشا وبين أن ل تكون كذلك. واخهرج بهه مها إذا كهانت فراشها لمهن ذكهر فهإنه ل يسهتحق شهيئا،
لحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية. وفي البجيرمي نقل عن ق ل، المراد بالفراش وجود وطههئ
يمكن كون الحمل منه بعد وقت الوصية، وإن لم يكن من زوج أو سيد بههل الههوطئ ليههس قيههدا إذ المههدار
على ما يحال عليه وجود الحمل. اه . (قوله: وأمكن كون الحمل منه) الجملة حال مههن فراشهها أي فراشهها
حال كونه يمكن أن يكون ذلك الحمل المنفصههل لربههع سههنين فأقههل منههه. وعبههارة شههرح المنهههج أمكههن،
بإسقاط الواو وهو الولى، وعليها فالجملة صفة لفراشا، أي فراشا موصههوفا بإمكههان كههون الحمههل منههه،
فإن كانت فراشا له لكن ل يمكن أن يكون ذلك الحمل منه، بأن يكون ذو الفراش ممسوحا، كان كالعدم
واستحق الموصى به (قوله: لن الظاهر الخ) علة لصهحة الوصههية للحمهل بالنسههبة لمهها إذا انفصهل لربههع



وله: لنهدرة وطهئ الشهبهة) علهة للعلهة. قهال سنين فأقل. وقوله وجوده أي الحمل عندها أي الوصهية (ق
البجيرمي: أي من غير ضرورة تدعو إلى ذلك فل يرد مهها إذا ولههدته لههدون سههتة أشهههر ولههم تكههن فراشهها
فيتعين حمله على وطئ الشبهة أو الزنا. اه . (قوله: نعم: لو لم تكن فراشهها قههط) أي ل قبههل الوصههية ول
بعدها. وفي البجيرمي ما نصه: هذا الستدراك اخرج مخرج التقييد لما سبق كأنه قههال هههذا إذا عههرف لههها
فراش سابق ثم انقطع، فإن لم يكن لها فراش أصل لم تصح الوصية لنتفههاء الظهههور وانحصههار الطريههق
في وطئ الشبهة أو الزنا. ح ل. اه . وقوله لم تصح الوصية قطعا، أي لحتمال وجوده معها أو بعههدها مههن
وطئ شبهة أو زنا، ول يرد ما تقدم من أن وطئ الشبهة نادر وفي تقدير الزنا إساءة ظن، لن محل ذلك
ما لم يضطر إليه، كما تقدم آنفا عن البجيرمي - (قوله: ل لحمل سيحدث) معطهوف علههى الحمهل، أي ل
تصح الوصية للحمل الذي سيوجد، وهذا محترز قوله موجود (قوله: وإن حدث الخ) غاية فههي عههدم صههحة
الوصية للذي سيحدث (قوله: لنها) أي الوصية، وهههو علههة لعههدم صههحتها للحمههل الههذي سههيحدث. وقههوله
ن سهيولد ف علهى م وتمليك المعدوم ممتنع، من جملة العلة (قوله: فأشبهت) أي الوصية. (وقهوله: الوق
له) أي فإنه ل يصح عليه لنهه معههدوم (قههوله: نعههم الههخ) إسههتدراك علههى عههدم صههحة الوصههية للمعههدوم.
(وقوله: إن جعل المعدوم تبعا للموجود) أي في الوصية. وقوله كأن أوصى الخ تمثيل لجعل المعدوم تبعا
له (قوله: صحت) أي الوصية قال في التحفة: كما هو قياس الوقف، إل أن يفرق بأن مههن شههأن الوصههية
أن يقصد بها معين موجود، بخلف الوقههف، لنههه للههدوام المقتضههي لشههموله للمعههدوم ابتههداء. ثههم رأيههت
بعضهم اعتمد القياس وأيده الخ. اه . (قوله: ول لغيههر معيههن) أي ول تصههح لغيههر معيههن، أي لمبهههم، وهههذا
محترز قيد ملحوظ في كلمه وهو كونه معينا، كما علمت. (قوله: فل تصح لحد هذين) الاخصر أن يجعلههه
تمثيل بأن يقول: كأحد هذين (قوله: هذا الخ) أي ما ذكر من عدم صحتها لحد هذين. وقوله إذا كان بلفظ
الوصية، اسم كان يعود على الموصي، والجارو المجرور اخبرها، إل أنه يقدر المتعلق اخاصا بدللة المقام،
وله: فهإن كهان بلفهظ أي إذا كان الموصي معبرا عما ذكر بلفظ الوصية، بأن قال أوصيت لحهد ههذين (ق
أعطوا) أي فإن كان الموصي معبرا عنه بلفظ أعطوا أحد هذين: صههح (قههوله: لنههه وصههية بالتمليههك مههن
الموصى إليه) علة للصحة إذا كان التعبير بلفظ العطاء، أي وإنما صح حينئذ لنه وصية بالتمليههك الصههادر
من الموصى إليه وتمليكه ل يكون إل لمعين، بخلف ما إذا كان بلفظ الوصية فههإنه تمليههك مههن الموصههى
وهو لغير معين فل يصح. (والحاصل) أن قصده بهذه العلة بيان الفرق بين ما إذا عبر بلفههظ الوصههية ومهها
إذا عبر بلفظ العطاء وحاصله أنه في الولى تمليك لغير معين وهو ل يصح، وفي الثانيههة فههوض التمليههك
ه لحهد ل للوكيهل بع ح ذلهك كمها إذا قهال الموك للموصى إليه والتمليك منه ل يكون إل لمعين منهما فص

هذين فإنه يصح، والوكيل يعين أحدهما (قوله: وتصح للوارث للموصي 
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مع إجازة الخ) قيده شيخ السلم، وتبعه الخطيب في مغنيه بالخاص واحترز به عن العام كمهها لههو
أوصى لنسان من المسلمين معين بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ول تتوقف على إجازة
المام، ورده في التحفة والنهاية بأن الوارث جهة السلم ل اخصوص الموصى له فل يحتاج للحههتراز عنههه
لنه ليس بوارث فالوصية وصية لغير وارث، وهي إذا اخرجت من الثلههث ل تتوقههف علههى إجههازة. والعههبرة
بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية. فلو أوصى لاخيه ول ابن له فحدث له ابن قبل موته تبين أنها
وت الموصهي. فههي وصهية لهوارث. وقهوله وصية لغير وارث، أو أوصى لاخيه وله ابن فمات البن قبل م
بقية ورثته، أي المطلقين التصرف، فلو لم يجيزوا بطلت. وكذلك تبطل فيمهها إذا لههم يكههن لههه وارث غيههر
الموصى له، لتعذر إجازته لنفسه. وإذا كان فيهم محجور عليه بسفه أو صهغر أو جنهون فل تصهح إجهازته،
بل إن توقعت أهليته انتظرت، وإل بطلت. قال في فتح الجواد. وإجههازتهم هنهها وفيمهها يههأتي تنفيههذ لصههحة
الوصية لكونها غير لزمة رعاية لهههم، ل ابتههداء تمليههك، فل رجهوع لهههم. اه . (قهوله: بعههد مهوت الموصههي)
متعلق بإجازة: أي وإنما تعتبر الجازة، أي أو الرد، بعد موت الموصي، وسيأتي محترزه (قوله: وإن كانت
الوصية ببعض الثلث الخ) غاية في اشتراط إجازة بقية الورثة، أي ل بد مههن إجههازتهم ولههو كههانت الوصههية
ببعض الثلث، وإن قل جدا، وذلك لقوله (ص) ل وصية لوارث إل أن تجيز الورثة رواه الههبيهقي (قههوله: ول
أثر لجازتهم في حياة الموصي) هو محترز قوله بعد مههوت الموصههي (قههوله: إذ ل حههق لهههم حينئههذ) علههة
لكونه ل أثر لجازتهم قبل موته، أي وإنما كان ل أثر لذلك لنهههم لحههق لهههم حيههن إذ كههان الموصههى حيهها،
وذلك لحتمال برئه وموته (قوله: والحيلة في أاخذه الخ) يعني إذا أراد المورث أن يخص أحد أولده بشئ
بعد موته ويأاخذه من غير توقف على إجازة بقية الورثة، فليوص لجنبي ويعلق الوصية على تبرعه لولههده
بشئ فإذا مات الموصي وقبل الجنبي الوصية وتبرع لولده، صحت الوصية، وأاخذ الولد ما تبرع بههه عليههه
من غير توقف على الجازة، فهذه حيلة وطريق لاخذ الولد الوارث المال من غيههر توقههف علههى الجههازة،
لنه في الظاهر ليس من مال المورث، وإنما هو من مال الجنبي. وفي الحقيقة هو من مال مورثه، لنه
لو لم يوص للجنبي لما تبرع ذلك الجنبي على ولد الموصي (قوله: أن يوصي لفلن) أي الجنبي (قههوله:
أي وهو) أي اللف ثلثه أي ثلث مال الموصى فأقل، أي أو أكههثر، لكنههه يتوقههف علههى الجههازة فههي الزائههد
(قوله: إن تبرع) أي فلن الجنبي، وقوله لولده: أي ولد الموصي (قوله: كما هههو ظههاهر) راجههع لقههوله أو
بألفين، أي ل فرق في الذي يتبرع به فلن بين أن يكون أقههل مههن الموصههى بههه لههه أو أكههثر (قههوله: أاخههذ
الوصية) أي الموصى به ولم يشارك بقية الورثة البن. قال في التحفة بعده: ويههوجه بههأنه لههم يحصههل لههه
من مال الميت شئ تميز به حتى يحتاج لجازة بقية الورثة. اه . قال البجيرمي، بعد نقله مهها ذكههر: وعليههه
فل يكون من الوصية لوارث إل أن يقال إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعههل كههأنه وصههية لههوارث.



تأمل. اه . (قوله: ومن الوصية له الخ) أي ومن معنى الوصية للوارث إبراؤه من دين له عليه وهبتههه شههيئا
والوقف عليه، فيتوقف صحة ذلك على إجازة بقية الورثة. قال ع ش: والكلم في التبرعات المنجزة فههي
ه حرمهان مرض الموت أو المعلقة به. أما ما وقع منه في الصحة فينفهذ مطلقها، ول حرمهة، وإن قصهد ب
الورثة، اه . (قوله: نعم، لو وقف الخ) هذه الصورة مستثناة من الوقف. وقههوله عليهههم، أي علههى الورثههة،
وقوله على قدر نصيبهم، متعلق بوقف أي وقف ذلك على قدر نصيبهم، وذلك كمن له ابن وبنت ولههه دار
تخرج من ثلثه فوقف ثلثيها على البن وثلثها على البنت (قوله: نفذ) أي الوقف. وقههوله مههن غيههر إجههازة،
أي من غير احتياج إلى إجازة بعض الورثة لبعضهم، لنه لما لم يضر أحد الورثة لههم تتوقهف الصهحة علههى

الجازة، ولنه لو وقفها على أجنبي لم تتوقف على إجازتهم، فكذا عليهم (قوله: 
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فليس لهم) أي للورثة الموقوف عليهم. وقوله نقضه: أي إبطاله، أي الوقف، ول إبطال شئ منه،
لنه تصرفه في ثلث ماله نافذ (قوله: والوصية) مبتدأ اخبره لغو. وقوله لكل وارث، يخرج به البعض، كمهها
لو كان له ثلثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية، لكن تتوقف على إجازة الباقين،
فإن أجازها قاسمها في الثلثين الباقيين كما هو ظههاهر اه . سههم وقههوله بقههدر حصههته، أي مشههاعا. وقههوله
ف والثانيهة لهها الثلهث، فلهو وقهف داره عليهمها كنصف أو ثلث، كأن مات عن أاخت وأم فالولى لها النص
بقدر حصتهما صح ذلك (قوله: ول يأثم بذلك) أي بالوصية المذكورة. قال في التحفة: لنه مؤكههد للمعنههى
الشرعي ل مخالف له، بخلف تعاطي العقد الفاسد. اه . (قوله: وبعين) معطههوف علههى بقههدر حصههته، أي
والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته. قال سم: فخرج بعض الورثة، لكهن حكمهه كالكهل بههالولى. اه .
وفي المغني: والدين كالعين فيما ذكر، كما بحثه بعضهم، اه  (قوله: صحيحة) اخبر المبتدأ المقههدر. وقههوله
إن أجازا، أي أجاز كل منهما صاحبه، وإنما توقفت صههحتها علههى الجههازة لاختلف الغههراض فههي العيههان
(قوله: ولو أوصى للفقراء بشئ لم يجز للوصههي الههخ) وإنمهها جههاز أاخههذ الواقههف الفقيههر ممهها وقفهه علههى
الفقراء لن الملك ثم لله فلم ينظر إل لمن وجد فيه الشرط، وهنا ألحق لبقية الورثة وللميث فلههم يعههط
وارثه. اه . تحفة (قوله: كما نص عليه في الم) أي حيث قال في قول الموصههى ثلههث مههالي لفلن يضههعه
حيث يراه الله تعالى، أي أو حيث يراه هو أنه ل يأحذ منه لنفسه شيئا ول يعطي منههه وارثهها للميههث، لنههه
إنما يجوز له ما كان يجوز للميث بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت، وليس لهه حبسهه عنهده ول
إيداعه لغيره، ول يبقى منه في يده شيئا يمكنههه أن يخرجههه سههاعة مههن نهههار، وفقههراء أقههاربه أولههى، ثههم
أحفاده، ثم جيرانه، والشد تعففا وفقرا أولى. اه . ملخصا. وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم
الترتيب. اه . تحفة (قوله: وإنما تصح الوصية الخ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الركان، وهي كل
لفظ أشعر بالوصية، وهي تنقسم إلى صريح، وهو ما ذكره بقوله أعطوه كذا الخ، وإلههى كنايههة، وهههي مهها
وا إليهه كهذا. (قهوله: ذكره بقوله وتنعقد بالكناية، كقوله عينت هذا له الخ (قوله: بأعطوه كذا) أي أو ادفع
وإن لم يقل من مالي) غاية في صحة الوصية بأعطوه كذا، أي تصح الوصية بقوله أعطههوه كههذا، وإن لههم
يضف إليه من مالي (قوله: أو وهبته الخ) معطوف على أعطوه كذا. ومثلههه حبههوته أو ملكتههه أو تصههدقت
عليه (قوله: أو هو) أي هذا المال مثل له، أي لزيد مثل (قوله: بعههد مههوتي فههي الربعههة) أي هههو قيههد فههي
اللفاظ الربعة، أعني قوله أعطوه كذا الخ، ومثل قهوله بعهد مهوتي، قهوله بعهد عينهي، أو إن قضهى اللهه
علي، وأراد الموت، (قوله: وذلك لن إضافة كل منها الخ) أي وإنما صحت بهههذه اللفههاظ المههذكورة، مههع
أنها ليست من مادة الوصية، لن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية، فاسم الشارة عائد على
كونها صحت بهذه اللفاظ. ولو زاد قبل إسم الشارة وهذه الربعة من الصريح في الوصههية وجعههل اسههم
الشارة عائدا إليه لكان أولى (قوله: وبأوصههيت الههخ) معطههوف علههى قههوله بههأعطوه، أي وتصههح الوصههية
بأوصيت له بكذا، وإن لم يضم إليه بعد موتي، (قوله: لوضعها شرعا لذلك) أي لمها كهان بعهد المهوت، أي
للتمليك الحاصل بعد الموت، وهو تعليل للغاية، أي وإنما صحت بأوصيت مع عدم انضمام بعد مهوتي إليههه
لن هذه الصيغة موضوعة في الشرع لما ذكر (قوله: فلو اقتصر الخ) محترز تقييد الربعههة اللفههاظ الول
ببعد الموت. وقوله على نحو وهبته، أي كحبوته وملكته. وقوله فهو هبههة نههاجزة، أي وليسههت وصههية، وإن
نواها، وذلك لنه وجد نفاذا في موضوعه، وهو التمليك المنجز في حال الحياة، فل يكون كناية في غيههره،
وهو الوصية. ثم إن كان في مرض الموت حسب من الثلث، كالوصية، وإن كان في الصحة أو مهرض لهم

يمت فيه فمن رأس المال (قوله: أو نحو على ادفعوا) أي أو اقتصر 
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على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا والمناسب أن يحذف هذا ويقتصر على نحو أعطههوه كههذا، لنههه
هو المذكور في كلمه. وأما نحو ادفعوا فلم يذكره رأسا، ولعله سرى له مههن عبههارة شههيخه فههي التحفههة
(قوله: فتوكيل) أي فهو توكيل، والفاء واقعة في جواب لو مقدرة قبل قوله أو على نحو ادفعههوا الههخ: أي
أو لو اقتصر على الخ فهو توكيل. وقوله يرتفع: أي التوكيل بنحو المههوت، كههالجنون، فههإذا أعطههى الوكيههل
قبل موته صح، وإن كان بعد موته ل يصح، لنه ينعزل بموت الموكل (قوله: وليست الخ) أي وليست هذه
اللفاظ الثلث، أعني وهبته له، وادفعوا له، وأعطوه كذا، من غير تقييدها ببعد الموت، كناية وصية، وذلك



لنها من الصرائح في بابها، أعني باب الهبة، ووجدت طريقا في استعمالها في موضوعها، فل تحمل على
أنها كناية في غيره، نظير ما سيأتي في قوله، أو علههى قههوله فههإقرار، (قههوله: أو علههى جعلتههه لههه) أي أو
اقتصر على جعلته له. (وقوله: احتمل الوصية والهبههة) أي فهههو صههالح لن يكههون وصههية وأن يكههون هبههة.
وجعل الحاوي له من صرائح الوصية غلط (قوله: فإن علمت نيته لحدهما) أي الوصية أو الهبههة، وجههواب
إن محذوف، أي فيعمل به (قوله: وإل بطل) أي وإن لههم تعلههم نيتههه لواحههد منهمهها بطههل اللفههظ المههذكور
(قوله: أو على ثلث مالي للفقراء) أي أو لو اقتصر على قوله ثلث مالي للفقراء. والمناسههب حههذف هههذا
أيضا، لنه لم يذكر في كلمه سابقا مقيدا حتى يصح قوله فإن اقتصر عليه، أي ذكره من غير تقييد بقوله
بعد موتي، ولعله سرى له من عبارة شيخه أيضا (قوله: لم يكن إقرارا) أي للفقراء بثلث ماله. قههال فههي
التحفة. (فإن قلت) لم لم يكن إقرارا بنذر سابق ؟ (قلت) لن قوله مالي الصههريح فههي بقههائه كلههه علههى
ملكه ينفي ذلك، وإن أمكن تأويله، إذ ل إلزام بالشك. ومن ثم لو قال ثلث هههذا المههال للفقههراء لههم يبعههد
حمله على ذلك ليصح، لن كلم المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لههذلك حمههل
عليه. اه . (قوله: ول وصية) أي ولم يكن وصية، أي لنه ليس من ألفاظها الصريحة ول الكناية (قههوله: ول
وصية للفقراء) أي صريحة (قوله: قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية) مثله في النهاية (قوله: أو على هههو
له) أي أو لو اقتصر على قوله هو، أي العبد مثل، له. وقوله فإقرار، أي لنه من صرائحه ووجد نفههاذا فههي
موضوعه، أي طريقا في استعماله في موضوعه، فل يحمل على أنههه كنايهة وصههية. ومثلههه مهها لهو اقتصهر
على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ، وإن وقع جوابا ممههن قيههل لههه أوص، لن وقههوعه
كذلك ل يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقفا (قوله: فإن زاد من مالي) أي بأن قال هو له مههن مههالي
(قوله: فكناية وصية) أي لحتمال الوصية والهبة الناجزة فافتقر للنية، فلو مات ولم تعلم نيته بطلت، لن
الصل عدمها. قال في التحفة: والقرار هنا غير متأت لجل قوله مالي، نظير مهها مههر، اه  (قههوله: وصههرح
وله) أي ه بهالموت (قهوله: ول يقبهل ق جمع متأاخرون بصحة قوله) أي الدائن، وهو حينئذ وصية، لنهه علق
المدين. وقوله في ذلك، أي أن الدائن قال له أعط الدين لفلن أو فرقة للفقراء. (وقوله: بههل ل بههد مههن
بينة به) أي بقول الدائن له ما ذكر نظير ما لو اعترف أن عنده مال لفلن الميت، وادعى أنه قال له هههذا
لفلن أو أنت وصيي في صرفه في كذا، فإنه ل يصدق إل ببينة - كما رجحه الغزي وغيههره -. (تنههبيه) قههال
في السني: لو قال كل من ادعى بعد موتي شيئا فأعطوه له ول تطالبوه بالحجة، فادعى اثنان بعد موته
بحقين مختلفي القدر ول حجة، كان كالوصية تعتبر من الثلث، وإن ضاق على الوفههاء قسههم بينهمهها علههى

قدر حقيهما. قاله 
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الروياني. وفي الشراف: لو قال المريض ما يههدعيه فلن فصههدقوه فمههات، قههال الجرجههاني هههذا
إقرار بمجهول وتعيينه للورثة. اه . وقوله إقرار بمجهول، قال في التحفة: فيه نظر، لن قوله يههدعيه تههبرؤ
منه، ولن أمره لغيره بتصديقه ل يقتضي أنه هو مصدقه، فلو قيل إنه وصية أيضا لم يبعد. اه . وفههي سههم
ما نصه: في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من عشرين سههنة وأكههثر وأقههل، وأوصههى أن
من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك، فهل يعمل بههذلك والحههال أن فههي الورثههة أطفههال ؟
(الجواب) نعم، يعمل به اخصوصا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها ل تقوم بها حجههة الههخ. اه 
(قوله: وتنعقد) أي الوصية. وقوله بالكناية، هي التي تحتمل الوصية وغيرها، ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى
النية. قال ع ش: وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو ل بد من اقترانههها بجميههع اللفههظ كمهها
في البيع ؟ فيه نظر، والقرب الول. ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط لههه، بخلف
ما هنا. اه  (قوله: كقوله الخ) تمثيل للكناية. وقوله عينت هذا له أو ميزته له، إنما كان ما ذكههر كنايههة فههي
الوصية لشمول التمييز والتعيين للتمليك بالوصية ولغيههره كالعههارة (قههوله: أو عبههدي هههذا لههه) إنمهها كههان
كذلك لحتمال أن يكون المراد موصى به له أو عارية له (قوله: والكتابة كناية) أي الوصية بالكتابة كنايههة،
وإن كان المكتوب صريحا (قوله: فتنعقد) أي الوصية. وقههوله بههها، أي الكتابههة. وقهوله مهع النيههة، أ ي نيهة
الوصية، فإذا كتب لزيد كذا ونوى به الوصية صح ذلك وكان وصية (قوله: ولههو مههن نههاطق) غايههة للنعقههاد
بالكتابة مع النية (قوله: إن اعترف الخ) قيد للنعقاد بها من الناطق، أي ل تنعقههد بههها منههه إل إن اعههترف
بالنية نطقا، بأن قال نويت بها الوصههية لفلن، واخههرج بالنههاطق، غيههره، كمههن اعتقههل لسههانه، فل يشههترط
العتراف منه بذلك، لتعذه، بل يكفي منه - في صهحة الوصهية - الكتابهة مهع النيهة الشهارة أيضهها كههالبيع.
وروي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمتت، فقيل لها لفلن كذا ولفلن كذا ؟ فاشارت أن نعم. فجعل ذلك
وصية (قوله: ول يكفي) أي عن العتراف بالنية نطقا هذا اخطي وما فيه وصيتي، إذ مجرد الكتابة ل يلههزم
منه النية. وفي الروض وشرحه، فلو كتب أوصيت لفلن بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتابههة اخطههه
وما فيه وصية ولم يطلعهم عليه، أي على ما فيه، لم تنعقد وصيته، كما لو قيل لهه أوصهيت لفلن بكهذا ؟
فأشار أن نعم. اه  (قوله: وتصح) أي الوصية، وهو داخههول علههى المتههن. (وقههوله: باللفههاظ المههذكورة) أي
الصريحة والكناية. (وقوله: من الموصي) متعلق بمحذوف صفة لللفاظ المذكورة، أي اللفههاظ الصههادرة
من الموصي (قوله: مع قبول موصى له) أي باللفظ، ول يكفي الفعل، وقيل يكفي. وعبارة التحفههة، قههال
الزركشي ظاهر كلمهم أن المراد القبههول اللفظههي، ويشههبه الكتفههاء بالفعههل، وههو الاخههذ، كالهدايههة. اه .
وسبقه إليه القمولي فقال في الرهن يكفي التصرف بالرهن ونحوه، وكلهما ضههعيف. والفههرق بيههن هههذا
والهداية ونحو الوكيل واضح، إذ النقل للكرام الذي استلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الحتياج للفظ في
القبول، ول كذلك هنا. ونحو الوكالة ل يقتضي تملك شئ فل يشبه ما هنا، وإنما يشبهه، أي ما هنا، الهبههة،



وهي ل بد فيههها مههن القبههول لفظهها. اه  (قههوله: معيههن) اخههرج بههه الجهههة، كههالفقراء والمسههاكين. (وقههوله:
محصور) اخرج به المعين غير المحصور، كالعلويين، فل يشترط القبول منهم فيما إذا أوصى لهههم (قههوله:
إن تأهل) أي إن كان أهل للقبول (قههوله: وإل فنحههو وليههه) أي وإن لههم يتأهههل بههأن كههان صههبيا أو مجنونهها،
فالمعتبر قبول نحو وليه كسيده أو نههاظر المسهجد علههى الوجههه، بخلف نحههو الخيههل المسههبلة بههالثغور ل
تحتاج لقبول لنها تشبه الجهة العامة. ولو كانت الوصية للمعين بالعتق، كههاعتقوا هههذا بعههد مههوتي، سههواء
قال عني أم ل، لم يشترط قبوله، لن فيه حق مؤكههدا للههه تعههالى، فكههان كالجهههة العامههة، وكههذا المههدبر،
بخلف أوصيت له برقبته، لقتضاء هذه الصفة القبول. اه . تحفة (قوله: بعد موت موص) متعلق بمحذوف
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صفة لقبول، أي قبول كائن بعد موت الموصي، فههالمعتبر فههي القبههول أن يكههون بعههد المههوت فل
عبرة به قبله، كما سيذكره، قال في المنهج وشرحه، فإن مات الموصى له ل بعههد مههوت الموصههي، بههأن
مات قبله أو معه، بطلت الوصية، لنها ليست لزمة ول آيلة إلى اللزوم. ولو مات بعههده وقبههل القبههول أو
وت الموصهي: أي الرد اخلفه الوارث في ذلك. اه  (قهوله: ولهو بهتراخ) غايهة فهي اشهتراط القبهول بعهد م
يشترط القبول بعده ولو مع تراخ، وإنما لم يشترط الفور، لنه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها
ارتباط القبول باليجاب. قال في التحفة: نعم يلزم الولي القبههول أو الههرد فههورا بحسههب المصههلحة، فههإن
امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل، أو متأول قام القاضي مقامه. اه . وقال سم: حاصل ما في شرح
البهجة وغيره عن الرافعي، وهو المعتمد عند م ر، فيما لو أوصي لصبي أو وهب له فلهم يقبهل الههولي أن
للصبي إذا بلغ قبوله الوصية دون الهبة. اه  (قوله: فل يصح القبول الههخ) محههترز قههوله بعههد مههوت مههوص.
وقوله كالرد، الكاف للتنظير (قوله: قبل موت الموصى) أي ول معه (قوله: لن للموصي الخ) علة لعههدم
صحة القبول كالرد قبل موت الموصي، أي وإنما لم يصح حينئذ لن للموصي الرجوع في وصههيته مهها دام
حيا فل يكون للموصى له حق حينئذ (قوله: فلمن رد قبل الموت القبول بعده) ومثله العكس، فلمن قبل
قبل الموت الرد بعده (قوله: ول يصح الرد بعد القبول) عبارة التحفة: نعم القبول بعد الرد ل يفيههد، وكههذا
الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد. اه  (قوله: ومن صريح الرد الخ) مرتب على محههذوف،
وهو أنه ل بد في الرد من لفظ يدل عليهه صهريح أو كنايهة ومهن الصهريح كهذا الهخ. (وقهوله: رددتهها أو ل
أقبلها) أي أو أبطلتها أو ألغيتها (قوله: ومن كنايته ل حاجة لي بها) أي أو هذه ل تليق بي، فإن نوى الركههد
بها ثبت وإل فل. (قوله: ول يشترط القبههول فههي غيههر معيههن) أي بههأن كههان جهههة، أي أو معيههن لكنههه غيههر
محصور كالعلويين كما تقدم، وذلك لتعذره منهم. ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا، بههأن سهههل
عادة عدهم تعين قبولهم ووجب التسوية بينهههم (قههوله: بهل تلهزم بههالموت) أي بهل تلههزم الوصهية بمهوت
الموصي، والضراب انتقالي، وهو يفهم أن غيههر المحصههورين لههو ردوا لههم تههرد للزومههها بههالموت (قههوله:
ويجوز القتصار على ثلثة منهم) أي من الفقراء، أي لكونهم غير محصورين. قال ع ش: أما المحصورون
فيجب استيعابهم والتسوية بينهم. ومنه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجههامع الزهههر فتجههب
التسوية بينهم لنحصارهم لسهولة عدهم، لن أسماءهم مكتوبة مضمونة، فيما يظهر، ويحتمل اخلفههه. اه 
(قوله: وإذا قبل الوصي له بعد الموت بأن الخ) أي وإن رد بان أنه ملك للوارث، فإن لههم يقبههل ولههم يههرد
اخيره الحاكم بينهما، فإن أبى حكم عليه بالبطال: كمتحجر امتنع مههن الحيههاء. وعبههارة متههن المنهههاج مههع
شرح الرملي: وهل يملك الموصى له المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق بموت الموصي أم بقبوله أم
الملك موقوف. ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشئ. (فإن قيل) بان أنه ملك بالموت،
وإل بأن لم يقبل بأن رد بان أنه ملك للوارث من حيههن المههوت ؟ أقههوال، أظهرههها الثههالث، لنههه ل يمكههن
جعله للميت فإنه ل يملك، ول للوارث فإنه ل يملك إل بعد الوصية والدين، ول للموصى لهه، وإل لمهها صهح
رده، كالرث، فتعين وقفه. وعليها، أي على القوال الثلثة، تبنى الثمرة وكسههب عبههد حصههل بيههن المههوت
والقبول، وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ونفقته وفطرته وغيرهمهها مههن المههؤن، فعلههى الول لههه الولن
وعليه الاخران، وعلى الثاني ل، ول قبل القبول، بل للوارث، وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة، فإن قبههل
فله الولن وعليه الاخران، وإل فل، وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث، وليست مههن التركههة، فل يتعلههق
بها دين، ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. اه . بتصرف. وقوله أي بههالقبول، تفسههير
للضمير، ولو قال بان بالقبول لكان أاخصر. وقوله الملك، فاعل بان. وقوله لههه، أي للموصههى لههه. وقههوله

في الموصى به، ظرف لغو متعلق بالملك أو مستقر متعلق بمحذوف صفة له، أي 
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الملك الثابت في الموصى به. وقوله من الموت متعلق بالملك (قوله: فيحكم الههخ) مرتههب علههى
تبين الملك من الموت، أي وإذا تبين ملكه للموصى به فيتبعههه الفوائههد الحاصههلة منههه كههالثمرة والكسههب
فيملكها الموصى له، وعليه المؤن والفطرة. (قوله: بترتب أحكام الملك) أي عليههه، فههالمتعلق محههذوف.
وقوله حينئذ، أي حين إذ بان الملك له (قوله: من وجوب نفقة الههخ) بيههان لحكههام الملههك (قههوله: والفههوز
الخ) أي ومن الفوز بالفوائد الحاصلة من الموصى به حين الموت، ككسب وثمرة (قوله: وغيههر ذلههك) أي
من بقية المؤن ككسوة وثمن دواء (قوله: ل تصح الوصية الخ) شروع في بيان حكم الوصية بالزائد علههى



الثلث وحكم التبرعات في المرض (قوله: في وصية) الولى القتصار على ما قبله وحذف هذا، لن ذكره
يورث ركاكة، إذ المعنى عليه ل تصح الوصية في وصية الخ (قوله: وقعت في مرض مخههوف) التقييههد بههه
يقتضي صحة الوصية في الزائههد علههى الثلههث فههي غيههر المههرض المخههوف وإن رده وارث اخههاص، وليههس
كذلك، إذ ل فرق في عدم الصحة حينئذ بين أن يوصي في حالههة الصههحة أو فههي حالههة المههرض المخههوف
وغيره. وعبارة المنهج والمنهاج، ليس فيها التقييد بما ذكر، فالصواب إسقاطه (قوله: لتولد الموت) بيههان
لضابط كونه مخوفا، وسيبين أفراده. وقوله عن جنسه، أي ذلك المرض. وقوله كثيرا، أي بأن ل يندر تولد
حة. الموت عنه، وإن لم يغلب الموت به. اه . ع ش (قهوله: إن رده) أي الزائهد، وههو قيهد فهي عهدم الص
وقوله وارث اخاص، أي حائز، فان لم يكن الوارث اخاصا، بل كان عاما، كههبيت المههال، بطلههت ابتههداء فههي
الزائد لعدم تأتي الجازة منه لن الحق فيه لجميع المسلمين، أو كان اخاصا لكنههه غيههر حههائز، كههأاخوين رد
أحدهما وأجاز الاخر، بطلت في قدر حصته من الزائد، كما سيصرح به في قههوله ولههو أجههاز بعههض الورثههة
الخ. (قوله: مطلق التصرف) أي بأن ل يكون محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون (قوله: لنههه حقههه) أي
لن الزائد حق الوارث، وهو علة لعدم الصحة عنهد الهرد، أي وإنمها لهم تصهح الوصهية فهي الزائهد إن رده
وارث اخاص، لن ذلك الزائد حقه، أي مستحق له، فله أن يرد ولههه أن يجيههز (قههوله: فههإن كههان) أي ذلههك
الوارث الخاص. (وقوله: غير مطلق التصههرف) أي بههأن كههان صهغيرا أو مجنونهها أو محجهورا عليهه بسهفه.
(وقوله: فإن توقعت أهليته) أي بالبلوغ أو الفاقة أو الرشد. (وقوله: عن قرب) قيد بههه فههي فتههح الجههواد
ولم يقيد به في التحفة والنهاية والمغني وغيرها من الكتب التي بأيدينا، بل اقتصرروا على توقهع الهليهة.
وعبارة المغني: ومقتضى إطلقهم أن المر يوقف على تأهل الوارث، وهو كذلك إن تههوقعت أهليتههه، وإن
اخالف في ذلك بعض المتأاخرين. قال شيخي رحمه الله: لن يد الوارث عليه، فل ضرر عليه في ذلك. اه .
وقوله وقف، أي ذلك الزائد، أي الحكم فيه. وقوله إليههها أي إلههى الهليههة (قههوله: وإل) أي وإن لههم تتوقههع
أهليته عن قرب، بأن لم تتوقع أهليته رأسا كمن به جنون مستحكم أيس من برئه بغلبة الظههن بههأن شهههد
بها اخبيران، أو توقعت ل عن قرب. وقوله بطلت، أي الوصية في الزائد فقط، فإن برئ وأجاز بان نفوذها
(قوله: ولو أجاز بعض الورثة الخ) محترز قيد ملحههوظ فههي المتههن، وهههو كههونه حههائزا، كمهها أشههرت إليههه،
(قوله: صح) أي المذكور من الوصية، ولو قال صحت، بالتاء، لكههان أولههى (قههوله: وإن أجههاز الههخ) مقابههل
قوله في المتن إن رده وارث، والنسب التفريهع وتقهديمه علهى قهوله ولههو أجههاز بعهض الورثههة. (وقهوله:
الوارث الهل) أي للتصرف، والمقام للضمار، إل أنه أظهر لئل يعود الضمير لو أضمر على أقرب مذكور،
وهو بعض الورثة، (قوله: فإجازته الخ) النسب بالمقابلة أن يقههول فتصههح الوصههية فههي الزائههد ثههم يقههول
ه الموصهي بالوصهية، إذ وإجازته الخ. (وقوله: تنفيد للوصهية بالزائهد) أي إمضهاء للزائهد الهذي تصهرف في
تصرفه صحيح بشرط الجازة. فإذا وجدت كانت إمضاء فقط، نظير بيع الشههخص المشههفوع فههإنه صههحيح

بشرط إجازة الشفيع، فإذا أجاز كانت إجازته إمضاء لتصرف 

 ]246[ 

الشريك في الشخص وهذا هو الصح. ومقابله يقههول إنههها عطيههة مبتههدأة مههن الههوارث، والوصههية
بالزائد لغو، لنهيه (ص) سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين. رواه الشهيخان. ويهترتب علهى
الخلف المذكور أنه إن قلنا بالول فليس للمجيز الرجوع قبل القبض ول يحتاج إلى لفههظ هبههة ول تجديههد
قبول وقبض وتنفذ من المفلس، وإن قلنا بالثاني كان له الرجوع في الزائد قبل القبههض ويحتههاج إلههى مهها
ذكر من لفظ الهبة وتجديد وقبههول وقبههض ول تنفههذ مههن المفلههس، ويههترتب علههى ذلههك أيضهها أن الزوائههد
الحاصلة بعد الموت تكون للموصى له على الول ل للوارث، وعلى الثاني بالعكس. ويترتب عليهما أنه ل
بد من معرفة الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة إن كههانت الوصههية بمشههاع، ل معيههن فلههو جهههل
أحدهما لم يصح - كالبراء من المجهول - ومن ثم لو أجاز وقههال ظننههت قلهة المهال أو كهثرته ولهم أعلهم
كميته وهي بمشاع حلف أنه ل يعلم ونفذت فيما ظنه فقط، أو بمعني لم يقبل: أفههاده ابههن حجههر (قههوله:
والمخوف الخ) إن كان مراده بهذا تعداد أفراد المرض المخوف المذكور آنفا في كلمههه فل يناسههب ذلههك
ذكره من جملة ذلك طلق الحامل والتحام القتال وما بعده، لن ما ذكر ليس من المههرض المخههوف. وإن
كان مراده تعداد أفراد المخوف مطلقا كان سواء مرضا أو غيره، فل يناسب تقييده المههرض فيمهها سههبق
بالمخوف، إذ علمت ذلك فكان الولى أن يعد أفراد المرض المخوف ثم يقول ويلحق بذلك ترك الحامههل
وحالة التحام القتال ونحوهما، كما في المنهاج، فتنبه (قوله: كإسهال الخ) لم يههذكر حههد المخههوف لطههول
الاختلف فيه بين الفقهاء، فقيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالقبال على العمل الصالح، وقيل كل ما
اتصل به الموت، وقال الماوردي وتبعاه كل ما ل يتطاول بصاحبه معه الحياة، وقال عن المام وأقههراه ول
يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته، كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب
أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ، وهو المعتمد، وإن نازع فيه ابن الرقعة، فعلهم أنهه مها يكهثر عنهه المهوت
عاجل وإن اخالف المخوف عند الطباء. اه . تحفههة. وقههوله متتههابع، أي أيامهها، لنههه حينئههذ ينشههف رطوبههات
البدن، وكذا نحو يومين وانضم إليه إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك أو اخروج طعههام غيههر مسههتحيل أو
معه وجع وشدة، ويسمى الزحير أو دم من عضو شريف ككبد. اه . فتح الجواد. (قوله: واخروج طعام الخ)
معطوف على إسهال، أي وكخروج طعام بشدة ووجع أو مع دم فهو من المخوف ولو لم يصحبه إسهههال،
كما صرح به الطباء، لكن بشرط أن يتكرر تكرارا يفيد سقوط القوة. وذهب بعضهم إلى أنه يشههترط أن
يصحبه إسهال ولو غير متواتر، ونظر فيه في التحفة والنهاية (قوله: من عضو شريف) متعلههق بمحههذوف
صفة لدم، أي دم كائن من عضو شريف. وقوله كالكبد تمثيل للعضو الشريف (قههوله: دون البواسههير) أي



دون اخروجه من البواسير، أي فل يكون مخوفا (قوله: أو بل استحالة) معطوف على قههوله بشههدة، أي أو
اخروج الطعام بل استحالة، أي غير مستحيل لزوال القوة الماسكة، فيكون مخوفا (قوله: وحمى) عطههف
على إسهال، أي وكحمى مطبقة، بكسر الباء أشهر من فتحها، وهي الملزمههة الههتي ل تههبرح لن إطباقههها
يذهب القوة التي هي قوام الحياة. قال في شرح الههروض، ومحهل كونهها مخوفهة إذا زادت علههى يهوم أو
يومين. اه . وكالحمي المطبقة حمى الورد، بكسر الواو، وهي التي تأتي كههل يههوم، وحمههى الثلههث، بكسههر
الثاء، وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما، ل حمى الربع، بكسر الراء، وهي التي تههأتي يومهها وتقلههع يههومين،
لن المحمول يأاخذ قوة في يومي القلع (قهوله: وكطلهق حامهل) عطهف علهى كإسهههال، وأعهاد العامهل
إشارة إلى أنه نوع آاخر من المخوف غير الذي تقدم. واخرج بالطلق، نفس الحمل، فليس بمخوف ول أثر
لتولد الطلق المخوف منه، لنه ليس بمرض. قال في الههروض وشههرحه: ويمتههد اخههوفه، أي الطلههق، إلههى
انفصال المشيمة، وهي التي تسميها النساء الخلص، أو إلى زوال ما حصل بالولدة فيما لو انفصلت، أي
المشيمة، وحصل من الولدة جرح أو ضربان شديد أو ورم. اه . (قوله: وإن تكررت ولدتها) غاية المقههدر،
أي هو من المخوف، وإن تكررت ولدة صاحبة الطلق (قوله: لعظم اخطره) أي الطلههق، وهههو علههة لههذلك
المقدر المار آنفا (قوله: ومن ثم) أي من أجل عظم اخظره كان موتههها مههن الطلههق يعههد شهههادة (قههوله:
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مشيمة) معطوف على طلق، أي وكبقاء مشيمة - وهههي المسههماة بههالخلص - إلههى الوضههع، فههإذا
انفصلت زال الخوف ما لم يبق بعده جرح أو ضربان شديد أو ورم، وإل فل يزول الخههوف إل بعههد زوالههه.
ومثله موت الجنين في جوفها (قوله: والتحام قتال) معطوف علههى طلههق، أي وكالتحهام قتههال، فههو مهن
المخوف، وعبارة المنهاج، والمذهب، أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتههادوا قتههل السههرى والتحههام قتههال
بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب وهيجان مههوج فههي راكههب سههفينة. اه . واخههرج بالتحههام،
قتال ليس فيه التحام، وإن تراميا بالنشاب، فهو ليس من المخوف. (وقوله: بين متكافئين) أي بين اثنيههن
أو حزبين متكافئين، أي أو حزبي التكههافؤ. واخههرج بهه مهها إذا عههدم التكههافؤ، كمسههلمين وكههافر، فل يكههون
التحام القتال فيه من المخهوف (قهوله: واضههطراب ريهح) يلهزم منهه هيجههان المهوج، فمهن جمهع بينهمهها،
كالمنهاج، أراد التأكيد. وعبارة الروض وشرحه، وهيجان البحر بالريههح، بخلف هيجههانه بل ريههح. اه  (قههوله:
وإن أحسن الخ) غاية المقدر: أي أن اضطراب الريح من المخوف فههي حهق راكهب السههفينة وإن أحسههن
السباحة وقرب من البر. ومحله حيث لم يغلب على ظنههه السههلمة والنجههاة مههن ذلههك. كمهها فههي النهايههة
(قوله: وأما زمن الخ) الولى حذف أما وعطف ما بعدها على طلق حامههل، إذ ليههس لههها مقابههل ومحمههل
في كلمه، وعبارة النهاية، ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون، أي زمنهما، فتصههرف النههاس كلهههم
فيه محسوب من الثلث، لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثهاله. وههو حسههن، كمهها قههاله الذرعهي،
وهل يقيد به إطلقهم حرمة داخول بلد الطاعون أو الوبههاء أو الخههروج منههها لغيههر حاجههة، أو يفههرق ؟ فيههه
نظر، وعدم الفرق أقرب، وعموم النهي يشمل التحريم مطلقهها اه . وقههوله وعههدم الفههرق، أي بيههن تقييههد
حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد إلحاق المخههوف بمههن وقههع فههي أمثههاله. وقههوله أقههرب، أي
فيقيد بما إذا وقع في أمثاله. (وقوله: يشمل التحريم مطلقهها) أي فيشههمل أمثههاله وغيرهههم، لكههن التقييههد
أقرب كما قدمه، اه . ع ش. وفي شرح الروض، قال ابن الثير: الطاعون المرض العههام، والوبههاء يحصههل
بفساد الهواء فتفسد منه المزجة فجعل الوباء قسما من الطاعون، وبعضهم فسر الطههاعون بغيههر ذلههك،
ولعله أنواع، وقيل الوباء المرض العام، وقيل الموت الذريع، أي السههريع، اه  (قههوله: وينبغههي لمههن ورثتههه
ن كراههة الوصهية بالزائهد، وعلهى سهبيل الوجهوب الخ) أي يطلب ذلك على سبيل الندب على المعتمد م
على مقابله، وإنما طلب ذلك لقوله (ص) لسعد بن أبي وقاص رضههي اللههه عنههه حيههن عههاده فههي مرضههه
وقال له أوصي بمالي كله ؟ قال. ل. قال بثلثيه ؟ قال: ل. قال: بثلثه ؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنههك أن
تذر ورثتك أغنياء اخير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ويجوز في الثلههث الول الرفههع علههى أنههه مبتههدأ
اخبره محذوف، أي كافيك، أو على أنه فاعل لفعل محذوف، أي يكفيك، والنصب على أنههه مفعههول لفعههل
محذوف، أي أعط الثلث. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه، لنه مبتدأ اخبره كههثير. وأن تههذر، بفتههح الهمههزة،
على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ اخبره اخير، والجملة اخبر إن، والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء اخيههر
من تركك إياهم عالة، أي فقراء لن العالة جمع عائل، وهو الفقير، ومعنى يتكففون الناس يمدون أكفهههم
لسؤال الناس. ولقوله عليه الصلة والسلم: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة
لكم في أعمالكم رواه ابن ماجة. ثم إن العتبار في كون الموصى بههه ثلههث المههال بيههوم المههوت ل بيههوم
الوصية، فلو أوصى بثلث ماله وتلف ثم كسب مال أو لم يكن له مال ثم كسبه لزم الوارث إاخراج الثلث،
ول تنفذ الوصية إل في الثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه، فلو كههان عليههه ديههن مسههتغرق لههم
تنفذ الوصية في شئ، لكنها تنعقد حتى لو أبرأه الغريم أو قضى عنه الدين من أجنبي أو من وارث نفذت
الوصية في الثلث، كما جزم به الرافعي وغيره، ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصههى لههه ثلههث
العين، وكلما نص من الدين شئ دفع له ثلثه. ولو أوصى بشئ هههو ثلههث مههاله وبههاقيه غههائب لههم يتسههلط
الموصى له على شئ منه حال لحتمال تلف الغائب ل يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر، لنه يستحقه،
سواء تلف الغائب أم ل، لنا نقول تسلط الموصى له على شئ من الوصية متوقف على تسههلط الههوارث
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مثليه، والوارث ل يتسلط على ثلثي الحاضر، لحتمال سلمة الغائب (قههوله: والحسههن أن ينقههص
منه شيئا) أي اخروجا من اخلف من أوجب ذلك ولنه (ص) اسكثر الثلث، وهذا كالستدراك علههى مفهههوم
مقابله، إذ مفهومه استواء الوصية لثلث فأقل في الحسن، فههدفعه بقهوله والحسههن الههخ. قههال زي قهوله
والحسن، هذا ما رجحه في الروضة لكن قال في الم إذا ترك ورثته أغنياء ااخترت أن يسههتوعب الثلههث،
وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث. ونقله في شرح مسلم عن الصههحاب. اه . اسههعاد. اه 
(قوله: ويعتبر منه أي الثلث أيضا) أي كما تعتبر الوصية منه، وفيه انه لم يتقدم منه أن الوصية تعتبر مههن
الثلث حتى يحيل عليه ما هنا بقوله أيضا ويمكن أن يقال إنه تقدم منه ذلك بطريههق المفهههوم: إذ قههوله ل
تصح الوصية في زائد على ثلث يفهم أنها تصح في الثلهث وتعتهبر منهه. تأمهل. (واعلهم) أنهه إذا اجتمعهت
تبرعات متعلقة بالثلث وضاق عنها الثلث، فإن تمحضت عتقا، سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت، فههإن
كانت مرتبة فيهما، كأن قال في الولى أعتقت سالما فغانما فبكرا، أو قال في الثانية إذا مت فسالم حر
ثم غانم ثم بكر، أو قال اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا قدم أول فأول إلى تمام الثلث، وما زاد
يتوقف على إجازة الورثة، وإن لم تكن مرتبة، كأن قال في المنجزة أعتقتكم أو أنتم أحههرار أو قههال فههي
المعلقة إذا مت فأنتم أحرارا أو فسالم وغانم وبكر أحرار أقرع بينهم، فمن اخرجت قرعته عتههق منههه مهها
يفي بالثلث ول يعتق من كل بعضه حذرا مههن التشههقيص، لن المقصههود مههن العتههق تخليههص الرقبههة مههن
الرق. وإن كان منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلههق، لن المنجههز لزم ل يمكههن الرجههوع فيههه،
بخلف المعلق وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت أيضا. فإن كانت مرتبة فيهما،
كأن قال في الولى تبرعت لزيد بكذا ثم تبرعت لعمرو بكذا وهكذا، أو قال في الثانيههة اعطههوا لزيههد كههذا
بعد موتي ثم اعطوا عمرا كذا بعد موتي وهكذا قدم أول فههأول إلههى تمههام الثلههث، ويتوقهف مهها زاد علههى
إجازة الورثة، وإن وجدت دفعة منه أو من وكلئه كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون لههه أبرأتكههم أو
تصدق أحد وكلئه ووهب آاخر ووقف آاخر كلهم معا، وكأن قال فههي المعلقههة أوصههيت لزيههد بكههذا ولعمههرو
بكذا ولبكر بكذا، أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا قسط الثلث على الجميع كمهها تقسههط
التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلها، فإذا أوصى لزيد بمائة ولعمههرو بخمسههين ولبكههر
بخمسين وثلث المال مائة فقط فلزيد اخمسون ولكل من عمرو وبكر اخمسة وعشههرن وإن كههان البعههض
منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق (قوله: عتق علق بالموت) أي ولو مع غيره، كههأن قههال إن
مت وداخلت الدار فأنت حر فيشترط داخوله بعد الموت، إل أن يريد الداخول قبله فيتبع، وقيل ل فرق بين
تقدم الداخول وتأاخره، والول أصح، كما في شرح م ر في كتاب التدبير (قههوله: فههي الصههحة أو المههرض)
متعلق بعلق، وهو تعميم في التعليق، أي ل فرق فيههه بيههن أن يقههع فههي حههال الصههحة أو المههرض (قههوله:
وتبرع الخ) معطوف على عتق، أو ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه، أي الموت، ثم إن الموجود في
النسخ الواو من قوله وتبرع من المتن، وقوله تبرع، أي كوقف من الشرح، وههو ل يصهح، فإمها أن يكهون
كله من المتن، كما في المنهج، أو كله من الشرح ويكون داخول على المتن (قوله: كوقف الخ) أي وعتههق
لغير مستولدته، أما لها فهو من رأس المال، كمهها سههيذكره، وكعاريههة عيههن سههنة مثل وتأجيههل ثمههن مههبيع
كذلك، فيعتبر من الثلث أجههرة الولههى وثمههن الثانيههة وإن باعههها بأضههعاف ثمههن مثلههها، لن تفههويت يههدهم
كتفويت ملكهم. أفاده في التحفة والنهاية (قوله: وهبة) أي كأن وهب عينا عنههده لاخههر فههي مههرض مههوته
فتعتبر من الثلث (قوله: وإبراء) أي كأن أبرأ الدائن في مرض موته المدين من الدين الذي عليههه فيعتههبر
من الثلث (قوله: ولو ااختلف الوارث الخ) هذا مندرج في قوله التي ولو ااختلف في وقههوع التصههرف فههي
الصحة أو في المرض الخ، فالمناسب والولى أن يؤاخره عن قههوله ولههو وهههب فههي الصههحة وأقبههض فههي
المرض، ويزيد لفظ أقبض بعد أداة الستفهام، بأن يقول هل أقبض في الصحة أو في المرض ؟ كمهها هههو
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الجواد، وعبارته مع الصل، وإقباض هبة، أي موهوب في المرض وإن وهههب فههي الصههحة اعتبههارا
بحالة القبض لتوقف الملك عليه، ولو ااختلف الوارث والمتهب، هل أقبض في الصحة أو المرض ؟ صههدق
المتهب بيمينه، لن العين في يده. وقضيته أنها لو كانت في يد الوارث صدق، وهو محتمل. اه . ومثله في
التحفة إل أن فيها زيادة قوله التي ولو ااختلفا في وقوع التصرف الخ، ونصها، وهبههة فههي صههحة وإقبههاض
ف المتههب، لن العيهن فهي يهده الهخ (قهوله: ههل الهبهة) أي في مرض باتفاق المتههب والهوارث وإل حل
وى المتههب لجهل حة، وههذه دع المقبوضة بدليل ما بعده (وقوله: في الصحة) أي وقعت فهي حهال الص
حسبانها من رأس المال. (وقوله: أو في المرض) أي أو وقعت في حال المههرض، وهههذه دعههوى الههوارث
لجل حسبانها من الثلث (قوله: وصدق المتهب) أي في أنها وقعههت الهبههة فههي حههال الصههحة (قههوله: لن
العين في يده) أي المتهب، وهو تعليل لتصديق المتهب. قال في التحفة، ومثله في النهاية، وقضههيته أنههها
لو كانت بيد الوارث وادعى المتهب أنهه ردههها إليههه أو إلههى مهورثه وديعههة أو عاريههة صههدق الههوارث، وهههو
محتمل. اه  (قوله: ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض) هذه الصههورة غيههر صههورة المتههن، لن تلههك
وقع فيها الهبة والقبض في حال المرض (قوله: اعتبر من الثلث) أي اعتبر مهها أقبضهه فهي حههال المهرض



من الثلث كصورة المتن، لن الهبة ل تملك إل بالقبض، فل أثر لتقدم الهبة (قوله: أما المنجز فههي صههحته
الخ) محترز قوله نجز في مرضه. (وقوله: فيحسب من رأس المال) أي ل من الثلث فقط (قوله: كحجههة
السلم) الكاف للتنظير، أي نظير حجة السلم، فإنها تحسب من رأس المال. سواء أوصى بههها أم ل، إل
إن قيههد بههالثلث فمنههه عمل بتقييههده وفائههدته مزاحمههة الوصههايا (قههوله: وعتههق المسههتولدة) أي وكعتههق
المستولدة فإنه يحسب من رأس المال لو نجههز فههي مههرض المههوت ويكههون حينئههذ مسههتثنى مههن التههبرع
المنجز في المرض. وفي المغني بعد قول المنهاج ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه ما نصه، واخههرج
بتبرع ما لو استولد في مرض موته، فإنه ليس تبرعا، بل إتلف واستمتاع، فهو من رأس المال، وبمرضهه
تبرع نجز في صحته، فيحسب من رأس المال، لكن يستثنى من العتق في مرض المههوت عتههق أم الولههد
إذا أعتقها في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال، كما سيأتي في محله، مع أنه تبرع نجز في المرض.
اه . (قوله: ولو ادعى الوارث الخ) أي لو ااختلف الوارث والمتبرع عليه في أنه مات المتبرع فههي المههرض
الذي تبرع فيه أو في غيره مع اتفاقهما على أن التبرع واقع في حال مرض، فقال الوارث إنهه مهات فهي
مرض التبرع، وقال المتبرع عليه إنه شفي من مرضه الذي تبرع فيه ومات من مرض آاخر أو فجأة، ففيه
تفصيل، فإن كان المرض الذي تبرع فيه مخوفا صدق الوارث، وإل فالثاني (قوله: أو فجأة) عطههف علههى
قوله من مرض آاخر (قهوله: وإل فهالاخر) أي وإن لههم يكهن مخوفها صهدق المتهبرع عليهه، وذلههك لن غيههر
ب قهوله وإل المخوف بمنزلة الصحة (قوله: ولو ااختلفا) أي الوارث والمتهبرع عليهه، وعبهارة التحفهة، عق
فالاخر، أي لن غير المخوف بمنزلة الصحة، وهما لو ااختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق
المتبرع عليه، لن الصل دوام الصحة. اه . فلو صنع المؤلف مثل صههنعها لكههان أولههى (قههوله: لن الصههل
وله: فهإن أقامها) أي الهوارث والمتهبرع عليهه. دوام الصحة) أي استمرار الصحة، فالتصرف واقع فيهها (ق
(وقوله: بينتين) أي تشهد كل بينة بمدعى من أقامها (قههوله: قههدمت بينههة المههرض) أي لنههها ناقلههة وبينههة
الصحة مستصحبة، وتلك مقدمة عليها (قوله: فرع) الولى فروع (قوله: لو أوصى لجيرانه) أي أو لجيران
المسجد (قوله: فلربعين دارا من كل جانب) أي فتعطى الوصية لربعين دارا من كل جانب مههن الجهههات

الربع، وذلك لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا 
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وهكذا وهكذا - وأشار قداما واخلفا، ويمينا وشمال رواه أبو داود وغيره مرسههل، ولههه طههرق تقههويه
فجملة ذلك مائة وستون دارا وفي سم ما نصه: الههوجه الههوجيه الههذي ل يتجههه غيههره أن هههذا جههرى علههى
الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملصق كل جانب دار واحدة، فلو كانت الههدار مثمنههة مثل ولصههق
كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن، ولو لههم يلصههق إل داران فقههط، بههأن اتسههعت مسههافة الملصههق
فعمت إحدى الههدارين جهههتين مههن جهاتههها الربههع، والاخههرى الجهههتين البههاقيتين، اعتههبر أربعهون مهن أحههد
الملصقتين وأربعون أاخرى من الملصقة الاخرى فتكون الجملة ثمانين فقط، كمهها ذكهر، لكههن لههو لصههق
كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة، بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملصههقهما مههن الههدور
فهل يعتبر مع كل واحدة من الدارين تسعة وثلثههون علههى المتههداد مههن كههل ملصههقة لههها، أو ل يعتههبر إل
تسعة وثلثون فقط مما بعد كل من المتبعتين على المتداد ؟ فيه نظر. والمتجه الول. اه . ملخصا. وقال
في التحفة: ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متمول، وإل قدم القههرب.
اه  (قوله: فيقسم حصة كل دار على عدد سهكانها) فهي العبهارة حهذف، وههو، فيقسهم المهال علهى عهدد
الدور، ثم يقسم حصة كل دار على عدد سكانها. وعبارة التحفة: ويقسم المال علههى عهدد الهدور، ثهم مهها
اخص كل دار على عدد سكانها، أي يحق عند الموت فيما يظهر فيهما، سههواء فههي ذلههك المسههلم والغنههي
والحر والمكلف وضدهم اه . (قوله: أو للعلماء) عطههف علههى قههوله لجيرانههه، أي أو أوصههى للعلمههاء وهههم
الموصوفون بأنهم أصحاب علوم الشرع يوم الموت، ل وقههت الوصههية، وهههي ثلثههة: الحههديث، والتفسههير،
والفقه. فلو عين علماء بلدة مثل ول عالم فيهم يوم الموت بطلت الوصية، لكن قههال سههم: قههد يتجههه أن
محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلثة، وإل حمل عليهم، كما لو أوصى بشههاة ول شههاة لههه
وعنده ظباء تحمل الوصية عليها. اه . (قوله: فلمحدث) أي فيصرف الموصههى بههه لمحههدث وقههوله يعههرف
الخ، بيان لضابط المحدث. قال في المغني، والمراد به أي بعلم الحديث، معرفة معههانيه ورجههاله وطرقهه
وصحيحه وعليله وسقيمه وما يحتاج إليه، وهو من أجل العلوم بعد القرآن، فالعالم به مههن أجههل العلمههاء،
وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. اه . وقوله قوة: منصوب علههى التمييههز: أي مههن جهههة
القوة. وقوله أو ضدها أي ضد القوة وهو الضعف. وقههوله والمههروي، معطههوف علههى الههراوي أي ويعههرف
حال المروي من جهة الصحة وضدها (قوله: ومفسر) معطوف على محدث، أي ويصههرف أيضهها لمفسههر.
قال في المغني: التفسير لغة بيان معنى اللفظ الغريب، وشرعا معرفة الكتاب العزيز وما أريد به، وهههذا
بحر ل ساحل له، وكل عالم يأاخذ منه على قدره. اه . (قوله: يعههرف معنههى كهل آيهة) قهال اسهم: ظههاهره
اعتبار معرفة الجميع، وقد يتوقف فيه. اه . (قوله: وما أريد بها) أي بالية من الحكام نقل فههي التههوقيفي،
واستنباطا في غيره، ومن ثم قال الفارقي: ل يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكههامه، لنههه كناقههل
ه أيضها الفقيهه. وقهوله الحديث. اه . تحفة (قوله: وفقيه) معطوف على محهدث، أي ويصهرف الموصهى ب
يعرف الحكام الشرعية نصا واستنباطا، هذا بيان لضابط الفقيه المبحوث عنه في فن أصول الفقه، وهههو
المجتهد، وهذا ليس مرادا هنا، أي في الوصية، بل المراد به ما أفاده الشارح بقوله بعد والمههراد بههه الههخ.
(وقوله: من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف مههن كههل بههاب مههن أبههواب الفقههه طرفهها صههالحا
يهتدي به إلى معرفة باقية، دون من عرف طرفا أو طرفيههن منههه فقههط، كمههن عههرف أحكههام الحيههض أو



الفرائض فقط، وإن سماها الشارع نصف العلم. وقال ع ش: المراد بههه فههي زماننهها العههارف بمهها اشههتهر
الفتاء به، فهو يعد فقيها، وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه . بالمعنى. وفي المغني
ما نصه: قال الماوردي: لو أوصي لعلم الناس صرف للفقهاء، لتعلق الفقهه بههأكثر العلههوم. وقههال شههارح
التعجيز: أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب، أي مههن قههدف فههي قلبههه ذلههك، وهههذا
القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى، وهو المقصود العظم، بخلف ما يفهمه أكههثر

أهل الزمان، فذلك صناعة. 
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(وسئل) الحسن البصري عن مسألة. (فأجاب) فقيل إن فقهاءنا ل يقولون ذلك، فقال وهل رأيتم
فقيها قط ؟ الفقيه هو القائم ليله، الصائم نهاره، الزاهد في الدنيا، الذي ل يداري ول يماري، ينشر حكمة
و ه، فهذلك ه الله، فإن قبلت منه حمد الله تعالى، وفقه عن الله أمره ونهيهه، وعلهم مها يحبهه ومها يكره
العالم الذي قيل فيه من يرد الله به اخيرا يفقهه في الدين فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغروريههن.
وااختلف في الراسخ في العلم، فقيل هو من جمع أربع اخصال: التقوى فيما بينه وبين الله، والتواضع فيما
بينه وبين الناس، والزهد فيما بينه وبيههن الههدنيا، والمجاهههدة فيمهها بينههه وبيههن نفسههه، والصههح أنههه العههالم
بتصاريف الكلم، وموارد الحكام، ومواقع المواعط، لن الرسوخ الثبوت في الشئ. اه . ملخصهها. (قههوله:
وليس منهم الخ) أي ليس من العلماء الذين تصرف الوصية لهم نحوي وصرفي ولغهوي، أي عهارف بعلهم
النحو أو الصرف أو اللغة أي أو المعاني والبيان والبديع أو العروض أو القههوافي وغيرههها مههن بقيههة علههوم
الدب الثني عشر علما عمل بالعرف المطرد عليه غالب الوصايا، فإنه حيث أطلق العالم ل يتبادر منه إل
أصحاب علوم الشرع الثلثة: أعني الحديث، والتفسير، والفقه. وقوله ومتكلم، عبارة المنهاج وكذا متكلم
عند الكثرين. قال في المغني، أي فهو ليس منهم، لما ذكر. ونقله العبادي في زيادته عههن النههص. وقيههل
يداخل، وبه قال المتولي، ومال إليه الرافعي، وقال السبكي: إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يسههتحيل
عليه ليرد على المبتدعة ويميز بين العتقاد الصحيح والفساد فذاك من أجل العلوم الشرعية، وقد جعلوه
في كتب السير من فروض الكفايات، وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه علههى طريههق الفلسههفة
فل. وهذا القسم هو الذي أنكره الشافعي، وقال: لن يأتي العبد ربه بكل ذنب ما اخل الشرك اخير له مههن
أن يلقاه بعلم الكلم. اه . بتصرف (قوله: ويكفي ثلثة من أصحاب الخ) أي مههن كههل صههنف مههن أصههحاب
العلوم الثلثة أو بعضها، ول يجزئ واحهد مهن كهل صههنف، كمها فههي فتهح الجههواد، ونهص عبهارته: والمهراد
بمحدث وما بعده الجنس، فيكفي ثلثة فقهاء، ول يجزئ واحد من كل صنف. اه . وعبارة الروض وشرحه،
وإن أوصى للفقراء والمساكين وجب لكل منهما النصف، ول يقسم ذلك علههى عههدد رؤوسهههم، أو أوصههى
لحدهما داخل فيه الاخر، فيجوز الصرف إليهما، أو أوصى للرقاب أو غيرهم مههن الصههناف أو العلمههاء لههم
يجب الستيعاب، بل يستحب عند المكان، كما في الزكاة، إذا فرقها المالك ويكفي ثلثة من كههل صههنف،
أي القتصار عليها، لنها أول الجمع، ول تجب التسوية بينهم اه . ومحل الكتفاء بثلثة من كل صنف، حيث
لم يقيدوا بمحل أو قيدوا وهم غير محصورين، فإن قيدوا بمحل، كأن قال لعلماء بلد كذا وهم محصورون
وجب التعميم والتسوية، بل والقبول. فإن لم يكن بها عالم بطلت الوصية (قوله: ااختص بالفقهاء الخ) أي
لتعلق الفقه بكثير من العلوم، كما مر (قوله: أو للقراء) أي أو أوصى للقراء (قوله: عههن ظهههر قلههب) أي
عرفا، فل يضر غلط يسير ول لحن كذلك فيمهها يظهههر. اه . ع ش (قههوله: أو لجهههل النههاس) أي أو أوصههى
لجهل الناس. وقوله صرف لعباد الوثن، قال في شرح الههروض، قهال الزركشهي: وقضهية كلمهههم صهحة
الوصية وهو ل يلئم قولهم إنه يشترط للوصية للجهة عدم المعصية وقد تفطن لذلك صههاحب الستقصههاء
فقال: وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية، كما ل تصح لقاطع الطريق. اه . وأجاب في التحفة عههن
ذلك ولفظها. واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية، ويجاب بأن الضار ذكر المعصية، ل ما قد يسههتلزمها

أو 

) قوله الثنى عشر علما: أي المنظومة في قول بعضهم: صرف بيان معهاني النحهو قافيهة شهعر عههروض اشههتقاق الخهط انشهاء1(
محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الداب أسماء 
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يقارنها، كما هنا، ومن ثم ينبغي، بل يتعين بطلنها لو قال لمن يعبههد الههوثن أو يسههب الصههحابة. اه 
(قوله: فإن قال من المسلمين) أي وإن أوصى لجهل الناس، وقيدهم بالمسلمين. (وقههوله: فمههن يسههب
الصحابة) أي فتصرف لمن يسبهم، لنهم أجهل المسلمين، وقيل للمجسمة. وقيل لمرتكههبي الكبههائر مههن
المسلمين، إذ ل شبهة لهم (قوله: ويداخل في وصية الفقراء الخ) وذلك لنطلق كل على ما يشمل الاخر
عند النفراد، وأما عند الجتماع فيطلق كل على ما يقابل الاخهر، كمها مهر فهي قسهم الصهدقات، (قهوله:
وعكسه) هو أن يداخل في وصية المساكين والفقراء (قوله: ويداخل في أقارب زيد الههخ) أي فههي الوصههية



لقارب زيد. (وقوله: كل قريب) أي مسلما كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى أو اخنثى، فقيههرا، أو غنيهها، ويههداخل
أيضا الجداد والجدات والحفاد، وذلك لن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لرادة جهة الغرابة فعمم (قوله: ل
أصل) أي ل يداخل أصل فقط. وقوله وفرع، أي ولد فقط، وإنما لم يقههل أصههول وفههروع لمهها علمههت مههن
داخول الجداد والجدات والحفاد، وإنما لم يداخل الصل والفرع لنهمهها ل يسههميان أقههارب عرفهها بالنسههبة
للوصية، وإن كانا يسميان أقارب بالنسبة لغيرها (قوله: ول تداخل فههي أقههارب نفسههه) أي ول تههداخل فههي
الوصية لقارب نفسه وورثته اعتبارا بعرف الشههرع، ل بعمههوم اللفههظ، ولن الههوارث ل يوصههى لههه عههادة،
وقيل يداخلون لوقوع السم عليهم ثم يبطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لنفسهم، ويصح الباقي لغيرهم. أفاده
في شرح الروض. (قوله: وتبطل الوصية الخ) شروع في بيان حكم الرجوع عن الوصههية ومهها يحصههل بههه
(قوله: المعلقة بالموت) أي المضافة لما بعد الموت لفظا، كما إذا كانت الصيغة من غيههر مههادة الوصههية،
ومعنى كما إذا كانت من مادتها لما تقدم أن التقييد بقوله بعههد مهوتي لزم فهي غيههر أوصههيت مهن الصهيغ
كأعطوا أو ادفعوا، وأما في أوصيت فل يلزم لوضعه شرعا لذلك (قوله: ومثلها تهبرع علهق بههالموت) فيهه
أن هذا وصية ل مثلها، فهو مما يندرج تحت قوله المعلقهة بههالموت، إل أن يحمهل قهوله المعلقهة بههالموت
على ما إذا كان اللفظ المشتمل على التعليق من مادة الوصية. وقوله تههبرع علههق بههالموت، علههى مهها إذا
كان من غيرها فل يكون مندرجا، بل يكون قسيما، لكن يبقى اليراد في الحكم عليه بالمثلية مع أنههه نهوع
منها، فلو اقتصر المؤلف على قوله وتبطل الوصية برجوع بنحو نقضتها كأبطلتها أو رددتها أو أزلتههها الههخ،
وأسقط ما بعد قوله وتبطل مما ذكره في الشرح لكان أولى وأاخصر وأسلم مههن الركاكههة الحاصههلة فههي
عبارته، وعبارة المنهاج له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها
أو فسختها. اه . قال في التحفة، إجماعا، وكالهبة قبل القبض بل أولى، ومن ثم لم يرجههع فههي تههبرع نجههز
في مرضه، وإن اعتبر من الثلث، لنه عقد تام. اه . (قوله: فللموصي الرجوع فيها) أي يجههوز لههه، وينبغههي
أن يأتي فيه ما تقدم في الوصية من الحكام، فيقال هنهها بعههد حصههول الوصههية وإن كههانت مطلوبههة حيههن
فعلها إذ عرض للموصى له ما يقتضي أنه صرفها في محرم وجب الرجوع، أو في مكروه نههدب الرجههوع،
ل أو في طاعة كره الرجوع (قوله: كالهبة قبل القبض) الكاف للتنظيهر فهي جهواز الرجهوع فهي الهبهة قب
قبضها، لنها حينئذ غير لزمة (قوله: بل أولى) أي بل الرجوع عن الوصههية أولههى مههن الرجههوع عههن الهبههة
لعدم تنجيزها، بخلف الهبة (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن الرجوع جائز في الوصية لكونههها كالهبههة
غير المقبوضة، بل أولى، لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه، كوقههف وعتههق وهبههة مقبوضههة، لنههه حينئههذ
ليس كالهبة غير المقبوضة. وفي شرح الروض، وإنما يرجع في المنجز، وإن كان معتبرا من الثلث، حيث
جرى في المرض كالمعلق بالموت، لن المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتههوقفه علههى
القبول بعد الموت، والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول، فأشبه البيع من وجه. وقههوله وإن اعتههبر مههن
الثلث، غاية في عههدم الرجههوع (قههوله: برجههوع عهن الوصههية) متعلههق بتبطهل، ولههو ادعههى الههوارث رجهوع
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وله: بنحهو لصدوره منه بعد الوصية. ول يكفهي عهن التعهرض قولهها رجهع عهن جميهع وصهاياه. (ق
نقضتها) أي ويحصل الرجوع بنحو نقضتها كأبطلتها الخ: أي وكفسختها، ورفعتها، ورجعت فيها. وهذه كلههها
صرائح: كهو حرام على الموصى له (قوله: والوجه صحة تعليق الرجوع فيها علهى شههرط) أي كهإذا قههدم
فلن فقد رجعت في وصيتي (قوله: لجواز التعليق فيها) أي في الوصية نفسها (قوله: فأولى في الرجوع
عنها) أي فجواز التعليق في الرجوع عنها أولى من جوازه في نفسها (قوله: وبنحو هذا لوارثي) معطههوف
على بنحو نقضتها، أي ويحصل الرجوع عن الوصية بقول الموصي هذا لوارثي أو ميراث عني حههال كههونه
مشيرا إلى الموصى به، وذلك لنه ل يكون لوارثه إل وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتها. قال في
التحفة: ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشئ لزيد ثم به لعمرو فإنه يشرك بينهما لحتمال نسيانه للولههى،
بأن الثاني هنا لما ساوى الول في كونه موصى له وطارئا اسهتحقاقه لهم يمكهن ضهمه إليهه صهريحا فهي
رفعه، فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا، إذ ل مرجح، بخلف الوارث فإنه مغههاير لههه واسههتحقاقه أصههلي،
فكان ضمه إليه رافعا لقوته. اه  (قوله: سواء أنسي الخ) تعميم في حصول الرجوع بقوله المذكور (قوله:
وسئل شيخنا الخ) السؤال والجواب في التحفة (قوله: عما لو أوصي له بثلث ماله إل كتبه) أي بههأن قههال
أوصيت لزيد بثلث مالي إل كتبي، فاستثنى الكتب من داخولها في الوصية (قههوله: ثههم بعههد مههدة) أي مههن
الوصية الولى. (وقوله: أوصى له) أي للموصى له أول (قوله: ولم يستثن) أي الكتب (قههوله: هههل يعمههل
بالولى) أي بالوصية الولى، وهي التي استثنى فيها الكتب. وقوله أو بالثانيههة: أي بالوصههية الثانيههة، وهههي
التي لم يستثن فيها شيئا (قوله: فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالولى) وهي التي اسههتثنى فيههها الكتههب،
قال سم: ويحتمل العمل بالثانية، كما لو أوصى له بخمسههين ثههم بمائههة (قههوله: لنههها) أي الولههى، وقههوله
نص، أي صريح في إاخراج الكتب (قوله: والثانية محتملة الخ) أي وأما الوصية الثانية فهي محتملهة لكههونه
ترك الستثناء فيها لتصريحه بالستثناء في الولى، فتكون الكتب مسههتثناة تقههديرا، ول تههداخل فههي الثلههث
(قوله: وأنه تركه الخ) أي ومحتملة أنه ترك الستثناء إبطههال لههه، فل تكههون الكتههب مسههتثناة وتههداخل فههي
الثلث (قوله: والنص مقدم على المحتمل) قال فههي التحفهة بعههده، وأيضهها فقاعههدة حمههل المطلههق علههى
المقيد، تقدم المقيد أو تأاخر، تصرح بذلك، (قوله: وبنحو بيع) أي ويحصل الرجوع بنحهو بيهع الموصهى بهه.
واندرج تحت نحو: إعتاقه، وإيلده وكتابته، وإصداقه، وكل تصرف لزم ناجز: كهبة مقبوضة (قوله: ورهن)
معطوف على نحو بيع، أي ويحصل الرجوع برهن للموصى به لتعريضة للبيع (قوله: ولههو بل قبههول) راجههع



للبيع والرهن، وذلك لدللتهما على العراض (قوله: وعرض عليه) أي ويحصل الرجوع بعرض الموصى به
على ما ذكر من نحو البيع والرهن. (وقوله: وتوكيل فيه) أي فيما ذكههر أيضهها، وذلههك لن كل مههن العههرض
والتوكيل وسيلة إلى ما يحصل به الرجوع (قوله: ونحو غراس) معطوف علههى نحههو نقضههتها، أي ويحصههل
الرجوع بنحو غراس كبناء (وقههوله: بخلف زرعهه بهها) أي بههالرض الموصهى بههها، فل يحصهل الرجهوع بهه
والفرق بينه وبين نحو الغراس أن كل من الغراس ونحوه كالبناء يههراد للههدوام، بخلف زرعههه، لنههه ليههس
للدوام، فأشبه لبس الثوب ومما يحصل به الرجوع أيضا اخلطه برا معينا أوصههى بههه بههبر مثلههه أو أجههود أو
أراد منه لنه أاخرجه بذلك عن إمكان التسليم، واخلطه صبرة أوصى بصاع منههها بههأجود منههها، لنههه أحههدث

بالخلط زيادة 

 ]254[ 

ه، لنهه لهم لم يرض تسليمها، ول يمكن بدونها، بخلف ما لو اخلطهها بمثلهها فل يحصهل الرجهوع ب
يحدث تعييب، إذ ل فرق بين المثلين. وكذا لو اخلطها بأردأ منها في الصح، قياسهها علههى تعييههب الموصههى
ه، وغهزل به، وهو ل يؤثر. ومما يحصل به الرجهوع طحنهه الهبر الموصهى بهه، وعجهن الهدقيق الموصهى ب
القطن الموصى به. لشعار ذلك كله بالعراض عن الوصية. (تنبيه) قال في المغني: هذا كله فههي وصههية
بمعين، فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصهرف فهي جميعهه بهبيع أو غيهره لهم يكهن رجوعها، لن الثلهث
مطلق ل يختص بما ملكه وقت الوصية، بل العبرة بما ملكه عند الموت - زاد أو نقص أو تبدل - كما جزم
به في الروضة وأصلها وغيرهما. اه . (قوله: ولو ااختص نحو الغراس) أي كالبنههاء. (وقهوله: ببعهض الرض)
أي الموصى بكلها (قوله: ااختص الرجوع بمحله) أي محل الغراس فقط ول يحصههل الرجههوع فههي جميعههها
(قوله: وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية) ظاهره وإن لم يكن النكار جواب سههؤال، وهههو ظههاهر،
لن الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقها، ولكهن قيهده م ر وحجهر فههي شههرحيهما بههذلك، ولهم
يذكرا مفهومه. اه . بجيرمي (قوله: إن كان لغرض) كخوف من نحو ظالم عليه، وإل فيكون رجوعا. وهههذا
التفصيل هو المعتمد. وقيل إنه رجوع مطلقا. وقيل إنه ليس برجوع مطلقا، كمهها فههي المغنههي، وعبههارته:
ولو سئل عن الوصية فأنكرها قال الرافعي فهو على ما مههر فههي جحههد الوكالههة، أي فيفههرق فيههه بيههن أن
يكون لغرض، فل يكون رجوعا، أو ل لغرض فيكون رجوعا، وهذا هو المعتمد. ووقع في أصل الروضة أنههه
رجوع، وفي التدبير أنه ليس برجوع، ويمكن حمل ذلك علههى مهها مههر. اه . (قههوله: ولههو أوصههى بشههئ) أي
معين من ماله (قوله: ثم أوصى به) أي بذلك الشئ الذي أوصى به لزيد (قوله: فليس رجوعهها) لحتمههال
إرادة التشريك فيشرك بينهما، كما لو قال دفعة واحدة أوصيت بها لكما لكن لو رد أحههدهما الوصههية فههي
الولى كان الكل للاخر، بخلفه في الثانية، فإنه يكون لههه النصههف فقههط، لنههه الههذي أوجبههه لههه الموصههي
صريحا، بخلفه في الولى. اه . مغني. وقد تقدم عن حجر الفرق بينه وبين قول الموصي في الموصى به
هذا الوارثي، فل تغفل (قوله: بل يكون بينهما نصفين) إل إذا كان الموصي عالما بالوصية الولههى أو قههال
أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا اه . بجيرمي (قوله: ولو أوصى به) أي بهذا الشههئ الههذي
أوصى به أول لزيد وثانيا لعمرو. وقوله لثالث، أي لشخص ثالث كبكر. وقوله كان، أي الموصى به. وقوله
بينهم، أي بين الثلثة الموصى له أول، والموصى له ثانيا، والموصى له ثالثا. وقوله وهكذا، أي فلو أوصههى
به لرابع غير الثلثة كان بينهم أرباعا (قوله: قاله الشيخ زكريا) أي قال ما ذكر من قوله ولو أوصى بشههئ
لزيد ثم أوصى به لعمرو الخ (قوله: ثم بخمسين) أي ثم بعد الوصية الولى أوصههى لههه بخمسههين (قههوله:
فليس له إل اخمسون الخ) فرق في التحفة بينه وبين ما تقدم فيما لو أوصى بثلث ماله إل كتبه ثم أوصى
بثلث ماله ولم يستثن شيئا، حيث عمل بالولى هناك وعمل بالثانية هنهها، بأنههها هنهها صههريحة فههي مناقضههة
الولى وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة، لن محله حيث ل قرينههة كمهها هههو معلههوم مههن محلههه، وهنهها
القرينة المناقضة فعمل بالثانية لنههها المتيقنههة، بخلف الثانيههة هنههاك فإنههها ليسههت صههريحة فههي مناقضههة
ة لبطهال مها أريهد فهي ن السهتثناء. ومحتمل الولى، بل هي محتملة لن يراد فيها ما أريد فهي الولهى م
الولى، فلم يعمل هناك بالثانية، بل عمل بالولى المتيقنة، بعكس ما هنا. ول يتأتى هنا اعتبههارهم احتمههال
نسيان الولى، لنهم إنما اعتبروه في الوصية لثنين، فقالوا فيها بالتشريك، بخلف الوصيتين لواحد، فههإن
الثانية مبطلة للولى، فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للولى اه . بتصرف. مطلب في اليصههاء وهههو
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(تتمة) تعرض للوصية ولم يتعرض لليصهاء، وقهد ترجهم لهه الفقههاء بفصهل مسهتقل، ول بهد مهن
التعرض له تكميل للفائدة - فأقول: حاصل الكلم عليه أن اليصاء لغة اليصال، كالوصههية. وشههرعا إثبههات
تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع، كاليصاء بالقيام علههى أمههر أطفههاله، ورد
ودائعه، وقضاء ديونه، فإنه ل تبرع في شئ من ذلك بخلف الوصية فههإنه ل بههد فيههها مههن التههبرع وأركههانه
ه وتنفيهذ أربعة: موصي، ووصي، وموصى فيه، وصيغة. وشهرط فهي الموصهي بقضهاء الحقهوق الهتي علي
الوصايا ورد الودائع ونحوها ما تقدم في الموصي بمال، من كونه مالكا بالغا عههاقل حههرا مختههارا. وشههرط
في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور عليه بسفه، مع ما مر مههن الشههروط، أن يكههون لههه وليههة



عليه ابتداء من الشرع، ل بتفويض، فل يصح اليصاء من صبي ومجنون ورقيق ومكههره، ول مههن أم وعههم،
لعدم الولية عليهما، ول من الوصي، لن وليته ليست شرعية ابتداء، بل جعلية بتفويض الب أو الجد إليه
إل إن أذن له فيه، كأن قال أوص عني، فأوصى عن الولي، ل عن نفسه، ول يصح اليصههاء مههن أب علههى
ولده والجد بصفة الولية، لن وليته ثابتة شرعا ابتداء، بخلف الوصي، كما علمت، وشرط فههي الوصههي:
السلم والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والهتداء إلى التصرف وعدم عههداوة منههه للمههولى عليههه وعههدم
جهالة، فل يصح اليصاء إلى من فقد شيئا من ذلك، كصبي ومجنون وفاسق ومن به رق أو عداوة وكههافر
على مسلم، ومن ل يكفي في التصرف لهرم أو سفه. وتعتههبر الشههروط المههذكورة عنههد المههوت، ل عنههد
اليصاء، ول بينهما، لنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن اخل عن الشروط أو بعضها كصههبي
ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح، ول يضر عمى، لن العمى متمكن من التوكيل فيما ل يتمكن منههه،
ول أنوثة، لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي اللهه عنهها، وإذا جمعهت
أم الطفل الشروط المذكورة فهي أولى من غيرها، لوفههور شهفقتها. واسههتجماعها للشههروط معتههبر عنههد
و اليصاء. قال في التحفة: وقول غير واحد عند الموت عجيب، لن الولوية إنما يخاطب بها الموصي، وه
ل علم بما عند الموت. اه . ويشترط في الموصى فيههه كههونه تصههرفا ماليهها مباحهها، فل يصههح اليصههاء فههي
تزويج نحو بنته أو ابنه، لن هذا ل يسمى تصرفا ماليا، وأيضا غير الب والجد ل يزوح الصههغيرة والصههغير،
ول في معصية، كبناء كنيسة للتعبد، لكون اليصاء قربة، وهو تنافي المعصية. ويشترط في الصيغة، لفههظ
يشعر باليصاء، كأوصيت إليك، أو جعلتك وصيا، أو أقمتهك مقههامي بعههد مهوتي، فيمها عهدا أوصهيت، علههى
قياس ما مر في الوصية، ول بد من بيان ما يوصى فيه. فلو اقتصهر علهى نحهو أوصهيت إليههك كههان لغهوا،
ويجوز فيه التأقيت والتعليق: كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، وكإذا مت أو إذا مات وصيي فقد
أوصيت إليك. ويشترط القبول بعد الموت، ولو بتراخ، ويكتفي فيه بالعمل كالوكالة، ولكهل مهن الموصههي
والوصي رجوع متى شاء لنه عقد جائز إل إن تعين الوصي وغلههب علههى ظنههه اسههتيلء ظههالم مههن قههاض
ه وه مهن اسهتيلء الظهالم عليهه فل وغيره عليه فليس له الرجوع. ولو اخاف الوصي على مال اليهتيم ونح
تخليصه بشئ منه فيبذل شيئا القاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيئا لنتزع المال منههه وسههلمه لبعههض
اخونته وأدى ذلك إلى استئصاله. وكذا يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه. كما قاله ابههن عبههد السههلم،
إذا اخاف عليه الغصب لجل حفظه، كما في قصة الخضر عليه السلم، وقد حكاههها اللههه تعههالى بقههوله: *
(أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهههم ملههك يأاخههذ كههل سههفينة

) وقد نظم ابن رسلن في زبده معظم ما يتعلق باليصاء بقوله: سن لتنفيذ الوصا ووفههاديونه1غصبا) * (
إيصاء حر كلفا ومن ولي ووصي أذنافيه على الطفل ومن تجننا إلى مكلف يكون عههدلوأم الطفههال بهههذا

أولى 
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وقوله من ولي، أي وسن اليصاء من ولي وقول ووصي، أي ومن وصي لكن يقيههدنا بههإذن الههولي
له في اليصاء عن نفسه أن عن الموصي، وإل فل يصح إيصاء الوصي. وقوله أذنا، يقرأ بالبناء للمجهههول،
وألفه للطلق، أي أذن الولي للوصي في اليصاء. (وقوله: إلى مكلف) متعلق بإيصاء، أي سن إيصاء من
ذلك إلى مكلف - والحسن جعل إلى زائدة، إذ فعل اليصاء يتعدى بنفسه. فتنبه. مطلب ما ينفههع الميههت
(قوله: وتنفع ميتا الخ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسههألة فههي بههاب الوصههية، ولههها ارتبههاط بههه، إذ
الوصية صدقة معلقة بالموت، كما يؤاخذ من حدها المار. (قوله: من وارث وغيره) متعلق بمحههذوف حههال
مما بعده، أي حال كون الصدقة أو الدعاء كائنين من وارث وغيره، وهو تعميم فيه (قوله: صدقة عنه) أي
عن الميت، سواء كان المتصدق هو في حياته أو غيره، فقوله التي منه في حياته أو من غيههره عنههه بعههد
موته راجع لهذا وما بعده. اه . رشيدي (قوله: ومنها) أي الصدقة. (وقوله وقف لمصحف) أي عن الميههت.
وله: وبنهاء مسهجد الهخ) أي (وقوله وغيره) بالجر عطف على مصحف، أو وقف لغيهر المصهحف كهدار (ق
وإجراء نهر وبيت بناه للغريب ليأوي فيه، أو بناه للذكر، وقد تقدم، في باب الوقههف، بيههان العشههرة الههتي
يبقى ثوابها له بعد موته، ول ينقطع منها ما ذكر ومنها ما هو غير صدقة، كدعاء ولد له، وكعلههم ينتفههع بههه.
وقد تقدم هناك أيضا نظمها للجلل السيوطي، ول بههأس بإعههادته هنهها وهههو هههذا: إذا مههات ابههن آدم ليههس
يجري عليه من اخصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغهرس لنخهل والصهدقات تجهري وراثهة مصهحف
ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بنههاء محهل ذكههر وتعليههم لقههرآن كريهم
فخدها من أحاديث بحصر (قوله: منه في حياته الخ) متعلق بمحذوف صفة لصدقة ولما بعههدها مههن قههوله
وقف وبناء وحفر وغرس، أو حال منها كلها، أي الصادارت منه حال كونه حيا، أو حال كونههها صههادرة منههه
في حال كونه حيا. وقوله أو من غيره، معطوف على منه، أي أو الصادرات من غيره. وقوله عنه، متعلق
بمحذوف حال من متعلق الجار والمجرور: أي حال كون ههذه المهور الصهادرة مهن غيهره مجعولهة عنهه.
والمراد أن من صهدرت منهه جعههل ثوابهها لههذلك الميههت. وقهوله بعههد مهوته، متعلهق بمها تعلههق بهه الجهار
والمجرور، أي الصادرات بعد موته (قوله: ودعاء) معطوف علهى صههدقة، أي وينفعهه أيضها دعهاء لههه مهن
وارث وغيره، ولو أاخر قوله أول من وراث وغيره عنه لكان أولى. (قوله: إجماعا) دليل لكل من الصههدقة



ومن الدعاء (قوله: وصح في الخبر الخ) دليل للدعاء، ومما يدل له أيضهها قههوله تعههالى: * (والههذين جههاءوا
) فأثنى عليهههم بالههدعاء للسههابقين.2من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا باليمان) * (

ومما يدل للصدقة، اخبر سعد بن عبادة: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال نعم: قال
أي الصدقة أفضل ؟ قال سقي الماء رواهما مسلم وغيره: ومما يههدل لهمهها اخههبر: إذا مههات ابههن آدم الههخ
(قوله: باستغفار ولده له) أي بأن يقول: أستغفر الله لوالدي، أو اللهم اغفر له. وفههي المغنههي بعههد قههوله
في الجنة، فيقول يا رب أنى لي هذا ؟ فيقال باستغفار ولدك لك (قوله: وقوله تعالى) مبتدأ اخههبره عههام،
والقصد بإيراد هذه الية دفع إيراد من تمسك بظاهرها، وقههال ل ينفههع النسههان إل مهها حصههله بنفسههه، ول
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وص بغيهر الصهدقة والهدعاء. وفهي البجيرمهي العمهوم فهي ة مخص وم الي وحاصل الدفع أن مفه
مفهومه وهو أنه ليس له شئ في غير سعيه فيخص بغير الصدقة والدعاء. (وقوله: مخصههوص بههذلك) أي
بما ذكر من الجماع وغيره. وعبارة التحفة: وهما مخصصان، وقيل ناسههخان لقههوله تعههالى: * (وأن ليههس
للنسان إل ما سعى) * إن أريد ظاهره، وإل فقد أكثروا في تأويله، ومنه أنه محمول علههى الكههافر، أو أن
معناه ل حق له إل فيما سعى، وأما ما فعل عنه فهو محض فضل ل حق له فيههه. وظههاهر ممهها هههو مقههرر
في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة إذ ل يستحق أحد على الله ثوابا مطلقا، اخلفهها للمعتزلههة.
اه . (قوله: ومعنى نفعه) أي الميت بالصدقة. (وقوله: أنه يصير كأنه تصدق) قههال فههي التحفههة: واسههتبعاد
المام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته، رده ابن عبد السلم بأن ما
ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتهب لههه ثوابهها ههو ظههاهر السههنة. اه . (قهوله: وواسههع
فضل الله) النسب نصب واسع بإسقاط الخافض، وإضافته لما بعده مهن إضههافة الصهفة للموصهوف، أي
م الهخ) أي ومن فضل الله الواسع إثابة الله المتصدق أيضا كما يثيب الميت المتصدق عنه (قوله: ومهن ث
ومن أجل أن المتصدق يثاب أيضا، كما قال المههام، قههال أصههحابنا: يسههن لمههن أراد أن يتصههدق أن ينههوي
الصدقة عن أبويه ول يقتصر على نية نفسه بههها. وقههوله مثل، راجههع للبههوين، أي البههوين، أي أو غيرهمهها:
كالاخوين (قوله: فإنه تعالى الخ) ل حاجة إليه بعد قوله ومن ثم (قوله: يثيبهما) أي البههوين مثل. (وقههوله:
ول ينقص من أجره) أي المتصدق (قوله: ومعنى نفعه) أي الميت. (وقوله: بالههدعاء) أي دعههاء الغيههر لههه.
(وقوله: حصول المدعو به له) أي حصول الشئ الذي دعي به للميههت، كههالمغفرة والرحمههة، (وقههوله: إذا
استجيب) أي الدعاء (قوله: واستجابته) أي الدعاء. (وقوله: محض فضل من الله تعالى، أي ليس بواجب
عليه، اخلفا للمعتزلة (قوله: أما نفس الدعاء) وهو الطلب الصادر منههه، كقههوله مثل اللهههم اغفههر لوالههدي
وللمسلمين. (وقوله: ونوابه) أي الدعاء ل معنى لكون الدعاء نفسههه للههداعي إل كههون ثههوابه لههه، فيكههون
عطفه على ما قبله من قبيل عطف التفسير (قوله: لنه) أي الدعاء للميت شفاعة. (وقوله: ومقصودها)
أي الشفاعة، وهو المدعو به. (وقوله: للمشفوع له) هو الميههت. (والحاصههل) إذا طلههب لوالههديه المغفههرة
مثل فنفس الطالب يثاب عليه الداعي لنه شفاعة الخ، ونفس المطلوب، وهههو المغفههرة، يكههون للميههت،
وهذا هو المراد من انتفاع الميت بالدعاء (قوله: نعم، دعهاء الولهد الههخ) اسهتدراك علهى قهوله أمها نفهس
الدعاء وثوابه فهو للداعي. (وقوله: يحصل ثوابه) أي الدعاء. (وقوله: نفسه) بالرفع، توكيد لثواب. وقههوله
للولد الميت، قال ع ش: ومثله الحي، للعلة المذكورة، اه . وانظر، هههل يحصههل للولههد ثههواب أيضهها أو ل ؟
والظاهر أنه ل مانع من حصول الثواب لهه أيضها، إذ فضهل اللهه واسهع، وإن كهان ظهاهر العبهارة يقتضهي
اخلفه. (قوله: لن عمل ولده الخ) تعليل لحصول الثواب للوالد. وقوله لتسببه، أي الوالد في وجههوده، أي
الولد، وهو علة لكونه من جملة عمله، فهو علة تقدمت على معلولها. وقوله مههن (وقههوله: جملههة عملههه)
أي الوالد، وهو اخبر أن (قوله: كما صرح به) أي بما ذكر من أن عمل الولد من جملة عمل الوالد (قههوله:

ينقطع عمل ابن آدم الخ) أي ثوابه، كما تقدم في باب الوقف، وقوله ثم قال الخ، عطف 
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على مقدر، أي وعد الولى والثانية من الثلث، ثم قههال فههي بيههان الثالثههة أو ولههد صههالح، والمههراد
مسلم، لن السلم يستلزم قبول أصل الدعاء، والصلح إنما هو شرط كماله، كمهها تقههدم. (قههوله: جعههل)
أي النبي (ص) دعاءه: أي الولد من عمل الوالد، وذلك لن معنى الحديث ينقطههع عملههه إذا مههات إل مههن
ثلث، فل ينقطع عمله منها، ومن جملة الثلثة دعاء الولد له. قههال فههي التحفههة بعههده: وإنمهها يكههون منههه،
ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء، ل المدعو به. اه . (قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر فههي
سابقه مجمل ول مقابل لما، فكان المناسب أن يذكرهما أول كأن يقول وينفع الميت أشياء، أمهها الصههدقة
والدعاء فبالجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها اخلف. أو يعدل عن تعبيره هذا ويقههول ومهها ذكرتههه، مههن



أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهههاج، وأفهههم أنههه ل ينفعههه غيرهمهها مههن سههائر
العبادات، ولو قراءة وفيها اخلف فقد قال النووي الخ. وعبارة المغني: (تنبيه) كلم المصنف قد يفهم أنههه
ل ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة والدعاء كالصلة عنه قضاء أو غيههره وقههراءة القههرآن وهههو المشهههور
عندنا، ونقله المصنف في شههرح مسههلم والفتههاوى عههن الشههافعي رضههي اللههه عنههه والكههثرين، واسههتثنى
صاحب التلخيص من الصلة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهمهها الجيههر عهن المحجهور عنهه تبعهها للطههواف،
وصححاه، وقال ابن عبد السلم في بعض فتاويه: ل يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لنه تصرف في
الثواب من غير إذن الشارع فيه. وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته، فسئل عههن
ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وحكههى المصههنف
في شرح مسلم والذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، كمذهب الئمة الثلثة، وااختاره جماعههة
من الصحاب، منهم ابن الصلح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذاخائر، وابن أبي عصههرون.
وعليه عمل الناس. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقال السههبكي. الههذي دل عليههه الخههبر
بالستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد
بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحههي بالقصههد
كان نفع الميت بها أولى اه . (قوله: ل يصل ثوابها إلى الميت) ضعيف. (وقوله: وقال بعض أصحابنا يصل)
معتمد. اه . بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي الميت بههها: أي بههالقراءة. وقههوله ولههو بعههدها، أي ولههو وقههع
ة بعهده علهى القصد بعد القراءة (قوله: وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الئمهة الثلثهة، وفهي التحف
ن واب القهراءة للميهث كهثيرون م ااختلف فيه عن مالك. اه . (قوله: وااختاره) أي ااختار القهول بوصهول ث
أئمتنا، ول حاجة إلى هذا بعد قوله وقال بعض أصحابنا الخ. وفي التحفة القتصار على الثههاني، ولههم يههذكر
الول، أعني قوله وقال بعض أصحابنا ونصها، وفههي القههراءة وجههه، وهههو مههذهب الئمههة الثلثههة، وااختههاره
كثيرون من أئمتنا الخ. وفي فتح الجواد: القتصار على الول، وعبارته، وقال بعههض أصههحابنا يصههل ثوابههها
للميت مطلقا، واعتمده السبكي وغيره وبيههن أن الههذي دل عليههه الخههبر بالسههتنباط أن بعهض القههرآن إذا
قصد به نفع الميت نفعه، على أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات مههن
صلة، وصوم، وقراءة، وغيرها. اه . فأنت تراه لفق بين العبههارتين، فكههان الولههى القتصههار علههى أحههدهما
فتنبه (قوله: فقال) أي السبكي، والذي دل عليه الخبر، أي اخبر الملدوغ. وقههوله أن بعههض القههرآن، مثلههه
كله بالولى (قوله: وبين ذلك) أي بين السبكي ذلك، أي دللة الخبر بالستنباط على ما ذكر، فقهال إذ قههد
ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته، وأقر ذلك (ص) بقوله: وما يههدريك أنههها رقيههة ؟ وإذا
ل فهي نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه . ولهك رده بهأن الكلم ليهس فهي مطلهق النفهع، ب

حصول ثوابها له، وهذا ل يدل عليه حديث الملدوغ. اه . تحفة (قوله: وحمل جمع عدم 
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الوصول الخ) أي وحملوا الوصول على القراءة بحضرة الميت، أو علههى نيههة القههراءة لههه أو علههى
الدعاء عقبها، كما في سم، وعبارته. (والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصههول ثوابههها
له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته، وحصل للقارئ أيضهها الثههواب. فلههو سههقط ثههواب القههارئ
لمسقط، كأن غلب البههاعث الههدنيوي، بقراءتهه بهأجرة، فينبغهي أن ل يسهقط مثلهه بالنسههبة للميههت. ولههو
استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ول دعا له بعدها ول قرأ عند قبره علههم يههبرأ مههن واجههب الجههارة. وهههل
تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الول من تههوابعه. م ر. اه .
ة ثهواب لكن ظاهر كلم الشارح، كالتحفة وشهرح المنههج، يفيهد أن القهراءة بحضهرة الميهت مهن غيهر ني
القراءة له أو القراءة ل بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها ل يحصههل ثوابههها لميههت، فل بههد
واه) أي ثهواب القهراءة للميهت. في الولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء (قهوله: أو ن
وقوله ولم يدع قضيته، كما علمت، أنه ل بد من الجمع بيههن النيههة والهدعاء ول يغنههي أحهدهما عهن الاخههر.
وقال سم، واعتمد م ر: الكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقههد نههص الشههافعي الههخ) هههذا
ذكره في التحفة تأييد الكلم ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول علههى مهها إذا
قرأ ل بحضرة الميت إلى آاخر ما ذكره المؤلف، أما الحاضر ففيه اخلف منشؤه الخلف في أن الستئجار
للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟ فالذي ااختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلههة
عند القراءة له، وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمههل
الرافعي على هذا الاخير الذي داخل عليه عمل الناس. وفي الذكار أنه الاختيار قههول الشالوشههي إن قههرأ
ثم جعل الثواب للميت لحقه. وأنت اخبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميههت ل
ر إنمها يفيهده ه فيمها ذك يفيد ولو في الحاضر، ول ينافيه ما ذكره الول، وهو أنه كالحاضهر، لن كهون مثل
مجرد نفع، ل حصول ثواب القراءة الذي الكلم فيه، وقد نص الشافعي والصحاب علههى نههدب قههراءة مهها
تيسر عند الميت والدعاء عقبها الخ، فكان المناسب للمؤلف أن يذكر ما قبل قوله وقد نص الشههافعي أو
يحذف الكل. فتنبه (قوله: لنه) أي الدعاء. وقوله حينئذ، أي حيههن إذ كههان الههدعاء عقههب القههراءة. وقههوله
أرجى للجابة، أي أقرب إليها، لن موضع القراء موضع بركة. وقوله ولن الميت تنهاله بركهة القهراءة. أي
ل ثوابها، وهذا هو محط التأييد الذي ساق في التحفة قوله وقد نص الشافعي الخ، لجله، وبيان ذلههك أنههه
ادعى أن مجرد النية من غير دعاء ل يفيد، أي ل يحصل ثواب القراءة للميههت، وإن كههان يحصههل لههه منههها
نفع مجرد، وأيد ذلك بما نص عليه الشافعي وأصحابه من أن الميت يناله بركة القراءة، وهي غير ثوابههها.
فتنبه. وقوله كالحي الحاضر، أي في محل القهراءة فههإنه تنههاله بركهة القههراءة قههال فههي التحفهة بعههده: ل



المستمع، لن الستماع يستلزم القصد، فهو عمل، وهو منقطع بالموت. اه . (قوله: قال ابن الصلح الههخ)
عبارة المغني، وقال ابن الصلح وينبغي أن يقول اللهم أوصههل ثههواب مهها قرأنهها لفلن، فيجعلههه دعههاء، ول
يختلف في ذلك القريب والبعيد. وينبغي الجزم بنفع هذا لنه إذا نفع الدعاء وجاز بمهها ليههس للههداعي فلن
يجوز بماله أولى، وهذا ل يختههص بههالقراءة، بههل يجههري فههي سههائر العمههال. وكههان الشههيخ برهههان الههدين
الفزاري ينكر قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلن اخاصة وإلههى المسههلمين عامههة، لن مهها ااختههص
بشهخص ل يتصههور التعميههم فيههه، كمهها لههو قههال اخصصههتك بهههذه الههدراهم ل يصههح أن تقههول وهههي عاملههة
للمسلمين. قال الزركشي: والظاهر اخلف ما قاله، فإن الثواب قد يتفههاوت، فههأعله مهها اخههص زيههدا مثل،
وأدناه ما كان عاما، والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. وقههد أشههار الرويههاني فههي أول
الحلية إلى هذا فقال صلة الله على نبينا محمد (ص) اخاصة وعلى النبيين عامة. اه . وأمهها ثههواب القههراءة
إلى سيدنا رسول الله (ص) فمنع الشيخ تاج الدين الفزاري منه وعلله بأنه ل يتجرأ علههى الجنههاب الرفيههع
إل بما أذن فيه، ولم يأذن إل في الصلة عليه (ص) وسؤال الوسيلة. قال الزركشههي، ولهههذا ااختلفههوا فههي
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في الصلة من معنى التعظيم، بخلف الرحمة المجردة، وجوزه بعضهم، وااختاره السبكي، واحتج
بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر عن النبي (ص) عمر بعد موته من غير وصههية. وحكههى الغزالههي
في الحياء عن علي ابن الموفق. وكان من طبقة الجنيد. أنه حج عن النبي (ص) حججهها وعههدها القاضههي
ستين حجة، وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه اختم عههن النههبي (ص) أكههثر مههن عشههرة آلف اختمههة،
وضحى عنه مثل ذلك. اه . ولكن هؤلء أئمة مجتهدون، فإن مذهب الشافعي، أن التضحية عن الغيهر بغيهر
إذنه ل تجوز، كما صرح به المصنف في باب الضحية. اه . ومثلها الحج والعمرة، كما هو ظاهر، وقد تقدم
في باب الجارة، كلم يتعلق بما هنا، فارجع إليه إن شئت (قوله: فهو) أي المثل المههراد. وقههوله وإن لههم
يصرح به، أي بالمثل في العبارة، وهو غاية لكونه هو المراد (قوله: لفلن) متعلق بأوصل (قوله: لنه الخ)
تعليل لنبغاء الجزم بنفع الميت بما ذكر (قوله: بما ليههس للههداعي) أي بالشههئ الههذي لههم يجعلههه الههداعي
لنفسه، أي لم ينوه به نفسه كالقراءة بقصد الميت. وقوله فماله أولى، أي فنفعهه بمها قصهد بهه الهداعي
نفسه، كأن قرأ القرآن بقصد الثواب له أولى من ذلك (قوله: ويجري هذا في سائر العمههال) ظههاهره أن
الشارة راجعة لقول ابن الصلح وينبغي الجزم الخ، ويحتمل أنه من كلم ابن الصهلح أيضهها، وحينئههذ فههو
صريح أن النسان إذا صلى أو صام مثل وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلن يصل إليه ثواب مهها فعلههه مههن
الصلة أو الصوم مثل. فتنبه وراجع. اه . رشيدي. وقوله فتنبه وراجع، قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما
نصه: قال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمههؤلفه
مذهب أهل السنة، إن للنسان أن يجعل ثواب عملههه وصههلته لغيههره ويصههله. اه . واللههه سههبحانه وتعههالى
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باب الفرائض أاخره عن العبادات والمعاملت لضطرار النسان إليهما، أو إلى أحدهما، مههن حيههن
ف ة الحيهاة السهابقة علهى المهوت. ولمها كهان نص ولدته دائما، أو غالبا، إلى موته، ولنهما معلقان بإدام
العلم ناسب ذكره في نصب الكتههاب والصههل فيههها آيههات المههواريث، وأاخبههار، كخههبر الصههحيحين: ألحقههوا
الفرائض بأهلها، فما بقي فلولى رجل ذكر وورد في الحث على تعلمها وتعليمها من الاخبار والثار أشياء
كثيرة، فمن الول اخبر تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهههر
الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، فل يجدان من يقضي بينهما رواه الحاكم وصحح إسناده، واخبر من
علم فريضة كان كمن عتق عشر رقاب، ومن قطههع ميراثهها قطههع اللههه ميراثههه مههن الجنههة، واخههبر تعلمههوا
الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجة وغيههره. وسههمي
نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة، وقيل النصف بمعنى الصههنف كقههول الشههاعر: إذا مههت كههان النههاس
نصفان: شامت، وآاخر مثن بالذي كنت أصنع فإن المراد بالنصفين الصنفان، أي النوعان، وقيل غير ذلههك.
ومن الثاني ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قههال: إذ تحههدثتم فتحههدثوا بههالفرائض، وإذا لهههوتم فههالهوا
ه المهواريث، وعلهم الحسهاب الموصهل إلهى معرفهة مها بالرمي واعلموا أن علم الفرائض يعرف بأنه فق
يخص كل ذي حق من التركة. فحقيقته مركبة من فقه المواريث وعلم الحساب الموصههل إلههى مهها ذكههر.
والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب، وموضههوعه
التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والتركة ما اخلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق
بها اخمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن. ثانيها: مؤن التجهيز
بالمعروف. ثالثها: الديون المرسلة في الذمة. رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لجنههبي. اخامسههها: الرث.
وقد نظم ذلك ابن رسلن في زبده بقوله: يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن
التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفى مههن ثلههث بههاقي الرث الههخ. وصههورة الرهههن أن تكههون التركههة
مرهونة بدين على الميت فيقتضي بها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقههوق، وصههورة الزكههاة أن



تتعلق الزكاة، فالنصاب ويكههون النصههاب باقيهها، فتقههدم الزكهاة علهى سههائر الحقهوق والهديون، فههإن كههان
النصاب تالفا كانت من جملة الديون المرسلة فههي الذمههة، وللرث أركههان، وشههروط، وأسههباب، وموانههع.
فأركانه ثلثة: وارث، ومورث، وحق موروث، وشروطه ثلثة: تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المههورث،
والعلم بجهة الرث. وأسبابه ثلثة: وهي نكاح، وولء، ونسب، كما قال في الرحبية: أسباب ميراث الههورى
ثلثة كل يفيد ربه الوراثة وهههي نكههاح وولء ونسههب مهها بعههدهن للمههواريث سههبب فالنكههاح عقههد الزوجيههة
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والنسب وهو القرابة، وهي البوة، والبنوة، والدلء بأحدهما. وموانعه ثلثههة: قتههل، ورق، وااختلف
دين، كما قال في الرحبية: ويمنع الشخص من الميههراث واحههدة مههن علههل ثلث رق وقتههل وااختلف ديههن
فافهم فليس الشك كاليقين فل يرث القاتل من مقتوله ولو بحق، والقاتل من لههه داخهل فهي القتهل، ولههو
ورث. وااختلف الهدين ن الجهانبين: أي جهانب الرقيهق وجهانب قريبهه، فل يهرث ول ي بوجه، والرق مانع م
بالسلم والكفر، فل تهوارث بيههن مسههلم وكههافر، لخههبر الصهحيحين: ل يههرث المسههلم الكهافر، ول الكههافر
المسلم. (فائدة) كان في الجاهلية يورثون الرجال الكبار دون النساء والصغار، ثم كان فههي أول السههلم
بالتحالف والنصرة، ثم نسخ إلى التوارث بالسلم والهجرة، ثم نسخ إلى وجوب الوصية، ثهم نسهخ بآيهات
المواريث. (فائدة أاخرى) الناس في الرث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث، وقسم يرث ول
يورث، وقسههم يههورث ول يههرث، وقسههم ل يههرث ول يههورث. فههالول كههثير، كههالاخوين والصههل مههع فرعههه
والزوجين. والثاني: كالنبياء عليهم الصلة والسلم، فهإنهم ل يورثهون لقههوله (ص): نحههن معاشههر النبيهاء
نرث ول نورث، ما تركناه صدقة. والثالث: المبعض فإنه ل يرث عندنا ويورث عنه جميع مهها مكلههه ببعضههه
الحههر، لنههه تههام الملههك. والرابههع: كههالرقيق والمرتههد، فل يرثههان ول يورثههان (قههوله: أي مسههائل قسههمة
المواريث) تفسير مراد، أي أن المراد بههالفرائض فههي الترجمههة مسههائل قسهمة المههواريث، أي التركههات،
سواء كانت بالفرض أو بالتعصيب، وليس المراد بها النصههباء المقههدرة فقههط، فل يههرد أنههه كههان حقههه أن
يقول باب الفرائض والتعصيب. (وقوله: جمههع فريضههة الههخ) بيههان لمعنههاه الصههلي (قههوله: والفههرض لغههة

) (قوله: وشرعا هنهها) أي فههي هههذا البههاب بخصوصههه، فل1التقدير) قال تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * (
ينافي أن الفرض شرعا يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما. وهو المطلوب فعله طلبا جازمهها
وإن شئت قلت هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (وقوله: نصيب مقدر للوارث) أي كنصف وربههع
وثمن. واخرج بالمقدر، التعصيب فإنه ليس مقدرا، بل يأاخذ العاصههب جميههع التركههة إن انفههرد، ومهها أبقههت
الفروض إن لم تستغرق التركة (قوله: وهو) أي الوارث. (وقوله: من الرجال) أي حال كونه من الرجههال،
وسيذكر مقابله بقوله ومن النساء. وقههوله عشههرة، أي بطريههق الاختصههار، أمهها بطريههق البسههط فخمسههة
عشر: البن، وابن البن، وإن سفل، والب، والجد، وإن عل، والخ الشهقيق، والخ للب، والخ للم، وابههن
الخ الشقيق، وابن الخ للب، والعم الشقيق، والعم للب، وابن العم الشقيق، وابن العههم للب، والههزوج،
والمعتق، وقد نظمها بالطريق الول صاحب الرحبية في قوله: والوارثون من الرجههال عشههرة أسههماؤهم
معروفة مشتهره البن، وابن البن، مهما نزل والب، والجههد لههه، وإن عل والخ مههن أي الجهههات كانهها قههد
أنزل الله به القرآنا وابن الخ المدلي إليه بالب فاسمع مقال ليس بالمكذب والعم، وابن العههم مههن أبيههه

فاشكر لذي اليجاز والتنبيه والزوج، والمعتق ذو الولء فجملة الذكور هؤلء 

 237) سورة البقرة، الية: 1(

 ]263[ 

(واعلم) أنه لو اجتمع جميع الرجال فقط ورث منهم ثلثة: الب، والبن والزوج، لنهم ل يحجبههون
والباقي محجوب، فابن البن بالبن والجد بالب، والباقي من الاخوة والعمههام محجههوب بهمهها، ول يكههون
الميت في هذه الصورة إل امرأة، وهي الزوجة، ومسألتهم من اثني عشر، لن فيها ربعها للهزوج وسدسها
للب، وكل مسألة فيها ربع وسدس، فهي من اثني عشر، للب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلثة، وللبن
الباقي وهو سبعة (قوله: ومن النساء) معطوف على قوله من الرجال، أي وللوارث من النساء. (وقههوله:
سبع) أي بطريق الاختصار أيضا، أما بطريق البسط فعشر، البنت، وبنههت البههن، وإن نههزل، الم، والجههدة
من جهة الم، والجدة من جهة الب، والاخت الشقيقة، والاخت للب، والاخت للم، والزوجههة، والمعتقههة.
وقد نظم ذلك بالطريق الول أيضا صاحب الرحبيههة بقههوله: والوارثههات مههن النسههاء سههبع لههم يعههط أنههثى
غيرهن الشرع بنت، وبنت ابن، وأم مشفقة وزوجة، وجدة، ومعتقة والاخت من أي الجهههات كههانت فهههذه
عدتهن بانت وقوله وجدة، ل فرق فيها بين أن تكون من جهة الم، كأم الم، أو من جهة الب، كههأم الب،
بشرط أن ل تدلي بذكر بين أنثيين، بأن تدلي بمحض النههاث، أو بمحههض الههذكور، أو بمحههض النههاث إلههى
مخص الذكور، فإن أدلت بذكريين أنثيين، كأم أبي الم، فل ترث، لنها من ذوي الرحههام، وتسههمى الجههدة



الفاسدة. (واعلم) أيضا أنه لو اجتمع جميع الناث فقههط ورث منهههن اخمههس: البنههت، وبنههت البههن، والم،
والزوجة، والاخت الشقيقة، والباقي منهن محجوب الجههدة بههالم والاخههت للم بههالبنت، وكههل مههن الاخههت
للب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت، وبنت البن عصبة تأاخذ الفاضل عن الفروض، ول يكون الميههت
في هذه إل رجل، وهو الزوج، ومسألتهن من أربعة وعشرين، لن فيها سدسا وثمنا، والسدس مههن سههتة،
والثمن من ثمانية، وهما متوافقان بالنصف، فيضههرب نصههف أحههدهما فههي كامههل الاخههر، فيتحصههل أربعههة
وعشرون، للبنت النصف إثنا عشر، ولبنت البن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللم السدس أربعة أيضهها،
وللزوجة الثمن ثلثة، وللاخت الباقي، وهو واحههد، ولههو اجتمههع كههل الههذكور وكهل النههاث إل الزوجههة فإنههها
الميتة، أو كل الناث وكل الذكور إل الزوج فإنه الميت ورث في المسألتين اخمسة البوان والبن والبنههت
وأحهد الزوجيههن وههو الهزوج حيههث كهان الميههت الزوجهة، أو الزوجههة حيهث كههان الميههت الهزوج، والبهاقي
محجوبون بهم، ومسألة الزوج من اثني عشر، للبوين السدسان أربعة، وللزوج الربع ثلثة، والباقي، وهو
اخمسة، بين البن والبنت أثلثا، لن البن برأسين، والبنت برأس ول ثلث لها صحيح، فحصل الكسر علههى
ثلثة رؤوس، فتضرب ثلثة في أصل المسألة، وهو اثنا عشر، بستة وثلثين، ومنههها تصههح فتقههول مههن لههه
شئ من أصلها أاخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلثة، فللبوين أربعة في ثلثة باثني عشر لكههل منهمهها
ستة وللزوج ثلثة في ثلثة بتسعة يبقى اخمسة عشر، للبن منها عشرة وللبنت اخمسة. ومسههألة الزوجههة
من أربعة وعشرين، للبوين السدسان ثمانية وللزوجة الثمن ثلثة، والباقي، وهو ثلثههة عشههر، بيههن البههن
ل ة فهي أص والبنت أثلثا، لما علمت، ول ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على ثلثهة رؤوس، فتضهرب ثلث
المسألة، وهو أربعة وعشرون، باثنين وسبعين. ومنها تصح فتقول من له شئ مهن أصههلها أاخهذه مضههروبا
ة في جزء سهمها وهو ثلثة فللبوين ثمانية في ثلثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنا عشهر، وللزوجهة ثلث
في ثلثة بتسعة يبقى تسعة وثلثون للبن ستة وعشرون وللبنت ثلثة عشر (قوله: ولو فقد الورثة كلهههم
فأصل المذهب أنه ل يورث ذوو الرحام) أي لما صح أنه (ص): لما استفتى فيمههن تههرك عمتههه واخههالته ل
غير، رفع رأسه إلى السههماء فقههال: اللهههم رجهل تههرك عمتههه واخههالته ل وارث لههه غيرهمهها، ثهم قههال أيههن

السائل ؟ قال: ها أنا ذا. قال ل ميراث لهما (قوله: ول يرد على أهل الفرض فيما إذا 
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وجد بعضهم) أي ولم يستغرق، كبنت أو أاخت (قوله: بل المال) وهو الكل فيمهها إذا فقههدوا كلهههم،
أو البعض فيما إذا فقد البعض لبيت المال (قوله: ثم إن لم ينتظم الخ) عبارته غير منتظمههة لقتضههائها أن
ما تقدم من كون أصل المذهب ما ذكر مقيد بما إذا انتظم، وليههس كههذلك، بههل أصههل المههذهب مهها تقههدم
مطلقا، انتظم أو ل، وإنما ااختار المتأاخرون عند عدم النتظام أن يرد لذوي الفروض فههإن فقههدوا فلههذوي
الرحام. ويدل على ذلك عبارة المنهاج ونصها: ولو فقدوا كلهم فأصل المههذهب أنههه ل يههرث ذوو الرحههام
ول يرد على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وإن لم ينتظم، وأفتى المتأاخرون إذا لم ينتظم أمر بيههت
المال بالرد على أهل الفرض، غير الزوجين، ما فضل عن فروضهم بالنسبة، فإن لم يكونههوا صههرف إلههى
ذوي الرحام. اه . بزيادة يسيرة من التحفة. وقوله رد مها فضهل عنههم، أي زاد علهى فروضههم المقهدرة.
وقوله عليهم، متعلق برد، أي رد عليهههم. وقههوله غيههر الزوجيههن، أمهها همهها فل يههرد عليهمهها (قههوله: بنسههبة
الفروض) متعلق برد، أي رد بنسبة فرض كل من يرد عليه إلى مجموع ما أاخذ من فرضه وفرض رفقتهه،
ففي أم وأاخت منها يبقى بعد إاخراج فرضيهما ثلثة من ستة، فيرد بالنسبة لمجموع مهها أاخههذ، وهههو ثلثههة،
فنسبة السهمين نصيب الم لذلك ثلثان فلها ثلثا الباقي، وهو سهمان، ونسههبة نصههيب الاخههت لههذلك ثلههث
فلها ثلث، وهو سهم، فللم أربعة وللاخت اثنان، وترجع بالاختصههار إلههى ثلثههة. اه . ش ق (قههوله: ثههم ذوي
الرحام) أي ثم إن لم يوجد أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بأن لم يكن أحد من الورثهة أصهل، أو كهان
ه فهي الولهى أو الفاضهل هناك أحد من أهل الفروض الذين ل يرد عليهم كأحد الزوجين، صرف المال كل
في الثانية لذوي الرحام. هكذا يتعين حل العبارة، ل كما يقتضيه ظاهرها، لنههه فاسههد. وذوو الرحههام كههل
قريب غير من تقدم من المجمع على إرثهم، فإن لم يوجد أحد من ذوي الرحام فحكمه، كمهها قههال العههز
بن عبد السلم، إنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال الذي لههم يوجههد لههه وارث ولههو مههن
ذوي الرحام أحد يعرف المصالح أاخذه وصرفه فيها كما يصرفه المام العادل وهو مأجور على ذلك قههال:
والظاهر وجوبه بشرط سلمة العاقبة، وإن كان يستحقه فههي بيههت المههال جههاز لههه أن يأاخههذ منههه لنفسههه
وعياله ما يحتاجه، والعبرة بالعمر الغالب (قوله: وهم أحد عشر) أي صنفا، وترجههع بالاختصههار إلههى أربعههة
أصناف: الول من ينتمي إلى الميت، أي ينتسب إليه لكونه أصله، وهم أولد البنات وأولد بنات البن وإن
نزلوا. الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصوله، وهم الجداد والجدات الساقطون وإن علوا. الثالث:
من ينتمي إلى أبو الميت: وهم أولد الاخوات وبنات الاخوة وبنو الاخوة للم ومن يدلي إلههى الميهت بهههم.
ة الم والعمهات مطلقها وبنهات العمهام الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم العمام من جه
م مطلقا وإن تباعدوا وأولدهم وإن نزلوا، ثم إنه ل اخلف عند مهن ورث ذوي الرحهام أن مهن انفهرد منه
حاز جميع المال، وإنما الخلف عند الجتماع في كيفية إرثهم، وفي ذلههك مههذهبان، أصههحهما مههذهب أهههل
التنزيل، ومحصله أنه ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت، فكل فرع ينزل منزلهة أصهله، وينهزل
أصله منزلة أصله. وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب، وكههل مههن نههزل
منزلة شخص يأاخذ ما كان يأاخذه ذلك الشخص فيفههرض مههوت ذلههك الشههخص، وإن هههذا المنههزل منزلتههه
وارثه، وهذا في غير الاخوال والخالت. أما هم فينزلون منزلة الم ل منزلهة مههن أدلهوا بهه وهههم الجهداد،
وفي غير العمام من جهة الم والعمات وبنات العمام. أما هم فينزلون منزلة الب، ل منزلههة مههن أدلههوا



به، وهم الجداد، والثاني مذهب أهل القرابة ومحصلة تقهديم القهرب منههم إلهى الميهت فيقهدم الصهنف
الول على الثاني، وهو على الثالث، وهكذا، ففي بنت بنت وبنت بنههت ابههن المههال علههى المههذهب الثههاني
لبنت البنت لقربها إلى الميت، وعلى الول بينهما أرباعا. ووجهه أن بنت البنههت تنههزل منزلههة البنههت فلههها
النصف وبنت بنت البن تنزل منزلة بنت البن فلها السدس تكملة الثلثين، فمسألتهما مههن سههتة لههداخول
النصف في السدس، يبقى اثنان يقسمان عليهما ردا باعتبار نصيبهما، فلبنت البنت واحد ونصههف، ولبنههت
بنت البن نصف، فحصل الكسر على مخرج النصف، وهو اثنان، فيضرب في أصل المسههألة، وهههو سههتة،

يخرج اثنا 
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عشر، لبنت البنت تسعة فرضا وردا، ولبنت بنت البههن ثلثههة فرضهها وردا. وترجههع بالاختصههار إلههى
أربعة. فأصل المسألة من ستة، وتصح من اثني عشر، وترجع بالاختصار إلى أربعة (قوله: الفههروض الههخ)
شرع في بيان الفروض وأصحابها، وبيان قدر ما يستحقه كهل منههم (قهوله: المقهدرة) اعهترض بههأن فههي
ذكره بعد الفروض تكرارا لن معنى الفروض: النصباء المقدرة، فكأنه قال: النصهباء المقهدرة المقهدرة.
وأجيب بارتكاب التجريد فيها بأن يراد منها النصباء فقط وقوله في كتاب الله، أي المنصههوص عليهها فهي
كتاب الله، وهو القرآن العظيم. وقيد به لجل قوله بعد ستة لنها هي الثابتة في كتاب الله وإل ورد عليههه
أنها سبعة ل ستة فقط والسابع ثبت بالجتهاد، وهو ثلث الباقي في مسائل الجد والاخههوة حيههث كههان مههع
الجد ذو فرض وزادت الاخوة على مثليه. وذلك كأم وجد واخمسة إاخوة أصلها من ستة، وتصح من ثمانية،
وقيل من ثمانية عشر تأصيل، لن فيها سدسا، وثلث الباقي ثلثههة وللجههد ثلههث البههاقي اخمسههة، ولكههل أخ
اثنان من العشرة الباقية. ومثله ثلث ما يبقي في الغرار سميا بذلك لشهرتهما، فهما كالكوكب الغهر: أي
النيههر المضههئ، وكمهها يسههميان بههالغواوين يسههميان أيضهها بههالعمريتين: لقضههاء سههيدنا عمههر فيهمهها بههذلك،
وبالغريبتين: لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد، وهما أب وأم وزوج أو زوجة بأن ماتت الزوجههة فهي المسههألة
الولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد لنها من اثنين مخرج النصف وللم ثلههث البههاقي وهههو
واحد، فانكسرت على مخرج الثلث: تضرب ثلثة في اثنين بستة، فهي من سهتة تصهحيحا، وقيهل تأصهيل،
لن فيها نصفا وثلث الباقي فللزوج النصف ثلثة وللم ثلث الباقي واحد وللب اثنان، أو مات الههزوج فههي
المسألة الثانية عن أبيه وأمه زوجته فللزوجة الربع واحد لنها من أربعة مخههرج الربههع وللم ثلههث البههاقي
واحد وللب اثنان، وأما السبع والتسع فههي مسههائل العههول فمههذكوران فههي كتههاب اللههه تعههالى: لن الول
سدس عائل، والثاني ثمن عائل، كما سيأتي بيانه (قوله: ستة) أي مقههدارا وعههددا، واخمسههة مخرجهها: لن
مخرج الثلث والثلثين من ثلثة (قوله: ثلثان الخ) أعلم أن لهم في عد الفروض طرقا ثلثا: الولى طريقة
التدلي، وهي أن تذكر أول الكسر العلى، ثم تنزل إلى ما تحته وهكذا: كأن تقول الثلثان والنصف ونصف
كل ونصف نصفه، وعبارة الشارح قريبة من هههذا، أو تقههول الثلثههان ونصههفهما وربعهمهها والنصههف ونصههفه
وربعه. والثانية طريقة الترقي، وهي أن تذكر أول الكسههر الدق ثهم مهها فهوقه وهكههذا، كههأن تقهول الثمههن
والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو تقول الثمن وضعفه وضههعف ضههعفه والسههدس وضههعفه وضههعف
ضعفه. والثالثة طريقة التوسط، وهي أن تذكر أول الكسر الوسههط ثههم تنههزل درجههة وتصههعد درجههة، كههأن
تقول الربع والثلث ونصههف كههل وضههعف كههل، أو تقههول الربههع ونصههفه وضههعفه والثلههث ونصههفه وضههعفه.
والمقصود من العبارات واحد، فهو تفنن في التعبير (قوله: فالثلثان) بدأ بهما اقتداء بالقرآن، ولنههه نهايههة
ما ضوعف (قوله: فرض أربعة) أي من الصناف. ولو قال لربعة لكان أولى، لجل أن يناسههب قههوله بعههد
لثنين، ومثله يقال فيما يأتي (قوله: لثنين فأكثر) اخبر لمبتدأ محذوف: أي وهما لثنين فأكثر، ولو عبر بما
ون الثنيهن فهأكثر جعلته أولى لكان بدل منه، وقوله من بنت: بيان لسم العدد، أعني الثنيهن، أي حالهة ك
من صنف البنات، وقوله وبنت ابن، الواو بمعنى أو، ومثله يقههال فيمهها بعههده، أي أن الثلههثين فههرض اثنيههن
فأكثر من البنات، وفرض اثنين فأكثر من بنات البن، وفرض اثنيههن فههأكثر مههن الاخههوات لبهوين، وفههرض
اثنين فأكثر من الاخوات لب، قال تعالى في البنات * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مهها تههرك) * (

) وبنات البن كالبنات والبنتان وبنتا البن مقيستان على الاختين. وقال تعالى في الاختين فأكثر: * (فإن1
) إنزلت في سبع أاخوات لجابر رضي الله عنه حين مرض وسههأل2كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (

عن إرثهن منه، فدل على أن المراد منها الاختان فأكثر. ويشترط لسههتحقاق البنههات الثلههثين أن ل يكههون
لهن معصب، ولستحقاق بنات البن لهما عدم أولد الصلب، وأن ل يكون معصب، ولستحقاق 
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الاخوات لبوين أن ل يكون ولد صلب. ول ولههد ابههن ول معصههب، ولسههتحقاق الاخههوات لب أن ل
يكون ولد صلب ول ولد ابن ول أحد من الشقاء ول معصب (قوله: وعصب كل الههخ). (اعلههم) أن العصههبة



ثلثة أقسام: عصبة بالنفس: وهم الذين سيذكرهم المؤلف بقوله وهي ابن وابنة الخ، ومعنى ذلك أن من
انفرد منهم يأاخذ جميع المال ويسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة إل فههي المسههألة المشههركة،
وهي زوج وأم وإاخوة لم وأخ شقيق فللزوج النصف وللم السدس وللاخههوة للم الثلههث، ويشههاركهم الخ
الشقيق. وعصبة بالغير: كالبنات بالبنين والاخوات بالاخوة، وهم الذين ذكرهههم بقههوله هنهها وعصههب كل أخ
الخ، ومعنى ذلك أنه يكون للذكر مثل حظ النثيين إجماعهها لقههوله تعههالى: * (يوصههيكم اللههه فههي أولدكههم

). وعصبة مع الغير: كالاخوات مع البنات أو بنات البن، وهم الههذين ذكرهههم1للذكر مثل حظ النثيين) * (
بقوله وعصب الاخريين الوليان، ومعنى ذلك أن للبنت أو بنت البن النصف فرضا وللبنات أو لبنات البههن
الثلثين كذلك، وما فضل فهو للاخت أو للاخوات المتساويات بالعصوبة (قوله: أخ سههاوى لههه) اللم زائههدة
والضمير يعود على كل من البنت الخ. وقوله في الرتبة، أي في الدرجة، متعلق بسههاوي، أي سههاوى ذلههك
الخ كل من البنت وما بعدها. واخرج به من هههو أعلههى فههي الدرجههة فل يعصههب مههن هههي تحتههه فيههها، بههل
يسقطها كالبن مع بنت البن، ومن هو أنزل فيها فل يعصب من هي أعلى منه، بل تأاخذ فرضها وهو يأاخذ
الباقي كالبنت مع ابن البن. نعم: بنت البن يعصبها الذكر النازل عنها درجة مههن أولد البههن إن لههم يكههن
لها شئ من الثلثين، كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن كان لها شئ من الثلثين لم يعصبها: كبنههت
وبنت ابن وابن ابن ابن، بل لبنت الصلب النصف، ولبنت البن السدس تكملة الثلثين والباقي له، لن لههها
فرضا استغنت عن تعصيبه. قال ابن رسلن في زبده: وعصب الاخت أخ يماثل وبنت البن مثلها والنههازل
وقوله والدلء هو معطوف على الرتبههة، أي وسههاواه فههي الدلء أي النتمههاء والقههرب للميههت (قههوله: فل
يعصب الخ) تفريع على مفهوم قوله ساوي له بالنسبة للرتبههة. وقههوله التههي ول يعصههب الخ الههخ، تفريههع
على مفهومه بالنسبة للدلء. وقوله إبن البن البنت: وإنما لم يعصبها لنه أنزل منههها درجههة، كمهها علمههت
(قوله: ول ابن ابن البن بنت ابن) أي ول يعصب ابن ابن البن بنت ابن لنه أنزل منها أيضا. هههذا إن كههان
لها شئ من الثلثين، وإل عصبها، كما علمت (قوله: لعدم المساواة فههي الرتبههة) علهة لعههدم تعصههيب ابهن
البن البنت وابن ابن ابن بنت ابن (قوله: ول يعصب الخ لبههوين الاخههت لب) أي بههل يحجبههها (قههوله: ول
الخ لب الاخت لبوين) أي ول يعصب الخ لب الاخت لبوين، بل يفرض لها معه ويأاخذ الباقي بالتعصيب
(قوله: لعدم المساواة في الدلء) هو علة لعدم تعصيب الخ لبوين الاخت لب، وعههدم تعصههيب الخ لب
الاخت لبوين: أي وإنما لم يعصبها في الصورة الولى لعدم مساواتها له فههي الدلء إلههى الميههت، إذ هههي
تدلي بالب فقط، وهو يدلي بالب والم، بل تسقط، ولم يعصبها في الصورة الثانية لعدم المساواة أيضهها
في الدلء لنها أدلت إلى الميت بالبوين وهو بالب فقط، بل تأاخذ نصف التركة فرضا، وهو يأاخذ البههاقي
تعصيبا (قوله: وإن تساويا في الرتبة) غاية في عدم تعصيب الخ الخ (قوله: وعصب الاخرييههن الههخ) قههال

في الرحبية: والاخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات 
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وإنما كانت الاخوات مههع البنههات عصههبات لنههه إذا كههان فههي المسههألة بنتههان فصههاعدا أو بنتهها ابههن
وأاخوات وأاخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للاخوات وأعلنهها المسههألة نقههص نصههيب البنههات فاسههتبعدوا أن
يزاحم أولد الب الولد وأولد البن ولم يمكن إسقاط أولد الب فجعلن عصبات ليههداخل النقههص عليهههن
اخاصة قاله إمام الحرمين. اه . من حاشية البقري (قوله: أي الاخهت لبهوين) تفسهير للاخرييهن. وقهوله أو
لب، الولى أن يقول والاخت للب (قوله: الوليان) فاعل عصب الذي قههدره الشههارح (قههوله: وهمهها) أي
ون الولييهن يعصهبان الاخرييهن. وقهوله مهع البنهت أو بنهت البهن، الوليان (قوله: والمعنهى) أي معنهى ك
الظرف متعلق بمحذوف حال من الاخت، والمعنى أن الاخت حالة كونها مجتمعة مع البنت أو بنههت لبههن.
(وقوله: تكون عصبة) أي فتأاخذ ما زاد على فرض البنت أو بنت البن (قوله: فتسههقط أاخههت الههخ) تفريههع
على كون الاخت تكون عصههبة، لكههن بالنسههبة للشههقيقة، أي وحيههث كههانت عصههبة فتسههقط أاخههت لبههوين
اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أاخا لب، وذلك لنها صارت كالخ الشقيق، فتحجب الاخوة لب، ذكورا كههانوا
أو إناثا، ومن بعدهم من العصبات، واقتصر على الاخت لبوين، ومثلههها الاخههت لب، حيههث صههارت عصههبة
فتحجب بني الاخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات، كالخ للب فإنه يحجب بني الاخههوة مطلقهها. وقهوله
أاخا لب، مفعول تسقط. ولو قال ولد أب لكان أولى، لشهموله الههذكر والنهثى (قههوله: كمها يسهقط الهخ)
تنظير. وقوله الخ، أي الشقيق (قوله: ونصف) معطوف على ثلثان في المتن، وكههان عليههه أن يزيههد فههي
الشرح أل المعرفة، كما زادها في المعطوف عليه، وقوله فرض اخمسة، اخههبر لمبتههدأ محههذوف، أي وهههو
فرض اخمسة وهي الزوج والبنت وبنت البن والاخت الشقيقة والاخت لب، ولكل في استحقاقه النصههف
شروط، فالزوج يسههتحقه بشههرط واحههد، وهههو أن ل يكههون للزوجههة فههرع وارث، وبنههت الصههلب تسههتحقه
بشرطين، وهما أن ل يكون لها معصب ول مماثل، وبنت البن تستحقه بثلثههة شههروط، وههي أن ل يكهون
ولد صلب ول معصب ول مماثل، والاخت للبوين تستحقه بأربعة شروط، أن ل يكون ولههد صههلب ول ولههد
ابن ول معصب ول مماثل، والاخت للب تستحقه بخمسة شروط، أن ل يكون ولد صههلب ول ولهد ابهن ول
أحد من الشقاء ول معصب ول مماثل (قوله: منفردات عههن أاخههواتهن) فههإن لههم ينفههردن عنههه ثبههت لهههن
الثلثان. وقوله وعن معصبهن، فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ النثيين، ويشترط أيضهها أن



ينفردن عمن يحجبهن حرمانا في غير البنات، لنهن ل يحجبن حرمانا أصههل (قههوله: ولههزوج ليههس لزوجتههه
) وولد البن كولد1فرع وارث) أي لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * (

الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا، إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأاخوذا من الية
على هذا، أو لقياسه عليه في ذلههك بجههامع الرث والتعصهيب فيكههون بطريهق القيههاس علهى ههذا. وعهدم
فرعها المذكور صادق بأن ل يكون لها فرع أصل أو لههها فههرع غيههر وارث كرقيههق وقاتههل أو مختلههف ديههن.
وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في الفرع (قوله: وربع) معطوف على ثلثان أيضا ويجههري فيههه مهها تقههدم.
وقوله فرض اثنين، اخبر لمبتدأ محذوف. وقوله له الجار والمجرور، اخبر لمبتدأ محذوف، أي وهو كائن لههه
(قوله: ومعه) أي مع فرعها، أي ذكرا كان أو غيره سواء كان منه أيضا أم ل قال تعالى: * (فإن كان لهههن

) وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لن فيه ذكورة، وهههي2ولد فلكم الربع مما تركن) * (
تقتضي التعصيب، فكان معها كالبن مع البنت. اه . شرح المنهج (قوله: وربع لها الخ) ل حاجة إلههى زيههادة

) وقههوله فههأكثر، أي3لفظة وربع، وذلك لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكههم ولههد) * (
من زوجة كاثنتين وثلث وأربع، فالربع تشتركن في الربع، كمن 
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دونهن، وقوله أي دون فرع له، ل فرق فيه بين الههذكر وغيههره، وبيههن أن يكههون فرعههها أيضهها أو ل
(قوله: وثمن) معطوف على ثلثان أيضا. وقوله لها معه، أي وهو فرض للزوجة في حال كونههها كائنههة مههع
فرع وارث لزوجها، سواء كان منها أم ل، وكان المناسب لسابقه ولحقه أن يقول هنا وهو فرض واحههدة،

) قههال فههي1وإنما كان فرضها معه الثمن لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتههم) * (
التحفة: وجعل له، أي للزوج، في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها لن فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصههيب،
فكان معها كالبن مع البنت. اه ،. وتقدم مثله عن شرح المنهج. (واعلم) أنه ل يجتمع الثمن مع الثلههث ول
الربع في فريضة واحدة. قال ابن الهائم: والثمن للميراث ل يجامع ثلثا ول ربعا وغير واقع ووجههه ذلههك أن
شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، وشرط إرث الثلث عدمه. والشرطان متباينان، فيلههزم منهه تبههاين
المشروطين، وكذا يقال في عدم اجتماع الثمن مههع الربههع للزوجههة والزوجههات، فههإن شههرط الول وجههود
الفرع الوارث، والثاني عدمه. وأما عدم اجتماع الثمن مع الربع للههزوج، مههع أن شههرط كههل وجههود الفههرع
الوارث، فلنه ل يمكن اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة (قوله: وثلث) معطوف على ثلثان أيضا.
وقوله فرض اثنين، اخههبر لمبتههدأ محههذوف (قههوله: لم) أي وهههو لم (قههوله: ليههس لميتههها فههرع وارث) أي
بالقرابة الخاصة، بأن لم يكن له فرع أصل، أوله فهرع غيهر وارث كرقيهق وقاتههل، أو فههرع وارث بالقرابههة
العامة كابن بنت، فالنفي دااخل على مقيد بقيدين، فيصدق بنفيهما ونفههي أحههدهما (قههوله: ول عههدد اثنههان
فأكثر من إاخوة) أي سواء كانوا أشقاء أو لب أو لم، وذلك لقوله تعالى: * (فإن لم يكههن لههه ولههد وورثههه

) قال في الرحبية: والثلهث فههرض الم حيهث ل2أبواه فلمه الثلث، فإن كان له إاخوة فلمه السدس) * (
ولدول من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلث حكم الذكور فيه كالنههاث وقههد ل تههرث الم الثلههث
وليس هناك فرع وارث ول عدد من الاخوة والاخههوات، كمهها فههي الغراويههن، بههل تأاخههذ السههدس أو الربههع،
ويقال له ثلث الباقي، كما تقدم، وسيأتي أيضا في قوله وثلث باقي الم الهخ (قهوله: ولولهديها) معطهوف
على قوله لم، أي وهو لولدي الم. وقوله فأكثر، أي من ولدين كثلثة وأربعة، وذلك لقوله تعالى: * (فإن

) قال في الرحبية: وهو لثنين أو اثنتين من ولد الم بغيههر3كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (
مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا (قوله يستوي فيه) أي الثلث: الذكر والنثى. قههال
في الرحبية: ويستوي الناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور أي المكتوب، وهو القرآن العظيم فههي
قوله تعالى: * (فهم شركاء في الثلث) * فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، وهذا مما اخالف فيههه
أولد الم غيرهم، فإنهم اخههالفوا غيرهههم فههي أشههياء ل يفضههل ذكرهههم علههى أنثههاهم اجتماعهها ول انفههرادا،
ويرثون مع من أدلوا به ويحجب بهم نقصانا وذكرهم أدلى بأنثى ويههرث (قههوله: وسههدس) معطههوف أيضهها
على ثلثان، وقوله فرض سبعة، أي وهو فرض سبعة، فهههو اخههبر لمبتههدأ محههذوف، علههى نسههق مهها تقههدم،

(قوله: لب وجد) أي 
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) والجههد كههالب،1لقوله تعالى: * (ولبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولههد) * (
والمراد جد لم يدل بأنثى، وإل فل يرث بخصوص القرابة، لنه من ذوي الرحام. وفي البجيرمي ما نصههه.
(فإن قيل) ل شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولهد لن اللهه تعههالى قهرن طههاعته بطاعتهمهها، فقهال

) فإذا كان كذلك، فما الحكمة في أنههه2تعالى: * (وقضى ربك أن ل تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحسانا) * (
ه المهام الهرازي حيهث قهال: الحكمهة أن الوالهدين مها بقهي مهن جعل نصيب الولد أكثر ؟ (وأجهاب) عن
عمرهما إل القليل، أي غالبا، فكان احتياجهما إلى المال قليل، وأمهها الولد فهههم فههي زمههن الصههبا، فكههان
احتياجهم إلى المال كثيرا، فظهر الفرق. اه . وقوله لميتهما فرع وارث، فإن لم يكههن لههه فههرع وارث كانهها
عصبة فيستغرقان جميع المال إن انفردا، فإن لم ينفردا أاخذا ما بقي بعد الفروض. نعم، قد يفرض للجههد
السدس حينئذ، وذلك كما إذا كان مع الاخة وكان هناك ذو فرض وكان السدس أوفر له من ثلث البههاقي،
ومن المقاسمة كزوج وأم وجد وثلثة إاخوة للزوج النصف وللم السدس والوفر للجد السدس لنه سهم
كامل، فإن المسألة من ستة، ولو قاسهم أو أاخههذ ثلههث البههاقي لاخههذ أقههل مههن ذلههك. (قهوله: وأم) بههالجر
معطوف على أب، أي ولم. وقوله لميتهها ذلهك، أي فهرع وارث. وقهوله أو عهدد مهن إاخهوة وأاخهوات، أي
سواء كانوا أشقاء أو لب أو لم أو كان البعض أشقاء والبعض غير أشقاء حههتى لههو كههان لوجههود الاخههوين
احتمال كان للم السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحههال، ثههم مههات
هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هنههاك ولههدان لحههدهما، فتعطههى الم السههدس لحتمههال أن
ف علهى أب، أي ولجهدة واحهدة أو أكهثر فيشهتركن فهي يكونا أاخهوين للميهت (قهوله: وجهدة) بهالجر عط
السدس لنه (ص) أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره، وقضى للجههدتين فههي الميههراث بالسههدس
بينهما. رواه الحاكم وصححه على شههرط الشههيخين، ومحههل إعطائههها السههدس عنههد عههدم الم، أمهها عنههد
وجودها فتسقط بالجماع، فإنها إنما ترث بالمومة، والم أقههرب منههها. وقههوله أم أب وأم أم: أي ل فههرق
في الجدة بين أن تكون من جهة الب، كأم الب، أو من جهة الم، كأم الم، أو من الجهتين معهها، كههأم أم
وأم أب، ومثال الجهتين، تزوج ابن ابن هند بنت بنتها فولد لهما زيد، فهند جدته لمه وأبيههه: إذ هههي أم أم
أمه، وأم أبي أبيه. قال في الرحبية: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لم وأب (قوله: سواء
وله: ههذا إن لهم كان معها ولد أم أم ل) أي السدس فرضها مطلقا، سواء كان وجد معها ولهد أم أم ل (ق
تدل الخ) أي محل كونها لها السدس إن لم تدل على الميت بذكر بين أنثيين، بأن أدلت بمحض ذكور كأم
أبي الب، أو إناث، كأم أم الم، أو بمحض إناث إلى ذكور، كأم أم أب اوب (قوله: فإن أدلت به) أي بذكر
بين أنثيين (قوله: لم ترث بخصوص القرابة) أي لدلئها لمن ل يرث. وقوله لنها، أي الجههدة، وقههوله مههن
ذوي الرحام، المناسب من ذوات الرحام، وهن سبع، كما يؤاخذ مما تقدم، وهن: العمههة، والخالههة، وبنههت
البنت، وبنت العم، وبنت الخ، وبنت الاخت، وهذه الجدة. (فائدة) حاصل القههول أن الجههدات عنههدنا علههى
أربعة أقسام: القسم الول من أدلت بمحض إناث، كههأم الم وأمهاتههها المههدليات بإنههاث اخلههص، والقسههم
الثاني من أدلت بمحض الذكور، كأم الب وأم أبي الب وأم أبي أبي الب وهكذا بمحض الذكور. والقسم

الثالث من أدلت بإناث إلى ذكور، كأم أب أو كأم أم أم أبي أب وهكذا، والقسم الرابع عكس 
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الثالث، وهي من أدلت بذكر غير وارث، كأم أبهي الم وههي الجههدة الفاسههدة (قهوله: وبنههت ابهن)
بالجر عطف على أب أيضا، أي وهو، أي السدس، لبنت ابن واحدة فأكثر مع البنههت، وذلههك لقضهائه (ص)
بالسدس في الواحدة. رواه البخاري. وقيس به الكثر قال فههي الرحبيههة: وبنههت البههن تأاخههذ السههدس إذا
كانت مع البنت مثال يحتذي (قوله أو بنت ابن أعلى منها) أي أو مع بنت ابن أعلى منها، وذلك كبنهت ابهن
ابن مع بنت ابن، فالثانية تأاخذ النصف، والولى تأاخذ السدس تكملة الثلثين. واخرج بقوله مع بنت أو بنههت
ابن بالفراد، ما لو كانت مع بنتين فأكثر فإنه ل شئ لها، إل أن يكون معها ذكر يعصبها، سواء كههان أاخاههها
أو ابن عمها أو أنزل منها (قوله: وأاخت الخ) بالجر أيضا عطف على أب، أي وهو لاخت واحدة فههأكثر لب
مع أاخت لبوين، أي كما في بنههت البههن مههع البنههت، فللاخههت للبهوين النصههف، وللولههى السههدس تكملهة
الثلثين. قال في الرحبية: وهكذا الاخت مع الاخت الههتي بههالبوين يهها أاخههي أدلههت واخههرج بقههوله مههع أاخههت
بالفراد، ما لو كانت مع أاختين لبوين، فههإنه ل شههئ لههها، مهها لههم يكههن لههها أخ، فههإن كههان لههها أخ عصههبها،
ويسمى الخ المبارك، إذ لوله لسقطت (قوله: وواحههد مههن ولههد أم) بههالجر معطههوف علههى أب، أي وهههو

) أي أخ مههن أم أو1لواحد من أولد الم لقوله تعالى: * (وله أخ أو أاخت فلكل واحد منهمهها السههدس) * (
أاخت منها قال في الرحبية: وولد الم له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد (قوله: وثلث باق الههخ)
هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبله، وهو القسهم السهابع الثههابت بالجتهههاد وليهس فهي كتهاب اللهه
تعالى. (قوله: بعد فرض الخ) الظرف متعلق بباق (قوله: لم) الجار والمجرور اخبر المبتدأ (قوله: مع أحد
زوجين وأب) الظرف متعلق بمحذوف صفة لم: أي أم كائنة مع أحد زوجين ومع أب. واخرج بههالب الجههد
فللم معه الثلث كامل، ل ثلث الباقي، لنه ل يساويها في الدرجة (قوله: ل ثلههث الجميههع) معطههوف علههى
ثلث باق، أي لها ثلث الباقي فقط ل ثلث جميع المال (قوله: ليأاخذ الب) علة لاخذها ثلث الباقي، ل ثلههث
الجميع، أي وإنما أاخذت الم ثلث الباقي ولم تأاخذ ثلث الجميع، مع عههدم وجههود فههرع وارث ول عههدد مههن



الاخوة والاخوات، لجل أن يأاخذ الب مثلي ما تأاخذه الم، وذلك لنا لو أعطينا الم الثلث كههامل لههزم إمهها
و كهونه مثليهها فهي تفضيل الم على الب في صورة الزوج، وما أنه ل يفضل عليها التفضيل المعهود، وه
صورة الزوجة مع أن الب والم في درجة واحدة. والصل في اجتماع الذكر مع النثى المتحههدي الدرجههة
من غير أولد الم، أن يكون له ضعف ما لها (قوله: فإن كانت) أي الم. (وقوله: مههع زوج وأب) أي كائنههة
مع زوج للميتة وأب لها (قوله: فالمسألة من ستة) أي تصحيحا، لنها من اثنين مخرج النصف للزوج واحد
وللم ثلث الباقي، فانكسرت على مخرج الثلث، وهو ثلثة، فتضرب ثلثة في اثنين بسههتة، وقيههل تأصههيل،
لن فيها نصفا وثلث الباقي (قوله: وإن كانت) أي الم. (وقوله: مع زوجة وأب) أي كائنة مع زوجة للميت
وأب له. (وقوله: فالمسألة من أربعة) أي لن فيها ربعهها. وهههذه المسههألة والههتي قبلههها تلقبههان بههالغراوين
تشبيها لهما بالكوكب الغر، أي النيههر المضههئ، وبههالعمريتين، لقضههاء عمههر بهمهها، وبههالغريبتين، لغرابتهمهها

ومخالفتهما القواعد، وقد أشار إليهما في الرحبية بقوله: 
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وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتههب وهكههذا مههع زوجههة فصههاعدا فل تكههن عههن العلههوم
قاعدا (قوله: استبقوا) أي الفرضيون. وقوله فيهما، أي في المسألتين، وقوله لفظ الثلث، أي دون معناه
فإنه ليس بثلث حقيقة. وقوله محافظة على الدب، أي على حصههول الدب، وهههو علههة لسههتبقوا، وقههوله
في موافقة متعلق بههالدب، وفههي بمعنههى البههاء، أي الدب الحاصههل بالموافقههة (قههوله: وإل) أي وإل يكههن
القصد المحافظة على حصول الدب بالموافقة فل يصح ذلك لن ما تأاخذه الم في الحقيقة في المسههألة
الولى، وهي ما إذا كان الميت الزوجة سدس، وفي المسألة الثانية، وهي ما إذا كان الميت الزوج، ربههع.
(تنبيه) علم مما تقهدم أن أصهحاب الفههروض ثلثهة عشهر، أربعههة مهن الههذكور، الههزوج، والخ للم، والب،
والجد، وقد يرث الب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان بينهما، كما إذا كهان مهع أحههدهما بنههت أو بنههت
ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضا والباقي بعد فرضه وفرض البنت أو بنت البنت أو هما بالعصوبة
(قوله: ويحجب الخ) شروع في بيان الحجب، وهو لغة المنع، ومنه قول الشاعر: له حاجب فههي كههل أمههر
يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب قال بعضهم: يعني به النههبي (ص)، أي لههه (ص) مههانع عههن كههل
أمر يشينه، وليس له مانع عن طالب المعروف والحسان. وشههرعا، منههع مههن قههام بههه سههبب الرث مههن
الرث بالكلية أو من أوفر حظية ويسهمى الثهاني حجهب نقصههان، وقههد تقهدم فههي ضهمن بيهان الفهروض،
كحجب الزوج بالفرع من النصف إلى الربع، وحجب الم به من الثلث إلى السدس، ويسمى الول حجههب
حرمان، وهو قسمان، حجب بالشخص أو بالستغراق، وهذا هو المراد هنا، وحجب بالوصف، كأن قههام بههه
مانع من الموانع المتقدمة. ول يداخل الحجب المراد هنها علههى البههوين والزوجيههن وولهد الصهلب، ويههداخل
على من عداهم. وبيان ذلك أن ابن البن يحجبه البن أو ابن ابن أقههرب منههه، والجههد يحجبههه الب أو جههد
أقرب منه والخ الشقيق يحجبه ثلثة الب والبن وابن البن، والخ للب يحجبه أربعة وهم من قبله والخ
الشقيق، والخ للم يحجبه ستة الب والجد والبن والبنت وابههن البههن وبنههت البههن وإن سههفل وابههن الخ
الشقيق يحجبه ستة أيضا: الب والجد والبن وابن البن والخ الشقيق والخ للب، وابن الخ للب يحجبههه
سبعة هؤلء الستة وابن الخ الشقيق، والعم الشقيق يحجبه ثمانية وهم من قبله وابههن الخ للب، والعههم
للب يحجبه تسعة وهم من قبله والعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجبه عشرة وهههم مههن قبلههه والعههم
للب، وابن العم للب يحجبه أحد عشر وهم من قبله وابن العم الشقيق، والمعتق يحجبه عصبة النسههب،
وبنت البن يحجبها البن أو بنتان إذا لم يكههن معههها مههن يعصههبها وإل أاخههذت معههه الثلههث البههاقي تعصههيبا،
والجدة تحجب بالم، سواء كانت من جهة الب كأم الب أو من جهة الم كأم الم، كما قال في الرحبيههة:
وتسقط الجدات من كل جهة بالم فاحفظه وقس ما أشبهه وتحجههب الجههدة مههن جهههة الب بههالب أيضهها
لنها تدلي به، بخلف الجدة من جهة الم فل تحجب بالب والجدة القربى من كل جهة تحجب البعدي من
تلك الجهة، فل ترث البعدي مع وجود القربى مع اتحاد الجهة - وإن لم تدل بها - كأم أبههي أب وأم أب فل
ترث الولى مع الثانية، والقربى من جهة الم كأم أم تحجب البعدي من جهههة الب كههأم أم أب، والقربههى

من جهة الب كأم أب ل تحجب البعدي من جهة الم كأم أم أم. قال في الرحبية: 
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وإن تكن قربى لم حجبت أم أب بعدي وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولن في كتب أهههل
العلم منصوصان ل تسقط بالبعدي على الصحيح واتفق الجل على التصههحيح والاخههت مههن الجهههات كلههها
كالخ منها، فيحجبها من يحجبه، فتحجب الاخت لبوين بالب والبن وابن البن كالخ لبههوين والاخههت لب
بهؤلء وأخ لبوين كالخ لب والاخت لم بأب وجههد وفههرع وارث كههالخ لم. نعههم الشههقيقة أو الههتي لب ل
يحجبها فروض مستغرقة بل يفرض لها وفتعول المسألة كمهها إذا مههاتت امههرأة عههن زوج وأم وأاخههتين لم



وأاخت شقيقة أو لب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلثة، وللم السدس واحد، وللاختين للم الثلههث
اثنان، فتعول المسألة إلى تسعة بفرض الاخت الشقيقة أو لب، وهو النصف ثلثة والاخت الههتي لب لههها
السدس مع الشقيقة، بخلف الخ الشقيق أو لب فإنه يحجبه أصههحاب الفههروض المسههتغرقة، والاخههوات
الخلص لب يحجبهن أيضا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان لنه لم يبق من الثلثين شئ، والمعتقههة
كالمعتق فيحجبها عصبة النسب. (واعلم) أن شرط الحجب في كل ما مر، الرث، فمههن لههم يههرث لمههانع
قام به ل يحجب غيره، ومثله من لم يرث لكونه محجوبا فههإنه ل يحجههب غيههره حرمانهها أو نقصههانا إل فههي
صور، كالاخوة مع الب يحجبون به ويردون الم من الثلث إلى السدس، وولدي الم مع الجد يحجبههان بههه
ويردانها إلى السدس، ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لب ل شئ للخ، مع أنه مع الشههقيقة يههردان الم إلههى
السدس (قوله: ولد ابن) أي وإن سفل. (وقوله: بابن) أبا كان أو عمهها. (وقههوله: أو ابههن ابههن الههخ) بههالجر
عطف على ابن، أي ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، فالثاني يحجههب
بالول: لنه أقرب منه درجة، وكما يحجب ابن البن بمن ذكر يحجب بأصحاب فهروض مسهتغرقة، كمها إذ
اجتمع مع أبوين وبنتين (قوله: ويحجب جد بأب) أي بذكر متوسط بينههه وبيههن الميههت، لن كههل مههن أدلههى
للميت بواسطة حجبته إل أولد الم، واخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه ل يرث أصل فل يسههمى حجبهها، كمهها
علم من جده السابق، (قوله: وتحجب جدة لم) أي جدة الميت من جهههة أمههه كههأم أمههه. وقههوله بههأم، أي
فقط، فل تحجب بالب، كما تقدم، وقوله لنها، أي الجدة. وقوله أدلت بها، أي انتسههبت وتوصههلت الجههدة
بالم (قوله: وجدة الخ) أي وتحجب جدة لب بأب لدلئههها بهه، اخلفهها لجمهع ذهبهوا إلهى عههدم حجبهه لههها،
لحديث فيه، لكن ضعفه عبد الحق وغيره. اه . نهاية (قوله: وأم) بالجر عطف على أب، أي وتحجههب جههدة
لب بالم أيضا. (وقوله: بالجماع) أي ولنها أقرب منها في المومههة الههتي بههها الرث (قههوله: ويحجههب أخ
لبوين بأب وابن وابنه) قال في السني: للجماع، ولتقدم جهتي البنوة والبههوة علههى غيرهمهها. اه . وقههوله
وإن نزل، أي ابن البن، فإنه يحجب الخ (قوله: ويحجب أخ لب بهما) الولى بهم، أي بهههؤلء الثلثههة، لن
المرجع ثلثة: وهم الب والبن وابنه، ولعله توهم أن المرجع اثنان، بدليل اقتصاره فهي التفسهير عليهمها،
وهما الب والبن. وعبارة المنهاج ويحجب الخ لب بهؤلء. اه . قال فههي التحفههة: لنهههم حجبههوا الشههقيق،
فهو أولى، وقوله وبأخ لبوين، معطوف على بهما، أي ويحجب الخ لب أيضا بأخ لبوين، وذلك لنه أقههوى
وأقرب منه (قوله: وبأاخت لبوين الخ) معطوف على بهما، أي ويحجب أخ لب أيضهها بههأاخت لبههوين معههها
بنت لما تقدم من أنها تعصب بالبنت وأنها تصير بمنزلة الخ الشقيق فتحجب الخ لب. وقوله كما سيأتي
صوابه كما تقدم، أي في قوله فتسقط أاخت لبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أاخا لب (قوله: ويحجههب
أخ لم بأب الخ) للخبر الصحيح أنه (ص) فدسر الكللة في اليههة الههتي فيههها إرث ولههد الم، بههأنه مههن لههم
يخلف ولدا ول والدا، فافهم تفسيرها بما ذكر أنه إن اخلف ولدا أو والدا فل يرثه أاخوه لمههه، بههل يسههقط.

وقوله 
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وفرع وارث، بالجر عطف على أب، أي ويحجب بفرع وارث للميههت. وقههوله وإن نههزل، أي الفههرع
كابن ابن ابن البن. وقوله ذكرا كان أي الفرع. وقوله أو غيره، أي غير ذكر من أنثى واخنثى. (والحاصههل)
أن ولد الم يحجب بستة، بالبن، وابن البن، والبنت، وبنت البن، والب، والجههد (قههوله: ويحجههب ابههن أخ
لبوين بأب) أي لنه أقرب منه. وقوله وجد، أي وإن عل، قال في التحفة: لنه أقوى منههه، وقيههل يقاسههم،
أي ابن الخ، أبا الجد، لستواء درجتهما، كالخ مع الجد، ورد، بأن هذا اخارج عن القياس، فل يقاس عليههه.
اه . وقوله وابن وابنه، وأي ويحجب ابن أخ لبوين بابن وابنه لنهما أقرب منه وأقوى. وقوله وأخ لبوين أو
لب، أي ويحجب ابن أخ لبوين بأخ لبهوين أو لب، لنهه أقههرب منهه (قهوله: ويحجههب ابههن أخ لب بههؤلء
الستة) هو الب، والجد، والبن، وابنه والخ الشقيق، والخ للب. وقوله وبابن أم لبوين، أي ويحجب أيضا
ابن االخ لب بابن أخ لبوين. وقوله لنه، أي ابههن الخ لبههوين. وقههوله أقههوى منههه، أي مههن ابههن الخ لب
لدلئه إلى الميت بجهتين (قوله: ويحجب عم لبوين) هو أاخو أبي الميت الشقيق. وقوله بهههؤلء السههبعة:
هم الب، والجد، والبههن، وابنههه، والخ الشههقيق، والخ لب وابههن الخ الشههقيق وقههوله وبههابن أخ لب، أي
م لب، وههو أاخهو أبهي م لب) أي ويحجهب ع ويحجب زيادة على هؤلء السهبعة بهابن أخ لب (قهوله: وع
الميت من أبيه. وقوله بهؤلء الثمانية: هم السههبعة المههارة وزيههادة ابههن أخ لب. وقههوله وبعههم لبهوين، أي
ويحجب بعم لبوين أيضا زيادة على الثمانية، فيكون المجموع تسعة (قوله: وابن عم لبوين) أي ويحجههب
ابن عم لبوين، وقوله بهؤلء التسعة وبعم لب، أي فيكون المجمههوع عشههرة (قههوله: وابههن عههم لب) أي
ويحجب ابن عم لب. وقوله بهؤلء العشرة وبابن عم لبوين، أي فيكون المجموع أحد عشر (قوله: لنههه)
أي ابن الخ لب. وقوله أقرب منه، أي من ابن ابههن الخ لبههوين. (واعلههم) أن طريقههة الفرضههيين أنههه إن
ااختلفت الدرجههة عللهوا بههأنه أقهرب منهه، كههابن أخ لبهوين وأخ لب، وإن اتحههدت عللهوا بهأنه أقههوى منهه،
كالشقيق والخ لب (قوله: وبنات البن بابن) أي وتحجب بنات البن بابن مطلقا، لنه إما أب أو عم، فهو
أقوى وأقرب منهن. وقوله أو بنتين فأكثر للميت، أي وتحجب بنههات البههن أيضهها بهمهها، لنههه لههم يبههق مههن
الثلثين شئ، وقوله إن لم يعصب أخ أو ابن عم أي محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من يعصههبهن،
فإن وجد كأخ لهن أو ابن عم، أاخذن معه الثلههث البههاقي تعصههيبا (قههوله: فههإن عصههبت) أي البنههات، وكههان
الولى عصبن، بنون النسوة، وقوله به: أي بالمذكور من الخ وابن العههم (قههوله: والاخههواب لب الههخ) أي
وتحجب الاخوات لب بأاختين لبوين لنهما استغرقا الثلثين فلم يبق لهما شئ (قوله: إل أن يكههون معهههن
ذكر) المراد به اخصوص الخ، لنه الاخت ل يعصبها إل أاخوها، بخلف بنههات البههن فههإنه يعصههبهن مههن فههي



درجتهن أو أسفل (قوله: ويحجبن الخ) أي الاخوات لب وقوله بأاخت لبوين معها بنت أو بنت ابههن، وإنمهها
حجبنا الاخوات لب لستغراقهما التركة، إذ الاخت عصبة مع البنت، فكل منهما يأاخذ 
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النصف (قوله: واعلم أن ابن البن كالبن) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد ويعصههب
بنت البن ويحجب الاخوة والاخوات ونحوهم من كل مائة ما تقدم مما يحجب بالبن. وقوله إل أنههه ليههس
له مع البنت، أي بنت الصلب مثلها، بل تأاخذ هي النصف فرضها وهو يأاخذ الباقي بطريق العصوبة، وذلك
لعدم المساواة في الرتبة، كما تقدم، (قوله: والجدة كههالم) أي فههي أنههها تههرث ول تحجههب إل بههالم، وإن
كانت من جهتها، وتحجب بالب أيضا إن كانت من جهته (قوله: بل فرضها دائمهها السههدس) أي لنههه (ص)
أعطاها السدس، وقضى به للجدتين (قوله: والجد كالب) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفههرد،
وفي أنه يحجب من يحجبون بالب ما عدا الاخوة الشقاء أو لب. (واعلههم) أن الجههد مههع الاخههوة لههم يههرد
فيهم شئ من الكتاب ول من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم: فمذهب المام
أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة، ان
الجد كالب مطلقا، فيحجب الاخوة. ومذهب المام علي بن أبي طالب رضههي اللههه عنههه وزيههن بههن ثههابت
ة: الشهافعي ومالهك ون، وههو مهذهب الئمهة الثلث ه أنههم يرث رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عن
وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. وحاصل الكلم فيه على هذا المذهب أنه إذا اجتمع جههد وإاخههوة
وأاخوات لبوين أو لب، فإن لم يكن معهم ذو فههرض فلههه حههالن المقاسههمة أو ثلههث المههال، والمقاسههمة
أولى له في اخمس صور، وضابطها أن تكون الاخوة أقل من مثليه وهي جد وأخ جههد وأاخههت جههد وأاختههان
وثلث أاخوات جد وأخ وأاخت، وإنما كانت أولى لنه في الصورة الولى يخصه نصف المال وهو أكههثر مههن
الثلث، وفي الصورة الثانية يخصه الثلثان وهما أكثر من الثلث، وفي الصورة الثالثة يخصه النصف، إذ هههو
له مثل ما للنثى، وفي الصورة الرابعة يخصه الخمسان وهما أكثر من الثلث، لن العدد الجامع للكسرين
اخمسة عشرة فثلثه اخمسة واخمساه سههتة، وهههي أكههثر مههن الخمسههة بواحههد، ومثلههها الصههورة الخامسههة
وتستوي المقاسمة وثلث المال في ثلث صور. وضابطها أن تبلغ الاخوة مثليه وهي جد وأاخههوان جههد وأخ
وأاختا جد وأربع أاخوات، وإن كان معهم ذو فرض فله بعد الفههرض ثلث حههالت الكههثر مههن سههدس جميههع
المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فالسدس اخير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي اخير لههه فههي
جدة وجد واخمسة إاخوة، والمقاسمة اخير له في جدة وجد وأخ، وقد ل يبقى شئ بعههد أصههحاب الفههروض
كبنتين وزوج وأم وجد، فيفرض له سدس ويزاد في العول، فأصل مسألتهم من اثني عشر، لن فيها ربعا
وسدسا وتعال إلى ثلثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنهان، وقهد يبقهى دون سهدس كبنهتين وزوج وجهد
فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجد، وتسقط الاخهوة والاخهوات فهي ههذه
الحوال لنهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شئ، ولو كان مع الجد إاخوة أشقاء وإاخوة لب فالحكم فيه ما
سبق ويعد الشقاء عليه الاخوة للب في القسمة فيداخلونهم معهم فيها إذا كانت اخيرا له، فإذا أاخذ حقههه
فإن كان في الشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الاخوة لب كما في جد وأخ شقيق وأخ لب، فان لم يكن
فيهم ذكر فتأاخذ الشقيقة إلى النصف والباقي للاخوة للب كما في عشرية زيههد، وهههي جههد وشههقيقة وأخ
لب أصل مسألتهم من اخمسة، وتصههح مههن عشههرة لن فيههها نصههفا ومخرجههه اثنههان فيضههربان فههي عههدد
رؤوسهم وهو اخمسههة بعشههرة للاخههت النصههف اخمسههة وللجههد أربعهة يبقههى واحههد للخ مهن الب، ومثلههها
ن عشهرين وتأاخهذ الشهقيقتان عشرينية، زيد وهي جد وشقيقة وأاختان من الب هي من اخمسة وتصهح م
ه ل يفضهل عهن الثلهثين فصاعدا إلى الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لب هي من ستة ول شهئ للخ للب لن
شئ والجد مع الاخوات كأخ، فل يفرض لهن معه إل فههي الكدريههة وهههي زوج وأم وجههد وأاخههت لبههوين أو
لب، فللزوج النصف وللم الثلث وللجد السدس وللاخههت النصههف: إذ ل مسههقط لههها ول معصههب فتعههول
المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة. وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسهعة وللم سهتة وللجهد والاخهت
اثنا عشر أثلثا له الثلثان ثمانية ولها الثلث أربعة (قوله: إل أنه) أي الجد وقوله ل يحجب الاخوة لبوين أو
لب، أي بل يشاركونه، بخلف الب فإنه يسقطهم (قوله: وبنت البن كالبنت) أي فعند فقدها لها النصف

وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين. وقوله إل أنها، أي بنت البن. وقوله 
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تحجب بالبن، بخلف بنت الصلب فإنها ل تحجب به بل يعصبها (قوله: والخ لب كالخ لبوين) أي
في أنه إذا انفرد يجوز جميع المال، وإذا لم ينفههرد حههاز البههاقي بعههد أربههاب الفههروض، إن لههم يكههن فيهههم
حاجب، وإل سقط (قوله: إل أنه) أي الخ لب، قال ش ق: أي وإل أنه يحجهب فهي المشههتركة وهههي زوج
وأم وإاخوة لم وأخ شقيق، فلو وجد بدل الشقيق أخ لب سقط، وفي اجتماع الاخت الشقيقة مههع البنههت
أو بنت البن، وفي اجتماع الزوج مع الاخت الشقيقة فل شئ للخ للب فيمهها ذكههر. وقههوله ليههس لههه مههع
الاخت لبوين مثلها، أي لنه ل يعصبها، فتأاخذ النصف حينئذ فرضا، ويأاخذ الباقي تعصيبا (قوله: وما فضل
الخ) ما اسم موصول مبتدأ. (وقوله: أو الكل) بالرفع عطف على ما. (وقوله: لعصبة) اخبره، وهههو شههروع
في بيان الرث بالتعصيب. قال في الرحبية: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما



يفضل بعد الفرض له فهو أاخو العصوبة المفضلة وتقدم أنها على ثلثة أقسههام: عصههبة بههالنفس، وعصههبة
بالغير، وعصبة مع الغير. وقتدم معنى كل. فل تغفل. وفي البجيرمي: لفظ عصبة إما اسم جنههس يصههدق
على الواحد والمتعدد والذكر والنثى، أو جمع عاصب كطالب وطلبة، وعلى الثاني فيكههون عصههبات جمههع
الجمع اه . بالمعنى (قوله: تسقط عند الستغراق) أي أن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض
التركة، كزوج وأم وولد أم وعم، فل شئ للعم للستغراق (قوله: وهي) أي العصبة (قوله: فبعده ابنه) أي
فبعد البن ابنه، فهو عاصب بعده. وإنما قدم على الب لنه أقوى منه: إذ له معه السههدس فقههط (قههوله:
فأب) أي فبعد البن وابنه أب، فهو ل يرث بالتعصيب إل إذا فقدا. أما إذا وجههدا أو أحههدهما ورث السههدس
فرضا، وقد يرث الب بهما معا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن فيأاخههذ السههدس فرضهها والبههاقي بعههد
فرضيهما تعصيبا، والجد كالب في ذلك (قههوله: فههأخ لبههوين الههخ) أي فبعههد البههن وابنههه والب والجههد أخ
لبوين وأخ لب وبنوهما، فإذا فقدوا، بأن مات الميت ولههم يخلهف أصهل ول فرعها، كهانت الاخهوة وبنهوهم
عصبة، وهم مرتبون: فالخ الشقيق مقدم على الخ لب وهكذا في بنيهما. وقوله وأخ لب، المناسب فأخ
لب، بالفاء، ول بد من الترتيب بينهما، كما علمت (قوله: فبنوهما) أي الخ لبوين والخ لب وقوله كذلك،
أي على هذا الترتيب، فيقدم ابن الخ لبوين على ابن الخ لب (قوله: فعم الخ) أي ثههم بعههد بنههي الاخههوة
عم لبوين ثم عم لب (قوله: فبنوهما) أي العم لبوين والعم لب. وقههوله كههذلك، أي علههى هههذا الههترتيب
فيقدم ابن العم لبوين على ابن العم لب (قههوله: ثههم عههم الب الههخ) أي ثههم بعههد أعمههام الميههت وبنيهههم
يعصب عم أبي الميت وهو أاخو أبي أبي الميت. ول فرق فيه أيضا بين أن يكون لبوين أو لب (قوله: ثههم
بنوه) أي ثم بنو عم الب لبوين أو لب (قوله: ثم عم الجهد) أي ثهم بعهد بنهي عهم الب يعصهب عهم جهد
الميت وهو أاخو أبي أبي أبي الميت. ول فرق فيه أيضا بين أن يكون لبوين أو لب (قوله: ثم بنوه) أي ثم
بنو عم جد الميت لبوين أو لب (قوله: وهكذا) أي ثم عم أبي الجد ثم بنههوه ثههم عههم جههد الجههد ثههم بنههوه
وهكذا يقدم البعيد من الجهة المقدمة على القريههب مههن الجهههة المههؤاخرة. (والحاصههل) جهههات العصههوبة
عندنا سبع: البنوة، ثم البوة، ثم الجدودة والاخوة، ثم بنو الاخوة، ثم العمومة، ثم الولء، ثهم بيههت المهال.
وقد نظمها بعضهم بقوله: بنوة أبوة أاخوة جدودة بنو كذا الاخوة عمومة ول بيت المال سبع لعاصب علههى

التوالي 
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والاخوة والجدودة في مرتبة واحدة لستوائهما في الدلء إلههى الميههت، لن كل منهمهها يههدلي إليههه
بالب. وإذا علمت ذلك فإذا اجتمعت عصبات، فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم، كابن وأب وأخ وهكههذا.
فالول مقدم على الثاني، والثاني مقدم على الثالث، وهكذا. والمقدم يحجههب المههؤاخر. هههذا إذا ااختلفههت
الجهة، فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة، كالبن وابن البههن وكههابن الخ ولههو لب وابههن ابههن الخ ولههو
شقيقا، فيقدم الول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة، وإذا استويا قربهها قههدم بههالقوة
كأخ شقيق وأخ لب، وكعم شقيق وعم لب فيقدم الول منهما على الثاني لقوته عنههه، فههإن الول أدلههى
بأصلين، والثاني أدلى بأصل واحد، وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله: فبالجهههة التقهديم ثهم بقربهه وبعهدهما
التقديم بالقوة اجعل (قوله: فبعد عصبة النسب الخ) والحاصل أن من ل عصبة له بنسب ولههه معتههق فلههه
ماله كله أو الفاضل بعد الفروض أو الفرض، سهواء كهان المعتهق رجل أو امهرأة، فهإن لهم يوجهد فالمهال
لعصبته المتعصبين بأنفسهم، وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسب، فيقدم عند مهوت العهتيق ابهن فهابنه وإن
سفل القرب فالقرب فأب فجد، وإن عل، فبقية الحواشي، إل أن أاخا المعتق وابههن أاخيههه يقههدمان علههى
جده هنا، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك، ول ترث امههرأة بههولء إل معتقههها، بفتههح
التاء، أو منتميا إليه بنسب أو ولء. وقوله عصبة الههولء، الضههافة فيههه مههن إضههافة المسههبب للسههبب، أي
عصبة سببها الولء (قوله: وهو) أي العصبة، وذكر الضمير مراعاة للخبر. وقوله معتق، أي بأي وجه كههان،
ولو كان العتق بعوض، كما في الكتابة وغيرها، كأنت حههر علههى ألههف أو بعتههك نفسههك بههألف، وإنمهها ثبههت
بالولء العصوبة كما ثبتت بالنسب لقوله (ص): الولء لحمة كلحمة النسههب. (واعلههم) أن الرث بههه ثههابت
من جهة المعتق اخاصة، لن النعام من جهته فقط، فااختص الرث به، فل يرث العتيق معتقه (قوله: ذكرا
كان أو أنثى) تعميم في المعتق، وذلك لطلق قوله (ص): إنما الولء لمههن أعتههق وليههس لنهها عصههبة مههن
النساء إل المعتقة، كما قال في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إل التي منت بعتق الرقبة (قههوله:
فبعد المعتق الخ) أي ثم العصبة بعد المعتق ذكور عصبته، أي من النسب، وذلك لن العتيق لو كان رقيقا
ع البهن، أو مهع الغيهر لستحقوه وكذا ميراثه. وقوله دون إناثهم، أي إنهاث عصهبته، أي بهالغير، كهالبنت م
كالاخوات مع البنات، فل ترث بنت المعتق ول أاخته ول جدته. ولو قال دون الناث، من غير إضافة، لكههان
أولى، ليشمل إناث العصبة وغيرهن، كالم والجهدة والزوجهة (قهوله: ويهؤاخر هنها) أي فهي الرث بهالولء،
واحترز به عن النسب فإنه ل يؤاخر فيه الجد عنهما، بل يشارك الخ ويسههقط ابههن الخ. وقههوله عههن الخ،
متعلق بيؤاخر، وإنما أاخر الجد عنه لن تعصيب الخ يشبه تعصيب البن، لدلئه بالبنوة، وهي مقدمة علههى
البوة. وكان قياس ذلك أنه في النسب كههذلك، لكههن صههد عنهه الجمههاع. اه . تحفههة. وقهوله وابنههه، بههالجر
عطف على الخ، وضميره يعود عليه، وإنما أاخر الجد عنه أيضهها لقهوة البنههوة كمها يقهدم إبهن البهن علهى
الب، ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه مع أبههي جههده فيقههدم عمههه أو ابههن عمههه عليههه (قههوله: فمعتههق
المعتق) أي فبعد ذكور عصبة المعتق يكون العصبة معتق المعتق. وقوله فعصبته، أي فبعد معتق المعتق
عصبته أي وبعد عصبته معتق معتق المعتق فعصبته، وهكذا. (تنبيه) كلم المؤلف كالصريح في أن الههولء



ل يثبت للعصبة في حياة المعتق، بل إنما يثبت بعده، وليس بمراد، بل الولء ثابت لهم في حيههاة المعتههق
على المذهب المنصوص في الم، إذ لو لم يثبت لهم الولء إل بعد موته لم يرثوا وقال 
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السبكي، تلخص للصحاب فيه وجهان، أصحهما أنه لهم معه، لكن هو المقدم عليهههم فيمهها يمكههن
جعله له كإرث المال ونحوه كالصلة عليه وولية تزويجه إذا كان المعتق ذكرا، أما مهها ل يمكههن جعلههه لههه
كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرا فيقدم غيره عليه. قال في فتح الجواد مع المتههن، ثههم الههولء إمهها ولء
مباشرة على من مسه رق، أو سراية على عتقاء العتيق و عتقاء عتقههائه والعصههبة فيههه مههن ذكههر أو ولء
استرسال وسراية وهو الذي يثبت على أولد العتيق وأحفههاده تبعهها، والعصههبة فيههه معتههق أصههل أب أو أم
بالنسبة لمن رق أحد آبائه، أي أصوله، من جهة الب دونه، فيرثه معتق ذلك الصل باسترسال الولء منه
إليه، لن النعمة عليه نعمة على فرعه. وأفهم كلمه أن شرط هذا أن يمههس الههرق أحههد آبههائه، فل يكفههي
مسه لمه وحدها، فل ولء عليه لمواليها لن النتساب إلى الب وهو حر مستقل ل ولء عليه فليكن الولد
مثله، وأن ل يمسه رق وإل كان ولؤه لمعتقه فعصبة معتقههه فمعتههق معتقههه فعصههبته لن ولء المباشههرة
أقوى. اه  (قوله: فلو اجتمع الخ) ل يظهر التفريع، فكان الولى التعبير بالواو. وعقههد فههي منهههج والمنهههاج
لهذه المسألة فصل مستقل وذكر قبلها كلما يناسههبها. وعبههارة الول مههع شههرحه، فصههل فههي كيفيههة إرث
الولد أولد البن انفرادا واجتماعا، لبن فأكثر التركة إجماعا ولبنت فههأكثر مهها مههر فههي الفههروض مههن أن
للبنت النصف وللكثر الثلثين، ولو اجتمعا، أي البنون والبنات، فالتركة لهم، للذكر مثل حظ النههثيين الههخ.
اه  (قوله: فالتركة لهم للذكر مثل حظ النثيين) أي لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثههل

) أي مثل نصيبهما (قوله: وفضل الذكر) أي على النثى وقوله بذلك، أي بأاخذ مثل حظ1حظ النثيين) * (
النثيين (قهوله: لاختصاصههه) أي الههذكر. وقههوله بلههزوم مهها ل يلههزم النههثى، عبههارة التحفهة، وفضههل الههذكر
لاختصاصه بنحو النصرة، وتحمل العقل والجهاد، وصلحيته للمامة والقضاء وغيرها. وجعل لههه مثلههها لن
له حاجتين: حاجة لنفسه، وحاجة لزوجته. وهي لها الولى، بل قد تستغنى بهالزوج. اه  (قهوله: وولهد ابهن)
أي وإن نزل. (قوله: فيما ذكر) أي في نظير ما ذكر فههي البنيههن مههع البنههات والاخههوة مههع الاخههوات، فههإذا
اجتمع ولد البن مع أنثى في درجته كأاخته أو بنت عمه أو اجتمع أخ لب مع أاخته مههن أبيههه فالتركههة لهههم،
للذكر مثل حظ النثيين، وكذا يعصب ابن البن من هي فوقه كإبن ابن ابن مع بنت البههن، ومحلههه إن لههم
يكن لها سدس كبنت وبنت إبن وابن ابن ابن، وإل فل يعصبها. وعبارة المنهج مع شرحه، ولههد البههن، وإن
نزل، كالولد فيما ذكر إجماعا، فلو اجتمعا والولد ذكر أو ذكر معه أنثى حجب ولههد البههن إجماعهها، أو أنههثى
وإن تعدت فله، أي لولد البن، ما زاد على فرضها مههن نصههف أو ثلههثين إن كههانوا ذكههورا أو ذكههورا وإناثهها،
ويعصب الذكر في الثانية من في درجته كأاخته وبنت عمه، وكذا من فوقه كعمتههه وبنههت عههم أبيههه إن لههم
يكن لها سدس، وإل فل يعصبها، فإن كان ولد البن أنثى وإن تعددت فلها مع بنت سدس، كما مر، تكملة
الثلثين، ول شئ لها مع أكثر منها، كما مر، بالجماع. وكذا كل طبقتين منهم: أي من ولد البن، فولهد ابهن

البن مع ولد البن كولد البن مع الولد فيما تقرر. اه . والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل في بيان أصول المسائل أي في بيان مهها يعهول منههها ومهها يتبههع ذلههك، ككههون أحههد العههددين
موافقا للاخر أو مباينا. والصول جمع أصل، وهو لغة، ما بنى عليه غيره. وعرفهها هنهها، عههدد مخههرج فههرض
المسألة أو فروضها أو عدد رؤوس العصبة إن لم يكن فيها فرض، وتقدم أن علم الفرائض اسم لمجموع
فقه المواريث وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حههق مههن التركههة. ولمهها أنهههى الكلم
على الجزء الول، أعني فقه المواريث، أي فهم قسمة التركة، كقولنا للزوج النصف وهكذا، شهرع يتكلههم
على الجزء الثاني، أعني علم الحساب، وهو المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصههحيحها، كقولنهها
كل مسألة فيها سدس فهي من ستة، وكل سهم انكسر على فريق وباينته سهامه يضههرب عههدد رؤوسههه
في أصل المسألة. وحاصل الصول سبعة: اثنههان، وثلثههة، وأربعههة، وسههتة، وثمانيههة، وإثنهها عشههر، وأربعههة
وعشرون، وهي مخارج الفروض. فالثنان مخرج النصف، والثلثة مخرج الثلث والثلثين، والربعههة مخههرج
الربع، والستة مخرج السدس، والثمانية مخههرج الثمههن، والثنهها عشههر مخههرج السههدس والربههع، أو الثلههث
والربع، والربعة والعشههرون مخههرج السههدس والثمههن. وزاد بعههض المتههأاخرين عليههها أصههلين آاخريههن فههي
مسائل الجد والاخوة وهما ثمانية عشر وستة وثلثون، فأولهما كأم وجد واخمسة إاخههوة لغيههر أم لن فيههها
سدسا وثلث الباقي وثانيهما كزوجة وأم وجد وسبعة إاخوة لغير أم لن فيها ربعا وسدسا صههحيحين وثلههث
الباقي. والذي يعول من الصول ثلثة، الستة تعول إلى سبعة: كزوج وأاختين لغير أم، وإلههى ثمانيههة: كهههم
م وأخ آاخهر لم. والثنها عشهر: تعهول إلهى ثلثهة عشهر: وأم، وإلى تسعة: كهم وأخ لم، وإلى عشهرة: كه



كزوجة وأم وأاختين لغيههر أم، وإلههى اخمسههة عشههر كههم وأخ لم، وإلههى سههبعة عشههر: كههم وأخ آاخههر لم،
والربعة والعشهرون تعهول إلهى سههبعة وعشههرين: كبنههتين وأم وأب وزوجههة (قهوله: أصهل المسهألة عههدد
الرؤوس) أي بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى، كما سيصرح به بقوله وقههدر الههذكر الههخ (قههوله:
إن كانت الورثة عصبات) أي وتقسم التركة عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا كبنين أو إناثا كثلث نسههوة
أعتقن رقيقا بالسوية، ول يتصور في غيرهن كما تقههدم (قههوله: كثلثههة بنيههن أو أعمههام) هههو تمثيههل لكههون
الورثة عصبات (قوله: فأصلها) أي المسألة. وقوله ثلثة. بعدد رؤوسهم (قوله: وقدر) فعل أمر بمعنى عد
واحسب، فهو يتعدى إلى مفعولين: الول قوله الذكر، والثاني قوله أنثيين. ويحتمل أن يكون ماضيا مبنيهها
للمجهول، والذكر نائب فاعله. وفي ش ق: إنما لم يقدر النثيان بذكر لنه ل يطههرد، إذ قههد تكههون الورثههة
ثلث بنات وأاخا، ولو قدر النثيان بذكر لبقيت واحههدة، بخلف العكههس، فههإنه مطههرد فههي كههل صههورة. اه .
(قوله: أي الصنفان) تفسير لضمير اجتمعا، وهما ذكور وإناث (قوله: من نسههب) حههال مههن الصههنفان، أي
حال كون الصنفين كائنين من النسب. واخرج به ما إذا كانا من الولء فإن الرث حينئذ ل بعههدد الههرؤوس،
بل بحسب الشركة في العتق إن كانا معتقين، فإن كانا ورثة معتق فالرث للذكر دون الناث، كمهها تقههدم
(قوله: ففي ابن وبنت) تفريع على تقدير الذكر أنثيين عند اجتماع الصنفين، ولو جعله تمههثيل لههذلك لكههان
وله: واء كهانت مهال أو حقها (ق ه، وههو التركهة، س أولى (قوله: يقسم المتروك) أي ما تركه الميت واخلف
ومخارج الخ) كان المناسب أن يذكر قبله ما يقابل المتن، كأن يقول: فإن كانت الورثههة أصههحاب فههروض
أو بعضهم صاحب فرض وبعضهم تعصيب فأصلها من مخرج ذلك الفرض. والفههرض هههو الكسههر، كههالثمن
والربع والنصف. ومخرج العدد، كالثمانية والربعة والثنيههن. قههال م ر: وكلههها، أي الفههروض، مشههتقة مههن

اسم العدد، إل النصف فإنه من المناصفة، 
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لتناصف القسمين واستوائهما. ولو أريد ذلك لقيل ثني، بضههم أولههه، كثلههث ومهها بعههده. اه . وقههوله
لقيل ثنى، أي يعبر عن النصف بثنى ليكون مشتقا من العدد، وهو اثنههان. اه . سههم (قههوله: فههإن كههان فههي
المسألة الخ) كأنه قال هذا إذا كان في المسألة فرض واحد فقط، فإن كان فيههها فرضههان الههخ. وحاصههل
الكلم على ذلك أنه إذا كان في المسألة فرضان فأكثر أي عددان فأكثر، فإما أن يكههون بينهمهها تماثههل أو
تداخل أو توافق أو تباين، فأما التماثل، فبأن يكون عدد أحد المتمههاثلين مثههل عههدد الاخههر، وأمهها التههدااخل،
فبأن يفنى الكثر بالقل مرتين فأكثر كثلثة مع ستة أو تسههعة، وأمهها التوافههق، فبههأن يكههون بيههن العههددين
توافق في جزء من الجزاء، وأما التباين، فبأن ل يحصل توافق بينهما في جزء من الجزاء. ثم إن الحكههم
في المتماثلين أن تأاخذ أحههدهما وتكتفهي بهه عههن الاخهر، وفهي المتههدااخلين أن تأاخههذ العههدد الكههبر، وفههي
المتوافقين أن تضرب وفق أحدهما في كامل الاخر، وفي المتباينين أن تضرب أحههدهما كههامل فههي الاخههر
كذلك. ثم إن الشارح ذكر هذه النسب الربع في تأصيل المسههائل فقههط، وهههو تحصههيل مخههرج فروضههها،
وتجري أيضا في تصحيح المسائل وهو تحصيل أقل عههدد يخههرج منههه نصههيب كههل وارث صههحيحا، وسههمي
بذلك لكون القصد منه سلمة الحاصل لكل وارث من الكسر، وهو ناشئ عن التأصيل غالبا. وقد يتحدان،
كما في مسألة زوج وأبوين التي هي إحهدى الغراويهن، وبيهان ذلههك أنههك إذا عرفههت أصههل المسههألة فهإن
انقسمت السهام فذاك واضح، وإن انكسرت السهام على صنف فقابل سهامه بعهدده، فإمها أن يتباينها أو
يتوافقا، فإن تباينا فاضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، ومنههه تصههح، كزوجههة وأاخههوين لهمهها ثلثههة
منكسرة، فيضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانيههة، ومنههها تصههح، وإن توافقهها فاضههرب
وفق عدد الصنف في المسألة بعولها إن عالت، فما بلههغ صههحت منههه، كههأم وأربعههة أعمههام لهههم سهههمان
يوافقان عددهما بالنصف فتضرب اثنين في ثلثة تبلغ ستة، ومنها تصح. وإن انكسرت على صنفين فقابل
سهام كل صنف بعدده أيضا، فإن توافقا رد عدد رؤوس الصنف الموافق إلى وفقه، وإن تباينا فاترك عدد
كل فريق بحاله ثم انظر بين عدد رؤوسهما، فإن تماثل فاضههرب أحههدهما فههي أصههل المسههألة بعولههها إن
كان، وإن تدااخل فاضرب أكثرهما في أصل المسألة كذلك، وإن توافقا فاضرب وفهق أحههدهما فههي الاخههر
ثم الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان، وإن تباينا فاضرب أحدهما في الاخر ثم الحاصل فههي أصههل
المسألة كذلك. (والحاصل) تنظر أول بين السهام والههرؤوس وتحفههظ عههدد الفريههق الههذي بههاينته سهههامه
ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، ثم تنظر ثانيا في هذين المحفوظين، فإن كانا متماثلين فخذ أحههدهما،
وإن كانا متدااخلين فخهذ الكهثر، وإن كانها متهوافقين فاضههرب وفههق أحهدهما فهي جميهع الاخهر، وإن كانها
متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الاخر، ثم بعد ذلك تأاخذ الحاصل في كل حالة من هذه الحههالت
الربع، ويسمى جزء منهم المسألة، وتضربه فههي أصههل المسههألة بعولههها إن عههالت، ولنمثههل لههك لبعضههها
فنقول، مثال المحفوظين المتماثلين مع تباين السهام للههرؤوس أم واخمسههة إاخههوة لن واخمسههة أعمههام،
فأصل المسألة من ستة للم السدس واحد وللاخوة للم الثلث اثنان، منكسرة عليهم، وللخمسههة أعمههام
ثلثة منكسرة عليهم أيضا، وبين الرؤوس تماثل فتأاخذ أحد المتماثلين وتضربه في أصل المسههألة بثلثيههن
ومنها تصح، ومثالهما مهع توافهق السهههام للهرؤوس أم وعشهرة إاخهوة لم واخمسهة عشهرة عمها، فأصهل
المسألة من سههتة أيضهها، للم السههدس واحههد وللعشههرة الاخههوة اثنههان الثلههث وهمهها موافقههان لرؤوسهههم
بالنصف فترد الرؤوس لوفقها وهو اخمسة وللخمسة عشر عما ثلثة وهي موافقة للرؤوس بالثلث، فههترد
ة، وتضهربه فهي أصهل وفقين تماثهل، فتأاخهذ أحهدهما، وههو اخمس و اخمسهة وبيهن ال الرؤوس لوفقهها وه
المسألة، وهو ستة بثلثين، ومنها تصح، وقس على ذلك أمثلههة بقيههة الحههوال الربعههة، وقههس أيضهها علههى
النكسار على صنفين النكسار على ثلثة وعلى أربعة، وبيان ذلههك كلههه مبسههوط فههي محلههه، فههاطلبه إن



شئت (قوله: كنصفين) أي أو نصف، وما بقي كزوج وعم، كما سيأتي، وقوله في مسألة زوج وأاخههت، أي
شقيقة أو لب، وهذه المسألة تلقب باليتيمة، إذ ليس لنا شخصان يرثان المال مناصههفة فرضهها سههواهما،
فهي كالدرة اليتيمة، أي التي ل نظير لها (قوله: فهي) أي هذه المسألة. وقوله من الثنين، أي أصلها من

الثنين، والول حذف أل (قوله: وعند تدااخلهما بأكثرهما) أي ويكتفي عند 
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تدااخل المخرجين بأكثرهما، فههالظرف معطهوف علههى الظهرف الول، فههو متعلهق بمهها تعلهق بهه
(قوله: كسدس وثلث) فالول من ستة، والثههاني مههن ثلثههة، وبينههها تههدااخل، فيكتفههي بههالكثر وهههو السههتة
(قوله: وولديها) أي الم، وهما أاخو الميت من الم (قوله: فهي مههن سههتة) أي فالمسههألة مههن سههتة، للم
واحد سدسها، ولولديها اثنان ثلثها، والباقي، وهو ثلثههة، للخ الشههقيق أو للب (قههوله: وكههذا يكتفههي الههخ)
فصله بكذا، لنه ليس فيه تدااخل، إذ ثلث الباقي ليس دااخل في الربعة، مع أنه يكتفي بالكثر، وهو الربع،
عن الصغر، وهو ثلث الباقي، فتكون من أربعة تأصيل. اه . ش ق. (وقوله: فههي زوجههة وأبههوين) فالزوجههة
ة، والم لهها ة: للزوجهة واحهد مهن أربع لها الربع والم لها ثلث الباقي، وما بقي للب. فالمسألة من أربع
واحد من ثلثة، والباقي للب (قوله: وعند توافقهما) معطوف علههى عنههد تماثههل المخرجيههن: أي واكتفههى
عند توافق المخرجين. (وقوله: بمضروب أحدهما فههي الاخههر) أي بحاصههل ذلههك (قههوله: كسههدس وثمههن)
فالول من ستة، والثاني من ثمانية، وبينهما توافق، إذ كل منهما له نصف صحيح، فيضرب نصههف السههتة،
وهو ثلثة، في كامل الاخر، وهو ثمانية، بأربعة وعشرين. وقوله فههي مسههألة أم وزوجههة وابههن، فههالم لههها
السدس، والزوجة لها الثمههن، ومهها بقههي للبههن (قهوله: وعنههد تباينهمهها) معطهوف أيضهها علههى عنههد تماثههل
المخرجين، أو واكتفى عند تباين المخرجيههن. (وقههوله: بمضههروب الههخ) أي بحاصههله (قههوله: كثلههث وربههع)
فالول من ثلثة، والثاني من أربعة. وقههوله فههي مسههألة أم وزوجههة وأخ لبههوين أو لب، فههالم لههها الثلههث
والزوجة لها الربع، وما بقي فللخ المذكور (قوله: فهي) أي المسألة. وقوله حاصهل الهخ، بههدل مهن اثنههي
عشر (قوله: وأصل مسههألة كههل فريضههة الههخ) ل يخفههى مهها فههي عبههارته متنهها وشههرحا مهن عههدم اللتئههام
والرتباط، فكان المناسب أن يذكر أول مفهوم القيد، أعني، قوله إن كانت الورثة عصبات، ويذكر مهها هههو
مرتب عليه، كما نبهت عليه، كأن يقول فإن كانت الورثة أصحاب فروض كلهم أو بعههض فأصههل المسههألة
مخرج فرضها، ثم يعد مخارج الفروض السبعة التي ذكرها، ثم يرتب عليها قوله وأصهل كههل مسههألة الههخ،
ويقدم ذلك كله على قوله في الشرح، فإن كان في المسألة فرضان الخ، ويذكر قوله المههذكور كالتعليههل
لما ذكره بقوله وأصل كل مسألة الخ، كأن يقول وذلك لنه إن كان في المسألة الههخ. فتنبههه. وقههوله كههل
فريضة، أي: كل مسألة مشتملة على فريضة بمعنى مفروضة، أي سهام مقدرة، ول يخفى ما في عبارته
من الركاكة الحاصلة بزيادته لفظة مسألة قبل لفظة كل، لن المعنيس عليه وأصههل مسههألة كههل مسههألة
الخ. ولو أاخر لفظة مسألة عن لفظة كل، كأن قال وأصل كهل مسهألة فريضهة الهخ، أي مسهألة مشهتملة
على سهام مفروضة، لسلمت منها. وقوله فيها نصفان، الجملة صفة لفريضة، أي فريضههة موصههوفة بههأن
فيها نصفين. ول يخفى أيضا ما فيه من ظرفية الشئ في نفسه، إذ الفريضة هي النصفان أو النصف ومهها
بقي. وهكههذا إل أن يقههال مههن ظرفيههة المفصههل فههي المجمههل. فتنبههه (قههوله: كههزوج وأاخههت لب) تمثيههل
للفريضة التي فيها نصفان، وذلك لن الزوج له النصف والاخت لب - أي أو شقيقة - لها النصههف (قههوله:
أو نصف وما بقي) أي مع ما بقي من التركة. وقههوله كههزوج وأخ لب، أي أو شههقيق بههالولى، فههالزوج لههه
النصف والخ له ما بقي لنه عصههبة (قهوله: اثنههان) اخههبر أصههل. وقههوله مخههرج النصهف، أي وهمهها مخهرج
وف علهى نصهفان. وقهوله النصف (قوله: أو فيها ثلثان) قدر الشارح لفظ فيها إشارة إلى أن ثلثهان معط
وثلث، أي مع ثلث. وقوله كأاختين لب وأاختين لم تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وثلث، فالاختههان لب أو
لب ولم لهما الثلثان، والاختان لم لهما الثلث. وقوله أو ثلثان وما بقي معطوف أيضا علههى نصههفان، أي
أو فيها ثلثان وما بقي (قوله: كبنتين وأخ لب) تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان ومهها بقههي، إذ البنتههان لهمهها
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والخ لب له الباقي لنه عصبة (قوله: أو ثلث وما بقي) معطوف أيضا علههى نصههفان، أي أو فيههها
ثلث وما بقي. وقوله كأم وعم، تمثيل له، إذ الم لها الثلث والعم له الباقي لنه عصبة (قوله: ثلثههة) اخههبر
أصل المقدر قبل فيها ثلثان، أي وأصل الفريضة التي فيها ثلثان الخ ثلثة. (قوله: مخرج الثلث) بههدل مههن
ثلثة أو اخبر لمبتدأ محذوف، أي وهي مخرج الثلث (قوله: أو فيها ربههع) معطههوف علههى فيههها نصههفان، أي
وأصل كل فريضة فيها ربع وما بقي. وقوله كزوجة وعم تمثيل له، إذ الزوجة لها الربههع والعههم لههه البههاقي
لنه عصبة. وقوله أربعة، اخبر المبتدأ المقدر قبل قوله فيها ربع. وقوله مخرج الربع، بدل، أو اخههبر لمبتههدأ
محذوف، أي وهي مخرج الربع. (قوله: أو فيها سدس وما بقي الههخ) معطههوف أيضهها علههى فيههها نصههفان.
وقوله كأم وابن، تمثيل له: إذ الم لها السدس والبن له الباقي لنه عصبة. وقوله أو سدس وثلث، أي أو
فيها سدس وثلث، وقوله كأم وأاخوين لم، تمثيل له، إذ الم لها السدس والاخوان لم لهما الثلث. وقههوله
أو سدس وثلثان، أي أو فيههها سههدس وثلثههان. وقههوله كههأم وأاخههتين لب، تمثيههل لههه. إذ الم لههها السههدس



والاختان لهما الثلثان (قوله: أو سدس ونصف) أي أو فيها سدس ونصف. وقوله كأم وبنت تمثيههل لههه: إذ
الم لها السدس والبنت لها النصف. وقوله ستة، اخبر المبتدأ المقدر، وهو راجع للربع صور. وقوله مخرج
السدس، يقال فيه ما تقدم (قوله: وفيها ثمن وما بقي) معطوف أيضا على فيها نصفان، أي والصل فههي
كل فريضة فيها ثمن مع ما بقي. وقوله كزوجة وابن، تمثيل له، إذ الزوجة لههها الثمههن والبههن لههه البههاقي.
وقوله أو ثمن ونصف وما بقي، أي أو فيها ثمن ونصف مع ما بقي. وقوله كزوجهة وبنهت وأخ لب، تمثيهل
له، إذ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والخ للب، أي الشقيق له الباقي لنه عصههبة (قههوله: ثمانيههة)
اخبر المبتدأ المقدر، وهو راجع للمسألتين. وقوله مخرج الثمن، يقههال فيههه مهها تقههدم (قههوله: أو فيههها ربههع
وسدس) معطوف أيضا على فيها نصفان. وقوله كزوجهة وأخ لم، تمثيهل لههه، إذ الزوجهة لههها الربهع والخ
للم له السدس. وقوله اثنا عشر، اخبر المبتهدأ المقهدر أيضها. وقهوله مضهروب الهخ، بهدل أو اخهبر لمبتهدأ
محذوف، أي وهههي مضههروب، أي حاصههل مضهروب وفهق أحههد المخرجيههن فهي الاخهر، إذ بينهمها موافقهة
بالنصف. والقاعدة أنهما إذا كانا كذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الاخر، فيضرب نصههف السههتة، وهههو
ثلثة، في الربعة، أو نصف الربعة، وهو اثنان، في الستة فيكون الحاصل اثني عشر (قوله: أو فيههها ثمههن
وسدس) أي وما بقي. وكان عليه أن يزيده وهو معطوف على فيها نصفان أيضا. (واعلههم) أنههه ذكههر عنههد
كل أصل من الصول التي عدها لفظ فيههها إشههارة إلههى أن مهها داخلههت عليهه أصههل، فههإن لههم يكههن أصههل،
كالمسائل المندرجة تحت الصل، لم يذكر فيها ذلههك إشههارة إلهى أنهه ليههس بأصههل. فتنبهه. وقهوله أربعهة
وعشرون، اخبر المبتدأ المقدر، وهو لفظ أصل. وقوله مضروب وفههق أحههدهما فههي الاخههر، يقههال فيههه مهها
تقدم، فالربعة والعشرون حاصل مضروب وفق أحد المخرجين في الاخر، وذلك لن بين الثمانية والستة
توافقا بالنصف فيضرب نصهف أحهدهما فهي كامهل الاخهر يبلهغ أربعهة وعشهرين، وههذا آاخهر عهدد أصهول
المسائل، وحاصلها سبعة، اثنان وثلثة وأربعهة وسهتة وثمانيهة واثنها عشهر وأربعهة وعشهرون، وههذه ههي
المتفق عليها. وأما المختلف فيه فثمانية عشر وستة وثلثون، ول يكونههان إل فههي مسههائل الجههد والاخههوة
حيث كان ثلث الباقي اخيرا له. والراجح أنهما أصلن، ل تصحيحان، وذلك لن ثلث الباقي فههرض مضههموم
لفرض آاخر أو لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدد يخرج منه السدس وثلث البههاقي صههحيحا ثمانيههة عشههر
كما في أم وجد واخمسة إاخوة لغير أم فللم ثلثة وهي السدس وللجد ثلث الباقي اخمسة ولكل أخ اثنههان
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منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحا ستة وثلثون وذلك كما في أم وزوجة وجد وسبعة إاخههوة
ن الربعهة لغير أم للم السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجهد ثلهث البهاقي سهبعة، ولكهل أخ اثنهان م
عشر الباقية وهذا ما عليه المحققون. وقال بعضهم: تصحيح ل تأصههيل، فأصههل الولههى مههن سههتة مخههرج
السدس ول ثلث صحيح للباقي بعد سدس الم تضرب ثلثة في ستة بثمانية عشر، وقد علمههت قسههمتها.
وأصل الثانية من اثني عشر مخرج السدس والربع ول ثلث صحيح للباقي بعههد سههدس الم وربههع الزوجههة
تضرب ثلثة في اثني عشر بستة وثلثين، وقد علمت قسمتها (قههوله: وتعههول الههخ) اعلههم أن العههول لغههة
الرتفاع والزيادة، وفي الصطلح زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأاخوذ من الصل عند ازدحام الفروض
عليه ومن لزمه داخول النقص على أهلها بحسب حصصهم. ولم يقع العول في زمن النههبي (ص) ول فههي
زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه. وقهد روي عههن ابههن عبههاس رضههي
الله عنهما أنه قال: أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه، لما التوت عليههه الفرائههض ودافههع بعضههها
بعضا، وقال ما أدري أيكم قدم الله ول أيكم أاخر، وكان امرءا ورعا، فقال ما أجد شيئا أوسع لههي مههن أن
ن عهول الفريضهة. اه . وروي أن أقسم التركة عليكم بالحصص، وأداخل على كل ذي حق ما أداخل عليه م
أول فريضة عالت في السلم زوج وأاختان، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه قال إن بدأت بههالزوج أو
بالاختين لم يبق للاخر حقه، فأشيروا علي، فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور،
وقيل علي رضي الله عنه، وقيل زيد بن ثابت رضي الله عنه، والظههاهر، كمهها قههال السههبكي رحمهه اللههه،
أنهم كلهم تكلموا في ذلك لستشارة عمر رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول. فلمهها انقضههى عصههر
عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا
لعمر ؟ فقال كان رجل مهابا. وقوله ثلثة، ضهابطها السهتة وضهعفها وضهعف ضهعفها. قهال فهي الرحبيهة:
فإنهن سبعة أصول ثلثة منهن قد تعول وبعدها أربعههة تمههام ل عههول يعروههها ول انثلم (قههوله: سههتة إلههى
عشرة) أي تعول الستة أربع مرات على توالي العداد إلى أن تبلغ عشرة (قوله: كزوج وأاختين لغيههر أم)
أي فمسألتهم من ستة، لن فيها نصفا وثلثين، فللزوج ثلثة وللاختين الثلثهان أربعهة، ومجموعهمها سهبعة،
فيقسم المال بينهما أسباعا، للزوج نصف عائل، وهههو ثلثههة أسههباع، ولاخههتين ثلثههان عههائلن، وهمهها أربعههة
أسباع. (قوله: وإلى ثمانية) معطوف على قوله إلى سبعة، أي وعولها إلى ثمانيههة. وقههوله كهههم، أي زوج
وأاختين لغير أم. وقوله وأم، أي وزيادة أم عليهههم، فللههزوج النصهف ثلثهة، وللاخههتين الثلثههان أربعهة، وللم
السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية فيصههير للههزوج ربههع وثمههن، وللم ثمههن وللاخههتين نصههف. ومثههل ذلههك
المباهلة، وهي زوج وأم وأاخت شقيقة أو لب، فللزوج النصف وللم الثلههث وللاخههت النصههف ومجموعههها
ثمانية، وهذا هو مذهب الجمهور. وعند ابن عباس رضي الله عنهما للههزوج النصههف وللم الثلههث والبههاقي
للاخت، وعنه قول آاخر هو أن للزوج النصف والباقي بين الم والاخههت وإنمهها لقبههت بالمباهلههة لقهول ابههن
عباس رضي الله عنهما: إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهههم ثههم نبتهههل
فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والبتهال مأاخوذ من قولهم بهله الله، أي لعنه وأبعده من رحمتههه، أو مههن



قولك أبهلته، إذا أهملته. وأصل البتهال ما ذكر، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه، وإن لم يكن التعانهها،
(قوله: وإلى تسعة) معطوف على قوله إلى سبعة، أي وعولها إلى تسعة. وقوله كهم وأخ لم، أي كههزوج
وأاختين لغير أم وأم وزيادة أخ لم عليهم، فللزوج النصف ثلثة وللاختين الثلثان أربعة وللم السدس واحد
وللخ للم السدس كذلك ومجموعها تسعة، فيصير للزوج ثلثة أتساع وللاخههتين أربعههة أتسههاع وللم تسهع
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وإلى عشرة) معطههوف علههى قههوله إلههى سههبعة، أي وعولههها إلههى عشههرة، وتلقههب مسههألتهم بههأم
وله الفروخ، لنها شبهت بطائر وحوله أفرااخه، وبالشريحية لن القاضي شريحا أول من جعلها عشرة. وق
ف ثلثهة كهم وأخ آاخر لم، أي كزوج وأاختين لغير أم وأم وأخ لهها زيهادة أخ آاخهر لهها أيضها، فللهزوج النص
ة وللاختين الثلثان أربعة وللم السدس واحد وللاخوين الثلث اثنان ومجموعهها عشهرة فيصهير للهزوج ثلث
أعشار وللاختين أربعة وللم عشر وللاخوين عشران (قوله: وتعول اثنا عشر إلههى سههبعة عشههر وتههرا) أي
تعول ثلث مرات وترا فقط: أي على تههوالي الفههراد (قههوله: فعولههها) أي الثنههي عشههر إلههى ثلثههة عشههر
(قوله: كزوجة وأم وأاختين لغير أم) أي فمسألتهم من اثني عشر لن فيها ربعا وسدسهها، فللزوجههة الربههع
ثلثة وللم السدس اثنان وللاختين الثلثان ومجموعها ثلثة عشر (قوله: وإلههى اخمسههة عشههر) أي وعولههها
إلى اخمسة عشر. وقوله: كهم وأخ لم، أي كزوجة وأم وأاختين لغير أم وزيادة أخ لم فيزاد له اثنان، فإذا
ضما إلى الثلثة عشر يصير المجموع اخمسة عشر فيصههير للههزوج ثلثههة أاخمههاس وللم اخمسههان وللاخههت
ثمانية أاخماس وللخ للم اخمسان (قوله: وإلى سبعة عشر) أي وعولها إلهى سهبعة عشهر. (وقهوله: كههم
وأخ آاخر لم) أي وزيادة أخ آاخر لم فيزداد له اثنان فإذا ضما إلى الخمسة عشههر يصههير المجمههوع سههبعة
وات لم، وثمهان أاخهوات لبهوين أو عشر. ومثلها في ذلك أم الرامل وهي جدتان وثلث زوجات وأربع أاخ
لب، فللجدتين السدس اثنان وللزوجات الربع ثلثة وللاخوات للم الثلث أربعة وللاخوات للبهوين الثلثههان
ثمانية ومجموع ذلك سبعة عشر، وكما تلقب بذلك تلقب بأم الفروج، بالجيم، لنوثههة الجميههع، وبالديناريههة
لن الميت لو ترك سبعة عشر دينارا اخههص كل دينههار (قههوله: وتعههول أربعههة وعشههرون لسههبعة وعشههرين
فقط) أي فعولها إلى ذلك مرة واحدة. وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولهها. وقهد نظمههها ومهها قبلهها
في الرحيبة بقوله: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفههة مشههتهرة وتلحههق الههتي تليههها فههي الثههر
بالعول أفرادا إلى سبع عشر والعهدد الثهالث قههد يعهول بثمنهه فاعمههل بمهها أقههول (قهوله: كبنههتين وأبهوين
وزوجة) فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين لن فيها ثمنا للزوجة وثلثين للبنههتين وبينهمهها تبههاين فيضههرب
مخرج أحدهما وهو ثلثة مثل في كامل مخرج الاخر، وهو ثمانية، يكون الحاصل أربعة وعشرين، فللبنههتين
الثلثان ستة عشر وللبوين الثلث ثمانية وللزوجة الثمن ثلثههة فتعههال المسههألة بههها إلههى سههبعة وعشههرين
(قوله: وتسمى) أي هذه المسألة العائلههة إلههى سههبعة وعشههرين (قههوله: لن الههخ) بيههان لسههبب تسههميتها
بالمنبرية (قوله: فقال ارتجال) أي من غيههر تأمههل (قههوله: صههار ثمههن المههرأة تسههعا) أي لن الثلثههة تسههع
السبعة والعشرين (قوله: ومضى في اخطبته) أي كمل اخطبته (قههوله: وإنمهها عههالوا) أي الفرضههيون هههذه
الصول الثلثة (قوله: ليداخل النقص على الجميههع) أي جميههع الورثهة (قههوله: كأربههاب الههخ) تنظيههر. واللههه

سبحانه وتعالى أعلم. 
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فصل في بيان أحكام الوديعة أي في بيان أحكام الوديعة. وهي مناسبة للفرائض لن مال الميههت
بل وارث يصير كالوديعة في بيت مال المسلمين، والصل فيها قوله تعالى: * (إن اللههه يههأمركم أن تههؤدوا

) أي يأمر كل من كان عنده أمانههة أن يردههها إلههى صههاحبها إذا طلبهها، وههي وإن1المانات إلى أهلها) * (
نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة، لن العبرة بعموم اللفظ ل بخصوص السبب. واخبر أد المانة إلى من
ائتمنك، ول تخن من اخانك وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قههال وهههو يخطههب ل يعجبنكههم مههن
الرجل طنطنته، ولكن من أدى المانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل وهي لغههة مهها وضههع عنههد غيههر
مالكه لحفظه، من ودع يدع، إذا سكن، لنها ساكنة عند الوديع. وقيههل مههن الدعههة أي الراحههة لنههها تحههت
راحته ومراعاته. وشرعا العقد المقتضي للستحفاظ أو العين المستحفظة، فهي حقيقة فيهما، ثم عقدها
في الحقيقة توكيل من جهة المودع، وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو ااختصاص كنجس منتفع بههه،
فخرجت اللقطة والمانة الشرعية، كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى محلهه وعلههم بهه. وأركانهها بمعنهى
العقد أربعة: وديعة بمعنى العين المودوعة، وشرط فيها كونه محترمة وإن لههم تكههن متمولههة ولههو نجسههة
نحو حبة بر وكلب ينفع، بخلف غير المحترمة نحو كلب ل ينفع وآله لهههو. ومههودع، بكسههر الههدال، ومههودع
بفتحها، وإن شئت قلت ووديع، وشرط فيهما ما مر فههي موكههل ووكيههل، وهههو إطلق تصههرف لن اليههداع
استنابة في الحفظ. فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كههامل ضههمن كههل منهمهها مهها أاخههذه منههه لن
اليداع باطل ولو أودع كامل ناقصا لم يضههمن إل بههإتلفه لنههه لههم يسهلطه علههى إتلفهه، ول يضهمن بغيهر
التلف ولو بالتفريط لتقصيره باليداع عنده. وبقيت صورة رابعة وهههي أن يههودع كامههل كههامل ول ضههمان
حينئذ إل بالتفريط، وهذه الصورة هي مقصود الباب. وصيغة، وشرط فيها ما مر في الوكالة، وهو اللفههظ



من أحد الجانبين، وعدم الرد من الاخر حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا صههح. واليجههاب إمهها
صريح: كأودعتك هذا أو استحفظتك، أو كناية مع النية: كخذه (قهوله: صهح إيهداع محههترم) أي وضههع شهئ
محترم ولو ااختصاصا، أما غيره، ككلب ل ينفع، وآلة لهو، فل يصح إيههداعهما، كمهها تقههدم (قههوله: بأودعتههك
الخ) متعلق بإيداع، وهو بيان للصيغة. والمثالن الولن لليجاب الصريح، والثالث للكناية، كما تقههدم أيضهها
(قوله: وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أاخذها) وذلك لنه يعرضها للتلف، قههال فههي المغنههي: واليههداع
صحيح مع الحرمة وأثر التحريم مقصور على السم. اه . (قوله: وكره) أي أاخذ الوديعة. وقههوله علههى غيههر
واثق بأمانته، أي على غير من يثق بأمانة نفسه. (والحاصل) إن قدر على حفظها ووثق بنفسه حال ومههآل
ولم تتعين عليه بأن لم يوجد غيره استحب له أاخذها، فإن عجز عنه حرم أو لم يثق بأمانة نفسه كههره لههه
إن لم يعلم به المالك في الصورتين، فإن علم به فل حرمة في الصورة الولههى، ول كراههة فههي الصهورة
وله: ويضهمن الثانية ويكون مباحا، أو تعين عليه بأن لم يوجد غيره وجهب. فتعتريهها الحكهام الخمسهة (ق
وديع الخ) شروع في ذكر أسباب تعرض للوديعههة موجبههة للضههمان، وإل فهههي أصههلها المانههة بمعنههى أنههها

)2متأصلة فيها، ل تبع، كالرهن، لن الله تعههالى سههماها أمانههة بقههوله: * (فليههؤد الههذي اؤتمههن أمههانته) * (
وعبارة المنهج وأصلها، المانة 
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وقد تصير مضمونة بعوارض الخ. وحاصل تلك السههباب الههتي تعههرض للوديعههة الموجبههة للضههمان
عشرة نظمها الدميري بقوله: عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلههها وجحههدها وتههرك إيصههاء ودفههع
مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والنتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد ما اخالفه وقد ذكر معظهمهها
الشارع رحمه الله تعالى. وقوله ودعها، بفتح الواو وسكون الدال، يعني إيداعها لغيره بل إذن من المالههك
ول عذر من الوديع ولو كان ذلك الغير قاضيا أو ولده أو زوجته أو اخهادمه، فمها يقهع كهثيرا مهن أن الوديهع
يعطي الوديعة لولده أو زوجته أو اخادمه ليحفظها كل منهم في حههرزه مههوجب للضههمان، لن المهودع لههم
يرض بذلك. نعم، له الستعانة بمههن يحملههها لحههرز أو يعلفههها أو يسههقيها لن العههادة جههرت بههذلك. وقههوله
وسفر، يعني السفر بها مع القدرة على ردهها، لنهه عرضههها للضههياع، إذ حههرز السهفر دون حههرز الحضهر.
وقوله ونقلها، يعني نقلها من محلة أو دار إلى أاخرى دونها في الحرز، أي دون المحلة أو الدار الولى في
الحرز. وقوله وجحدها، أي بل عذر بعد طلب من مالك لها، بخلف ما لههو جحههدها بعههذر كههدفع ظههالم عههن
مالكها أو جحدها بل طلب من مالكها ولو بحضرته، لن إاخفاءها أبلغ في حفظها. وقوله وتههرك إيصههاء، أي
أن يترك اليصاء بالوديعة عند المرض أو السفر للقاضي أو المين عنههد فقههد القاضههي، فههإن اليصههاء بههها
لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردههها للقاضههي واليصههاء بههها إليههه،
وعند فقد القاضي بين ردها للمين واليصاء بها إليه. والمراد باليصاء بها العلم بها مع وصفها بما تتميههز
به إن كانت غائبة، أو الشارة لعينها إن كانت حاضرة، والمر بردها، فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضههمن
إن تمكن من ردها أو اليصاء بها لنه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه. وقههوله
ودفع مهلك، بالجر عطف على إيصاء، أي وترك دفع مهلك، كترك تهويههة ثيههاب صهوف وتهرك لبسهها عنههد
حاجتها لذلك وقد علمها فيلزمه تهويتها أو لبسها عند حاجتها لذلك وعلمه بها وباحتياجها لذلك وتمكنه منه
بأن أعطاه المفتاح لن الدود يفسدها وكل من الهواء وعبوق رائحة الدمي بها يدفعه. وقوله ومنع ردههها،
أي بل عذر بعد طلب مالكها لها، بخلف ما لو كان بعذر كصلة وأكل ونحوهما. والمراد بردها التخلية بينها
وبين المالك، وأما حملها إليه فل يلزمه. وقوله وتضييع: أي لها، أي يتسبب في ضههياعها كههأن يضههعها فههي
غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها ظالما معينا محلها أو يسلمها له ولو مكرها ويرجع الوديههع إذا غههرم
بها على الظالم لن قرار الضمان عليه فإن المستولي على المال عههدوانا. ولههو أاخههذها الظههالم مههن يههده
قهرا عليه فل ضمان على الوديع، وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غيههر تعييههن مكانههها فل يضههمن بههذلك وإن
كان يجب عليه إنكارها والمتناع من العلم بها جهده، وله أن يحلف على ذلك لمصههلحة حفظههها، ويجههب
ه كهاذب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته، فإن لم يور كفر عن يمينه إن حلف بهالله، لن
فيها، فإن حلف بالطلق أو العتق حنث لنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. وقوله والنتفههاع: أي بههها كههأن
يلبس الثوب ويركب الدابة بل عذر، بخلف ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود وركوب الدابهة لهدفع
الجماح فل ضمان بذلك لنه لمصلحة المالك. وقههوله وكههذا المخالفههة فههي حفظههها، كقههوله ل ترقههد علههى
الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره فيضههمن بههذلك لمخههالفته المؤديههة
للتلف، ل إن تلف بغير ذلك، كسرقة فل يضمن. وقوله إن لم يزد ما اخالفه، أي لم يزد في الحفههظ الههذي
ونه ة عنهد غيهره، ومعنهى ك اخالفه، كأن قال ل تقفل عليه فأقفل (قهوله: بإيهداع غيهره) أي بوضهع الوديع
يضمن بإيداع غيره أنه يصير طريقا في الضههمان لن للمالههك أن يضههمن مههن شههاء الول أو الثههاني، فههإن
ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على الول، وإن ضمن الول رجع على الثههاني إن علههم، ل إن جهههل،
كذا في المغني (وقوله: ولو قاضيا) أي ولو كان ذلك الغير قاضيا فإنه يضمن بإيههداعه إيههاه، والغايههة للههرد
على من يقول إن أودع القاضي لم يضمن لنه نائب الشرع. (وقوله: بل إذن من المالك) متعلههق بإيههداع،



وهو قيد في الضمان. واخرج به ما لو أذن له في أن يودعها غيره فالثاني وديع أيضها ول يخههرج الول عههن
اليداع إل إن ظهر من المالك قرينة على إستقلل 
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الثاني به لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظهها. ثهم إن صهرح المالهك باجتماعهمها علهى حفظهها
تعين فيضعانها في حرز واحد لهما بأن يكون لكل منهما اليد عليه بملك أو إجارة اتفقا في ذلك أو ااختلفهها
فيه ولكل منهما مفتاح عليه، فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الاخر ضمن كل منهما وعلههى كههل منهمهها
قرار النصف، وإن لم يكن مع رضها الاخهر ااختهص المنفهرد وحهده ضهمانا وقهرارا وإن لهم يصهرح المالهك
باجتماعهما على حفظها جاز النفراد زمانا ومكانا مناوبة، كأن يحفظها كل منهما في حرزه يوما أو نحههوه
(قوله: ل إن كان لعذر) أي ل يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذر، ومحله إذا تعههذر ردههها لمالكههها أو وكيلههه
ويجب عند فقدهما وضعها عند قاض ثم أمين والمراد به مستور العدالة ول يكلف تأاخير السههفر لمهها فههي
ذلك من المشقة (قوله: كمرض) أي للمودع، وهو تمثيل للعذر. وقوله وسفر، أي مبههاح فل يجههوز إيههداعه
للغير إذا سافر إل إذا كان السفر مباحا لن إيداعها للغير راخصة فل يبيحها سفر المعصية (قههوله: واخههوف
الخ) أي للوديعة لوجود حريق في البقعة التى هي فيها (قوله: وإشراف حرز علههى اخههراب) أي ولههم يجههد
حرزا ينقلها إليه (قوله: وبوضع في غيره حرز مثلها) عطف على بإيداع غيههره، أي ويضههمنها بوضههعها فههي
غير ذلك، وعبر غيره عن هذا السبب بتضييعها وهو أولى لنه صادق بمها إذا وضهعها فهي غيهر حهرز مثلهها
وبنسيانها وبدللة ظالم عليها معينا محلها له، كما تقدم (قوله: وبنقلها) عطف بإيههداع أيضهها، أي ويضههمنها
أيضا بنقلها إلى دون حرز مثلها، أي بنقلها من محلها الذي هو حرز مثلها إلى ما هو دونه فههي الحههرز ولههو
كان ذلك الدون حرز مثلها، وذلك لنه عرضها للتلف بذلك، أما إذا تساويا أو كان المنقههول إليههه أحههرز فل
يضمن لعدم التفريط من غير مخالفة، لكن محله ما لم ينهه المالك عن نقلها وإل ضمن مطلقا. إن نقلها
بظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن (قوله: وبترك دفع متلفاتها) عطف على بإيداع أيضا: أي ويضههمنها
أيضا بترك دفع متلفاتها التي يتمكن من دفعها على العههادة لنههه مههن أصههول حفظههها. فعلههم إنههه لههو وقههع
بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضههمنها مطلقهها. ووجهههه ابههن الرفعههة بههأنه مههأمور
بالبتداء بنفسه. ونظر الذرعي فيما لو أمكنه إاخراج الكل دفعة من غير مشقة ل تحتمل لمثله عادة، كما
هو ظاهر، أو كانت فوق فنحاها وأاخرج ماله الذي تحتها، والضمان في الولى متجه وفي الثانيههة محتمههل.
اه . (قوله: كتهوية الخ) تمثيل للدفع المتروك، والولى أن يقول كترك تهوية تمثيل لههترك دفههع وليلئههم مهها
بعده. وقوله أو ترك لبسها، أي ثياب الصوف. وقوله عند حاجتها: متعلق بتهوية أو بههترك المقههدر قبلههها أو
بترك لبسها وهنا متعلق محذوف، أي عند حاجة ثياب الصوف لما ذكر، أي لكل من التهوية واللبس. وفي
التحفة: وظاهر كلمهم أنه ل بد من نية نحو اللبس لجل ذلك وإل ضمن به، ويوجه في حههال الطلق لن
الصل الضمان حتى يوجد صارف له. اه . وفي النهاية مع الصل: وكذا عليه لبسها لنفسه إن لق بههه عنههد
حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الدمي لها. نعم، إن لههم يلههق بههه لبسههها ألبسههها مههن
يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملحظته، كما قاله الذرعي، فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. نعم، لو
كان ممن ل يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز لهه لبسههه أو وجهده ولهم يهرض إل
بأجرة فالوجه الجواز، بل الوجوب. ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتههاج لبسههها إلههى مضههي زمههن يقابههل
بأجرة فالقرب أن له رفع المر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها، إذ ل يلزمههه أن يبههذل منفعتههه
مجانا كالحرز. اه . (قوله: وبعدول عن الحفظ المأمور به) عطف على بإيداع أيضا، أي ويضههمنها أيضهها إذا
تلفت بسبب عدوله عن الحفظ المأمور به لتعديه، فلو قال له ل ترقد على الصندوق فرقد عليه وانكسههر
بثقله فتلف ما فيه ضمن لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره، بخلف ما لو تلف بغير ذلك كسههرقة
فل يضمن لن رقاده عليه زيادة في الحفظ. نعم، إن كان الصندوق في نحو المحراب فسرق مههن جههانبه
الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضمن، ومثله ما لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسههرق مههن
أمامه. وقوله من المالك: متعلق بالمأمور، ولو أسقطه لكان أولى ليشمل المر الشرعي فيما إذا أعطاه
دراهم ولم يبين له وجه الحفظ، فإنه إن ربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه ولو الذي علههى
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يمسكها بيده، فإن كان فوق ما ربطها فيه ثههوب آاخههر لههم يضههمن مطلقهها، وإل فههإن جعهل الخيههط
المربوط به من اخارج فضاعت بأاخذ طرار، بفتح المهملتين وتشديد الثانية: أي شرطي، ضمن لنه اخههالف
المر الشرعي بإبرازها له حتى صير قطعها سهل عليه (قوله: وبجحدها) معطوف علههى بإيههداع أيضهها: أي
ويضمن أيضا بجحد المودع الوديعة. وقههوله وتههأاخير تسههليمها، الههواو بمعنههى أو، أي ويضههمن أيضهها بتههأاخير
تسليمها. وقوله بل عذر بعد طلب مالكها: قيدان للضمان بالنسبة للجحود وللتههأاخير، وذلههك كههأن قههال لههه
أعطني وديعتي فقال له لم تودعني شيئا أو ليس لك عندي وديعة ثم أقر أو أثبتها المالك ببينة أو قال لههه
ذلك وماطله بتسليمها ثم ادعى تلفها، فيضمنها لن جحودها اخيانة. واخرج بقوله بل عذر بالنسههبة للجحههود
ما لو كان بعذر كأن طالب المالك بها ظالم فطالب المالههك الوديههع بههها فجحههدها دفعهها للظههالم ابتههداء أو



جوابا بالسؤال غير المالك ولو بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة، ل وديعة لحد عنههدي فل يضههمن
أيضا لو تلف بعد ذلك لن إاخفاءها أبلغ في حفظها. واخرج بالول أيضا بالنسبة للتأاخير ما لو كههان التههأاخير
بعذر كأن كان في صلة، وبالثاني بالنسبة له أيضا ما لو كان بغير طلب من مالكههها فههإنه ل يضههمن لعههدم
تقصيره (قوله: وبانتفاع بها) عطف على بإيداع أيضا، أي ويضمن أيضا بانتفههاعه بههها لتعههديه، وفههي ش ق
يضمن وإن جهل أنها الوديعة أو ظن أنها ماله، والتعليل بالتعدي أغلبي. اه . وقوله كلبس وركههوب، تمثيههل
للنتفاع بها (قوله: بل غرض المالك) قيد في ضمانه بالنتفاع، واخرج به ما إذا لبس الثوب أو ركب الدابههة
لغرض المالك، أي مصلحته، كلبسه له لدفع دود وكركوبه لها لجماح فل يضمن بذلك، كمهها تقههدم، (قههوله:
وبأاخذ درهم الخ) معطوف أيضا على قوله بإيداع: أي ويضمن أيضا بأاخذ بعههض الوديعههة كأاخههذ درهههم مههن
كيس فيه دراهم. وحاصله أنه إذا أاخذه ثم رده بعينه ضمنه فقط سواء تميز عن الباقي أم لم يتميههز، وإن
رد بدله، فإن تميز بعلمة ضمنه فقط أيضا، وإن لم يتميز ضمن جميع الوديعة. لكن محل ضههمان الههدرهم
فقط في الصورتين إذا لم يفض اختما أو يكسر قفل، وإل ضمن الجميههع (قههوله: وإن رد إليههه مثلههه) الههواو
للحال، وإن زائدة، أي والحال أنه رد إليه مثله. وسيذكر محترزه (قوله: فيضمن الجميع) أي جميع ما فهي
الكيس من الدراهم لو تلف ل الههدرهم الههذي أاخههذه ورد مثلههه فقههط. (وقههوله: إذا لههم يتميههز) أي الههدرهم
المردود عن بقية الدراهم التي في الكيس، والمههراد إذا عسههر تمييههزه عنههها: كههأن كههانت السههكة واحههدة
(قوله: لنه اخلطها الخ) تعليل لضمان الجميع، أي وإنما ضمن الجميع إذا أاخذ درهما ورد مثلههه ولههم يتميههز
لنه اخلط الوديعة التي هي مال الغير بمال نفسه عمدا وعسههر تمييههزه مههن غيههر رضهها ذلههك الغيههر بههذلك
الخلط فهو مقصر بذلك والضمان المذكور ضمان الغصوب، فهو قيمة المتقوم ومثل المثلههي لن المالههك
لم يرض بذلك. وقوله بمال نفسه، أي وهو المثل الذي رده إلى الكيس، وإنما كان ماله، مع أنه قههد أاخههذ
نظيره من الكيس، لن المالك ل يملك المثل إل بدفع إليه وهو لم يدفعه إليه، وإنمهها وضههعه فههي الكيههس
بدل الذي أاخذه. وقوله بل تمييز، أي من عدم التمييز بيهن الهدرهم المهردود والهدراهم الهتي فهي الكيهس
(قوله: فهو) أي المودع وقوله متعد، أي بأاخذ درهم اخلط مثله من غير رضا المالك (قوله: فإن تميههز) أي
و سهكة، كهأن اخهالفت سهكة الهدرهم المهردود الدرهم المردود، وهو محترز قوله إذا لم يتميز. وقوله بنح
سكة بقية الدراهم. واندرج تحت نحو، السواد والبياض. قال سم: قههد يقههال إن مجههرد السههكة ل تقتضههي
التمييز لن المراد به سهولته وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكههثرة المختلههط. اه . (قههوله: أو رد إليههه)
أي إلى الكيس. (وقوله: عين الدرهم) هذا محترز قوله وإن رد مثله (قوله: ضمنه) أي الههدرهم المههردود.
وقوله فقط: أي ول يضمن الجميع. (واعلم) أنه لم يتعههرض لمهها إذا أاخههذه مههن الكيههس ولههم يههرده أصههل.
وحكمه أنه يضمن فقط، كما هو صريح التحفة، ونصها، واخرج بقوله الدراهم أاخذ بعضها كههدرهم فيضههمنه
فقط ما لم يفض اختما أو يكسر قفل، فإن رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهما أو النصههف
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الخ. اه  (قوله: وصدق وديع) كوكيل وشريك وعامل قراض: أي لنهم أمناء، وكل أمين ادعى الههرد
على من ائتمنه يصدق بيمينه، ما عدا المرتهن والمستأجر فإنهما ل يصدقان فههي دعههوى الههرد وإن صههدقا
في دعوى التلف. واخرج بالمين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام فإنه ل يصدق في دعوى الرد إل
ببينة، وبمن ائتمنه وارث أحدهما مع الاخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، أو ادعى الوديههع
أنه ردها على وارث المالك، أو ادعى وارث الوديع أنه ردههها علههى وارث المههودع فههإنه ل يصههدق إل ببينههة
(قوله: وفي قوله ما لك عندي وديعة) أي يصدق بيمينه في قوله ليس عندي لك وديعة (قوله: وفي تلفها
مطلقا) أي ويصدق في دعوى تلفها مطلقا، أي من غير تقييد بسبب ول يلزمه بيان السبب. نعههم، يلزمههه
الحلف أنها تلفت بغير تفريط منه (قوله: أو بسبب اخفي) أي أو ادعى تلفها بسبب اخفي. وقوله كسهرقة،
تمثيل للسبب الخفي، ومثلها الغضب إذا ادعى وقوعه في اخلوة، وإل طولب ببينة عليه، كما فههي النهايههة،
(قوله: أو بظاهر) أي أو ادعى تلفها بسبب ظاهر. وقوله كحريق: تمثيههل للسههبب الظههاهر. وقههوله عههرف
دون عمومه، أي للبقعة التي الوديعهة فيههها، وإنمهها صههدق بيمينههه لحتمههال مهها ادعههاه (قههوله: فههإن عههرف
عمومه) عبارة المنهاج: فإن عرف الحريق وعمومه، بالواو، وهي أولى، فلعل الواو ساقطة مههن الناسههخ.
فإن لم يعرف هو ول عمومه طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها بههه (قههوله: حيههث ل تهمههة) فههإن
كان هناك تهمة بأن عم ظاهرا ل يقينا فحلف لحتمال سلمتها (قوله: فائدة) لما كان لههها تعلههق بالوديعههة
باعتبار بعض أحوالها ذكرها فيها (قوله: الكذب حرام) أي سواء أثبت به منفيا، كأن يقول وقع كذا لما لههم
يقع، أو نفى به مثبتا، كأن يقول لم يقع لما وقع، وهو مناقض لليمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقههوله

) وقههول النههبي (ص):1تعالى: * (إنما يفتري الكذب الذين ل يؤمنون بآيات الله وأولئك هو الكههاذبون) * (
إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار وقههول سههيدنا عمههر رضههي اللههه
عنه: لن يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل (قوله: وقد يجب الههخ)
قال في الحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصههل إليههه بالصههدق والكههذب جميعهها،
فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كمهها لههو رأى
معصوما ااختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عههن وديعههة يريههد أاخههذها
فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإل حنث، ولزمته الكفههارة، وإذا
لم يتم مقصود حرب أو إصلح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إل بكذب أبيح، ولههو سههأله سههلطان
عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب اخمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، ولههه أن ينكههر سههر أاخيههه.



اه . (قوله: وله الحلف عليه) أي النكار. وقوله مع التورية: أي بأن يقصد غير ما يحلف عليههه، كههأن يقصههد
بالثوب في قوله والله ما عندي ثوب، الرجوع، من ثاب إذا رجع، وبالقميص فههي قههوله مهها عنههدي قميههص
غشاء القلب، وهي واجبة عليه تخلصا من الكذب إن أمكنه وعرفههها، وإل فل (قههوله: وإذا لههم ينكرههها) أي
الوديعة، والمقام للتفريع. وقوله ولم يمتنع الخ، عطف لزم على ملزوم. وقوله من إعلمههه، أي الظههالم،
وقوله بها، أي بالوديعة. وقوله جهده، أي وسعه وطاقته (قوله: ضمن) أي الوديعة إذا أاخذها الظالم منههه،
لنه تسبب في ضياعها (قوله: وكهذا لههو رأى معصهوما) أي وكهذلك يجهب الكههذب فيمهها لههو رأى معصهوما
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قد ااختفى منه وقد سأله ذلك الظالم عنه (قوله: وقد يجوز) أي الكذب (قههوله: كمهها إذا كههان) أي
الحال والشأن. وقوله ل يتم مقصود حرب، أي وهو النصرة على العدو. وقوله وإصلح ذات الههبين، أي ول
يتم إصلح ذات البين، أي الحالة الواقعة بين القوم من الفتنة والخصومة: وقههوله وإرضههاء زوجتههه: أي ول
يتم إرضاء زوجته، وقوله إل بالكذب، متعلق بيتم: أي ل يتم كل من الثلثة إل به (قوله: فمباح) يغني عنههه
قوله وقد يجوز، فالصواب إسقاطه (قوله: ولو كانت تحت يده) أي إنسان. (وقههوله: لههم يعههرف صههاحبها)
أي بأن لم يعرف حاله بأن غاب غيبة طويلة وانقطع اخبره (قوله: وأيس من معرفته) أي ومعرفهة ورثتهه،
ويمكن أن يحمل صاحبها على المالك لها مطلقا سواء كان الموروث أو الوارث، وقوله بعد البحث التههام.
أي عن صاحبها (قوله: صرفها) أي الوديعة، وهو جواب لو. (وقوله: فيما يجب على المههام الصههرف فيههه)
أي مهن مصههالح المسههلمين (قهوله: وهههو) أي مهها يجههب علههى المههام الصههرف فيههه. وقههوله أههم مصههالح
المسلمين. وهي كسد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء وأهل الضرورات والحاجات، ولو حههذف لفههظ أهههم
لكان أولى لن قوله بعد مقدما الخ يغني عنه إذ هو الهم مطلقهها، لكههن فههي البجيرمههي، فههي بههاب قسههم
الصدقات، أن الهم مطلقا سد الثغور، لن فيه حفظا للمسلمين (قههوله: ل فههي بنههاء نحههو مسههجد) أي ل
يصرفها في ذلك (قوله: فإن جهل) أي من تحت يده الوديعة. وقههوله مهها ذكهر. أي مها يجهب علهى المهام
الصرف فيه من المصالح (قوله: دفعه الخ) أي أو يسأل عن ذلك من ذكر وهههو يفرقههها بنفسههه. (اخاتمههة)
نسأل الله حسن الختام. قال في المغني: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهمها أنهها ملكهه فصهدق
الوديع أحدهما بعينه فللاخر تحليفه، فإن حلف سقطت دعوى الاخر، وإن نكل حلف الاخر وغرم له الوديع
القيمة، وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما، وإن قال ههي لحهدكما وأنسهيته وكهذباه فهي النسهيان
ضمن، كالغاصب، والغاصب إذا قال المغصوب لحدكما وأنسيته فحلف لحدهما على البت أنه لم يغصههبه
تعين المغصوب للاخر بل يمين. اه . والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل أي في بيان أحكام اللقطة، وذكرهها
عقب الوديعة لما بينهما من المناسبة من حيث أن في اللقط معنى المانة والولية عليه، فالملتقط أمين
فيما لقطه والشارع وله حفظه، ومن حيث مشاركتهما لها في كثير من الحكام كاسههتحباب لقطههها عنههد
الوثوق بنفسه وعدمه عند عدم الوثوق بأمانة نفسه. ويباح له أاخذه في هذه الحالههة إن لههم يكههن فاسههقا،
وإل كره تنزيها وقيل تحريما، والصل فيها قبل الجماع اليات المههرة بههالبر والحسههان، كقههوله تعههالى: *

) وفي أاخذها لحفظها على مالكها وردههها عليههها بههر وإحسههان. والاخبههار1(وتعاونوا على البر والتقوى) * (
الواردة في ذلك: كخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبهد فهي عهون أاخيهه أي واللهه معيهن للعبهد
إعانة كاملة ما دام العبد معينا لاخيه، فل يرد أن الله في عون كل أحد دائما، وكخبر الصحيحين، عههن زيههد
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عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فههإن جههاء صههاحبها
يوما من الدهر فأدها إليه، وإل فشأنك بها. وسأله عن ضالة البل ؟ فقال: ما لك ولها ؟ دعها، فههإن معههها
حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة فقال: اخذها، فإنما هههي لههك
أو لاخيك أو للذئب وقوله فههي الحههديث فههإن لههم تعههرف: أي صههاحبها. وقههوله فاسههتنفقها: السههين والتههاء
زائدتان، أي أنفقها، وهو عطف على مقدر، أي فتملكها ثم أنفقها بعد التملههك، فهههو علههى حههد * (اضههرب

) أي فضرب فانفجرت. (وقوله: ولتكن وديعة عندك) أي إن لم تنفقها بعههد1بعصاك الحجر فانفجرت) * (
التملك، أما إذا أنفقتها فهي مضمونة كما سيأتي. (وقههوله: فههإن جههاء صههاحبها) تفريههع علههى الشههقين، أي



سواء أنفقتها أم لم تنفقها. (وقوله: فأدههها إليههه) أي إن بقيههت عنههدك، وإل فبههدلها الشههرعي مههن مثههل أو
قيمة، كما سيأتي، وأركانها ثلثة: لقط، وملقوط، ولقط. وكلها تعلم من كلمه (قوله: ولو التقههط شههيئا ل
يخشى فساده الخ) إعلم أن اللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام: أحدها ما يبقى على الدوام، كذهب وفضههة
ونحاس، وحكمه أن يعرفه سنة على أبواب المساجد عند اخروج الناس من الجماعة وفي الموضههع الههذي
وجد فيه وفي السواق ونحوها من مجامع النههاس، ويكههون التعريههف علههى العههادة زمانهها ومكانهها، وابتههداء
السنة من وقت التعريف. ل اللتقاط، ول يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أول كههل يههوم مرتيههن
طرفي النهار، ل ليل ول وقت القيلولة، ثم يعرف كههل يههوم طرقههه أسههبوعا أو أسههبوعين، ثههم يعههرف كههل
أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسههابيع، ثههم يعههرف كههل شهههر مههرة أو مرتيههن إلههى آاخههر السههنة.
فالمراتب أربعة وإن احتاج التعريف إلى مؤنة فإن أاخذ اللقطة ليحفظها على مالكها لم تلزمه، بل يرتبههها
القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك، وإن أاخذها ليتملكها لزمته ثم بعد تعريفها سههنة إن وجههد
صاحبها فذاك واضح، فإن لم يجده فهو مخيههر بيههن أن يتملكههها بشههرط الضههمان وبيههن أن يحفظههها علههى
الدوام في حرز مثلها. ول بد في التملك من لفظ يدل عليه كتملكت، ثم بعده إن ظهر المالك وهي باقية
واتفقا في رد العين أو البدل، فالمر واضح، وإن تنازعا فطلب المالك العين وأراد الملتقههط العههدول إلههى
البدل، أجيب المالك، وإن تلف بعده غرم الملتقط المثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت متقومههة يههوم
التملك، وهذا كله في غير الحرم أما هي فل يجوز لقطها إل لحفظ ويجب تعريفها أبدا، لخبر إن هذا البلههد
حرمه الله ل يلتقط لقطته إل من عرفها وفي رواية البخاري: ل تحل لقطته إل لمنشد معههرف. والمعنههى
على الدوام وإل فسائر البلد كذلك، فل تظهر فائدة للتخصيص. قال ع ش: فإن أيس مههن معرفههة مههالكه
فينبغي أن يكون مال ضائعا أمره لبيت المال، وثانيها ما ل يبقى علههى الههدوام ول يقبههل التجفيههف بههالعلج
كالرطب الذي ل يتتمر والعنب الذي ل يتزبب وحكمه أنه يتخير بيهن تملكهه فههي الحههال أو أكلهه أو شهربه
وغرم بدله من مثل أو قيمة وبيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن ويعرفه ليتملك الثمن المذكور. وثالثها ما
يبقى بالعلج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب. وحكمه أنه يتخير بين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلههك
الثمن، كما مر، وبين تجفيفه وحفظه لمالكه. ورابعها ما يحتاح إلى نفقة كالحيوان. وحكمه أنه إن كههان ل
يمتنع من صغار السباع فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجههده فههي المفههازة.
وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصههلة لسهههولة الههبيع فيههه دون المفههازة، وبيههن تركههه بل أكههل بههل
يمسكه عنده فيتطوع في النفاق عليه، فإن لم يتطوع فلينفق بههإذن الحههاكم إن وجههده وإل أشهههد، وبيههن
بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن ويعرفه ثم يتملك الثمن المذكور. وإن كههان يمتنههع مههن صههغار السههباع،
فإن وجده في الصحراء المنة امتنع أاخذه للتملك وجاز أاخذه للحفظ، وإن وجههده فههي صههحراء غيههر آمنههة
بأن كان الزمن زمن نهب جاز أاخذه للتملهك وللحفهظ أيضها، وإن وجهده فهي الحضهر تخيهر بيهن إمسهاكه
والنفاق عليه وبيعه وحفظ ثمنه وامتنع أكله كما تقدم (قوله: بعمارة) متعلق بالتقط، والباء بمعنههى مههن:
أي التقطة من عمارة: أي مكان عامر، قال شيخ السلم في شههرح التحريههر: والمههراد بالعمههارة الشههارع
والمسههجد ونحوهمهها لنههها مههع المههوات محههل اللقطههة. اه . وكتههب ش ق مهها نصههه: قههوله ونحوهمهها، أي
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وإن لم يدعه فلذي اليد قبله، وهكذا حتى ينتهي للمحيي، فإن لم يدعه فلقطة، كما تقدم عن م ر
وظاهره أنه يكون لقطة بمجرد عدم دعواه. وقال سم: ل بد من نفيه ذلك عن نفسههه. (وقههوله: لنههها أي
المذكورات مع الموات) أي الرض التي ل مالك لها مههن العمههارة، وحينئههذ فههالمراد بههها مهها عههدا المفههازة
وملك الغير. اه . (قوله: أو مفازة) هي الرض المخوفة، وتسميتها بذلك مههن تسههمية الشههئ بضههده تفههاؤل
بالفوز: أي النجاة (قوله: عرفه سنة) أي إذ لم يكن حقيرا، كما يدل عليهه قههوله بعههد ويعههرف حقيههر الههخ.
والحكمة في اعتبار السنة أن القوافل ل تتأاخر عنها غالبا، ولنه لو لم يعرف سنة لضههاعت المههوال علههى
أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لمتنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين معا. قال
الخطيب: وقد يتصور التعريف سنتين، وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد التملك، فإنه ل بد مههن
تعريفه سنة من حينئذ. اه . ويجب عليه قبل التعريف أن يعرف وعاءههها مههن جلههد أو اخرقههة، ووكاءههها، أي
الخيط الذي تربط به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعههددها أو وزنههها، وأن يحفظههها حتمهها فههي حههرز مثلههها
(قوله: في السواق) متعلق بقوله عرفه ومثلها القهاوي ونحوها مههن كههل مهها يجتمههع فيههه النههاس (قههوله:
وأبواب المساجد) أي وفي أبواب المساجد عند اخروج الناس من الجماعة. وعلههم مههن قههوله فههي أبههواب
المساجد أنه ل يعرف في المساجد، فيحرم إن شوش، وإل كره. وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره
التعريف فيها، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها إل المسجد الحرام لنه مجمع الناس فيعههرف فيههه.
ويعرف أيضا في الموضع الذي وجدها فيه لن طلههب الشههئ فيههه أكههثر إل أن يكههون مفههازة ونحوههها مههن
الماكن الخالية فل يعرف فيها، إذ ل فائدة في التعريف فيها، فإن مرت بههه قافلههة تبعههها وعههرف فيههها إن
أراد ذلك، فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها ولو بلدته التي سافر منها، فل يكلف العدول عنها إلى أقههرب
البلد إلى ذلك المكان، اخلفا لبعضهم (قوله: فإن ظهر مالكه) أي أعطاه إياه، فجواب الشههرط محههذوف



مان (قهوله: (قوله: وإل تملكه) أي وإن لم يظهر مالكه تملكه: أي إن شاء بدليل ما بعد، لكن بشرط الض
بلفظ تملكت) أي أنه ل بد في التملك من لفظ يدل على التملك إما صريح: كتملكت، أو كناية مههع النيههة:
كأاخذته، أي لنه تملك بيدل فافتقر إلى ذلك كالشراء. قال فههي المغنههي: وهههذا فيمهها يملههك، وأمهها غيههره،
كالكلب والخمر، فل بد فيه من ااختيار نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه كما قههاله ابههن الرفعههة. اه .
(قوله: وإن شاء باعه وحفظ ثمنه) مثله في شرح التحريههر. والههذي صههرح بههه سههم والخطيههب علههى أبههي
ه البهاجوري شجاع أنه ل يباع في هذه الحالة، بل هو مخير بين تملكه وبين حفظه على الهدوام، وصهرح ب
أيضا. وعبارة الخطيب مع الصل. واللقطة علههى أربعههة أضههرب: أحههدها مهها يبقههى علههى الههدوام كالههذهب
والفضة فهذا، أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكها وبيههن إدامههه حفظههها إذا عرفههها ولههم
يجد مالكها، هو حكمه، أي هذا الضرب. اه . (قوله: أو ما يخشى فساده) ما نكرة موصوفة معطوفة علههى
شيئا، أي أو التقط شيئا يخشى فساده: أي بالتأاخير (قوله: كهريسة الههخ) عههدد المثههل إشههارة إلههى أنههه ل
فرق بين المتقوم كالهريسة، والمثلي كالرطب. وقوله ل يتتمر: الجملة صفة لرطب واخرج به ما إذا كههان
يتتمر فإنه يتخير فيه بين بيعه وحفظ ثمنه، أو تتميره وحفظه، كما مر (قوله: فيتخيههر الههخ) التخييههر ليههس
بحسب التشهي، بل بحسب المصلحة لنه يجب عليه الحههظ للمالههك. وعبههارة م ر: ويتعيههن فعههل الحههظ
منهما والقههرب أن ل يسههتقل بفعههل الحههظ فههي ظنههه، بههل يراجههع الحههاكم ويمتنههع إمسههاكه لتعههذره. اه .
بااختصار. اه . ش ق. وقوله بين أكله، حال، ول فرق فيه بين الصحراء والعمههران لسههرعة فسههاده (قههوله:
ط إيهاه حهال كهونه متملكها لهه، وههي تفيهد أن متملكا له) حال من فاعل المصدر المقدر أي أكهل الملتق
التملك واقع حال الكل، وهو ل يصح، لن شرطه أن يكههون قبلههه، وإل كههان غاصههبا يلزمههه أقصههى القيههم.
ويمكن أن يقال إن الحال هنا ماضية، وهي قد أثبتها ابن هشام في مغنيه ومثل لها بقوله جاء زيههد أمههس
راكبا وسماها محكية، لكن نظر فيها الشموني. فانظره. ولو قههال بعههد تملكههه لكههان أولههى (قههوله: وبيههن
بيعه) أي ويتخير بين بيعه، لكن بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه، وإل استقل بههه (قههوله: ويعرفههه) أي
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التعريف) أي ول يعرف الثمن (قوله: فإن ظهر مالكه) أي بعد أكلهه فهي الصهورة الولهى، أو بعههد
تعريفه الكائن بعد بيعه في الثانية. وقوله أعطاه قيمته، والمراد بها مطلق البدل وهو المثل فههي المثلههى
والقيمة في المتقوم (قوله: أو ثمنه) أي أو أعطاه ثمنه (قوله: وفي التعريههف) أي تعريههف الههذي يخشههى
فساده بعد أكله (قوله: أصحهما) أي الههوجهين (قههوله: فههي العمههارة) متعلههق بمهها بعههده وهههو وجههوبه، أي
وجوب التعريف في العمارة (قوله: وفي المفازة) الذي يظهر أنه متعلههق بمبتههدأ محههذوف اخههبره الجملههة
بعده: أي وتعريفه في المفازة. قال المام الخ. وقوله الظاهر أنه ل يجب قههال شههيخ السههلم فههي شههرح
التحرير وفيه نظر. اه . وكتب ش ق قوله وفيههه نظههر، أي بنههاء علههى أن معنههى كلم المههام عههدم وجههوب
التعريف بعد الكل مطلقا، أما لو حمل على ما مر، من أنه ل يجب ما دام فههي المفههازة فههإذا وصههل إلههى
العمران وجب، فل نظر في كلمه. اه . (قوله: لنه ل فائدة فيه) أي في التعريف في المفههازة لعههدم مههن
يسمعه، وهذا تعليل لعدم وجوب التعريف فيها. ومفهومه أنه لو كان فيه فائدة بأن كان فيههها أحههد يسههمع
التعريف وجب. لكن عبارة التحفهة صههريحة فهي أنهه ل يجهب التعريههف فهي المفهازة مطلقهها عنههد المههام
وعبارتها: ول يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند المام، وعلل ذلههك بههأن التعريههف إنمهها يههراد
للتملك وهو قد وقع قبل الكل واستقر به بدله في الذمة. اه . (قوله: ولو وجد ببيته الههخ) النسههب تقههديم
هذه المسألة وما بعدها إلى قوله ومن رأى لقطة الخ على قوله أو ما يخشى فساده لنه من فروع مهها ل
يخشى فساده (قوله: وجوز) أي ظن. وقوله أنه أي الدرهم. وقوله لمن يداخلونه، أي البيت. وقوله عرفه
لهم: أي لمن يداخلونه. والظاهر أن التعريف اخاص بهم. وقوله كاللقطههة يفيههد التشههبيه أنههه ليههس بلقطههه
حقيقة، بل في حكمها، وليس كذلك، بل هو لقطهة حقيقهة، كمها يؤاخهذ ممها نقلتهه عهن ش ق عنهد قهوله
بعمارة، فتنبه (قوله: ويعرف حقير الخ) أي في الصح، وقيل إنه كغير الحقير في جميع ما تقدم. وقوله ل
يعرض عنه، قيد، وسيذكر محترزه (قوله: وقيل هو) أي الحقير، ولعل في العبارة سقطا من النساخ يعلم
و درههم، وقيهل وزنهه، وقيهل دون نصهاب من عبارة التحفة ونصها: قيل ههو، أي الحقيهر، دينهار، وقيهل ه
السرقة، والصح عندهما، أي الشيخين، أنه ل يتقدر، بل ما يظن أن صاحبه ل يكثر أسفه عليهه ول يطههول
طلبه له غالبا. اه . (قوله: زمنا) ظرف متعلههق بيعههرف. وقههوله يظههن أن فاقههده، أي ذلههك الحقيههر (قههوله:
يعرض عنه بعده) أي بعد ذلك الزمن الذي حصل التعريههف فيههه (قههوله: ويختلههف ذلههك) أي الزمههن الههذي
يعرف فيه الحقير، والمراد قدره. وقوله بااختلف المال: أي قلته وكثرته (قههوله: فههدانق الفضههة حههال) أي
يعرف حال، أي مدة يسيرة من لقطه. وقوله والذهب الخ: أي ودانق الذهب يعرف ثلثة أيام (قههوله: أمهها
ما يعرض عنه) أي أما الحقير الذي يعرض عنه في الغالب، وهو محترز قوله ل يعرض عنه. وقههوله كحبههة
زبيب: تمثيل لما يعرض عنه غالبا (قوله: استبد به واجده) أي استقل به. ولههو فههي حههرم مكههة ول يعرفههه
رأسا. وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه رأى رجل يعرف زبيبههة فضههربه بالههدرة، وكههانت مههن نعههل
ه ليعرفهها رسول الله (ص)، وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه (قوله: ومن رأى لقطة فرفعها برجل
وتركها لم يضمنها) فيه أنه تقدم للشارح في باب الوقف مهها يقتضههي أنههه لههو رفههع السههجادة مههن الصههف
برجله ضمن، ونص عبارته هناك: فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الرض
لئل تداخل في ضمانه. اه . ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه: وإن رآههها مطروحههة فههدفعها برجلههه مثل
ليعرفها جنسا أو قدرا وتركها حتى ضاعت لم يضمنها لنها لم تحصل في يده. وقضيته عههدم ضههمانها وإن



تحولت من مكانها بالدفع. وهو ظاهر. اه . فلعل في عبارة المؤلف تحريف دفعها، بالههدال، برفعههها بههالراء
من النساخ (قوله: ويجوز أاخذ 
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نحو سنابل الخ) عبارة التحفة، ويجوز أاخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد العراض عنها. وقههول
الزركشي ينبغي تخصيصه بما ل زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير، معترض بأن الظاهر اغتفار ذلههك، كمهها
جرى عليه السلف والخلف، وبحث غيههره تقييههده بمهها ليههس فيههه حههق بمههن ل يعههبر عههن نفسههه اعترضههه
البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحهو الكسهرة ممها قههد يقصههد وسهبقت اليههد عليهه، بخلف السهنابل. اه .
قط عنهد بهرد الحديهد (قوله: وكذا برادة) أي وكذا يجوز أاخذ برادة الحدادين، أي القطع الصهغار الهتي تس
(قوله: وكسرة اخبز) أي يجوز أاخذ كسرة اخبز. وقوله من رشيد: راجع للاخير بدليل عبارة التحفههة المههارة
آنفا. واخرج به غير الرشيد فل يجوز أاخذها منههه (قههوله: ونحههو ذلههك) أي المههذكور مههن السههنابل والههبرادة
وكسرة الخبز (قوله: فيملكه آاخذه) أي ما ذكر مما مر (قوله: وينفذ تصرفه) أي الاخذ ببيع وهبة ونحوهما
(قوله: ويحرم أاخذ ثمر تساقط) أي من أشجاره كرطب وعنب واخوخ ومشمش وغيرها من بقيههة الثمههار
(قوله: إن حوط عليه) أي على ذلك الثمههر، والمههراد علههى أشههجاره (قههوله: وسههقط دااخههل الجههدار) فههي
التحفة في كتاب الصيد ما نصه: وكذا إن لم يحوط عليه أو سقط اخارجه لكن لم تعتد المسامحة بأاخههذه.
وقوله قال في المجموع الخ: ساقه في التحفة تأييدا لكلمه المار، وهو أنسب من صههنيع المؤلههف. فتنبههه
(قوله: ما سقط اخارج الجدار) أي المحوط على الشجار (قوله: إن لم يعتد إباحته) أي إباحة المالههك لههه.
وقوله حرم: أي أاخذه (قوله: وإن اعتيدت) أي الباحة. وقوله حل: أي أاخذه. قههال فههي التحفههة كمهها تحههل
هدية أوصلها مميز. اه . (قههوله: عمل الههخ) علههة للحههل. وقههوله بالعههادة المسههتمرة: أي المطههردة. وقههوله
المغلبة: أي تلك العادة المطردة. وقوله على الظن: أي ظن النههاس. وقهوله إبهاحتهم: أي الملك. وقهوله
له: أي لاخذه. (لطيفة) كان في زمن النبي (ص) رجل يقال له أبههو دجانههة، فكههان إذا صههلى الفجههر اخههرج
مستعجل ول يصبر حتى يسمع دعاء النبي (ص)، فقال له يوما: أليس لك إلههى اللههه حاجههة ؟ فقههال: بلههى
فقال فلم ل تقف حتى تسمع الدعاء ؟ فقال: لي عذر يا رسول الله. قههال ومهها عههذرك ؟ فقههال إن داري
ملصقة لدار رجل، وفي داره نخلة، وهي مشرفة على داري، فإذا هههب الهههواء ليل يقههع مههن رطبههها فههي
داري، فإذا انتبه أولدي، وقد مسهم الضر من الجوع فما وجدوه أكلوه، فأعجل قبل انتباههم، وأجمههع مهها
وقع وأحمله إلى دار صاحب النخلة، ولقد رأيت ولدي يوما قد وضع رطبة في فمه فأاخرجتها بأصبعي من
فيه وقلت له يا بني ل تفضح أباك في الاخرة، فبكى لفرط جوعه. فقلت له: لههو اخرجههت نفسههك لههم أدع
الحرام يداخل إلى جوفك، وحملتها مع غيرها إلى صاحبها. فههدمعت عينهها النههبي (ص) وسههأل عههن صههاحب
النخلة، فقيل له فلن المنافق، فاستدعاه وقال له: بعني تلك النخلة التي في دارك بعشههرة مههن النخههل:
عروقها من الزبرجد الاخضر، وساقها من الذهب الحمر، وقضبانها من اللؤلؤ البيض، ومعههها مههن الحههور
العين بعدد ما عليها من الرطب. فقال له المنافق: ما أنا تاجر أبيع بنسيئة، ل أبيع إل نقدا ل وعدا، فههوثب
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: هي بعشرة مههن النخيههل فههي الموضههع الفلنههي، وليههس فههي
المدينة مثل تلك النخيل، ففرح المنافق وقال بعتك. قال قد اشتريت، ثم وهبها لبي دجانههة، فقههال النههبي
(ص) قد ضمنت لك يا أبا بكر عوضها، ففرح الصديق، وفرح أبو دجانة رضي الله عنهما، ومضى المنههافق
إلى زوجته يقول قد ربحت اليوم ربحا عظيمهها، وأاخبرههها بالقصههة وقههال قههد أاخههذت عشههرة مههن النخيههل،
والنخلة التي بعتها مقيمة عندي في داري أبدا نأكل منها ول نوصل منها شيئا إلى صاحبها، فلمهها نههام تلههك
الليلة وأصبح الصباح وإذا بالنخلة قد تحولت بالقدرة إلى دار أبي دجانة كأنهها لهم تكهن فهي دار المنهافق،
فتعجب غاية العجب. وهذه معجزة سيدنا رسول الله (ص) وفي قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك 
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(تتمة) تعرض المصنف للقطة ولم يتعرض للقيههط، وحاصههل الكلم عليههه أنههه إذا وجههد لقيههط، أي
صغير، ضائع ل يعلم له كافل من أب أو جد أو من يقوم مقامهما أو مجنون بالغ بقارعههة الطريههق فأاخههذه

) ولنههه1وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى: * (ومن أحياها فكأنمها أحيها النههاس جميعهها) * (
و أههل لحضهانة اللقيهط آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره، فإذا التقطه بعض مهن ه
الثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، ولو علم به واحد فقط تعين عليه، ويحب الشهاد علههى
التقاطه اخوفا من أن يسترقه اللقط، ولو كان ظاهر العدالة، وفارق الشهاد على التقههاط اللقطههة حيههث
لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا والشهاد فههي التصههرف المههالي مسههتحب ولن الغههرض منههه حفههظ
حريته ونسبه فوجب الشهاد عليه، كافي النكاح، فإنه يجب الشهاد عليه لحفظ نسب الولد لبيه وحريته،
وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ول تعريف في اللقيط. ويجب الشهاد على ما معه من المال تبعا لههه،
وإن كان ل يجب الشهاد على المال وحده، فلو ترك الشهاد لم تثبت له وليههة الحفههظ، بههل ينزعههه منههه،
وجوبا، الحاكم دون الحاد، ثم إن لم يوجد له مال فنفقته في بيت المال من سهم المصالح، فإم لم يكههن
في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه اقههترض عليههه الحههاكم، فههإن عسههر القههتراض وجههب علههى
موسرينا قرضا عليه إن كان حرا، وإل فعلى سيده. وقد نظم ابن رسلن مبحث اللقيط في زبههده فقههال:



للعدل أن يأاخذ طفل نبذافرض كفاية وحضنه كذا وقوته مههن مههاله بمههن قضههى لفقههده أشهههد ثهم اقترضهها
وعليه إذ يفقد بيت المال والقرض اخذ منه لذي الكمال (واعلم) أن اللقيط في دار السلم، أو مهها ألحههق
بها، مسلم تبعا للدار إل إن أقام كافر بينة بنسبه فيتبعه في النسب والدين فيكون كافرا تبعهها لههه، بخلف
ما إذا استلحقه بل بينة لنه قد حكم بإسلمه تبعا لدار السلم أو ما ألحق بههها وهههي دار الكفههر الههتي بههها
مسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا، ول يكفي اجتيازه بدار الكفر، بخلفه بدار السلم فإنه
يكفي اجتيازه بها لحرمتها. ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي ل مسلم بها فهههو كههافر وهههو حههر وإن ادعههى
رقه لقط أو غيره لن غالب الناس أحرار إل أن تقام برقه بينة متعرضة لسههبب الملههك كههإرث أو شههراء:
كأن تشهد أنه رقيق لفلن ورثه من أبيه أو اشههتراه، وإل إن أقههر بههالرق بعههد كمههاله لشههخص ولههم يكههذبه
المقر له، بأن صدقه أو سكت ولم يسبق منه قبل إقراره بالرق بعههد كمههاله إقههرار بحريههة، أمهها إذا كههذبه
المقر له فل يقبل إقراره بالرق له، وإن عاد المكذب وصدقه لنه لما كذبه حكم بحريته بالصههل فل يعهود
رقيقا، وكذا لو سبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية لنه لما حكم بحريته بههإقراره السههابق

لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 32) سورة المائدة، الية: 1(
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باب النكاح هذا هو الربع الثالث من الفقه. وإنما قههدموا العبههادات لنههها أهههم، ثههم المعههاملت لن
الحتياج إليها أهم، ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للشارة إلى أنها نصف العلم، ثم النكاح لنه
إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهههوة الفههرج، ثههم الجنايههات لن الغههالب أن الجنايههة تحصههل بعههد اسههتيفاء
شهوتي البطن والفرج، ثم القضههية والشهههادات لن النسههان إذا وقعههت منههه الجنايههات رفعههوه للقاضههي
واحتاجوا للشهادة عليه، ثم اختموا بالعتق رجاء أن يختم الله لهم بالعتق من النههار. والنكههاح مههن الشههرائع
القديمة، فإنه شرع من لدن آدم عليه السلم واستمر حتى فهي الجنهة، فههإنه يجهوز للنسهان النكههاح فههي
الجنة، ولو لمحارمه، ما عدا الصول والفروع، فل ينكح أمه ول بنته فيههها. قههال الطبههاء: ومقاصههد النكههاح
ثلثة: حفظ النسل، وإاخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن، ونيل اللذة. وهذه الثالثة هي التي تبقى فههي
الجنة، إذ ل تناسل هناك ول احتباس، والصل فيه الكتاب والسههنة والجمههاع، فمههن الول قههوله تعههالى: *

) وقوله تعالى: * (وأنكحوا اليامى منكم) *. (1(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع) * (
) ومن الثاني قوله (ص): من أحب فطرتي فليستسن بسهنتي، ومهن سهنتي النكهاح وفهي روايهة: فمهن2

رغب عن سنتي فمات قبل أن يتزوج صرفت الملئكة وجهه عن حوضههي يههوم القيامههة وقههال (ص): مههن
) فليس مني وأاخرج المام أحمد ومسلم عن ابههن عمههر: الههدنيا كلههها متههاع،3ترك التزويج مخافة العالة (

واخير متاعها المرأة الصالحة وابن ماجة عن أبي أمامة: ما استفاد المؤمن بعد تقههوى اللههه اخيههرا لههه مههن
زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته فههي
وا البكهار، فهإنهن أعهذب أفواهها، وأنتهق أرحامها، وأرضهى نفسها وماله والطبراني عن ابن مسعود تزوج
باليسر والبيهقي عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله (ص): من ولد لههه ولههد
فليحسن اسمه وأدبه، وإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيهه وروي أنهه:
داخل رجل على النبي (ص) يقال له عكاف، فقال له النبي (ص) يا عكاف ألك زوجههة ؟ قههال: ل، قههال ول
جارية ؟ قال ول جارية. قال وأنت بخير موسر ؟ قال وأنا بخير موسر. قال أنت من إاخوان الشياطين. لو
كنت من النصارى كنت من رهبانهم. إن من سنتي النكاح: شراركم عزابكم، أراذل أمواتكم عزابكم رواه
المام أحمد في مسنده. وقد نظم ابن العماد هذا المعنى في قههوله: شههراركم عزابكههم جههاء الخههبرأراذل
الموات عزاب البشر وفي المجالس السنية للفشني ما نصه: قال بعض الشراح إنما كههان مههن ل يههتزوج
أو يتسرى مع القدرة عليه من شرار المة في الحياء وأراذلههها فههي المههوات لمخههالفته مهها أمههر اللههه بههه
ورسوله وحث عليه، وسمي من شرار الخلق لعدم غض بصره وتحصين فرجه، ولعدم سههتر شههطر دينههه،
للاخبار الواردة في ذلك عن النبي (ص) بقوله: من تزوج فقد ستر شطر دينههه، فليتههق اللههه فههي الشههطر
الاخر وأيضا فإن مثل هذا ل يؤمن غالبا على النساء ول على المجاورة في السكنى وغيرها. فربما تسلط

الشيطان فيقع الفساد. اه . 

) لعلها العلية 3. (32) سورة النور، الية: 2. (3) سورة النساء، الية: 1(
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(وحكي) أبو العباس أحمد بن يعقوب أنه رؤي معروف الكراخي في النوم، فقيل له ما صههنع اللههه
بك ؟ قال أباحني الجنة، غير أن في نفسي حسرة: إني اخرجت من الدنيا ولم أتههزوج (وحكههي) أن بعههض
وم وقهال زوجهوني، ن نهومه ذات ي ن دههره، فهانتبه م الصالحين كان يعرض عليه التزوج فيهأبى برههة م
فزوجوه، فسئل عن ذلك: فقال لعل الله يرزقني ولدا ويقبضه فيكون لهي مقدمهة فهي الاخهرة. ثهم قهال
رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكنت من جملة الخلئق في الموقف وبي مههن العطههش والكههرب
ما كاد أن يقطع عنقي، وكهذا الخلئهق فهي شهدة العطهش والكهرب، فنحهن كهذلك إذ ولهدان قهد ظههروا
وبأيديهم أباريق من فضة مغطاة بمناديل من نور وهم يتخللون الجموع ويتجاوزون أكثر النههاس ويسههقون
واحدا بعد واحد، فمددت يدي إليهم وقلت لبعضهم اسقني فقد أجهدني العطش، فنظر إلههي وقههال ليههس
لك ولد فينا، إنما نسقي آباءنا وأمهاتنا. فقلت من أنتم ؟ فقالوا: نحن أطفههال المسههلمين وأركههان النكههاح
اخمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة (قوله: وهو لغة الضم والجتمههاع) عطههف الجتمههاع علههى
الضم من عطف العام على الخاص. وعبارة شيخ السلم والتحفة والنهاية، هههو لغههة الضههم والههوطئ. اه .
فأفادت أنه يطلق لغة على الوطئ كما يطلق على الضم والجتماع. وعبارة الخطيب: والعههرب تسههتعمله
و مهن قبيهل بمعنى العقد والوطئ جميعها. اه . وكتهب البجيرمهي: عليهها، أي يطلهق علهى كهل منهمها، فه
المشترك، فيكون حقيقة فيهما. اه . ونقل الباجوري عن النووي في شرح مسلم مثله فقال: قال النههووي
في شرح مسلم: هو لغة الضم والوطئ. ثم قال: قال الواحدي: قال أبههو القاسههم الزجههاجي النكههاح فههي
كلم العرب بمعنى العقد والوطئ، ثم قال وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا: فإذا
قالوا نكح فلنة أو بنت فلنة أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا وطئها. اه . بتصههرف.
وأورد البرماوي على هذا بأن فيه تساهل لن الوطئ والعقد من معناه الشرعي، وهو كمهها قهال، وإن رده
الباجوري. فتنبه (قوله: ومنه) أي من النكاح بمعناه اللغوي الذي هو الضم والجتمههاع، وقههوله قههولهم: أي
و محهل العرب. وقوله إذا تمايلت الخ: أي تقول ذلك إذا تمايلت الشجار وانضم بعضها إلى بعض، وهذا ه
الستدلل. وسمي المعنى الشرعي بذلك لما فيه من ضم أحد الوجهين إلى الاخههر (قههوله: وشههرعا عقههد
الخ) اعلم أنه ااختلف في كون عقد النكاح عقد إباحة أو تمليههك علههى وجهيههن: أوجههمهها أنههه عقههد إباحههة،
وعليه التعريف المذكور. ويظهر أثر الخلف فيما لو حلف ل يملك شيئا وله زوجة، فعلههى الول ل يحنههث،
وعلى الثاني يحنث. قال في المغني: وااختار المصنف عدم الحنههث إذا لههم يكههن لههه فيههه، إذ ل يفهههم منههه
الزوجية. اه . وقوله وااختار عدم الحنث: أي حتى على أنه تمليك بدليل التعليل، وقههال فيههه أيضهها: ويظهههر
أثر الخلف فيما لو طئت بشبهة إن قلنا إنه ملك فههالمهر لهه، وإل فلهها. اه . وههذا مبنهي علههى أن المهراد
بالملك ملك المنفعة، والمعتمد أن المراد به ملك النتفاع فعليه المهر لها مطلقا. وفي حاشية الجمل منا
وز رفعهه نصه. (فرع) المعقود عليه في النكاح: حل الستمتاع اللزم المؤقت بمهوت أحهد الزوجيهن. ويج
بالطلق وغيره، وقيل المعقود عليه عين المرأة، وقيل منافع البضع. اه . وقوله يتضههمن إباحههة وطههئ: أي
يستلزمها، وقوله بلفظ إنكاح: متعلق بمحذوف، أي عقد يحصل بلفظ إنكاح الخ: أي بلفههظ مشههتق إنكههاح
أو مشتق تزويج. واخرج به بيع المة فإنه عقد يتضمن إباحة وطئ، لكن ل بلفظ إنكاح أو تزويج، وإنما قلنا
أي بلفظ مشتق الخ لنهما مصدران، والمصدر كناية ل ينعقد به النكاح. اه . بجيرمي (قوله: وهو) أي لفظ
النكاح. وقوله حقيقة في العقد مجاز في الوطئ: ل يرد عليه قوله تعههالى: * (حههتى تنكهح زوجهها غيههره) *

لن المراد به فيه العقد. وأما الوطئ فهو مستفاد من اخبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
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عسيلتك فالعقد مستفاد من الكتاب، والوطئ مستفاد من السنة. والمههراد بههه فههي ذلههك الههوطئ
مجازا مرسل: من إطلق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور. وقوله على الصههحيح: مقههابله
قولن أحدهما أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، وبه قال أبههو حنيفهة رضههي اللههه عنهه، وثانيهمهها أنهه
حقيقة فيهما بالشتراك كعين، وعليه حمل النهي في قوله تعالى: * (ول تنكحوا المشركات حههتى يههؤمن)

) فإن المراد النهي عن العقد وعن الوطئ بملك اليمين معا على اسههتعمال المشههترك فههي معنييههه.1* (
قال في المغني: وتظهر فائدة الخلف فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولههده عنههدهم ل عنههدنا.
قاله الماوردي والروياني. وفيما لو علق الطلق على النكاح فإنه يحمل على العقد عنهدنا، ل بهالوطئ، إل
إن نوى. اه . وقوله عندنا: أي وأما عندهم فيحمل على الوطئ، ويفرق بينهما بالقرائن (قههوله: سههن الههخ)
ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن واخلف الولى لتائق غير قادر عليههها، والكراهههة لغيههر
قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه. وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقههم بحقههوق
الزوجية (قوله: أي النكاح) تفسير للضمير المستتر، ويتعين أن يراد به التزوج، وهو القبههول، إذ هههو الههذي
ة بمعنهى العقهد من طرف الزوج. ففي كلم المصنف شبه اسهتخدام حيهث ذكهر النكهاح أول فهي الترجم
المركب من اليجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آاخر وهو القبول الههذي هههو أحههد طرفيههه. وأمهها اليجههاب
الذي هو الطرف الاخر فمتعلق بالولي فل قدرة للزوج عليه، وهو أيضا مسههتحق إن كههانت المههرأة تائقههة،
فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو اليجاب لكن بواسطة الههولي. وفههي معنههى التائقههة المحتاجههة
للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إل بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقههة ول



محتاجة ول اخائفة كره لها لنها يخشى منها أن ل تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح.
وقوله لتائق: متعلق بسن، وقوله أي محتاج للوطئ: تفسير مراد لههه (قههوله: وإن اشههتغل بالعبههادة) غايههة
في سنيته لمن ذكر. والمناسب تأاخيرها عن القيد الثاني. أعني قوله قادر الههخ، أي سههن لههه ذلههك مطلقهها
سواء كان مشتغل بالعبادة أم ل. وذلك لوجود التوقان مع القدرة، بخلف غير التائق القادر علههى المؤنههة.
فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضهل، وإل فههو أفضهل لئل تفضههي بهه البطالهة إلهى الفههواحش، كمهها قهال
بعضهم: إن الشباب والفراغ والجههدة مفسههدة للمههرء أي مفسههدة (قههوله: قههادر علههى مؤنههة) أي متعلقههة
بالنكاح زائدة عن مسكنه واخادمه ومركوبه وملبوسه (قوله: من مهر الخ) بيان للمؤنة، والمراد به الحال.
وقوله وكسوة فصل تمكين: أي الفصل الذي حصل التمكين فيه. وقوله ونفقههة يههومه: أي يههوم التمكيههن،
أي وليلته، وعبر في جانب الكسوة بالفصل وفي جانب النفقههة بههاليوم: لن العههبرة فههي الكسههوة بفصههل
وله: للاخبهار الثابتهة فهي وم التمكيهن، أي وليلتهه (ق التمكين، كفصل الشهتاء أو الصهيف، وفهي النفقهة بي
السنن) هو تعليل لسنيته لمن ذكر (قوله: وقد أوردت حملة منها) أي مههن الاخبههار، وقههد علمههت فههي أول
الباب معظم ذلك، ومنها غير ما تقدم قوله (ص): يا معشر الشباب: من استطاع منكههم البههاءة فليههتزوج،
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قههاطع لتوقههانه والبههاءة،
بالمد، لغة الجماع، والمراد بها هو مع المؤنة لرواية من كان منكم ذا طول فليتزوج (قوله: إحكام أحكههام
النكاح) الولى بكسر الهمزة: مصدر بمعنى إتقان، والثانيههة بالفتههح جمههع حكهم. وفههي بعههض نسهخ الخههط
إسقاط الولى (قوله: ولما فيه) أي النكاح، وهو معطوف علههى للاخبهار (قهوله: وأمهها التههائق العههاجز عهن
المؤن) هذا مفهوم قوله قادر على مؤنة، والنسب أن يقول واخرج بقولي قادر العاجز (قوله: فالولى لهه
تركه) أي لقوله تعالى: * (وليستعفف الذين ل يجدون نكاحهها حههتى يغنيهههم اللههه مههن فضههله) * ولمفهههوم
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حاجته الخ) معطوف على تركه: أي والولههى لههه كسههر حههاجته: أي شهههوته بالصههوم لحههديث مههن
استطاع المار والمراد الصوم الدائم لنه يثير الحرارة والشهوة في ابتهدائه، ول تنكسهر إل بهدوامه. وفهي
البجيرمي: قال العلماء الصوم يثير الحركهة والشههوة أول، فهإذا داوم سهكنت. قهال ابهن حجهر: ول داخهل
للصوم في المرأة، لنه ل يكسر شهوتها. قال سم: في إطلقهه نظههر: مهها المههانع أنههها كالرجههل إذا كههانت
حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم ؟ فليراجع. وفيه أن هذا أمر طبي ل داخل للفقهاء فيه. فكيف يقول مهها
المانع ؟ اه . (قوله: ل بالهدواء) معطههوف علهى بالصههوم: أي ل كسهر حههاجته بالههدواء ككهافور، بهل يهتزوج
ويتوكل على الله، فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصهد العفهاف، فهإن كسهرها بهه، فهإن قطهع الشههوة
بالكلية حرم، وإن لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره. ومثل هذا التفصيل يجري في استعمال المرأة شههيئا
يمنع الحبل، فإن كان يقطع من أصله حرم، وإل بأن كان يبطئه كره. وفي البجيرمههي مهها نصههه: وااختلفههوا
في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها فهي الرحهم فقهال أبهو إسهحاق المهروزي يجهوز إلقهاء
النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي الحياء، في مبحث العزل، مهها يههدل علههى
تحريمه، وهو الوجه، لنها بعد الستقرار آيلة إلى التخلق المهيههأ لنفهخ الههروح، ول كههذلك العههزل. اه . ابههن
حجر. والمعتمد أنه ل يحرم إل بعد نفخ الروح فيه. اه . وسيذكره الشههارح فههي آاخههر بههاب الجنايههة (قههوله:
وكره) أي النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول، كما تقدم. وقوله لعاجز عن المؤن غير تائق، هذا مفهوم
قوله تائق، فهو على اللف والنشر المشوش. والنسب هنا أيضا أن يقول واخرج بقولي تائق غيره فيكههره
إن عجز عن المؤنة. وعبارة المنهج وشرحه، وكره النكههاح لغيههره، أي غيههر التههائق لههه، لعلههة أو غيرههها إن
فقدها، أي أهبته، أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لنتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الهبة ما ل يقههدر
عليه واخطر القيام بواجبه فيمن عداه، وإل بأن وجدها ول علة به فتخل لعبههادة أفضههل. اه  (قههوله: ويجههب
بالنذر حيث ندب) أي إذا نذر النكاح وجب عليه إن ندب في حقه بأن كان تائقا قادرا علههى المؤنههة، وهههذا
ما جرى عليه ابن حجر، ونص عبارته: نعم حيث ندب لوجود الحاجة والهبههة وجههب بالنههذر علههى المعتمههد
الذي صرح به ابن الرفعة وغيره. اه . والذي اعتمده م ر اخلفه، ونص عبارته: ول يلزم بالنذر مطلقها، وإن
استحب، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، اخلفهها لبعههض المتههأاخرين. اه . وعههدم النعقههاد عنههده نظههرا
لكون أصله الباحة، والستحباب فيه عارض. نعم: قد يجب بغير النذر فيما لههو اخههاف علههى نفسههه العنههت
وتعين طريقا لدفعه مع قدرته. وبحث بعضهم أيضا وجوبه فيما لو طلق مظلومة في القسم ليوفيها حقها
من نوبة المظلوم لها (قوله: وسن نظر الخ) وذلك لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال:
إذا اخطب أحدكم المرأة، أي أراد اخطبتها: - بدليل رواية أاخرى -، فل جناح عليه أن ينظر إليههها وإن كههانت
ل تعلم رواه أبو داود والطبراني وأحمد. وأاخرج ابن النجار وغيره عههن المغيههرة بههن شههعبة قههال: اخطبههت
جارية من النصار فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال لي رأيتها ؟ فقلت ل. قال فهانظر إليهها فهإنه أحهرى أن
يؤدم بينكما، أي تدوم المودة واللفة، فأتيتهم فذكرت ذلك إلى والديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه فقمههت
فخرجت، فقالت الجارية علي بالرجل، فوقفت ناحية اخدرها، فقالت إن كان رسول اللههه (ص) أمههرك أن
تنظر إلي فانظر، وإل فأنا أحرج عليك أن تنظر فنظرت إليها، فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط أحب إلي



منها ول أكرم علي منها، وقد تزوجت سبعين امرأة (قوله: بعد العزم على النكاح) متعلق بسن أو بنظههر.
واخرج به ما إذا كان قبل العزم فل يسن، بل يحرم لنه ل حاجة إليه قبله (قوله: وقبل الخطبهة) اخهرج بهه
ما إذا كان بعدها فل يسن النظر. نعم، يجوز، كما في التحفة، ونصها: وظاهر كلمهم انههه ل ينههدب النظههر
بعد الخطبة لنه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز لن فيه مصلحة أيضا، فما قيل يحتمههل
حرمته لن إذن الشارع لم يقع إل فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجههوازه بعههدها فبطههل حصههره،
وإنما أولوه بالنسبة للولوية، ل الجواز، كما هو واضح. اه  (قوله: الاخر) مفعول المصدر المضاف لفههاعله
وهو نظر: أي سن أن ينظر كل الاخر، وهو قيد اخرج به النظر إلى نحو ولد المخطوبة المرد، فل يجوز له

نظره وإن 
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بلغه استواؤهما في الحسن، اخلفا لمن وهم فيه وزعم أن هذا حاجة مجوزة ممنههوع: إذ السههتواء
في الحسن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مسههتحيل. اه .
تحفة (قوله: غير عورة) منصوب على الستثناء أو علهى البدليهة مهن الاخهر. وقهوله مقهررة فهي شهروط
الصلة: وهي للرجل والمة ما بين السرة والركبههة، وللحهرة جميهع بههدنها مهها عهدا وجههها وكفيههها (قهوله:
فينظر من الحرة وجهها الخ) أي ولو بشهوة أو اخوف فتنة، كما قاله المام والروياني، وإن قههال الذرعههي
في جواز نظره بشهوة نظر، والمعتمد الجواز، ولو بشهوة، وله تكريره إن احتاج إليههه، ولههو فههوق الثلث،
حتى يتبين له هيئتها، فإن لم يحتج إليه لكونه تبين له هيئتها بنظرة حههرم مهها زاد عليههها، لن الضههابط فههي
ذلك الحاجة. وإذا لم تعجبه سكت ول يقول ل أريدها، ول يترتب على سههكوته منههع اخطبتههها لن السههكوت
إذا طال وأشعر بالعراض جازت، وضرر الطول دون ضرر ل أريدها. فاحتمل. أفههاده م ر (قههوله: ليعههرف
جمالها) علة لنظره وجهها (قوله: وكفيها) معطوف على وجهها: أي وينظر كفيها. وقوله لعيههرف اخصههوبة
بدنها: علة له، والخصوبة النعومة. وفي الخطيب، والحكمههة فههي القتصههار علههى الههوجه والكفيههن أن فههي
الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على اخصب البههدن. اه . وكتههب البجيرمههي مهها
نصه: قد يقال هذه الحكمة توجد في المة، فمقتضاها أنه ل ينظر من المة إل الهوجه والكفيههن، كهالحرة،
للحكمة المذكورة، وأجيب بأن الحكمة ل يلزم اطرادها. اه . (قوله: وممن الخ) معطوف على من الحههرة،
أي وينظر من المرأة التي قام بها الرق، أي اتصفت به كل أو بعضا، ما عدا ما بين السهرة والركبهة. قهال
في التحفة: ول يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الجنبي إليها لن النظر هنا مأمور به، ولو مع اخههوف
الفتنة، فأنيط بما عدا عورة الصلة. وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة، وهو جار فيمهها عههدا الههوجه والكفيههن
مطلقا. اه . (قوله: وهما) أي الحرة والمههة. وقههوله تنظههران منههه، أي الرجههل الخههاطب إذا أرادتهها تزوجههه
لنهما يعجبهما منه ما يعجبه منهما. وقوله ذلك: أي ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل الحرة تنظر منههه
ما ينظر منها فقط، وهو الوجه والكفان (قوله: ول بد في حل النظر الخ) ذكر لحههل النظههر قيههدين: تيقههن
الخلو من نكاح وعدة، وغلبة ظنه أنه يجاب. وتقدم قيد أيضا له وهو العزم على النكههاح، فلههو انتفههى أحههد
هذه القيود حرم عليه النظر لعدم وجود مسوغ، وقوله من تيقههن اخلوههها مههن نكههاح، قههال سههم: أو ظنههه.
وقوله وعدة، أي واخلوها من عدة. أي تحرم التعريض، كالرجعية، فإن لم تحرمه جههاز النظههر وإن علمههت
به لن غايته أنه كالتعريض، فإطلق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها أو مع علمها بأنه لرغبتههه فههي
خ) المصهدر معطهوف علهى نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته. اه . تحفة (قوله: وأن ل يغلب على ظنه ال
تيقن، أي ول بد من عدم غلبة عدم الجابة على الظن. وقوله أنه أي الخاطب. وقوله ليجاب: أي ل يقبل
إذا اخطب (قوله: وندب لمن ل يتيسر له النظر) أي أو ل يريده بنفسه. وقوله أن يرسههل الههخ: وذلههك لمهها
روى المام أحمد في المسند أن النبي (ص) بعههث امههرأة تخطههب لههه امههرأة، فقههال انظههري إلههى وجهههها
وكفيها وعراقيبها، وتسمى عوارضها وقوله نحو امرأة: أي كمحرم لها وممسوح. وقوله ليتأملههها، الضههمير
المستتر يعود على نحو المرأة، والبارز يعود على المخطوبة. وقوله ويصههفها لههه، أي للمرسههل الخههاطب،
ويجوز أن يصف له زائد على ما ل يحهل لهه نظهره. فيسهتفيد بالرسهال مها ل يسهتفيد بهالنظر. قهال فهي
التحفة: وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل. اه  (قههوله: واخههرج بههالنظر المههس
فيحرم) أي ولو لعمى فل يجوز له المس، بل يوكل من ينظر له. وقوله إذ ل حاجة إليه: أي إلى المههس،
وهو تعليل لحرمته (قوله مهمة) أي في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك. وحاصله أنه إمهها أن يمتنههع

مطلقا، وذلك في الجنبية، 
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وإما أن يجوز مطلقا، وذلك في الزوجة والمة، وإما أن يجهوز لمها عهدا مها بيهن السهرة والركبهة،
وذلك في المحارم والمة المزوجة والمعتدة، وإمهها أن يجهوز لجهل الخطبههة، وذلههك للههوجه والكفيههن فههي
الحرة، وما عدا ما بينالسرة والركبة في المة، وإما أن يجوز لجل المداواة، وذلك في محل الحاجة، وإما
للمعاملة والشهادة، وذلك للوجه فقط. فإن كن للشهادة على رضاع أو زنا فبالنظر لذلك المحل وإمهها أن
يكون لتقليب أمة يريد شراءها، وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلههى تقليبههها مههن البههدن مهها عههدا مهها بيههن
السرة والركبة. اه . بجيرمي بتصرف (قوله: يحرم على الرجل الخ) وذلك لقوله تعالى: * (قل للمههؤمنين



) وقهوله (ص): النظههرة سههم مسههموم مهن سههام إبليهس1يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجههم) * (
المرجوم، لنها تدعو إلى الفكر، والفكر يدعو إلى الزنا وقوله عليه السلم: العين تزنههي، والقلههب يصههدق
ذلك أو يكذبه ولذلك قال بعضهم: كل الحوادث مبههداها مهن النظههر ومعظههم النههار مههن مستصههغر الشههرر
والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر نههاظره مهها ضههر اخههاطره ل مرحبهها
بسرور عاد بالضرر والمراد بالرجل: الذكر البالغ، ولو احتمال، فداخل الفحل وهو الذي بقي ذكره وأنثيههاه،
والخصي وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره، والمجبوب وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه، والخنثى المشكل
لحتمال ذكورته. وأما الممسوح فهو مع النساء الجانب كالمحرم، وأما المجنههون فل يوصههف بتحريههم ول
تحليل كالبهيمة، لكن يلزم المههرأة الحتجههاب عنههه. واخههرج بالههذكر النههثى فيحههل نظرههها لمثلههها، وبالبههالغ
الصبي، لكن المراهق كالبالغ على الصح. ومعنى حرمة النظر فيه، مع أنه غيههر مكلههف، أنههه يحههرم علههى
وليه تمكينه منه، ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه (قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل،
والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظههر الههخ) فاعههل يحههرم. واخههرج بههه مهها إذا
حصل النظر اتفاقا فل يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الههوجه والكفيههن فيحههرم النظههر إليهمهها.
ووجه المام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبههأن النظههر مظنههة الفتنههة

) واللئق بمحاسن الشريعة2ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (
سد الباب والعراض عن تفاصيل الحوال كالخلوة بالجنبية. قال في فتح الجواد: ول ينافيه، أي ما حكههاه
المام من اتفاق المسلمين على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه ل يجب على المههرأة سههتر
وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لن منعهن من ذلهك ليهس لوجهوب السهتر
عليهن، بل لن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليههها إذا علمههت نظههر أجنههبي إليههها
أاخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولن في بقاء كشههفه إعانهة علههى الحههرام. اه . وقههال فههي
النهاية: حيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي ل يبين منها غير عينيههها ومحاجرههها،
كما بحثه الذرعي، ل سيما إذا كانت جميلههة فكهم فههي المحههاجر مهن اخنههاجر. اه . وقههوله المحههاجر: جمههع
محجر، كمجلس، وهو ما يبدو من النقاب. وفي القاموس: المحجر من العين ما دار بها وبههدا مههن الههبرقع
أو ما يظهر من نقابها، كذا في ع ش، وقوله من اخناجر: جمع اخنجر، وهو من آلت القتل، فشبه مهها يبههدو
من البرقع بالخنجر بجامع حصول الهلك بكل وإن كان في المشبه به حسيا وفي المشبه معنويهها (قههوله:
حرة أو أمة) بدل من أجنبية، وهو تعميم فيها (قوله: بلغههت) أي الجنبيههة. (وقههوله: تشههتهي فيههه) أي فههي
ذلك الحد، والمراد تشتهي لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشههوه بهها. واخههرج بهه الصههغيرة الههتي ل
تشتهي فيحل النظر إليها لنههها ليسههت مظنههة الشهههوة إل الفههرج فيحههرم النظههر إليههه إل لنحههو الم زمههن
الرضاع والتربية فل يحرم، كما سيأتي (قوله: ولو شوهاء أو عجوزا) غاية في حرمههة النظههر للجنبيههة، أي
يحرم النظر إلى الجنبية ولو كانت شوهاء، أي قبيحة المنظر أو عجوزة ولههو مهع أمههن الفتنههة، إذ مها مهن

ساقطة إل ولها لقطة. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: 
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لكل ساقطة في الحي لقطة وكل كاسدة يوما لها سوق (قوله: وعكسه) فاعل لفعههل محههذوف:
أي ويحرم عكسه، وهو تعمل نظر الجنبية لشئ من بدن أجنبي وإن لهم تخهف فتنههة ولههم تنظههر بشههوة،

)، ولنههه (ص) أمههر1وذلك لقوله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) * (
ميمونة وأم سلمة، وقد رآهما ينظران لبن أم مكتوم، بالحتجاب منههه، فقههالت لههه أم سههلمة: أليههس هههو
أعمى ل يبصر ؟ فقال ألستما تبصرانه ؟ (قوله: اخلفهها للحههاوي كههالرافعي) راجههع لصههورة العكههس فقههط
فإنهما اخالفا في ذلك حيث قال بجواز نظر المرأة إلى بدن الجنبي، واستدل بنظر عائشة رضي الله عنها
إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي (ص) (ص) يراها، ورد بأنه ليههس فههي الحههديث أنههها نظههرت
إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. ول يلزم منههه تعمههد نظههر البههدن، وإن وقههع بل قصههد
صرفته حال أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، أو أنها كانت لم تبلههغ مبلههغ النسههاء. وعبههارة المنهههاج:
والصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى مهها بيههن سههرته وركبتههه إن لههم تخههف فتنههة. قلههت الصههح
التحريم كهو إليها. والله أعلم. اه . وقوله أول والصح، أي عند الرافعي (قوله: وإن نظر بغير شهوة) غاية
في حرمة تعمد نظر الرجل، ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكههان أولههى: أي يحههرم
تعمد النظر وإن نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر. وقوله أو مع أمن الفتنة: هي ميههل النفههس ودعاؤههها
إلى الجماع. وقوله على المعتمد: مقابله يقههول بحههل النظههر مههع عههدم الشهههوة وأمههن الفتنههة، لكههن فههي
اخصوص الوجه والكفين (قوله: ل في نحو مرآة) أي ل يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لنههه لههم
يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلقها برؤيتها لم يحنث برؤية اخيالها والمههرأة مثلههه فل
يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيص لم يخش فتنة ول شهههوة. اه 
(قوله: كما أفتى به غير واحد) مرتبط بالنفي (قوله: وقول السنوي) مبتدأ اخبره ضعيف. وقوله الصههواب

) أي2حل النظر إلى الوجه والكفين: استدل عليه بقوله تعالى: * (ول يبدين زينتهن إل ما ظهر منههها) * (
ما غلب ظهوره، وهو مفسر بالوجه الكفين. ورد بأن الية واردة في اخصوص الصلة (قوله: وكههذا ااختيههار



الذرعي قول جمع يحل) أي الية * (والقواعد من النساء اللتي ل يرجون نكاحا فليههس عليهههن جنههاح أن
) ويرده ما مر من سد الباب وأن لكل سههاقطة لقطههة، ول دللههة3يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) * (

في الية، كما هو جلي، بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة، واجتماع أبي بكر وأنههس بههأم
أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله عنهم ل يستلزم النظر على أن مثل هؤلء ل يقاس بهم غيرهههم،
وله بهل فيهها ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة، كما يأتي قبيل الستبراء إن شهاء اللهه تعهالى - اه  تحفهة. وق
إشارة الخ قال ع ش يتأمل وجهه الشهارة، فهإن ظاهرهها جهواز النظهر إن لهم تتهبرج بالزينهة، ومفهومهها
الحرمة إذا تزينت، وهو عين ما ذكره الذرعي. اه  (قوله: ول يحل النظر إلى عنق الحههرة ورأسهها قطعها)
أي بل اخلف، وذلك لن الخلف في الحل وعدمه إنما هو في غير عورة الصلة وهمهها مههن العههورة، وإنمهها
نص عليهما، مع أن غيرهما من سائر أجزاء البدن غيههر الههوجه والكفيههن كههذلك، لئل يتههوهم أنهمهها كههالوجه
لقربهما منه. هكذا ظهر (قههوله: وقيههل يحههل الههخ) مقابههل التعميههم السههابق بقههوله حههرة أو أمههة. وعبههارة
المنهاج: والصح عند المحققين أن المة كالحرة والله أعلم. اه : أي لشتراكهما في النوثة واخوف الفتنة،
بل كثير من الماء يفوق أكثر الحرائر جمال، فخوفها فيهههن أعظههم، وضههرب عمههر رضههي اللههه عنههه لمههة
استترت كالحرة وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع ؟ ل يدل للحل لحتمال أنه ليههذائها الحرائههر بظههن أنهههن

هي: إذ الماء كن يقصدن للزنا، 
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والحرائر كن يعرفن بالستر. اه . تحفة. وقوله النظر الخ: فاعل يحل واخرج بالمة المبعضهة، فههي
كالحرة قطعا. وقيل على الصح. وقوله إل ما بين السرة والركبة: أي فل يحههل. وقههوله لنههه: أي مهها بيههن
السرة والركبة، وهو تعليل لعدم حل نظر ما بين سرتها وركبتها وحل ما عداه (قوله: وليس مههن العههورة
الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت المرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإل حرم (قوله:
فل يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إل إن اخشي منه فتنة أو التذ بههه: أي فههإنه يحههرم سههماعه، أي ولههو
بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريههد. وفههي البجيرمههي: وصهوتها ليههس بعهورة علههى الصههح، لكههن يحههرم
الصغاء إليه عند اخوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فل تجيبه بصهوت راخيهم، بهل تغلههظ صهوتها، بهأن
تأاخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا اخافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها علههى
فيها. اه . (قوله: وأفتى بعض المتأاخرين بجواز نظر الصغير) إن كان مراده بهذا بيان مفهوم تقييد الحرمة
بالرجل الذي هو الذكر البالغ فل معنى لتخصيص الجواز ببعض المتأاخرين ول لتخصيصه بالولئم والفراح،
وأيضا هو ليس بمسلم لنه يقتضي أن الصغير مطلقا يجوز له النظر مع أنههه مختههص بغيههر المراهههق وإن
كان ليس مراده ذلك وإنما مراده بيان أن الصغير كالرجههل البههالغ. ولكههن أفههتى بعههض المتههأاخرين بجههواز
نظره. فصنيع عبارته ل يفيده، وأيضا هو ليس بمسلم لن الصغير ليس كالبالغ مطلقا، بل إذا كان مراهقا
فقط، وهو من قارب الحتلم باعتبار غالب سنه وهو قريب اخمس عشرة سنة، وأما إذا لم يكههن مراهقهها
فيحل نظره بالتفاق. وكان المناسب والولى أن يبين حكم غير الرجل، كأن يقههول واخههرج بالرجههل الههذي
هو الذكر البالغ النثى فيحل نظرها لكن لمثلها والصغير فيحل نظره إذا كان غيههر مراهههق. وأمهها إذا كههان
مراهقا فهو كالكبير أو يقول كالمنهاج: والمراهق كالبههالغ علههى الصهح (قهوله: والمعتمهد عنههد الشهيخين)
عبارة المنهاج مع المغني: والصههح حههل النظههر إلههى صههغيرة ل تشههتهي إل الفههرج، فل يحههل نظههره. قههال
الرافعي، كصاحب العمدة، اتفاقا. ورده في الروضة بأن القاضي جوزه جزما، فليس ذلك اتفاقا، بهل فيهه
اخلف. اه . بحدف (قوله: وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير) أي قبله، كما هو ظاهر، اه  سم. والفههرق
بين فرج الصغير - حيث حل النظر إليه - وفههرج الصهغيرة - حيهث حههرم النظههر إليههه - أن فرجههها أفحههش
(قوله: وقيل يحرم) قال في التحفة: ويدل له اخبر الحاكم أن محمد بن عياض قههال: رفعههت إلههى رسههول
الله (ص) في صغري وعلي اخرقة وقد كشف عههورتي، فقههال غطههوا عههورته، فههإن حرمههة عههورة الصههغير
كحرمة عورة الكبير، ول ينظر الله إلى كاشف عورته اه  (قوله: ويجوز لنحو الم) أي من كهل مههن يتهولى
الرضاع والتربية، ولو أجنبية أو ذكرا. وقوله نظر فرجيهما: أي الصغير والصغيرة (قههوله: ومسههه) الولههى
ومسهما: أي الفرجين (قوله: زمن الرضاع) متعلق بيجوز: أي يجوز ذلههك مهن الرضههاع، أي مههدة الرضههاع
سنتين أو أكثر أو أقل. وقهوله والتربيهة: أي وزمهن التربيهة، أي التعههد والصهلح (قهوله: للضهرورة) علهة
الجواز: أي وإنما جاز ذلك لن الضرورة داعية إليه، إذ تحتاج الم ونحوها إلى غسل الفههرج مههن النجاسههة
ودهنه للتداوي وغير ذلك (قوله: وللعبد العدل الخ) أي ويجوز للعبد العدل النظر الخ، وذلك لقوله تعههالى:

) ولقوله (ص) لفاطمة رضي الله عنها وقد أتاههها ومعههه عبههد قههد وهبههه لههها1* (أو ما ملكت أيمانهن) * (
وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلمهها رأى النههبي (ص)
ما تلقى قال إنه ل بأس عليك إنما هو أبوك وغلمك. رواه أبو داود. واخرج بالعدل الفاسق فل يجوز نظره

إليها ول نظرها إليه. والمراد بالعبد غير المشترك وغير المبعض وغير 
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المكاتب. قال سم: أما هم فل يجوز نظر واحد منهم إياها، كما ل يجوز نظرها لواحههد منهههم، كمهها
صرح به في شرح الرشاد، وصرح فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين
سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى لن التمتع له بالصالة فجههاز لههه مههن النظههر مهها لههم يجههز
للمرأة، ولقة جانبه جاز النظر إليه تبعا. وفي شرح الروض: وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته. اه .
فانظر عكسه. اه . بتصرف. وقوله المتصفة بالعدالة، اخرج به غيرههها، فل يجههوز نظههره لههها ول نظرههها لههه
وز النظهر إليهه، اخوفا من الفتنة (قوله: ما عدا ما بين السرة والركبة) أما ما بيهن السهرة والركبهة فل يج
ويلحق به نفس السرة والركبة احتياطا، كما في التحفة، (قوله: كهي) أي كما أنه يجوز لها هي أن تنظههر
إلى عبدها العدل ما عدا ذلك (قوله: ولمحرم) أي ويجوز لمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله نظر
ما وراء سرة وركبة أي نظر غير السرة والركبههة، أي وغيههر الههذي بينهمهها أيضهها بههالولى، فل يقههال إن مهها
وراءهما صادق بكل البدن حتى ما بينهما. وانظر لم عبر فيما قبله بما عدا مها بيهن السهرة والركبهة وهنها
بما وراء ذلك مع أن الحكم واحد فيهمهها ؟ وعبههارة الرشههاد التعههبير فههي الكههل بمهها وراء السههرة والركبههة
ونصها: ول نظر ممسوح وعبدها ومحرم وراء سرة وركبة. اه . وهي ظاهرة. وقال فههي فتههح الجهواد: ومهها
أفادته عبارته، من حرمة نظر السرة والركبة في هذه واللتين قبلها متجه لنه الحههوط. اه . وقههوله منههها:
أي من قريبته المحرم (قوله: كنظرها إليههه) أي كجههواز نظرههها إلههى مهها وراء سههرة وركبههة مههن محرمههها
(قوله: ولمحرم ومماثل) أي امرأة مع امرأة ورجل مع رجل. وقوله مس ما وراء السرة والركبة، أي لنه
يحل نظره، وما حل نظره حل مسه، كما يفهم من قوله بعد وحيث حرم نظره حرم مسه وكههان الولههى
ذكر هذا عقبه لنه مندرج في مفهومه (قوله: نعم مس ظهر أو ساق محرمة) استدرك من جههوازه مههس
ل نظهره مهن المحهرم ما وراء السرة والركبة من المحرم أو المماثل. وعبارة م ر: وقد يحرم مس ما ح
كبطنها ورجلها وتقبيلها بل حائل لغير حاجة ول شفقة، بل كيدها، على مقتضى عبارة الروضة، لكههن قههال
السنوي: إنه اخلف إجماع المة. اه  (قوله: وعكسه) أي مس المحرم كأمه وبنته لظهره أو ساقه (قههوله:
م، فسهومح ل يحل) أي احتياطا كنفس السرة والركبة. وفارق النظر بأنه أبلغ في اللذة وحاجة النظهر أع
فيه ما لم يسامح في المس. اه . فتح الجواد (قوله: وحيث حرم نظره حرم مسههه) أي كههل موضههع حههرم
نظره حرم مسه فحرم مس المرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرههها. وقههد يحههرم النظههر
دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بههالمس فقههط، وقههد يحههرم المههس دون النظههر كمههس بطههن
المحرم أو ظهرها. كما علمت. إذا علمت ذلك فالقاعههدة المههذكورة منطوقهها ومفهومهها أغلبيههة (قههوله: بل
حائل) قال في التحفة وكذا معه إن اخاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر، بل المس أولى، اه  (قههوله: لنههه
الخ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر: أي حرم مس بالولى لنه الخ. وقوله أبلغ فههي
اللذة: أي وإثارة الشهوة وإنما كان أبلغ: أي من النظر لنه لو أنزل به أفطر، بخلف ما لههو أنههزل بههالنظر
فل (قوله: نعم يحرم مس وجه الجنبية مطلقا) أي وإن حل نظره لنحو اخطبة أو تعليم أو شهادة. وعبارة
التحفة، وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا، فل يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن
حل نظره لنحو اخطبة أو شهادة أو تعليم، ول لسيدة مس شئ من بدن عبدها وعكسههه. اه  (قههوله: وكههل
ما حرم نظره الخ) أي وكل جزء حرم نظره حال كون ذلك الجزء المنظور إليه متصههل حههرم النظههر إليههه
حال كونه منفصل. وقوله منه أو منها، تعميم في النظر: أي ل فرق في ذلك النظههر بيههن أن يكههون واقعهها
منه، وهذا بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منها أو واقعا منها، وهذا بالنسههبة لمهها إذا كههان المنظههور إليههه
منه (قوله: كقلمة يد الخ) تمثيل للجزء المنفصل. قال ع ش: ومثههل قلمههة النظههر دم الفصههد والحجامههة
لنها أجزاء دون البول لنه ليس جزءا. وقال الشوبري: الذي يظهر أن نحو الريههق والههدم ل يحههرم نظههره

لنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد. اه  (قوله: فيجب 
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مواراتهما) الولى مواراتها: أي القلمة والشعر والعانههة، كمهها فههي النهايههة، وإنمهها وجههب ذلههك لئل
ينظر إليها (قوله: وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة) أي لنه يحرم نظر الكافرة إليههها علههى الصههح، وإذا
حرم ذلك حرم علههى المسههلمة تمكينههها منههه لنههها تعينههها علههى محههرم فيلزمههها الحتجههاب منههها. ويجههوز
للمسلمة النظر إلى الكافرة لعدم محذور فيه، ول ينافيه وجوب الحتجاب منهها لنهه ل يلهزم مهن وجهوبه

) أي المؤمنههات،1حرمة نظرها إلى الكافرة، وإنما حههرم النظههر عليههها لقههوله تعههالى: * (أو نسههائهن) * (
والكافرة ليست من نساء المؤمنات ولنها ربما تحكيها للكههافر فلههو جههاز لههها النظههر لههم يبههق للتخصههيص
فائدة. ثم المحرم إنما هو النظر لما ل يبدو عند المهنة أما لما يبدو فيحل على المعتمد، كما فههي التحفههة
والنهاية والخطيب، ثم إن كون الحرمة على الكافرة مبني على أن الكافر مخاطبون بفروع الشريعة وهو
الصح ومحل ذلك كله في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهمهها النظههر إليههها
(قوله: وكذا عفيفة) أي وكذا يجب أن تحتجب عفيفة عن فاسههقة: أي لنههها تعينههها علههى مهها يخشههى منههه
مفسدة. وقوله بسحاقة. (اعلم) أن تساحق النساء حرام ويعزرن بذلك. قال القاضي أبههو الطيههب: وإثههم



ذلك كإثم الزنا وروي عنه: إذا أتت المرأة المهرأة فهمهها زانيتهان (قهوله: ويحهرم مضهاجعة الهخ) أي لخهبر
مسلم. ل يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ول المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قال ع ش
وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من داخول اثنين فأكثر مغطس الحمههام. فيحههرم إن اخيههف النظههر أو
المس من أحدهما لعورة الاخر. اه . وقوله رجلين أو امرأتين، في التعبير بذلك اشارة إلى اشههتراط بلههوغ
الشهوة، وهو مجاوزة تسع سنين، أي ببلوغ أول العشرة، قاله م ر. اخلقا للزركشي حيث اكتفههى بمضههي
تسع سنين ول فرق في ذلك بين الجانب والمحارم، ولذا قال م ر: ولو أبا وابنه، وأما وبنتههها وأاخهها وأاخههاه
وأاختا وأاختها، فإذا كان مع التحاد حراما فمع عدم التحاد أولى: اه . بجيرمي، وقوله عههاريين اخههرج بههه إذا
لم يكونا كذلك فيجوز نومهما في فراش واحد - ولو متلصقين - وظاهره ولو انتفى التجرد مههن أحههدهما،
وب أصهل وقهوله مهع وهو محتمل. بجيرمي. (وقوله: في ثوب واحد) ومثله بالولى ما إذا لم يكونها فهي ث
اتحاد الفراش، أي مع كونهما في فراش واحد إل أن أحدهما في جانب والاخر فههي جههانب آاخههر. (وقههوله:
اخلفا للسبكي) أي فإنه يجوز ذلك مع تباعدهما وإن اتحد الفراش (قوله: وبحث استثناء الههخ) أي والكلم
مع العري، كما هو صريح الصههنيع، اه  سههم. وقههوله لخههبر فيههه: وهههو ل تباشههر المههرأة المههرأة، ول الرجههل
الرجل: إل الوالد لولده وفي رواية إل ولد أو والد رواه أبو داود والحاكم، وقال إنه على شههرط البخههاري.
قال في شرح الروض فهذه الزيادة تخصص اخبر مسلم السابق ووجه ذلههك قههوة المحرميههة بينهمهها وبعههد
الشهوة وكمال الحتشام: وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند الحاجة علههى أنههه يحتمههل حمههل
ذلك على الولد الصغير. اه . وقال في التحفة. وبفرض دللة الخبر لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيههث
يؤمن تماس وريبة قطعا. اه . وقوله بعيد جدا اخبر بحث الواقع مبتدأ (قوله: ويجب التفريق الخ) قال فههي
شرح الروض: واحتج الرافعي بخبر مروا أولدكم بالصلة وهههم أبنههاء سههبع، واضههربوهم عليههها وهههم أبنههاء
عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ول دللة فيه، كما قاله السبكي وغيره، على التفريق بينهم وبين آبائهم
ل وأمهاتهم. اه . وقوله بين ابن عشر سنين: قال في شرح الروض: فازع فيه الزركشهي وغيهره فقهالوا ب
المعتبر السبع لخبر إذا بلغ أولدكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم رواه الدارقطني والحاكم، وقههالوا أنههه
صحيح على شرط مسلم وهذا يدل على أن قوله في الخبر المشهور وفرقوا بينهم فههي المضههاجع راجههع

إلى أبناء سبع وأبناء عشر جميعا. اه . وقوله وإاخوته: أي الشاملين للاخوات عرفا (قوله: وإن نظر 
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فيه) أي في وجوب التفريق بالنسبة للب والم وذلك لستثنائهما فههي الخههبر السههابق الههذي رواه
أبو داود والحاكم، والمعتمد عدم استثنائهما، كما قاله الشيخان، قال في التحفة: وقد يوجه ما قههاله بههأن
ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلمه قد يؤدي إلى محظور ولو بالم، وقضههية إطلقهمهها حرمههة تمكينههها
من التلصق، ولو مع عدم التجرد، ومن التجرد، ولو مع البعد، وقد جمعهما فراش واحد، وليس ببعيد لمهها
قررته وإن قال السبكي يجوز مع تباعدهما وإن اتحد الفراش. اه . وقوله ولو مع عدم التجههرد: الههذي فههي
النهاية اخلفه، ونصها: يجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلصقين فيما يظهر، ويمتنع مع
التجرد في فراش واحد وإن تباعدا. اه . (قوله: ويستحب تصافح الخ) أي لخهبر مها مهن مسهلمين يلتقيهان
يتصافحان إل غفر لهما قبل أن يتفرقا وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إل لقههادم مههن سههفر أو تباعههد
لقاء عرفا فسنة للتباع. ويسن تقبيل يد الحي لصلح أو نحوه من المور الدينية، كعلم وزهد، ويكره ذلههك
لغني أو نحوه من المور الدنيوية، كشوكة ووجاهة، ويسن القيام لهل الفضههل إكرامهها، ل ريههاء وتفخيمهها.
اه . إقناع. وكتب البجيرمي: قوله ويسن القيام لهل الفضل: ل ينافي ذلك قوله (ص): من أحب أن يتمثل
الناس بين يديه قياما فليتبوأ مقعده من النار لنه محمول على من أحب أن يقام له، وقد روي عنه عليههه
الصلة والسلم أنه أمر أصحابه أن ل يقوموا إذا مر بهم، فمر يوما بحسان رضي الله عنه فقههام وأنشههد:
قيامي للعزيز علي فرض وترك الفروض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هههذا الجمههال ول
يقوم ! وقد أقره المصطفى (ص) على ذلك. وفيه حجههة لمههن قههال: إن مراعههاة الدب اخيههر مههن امتثههال
المر. اه  (قوله: ويحرم مصافحة المرد) وذلك لنه أشههد فتنهة مهن النسهاء. قهال بعهض التههابعين: مهها أنهها
بأاخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلم المرد يقعد إليه. (والحاصههل) أقاويههل السههلف فههي
التنفير عن المرد والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم ومخالطتهم أكههثر مههن أن تحصههر، وكههانوا،
ن رضوان الله عليهم، يسمون المرد النتان والجيف، لن الشرع الشريف استقذر النظهر إليههم، ومنهع م
مخالطتهم. ولله در من قال: ل تصحبن أمردا يهها ذا النهههي واتههرك هههواه وارتجههع عهن صههحبته فهههو محههل
النقص دوما والبلكل البلء أصله من فتنته (ويحكى) أن سفيان الثوري رضههي اللههه عنههه داخههل عليههه فههي
ل أمهرد سهبعة الحمام أمرد حسن الوجه، فقال أاخرجوه عني، فإني أرى مع كهل امهرأة شهيطانا، ومهع ك
عشر شيطانا. والمرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته. ول يقال لمن أسن ول شعر بوجهه أمرد، بل يقال
له ثط، بالثاء والطاء المهملة، (قوله: الجميل) أي بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجر وقال. م ر: الجمهال
هو الوصف المستحسن عرفا لههذوي الطبههاع السههليمة. وقهوله كنظههره بشهههوة: أي كحرمهة نظههر المههرد
بشهوة. وضابط الشهوة، كما في الحياء، إن كل من تأثر بجمال صورة المههرد بحيههث يظهههر مههن نفسههه
الفرق بينه وبين الملتجي فهو ل يحل له النظر، ولو انتفت الشهوة واخيف الفتنة حههرم النظههر أيضها. قههال
ابن الصلح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن ل يكون ذلك نادرا. ومهها ذكههره
من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النههووي مههن حرمههة النظههر إليههه
مطلقا سواء كان بشهوة أو اخوف فتنة أم ل. قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ مههن
بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لنهما أفحش، والكلم في غير المحرم بنسههب وكههذا رضههاع، كمهها



هو ظاهر، ل مصاهرة فيما يظهر. والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أاخههذا ممهها
مر في نظر العبد لسيدته 
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أو عكسه. وبه علم حل نظر عبد لسيده المرد. اه  (قوله: ويجوز نظر وجه المرأة) قال سههم: أي
بل شهوة ول اخوف فتنة. اه . واخرج الوجه غيره فل يجوز النظر إليه عند المعاملة بههبيع وغيههره، أي كرهههن
وحوالة وقراض، فإذا باع مثل لمرأة ولم يعرفها نظر لوجهها اخاصههة. ويجههوز أيضهها لههها أن تنظههر لههوجهه.
وقوله للحاجة إلى معرفتها: علة للجواز، أي وإنما جاز ذلك للحتياج إلى معرفتها لنه ربما ظهر عيب في
المبيع فيرده عليها، وهي أيضا تحتاج إلى معرفته لنه ربما ظهر عيب في الثمن فترده إليه (قوله: وتعليم
الخ) معطوف على المعاملة: أي ويجوز نظر وجه المرأة عنههد تعليمههها مهها يجههب تعلمههه كالفاتحههة. وأقههل
التشهد، وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها. قال في النهاية: ومحل جواز ذلك عند فقههد جنههس
ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع اخلوة، أاخذا مما مر في العلج، اه . وكمهها يجههوز النظههر
لها لذلك يجوز النظر للمرد لذلك، إل أن الوجه عدم اعتبار الشههروط السههابقة فيههه، كمهها عليههه الجمههاع
الفعلي، ويتجه اشتراط العدالة فيه وفي معلمه كالمملوك بل أولههى. وقههوله كالفاتحههة: تمثيههل لمهها يجههب
تعلمه (قوله: دون ما يسن) أي فل يجوز نظر وجه المرأة عنههد تعليهم مهها يسهن تعلمهه كالسهورة. وقهوله
على الوجه: أي عند ابن حجر، والذي اعتمده م ر والخطيب التعميم. وعبارة الاخير، والمعتمد أنههه يجههوز
ة لن كل مهن م الزوجهة المطلق النظر للتعليم للمرد وغيهره واجبها كهان أو منهدوبا، وإنمها منهع مهن تعلي
الزوجين تعلقت آماله بالاخر، فصار لكل منهما طماعية في الاخر، فمنع من ذلههك. اه  (قههوله: والشهههادة)
معطوف على المعاملة أيضا: أي ويجوز نظههر وجهههها عنههد الشهههادة. وقههوله تحمل وأداء: منصهوبان علههى
ل التمييز، أي من جهة التحمل ومهن جههة الداء. وقهوله لهها أو عليهها: راجهع لكهل منهمها، والمهراد بتحم
الشهادة لها أن يشهد أنها أقرضت مثل فلنا كذا وكذا، وبتحملها عليههها أن يشهههد أنههها اقترضههت مثل مههن
فلن كذا وكذا. والمراد بأداء الشهادة لها أو عليها أداؤها عند القاضههي. وإذا نظههر إليههها وتحمههل الشهههادة
وز نظهر فرجهها كلفت الكشف عند الداء إن لم يعرفها في نقابها. وكمها يجهوز نظهر وجههها للشههادة يج
للشهادة على الزنا تحمل ل أداء، ونظر ثدييها للشهادة على الرضاع. وهههذا كلههه إذا لههم يخههف فتنههة، فههإن
اخافها لم ينظر إل إن تعينت عليه بأن لم يوجد غيره لكن في غير الزنها، لنهه ل يتصهور التعيههن فيهه، لنههه
يسن للشاهد التستر، لقوله عليه الصلة والسلم: إن الله ستير يحب من عباده الستيرين فينظر ويضبط
نفسه. قال م ر: قال السبكي ومع ذلك، أي تعينها عليه، يأثم بالشهوة، وإن أثيب على التحمل لنههه فعههل
ف ذو وجهين، لكن اخالفه غير فبحث الحل مطلقا لن الشههوة أمهر طهبيعي ل ينفهك عهن النظهر، فل يكل
الشاهد بإزالتها ول يؤااخذ بها، كما ل يؤااخذ الزوج بميل قلبههه لبعههض نسههوته، والحههاكم بميههل قلبههه لبعههض
الخصوم. اه . وقوله فعل ذو وجهين: هما الثواب مههن جهههة الشهههادة، والعقههاب مههن جهههة النظههر بشهههوة
(قوله: وتعمد النظر للشهادة ل يضر) أي ل يحرم فل يفسق به. واخرج بقوله للشهادة ما إذا تعمههد النظههر
لغير الشهادة فإنه يحرم ويفسق به وترد شهادته، لكن إن لههم تغلههب طههاعته علههى معاصههيه، فههإن غلبههت
عليها لم يفسق ولم ترد شهادته، لن ذلك صغيرة، والصههغيرة ل يفسههق بههها إل حينئههذ (قههوله: وإن تيسههر
وجود نساء أو محارم) غاية في عدم الضرر. قال في التحفة: ويفرق بينه وبين ما مر فههي المعالجههة بههأن
النساء ناقصات وقد ل يقبلن، والمحارم ونحوهم قد ل يشهدون. ثم رأيت بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنهها
اعتناء بالشهادة. اه . وقوله ما مر في المعالجة: وهو أنه ل يباح النظر لجل المعالجة عند وجود امههرأة أو
محرم. (قوله: ويسن اخطبة) أي لخبر أبي داود وغيره كل أمر ذي بال، وفي رواية: كل كلم، ل يبههدأ فيههه
بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة. والخطبة كلم مفتتح بحمد مختتم بدعاء ووعظ، كههأن يقههول مهها روي
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فل مضل له، ومن يضلل فل هادي له. وأشهد أن ل إله إل الله وحده

ل شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله (ص)، وعلى 
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). * (يا1آله وأصحابه. * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون) * (
ة2أيها الناس اتقوا ربكم الذي اخلقكم من نفس واحدة) * إلى قوله * (رقيبها) * ( ) وتسهمى ههذه الخطب

اخطبة الحاجة. وكان القفال يقول بعدها، أما بعد: فإن المور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم مهها
يريد، ل مؤاخر لما قدم ول مقدم لما أاخر، ول يجتمع اثنان ول يفترقان إل بقضاء وقدر، وكتاب من الله قد
سبق، وإن مما قضى الله وقدر أن اخطب فلن بن فلن فلنة بنت فلن على صداق كذا. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وفي ق ل على الجلل. (فائدة) فههي ذكههر اخطبههة النههبي (ص)
حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه أبي طالب ولفظههها الحمههد للههه المحمههود بنعمتههه، المعبههود بقههدرته،
المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسههطوته، النافههذ أمههره فههي سههمائه وأرضههه، الههذي اخلههق الخلههق
بقدرته، وسيرهم بأحكامه ومشيئته، وجعل المصاهرة سببا لحقا، وأمههرا مفترضهها، أو شههج، أو شههبك، بههه
النام، وأكرم به الرحام، فقال عز من قائل: * (وهو الذي اخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان



)، * (يمحو الله مها يشهاء ويثبهت وعنهده أم4)، ولكل قدر أجل، * (ولكل أجل كتاب) * (3ربك قديرا) * (
). اه . (قوله: بضم الخاء) احتراز من الخطبة بكسر الخههاء، وهههي التمههاس النكههاح مههن جهههة5الكتاب) * (

المخطوبة، وستأتي (قوله: من الولي) الجار والمجرور صفة لخطبة: أي اخطبههة كائنههة مههن الههولي، أي أو
الزوج أو الجنبي، فالولي ليس بشرط (قوله: له) أي لجله، فاللم تعليلية (قههوله: الههذي ههو) أي النكهاح،
وقوله العقد: أي بمعنى العقد (قوله: بأن تكون) أي الخطبة المسنونة قبههل إيجههابه: أي التلفههظ بههه، ومهها
ذكر تصوير لسنها للنكاح بمعنى العقد. وأفاد بهه أن المههراد بالعقههد اخصهوص اليجههاب، ل ههو مهع القبهول
(قوله: فل تندب الخ) تفريع على مفهوم التقييد بقبل اليجاب (قوله: كمهها صههححه فههي المنهههاج) عبههارته:
ولو اخطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلة على رسول الله قبلهت صهح النكهاح علهى الصهحيح، بهل
يستحب ذلك. قلت الصحيح ل يستحب والله أعلم. اه . (وقوله: صح النكاح) أي لنههها مقدمههة القبههول، فل
تقطع الولء كالقامة وطلب الماء والتيمم بين صلتي الجمع، لكن محل ذلك إذا كانت قصيرة عرفهها، أمهها
إذا طالت لم يصح لشعاره بالعراض. وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخههرج الجههواب
عن كونه جوابا، والولى ضبطه (قوله: بل يستحب تركها) أي الخطبههة قبههل القبهول، والضههراب انتقهالي.
وقوله من أبطل: أي النكاح، وعلله بأنها غير مشروعة فأشبهت الكلم الجنبي (قوله: كمها صهرح بهه) أي
باستحباب تركها (قوله: لكن الذي فههي الروضههة وأصههلها نههدبها) وعليههه فيسههن فههي النكههاح أربههع اخطههب:
اخطبتان للخطبة، بكسر الخاء، واحدة من الخاطب، وواحدة من المجيههب لههه، واخطبتههان للعقههد، وواحههدة
قبل اليجاب، وأاخرى قبل القبول (قوله: وتسن اخطبة أيضا الخ) واعلم أني وجدت لبعض الفاضل صورة
الخطبة الكائنة قبل الخطبة، بكسر الخاء، وصورة الخطبة الكائنة قبل الجابة لها، وصههورة أيضهها للخطبههة
الكائنة قبل العقد غير ما تقهدم، والثلث فهي غايهة مهن البلغهة. ول بهأس بإيرادهها هنها لتحفهظ. فصهورة
الولى: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لتباع الملة الحنيفية السمحة الزهراء، وأرشدنا
لقتفاء أوامرها المنيفة الغراء. أحمده سبحانه وتعالى حمدا أورد به موارد الفضل والحسان. وأرقههى بههه
إلى الحور المقصههورات فههي بحبوحههة الجنههان. وأشههكره شههكرا أسههتمطر بههه سههحائب الكههرم والمتنههان.
وأستفيد به ترادف المنن من فيههض كههرم المنعههم الههديان. وأشهههد أن ل إلهه إل اللههه وحههده ل شههريك لههه

المحسن لقاصد فضله 
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بتبليغ المل. والممتن على الواقف بباب جوده بقبول صالح العمل. وأشهد أن سيدنا محمدا (ص)
عبده ورسوله المخصوص بالخلق العظيم، والمخطوب إلى مناجاة حضههرة السههميع العليههم. (ص) وعلههى
آله الغر الكرام، وأصحابه نجوم الهداية ومصابيح الظلم، صلة وسلما دائميههن متلزميههن مهها فههاح عههرف
طيب وند. وفاه اخطيب بأما بعد. فقد قادتنهها أزمههة قههدرة الملههك العلم. وجههذبت أفئههدتنا جههواذب العنايههة
كاشفة عن محياها اللثام، وساعدتنا أنظار عين الرعاية ساحبة ذيل المان والمرام إلى فسيح هذه الديار
العامرة عالية الذرا والمقام، اخاطبين عروس فخركم عزيزة الجناب. راغبين في اجتلء ضوء نورها الغني
عن المدح والطناب. وها نحن قد حللنا بناديكم الرحيب وأنخنا مطايا المال في وسيع رحيبكم الرطيههب،
بالمهر الذي وقع عليه الرضا والتفاق، راجين لهما من الله حسن الوفههاق، فتفضههلوا بقبههوله قبههول جميل،
وباليمن والبركة والهنا والسرور بكرة وأصيل. وصههلى اللههه علههى سههيدنا محمههد أفضههل الصههلة والسههلم.
وعلى آله وأصحابه الئمة العلم. دعواهم فيها سههبحانك اللهههم وتحيتهههم فيههها سههلم. وآاخههر دعههواهم أن
الحمد لله رب العالمين) وصورة الثانية: (إن أعذب ما رشفته أفواه المسامع من كؤوس الشفاه. وأعبق
ما تعطرت معاطر الذان بطيب نشره وشميم رياه. حمد الله المجيههب دعههاء مههن أاخلههص لههه فههي سههره
وإعلنه المعطي سائل من فيض جوده وفسيح امتنانه. أحمده حمههدا هبههت نسههمات قبههوله علههى أغصههان
التهاني. وأشكره شكر عبد تبلج بشر سؤله في أفق نيل الماني. وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك
له الذي شرف مقام أحمد الخلق في المل العلى. وحله بمفااخر حلى العبادة العز الغلى شهههادة يرتههع
قائلها في نيل مطلوبه. وينشده بلبل الفراح قائل هنيئا لمن أمسى سمير حبيبه. وأشهد أن سيدنا محمدا
عبده ورسوله وصفيه وحبيبه واخليله الذي عنت لجلل نبوته الوجوه، فنالت ببركته الشاملة كل ما تههؤمله
ولئهم فقهد ظفهر ونجها. من فضل الله وترجوه. صلى الله عليهه وسهلم وعلهى آلهه الهذين مهن تمسهك ب
وأصحابه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى. صلة وسههلما يقترنههان اقههتران القبههول لليجههاب
وينجلي بهما غيم الغي عن مطالع الهدى وينجاب. أما بعد لما كان التماس الكفاء من أجههل المطلوبههات.
وآكد المندوبات. ل سيما إذا كان الخاطب متصفا بالصدق والمانة. ومتحليهها بالصههلح والديانههة. أجبنهها لمهها
نقلتم إليه أقدامكم أيها السادة المجههاد، بالبشههر والهنههاء والقبههول والنجههاد مههن اخطبتكههم ذاخيههرة فخرنهها
وعقيلة اخدرنا المرتضعة ثههدي الصهيانة فههي حجهور الههدلل. الرافلهة فهي حلهل العفههاف والكمهال. فأجبنها
اخطبتكم، ولبينا دعوتكم. امتثال لقوله تعالى عز من كريم غافر. * (فل تعضلوهن أن ينكحههن أزواجهههن إذا

) وقهوله (ص) فهي1تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بهالله واليهوم الاخهر) * (
الحديث الشهير: إذا اخاطبكم من ترضون دينه واخلقه فزوجههوه إل تفعلههوه تكههن فتنههة فههي الرض وفسههاد



كبير والله المسؤول أن يجعل منهما الطيب الكثير. إنه على ما يشاء قدير وبالجابة جههدير. ويشههكر اللههه
إحسان من حضر هذا المحفل المنيف ويبلغهم المآرب والمطالب ويحسن للجميع بمنه وكرمه العههواقب.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات وآله وصحبه الكههرام
في المبدإ والختام) وصورة الثالثهة: (الحمهد للهه الهذي جعهل سهيدنا محمهدا (ص) عهروس المملكهة فهي
السماء وأفضل البشر في الرض. وبعث الرسل قبله وفضل بعضهههم علههى بعههض. فمنههح إبراهيههم الخلههة
وموسى المناجاة عند تمام وعده. وأتى سليمان ملكا ل ينبغي لحد من بعده ومنههح مههن شههاء مههن سههائر
ه وفضهله. أحمهده حمهدا هبهت نسهمات قبهوله علهى أغصهان أنبيائه ورسله، ما شاء من اخصوصيات كرم
التهاني. وأشكره شكرا تبلغ بشر سؤله في أفق نيل الماني. وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شههريك لههه
ول ضد له ول ند له الذي ل تنفك أفعاله وأقواله عن مصالح وحكم. ول يسئل عما فعل ول أمر به وحكم.
فمن حكمته الباهرة للعقول استباحة محرمات الفروج بشاهدي عدل وإيجاب وقبههول. وأشهههد أن سههيدنا
محمدا عبده ورسوله. وصفيه وحبيه واخليله. الحهاث علههى التمسهك بهه والئتسهاء بقهوله حبههب إلهي مههن
دنياكم الطيب والنساء (ص) وعلى آله الذين من تمسههك بهولئهم فقهد ظفهر ونجها، وصهحبه الههذين نههالوا

بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى. ما فاح عرف طيب وند. وفاه اخطيب بأما 
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بعد. فإيبن النكاح جنة يتقى بها من الفتنة وجنة يتلى على متفيئ ظللها أسكن أنت وزوجك الجنة
تثمر رياض الرحمة بين الزوجين والوداد. وتطلع زينة الحياة الدنيا إذا حملت غرائسه ثمرة الفؤاد وناهيك
ما ورد فيه من اليات والحاديث الثابتة بصحيح الرواية فمن اليات الشريفة قوله تعالى عز من قائههل: *

) وقوله تعالى في كتابه المصون1(يا أيها الناس إن اخلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل) * (
) وقههال تعههالى معلنها بهأن الفقهر ليههس عهذرا عههن2* (هم وأزواجهم في ظلل على الرائك متكئون) * (

اجتناء وصله وأن المعمول على فضله العميم * (وأنكحوا اليامي منكم والصالحين من عبههادكم وإمههائكم
) ومن الحاديث الشريفة قههوله (ص) ناهيهها3إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) * (

عن التبتل والتأني: أما والله إني لاخشاكم من الله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصههلي وأرقههد وأتههزوج
النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله (ص) منبها على مزية البكههار وفضههلهن الكههثير تزوجههوا
البكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير وقوله (ص) مرشدا إلههى أقههوى المسههالك اخيههر
النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبك في نفسها ومالههك وقههوله (ص) محرضهها
على النكاح ومنفرا عن الطلق لما فيه من الرش تزوجوا ول تطلقوا، فإن الطلق يهتز منه العرش. هذا
وقد ورد عن سيدنا رسول الله (ص) حين زوج سيدنا عليا بسيدتنا فاطمة رضههي اللههه عنهمهها أنههه اخطههب
وب مهن فقال. ونطق بأفصح مقال: الحمد لله المحمود بنعمته. المعبود بقدرته. المطاع بسهلطانه المره
عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه. الذي اخلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهههم بههدينه
وأكرمهم بنبيه (ص) إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لحقا وأمرا مفترضا أوشج
به الرحام. وألزم النام. فقال عز من قائل: * (وهو الذي اخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكههان

). فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قههدره ولكههل قضههاء قههدر ولكههل قههدر4ربك قديرا) * (
أجل ولكل أجل كتاب يمحههو اللههه مهها يشههاء ويثبههت وعنههده أم الكتههاب، إن الحمههد للههه نحمههده ونسههتعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فل مضل له ومن يضههلل فل هههادي
له، وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له وأشهد أن سههيدنا محمههدا عبههده ورسههوله (ص) وعلههى آلههه

) * (يها أيهها النهاس5وأصحابه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون) * (
اتقوا ربكم الذي اخلقكم من نفس واحدة واخلق منها زوجها وبث منهمهها رجههال كههثيرا ونسههاء واتقههوا اللههه

) * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللههه وقولههوا قههول6الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا) * (
) أما بعد7سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) * (

فإن المور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد ل مؤاخر لما قدم ول مقدم لما أاخر ول يجتمع
اثنان ول يفترقان إل بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قههولي هههذا وأسههتغفر اللههه العظيههم لههي
ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيههم. (قههوله: وقبههل الخطبههة)
هي بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (قوله: وكههذا قبههل الجابههة) أي وكههذا تسههن
قبل الجابة من جهة المخطوبة (قوله: فيبدأ كل) أي مههن الخههاطب والمجيههب لههه. وقههوله ثههم يقههول: أي
أحدهما: وهو الخهاطب (قهوله: فهي كريمتكهم) أي أاختكههم وقههوله أو فتههاتكم: ههي الشهابة. ع ش (قهوله:
فيخطب الولي أو نائبه كذلك) أي اخطبة مشتملة على الحمد والصلة والسههلم علههى رسههول اللههه صههلى

الله عليه وآله وسلم والوصية 
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بالتقوى، ويغني عما ذكر قوله فيبدأ كل الخ، فكههان الاخصههر أن يقههول ويقههول الههولي فههي اخطبههة
الجابة لست بمرغوب عنك (قوله: ويستحب أن يقول) أي الولي. قال ع ش: فل يطلب ذلههك مههن غيههره
وعليه فلو أتى به أجنبي ل تحصل السنة ول يكون جهل الولي بذلك عذرا في الكتفاء بههه مههن الغيههر، بههل
ينبغي للعالم تعليمه ذلك حيث جهله. اه . ويستحب أيضا الدعاء للزوج عقب العقد ببارك اللههه لههك وبههارك
عليك وجمع بينكما في اخير (قوله: فروع) أي اخمسة: أولها قوله يحرم التصريح الههخ، ثانيههها قههوله ويجههوز
التعريض الخ، ثالثها قوله ول يحل الخ، رابعها قوله يحرم الخ، اخامسههها قههوله ومههن استشههير الههخ (قههوله:
يحرم التصريح بخطبة الخ) هو ما يقطع بالرغبة فههي النكههاح، كأريههد نكاحههك وإذا انقضههت عههدتك نكحتههك،
ومثل التصريح بها النفقة في زمن العدة، كمهها يقههع كههثيرا، فهههو حههرام. ولههو أنفههق علههى المخطوبههة ولههم
يتزوجها رجع بما أنفقه، حتى بالملح، ولو كان الترك منه أو بموتها. وفي حاشية الجمل ما نصه: (سههئل م
ر) عمن اخطب امرأة وأنفق عليها ليتزوجها ولم يحصل التزوج بها فهل لها الرجوع بما أنفقههه لجههل ذلههك
أم ل ؟. (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعههه لههه سههواء كههان مههأكل أم مشههربا أم ملبسهها أم
حليا، وسواء رجع هو أم مجيبة أم مات أحدهما لنه إنما أنفق لجل تزوجها فيرجع بهه إن بقههي وببههدله إن
تلف. اه . ببعض تصرف. ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لجل النكاح، فإن قصد الهدية، ل لجل
ذلك فل رجوع وإنما حرم التصريح بها لنها ربما تكذب في انقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيههها لمهها عهههد
على النساء من قلة الديانة وتضييع المانة فإنهن ناقصات عقل ودين. (وقوله: المعتدة مههن غيههره) اخههرج
به ما إذا كانت معتدة منه فإنه يجوز له أن يصرح بالخطبة، كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحههها، كههأن
اخالعها وشرعت في لعدة فيحل له التعريض والتصريح لنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلقه لها رجعيا لم
يكن له التصريح والتعريض بخطبتها لنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها. نعم، إن نوى بنكاحههها الرجعههة
صح لنه كناية فيها، فإن نواها به حصلت وإل فل. وأما من ل يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيهها ثههم
وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة، فإن عدة وطئ الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل ويبقى عليها بقية
كعدة الطلق فل يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة لنه ل يجوز لههه العقههد عليههها
حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلق اه . باجوري. وقوله رجعية كانت: أي المعتههدة مههن غيههره. وقههوله أو
بائنا: أي أو كانت بائنا. وقوله بطلق: الباء سببية متعلقة ببائنا، أي بائنا بسههبب طلق، أي بههالثلث. وقههوله
أو فسخ، أي أو بسبب فسخ حاصل منها بعيبه أو منه بعيبها، أي أو انفساخ كما في الرضاع (قوله: ويجوز

) والتعريض هو مهها1التعريض) أي لقوله تعالى: * (ول جناح عليكم فيما عرضتم به من اخطبة النساء) * (
ل يقطع بالرغبة في النكاح، بل يحتملها كما يحتمل عدمها (قوله: في عههدة غيههر رجعيههة) اخههرج بههه مهها إذا
كانت في عدة طلق رجعي، فل يحل التعريض له كالتصريح لنها في حكهم الزوجهة، ومعلهوم أن الزوجهة
يحرم فيها ذلك (قوله: وهو) أي التعريض (قوله: ول يحل اخطبة المطلقة منههه) هههذا مفههرع علههى مفهههوم
قوله المعتدة من غيره، فكان عليه أن يذكر المفهوم أول بأن يقههول أمهها معتههدته فلههه اخطبتههها فيحههل لههه
التصريح والتعريض إن حل له نكاحها وإل فل، ثم يقول فل يحل اخطبة المطلقة الخ (قوله: وتنقضي الههخ)
أي وحتى تنقضي عدة المحلل. وقوله إن طلق: أي المحلل وهو قيد في اشههتراط انقضههاء عههدة المحلههل
(قوله: وإل) أي وإن لم يطلق رجعيا بأن طلقها بائنا. وقوله جاز التعريههض: أي لمهها تقههدم آنفهها مههن جههواز

التعريض في عدة غير رجعية (قوله: ويحرم على عالم الخ) وذلك لخبر الشيخين ل يخطب 
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الرجل على اخطبة أاخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب في ذلك والحكمة فهي ذلهك
اليذاء، ولكن ل يحرم ذلك إل بشروط ذكر منها الشارح أربعة: وهي علمه بخطبة الغير، وبإجابته له، وقد
صرح لفظا بالجابة، وأن تكون اخطبة الخاطب الول جائزة. وبقي من الشههروط: علمههه بحرمههة الخطبههة
على الخطبة، وبصراحة الجابة، فخرج بما ذكر ما إذا لم تكن اخطبة أصل، أو لم يجب الخههاطب الول، أو
أجيب تعريضا ل تصريحا، أو لم يعلم الثاني بالخطبة، أو علم بها ولم يعلم بالجابة، أو علم بههها ولههم يعلههم
كونها بالصريح، أو علم كونها بالصريح ولههم يعلههم بالحرمههة، أو علهم بجميههع مهها ذكهر لكههن كههانت الخطبههة
محرمة كأن اخطب في عدة غيره فل حرمة في جميع ما ذكر. وقوله والجابة لههه: أي وعههالم بالجابههة لههه
وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجههة إن كههانت غيههر مجههبرة،
وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كف ء لن الكفاءة حق لهما معا، والسيد إن كانت أمة غيههر مكاتبههة،
وهو مع المة إن كانت مكاتبة، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ول أب لها ول جههد لههها. (وقههوله:



على اخطبة من الخ) إظهار فهي مقهام الضهمار، فالمناسهب والاخصهر أن يقهول علهى اخطبتهه إن جهازت
ويكون الضمير في اخطبته عائدا على الغير المتقدم ذكره. وقوله جازت اخطبته: أي بأن كانت المخطوبههة
اخالية من الموانع. واخرج به من حرمت اخطبته كأن اخطبها في عههدة غيههره أو فههي نكههاحه فل تحههرم لنههه
لحق للول. وقوله وإن كرهت، أي الخطبة الولى الجائزة بأن كان عاجزا عن المؤن وغيهر تهائق. وقهوله
وقد صرح لفظا بإجابته، الواو للحال: أي والحال أنه قد صرح لفظا بإجابته، أي الخههاطب، الول، فلههو لههم
يصرح بها لفظا، بأن رد أو سكت عنه، لم تحرم. وعبارة المنهاج مع المغني: فإن لم تجب ولههم يههرد بههأن
سكت عن التصريح بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذكر مهها يشههعر بالرضهها نحههو ل رغبههة
عنك لم تحرم في الظهر، لن فاطمة بنت قيس قالت للنبي (ص): إن معاوية وأبا جهم اخطبههاني، فقههال
رسول الله (ص): أما أبو جهم فل يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك ل مال له، انكحي أسههامة
بن زيد وجه الدللة أن أبا جهم ومعاوية اخطباها، واخطبها النبي (ص) لسامة بعد اخطبتهما لنههها لههم تكههن
أجههابت واحههدا منهمهها. اه . (قههوله: إل بههإذنه لههه) متعلههق بيحههرم: أي يحههرم الخطبههة المههذكورة إل إن أذن
الخاطب الول للخاطب الثاني فإنها حينئذ ل تحرم. (وقوله: من غير اخوف ول حياء) أي حههال كههون الذن
واقعا منه بنحو اخوف، أي من الخاطب الثاني أو حياء منه فإن وقع مع اخوف أو حيههاء لههم ترتفههع الحرمههة
(قوله: أو بإعراضه) معطوف على بإذنه، أي وإل بإعراضههه، أي الخههاطب الول فإنههها ل تحههرم. قههال فههي
المغني: وإعراض المجيب كإعراض الخاطب. اه . ومثله في التحفة والنهاية (قوله: كأن طال الخ) تمثيههل
للعراض. وعبارة التحفة: كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهههد قرائههن أحههواله بإعراضههه. اه . (قههوله:
ومنه) أي العراض: أي مما يفيده. وقوله سفره البعيد: أي المنقطع، كما في التحفههة والنهايههة. وكتههب ع
ش: يظهر أن المراد بالنقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة ل انقطاع اخههبره بالكليههة. اه . وفههي
البجيرمي: ومنه، أي العراض، أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبين مخطوبته أو تطرأ ردتههه، لن الههردة،
والعياذ بالله، قبل الوطئ تفسخ العقد، فالخطبة أولههى، أو يعقههد علههى أربههع مههن اخمههس اخطبهههن معهها أو
مرتبا. اه . (قوله: ومن استشير في اخاطب) أي هل يصلح أم ل (قوله: أو نحو عههالم) أي أو استشههير فههي
نحو عالم كتاجر، وقوله يريد الجتماع به: أي أو معاملته (قوله: ذكر) أي المستشار. وقوله وجوبهها: محلههه
إذا لم يندفع إل بذكر العيوب، فإن اندفع بدونه، بأن اكتفى بقوله له ههو ل يصهلح، أو احتيهج لهذكر البعهض
دون البعض، حرم ذكر شئ منها في الول وشئ مههن البعههض الاخههر فههي الثههاني. وقههوله مسههاويه، بفتههح
الميههم، أي عيههوبه الشههرعية والعرفيههة، كههالفقر والتقههتير. وذلههك للحههديث المههار إن فاطمههة بنههت قيههس
استشارت النبي (ص) في تزويج أبي جهم أو معاوية، فقال لها النبي (ص) أما أبههو جهههم فل يضههع العصهها

عن عاتقه، كناية عن كثرة الضرب، قيل أو السفر، وأما معاوية فصعلوك أي فقير ل مال له. وفي 
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البجيرمي: قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فههإن كههان فيهه مها يثبههت الخيهار وجهب ذكهره
للزوجة. وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ول يثبت الخيار كسههوء الخلههق والشههح اسههتحب. وإن كههان فيههه
شئ من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ول يذكره. وإن استشير في ولية فههإن علههم
من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه ل تطههاوعه علههى تركههها وجههب عليهه أن يههبين ذلهك أو يقهول
لست أهل للولية. اه . ووجوب التفصيل بعيد. والوجه دفع ذلك بنحو ل أصلح لكم. اه . وقوله ولو استشير
ر م) أن ذك ه ههل يصهلح لهها أم ل ؟. (واعل في أمر نفسه، أي استشارت الزوجة اخاطبهها فهي أمهر نفس
المستشار العيوب ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من باب النصيحة، كما أنه ليس مههن الغيبههة أيضهها مهها
إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر، لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به، وأن تقصد زجره بههذلك إذا بلغتههه،
وما إذا كانت على وجه التظلم، كأن تقول فلن ظلمني، أن على وجه التحذير: كأن تقول فلن فعل كههذا
فل تصحبه، أو على وجه الستعانة: كأن تقول فلن فعل كذا فأعني عليهه، أو علهى وجههه السهتفتاء: كههأن
تقول فلن فعل كذا فهل يجوز له ذلك أم ل ؟. وقد حصر بعضهم ما ل يعد غيبة في سههتة أشههياء ونظمههها
في قوله: القدح ليس بغيبة في سههتة: متظلههم ومعههرف ومحههذر ولمظهههر فسههقا ومسههتفت ومههن طلههب
العانة في إزالة منكر وقوله ومعرف هو المستشار. وذلك لنههه يعههرف المستشههير عيههوب مههن استشههير
فيه، ويصدق التعريف أيضا بقوله فلن العمش أو العرج (قوله: بصدق) متعلق بذكر: أي ذكرههها بصههدق
بأن يكون ما ذكره موجودا في المستشار فيه. وقوله بذل للنصيحة: فيه إشارة إلههى أنههه ل بههد مههن قصههد
النصيحة، ل الوقيعة، أي الخوض في عرضه. ويشترط ذكو العيوب المتعلقة بما حصههلت الستشههارة مههن
أجله، فإذا استشير في نكاح ذكر العيوب المتعلقة به، ل المتعلقة بالبيع مثل وهكذا (قوله: ودينه) هو ومهها
عطف عليه مبتدأ واخبره قوله في المتن أولى. والشارح قدر لكل اخبرا (قوله: أي نكاح الههخ) أفههاد بههه أن
في الكلم تقدير مضاف قبل المبتدأ وهو الذي يحكم عليه بالولوية. وقوله التي وجدت الخ: الولى زيادة
أي التفسيرية: لنه تفسير للدينة. وقوله صفة العدالة: هي فقد ارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة. وأفاد
بما ذكر أن العفة عن الزنا فقط ل تكفي، وقد صرح به في التحفة. وقوله أولى من نكهاح الفاسهقة، ههي
من ارتكبت كبيرة أو أصرت على صغيرة. (وقوله: ولو بغير نحو زنا) أي: ولو كان فسقها بغيههر نحههو زنهها،
فإن الدينة أولى منها. ونحو الزنا كل كبيرة كشرب الخمر وغير ذلك من الصغائر كالغيبة، بشرط الصرار
عليها، (قوله: للخبر المتفق عليه فاظفر الخ) هو بعض الخبر، ولفظه بتمههامه تنكههح المههرأة لربههع: لمالههها
وجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أي التصقتا بالتراب: كنايههة عههن الفقههر إن لههم
تفعل، واستغنيت إن فعلت. قال في التحفة: وتردد في مسلمة تاركة للصلة، وكتابيهة، فقيهل هههذه أولههى
للجماع على صحة نكاحها، ولبطلن نكاح تلههك، لردتههها عنههد قههوم. وقيههل تلههك لن شههرط نكههاح هههذه أي



و فهي ح، فهي السهرائيلية لن الخلف القهوي إنمها ه الكتابية مختلف فيه، ورجح بعضهم الول، وهو واض
غيرها، ولو قيل الولى لقوى اليمان والعلم هذه لمنه من فتنتها وقرب سياسته لها إلى أن تسلم ولغيره
تلك لئل تفتنه هذه لكان أوجه. اه . (قوله: أي معروفة الخ) تفسير لنسيبة، وكان الملئم لما قبله أن يقول
أي نكاح النسيبة: أي معروفة الصل فيقدر مضافا كما قدره فيما قبله. وقوله وطيبته: أي الصل (قههوله:
لنسبتها الخ) علة للطيب، أي طيبها حاصل لجل نسبتها إلى العلماء والصلحاء، أي أو الشراف أو العههرب
(قوله: أولى) اخبر نسيبة لما علمت أن الشارح قدر عند كل معطوف اخههبرا. وقههوله مههن غيرههها: أي غيههر
النسيبة (قوله: لخبر تخيروا لنطفكم الخ) قال في المغني: قال أبو حاتم الرازي هذا الخبر ليس له أصل،
وقال ابن الصلح له أسانيد فيها مقال، ولكن صحة الحاكم. اه . وفي البجيرمي ورد: تخيروا لنطفكم، فإن
العرق دساس وورد وإياكم واخضراء الدمن. قالوا مهن هههي يها رسههول اللهه ؟ قههال المههرأة الحسهناء فهي

المنبت السوء فشبه المرأة التي أصلها ردئ 
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بالقطعة الزرع المرتفعة على غيرها التي منبتها موضع روث البهائم. اه . وقوله تخيههروا لنطفكههم.
قال في لطائف الحكم شرح غرائب الحاديث، أي تكلفوا طلب ما هو اخير المناكح وأزكاههها وأبعههدها عههن
الخبث والفجور، ول تضعوا نطفكم إل في أصل ظاهر. وأصل النطفة الماء القليههل. والمههراد هنهها المنههي:
سمي نطفة لن النطف القطر. اه . (قوله: وتكره بنت الزنا والفاسق) وذلك لنه يعير بهها لهدناءة أصهلها،
وربما اكتسبت من طباع أبيها. اه . ع ش. قال الذرعي: ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة، ومن ل يعرف لههها
أب. اه . (قوله: وجميلة) أي بحسب طبعه ولو سوداء عند حجر أو بحسب ذوي الطباع السليمة عنههد م ر.
وتكره بارعة الجمال لنها إما أن تزهو، أي تتكبر، لجمالها، أو تمتد العيههن إليهها (قهوله: لخههبر الهخ) دليهل
الولوية الجميلة على غيرها. وقوله إذا نظرت: للبناء للمجهول، والتاء فيه للتأنيث. وتمام الحديث وتطيههع
إذا أمرت، ول تخالف في نفسها ومالها (قههوله: قرابههة) أي يقههرأ بههالتنوين، ومهها بعههده صههفة. وفههي الكلم
حذف: أي ونكاح ذات قرابة بعيدة أولى من نكاح ذات قرابههة قريبههة أو أجنبيههة (قههوله: ممههن فههي نسههبه)
الولى إسقاط لفظ ممن، والقتصار على قوله فههي نسههبه، ويكههون الجههار والمجههرور متعلقهها ببعيههدة: أي
بعيدة عنه في النسب، كما صنع في فتح الجههواد، وذلههك لنههه علههى إبقههائه يصههير الجههار والمجههرور صههفة
للقرابة، أو حال على قول، ويكون المعنى حينئذ قرابة كائنة من القارب الههتي فههي نسههبه أو حههال كونههها
منهم، ول معنى لذلك (قوله: وأجنبية) معطوف على قرابة قريبة، وهذا يعين تقدير المضاف المار لنههه ل
معنى لكون القرابة البعيدة أولى من الجنبية، إذ التفضههيل بيههن الههذوات ل بيههن الوصههف والههذات (قههوله:
لضعف الشهوة الخ) تعليل لولوية غير ذات القرابة القريبة عليههها. وفههي حاشههية الجمههل مهها نصههه: قههوله
والبعيدة أولى من الجنبية، قالوا لن مقصود النكاح اتصال القبائل لجل اجتماع الكلمة، وهذا مفقود فههي
نكاح القريبة، لن التصال فيها موجود، والجنبية ليست من قبائله حتى يطلههب اتصههالها. اه . ح ل (قههوله:
والقريبة) المراد به المرأة القريبة، ل المتقدمة في الذكر، لن تلك صفة القرابة (قوله: من هي فههي أول
درجات العمومة والخؤولة) أي كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالههة، والمههرأة البعيههد بضههدها
وهي التي ل تكون في أول درجات ما ذكر: كبنت ابن العم أو بنت ابن الخال أو بنههت ابههن العمههة أو بنههت
ابن الخالة. (قوله: والجنبية أولى من القرابة القريبة) أي أولى من ذات القرابة القريبهة لمها مهر (قهوله:
ول يشكل ما ذكر) أي من أن ذات القرابههة البعيههدة أولههى مههن ذات القرابههة القريبههة ومههن الجنبيههة، وأن
الجنبية أولى من ذات القرابة القريبة (قوله: بتزوج النههبي الههخ) متعلههق بيشههكل. وقههوله زينههب: أي بنههت

) أي فلما1جحش رضي الله عنها، وهي المعنية بقوله تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) * (
طلقها وانقضت عدتها زوجناكها وكههانت تفتخههر علههى نسههائه (ص) تقههول: إن آبههاءكن أنكحههوكن وإن اللههه
تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سموات. وفيها نزل الحجاب، وغضب عليها رسول الله (ص) لقولها في
صفية بنت حيي تلك اليهودية، فهجرههها فههي ذي الحجههة والمحههرم وبعههض صههفر، وهههي أول نسههائه وفههاة
ة أن بعهض أزواج النهبي (ص) قلهن لهه أينها أسهرع بهك ولحوقا به (ص). ففي حهديث مسهلم: عهن عائش
لحوقا ؟ قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكان أسرعهن لحوقا به زينب بنت جحش قيهل إن طههول
وفيت سهنة عشهرين، وفيهها فتحهت مصهر، وقيهل إحهدى يدها بسبب أنهها كهانت تعمهل وتتصهدق كهثيرا ت
وعشرين، وقد بلغت ثلثا واخمسين سنة، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بههن الخطههاب وكههانت عائشههة
تقول هي التي تساويني في المنزلة عنده (ص)، وما رأيت امرأة قط اخيرا في الههدين مههن زينههب وأتقههى
لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وقوله مهع أنهها أي زينهب. وقهوله بنهت عمتهه: أي النهبي

(ص) (قوله: لنه تزوجها بيانا للجواز) أي جواز نكاح زوجة المتبني لنها كانت تحت زيد بن حارثة الذي 
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تبناه النبي (ص) (قوله: ول بتزوج الخ) أي ول يشكل بتزوج لههي رضههي اللههه عنههه سههيدتنا فاطمههة
رضي الله عنها مع أنها من القارب لنها ذات قرابة بعيههدة ل قريبههة (قههوله: للمههر بههه) أي بههتزوج البكههر.
وقوله في الاخبار الصحيحة: منها قوله عليه السلم: هل بكرا تلعبك وتلعبها ومنها عليكم بالبكار فههإنهن
أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير ومعنى أنتق: أكثر أولدا، يقههال للمههرأة الكههثيرة الولد: نههاتق.
قال البجيرمي: وفي البكارة ثلث فوائههد: إحههداها أن تحههب الههزوج الول وتههألفه، والطبههاع مجبولههة علههى
النس بأول مأولف، وأما التي مارست الرجال فربما ل ترضههى ببعههض الوصههاف الههتي تخههالف مهها ألفتههه
فتكههره الههزوج الثههاني. الفائههدة الثانيههة أن ذلههك أكمههل فههي مههودته لههها. الثالثههة: ل تحههن إل للههزوج الول.
ولبعضهم: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إل للحبيب الول كم منزل في الرض يألفه الفههتى
وحنينه أبدا لول منزل ؟ اه . وفي المغني: (روى) أبو نعيم عن شهجاع بههن الوليههد قههال: كههان فيمههن كههان
قبلكم رجل حلف ل يتزوج حتى يستشير مائة نفس وأنههه استشههار تسههعة وتسههعين رجل وااختلفههوا عليههه،
فقال بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفج وآاخذ بقوله ول أعههدوه، فبينمهها هههو كههذلك إذ طلههع عليههه
رجل راكب قصبة فأاخبره بقصته، فقال النساء ثلث: واحدة لك، وواحدة عليك وواحههدة ل لههك ول عليههك.
فالبكر لك، وذات الولد من غيرك عليك، والثيب ل لك ول عليك. ثم قال أطلق الجواد، فقهال لهه أاخهبرني
بقصتك. فقال أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيهم، فركبت هذه القصبة وتبههاهلت لاخلههص مههن
القضاء. قال في الحياء: وكما يستحب نكاح البكر يسن أن ل يزوج الولي ابنته إل من بكر لم يتزوج قههط
لن النفوس جبلت على اليناس بأول مألوف، ولهذا قههال (ص) فههي اخديجههة إنههها أول نسههائي (قههوله: إل
لعذر: كضعف آلته عن الفتضاض) أي إزالة البكارة: أي وكاحتياجه لمن يقوم على عياله. ومنههه مهها اتفههق
لجابر رضي الله عنه، فإنه لما قال له النبي (ص) هل بكرا تلعبها وتلعبك ؟ اعتذر له فقال: إن أبي قتههل
يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية اخرقههاء مثلهههن، ولكههن امههرأة تمشههطهن وتقههوم
وله: للمهر بهمها) أي عليهن. فقال (ص) أصبت (قوله: وولود وودود أولى) أي من غير الولود والهودود (ق
بالولود والودود: أي بنكاحهما في قوله عليه السلم: تزوجوا الولود الهودود فهإني مكهاثر بكهم المهم يهوم
القيامة رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. وروي سوداء ولود اخير من حسههناء عقيههم (قههوله: ويعههرف
ذلك) أي كونها ولودا (قوله: والولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق) قههال بعضهههم: ينبغههي أن
تكون المرأة دون الرجل بهأربع وإل اسهتحقرته: بالسهن، والطهول، والمهال، والحسهب، وأن تكهون فهوقه
بأربع: بالجمال، والدب، والخلق، والورع. قال في المغني: وهذه الصههفات كلههها قههل أن يجههدها الشههخص
في نساء الدنيا، وإنما توجد في نساء الجنان. فنسأل الله تعالى أن ل يحرمنا منهههن (قههوله: وأن ل تكههون
وله إل لمصهلحة: أي كتربيهة أولده، كمها فهي الخ) أي والولى أن ل تكون ذات ولهد مهن رجهل غيهره. وق
حديث جابر المار، ولنه تزوج النبي (ص) أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصههلحة (قههوله: وأن ل تكههون
شقراء) قال في التحفة: قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في الوجه لونها غير لههونه. اه . وكههأنه أاخههذ
ذلك من العرف لن كلم أهل اللغة مشكل فيه: إذ الذي في القاموس الشقر من الناس من يعلو بياضه
حمرة. اه . ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله يعلوه بأن المههراد أن الحمههرة غلبههت البيههاض وقهرتههه بحيههث
تصير كلهب النار الموقدة، إذ هذا هو المذموم، بخلف مجرد تشرب البياض بالحمرة فإنه أفضهل اللههوان

في الدنيا لنه لونه (ص) الصلي، كما بينته في شرح الشمائل، اه . (قوله: ول 
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طويلة مهزولة) أي والولى أن ل تكون طويلة مهزولة (قهوله: للنههي عهن نكاحهها) دليهل لولويهة
عدم كونها ذات ولد الخ، فالضههمير فههي نكاحههها راجههع للثلث ذات الولههد والشههقراء والطويلههة المهزولههة،
وله والولى أن يأتي بنون النسوة، كما تقدم غير مرة، والنهي المذكور في حديث زيهد بهن حارثهة وههو ق
(ص) له ل تتزوج اخمسا: شهبرة وهي الزرقاء البذية، ول الهبرة وهي الطويلة المهزولههة، ول نهههبرة وهههي
العجوز المدبرة، ول هندرة وهي القصيرة الذميمة، ول لفوتا وهههي ذات الولههد مههن غيههرك (قههوله: ومحههل
رعاية جميع ما مر) أي من الصفات من كونها دينة جميلة نسيبة بكرا ولودا (قوله: حيث لم تتوقف العفههة
على غير متصفة بها) أي بالصفات السابقة: أي ما عدا الوصف الول، بأن وجدت العفة في غير المتصفة
بالصفات. وكان الملئم بتعبيره أول بدينة أن يقول: حيث لم تتوقف الديانة التي هي العدالة (قههوله: وإل)
أي بأن توقفت على غير متصفة بها بأن وجدت العفة في غيههر متصههفة بههها. وقههوله فهههي: أي العفههة، أي
رعايتها، وقوله أولى: أي من بقية الصفات: أي رعايتها: فعفيفههة غيههر متصههفة ببقيههة الصههفات أولههى مههن
متصفة ببقية الصفات غير عفيفة. لخبر: فاظفر بذات الدين (قههوله: قههال شههيخنا الههخ) هههذا تقويهة لقههوله
ومحل رعاية جميع الخ. (قوله: ولو تعارضت تلههك الصههفات) أي بههأن وجههد بعضههها فههي بعههض الحههاد مههن
النساء وبعضها في بعض آاخر ولم تجتمع كلها بأن وجههد الدينههة غيههر عاقلههة أو عاقلههة غيههر دينههة فالمقههدم
الولى، أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود وولود غير عاقلههة حسههنة الخلههق مههع عههدم الديانههة فيهمهها
فالمقدم الولى، أو وجدت ولود غير نسيبة ونسههيبة غيههر ولههود مههع فقههد بههاقي الصههفات فيهمهها فالمقههدم
الولى، أو وجدت بكر غير جميلة وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضا فيهما فالمقدم الولى، فإذا فقدت
هذه الصفات ولم توجد صفة منها في النساء راعى الخاطب ما فيه المصلحة له بحسب اجتهاده. وقههوله
يقدم الدين مطلقا: أي تقديما مطلقا أي على سائر الصفات (قوله: وجههزم فههي شههرح الرشههاد) عبههارته:
وعند تعارضها يقدم ما يرجع إلى الدين والعفة، ثم إلى النسل، ثم إلى العقل، ثم يتخير. اه . (قوله: وندب
للولي عرض موليته الخ) قال في المغنههي: كمهها فعههل شههعيب بموسههى عليهمهها الصههلة والسههلم، وعمههر
بعثمان وبأبي بكر رضي الله عنهم. اه . وقوله كما فعل شعيب بموسى: أي حيث قال له: * (إني أريهد أن



) قال بعض المفسرين ما نصه: فيههه مشههروعية عههرض ولههي المههرأة لههها1أنكحك إحدى إبنتي هاتين) * (
على رجل، وهذه سنة ثابتة في السلم، كما ثبت من عرض عمر لبنته حفصههة علههى أبههي بكههر وعثمههان،
والقصة معروفة، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة وأيام النبههوة، وكههذلك مها وقههع مهن عهرض المهرأة
لنفسها على رسول الله (ص). اه . (قوله: ويسن أن ينوي بالنكاح السنة) أي اتباعها. وقوله وصون دينههه:
أي وينوي حفظ دينه، أي والنسل الصالح، وتكثير أتباع النبي (ص) (قوله: وإنما يثاب الخ) هذا يغنههي عنههه
قوله ويسن أن ينوي الخ، فالمناسب والاخصر أن يجعله تعليل لما قبلهه بههأن يقههول لنههه إنمهها يثههاب عليههه
بالنية. وفي فتح الجواد: القتصار على قوله وإنما يثاب الخ وعدم ذكر قوله ويسن الخ، وهو ظاهر. وإنمهها
لم يثب عليه، أي النكاح، إل بما ذكر لن أصله الباحة، كما مر، والمباح ينقلب طاعة بالنية، كما قهال ابههن
رسلن في زبده: لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله: له ما قد نوى (قههوله: وأن يكههون الههخ) معطههوف
على ينوي: أي ويسن أن يكون العقد في المسجد. قال في التحفة: للمر به في اخبر الطبراني. اه . وهههو
أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشههاة، * (الهههامش
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وإذا اخطب أحدكم امرأة وقد اخضب بالسواد فليعلمها ول يغرنها اه . غرائب الحههاديث. وقههال فههي
شرحه: قوله أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه إظهار السرور. وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المسههاجد
مبالغة في إظهاره واشتهاره، فإنه أعظم محافل الخير والفضل. وقههوله واضههربوا عليههه بالههدفوف: جمههع
دف، بالضم، ويفتح، ما يضرب به لحادث سرور. (فإن قلت) المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمههر
به ؟ (قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل اخارجه، والمر فيه إنما هو في مجرد العقد. اه . (قوله: ويوم
الجمعة) أي وأن يكون في يوم الجمعة لنه أشرف اليام وسيدها. وقوله أول النهههار: أي وأن يكههون فههي
أول النهار: لخبر اللهم بارك لمتي في بكورها حسنه الترمذي (قوله: وفههي شههوال) أي ويسههن أن يكههون
العقد في شوال وقوله. وأن يداخل فيه: أي ويسن أن يداخل على زوجته في شوال أيضهها، والههدليل عليههه
وعلى ما قبله اخبر عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله (ص) فههي شههوال وداخههل فيههه، وأي
نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك. (تتمة) يسن لمن حضر العقد مههن ولههي وغيههره
الدعاء للزوج عقبه: ببارك الله لك، أو بارك عليك، وجمع بينكما في اخيههر لصههحة الخههبر بههه. ويههدعو لكههل
منهما ببارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما فههي اخيههر. ويسههن للههزوج الاخههذ بناصههيتها أول
لقائها، وأن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه، ثههم إذا أراد الجمههاع تغطيهها بثههوب وقههدما قههبيله التنظههف
والتطيب والتقبيل ونحو ذلك مما ينشط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لحب أن أتزيههن لزوجههتي
كما أحب أن تتزين لي. وقال كل منهما، ولو مع اليأس من الولد: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب
الشيطان ما رزقتنا. وليتحر استحضار ذلك بصدق من قلبه عند النزال. فإن له أثرا بينا فههي صههلح الولههد
وغيره. وفي المغني قال في الحياء: يكره الجماع في الليلههة الولههى مههن الشهههر، والاخيههرة منههه، وليلههة
النصف منه. فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع فههي هههذه الليههالي. اه . ورده فههي التحفههة والنهايههة بعههدم
ثبوت شئ من ذلك. قال: وبفرض ثبوته: الذكر الوارد يمنعه. اه . ويسن للزوج إذا سبق إنزالههه أن يمهلههها
حتى تنزل هي ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لنتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ * إذ هو مههع
أحدهما مضر غالبا كما أن الفراط فيه مضر مع التكلف، وضبط بعض الطباء النافع من الوطئ بأن يجههد
داعية من نفسه، ل بواسطة تفكر ونحوه، ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعهة ويومهها قبهل الهذهاب إليهها،
وأن ل يتركه عند قدومه من سفر. ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القههوانين الطبيههة ومههع قصههد
صالح، كعفة ونسل، لنه وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا، وكثير من الناس يههترك التقههوي المههذكور فيتولههد
من الوطئ مضار جدا. ووطئ الحامل والمرضع منهي عنههه، فيكههره إن اخشههي منههه ضههرر الولههد، بههل إن
تحققه حرم. ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر. وسيذكر الشارح بعههض مهها ذكرتههه
في آاخر فصل الكفاءة (قوله: أركانه: أي النكاح) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب مههن اليجههاب
والقبول. وهذه المور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته، كما هو مقتضى التعبير بالركان، لن الركههن مهها
تتركب منه الماهية كأركان الصلة. ويجاب بأن المراد بالركان ما ل بد منه فيشمل المور الخارجههة، كمهها
هنا، كالشاهدين فإنهما اخارجان عن ماهية النكاح، ومن ثههم جعلهمهها بعضهههم شههرطين. أفههاده البجيرمههي.
وقوله اخمسة: جعلها في التحفة أربعة بعد الزوجين ركنا واحدا (قههوله: زوجههة) بههدل مههن اخمسههة (قههوله:
وشاهدان) عدهما ركنا واحدا لعدم ااختصاص أحدهما بشرط دون الاخر، بخلف الزوجين فههإنه يعتههبر فههي
كل منهما ما ل يعتبر في الاخر (قوله: وصيغة) هي إيجاب وقبول ولو من هازل (قوله: وشرط فيههها الههخ)
شروع في بيان شروط الركان الخمسة وبدأ بشروط الصيغة لمزيد الخلف فيها وطول الكلم عليها. ول
يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشئ بقلة الكلم عليه لن النكات ل تتزاحم (قوله: إيجاب من الولي) أي
أو نائبه (قوله: وهو) أي اليجاب (قوله: كزوجتك الخ) لو حذف الكاف لكهان أولهى ليظههر تفريهع الحصهر
عليه بقوله بعد فل يصح اليجاب الخ. وقوله موليته: تنازعه كل مههن زوجتههك وأنكحتههك. وقههوله فلنههة: أي

ويعينها باسمها، أو صفتها، أو 

 ]317[ 



الشارة إليها، كما سيذكره، (قوله: فل يصح الههخ) قههد عرفههت أنههه ل يظهههر التفريههع إل لههو حههذف
الكاف الدااخلة على زوجتك، وإن كان يمكن أن يقال إنها استقصائية. وقوله إل بأحد هذين اللفظيههن: هههو
زوجتك، أو أنكحتك (قوله: لخبر مسلم الخ) دليل الحصر، ومحطة قوله بكلمة الله (قوله: بأمانة الله) أي
بجعلهن تحت أيديكم كالمانات الشرعية. اه . ع ش. قال البجيرمي: ويصح أن يراد بالمانة الشههرعية، أي
شريعة الله، ويكون قوله واستحللتم الخ من عطف الخاص على العام. اه . (قوله: وهههي) أي كلمههة اللههه،
وهذا ليس من الحديث. وقوله ما ورد فهي كتهابه: أي مههن قهوله تعههالى: * (فههانكحوا مهها طههاب لكهم مههن

) (قوله: ولم يههرد فيههه) أي فههي2) وقوله تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) * (1النساء) * (
كتاب الله. وقوله غيرهما: أي غير هذين اللفظين، وهما التزويج والنكاح، والقياس ممتنع. لن في النكاح
ضربا من التعبد، فل يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة. أما جعلههه تعههالى النكههاح بلفههظ الهبههة فههي قههوله

و اخصوصهية لهه (ص) لقهوله تعهالى: *3تعالى: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسهها للنهبي) * ( ة. فه ) الي
) قال في شرح الروض: وما في البخاري مهن أنههه (ص) زوج امههرأة4(اخالصة لك من دون المؤمنين) * (

فقال: ملكتكها بما معك من القرآن فقيل وهم من الراوي بدليل رواية الجمهور زوجتكها. قههال الههبيهقي:
والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. وقيل إنه (ص) جمع بين اللفظين. اه . بتصرف ول يرد ما سيأتي مههن
صحة النكاح بالترجمة لوجود معنى الوارد فيها (قوله: ول يصح) أي اليجهاب بأزوجهك وأنكحهك: أي لعهدم
الجزم بهما. وقوله على الوجه: مقابله جزم بالصحة فيهما إن اخليا عن نية الوعد. وعبارة التحفة: وجههزم
بعضهم بأن أزوجك وأنكحك كذلك إن اخل عن نية الوعد، وظههاهره الصههحة مههع الطلق إن ذكههرت قرينههة
تدل على ذلك كلفظ الن، أول. وفيه نظر. ثم قال رأيت البلقيني أطلههق عنهههم عههدم الصههحة فيهمهها، ثههم
بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الن وهو صريح فيما ذكرته. اه . وقوله وهو صههريح فيمهها
ذكرته. أي من أنه ل يكفي الطلق بل ل بد من زيادة لفظ الن، وذلك لنه قيد بههالبلقيني الصههحة بقههوله:
بأن قال الن (قوله: ول بكناية) أي ول يصح اليجاب بكناية، وذلك لنها تحتاج إلى نية، والشهود ركن فههي
صحة النكاح ول إطلع لهم على النية، ولنها ل تتأتى في لفظ التزويج والنكاح، والنكاح ل ينعقد إل بهمهها.
ص بفهمهها وفي البجيرمي: ويستثنى من عهدم الصهحة بالكنايهة كتابهة الاخهرس، وكهذا إشهارته الهتي ااخت
الفطن، فإنهما كنايتان وينعقد بهما النكاح منه تزويجا وتزوجهها. اه . قههال فههي التحفههة: وتصههح الكنايههة فههي
المعقود عليه، كما قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة، ونويا معينة، ولو غير المسههماة، فههإنه
يصح. ويفرق بأن الصيغة هي المحللة، فاحتيط لها أكثر، ول يكفي زوجت بنههتي أحههدكما مطلقهها. اه . قههال
سم: أي وإن نويا معينا. اه . (قوله: كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك) مثالن للكناية، ومثلهما زوجك الله ابنتي
(قوله: وقبول) معطوف على إيجاب. وقوله متصل به: سيذكر محترزه (قوله: من الزوج) أي قبول صادر
من الزوج: أي أو من وليه أو وكيله (قوله: وهو) أي القبول (قوله: كتزوجتها أو نكحتها) أي أو تزوجههت أو
نكحت هذه أو فلنة، ويعينها باسمها (قوله: فل بد الههخ) تفريههع علههى ذكهر الضههمير المفعههول العائههد علههى
الزوجة، وكان حقه أن يذكر قبله أيضا اسم الشارة واسمها، كما ذكرتهه ليتههم التفريهع عليهه. وقهوله مهن
دال عليها: أي من لفظ دال على المخطوبة. وقوله من نحو اسم الخ: بيههان للههدال عليههها، والمههراد بنحههو
ذلك الوصف، كما سيأتي، كزوجتك التي في الدار، ولكن ليههس فيههها غيرههها (قههوله: أو قبلههت أو رضههيت)

معطوف على تزوجتها 
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أي كقبلت ورضيت (قوله: على الصح) راجع لرضيت فقط، اخلفا لما يوهمه صههنيعه مههن رجههوعه
لقبلت أيضا. ويدل على ما ذكرته عبارة المغني ونصها: ورضيت نكاحههها كقبلههت نكاحههها، كمهها حكههاه ابههن
هبيرة الوزير عن إجماع الئمة الربعة، وإن توقف فيه السبكي، ومثله أردت، أو أحببت. اه . ومثلها عبههارة
فتح الجواد ونصها: أو رضيت نكاحها، والتوقف فيه ل وجه له، إذ ل فرق بينه وبين قبلت نكاحههها، بههل هههذا
أولى لنه صريح في الرضا، وقبلت دال عليه. اه . (قوله: ل فعلت) أي ل يكفي فعلت نكاحههها بههدل قبلههت
أو رضيت. قال سم: وذلك لنه ل بد من ذكر النكاح فيقع معمههول لفعلههت وهههو غيههر منتظههم، سههواء أريههد
بالنكاح اليجاب أو العقد. اه . (قوله: نكاحها) مفعول لكل من قبلت ورضيت، والمراد به إنكاحههها ليطههابق
الجواب ولسهتحالة معنههى النكههاح، إذ ههو المركهب مههن اليجههاب والقبههول. اه . تحفهة. وكتهب سهم: قهال
الزركشي: نعم، صرح جماعة من اللغويين أن النكههاح مصههدر كالنكههاح، وعليههه فيخههرج كلم الفقهههاء. اه .
(قوله: أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد) قال في التحفة: ول نظر ليهام نكهاح سهابق حهتى يجهب
هذا أو المذكور، اخلفا لمن زعمه، لن القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عههن ذلههك. اه .
وقوله حتى يجب هذا: أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكههاح أو النكههاح هههذا. وقههوله أو المههذكور. بههأن يقههول
النكاح المذكور (قوله: ل قبلت ول قبلتها) أي ل يكفي قبلت فقههط مههن غيههر ذكهر نكاحهها أو تزويجهها، ول
قبلتها بالضمير العائد على الزوجة فقط من غير ذكر لفظ نكاح أو تزويج قبلههه. وقههوله مطلقهها، انظههر مهها
معنى الطلق في كلمه ؟ وفي التحفة بعد قوله ول قبلته: زيادة إل في مسألة المتوسط، فيكون المراد
بالطلق في عبارة التحفة أنه ل فرق بين مسألة المتوسط وغيرها في قبلت وقبلتها فيعلم منههها تفسههير
الطلق في عبارتنا بما ذكر ونصها ل قبلت ول قبلتها مطلقا ول قبلته إل في مسههألة المتوسههط علههى مهها



في الروضة، لكن ردوه، ول يشترط فيها أيضا تخاطب. فلو قال للولي زوجته ابنتك فقال زوجت على ما
اقتضاه كلمهما لكن جزم غير واحد بأنه ل بد من زوجته أو زوجتها، ثهم قههال للههزوج قبلههت نكاحههها فقههال
قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجتها صح. ول يكفي هنا نعم. اه . وقوله لكن ردوه: أي بههأن الهههاء ل
تقوم مقام نكاحها. وقوله ول يشترط فيها: أي في مسألة المتوسههطة (قهوله: ول قبلتهه) أي النكهاح كهان
الولى أن يزيد بعده الستثناء السابق فههي عبههارة التحفههة، وهههو إل فههي مسههألة المتوسههط. لعلههم معنههى
الطلق السابق في كلمه. ولعله سقط مهن النسههاخ (قههوله: والولههى الهخ) أي الولههى فههي القبههول مههن
تزوجتها ونكحتها ورضيت نكاحها أن يقول قبلت نكاحها. وقوله لنه القبول الحقيقي، مقتضاه أن ما عههداه
ل الكهل قبهول حقيقهي شهرعا، بهل الهوارد كمها روي من ألفاظ القبول ليس قبول حقيقيا وليس كهذلك ب
الجري أن الواقع من علي في فاطمة رضي الله عنهما رضيت نكاحها (قوله: وصح النكاح بترجمة) قههال
في شرح الروض: اعتبارا بالمعنى، لنه لفظ ل يتعلق به إعجاز، فاكتفى بههترجمته. اه . (قههوله: أي ترجمههة
أحد اللفظين) أي اليجاب والقبول، ومثله ترجمة اللفظين معا، فقوله أحد ليس بقيد (قوله: بأي لغة) أي
من لغة العجم، والمراد بها ما عدا العربية (قوله: ولو ممن يحسن العربية) غايههة فههي الصههحة: أي صههحة
النكاح بترجمته بما عدا لغة العرب، ولو ممن يحسن العربية. وهي للرد، كما يفيده عبارة المغنههي ونصههها
بعد قول المنهاج: ويصح بالعجمية في الصح، والثاني ل تصح اعتبارا باللفظ الوارد، والثالث إن عجز عههن
حة النكهاح وله: لكهن يشهترط الهخ) لمها كهان إطلق ص ح، وإل فل. اه . ومثلهه فهي النهايهة (ق العربيهة ص
بالترجمة يوهم عدم الفرق فيها بين التيان بالكناية أو بالصريح دفعة بقوله لكن يشههترط الههخ. وقههوله أن
يأتي الخ: يعني يشترط في الكتفاء بالترجمة أن تكون صريحة في النكاح في تلك اللغة، ل كناية فيههه، إذ
الكناية ل تداخل في صيغة النكاح باللفظ العربي، وبالولى ل تداخل فيها بههاللفظ العجمههي (قههوله: هههذا إن

فهم الخ) أي محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلم 
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نفسه وكلم الاخر: سواء اتفقت لغتهما أم ااختلفت، فإن فهمها ثقة دونهما وأاخبرهما بمعناها: فإن
كان بعد التيان بها لم يصح، أو قبله صح، إن لم يطل الفصل، على الوجه (قوله: والشههاهدان) معطههوف
وله: على كل، أي وفهمها الشاهدان أيضا، لما سيذكره أنه ل بد فيهما مهن معرفهة لسهان المتعاقهدين (ق
وقال العلمة التقي السبكي الخ) هذا تقوية للستدراك الذي ذكره، إذ هو يفيد مفههاده (قههوله: ولههو تواطهأ
أهل قطر) أي اتفق أهل جهة على لفظ، وقوله في إرادة النكاح. الولى أن يقههول للنكههاح ويحههذف لفههظ
الجار والمجرور. وقوله من غير صريح ترجمته، حال من لفظ: أي حال كون ذلك اللفظ الذي تواطأ عليه
كائنا من غير صريح ترجمة النكاح. وهو صادق بما إذا كهان كنايههة فيهه وبغيههره (قهوله: لههم ينعقهد النكههاح)
جواب لو. وقوله به: أي باللفظ الذي تواطأوا عليه (قوله: والمراد بالترجمههة) أي الههتي يصههح بههها النكههاح.
وقوله ترجمة معناه اللغوي: أي ترجمة تفيد المعنى اللغوي للفظ النكههاح وهههو الضههم، فلههو أتههي بترجمههة
للنكاح ل تفيده لم ينعقد بها النكاح. وحاصل توضيح هذا المقام أن اليجاب والقبول كمهها يصههحان بههاللفظ
العربي يصحان أيضا باللفظ العجمي، لكن يشترط في اللفظ العجمي المترجم به أن يفيد معنههى النكههاح
اللغوي الذي أفاده ذلك اللفظ العربي، وههو الضهم والهوطئ، فههإذا أتهى بترجمهة زوجتههك أو أنكحتهك مثل
اشترط فيها أن تكون مفيدة لمعنى الضم والوطئ، فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقههد بههها
النكاح ولو تواطأوا عليها (قوله: فل ينعقد) أي النكاح وهههو تفريههع علههى مفهههوم المههراد المكههذور. وقههوله
بألفاظ: أي ليست مفيدة لمعنى النكاح اللغوي. وقوله اشتهرت في بعض القطههار للنكههاح: أي للتزويههج،
أي لستعمالها في ذلك (قوله: ولو عقد القاضي النكههاح بالصههيغة العربيههة) أي عههبر عههن النكههاح بالصههيغة
العربية ل العجمية. وقوله لعجمي، متعلق بعقههد. وقههوله ل يعههرف: أي ذلههك العجمههي. وقههوله معناههها: أي
معنى الصيغة العربية، وقوله الصلي: الذي يظهههر أن المههراد بههه اللغههوي، ل الشههرعي، الههذي هههو إنشههاء
اليجاب أو القبول، وإل لما صح قوله بعد بل يعرف أنها موضوعة لعقههد النكههاح، لن المههراد بعقههد النكههاح
اليجاب والقبول، فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي فحينئذ ل يصح قوله لم يعههرف معناههها الصههلي - أي
الشرعي - فتنبه (قوله: ل يضر لحن العامي) اخرج به العارف فيضر لحنه. هذا ما جههرى عليههه ابههن حجههر،
وجرى م ر على عدم الضرر منه أيضا. والمراد باللحن تغيير هيئة الحرف، وهو الحركههة، أو تغييههره نفههس
الحرف بأن يبدل بآاخر، كما يدل عليه تمثيله، (قوله: كفتح تاء المتكلم الخ) أي من الجيههاب والقبههول، ول
ينافي عدم الضرر به هنا عدهم أنعمت، بضههم التههاء أو بكسههرها، ممهها يضههر فههي الصههلة لن المههدار فههي
الصيغة على المتعارف في محاورات الناس، ول كذلك القراءة (قوله: وإبدال الههخ) معطههوف علههى فتههح،
أي وكإبدال الجيم زايا، بأن يقول زوزتك. وقوله أو عكسه، أو إبدال الزاي جيما، بأن يقول جوجتههك، قههال
وم مهن اليمهن، والغزالهي ل يضهر و لغهة ق في التحفة، وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحتك، كما ه
زوجت لك أو إليك لن الخطأ في الصههيغة إذا لههم يخههل بههالمعنى ينبغههي أن يكههون كالخطههأ فههي العههراب
والتذكير والتأنيث. اه . (وقوله: والغزالي) أي وفتاوى الغزالي، فهو عطف على بعض (قههوله: وينعقههد) أي
النكاح. وقوله بإشارة أاخرس مفهمة، عبارة التحفة وينعقد نكاح الاخرس بإشارته الههتي ل يختههص بفهمههها
الفطن، وكذا بكتابته بل اخلف علهى مها فهي المجمهوع، لكنهه معهترض بهأنه يهرى أنهها فهي الطلق كنايهة
والعقود أغلظ من الحلول، فكيف يصح النكاح بها فضل عن كونه بل اخلف ؟ وقد يجاب بحمل كلمه على
ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لضههطراره حينئههذ، ويلحههق بكتههابته فههي ذلههك إشههارته الههتي

يختص بفهمها الفطن. اه . (قوله: 
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وقيل ل ينعقد الخ) مقابل ما في المتن، وكان المناسههب أن يزيههد فههي المتههن قههوله علههى الصههح
كالمنهاج، ثم يحكي المقابل. وقهوله إل بالصهيغة العربيهة. قهال فهي المغنهي: اعتبهارا بهاللفظ الهوارد. اه .
(قوله: فعليه) أي على هذا القيل. وقوله يصبر: أي من ل يحسن العربيههة (قههوله: وحكههي هههذا) أي القيههل
(قوله: واخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: مههاذا تخلههل لفههظ)
أي أو سكوت لكن إن طال لشعاره بالعراض أيضا. وقوله أجنبي عههن العقههد: أي بههأن يكههون ليههس مههن
مقتضياته. واخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضههر،
وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الجنبي المتخلل. ومحله قههوله
ول بالضهرر و ظهاهر. والمؤلهف وافهق العلمهة الرملهي فهي الق فاستوص بها اخيرا، ل كل الصيغة، كما ه
باللفظ المذكور، واخالف شيخه العلمة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص
عبارته: ويؤاخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممههن طلههب جههوابه يضههر، وإن قصههر، وممههن انقضههى
ح، وههم. اه . ونهص كلمه ل يضر، إل إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بهها اخيهرا، لهم يص
عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصههح صههحيح، والمنازعههة فيههه بههأنه وهههم
مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلمه ل تضر، وقههد علمههت رده. اه . (قههوله: ول يضههر تخلههل
اخطبة اخفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لشههعاره
بالعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخههرج الجههواب عههن كههونه جوابهها، والولههى
ضبطه بالعرف. وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلة والسههلم علههى
رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها. واخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل اليجهاب فههي ل
تضر مطلقا، ولو طالت، لنها ل تعد فاصل (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبههة مههن الههزوج قبههل
القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: اخلفا للسههبكي وابههن أبهي الشهريف) أي القههائلين بضهرر تخلهل
ذلك، وعلله بأنه أجنبي من العقد (قوله: ول فقل الخ) أي ول يضر قول العاقد للزوج فقل قبلههت نكاحههها
فهو معطوف على مداخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنههه يضههر
الفصل بقوله قل قبلههت، قياسهها علههى الههبيع بههالولى، لن النكههاح يحتههاط لههه. اه . شههيخنا. اه . ومثلههه فههي
البجيرمي (قوله: لنه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقههوله فقههل قبلههت
نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهمها وليههس عائههدا علههى الثهاني فقهط، وإن كههان يهوهمه صههنيعه.
(قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلمه وهههو أنههه إذا أتههى أحههد العاقههدين بأحههد شههقي
العقد فل بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الاخر، وكذا الذنهة فههي تزويجهها حيههث يعتهبر
م رجهع عهن إيجهابه: أي أو جهن أو أغمهي عليهه أو ارتهد إذنها، وكان الولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ث
(قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به (قوله: لو قال الولي) أي للزوج ومثههل الههولي نههائبه. وقههوله
زوجتكها: أي موليتي. وقوله بمهر كذا. أي بمهر مقداره كذا وكذا كمائة (قوله: فقال الزوج) مثله وليههه أو
وكيله. وقوله قبلت نكاحها، أي فقط (قوله: ولم يقل على هذا الصداق) أي أو نفاه (قههوله: صههح النكههاح)
جواب لو (قوله: اخلفا للبارزي) أي القائل بعدم صحة النكاح حينئذ لعدم التوافق بيههن اليجههاب والقبههول،
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م، يشهترط للزومهه حاصل والصداق ليس بركن حتى يحتاج إلى التوافق فيه كالثمن في البيع. نع
ذكره في شقي العقد مع توافقهما فيه (قوله: ل يصح النكاح مع تعليق) أي ولههو بههإن شههاء اللههه إن قصههد
التعليق أو أطلق، فإن قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئته تعالى صح، كما في النهاية. (قوله: كالبيع) أي
نظير البيع، فإنه ل يصح التعليق فيه، فالكاف للتنظير (قوله: بل أولى) أي بل النكههاح أولههى بعههدم صههحته
بالتعليق (قوله: لاختصاصه) أي النكاح، وهو علة الولوية. وقوله بمزيد الحتياط: أي بزيادة احتيههاط علههى
غيره لجل حفظ البضاع، والدليل عليه اشههتراط الشهههاد فيههه دون غيههره (قههوله: كههأن يقههول الب الههخ)
تمثيل ما داخله التعليق، وقوله للاخر: المناسب حذف أل، بأن يقول لاخر، وهو الههزوج، أو وليههه، أو وكيلههه
(قوله: إن كانت بنتي طلقت الخ) مثله ما لو بشر بولد، فقال إن كههان أنههثى فقههد زوجتكههها فقبههل وبههانت
أنثى (قوله: فقبل) أي ذلك الاخر. وقوله ثم بان انقضاء الخ: أي ثم بان طلقها وانقضاء عدتها الههخ. ففههي
الكلم حذف المعطوف عليه، وقوله وأنها أذنت له: أي وبان أنها أذنت لبيها في نكاحههها، وإنمهها ذكههر هههذا
وما قبله لن القصد ترتيب عدم الصحة على التعليق فقط لنه إذا لم يتههبين مهها ذكههر مههن طلقههها وإذنههها
لوليها في النكاح يكون عدم الصحة مرتبا على هذا أيضا (قهوله: فل يصهح) أي التزويههج بهالقول المهذكور.
وقوله لفساد الصيغة بالتعليق: علة لعدم الصحة، ويرد عليه أنهم ذكروا في باب البيع أنه لو قال البائع إن
كان هذا ملكي فقد بعتكه ثم تبين أنه ملكه فإنه يصههح. فمهها الفههرق ؟ قههال فههي التحفههة: والههوجه الفههرق
بمزيد الحتياط هنا (قوله: وبحث بعضهم الصههحة فههي إن كههانت فلنههة موليههتي فقههد زوجتكههها) قههال فههي
التحفة: ويتعين حمله على ما إذا علم أو ظن أنها موليته (قوله: وفي زوجتك إن شئت) قال في التحفههة:
حة يتعين حمله على ما إذا لم يرد التعليق. اه . (قوله: إذ ل تعليق في الحقيقة) تعليل لبحهث بعضههم الص

) وقولههك: إن كنههت زوجههتي1في الصورتين، وهو على حد قوله تعالى: * (واخافون إن كنتم مههؤمنين) * (



فأنت طالق. وهذا التعليل مبني على حمل التحفة السابق فيهما (قوله: ول مع تأقيت) معطوف على مههع
تعليق: أي ول يصح النكاح مع توقيته. قال ع ش: أي حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقهها عليههه
قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر، لكن ينبغي كراهته. اه . (قوله: بمدة معلومة) أي كسنة. وقههوله أو
مجهولة: أي كزمن وحين (قوله: فيفسد) ل حاجة إليه بعد قوله ول مع تهأقيت، لمها علمهت أنهه معطهوف
على مع تعليق، وأن التقدير ول يصح النكاح مع تعليق وعدم الصحة هو الفساد (قوله: لصههحة النهههي عههن
نكاح المتعة) قال في التحفة: وجاز أول راخصة للمضطر، ثم حرم عام اخيههبر، ثههم جههاز عههام الفتههح وقبههل
حجة الوداع، ثم حرم أبدا بالنص الصريح. وفي البجيرمههي: (والحاصهل) إن نكههاح المتعهة كهان مباحهها، ثهم
نسخ يوم اخيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يههوم القيامههة. وكههان فيههه
اخلف في الصدر الول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمهه. قهال بعهض الصهحابة: رأيههت رسههول اللههه (ص)
قائما بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكههم فههي السههتمتاع. أل وإن اللههه حرمههها
إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها، ول تأاخههذوا ممهها آتيتمههوهن شههيئا وقههد وقعههت
مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون فهإن المهأمون نههادى بإباحههة المتعهة، فههداخل
يحيى بن أكثم وهو متغير بسبب ذلك وجلس عنده، فقال له المأمون ما لي أراك متغيرا ؟ قال لما حدث
في السلم. قال وما حدث ؟ قال النداء بتحليل الزنا. قال المتعة زنا ؟ قال نعم. قال ومن أين لك هذا ؟
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المؤمنون) * إلى قوله * (والذين هو لفروجهم حافظون، إل على أزواجهم أو مهها ملكههت أيمههانهم
) يا أمير المؤمنين زوجة المتعهة ملهك1فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (

يمين ؟ قال ل. قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ؟ قال ل. قال فقهد صهار متجهاوز هههذين مهن
العادين. وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضههي اللههه عنههه أنههه قههال: أمرنههي
رسول الله (ص) أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فالتفت المههأمون للحاضههرين
وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري ؟ قالوا نعم. فقال المأمون: استغفر الله نههادوا بتحريههم المتعههة.
اه . ملخصا. (قوله: وهو) أي نكاح المتعة. وقوله المؤقت الخ: هذا ضابطه عنههد الجمهههور، وأمهها عنههد ابههن
عباس فهو الخالي من الولي والشهود، كذا في شرح التحرير، قال ش ق عليه. وعلى كل فهو حرام، ول
حد فيه مطلقا للشبهة، وقال أيضا: إنما سمي بذلك لن الغههرض منههه مجههرد التمتههع ل التوالههد والتههوارث
اللذان هما الغرض الصلي من النكاح المقتضيان للدوام. قال: ولكن هذا ل يظهر على الضابط الثاني، إل
أن يقال شأن الصادر بل ولههي ول شهههود أن يكههون الغههرض منههه مجههرد التمتههع: إذ لههو أراد الههدوام لعقههد
بحضرة ولي وشهود. اه . بتصرف (قوله: وليس منه) أي من المؤقت، والمراد الباطل، وإل فل يمكن نفي
التأقيت رأسا لنه موجود في العبارة. وقوله ما لو قال زوجتكههها مههدة حياتههك أو حياتههها، أي مهها لههو أقههت
النكاح بمدة حياته أو حياتها. وقوله لنه، الضمير يعود علههى التههأقيت بمههدة الحيههاة المفهههوم مههن المثههال.
وقوله مقتضى العقد، أي وهو بقاء المعقود عليه إلههى المههوت، أي والتصههريح بمقتضههاه ل يضههر، كنظيههره
فيما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك كذا في شرح الروض، وجههرى عليههه حجههر
في فتح الجواد ولم يرتضه في التحفة ونصها: وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمهره أو عمرهها لنهه
تصريح بمقضى الواقع، وقد ينازع فيه بأن الموت ل يرفع آثههار النكههاح كلههها، فههالتعليق بالحيههاة المقتضههي
لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ، وبه يتأيد إطلقهم. ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتههك
ه يكفهي طلهب مزيهد و إلهى التعبهد أقهرب، علهى أن مدة حياتك بأن المدار ثم على صحة الحديث بهه، فه
الحتياط هنا فارقا بينه وبين غيره. اه . ومثله في النهاية ونصها: وبحث البلقيني صحته عنههد تههوقيته بمههدة
عمره أو عمرها لنه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع، فقد صرح بالصحاب في البيع بأنه إذا قال بعتك هههذا
حياتك لم يصح البيع، فالنكاح أولى، ولن المهوت ل يرفهع آثههار النكههاح كلهها، فهالتعليق بالحيههاة المقتضههي
لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ، وبه يتأيد إطلقهم. اه . (قوله: بل يبقى أثره) أي النكههاح: أي وهههو
الغسل والرث. وانظر في هذا الضراب فإنه ينافي التههأقيت بمههدة الحيههاة وينههافي التعليههل الههذي ذكههره،
وذلك لنهما يقتضيان عدم بقاء أثر النكاح بعد المهوت، ولهذلك نهازع ابههن حجهر والرملههي، القههائلن بعهدم
الصحة، البلقيني القائل بالصحة، ولو اقتضيا بقاء الثر لما نازعاه ولوافقاه في الصحة، ولعل شههارحنا لههم
ينظر لما اقتضاه التأقيت والتعليل الناشئ عنه النزاع المذكور، فلذلك أثبت الصحة القائههل بههها البلقينههي،
وأثبت ما هو محل نزاعهما للبلقيني بالضراب المذكور. فتنبه (قوله: ويلزمه في نكاح المتعههة) أي ويلههزم
الواطئ بوطئه في نكاح المتعة. وقوله المهر: أي مهر مثل بكههر إن كههانت بكههرا وثيههب إن كههانت ثيبهها ول
يلزمه المسمى لفساد النكاح. وقوله والنسب: أي ويلزمه النسب: أي لو حملت منه وأتههت بمولههود فههإنه
ينسب إليه، وقوله والعدة ل معنى لعطفه على ما قبله، إذ يصير المعنى ويلزمههه العههدة وهههو ليههس عليههه
عدة فيتعين جعله فاعل لفعل محذوف، أي ويلزمها العدة ولو لم يذكر ضهمير يلهزم البهارز لصهح العطهف
المذكور، ولكن يقههدر المفعههول بالنسههبة للوليههن ضههميرا مههذكرا، وبالنسههبة للعههدة ضههميرا مؤنثهها (قههوله:
ويسقط الحد) أي لشبهة ااختلف العلماء فيه. وعبارة متن الههروض، نكههاح المتعههة، وهههو المههؤقت، باطههل



يسقط به الحد، وإن علم فساده لشبهة ااختلف العلمههاء، ول يجههوز تقليههده فيههه، وينقههض الحكههم بههه. اه .
بزيادة (قوله: إن عقد بولي وشاهدين) مثله ما لو عقد بشاهدين من غير ولي فإنه يلزمه ما ذكر ويسقط
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ببطلنه، وإل وجب الحد (قوله: فإن عقد بينه وبيههن امههرأة) أي مههن غيههر ولههي وشههاهدين. وقههوله
وجب الحد: أي لنه زنا (قوله: وحيث وجب الحد) أي بأن كان النكاح بل ولي ول شهود. وقههوله لههم يثبههت
المهر الخ: أي لنه زنا. وقوله ول ما بعده: هو النسب والعدة (قوله: وينعقد النكاح الخ) ذكر هذا هنا، وإن
كان سيصرح به في الصداق، لمناسبته للصيغة من حيث إن تسمية المهر إنما يكون فيها. فهههو اسههتطراد
(قوله: بل يسن الخ) الضراب انتقالي، والولى أن يقول ويسن، بالواو بدل أداة الضراب، وسههيذكر فههي
باب الصداق أنه قد يجب ذكره لعارض، كأن كانت المرأة غير جههائزة التصههرف لصههغر أو جنههون أو سههفه
(قوله: وكره إاخلؤه) أي العقد وقههوله عنههه: أي عههن ذكههر الصههداق (قههوله: نعههم لههو زوج أمتههه بعبههده لههم
يستحب) أي ذكره في العقد، إذ ل فائدة فيه فإنه ل يثبت للسيد على عبههده شههئ، فل حاجههة إلههى ذكههره.
ومحله حيث ل كتابة وإل بأن كان أحدهما أو كلهما مكاتبا استحب، إذ المكاتب كههالجنبي (قههوله: وشههرط
في الزوجة الخ) لما أنهى الكلم على شههروط الصههيغة شههرع فههي بيههان شههروط الزوجههة الههتي هههي أحههد
الركان الخمسة، وذكر أربعة شروط: ثلثة متنا، وهي اخلوها من نكاح وعدة، وتعيين لها، وعدم محرميههة.
وواحد شرحا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون مسلمة أو كتابية (قوله: أي المنكوحة) أي
التي يريد أن ينكحها، ولو قههال أي المخطوبههة لكههان أولههى، ليفيههد أن المههراد بالزوجههة فههي عبههارته ليههس
حقيقتها، وإنما المراد بها المخطوبة وإطلق الزوجة عليها يكون باعتبار ما تؤول إليه (قوله: اخلو من نكاح
وعدة) أي ولو بادعائها فيجوز تزويجها ما لم يعرف لهها نكهاح سهابق، فهإن عهرف لهها وادعهت أن زوجهها

)، ول يزوجها الولي العهام، وههو الحهاكم، إل1طلقها أو مات وانقضت عدتها، جاز لوليها الخاص تزويجها (
بعد ثبوت ذلك عنده، 

) قوله: جاز لوليها الخاص تزويجها) محله ما لم ينكر زوجها الول طلقها ولههم تقههم بينههة علههى طلقههها، وال فل يصههح. وقههد رفههع1(
سوال لمفتي السادة الشافعية شيخنا واستاذنا المرحوم بكرم الله مولنا السيد احمد بن زينههى دحلن فههي اخصههوص هههذه القضههية
واجاب عنه رحمه الله اخالق البرية. وصورة السؤال ما قولكم دام فضلكم في امراة اخرجت من بيت زجها الى بيت وليها هاربة ثم
بعد مدة ذهبت الى القاضى وادعت ان زوجها طلقها وانها انقضت عدتها وطلبت منه ان يزوجها فطلب منههها القاضههى بينههة الطلق
فلم تقمها، ثم ان الحاكم حكم عليها ان ترجع الى بيت زجها فابت وهربت الى محههل ثههان، فجههاء بعههض علمههاء ذلههك المحههل وقههال
لوليها الخاص انك إذا صدقت قول موليتك في الطلق وانقضاء العدة جاز لك ان تزوج موليتك، فاغتر بقههوله، وزوج مههوليته، ثههم ان
الزوج الول جاء الى الزوج الثاني وقال له ان نكاحك باطل لنك عقدت عليها وهى فههي عصههمتي وانهها لههم اطلقههها، فهههل مهها قههاله
الزوج الول صحيح ويترتب عليه انها تنزع من الزوج الثاني وتسلم له ام ل ؟ افتونا بالنص، فههان المسههالة وقههع فيههها اخلف عنههدهم
بين علماء ذلك المحل، فمنهم من قال نعم ل يصح نكاح الزوج الثاني وتنزع منه وتسلم للول، ومنهم مههن قههال يصههح نكههاح الثههاني
ولتنزع منه متمسكا بقولهم ان الولى الخاص إذا صدق قول موليته ان زوجها طلقها وانها انقضت عدتها له تزويجها ومتمسههكا بمهها
في التحفة في بال الرجعة وما كتبه سم عليه ونص التحفة: ولو ادعى على مزوجة انها زوجته وقالت كنت زوجتك فطلقتني جعلت
زوجة له لقرارها له كذا اطلقه، واطال الذرعى فههي رده نقل وتوجيههها ثههم حملههه علههى مزوجههة انههها زوجتههه وقههالت كنههت زوجتههك
فطلقني جعلت زوجة له لقرارها له كدا اطلقه، واطال الذرعى في رده نقل وتوجيها ثم حمله علههى مهها إذا لههم تعههترف للثههاني ول
مكنته ول اذنت في نكاحها. انتهى. ونص ما كتبه سم: قوله ثم حمله الخ. في شرح الروض نحو هذا التقييد عهن البغههوي والبلقينههي،
فقال: نعم، ان اقرت اول بالنكاح للثاني أو اذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغهوي، واشهار إليهه القاضهى وكهذا البلقينهى فقهال: يجهب
تقييده بما إذا لم تكن المراة اقرت النكاح لمن هي تحت يده ول يثبت ذلك بالبينة، فان وجهد احهدهما لهم تنهزع منهه جزمها. انتههى.
فقال البعض المذكور قول التحفة ثم حمله يدل على ما قلناه من ان نكاح الثاني صحيح وانها ل تنزع منه، وكهذا مها نقلهه سهم فهي
شرح الروض عن البغوي والباقينى هذا حجته ودليله، فبينوا لنا ذلك فانكم لو لم تبينوا ذلههك لنهها عمههل بهههذه المسههالة فههي ارضههنا و
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= الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمههد وعلههى آلههه وصههحبه والسههالكين نهجهههم بعههده.
اللهم هداية للصواب. ان لم تقم المراة المذكورة ببينة عادلة على طلقههها مههن زوجههها الول علههى عههدم
الطلق نزعت من زوجها الثاني لتبين فساد العقد، ثم بعد عدتها من وطئه ان كهان تسههلم لزوجههها الول،
لن المراة المذكورة في صورة السؤال قد علمت زوجيتها للول باعترافها السابق على تزوجها بالثههاني.
ومثله لو كانت زوجيتها له معلومة من غير اعترافها. قال العلمة ابن المقرى في متن الرشههاد مههن بههاب
العدد ما نصه: معلوما وادعت طلقا وتزوجت برجل آاخر وادعى الزوج الول بقاء النكاح وانه لههم يطلقههها
فالقول قوله وقد ذكر في الحاوى مسالة غيرها فقال ما معناه: إذا تزوجت امراة برجهل ااخهر فجهاء ااخهر



وادعاها زوجة فقالت له: طلقني فانكر: حكم بانها زوجته لعترافههها لههه بالنكههاح، ويحلههف انههه مهها طلقههها
ويستحقها. قال في المهمات: وكيف يستقيم ذلك، يعنى تسليمها الى من اعترفت بنكاحه وادعت طلقه،
وقد تعلق بها حق الزوج الثاني ؟ وقد صحح الرافعى فيما إذا باع شيئا ثم اعترف بعد البيع بانه كان ملكهها
لغيره انه ل يقبل منه لنهما قد بتواطان على ذلك. قال: ولعل المساله مصورة بما إذا ثبههت نكههاح الول.
اه . ملخصا. وفي فتح الجواد ما نصه: وان تزوجت امراة كانت في حباله زوج بان ثبت ذلك ولو باقرارههها
به قبل نكاح الثاني فادعى عليها الول بقاء نكاحه وانههه يطلقههها فسههئلت، الجههواب فههإذا هههي مدعيههة انههه
طلقها وانقضت عدتها منه قبل ان تنكح الثاني ول بينة بالطلق فحلف انه لههم يطلقههها ااخههذها مهن الثههاني
لنها اقهرت لهه بالزوجيهة وههو اقهرار صهحيح: إذا لهم يتفقها علهى الطلق. اه . (والحاصهل) ان المهراة إذا
تزوجت فجاء رجل وادعى عليها انها زجته فأجابته بانك طلقني ولم تات ببينة على الطلق، كان لههها فههي
هذه الحالة صورتان: احدهما ان تكون زوجيتها من الول المدعى معلومة ببينة أو باقرارها أو بغيههر ذلههك،
ففى هذه الصورة يحلف زوجها الول المدعى على عدم الطلق ويأاخذها من الثههاني. وهههذه هههي مسههالة
السؤال ومسالة متن الرشاد، ولذا قيد في التمشية مسالة متنه بقوله: وقد اعترف بنكاح أو كان معلوما
كما تقدم انفا. وقيد الشهاب ابن حجر في فتح الجواد ايضا بقوله: كانت في حبالة زوج بان ثبت ذلك ولو
باقرارها به قبل نكاح الثاني، كما تقدم انفا ايضا ثانيتهما: ان تكون المراة مبهمة الحال: أي لم يعرف انها
كانت زوجة المدعى وانه طلقها وفى هذه الصورة ينظر، فان كانت قد اذنت في نكاحها بالثاني أو مكنتهه
بقيت عنده ولتنزع منه، وان لم تكن اذنت في النكاح منه ول مكنته حلف زوجها الول ونزعت من الثاني
وردت إليه وهذه الصورة الثانية مع ما فيها من التفصيل من كون المراة المجيبة بما ذكههر قههد اذنههت فههي
نكاحها بالثاني أو مكنته أو لم تأذن ولم تمكنه هي مسالة التحفة وكلم ابن قاسم وشرح الروض فيها. إذا
تبين ذلك علمت انه ل يصح التمسك بما في التحفة والستدلل به على مسههالة السههؤال. واللههه سههبحانه
وتعالى اعلم. امر برقمه المرتجى من ربه الغفران احمههد بههن زينههى دحلن. مفههتى الشههافعية، فههي مكههة
المحمية، غفر الله لههه ولوالههديه ومشههايخه والمسههلمين آميههن. (واجههاب) عنههه ايضهها شههيخنا مؤلههف هههذه
الحاشية المذكورة فقال: اللهم هداية للصواب. نعم، النكاح الثاني باطههل لن الصههل عههدم الطلق وبقههاء
العصمة فتنزع من الزوج وتسلم للول كرها، لكن محله إذا لم تقم بينة على الطلق وحلف الههزوج الول
على عدم الطلق، كما صرح بذلك في متن الرشاد في باب العدة، ونص عبارته: وان تزوجت مدعية انه
طلقها فحلف ااخذها. اه . قال محشيه التزيلى اليمني: يعنى إذا ادعت امراة ان زوجها طلقها ثههم تزوجههت
بااخر فانكر الههزوج الول الطلق فهانه يحلهف وتسهلم إليههه المههراة ويلغههو نكههاح الثهاني، لن الصههل عههدم
الطلق. اه . ومثله في شرح ابن حجر في فتح الجواد وعبارته: وان تزوجت امراة كههانت فههي مدعيههة انههه
طلقها وانقضت عدتها منه قبل ان تنكح الثاني ول بينة بالطلق فحلف انه لم بطلقههها ااخههذها مهن الثههاني،
لنها اقرت له بالزوجية، وهو اقههرار صههحيح. إذا لههم يتفقهها علههى الطلق اه . ويؤيههده ايضهها عبههارة الههروض
وشرحه في الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق باداب القضاء والشهادات والدعاوى ونصها: فصههل
في فتاوي البغوي، انها لو اقرت لرجل بنكاح من سنة واثبت ااخر، أي اقام بينة بنكاحها مههن شهههر، حكههم
للمقر له، لنه قد ثبت باقرارها النكاح للول، فما لم يثبت الطلق ل حكم للنكاح الثههاني. اه . فقههوله فمهها
لم يثبت الخ: نص في المسالة. (فان قلت) فما تصههنع فههي صههورة التحفههة السههابقة فانههها عيههن الصههورة
المسؤول عنها والحال ان الذرعى حملها على ما إذا لم تعترف للثاني ولمكنتههه ول اذنههت فههي نكههاحه ؟
ومفهومه انها إذا اعترفت للثاني بالزوحية ومكنته أو اذنت في نكاحها ل تجعههل زوجههة للول تبقههى زوجههة
للثاني، ومثله ما كتبه ابن قاسم، فان ذلك كله يناقض ما نقلته عن الرشاد. وما كتب عليه. قلت: ليسههت
صورة التحفة عين الصورة المسههؤول عنههها ول تنههاقض بينهمهها. وبيههان ذلههك ان الصههورة المسههؤول عنههها
مفروضة في امراة علم قبل النكاح الثاني لها بالبينة وباقرارها انها زوجة فلن وادعت الطلق ولم تثبت.
وصورة التحفة مفروضة في امرأة مستبهمة، أي لم يعلم قبل نكاح الثاني لها أنها مزوجة بهل ههي كهانت
تحت حبالة الثاني فجاء رجل آاخر وادعى انها زوجته، فهذه الصور فيها تفصيل، فان اقرت للول بازوجيههة
ولم تقر للثاني ولم تمكنه من الوطء ولم تأذن له في النكههاح فيأاخههذها الول وتكههون زوجههة لههه، وامهها ان
اقرت للثاني بالزوجيههة أو اقههامت بينهة عليههها فهههي زوجتههه ولههم تنههزع منههه. ويههدل لكههون صهورة التحفههة
ح المذكورة مفروضة في المبهمة، أي التى لم يعلم قبل نكاح الثاني انها كهانت مزوجهة صهريح عبهارة فت
الجواد ونصه بعدما نقلته عنه آنفا: والحق الحاوى، كالشيخين، بذلك ما لو استبهمت بههان لههم يعلههم نكههاح
احد لها وانما هي تحت حبالة رجل فادعى آاخر انها زوجته فقالت طلقنههي وانكههر فيحلههف ويأاخههذها ايضهها.
نعم، ان اقرت اول بالنكاح للثاني أو اذنت فيه لم تنزع منه، كما قاله القاضي وغيههره، واعتمههده الدرعههى
وغيره، كما لو نكحت باذنها ثم ادعت رضاعا محرما ل يقبههل. قههال البههاقينى: وكههذا لههو ثبههت نكههاح الثههاني
بالبينة. اه . ومثلها عبارة البهجة وشرحها ونصها بعد كلم: ال إذا ادعى على مسهتبهمة أي لهم يعهرف انهها
كانت زوجته وطلقها تحت امرئ زوجية مقدمة على نكههاحه، فههان تقههل فههي الجههواب كنههت زوجتههك لكههن
طلقني وهو، أي الزوج، نفى هذا، أي طلقها، تكن زوجته ان حلف انه لم يطلق، لن الصل عدم الطلق،
بخلف الولى فانهما اتفقا على الطلق والصل عدم الرجعة. نعم: ان اقرت اول بالنكاح للثههاني أو أذنههت
فيه لم تنزع منه، كما لو نكحت رجل باذنها ثم اقرت برضاع محرم بينهما ل يقبههل اقرارههها، وكمهها لههو بههاع
شيئا ثم اقر انه كان ملك فلن ل يقبل اقراره. ذكره البغهوي واشهار إليهه القاضهي، وكهذا البلقينهى بحثها.
فقال: يجب تقييده بما إذا لم تكن المراة اقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ول ثبت ذلك بالبينة، فان وجههد

احدهما لم تنزع منه جزما. اه . والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب، واليه المرجع و الماب 
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كما قال ز ي، اه . بجيرمي بتصرف. وقوله من غيره: الجار والمجرور صفة لعدة: أي عدة حاصلة
لها من غير الزوج. واخرج به المعتدة منه، ففيههها تفصههيل، فههإن كههان الطلق رجعيهها أو بائنهها بههدون الثلث
واللعان صح النكاح في العدة، وإل فل. ومعنى صحته في الرجعية رجوعها من غير عقههد (قههوله: وتعييههن)
بالرفع عطف على اخلو، أي وشرط تعيين للزوجة بما يههذكره حاصههل مههن وليههها (قههوله: فزوجتههك إحههدى
بناتي باطل) أي ما لم ينويا معينة، وإل فل يبطل، لما تقدم أن الكناية في المعقود عليه تصح (قوله: ولههو
مع الشارة) أي للبنات اللتي المزوجة إحداهن، بأن قال زوجتك إحدى بناتي هؤلء أو إحدى هؤلء البنات
فإنه باطل للجهل يعين المزوجة، ل للمزوجة التي هي إحدى البنات، وإل لنافى قوله بعد ويكفههي التعييههن
بوصف أو إشارة. تأمل (قوله: ويكفي التعيين بوصف) ليس المراد به الوصف الصههطلحي، وهههو مهها دل
على معنى وذات: كقائم وضارب، بل المراد به المعنى القائم بغيره، سواء دل علههى ذات قههائم بههها ذلههك
المعنى أم ل، فهو أعم من الصطلحي (قوله: كزوجتك بنتي) تمثيل للتعيين بالوصف، ومثلههه الههذي بعههده
(قوله: وليس له غيرها) قيد ل بد منه، فلو كان له بنههت غيرههها ل يكههون قههوله بنههتي تعيينهها فيكههون بههاطل
(قوله: أو التي في الدار) أي أو قال زوجتك التي في الدار. وقوله وليس فيه، أي في الدار غيرها أي غير
بنته، وهو قيد أيضا. فلو كان في الدار بنت أاخرى غير بنته وقهال زوجتهك الهتي فهي الهدار ل يكهون تعيينها
فيكون باطل للبهام (قوله: أو هذه) أي أو قال زوجتك هذه وهي حاضرة (قوله: وإن سماها) أي المعينههة
بما ذكر، وهو غاية للكتفاء بالتعيين بما ذكر: أي يكفي التعيين بما ذكر وإن سماها بغير اسمها، كههأن قههال
زوجتك بنتي مريم والحال أن اسمها اخديجة، أو قال زوجتههك عائشههة الههتي فههي الههدار والحههال أن اسههمها
فاطمة، أو قال زوجتك فاطمة هذه والحال أن اسمها زينب مثل. وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكهر مهع تغييهر
السم لن كل من البنتية والكينونة في الدار في المثالين الولين وصف مميز، فههاعتبر ولغهها السههم، ولن
العبرة بالشارة في الثالث، ل بالسم، فكان كالعههدم (قههوله: بخلف زوجتههك فاطمههة) أي بخلف التعييههن
بالسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن تقول بنتي، فل يكفي لكثرة الفواطم، وإن كان هذا السههم هههو
اسمها في الواقع. وقوله إل إن نوياها، أي نوى العاقدان بفاطمة بنتههه فيكفههي عمل بمهها نويههاه. قههال فههي
المغني. (فإن قيل) يشترط في صحة العقههد الشهههاد والشهههوتد ل اطلع لهههم علههى النيههة. (أجيههب) بههأن

الكناية مغتفرة في ذلك، على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنويه. وعليه ل 
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سؤال. اه . (قوله: ولو قال) أي من له ابنتان. صغرى وكبرى (قوله: وسماها) أي الكههبرى (قههوله:
صح) أي النكاح (قوله: لن الكبر صهفة قائمهة بههذاتها) أي فهاكتفى بهها (قههوله: بخلف السهم) أي فليهس
وصفا قائما بذاتها (قوله: فقدم) أي الكبر الذي هو صفة. وقوله عليههه: أي علههى السههم. قههال فههي شههرح
الروض. ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل لن كل الوصههفين
لزم، وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى مهن اعتبهار الاخهر وصهارت مبهمهة. اه . (قهوله: ولهو
ح) أي قال) أي الولي للزوج (قوله: فبانت) أي اخديجة المسهماة فهي العقهد بنهت ابنهه ل بنتهه (قهوله: ص
العقد. وقوله إن نوياها: أي نويا بخديجهة بنهت ابنهه، ويهأتي فيهه السهؤال والجهواب السهابقان فههي شهرح
الروض، وقوله أو عينها بإشارة، أي بأن قال زوجتك بنتي اخديجة هههذه وأشههار لبنههت البههن، وقههوله أو لههم
يعرف لصلبه غيرها، أي لم يعرف أن له بنتا من صلبه غير بنت البن، وفيه أن هذا يقتضي أن بنههت البههن
يصدق عليها أنها من صلبه، وليس كذلك، بل هي من صههلب البههن، إل أن يقههال إنههه علههى سههبيل التجههوز
(قوله: وإل فل) أي وإن لم ينوياها ولم تتعين بإشههارة وعههرف لصههلبه بنههت غيرههها فل يصههح العقههد. وفههي
الروض وشرحه: ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الاخرى صح التزويج فيما قصداها ولغههت
التسمية، وفيه الشكال السابق. ويأتي فيه ما تقدم فإن ااختلههف قصههدهما لههم يصههح التزويههج، لن الههزوج
قبل غير ما أوجبه الولي. اه . (قوله: وشرط فيها) أي في الزوجة. وقههوله أيضهها، أي كمهها شههرط فيههها مهها
ف ة، وههي وص تقدم من الخلو من النكاح والعدة ومن التعيين (قهوله: عهدم محرميهة) أي انتفهاء محرمي
يقتضي تحريم المناكحة. وقوله بينها، أي المخطوبة، والظرف متعلههق بمحههذوف صههفة لمحرميههة (قههوله:
بنسب) الباء سببية متعلقة بمحرمية، أي محرمية سببها نسب أو رضاع أو مصهاهرة (قهوله: فيحهرم الههخ)
تفريع على المفهوم. وقوله به: أي بالنسب والولى بها، أي المحرمية الكائنة بسبب النسب. (واعلههم) أن
للمحرمات بالنسب ضابطين، الول ما ذكره المصنف: وهو تحريم نساء القرابة إل من داخلههت تحههت ولههد
العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العههم والعمههة وبنههت الخههال والخالههة. والثههاني يحههرم علههى الرجههل أصههوله
وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعههد الصههل الول، فالصههول المهههات وإن علههت،
والفصول البنات وإن سفلت، وفصول أول الصول الاخوات وبنات الخ وبنات الاخت وبنات أولدهههم، لن
أول الصول الباء والمهات وفصولهم الاخوة والاخوات وأولدهم، وأول فصل من كهل أصهل بعههد الصههل
الول هو العمات والخالت، لن كل أصل بعد الصل الول الجداد والجدات وإن علوا واخرج بههأول فصههل
ثاني فصل وهو أولد العمام والعمات وأولد الاخوال والخالت، وثالث فصل، وهكههذا. وهههذا هههو الضههابط
للشيخ أبي إسحاق السفرايني، والول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي وهو أولى ليجازه ونصه على
وله: نسهاء الهخ) فاعهل الناث (قوله: لية حرمت الخ) دليل للتحريم، ولو أاخره عن الفاعل لكان أولى (ق
يحرم، ول بد من تقههدير مضههاف قبلههه لن التحريههم كغيههره مههن الحكههام ل يتعلههق بالههذوات وإنمهها يتعلههق
بالفعال: أي يحرم نكاحن أو وطؤهن، وقوله غير بالرفع صفة لنساء، وبالنصب على السههتثناء أو الحاليههة
ة ن نسهاء القراب (قوله: حينئذ يحرم) أي فحين إذ كان المحرم غير ما داخل في ولد العمومة والخؤولهة م
يحرم نكاح أم، وكان الولى والاخصر أن يقول كأم الخ تمثيل لنساء القرابة ويحههذف قههوله فحينئههذ يحههرم



نكاح، إذ هو عين قوله فيحرم نساء قرابة (قوله: وهي) أي الم. وقوله مههن ولههدتك أو ولههدت مههن ولههدك
بتاء التأنيث فيهما، وهذا ضابط للم. وإن شئت فقل في ضابطها هي كل أنثى يصل إليها 

 ]327[ 

نسبك بواسطة أو غيرها، ولكن إطلق الم على الثاني مجاز. وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في
من الثانية (قوله: وهي الجدة) أي من ولدت من ولدك تسمى بالجدة حقيقة. (وقههوله: مههن الجهههتين) أي
جهة الم وجهة الب (قوله: وبنت) بالجر عطف على أم، أي ويحرم نكاح بنت أيضا. قال في التحفة: ولو
احتمال، كالمنفية باللعان، ومن ثم لو كذب نفسه لحقته ومع النفي ل يثبت لههها مههن أحكههام البنههت سههوى
تحريم نكاحها على الوجه. اه . (قوله: وهي) أي البنت. وقوله من ولدتها، بفتح تاء الفاعههل، وهههذا ضههابط
للبنت، وإن شئت فقل هي كل أنثى ينتهي إليك نسههبها بواسههطة أو غيرههها. وقههوله أو ولههدت مههن ولههدها،
إطلق البنت على هذه مجاز ل حقيقة (قوله: ذكرا كان أو أنههثى) تعميههم فههي مههن الثانيههة أيضهها (قههوله: ل
مخلوقة من ماء زناه) أي ل يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ ل حرمههة لمههاء الزنهها لكههن يكههره نكاحههها
اخروجا من اخلف المام أبي حنيفة رضي الله عنهه. ومثههل المخلوقهة مههن مههاء الزنها المخلوقهة مهن مهاء
استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلههت لههه،
ول يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحههرم عليههها ولههدها بالجمههاع. والفههرق أن البنههت انفصههلت مههن
الرجل وهي نطفة قذرة ل يعبأ بها، والولد انفصل من المههرأة وهههو إنسههان كامههل (قههوله: وأاخههت) بههالجر
معطوف أيضا على أم، أي ويحرم نكاح أاخت شقيقة كانت أو لب أو لم. وضابطها كل أنثى ولدها أبههواك
أو أحدهما (قوله: وبنت أخ) معطوف أيضا على أم: أي ويحرم نكاح بنت أخ من جميع الجهات وإن نزلههت
(قوله: وأاخت) بالجر معطوف على أخ، أي وبنت أاخت فيحرم نكاحها أيضا (قوله: وعمة) بالجر معطههوف
على أم: أي ويحرم نكاح عمة (قوله: وهي) أي العمة. وقوله أاخههت ذكههر ولههدك: أي بواسههطة أو بغيرههها،
فالتي بغير واسطة كأاخت أبيك وهي عمة حقيقة، والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك وهي عمة مجههازا
(قوله: واخالة) بالجر أيضا عطفا على أم: أي ويحرم نكاح اخالة (قوله: وهي) أي الخالة. وقوله أاخت أنثى
ولدتك: أي بواسطة أو بغيرها، فالولى كأاخت أمك وهي اخالهة حقيقهة، والثانيهة كخالههة أبيههك واخالههة أمهك
وهي اخالة مجازا (قوله: لو تزوج مجهولة النسب) أي ل يدري إلى من تنتسب كلقيطة (قوله: فاستلحقها
أبوه) أي أبو الزوج، أي ادعى أنها بنته. وقوله ثبههت نسههبها، أي إن وجههد شههرط السههتلحاق وهههو المكههان
وتصديقها له إن كبرت (قوله: ول ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج) اخرج به ما لو صدقه الزوج فههإنه ينفسههخ
النكاح (قوله: ومثله عكسه) أي ومثل استلحاق أبي زوجها لها عكسه وهو استلحاق أبيههها لزوجههها فيثبههت
النسب به ول ينفسخ النكاح. وقد ذكر مسألة العكس وما قبلها بغاية اليضاح في النهاية ونصها: نعههم، لههو
زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أاخوتها له وبقي نكاحه كمهها
نص عليه وجرى عليه العبادي والقاضي غير مرة قالوا: وليس لنا من يطأ أاخته في السلم غير هذا. ولههو
مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية ل بالاختية، لن الزوجيههة ل تحجههب، بخلف الاختيههة فهههي
أقوى السببين، فإن صدقة الزوج والزوجة انفسخ النكاح. ثم إن كان قبههل الههداخول فل شههئ لههها أو بعههده
فلها مهر المثل. وقيس بهذه الصورة ما لههو تزوجههت بمجهههول النسههب فاسههتلحقه أبوههها ثبههت نسههبه. ول
ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج. وإن أقام الب بينة في الصورة الولى ثبت النسههب وانفسههخ النكههاح،
وحكم المهر ما مر. وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوجة، لكن لو أبانههها
لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها، لن إذنها شرط، وقد اعتقت بالتحريم، وأمهها المهههر فلزم للههزوج، لنههه
يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره، فإن كان قبل الداخول فنصف المسمى، أو بعده فكله. وحكمها فههي قبضههه
كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره، ومر حكمه في القرار. ولو وقع الستلحاق قبل التزويج لم يجز للبن

نكاحها. اه . وقول بشرطه: قال ع ش: هو المكان 
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وتصديقها إن كبرت. وقوله فإن صدقه الزوج والزوجة: قال الرشيدي أو الزوج فقط. اه . (وقوله:
ومر حكمه في القرار) قال ع ش: هو أنه يبقى في يده مههن ههو بيههده حههتى يرجههع المنكههر ويعههترف. اه .
(قوله: ولم تصدقه) يفيد أنها إذا صدقته ينفسخ النكاح، ولو لم يصدقه الزوج، وهذا اخلف مهها فههي عبههارة
النهاية المارة واخلف ما في التحفة أيضا. فتنبه (قوله: أو رضههاع) عطههف علههى نسههب: أي وشههرط عههدم
محرمية برضاع (قوله: فيحرم الخ) تفريع على المفهوم أيضا. وقههوله بههه: أي بالرضههاع، والولههى بههها، أي
بالمحرمية الكائنة بسبب الرضاع، كما تقدم (قوله: من يحرم بنسب) أي نكاح نظير من يحههرم بالنسههب،
فل بد من تقدير مضافين. أما الول فلما تقدم، وأما الثاني فلن المحرم نكاحه بالرضاع ليههس عيههن مههن
يحرم بالنسب، كما هو ظاهر، والمحرمات بالنسب سبع، كما تقدم، الم والبنت والاخت وبنت الخ وبنههت
الاخت والعمة والخالة، فتكهون المحرمهات بالرضهاع كهذلك، فجملهة المحرمهات بالنسهب والرضهاع أربهع
عشرة، ويزاد عليها أربع بالمصاهرة. فالجملة ثمان عشرة. وهذه هههي الههتي تحريمههها علههى التأبيههد، وأمهها
التي تحريمها ل على التأبيد بل من جهة الجمع فثلث: أاخت الزوجههة وعمتههها واخالتههها، وعههد بعضهههم مههن
أسباب التحريم ااختلف الجنس فل يجوز للدمي نكاح جنية، وبالعكس. قاله العماد بن يههونس، وأفههتى بههه



ابن عبد السلم وتبعه شيخ السلم واعتمده ابن حجر، قال لن الله تعالى امتن علينا بجعههل الزواج مههن
) وجواز1أنفسنا ليتم التآنس بها. أي في قوله تعالى: * (ومن آياته أن اخلق لكم من أنفسكم أزواجا) * (

ذلك يفوت المتنان، وفي حديث: نهى رسول اللههه (ص) عههن نكههاح الجههن واخههالف القمههولي فجههوز ذلههك
واعتمده العلمة الرملي، وأجيب عن الية بأن المتنان في الية بأعظم لمرين وهو ل ينافي جواز الاخههر،
والنهي في الحديث للكراهة، ل للتحريم (قوله: للخبر المتفق عليه) أي وللنص علههى المهههات والاخههوات
في الية، وبعض المفسرين يجعل السبع مأاخوذة من الية الشريفة. قال: لن تحريم السبع لجل الههولدة
له أو منه أو لجل الاخوة له ولو بواسطة أو لحد أصوله، فأشير للول بقوله تعههالى: * (وأمهههاتكم اللتههي

) فالتحريم لجل الولدة الذي علم مهن ذلههك يشههمل تحريهم الم وتحريههم البنههت، وأشههير2أرضعنكم) * (
) فالتحريم لجل الاخههوة لههه ولههو بواسههطة، أو لحههد3للثاني بقوله تعالى: * (وأاخواتكم من الرضاعة) * (

أصوله الذي علم من ذلك يشمل تحريم الاخت والخالة والعمة وبنت الخ وبنت الاخت، لن تحريم الاخت
لجل الاخوة له بغير واسطة وتحريم الخالة والعمة لجل الاخوة لحههد أصههوله الههذي ههو الم فههي الولههى
والب في الثانية، وتحريم بنت الخ وبنت الاخت للاخوة له بواسطة، ول يخفى ما فههي ذلههك مههن الخفههاء.
اه . باجوري (قوله: فمرضعتك) مبتدأ، اخبره أمك، وهو بيان لضابط الم مههن الرضههاع (قههوله: ومرضههعتها)
أي مرضعة مرضعتك، وهذه كالتي بعدها إطلق الم عليها مجاز لنها جدة (قوله: ومرضعة من ولدك) أي
مرضعة أمك التي ولدتك. وقوله من نسب أو رضاع: تعميم في من ولدك، وهههو غيههر ظههاهر، لن الههولدة
مختصة بالنسب، وعلى تسليم أن المراد بمن ولدك أمك مطلقهها بطريههق التجههوز يظهههر التعميههم ويكههون
الشق الثاني من التعميم، وهو قوله أو رضاع، مكررا مع قوله أول ومرضعتها، وبيانه أن مرضعة أمك من
الرضاع هي عين مرضعة مرضعتك. وإذا علمت ذلك فالولى إسقاطه، كما في التحفة (قههوله: وكههل مههن
ولدت مرضعتك) معطوف على فمرضعتك (قوله: أو ذا لبنها) أي أو ولدت ذا لبنها وهو الفحههل الههذي هههو
حليل المرضعة الذي له اللبن. واحترز بقوله ذا لبنها عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضههع فههإن
الزوج المذكور ليس صاحب اللبن، فأم من ولدته ليست أمك (قوله: أمك من رضاع) أي بشرط أن تبلههغ
تسع سنين تقريبا وإل فلبنها ل يحرم، كما سيذكره (قوله: والمرتضعة بلبنك) مبتدأ اخبره بنتك، وهههو بيههان

لضابط البنت. ول فرق في هذه المرتضعة بين أن 
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تكون مرضعتها زوجة أو أمة أو موطوءة بشبهة (قوله: ولبن فرعك) أي والمرتضعة بلبن فرعههك.
(وقوله: نسبا أو رضاعا) تعميم في الفرع (قوله: وبنتهها) أي بنهت المرتضههعة. وقهوله كههذلك: أي نسهبا أو
رضاعا (قوله: وإن سفلت) أي بنت المرتضعة بلبنك، فههي بنتههك أيضهها (قهوله: والمرتضههعة) مبتههدأ اخههبره
قوله أاختك. وهو بيان لضابط الاخت. (واعلم) أن من ارتضع من امرأة صار جميههع بناتههها أاخههوات لههه مههن
الرضاع سواء التي ارتضع عليها والتي قبلها والتي بعدها، وإنما نبهنا علههى ذلههك، مههع وضههوحه، لن جهلههة
العوام يسألون عن ذلك كثيرا ويظنون أن الاخت من الرضاع هي التي ارتضههع عليههها دون غيرههها (قههوله:
وقس على هذا) أي في التصوير ل في الحكم: إذ هو ثابت بالحديث. وقوله بقية الصههناف المتقدمههة: أي
في النسب وهي بنت الخ وبنت الاخت والعمة والخالة، فالمرتضعة من أاختك أو من لبههن أاخيههك نسههبا أو
وله: ول يحهرم رضاعا بنت أاخت أو أخ، وأاخت ذي اللبن عمهة رضهاع، وأاخهت المرضهعة اخالهة الرضهاع (ق
عليك برضاع من أرضعت أاخاك الخ) شهروع فههي أربههع مسهائل اسهتثناها بعضههم مهن قاعهدة يحههرم مهن
الرضاع ما يحرم من النسب فهي تحرم من النسب ول تحرم من الرضاع، والمحققون، كما في الروضة،
على أنها ل تستثنى لعدم داخولها في القاعدة لنهن إنما يحرمن فههي النسههب لمعنههى ل يوجههد فيهههن فههي
الرضاع. وذلك المعنى هو المومههة والبنتيههة والاختيههة، كمهها سههيأتي تقريههره، وقههد نظمههها بعضهههم فقههال:
مرضعة الخ أو الاخت تحل أو ولد الولد ولو أنثى جعهل كهذاك أم مرضهع للولهد وبنتهها وههي اختهام العهدد
(قوله: من أرضعت أاخاك) أي أو أاختك ولو كانت هههذه أم نسههب لحرمههت عليههك لنههها أمههك إن كههان الخ
والاخهت شهقيقين لهك أو لم أو موطهوءة أبيهك إن كههان لب. (وقهوله: أو ولهد ولههدك) بنصهب ولههد الول
معطوفا على أاخاك: أي ول يحرم عليك من أرضعت ولد ولدك، ولو كانت أم نسههب لحرمههت عليههك لنههها
إما بنتك إن كان ولدك أنثى أو موطوءة ابنك إن كان ذكرا (قوله: ول أم مرضعة الخ) بالرفع عطف علههى
من: أي ول يحرم عليك أم مرضعة ولدك ول بنت مرضعته ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتههك
فيحرم عليك أمها وبنتها (قوله: وكذا أاخت أاخيك الخ) أي وكذا ل يحرم عليك أاخت أاخيك ول بد مههن قطههع
النظر عن متعلق قوله أول ول يحرم وهو برضاع وإل لما صههح التعميههم بقههوله بعههد مههن نسههب أو رضههاع.
وقوله من نسب أو رضاع: تعميم في الخ وفي الاخت، أي ول يحرم عليك أاخت أاخيك الههذي مههن النسههب
أو من الرضاع سواء كانت هي أيضا من النسب، كأن كان لزيد أخ لب وأاخت لم فلاخيه لبيه نكاحههها، أم
من الرضاع: كأن ترضع امرأة زيد أو صغيرة أجنبية فلاخيه لبيه نكاحها، وسواء كانت الاخههت أاخههت أاخيههك
من أبيك لمه كما مثلنا أم أاخت أاخيك من أمك لبيه. مثاله في النسب أن يكون لبي أاخيك من أمك بنت
من غير أمك فلك نكاحها، وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن أبي أاخيك لمك فلك نكاحها (قههوله: تنههبيه)
أي فههي بيههان شههروط الرضههاع المحههرم. وقههد أفههرده الفقهههاء ببههاب مسههتقل، ويههذكرونه عقههب العقههدة،



والمصنف اخالفهم وذكره هنا لنه لما ذكر الرضاع المحههرم ناسههب أن يههذكر شههروطه معههه. فمهها أحسههن
صنيعه. (واعلم) أن الرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعا ما ذكههره الشههارح. وأركههانه ثلثههة:
مرضع، ورضيع، ولبن، وكلها تعلم من كلمه (قوله: الرضاع) بكسر الراء وفتحههها وبالضههاد المعجمههة وقههد
تبدل تاء. وقوله المحرم، بكسر الراء المشددة: أي للنكاح (قوله: وصول الخ) سواء كان بمص الثههدي أم

بغيره، كما إذا حلب منها ثم صب في فم 

 ]330[ 

الرضيع. وقوله لبن: أي ولو مخيضا، ومثل الزبد والجبن والقط والقشطة لن ما ذكههر فههي حكههم
اللبن، بخلف السمن الخالص من اللبن. والمصل، وهو الذي يسيل من الجبههن والقههط، واعتمههد بعضهههم
التحريم بالسمن الخالص لما فيه من الدسم. وقوله آدمية: أي حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبهن
منها وإن لم يشربه إل بعد موتها. واخرج بالدمية الرجل فل تثبت حرمة بلبنه على الصحيح لنه ليس معدا
للتغذية، فأشبه غيره من المائعات، لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضههعت بلبنههه. واخههرج أيضهها الخنههثى
المشكل والمذهب أنه يوقف المر فيه إلى البيان، فإن بان أنثى حههرم لبنههه وإل فل. فلههو مههات قبلههه لههم
يثبت التحريم، فللذي ارتضع منه نكاح أم الخنثى ونحوها والبهيمة. فلو ارتضع صغيران مههن شههاة مثل لههم
و حة ذلهك فههم كهالدميين. فل تحرم مناكحتهما والجنية بناء على عدم صحة مناكحتنا للجن. أمها علهى ص
أرضعت جنية صغيرا ثبت التحريم وإن لم تكن على صورة الدمية أو كان ثههديها فههي غيههر محلههه المعتههاد.
واخرج بقولي حية الميتة فل يثبت الرضاع بلبنها لنه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمههة.
وبحياة مستقرة من انتهت إلى حركة المذبوح فل يثبت الرضههاع بلبنههها أيضهها (قههوله: بلغههت سههن حيههض)
الجملة صفة لدمية. أي آدمية موصوفة بكونها بلغت سن الحيض، أي ولو كانت بكرا اخلية. وسن الحيههض
هو تسع سنين قمرية، ويكفي كون التسع تقريبية، على المعتمد: كما في الحيههض، ول يشههترط أن تكههون
تحديدية. فلو انفصل اللبن منها قبل التسع بما ل يسع حيضا وطهرا، وهو أقل من ستة عشههر يومهها، كههان
محرما. واخرج بذلك من لم تبلغ سن حيض بأن انفصل منها قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا، وهههو سههتة
عشر يوما فأكثر، فل يؤثر، وذلك لنها ل تحتمل حينئذ الولدة واللبن فرعها (قوله: ولو قطههرة) غايههة فههي
اللبن المحرم وصوله: أي يحرم وصول اللبن ولو كان قطرة، والمراد في كهل رضهعة (قهوله: أو مختلطها
بغيره) غاية ثانية: أي ولو كان مختلطا بغيره مائعا كههان أو جامههدا فههإنه يحههرم. وقههوله وإن قههل أي اللبههن
المخلوط مع غيره. ثم إن كان اللبن المخلوط غالبا بأن بقي طعمه أو لونه أو ريحه أثر التحريههم مطلقهها،
سواء شرب البعض أو الكل، وإن كان مغلوبا بأن زال طعمه أو لونه أو ريحه حسا وتقههديرا بالشههد، فههإن
شرب الكل أثر التحريم لتيقن شرب اللبن، وإل فل (قوله: جوف) بالنصب على الظرفية متعلق بوصههول:
أي وصوله في جوفه، أي معدته أو دماغه. فالمراد بالجوف ما يحيل الغههذاء أو الههدواء. والمههراد الوصههول
ة، بهأن يصهب اللبهن فهي دبهره مطلقا، ولو بإسعاط، بأن يصب اللبن في أنفه فيصل إلى دمهاغه، ل بحقن
فيصل إلى معدته أو بتقطير في قبل أو أذن لعدم التغذي بذلك. ومن هنا يظهر أنه ل أثر لوصوله لما عدا
المعدة والدماغ وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم. وقوله رضيع: أي حي حياة مسههتقرة، فل أثههر
لوصوله جوف من حركته حركة مذبوح أو ميت اتفاقا لنتفاء التغذي (قوله: لم يبلغ حولين) الجملة صههفة
لرضيع: أي رضيع موصوف بكونه لم يبلغ عمره حولين، أي بالهلة إن وقههع انفصههال الرضههيع أول الشهههر
الول، فإن انكسر الشهر بأن وقع انفصاله في أثنائه تمههم العههدد مهن الخهامس والعشهرين شههرا ثلثيههن
يوما. واخرج بلم يبلغ حولين ما لو بلغهما فل يؤثر ارتضاعه تحريما. وذلك لخبر الدارقطني ل رضاع إل مهها
كان في الحولين وما ورد مما اخالف ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضههي اللههه عنههه فههإن زوجتههه
كرهت داخوله عليها فأرشدها رسول الله (ص) إلى إرضههاعه حيههث قههال لههها أرضههعيه: فمخصههوص بههه أو
منسوخ. وابتداؤهما يعتبر من تمام انفصال الرضيع. فلو ارتضع قبل تمامه لم يؤثر. ولو تم الرضيع حولين
في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب لن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غيهر مقهدر حهتى لهو
لم يصل في كل رضعة إل فطرة: كفى، كما تقدم (قوله: يقينا) قيد في انتفاء بلههوغه الحههولين، أي يعتههبر
انتفاء بلوغه الحولين يقينا. فلو شك هل بلغهما أم ل ؟ لم يؤثر الرضاع حينئذ للشههك فههي سههبب التحريههم
وف الرضهيع اخمهس مهرات أو (قوله: اخمس مرات) حال من وصول: أي حال كون وصهول اللبهن فهي ج
ظرف متعلق به، أي وصوله من اخمس مرات. وقوله يقينا، قيد في الخمس مرات. فلههو شههك فههي كهونه
اخمسا أو أقل لم يؤثر لن الصل عدم الخمس، لكن ل يخفى الورع. والحكمة في اعتباره اخمههس مههرات
أن الحواس التي بها الدراك اخمس: وهي السمع والبصر والشم والذوق والمس، فكأن كل رضعة تحفظ
حاسة. وقيل يكفي رضعة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهمهها، ثههم إن ظههاهر العبههارة
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واحدة، وليس كذلك، بل ل بد من انفصال اللبن اخمسا ووصهوله إلهى الجهوف اخمسها. فلهو حلهب
منها لبن دفعة وأوجره الطفل اخمس مهرات أو حلهب منهها اخمههس مهرات وأوجههره دفعهة حسهب رضههعة
واحدة في الصورتين اعتبارا في الولى بحالة النفصال وفي الثانية بحالههة الوصههول. وقههوله عرفهها أي أن



العبرة في ضبط الخمس بالعرف، وذلههك لنهههن ل ضههابط لهههن لغههة ول شههرعا. ومهها ل ضههابط لههه فيهمهها
فضابطه العرف. فما قضى بكونه رضعة أو رضههعات اعتههبر، وإل فل (قههوله: فههإن قطههع الرضههيع الههخ) أي
الرضاع. وهو تفريع على كون العبرة في ضبطهن بالعرف. وقوله إعراضا، منصوب على الحال من فاعل
قطع: أي قطعه حال كونه معرضا عن الثدي أو على أنه مفعهول لجلهه، أي للعههراض. واخههرج بهه مهها لهو
قطعه ل إعراضا بل لنحو اللهو ثم عاد إليه فإنه يعد رضعة واحدة، كما سيصرح به قريبهها (قههوله: وإن لههم
يشتغل الخ) لو أاخره عن قوله فرضعتان لكان أولى، لنه غاية له (قوله: أو قطعته المرضعة) أي إعراضهها
أيضا ل لشغل اخفيف، وإل فل تعدد، كما سيصرح به (قوله: ثم عههاد) أي الرضههيع. (وقههوله: إليههه) أي إلههى
الرضاع. (وقوله: فيهما) أي في الصورتين. (وقوله: فورا) أي أو بالترااخي، ولو قال ولو فورا لكههان أولههى
ل القطهع ومها بعهد ة جهواب الشهرط: أي فهمها، أي مها قب (قوله: فرضعتان) اخبر لمبتدأ محذوف والجمل
العود، رضعتان (قوله: أو قطعة) أي الرضيع الرضاع. (وقوله: لنحو لهو) هذا مفهههوم قههوله إعراضهها، كمهها
علمت. (قوله: كنوم) تمثيل لنحو اللهههو. ومثلههه التنفهس وازدراد مها جمعهه مهن اللبهن فهي فمهه. وقههوله
اخفيف، صفة لنحو لهو، ويصح جعله صفة لنوم، لكن الول أولى (قوله: وعاد حال) أي بعد قطعه لنحو لهو
(قوله: أو طال) معطوف على اخفيف من عطف الفعل على السم المشبه للفعل وهههو جههائز. قههال فههي
الخلصة: واعطف على اسم شبه فعل فعل وعكسا استعمل تجده سهههل والمناسههب أن يقههول أو طويههل
من عطف الوصف على الوصف، أي أو قطعه لنحو لهو طويل. وقوله والثدي بفمه: الجملة حاليههة، وهههي
قيد في الطول. وعبارة التحفة: أما إذا نام أو التهى طويل فإن بقي الثدي بفمه لههم يتعههدد وإل تعههدد. اه .
(قوله: أو تحول) يصح قراءته بصيغة الفعل عطفا على أو قطعه، ويصههح قراءتههه بصههيغة المصههدر عطفهها
على نحو لهو، والتقدير عليه أو قطعه لجل نحو تحول. ويدل للول عبارة المنهاج ونصههها مههع التحفههة، أو
قطعه للهو وعاد في الحال أو تحول أو حولته من ثههدي لاخههر فل تعههدد. اه . ويههدل للثههاني عبههارة الرشههاد
ونصها مع شرحه: ل إن قطعه بتحول: أي سبب تحوله من ثدي لاخههر. اه . (قهوله: ولههو بتحويلههها) أي ولههو
كان التحول حصل بتحويل المرضعة له. والغاية للتعميم: أي ل فرق في هههذا التحههول بيههن أن يكههون مههن
الطفل بنفسه أو من المرضعة (قوله: من ثدي لاخر) متعلق بتحول: أي تحول من ثديها إلى ثديها الاخههر.
ولو عبر بما ذكرته لكان أولى لن عبارته تشمل ثدي غير المرضعة الولى مع أن الرضاع يتعدد به مطلقا
(قوله: أو قطعته الخ) معطوف على أو قطعه لنحهو لههو. (وقههوله: لشههغل اخفيهف) اخههرج بهه مها إذا كههان
لشغل غير اخفيف بأن كان طويل فإنه يتعدد بالعود. وحاصل ما ذكره الشارح مهن المسههائل اخمههس علهى
قراءة تحول بصيغة الفعل: اثنان منها يتعدد فيهما الرضاع وهما: مهها إذا قطعههه الرضههيع إعراضهها، ومهها إذا
قطعته كذلك. والبقية ل يتعدد فيها الرضاع وهي: ما إذا قطعه لنحو لهو اخفيف، وأما إذا تحهول مهن ثههديها
للاخر، وأما إذا قطعته لشغل اخفيف (قوله: فل تعدد) جواب إن المقدرة قبل قوله قطعه لنحو لهههو وبعههد
أو، وقوله في جميع ذلك، أي المذكور، وهو قوله أو قطعه لنحههو لهههو وقههوله أو تحههول وقههوله أو قطعتههه،
وإنما لم يحصل التعدد في ذلك عمل بالعرف (قوله: وتصير المرضعة الخ) ل حاجة إلى هذا بعههد الضههابط
السابق الذي ذكره بقوله فمرضعتك ومرضههعتها الههخ إل أن يقههال الغههرض منههه بيههان ضههابط آاخههر بعبههارة
أاخرى، وكان الولى التفريع بالفاء. وقوله أمه: أي الرضيع. وقوله وذو اللبن أباه، أي ويصير صاحب اللبههن
أبا الرضيع. ول فرق فيه بين أن يكون زوجا أو واطئا بشبهة أو واطئها بمالهك اليميهن ل الهواطئ بزنها، فل
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لكن يكره ول تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه، فإن طالت المدة جههدا أو انقطههع ثههم عههاد إل بههولدة
من آاخر فاللبن قبلها للول واللبن بعدها للاخر (قوله: وتسري الخ) أي تنتشههر الحرمههة ممههن رضههع، وهههو
الطفل، أي وصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما. ثههم إن صههريح عبههارته أن الحرمههة تنتشههر
من الرضيع إلى من ذكر مع أن الحرمة إنما تنتشر من المرضعة إلى أصولها وفروعها وحواشيها، وكههذلك
من ذي اللبن إلى المذكورين، فكان الولى أن يقول وتسري الحرمة من المرضههعة وذي اللبههن الههى مههن
ذكههر ومههن الرضههيع إلههى فروعههه فقههط. والمههراد بالصههول البههاء، وبههالفروع البنههاء، وبالحواشههي الاخههوة
والاخوات والعمام والعمات. فيصير آباء المرضعة وصاحب اللبههن أجههداده، وأمهاتهمهها جههداته، وأولدهمهها
أاخوته وأاخواته: سواء وجدوا قبله وبعده، كمهها تقههدم، وإاخهوة المرضههعة أاخهواله، وأاخواتههها اخههالته، وإاخههوة
صاحب اللبن أعمامه، وأاخواته عماته، ويصير أولد الرضيع أحفادهما (قوله: وإلى فههروع الرضههيع الههخ) أي
وتسري الحرمة من الرضيع إلى فروعه ل إلى أصوله وحواشيه، والفرق بين أصههولهما وحواشههيهما وبيههن
أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فتسري الحرمة إليهم وإلى حواشيهم، وسبب لبههن
المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء مهن أصهوله أيضها، فيسهري التحريهم إليهههم وإلهى
حواشيهم، ول كذلك في أصول الرضيع وحواشيه. وقد نظم هذا الضابط بعضهم بقوله: وينتشههر التحريههم
من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسطو وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كههان مههن
فرعه فقط والمراد بمن له الدر صاحب اللبن، كالزوج، واسم الشارة عائد إلى الثلثة قبلههه (قههوله: ولههو
أقر الخ) شروع في القرار والشهادة بالرضاع (قوله: رجل وامرأة) الواو بمعنههى أو، لن لفههظ القههرار ل
يشترط أن يكون صادرا منهما معا، بل يكون تارة صادرا منهما معا، وتارة يكون صادرا علههى أحههدهما ثههم
يوافقه الاخر أو ينكر (قوله: قبل العقد) الظرف متعلق بههأقر. وسهيذكر محهترزه (قهوله: أن بينهمهها أاخهوة
رضاع) أي أو بنوة أو عمومة أو اخؤولة بأن قال هي بنتي أو أاختي أو عمههتي أو اخههالتي، أو قههالت هههي هههو
إبني أو أاخي أو عمي أو اخالي ووافق كل منهما الاخر على ما أقر به (قوله: وأمكن) أي المقر به بأن لههم



يكذبه الحس، فإن كذبه بأن منع من الجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي أو ادعههى
أنها بنته وهي أسن منه، فإقراره لغو (قوله: حرم تناكحهما) أي مؤااخههذة لكههل منهمهها بههإقراره. قههال فههي
التحفة: ظاهرا وباطنا إن صدق المقر، وإل فظاهرا فقط ثم قال: ويظهر أنهه ل تثبهت الحرمهة علهى غيههر
المقر من فروعه وأصوله مثل إل إن صدقه. اه  (قوله: وإن رجعا عن القرار) غايههة فههي حرمههة المناكحههة
بالقرار: أي حرمت مناكحتهما به بعده وإن رجعا عنه فل يعتد برجوعهما (قوله: أو بعده) معطههوف علههى
قوله قبل العقد: أي أو أقر رجل وامرأة بعد العقد أن بينهما ما ذكر (قوله: فهو باطههل) أي فعقههد النكههاح
باطل عمل بإقرارهما وإن قضهت العهادة بجهلهمها بشهروط الرضهاع المحهرم (قهوله: فيفهرق بينهمها) أي
ويسقط المسمى لتبين فساد النكاح ويجب مهر المثل إن وطئها معههذورة، كههأن كههانت جاهلههة بالحههال أو
مكرهة، وإل فل يجب شئ (قوله: وإن أقر) أي الزوج. وقوله به: أي بالرضههاع المحههرم. وقههوله فههأنكرت،
أي الزوجة المدعى به (قوله: صدق في حقه) أي عمهل بههإقراره بالنسههبة لحقههه وهههو انفسههاخ النكههاح، ل
بالنسبة لحقها وهو الصداق. فل يسقط عنه، بل لها المسههمى إن صههح، وإل فمهههر المثههل إن وطئههها، وإل
فنصفه، وذلك لن الفرقة منه (قوله: ويفرق بينهما) أي يفههرق القاضههي أو نههائبه بينهمهها حينئههذ (قههوله: أو
أقرت) أي الزوجة. وقوله به: أي الرضاع المحرم، وقوله دونه: أي الزوج، أي أنه أنكههر مهها ادعتههه (قههوله:
فإن الخ) جواب إن المقدرة قبل قوله أقرت: أي أو إن أقرت وأنكر هو فإن الخ. وقوله كان أي إقرارها 
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بذلك. وقوله بعد أن عينتههه: الولههى إسههقاط قههوله بعههد أن ويقتصههر علههى قههوله عينتههه لن ذكههره
يقتضي أنها لو أقرت بذلك قبل تعيينها وقبل تمكينها من الوطئ يقبل قولها، ول معنى لههه: إذ الفههرض أن
القرار واقع بعد العقد. وقوله أو مكنته من وطئه إياها، أي حال كونها عالمة بالحههال مختههارة. وقههوله لههم
يقبل قولها: أي ويصدق هو بيمينه ول شئ لها ل المسمى ول مهر المثل بههوطئه لههها لنههها زانيههة. وعبههارة
التحفة مع الصل، وإن ادعته، أي الزوجة، الرضاع المحرم فههأنكره الههزوج صههدق بيمينههه إن زوجههت منههه
برضاها به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له، وإل تزوج برضاها، بل إجبههارا، أو أذنههت مههن غيههر
تعيين زوج فالصح تصديقها بيمينها، ما لم تمكنه من وطئها مختارة، لحتمال ما تدعيه ولم يثبت منههها مهها
يناقضه. اه  (قوله: وإل صدقت) أي وإن لم تعين الزوج في الذن للتزويج بههأن أذنههت للههولي فههي التزويههج
من غير تعيين ولم تمكنه من وطئه إياها حال كونها عالمة مختارة، بأن مكنته حال كونها جاهلة بالحال أو
مكرهة، أو لم تمكنه رأسا صدقت بيمينها وفرق بينهما وعليه مهر المثل ل المسهمى إذا وطئهها. نعهم، إن
أاخذت المسمى فليس له رده وإعطاؤها مهر المثل. والورع له فيما إذا ادعت الرضههاع أن يطلقههها لتحههل
لغيره إن كانت كاذبة. ثم إن منكر الرضاع منهما يحلف على نفي علمه به لنه ينفي فعل غيههره ول نظههر
إلى فعله في الرتضاع، لنه كان صغيرا ومدعيه يحلف على بت لنه يثبت فعل الغير. نعم لو نكل أحدهما
عن اليمين وردت على الاخر حلف على البت (قوله: ول تسمع دعوى نحو أب الههخ) أي إن لههم تكههن بينههة
وله: ويثبهت الرضهاع برجهل وامرأتيهن) أي بشههادة رجهل ولهم يصهدقاه بهدليل قهوله بعهد ويثبهت الهخ (ق
وامرأتين: أي وبرجلين أيضا وإن تعمدا النظههر لثههدييها لغيههر الشهههادة وتكههرر منهمهها لنهه صههغيرة ل يضههر
إدمانها حيث غلبت طاعاته على معاصيه (قوله: وبأربع نسوة) أي ويثبت بأربع نسوة لطلعهن عليه غالبا
كالولدة ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لن الرجال يطلعون عليه ثم يقبلههن فههي
أن ما في الظرف لبن فلنة، لن الرجال ل يطلعون على الحلب غالبهها. اه . تحفههة (قههوله: ولههو فيهههن، أم
المرضعة) غاية في ثبوت الرضاع بأربع نسوة: أي يثبت الرضاع بهن ولو كانت أم المرضعة واحدة منهن.
والمرضعة تقرأ بصيغة اسم المفعول، وأمها هي المرضعة، بكسر الضاد، وإنما حملت مها ذكهر علهى ههذا
هادتها للتهمهة. وأمها غيرهها فل يتهوهم فيهه ذلهك فل حة ش الضبط لنها هي التي يتوهم إاخراجها وعدم ص
حاجة للتنبيه عليه بالغاية (قوله: إن شهدت) أي أم المرضعة (قوله: حسبة) أي شهادة حسبة، وهي الههتي
تكون من غير استشهاد: كأن يقول الشاهد ابتههداء عنههد القاضههي أشهههد علههى فلن بكههذا فأحضههره سهواء
تقدمها دعوى أم ل. وهذا هو الذي جرى عليه ابن حجر وغيره، اخلفا للذرعههي كمهها فههي الرشههيدي حيههث
قال: إنها ل يقال لها شهادة حسبة بعد الدعوى. فقول الشارح بعد بل دعوى، أي سبق دعوى، ليس بقيد،
أو يقال إنه جرى على طريقة الذرعي التي نقلها عنه الرشيدي. وإنما اكتفى بشهادة الحسبة منها لنتفاء
التهمة لنها تكون شهادة على المرضعة - ل لها - واخرج بشهادة الحسبة غيرها فل تكفي منها للتهمة لنها
تكون شهادة لها حينئذ (قوله: كشهادة أب امههرأة وابنههها بطلقههها) الكههاف للتنظيههر: أي نظيههر شهههادة أم
امرأة وابنها بطلقها فإنها تقبل. وقوله كذلك: أي إذا كانت حسبة، فإن لهم تكهن حسهبة فل تقبهل (قهوله:
وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها) أي مع ثلث غيرها أو مع رجل وامرأة غيرها. (وقههوله: لههم تطلههب أجهرة
الرضاع) أي حال الشهادة أو قبلههها، فههإن طلبتههها لههم تقبههل للتهمههة (قههوله: وإن ذكههرت فعلههها) أي تقبههل
شهادتها حينئذ وإن ذكرت في الشهادة فعلها لنها غير متهمة في ذلك مههع كهون فعلههها غيههر مقصهود فهي
الثبات، إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه. وعبارة المنهاج: وتقبل شهادة المرضعة إن لههم تطلههب أجههرة ول
ذكرت فعلها وكذا إن ذكرته فقالت أرضعته في الصح. اه . (قههوله: وشههرط شهههادة الرضهاع) أي صهحتها.
(وقوله: ذكر وقت الخ) أي بأن يقول أشهد أنه رضع اخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل
الحولين. قال في التحفة: نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهههه موافقهها للقاضههي المقلههد فههي

شرط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى 
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منه بإطلق كونه محرما. اه  (قوله: ويعرف) أي وصوله للجههوف (قههوله: بنظههر حلههب) بفتههح لمههه
وهو اللبن المحلوب. وقوله وإيجار: أي مع إيجار وازدراد، والول هو وضعه في فم الرضههيع والثههاني بلعههه
ووصوله للمعدة. فل بد في معرفة وصوله إلى الجوف من مشاهدة هذه الثلث: أعني الحلههب، واليجههار،
والزدراد. (قوله: أو بقرائن) عطف على نظر: أي ويعرف أيضا بقرائن (قوله: كامتصاص ثدي الخ) تمثيل
للقرائن. وقوله وحركة حلقه: أي وكحركة حلقه، وهو بسكون اللم بعد حاء مفتوحههة (قههوله: بعههد علمههه)
و يفيهد اشهتراط تقهدم علمهه بهذلك علهى الظرف متعلق بامتصاص وما بعده، كما هو ظهاهر عبهارته، وه
المتصاص وما بعده، مع أنه يكفي العلم به ولو بعد مهها ذكههر. فههالولى جعلههه متعلقهها بفعههل محههذوف: أي
ويشهد بعد علمه أنها ذات لبن حالة الرضاع أو قبيله. أفاده البجيرمي (قوله: وإل الههخ) أي وإن لههم يعلههم
أنها ذات لبن فل يحل له أن يشهد ولههو مههع وجههود القرائههن المههذكورة لن الصههل عههدم اللبههن، ول عههبرة
بالقرائن مع هذا الصل (قوله: ول يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن) أي بههأن يقههول أشهههد أنههه مههص
الثدي وحرك حلقه (قوله: بل يعتمدها ويجزم بالشهادة) أي بههل يجههزم بالشهههادة بالرضههاع معتمههدا علههى
القرائن من غير ذكر لها (قههوله: ولههو شهههد بههه) أي بالرضههاع. وقههوله دون النصههاب: دون إن جعلههت مههن
الظروف المتصرفة فهي مرفوعة على أنها فاعل شهد، وإن جعلت من الظروف غير المتصرفة، كما هههو
رأي الجمهور، فالفاعل محذوف، وهي منصوبة صفة له، أي عدد دون النصاب. والنصاب في الشهود هنهها
رجلن، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، كما تقدم (قوله: أو وقع شههك الههخ) هههذا مفهههوم قههوله فههي حههد
الرضاع المحرم يقينا بعد قوله لم يبلغ حولين وبعد قوله اخمس مرات، ولو قدمه هناك لكان أولى. وقوله
في تمام الرضعات: أي هل ارتضع اخمسا أو أقل. وقههوله أو الحههولين، أي أو شههك ههل ارتضههع بعههد تمههام
الحولين أو قبله ؟ وقوله أو وصول اللبن جهوف الرضههيع، أي أو شههك ههل وصههل إليهه أم ل ؟ (قهوله: لههم
يحرم النكاح) أي لم يحرم الرضاع المذكور النكههاح، فههراء يحههرم مشههددة مكسههورة، وفههاعله يعههود علههى
الرضاع، ويصح جعل النكاح فاعل والراء عليه مخففة مضمومة (قوله: لكن الههورع الجتنههاب) أي اجتنههاب
النكاح لما روي عن عقبة بن الحارث قال: أتيههت النهبي (ص) وقلههت لههه يهها رسهول اللهه: تزوجهت امهرأة
فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت قههد أرضههعتكما وهههي كاذبههة فقههال (ص) كيههف تصههنع بههها وقههد زعمههت أنههها
أرضعتكما ؟ دعها منك، أي طلقها، قههال عقبهة: فراجعههت النهبي (ص) وقلهت يهها رسهول اللهه إنههها امهرأة
سوداء، أي فل يقبل قولها، فقال أليس وقد قيل فأرشده النبي (ص) إلى طريق الورع والحتياط وإن لم
تقبل شهادة تلك المرأة (قوله: وإن لم تخبره إل واحدة) غاية في كههون الههورع الجتنههاب (قههوله: نعههم إن
صدقها يلزم الاخذ بقولها) أي يلزمه أن يعمل بقولها، فالاخذ فاعل يلزم. ويصح جعل يلزم مبنيا للمجهول
من ألزم الرباعي، وهو يطلب مفعولين: الول الضمير المستتر، والثاني الاخههذ. والمعنههى ألزمههه الشههارع
العمل بقولها: أي فيحرم عليه النكاح (قوله: ول يثبت القرار بالرضاع إل برجليههن) والفههرق بيههن الرضههاع
نفسه، حيث يثبت بما مر، وبين القرار به، حيث ل يثبت إل برجليهن، أن الثهاني ممها يطلهع عليهه الرجهال
وهو ل يثبت إل برجلين، كما سيأتي في الشهادة، (قوله: أو مصاهرة) معطوف علههى بنسهب: أي وشهرط
في الزوجة عدم محرمية بسبب مظاهرة، وهي معنى يشبه القرابهة يهترتب علهى النكههاح. وعبههارة شهرح
الروض: وهي اخلطة توجب تحريما. اه  (قوله: فتحرم زوجة أصههل) أي وإن لههم يههداخل بههها، وذلههك لطلق

قوله تعالى: * (ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إل 

 ]335[ 

) يعنهي مها قههد مضههى فهي الجاهليهة قبهل علمكهم بتحريمهه، كمها قهال المههام1ما قد سلف) * (
الشافعي رضي الله عنه في الم: فل مؤااخذة عليكم بههه، فههإنه كههان فههي الجاهليههة إذا مههات الرجههل عههن
زوجة اخلفه عليها أكبر أولده فيتزوجها. (قوله: من أب الخ) بيههان للصههل. (وقههوله: أو جههد لب أو أم) أي
جد من جهة الب أو من جهة الم. (وقوله: وإن عل) أي الجد. (وقوله: من نسههب أو رضههاع) تعميههم فههي
الب والجد، أي ل فرق فيهما بين أن يكونهها مههن جهههة النسههب أو مههن جهههة الرضههاع (قههوله: وفصههل) أي
وتحرم زوجة فصل، أي فرع وإن لم يداخل بها لطلق قوله تعالى: * (وحلئل أبنائكم الذين من أصلبكم)

) * والتقييد في الية لاخراج حليلة المتبني، فل يحرم على الشخص زوج من تبناه لنه ليس بابن له،2* (
ل لاخراج حليلة البن من الرضاع فإنها تحرم بالجماع (قوله: مههن ابههن الههخ) بيههان للفصههل. (وقههوله: وإن
سفل) أي ابن البن. (وقوله: منهما) أي من نسب أو رضههاع (قههوله: وأصههل زوجههة) بههالرفع عطههف علههى
زوجة. وقوله أي أمهاتها تفسير لصل الزوجة، وقوله بنسب أو رضههاع، تعميههم فههي المهههات. وقههوله وإن
علت، أي المهات. والولى وإن علون، بنون النسوة، وقههوله وإن لههم يههداخل بههها: غايههة فههي الحرمههة، أي
يحرم نكاح أصل الزوجة وإن لم يداخل بالزوجة (قوله: للية) دليل للحرمة فههي جميههع مهها مههر مهن زوجههة
الصل وما بعده، وإن كان صنيعه يفيد أنه دليل لها في الاخير فقط. والمراد لما تضمنته الية مههن حرمههة
نكاح من ذكر فإنها تضمنت حرمة نكاح زوجة الصل بقوله في صدرها * (ول تنكحوا ما نكههح آبههاؤكم مههن

) وحرمة نكاح زوجة الفصل بقوله فيههها * (وحلئههل أبنههائكم) * وحرمههة نكههاح أصههل الزوجههة1النساء) * (
بقوله فيها * (وأمهات نسائكم) * (قوله: وحكمته الخ) بيان لحكمة تحريم أصل الزوجة مطلقا، داخههل بههها
أم ل، والولى تأاخير هذا عن قوله وكذا فصلها إن داخل بها والتيان به فارقها بيههن المههات، حيهث حرمهن
بنفس العقد، والبنات، حيث حرمن بالداخول. (وقوله: ابتلء الزوج بمكالمتها) أي أمهات الزوجة، والولههى
مكالمتهن. وقوله والخلوة: معطوف على مكالمتها، أي وابتلء الزوج بالخلوة بالمهههات. (وقههوله: لههترتيب



أمر الزوجة) اللم تعليلية متعلقة بقوله ابتلء، أي ابتلء الرجل بما ذكر من المكالمة والخلوة لجل ترتيب
وله أمر الزوجة، أي أمر الداخول بها (قوله: فحرمت) أي أمهات الزوجة، والولى فحرمن، كمها تقهدم، وق
كسابقتيها: هما زوجة الصل وزوجة الفصل فإنهما تحرمان بنفس العقد (قوله: ليتمكن) أي الزوج، واللم
تعليلية متعلقة بحرمت. وقوله من ذلك: أي من المههذكور مهن مكههالمتهن والخلههوة بهههن لههترتيب مهها ذكهر
(قوله: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الب والبن) أي يعتبر فههي تحريههم زوجههة الب علههى الفصههل وتحريههم
زوجة البن على الصل. وكان الاخصر والولى أن يقول بدل قوله واعلم الخ، ويشههترط أن يكههون العقههد
صحيحا. وقوله وفي أم الزوجة، أي وفي تحريم أم الزوجة على الزوجة. وقوله عنههد عههدم الههداخول بهههن:
الظرف متعلق بيعتبر، والضمير يعود على الزوجات الثلث. واخرج به ما إذا داخهل بههن فل يعتهبر مها ذكهر
لنهن يحرمن بالداخول عليهن ولو كان العقد فاسدا لنها مهن قبيهل الموطهوءة بشههبهة وههي حههرام، كمها
سيأتي، وقوله أن يكون العقد صحيحا، نائب فاعل يعتبر. واخرج به ما لههو كهان العقهد فاسههدا فل يحرمههن،
لكن عند عدم الداخول بهن، وإل حرمن بههه، كمهها علمههت، وهههذا الشههرط ل يههأتي فههي بيههت الزوجههة، كمهها
سيذكره، فإنها تحرم بالداخول: سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا. (والحاصل) أن من حههرم بالعقههد ل بههد
في تحريمه من صحة العقد إل إن حصل داخول بالفعل فيحصههل التحريههم بههالوطئ ل بالعقههد، ومههن حههرم

بالداخول كالربيبة فل يعتبر فيه صحة العقد (قوله: وكذا فصلها الخ) إنما فصله بكذا ولم 
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يعطفه على ما قبله لئل يتوهم أن التقييد بقوله إن داخل بها راجع لهما مع أنه إنما هو راجع للثاني
فقط: أي كما يحرم أصل الزوج يحرم أيضا فصل الزوجة، أي فرعههها، وذلههك لقههوله تعههالى: * (وربههائبكم

)1اللتي في حجوركم من نسائكم اللتي داخلتم بهن، فإن لههم تكونههوا داخلتههم بهههن فل جنههاح عليكههم) * (
وذكر الحجور في الية جرى على الغالب، فإن من تزوج امرأة تكون بنتها في حجره غالبا (قوله: بنسههب
أو رضاع) تعميم أو في فصل الزوجة: أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كان بنسههب أو رضههاع. وقههوله
ولو بواسطة: تعميم ثان فيه أيضا أي يحرم فصل الزوجة مطلقهها سههواء كههان بينههه وبينههها واسههطة كبنههت
ابنتها أم ل. (وقوله: سواء بنت ابنها) أي الزوجة وبنت ابنتههها، وهههذا تعميههم ثههالث أيضهها: أي يحههرم فصههل
الزوجة مطلقا سواء كانت بنت ابنها أو كان بنت ابنتها. (والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها
وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الولى وإن سهفلتا، أي بنهت ابنهها وبنهت ابنتهها،
وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن داخل بها) قيد في تحريم فصههل الزوجههة (قههوله: بههأن
وطئها) تصوير للداخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطئ استداخال منيه المحههترم فههي حههال نزولههه
واداخاله: إذ هو كالوطئ في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في
الوطئ، أي ولو كان الوطئ في دبرها (قوله: وإن كههان العقههد فاسههدا) غايههة فههي التحريههم بالههداخول: أي
يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسدا بأن فقد شرطا من شروطنه المارة (قوله: وإن لم
يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعهول تصهويرا للهداخول. والمناسهب فهي المقابلهة أن
يقول وإن لم يداخل بها. وقوله لم تحرم بنتهها: أي الزوجههة. قهال فهي شههرح المنههج: إل أن تكههون منفيهة
بلعانه. اه . قال البجيرمي: وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطئ ول استداخال ماء ثههم
تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان، إذ هو واجب حينئذ لعلمه أنها ليسههت منهه فهههي تحههرم عليههه وإن
كانت بنت زوجته التي لم يداخل بها. اه . بزيادة (قوله: بخلف أمها) أي فإنها تحرم، ولههو لههم يطأههها، لكههن
بشرط صحة العقد عند عدم الداخول، كما تقدم (قوله: ول تحههرم بنههت زوج الم) أي علههى ابههن الزوجههة،
وهذا يعلم من قوله وكذا فصلها، أي الزوجة. ومثلها أم الزوج فل تحرم علههى ابههن زوجتههه. (قههوله: ول أم
زوجة الب) أي ول تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله تحرم زوجة أصل، ومثلها بنت زوجة أبيه
فل تحرم عليه. (وقوله: والبن معطوف على الب) أي ول يحرم أم زوجة ابنه، ومثلههها بنههت زوجههة ابنههه.
وهذا يعلم من قوله وزوجة فصل. (والحاصل) ل تحرم بنت زوج الم ول أمه ول بنت زوج البنههت ول أمههه
ول أم زوجة الب ولبنتها ول أم زوجة البن ولبنتها ول زوجة الربيب ول زوجة الههراب وههو زوج الم لنهه
يربيه غالبا (قوله: ومن وطئ امرأة) أي ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة. ومثل الوطئ استداخالها
ماء السيد المحترم حال اخروجه أو ماء الجنبي بشبهة. ويشترط في الههواطئ أن يكههون حيهها، وأن يكههون
واضحا، واخرج بالول الميت فل تحريم باستداخالها ذكره، وبالثاني الخنثى فل أثر لوطئه لحتمال زيادة مهها
أولج به واخرج بقوله وطئ ما إذا باشرها بغير وطئ فل تحرم (قوله: بملهك) البههاء سههببية متعلقهة بهوطئ
(قوله: أو شبهة منه) أي أو بسبب شبهة حاصلة من الواطئ، سواء وجد منههها شههبهة أيضهها أم ل. واحههترز
بقوله بملك أو شبهة منه عما إذا كان وطئها بزنا فل تحرم عليه أمهاتها وبناتها، ول تحرم هههي علههى آبههائه
وله بفاسهد نكهاح وأبنائه لن ذلك ل يثبت نسبا ول عدة (قوله: كأن وطئ الخ) تمثيهل لهوطئ الشهبهة. وق
الضافة من إضافة الصفة للموصوف: أي نكاح فاسههد بسههبب ااختلل شههرط مههن شههروط الصههحة. وفههي
البجيرمي ما نصه: هل من فاسد النكاح العقد على اخامسة أو ل لن هههذا معلههوم ل يكههاد أحههد يجهلههه فل
يعهد شبهة حرر ح ل ؟ الظهاهر الثهاني. اه . وقهوله أو شهراء، معطهوف علهى نكهاح، أي أو بفاسهد شهراء

(قوله: أو 
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بظن زوجة) معطوف على بفاسد نكههاح: أي أو وطئههها علههى ظههن أنههها زوجتههه: أي أو أمتهه أي أو
وطئ المة المشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه، وكذا لو وطئ بجهة قال بها عالم يعتههد، بخلفههه كههأن
يكون النكاح واقعا بل ولي فإن الوطئ به فيه شبهة أبي حنيفة رضههي اللههه عنههه لقههوله بصههحته بل ولههي.
(واعلم) أن الشبهة تنقسم ثلثة أقسام القسم الول شبهة الفاعل، وهي كمن وطئ علهى ظهن الزوجيهة
أو الملكية. والقسم الثاني: شهبهة المحهل وهههي كمههن وطهئ المههة المشههتركة. والقسههم الثههالث: شهبهة
الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلفه. والول ل يتصف بحل ول حرمة لن فاعله غافل وهههو غيههر
مكلف. والثاني حرام. والثالث إن قلد القائل بالحل ل حرمة وإل حرم (قوله: حرم الخ) جواب مههن قههوله
عليه: أي على من وطئ. وقوله أمهاتها وبناتها، الضمير فيهما يعود على المرأة الموطوءة بملك أو شبهة
منه (قوله: وحرمت) أي المرأة المذكورة. (وقوله: على آبائه وأبنائها) أي من وطئ. ثم إنههه مههع الحرمههة
تثبت المحرمية في صورة المملوكة ول تثبت في صورة وطئ الشههبهة، ويشههير إليههه صههنيع الشههارح فههي
التعليل التي قريبا بقوله لن الوطئ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح. وبقوله وبشبهة يثبت النسههب
والعدة، فإنه جعل الوطئ بملك اليمين منزل منزلة عقد النكاح ولههم يجعههل الههوطئ بشههبهة كههذلك. ومههن
جملة آثار عقد النكاح ثبوت المحرمية لم الزوجة وبنتها فأنتج أن المحرمية تثبههت فههي الول دون الثههاني،
وأيضا شبب التحريم في الول، وهو الوطئ، مباح، بخلف وطئ الشبهة. وقهد عرفهوا المحهرم بأنهها مهن
حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها (قوله: لن الوطئ بملك اليمين الههخ) علههة التحريههم بههالنظر
للموطوءة بالملك. وقوله نازل بمنزلة عقد النكاح: أي بمنزلة الوطئ بعقههد النكههاح، فانههدفع مهها يقههال إن
التشبيه بالعقد يقتضي حل بنتها لن البنت تحل بالعقد على الم، وإنما تحرم بالوطئ، كمهها تقههدم (قههوله:
وبشبهة) معطوف على بملك اليمين، أي ولن الوطئ بشبهة يثبههت النسههب والعههدة، وهههذا علههة التحريههم
بالنظر للموطوءة بشبهة. وإنما حرمت به لنه يقتضي ثبههوت النسههب والعههدة، وإذا اقتضههى ذلههك اقتضههى
التحريم كالزوجية. (واعلم) أن شبهته وحههده تهوجب مهها عههدا المهههر مهن نسههب وعههدة، إذ ل مهههر لزانيههة
وشبهتها وحدها توجب المهر فقط دون النسب والعدة وشههبهتهما تههوجب الجميههع، ول يثبههت بههها محرميههة
مطلقا، أي ل للواطئ ول لبيه وابنه، فل يحل نحو نظر ول مس ول اخلوة (قوله: لحتمال حملها منه) هذا
علة لثبوت العدة بوطئ الشبهة ل للنسب، لنههه إنمهها يثبههت النسههب بالجمههل للفعههل مههع وضههعه. وعبههارة
الرشاد مع فتح الجواد، وفي وجوب عدة عليها للوطئ لحتمال حملها منه. اه . وهي ظههاهرة، ولههو حههذف
الشارح العلة المذكورة، كشارح المنهج، لكان أولههى لن صههنيعه يههوهم أنههها علههة لثبههوت النسههب والعههدة
(قوله: سواء أوجد الخ) تعميم المحذوف مرتب على قوله يثبت النسب والعدة وهو فيثبت التحريم، وقههد
صرح به في شرح المنهج وعبارته، وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم سههواء أوجههد منههها شههبهة
ة أيضا أم ل. اه . وكان الولى للشهارح التصهريح بهه أيضها، وأفهاد بهالتعميم المهذكور أن العهبرة فهي حرم
المصاهرة بشبهة الرجل ل المرأة. وصورة وجود الشبهة منها أنههها تظههن الههواطئ لههها زوجههها أو سههيدها،
وصورة عدمها أنها تعلم أنه ليس كذلك (قوله: لكن يحرم الههخ) السههتدراك مههن ثبههوت التحريههم الحاصههل
بسبب وطئ الشبهة دفع به ما يتوهم من أن ثبوت التحريم يقتضي حل النظر والمس لمن ذكر، وحاصل
الدفع أنه مع التحريم المذكور يحرم النظر والمس، وذلك لما علمت أن وطئ الشبهة إنما يثبت التحريههم
فقط، ول يثبت المحرمية المقتضية لحل النظر والمس (قوله: فرع لو ااختلطت محرمة) هي بضم الميههم
وتشديد الراء: أي امرأة محرمة عليه بنسب أو رضههاع أو مصههاهرة أو بلعهان أو تهوثن، ويوجهد فههي بعهض
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وإسكان الحاء مع الضافة إلى الضمير، والول أولى منه (قوله: بأن يعسر الخ) بيان لضهابط غيههر
المحصور، وهو لمام الحرمين، وفي الحياء: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر علههى النههاظر عههده
بمجرد النظر كاللف، فغير محصور. وإن سهل عده، كعشرين، فمحصور، وبينهما وسائط تلحق بأحههدهما
بالظن. وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب. اه . شرح الروض بتصرف. والمراد عسههر ذلههك فههي بههادئ
م مها عسهر عهده بمجهرد النظهر غيهر النظر والفكر، بمعنى أن الفكر يحكهم بعسهر العهد. وعبهارة م ر، ث
محصور، وما سهل، كمائة، محصور، وما بينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن، وما شك فيه يسههتفتى فيههه
القلب. قال الغزالي: والذي رجحه الذعري التحريم عند الشك لن من الشروط العلههم بحلههها. واعههترض
ح. وأجيهب بهأن بما لو زوج أمة موروثة ظنا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتها فهإنه يص
العلم بحل المرأة شرط لجواز القدام، ل للصحة، اه . وقوله على الحاد: أي على كل واحههد علههى حههدته.
وعبارة الروض، وغير المحصور ما يعسر عده على واحههد. اه . واخههرج بهههذا مهها لههو لههم يعسههر عههده علههى
جماعههة مجتمعيههن فههإنه ل عههبرة بههه (قههوله: كههألف امههرأة) سههيأتي عههن البجيرمههي قريبهها أن التسههعمائة



والثمانمائة إلى الستمائة غير محصور (قوله: نكح من شاء منهن) أي راخصة له من اللههه تعههالى: وحكمههة
ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر لبلههد ل يههأمن أن تسههافر هههي إليههه
(قوله: إلى أن تبقى واحدة) أي فل ينكحها. وقوله على الرجح: أي قياسا على ترجيحهم في الوانههي أنههه
يتطهر إلى أن يبقى واحدة. وقال الروياني: ينكح إلى أن يبقى عدد محصور، ويفرق بين الواني وبيههن مهها
هنا بأن النكاج يحتاط له أكثر. قال في التحفة: وينكح إلههى أن يبقههى محصههور علههى مهها رجحههه الرويههاني،
وعليه فل يخالفه ترجيحهم في الواني أنه يأاخذ إلى بقاء واحدة، لن النكاح يحتاط له أكثر من غيره. وأما
الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن، بخلفههه هنهها فغيههر صههحيح: لمهها
ل يقينها، ثهم قهال: لكهن زوال يقيهن ااختلط المحهرم ود اللهواتي تح تقرر من حل المشكوك فيها مهع وج
بالنكاح منهن يضعف التقييد بقههوله إلههى أن يبقههى محصههور ويقههوي القيههاس علههى الوانههي وعههدم النظههر
للحتياط المذكور اه . بنوع تصرف (قوله: وإن قدر الخ) غاية لحل نكاحه من شههاء إلههى أن تبقههى واحههدة:
أي يحل له ذلك وإن كان قادرا على نكاح امرأة متيقنة الحل بأن تكون مههن غيههر النسههوة الههتي ااختلطههت
محرمة بهن. قال فههي التحفههة بعههد الغايههة المههذكورة: اخلفهها للسههبكي. فأفههاد أنههها للههرد عليههه (قههوله: أو
بمحصورات) معطوف على النسوة: أي أو ااختلطت محرمة بنسوة محصورات (قوله: كعشرين بل مائهة)
عبارة البجيرمي: قوله كعشرين - أي ومائة ومائتين، وغير المحصور كألف وتسعمائة وثمانمائة وسبعمائة
وستمائة، وما بين الستمائة والمائتين يستفتى فيه القلب: أي الفكر، فإن حكم بأنه يعسر عده كههان غيههر
محصههور، وإل كههان محصههورا. اه . شههيخنا. وفههي الزيههادي: أن غيههر المحصههور اخمسههمائة فمهها فههوق، وأن
المحصور مائتان فما دون، وأما الثلثمائة والربعمائة فيستفتي فيههه القلههب. قههال: والقلههب إلههى التحريههم
أميل. اه . (قوله: نعم إن قطع بتميزها) أي المحرمة المختلطة بمحصورات. وهو استدراك على قهوله لهم
ينكح منهن شيئا. وقوله لم يحرم غيرها: أي غير المتميههزة بالسههواد. وذلههك الغيههر هههو مههن ل سههواد فيههه.
وقوله كما استظهر شيخنا أي في فتح الجواد، وعبارته، نعم إن قطههع بتميزههها كسههوداء ااختلطههت بمههن ل
فة، فل التبهاس ة بص سواد فيهن لم يحرم غيرها. اه . وتأمل هذا السهتدراك فهإنه إذا قطهع بتمييهز محرم
حينئذ. واخههرج عههن موضههع المسههألة الههذي هههو ااختلط محرمههة بغيههر محرمههة، إذ الههذي يظهههر أن المههراد
بالاختلط اللتباس وعدم التمييز، ويدل لما ذكرته عبههارة الجمههل علههى شههرح المنهههج ونصههها: قههوله ولههو
ااختلطت محرمة الخ، فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علمة يحتمل بها تمييز. اه  (قههوله: تنههبيه) أي فههي بيههان
نكاح من تحل ومن ل تحل من الكافرات، وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة (قههوله: يشههترط أيضهها) أي
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من اخلو الزوجة من نكاح وعدة ومن التعيين وعدم وجود محرمية (قوله: في المنكوحة) أي الههتي
يريد أن ينكحها ويزوج عليها والمراد في حل نكاحها. ومثل المنكوحة المة التي يريد التسري بههها (قههوله:

) وقههوله أو كتابيههة: أي لقههوله1كونها مسلمة) أي لقوله تعالى: * (ول تنكحوا المشركات حتى يههؤمن) * (
ل لكهم. ويشهترط فيهها أن تكهون2تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكهم) * ( ) أي ح

يهودية أو نصرانية. والولى هي المتمسكة بالتوراة، والثانية هههي المتمسههكة بالنجيههل. وأمهها إذا لههم تكههن
كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه، كصحف شيث وادريس وابراهيههم عليهه الصههلة والسههلم - فل تحههل
لمسلم. قيل: لن ذلك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحي إليهم معانيه. وقيل لن حكم ومواعظ، ل
أحكام وشرائح (قوله: اخالصة) صفة لكتابية. واخرج بها المتولدة من كتابي ونحو وثنيههة فتحههرم، كعكسههه،
تغليبا للتحريم (قوله: ذمية كانت أو حربية) تعميم في الكتابية: أي ل فرق فيها بين أن تكون ذميههة، وهههي
التي عقد لها المام ذمة على أن عليها كل سنة دينارا، أو حربية، وهي التي حاربتنا ونابذتنا، (قوله: فيحل
الخ) الولى والاخصر في التعبير أن يقول وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية الخ، وذلك لن عبارته تههوهم أن
السرائيلية غير الكتابية المتقدمة. وعبارة المنهج وشرحه: وشرطه، أي حل نكههاح الكتابيههة الخالصههة فههي
إسرائيلية الخ. اه . وهي ظاهرة (قوله: مع الكراههة) أي لنهه يخهاف مهن الميهل إليهها الفتنهة فهي الهدين،
والحربية أشد كراهة لنها ليست تحت قهرنا، وللخوف من إرقاق الولد حيههث لههم يعلههم أنههه ولههد مسههلم.
ومحل الكراهة إن لم يرج إسلمها ووجد مسلمة تصلح ولم يخش العنت، وإل فل كراهة، بل يسن (قوله:
نكاح السرائيلية) نسبة إلى إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصهلة والسهلم (قهوله:
بشرط أن ل يعلم داخول الخ) أي بأن علم داخوله فيه قبل البعثة أو شك فيه، فإن علم داخوله فيههه بعههدها
ل يصح نكاحها لسقوط فضيلة ذلك الدين بالشريعة الناسههخة لههه فلههم يههداخل فيههه وهههو حههق (قههوله: أول
آبائها) عبارة م ر: والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه، ول نظر لمن بعههده. وظههاهر أنههه يكفههي
هنا بعض آبائها من جهة الم. اه . وقوله ول نظر لمن بعده: أي الذي هو أنهزل منهه، فل يضهر داخهوله فيههه
بعد البعثة الناسخة (قوله: في ذلك الههدين) أي الههذي هههي متلبسههة بههه، وهههو ديههن اليهوديههة أو النصههرانية
(قوله: بعد بعثة عيسى) ليس بقيد. فالمراد بعد بعثة تنسخه كبعثة موسى فإنها ناسخة لمهها قبلههها، وبعثههة
عيسى فإنها ناسخة لبعثة موسى، وكبعثة نبينا فإنها ناسههخة لبعثههة عيسههى. فالشههرائع الناسههخة ثلث، فل
عبرة بالتمسك بغيرها، ولو فيما بينها، فل تحل المنسوبة إلى هذا الغير. وبين موسى وعيسههى ألهف سهنة
وتسعمائة سنة واخمس وعشرون سنة. وبين مولى عيسى وهجرة نبينا (ص) ستمائة وثلثون سنة. ذكههره
السيوطي في التحبير في علم التفسير. كذا في ش ق (قوله: وإن علم داخوله الخ) غاية فههي حههل نكههاح
السرائيلية التي لم يعلم داخول أول آبائها في ذلك الههدين قبههل بعثههة تنسههخه، أي يحههل نكاحههها وإن علههم
وله: ونكهاح غيرهها) داخول أول آبائها بعد التحريف. قال البجيرمهي: أي وإن لهم يجتنبهوا المحهرف. اه . (ق



م) أي ل نكهاح الكتابيهة غيهر السهرائيلية (قهوله: بشهرط أن يعل معطوف على نكاح السهرائيلية: أي ويح
بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما ل بقول المتعاقدين على المعتمد. ز ي. وقوله داخول أول آبائها فيههه: أي
في ذلك الدين، وقوله قبلها: أي قبل بعثة تنسخه، واحترز به عما إذا علم داخوله فيههه بعههدها أو شههك فيهه
فإنه ل يصح نكاحها. وقوله إن تجنبوا المحرف: فلو علههم داخههوله فيههه قبلههها وبعههد التحريههف ولههم يتجنبههوا
ح الكتابيهة مطلقها، اسهرائيلية كهانت أو ل، بالشهروط ه إذا نك م) أن المحرف ل يصح أيضها نكاحهها. (واعل
السابقة تكون كالمسلمة، في نحو نفقة وكسههوة وقسههم وطلق، بجههامع الزوجيههة المقتضههية لههذلك. ولههه
إجبارها، كالمسلمة، على غسل من حدث أكبر، كجنابة وحيض، ويغتفر منها عدم النيههة للضههرورة. وعلههى
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كماله على ذلك (قوله: ولو أسلم) شروع في حكم الكههافر إذا أسههلم وتحتههه كههافرة. وقههد أفههرده
الفقهاء بترجمة مخصوصة. وقوله كتابي: أي ولو كان إسلمه تبعا لحد أبويه (قههوله: وتحتههه كتابيههة) حههرة
كانت أو أمة إذا كان هو ممن يحل له المة (قوله: دام نكاحه) أي بالجماع لنههها تحههل لههه ابتههداء. وقههوله
وإن كان: أي إسلمه قبل الداخول بها. وهو غاية لدوام النكاح (قوله: أو وثني) أي أو لههو أسههلم وثنههي: أي
عابد وثن، أي صنم، قيل: الوثن هو غير المصور. والصنم هو المصور (قوله: وتحته وثنيههة) أي والحههال أن
تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية. وقوله فتخلفت: أي لم تسلم معه. وقوله قبل الداخول: متعلق بأسههلم
المقدر قبل قوله وثني: أي أسلم قبل الداخول بها، أي الهوطئ ولههو فهي الههدبر، ومثلههه اسههتداخال المنهي.
وقوله تنجزت الفرقة: أي وقعت حال وهي فرقة فسخ ل فرقههة طلق. وهههذا جههواب لههو المقههدرة بعههد أو
وقبل أسلم المقدر (قوله: أو بعده) أي أو لو أسلم بعههد الههداخول. وقههوله وأسههلمت فههي العههدة: أي قبههل
انقضائها (قوله: دام نكاحه) جواب لو المقدرة في قوله أو بعده، كما علمههت مههن الحههل (قههوله: وإل) أي
وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصل، أو أسلمت بعههدها. قههال ح ل: وكههذا لههو أسههلمت مههع انقضههاء
لمه، أي فالفرقهة تتهبين مهن حيهن إسهلمه (قهوله: ولهو ن إس العدة تغليبا للمانع. اه . وقهوله فالفرقهة م
أسلمت) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقا، كتابية كانت أو وثنية، وهو أولى مههن عههوده إلههى الوثنيههة
فقط. وإن كانت أقرب مذكور لنه يبقى عليه الكتابية. وقوله وأصر أي دام زوجها الكههافر، كتابيهها كههان أو
وله: وإل) أي وإن وثنيا، على الكفر (قوله: فإن داخل بها) أي قبل إسلمها، وقهوله: وأسهلم: أي الهزوج (ق
لم يسلم في العدة، وسكت عن مفهوم داخل بها. ول يقال إن قوله وإل راجع إليه أيضا لنه يصير المعنههى
ه إذا لهم عليه وإن لم يداخل بها ولم يسلم في العدة تبينت الفرقة من حيهن إسهلمها، وذلهك ل يصهح، لن
يداخل بها ل عدة حتى أنه يصح أن يقول بعده ولم يسلم في العدة. وكان المناسب أن يجعله علههى نمههط
ما قبله بأن يقول: فإن كان أي إسهلمها قبههل الههداخول تنجههزت الفرقههة، أو بعههده وأسههلم فههي العههدة دام
نكاحه، وإل فالفرقة من حين إسلمها. فتنبه. (واعلم) أنه لم يبين حكم ما إذا أسلما معهها. وحاصههله أنهمهها
إذا أسلما معا، سواء كان قبل الههداخول بههها أو بعهده، دام النكههاح بينهمهها إجماعها، كمهها حكهاه ابهن المنههذر
وغيره، ولما رواه الترمذي وصححه أن رجل جاء مسلما، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال يهها رسههول اللههه:
كانت أسلمت معي. فردها عليه وإن شك في المعية، فإن كان بعد الداخول وجمعهما السلم فههي العههدة
دام النكاح بينهما، أو كان قبله، فإن تصادقا على معية أو على تعاقب عمل به فيههدوم النكههاح بينهمهها فههي
الول وتنجز الفرقة في الثاني (قوله: وحيث أدمنا الخ) يعني حيههث أدمنهها النكههاح بينهمهها: أي بههأن وجههدت
القيود السابقة. (وقوله: فل يضر مقارنة مفسد) أي لعقد النكاح، أي لما يعتقههدون بههه وجههود النكههاح ولههو
فعل: كوطئ. وإنما لم يضر ذلك تخفيفا عليهم لجل السلم وذلك المفسد كالنكاح في العدة (قههوله: هههو
زائل عند السلم) شرط في المفسد الذي ل يضر مقارنته للنكاح، أي يشترط فيه أن يزول عند السلم.
ويشترط أن ل يعتقدوا فساده بسبب السلم، وأن تكون تلك الزوجة بحيث تحل له الن لو ابتدأ نكاحههها،
فإن لم يزل المفسد عند السلم أو زال عنده واعتقدوا فساده أو لم تحهل لههه الن ضههر ذلههك. فلههو نكههح
حرة وأمة ثم أسلم الزوج وأسلما معه ضر ذلك، إذ ل يحل له نكاح المة لو أراد ابتداء النكهاح لهها ولبقهاء
المفسد عنده (قوله: فتقر على نكاح في عدة) أي للغير، ولو بوطئ شبهة، وتقر أيضا على نكاح بل ولههي
ول شهود بحيث يحل نكاحها الن. قال في النهاية: والضابط في الحل أن تكههون الن بحيههث يحههل ابتههداء
نكاحها مع تقدم ما تسمى به زوجة عندهم. اه . وقوله هي منقضية عنههد السههلم، فلههو لههم تكههن منقضههية
عنده ل تقر عليه لبقاء المفسد عند السلم (قوله: وعلى غصب الخ) معطوف على قوله على نكههاح: أي
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صحيحا إقامة للفعل مقام القول وإنما لم يضر ذلههك هنهها للضههابط المههار عههن م ر. واخههرج بقههوله
غصب حربي لحربية ما لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فإنهم ل يقرون وإن اعتقدوه نكاحا، لن علههى
المام دفع بعضهم عن بعض. كذا في المغني (قوله: وكالغصب المطاوعة) أي فيقر على مطاوعة حربية
لحربي في النكاح (قوله: ونكاح الكفار صههحيح) أي محكههوم بصههحته راخصههة، ولقههوله تعههالى: * (وامرأتههه

) فلو ترافعههوا إلينهها ل نبطلههه. وفههي النهايههة:2) وقوله: * (وقالت امرأة فرعون) * (1حمالة الحطب) * (
والوجه أنه ليس لنا البحث عههن اشههتمال أنكحتهههم علههى مفسههد أو ل، لن الصههل فههي أنكحتهههم الصههحة
كأنكحتنا. قال الرشيدي: أي ليس لنا البحث بعد الههترافع إلينهها والمههراد أن ل يبحههث علههى اشههتماله علههى
مفسد، ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقد أو زائههل فنبقيههه ؟ فمهها مههر، مههن إنهها ننقههض عقههدهم
المشتمل على مفسد غير زائل، محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإل فالبحث علينا ممتنع. اه . (قوله:
ول يصح نكاح الجنية الخ) قد تقدم الكلم على ذلك. فل تغفهل (قهوله: كعكسههه) أي نكههاح الجنههي لنسههية
(قوله: وشرط في الزوج الخ) شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الركان (قوله: تعييههن) أي بمهها
مر من كونه بالوصف أو الشارة (قوله: فزوجت بنتي أحدكما باطل) قال في التحفة: مطلقهها، أي سههواء
كان نوى الولي معينا منهما أم ل، قال ع ش: وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بنههاتي ونويهها
معينة حيث صح، ثم ل هنا: أنه يعتبر من الزوج القبول، فل بد من تعيينه ليقع الشهاد على قبوله الموافق
لليجاب، والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيههها مهها ل يغتفههر
في الزوج. اه . (قوله: ولو مع الشارة) أي للمخاطبين: بأن قال زوجت أحد هذين الرجلين، ل للحد الذي
يريد التزويج، بأن قال زوجت هذا منهما لنه حينئذ معين، فهو يأتي فيه ما سبق في قوله ولو مع الشارة
بعد قوله فزوجتك إحدى بناتي باطل، وهو ساقط من عبارة التحفة والنهاية وشهرح المنههج، وهههو الولههى
(قوله: وعدم محرمة) هي تقرأ بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة. وهذا شروع فيما حرمتههه،
ل على التأبيد، بل من جهة الجمع فههي العصهبة، وهههو جمههع بيهن الاخههتين والمههرأة وعمتهها أو اخالتهها ولهو

) وقوله (ص): ل تنكح المرأة على عمتهها،3بواسطة، وذلك لقوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الاختين) * (
ول العمة على بنت أاخيها، ول المرأة على اخالتها، ول الخالة على بنت أاختها، ل الكبرى على الصغرى، ول
الصغرى على الكبرى رواه أبو داود وغيره. والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم بسبب مهها يحصههل
بينهما من المخاصمة المؤدية إلى البغضاء غالبا، وهذا في الدنيا. وأما فهي الاخهرة فل حرمهة فيههه لنتفهاء

)4علة التحريم، إذ ل تباغض فيها ول حقد ول غل. قال تعالى: * (ونزعنا مهها فههي صههدورهم مههن غههل) * (
(قوله: للمخطوبة) متعلق بمحذوف صفة لمحرمة: أي محرمة كائنة للمخطوبههة: أي وشههرط عههدم وجههود
امرأة محرمة تحته لمن يريد أن يخطبها (قوله: بنسب أو رضاع) تعميم فههي المحرمههة، ولههو قههدمه علههى
قوله للمخطوبة لكان أولى واخرج بهما المصاهرة فل تقتضي حرمة الجمع، فيجوز الجمع بيههن امههرأة وأم
زوجها أو بنت زوجها، وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحهداهما ذكهرا والاخههرى أنهثى (قهوله: تحتههه) متعلهق
بمحذوف صفة ثانية لمحرمة، وكان الولى تقديمه على قوله للمخطوبة. والمراد تحته حقيقههة وهههي غيههر
المطلقة رأسا وحكما، وهي المطلقة طلقا رجعيا بدليل الغاية بعده (قوله: ولو في العدة) غاية لشتراط
عدم وجود محرمة تحته للمخطوبة: أي يشترط ذلك ولو كانت المحرمة في العدة. وقوله الرجعية: صههفة
للعدة، أي العدة التي تجوز الرجعة فيها بأن كهانت مطلقهة طلقهها رجعيهها (قهوله: لن الرجعيههة الهخ) علهة
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تحته محرمة للمخطوبة كائنة في عدة رجعية مع أنها مطلقة لنها رجعية، وهههي كالزوجههة، بههدليل
صحة التوارث بينهما لو مات أحدهما في هذه العدة (قوله: فإن نكههح محرميههن فههي عقههد) أي فههإن جمههع
بينهما في عقد واحد أو في عقدين وقعا معا، بأن قال الولي له زوجتك بناتي فقبل نكاحهما معا، أو جهل
السبق والمعينة، أو علم السبق لكن جهلت السهابقة فيبطهل نكاحهمها معها فهي الجمهع، (وقهوله: أو فهي
عقدين الخ) أي أو نكح محرمين في عقدين بطل الثاني. وهذا إذا كانا مرتبين وعرفت السههابقة، وإل بطل
معا، كما علمت (قوله: وضابط من يحرم الجمع بينهما كل الخ) إعراب هههذا الههتركيب ضههابط مبتههدأ أول،
ولفظ كل مبتدأ ثاني. (وقوله: يحرم تنكاحهما) اخبر الثههاني وهههو واخههبره اخههبر الول. (وقههوله: إن فرضههت
الخ) مرتبط بقوله يحرم تنكاحهما: أي يحرم تنكاحهما لو فرضت إحداهما ذكههرا، وذلههك كمهها فههي الاخههتين
فإنه لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الاخرى أنثى حرم تناكحهما، لن الشخص يحههرم عليههه نكههاح أاختههه،
وكما في المرأة وعمتها فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته، ولو فرضت العمة ذكههرا حههرم
عليه نكاح بنت أاخيه، وكما في المرأة واخالتها فإنه لو فرضت المرأة ذكههرا حههرم عليههه نكههاح اخههالته، ولههو
فرضت الخالة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أاخته. (واعلم) أن من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في
الوطئ بملك اليمين، فلو تملك أاختين ووطئ واحدة منهما حرمت الاخرى حتى يحرم الولى بطريق مههن
الطرق التي تزيل الملك أو الستحقاق كبيعها أو تزويجها، وكذلك يحرم الجمهع بينهمها لهو كهانت إحهداهما
زوجة والاخرى مملوكة، لكن المعقود عليها أقوى من المملوكة. فلو عقد علههى امههرأة ثهم ملههك أاختههها أو
ملك أول ثم عقد على أاختها حلت الزوجة دون المملوكة لن فراش النكاح أقههوى مههن فههراش الملههك، إذ



يتعلق بهه الطلق والظهههار واليلء وغيرههها. فلهو فههارق الزوجهة حلههت المملوكهة. واخهرج بفههراش النكههاح
وفراش الملك نفس النكاح والملك فإن الملك أقوى من النكاح لنههه يملههك بههه الرقبههة والمنفعههة، بخلف
النكاح فإنه ل يملك به إل ضرب من المنفعة، ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله، فإذا كههان متزوجهها
أمة ثم ملكها بطل نكاحها ول يداخل النكاح على الملك، فإذا ملك أمة ل يصح نكاحه لها إل إن أعتقههها ثههم
ينكحها (قوله: ويشترط أيضا) أي كما يشترط التعيين وعدم المحرمة، وقوله أن ل تكون تحتههه أربههع مههن
الزوجات، إنما اشترط ذلك لن غاية ما يباح للحر نكاح أربع للخبر الصحيح أنه (ص) قال لمن أسلم علههى
أكثر مهن أربههع أمسههك أربعها وفهارق سههائرهن وكهأن حكمهة ههذا العهدد مهوافقته لاختلط البهدن الربعههة
المستولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن. قال ابن عبههد السههلم: كههانت شههريعة موسههى تحلهل
النساء من غير حصر لمصلحة الرجال، وشريعة عيسى (ص) تمنع غير الواحدة لمصلحة النساء، فراعههت
شريعة نبينا (ص) مصلحة النوعين (ولو كان بعضهن في العدة الرجعية) غاية في اشتراط ما ذكر (قههوله:
فلو نكح الحر الخ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور (قوله: بطل) أي النكاح في المرأة الخامسة لنههها
هي الزائدة على العدد المباح (قوله: أو في عقد) أي أو نكح الحر اخمسا في عقد واحد بطل النكههاح فههي
الجميع، لنه ل أولوية لحداهن على الباقيات (قوله: أو زاد العبد الخ) معطوف على قوله نكح الحههر الههخ،
فيكون دااخل في حيز التفريع على اشتراط أن ل يكون تحته أربع من الزوجات وهو ل يظهر، فلو قال أول
م فهرع عليهمها ويشترط أن ل يكون تحت الحر أربع من الزوجات وتحت العبد زوجتان سوى المخطوبة ث
ما ذكر لكان التفريع ظاهرا. فتنبه. (وقوله: بطل كذلك) أي في الثالثهة إن كههان مرتبهها أو فههي الجميههع إن
كن في عقد واحد، إذ العبد على نصف الحر فل يجوز له أن ينكح ما عدا اثنتين (قوله: أما إذا كههانت الههخ)
محترز قوله في العدة الرجعية، ويصح أن يكون محترز قوله تحته (قهوله: أو إحههدى الههخ) معطههوف علههى

اسم كانت: أي أو 
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كانت إحدى الخ. (وقوله: في العدة) متعلق بمحذوف اخههبر كههان ويقههدر مثنههى، وقههوله البههائن: أي
التي ل يجوز فيها الرجعة، والوصف المذكور وصف المطلقة فوصف العدة بههه علههى ضههرب مههن التجهوز.
وعبارة المنهج في عدة بائن، بالضافة، (قوله: فيصح الخ) جههواب أمهها. وقههوله والخامسههة: بههالجر عطههف
على محرمتها: أي ويصح نكاح الخامسة. (قوله: وشرط في الشاهدين الخ) شروع في شروط الشاهدين
اللذين هما أحد الركان أيضا. (وقوله: أهلية شهادة) في البجيرمي ما نصههه: ول يشههترط معرفهة الشههود
للزوجة ول أن المنكوحة بنت فلن، بل الواجب عليهم الحضور، وتحمل الشهادة على صورة العقههد حههتى
إذا دعوا لداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلن بل يشههدون علهى جريهان العقهد،
كما قاله القاضي حسين. كذا بخط شيخنا الزيادي. شوبري. وهو تههابع لبههن حجههر. وقههال م ر: ل بههد مههن
معرفة الشهود اسمها ونسبها، أو يشهدان علههى صههوتها برؤيههة وجهههها، بههأن تكشههف لهههم النقههاب. وقههال
عميرة: واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد، فلو عقد
عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لن استماع الشاهد العقههد كاسههتماع الحههاكم الشهههادة.
قال الزركشي: محله إذا كانت مجهولة النسب، وإل فيصح. وهي مسألة نفيسة. والقضاة الن ل يعلمههون
بها، فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإاخبارههها. وعبههارة م ر
في الشهادة. قال جمع: ل ينعقد نكاح منتقبة إل إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة. اه  (قوله: تأتي
شروطها) أي أهلية الشهادة (قوله: وهي) أي الشروط التية (قوله: حرية كاملة) اخرج بها من به رق ولو
مبعضا لنقصه (قوله: وذكورة محققة) اخرج به النثى والخنثى، وفيه أن ههذا الشهرط لهم يعهده فهي بهاب
الشهادة من الشروط. وعبارته هناك: وشرط في شاهد تكليف وحريههة ومههروءة وعدالههة. اه . ويمكههن أن
يقال إنه يفهم من قوله هناك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلق وعتق رجلن فإن الرجههل هههو الههذكر
المحقق البالغ (قوله: وعدالة) هي تتحقق باجتناب كل كبيرة وإصرار على صغيرة على غلبة طاعاته على
معاصيه. ولم يذكر المروءة مع أنه عدها في باب الشهادة ويمكن أن يقال إن العدالة تستلزمها بناء على
أن العدالة في العرف ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصههغائر الخسهة، كسههرقة لقمههة والتنظيههف
بثمرة، أي نقصها من البائع وزياداتها من المشتري، والرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الههرأس
وأكل غير سوقي في سوق (قوله: ومن لزمها الخ) أي ومن لزم العدالة السلم والتكليف، أي فل حاجة
لعدهما (قوله: وسمع الخ) معطوف على حرية (قوله: لما يأتي) أي فههي الشهههادات، وفيههه أنههه لههم يههذكر
النطق وإن كان اشتراطه مسلما، وقد ذكره في التحفة وعبارة المؤلههف هنههاك: وشههرط الشهههادة بقهوله
كعقد وفسخ وإقرار هو: أي إبصار وسمع لقائله حال صدوره، فل يقبل فيه أصم ل يسمع شههيئا ول أعمههى
في مرئي لنسداد طرق التمييز مع اشتباه الصوات، ول يكفي سهماع شههاهد مههن وراء حجههاب وإن علهم
صوته لن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس ل يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشههتباه الصههوات. قههال
شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره، وكذا لم
علم اثنين ببيت ل ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمههه بمالههك المههبيع أو
نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما. اه  (قوله: وفي العمى وجه) أي بصحة شهادته. قال في النهاية:
وفي الصم أيضا وجه، وقوله لنه: أي العمى، ومثله الصم، وقوله أهههل للشهههادة فههي الجملههة: أي فههي
بعض المحال كالشهادة في غيههر المرئههي (قههوله: والصههح ل) أي ل تصههح شهههادته لعههدم رؤيتههه للمههوجب
والقابل حال العقد والعتماد على الصوت ل نظر له. وقوله إن عرف الزوجيههن: أي مههن قبههل عمههاه بههأن



كان عماه طارئا، والغاية لكون الصح عدم الصحة (قوله: ومثله الخ) أي ومثهل العمههى فههي عههدم صههحة
الشهادة من بظلمة شديدة ل يرى فيها العاقدين. وفي 
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ع ش ما نصه: قوله ومثله من بظلمة شديدة تقدم في الههبيع أن البصههير يصههح بيعههه للمعيههن وإن
كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث ل يرى أحدهما الاخر. ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن المقصههود مههن
شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع، وهو منتف مع الظلمة. اه  (قوله: ومعرفة لسههان المتعاقههدين)
معطوف على أهلية شهادة في المتن، ل على حرية، كما هو ظاهر، أي وشرط معرفة الشههاهدين لسههان
المتعاقدين الموجب والقابل فل يكفي إاخبار ثقة لهما بمعنى العقد. قال ع ش: لكن بعد تمام الصيغة، أما
قبلها بأن أاخبره بمعناها ولم يطل الفصل فيصح. اه  (قوله: وعدم الخ) معطههوف علههى أهليههة شهههادة: أي
وشرط عدم تعين الشاهدين أو أحدهما للوليههة. ومثههال تعينهمهها معهها للوليههة أاخههوان أذنههت لهمهها معهها أن
وله بحضهرة عبهدين ترزات الشهروط المهارة، فق يزوجاها (قوله: فل يصح النكاح الخ) شروع في أاخذ مح
محترزا لحرية ول فرق فيهما بيههن أن يكونهها مبعضههين أو ل، وقههوله أو امرأتيههن محههترزا لههذكورة ومثلهمهها
الخنثيان كما علمت. نعم، إن بانا بعد العقد أنهما ذكران صح، وقوله أو فاسقين محترزا لعدالههة. (واعلههم)
أنه يحرم على العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة. وقوله أو أصمين محترزا لسههمع، وقههوله أو أاخرسههين
محترز النطق، وقوله أو أعميين، محترزا لبصر. وقوله أو من لم يفهم لسان المتعاقدين، محترز لمعرفههة
لسان المتعاقدين. وقوله: ول بحضرة متعين للولية: محترز عدم تعيينهما أو أحدهما للوليههة (قههوله: فلههو
ه ل وكل الب الخ) مفرع على عدم صحته بحضرة ولي متعين للشهادة (قوله: أو الخ المنفرد) قيد به لن
يتعين للولية إل حينئذ، فلو لم ينفرد كأن كان لها ثلثة إاخوة وعقد لها واحد منهم بإذنههها لههه فقههط وشهههد
الاخران، صح، كما سيصرح به قريبا فإن أذنت لكل منهههم تعيههن أن يكههون الشههاهدان مههن غيرهههم، ففههي
مفهوم القيد المذكور تفصيل، وإذا كان كذلك فل يعترض بههأن مفهههومه أنههه إذا لههم ينفههرد صههح أن يكههون
شاهدا مطلقا مع أنه ليس كذلك (قوله: في النكاح) أي فههي عقههد النكههاح لموليتهمهها، وهههو متعلههق بوكههل
(قوله: وحضر) أي من ذكر من الب أو الخ المنفرد، وقوله مع آاخر، أي مع شخص آاخر غيره (قههوله: لههم
يصح) أي النكاح، وهو جواب لو (قوله: لنه) أي من ذكر من الب أو الخ، وهو علة لعدم الصههحة. وقههوله
فل يكون شاهدا: أي فل يصح أن يكون شاهدا (قوله: ومن ثم لو شهد الخ) أي ومن أجل التعليل المذكور
لو شهد أاخوان من ثلثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحههدهما بههأن أذنههت لهههذا الثههالث العاقههد فقههط صههح
النكاح لعدم كونهما وليين عاقدين لها حينئذ. وقوله وإل بأن عقد الثالث بوكالة من أحدهما بأن أذنت لهما
وهما وكل الثالث في عقد النكاح، ومثله ما لو أذنت للثلثههة فههي النكههاح، وقههوله فل: أي فل يصههح النكههاح
بحضور الاخوين المأذون لهما في النكاح شاهدين لنهما العاقدان في الحقيقة، والوكيل فههي النكههاح إنمهها
هو سفير محض (قوله: ل يشترط الشهاد على إذن معتبرة الذن) أي على إذن من يعتبر إذنها في صحة
النكاح، وهي غير المجبرة. نعم، يندب احتياطهها ليههؤمن إنكارههها. ل يقههال إن التقييههد بمعتههبرة الذن يههوهم
اشتراط الشهاد في إذن غير معتبرة الذن وهي المجبرة البالغة، لنهها نقههول عههدم اشههتراط فيههه مفهههوم
بالولى، إذا إذنها غير شرط مستحب، وإذا لم يكن شرطا فيما الذن فيه شرط فلن ل يكون شرطا فههي
غيره أولى. فالقيد لبيان الواقع، ل للحتراز (قوله: لنه) أي إذنها ليس ركنا في العقد: أي ليس جزءا مههن
أجزاء العقد والشهاد، إنما هو شرط في العقد. وعبارة شرح المنهج، وإنما لم يشترط لن رضههاها ليههس
من نفس النكاح المعتبر فيه الشهاد، وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو ببينة
أو بإاخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه. اه  (قوله: بل هو) أي الذن. وقوله شرط فيه، أي في العقد 
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وقوله فلم يجب الشهاد عليه: أي على الذن لنه اخارج عن ماهية العقد لكونه شرطا (قههوله: إن
كان الولي غير حاكم الخ) الولى أن يأتي به في صورة التعميم بأن يقول: سواء كان الولي غير حههاكم أو
كان حاكما وقوله على الوجههه: مقههابله يقههول إن الحههاكم ل يههزوج إل إذا ثبههت عنههده الذن ببينههة، ومثلههها
القرار. وعبارة التحفة: نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلم بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إل
إن ثبت إذنها عنده. وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صههدق المخههبر لههه بأنههها أذنههت لههه، وكلم
القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره
ليزوج موليته. والذي يتجه هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلف إنما هو فهي جهواز مباشهرته ل فهي
الصحة، كما هو ظاهر، لما مر أن مدارها على ما في نفس المر. اه . وفي النهاية: وما أفتى به البلقيني،
كابن عبد السلم، مبني على أن تصرف الحاكم حكم، والصحيح اخلفه. اه . (قوله: ونقل فههي البحههر الههخ)
هذا مبني على غير مذكور، وهو إفتاء البغوي بأن الشرط فيما إذا كههان الههولي الحههاكم أن يقههع فههي قلبههه
صدق المخبر له كما يعلم من عبارة التحفة المارة ومن قوله بعد: أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. أما
لو جرينا على إفتاء البلقيني المذكور في عبارة التحفة المارة - وهو أنه ل بد من ثبوت الذن عند الحاكم،
فقياسه هنا أنه ل يجوز اعتماد الصبي فيما ذكر (قوله: في قلبههه) أي الغيههر المرسههل إليههه، وقهوله صههدق
المخبر، بكسر الباء، وهو الصبي (قوله: لو زوجها وليها) أي لو زوج المولية المعتبرة الذن وليها قبل بلوغ



إذنها إليه. وقوله صح: أي تزويجه لها. وقوله على الوجه مقههابله قههول البغههوي بعههدم الصههحة، ورده فههي
التحفة بقوله: وأما قول البغوي لو زوجههها وليههها وكههانت قههد أذنههت ولههم يبلغههه الذن لههم يصههح وإن جهههل
اشتراط إذنها لنه تهور محض، فهو ل يوافق قولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس المر. اه 
(قوله: إن كان الذن سابقا على حالة التزويج) شرط في الصحة: أي يشترط فيها أن يتبين أنها قد أذنههت
له قبل التزويج فلو تبين أنها أذنت له بعد التزويج. ومثله ما إذا لم يتبين شئ أصل فل يصح. (وقههوله: لن
العبرة الخ) علة الصحة. وفي سم: قال في تجريد المزجد: أراد أن يزوج ابنة عمه وأاخبره رجل أو رجلن
أنها أذنت له فزوجها ثم قال كذبنا في الاخبار، فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح، أو أنكرت صدقت
بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها، ولو أرسلت رسول بالذن إلى ابههن عمههها فلههم يههأته الرسههول وأتههاه مهن
سمع من الرسول وأاخبره فزوجها صح النكاح، لن هذا إاخبار ل شهادة. قاله في النوار. اه  (قههوله: وصههح
النكاح) أي ظاهرا ل باطنا، وقههوله بمسههتوري عدالههة: أي شههاهدين مسههتورة عههدالتهما، وذلههك لن ظههاهر
المسلمين العدالة، ولن النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم، فلههو كلفههوا بمعرفههة العدالههة الباطنههة
ليحضر المتصف بها لطال المر وشق. قال في التحفة: ومن ثم صحح في نكت التنبيه، كابن الصلح، أنه
لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعا لسهههولة معرفتههها عليههه بمراجعههة المزكيههن، وصههحح
المتولي وغيره أنه ل فرق، إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره، ثم قهال: والهذي يتجهه أاخهذا
من قوله لو طلب منه جماعة بأيديهم مال ل منازع لهم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إل إن أثبتوا عنده أنه
ملكهم لئل يحتجوا بعد بقسمته على أنه ملكهم، أنه ل يتولى العقد إل بحضرة من ثبتههت عنههده عههدالتهما،
وأن ذلك ليس شرطا للصحة، بل لجواز القدام، فلو عقد بمستورين فبانا عدلين صح، أو عقد غيره بهمهها
فبانا فاسقين لم يصح، كما يأتي، لن العبرة في العقود بما في نفس المههر. اه . وقههوله وصههحح المتههولي
أنه ل فرق. اعتمده في النهاية والمغني. (تنبيه) ل يصح النكاح بمستوري السلم والحرية، وهمهها مههن لههم
يعرف حالهما في أحدهما باطنا وإن كانا بمحل كل أهله مسلمون أو أحرارا، وذلك كهأن وجهد لقيهط ولهم

يعرف حاله إسلما ورقا، وإنما لم يصح بهما لسهولة الوقوف على 
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الباطن فيهما. ومثلهما في ذلك البلوغ ونحوه ممهها مههر مههن الشههروط. نعههم. إن بانهها مسههلمين أو
حرين أو بالغين مثل بأن انعقاده كما لو بان الخنثى ذكرا. أفاده حجر. (قوله: وهمهها) أي مسههتور العدالههة.
(وقوله: من لم يعرف لهما مفسق) أي لم يعرف أنهما ارتكبا مفسهقا مهن الكبهائر أو مهن الصهرار علهى
الصغائر. (وقوله: كما نص عليه) أي على الضابط المذكور، (وقوله: واعتمده) أي هذا الضابط المنصوص
عليه. وقوله وأطالوا فيه: أي في ترجيحه، وقيل في ضابط المستورين هو من عهرف ظاهرهمهها بالعدالههة
ولم يزكيا. قال في التحفة: وهو ما ااختاره المصنف وقال إنه الحق. اه . وكتب سم ما نصه: قههوله أو مههن
عرف إلهخ - كهأن معنهاه أنهه شهوهد منهمها أسهباب العدالهة مهن ملزمهة الواجبهات والطاعهات واجتنهاب
المحرمات - بخلف المذكور عن النص. فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ول شوهد منهمهها أسههباب
العدالة. وبهذا يتضح الفرق بين النص ومختار المصنف. اه . (قوله: وبطل الستر بتجريح عههدل) أي بإاخبههار
عدل بفسق ذلك المستور، فلو أاخبر بفسق المستور عدل لم يصح النكاح. قال في شرح الروض: وقههول
صاحب الذاخائر الشبه الصحة، فإن الجرح ل يثبت إل بشاهدين ولم يوجدا: يرد بأنه ليههس الغههرض إثبههات
الجرح، بل زوال ظن العدالة، وهو حاصل بخبر العدل. اه . ثم إن كون الستر يبطل بتجريح عدل محله إذا
كان واقعا قبل العقد، بخلفه بعده لنعقاده ظاهرا فل بههد مههن ثبههوت مبطلههه، كههذا فههي التحفههة والنهايههة.
(قوله: لم يلتحق بالمستور) أي فل يصح به العقد إل بعد مضي مدة الستبراء وهي سنة. قال فههي شههرح
الروض: لن توبته حينئذ تصدر عن عادة لعن عزم محقق. اه  (قههوله: ويسههن اسههتتابة إلههخ) أي احتياطهها.
قال الرشيدي: أنظر ما فائدة هذه الستتابة مع أن توبة الفاسههق ل تلحقههه بالمسههتور كمهها قههدمه قبلههه ؟
ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره. اه . (قوله: ولو علم الحاكم فسق الخ) الولى أن ل يذكر
هذا ويزيد بعد قوله التي أو علم حاكم فيلزمه التفريق الخ، كما صههنع فههي التحفههة، ونصههها: وإنمهها يتههبين
الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما الخ. اه . (قوله: ولو قبل الترافع إليه) قههال فههي فتههح
قين، وإل فل بهد مهن الجواد: لكن إن علم أن الزوج مقلد لمهن ل يجيهز ذلهك، أي النكهاح، بشهاهدين فاس
الترافع إليه فيما يظهر. اه . بزيادة (قوله: ويصح) أي النكاح. وقوله بابني الزوجين أو عدويهما: أي أو ابههن
عدو أحدهما مع ابن أو عدو الاخر (قوله: وقد يصح كون الب شههاهدا) أي فيمهها إذا كههانت الوليههة لغيههره.
والمناسب تقديم هذه المسألة عند قول الشارح ول بحضرة متعين للولية ويذكرها بعد قوله ومن ثههم لههو
شهد أاخوان من ثلثة وعقد الثالث بغير وكالة صح بأن يقول بعده أو شهد أب فههي نكهاح بنتهه القنهة فهإنه
يصح لعدم تعينه للولية. وقوله كأن تكون بنته قنة: أي فالولية فيها لسيدها ل له فصح أن يكههون شههاهدا.
وعبارة شرح الروض: كأن تكون بنته كافرة أو رقيقة أو ابنه سفيها وأذن له في النكاح لنههه ليههس عاقههدا
ول العاقد نائبه. اه  (قوله: قال شيخنا وهو) أي الحكم كذلك، أي كما قاله الحناطي، ثههم إن ظههاهر عبههارة
الشارح أن هذا قول شيخه، وليس كذلك. نعم: يفهم من عبارة شيخه ونصها: وظاهر كلم الحناطي - بل
صريحه - أنه ل يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود وأوجبه بعض المتأاخرين لمتناع القههدام علههى
العقد مع الشك في شروطه. ويرد بأن ما علل به إنما هو في الشك فههي الزوجيههن فقههط لمهها مههر أنهمهها
المقصودان بالذات، فاحتيط لهما أكثر، بخلف غيرهما فجههاز القههدام علههى العقههد حيههث لههم يظههن وجههود
مفسد له في الولي أو الشاهد. ثم إن بهان مفسهد بهان فسهاد النكهاح، وإل فل. اه . وقهوله وأوجبهه بعهض
المتأاخرين: قال سم جزم به في الكنز وأنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن اخلل وإن ذلك هو الوجه



الفقه، اخلفا للحناطي. اه . (قوله: وبان بطلنه) أي تبين بطلن النكاح بعد حصوله (قوله: بحجههة) متعلههق
ببان. وقوله فيه: متعلق بمحذوف صفة لحجة، أي بحجة مقبولة في ثبوت النكاح وهي 
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رجلن، أو علم الحاكم. والتقييد بقوله فيه يخرج الرجل والمرأتين لنه ليس بحجههة فيههه وإن كههان
بحجة في غيره (قوله: من بينة الخ) بيان للحجة: أي أن الحجة هي بينههة تشهههد بمهها يمنههع صهحته مفسههرا
بكونه عند العقد سواء كانت حسية أو غيرها أو علم حاكم. قال في النهاية: حيث ساغ له الحكههم بعلمههه.
اه . قال ع ش: أي بأن كههان مجتهههدا. اه . (قههوله: أو بههإقرار الزوجيههن) معطههوف علههى بحجههة: أي أو بههان
بطلنه بإقرار الزوجين (قوله: في حقهما) الولى تقديمه على قوله بحجة الخ ليتصههل بمتعلقههه الههذي هههو
بطلن: إذ هو متعلق به، كما في البجيرمي، والجار والمجرور الذي بعده متعلق بكل من حجة وإقرار: أي
تبين بالحجة أو القرار بطلنه بالنسبة لما يتعلق بحق الزوجين فقههط وسههيذكر مفهههومه. وعبههارة التحفههة
تقتضي تعلقه بمحذوف: أي ويعتد بالحجة أو القرار في حقهما ونصها: وعلههم أن إقرارهمها وبينتهمهها إنمهها
يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما ل غير. ومنه يؤاخذ أنه لو طلقههها ثهم أقيمههت بينهة بفسههاد النكهاح ثهم أعادههها
عادت إليه بطلقتين فقط، لن إسقاط الطلقة حق لله تعالى فل تفيده البينههة أيضهها. ويحتمههل اخلفههه. اه .
(قوله: بما يمنع صحته) تنازعه كل من قوله بحجة وقوله أو بإقرار. كما علمههت (قههوله: كفسههق الشههاهد)
هو وجميع ما بعده تمثيل لما يمنع الصحة. وقوله عند العقد: متعلق بفسق. واخرج به تبين فسقه بعههده أو
ل مضهي زمهن مهن قبله فل يضر لجواز حهدوثه فهي الولهى ولحتمهال تهوبته فهي الثانيهة. نعهم: تهبينه قب
الستبراء بالنسبة للشاهد كتبينه عنده، أما بالنسبة للولي فليس كذلك لنه ل يشههترط لصههحة عقههده بعههد
التوبة مضي مدة الستبراء، كما سيأتي (قوله: والرق والصبا) عطف على فسق: أي وكالرق والصههبا، أي
عند العقد فل يضر تبينهما قبله لحتمال الكمال عنده. وقوله لهما: أي الشاهد والولي (قههوله: وكوقههوعه)
معطوف على كفسق وكان الولى حذف الكاف، كالذي قبله، أي وكوقوع النكاح فههي العههدة الكائنههة مههن
غيره، فهو مما يمنع صحته ومما يمنع صحته أيضا الجنون والغماء والردة عنده (قوله: واخرج بفي حقهما
حق الله تعالى) أي فل يؤثر بطلن النكاح بالنسبة لحههق اللههه تعههالى وهههو كالتخليههل فههي المثههال، فههإنه ل
يسقط بثبوت فساد النكاح لنه حق الله تعالى وإن كان مقتضى ثبههوت ذلههك سههقوطه لنههه فههرع الطلق.
وقد تبين أن ل طلق لعدم النكاح (قوله: كأن طلقها ثلثا الخ) في ع ش ما نصه: وقع السؤال عمن طلق
زوجته ثلثا عامدا عالما: هل يجوز له أن يدعى بفساد العقهد الول لكهون الهولي كهان فاسهقا أو الشههود
كذلك بعد مدة من السنين ؟ وهل له القدام على أن يعقد عليها من غير وفههاء عههدة مههن نكههاحه الول ؟
وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته ؟ وهل الصل في عقود المسلمين الصحة أو الفساد ؟
(وأجبنا عنه بما صورته) الحمد لله. ل يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضهي ول تسهمع دعهواه بههذلك، وإن
وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل. نعم: إن علم بذلك جاز له فيما بينههه وبيههن اللههه تعههالى
العمل به فيصح نكاحه لها من غير محلل وإن وافقته الزوجة على ذلههك ومههن غيههر وفههاء عههدة منههه، لنههه
يجوز للنسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلق، ول يتوقف حهل وطئهه لهها وثبهوت
أحكام الزوجية له على حكم حاكم، بههل المههدار علهى علمهه بفسههاد الول فههي مهذهبه واسههتجماع الثههاني
لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الول، ول يجوز لغير القاضي التعههرض لههه فيمهها فعههل.
وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك. والصل في العقهود الصهحة فل يجهوز العههتراض
ه حيهث لهم ه، وههذا كل في نكاح ول غيره على من استند في فعله إلى عقد ما لهم يثبهت فسهاده بطريق
يحكم حاكم بصحة النكاح الول ممن يرى صحته مع فسق الولي أو الشهههود. أمهها إذا حكههم بههه حههاكم فل
يجوز له العمل بخلفه، ل ظاهرا ول باطنا، لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الحلف، ول فرق فيما ذكر
بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يري صحة النكاح مع فسهق الشهاهد والهولي أم
ل. اه  (قوله: يشئ) متعلق بفساد. وقوله مما ذكر: أي من الفسق والرق والصبا، أي وغير ما ذكههر أيضهها:
كالجنون والردة والغماء (قوله: فل يقبل إقرارهما) أي بالنسبة لصحة نكاح جديد من غير تحليههل (قههوله:

بل ل بد) أي لصحته من محلل 
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(قوله: للتهمة) بضم ففتح. وهو علة لعههدم قبههول إقرارهمهها: أي ل يقبههل لتهامهمهها فههي دعواهمهها
وله: فساد النكاح (قوله: ولنه) أي التحليل المفهوم من المحلل. وقوله حق الله: أي ل حهق الزوجيهن (ق
ولو أقاما) أي الزوجان ومثله أحدهما. (وقوله: عليه) أي فساد النكاح. (وقوله: لم تسههمع) قههال السههبكي
هو صحيح إذا أراد نكاحا جديدا كما فرضه، فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الداخول مهر المثههل،
أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها اه . وما قاله السبكي صادق عليههه قههول المصههنف فههي حقهمهها
(قوله: أما بينة الحسبة فتسمع) هذا محترز أقاما: إذ بينة الحسبة لم تقم وإنما قههامت بنفسههها وشهههدت.
وعبارة التحفة: واخرج بأقاما ما لو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع. اه . وعبههارة النهايههة: ذكههر
البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل، لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبوله بينة الحسبة عند
الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك، أما إذا لم تههدع الحاجههة



إليها فل. وهنا كذلك. نبه عليه الوالد رحمه الله تعالى. اه . وسيأتي أيضا للشارح، في بابها، التقييههد بههذلك
(قوله: نعم الخ) تقييد لقوله فل يقبل إقرارهما (قوله: أما في الباطن فههالنظر لمهها فههي نفههس المههر) أي
فيجوز لهما العمل بإقرارهما، فيصح نكاحه لها من غير محلل إن وافقتههه ومههن غيههر وفههاء عههدة، لكههن إن
علم بهما الحاكم فرق بينهما، كما علمت ذلك من جواب ع ش المار آنفا، (قوله: ول يتبين البطلن بإقرار
الشاهدين بما يمنع الصحة) أي بأن قال كنا فاسقين عند العقد مثل. وههذا مفههوم قهوله بههإقرار الزوجيهن
(قوله: فل يؤثر) أي إقرار الشاهدين بما يمنع الصحة. (وقوله: في البطال) أي إبطال النكاح (قوله: كمهها
ل يؤثر) أي القرار. وقوله فيه: أي البطال. وقوله بعد الحكم بشهادتهما: اعترض بأن المقيس وهو قوله
فل يؤثر في البطال صادق بالمقيس عليه فل حاجة إلى القياس. وأجيب بتخصيص المقيس بمهها إذا كههان
قبل الحكم بشهادتهما ويرد عليه أنه حينئذ قياس مع الفارق، لن النكاح تقوى بعد الحكههم بشهههادتهما فل
يلزم من عدم تأثير القرار في إبطاله حينئذ عدم تأثيره في إبطاله قبههل الحكههم بشهههادتيهما إل أن يقههال
إنه قياس أدون. تأمل اه . بجيرمي بتصرف (قوله: ولن الحق) أي الذي أقرا به وهههو مههانع صههحة النكههاح.
(وقوله: ليس لهما) أي الشاهدين، واللم بمعنى على: أي ليس عليهما بل هههو علههى الزوجيههن، وإذا كههان
كذلك فل يصح إقرارهمها بحهق علهى غيرهمها، لن القهرار، كمها تقهدم، إاخبهار بحهق سهابق عليهه نفسهه.
ومقتضى التعليل أنه لو كان الحق لهما قبل بالنسبة إليهما وهو كذلك. وعبهارة التحفهة: نعهم لهه أثهر فهي
حقهما، فلو حضرا عقد أاختهما مثل ثم ماتت وورثاههها سههقط المهههر قبههل الههوطئ وفسههد المسههمى بعههده
فيجههب مهههر المثهل: أي إن كهان دون المسههمى أو مثلهه ل أكهثر، كمها ههو ظههاهر، لئل يلهزم أنهمها أوجبهها
بإقرارهما حقا لهما على غيرهما. اه . وقوله حقا لهما على غيرهما: وهو ما زاد على المسمى (قههوله: فل
يقبل قولهما) أي على الزوجين، كما علمت (قوله: أما إذا أقر به) أي بما يمنع الصحة وهو مقابل قوله أو
بإقرار الزوجين، والولى أن يقول فإن أقر: بالتفريع على ما قبله، كما صههنع فههي المنهههج (قههوله: فيفههرق
بينهما) وهي فرقة فسخ ل طلق فل تنقص عددا (قوله: مؤااخذة له) أي للزوج، وهو علة التفريق بينهمهها،
(وقوله: بإقراره) أي باعترافه بما يتعين به بطلن نكاحه (قوله: وعليه) أي الزوج المقر بما يمنع الصههحة.
(وقوله: نصف المهر) أي المسمى (قوله: وإل) أي بأن داخل بها فكلههه: أي فعليههه كلههه (قهوله: إذ ل يقبههل
قوله عليهما في المهر) أي لنه حقها ل حقه. (والحاصل) يسقط بإقراره حقه ل حقها لن حكههم اعههترافه
مقصور عليه، ولذلك ل يرثها وهي ترثه، لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين (قههوله: بخلف مهها إذا أقههرت) أي
الزوجة. وقوله به: أي بما يمنع صحة النكاح. ول بد من تخصيص ما يمنع بغير نحو محرمية: لما تقدم فههي

مبحث الرضاع، وسيصرح به أيضا قريبا. وعبارة التحفة: واخرج باعترافه اعترافها 
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بخلل ولي أو شهههود فل يفههرق بههه بينهمهها الههخ. اه . وقههوله دونههه: أي الههزوج (قههوله: فيصههدق) أي
فيصدق الزوج بعدم ما أقرت به الزوجة بيمينه، فإن نكههل عههن اليميههن حلفههت وفههرق بينهمهها (قههوله: لن
العصمة بيده الخ) علة لتصديقه هو دونها: أي وإنمهها صههدق هههو لن العصههمة بيههده وهههي تريههد رفعههها. أي
والصل بقاؤها (قوله: فل تطالبه بمهر) الولى ول تطالبه، بالواو، لنه معطوف على فيصههدق الواقههع فههي
جواب إذا، ل تفريع، وإنما لم تطالبه به لسقوطه بإقرارها. ومحله ما لم تكههن محجهورا عليههها بسههفه، وإل
فل سقوط لفساد إقرارها في المال. ومحل سقوطه أيضا إن لم تكن قد قبضهته فهإن قبضهته فليهس لهه
استرداده منها وكما ل تطالبه بالمهر إذا مات ل ترثه مؤااخذة لها بذلك. وعبارة الههروض ولههو أقههرت دونههه
صدق بيمينه ولكن ل ترثه ول تطالبه بمهر. اه . (قوله: وعليه إن وطئ الخ) الاخصر أن يقول أو بعده فلها
أقل المرين من المسمى ومهر المثل (قوله: ولو أقرت بالذن) أي في التزويج (قوله: ثم ادعت) أي بعد
التزويج. وقوله أنها إنما أذنت أي في التزويج وقوله بشرط صفة في الزوج أي ككونه عالما أو شههريفا أو
غير ذلك (قوله: ولم توجد) أي تلك الصفة المشروطة (قوله: ونفى الزوج ذلك) أي الشرط الههذي ادعتههه
(قوله: صدقت بيمينها) أي للقاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشئ كان القول قههوله فههي صههفته
كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة، فينكر الوكيل. وبحث بعضهههم تصههديق الههزوج لنههه يههدعي الصهحة يههرده
تصديقهم للموكل وإن ادعى الفساد. اه . تحفة (قههوله: وإذا ااختلفهها الههخ) هههذه المسههألة قههد تقههدمت فههي
الشرح في مبحث الرضاع المحرم عند قوله ولو أقههر رجههل وامههرأة الههخ، فكههان الولههى إسههقاطها هنههاك
استغناء عنها بما هنا أو يؤاخر الكلم على صورة التفاق والاختلف كلها إلى هنا، فرارا من التكرار (قوله:
فادعت أنها محرمة) اخرج به ما إذا ادعى هو ذلك فهإنه ههو المصههدق مطلقها، كمهها تقههدم، (وقهوله: بنحهو
رضاع) أي كمصاهرة ونسب (قوله: وأنكههر) أي الههزوج (قههوله: حلفههت مدعيههة محرميههة) جههواب إذا الههتي
قدرها الشارح، ولو قال سمعت دعوى مدعية المحرمية وحلفت عليها لكان أولى ليطههابق مقههابله التههي:
وهو قوله فإن رضيته لم تسمع دعواها (قوله: وصدقت) أي ولها مهر المثههل ل المسههمى إن وطئههت، وإل
فل شئ لها (قوله: وبان بطلن النكاح) أي بسبب المحرمية التي ادعتها الزوجة (قوله: فيفرق بينهما) أي
يفرق الحاكم بينهما وجوبا (قوله: إن لم ترضه الخ) قيد لقوله حلفت مدعية محرمية (قوله: حههال العقههد)
أي وقت العقد، وهو متعلق بترضه. (وقوله: ول عقبه) معطوف على حههال العقههد: أي لههم ترضههه ل حالههة
العقد ول بعده. (وقوله: لجبارها الخ) تعليل لتصوير عدم الرضا حالة العقههد وبعههده: أي أنههه يتصههور عههدم
رضاها به حالة العقد وبعده لكونها مجبرة أو لكونها أذنت للولي في التزويج ولم تعين أحدا ولم ترض بعد
العقد به بنطق منها بأن تقول له رضيت بك أو تمكين من وطئههه إياههها (قههوله: لحتمههال مهها تههدعيه) علههة
لتصديقها باليمين. (وقوله: مع عدم سههبق مناقضههة) أي مههع عههدم تقههدم شههئ منههها منههاقض لمهها تههدعيه،
والمناقض له رضاها المتضمن لقرارها بحلها له أو التمكين من وطئه إياها (قوله: فهو الخ) أي ما ادعتههه



بعد العقد من المحرمية: كقولها ابتداء أي قبهل العقهد، فلن أاخههي مهن الرضهاع فل تهزوج منههه: أي عليهه
مؤااخذة بقولها (قوله: فإن رضيت) أي حالة العقد أو بعده بأن مكنته من نفسها. (وقوله: ولم تعتههذر) أي
في رضاها. (وقوله: بنحو نسيان) البهاء تصهويرية متعلقهة بتعههذر، أي ويتصههور العتههذار بنحهو نسهيان فههي
رضاها بتمكينها له بأن قالت مكنته من نفسي نسيانا ل عمههدا. (وقههوله: أو غلههط) بههأن قههالت أنهها مههرادي

بالزوج الذي عينته زيد فغلطت وقلت عمرو (قوله: لم تسمع دعواها) أي 
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لنه سبق منها ما يناقضها وهو رضاها به فيصدق حينئذ هو ول يفهرق بينهمها (قهوله: وإن اعتهذرت
سمعت دعواها للعذر) أنظر ما فائدة سماع دعواها ؟ ثم رأيت في النوار وشرح البهجة أن ذلك لتحليههف
الزوج أنه ل يعلم بينهما محرمية. فقول الشارح بعد ولكن حلف بيان لتلك الفائههدة، ونههص عبههارة النههوار:
ولو زوجت امرأة ثم ادعت محرمية الرضاع أو غيره فإن زوجت برضاها الصريح نطقا من شههخص معيههن
فل يقبل دعواها إل إذا ذكرت عههذرا كغلههط أو نسههيان أو جهههل فتسههمع ويحلهف الههزوج علههى نفههي العلههم
بالمحرمية ول يسمع قولها ول بينتها، وإن زوجت بغير رضاها لكونها أمة أو مجههبرة أو برضههاها ولههم تعيههن
الزوج سمعت دعواها أو بينتها. وهل تصدق بيمينها ليندفع النكاح بها ؟ وجهان: أحدهما نعم، وهو قول ابن
الحداد والمقطوع به عند المتولي وهو الصح عند الشيخ أبي علههى الطههبري وصههاحب التهههذيب، وأسههنده
إلى المام المعظم. كذا في تعليق الحاوي، وهو الصح في الروضة. والمرجح في المحرر، والمفهوم من
سياق الشرحين. والثاني ل، بل القول قوله بيمينه على نفي المحرمية ليستمر النكاح. وهو قول أبي زيههد

) وهو الصح عند الغزالههي والمهذكور فههي الحهاوي، والمفههوم مهن1المروزي، والمحكي عن ابن شريح (
معت بينتهها وتصهدق شرح اللباب. ولو زوجت برضاها واكتفهى بسهكوتها لبكارتهها ثهم ادعهت محرميهة س
بيمينها. ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو ااختلعت نفسها أو داخلههت عليههه وقههامت معههه
فكما لو زوجت برضاها. اه . (قوله: ولكن حلف هو: أي الزوج لراضية اعتههذرت) فههي العبههارة إظهههار فههي
مقام الضمار، كما ل يخفى، وهو يفيد أنه ل يحلف لراضية لهم تعتههذر. وظههاهر عبهارة المنهههاج، فههي بهاب
الرضاع، أنه يحلف لها مطلقا، ونصها: وإن ادعتههه، أي الرضههاع المحههرم، فههأنكر صههدق بيمينههه إن زوجههت
برضاها، وإل فالصح تصديقها. اه . (قوله: وشرط في الولي) شروع في بيان شروط الولي الذي هو أحههد
الركان الخمسة. (وقوله: عدالة) هذا شرط للولي المزوج بالولية، أما المزوج بالملهك فل يشهترط فيهه.
والمراد بالعدالة في حق الولي عدم الفسق، بخلفها في الشاهد فإن المراد بها ملكة فههي النفههس تمنههع
من اقتراف الذنوب الكبائر والصغائر ومن الرذائل المباحة، كمهها تقههدم، فحينئههذ العدالههة فههي حههق الههولي
تشمل الواسطة وهي عدم الفسق مع عدم الملكة المذكورة، وتتحقق في الصبي إذا بلغ ولم يصدر منههه
كبيرة ول صغيرة ولم يحصل له تلك الملكة، وفي الفاسق إذا تاب فإنهما يزوجان حال. (وقههوله: وحريههة)
أي كاملة. (وقوله: تكليف) أي بلوغ وعقل. وشههرط أيضهها ااختيههار وذكههورة محققههة وعههدم إحههرام، وعههدم
ااختلف دين. ولو قال - كما في المنهج - وشرط في الولي ااختيار وفقد مانع الولية لكان أولههى لشههموله
لذلك كله (قوله: فل ولية لفاسق) مفهوم الشرط الول، وهو العدالة وهذا عندنا. وأما عند الئمة الثلثههة
فتثبت الولية للفاسق. (وقوله: غير المام العظم) أي أما المام العظم فل يمنع فسقه وليته بناء على
الصحيح أنه ل ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولية العامههة تفخيمهها لشههأنه. اه . شههرح المنهههج.
(وقوله: فيزوج بناته) أي إن لم يكن لهن ولي اخاص غيره كالجد والخ وإل قدم عليه لتقدم الخههاص علههى
العام. وقال سم: لو كانت بناته أبكارا هل يجبرهن لنههه أب أو ل بههد مههن السههتئذان لن تزويجههه بالوليههة
العامة ل الخاصة: فيه نظر، ومال م ر إلى الول. اه  (قههوله: لن الفسههق نقههص يقههدح فههي الشهههادة) أي
يضر بها. وقوله فيمنع الولية: يقتضههي إن كههل مهها يقههدح فههي الشهههادة يمنههع الوليههة، وليههس كههذلك، لن
ارتكاب اخارم المروءة نقص يقدح في الشهههادة ول يمنههع الوليهة، ومهن ثهم لهم يعلهل م ر ول حجهر بههذا
التعليل. اه . بجيرمي (قوله: كالرق) أي فإنه نقهص يقهدح فهي الشهههادة فيمنههع الوليهة. والكههاف للتنظيهر
(قوله: هذا) أي ما ذكر من كونه ل ولية لفاسق هو المذهب (قوله: للخههبر الصهحيح الهخ) دليهل للمهذهب

(قوله: أي عدل) تفسير لمرشد (قوله: وقال بعضهم 

) (قوله عن ابن شريح) كذابالصل الذى بايدينا. اه . مصصححه 1(
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أنه)، أي الفاسق يلي. وعبارة التحفة: وااختار أكثر متأاخري الصحاب أنههه يلههي. اه  (قههوله: والههذي
ااختاره النووي الخ) حاصل هذا القول التفصهيل وههو أنهه إن كههان لهو سههلبت الوليههة مهن الههولي الخههاص
الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولية له، وإل بأن كان لو سلبت ل تنتقل لحههاكم
ل تنتقهل عنهه إلهى الهولي البعهد أو فاسق بأن وجد غيره من ولي أبعد أو حاكم غير فاسق فل تبقى له ب
للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد البعد (قوله: من بقاء الخ) بيهان لمهها أفهتى بهه الغزالههي. (وقهوله: حيههث



تنتقل لحاكم فاسق) أي بأن عدم البعد والحاكم غير الفاسق، كما علمت، وإنمها بقيهت للخههاص الفاسهق
ولم تنتقل عنه: قال في التحفة لن الفسق عم، واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به، وبه أفتى
ابن الصلح، وقواه السبكي. وقال الذرعي لي منذ سنين أفتى بصحة تزويههج القريههب الفاسههق، وااختههاره
جمع آاخرون إذا عم الفسق، وأطالوا في النتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهههل العصههر
كلهم، إل من شذ، بأنهم أولد حرام. اه . وهههو عجيههب، لن غههايته أنهههم مههن وطههئ شههبهة وهههو ل يوصههف
بحرمة كحل، فصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولد حل اه . (قوله: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة
زوج حال) أي لن الشرط عدم الفسق ل العدالة التي هي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الخ، كما تقدم،
وفي سم ما نصه: قوله زوج حال، قال الزركشي: فبين العدالة والفسق واسطة، ومثل بهذا وبالصبي إذا
بلغ والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسههق ول عههدلين لعههدم
حصول الملكة، وقال ل تحصل عدالة الكافر إل بعد الاختبار. قال الستاذ في كنزه: وفي ذلك نظر ظههاهر
ومنابذة لطلقهم، فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصههفان
بالعدالة. اه . وما قاله الستاذ ل ينبغي العههدول عنههه. اه  (قههوله: أيضهها زوج حههال) قههال ع ش: أي وإن لههم
يشرع حال في رد المظالم ول في قضاء الصلوات مثل حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم مصمما على
يخنا) عبهارته: ولهو تهاب الفاسهق توبهة صهحيحة زوج حهال لن رد المظالم. اه . (قوله: على ما اعتمده ش
الشرط عدم الفسق ل العدالة وبينهما واسطة، ولذلك زوج المستور الظاهر العدالههة. اه . وقههوله كغيههره:
أي كشيخ السلم في شرح الروض والخطيب والرملي (قوله: لكن الههذي الههخ) ضههعيف (قههوله: أنههه) أي
الفاسق الذي تاب توبة صحيحة. (وقوله: ل يزوج إل بعد الستبراء) أي بسههنة فههإذا مضههت سههنة مههن بعههد
وف علهى لفاسهق: أي ول التوبة ولم يعد إلى الفسق فيها صحت وليته، وإل فل (قوله: ول لرقيهق) معط
ولية لرقيق كله أو بعضه. قال في شرح المنهج: لو ملك المبعض أمههة زوجههها، كمهها قههاله البلقينههي، بنههاء
على الصح من أنه يزوج بملك ل بالولية اخلفا لما أفتى به البغوي. اه . وقوله لما أفتى به: أي من أنههه ل
يزوج أصل. ح ل. واخرج بقوله ول ولية وكالته فتصح في القبول ل في اليجاب عمل بالقاعدة في ضههابط
الوكيل وهو صحة مباشرته فيمهها وكهل فيههه لنفسههه، وههو يصهح أن يقبههل لنفسههه فيصهح أن يقبههل لغيههره
بالوكالة عنه (قوله: ول لصبي ومجنون) معطوف أيضا على قوله لفاسق. ول هنا وفيما قبلههه للتأكيههد. أي
ول ولية لصبي ومجنون. وقوله لنقصهما: علة لعدم صحة وليتهما. وقوله أيضا: أي كنقص الرقيق (قوله:
وإن تقطع الجنون) غاية في المجنون المنفية عنه الولية، وظاهرها أن المجنون ل ولية له أصل ولو فههي
زمن الفاقة فيما إذا تقطع الجنون، وليس كذلك، بل المراد أنه حالة جنونه ل يزوج وتنتقل الولية للبعههد
ول ينتظر زمن الفاقة، كما في سم، وعبارته: قوله وإن تقطع الجنون، ليس المراد أنه ل وليههة لههه حههتى
في زمن الفاقة، بل معناه أنه البعد يزوج في زمن الجنون ول يجب انتظار الفاقة، وأمهها هههو فههي زمههن
إفاقته فيصح تزويجه. اه . (قوله: تغليبا لزمنه) أي الجنون على زمن الفاقة، فكأن الكل جنههون وهههو علههة
للغاية. وظاهرها يفيد ما أفاده ظاهر الغاية المتقدم بيانه، وليس مرادا أيضا. فتنبه. وقوله المقتضي: بدل

من الضمير في زمنه العائد على الجنون، وهو كالعلة للتغليب المذكور. أي 
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وإنما غلب زمن الجنون على زمههن الفاقههة لن الجنههون يقضههي سههلب العبههارة والفاقههة تقتضههي
ه وكهالقوال ثوبتها، والمانع مقدم على المثبهت. وقهوله لسهلب العبهارة: أي عبهارته كهالعقود الواقعهة من
وغيرها. (قوله: فيزوج البعد زمنه فقط ول تنتظر إفاقته) هذا قرينة دالة على صههرف الغايههة والعلههة عههن
ظاهرهما وبيان للمراد منهما، فهو مؤيد لما سلف (قوله: نعههم إن الههخ) اسههتدراك علههى قههوله ول تنتظههر
إفاقته. وقوله قصر زمن الجنون: أي جدا، كما في التحفة (قوله: كيوم في سنة) تمثيههل للزمههن القصههير،
وظاهر اقتصاره تبعا لشيخه في التمثيل بيوم أنه ل تنتظر إفاقته فيما إذا زاد عليه. فانظره (قوله: وكههذي
الجنون ذو ألم) أي مرض. (وقوله: يشغله) أي ذلك اللم. (وقوله: عن النظر بالمصلحة) أي عههن معرفههة
أحوال الزواج وما يصلح منهم وما ل يصلح ول ينتظر زواله، بل تنتقل الولية للبعد لنه ل حههد لههه يعرفههه
الخبراء (قوله: ومختل النظر) أي الفكر. وعطفه على ما قبله من عطههف الخههاص علههى العههام. (وقههوله:
بنحو هرم) أي كخبل أصلي أو طارئ، وكأسقام شغلته عن ااختيار الكفاء (قوله: ومن به الخ) عطف على
ذو ألم: أي وكذي الجنون من وجد فيه بعد الفاقة منه آثار اخبل بسكون الموحدة الجنون وشبهه كههالهوج
والبله، وبفتحها الجنون فقط - كما يفيده كلم المصباح، وقال ع ن: الخبل فساد فههي العقههل، والمشهههور
الفتح. اه . بجيرمي (قوله: توجب) أي تلك الثار. وقوله حدة: أي شدة تمنع من النظر في أحوال الزواج.
وقوله في الخلق: بضم الخاء واللم (قوله: وينقل ضد كل) أي من العدالة والحريههة والتكليههف وأضههدادها
ما بينه الشارح بقوله من الفسق والرق والصبا والجنون. قال البجيرمي: وتعبيره بالنقههل بالنسههبة للصههبا
والجنون فيه مسامحة لن النقل فرع الثبوت وهي ل تثبت لهؤلء، إل أن يقال ضمن ينقلههها معنههى يثبتههها،
فأطلق الملزوم وأراد اللزم، أو هو مسههتعمل فههي حقيقتههه ومجههازه. اه  (قههوله: مههن الفسههق الههخ) بيههان
للمضاف، وهو ضد ل للمضاف إليه الذي هو لقظ كل، كما علمههت، (قههوله: وليههة) مفعههول ينقههل. وقههوله
لبعد: متعلق به: أي ينقل الضد المذكور الولية من الولي القريب لمن هو أبعد منه لن القريههب كالعههدم
(قوله: ل لحاكم) أي ل ينقلها للحاكم مع وجود ولي من القرباء ولو كان بعيدا، وذلك لن الحاكم إنما هههو
ولي من ل ولي له، والولي هنا موجود (قوله: ولو في باب الولء) غاية لنقل الضد الولية للبعههد: أي أنههه
ينقلها له مطلقا في النسب وفي الولء، والغاية المذكورة للرد (قوله: حتى لو الههخ) حههتى تفريعيههة علههى
الغاية: أي فلو أعتق شخص أمته ومات عن ابن صغير وأخ كبير فإن الولية تنتقل من البههن لصههغره للخ



الكبير ول تنتقل للحاكم. وقوله على المعتمد: ظاهر صههنيعه حيههث قيههد فههي الههولء بقههوله علههى المعتمههد
وأطلق فيما قبله أن الخلف في نقل الولية للبعد أو للحاكم إنما هو في الولء. وهو أيضا صريح المغنهي
ة للبعهد - بيهن النسهب والهولء حهتى أعتهق وت الولي وعبارته: وظاهر كلمه أنه ل فرق في ذلك - أي ثب
شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كامل كانت الولية للخ، وهو كذلك اخلفا لمن قهال إنهها فهي الهولء
للحاكم، فقد نقله القمولي عن العراقيين، وصوبه البلقيني. اه  والذي يفهم من عبارة التحفة والنهايههة أن
الخلف في النسب وفي الولء ونصهما فالولية للبعد - نسبا فولء فلو أعتق أمة ومات عههن ابههن صههغير
وأب أو أخ كبير زوج الب أو الخ ل الحاكم على المنقول المعتمد، وإن نقل عن نص وجمههع متقههدمين أن
الحاكم هو الذي يزوج، وانتصر له الذرعي واعتمده جمع متأاخرون. وقول البلقيني الظهاهر والحتيهاط أن
الحاكم يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل علههى أن البعههد هههو الههذي يههزوج وهههو الصههواب. اه .
وذلك لن القرب حينئذ كالعدم، ولجماع أهل السير على أنه (ص) زوجههه وكيلههه عمههرو بههن أميههة بههن أم
فيان. حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها اخالد بن سعيد بن العاص أو عثمهان بهن عفهان لكفهر أبيهها أبهي س
ويقاس بالكفر سائر الموانع. اه . بتصرف. وقولهما ل الحاكم: هو بالجر عطف على قوله للبعد - ل علههى

الب أو الخ - بدليل آاخر العبارة (قوله: ول ولية أيضا) أي كما ل 
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ولية لرقيق الخ، وهذا مفهوم قيد ملحوظ عند قوله وشرط في الههولي عدالههة الههخ وهههو وذكههورة
كما نبهت عليه مع غيره في أول الشروط، وكان الولى التصريح به (قوله: فل تههزوج امههرأة نفسههها ولههو
بإذن من وليها ول بناتها) أي ل تملك مباشرة ذلك ولو بإذن من وليها فيه، وذلك ليههة * (فل تعضههلوهن) *
إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير، وللخههبرين الصههحيحين ل نكههاح إل بههولي الحههديث، وأيمهها
امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكرره ثلث مرات، وصح أيضا ل تزوج المرأة المرأة،
ول المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها نعم لو لم يكن لها ولي قاله بعضهم أصل - وهو الظاهر -
وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه، أي يسهل عادة كما هو ظاهر، جاز له أن تفوض مع اخاطبها أمرههها إلههى
مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد لنه محكم والمحكم كالحاكم، وإلى عدل غيههر مجتهههد
ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها العدل غير المجتهد ل مع وجود حاكم ولو غير أهل. أما مع وجوده
فل يزوجها إل هو. واخرج بتزوج ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته أو وكههل مههوليته لتوكههل مههن
فيرة يزوجها ولم يقل لها عن نفسك سواء قال عني أم أطلق فوكلت وعقهد الوكيهل فهإنه يصهح لنهها س
محضة بين الولي والوكيل، بخلف ما لو قههال عههن نفسههك فههإنه ل يصههح. ولههو بلينهها بههامرأة نفههذ تزويجههها
لغيرها، وكما ل يصح أن تزوج نفسها أو غيرها ل يصح أن تقبل نكاحها لحد بولية ول بوكالههة لن محاسههن
الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية. اه . تحفة. بتصههرف (قههوله: اخلفهها لبههي حنيفههة فيهمهها) أي فههي
تزويجها لنفسها وتزويجها لبناتها (قوله: ويقبل إقرار مكلفة به) أي بالنكاح ولههو رقيقههة أو سههفيهة. وقههوله
لمصدقها: أي ولو رقيقا أو سفيها، لكن يشترط تصديق الولي والسههيد فههي الرقيقيههن والسههفيهين. وفههي
حاشية الجمل ما نصه: قوله إقرار مكلفة الخ: أي وكذا عكسه: أي إقراره به مع تصديقها له. اه . شههيخنا.
وفي ق ل على الجلل: ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه. واخرج بالتصههديق مهها لههو
كذبها أو عكسه فل يثبت ول إرث لحدهما من الاخر لو مات، لكن لها الرجوع عن التكذيب ولو بعد موته،
وحينئذ ترث منه ول مهر لها عليه. اه . وفي البجيرمي: وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حال، بل ل بههد
من تطليق الزوج لها. فإذا كذب الزوج نفسه لم يلتفت إليه وإن ادعى أنه كان ناسيا عههن التكههذيب، فلههو
كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها لنها أقرت بحق له عليها بعد إنكهاره، ول
كذلك هو في الولى. اه . (قوله: وإن كذبها وليها) غاية في قبول إقرارها: أي يقبل إقرارها بتصديق الزوج
لها ولو كان الولي كذبها، لكن محله في غير السفيهة، وإل فل بد من تصديقه لها، كمهها تقههدم (قههوله: لن
النكاح الخ) علة لقبول إقرارها به مع تصديقه لها. وقوله فيثبت: أي النكاح بتصادقهما: أي ول يههؤثر إنكههار
الغير له (قوله: وهو أي الولي الخ) شروع في بيان الولياء وأحكامهم. (واعلم) أن أسباب الوليههة أربعههة:
البوة، وهي أقوى السباب، والعصوبة، والعتقا، والسلطنة. وقد عد ابن رسلن الولياء بقوله: ولي حههرة
أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحههاكم كفسههق عضههل القههرب (قههوله
أب) هو مقدم على جميع الولياء لنه أشفقهم (قوله: فعند عدمه) أي الب. وقوله حسهها: أي بههأن مههات.
وقوله أو شرعا: أي بأن قام به مانع من موانع الولية السابقة كالرق والجنون والردة والعياذ بالله تعالى.
وقوله أبوه: اخبر لمبتدأ محذوف: أي فعند عدم الب وليههها أبههو الب: وقههوله وإن عل: أي أبههو الب، لكههن
بالترتيب: فالقرب من الجداد مقدم على البعد منهم (قوله: فيزوجان) تفريههع علههى ثبههوت الوليههة للب
وأبيه، والمراد يزوجان على التعاقب بههالترتيب السههابق، كمهها ههو ظههاهر، وقههوله أي الب والجههد: تفسههير
للضمير في يزوجان. والمناسب لما قبله أن يبههدل الجههد بههأبي الب. وقههوله حيههث ل عههداوة ظههاهرة: أي

بينهما وبينها، فإن وجدت العداوة الظاهرة وهي التي ل تخفى على أهل محلتها، فليس 
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لهما تزويجها إل بإذنها، بخلف غير الظاهرة، وهههي الههتي تخفههى علههى أهههل محلتههها فل تههؤثر، لن
الولي يحتاط لموليته لخوف لحوق العار ولغيره. ويشترط أيضا أن ل يكون بينها وبين الههزوج عههداوة ولههو
غير ظاهرة، وإنما لم يعتبر ظهور العداوة فيه، كمهها اعتههبر فههي الههولي، لن عههداوته الخفيههة تحملههه علههى
إضرارها بما ل يحتمل بسبب المعاشرة (قوله: بكرا) مفعول يزوجان، وهي التي لم تزل بكارتههها. وقههوله
أو ثيبا بل وطئ. أي ويزوجان ثيبا لكن بشرط أن تكون ثيوبتها حصلت من غير وطههئ (قههوله: لمههن زالههت
الخ) الولى أن يقول كأن زالت الخ بجعله تمثيل للثيب بل وطههئ، ولنههه علههى مهها قههاله يحصههل ركههة فههي
المقال من جهة الظهار في مقام الضمار، ويحصههل أيضهها إيهههام أن المخلوقههة بل بكههارة ل يزوجههها الب
والجد من جهة التقييد بزوال البكارة بنحو أصبع. وعبارة شرح المنهج: أما من اخلقههت بل بكههارة أو زالههت
بكارتها بغير ما ذكر لسقطة وحدة حيض ووطئ في دبرها فهي في ذلك كالبكر لنها لم تمههارس الرجههال
بالوطئ في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها. اه . (قههوله: بغيههر إذنههها) متعلههق بيزوجههان. والضههمير
يعود على الواحدة الدائرة وهي البكر أو الثيب بل وطئ (قوله: فل يشترط الذن منههها) أي فههي التزويههج.
نعم: يستحب استئذانها كما سيصرح به (قوله: بالغة كانت أو غير بالغة) تعميم في عههدم اشههتراط إذنههها:
أي ل يشترط ذلك مطلقا سواء كانت بالغة أو كانت غير بالغة: أي وسواء كههانت أيضهها عاقلههة أو مجنونههة
(قوله: لكمال شفقته) أي المذكور من الب والجد. والملئم لقوله فيزوجهان أن يقههول شهفقتهما بضههمير
التثنية: أي ولنها لم تمارس الرجال بالوطئ فهي شديدة الحياء (قوله: ولخبر الدارقطني الخ) ل يعارضه
رواية مسلم والبكر يستأمرها أبوها لنها محمولة علههى النههدب (قههوله: لكههف ء) متعلههق بيزوجههان، واللم
وله: موسهر بمههر ه مفههومه (ق بمعنى على: أي يزوجانها على كف ء، وهو قيد في الصحة كما يهدل علي
ن الصهداق المسهمى، وفهي المثل) قيد ثان في الصحة أيضا وظاهره أنه يكفي اليسار به ولو كان أقل م
النهاية اخلفه ونصها: ويساره بحال صداقها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، فلو زوجههها مههن معسههر
به لم يصح لنه بخسها حقها. اه . وفي البجيرمي: ولو زوج الولي محجوره المعسر بنتا بإجبار وليها لها ثم
دفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فل يصح لنه كان حال العقد معسرا. فههالطريق أن يهههب الب ابنههه
قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه. وينبغي أن يكون مثل الهبة للولههد مهها يقههع كههثيرا مههن أن
الب يدفع عن البن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إل أنه ينزل منزلتها بل قد يدعي أنههه
هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لبني ودفعته لك عن صههداق بنتههك
الذي قدر لها. وانظر ما ضابط اليسار بالمهر: هل يشترط أن يكون فاضل عن الدين والخادم وعن مؤنههة
من تلزمه مؤنته ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شئ من المال لشئ من ذلك ل يكههون موسههرا أو ل
يشترط ذلك ؟ اه  (قوله: فإن زوجها الخ) بيان لمفهوم القيد الول (قوله: وكذا إن زوجها الخ) أي وكههذلك
ل يصح النكاح إن زوجههها لغيههر موسههر بههالمهر، وهههو بيههان لمفهههوم القيههد الثههاني (قهوله: علههى مهها عتمههد
الشيخان) مرتبط بما بعد وكذا (قوله: لكن الخ) الولى عدم الستدراك بأن يقول وااختار جمع الخ (قههوله:
الصحة في الثانية) وهي ما إذا زوجها لغير موسر، وعليههه فيكههون اليسههار شههرطا لجههواز القههدام (قههوله:
ويشترط لجواز مباشرته لذلك) أي لعقد النكاح إجبارا. (والحاصل) الشروط سبعة: أربعة للصهحة - وههي
التي تقدمت - أن ل يكون بينهها وبيهن وليهها عهداوة ظهاهرة، ول بينهها وبيهن الهزوج عهداوة وإن لهم تكهن
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الخلف. فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطل إن لم تأذن. وثلث لجواز المباشرة، وهههي كههونه
بمهر المثل، ومن نقد البلد، وكونه حال. وقد نظمها بعضهم بقوله: الشههرط فههي جههواز إقههدام ورد حلههول
مهر المثل من نقد البلد كفاءة الزوج يساره بحال صههداقها ول عههداوة بحههال وفقههدها مههن الههولي ظههاهرا
شروط صحة كما تقررا قال في التحفة: واشتراط أن ل تتضرر به لنحو هههرم أو عمههى وإل فسههخ، وأن ل
يلزمها الحج وإل اشترط إذنها لئل يمنعها الزوج منه ضعيفان، بل الثههاني شههاذ لوجههود العلههة مههع إذنههها اه .
وقوله لوجود العلة: قال سم: أي منع الزوج لها. اه . (قوله: كونه بمهر المثل الحال مههن نقههد البلههد) قههال
في النهاية: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتههدن الجههل أو غيههر نقههد البلههد،
وإل جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد. اه . والمراد بنقد البلد ما جرت عادة أهل البلههد بالمعاملههة بههه ولههو مههن
العروض (قوله: فإن انتفيا) أي كونه بمهر المثل الحال وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر المثههل
أو به لكنه مؤجل أو به حال لكنه غير نقد البلد. وقوله صح: أي النكاح لكن مع الثم. وقوله بمهههر المثههل:
أي الحال من نقد البلد (قوله: فرع لو أقر الخ) عبارة التحفة مع الصل: ويقبل إقرار الولي بالنكاح علههى
موليته إن استقل حالة القرار بالنشاء وهو المجبر من أب أو جد أو سيد أو قههاض فههي مجنونههة وإن لههم
تصدقه البالغة لما مر أن من ملك النشههاء ملههك القههرار بههه غالبهها، وإل يسههتقل بهه لنتفههاء إجبههاره حالههة
القرار: كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حيههن كههانت بكههرا أو لنتفههاء كفههاءة الههزوج فل يقبههل لعجههزه عههن
النشاء بدون إذنها. اه  (قوله: لن من ملك النشاء ملك القرار) يرد علههى مفهههومه مهها تقههدم مههن قبهول
إقرار المكلفة بالنكاح مع عدم صحة إنشائها له. ويجههاب بههأن القاعههدة المههذكورة أغلبيههة، كمهها يعلهم مههن
عبارة التحفة المارة، أو أن ذلك مستثنى منه (قوله: بخلف غيره) أي غير المجبر فل يقبل إقراره لكههونه
ل يملك النشاء. إذ هو متوقف على رضاها (قوله: ل يزوجان) أي الب والجد. (وقوله: ثيبا بوطئ) أي ثيبا
حصلت ثيوبتها بوطئ: أي ولو من نحو قرد، ول بد أن يكون في قبلها الصلي وإن تعدد. فلو اشتبه بغيههره
فل بد من زوال بكارتها منهمها (قهوله: ولهو زنها) غايهة فهي عهدم تزويهج الهثيب بهالوطئ إل بهالذن: أي ل
يزوجانها إل به مطلقا سواء كان الوطئ حلل أو حراما كالزنا. ومثله ما لو كان الوطئ وهي نائمة، وذلههك



لنها بذلك تسمى ثيبا فيشملها الخبر (قوله: وإن كانت الخ) غاية ثانية لما ذكههر: أي ل يزوجانههها إل بههالذن
وإن كانت ثيوبتها ثبتت بإاخبارها، وذلك لنها تصدق في دعواها الثيوبة قبل العقد بيمين، كما سيأتي قريبا،
(قوله: إل بإذنها) الستثناء لغو والجار والمجرور متعلق بيزوجان: أي ل يزوجانها إل بإذنههها. وقههوله نطقهها:
أي إن كانت ناطقة فإن لم تكن ناطقة، فإذنها بالشارة المفهمة أو بالكتابة (قوله: للخههبر السههابق) وهههو
الثيب أحق بنفسها: أي في الذن أو في ااختيار الزوج وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقههوله
المخالف كالحنفية. وورد أيضا ل تنكحوا اليامي حتى تستأمروهن رواه الترمذي، لكن يرد عليههه أن اليههم
شاملة للبكر وللثيب فل يكون نصا في المدعي إل أن يقال حتى تستأمروهن. أي وجوبا في الثيب، ونههدبا
في غيرها (قوله: بالغة) حال من الضههمير فههي إذنههها (قههوله: فل تههزوج الههثيب الههخ) مفهههوم قههوله بالغههة.
(وقوله: العاقلة) اخرجت المجنونة فيزوجها أبوها وجدها عند فقده قبل بلوغها للمصلحة. (وقوله: الحههرة)
اخرجت القنة فيزوجها سيدها مطلقا ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة (قوله: حتى تبلغ) الولههى إسههقاطه: إذ
قوله فل تزوج مفهوم قوله بالغة، كما علمت، (قوله: لعههدم اعتبههار إذنههها) إذ شههرط اعتبههاره البلههوغ وهههو

مفقود. وإلى ذلك أشار ابن رسلن في زبده بقوله: 
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والب والجد لبكر أجبراوثيب زواجها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. (قوله: اخلفا لبي حنيفههة
رضي الله عنه) أي في قوله بجواز تزوج الثيب الصغيرة (قوله: وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكههارة)
أي قبل العقد أو بعده. بدليل التقييد بعد في دعوى الثيوبة بكونها قبل العقد والطلق هنا، فإذا ادعت بعد
العقد أن أباها زوجها بغير إذنها وهي بكر ليصح العقد وادعى الزوج أن أباها زوجههها مههن غيههر إذنههها وهههي
ثيب ليبطل العقد، فالمصدق هي بل يمين، لن الصل بقاء البكارة وعههدم إبطههال النكههاح، أو ادعههت قبههل
العقد أنها بكر فزوجها أبوها من غير إذنها صح العقد (قوله: وفي ثيوبة قبل العقد) أي وتصدق في دعوى
ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها ليسقط إجبار أبيها في تزويجها عن غير إذنها فل يجوز لبيها أن يزوجههها بغيههر
إذنها (قوله: وإن لم الخ) غاية في تصديقها في دعوى الثيوبة بيمينها: أي تصدق وإن لم تتزوج ولههم تههذكر
سببا للثيوبة (قوله: فل تسئل) الولى ول تسئل بالواو بدل الفاء. (وقوله: عن السبب) أي في الثيوبههة ول
يكشف عنها أيضا لنها أعلم بحالها (قوله: واخرج بقولي قبل عقد) أي دعواها الثيوبههة قبههل العقههد (قههوله:
دعواها الثيوبة) فاعل اخرج. وقوله بعد أن يزوجها: الولى زوجها، بصيغة الماضي، أي ادعههت بعههد الههتزوج
أنها كانت قبله ثيبا (قوله: بظنه بكرا) أي زوجها الب وهو يظن أنها بكر. واخرج به ما إذا زوجها بغير إذنها
معتقدا أنها ثيب فالنكاح من أصله غير صحيح، فل يحتاج إلى دعوى ول جواب (قوله: فل تصههدق هههي) أي
الزوجة في دعواها الحاصلة بعد النكاح للثيوبة (قوله: لما فهي تصهديقها مهن إبطهال النكهاح) أي والصهل
عدم إبطاله وهو علة لعدم تصديقها (قوله: مع أن الصههل بقههاء البكههارة) أي الههتي ادعاههها الب أو الههزوج
(قوله: بل ولو شهدت أربع نسوة) أي بعد العقد، والضراب انتقالي. (وقوله: عند العقد) متعلق بثبوبتههها:
أي شهدن بعد العقد أنها كانت ثيبا عنده فل تقبل شهادتهن. (وقوله: لم يبطل) أي النكاح وهو جههواب لههو
(قوله: لحتمال إزالتها) أي البكارة، وهو تعليهل لعهدم بطلن النكهاح بشههادتهن، أي وإنمهها لهم يبطهل بههها
لحتمال زوال البكارة من غير وطئ، وهو ل يمنع الجبار فيكون النكههاح بغيههر إذنههها صههحيحا. وقههوله نحههو
إصبع: أي كسقطة أو حدة حيض كما تقدم (قوله: أو اخلقههت بههدونها) أي ولحتمههال أنههها اخلقههت مههن غيههر
بكارة، والولى أن يقول أو اخلقها، بصيغة المصدر، عطفا على إزالتههها (قههوله: يجههوز للب تزويههج صههغيرة
الخ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله وتصدق المرأة البالغة ليس بشرط بالنسههبة لههدعوى البكههارة. وفههي
الخطيب: ولو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كههأن كههانت غههوراء فهههي كسههائر البكههار. اه . وفههي
البجيرمي عليه حادثة وقع السؤال عنها وهي: أن بكرا وجدت حامل وكشف عليها القوابههل فرأينههها بكههرا.
هل يجوز لوليها أن يزوجها بالجبار مع كونها حامل أم ل ؟ فأجاب بأنه يجوز لوليها تزويجها بالجبههار وهههي
حامل لحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى وداخل منيه في فرجها فحملت منه من غيههر زوال
البكارة فهو غير محترم، فيصح نكاحهها فهي هههذه الصهورة مهع وجهود الحمههل. واحتمههال كونهها زنههت وأن
البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها. فعملنا بالظههاهر (قهوله: ثهم بعههد الصهل) أي الب وأبيهه وإن
عل. وقوله عصبتها: أي تكون الولية لعصبتها. وهذا شروع في السبب الثاني من أسههباب الوليههة (قههوله:
وهو) أي العصبة وذكره باعتبار الخبر، وهذا بيان لضابط العصبة هنهها (قهوله: حاشهية النسهب) أي طرفهه،

وفيه استعارة بالكناية حيث شبه النسب 
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بثوب له طرف، وحذف المشبه به ورمز له بشئ من لوازمه وهو حاشية. واخرج بههه عصههبتها مههن
صلبها كابنها فل يزوج ابن أمه وإن علههت لنههه ل مشههاركة بينههه وبينههها فههي السههب. إذ ليههس هنههاك رجههل
ينسبان إليه، بل هو لبيه وهي لبيها فل يعتني بدفع العار عنه. نعم: إن كان ابنها ابههن عههم لههها أو نحههو أخ
بوطئ شبهة أو معتقا لها أو قاضيا زوج بذلك السبب ل بالبنوة (قوله: فيقدم الههخ) أي أنههه يقههدم القههرب
فالقرب من العصبات كالرث، فيقدم أخ لبوين لدلئه بالب والم فهو أقوى من غيره (قوله: فههأخ لب)
أي ثم بعده يقدم أخ لب على غيره من سائر المنازل لدلئه بالب (قوله: فبنوهمهها كههذلك) أي لبههوين أو



لب (قوله: فيقدم بنو الخ) مفرع على قوله فبنوهما كذلك (قوله: فبعد ابن الخ) المناسههب لمهها قبلههه أن
يقول فبعد بني الاخوة لبوين ولب. وقوله عم لبوين: أي أاخو أبيها من الب والم. وقوله ثم لب: أي ثم
عمها لب أي أاخو أبيها من أبيه (قوله: ثم بنوهما كذلك) أي لبوين أو لب فيقدم ابههن العههم لبههوين علههى
ابن العم لب. ومحله إن لم يكن ابن العم لب أاخا لم وإل قدم على ابن العم لبههوين لنههه أقههوى لدلئههه
بالجد وبالم والثاني يدلي بالجد والجدة (قوله: ثم عههم الب) أي ثههم بعههد بنههي العمههام يقههدم عههم أبيههها.
وقوله ثم بنوه: أي بنو عم الب. وقوله كذلك: راجع لعم الب وبنيه: أي فيقدم عم أبيها الشههقيق ثههم لب
ثم بنو عم أبيها الشقيق ثم لب (قوله: وهكذا) أي ثم عم الجد لبوين ثم لب ثم بنوه ثههم عههم أبههي الجههد
ثم بنوه كذلك ثم عم جد الجد ثم بنوه كذلك (قوله: ثم بعد فقد عصبة النسب من كههان عصهبة بهولء) أي
وله: تكون الولية لمن كان عصبة بولء أي غير المعتقة فإنها وإن كانت عاصهبة إل أنهها ل تلهي النكهاح (ق
وه وابهن أاخيهه علهى كترتيب إرثهم) أي عصبة الولء. وتقدم في بابه أنه يقدم ابن المعتق علهى أبيهه وأاخ
جده وعمه على أبي جده (قوله: فيقدم معتق) أي ذكر، كما علمت، ولو شاركته أنههثى (قههوله: فعصههباته)
أي فبعد المعتق عصباته، وذلك لحديث الولء لحمة كلحمة النسب وهي بضم اللم وفتحها الخلطههة، ولن
العتق أاخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الب في إاخراجه لها إلى الوجود (قوله: ثم معتق المعتق) أي
ثم بعد فقد عصبات المعتق تكون الولية لمعتق المعتق (قهوله: ثهم عصهباته) أي ثهم بعهد معتههق المعتههق
تكون الولية لعصبات معتق المعتق (قوله: وهكذا) أي ثم معتق معتق المعتق ثم عصههباته وهكههذا (قهوله:
فيزوجون أي الولياء المذكورون) أي من جهة النسب ومن جهة الولء. (وقوله: على ترتيب وليتهههم) أي
السابق بيانه من تقديم الخ الشقيق على غيره وهكذا. ول يجوز أن ينتقل إلى المنزلههة الثانيههة مهع وجههود
الولى. فعلى هذا لو غاب الشقيق ل يزوج الذي لب بل السلطان، كما سيأتي، في كلمه (قههوله: بالغههة)
مفعول يزوجون: أي فيزوج من بعد الصل من العصبات بالغة: أي عاقلههة حههرة (قههوله: ل صههغيرة) أي ل
يزوجون: صغيرة ولو بكرا أو مجنونة لشتراط الذن وهي ليست أهل له (قوله: اخلفا لبههي حنيفههة رضههي
الله عنه) أي فإنه جوز للولياء المذكورين تزوج الصغيرة (قوله: بإذن ثيب الخ) ل يخفههى مهها فههي عبههارته
هنا وفيما سيأتي من الظهار في مقام الضهمار المهوجب للركاكهة، فلهو قهال ويزوجهون بالغهة بإذنهها إن
كانت ثيبا بوطئ وبصههمتها إن كههانت بكههرا لكههان أولههى وأاخصههر. وقههوله نطقهها: أي إن كههانت ناطقههة، وإل
فإشارتها المفهمة أو كتابتها كافية في الذن، كما تقدم، وقوله لخبر الدارقطني السههابق: أي وهههو الههثيب
أحق بنفسها من وليها ووجهه أنها لما مارست الرجال بقبلها زالت غباوتها وعرفت ما يضرها ومهها ينفعههها
(قوله: ويجوز الخ) أي يصح الذن من الثيب بلفظ الوكالة لن المعنى فيهما واحهد. وعبههارة المغنهي: ولهو
أذنت بلفظ التزويج أو التوكيل جاز على النص، كما نقله في زيادة الروضة عن حكاية صاحب البيههان، لن
المعنى فيهما واحد، وإن قال الراقمي الذين لقينههاهم مههن الئمههة ل يعههدونه إذنهها لن توكيههل المههرأة فههي
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الخ) ل يصح عطفه على وكلتك لنه تمثيل لما هو بلفظ الوكالة وهذا ليس كذلك ول عطفههه علههى
الوكالة لنه فعل لم يؤول بالمصدر وهو ل يصح عطفه على السم المحض، فلعل في العبارة حههذفا وهههو
بقولها رضيت. ثم رأيت في فتح الجواد التصريح به وعبارته: ويجوز بلفظ الوكالة، وقوله رضيت اه . وقيد
في التحفة والنهاية والمعنى الجواز بقولها رضيت الخ بما إذا كهانوا يتفاوضههون فههي ذكهر النكههاح. وعبهارة
الولين واللفظ للثاني: يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح،
ل إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقا، ول إن رضي أبي، إل أن تريد به ما يفعله. اه . وقوله وهم في ذكههر
النكاح. قال الرشيدي أي وهم يتفاوضون في ذكر النكاح. اه . (وقوله: مطلقهها) أي سههواء كههانوا فههي ذكههر
النكاح أم ل. اه . ع ش (قوله: ل بما تفعله أمي) أي ل يصح الذن بما تفعله أمي: أي مطلقهها سههواء كههانوا
في ذكر النكاح أم ل، كما علمت (قوله: لنها ل تعتقد) علة لعدم صحة إذنها بقولها رضيت بما تفعله أمي:
أي وإنما لم يصح لن الم ل تعقد: أي ل تفعل العقد (قوله: ول إن رضي أبي) أي ول يجوز قولههها رضههيت
إن رضي أبي قال في الروض وشرحه إل أن تريد به رضههيت بمهها يفعلههه فيكفههي. اه . ومثلههه فههي التحفههة
والنهاية. وقوله أو أمي: أي ول يكفي رضيت إن رضيت به أمي: أي مطلقا سواء أرادت به مهها ذكههر أم ل
(قوله: وبرضيت فلنا زوجا) أي ويجوز الذن بقولها رضيت. وفي لتحفة ما نصه. (تنههبيه) يعلههم ممهها يههأتي
أوااخر الفصل التي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلنا زوجا متضمن للذن للولي فله أن يزوجها بل
تجديد استئذان، ويشترط عدم رجوعها عنههه قبههل كمههال العقههد، لكههن ل يقبههل قولههها فيههه إل ببينههة. قههال
السنوي وغيره: ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلمهم. أي لن وليته بالنص فلم يؤثر
فيها عزله لنفسه، وقيده بعضهم بما إذا قبل الذن وإل كان رده أو عضله إبطههال لههه فل يزوجههها إل بههإذن
جديد. قيل وفيه نظر، أي لما ذكرته. اه . (وقوله: لما ذكرته) أي مههن أن وليتههه بههالنص الههخ (قههوله: وكههذا
بأذنت) أي وكذا يصح الذن بأذنت له أن يعقد لي. (وقوله: وإن لم تذكر نكاحا) أي بعههد قولههها يعقههد لههي.
وقوله على ما بحث، ويؤيده ما تقدم من أنه يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي
كما نص عليه في التحفة (قوله: ولو قيل لها) أي قال ولي البالغة الثيب لها. وقوله أرضيت بالتزويههج: أي
أن أزوجك ولو لم يعين لههها الههزوج وقههوله فقههالت: أي الموليههة رضههيت، أي بههه، وقههوله كفههى: أي قولههها
المذكور في الذن (قوله: وصمت بكر) بههالجر عطههف علههى بههإذن: أي ويزوجههون بالغههة بصههمت بكههر، أي
سكوتها، وقد علمت ما فيه. والمعنى: أن السكوت يكفي في حقها إذا استؤذنت وإن لم تعلم أن سكوتها
إذن. وكسكوتها: قولها لم ل يجوز أن آذن ؟ جوابا لقوله لها أيجههوز أن أزوجههك ؟ أو تههأذنين ؟ لنههه يشههعر



برضاها. (وقوله: ولو عتيقة) أي فإنه يكفي صمتها والغاية للرد على الزركشي حيههث قههال فههي ديبههاجه ل
يكفي سكوت العتيقة (قوله: استؤذنت) قيد في الكتفاء بالصمت. واخرج بههه صههمتها مههع عههدم اسههتئذانها
بأن زوجت بحضورها فل يكفي (قوله: في كف ء وغيههره) أي فههي تزويجههها علههى كههف ء وغيههر كههف ء ول
يشترط معرفتههها عينهه (قهوله: وإن بكهت) غايههة أيضهها فهي الكتفههاء بصهمتها: أي ويكفههي وإن بكهت عنههد
الستئذان. وقوله لكن من غير صياح أو ضرب اخد: أما إذا بكت مع صياح أو ضرب اخد فل يكفههي صههمتها،
لنه يشعر بعدم رضاها (قوله: لخبر الخ) دليل الكتفاء بصمتها إذا استؤذنت. (وقوله: والبكر تسههتأمر) أي
تستأذن. (وقوله: وإذنها سكوتها) إذنها اخبر مقدم وسكوتها مبتههدأ مههؤاخر، والتقههدير وسههكوتها كإذنههها، ثههم
حذفت الكاف مبالغة في التشبيه وقدم المشبه به. هكذا يتعين. ول يصح أن يجعل إذنههها مبتههدأ وسههكوتها
اخبرا، لن السكون ليس إذنا حتى يجعل اخبرا عنه، وإنما هو كالذن. اه . بجيرمههي بتصههرف (قههوله: واخههرج

بثيب بوطئ الخ) الولى تقديمه على قوله وصمت بكر. وقوله مزالة البكارة بنحو إصبع: 
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أي كسقطة وحدة حيض، كما تقدم (قوله: فحكمها) أي مزالة البكارة بنحو ما ذكر (قوله: وينههدب
للب والجد استئذان البكر البالغة) أي ولو سكرانة. قال في التحفة: وعليههه، أي نههدب السههتئذان، حملههوا
اخبر مسلم والبكر يستأمرها أبوها جمعا بينه وبين اخبر الدارقطني السابق: أي بناء على ثبهوت قهوله فيهه
يزوجها أبوها الصريح في الجبار. اه . (قوله: أما الصغيرة الخ) محترز البالغة. (وقوله: فل إذن لها) أي فل
إذن معتبر منها حتى أنه يندب استئذانها (قوله: وبحث ندبه) أي الستئذان في المميز. قههال فههي التحفههة:
لطلق الخبر السههابق ولن بعهض الئمهة أوجبههه، ويسهن أن ل يزوجهها حينئهذ إل لحاجهة أو مصههلحة، وأن
يرسل لموليته ثقة ل تحتشمها، والم أولى، ليعلم ما في نفسها. اه . (قوله: ولغيرهما الشهاد على الذن)
أي ويندب لغير الب والجد الشهاد على الذن: أي إذن من يشترط إذنها وهي غير المجبرة. وكان الولى
والاخصر له أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم ل يشترط الشهاد على إذن معتبرة الذن بههأن يقههول بعههده
بل يندب، كما نبهت عليه هناك، (قوله: فرع) الولى فروع: إذ المذكور ثلثة: وهي قوله لو أعتههق جماعههة
الخ، وقوله ولو أراد الخ، وقوله ولو اجتمع الخ (قوله: لو أعتق جماعهة أمهة) المههراد بهها مهها فهوق الواحهد
فيصدق بالثنين فما فوق (قوله: اشترط رضا كلهم) أي لن الولء لهم كلهم (قوله: فيوكلههون الههخ) أي أو
يباشرون معا. وعبارة الروض وشرحه: (فرع) وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلن أو يوكل أحدهما
الاخر أو يباشران معا لن كل منهما إنما يثبت له الولء على نصفها، فكما يعتبر اجتماعهمهها علههى التزويههج
قبل العتق يعتبر بعده. اه . (قوله: ولو أراد أحدهم) أي الجماعة (قوله: زوجههه البههاقون مههع القاضههي) أمهها
الباقون فعن أنفسهم، وأما القاضي فعن المتزوج: إذ ليس له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه (قههوله:
فإن مات جميعهم الخ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للاخرين. ولو مات ول عصبة له استقل
الباقون بتزويجها. وقوله كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد: الولى حذف كل الولى لنها توهم أنههه
ل بد من رضا كل واحد واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد (قوله: ولو
اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة) أي كبنيههن أو أاخههوة. وقههوله جههاز أن يزوجههها أحههدهم برضههاها.
(تنبيه) لم يتعرض لما إذا اجتمع الولياء من النسههب. وحاصههل ذلههك أنههم إذا اجتمعههوا فههي درجههة واحههدة
كإاخوة أشقاء أو لب أو أعمام كذلك فإن أذنت لكل منهم بانفراد فيه أو قالت أذنت في فلن فمههن شههاء
منكم فليزوجني منه جاز لكل منهم أن يزوجها. واستحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح، ثم أورعهم، ثههم
أسنهم، لكن برضا الباقين. فإن أذنت لواحد منهم فقط فل يزوجها غيهره إل وكالهة عنهه. ولههو قهالت لهههم
كلهم زوجوه اشترط اجتماعهم، فإن تشاحوا في صورة إذنها لكل واحد منهم وقههال كههل منهههم أنهها الههذي
أزوجها فإن اتحد الخاطب أقههرع بينهههم وجوبهها للنههزاع فمههن اخرجههت قرعتههه منهههم زوج، وإن تعههدد فمههن
ترضاه، فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم (قوله: ثم بعد فقد عصبة النسب والهولء) أي
فقدهم حسا أو شرعا. وقوله قاض: أي تكون الولية له (قوله: لقوله (ص) الخ) دليل لكههون الوليههة بعههد
فقد المذكورين تثبت للقاضي (قوله: والمراد) أي بالسلطان من له ولية: أي عامة أو اخاصة. وأتههى بهههذا
لدفع ما يقال إن الدليل لم يطابق المدعي إذ المههدعي القاضههي والههذي فههي الههدليل السههلطان. وحاصههل

الدفع أن المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولية على 
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المرأة عاما كان كالمام أو اخاصهها كالقاضههي والمتههولي لعقههود النكحههة أو هههذا النكههاح بخصوصههه
(قوله: فيزوج الخ) بيان لشروط تزويج القاضي، وذكر ثلثههة شههروط: أن يكههون الههزوج كفههؤا، وأن تكههون
المرأة بالغة، وأن تكون في محل وليته (قوله: بكهف ء) أي علههى كهف ء. فالبهاء بمعنههى علهى. وقههوله ل
ه: أي القاضهي بغيره: أي ل على غير كف ء (قهوله: بالغهة) مفعهول يهزوج. وقهوله كائنهة فهي محهل وليت
وسواء كان الزوج فيه أيضا أم ل: بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله، فالعبرة بالمرأة. (وقوله: حالههة
العقد) الظرف متعلق بكائنة (قوله: ولو مجتازة به) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محههل وليتههه:
أي يصح ذلك ولو كانت مارة في محل وليته ل مقيمة فيه (قوله: وإن كان إذنها الخ) غاية ثانية لها أيضهها:
أي يصح ذلك وإن كانت وقت الذن اخارجة عن محل وليته لكنها بعد ذلك داخلت فيه وعقد لها وهي فيههه،



فالعبرة أن تكون في محل الولية وقت العقد سواء كان إذنها له فيه أيضا أم ل (قوله: أما إذا كانت الهخ)
مفهوم قوله كائنة في محل وليته الخ. وقوله حالته: أي العقد. وقوله فل يزوجههها. أي فل يههزوج القاضههي
ه من اخرجت عن محل وليته لنه ليس له عليها ولية (قوله: وإن أذنت الخ) غاية فهي عهدم صهحة تزويج
لها: أي ل يصح وإن أذنت له (قوله: قبل اخروجها منه) أي من محل وليته (قوله: أو كههان هههو فيههه) غايههة
ثانية له أيضا: أي ل يصح أن يزوج الخارجة عن محههل وليتههه وإن كههان الخههاطب فيهه. وقههوله لن الوليههة
عليها ل تتعلق بالخاطب: علة لعدم صحة تزويجه إذا كان الخاطب فههي محههل وليتههه: أي وإنمهها لههم يصههح
ذلك لن الولية ل تتعلق بالخاطب وإنما تتعلق بها نفسها، فالعبرة بها، ل به (قههوله: واخههرج بالبالغههة الههخ)
كان عليه أن يذكر مخرج القيد الول وهو قوله بكههف ء، ولعلههه لههم يههذكره اتكههال علههى ذكهره فههي فصههل
الكفاءة. وقوله اليتيمة: أي الصغيرة ولو مراهقة (قوله: فل يزوجها) أي اليتيمة. (وقههوله: ولههو حنفيهها) أي
ولو كان القاضي حنفيا فإنه ل يجوز له أن يزوجها، لكن بالشرط الذي ذكره وهو إن لم يأذن له السلطان
الحنفي فيه، ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه صح تزويج القاضي لها (قوله: وتصدق المرأة
في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء) محله إن أمكن ذلههك منههها بههأن بلغههت تسههع سههنين. (وقههوله: بل يميههن)
متعلق بتصدق (قوله: إذ ل يعرف) أي البلوغ بالحيض أو المناء إل منها نفسههها، وهههو علههة لتصههديقها فههي
دعواها ما ذكر بل يمين (قوله: ل في دعههوى الههخ) أي ل تصههدق فههي دعهوي البلههوغ بالسههن، وههو اخمههس
عشرة سنة، إل ببينة، وهي رجلن، وتقدم في باب القرار أنه إن شهد أربع نسوة بولدتها يوم كههذا قبلههن
ويثبت بهن السن تبعا. (وقوله: اخبيرة) أي بسنها. (وقوله: تذكر عدد السنين) هذا قيههد فههي ثبههوت البلههوغ
بالسن، أي أنه ل يثبت إل إن ذكرت البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ، وهو اخمسههة عشههرة سههنة،
(قوله: وعدم وليها) الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب صفة لبالغة، ول حاجة إلى هههذا بعههد
قوله فيزوج الخ المفرع على ما إذا فقد عصبة النسب والولء. (وقوله: أو غاب) أي أقههرب أوليائههها الههخ،
وهو معطوف على عدم وليها، فيفيد حينئذ أنه مفرع على ما قبله وهو ل يصح، وذلك لن موضههوع الكلم
السابق، كما علمت، في فقد الولي مطلقا، وهذه المواضع موجود فيها الههولي، لكههن تعههذر فيههها تزويجههه
بسبب غيبته أو عضله أو احرامه الخ، فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك، فكان الولى أن يفصله
عما قبله كأن يقول: وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب القرب الخ. ويكون شههروعا فههي مواضههع مسههتقلة
زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم. تأمل. وقد نظن بعضهههم هههذه المواضههع الههتي يههزوج فيههها الحههاكم

مطلقا في قوله: ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر 
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عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكههذاك إغمههاء وحبههس مههانع أمههة لمحجههور
توالي القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلم أم الفرع وهي لكافر (وزاد بعضهم عليها). تزويههج مههن جنههت
ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر (وقوله: عدم الولي) أي بأن لم يكن لههها ولههي أصههل. (وقههوله:
وفقده) أي بأن فقد، أي غاب ولم يدر موته ول حياته ول محله بشرط أن ل يحكم بموته حاكم، فإن حكم
بموته انتقلت للبعد. وقوله ونكاحه: أي لنفسه بأن أراد أن يتزوأ بنت عمههه ولههم يوجههد مههن يسههاويه فههي
الدرجة فإن الحاكم يزوجها له. وقوله مسافة قاصر: مثلها ما إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصههول
ة للبعهد ول إليه. وقوله وكذاك إغماء: ضعيف، والمعتمد أنه ينتظر ثلثة أيام، فإن لهم يفهق انتقلهت الولي
يزوجها الحاكم أصل. وقوله وحبس مانع: أي من الجتماع عليه. وقوله أمة لمحجور: أي حجههر سههفه بههأن
بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لنه لنقصههه ل يلههي أمههر نفسههه فل يلههي أمههر غيههره، بخلف
حجر الفلس فل يمنع الولية لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء ل لنقص فيه. وقوله توارى القههادر:
أي ااختفاؤه. والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت، ويحتمل أنه احتراز عن المكره. وقوله إحرامه: أي بالحج أو
العمرة أو بهما. وقوله وتعزز: أي تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمدا على الغلبة. فههالفرق بيهن التههواري
والتعزز: أن التواري المتناع مع الاختفاء، والتعزز المتناع مع الظهور والقوة. وقوله مع عضله: أي عضههل
ل يفسق به بأن غلبت طاعاته علي معاصيه، وإل فتنتقل للبعد بناء على منع ولية الفاسق. وقوله إسههلم
أم الفرع: أي أم الولد يعني إذا استولد الكافر أمة ثم أسلمت فإنه يزوجها الحاكم. وقوله ولم يك مجههبر:
فإن كان هناك مجبر زوجها هو، ل الحاكم، هذا حاصل ما يتعلق بشرح البيات المذكورة. وقد ذكر معظههم
ذلك المؤلف رحمه الله تعالى (قوله: أو غاب) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها. وقوله بعد: أي أقرب
أوليائها تفسير مراد له، ول يقال إن الفاعل محذوف وأن هذا تقديره لنا نقههول ليههس هههذا مههن المواضههع
التي يجوز حذف الفاعل فيها، وفائدة هذا التفسير بيان أنه إذا غههاب القههرب ل تنتقههل الوليههة للبعههد بههل
للحاكم (قوله: مرحلتين) منصوب بإسقاط الخههافض: أي إلههى مرحلههتين. والمههراد إلههى مسههافة مقههدارها
بسير الثقال مرحلتان، وهذه هي مسافة القصر (قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس
لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويههج، فههإن كههان لههه وكيههل حاضههر قههدم علههى السههلطان علههى المنقههول
المعتمد، اخلفا للبلقيني (قوله: وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي) قال سم: أي بل يمين، ثم قال فههي
الروض وشرحه: وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن ل يزوج إل بإذن وعلى أنه لههم
يزوجها في الغيبة ؟ وجهان. اه . والوجه الوجوب في الصههورتين. م ر. اه  (قههوله: واخلوههها الههخ) معطهوف
على غيبة الولي: أي وتصدق أيضا في دعوى اخلوها من النكاح ومن العدة: أي ومههن سههائر موانههع النكههاح
كالحرام والمحرمية وسيصرح بهذه المسألة في المتن (قوله: وإن لم تقم بينة بذلك) غاية في تصههديقها
في دعواها ما ذكر: أي تصدق مطلقا سواء أقامت بينة على ما ادعته أم ل. قال في المغني: لن العقههود
يرجع فيها إلى قوله أربابها. اه  (قوله: ويسن طلب بينة بذلك) أي بما ادعته. وقوله منها: أي المرأة، وهههو



متعلق بطلب: أي طلبها منها. وعبارة المغني: وتستحب إقامة البينة بذلك ول يقبههل فيههها الشهههاد مطلههع
على باطن أحوالها. اه . وقال في التحفة: فإن ألحت في الطلهب بل بينهة ول يميهن أجيبهت علهى الوجهه،
وإن رأى القاضي التأاخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي ل تتدارك. اه  (قوله: وإل فتحليفههها) أي
وإل تأت بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفها، ويدل على ذلك عبارة الروض ونصها: ويستحب تحليفههها علههى

ذلك: أي على غيبة وليها 
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واخروجها عن النكاح والعدة. اه . وكتب الرشيدي على قول النهاية وإل فتحليفههها مهها نصهه: هههذا ل
حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها، إذ من المعلههوم أن تصههديقها إنمهها يكههون بههاليمين علههى أنههه ل
يخفى ما في تعبيره بقوله وإل من اليهام. اه . وقوله إذ من المعلوم الخ: فيه نظر لما تقدم عن سم مههن
أنها تصدق بل يمين. وكتب ع ش ما نصه: وقوله وإل أي بأن لم تقم بينة. وقوله فتحليفها: أي وجوبهها. اه .
وفي قوله وجوبا نظر أيضا لما تقدم عن الروض (قوله: ولو زوجها) أي القاضي. وقوله لغيبههة الههولي: أي
لجل أن وليها الخاص غائب. والمراد غائب إلى مسافة القصر بههدعواها مثل وقههوله فبههان: أي وليههها بعههد
النكاح وقوله أنه قريب من بلد العقد: أي أنه كان في دون مسافة القصر، ول بد مههن تقييههده، أاخههذا ممهها
بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه، وإل كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر (قههوله: لههم ينعقههد) أي
النكاح. وقوله إن ثبت قربه: أي ببينة (قوله: فل يقدح في صحة الخ) أي فل يؤثر في صههحته مجههرد قههوله
كنت قريبا من غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور (قوله: اخلفا لما نقله الزركشههي والشههيخ زكريهها) أي
من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة ولو لم يأت ببينة. وعبارة الروض وشرحه: فإن زوجت فههي غيبتههه
فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله، كما يؤاخذ من كلم نقله الزركشي عن فتاوى البغوي، لم
ينعقد نكاحها لن تزويج الحاكم ل يصح مع وجود الولي الخاص. اه  (قوله: أو غاب إلهى دونهمها) معطهوف
على قوله أو غاب مرحلتين ومقابل له: أي أو لم يغههب إلههى مرحلههتين بهل غههاب إلههى دونهمهها لكههن تعههذر
الوصول إليه فللقاضي أن يزوجها عند غيبته حينئذ. واخرج بقوله لكن تعذر الوصول إليه مهها إذا لههم يتعههذر
فل يزوج إل بإذنه كما لو كان مقيما. وعبارة شرح الههروض: أمهها مهها دون مسههافة القصههر فل يههزوج حههتى
يرجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما. نعم: لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو اخوف ففي الجيلي أن
له أن يزوج بل مراجعة في الصح. اه  (قوله: لخههوف فههي الطريههق) متعلههق بتعههذر، واللم تعليليههة: أي أو
تعذر لجل اخوف حاصل في الطريق. وفي شرح الروض: قال الذرعي والظاهر أنه لو كان في البلد في
سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج. اه . وقوله من القتل الخ: بيههان للخههوف (قههوله: أو
فقد) معطوف على عدم وليها لن هذا نوع ثالث، وأما الههذي قبلههه فهههو مههن تتمههة النههوع الثههاني، ولههذلك
عطفته عليه. وقوله أي الولي: المناسب أن يقول كسابقه، أي أقههرب الوليههاء، ومثلههه يقههال فيمهها بعههده.
(وقوله: بأن لم يعرف الخ) تصوير للفقد، وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله عدم وليههها. وحاصههل
الفرق أن المعدوم هو الذي عرف عدمه، والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه ول حياته. (وقوله: بعد غيبههة
الخ) متعلق بيعرف المنفي (قوله: هذا) أي ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بمههوته
حاكم،. فإن حكم به انتقلت الولية للبعد ول يزوجها القاضي (قوله: أو عضل الولي الخ) معطههوف علههى
عدم وليها أيضا. وعبارة التحفة مع الصل: وكذا يزوج السلطان إذا عضههل القريههب أو المعتههق أو عصههبته
إجماعا، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سههكوته بحضههرته بعههد أمههره بههه والخههاطب والمههرأة
حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم: إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعههاته
على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج البعد، وإل فل: لن العضل صغيرة وإفتاء المصنف بههأنه
كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيههره بههأنه صههغيرة. اه .
وقوله لتكرره منه: قال في الروض: ول يفسق إل إذا تكرر ثلث مرات. اه . (قوله: ولو مجبرا) غايههة فههي
الولي: أي ل فرق فيه بين أن يكون مجبرا أو ل (قوله: أي منههع) تفسههير لعضههل (قههوله: مكلفههة) مفعههول

عضل، وهو قيد أول. وقوله أي بالغة عاقلة: تفسير 
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للمكلفة. وقوله دعت: أي طلبت المكلفة، وهههو قيههد ثههان. وقههوله إلههى تزويجههها: متعلههق بههدعت.
وقوله من كف ء: متعلق بتزويجها، وهو قيد ثالث. وبقي من القيههود أن يكههون الكههف ء معينهها، وأن يثبههت
عضله عند القاضي، كما تقدم، إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينههة تشهههد بعضههله، فههإذا
فقد واحد من هذه القيود ل يكون عاضل، فل يجوز للقاضي أن يزوجها (قههوله: ولههو بههدون مهههر مثههل) أي
يحصل العضل بطلبها التزويج على كف ء ولو بدون مهر المثل، وذلك لن المهر لها ل له، فإذا رضيت بههه
لم يكن لعضله عذر (قوله: من تزويجها) متعلق بعضل. وقوله به: أي بههالكف ء، والبههاء بمعنههى علههى: أي
عضلها من التزويج على كف ء (قوله: فروع) أي اخمسة: الول قوله ل يزوج القاضي الخ، الثاني قوله ول
يزوج غير المجبر الخ الثالث قوله ولو ثبت توارى الخ، الرابع قوله وكذا يزوج الههخ، الخههامس قههوله وإنمهها
يزوج للقاضي الخ (قوله: ل يزوج الخ) يعني لو عينت للولي المجبر كفههؤا وهههو عيههن لههها كفههؤا آاخههر غيههر
كفئها ل يكون عاضل بذلك فل يزوجها القاضي بل تبقى الولية له، وذلك لن نظره أعلى من نظرها، فقد



يكون معينه أصلح لها من معينها. وقوله وقد عين هو: أي المجهبر. وقهوله وإن كهان معينهه: بصهيغة اسهم
المفعول، وهو غاية لعدم تزويج القاضي حينئذ: أي ل يزوج القاضي حينئذ وإن كان من عينه المجههبر أقههل
في الكفاءة بمن عينته هي لنه ل يكون عاضل بذلك (قوله: ول يزوج غير المجبر) أي موليته. وقههوله ولههو
أبا أو جدا: غاية لغير المجبر. وقوله بأن كانت ثيبا: تصوير لكون الب أو الجد غير مجههبر. وقههوله إل ممههن
عينته: متعلق بيزوج، والستثناء ملغى: أي ل يزوجها إل على من عينته. وذلك لن أصههل تزويجههها متوقههف
على إذنها، فإذا عينت له شخصا تعين (قوله: وإل) أي وإن لم يزوجها على من عينته سههواء أراد تزويجههها
على غيره أم لم يرد أصل. وقوله كان عاضل: جواب إن المدغمة في ل، وحينئذ يزوجههها القاضههي (قههوله:
ولو ثبت) أي ببينة. وقوله توارى الولي أو تعززه: فهي حاشهية البهاجوري التهواري: الههرب والتعهزز: كهأن
يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا، وهكذا فكلما يسئل في ذلك يوعد. اه . وتقدم فرق غير هذا فههي
شرح البيات المار (قوله: زوجها الحاكم) جواب لو. والمناسب لسابقه ولحقه أن يقول القاضههي (قههوله:
وكذا يزوج القاضي الخ) أي ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التههواري أو التعههزز يههزوج إذا أحههرم الههولي: أي
بحج أو عمرة أو بهما معا صحيحا كان إحرامه أو فاسدا (قوله: أو أراد نكاحها) أي وكذا يزوج القاضههي إذا
أراد الولي أن يتزوج بموليته، لكن بشرط أن ل يكون لها ولي مساو له في الدرجههة غيههره بههدليل المثههال
بعد. فإن كان لها ولي غيره كذلك فإنه هو الذي يزوجها ل القاضي (قههوله: كههابن عههم) أي أراد أن يههتزوج
على بنت عمه. وقوله فقد من يساويه في الدرجة: فإن لم يفقد كههأن كههان لههها ابنهها عههم متسههاويان فههي
الدرجة وأراد أحدهما أن يتزوج بها فإن الاخر هو الذي يزوجههها ل القاضههي، كمهها علمههت، وقههوله ومعتههق:
معطوف على ابن عم: أي وكمعتق أراد أن يتزوج على عتيقته فإن القاضي هو الذي يزوجها عليه وتقههدم
في الشرح أنه لو أعتق جماعة أمة وأراد واحد منهم أن يتزوج بها فإنه يزوجها القاضي مع الباقين (قوله:
فل يزوج البعد الخ) هذا تصريح بما علم من قوله فيزوج القاضي الخ: إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولههي
أبعد ل تنتقل الولية له بل للقاضي. وقوله في الصور المذكورة: أي في الفروع وفيما قبلها غير الصههورة
الولى، أعني صورة عدم الولي، لنه ل يتصور فيها وجود ولي أبعد، إذ المههراد فيهها عهدم الوليهاء مطلقها
(قوله: لبقاء القرب على وليته) تعليل لكون القاضي هو الذي يزوج في الصههور المههذكورة ل البعههد: أي
وإنما زوج القاضي ل البعد لكون القرب باقيا على وليته بدليل أنه في صورة الغيبة لههو رجههع هههو الههذي
يزوج، وكذلك في صورة العضل والحرام، والبعد إنما يزوج إذا لم تكههن الوليههة ثابتههة للقههرب بههأن كههان

رقيقا أو صبيا أو مجنونا. 
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(والحاصل) أن الولي القرب في صورة الغيبة وما بعدها باق على وليته إل أنه لما تعذر التزويههج
بسبب الغيبة ونحوها ناب عنه القاضي، والبعد إنما يزوج عنههد انتفههاء الوليههة مههن القههرب. (واعلههم) أنههه
ااختلف في المام: هل يزوج بالولية أو بالنيابة الشرعية ؟ على وجهين. وذكر في فتههح الجههواد أن فروعهها
تقتضي أن تزويج السلطان بالولية العامة، وفروعا أاخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية، وأن الذي يتجههه أنههه
في نحو الغيبة بنيابة اقتضتها الولية، وعند عدم الولي يزوج بالولية. اه  (قوله: وإنما يزوج للقاضي) اللم
زائدة، وكان الولى إسقاطها. وقوله أو طفله: لو قال أو محجوره لكان أولى ليشمل المجنون. وقوله إذا
أراد نكاح الخ: أي لنفسه أو لمحجوره ليطابق ما قبله. (وقوله: من ليههس لههها ولههي) أي اخههاص. (وقههوله:
قاض آاخر) فاعل يزوج. (وقوله: بمحل وليته) الجار والمجههرور متعلههق بمحههذوف صهفة ثانيهة لقههاض: أي
قاض آاخر كائن بمحل ولية القاضي المتزوج، والمراد أن للقاضي الاخر ولية علههى محههل وليههة القاضههي
المتزوج بأن يكون لذلك المحل قاضيان لجواز تعدد القاضي في بلدة، فإذا أراد القاضيين أن يهتزوج بمهن
ليس لها ولي اخاص زوجه الاخر عليها كابني العم المتساويين في الدرجههة (قههوله: إذا كههانت المههرأة فههي
عمله) الضمير يعود علي القاضي الاخر، وهو بيان لقيد ثان، وهو أنه ل بد في المرأة أن تكون فههي محههل
عمل القاضي الاخر لجل أن تكون له ولية عليها. وهذا القيد يغني عههن القيههد الول، أعنههي قههوله بمحههل
وليته، وذلك لنه يلزم من كونها في محل عمل القاضههي الاخههر أن يكههون هههو فههي محهل عمههل القاضههي
المتزوج: إذ الفرض أن للقاضي المتزوج ولية عليها، ولذلك لم يذكره في التحفة ونصها مع الصههل: فلههو
أراد القاضي نكاح من ل ولي لها غيره لنفسه أو لمحجوره زوجه من هي في عمله سواء من فههوقه مههن
وله: أو الولة ومن هو مثله أو اخليفته لن حكمه نافذ عليه. وإن أراده المام العظم زوجه اخليفتهه. اه  (ق
ه نهائبه. وقهوله أو طفلهه. معطهوف علهى الضهمير نائب القاضي) معطوف على قهاض آاخهر: أي أو يزوج
المستتر في يتزوج لوجود الفصل بالضمير المنفصل. قههال فههي الخلصههة: وإن علههى ضههمير رفههع متصههل
عطفت فافصل بالضمير المنفصل (قوله: ثم إن لم يوجد ولي ممن مر) أي من الصههل وعصههبة النسههب
وعصبة الولء والقاضي. وصريح هذا يفيد أن المحكم ل يزوج إل عند فقد الجميع حتى القاضههي، وإذ كههان
كذلك فل يلئم تفصيله التي، أعني قوله وإن لم يكن مجتهد إذا لم يكن ثم قاض، وإل اشههترط أن يكههون
المحكم مجتهدا فإنه يقتضههي عههدم اشههتراط فقههد القاضههي فههي تزويههج المحكههم، وتفصههيله المههذكور ههو
الموافق لصريح عبارة التحفة المار نقلها على قول الشارح، فل تزوج امرأة نفسها، وحينئذ فكان الولههى
للمؤلف أن يعبر بعبارة موافقة لما ذكر (قوله: فيزوجها محكم) بصيغة اسم المفعول. قههال فههي التحفههة:
وهل يتقيد ذلك بكون المفوض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل وليته، أو يفرق بأن ولية القاضي
مقيدة بمحل فلم يجاوزه بخلف ولية هذا فإن مناطها إذنها له بشرطه فحيث وجد زوجها وإن بعد محلها
؟ كل محتمل. والثاني أقرب اه . وفي البجيرمي: فإن لم يوجد أحد تحكمههه أمرههها واخههافت الزنهها زوجههت
نفسها، لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصر. ثم إذا رجعهها للعمههران ووجههد النههاس جههددا



العقد إن لم يكونا قلدا من يقول بذلك. اه . (قوله: عدل) اخرج به غيههره فل يصههح تزويجههه لنههه غيههر أهههل
للتحكيم. وقوله حر: اخرج به غيره فل يصح منه ذلك لذلك (قوله: ولته) أي فوضههته. وقههوله مههع اخاطبههها:
إنما قيد بذلك لن حكم المحكم ل يفيد إل برضاهما به معا ول بد أن يكون لفظا فل يكفي السكوت. نعههم
يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم. وقوله أمرها: مفعول ثان لهولت، وفهي العبهارة حهذف: أي
ووله الخاطب أمره لن المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضههه أمههر نفسههه (قههوله: ليزوجههها

منه) هذه العلة عين 
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المر المفهوض إلهى المحكهم: إذ ههو التزويهج، وإذا كههان كههذلك فينحهل المعنههى ولتههه أن يزوجهها
ليزوجها، ول يخفى ما في ذلك من الركاكة، فالولى حينئذ إسقاطها (قههوله: وإن لههم يكههن مجتهههدا) غايههة
لقوله فيزوجها محكم عدل: أي يزوجها ذلك المحكم وإن لم يكن مجتهدا. وقوله إذا لم يكن الخ: قيد فههي
جواز تزويج المحكم مطلقا وإن كان ليس بمجتهد: أي محل جواز ذلههك مطلقهها إذا لههم يوجههد ثههم أي فههي
المحل الذي حكما المحكم فيه قاض. (والحاصل) يجههوز تحكيههم المجتهههد مطلقهها سههواء وجههد حههاكم ولههو
مجتهدا أم ل، وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن ل يكون هناك قاض ولو غير أهل: سواء وجد مجتهههد
أم ل (قوله: وإل) أي بأن كان ثم قاض ولو غير أهل. وقههوله فيشههترط: أي فههي صههحة تزويجههه أن يكههون
المحكم مجتهدا (قوله: نعم إن كان الحاكم الخ) استدراك على اشههتراط كههون المحكههم مجتهههدا إذا وجههد
قاض (قوله: فيتجه أن لها أن تولي عدل) أي غير مجتهد. وقوله مع وجههوده: أي الحههاكم المههذكور (قههوله:
وإن سلمنا أنه) أي الحاكم ل ينعزل بذلك: أي بأاخذه الدراهم (قوله: بأن علم موليه) تصوير لعدم انعزالههه
مع أاخذه الدراهم، فإن لم يعلم منه ذلك حال التولية انعزل بأاخذه الدراهم لنه مفسق، وذلك لما سههيأتي
في باب القضاء من أنه إذا ولى سلطان غير أهل للقضاء مع علمه بفسقه نفذت توليته وقضاؤه وإل بههأن
ظن عدالته ولو علم فسقه لم يوله فل (قوله: ولو وطئ في نكاح الخ) المناسب ذكر هذا عند قوله فيمهها
تقدم فل تزوج امرأة نفسها ول بناتها، اخلفا لبي حنيفة رضي اللههه عنههه، وقههد قههدمت الكلم عليههه هنههاك
(قوله: بل ولي) أي ول محكم أيضا كما هو ظاهر (قوله: كأن زوجت نفسها) أي بحضرة شاهدين عند ابن
حجر، ومثله لو زوجت نفسها بل حضرة شاهدين عند م ر (قهوله: ولهم يحكهم حههاكم بصههحته) أي النكهاح،
فإن حكم بها وجب المسمى ول تعزير. وقوله ول ببطلنه: فإن حكم به فالوطئ زنهها فيههه الحههد، ل المهههر
(قوله: لزمه) جواب لو. وقوله مهر المثل: أي مهر مثل بكر إن كههانت بكههرا وإن لههم يجههب أرش البكههارة
أاخذا من قوله في الروض وشرحه في البيع الفاسد وحيث ل حد يجب المهر، فإن كان بكرا فمهر للتمتههع
بها، وقياسا على النكاح الفاسد وأرش البكارة لتلفها، بخلفههة فههي النكههاح الفاسههد لن فاسههد كههل عقههد
كصحيحه في الضمان وعدمه، وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صههحيح النكههاح الههخ. اه . سههم
(قوله: لفساد النكاح) أي ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلثا، فإن داخل بها فلههها
المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من ل ولههي لههه رواه الترمههذي وحسههنه وابههن
حبان والحاكم وصححه (قوله: ويعزر به معتقد تحريمه) أي لرتكابه محرما ل حههد فيههه ول كفههارة (قههوله:
ويسقط عنه الحد) أي لشبهة ااختلف العلماء (قوله: ويجههوز لقههاض الههخ) مثلههه الههولي الحاضههر، ولكههن ل
يشترط فيه ما اشترط في القاضي إذا عرف لها زوجا معينا. (والحاصل) أنه لو ادعت المههرأة أنههها اخليههة
عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان اخاصهها أو عامهها، بخلف
ما لو قالت كنت زوجة لفلن وعينته وقد طلقني أو مات فإنه ل يقبل قولها بالنسبة إلههى الههولي العههام إل
بإثبات، بخلف الخههاص فههإنه يقبههل قولههها بالنسههبة إليههه مطلقهها. والقههرق بينهمهها أن الول نههائب الغههائبين
ونحوهم فينوب عن المعين ويحتاج إلى الثبات لئل يفوت حقه، بخلف الثاني (قههوله: أو طلقنههي الههخ) أي
أو قالت طلقني زوجي واعتددت (قوله: ما لم يعرف) أي القاضههي. وقههوله لههها: أي للمههرأة المدعيههة مهها
ذكر. وقوله زوجا معينا: أي باسمه أو شخصه، كما سيصرح به فيما بعههد (قههوله: وإل الههخ) مفهههوم القيههد.
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بعد أو عينته (قوله: باسمه) متعلق بعههرف: أي عرفهه باسههمه وإن لههم يعههرف شخصههه. وقههوله أو
شخصه: أي ذاته وإن لم يعرف اسمه. وقوله أو عينته: أي باسم العلم: كأن قالت له إن فلنا كان زوجهي
وقد طلقني، أو باسم الشارة: كأن قالت هذا زوجي وقد طلقني (قوله: شرط الههخ) جههواب إن المدغمههة
في ل. وقوله في صحة تزويج الحاكم: الولهى تزويجهه، إذ المقهام للضهمار (قههوله: دون الههولي الخهاص)
سيأتي محترزه (قوله: إثبات) أي ببينة. وقوله بنحو طلق أو موت: الباء سببية متعلقة بفههراق، أي فراقههه
بسبب طلق أو موت ونحوهما كالفسخ (قوله: سواء الخ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقههة، أي يشههترط
إثباتها ببينة مطلقا سواء أغاب الزوج أم حضر (قوله: وإنما فرقوا بيههن المعيههن) أي حيههث اشههترط إثبههات
فراقه بالنسبة للحاكم. وقوله وغيره، أي وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلههك مطلقهها. وقههوله مههع
أن المدار العلم بسبق الزوجية، أي علم الحههاكم بههه. وقههوله أو بعههدمه، أي عههدم العلههم بسههبق الزوجيههة.
وقوله حتى يعمل بالصل، أي فيعمل. فحتى تفريعية والفعل مرفوع، أي فحقهم إذا كان المدار علههى مهها



ذكر أن يعملوا بالصل في كل ول يفرقوا بين المعين وغيره. والصل فيما إذا علم بسبق الزوجية بقاؤههها
حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معينا أو ل، والصل فيما إذا لم يعلم بسبق الزوجية وعدمها (قوله:
لن القاضي الخ) هذا وجه الفرق، فهو علة لفرقوا. وقوله تأكد له، أي للقاضههي وهههو جههواب لمهها. وقههوله
الحتياط، أي في تزويجها (قوله: والعمل الههخ) أي وتأكههد لههه العمههل بالصههل وهههو بقههاء الزوجيههة (قههوله:
فاشترط) أي لصحة تزويج القاضي. وقوله الثبوت: أي الثبات، أي إثباتها الفراق لمخالفته الصل (قههوله:
ولنها الخ) عطف على قوله لن القاضي (قوله: باسم العلههم) أي باسههمه الههذي هههو علههم عليههه، فههالعلم،
بفتحتين، والضافة للبيان (قوله: كأنها ادعت عليه) أي بأنه فارقههها (قههوله: بههل صههرحوا بأنههها دعههوى) أي
حقيقة والضراب انتقالي (قوله: فل بد من إثبات ذلك) أي الفراق لن على المدعي البينة (قههوله: بخلف
ما إذا عرف مطلق الزوجية الخ) أي فل يتأكد له الحتياط، فلم يشترط الثبات. وقوله من غير تعيين بمهها
ذكر: أي بالسم أو الشخص (قوله: فهاكتفى) أي القاضهي. وقهوله بهالخلو عهن الموانههع: متعلههق بإاخبارههها
(قوله: لقول الصحاب أن الخ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الثبات في المعين أيضا بالنسههبة للحههاكم
ه، كمها تقهدم. وعبهارة ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه للحتياط ولن تعيينها بمنزلهة دعهوى منهها علي
التحفة: وإل اشترط في صحة تزويج الحههاكم لههها إثباتههها لفراقههه. هههذا مهها دل عليههه كلم الشههيخين، وهههو
ول قولهها فهي المعيهن أيضها حهتى عنهد القاضهي لقهول المعتمد، وإن كان القياس ما قهاله جمهع مهن قب
الصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها. اه . بحذف. (وقوله: في العقود) أي إثباتا أو رفعا فل يههرد أن
المدعي هنا الفراق وهو ل يسمى عقدا (قهوله: وأمهها الهولي الخهاص) محهترز قهوله دون الههولي الخههاص.
(وقوله: فيزوجها إن صدقها) أي في أنها اخلية من النكاح والعدة أو أن زوجها طلقها واعتدت منه (قههوله:
وإن عرف زوجها الول) غاية في صحة تزويج الولي لها (قوله: من غير إثبات الخ) متعلق بيزوجها (قوله:
لكن يسن له) أي للولي الخاص. (وقوله: كقاض لم يعرف زوجها) أي كما أنههه يسههن لقههاض الههخ. وقههوله
طلب: نائب فاعل يسن. وقوله إثبات ذلك أي ما ادعته من أنها اخلية من النكاح والعدة (قوله: وفرق بين
القاضي والولي الخ) هذا عين قوله أول وإنما فرقوا الخ إل أنه هناك جعله بين المعيههن وغيههره. وهنهها بيههن
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إسقاط هذا اكتفاء بذلك (قوله: حيث فصل بين المعيههن وغيههره) أي فاشههترط الثبههات فههي الول
دون الثاني. وقوله في ذلك: أي في القاضي. وقوله دون هذا: أي الههولي (قههوله: لن القاضههي الههخ) علههة
الفرق. وقوله يجب عليه الحتياط: في سم ما نصه: والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعيهن صهاحب الحهق
والقاضي له، بل عليه النظر فههي حقههوق الغههائبين ومراعاتههها، بخلف الههولي الخههاص. اه . (قههوله: ويجههوز
لمجبر وهو الب الخ) ظاهره وإن نهته عنه لنه لما جاز لههه تزويجههها بغيههر إذنههها لههم يهؤثر نهيههها. اه . سهم
(قوله: توكيل معين) اخرج المبهم كأن يقول وكلت أحدكما فل يصههح تههوكيله. وقههوله صههح تزوجههه الجملههة
صفة لمعين: أي معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه. وقيد به لما تقدم في بههاب الوكالهة مههن
أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وكل فيه. واخههرج بههه نحههو الصههبي والمجنههون فل يصههح توكيلهمهها فههي
النكاح لعدم صحة المباشرة منهما لنفسهما (قوله: في تزويههج مههوليته) متعلههق بتوكيههل: أي تههوكيله فههي
تزويج موليته (قوله: بغير إذنها) أي كما يزوجها بغير إذنها. نعم: يسن للوكيل اسههتئذانها ويكفههي سههكوتها،
تحفة. وقال سم: ولو وكل بغير إذنهها ثهم صهارت ثيبها قبهل العقهد فيتجهه بطلن التوكيهل وامتنهاع تزويهج
الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها، ويحتمل اخلفه. فليراجع. اه . وقوله بغير إذنهها: أمها لهو
وكل بإذنها فيستصحب ول يبطل التوكيل (قوله: وإن لم يعين المجبر الزوج) أي يجوز توكيل المجههبر فههي
التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج: كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي، وذلههك لن وفههور شههفقته تههدعوه
إلى أن ل يوكل إل من يثق بنظره وااختباره، ول ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لنههه
ل ضابط له فيها يرجع إليه بخلفه في الزوج فإنه يتقيهد بههالكف ء (قهوله: وعلهى وكيههل) أي ويجهب علهى
وكيل. (وقوله: إن لم يعين الولي الزوج) أي للوكيل فإن عينه له اتبع ما عيههن لههه، ول يجههب عليههه رعايههة
حظ واحتياط في أمرها. ومفاده أنه إذا عين له غير كف ء تعين وصح تزويجها عليه، وهو مسههلم إن كههان
برضاها، وإل فل: لنه ل يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضل عن التوكيل فيه (وقههوله: رعايههة حههظ) أي
لها فل يزوج بمهر المثل، وثم من يبذل أكثر منه: أي يحرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلف
البيع لنه يتأثر بفساد المسمى، ول كذلك النكاح. اه . (قوله: فإن زوجها بغير كههف ء) هههذا ل يههترتب علههى
رعاية الحظ والحتياط لن التزويج على كف ء شرط للصحة ل للكمال حتى أنه يقال إذا لم يههزوج علههى
كف ء لم يراع الحظ والكمل. نعم: إن أريد بالحتياط مطلق أمر مطلههوب، سههواء كههان شههرط صههحة أو
كمال، صح ترتبه عليه (قوله: أو بكف ء وقد اخطبها أكفأ منه) يعني لو اخطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة
لم يجز تزويجها بغير الكفاء لن تصرف الوكيل بالمصلحة وهي منحصرة فيه، وإنما لم يلزم الههولي ذلههك
لن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض المر إلى ما يراه أصلح وفي التحفة: ولو استويا كفاءة وأحدهما
متوسط والاخر موسر تعين الثاني، كما قال بعضهم، ومحله إن سلم ما لم يكن الول أصلح لحمق الثاني
أو شدة بخله: اه . (قوله: لم يصح التزويج) أي على غير الكههف ء فههي الصههورة الولههى، وغيههر الكفههأ فههي
الصورة الثانية. قال ع ش: وقضيته عدم الصحة وإن كهان غيهر الكفهأ أصهلح مهن حسهن اليسهار وحسهن
الخلق ونحوهما، ولو قيهل بالصهحة لهم يكهن بعيههدا. اه . (قهوله: ويجههوز التوكيههل لغيههره) داخهل فههي الغيهر
القاضي، فله التوكيل: قاله سم: ثم قال: وبه يتضح ما أجبت به في حادثههة بزبيههد، وهههي أن قاضههي بلههدة
صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية وله من له ذلك شرعا، ولم يأذن له في الستخلف وجههاءه



امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي اخههاص فههي البلههدة ول فههي
أعمالها، فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك ؟ وإذا قلتم بأنه يفوض: هههل يكههون
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(فأجبت) بأن العقد صحيح، وإن ذلك مهن قبيههل التوكيهل أاخهذا مهن هههذا الكلم، وعبهارة الههروض:
ولغير المجبر التوكيل بعد الذن له في النكاح. اه . ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة،
إذ ليس له الستخلف. ثم بلغني أن علمتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكههة
للحج، ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد المذكور صهحيح حيههث كههان الههزوج كفههؤا، إذ للههولي
سواء كان اخاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك. اه . (قوله: بأن لم يكن الخ) تصوير لغير المجبر.
(وقوله: أو كانت موليته ثيبا) أي أو كان أبا أو جدا وكانت موليته ثيبا (قوله: فليوكل) داخهول علههى المتههن،
والولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه. وقوله بعد إذن حصل منها له فيه الضمير الول الههذي فههي الفعههل
يعود على الذن، والثاني المجرور بمن يعود على المرأة المولية والثالث يعود على غيههر المجههبر، والرابهع
يعود على التزويج، كما فسره به الشارح، ويصح توكيله بعد الذن المذكور وإن لم تأذن لههه فههي التوكيههل
ولم تعين زوجا قال في التحفة: لنه بالذن صار وليا شرعا، أي متصرفا بالولية الشرعية، فملك التوكيههل
عنه، وبه فارق كون الوكيل ل يوكل إل لحاجة. اه . وقال سم: وهذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنههه
القاضي يوكل وإن لقت به المباشرة ولم يعجز عنها. اه . (قوله: إن لم تنهه) أي غير المجهبرة. وهههو قيههد
لصحة توكيله: أي يصح ما لم تنهه عنه، فإن نهته عنه لم يصح التوكيل، وذلك لنها إنما تههزوج بههالذن ولههم
تأذن في تزويج الوكيل به نهته عنه. وعبارة المنهاج: وغير المجبر إن قالت له وكهل وكهل، وإن نهتههه عههن
التوكيل فل، وإن قالت له زوجني وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ول نهته عنههه فلههه التوكيههل فههي الصههح. اه .
بزيادة (قوله: وإذا عينت) أي بالسم أو الشههخص (قههوله: فليعينههه) أي الههولي الرجههل: أي فليعيههن الههولي
الرجل للوكيل (قوله: وإل) أي بأن لم يعين أصل: بأن أطلق أو عين غير ما عينته. وقوله لم يصح تزويجه:
أي الوكيل (قوله: ولو لمن عينته) غاية لعدم الصحة: أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته
(قوله: لن الذن الخ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته: أي وإنمهها
لم يصح حينئذ لن إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد. وإذا فسد مهها ترتههب عليههه وهههو
التزويج: وقوله مع أن المطلوب: أي مطلوبها معين. وقوله فاسد: اخبر أن الولههى (قههوله: واخههرج بقههولي
بعد إذنها للولي في التزويج) حكاه بالمعنى وإل فهو لم يقل هناك مهها ذكههر، وإنمهها قههال بعههد إذن لههه فيههه
(قوله: ما لو وكله) ما فاعل اخرج، وهي واقعة علههى مههن يعقههل، وهههو الوكيههل، وهههذا اخلف الغههالب ولههو
زائدة، وفاعل وكل ضمير يعود على الولي والبارز يعود على ما هو العائد والتقدير. واخرج بما ذكر الوكيل
الذي وكله الولي الخ. ويحتمل أن تكون ما مصدرية ولو زائدة، وعليه فالضههمير البههارز ل يعههود علههى مهها،
لنها حينئذ حرف مصدري، وإنما يعود على الوكيل المعلوم والتقدير: واخرج بما ذكر توكيل الولي إياه الخ
(قوله: قبل إذنها) أي غير المجبرة. وقوله له: أي للولي. وقوله فيه: أي التزويج (قوله: فل يصح التوكيل)
أي لنه ل يملك التزويج بنفسه قبل الذن فكيف يوكل غيره فيه ؟ ومحله في غير الحاكم، أما هههو فيصههح
توكيله قبل استئذانها، كما سيأتي، وقوله ول النكاح: عطف لزم علههى ملههزوم، إذ يلههزم مههن عههدم صههحة
التوكيل عدم صحة النكاح (قوله: نعم. لو وكل الخ) استدراك على عدم صههحة التوكيههل والنكههاح فيمهها لههو
وكله الولي قبل إذنها له: أي ل يصههحان إل إن تههبين أنههها أذنههت لههه قبههل التوكيههل فإنهمهها يصههحان حينئههذ.
(وقوله: قبل أن يعلم) أي الولي. (وقوله: إذنها له) أي في التزويج. وقوله ظانا حههال مههن فاعههل يعلههم أو
وكل. (وقوله: فزوجها الوكيل) أي بالذن المذكور. (وقوله: صح) أي تزويج الوكيل. (وقوله: إن تههبين) أي
بعد التزويج. (وقوله: أنها كانت أذنههت) أي للههولي فههي التزويههج. (وقههوله: لن العههبرة الههخ) علههة للصههحة.

(وقوله: وإل فل) أي وإن لم 
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يتبين ذلك فل يصح النكاح (قوله: فروع) أي أربعة (قههوله: لههو زوج القاضههي امهرأة) أي ليههس لههها
ولي غيره (قوله: قبل ثبوت توكيله) أي قبل ثبوت توكيلها إياه، فالضههافة مههن إضههافة المصههدر للمفعههول
بعد حذف الفاعل. وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين. (وقوله: بل بخبر عدل) أي بل زوجها بأاخبار عدل بأنههها
وكلته واخبر الواحد ل يثبت له التوكيل (قوله: نفذ وصح) فاعل الفعليههن يعههود علههى التزويههج، ويحتمههل أن
يكون فاعل نفذ يعود على الذن المعلوم من السياق، وفاعل صح يعود على التزويج، وهو الولى، (قوله:
لكنه) أي تزويجه بخبر عدل غير جائز. أي حرام (قوله: لنه تعاطى عقدا فاسدا الههخ) علهة لعهدم الجهواز:
أي وإنما لم يجز تزويجه المذكور بمعنى أنه يحرم عليه لنه تعاطى عقدا فاسههدا بحسههب الظههاهر. إذ هههو
مبني على إاخبار الواحد له بالوكالة، وهو ل يثبت به التوكيل، كما تقدم، ومقتضههى العلههة المههذكورة أنههه ل
ينفذ ول يصح، فحينئذ ينافي قوله المار نفذ وصح إل أن يقال أن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل
التقييد في العلة بقوله في الظاهر، فل تنافي (قوله: ولو بلغت الولي امهرأة إذن مهوليته) الهولي مفعهول
أول وإذن مفعول ثان وامرأة فاعل. وقوله فيه: أي في التزويج (قوله: فصدقها) أي الولي (قوله: ووكل)



أي الولي القاضي وقوله فزوجها: أي القاضي (قوله: صههح التوكيههل والتزويههج) أي لمهها تقههدم أن الشهههاد
على الذن غير شرط. فيقبل. اخبر الصههبي. والمههرأة فيههه، وإذا صههح الذن بههذلك صههح التوكيههل والتزويههج
(قوله: ولو قالت امرأة) أي رشيدة اخلية من النكاح ومن العدة (قوله: الن) متعلق بتزويجي. وقوله وبعد
طلقي: معطوف على الن: أي أذنت لك في تزويجي الن وفي تزويجي إذا طلقني هذا الزوج وانقضههت
عدتي منه: فالمأذون فيه شيئان: التزويج الن، والتزويج بعد طلقها وانقضاء عدتها (قوله: صههح تزويجههه)
أي إياها، فالضافة من إضافة المصههدر لفههاعله والمفعههول محههذوف. وقههوله بهههذا الذن: أي الواقههع الن.
وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أول وطلقها وانقضاء عدتها تبعا لتزويجه الواقع أول. وتقدم في بههاب الوكالههة
و وكهل الهولي أجنبيها بههذه اضطراب في ذلك، وأن الذي رجحه في الروضة في النكاح الصحة (قوله: فل
الصفة) أي بهذه الحالة بأن قال له وكلتههك الن فههي تزويههج موليههتي لمههن أراد أن يتزوجههها وبعههد طلقههها
وانقضاء عدتها. وقوله صح تزويجه أي الوكيل. وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أول وطلقههها وانقضههاء عههدتها.
وقوله أيضا: كما صح تزويج الولي ثانيا (قوله: لنه الخ) علة لصحة تزويج الولي والوكيههل ثانيهها، والضههمير
يعود على من ذكر منهما وإن كان صنيعه يفيهد أنهه علهة للصهحة فههي الثهاني. وقهوله وإن لههم يملكههه. أي
التزويج ثانيا. وقوله حال الذن أي وقت إذنها له في التزويج. وقوله لكنه: أي التزويج ثانيا تابع لمهها ملكههه
وهو التزويج أول، فلذلك صح لنه رب شئ يصح تبعا، ول يصح استقلل. ومفاد ما ذكر أنها لو أذنت لوليههها
أن يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتها أو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتها لههم يصههح
التزويج في الصورتين. لنه لم يقع تبعا لغيره وهو مسلم في الثانية دون الولى، كما في النهاية، ونصههها:
ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها ل توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك لن
تزويج الولي بالولية الشرعية وتزويج الوكيل بالولية الجعلية، وظاهر أن الولى أقوى من الثانية فيكتفي
فيها بما ل يكتفي في الجعلية، ولن بههاب الذن أوسههع مهن بههاب الوكالههة. اه . ومثلههه فههي التحفههة. وقههوله
بالولية الشرعية: أي المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له (قوله: ولو أمر القاضي) أما غيره فل يصههح
منه ذلك مطلقا. وقوله قبل استئذانها: أي إذنههها وقهوله فيهه: أي فهي التزويهج. وقههوله فزوجهها: أي ذلههك

الرجل بعد أمر القاضي. 
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وقوله بإذنها: أي للرجل المأمور بالتزويج. وقوله جاز: أي صح التزويج منه (قوله: بناء على الصح
الخ) أما إن بنينا على اخلف الصح من أن استنابته في شغل معين توكيل ل اسههتخلف فل يصههح تزويجههه
لعدم صحة تقدم التوكيل على الذن منها. (وقوله: أن استنابته) أي القاضي. (وقههوله: فههي شههغل معيههن)
أي كتحليف وسماع شهادة. (وقوله: استخلف) أي يجههري مجههرى السههتخلف، كمهها فههي شههرح الههروض،
(قوله: لو استخلف القاضي) أي الذي ليس هناك ولي غيره (قوله: لم يكههف الكتههاب) أي كتههاب القاضههي
بالستخلف. وقوله فقط: أي من غير لفظ (قوله: بل يشترط اللفظ) أي التلفههظ بالسههتخلف. (وقههوله:
عليه) أي على الكتاب، أي زيادة عليه، وقوله منه: متعلق باللفظ، والضههمير يعههود علههى القاضههي (قههوله:
وليس للمكتوب إليه) أي من كتب له القاضي بأن يههزوج فلنههة. (وقههوله: العتمههاد علههى الخههط) أي اخههط
القاضي وحده (قوله: هذا) أي ما ذكر من أنه ليس للمكتوب إليه العتماد علههى الخههط (قههوله: وتضههعيف
البلقيني له) أي لما في أصل الروضة (قوله: مردود) اخبر تضعيف. وقوله بتصريحهم. أي الفقهاء. وقههوله
بأن الكتابة وحدها. أي من غير إشهاد بمهها تضههمنته الكتابههة بههدليل مهها بعههده (قههوله: ل تفيههد) أي ل تكفههي
وحدها (قوله: بل ل بد من إشهاد شاهدين على ذلك) أي على السههتخلف الههذي تضههمنه الكتههاب. ثههم إن
هذا يفيد أن التلفظ بالستخلف مع الكتابة فقط ل يكفي، بل ل بد من الشهود على ذلك، وما تقدم يفيههد
الكتفاء به. فانظره (قوله: ويجوز لههزوج توكيههل فههي قبههوله) أي كمهها يجههوز للههولي أن يوكههل فههي تزويههج
موليته، ويجوز أيضا لهما معا أن يوكل في ذلك فيقول وكيههل الههولي زوجههت بنههت فلن بههن فلن، ويقههول
وكيل الزوج قبلت نكاحها له (قوله: فيقول وكيل الخ) شروع في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيههل
الزوج. (وقوله: زوجتك فلنة بنت فلن بن فلن) أي ويرفع نسبه إلى أن يحصل التمييز، ويكفي القتصههار
على فلنة أو بنت فلن إن حصل التمييز به (قوله: ثم يقول) أي وكيل الولي وجوبا بعههد قههوله ابههن فلن.
(وقوله: أو وكالة عنه) أو للتخيير: أي هو مخير بين أن يقول موكلي أو يقول وكالة عنههه. وقهوله إن جهههل
الخ: قيد في اشتراط أن يقول الوكيل أحههد اللفظيههن المههذكورين (قههوله: وإل) أي وإن لههم يجهلوههها بههأن
علموها. وقوله لم يشترط ذلك: أي قوله موكلي أو وكالة عنه، ومثله يقال فيما يههأتي فههي وكيههل الههزوج،
فل بد من التصريح بالوكالههة: بههأن يقههول قبلههت نكاحههها لفلن مههوكلي أو وكالههة عنههه إن جهلههها الههولي أو
الشهود، وإل فل يشترط ذلك. ثم أن الشتراط المذكور إنما هو لجواز المباشرة، ل لصحة العقههد، فيصههح
مع الجهل الوكالة، لكن مع الحرمة. وعبارة التحفة. (تنبيه) ظاهر كلمهم أن التصريح بالوكالههة فيمهها ذكههر
شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح: لقولهم العبرة في العقهود حههتى فهي النكههاح بمها فههي نفههس المههر،
فالذي يتجه أنه شرط لحل التصهرف ل غيهر. اه . (قهوله: وإن حصهل العلهم الهخ) أي ل يشهترط التصهريح
بالوكالة إذا علموا بها وإن حصل علمهم لذلك بأاخبار الوكيل بالوكالههة بههأن أاخههبرهم مههن قبههل العقههد بههأنه
وكيل الولي في التزويج (قوله: ويقول الولي الخ) كان الولههى للمؤلههف أن يههذكر هههذا عقههب المتههن بههأن
يقول فيقول الولي الخ لنه هو المرتب عليه، وأما قوله أو ل فيقول وكيل الولي الخ فليهس مفرعها علههى
المتن. نعم: هو مفرع على قوله سابقا ويجوز لمجبر توكيل في تزويج موليته فكان الولى تقديمه عنههده.

وقوله لوكيل الزوج: مثل وكيله وليه. وقوله فلن بن 
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فلن: أي وهو الزوج، فلو تركه وأتى بكاف الخطاب بدله، بأن قال زوجتههك بنههتي، لههم يصههح: كمهها
سيصرح به (قوله: فيقول وكيله) أي الزوج ومقتضى التعبير بفاء التعقيب أنه ل يجوز تقديم القبول علههى
اليجاب، وليس كذلك: بل يجوز تقديم القبول عليه: بأن يقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلنههة بنتههك لفلن،
ول ولهي الصهبي إذا أراد ول نظيهر ق ول ق ويقول الولي زوجتها له (قوله: كما يقول ولهي الصهبي) أي يق
قبول النكاح للصبي (قوله: قبلت نكاحها له) الجملة تنازعها يقههول الولههى ويقههول الثانيههة فتجعههل مقولههة
لحدهما ويحذف نظيرها من الاخر. والمراد بالنكاح النكاح وهو التزويج لنه هو الذي يقبله الزوج، وليههس
المراد به المراكب من اليجهاب والقبهول: إذ يسهتحيل قبهوله، كمها تقهدم (قهوله: فهإن تهرك) ههو بالبنهاء
للمعلوم، والضمير يعود على المذكور من الوكيل والولي. ويصح بناؤه للمجهول ومهها بعههده نههائب فههاعله.
وقوله فيهما: أي في الصورتين صورة قبول وكيههل الههزوج وصههورة قبههول ولههي الصههبي (قههوله: لههم يصهح
النكاح) جواب إن، وذلك لعدم التوافق بين اليجاب والقبول (قوله: وإن نوي) بالبناء للمجهول ومهها بعههده
وى نائب فاعل، ويصح أن يكون بالبناء للمعلوم أيضها، كالهذي قبلهه، والكلم هنها علهى التوزيهع: أي وإن ن
الوكيل الموكل في الصورة الولى أو الولي الطفل في الصورة الثانية (قوله: كما لو قال الخ) أي كمهها ل
يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي، بكاف الخطاب، وقوله بههدل فلن: حههال مهن
مقدر، والتقدير زوجتك، بكاف الخطاب، حال كونها بدل فلن: أي السم الظههاهر (قههوله: لعههدم التوافههق)
علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له، وعدم صحته فيما لو أبدل السم الظاهر بكاف الخطههاب:
أي وإنما لم يصح النكاح فيما إذا تركت لفظة له وفيما إذا أتى بكاف الخطاب بدل السههم الظههاهر لعههدم
التوافق بين اليجاب والقبول الذي هو شرط في صحته، وذلههك لن اليجههاب الصههادر مههن الههولي زوجههت
بنتي فلن ابن فلن والقبول الصادر من وكيل الزوج أو ولي الصبي قبلت نكاحها بإسناد النكاح إلى نفسه
فلم يتوافقا، وكذلك فيما إذا قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي، أو قال الوكيل أو الولي قبلههت
نكاحها له فإنهما لم يتوافقا (قوله: فإن ترك لفظة له) بالبناء للمجهول أو للمعلوم والفاعل وكيههل الههزوج
أو وليه: أي ترك وكيل الزوج أو وليه لفظة له في القبول عنه بأن قال قبلههت نكاحههها فقههط. وقههوله فههي
هذه: أي فيما إذا قال الولي لهه زوجتهك بكهاف الخطهاب، بهدل السهم الظهاهر. وانظهر مها متعلهق الجهر
والمجرور ؟ فإنه ل يصح جعله لفظ ترك لنه يصير المعنى فإن ترك لفظة له في هذه وهي زوجتك بنههتي
لنه لم يترك شيئا منها. ثم ظهر أن في الكلم ااختصارا، والصل فإن ترك لفظة له فههي القبهول المقابهل
لهذه الحالة (قوله: انعقد) أي النكاح وهو جواب إن. وقوله وإن نوى موكله: غاية لنعقاد النكههاح للوكيههل:
أي ينعقد النكاح له وإن نوى الوكيل بقههوله قبلههت نكاحههها جعههل النكههاح واقعهها للموكههل. وإنمهها لههم ينعقههد
للموكل إذا نواه لن الشهود ل مطلع لهم على النية. وفي المغني ما نصه: ول يقع العقد للموكههل بالنيههة،
بخلف البيع: لن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن في البيع. فل بد مههن ذكرهمهها، ولن الههبيع يههرد علههى
المال وهو يقبل النقل من شخص لاخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يههرد علههى البضههع
وهو ل يقبل النقل، ولن إنكار الموكهل فههي نكهاحه للوكالهة يبطههل النكههاح بالكليههة. بخلف الهبيع لوقهوعه
للوكيل. اه . (قوله: فروع) لم يذكر إل فرعين فكان الولى أن يقول فرعان (قوله: من قال أنا وكيل فههي
تزويج فلنة) أي والموكل له الولي اخاصا أو عاما (قههوله: فلمههن الههخ) الفههاء واقعهة فههي جههواب الشههرط،
والجار والمجرور اخبر مقدم، وقبول النكاح مبتدأ مؤاخر. وقوله صدقه: الضمير البارز يعود على مههن قههال
أنا وكيل. ومثله ضمير منه (قوله: ويجوز لمن أاخبره عدل) صنيعه يفيد أن مههن واقعههة علههى غيههر الحههاكم
لنه ذكر حكم الحاكم بقوله، أو لما يتعلق بالحاكم (قوله: بطلق فلن) أي لزوجته. وقوله أو موته: أي أو
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أاخبره بموت فلن. وقههوله أو تههوكيله: الضههافة مههن إضههافة المصههدر لفههاعله، أي أو أاخههبره عههدل
بتوكيل فلن إياك مثل (قوله: أن يعمل به) أي بخبر العدل. وقوله بالنسبة لما يتعلق بنفسههه: أي بالنسههبة
للمر الذي يتعلق بنفس المخبر، بفتح الباء، كأن علههق عتهق عبههده أو طلق زوجتهه مثل علههى طلق فلن
زوجته أو على موته مثل، فإذا صدق العدل في اخبره عتق عليه عبده وطلقت عليههه زوجتههه (قههوله: وكههذا
اخطه) أي وكذا يجوز له أن يعمل بخط العدل بالنسبة لما يتعلق بنفسه، وهذا ل ينافي ما تقدم من أنههه ل
يجوز للمكتوب إليه العتماد على الخط لن ذلك فيما يتعلق بغيره، بخلف مهها هنهها (قههوله: وأمهها بالنسههبة
لحق الغير) أي للحق الذي يتعلق بالغير وقوله أو لما يتعلههق بالحههاكم: أي أو بالنسههبة للمههر الههذي يتعلههق
بالحاكم والمر الذي يتعلق به هو الحكم على الغير، والولى والاخصر حذفه وجعل مههن، فههي قههوله لمههن
أاخبره، واقعة على الحاكم وغيره، وذلك لن التفصيل الجاري في غير الحاكم مهن كهونه لههه العمههل بخههبر
العدل بالنسبة لنفسه ل بالنسبة للغير يجري أيضا في الحاكم وقوله فل يجههوز اعتمههاد عههدل: إظهههار فههي
مقام الضمار، والضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله: أي فل يجوز أن يعتمد كل من المخههبر، بالفتههح،
ومن الحاكم على مقتضى صنيعه اخبر العدل في ذلك: كما إذا أاخبر عدل الولي أن فلنا طلههق موليتههك أو
مات عنها فل يجوز له أن يزوجها بذلك الخبر، أو كان إنسان وصيا علهى تبرعههات فهأاخبره أن موصههيه قههد
مات فل يجوز له أن يعتمد ذلك ويقسم تلك التبرعات لن ما ذكر حق يتعلق بههالغير، ل بههه نفسههه، ومثلههه
في ذلك الحاكم فلو أاخبره عدل بأن فلنا طلق زوجته أو مات فل يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلههك، كههأن



يقسم التركة أو يزوجه إذا أذنت له فيه. وقوله ول اخط قاض، ولههو قههال ول اخطههه، أي العههدل، بالضههمير:
ل مها ليهس بحجهة شهرعية، بيهان للعهدل والخهط، والحجهة قاضيا كان أو غيره، لكان أولى. وقوله مهن ك
الشرعية هنا رجلن (قوله: فرع) الولى فروع، بصيغة الجمع، وهي في بيان تزويج العتيقة والمة (قههوله:
يزوج عتيقة امرأة الخ) تقرأ عتيقة بالنصب على أنههه مفعههول مقههدم وقههوله وليههها، فاعههل مههؤاخر. وقههوله
امرأة: قيد اخرج به عتيقة الرجل، فهو الذي يزوجها ثم عصبته، كما تقدم بيانه. وقوله حية: صههفة لمههرأة،
وهو قيد أيضا اخرج به ما إذا كانت ميتة فإن الذي يزوج عتيقتها ابنها، كما سيصرح بههه، وقههوله عههدم ولههي
عتيقتها نسبا: أي فقد حسا أو شرعا ولي العتيقة من جهة النسب، وهو قيد أيضا اخرج به ما إذا لههم يفقههد
فإن الذي يزوجها القرب. فالقرب من الولياء على ما تقدم من الترتيب، فل يزوجههها أوليههاء المعتقههة إل
بعد فقد أولياء النسب. (والحاصههل) أن الههذي يههزوج العتيقههة عنههد فقههد أوليائههها نسههبا هههو ولههي المعتقههة،
ويستثنى من طرد ذلك ما لو كانت المعتقة ووليههها كههافرين والعتيقههة مسههلمة فههإن الههذي يزوجههها حينئههذ
الحاكم، ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين فيزوج الولي العتيقههة، وإن كههان
ل يزوج المعتقة (قوله: تبعا لوليته عليها) أي أن ولي المعتقة يزوج العتيقة بطريههق التبعيههة لههوليته علههى
نفس المعتقة. وعبارة شرح التحرير: لنه لما انتفت ولية المرأة للنكههاح اسههتتبعت الوليههة عليههها الوليههة
على عتيقتها. اه . (قوله: فيزوجها) أي العتيقة وهو بيان للولي. وقوله ثم جدها، أي المعتقههة. والمههراد بههه
أبو أبيها وإن عل، ولو عبر به، كما تقدم، لكان أولى. لن الجد شامل لما كان من جهة الم مع أنه ل ولية
له (قوله: بترتيب الولياء) الباء بمعنى على متعلقة بمحههذوف: أي ثههم تجههري مههن بعههد الب والجههد علههى
ترتيب الولياء في الرث، فيقدم أخ شههقيق علههى أخ الب وهكههذا الههخ مهها تقههدم (قههوله: ول يزوجههها ابههن
المعتقة ما دامت حية) أي لنه ل يكون وليا للمعتقة لما تقدم أنه ل يزوج ابن ببنوة فل يكون وليا لعتيقتها
(قوله: بإذن عتيقة) متعلق بقوله يزوج: أي يزوجها بإذنها، ويكفي سكوتها إن كانت بكههرا (قههوله: ولههو لههم
ترض المعتقة) غاية في التزويج بإذنها: أي يههزوج العتيقههة بإذنههها سههواء رضههيت المعتقههة أم ل. وذلههك لن

رضاها غير معتبر لنه ل ولية لها ول إجبار، فل فائدة له. وقيل يعتبر رضاها لن الولء لها 
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والعصبة إنما يزوجون بإدلئهم بها، فل أقل من مراجعتها (قوله: فإذا ماتت المعتقة زوجههها ابنههها)
أي ثم أبوها على ترتيب عصبات الولء، ولو قال ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولء عليها لكههان
أولى، لشموله لجميع ذلك قوله ويزوج أمة لما بين حكم تزويج العتيقة شرع في بيان حكههم تزويههج المههة
غير العتيقة. وقوله امرأة: قيد اخرج به أمة الرجل فههإنه هههو الههذي يزوجههها. وقههوله بالغههة رشههيدة: نعتههان
وله ويهزوج أمهة لمرأة. ولو اقتصر على الثانية لكان أولهى لغنائهها عهن الولهى وذكهر محهترز الولهى بق
صغيرة ولم يذكر محترز الثانية وهو المجنونة والمحجور عليها بسفه فيزوج أمتهما ولي مال ونكههاح لهمهها
من أب وإن عل وسلطان، لكن تزوج أمة السفيهة إل بإذنها كأمههة السههفيه، إذ ل فههرق، كمهها يسههتفاد مههن
عبارة شرح المنهج، ونصها مع الصل: ولولي نكاح ومال من أب وإن عل وسلطان تزويج أمة مههوليه مههن
ذي صغر وجنوه وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة. بخلف عبده أي المولي لما فيههه
من انقطاع اكتسابه عنه. اه . واخرج بقوله ولي نكاح المة المملوكة لصهغيرة عاقلهة ثيهب فل تهزوج أصهل
لنها تابعة لسيدتها وهي ل تزوج أصل: إذ ل يلي نكاحها أحد حينئذ. كما تقدم، وكما قال ابن رسلن: وثيب
زواجها تعذرا واخرج به أيضا المة المملوكة لصههغير وصههغيرة بكههر فيزوجههها مهها عههدا السههلطان مههن الب
والجد، وأما السلطان فل يزوجهها لنهه ل يلهي نكاحهمها حينئهذ فل يلهي نكهاح أمتهمها، بخلف الب والجهد
فإنهما يليان نكاحهما فيليان نكاح أمتهما تبعا. وسيصرح المؤلف ببعض ما ذكر (قههوله: وليههها) أي مطلقهها،
أصل كان أو غيره، وهو فاعل يزوج (قوله: بإذنها) أي السيدة. وقوله وحدها: حال من المضههاف إليههه: أي
حالة كونها متوحدة في الذن، أي منفردة به فل يعتبر إذن الولي ول إذن المة، كما سيصرح بهذا، وليههس
للب إجبار أمتها على النكاح وإن كان له إجبار سيدتها عليههه (قهوله: لنهها) أي السههيدة، وهههو علهة لكهون
التزويج يكون بإذنها وحدها. وقوله المالكة لها: أي للمة (قوله: فل يعتبر الههخ) تفريههع علههى اشههتراط إذن
السيدة وحدها: أي وإذا اشترط إذن السيدة وحدها فل يعتبر إذن المة لههو لههم تههأذن السههيدة (قههوله: لن
لسيدتها إجبارها على النكاح) أي فل فائدة حينئذ فههي إذن المههة (قههوله: ويشههترط) أي فههي صههحة إذنههها.
وقوله نطقا: أي إن كانت ناطقة فإن كانت اخرساء فيكفي في إذنها إشارتها المفهمهة. وقههوله وإن كههانت
بكرا: غاية في اشتراط الذن نطقا: أي يشترط ذلك وإن كانت السيدة بكرا، وذكههر لنههها ل تسههتحي فههي
تزويج أمتها (قوله: ويزوج أمة صغيرة) ههو تركيهب إضهافي. وقهوله بكهر: صهفة للمضههاف إليههه. وسههيأتي
محترزه (قوله: أو صغير) بالجر معطوف على صغيرة: أي أو أمة صغيرة (قوله: أب) فاعل يزوج. وقههوله
فأبوه: أي فقط لن لهما إجبار سهيديهما فجههاز لهمهها إجبارهمهها تبعهها لسههيديهما فل يزوجهمهها غيرهمهها مههن
السلطان ونحوه من بقية الولياء (قوله: لغبطة) متعلق بيزوج: أي يزوجانها عند وجود غبطههة، أي منفعههة
للسيدة أو السيد (قوله: كتحصيل مهر الخ) تمثيل للغبطهة. قهال فهي المغنهي، وقيهل ل يزوجهها، أي الب
والجد، لنه قد تنقص قيمتها، وقد تحبل فتهلهك. اه . (قهوله: ل يهزوج عبهدهما) أي الصههغيرة والصههغير: أي
والمجنون والسفيه ذكرا أو أنثى. وهذا مفهوم قوله أمة (قوله: لنقطاع كسههبه عنهمهها) أي عههن الصههغيرة
والصغير فلم يكن لهما مصلحة في التزويج حينئذ. قال في التحفة: ولم ينظروا إلى أنههها ربمهها تظهههر مههع
تزويجه لندرته اه . (قوله: اخلفا لمالك) رضي الله عنههه: أي فههإنه قههال بجههواز تزويههج عبههدهما إن ظهههرت
مصلحة فيه، وذلك بأن يكون إذا تزوج يكتسب ما يكفي زوجته ويكفيهما، وإذا لم يتزوج ربما انقطههع عههن



ذلك بسبب ما يتولد عنه من المراض (قوله: ول أمة ثيب صغيرة) محترز قوله بكههرى أي ول يههزوج الب
فأبوه 
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أمة ثيب صغيرة. ومحله ما لم تكههن مجنونههة، وإل جههاز لهمهها أن يزوجهها أمتههها لنهمهها يليههان مالههها
ونكاحها (قوله: لنه ل يلي نكاح مالكتها) أي فل يلي نكاح أمتها بههالولى. (والحاصههل) أنههه يشههترط فيمههن
يلي نكاح المة أن يكون ولي مال مالكتها ونكاحها فيزوج أمة الصغيرة البكر والصغيرة الب فأبوه لنهما
يليان نكاح السيدة أو السيد فيليان نكاح أمتهما تبعا، ويزوج أمة الرشيد وليها مطلقا ولههو السههلطان لنههه
يلي نكاحها لكن بإذنها، ول يزوج أمة الثيب الصغيرة الب والجد والسلطان وغيرهههم لهههم ل يلههوون نكههاح
السيدة فل يلوون نكاح أمتها (قوله: ول يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب) وذلك لن الوليههة عليههها مههن
جهة الملك فهي قاصرة على المالك فل تنتقل للقاضههي عنههد غيبتهه (قههوله: نعهم إن رأى القاضهي بيعهها)
وله لحية الهتي رآهها القاضهي. وق مفعول رأى الثاني محذوف: أي أصلح. وقوله لن الحظ الخ: علهة الص
فيه: أي في البيع، وقوله الغائب: أي المالك الغههائب، وقهوله مهن النفههاق عليههها: متعلهق بهالحظ، وأصهله
الحظ: أي الحظ له من النفاق عليها. ولو قال لنه أحظ له من النفاق لكان أولى (قوله: باعها) جههواب
إن (قوله: ويزوج سيد بالملك) أي ل بالولية، وذلك لن التصرف فيما يملك اسههتيفاؤه، ونقلههه إلههى الغيههر
إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالجارة. اه . تحفة (قوله: ولو كههان فاسههقا) أي ولههو كههان
السيد فاسقا. وذلك لن الفسق يمنع الوليههة ل الملههك، وتزويههج السههيد ليههس بالوليههة وإنمهها هههو بالملههك
(قوله: أمته) أي ولو كانت كافرة أو كانت محرمههة عليههه كههأاخته. وقههوله المملوكههة كلههها لههه: أي لسههيدها
(قوله: ل المشتركة) أي ل يزوج المشتركة وهو مفهوم. قوله المملوكة كلها. وقوله ولو باغتنههام: أي ولههو
حصل الشتراك بسبب الغتنام بأن غنم جماعة أمة، فهي مشتركة بينهم. وقوله بينة: متعلق بالمشههتركة
(قوله: بغير رضا جميعهم) أي ل يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لها، أما مع رضاهم فيجوز (قوله:
ولو بكرا صغيرة) الغاية للتعميم، ل المرد، إذ ل اخلف فيه. ولو قههال، كمهها فههي المنهههاج بههدلها بههأي صههفة
كانت، أي صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا رشيدة أو غيرههها، لكههان أولههى. وقههوله أو كههبيرة: أي بكههرا أو ثيبهها.
وقوله بل إذن منها: أي الكبيرة، والولى إسقاطه أو إسقاط قوله بعد وله إجبارها الخ، وذلك لن أحههدهما
يغني عن الاخر. وفي المنهج والمنهاج القتصار على الثاني، وهو ظاهر (قوله: لن النكاح الخ) علة لكونه
أن يزوجها بل إذن منها (قوله: وهي) أي المنافع. وقوله مملوكة له: أي والمالك يفعل في ملكه ما يشههاء
سواء رضي به المملوك أم ل (قوله: لههه إجبارههها عليههه) أي النكههاح للعلههة المهارة آنفها، ومحلهه فههي غيههر
المبعضة والمكاتبة، أما هما فل يجبرهما عليه لنهما في حقه كالجنبيات، وفي غير المتعلق بها حههق لزم
ج الجانيهة كالرهن والجناية فليس للراهن تزويج المرهونة إل علهى المرتههن أو بهإذنه وليهس للسهيد تزوي
المتعلقة برقبتها مال وهو معسر، وإل صح، وكان ااختيارا للفداء (قوله: لكهن ل يزوجهها لغيهر كهف ء الهخ)
لما كانت العلة المارة، وهي قوله لن النكاح الخ وهي مملوكة له، توهم جواز تزويجههها علههى غيههر كههف ء
لها، كجواز بيعها عليه، أتى بالستدراك المذكور لدفع هذا اليهام. وحاصله أن النكههاح ليههس كههالبيع لنهه ل
يقصد به التمتع، بخلف النكاح، وعبارة المنهج وشرحه: وله إجبار أمته على نكاحها صغيرة كانت أو كبيرة
بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة، لن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد لكن ل
يزوجها بغير كف ء بعيب أو غيره إل برضاها، بخلف البيع لنه ل يقصد به التمتههع. اه . (قههوله: بعيههب الههخ)
الباء سببية متعلقة بمحذوف واقع اخبر المبتدأ محذوف: أي وعدم الكفاءة فيه بسبب عيب مثبههت للخيههار
كجذام وبرص وجنون، أو بسبب فسق أو بسههبب حرفههة دنيئههة (قههوله: إل برضههاها) إل أداة حصههر والجههار

والمجرور متعلق بيزوجها: أي ل يزوجها إل برضاها. وقوله له: اللم بمعنى الباء متعلقة 

 ]375[ 

برضاها: أي رضاها بغير الكف ء (قوله: وله) أي للسيد. وقوله تزويجههها برقيههق: أي علههى رقيههق.
وقوله ودنئ نسب: أي لن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها، ل لها، وقد أسقطه هنا بتزويجههها علههى
من ذكر. وعبارة الروض وشرحه. (فرع) ل يصح تزويهج المهة بمهن بهه عيهب مثبهت للخيههار للضهرار بههها
ويزوجها جوازا بغير رضاها ولو عربية من عربي دنئ النسب حرا كان أو عبدا. وقضيته مع ما مههر مههن أن
بعض الخصال ل ينجبر ببعض أنه ل يزوجها إذا كان عربية من عجمي ولو حرا، بخلف قول أصله ويزوجها
من رقيق ودنئ النسب فإنه يقتضي أنه يزوجها منه، فينافي قوله فيما مر والمة العربية بالحر العجمههي:
أي ول يزوج المة العربية بالحر العجمي على هذا الخلف: أي الخلف، في انجبار بعض الخصههال ببعههض،
كذا قاله السنوي، فعدول المصنف عن عبارة أصله إلى ما قاله لذلك والحهق مها فههي الصهل ول منافههاة
لن الحق في الكفاءة في النسب لسيدها ل لها وقد أسقطه هنا بتزويجه لها ممن ذكر، وما مر محلههه إذا
زوجها غير سيدها بإذن أو ولية على مالكها ل يزوجها ممن ل يكافئها بسبب آاخر. أي غيههر دنههاءة النسههب
كعيب مثبت للخيار إل برضاها وعليها تمكينه من نفسها لذنها وله بيعها مههن العيههب لن الشههراء ل يتعيههن
للستمتاع، ويلزمها تمكينه لنها صارت ملكه. اه . بتصههرف (قههوله: لعههدم النسههب لههها) أي للرقيقههة. قههال
البجيرمي: أي لعدم النسب المعتبر وإن كانت شريفة لن الرق يضمحل معه جميههع الفضههائل اه . (قههوله:



وللمكاتب) أي كتابة صحيحة، والجار والمجرور اخبر مقدم، وقوله تزويج أمته: مبتدأ مؤاخر (قوله: لسيده)
أي المكهاتب، فل يزوجهها كمها ل يهزوج عبهده لن السهيد مهع المكهاتب كهالجنبي (قهوله: إن أذن لهه) أي
المكاتب. وقوله سيده: أي المكاتب، وقوله فيه: أي التزويج فإن لم يأذن له فيه لم يجز له ذلك كتههبرعه.
قال ع ش: وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد لنه ربما عجز نفسه أو عجزه سههيده فيعههود
هو وما في يده للسيد فاشترط إذن السيد له في التزويج وإذا زوج فهو مزوج عههن نفسههه ل عهن سههيده.
اه . (قوله: ولو طلبت المة) أي من سيدها. وقوله تزويجها: أي تزويج السيد إياها، فالضههافة مههن إضههافة
المصدر لمفعوله بعد حههذف الفاعههل (قههوله: لههم يلههزم) أي التزويههج السههيد: أي ل يجيههر عليههه وإن كههانت
محرمة عليه كأاخته (قوله: لنه) أي التزويج بنقص قيمتههها: أي ولفههوات اسههتمتاعه بمههن تحههل لههه (قههوله:
يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت) أي ول يزوجها الكافر لنه ل يملك التمتع بها أصل بل ول سائر التصرفات
فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها. وعبارة النوار، ول يزوج الكافر أمته المسههلمة ومسههتولدته لههتزلزل
ملكه وعدم تسلطه على أهل السلم. اه . وقوله بإذنه: متعلق بيزوج، والضمير للكافر (قوله: والموقوفة
الخ) أي ويزوج الحاكم المة الموقوفة علهى جماعهة لكهن بهإذنهم إن انحصهروا، واخهرج بالموقوفهة العبهد
الموقههوف فل يههزوج بحههال، إذ الحههاكم وولههي الموقههوف عليههه ونههاظر المسههجد ونحههوه ل يتصههرفون إل
بالمصلحة، ول مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلههق المهههر والنفقههة (قههوله: وإل) أي وإن لههم ينحصههروا.
وقوله لم تزوج فيما يظهر. قال في النهاية: إنها تزوج بإذن الناظر فيما يظهر، كما أفتى به الوالههد رحمههه
الله تعالى، (قوله: ول ينكح عبد) أي ل يصح نكاحه. وقوله ولو مكاتبا: أي أو مدبرا أو معلقهها عتقههه بصههفة
أو مبعضا (قوله: إل بإذن سيده) أي الرشيد غير المحرم نطقا ولو بكرا، وذلك لخههبر: أيمهها مملههوك تههزوج
بغير إذن موله فهو عاهر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وروى أبو داود: فنكاحه باطل اه . شرح
الروض (قوله: ولو كان السيد أنثى) أي ثيبا أو بكرا (قوله: سواء أطلق الذن) أي إن النكاح بههإذن السههيد
صحيح، سواء أطلق الذن أم قيده، فهو تعميم لصحة النكاح بالذن وإذا أطلق الذن فلههه أن ينكحههه حههرة
أو أمة ببلده وغيرها. نعم للسيد منعه من الخروج إلى غير بلده. (قوله: أم قيد بامرأة معينههة) أي أم قيههد
السيد الذن للعبد بنكاح امرأة معينة. وقوله أو قبيلة: أي أو قيد الذن لههه بنكهاح امهرأة مهن هههذه القبيلهة
دون غيرها، ومثلها البلدة (قوله: فينكح بحسب إذنه) أي السيد، والفههاء واقعههة فههي جههواب شههرط مقههدر

مرتبط بالشق الثاني: أعني أم قيد، أي وإذا قيد السيد الذن بما ذكر فينكح 
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بحسب إذنه له (قوله: ول يعدل) أي العبد في نكاحه. وقههوله عمهها أذن: أي عههن المههر الههذي أذن
السيد. وقوله له، أي للعبد. وقوله فيه، أي في ذلك المر، فالضمير يعود على ما. وقههوله مراعههاة لحقههه:
أي السيد، وهو تعليل لكونه ينكح بحسب الذن ول يعدل إلى غيره (قوله: فإن عدل عنه) أي عما أذن لههه
فيه (قوله: لم يصح النكاح) أي وإن كانت المعدول إليها دونها مهرا واخيرا منها جمههال ونسههبا ودينهها وأقههل
مؤنة. قال في التحفة: نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند الطلق صحت الزيههادة
ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لن له ذمة صحيحة. اه . (قوله: ولو نكح العبد بل إذن سيده بطههل النكههاح)
أي لحجره وللخبر المار. قال في النهاية ومثله في التحفة: وقول الذرعي يستثنى من ذلك مهها لههو منعههه
سيده فرفعه إلى حاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما، كما لو عضل
الولي محل نظر، لنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الستثناء أو على قولنا فل وجه له.
اه . وفي المغني: قال في الم ول أعلم من أحد لقيته ول حكى لي عنه من أهل العلم ااختلفا فههي أنههه ل
يجوز نكاح العبد إل بإذن مالكه. اه . ول ينافي قوله ل أعلم ما حكاه الرافعههي عههن أبههي حنيفههة أن نكههاحه
موقوف على إجازة السيد، وعن مالك أنه يصح وللسيد فسههخه لنههه لههم يبلغههه ذلههك. اه . (قههوله: ويفههرق
بينهما) أي العبد وزوجته. والذي يفرق هو الحاكم، كما يستفاد من عبارة ش ق (قهوله: اخلفها لمالهك) أي
في قوله بصحة نكاح العبد بل إذن سيده، لكن للسيد فسخه، كمهها تقههدم آنفهها عهن المغنههي، (قهوله: فههإن
وطئ) أي العبد زوجته بهذا النكههاح الباطههل. وقههوله فل شههئ عليههه لرشههيدة مختههارة: الههذي فههي التحفههة
والنهاية أن عليه لها مهر المثل ويتعلق بذمته فقههط، ولفظهمهها وإذا بطههل لعههدم الذن تعلههق مهههر المثههل
بذمته فقط ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة، وإل تعلق برقبتههه. اه . ومهها ذكههره المؤلههف رحمهه اللههه
تعالى إنما هو في السفيه ل في العبد، كما هو صريح عبارة المنهاج، ونصها مع التحفة، ولو نكههح السههفيه
بل إذن فباطل، فإن وطئ منكوحته الرشيدة المختارة لم يلزمه شهئ، أي حهد، قطعها للشهبهة، ومهن ثهم
لحقه الولد ول مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لنهها مقصهرة بهترك البحهث مهع كونهها
سلطته على بعضها، بخلفه باطنا بعد فك الحجر عنه، كما نص عليه في الم، واعتمههدوه، بخلف صههغيرة
مجنونة ومكرهة ومزوجة بالجبار ونائمة فيجب مهر المثل إذ ل يصح تسليطهن. اه . إذا علمت ذلك تعلههم
ما في كلمه من التخليط. ثم رأيت في المغني نص على أن بعض الشههارحين تههوهم أن العبههد كالسههفيه،
ولعل شارحنا تبع هذا البعض في ذلك، ونص عبارته: (تنبيه) قول المصنف باطل يقتضهي أنهه إذا وطههئ ل
يلزمه شئ كالسفيه، وليس مرادا، كما توهمه بعض الشارحين، بل يلزمه مهر المثل في ذمته، كما صرح
به المصنف في نكاح العبد. اه . (قوله: أما السفيهة والصغيرة) أي ونحوهما من كل مههن ليسههت برشههيدة
مختارة مما تقدم. وقوله فيلزم فيهما مهر المثل: أي ويتعلق برقبته، كما علمت (قههوله: ول يجههوز للعبههد)
أي ل يصح ولو أذن له السيد فيه لن العبد ل يملك ولو بتمليك سيده والتسري يفيد داخول المتسههري بههها
في ملك المتسري. وقوله ولو مأذونا في التجارة: أي ولو كان العبد مأذونا له فههي التجههارة فل يجههوز لههه
ذلك لن التجارة ل تتناول ذلك. وقوله أو مكاتبا: أي ولو مكاتبا (قوله: أن يتسرى) المصدر المؤول فاعههل



يجوز. والتسري مطلق الوطئ، وشرعا يعتبر فيه ثلثة أمور: الوطئ والنزال ومنع الخههروج. والمههراد بههه
الول لن الرقيق يمنع من الوطئ، مطلقا، سواء وجد إنزاله ومنع الخروج أم ل، ولو عبر بيطأ، كمهها عههبر
به شيخ السلم، لكان أولى لئل يوهم أن المراد به المعنى الشرعي مع أنه ليس كذلك. فتنبه (قوله: لن
المأذون له) أي في التجارة وغيره بالولى وهو علة لعدم جواز التسري بالنسبة لغير المكههاتب. وقههوله ل
يملك: أي ولو بتمليك سيده، كما علمت، لنه ليس أهل للملك، وأما الضافة التي ظاهرها الملك في اخبر

الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إل أن يشترط المبتاع فهي للاختصاص، ل 
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للملك (قوله: ولضعف الملك) علة لعدم جواز التسري بالنسبة للمكاتب (قوله: ولههو طلههب العبههد
النكاح) أي من السيد (قوله: ل يجب على السيد إجابته) أي لنههه يشههوش عليههه مقاصههد الملههك وفوائههده
وينقص القيمة. وقوله ولو مكاتبا: أي ولو كان العبد مكاتبا فل تجب إجابته ومثله للبعض (قوله: ول يصدق
مدعي عتق) كان المناسب أن يقول، كعادته، فرع أو فرعان (قوله: من عبد أو أمة) بيههان مههدعي العتههق
(قوله: إل بالبينة) أي فإنه يصدق بها (قوله: التي بيانها في باب الشهههادة) عبههارته هنههاك: والشهههادة لمهها
يظهر للرجال غالبا كالنكاح وطلق وعتق رجلن ل رجل وامرأتان. انتهت (قوله: وصدق مدعي حرية الخ)
يعني لو ادعى عليه بالرق وقال أنا حر أصالة صدق بيمينه وإن استخدمه قبههل إنكههاره وجههرى عليههه الههبيع
مرارا أو تداولته اليدي لموافقته الصل وهو الحرية. وقوله أصالة: أي ل بالعتق. وقوله ما لم يصدق الخ:
قيد لتصديقه بيمينه، أي يصدق بها ما لم يسبق منه وهو رشههيد إقههرار بالملههك، وإل صههدق مههدعي الههرق.
وقوله أو لم يثبب: أي وما لم يثبت الرق ببينة تشهد برقة وإل عمههل بههها. ولههو أقههام هههو أيضهها بينههة علههى
حريته قدمت الولى لن معها زيادة علم بنقلها عن الصل، وإذا ثبتت الحرية الصلية رجع مشههتريه علههى
بائعة بثمنه وإن أقر المشتري له بالملك لنه بناء على ظاهر اليد. وسيذكر المؤلف هذه المسألة في باب
الدعاوي والبينات بأبسط مما هنا. والله سبحانه وتعالى أعلههم. فصههل فههي الكفههاءة أي فههي بيههان اخصههال
الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر. وهههي لغههة: التسههاوي والتعههادل. واصههطلحا أمههر يههوجب
عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو اخسة ما عدا السلمة من عيوب النكاح (قههوله:
وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح ل لصحته: أي غالبا، فل ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كمهها فههي
التزويج بالجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح ل لصحته مطلقهها بههل حيههث ل رضهها مههن المههرأة
وحدها في جب ول عنة ومع وليها القرب فقط فيما عههداهما. اه . ومثلهه فهي النهايههة وقهوله بهل حيهث ل
رضا، مقابل قوله ل لصحته مطلقا، فكأنه قيل ل تعتبر للصحة على الطلق وإنما تعتبر حيث ل رضهها. اه .
ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإل فليست شرطا لهها (قهوله: بهل لنهها
وله والهولي: أي واحهدا كهان أو ه أن المراعهى فيهها جهانب الزوجهة ل الهزوج. وق حق للمرأة) أستفيد من
جماعة مستوين في الدرجة، فل بد مع رضاها بغير الكف ء مههن رضهها سههائر الوليههاء بههه. ول يكفههي رضهها
أحدهم دون الباقين، كمهها سههيأتي فههي كلمههه، (قههوله: فلهمهها) أي المههرأة والههولي (قههوله: إسههقاطها) أي
الكفاءة: أي ولو كانت شرطا لصحة العقد مطلقا لما صح حينئذ. والمراد بالسقوط رضاهما بغير الكههف ء
وذلك لنه (ص) زوج بناته من غير كف ء ول مكافئ لهن، وأمر فاطمة بنههت قيههس نكههاح أسههامة فنكحتههه
وهو مولى وهي قرشية ولو كانت شرطا للصحة مطلقا لما صح ذلك (قوله: ول يكافئ حرة الههخ) شههروع
في بيان اخصال الكفاءة. والذي يؤاخذ من كلمهه متنها وشهرحا أنههها سههت وهههي الحريهة والعفهة والنسهب
والدين والسلمة من الحرف الدنيئة والسلمة من العيوب، وبعضهم عدها اخمسا وأدرج العفة فههي الههدين

ونظمها بقوله: شرط الكفاءة اخمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد 
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نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد والراجح أنه ل يشههترط، كمهها سههيأتي، فههي
كلمه، لن المال غاد ورائح ول يفتخر به أصحاب المههروءات والبصههائر. وللعلمههة مرعههي الحنبلههي: قههالوا
الكفاءة ستة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان القدم أما بنو هههذا الزمههان فههإنهم ل يعرفههون سههوى يسههار
الدرهم ثم إن العبرة في هذه الخصال بحال العقد فل يؤثر طروها بعده ما عدا الههرق فههإن طهروه يبطههل
النكاح ول وجودها مع زوالها قبله. قال في التحفة: نعم تههرك الحههرف الدنيئههة قبلههه ل يههؤثر إل إن مضههت
سنة. كذا طلقه غير واحد، وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسههب إليههه البتههة، وإل
فل بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار ل يعير بها. وهههل تعتههبر السههنة فههي الفاسههق إذا تههاب
كالحرفة القياس ؟ نعم: قال ثم رأيت ابن العماد والزركشي بحثا أن الفاسق إذا تاب ل يكههافئ العفيفههة:
وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من توبته، وظههاهر كلم بعضهههم اعتمههاد إطلقهمهها، لكههن بالنسههبة
للزنا. اه . (قوله: حرة أصلية) مفعول يكافئ. وقوله أو عتيقة: مقابل قوله أصلية (قوله: ول من ل يمسها
الرق) هو معنى قوله حرة أصلية، فكان عليه أن يقول ول من لم يمس الرق آباءها أو القرب إليها منهم
(قوله: غيرها) فاعل يكافئ وقدر الشارح عند كل صفة نظير هذا فيكون فاعل لفعل مقدر نظير المذكور
وإن نظرت لصل المتن ففاعل الفعل قوله بعد تتمة الصفات غير بالتنوين (قوله: بههأن ل يكههون) تصههوير
لكون الزوج غير مكافئ لها. وقوله في ذلك. أي فيما ذكر من كونها حرة أصلية الخ وذلك بأن تكون حرة



أصلية وهو ليس كذلك بأن يكون رقيقا أو عتيقا، أو تكون هي عتيقة وهو رقيههق أو تكههون هههي لههم يمههس
آباءها الرق وهو مس آباء الرق، أو القرب إليها من الباء لم يمسه الرق والقرب إليه منهم مسه الههرق:
كأن يكون أبوه الثالث مسه الرق وأبوها الرابع مسه الرق، ففي جميع ذلك ل يكههون كفههأ لههها (قههوله: ول
أثر لمس الرق في المهات) أي ل يؤثر في الكفاءة مس الرق في المهات، فلههو كههانت حههرة لههم يمههس
أبويها الرق وهو كذلك لكن مس أمه الرق كافأها لنه يتبع الب في النسب ل الم (قوله: ول عفيفة الههخ)
أي ول يكافئ عفيفة أي صالحة. وقوله وسههنية: أي غيههر مبتدعههة. وقههوله وغيرهمهها: فاعههل يكههافئ. أي ل

) وقههوله1يكافئهما غيرهما، وذلك لقوله تعالى: * (أفمن كان مؤمنا كمههن كههان فاسههقا ؟ ل يسههتوون) * (
من فاسق ومبتدع: بيان لغيرهما (قوله: فالفاسق الخ) تفريع على ما يفهم من كلمه وذلك لنه يفهم من
كون العفيفة ليست كفأ للفاسق أن الفاسقة كف ء له (قوله: إن استوى فسقهما) أي اتحدا نوعا وقدرا،
فإن زاد فسقه أو ااختلف فسقهما نوعا، بأن يكون شارب الخمر وهي زانية لم يكافئها (قوله: ول نسههيبة)
أي ول يكافئ نسيبة. وقوله من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية: بيان للنسبية. وقههوله غيرههها: فاعههل

)، وقد بسط الكلم علههى ذلههك فههي الههروض وشههرحه2يكافئ المقدر، أي ل يكافئ النسبية غير النسبية (
فلنذكره تكميل للفائدة. (ونصه) ول يكافئ العربية والقرشية والهاشههمية إل مثلههها: لشههرف العههرب علههى
غيرهم، ولن الناس تفتخر بأنسابهما أتم فخار، ولخبر: قدموا قريشا ول تقدموها رواه الشافعي بلغا: أي
بلفظ بلغني، ولخبر مسههلم: إن اللههه اصههطفى كنانههة مههن ولههد إسههماعيل، واصههطفى قريشهها مههن كنانههة،

واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم وبنو 

(18) سورة السجدة، الية: 1( ) (قوله غير النسيبة) كذا في الصل هنا ومثله فيما سههيأتي، والمناسههب غيههر النسههيب: لن غيههر2. 
صفة لمذكر هو الزوج، كما هو ظاهر. اه . مصححه 
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هاشم وبنو المطلب أكفاء، لخبر البخاري: نحن وبنو المطلب شئ واحد ومحلههه فههي الحههرة. ولههو
ه تزويجهها مهن رقيهق ودنهئ ة لمالهك أمهها فل نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منهه ببنهت فههي مملوك
النسب، كما سيأتي، وأفهم كلمه ما صرح به في الروضة من أن موالي كل قبيلة ليسوا أكفاء لها فسائر
العرب، أي باقيهم، أكفاء: أي بعضهم أكفاء بعههض. وقههال الرافعههي: مقتضههى اعتبههار النسههب فههي العجههم
اعتباره في غير قريش من العههرب، لكههن ذكههر جماعههة أنههم أكفههاء، وجههرى النههووي علههى مهها انتصههر لههه
المصنف، فقال مستدركا علههى الرافعهي مهها ذكههره الجماعههة ههو مقتضههى كلم الكهثرين، وذكههر إبراهيهم
المروزي أن غير كنانة ل يكافئها، واستبدل له السههبكي بخههبر مسههلم السههابق فحصههل فههي كهونهم أكفههاء
ل مضهر علهى ربيعهة ة فتفض وجهان. وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء وعهن البغهداديين اخلف
وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه (ص)، وتقدم عنه نظيره فههي قسههم الفههئ والغنيمههة. وهههذا هههو
الوجه: اه . وجرى في النوار علههى أن غيههر قريههش مههن العههرب بعضهههم كههف ء لبعههض وعبههارته الثالثههة:
النسب فالعجمي ليس كفؤا للعربية ول غير القرشي للقرشية ول غير الهاشمي والمطلههبي للهاشههمية أو
المطلبية وهما كفآن، ويعتبر النسب في العجم كفي العرب وغير قريش من العرب بعضهم كف ء بعض.
والعبرة في النسب بالباء إل في أولد بنات النبي (ص). اه . (قوله: يعني ل يكافئ الخ) تفصيل لما أجمله
أول بقوله ول نسيبة غيرها (قوله: عربية أبا) أي من جهة الب (قوله: غيرههها) فاعههل يكههافئ. وقههوله مههن
العجم بيان للغير. (واعلم) أنه يعتبر النسب في العجم كما يعتبر في العرب، كما تقدم، فههالفرس أفضههل
من القبط، وبنو إسرائيل أفضل من القبط (قوله: وإن كانت أمة عربية) أي فل عبرة بههها لمهها تقههدم مههن
النوار أن العبرة في النسب بالباء (قوله: ول قرشية غيرها) أي ول يكافئ قرشية غيرها. وقوله من بقية
العرب: بيان لغيرها (قوله: ول هاشمية أو مطلبية غيرهما) أي ول يكافئ هاشههمية أو مطلبيههة غيرههها مههن
بقية أصناف قريش كبني عبد شمس (قوله: وصح نحن وبنو المطلب شئ واحد) وفي روايههة: نحههن وبنههو
المطلب هكذا: وشبك بين أصابعه (ص) واخرج بقوله وبنو المطلب بنو عبد شههمس ونوفههل فليسههوا وبنههو
هاشم سواء، لن هؤلء، وإن كانوا أولد عبد مناف كبني هاشم والمطلهب، إل أنههم أاخرجهههم النههبي (ص)
عن آله ليذائهم (قوله: فهما) أي بنو هاشم وبنو المطلب وقوله متكافئان: أي فيكافئ ذكور أحدهما بنات
برت عنهها بالهدين. وقهوله مهن لهها أب: الاخر (قوله: ول يكافئ من أسلم الخ) هذه الخصلة ههي الهتي ع
مفعول يكافئ، أي ل يكافئ الذي ليس له أب في السلم المرأة التي لها ذلك (قوله: ومن له أبوان) أي
ول يكافئ من له أبوان. وقوله لمن لها: اللم زائدة، ومن: مفعول يكافئ (قوله: على ما صرحوا بههه) هههو
المعتمد، وإن كان صنيعه يفيد اخلفه. وقوله لكن الخ: ضعيف. وقوله فيه: أي في المذكور الههذي صههرحوا
فيه بعدم التكافؤ (قوله: أنهما) أي من أسلم بنفسه ومن لها أب أو أكثر ومن له أبوان ومن لها ثلثة آبههاء
في السلم (قوله: وااختاره) أي هذا الوجه الروياني وجزم به صاحب العباب وعلله بأنه يلزم على الوجه
الول أن الصحابي ل يكون كفؤا لبنت التابعي، وجزم فههي التحفهة بههالول وقههال: ومهها لههزم عليههه مهن أن
الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح ل زلل فيه لما يأتي أن بعض الخصههال ل يقابههل ببعههض، فانههدفع مهها
للذرعي. اه . ومثله في النهاية والمغني، وعبارة المغني: فمن أسلم بنفسههه ليههس كفههؤا لمههن لههها أب أو
أكثر في السلم، ومن له أبوان في السلم ليس كفؤا لمن لها ثلثة آباء فيه. (فإن قيههل) قضههية هههذا أن



من أسلم بنفسه من الصحابة رضي الله عنهم ل يكون كفؤا لبنات التابعين وهذا مشههكل وكيههف ل يكههون
كفؤا لهن وهو أفضل المة ؟ 
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(أجيب) بأنه ل مانع من ذلك. اه . (قههوله: ول سههليمة) أي ول يكههافئ سههليمة. وقههوله مههن حههرف،
بكسر ففتح جمع حرفة: كقرب جمع قربة. وقوله دنيئة: بههالهمز وتركههه (قههوله: وهههي الههخ) بيههان لضههابط
الحرف الدنيئة. وقوله ما دلت ملبسته ما واقعة على الصنائع، وتذكير الضمير في قوله ملبسههته باعتبههار
لفظ ما، والمعنههى أن الحههرف الدنيئههة هههي الصههنائع الههتي دلههت ملبسههتها. أي مصههاحبتها علههى انحطههاط
المروءة أي سقوطها (قوله: غيرها) فاعل يكافئ المقدر أي ول يكافئ السليمة من الحهرف الدنيئهة غيهر
السليمة. وقد بسط الكلم على ما ذكر في النوار وعبارته: الخامسة الحرفههة فأصههحاب الحههرف الدنيئههة
ليسوا بأكفاء للشراف ول لسائر المحترفة: فالكناس والحجام والفصاد والختههان والقمههام وقيههم الحمههام
والحائك والحارس والراعههي والبقههار والزبههال والنخههال والسههكاف والههدباغ والقصههاب والجههزار والسههلخ
والحمال والجمال والحلق والملح والمراق والهراس والفوال والكروشههي والحمههامي والحههداد والصههواغ
والصباغ والدهان والدباس ونحوهم ل يكافئون ابنة الخيههاط والخبههاز والههزراع والفخههار والنجههار ونحههوهم.
ون الصهراف كالصهواغ وأن يكهون العطهار وسلك المتولي الصراف والعطار فهي سهلكهم، ويشهبه أن يك
كالبزاز والخياط ل يكافئ ابنة التاجر والهبزاز والبيهاع والجهوهري وههم ل يكهافئون ابنهة القاضهي والعهالم
ن بعهض. والزاهد المشهور والصنائع الشريفة بعضها أشرف ومن بعض كما تهبين والدنيئهة بعضهها أدنهأ م
فالذي سبب دناءته استعمال النجاسة: كالحجام والفصاد أدنى في الذي ل يستعملها كالخراز وشبهه. وإذا
شك في الشرف والدناءة أو في الشريف والشرف أو الدنئ والدنى فالمرجع إلى عادة البلد. اه  (قوله:
فل يكافئ من) هي اسم موصول فاعل يكافئ. وقوله هو أو أبوه حجام: الجملة صلة الموصول (قوله: أو
كناس) أي ولو للمسجد (قههوله: أو راع) ل يههرد أن الرعايههة طريقههة النبيههاء عليهههم الصههلة والسههلم، لن
الكلم فيمن أاخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقط، والنبياء لم يتخذوه لههذلك (قههوله: بنههت اخيههاط) مفعههول
يكافئ وكان الولى أن يسقط لفظ بنت، كما نص عليه البجيرمي، وعبارته، قوله بنههت اخيههاط، المناسههب
أن يقول لخياطة لن الباء ل تعتبر إل بعد اتحاد الزوجين في الحرفة. اه . ح ل. قال شيخنا العزيزي: ولههم
يقل ليس كف ء اخياطة مع أنه الملئم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الصول كمهها تعتههبر فههي
الزوجين. اه . (قوله: ول هو) أي ول يكافئ: هو أي الخياط. وقوله بنههت تههاجر: يههأتي فيههه وفيمهها بعههده مهها
تقدم (قوله: وهو) أي التاجر. وقوله من يجلب البضائع: أي يأتي بها من محلها إلى محل آاخر ليبيعها فيههه.
وقوله من غير تقييد بجنس: أي من البضائع كالرز (قوله: أو بزاز) بالجر عطف على تاجر: أي ول يكههافئ
الخياط بنت بزاز (قوله: وهو) أي البزاز. وقوله بائع البز: هو، بفتح الباء، القماش (قوله: ول همهها) أي ول
يكافئ التاجر والبزاز (قوله: بنت عالم أو قاض) قال في التحفة: الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنهها مههن
يسمى عالما في العرف وهو الفقيه والمحدث والمفسر ل غير، أاخذا مما مر في الوصية، وحينئذ فقضيته
أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكههافئ بنتههه الجاهههل. وفيههه وقفههة ظههاهرة: كمكافههأته
لبنت عالم بالصلين والعلوم العربية. ول يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا ل يكافئها من ليههس
كذلك. ويفرق بين ما هنا والوصههية بههأن المههدار ثهم علههى التسههمية دون مهها بهه افتخههار ؟ وهنهها بههالعكس،
فالعرف هنا غيره ثم. فتأمله. اه  (قوله: عدل) صفة لكل من العالم والقاضي، فل عهبرة بالفسهق منهمها،
وفي شرح الرملي: وبحث الذرعي أن العلم مع الفسق ل أثر له، إذ ل فخر له حينئههذ فههي العههرف فضههل
عن الشرع. وصرح بذلك في القضاء فقال إن كههان القاضههي أهل فعههالم وزيههادة، أو غيههر أهههل - كمهها هههو
الغالب في قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالسلم - ففي النظههر إليههه نظههر، ويجههئ فيههه مهها
سبق في الظلمة المستولين على الرقاب، بل هو أولى منهم بعدم العتبار: لن النسبة إليه عههار، بخلف
الملوك ونحوهم. ومثله في التحفة (قوله: اخلفا للروضة) في التحفة مهها نصههه: فههي الروضههة أن الجاهههل

يكافئ 
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العالمة، وهو مشكل: فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها، فكيهف ل يعتههبره فيهها ؟ إل أن يجههاب بههأن
العرف يعير بنت العالم بالجاهههل، ول يعيههر العالمههة بالجاهههل. اه . وضههعف فههي النههوار مهها فههي الروضههة،
وعبارته: قال الروياني الشيخ ل يكون كفؤا للشابة والجاهل للعالمة. قههال صههاحب الروضههة. هههو ضههعيف
وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف: لن علم الباء إذا كههان شههرفا للولد فكيههف بعلمهههم ؟ ولن
الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها ل توازي العلم. وقد قطع بموافقههة الرويههاني شههارح مختصههر الجههويني
وغيره. اه  (قوله: والصح أن اليسار ل يعتبر في الكفاءة) مقابله يقول إنه يعتبر: لنه إذا كان معسههرا لههم
ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين. قال في النهاية: وعلههى الول، أي الصههح، لههو
زوجها وليها بالجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح، وليس مبنيا على اعتبار اليسار، كما قههاله
الزركشي، بل لنه بخسها حقها، فهو كما لو زوجها من غير كف ء. اه . (قوله: لن المال ظههل زائههل الههخ)
عبارة المغني: لن المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ول يفتخر به أهل المروءات والبصائر. وقال



في التحفة: ويجاب عن الخبر الصحيح الحسههب المههال، وأمهها معاويههة فصههعلوك بههأن الول، أي الحسههب،
المال على طبق الخبر الاخر تنكح المههرأة لحسههبها ومالههها الحههديث. أي أن الغههالب فههي الغههراض ذلههك.
ووكل (ص) بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمة، ل سههيما قههوله تعههالى: * (ولههول أن
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) * إلى قوله: * (وإن كل ذلههك

) وقوله (ص): إن الله يحمي عبههده المههؤمن مههن الههدنيا: كمهها يحمههي أحههدكم1لما متاع الحياة الدنيا) * (
مريضه من الطعام والشراب - لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضههة مهها سهقى كههافرا منههها شههربة مههاء
والثاني تصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا. اه . وقوله والثههاني: معطههوف علههى الول، أي
وهو وأما معاوية فصعلوك. وفي المغني ما نصه: (فائدة) قال المام والغزالي: شههرف النفههس مههن ثلث
جهات: إحداها النتهاء إلى شجرة رسول الله (ص) فل يعاد له شئ: الثانية: النتمههاء إلههى العلمههاء فههإنهم
ورثة النبياء صلوات الله وسلمه عليهم أجمعين، وبهم ربط الله تعههالى حفههظ الملههة المحمديههة: والثالثههة
النتماء إلى أهل الصلح المشهور والتقوي قال اللههه تعههالى: * (وكههان أبوهمهها صههالحا) * قههال: ول عههبرة
بالنتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقههاب، وإن تفههااخر النههاس بهههم، قههال الرافعههي:
وكلم النقلة ل يساعدهما عليه في عظماء الدنيا. اه  (قههوله: ول سههليمة الههخ) أي ول يكههافئ سههليمة مههن
عيب. وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين، وكذا في أبيهما وأمهما على أحد وجهين، وهو الوجه عنههد م ر.
وعليه: فابن نحو الجذم ليس كفؤا لمن أبوها سليم، وعند حجر اخلفه قههال: وزعههم الطبههاء العههداء فههي
الولد ل يعول عليه، والمراد بالعيب المثبت للخيار الذي تعتبر السلمة منه، في الكفههاءة المشههترك، وهههو
الجنون والجذام والبرص، ل الخاص بالرجل، وهو الجب والعنة، إذ ل معنى لكونها سليمة منها، ول الخاص
بها - وهو الرتق والقرن - إذ ل معنى لكونه غير سليم منهمهها (قهوله: حالههة العقههد) قيهد بهه لمهها تقهدم أن
العبرة في الخصال بحال العقد، لكن كان عليه أن يقيد به في جميعها، كما في التحفههة والنهايههة، (قههوله:
لخيار نكاح) أي لخيار فسخ نكاح، ففي الكلم مضههاف مقههدر (قههوله: لجاهههل بههه) متعلههق بمثبههت. وقههوله
حالته: متعلق بجاهل، والضمير يعود على العقد. وهههذا بيههان لشههرط كههون العيههب مثبتهها للخيههار وأتههى بههه
لليضاح، وإل فهو ليس بصدد بيان شروطه. والمعنى: أن العيب الذي تشترط السههلمة منههه هههو المثبههت
لخيار فسخ النكاح وهو ل يكون مثبتا إل لجاهل بالعيب حالههة العقههد دون العههالم بههه عنههده ويصههدق منكههر
العلم به بيمينه ولو بعد الوطئ وعبارة الروض، وشرحه. (فرع) لو نكح أحدهما الاخر عالما بالعيب القائم
بالاخر غير العنة فل اخيار له كما في المبيع والقول فيما لو كان به عيب وادعى على الاخر علمهه بهه ولههو
بعد الداخول فأنكر قوله بيمينه أنه لم يعلم به لن الصل عهدم علمهه بهه. اه  (قهوله: كجنهون الههخ) تمثيههل
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تارة ويذهب تارة. وقوله وإن قل: أي الجنون. وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجههر، والههذي جههرى
عليه م ر: أن الخفيف ل يضر، وعبارته: ويستثنى من المتقطع، كما قههاله المتههولي، الخفيههف الههذي يطههرأ
في بعض الزمان. اه . ومثل الجنون في ثبوت الخيار: الخبل، كما ألحقه به الشافعي رضي الله عنه، كههذا
قيل. وفي القاموس: أنه الجنون، وعليه: فل إلحاق والغماء المأيوس من زواله كالجنون (قوله: هههو) أي
الجنون. وقوله يزول به الشعور، أي الدراك من القلب لكن مع بقاء الحركة والقوة في العضههاء (قههوله:
وجذام) بالجر معطوف على جنون: أي وكجذام. وقوله مستحكم - بكسر الكههاف - بمعنههى محكههم: يقههال
أحكم واستحكم: أي صار محكما. وقيد بالستحكام فيههه وفيمهها بعههده، دون الجنههون، للشههارة إلههى أنههه ل
يشترط فيه الستحكام. والفههرق أن الجنههون يفضههي إلههى الجنايههة، كمهها قههاله الزركشههي، فههإذا جههن أحههد
الزوجين ترتب عليه الجناية علههى الاخههر بقتههل أو نحههوه، واعتمههد الزيههادي عههدم السههتحكام فههي الههبرص
والجذام كالجنون. ومما جرب للجهذام أن يؤاخهذ مههن دههن حهب العنههب ومههرارة النسههر أجهزاء متسهاوية
ويخلطان معا ويدلك بهما ثلثة أيام. ومما جرب للبرص أن يؤاخذ ماء الورد ويطلى به ثلثة أيام فههإنه يههبرأ
بإذن الله تعالى (قوله: وهي) أي الجذام، وأنت الضمير باعتبار الخبر. وقوله علة يحمر منها العضههو: قههال
م ر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون فههي الههوجه أغلههب. اه . وقههوله ثههم يتقطههع: أي وبعههده يتنههاثر، أي
يتساقط (قوله: وبرص) هو بالجر عطف على جنون: أي وكبر ص. واخرج به البهق فل يؤثر (قههوله: وهههو)
أي البرص (قوله: وإن قل) أي الجذام والبرص فإنهما يؤثران (قههوله: وعلمههة السههتحكام فههي الول) أي
في الجذام. (وقوله: اسوداد العضو) أي وإن لم يوجد تقطع ول تناثر على المعتمههد (قههوله: وفههي الثههاني)
أي وعلمة الستحكام في الثاني، أي البرص. وقوله عههدم احمههراره: أي العضههو. وعبههارة غيههره: وعلمههة
الستحكام فيه وصوله للعظم بحيث لو فرك العضو فركا عنيفا لههم يحمههر اه  (قههوله: غيههر) فاعههل يكههافئ
المقدر في قوله ول سليمة: أي ول يكافئ سليمة من العيب غيرها. وهذا باعتبار حل الشارح، أما باعتبههار
المتن فهو فاعل يكافئ المصرح به أول الفصل، كما تقدم التنبيه عليه، وقوله ممن به عيب: بيان للغيههر.
ة لعهدم المكافهأة المهذكورة: أي ل يكهافئ وقوله منها: أي من العيوب الثلثة (قوله: لن النفس الهخ) عل
السليمة من العيوب من لم يسلم منها لن النفس الخ. وقول تعههاف: أي تكههره صههحبة مههن بههه ذلههك، أي
المذكور من الجنون والجذام والبرص، لن الول يؤدي إلى الجناية، والاخيرين يعديان. ففههي الصههحيحين:



فر من المجذوم فرارك من السد وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه ل يصيبه إل مهها قههدر
له. وذلك الغير هو الذي يحصل في قلبه اخوف حصول المرض. فقد جرت العادة بأنه يحصل لههه المههرض
غالبا. وحينئذ فل ينافي ما صح في الحديث ل عدوى لنه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه ل يصيبه
إل ما قدر له، فقد شوهد أنه. ل يحصل له مرض ول ضرر، أو يقال: المراد ل عدوى مؤثرة، فل ينافي أنه
قد تحصل العدوى، لكن بفعل الله تعالى فإن الحديث ورد ردا لما كان يعتقههده أهههل الجاهليههة مههن نسههبة
وله فل كفهاءة، ول الفعل لغير الله تعالى (قوله: ولو كان بها الخ) كلم مسهتأنف، ولهو شهرطية جوابهها ق
يصح جعلها غاية ويكون قوله فل كفههاءة تفريعهها لن موضههوع هههذه الخصههلة لن السههليمة مههن العيههوب ل
يكافئها من هو متصف بها، وحينئذ فينحل المعنى السليمة من العيهوب ل يكافئههها مههن ذكهر وإن كههان بهها
عيب ولو متفقا، فيناقض آاخر الكلم أوله. لنها إذا كان بها عيب فل تكههون سههليمة مههن العيههوب، ل سههيما
عند اتفاقهما في العيب. وقوله وإن اتفقا أي العيبان كأن يكون جههذماء، وهههو كههذلك، وذلههك لن النسههان
يعاف من غيره ما ل يعافه من نفسه. وقوله أو كان ما بها أقبح: أي أو كان العيههب الههذي فيههها أقبههح مههن
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خ: تمثيهل للعيهوب أكثر (قوله: أما العيوب الخ) مقابل قوله عيب مثبت لخيهار. وقهوله كهالعمى ال
التي ل تثبت الخيار (قوله: وقطع الطرف) أي قطع عضو من أعضائه، وهو بفتح الراء، وأما بسكونها فهو
العين. وقوله وتشوه الصورة: أي قبح الخلقة بنقص فيها أو غيره (قوله: تتمة) أي في بيان العيهوب الهتي
تثبت الخيار، وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل. وحاصلها سبعة: الثلثة المتقدمههة وهههي مشههتركة، ويثبههت
الخيار بها للزوجين مطلقا، وجدت قبل العقد أو بعده، وللولي إن قارنت العقد وإن رضيت بههها لنههه يعيههر
بها. واثنان اخاصان بالرجل: وهما الجب والعنة، فيثبت الخيار بهما للزوجة، وإثنان اخاصان بها: وهما الرتق
والقرن، فيثبت بهما الخيار للزوج (قوله: ومن عيوب النكههاح) أي العيههوب المثبتههة لفسههخ النكههاح (قههوله:
رتق) بفتحتين: وهو انسداد محل الجماع بلحم. ول تجبر علهى شهق الموضهع فهإن شهقته أو شهقه غيرهها
وأمكن الوطئ فل اخيار لزوال المانع من الجماع، ول تمكن المة من الشق إل بإذن سيدها. وقوله وقرن،
بفتح القاف وفتح الراء، وقيل بسههكونها، وهههو انسههداد محههل الجمههاع بعظههم (قههوله: وجههب) بفتههح الجيههم
وتشديد الباء: وهو قطع الذكر أو بعضه والباقي دون الحشفة ولو بفعههل الزوجههة أو بعههد الههوطئ. وقههوله
وعنة، بضم العين وتشديد النون، وهي العجز عن الوطئ في القبل لضعف اللة أو القلب أو الكبد. ول بد
في ثبوت الخيار بها من أن تكون من مكلف، بخلف الصبي والمجنون فل يسمع دعوى العنة فهي حقهمها
لنها ل تثبت إل بإقرار الزوج عند القاضي أو عند بينة تشهد على إقراره أو بيمينها بعد نكوله وإقههرار كههل
من الصبي والمجنون لغو كنكوله ول تثبت بالبينة لنه ل إطلع للشهود عليها. ول بد أيضهها أن تكههون قبههل
الوطئ فل اخيار له بعد الوطئ ولو مرة لنها وصلت إلى مطلوبها وعرفت بذلك قدرته علههى الجمههاع مههع
توقع حصول الشفاء بزوالها وعود الداعية للسههتمتاع، بخلف حههدوث الجههب بعههد الههوطئ فههإنه يثبههت بههه
الخيار ليأسها من الجماع وعدم توقع الستمتاع، ول بد من ضرب القاضي له سنة، كما فعله عمههر رضههي
الله عنه وتابعه العلماء عليه، وقالوا: تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول فههي الشههتاء، أو بههرودة
فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريههف، فههإذا مضههت السههنة ولههم
يطأ رفعت أمرها إلى القاضي لمتناع استقللها بالفسخ، فإذا ادعى الوطئ وهي ثيب أو بكر غههوراء ولههم
تصدقه صدق هو بيمينه أنه وطئ، ول يطالب بوطئ، بخلف البكر غير الغوراء فتحلف هههي أنههه لههم يطههأ،
وكذلك إن نكل عن اليمين في الثيب أو البكر الغوراء فإنها تحلف يميهن الهرد كغيرهها (قهوله: فلكهل مهن
الزوجين الخ) تفريع على كون المذكورات من عيوب النكاح. وقوله الخيار فورا: أي لن الخيار اخيار عيب
وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع. فمن أاخر بعد ثبوت حقه سقط اخيههاره وتقبههل دعهواه الجهههل
بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن ل يكون مخالطا للعلماء مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلههك،
ول ينافي الفورية ضرب السنة في العنة لنها ل تثبت بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي، وحينئذ
فلها الفسخ ولكن بعد قول القاضي ثبتت عنههدي عنتههه أو ثبههت حههق الفسههخ (قههوله: فههي فسههخ النكههاح).
(اعلم) أن الفسخ يفارق الطلق في أربعة أمور: الول أنه ل ينقص عدد الطلق فلو فسخ مههرة ثههم جههدد
العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحهرم عليهه الحرمهة الكههبرى، بخلف مهها إذا طلههق ثلثهها فإنهها تحههرم عليههه
الحرمة المذكورة ول تحل له إل بمحلل. الثاني إذا فسخ قبل الداخول فل شئ عليههه، بخلف مهها إذا طلههق
فإن عليه نصف المهر. الثالث إذا فسخ لتبين العيب بعد الههوطئ لزمههه مهههر المثههل، بخلف مهها إذا طلههق
حينئذ فإن عليه المسمى. الرابع إذا فسخ بمقارن للعقد فل نفقه لها وإن كانت حامل، بخلف ما إذا طلق
ل مهن الفسهخ والطلق حيهث كهان بعهد في الحالة المذكورة فتجب النفقة. وأما السهكنى فتجهب فهي ك
الداخول (قوله: بما وجد الخ) متعلق بالخيار، والباء سببية: أي الخيار بسبب ما وجههد مههن العيههوب. وقههوله
في الاخر: متعلق بوجد (قوله: بشرط أن يكون بحضههور الحههاكم) أي إنمهها يصههح الخيههار فههورا فههي فسههخ
ه كالفسهخ النكاح إن كان حاصل بحضهور الحهاكم، وذلهك لن الفسهخ بهالعيوب المهذكورة أمهر مجتههد في
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واجتهاد، وهو ل يكون إل من الحاكم فلو تراضيا بالفسخ بها من غير حههاكم لههم ينفههذ، ويغنههي عنههه
المحكم بشرط ولو مع وجود القاضي. نعم إن لم تجد حاكما ول محكما نفذ فسخها للضرورة، كما قههالوه
في العسار بالنفقة، (قوله: وليس منها) أي من العيوب المثبتة للخيار، فهههو مرتبههط بقههوله ومههن عيههوب
النكاح الخ (قوله: استحاضة) أي وإن لم تخفظ لها عادة بأن تحيرت وإن حكههم أهههل الخههبرة باسههتحكامها
(قوله: وبخر) بفتحتين نتن الفم وغيره كالنف، وقيل نتن النف يسمى نخرا بههالنون (قههوله: وصههنان) هههو
بضم الصاد. وظاهر إطلقه أنه ل فرق فيه بين أن يكون مستحكما أو يكون لعارض عرق أو حركة عنيفههة
ه مهن وله: وضهيق منفهذ) أطلهق جعل أو اجتماع الوسخ (قوله: وقروح سيالة) أي كالمبارك المعهروف (ق
العيوب الغير المثبتة للخيار وليس كذلك، بل فيه تفصيل: هو أنههه إن تعههذر داخههول ذكههر مههن بههدنه كبههدنها
نحافة وضدها فرجها كان من العيوب المثبتة للخيهار، وإل فل. وعبههارة التحفههة. ومثلهه، أي المنسههد محهل
جماعها، ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل واطئ. كذا أطلقوه. ولعل المههراد بحيههث يتعههذر داخههول ذكههر مههن
بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجههها، سهواء أدي لفضههائها أم ل، ثهم قههال: قههال السههنوي وكمهها يخيههر بههذلك
فكذلك تتخير هي بكر آلته بحيث يفضي كل موطوءة. اه . بتصرف. والفضاء رفع ما بين قبلها ودبرههها، أو
رفع ما بين مداخل الذكر ومخرج البول على الخلف فيههه. (قههوله: ويجههوز لكههل مههن الزوجيههن اخيههار الههخ)
شروع في بيان اخيار الشرط بعد بيان اخيار العيب. وحاصل الكلم عليه أنه لو شههرط فههي أحههد الزوجيههن
وصف ل يمنع صحة النكاح كمال كان كجمال وبكههارة وحريههة أو نقصهها كضههدها أو ل، ول كبيههاض وسههمرة،
فأاخلف المشروط صح النكاح لن اخلف الشرط إذا لم يفسههد الههبيع المتههأثر بالشههروط الفاسهدة فالنكههاح
أولى، ولكل من الزوجين الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر
يحل له نكاح المة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبهان عبهدا وههي حهرة وقهد أذن لهه سهيده فهي
نكاحه، فإن بان مثل ما شرط أو اخيرا مما شرط كإسلم وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح ول اخيار
لنه مساو أو أكمل. وحكم المهر هنا كحكمه في اخيار العيههب، فههإن كههان الفسههخ قبههل وطههئ فل مهههر أو
بعده، أو معه فمهر المثل (قوله: بخلف شرط) أي بوصف ل يمنع صحة النكاح كما علمههت بخلف مهها إذا
كان يمنعها كأن شرط كونها أمة وهو حر ل يحل له نكاحههها أو شههرط كونههها مسههلمة وهههو كههافر فالنكههاح
يبطل بذلك من أصله. واخرج بقوله اخلف شرط اخلف العين كزوجني على زيد فزوجههها علههى عمههرو فههإن
النكاح يبطل جزما. وقوله وقع في العقد الجملة صفة لشرط: أي شرط موصوف بكونه وقع في العقههد.
وقوله ل قبله: تصريح بمفهوم، قوله في العقد: أي أما إذا وقع قبله فل يؤثر. وذلك لنه إنما يؤثر إذا ذكههر
في العقد، بخلف ما إذا سبقه (قوله: كأن شرط في أحد الزوجين الخ) هو شامل لمهها إذا كههان الشههارط
الزوجة أو الولي ولما إذا كانت الزوجة مجبرة، أو غير مجبرة: أي وقد أذنت في معين وشرطت مهها ذكههر
فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ومن الههولي. اه . بجيرمههي. وقههوله حريههة بههالرفع
نائب فاعل شرط. وقوله أو يسار: أي غنى. وقوله أو بكارة: ومعنى كون الزوج بكرا أنههه لههم يههتزوج إلههى
الن. اه . بجيرمي. وقوله أو سلمة من عيوب: أي غير عيوب النكاح، وأما هي فهي مثبتههة للخيههار مطلقهها
سواء شرطت السلمة منها أم ل. وعبارة البجيرمي: فإن وجد عيب مههن عيههوب النكههاح كههان لههها الخيههار
مطلقا وإن كان الوصف من غيرها من بقية اخصال الكفاءة كالحرية والنسب والحرفة، فههإن شههرط منههها
كان لها الخيار وإل فل. اه  (قوله: كزوجتك بشرط أنها بكر أو حههرة مثل) أي أو نسههيبة أو غنيههة أو شههباب.
ومثله يقال في الزوج كأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك بشرط أنك بكههر أو حههر أو غنههي أو شههباب أو
يقول ذلك لوكيل الزوج (قوله: فإن بان أدنى مما شرط) إسم بان يعود علههى أحههد الزوجيههن، لكههن علههى
تقدير مضاف، ومتعلق شرط محذوف: أي فإن بان أحد الزوجين: أي وصفه أدنى من الوصف الههذي فيههه
وما ذكر مرتب على مقدر. أي فإذا شرط وأاخلف الشرط فإن بان أدنى مما شرط فله فسههخ. قههال فههي
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في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لههم تتخيههر وإن كههان دون المشههروط، وكههذا لههو
شرطت حريته فبان قنا وهي أمة على الوجه. اه . واخرج بقوله أدنى ما لو بان مثله أو اخيرا منه فل فسخ
(قوله: ولو بل قاض) غاية لقوله فله فسخ، وهي للهرد، كمها يسهتفاد مهن عبهارة التحفهة ونصهها: والخيهار
فوري، ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن، كما مر اه . أي كعيب النكاح. ومثلها النهاية (قوله: ولههو
شرطت بكارة) أي شرط الزوج أنه ل يتزوجها إل إن كههانت بكههرا. وقههوله فوجههدت ثيبهها. أي فوجههدها ثيبهها
(قوله: وادعت ذهابها عنده) أي ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد. والمراد ل بوطئه بأن يكون
بنحو سقطه ليغاير ما بعده. وقوله فأنكر: أي أنها ذهبت عنده. وقوله صدقت بيمينههها: جههواب لههو. وقههوله
لدفع الفسخ: أي لجل ذلك (قوله: أو ادعت افتضاضه لها) أي أو ادعت أنها داخلههت عليههه بكههرا، وأنههه هههو
الذي أزال بكارتها. فلو قال عند قوله وادعت ذهابها عنده بوطئه أو بغيره لكان أاخصر. وقههوله فههأنكر: أي
الزوج ما ادعته وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبا (قوله: فالقول قولها بيمينها) عبر أول بقههوله صههدقت
بيمينها وهنا بما ذكر تفننا، وقوله أيضا: أي كما تصدق في الصورة الولى لدفع الفسخ (قوله: لكن يصدق
الخ) راجع للصورتين قبله ودفع بهذا الستداراك ما قد يتوهم من أنههه إذا كههان القههول قولههها بيمينههها فههي
الصورتين أنها تستحق المهر كامل مع أنه ليس كذلك. (والحاصههل) القههول قولههها بالنسههبة لههدفع الفسههخ،
والقول قوله بالنسبة لتشطير المهههر. (قههوله: إن طلههق قبههل الههداخول) أي قبهل الههوطئ فههإن طلههق بعههد
الوطئ وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب المهر لنه كان يمكنه معرفة
كونها بكرا بغير الوطئ (قوله: ول يقابل الخ) لو قدم هذا على التتمة لكان أولى لنه من متعلقات اخصال



الكفاءة ومعنى عدم مقابلة بعض اخصههال الكفههاءة ببعههض أنههه ل تجههبر اخصههلة فههي الههزوج رديئههة بخصههلة
حميدة. فلو كان الزوج نسيبا معيبا وهي سليمة من العيوب وغير نسيبة فل يجههبر النسههب العيههب ويكههون
كفؤا لها. ومثله ما لو كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة فل يكههون كفههؤا لههها. ومثلههه مهها ذكههره
المؤلف بقوله فل تزوج حرة عجمية برقيق عربي لنه ليس كفؤا لها، وذلك لما بالزوج من النقص المههانع
من الكفاءة - وهو الرق - ول ينجبر بمهها فيهه مهن الفضهيلة الزائهدة وههي كهونه عربيهها. وبقهوله ول حهر ة
فاسقة بعبد عفيف: أي ل تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر (قوله: وليس من الحرف الدنيئههة اخبههازة)
بكسر ففتح: أي ول نجارة بالنون ول تجارة بالتاء (قوله: ولو اطرد عرف الههخ) وحاصههل ذلههك أن مهها نههص
عليه الفقهاء من رفعه أو دناءة في الخصال نعول عليه، وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيههه إلههى عههرف
البلد. قال في التحفة: وهل المراد بلد العقد أو بلد الزوجة ؟ كل محتمل. والثاني أقرب: لن المدار على
عارها وعدمه. وذلك وإنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها، أي التي هههي بههه حالههة العقههد - وذكههر فههي النههوار
تفاضل بين كثير من الحرف، ولعله باعتبار عرف بلده. اه . وقوله وذكر في النوار: قد نقلنا بعههض عبههارته
فيما تقدم، فارجع إليه إن شئت: وقوله لم يعتههبر: أي العههرف المطههرد بعههد نهص الفقهههاء (قههوله: ويعتههبر
عرف بلدها) قال في النهاية: أي التي هي بها حالة العقد. وقال ع ش: قضيته اعتبار بلد العقههد وإن كههان
مجيئا لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها، وينبغي اخلفه. ثم رأيت في سم على حجر ما نصه:
ح، وإن كهان المهراد علهى عهزم ه التهوطن فواض قوله أي التي هي بها، إن كان المراد التي بها علهى وج
العود لبلدها فمشكل. اه . وقوله فيما لم ينصوا عليه: أي فههي الحههرف الههتي لههم ينصههوا عليههها بههدناءة ول
برفعة (قوله: وليس للب تزويج ابنه الخ) لو أاخر هذا وذكره في فصل في نكاح المههة لكههان أنسههب وإن
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ه مهن ل تكهافئه المة ل تكافئ الحر. وقوله أمة: أي أو معيبهة بعيهب يثبهت الخيهار، ويجهوز تزويج
بنسب أو حرفة أو غيرهما من سائر الخصال غيهر العيهوب. وذلهك لن الرجهل ل يعيهر باسهتفراش مهن ل
تكافئه. نعم: يثبت له الخيار إذا بلغ. وقوله لنه مأمون العنت: أي الذي هو شرط فههي جههواز نكههاح المههة.
وفي التحفة بعده: قال الزركشي قد يمنع هذا في المراهق لن شهوته إذ ذاك أعظم. (فههإن قيههل) فعلههه
ليس زنا. (قيل) وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح المة عند اخوف العنت فهل كههان المراهههق
كذلك ؟ اه . ولك رده بأن وطئ المجنون يشبه وطئ العاقل إنزال ونسبا وغيرهما، بخلف وطئ المراهق
فل جامع بينهما. وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لنها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عههن داع قههوي وهههو
انعقاد المني. اه  (قوله: ويزوجها بغيههر كههف ء الههخ) أي يصههح أن يزوجههها عليههه الههخ. وقههوله ولههي: فاعههل
يزوجها. ول فرق فيه بين أن يكون منفردا: أي ليس هناك ولي غيره أو ليس منفهردا بهدليل قهوله بعههد أو
أوليائها (قوله: ل قاض) معطوف على ولي (قوله: برضا كل) متعلق بيزوجها. وقوله منها الخ: بيان لكههل.
وقوله ومن وليها: إن كان هو المباشر للعقد فل حاجة إلى ذكره لن مباشههرته تسههتلزم الرضهها منههه، وإن
كان غيره من بقية الولياء أغنى عنه قوله بعد أو أوليائها. وعبارة متن المنهاج: زوجها الههولي غيههر كههف ء
برضاها أو بعض الولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صههح التزويههج. اه . فلههو صههنع مثههل صههنيعه لكههان
أولى (قوله: أو أوليائها) أي أو منها مع أوليائها: أي باقيهم. فلو زوجههها أحههد الوليههاء بغيههر كههف ء برضههاها
فقط ولم يرض باقي الولياء لم يصح لن لهم حقا في الكفاءة إل في إعادة النكاح المختلع رضوا به أو ل
بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم ثم ااختلعها زوجههها فأعادههها لههه أحههدهم برضههاها دون البههاقين فههإنه
يصح، ويكفي رضاهم به أول. أفاده في الروض وشرحه. وقوله المستوين: أي في درجههة واحههدة كههأاخوة.
واخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين كأخ وعم فل عبرة بالبعد الذي هو العم لنه ل حههق لههه فههي الكفههاءة.
فلو زوجها القرب غير كف ء برضاها فليس له اعتراض عليه ول نظههر لتضههرره بلحههوق العههار بنسههبه لن
القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل. وقوله الكاملين: أي البالغين العههاقلين. واخههرج بههه غيرهههم
فل يعتبره رضاه (قوله: لزوال المانع) علة لقوله يزوجها برضا كل: أي يزوجها مع رضههاهم لههزوال المههانع
من صحة النكاح وهو الكفاءة برضاهم. وإنما زال المانع بذلك لما تقدم أن الكفاءة ليست بشرط للصحة
فتسقط بالرضا (قوله: أما القاضي الخ) مفهوم قوله ل قاض. وقوله فل يصههح لههه تزويجههها لغيههر كههف ء:
يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب أو عنة فيصح للقاضي تزويجههها علههى المجبههوب والعنيههن
برضاها. وقوله على المعتمد: ل ينافيه اخبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل: إذ ليس فيه أنههه (ص)
زوجها أسامة بل أشار عليها به ول يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي اخههاص برضههاها، ومقابههل
ح. وأطهال جمهع متهأاخرون فهي المعتمد أنه يصح كما في التحفة ونصها: وقال كثيرون، أو الكثرون، ويص
ترجيحه وتزييف الول، وليس كما قالوا. اه . قوله وأطال جمع متههأاخرون فههي ترجيحههه: رأيههت فههي بعههض
هوامش فتح الجواد ما نصه: إاختار جماعة من الصحاب الوجه القائههل بالصههحة مطلقهها منهههم الشههيخ أبههو
محمد والمام الغزالي والعبادي، ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيههره، وعليههه العمههل. اه . مشههكاة
المصباح لبا مخرمة. اه  (قوله: إن كان لها ولي الخ) سيأتي محههترزه (قهوله: لنهه) أي القاضههي. (وقههوله:
كالنائب عنه) أي عن الولي الخاص الغائب أو المفقود. (وقوله: فل يترك) أي القاضي. (وقوله: الحظ له)
أي للولي الخاص المذكور والحظ له هو تزويجها على كف ء (قوله: وبحث جمع متأاخرون أنها) أي المرأة
التي غاب وليها أو فقد (قوله: قال شيخنا وهو) أي البحث المذكور متجههه مههدركا. وعبههارته بعههد كلم، ثههم
رأيت جمعا متأاخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا واخافت العنت لزم القاضي إجابتها قههول واحههدا للضههرورة
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لخائف العنت. اه . وهو متجه مدركا. والذي يتجه نقل ما ذكرته أنه إن كههان فههي البلههد حههاكم يههرى
تزويجها من غير الكف ء تعين، فإن فقد ووجدت عدل تحكمه ويزوجههها تعيههن، فههإن فقههدا تعيههن مهها بحثههه
هؤلء. اه  (قوله: أما من ليس لها ولي أصل الخ) محترز قوله إن كان لها ولي الخ. ثم إن تفصيله المذكور
بين أن يكون لها ولي غائب أو نحوه فل يصح تزويج الحاكم على الصح، وبين أن ل يكون لههها ولههي أصههل
فيصح على المختار ليس في التحفة والنهاية، بل الذي فيهما مع الصل أنه ل يههزوج الحههاكم بغيههر كههف ء
على الصح مطلقا، ل فرق في ذلك بين أن ل يكون لها ولي أصل وبين أن يكون لها ولههي غههائب أو فقههد،
ثم ذكرا مقابله ولم يفصل فيه التفصيل المذكور، ثم نقل عن جمع تخصيص المقابل، وهو القول بالصحة،
بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله وإل لم يصههح تزويجههه قطعهها لبقههاء حقههه ووليتههه. وفههي
المنهج وشرحه والروض وشرحه: الجزم بعدم صحة تزويج الحاكم بغير كف ء برضاها من غير تفصيل ول
ذكر اخلف. إذا علمت هذا تعلم ما في كلمه وتعلم أيضا ما في قوله بعههد صههحيح علههى المختههار فههإنه إن
كان جاريا فيه على مقابل الصح ورد عليه أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيل، وإن كان جاريا علههى
ما جرى عليه جمع من تخصيص القول بالصحة بما إذا لم يكن تزويجنه لنحو غيبة الولي ورد عليههه أنهه إذا
كان لها ولي غائب ل يصح تزويجه قطعا. وهو قد أشار إلى الخلف فيه بقوله فيما سههبق علههى المعتمههد.
ه اللهه تعهالى جهار علهى طريقهة ثالثهة توسهط فيهها ففصهل التفصهيل ويمكن أن يقهال إن المؤلهف رحم
وله لهو زوجهت مهن غيهر كهف ء الهخ. المذكور. تأمل (قوله: فرع) الولى فرعان لنه ذكر اثنين: الولى ق
الثاني قوله فإن أذنت في تزويجها الخ (قوله: لو زوجت) أي المرأة مطلقا بكرا كانت أو ثيبا. وقههوله مههن
غير كف ء: أي على غير كف ء. وقوله بالجبار: أي بأن يكون الولي أبا أو جدا وهي بكر (قوله: أو بالذن)
أي أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنههها: كههأن يكههون الههولي غيههر مجههبر أو هههي ثيههب بههالغ. وقههوله
المطلق عن التقييد بكف ء أو بغيره: أي أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن قالت له أذنت لك في
تزويجي: فإن قيدت الذن بكف ء تعين، أو غير كف ء: فإن كان المزوج الولي الخاص صح تزويجها عليههه
كما تقدم (قوله: لم يصح التزويج) أي على الصح، ومقابله يصح لكن لها الخيار حال إن كانت بالغة، وبعد
البلوغ إن كانت صغيرة، كما في متن المنهاج، وعبارته، ويجري القولن في تزويههج الب بكههرا صههغيرة أو
تزويج الب أو غيره بالغة غير كف ء بغير رضاها، ففي الظهر التزويج باطل، وفي الاخههر يصههح، وللبالغههة
الخيار، وللصغيرة إذا بلغت. اه  (قوله: فإن أذنت في تزويجها) أي معتبرة الذن. وقههوله بمههن ظنتههه كفههؤا
أي على معين ظنته كفؤا. وقوله فبان: أي من ظنته كفؤا. وقوله اخلفه: أي اخلف كونه كفههؤا وهههو كههونه
غير كف ء (قوله: صح النكاح) جواب إن (قوله: ول اخيار لها) أي في فسخ النكاح. وقوله لتقصيرها بههترك
البحث: علة لعدم ثبوت الخيار لها (قوله: نعم الخ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها وقوله إن بههان: أي
الذي ظنته كفؤا. وقوله معيبا أو رقيقا: قال ع ش أي بخلف ما لو بان فاسقا أو دنئ النسههب أو الحرفههة
مثل فل اخيار لها حيث أذنت فيه، بخلف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل. اه . (قوله: تتمههة)
أي في بيان بعض آداب النكاح. وقد ذكرت معظمههها قبيههل مبحههث الركههان (قههوله: يجههوز للههزوج) ومثلههه
المتسري (وقوله: كل تمتع منها) أي من زوجته: أي أو من أمته (قوله: بما سوى حلقة دبرها) أما التمتههع

بها بالوطئ 

 ]388[ 

فحرام: لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه ل ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قههوله: ولههو بمههص
بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز. قههال فههي القههاموس: البظههر - بالضههم - الهنههة، وسههط
الشفرة العليا. اه . والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان (قوله: أو اسههتمناء بيههدها)
أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز. وقوله ل بيده: أي ل يجوز الستمناء بيده، أي ول بيد غيههره غيههر حليلتههه،
ففي بعض الحاديث لعن الله من نكح يده. وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثههون بفروجهههم وقههوله وإن اخههاف
الزنا: غاية لقوله ل بيده، أي ل يجوز بيده وإن اخاف الزنا. وقوله اخلفا لحمد: أي فإنه أجازه بيده بشههرط
اخوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة (قوله: ول افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطههوف علههى
قوله ل بيده، وهو ل يصح: إذ يصير التقدير ول يجوز استمناء بافتضاض، ول معنى له. فيتعين جعلههه فههاعل
لفعل مقدر: أي ول يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه. وفي البجيرمي ما نصه: قال سههم ول يجههوز
إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها، إذ لو جاز ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقههدرته علههى إزالتههها
بذلك. اه  (قوله: ويسن ملعبة الزوجة) ومثلها المة المتسرى بها. وقههوله إيناسهها: أي لجههل الينههاس بههها
(قوله: وأن ل يخليها الخ) أي ويسن أن ل يخليها عن الجماع كل أربع ليال: أي تحصينا لههها، ولن غايههة مهها
تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلث ليال، ولذلك لم يسوغ الشارع للحههر أكههثر مههن أربههع (قههوله: بل
عذر) متعلق بيخليها المنفي، فإن كان هناك عذر قائم بها، كحيض أو نفاس، أو به، كمرض، ل يكون عههدم
الاخلء المذكور سنه (قوله: وأن يتحرى الخ) أي ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت السههحر،
وذلك لنتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ: إذ هو مههع أحههدهما مضههر غالبهها (قههوله: وأن يمهههل الههخ) أي
ويسن أن يمهل: أي يؤاخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله حتى تنزل. ويظهر ذلك بإاخبارها أو بقرائن
(قوله: وأن يجامعها الخ) أو ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. قال ع ش: أي يجامعها فههي الليلههة



التي تعقب سفره، بل أو في يومه إن اتفقت اخلوة. اه  (قوله: وأن يتطيبا للغشيان) أي ويسن أن يتطيب
الزوجان للوطئ (قوله: وأن يقول كل) أي ويسن أن يقهول كهل مهن الزوجيههن مهها ذكهر، وذلههك لمهها رواه
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: لو أن أحههدكم إذا أتههى أهلههه قههال بسههم اللههه
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره وفي رواية للبخاري لم يضره
شيطان أبدا قال في النهاية: وليتحر استحضار ذلك أي قوله بسم الله الخ، عند النزال، فإن له أثههرا بينهها
في صلح الولد وغيره. اه . وقوله ولو مع اليأس من الولد: غاية فههي سههن القههول المههذكور: أي يسههن أن
يقول كل منهما ذلك ولو مع اليأس من الولد لكونها كبيرة أو صغيرة أو حامل. كههذال فههي ع ش. والمههراد
بيأس الحامل من الولد: أي الطارئ، إذ الحامل ل يتصور أن تحمههل (قههوله: والتقههوي) مبتههدأ اخههبره قههوله
ة وسيلة لمحبوب. وقوله له: أي للجماع. وقوله بأدوية: متعلهق بهالتقوي. وقهوله مباحهة: اخرجهت المحرم
فيحرم التقوي بها. وقوله بقصد صالح: أي مع قصهد صهالح. (وقهوله: كعفهة الهخ) تمثيهل للقصهد الصهالح.
(وقوله: وسيلة لمحبوب) وهو الجمهاع المصهحوب بالقصهد الصههالح. (وقهوله: فليكهن) أي التقههوي بأدويههة
مباحة (قوله: ويحرم عليها) أي الزوجة، ومثلها المة، وقوله منعه: أي الزوج. وقوله مههن اسههتمتاع جههائز:
أي جماعا كان أو غيره (قوله: ويكره لها أن تصف الخ) محل الكراهة، كما هو ظاهر، إذا كانت الموصوفة
اخلية لنه إذا علق بها يمكنه أن يتزوجها، بخلف الحليلة فينبغي حرمته إذا غلب على ظنها أنه يههؤدي إلههى
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(قوله: لغير حاجة) متعلق بتصف: أي يكههره ذلههك إذا كههان لغيههر حاجههة، أمهها إذا كههان لحاجههة كههأن
أرسلها تنظر امرأة لجل إرادة التزويج عليها فل يكره، كما مر فههي مبحههث الخطبهة (قههوله: ولههه الههوطئ
الخ) أي ويجوز للزوج - ومثله السيد - أن يجامع أهله عند عدم الماء فههي وقههت الصههلة وإن علههم اخههروج
الوقت قبل وجود الماء ويتيمم حينئذ ويصلي من غير إعادة، كما صرح بذلك في النهاية فههي بههاب الههتيمم
ونص عبارتها: ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلة فيتيمم ويصلي من غيههر إعههادة.
اه . وكتب ع ش قوله وإن علم الخ ما نصه. هذا ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء، وإل لم يجز له جماعها
- كما مر - لما فيه من التضمخ بالنجاسة، ولما يترتب عليه من بطلن تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء فههي
وقت الصلة. هذا وقد مر أنه ل يكلف الستنجاء من المذي لنه يضعف شهوته فيعفي عنه لكههن بالنسههبة
للجماع ل لما أصاب بدنه منه أو ثوبه. وعليه فلو علم أنه ل يجد ماء يغسل به ما أصابه منههه بعههد الجمههاع
فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد داخول الههوقت ل قبلههه فل يحههرم لعههدم مخههاطبته بالصههلة الن وهههو ل
يكلف تحصيل شروط الصلة قبل داخول وقتههها. اه . (قههوله: وأنههها ل تغتسههل الههخ) الههذي يظهههر أن الههواو
بمعنى أو، وأنها صورة ثانية لجواز الوطئ وليست من تتمة ما قبلها، ولكن لم يظهر ما تعطههف عليههه ثههم
ظهر أنه معطوف على مداخول يعلم ويقدر ما يناسبه: أي وله الوطئ في زمن يعلم أنها ل تغتسل عقههب
ه ل يسهع إل الهوطئ وطئه فيه وأنه يخرج وقت المكتوبة فتفوت الصلة بأن يكون الزمن الذي وطئهها في
والغسل عقبه والصلة. تأمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في نكاح المة أي في بيان حكمه: صحة
وعدمها (قوله: حرم لحر) أي كامل الحرية بخلف الرقيق كل أو بعضا فيجوز له نكاح المة وإن لم توجههد
الشروط ما عدا إسلم المة فهو شرط فيه أيضا فل يجوز له إذا كان مسههلما أن يههتزوج إل أمههة مسههلمة
(قوله: ولو عقيما أو آيسا) غاية في الحرمة وهي للتعميم: أي ل فرق فيها بيههن أن يكههون الحههر عقيمهها أو
آيسا أو ل (قوله: نكاح أمة لغيره) أي العقد على أمة غيره وإنما قيد بقوله لغيههره لنههه ل يجههوز لههه نكههاح
أمته: أي العقد عليها مطلقا وجدت الشروط أم ل. نعم: إن أعتقها جاز له نكاحها، بل يستحب، لنههه ورد:
أن له أجرين: أجرا على إعتاقها، وأجرا على نكاحها. وأمة ولده مثل أمته في ذلك. (وقوله: ولو مبعضههة)
تعميم في المة: أي ل فرق فيها بين أن تكون رقيقة كاملة أو مبعضة فهههي كالرقيقههة، لن إرقههاق بعههض
الولد محظور كإرقاق كله. نعم: إذا جاز له نكاح المة ووجد مبعضة وجب تقديمها علههى كاملههة الههرق لن
إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله (قوله: إل بثلثة شروط) قد نظمها ابن رسههلن فههي زبههده فقههال:
وله: أحهدها بعجهز) أي أحهد وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة اخهوف الزنها ولهم يطهق صهداق حهرة الهخ (ق
الشروط مصور بعجز، فالباء للتصوير (قوله: عمن تصلح لتمتع) أي عن نكاح من تصلح للتمتع. وقال فههي
التحفة: هل المراد صلحيتها باعتبار طبعه أو باعتبار العرف ؟ كل محتمل وتمثيلهم بالصالحة بمن تحتمههل

وطأ ول بها عيب اخيار ول هرمة ول زانية ول غائبة ول معتدة يرجح الثاني. اه . (قوله: ولو أمة) 
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غاية لمن تصلح للتمتع التي يشترط العجههز عنههها. ول فههرق فههي المههة بيههن أن تكههون مملوكههة أو
زوجة، فلو تزوج أول بأمة بالشروط فل يجوز له أن يتزوج ثانيا بأمة أاخرى إل إن انتقههل إلههى جهههة أاخههرى
فيجوز له أن يتزوج وهكذا إلى أربع، وله بعد ذلك جمعهن والقسم بينهن لنه دوام ويغتفر فيه ما ل يغتفهر
في البتداء (قوله: أو رجعية) أي ولو كانت التي تصلح للتمتع رجعية فيشترط العجههز عنههها (قههوله: لنههها)
أي الرجعية وهو علة لمقدر: أي وإنما اشترط العجز عنها لن الرجعيههة فههي حكههم الزوجههة. (وقهوله: فههي
حكم الزوجية) الولى بإسقاط الياء (قوله: ما لم تنقض عدتها) تقييد لقههوله فههي حكههم الزوجيههة: أي هههي



في حكمها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت صارت بائنا وليست في حكم الزوجة (قوله: بدليل التههوارث)
الضافة للبيان. وهو دليل لكونها في حكم الزوجة: أي أن الدليل على أنها في حكم الزوجة التوارث، فهو
يرثها إذا ماتت، وهي ترثه إذا مات (قوله: بأن ل يكون تحته الخ) الباء لتصوير العجز عمن تصههلح للتمتههع:
أي ويتصور العجز عنها بأن ل يكون تحته شئ ممن يصلح للتمتع بأن ل يكون تحته شئ أصل أو كان ولكن
ل يصلح للتمتع (قوله: ول قادرا الخ) المنصوب اخبر يكون محذوفة هي واسههمها: أي وبههأن ل يكههون مريههد
نكاح المة قادرا، فهو تصوير للعجز المذكور. (وقوله: علهى نكههاح حهرة) المقههام للضهمار، فكههان الولههى
والاخصر أن يقول ول قادر: عليها أي على من تصلح للتمتع إما لعدمه أو لفقره (قوله: لعدمها) علة لعدم
القدرة: أي وليس قادرا على نكاح الحرة لجل كونها معدومة: أي بأن لم يجدها فههي بلههده أو فههي مكههان
قريب ل يشق قصده وأمكن انتقالها معه. ومثل عدمها عدم رضاها به لقصور نسبه أو نحهوه. (وقههوله: أو
فقره) أي أو لجل فقره: أي عدم وجود المهر الذي طلبته منه (قوله: أو التسري) أي أو ليس قادرا على
التسري. فهو بالجر معطوف على نكاح. (وقوله: بعدم أمة) البهاء سهببية: أي ليهس قههادرا علهى التسهرى
ة) أي أو بسهبب عهدم وجهود ثمهن وله: أو ثمهن معطهوف علهى أم بسبب عدم وجود أمة في ملكهه. (وق
يشتري به أمة يتسراها (قوله: ولو وجد الخ) أفههاد بهههذا أن المههراد بالقههدرة المنفيههة فههي قههوله ول قههادرا
القدرة بغير القتراض والهبة، فإن كان قادرا لكن بالقتراض أو بالهبة فل تعبر قدرته ويجوز له نكاح المة
(قوله: مال) تنازعه كل من يقرض ويهب. (وقوله: أو جارية) اخاص بالثاني: أي أو يهب جارية. (وقوله: لم
يلزمه القبول) أي للقرض وللهبة لما في ذلك مهن المنههة (قههوله: بهل يحههل مههع ذلههك) أي مهع وجهود مهن
يقرضه أو يهبه (قوله: ل لمن له ولد موسر) ليهس لههه شههئ قبلهه يصههلح لن يعطهف عليهه فيتعيهن جعهل
مداخول ل محذوفا هو متعلق الجار والمجرور بعدها: أي ل يجوز نكاح المة لمن له ولد موسر لنههه يجههب
عليه إعفاف والده. ولو قال وبأن ل يكون له ولد موسر عطفا على قوله بأن ل يكون تحته شئ من ذلك
وله عمهن ويكون تصويرا للعجز المذكور في المتن لكان أولى (قهوله: أمها إذا كهان تحتهه الهخ) مفههوم ق
تصلح لتمتع، والنسب والاخصر أن يقول أو يكون تحته من ل تصلح للتمتع كصغيرة الخ. ويحمل قوله أول
بأن ل يكون تحته شئ من ذلك على ما إذا لم يكن تحته شئ أصل، وذلههك لن العجههز فههي المتههن بمعنههى
النفي وهو إذا داخل على مقيد بقيد يصدق بنفي المقيد والقيد وبنفي القيهد وحهده فيحتهاج تصهوير العجهز
لصورتين: أن ل يكون تحته شئ أصل، أو يكون ولكن ل تصلح للتمتع (قوله: فتحل المة) جواب أما، وإنما
ه زانيهة) أي وله: وكهذا إن كهان تحت حلت له حينئذ مع وجود المذكورات لنها ل تعفه فوجودها كالعهدم (ق
وكذا يحل له نكاح المة إن كان تحته زانية للعلة السابقة (قوله: ولو قدر على غائبة في مكان قريب) أي
بأن يكون دون مسافة القصر. وقوله لم يشق قصدها: الجملة صفة لغائبة: أي غائبة موصوفة بكونها لههم
يشق الذهاب إليها في المكان الذي هي فيه (قههوله: وأمكههن انتقالههها) أي مههن مكانههها لبلههده: أي الههزوج،
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ه الهخ) محهترز يلحقه مشقة ظاهرة في قصدها، وأن يمكن انتقالها معه (قهوله: أمها لهو كهان تحت
قوله ولو قدر على غائبة في مكان قريب الخ. ثم إن المتبادر من قوله تحته أن الغائبههة زوجتههه فيفيههد أن
التفصيل المذكور جار فيها فقط وليس كذلك، بل هو إنما يجري في الغائبة التي يريههد أن يتزوجههها: وأمهها
الزوجة فأطلقوا فيها أن غيبتها تبيح نكاح المة من غير تفصيل. وقال فههي التحفههة والنهايههة: إن إطلقهههم
صحيح، وفرقا بين الزوجة وبين غيرها بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت. والذي اعتمده
ابن قاسم وقال ل ينبغي العدول عنه جريان التفصيل لها أيضا إذا علمت هذا فكان الولههى أن يقههول أمهها
لو قدر على غائبة في مكان بعيد الخ فتحمل على حرة غير زوجة أو على مها يشهملها والزوجهة علهى مها
اعتمده سم. تأمل (قوله: ولحقه مشقة ظاهرة) أي في سفره لها. والولههى التعهبير بههأو لن هههذا محههترز
وله إلهى مجهاوزة الحهد فهي القيد الثاني. وقوله بأن ينسهب الهخ: تصهوير لضهابط المشهقة الظهاهرة. وق
قصدها: المراد منه أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها (قوله: أو يخاف الزنا) عطف على جملههة
ولحقه مشقة: أي أو لم تلحقه مشقة ظاهرة لكن يخاف الزنا مدة قصدها: فأي ول يقدر على منع نفسهه
منه ؟ فالمراد اخوف مخصوص فل يرد أن اخوف الزنا شرط في صحة نكاح المة: أي فائدة في التصههريح
به هنا. وحاصل الجواب أن الذي جعل شرطا مطلق اخوف، أي قدر على منع نفسه مما يخافه أو ل، كان
ذلك الخوف في مدة السفر أو ل، وأن المراد به هنا اخوف مخصوص بكونه في مدة السفر وبكونه ليههس
له قدرة على منع نفسه منه (قوله: فهي) أي الغائبة التي في مكان بعيد أو الههتي يلحقههه مشههقة ظههاهرة
في طلبها (قوله: كالتي ل يمكن الخ) أي كالغائبة التي ل يمكن انتقالها إلى وطنههه: أي فهههي كالعههدم ولههو
لم تحصل له مشقة في قصدها أو لم يخف الزنا مدة سفره لها. وهذا محترز قوله وأمكن انتقالها لبلههده.
ولو قال قبل قوله فهي كالعدم أو لم يكن انتقالها إلى بلده لكان أولى وأاخصر (قوله: لمشقة الغربة لههه)
وله: تعليل لمحذوف: أي ول يكلف المقام معها لمشقة الغربة لهه، والراخصهة ل تحتمهل ههذا التضهييق (ق
وثانيها) أي الشروط (قوله: بخوفه زنا) الباء للتصههوير: أي ثانيههها مصههور بخههوف زنهها: أي بتههوقعه ل علههى
ندور: بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على سواء. وقوله بغلبة شهوة: البههاء
سببية، أي بخوفه الزنا الحاصل بسبب غلبة شهوته وضعف تقواه. ويحتمل - وهو القرب - أن تكون الباء
بمعنى مع: أي بخوفه زنا مع غلبة شهوته وضعف تقواه، بخلف اخوف الزنا مع ضعف شهوته أو مع قوتههها
وقوة تقواه فل يبيح نكاح المة - كما سيبينه بعد - (قوله: فتحل) أي المة: أي نكاحها. وهههذا تفريههع علههى
الشرط الول وههو العجههز، والثهاني وههو اخهوف الزنهها. (وقهوله: لليهة) تعليهل للحهل بالنسههبة للشههرطين



المذكورين: وهي قوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكههم طههول أن ينكههح المحصههنات المؤمنههات فمههن مهها
) والطهول: السهعة. والمهراد بهه المههر.1ملكت أيمانكم - إلى قوله - ذلك لمن اخشي العنهت منكهم) * (

والمههراد بالمحصههنات: الحرائههر، ووصههفهن بالمؤمنههات جههرى علههى الغههالب. لن الحههرة الكتابيههة كههالحرة
وله بغلبهة شههوة وضهعف المسلمة في منع المة (قوله: فإن ضعفت شههوته ولهه تقهوى الهخ) محهترز ق
تقواه. وقوله أو مروءة: عطفها على التقوى من عطف الخاص على العام لنها توقي الدنههاس المحرمههة
والمباحة فيسقطها الكل والشرب في السوق، بخلف التقوى فإنها توقي المحرمات - سواء توقي معههها
المباحات أم ل - فل يسقطها الكل والشرب وقوله أو حياء: الذي يظهر أن المههروءة تسههتلزم الحيههاء: إذ
من ل مروءة له ل حياء فيه (قوله: يستقبح معه الزنا) الجملة صفة لحيههاء: أي حيههاء يسههتقبح معههه الزنهها.
وعبارة الروض: يستقبح معهما الزنا. اه . فالضههمير يعههود علههى المههروءة وعلههى الحيههاء (قههوله: أو قههويت
شهوته) معطوف على فإن ضعفت شهوته. وقوله وتقواه: أي وغلبت تقواه، فالثنان يستويان في الغلبههة
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جواب إن (قوله: لنه ل يخاف الزنا) أي أصل، أو يخافه على ندور. وهو علة لعدم حل نكاح المههة
حينئذ (قوله: ولو اخاف الزنا الخ) هذا مرتب على مقدر مرتبهط بقهوله بخهوفه زنها. والمهراد بخهوف الزنها
عمومه - ل اخصوصه - فلو اخاف الزنا من أمة الخ. وعبارة المغني: والمراد بالعنت عمههومه، ل اخصوصههه،
حتى لو اخاف العنت من أمة بعينها الخ (قوله: لم تحل له) أي سواء وجد الطههول أم ل، ول عههبرة بعشههقه
لها لنه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر. وكم ممن ابتلي به وزال عنه ؟ وللههه در القائههل: ليههس الشههجاع
الذي يحمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عههن الحههرام فههذاك
الفارس البطل (قوله: أن تكون المههة) أي الههتي يريههد أن ينكحههها مسههلمة. وذلههك لقههوله تعههالى: * (مههن

) (وقوله: يمكن وطؤها) أي بأن ل تكههون صههغيرة ولرتقههاء ول قرنههاء (قههوله: فل1فتياتكم المؤمنات) * (
ه الكتابيهة بملهك اليميهن - كمها تحل له المة الكتابية) مفهوم الشرط المذكور. وإنمها جهاز لهه وطهئ أمت
وز سيصرح به - لن المحذور في نكاح المة الذي هو إرقاق الولد منتف فيها (قوله: وعند أبهي حنيفهة يج
للحر نكاح أمة غيره) أي وإن لم يخف الزنا. (فائدة) قال المناوي في شرح الخصائص: اخص النههبي (ص)
بتحريم نكاح المة المسلمة لن نكاحها مقيد بخوف العنت وهو معصههوم، وبفقههدان مهههر الحههرة ونكاحههها
غني عن المهر ابتداء وانتهاء، وبرق الولد ومنصبه منزه عنه. ولو قدر له نكاح أمة كههان ولههده منههها حههرا.
خ ة الهخ، الثهالث ولهو غهر ال اه . بجيرمي (قوله: فروع) أي ثلثة: الول قوله لو نكح الخ الثهاني وولهد الم
(قوله: بشروطه) أي النكاح، وهي العجز عمن تصلح للتمتع واخوف الزنا وإسلم المة (قههوله: ثههم أيسههر)
أي بأن قدر على صداق الحرة (قوله: أو نكح الحرة) أي بعد نكاح المة - كما هو فرض المسألة - بخلف
ما لو عقد عليهما معا فإنه يصح في الحرة ول يصح في المة (قوله: لم ينفسخ نكاح المة) أي لنه دوام،
ويغتفر فيه ما ل يغتفر في البتداء (قوله: وولد المة) أي أمة الغير. (وقههوله: مههن نكههاح أو غيههره) تعميههم
في الولد، أي ل فرق فيه بين أن يكون من نكاح: أي عقد صحيح. وقوله أو غيههره: أي غيههر نكههاح. وقههوله
كزنا الخ: تمثيل لغير النكاح. وقوله أو شبهة: أي ل تقتضههي حريتههه كههأن اشههتبهت علههى الههواطئ بزوجتههه
المملوكة أو نكحها وهو موسر. أما التي تقتضي الحرية كأن غر بها فولدها حر، كمهها سيصههرح بههه (قههوله:
بأن نكحها وهو موسر) الباء لتصوير الشبهة المقتضية لرقاق الولد (قوله: قن) اخبر المبتدأ الذي ههو ولههد
المة وقوله لمالكها: أي المة (قوله: ولو غر) أي الحر. وقوله بحرية أمة: أي بأن قال له وليها إنههها حههرة
ل أمة. وقوله وتزوجها: أي بناء على أنهها حهرة (قهوله: فأولدهها الحاصهلون منهه) أي مهن ههذا المغهرور.
وقوله ما لم يعلم برقها: قيد في حرية الولد: أي محلها مدة عدم علمه برقها: أي قبل انعقاد الولد فإن
علمه قبل النعقاد فالولد أرقاء. وعبارة شرح الروض: أما الحاصلون بعد علمههه برقههها فأرقههاء. والمههراد
بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع، فإن وضعتهم لقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فههأحرار. وإل
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زائد للوطئ والوضع. اه  (قوله: وإن كان) أي ذلك المغرور عبدا وحينئذ يلغههز ويقههال لنهها ولههد حههر
بين رقيقين (قوله: ويلزمه الخ) مرتب على كون الولد أحرارا: أي وإذا كانوا كههذلك فيلههزم المغههرور وإن



كان معذورا قيمتهم لسيد المة لنه قوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها. نعم إن كان المغرور عبدا
لسيدها فل شئ عليه. إذ ل يجب للسيد على عبده مال، وكذا إن كان الغار سيدها لنه لو غرم رجع عليه.
ثم إن المغرور إذا غرم يرجع على الغار له لنه الموقع له في الغرامة وهو لم يداخل فههي العقهد علههى أن
يغرمها. ويتصور التغرير بالحرية للمة منها أو من وكيل السيد في تزويجههها أو منهمهها أو مههن سههيدها فههي
مرهونة زوجها هو بإذن المرتهن وهو معسر بالدين الذي عليه وفي جانية زوجها هههو بههإذن المجنههي عليههه
وهو معسر أيضا، وفيمن اسمها حرة فقال زوجتك حرة ونحو ذلك ممهها يتصههور فيههه التغريههر مههن السههيد،
وفي الغالب ل يتصور منه. وذلك لنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو علههى أنههها حههرة عتقههت عليهه. ثههم إن
التغريم المذكور محله إذا انفصل الولد حيا، أما إذا انفصل ميتا بل جناية فل شئ فيه (قوله: وحل لمسلم
حر) أي وكذا كتابي. وقوله وطئ أمته الكتابيههة: أي ذميهة كههانت أو حربيهة، لكههن يكههره وطؤههها لئل تفتنهه
بفرط ميله إليها أو ولده (قوله: ل الوثنية ول المجوسية) أي ل يجوز وطؤهما لقوله تعالى: * (ول تنكحههوا

) (قوله: تتمة) أي في بيان متعلقات نكاح الرقيق (قوله: ل يضمن سيد الخ)1المشركات حتى يؤمن) * (
المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا، فإن ااختلفا، كموصى له بمنفعتههه، اعتههبر إذن مالههك الرقبههة فههي
الكساب النادرة كاللقطة وإذن الموصى له في الكسههاب المعتههادة كحرفههة. اه . بجيرمههي (قههوله: بههإذنه)
الباء سببية متعلقة بيضمن: أي ل يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه مهها ذكههر، وذلههك لنههه لههم يتلزمههه
تعريضا ول تصريحا (قوله: وإن شرط في إذنه ضمان) أي وإن ذكر فههي إذنههه فههي النكههاح مهها يههدل علههى
الضمان: كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة فإنه ل يضمنهما، وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهما وضههمان
ما لم يجب باطل. قال في التحفة: بخلفه - أي الضمان بعد العقههد - فههإنه يصههح فههي المهههر إن علمههه ل
النفقة إل فيما وجب منها قبل الضههمان وعلمههه. اه  (قههوله: بههل يكونههان) أي المهههر والمؤنههة. وقههوله فههي
كسبه: أي مع أنهما في ذمته لن تعلقهما بكسبه فرع تعلقهما بذمته. قههال فههي النهايههة: وكيفيههة تعلقهمهها
بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فتؤدي منه النفقة لن الحاجة لها ناجزة، ثهم إن فضههل شههئ صههرف
للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسههيد ول يههداخر شههيئا منههه للنفقههة أو الحلههول فههي المسههتقبل لعههدم
وجوبهما. اه  (قوله: وفي مال تجارة) أي ويكونان أيضا في مال تجههارة ربحهها ورأس مههال، لن ذلههك ديههن
لزمه بعقد مأذون فيه فصار كدين التجارة، ول ترتيب بينه وبين الكسب، كما أفادته واو العطف، فهإن لهم
يف أحدهما كمل من الاخر. وقوله أذن له فيها: أي أذن السههيد لههه فههي التجههارة (قههوله: ثههم إن لههم يكههن
مكتسبا) أي عجز عن الكتساب (قوله: ول مأذونا) أي له في التجهارة (قهوله: فهمهها) أي المههر والمؤنهة.
وقوله في ذمته فقط: أي فيطالب بهما بعد العتق واليسههار (قههوله: كزائههد علههى مقههدر لههه) أي بههأن قههدر
السيد له مهرا فزاد عليه، فالزائد يكون في ذمته فقط ول يتعلق بالكسههب ومههال التجههارة (قههوله: ومهههر
وجب) أي وكمهر وجب الخ: أي فإنه يتعلق بذمته فقط. وقوله في نكاح فاسد: اخرج به الوطئ في نكههاح
صحيح، فالمهر فيه يتعلق بكسبه ومال تجارته (قوله: لم يأذن فيه سيده) أي لم يأذن في النكاح الفاسههد
ل الهخ) أي لنهه ل بخصوصه سيده، فإن أذن له فيه تعلق بكسبه ومال تجهارته (قهوله: ول يثبهت مههر أص
يثبت له على عبده دين. وهذا إذا كان غير مكاتب. أما هههو فيلزمههه المهههر لنههه مههع السههيد فههي المعاملههة
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وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية. اه . (قوله: وقيل يجب) أي المهر على
عبده أول ثم يسقط عنه. وفي المغني ما نصه: وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصل ؟ ظاهر كلم
المصنف الثاني، وجرى عليه في المطلب. وتظهر فائدة الخلف فيمهها إذا زوجههه بههها وفههوض بعضههها. ثههم
وطئها بعدما أعتقه. فإن قلنا بعدم الوجوب فل شئ للسيد عليه، وإن قلنهها بههالوجوب وجههب للسههيد عليههه
مهر المثل لنه وجب بالوطئ وهو حر. اه . والله سبحانه وتعالى أعلم. فصههل فههي الصههداق أي فههي بيههان
أحكامه: كسنية ذكره في العقد، أو كراهتههه، وهههو بفتههح الصههاد، ويجههوز كسههرها، ويجمههع جمههع قلههة علههى
م مهذكر أصدقة، وكثرة على صدق، بضمتين، ويؤاخذ الجمعان المهذكوران مهن قهول ابهن مالهك: فهي اس
رباعي بمد ثالث افعله عنهم اطرد وقوله: وفعل لسم رباعي بمدقد زيد قبل لم اعلل فقههد والول مثههل
طعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والثاني مثل قضيب وقضب وعمههود وعمههد. والصههل فيههه

) أي تكرمههة وعطيههة، وقههوله تعههالى: *1قبل الجماع: قوله تعالى: * (وآتوا النسههاء صههدقاتهن نحلههة) * (
) وقوله (ص) لمريد التزوج التمس ولو اخاتما من حديد رواه الشيخان: أي اطلب2(وآتوهن أجورهن) * (

شيئا تجعله صداقا ولو كان الملتمس اخاتما من حديد. والمخاطب بإيتاء المهور إلههى النسههاء الزواج عنههد
الكثرين، وهو الظاهر، وقيل الولياء لنهم كانوا في الجاهلية بأاخذونها ول يعطون النساء منههها شههيئا، بههل
بقي منه بقية الن في بعض البلد (قوله: وهو) أي الصداق شرعا ما ذكر، وأما لغة فهو اسههم لمهها وجههب
بالنكاح فقط، فيكون المعنى الشرعي أعم من اللغههوي علههى عكههس القاعههدة مههن أن اللغههوي أعههم مهن
المعنى الشرعي، وهذا مبني على أنه ل فرق بين الصداق والمهر. أما على مها قيهل مهن أن الصهداق مها
وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغير ذلك فل يكون المعنى الشرعي أعم مههن المعنههى اللغههوي لكنههه علههى
اخلف القاعدة أيضا لن القاعدة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما علمت وهذا مسههاو لههه



(قوله: ما وجب) أي مال أو منفعة وجب للمرأة على الرجل غالبا وقد يجب للرجل على المههرأة كمهها لههو
أرضعت إحدى زوجتيه وهي الكبرى الاخرى وهي الصغرى فيجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى
للزوج، ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا، وإل فنصف مهر المثههل. وإنمهها وجههب
على المرضعة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله مع أنها فوتت عليه البضع اعتبارا لما يجب لههه بمهها
هود الطلق إذا رجعهوا بعهد حكهم الحهاكم بهالفراق يجب عليه، وقد يجب للرجل على الرجل كمها فهي ش
ة فإنهم يغرمون مهر المثل للزوج. وقوله بنكاح: أي بسبب نكاح: أي عقد صحيح، وهذا فهي غيهر المفوض
وهي القائلة لوليها زوجني بل مهر أو على أن ل مهر لي، أما هي فمهرها ل يجههب بالعقههد بههل بأحههد ثلثههة
أشياء: بفرض الزوج على نفسه، وبفرض الحاكم على الزوج، وبالوطئ. وقال بعضهم: إن وجوب مهرههها
وإن كان مبتدأ بالفرض وغيره لكن أصله العقد فشمله قوله بنكاح. وقوله أو وطئ: أي في شبهة أو فههي
تفويض، فإذا وطئها بشبهة وجب عليه مهر المثل. ومنها الوطئ في النكاح الفاسد. وكههان علههى الشههارح

أن يزيد في التعريف أو تفويت بضع قهرا ليشمل مسألة الرضاع 
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ومسألة رجوع الشهود السابقتين. وعبارة غيره: مها وجهب بنكهاح أو وطهئ أو تفهويت بضهع قههرا
كإرضاع ورجوع شهود. اه . وهي أولى (قوله: وسمى بذلك) ضمير سمى يعود على ما في قوله ما وجب،
واسم الشارة يعود على الصداق. وأفاد به بيان حكمة تسمية ما ذكر بلفظ الصداق. وقوله لشههعاره: أي
ما وجب، أي بذله، فالضمير يعود على ما أيضا بتقههدير مضههاف. وقههوله بصههدق رغبههة بههذله: وهههو الههزوج.
وقوله في النكاح: متعلق برغبة. قوله الذي هو: أي النكاح بمعنههى العقههد. وقههوله الصههل فههي إيجههابه: أي
الصداق (قوله: يقال له) أي لما سمى بالصداق. وقوله مهر: نائب فاعل يقال، والمراد أنه يسمى بالمهر
كما يسمى بالصداق. وسمى أيضا نحلة، وفريضهة، وحبهاء، وأجهرا، وعقهرا، وعلئهق، فههي ثمانيهة نظمهها
بعضهم في بيت مفرد فقال: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علئق وزاد بعضهم ثلثههة فههي
بيت فقال: وطول نكاح، ثم اخرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق والعقههر، بضههم العيههن، اسههم لديههة
فرج المرأة ثم استعمل في المهر. والعلئق جمع عليقهة، بفتهح فكسهر، والخهرس، بضهم الخهاء وسهكون
الراء، وزيد على ذلك أيضا صدقة، بفتح أوله وتثليث ثانيه، وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه، وبضمهما،
وعطية فيكون المجموع ثلثة عشر اسما، ونطق القرآن العظيم منها بستة: الصههدقة والنحلههة فههي قههوله

وله تعهالى: * (وليسهتعفف الهذين ل يجهدون1تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * ( ) والنكاح فهي ق
) والفريضههة فههي قههوله: * (ول3) والجر في قوله تعالى: * (وآتوهن أجورهن بالمعروف) * (2نكاحا) * (

) والطول في قوله: * (ومن لم يستطع منكم طول)4جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (
) ووردت السنة بالباقي (قوله: وقيل الصداق الخ) حاصل هذا القيل التفرقة بين المسمى بالصههداق5* (

والمسمى بالمهر. وقوله ما وجب بتسمية في العقد: عبارة البجيرمي: وقيهل الصهداق مهها وجههب بالعقهد.
والمهر ما وجب بغيره كوطئ الشبهة. اه . (قوله: سن الخ) شروع في بيان حكم ذكههر المهههر فههي صههلب
العقد وفي غيره. وقوله ولو في تزويج أمته بعبده: الغاية للرد على من قال إنه ل يستحب التسههمية فههي
هذه الصورة، وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا. وعبارة المنهج: نعم لو زوج عبده بأمته ول كتابة لم
يسن ذكره: إذ ل فائدة فيه فإنه ل يثبت للسيد على عبده شئ فل حاجة إلى تسميته، بخلف مهها لههو كههان
أحدهما أو كلهما مكاتبا إذ المكاتب كالجنبي. اه . ومثلها عبارة النهاية، ونصها: نعم لو زوج عبده بههأمته ل
يستحب ذكره في الجديد، إذ ل فائدة فيه. كذا في المطلب والكفاية. وفي نسههخ العزيههز المعتمههدة وفههي
بعض نسخه والروضة أن الجديد الستحباب. قههال الذرعههي: والصههواب الول. اه . وظههاهر عبههارة التحفههة
الموافقة لهما ونصها بعد قوله يسن، ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر. اه . (وقوله: على ما مههر) هههو
قوله نعم تسن تسميته على ما في الروضة واعترض بأن الكثرين على عدم ندبها. اه . وقهد مشهى عليهه
الشارح نفسه، في مبحث شروط النكاح، عند قوله ول مع تأقيت. فتنبه. وقوله ذكر صههداق: نههائب فاعههل
سن. وقوله في عقد: أي في أثنائه، فل اعتبار بذكره قبله أو بعده (قوله: وكونه من فضة) معطوف على
ذكر: أي وسن كونه من فضة. ويسن أيضا أن ل يداخل بها حتى يدفع شيئا من الصداق، اخروجا من اخلف
من أوجبه، قال بعضهم: وحكمة ذلك أن الله تعالى لما اخلق حواء اشتقا لها آدم ومد يده إليها فلقال الله

له: يا آدم حتى تؤدى مهرها. قال وما 
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مهرها. قال وما مهرها ؟ قال مهرها أن تصلي علههى محمههد (ص) ألفهها فههي نفههس واحههد. فصههلى
اخمسمائة مرة فتنفس. فقال: يا آدم الذي صليته هو مقدم الصداق، والذي بقي عليك هو مههؤاخره. وفههي
رواية: إن الله تعالى لما اخلق حواء قال له آدم يا رب زوجني من حهواء. فقههال لههه يهها آدم حههتى تعطينههي
مهرها. قال وما مهرها يا رب ؟ قال: مهرها أن تصلي على محمد حبيبي مائة مرة في نفس. فصهلى آدم
سبعين مرة ثم انقطع نفسه. فقال له الرب ل بأس عليك. الذي صليته مقدم المهههر، والههذي بقههي عليههك
مؤاخره فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤاخرون النصف. وبعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤاخر نحو
الثلث، وهو الغلب المتعارف بيننا الن في هذه الزمان (قوله: للتباع فيهما) أي في ذكههر الصههداق وفههي
كونه من فضة (قوله: وعدم زيادة الخ) معطوف أيضا على ذكههر: أي وسههن عههدم زيههادة علههى اخمسههمائة
درهم. وقوله أصدقه الخ: هو بالرفع اخهبر المبتههدأ محهذوف، وبههالجر بهدل أو عطهف بيههان مهن اخمسهمائة
درهم، وهو في قوة التعليل لسنية عدم الزيادة على ذلك: أي وإنما سن ذلك لنها أصدقة بناته (ص) كمهها
صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه في اخطبته أنه قال: ل تغالوا بصدق النساء فإنها لو كنت مكرمههة فههي
الدنيا أو تقوي عند الله كان أولى بها رسول الله (ص). ول يرد على هذا إصداق أم حبيبههة أربعمائههة دينههار
لنه لم يكن من النبي (ص) وإنما كان من النجاشي إكراما له (ص) فإنها كانت تحت عبد الله بن جحههش
وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر وبقيت على السلم رضي الله عنها فبعث النبي (ص) عمههرو بههن أميههة
الضمري في تزويجها من النجاشي فأصدقها النجاشههي أربعمائههة دينههار وجهزههها مههن عنههده وأرسههلها مههع
شرحبيل للنبي (ص) سنة سبع (قوله: أو نقصان الخ) معطوف على زيههادة: أي وسههن عههدم نقصههان عههن
عشرة دراهم، اخروجا من اخلف أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه ل يجوز عند التسههمية أقههل منههها (قههوله:
وكره إاخلؤه) أي العقد عن ذكره: أي الصداق (قوله: وقد يجب) أي ذكر الصداق في العقهد (قههوله: كههأن
كانت المرأة الخ) تمثيل للعارض الموجب لذكره فههي العقههد. وقههوله غيههر جههائزة التصههرف: أي لصههغر أو
جنون أو سفه، أي وقد حصل التفاق مع الزوج على أكثر من مهل المثل فتفوت الزيادة مع أنههه مصههلحة
للزوجة المذكوة. ومن صور وجوب التسمية أيضا ما لو كانت الزوجههة جههائزة التصههرف وأذنههت لوليههها أن
يزوجها من غير تفويض وقد حصل التفاق على أكثر من مهر المثل، فلو سكت لوجب مهر المثل فتفوت
المصلحة مع أن تصرف الولي يكون بها. ومنها أيضا ما لو كان الزوج غير جائز التصههرف وحصههل التفههاق
على أقل من مهر المثل فتجب تسمية ما وقع التفاق عليه، فلو سكت عن التسههمية لههوجب مهههر المثههل
فتحصل زيادة على الزوج، والمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج، وفيما قبلها على الزوجة. وقههد
تحرم التسمية، كما لو زوج محجورة بمن لم ترض إل بأكثر من مهر مثلها (قوله: وما صح كونه ثمنا الههخ)
هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا. والذي يصح جعلههه ثمنهها
هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع: من كههونه طههاهرا منتفعهها بههه مقههدورا علههى تسههلمه
مملوكا لذي العقد. وقوله صح كونه صداقا: أي في الجملة، فل يرد ما لو زوج عبههده لحههرة وجعههل رقبتههه
صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لنه منع منه هنا مانع وهو أنه ل يجتمع الملك والنكاح لتناقضهههما
(قوله: وإن قل) غاية لقوله ما صح كون ثمنا: أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولههو قليل يصههح كههونه صههداقا،
ول حاجة إلى تقييد القلة بأن ل تنتهي إلى حهد ل يتمهول: لنهه حينئههذ ل يصههح كهونه ثمنها فههو اخهارج مهن
موضوع المسألة (قوله: لصحة كونه عوضا) عبارة شرح المنهج: لكونه، أي الصداق، عوضا بإسقاط لفظ
صحة، وهو الولى: إذ ل معنى للعلة بدون إسقاطه، وهي علة لما تضمنته الشههرطية السههابقة، والمعنههى:
وإنما اشترط في صحة ما يجعل صداقا صحة جعله ثمنا لكون الصداق عوضا عن الستمتاع بالبضع، فهههو
كالثمن. نعم: إن جعل علة للغاية كان لزيادة لفظ صحة معنى، أي وإنما صح أن يكهون قليل لصهحة كهون
القليل عوضا إل أنه بعيد. تأمل (قوله: فإن عقد مما ل يتمول) أي بما ل يقابل بمال سههواء كههان فههي حههد

ذاته مال كنواة أو غيره كترك حد قذف فل حاجة حينئذ إلى زيادة، وما ل 

 ]397[ 

يقابل بمال كما زاده بعضهم (قوله: كنواة الخ) تمثيل لمهها ل يتمههول (قههوله: وقمههع باذنجههان) فههي
المصباح: القمع ما على الثمرة ونحوها، وهو الذي تتعلق به مثل عنب وحمل، والجمع أقماع. اه . بتصرف
ه ل ح لن (قوله: وترك حد قذف) أي بأن قذفته واستحقت الحد وأراد أن يجعهل تركهه صهداقا لهها فل يص
يقابل بمال (قوله: فسدت التسمية) جواب إن، ومع فسههاد التسههمية النكههاح صههحيح لن النكههاح ل يفسههد
بفساد المسمى. وذلك لن عقد النكاح مشتمل على عقدين: عقد للنكاح قصدا وبالذات، وعقههد للصههداق
و فسهد ول كهذلك مها لهو فسهد التهابع، فهإن تبعا وبالعرض. فإذا صح ما بالذات صح التهابع لهه أو فسهد ه
المتبوع على الصحة، كما هو ظاهر، أفههاده البجيرمههي (قههوله: لخروجههه عههن العوضههية) علههة الفسههاد: أي
فسدت التسمية بما ل يتمول لكونه ل يكون عوضا (قوله: ولها) الضمير يعود علههى معلههوم مههن السههياق،
وهو الزوجة الرشيدة التي لم يداخل بها (قوله: كولي ناقصة) بالضافة. وقوله بصغر: الباء سههببية متعلههق
بناقصة: أي نقصها بسبب صغر أو جنون، أي أو سفه، (قوله: وسيد أمة) معطوف على ولههي ناقصههة: أي
ولسيد أمة (قوله: حبس نفسها) أي عن تمكين الزوج منها: أي أو حبس الولي أو السيد لههها عنههه. وكههان
عليه أن يزيد ما ذكر ليطابق ما قبله. وإذا حبست نفسها أو حبسههها الههولي بسههبب عهدم تسههليم الصههداق
استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس لن التقصير منه. (فإن قيل) كيف ساغ لها الحبس مههع أنههه ل
وله بب وجهوبه وههو العقهد جهاز لهها الطلهب. وق يجب إل بالوطئ أو بالموت ؟ (يجاب) بأنه لما جهرى س



لتقبض غير مؤجل: اللم تعليلية متعلقة بحبس: أي لها الحبس لجل أن تقبض ما هو لها مههن المهههر غيههر
المؤجل (قوله: من المهر الخ) بيان لغير المؤجل. والمراد بالمهر الذي ملكته بالنكاح. فخههرج مهها لههو زوج
أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باع أمته بعد التزويج فليس لها الحبس لنه ملك للوارث أو المعتههق أو
البائع ل لها فهي لم تملكه. واخرج أيضا ما لو زوج أمة ثم أعتقههها وأوصههى لههها بمهرههها فليههس لههها حبههس
نفسها لنها إنما ملكته بالوصية ل بالنكاح. وقوله المعين: أي كتزوجتها بهذا العبههد. وقههوله أو الحههال: بههأن
التزمه في الذمة وشرط أن يؤديه حال كتزوجتها بمائة ريال حالة (قوله: سواء كان الخ) تعميههم فههي غيههر
ض المههر بهأن اسهتلمت المؤجل: أي ل فرق في غير المؤجل الذي حبست نفسها لجله بين أن يكون بع
بعضه وبقي البعض، أو كله بأن لم تستلم منه شيئا (قوله: أما لو كان مههؤجل فل حبههس لههها) أي لرضههاها
بالتأجيل (قوله: وإن حل الخ) غاية لقوله فل حبس لها: أي فل حبههس لههها ولههو حههل الجههل قبههل تسههليمها
نفسها له لنها قد وجب عليها أن تسلم نفسها قبل الحلول فل يرتفع بههالحلول. ولههو تنههازع الزوجههان فههي
البداءة بالتسليم بأن قال الزوج ل أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقههالت هههي ل أسههلمك نفسههي حههتى
تسلم المهر أجبر فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين لنفسههها، فههإذا مكنههت أعطههاه لههها وإن لههم يأتههها
الزوج. ولو بادرت فمكنته طالبته بالمهر. فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهههر. ولهو بههادر فسهلم المههر
لزمها التمكين إذا طلبه، فإذا امتنعت ولو بل عذر ل يسترد المهر لتبرعه بالمبههادرة (قههوله: ويسههقط حههق
الحبس) أي للزوجة. وقوله بوطئه: أي الزوج. والضافة من إضافة المصدر لفاعله. وقوله إياها: مفعوله.
وقوله طائعة كاملة: حالن من المفعول أو الثاني حال من فاعل طائعة وتسمى الحال المتدااخلة (قههوله:
فلغيرها) الضمير عود على القيد الثاني: أعني كاملة: أي فلغيهر الكاملة من صغيرة ومجنونة الحبس بعد
الكمال: أي البلوغ والفاقة، وكان عليه أن يذكر محترز القيد الول أيضا، أعني طائعة، وهو الكههراه. ولههو
قال أما لو أكرهها أو كانت غير كاملة حال الوطئ ثم كملت بعده فلها الحبس لوفههى بههالمراد (قههوله: إل
أن يسلمها الولي بمصلحة) أي إل أن يسههلم غيههر الكاملههة وليههها بمصههلحة تعههود إليههها كالنفقههة والكسههوة
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بعد الكمال. وعبارة شرح الروض: نعم لو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة بالمصلحة فينبغي كما
في الكفاية أنه ل رجوع لها وإن كملت، كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الاخذ بها
بعد زوال الحجر على الصح، بخلف ما لو سهلمها بغيههر مصههلحة، انتهههت (قههوله: وتمهههل وجوبهها) أي بعههد
تسليم الصداق لها. وقوله لنحو تنظف: كإزالة وسخ واستحداد، وذلك لن ما ذكر منفر، فإزالته أدعى إلى
ل لهها (قهوله: بهالطلب منهها) متعلهق بقاء النكاح. واخرج بنحو التنظيف الجهاز والسمن ونحوهمها فل تمه
بتمهل. وفي حاشية الجملة ما نصه: ونفقة مدة المهال علههى الههزوج لنههها معههذورة فههي ذلههك. كههذا فههي
حاشية ح ل. وفي ع ش على م ر ما يصرح بأنه ل نفقة لها. وعبارته على قول الصهل ول تسهلم صهغيرة
ول مريضة حتى يزول مانع وطئ. قهوله: حهتى يهزول الهخ: أي ول نفقهة لهمها لعهدم التمكيهن وينبغهي أن
مثلهما من استمهلت لنحو تنظف وكل من عذرت في عدم التمكين. اه . (قوله: ما يراه قاض) مهها واقعههة
على زمن، فهي ظرف باعتبار معناها متعلق بتمهل: أي تمهل زمنا يراه قاض لنه أمر مجتهد فيههه فههأنيط
به (قوله: من ثلثة أيام فأقل) بيان لما، ول يجوز مجاوزتها لن غرض التنظيف يحصل فيها غالبا (قوله: ل
لنقطاع الخ) معطوف على لنحو تنظف: أي ل تمهل لنقطاع حيض ونفاس لن مدتهما قد تطول ويتههأتى
التمتع معهما بل وطئ كما في الرتقاء. قال في النهاية: وقول الزركشي إن قياس ما ذكروه في المهههال
للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف. وصرح به في التتمة فيختهص عهدم
ل: مهردود. اه . أي فل تمههل وإن قهل. ع ة أيهام وإل فتمه إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلث
ش. وقال في شرح الروض: وكالحيض فيما قاله، أي الزركشي، النفاس. اه . (قوله: نعم لو الهخ) الولههى
حذف لفظ نعم وجعل واو العطف في محلها: إذ ل معنى للسههتدراك لن المسههتدرك منههه، وهههو قههوله ل
لنقطاع الخ، معناه أنها تسلم نفسها له، والستدراك يفيههد هههذا المعنههى. وقههوله اخشههيت: أي الحههائض أو
النفساء. وقوله أنه يطؤها: أي فههي حههال الحيههض والنفههاس. وقههوله سههلمت نفسههها: أي لزوجههها. وقههوله
وعليها المتناع: أي من الوطئ (قوله: فإن علمت أن امتناعها) أي من الوطئ. وقوله واقتضههت القرائههن
بالقطع: أي بالجزم بأن يطأها (قوله: لم يبعد أن لها بل عليها المتناع) أي من التسليم: أي أنههها ل تسههلم
نفسها فحصل الفهرق بيهن المتنهاع الول والثهاني، فهالول بمعنهى المتنهاع مهن الهوطئ والثهاني بمعنهى
المتناع من التسليم. وعبارة شرح الروض: ولو علمت أنه يطؤها ول يراقب الله تعالى فهل لها أن تمتنهع
؟ فيه تردد للمام قال: ول يبعد تجويز ذلك أو إيجابه. اه . وقوله حينئذ: أي حين إذ علمههت ذلههك واقتضههت
القرائن الخ (قهوله: ولههو أنكههح الههولي) المههراد بهه مهها يعههم المجههبر وغيههره، وذلههك لن مهها عههدا الصههغيرة
والمجنونة ل يختص بالمجبر (قوله: صغيرة) أي بكرا. وقوله أو مجنونة: أي بكرا أو ثيبا (قوله: بكرا) صفة
لكل من صغيرة ومن رشيدة. ولو قدم لفظ بكرا على قوله رشيدة لكان أولى: لن البكارة ليسههت بقيههد
في الرشيدة. وقوله بل إذن: متعلق بأنكح. والمههراد بل إذن مهن الرشههيدة فههي النقههص عههن مهههر المثههل،
سواء أذنت في النكاح أم ل، ليشمل المجبرة فإنه ل يشترط إذنها في النكاح. وإنما قدم على قوله بدون
مهر المثل، مع أن المراد منه مهها تقههدم، لن قههوله بههدون مهههر المثههل متعلههق بأنكههح المرتبههط بالصههغيرة
وبالرشيدة، فلو أاخره لتوهم أنه راجع أيضا للصغيرة وللرشههيدة مههع أنههه إنمهها هههو راجههع للثانيههة فقههط: إذ
الصغيرة ليس لها إذن (قوله: أو عينت) أي الرشيدة بكههرا أو غيرههها، وهههو معطههوف علههى مقههدر مرتبههط
بقوله بل إذن: أي بل إذن ولم تعين له قدرا أو عينته بأن قههالت لههه زوجنههي بههألف فزوجههها بههدونه. وقههوله



فنقص عنه: أي عن القدر الذي عينته له. واخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد، كما في نظيههره
من وكيل البيع المأذون له فيه بقدر فزاد عليه وانظر لو كان الناقص عن القههدر الههذي عينتههه زائههدا علههى
مهر المثههل، فههل يبطهل المسهمى ويرجهع إلههى مههر المثههل أم ل ؟ وعبههارة التحفهة، وبحههث الزركشهي،
كالبلقيني، أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسههمى لئل يضههيع

الزائد عليها، وطرداه في 

 ]399[ 

الرشيدة وهو متجه في السفيهة، ل لما نظرا إليه، بل لنه ل مداخل لذنها في الموال، فكأنها لههم
تأذن في شئ ل في الرشيدة، لن إذنها معتبر في المال أيضا فاقتضت مخالفته ولو بما فيه مصههلحة لههها
فساد المسمى ووجوب مهر المثل. اه . (قوله: أو أطلقت) أي الرشههيدة الذن: أي فههي النكههاح ول حاجههة
إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله أو رشهيدة بل إذن: إذ المهراد، كمهها تقههدم، بل إذن فهي النقهص عهن مههر
المثل أذنت في النكاح أم ل. فالشق الول، أعني ما إذا أذنت في النكاح ولم تأذن في النقههص، هههو عيههن
هذه المسألة إل أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام، والمؤلف تبع شيخ السلم في العبارة المذكورة.
وعبارة المنهاج: ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح. فلو أطلقت فنقص عن مهههر مثههل
بطل. وفي قول يصح بمهر مثل. (قلت) الظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثههل واللههه أعلههم. اه .
وهي ظاهرة. وقوله ولم تتعرض لمهر: أي سكت عن قدره، وهو بيان لمعنى الطلق (قوله: صح النكاح)
جواب لو. وقوله على الصح: أي لن فساد الصداق ل يفسد النكاح كما مر. وفارق عدم صحته مههن غيههر
كف ء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فههات مههن المسههمى، وذاك ل يمكههن تههداركه. ومقابههل الصههح
وله: كمها إذا قبهل) أي ولهي ة لصهحته بمههر المثهل (ق وله: لفسهاد المسهمى) عل يحكم بفساد النكاح (ق
الطفل: أي فإنه يصح بمهر المثل. وقوله لطفله: أي أو مجنون أو سفيه (قوله: بفوق مهر مثههل) أي ممهها
ل يتغابن بمثله، وهو متعلق بقبل. وقوله من ماله: أي حالة كههون ذلههك الفههوق مههع مهههر المثههل مههن مههال
الطفل. وعبارة الجمل: وقوله بفوق مهر مثل: أي بمهر مثههل فمهها فههوق حالههة كههون المجمههوع مههن مههال
المولى، أما لو كان من مال الولي أو قدر المهر من مال المولى والزائد من مال الههولي فههإنه يصههح فههي
هاتين بالمسمى. اه . (قوله: ولو ذكروا) الضمير يعود على معلوم من المقام وهو الزوج والولي والزوجههة
الرشيدة أو غيرها ممن ينضم للولي والزوج في الغالب وعبارة التحفة مع الصل: فان توافقوا، أي الزوج
والولي والزوجة الرشيدة، فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا. اه . وقوله مهرا سرا: أي
سواء كان بالتوافق أو بالعقد. وقوله وأكثر منه جهرا: يقال فيه ما في الذي قبله. وقوله لزمه ما عقد به:
أي ما وقع العقد عليه اعتبارا بالعقد سواء قل أو كثر. فلو وقع التفاق على ألفين ووقع العقد علههى ألههف
لزمه اللف، أو وقع التفاق على ألف ووقع العقد على ألفين لزمه اللفان. هذا إن لم يتكرر العقههد. فههإن
تكرر لزمه ما وقع العقد الول عليه قل أو كههثر، اتحههدت شهههود العلنيههة والسههر أم ل. وذلههك لن العههبرة
بالعقد الول، وأما الثاني فهو لغ ل عبرة به. وقهد بيهن هههذا بقهوله وإذا عقههد سهرا بهألف ثهم أعيهد جهههرا
بألفين، أي أو العكس: بأن عقد سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألف، فيلزمه اللفههان. وعلههى هههاتين الحههالتين
حملوا نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آاخر على أنه مهر العلنية:
أي فالول محمول على ما تقدم عقد السر، والثاني محمول على تقدم عقد العلنية (قههوله: وفههي وطههئ
نكاح أو شراء) الجار والمجرور اخبر مقدم. وقوله مهر مثل: مبتدأ مؤاخر. والشارح جعل قههوله مهههر مثههل
فاعل لفعل محذوف. وعليه فيكون الجار والمجرور متعلقا به، والولى أن يجعله كمهها ذكههرت: إذ ل يجههوز
حذف الفعل إل بقرينة تدل عليه، وهذا بيان لشبهة الطريق. وقوله فاسههد: أي كههل مههن النكههاح والشههراء
(قوله: كما في وطئ الشبهة) التشبيه يفيد أن ما تقدم من وطئ النكههاح والشههراء الفاسههدين ليههس مههن
وطئ الشبهة وليس كذلك. ولو قال، كما في المنهج، وفي وطههئ شههبهة كنكههاح فاسههد الههخ لكههان أولههى.
(واعلم) أن الشبهة إما أن تكون شبهة طريق، وهي التي يقول بحلها عالم، وذلك كما في الوطئ بالنكاح
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والشراء الفاسد، وإما أن تكون شبهة الفاعل: وذلك كوطئ الجنبية على ظن أنها حليلة، وإما أن
تكون شبهة المحل: كما إذا وطئ أب أمة ولده أو شهريك المهة المشهتركة أو سهيد مكهاتبته، وقهد تقهدم
الكلم عليها في مبحث الرضاع (قوله: يجب مهر مثل) محله إن كانت الشبهة منها بأن ل تكون زانية وإل
فل وجوب: سواء كان هو زانيا أم ل ويعتبر المهر وقت الوطئ لنه وقت التلف ل وقت العقههد لفسههاده.
وقوله لستيفائه: أي الواطئ، وهو علة لوجوب مهر المثل عليه (قوله: ول يتعدد) أي المهر. وقوله بتعههدد
الوطئ: المراد بتعدده كما قاله الدميري، أي يحصل بكل مرة فضاء الههوطر مههع تعههدد الزمنههة. فلهو كهان
ينزع ويعود فالفعال متواصلة ولم يقض الوطر إل آاخههرا فهههو وقههاع واحههد بل اخلف. أمهها إذا لههم تتواصههل
الفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره. (والحاصل) أنه متى نزع قاصدا الترك أو بعههد قضهاء الهوطر
ثم عاد تعدد، وإل فل. اه . نهايههة (قههوله: إن اتحههدت الشههبهة) الولههى أن يقهول، كمهها فههي التحفههة، لتحههاد
الشبهة. وذلك لنه لم يذكر في كلمه من أنهواع الشههبهة إل نوعها واحههدا وههو النكهاح الفاسهد أو الشههراء



الفاسد، فل يناسب أن يقيد ذلك بقوله إن اتحدت الشبهة. نعم: لو عبر كالمنهج بالعبارة التي نبهت عليههها
آنفا لكان قوله إن اتحدت مناسبا. (والحاصل) أنه ل يتعدد المهر بتعدد الههوطئ إن اتحهد شهخص الشههبهة،
فإن لم يتحد شخص الشبهة تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد، كما لو وطئ مرارا بشبهة الفاعل أو
شبهة الطريق أو شبهة المحل بشرط أن ل يؤدي المهر قبل تعدد الههوطئ، وإل تعههدد المهههر. وذلههك كههأن
وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد. وفرق بينهما ثم مرة أاخرى بنكاح فاسههد أو وطئههها يظنههها زوجتههه ثههم علههم
الواقع ثم وطئها مرة أاخرى يظنها زوجته أيضا. وهههذان المثههالن لتعهدد شخصهها مهع اتحههاد جنسههها، وههو
شبهة الطريق في الول، وفي الثاني شبهة الفاعل. ومثههال تعههدد الشههخص مههع تعههدد الجنههس أن يطأههها
بنكاح فاسد ويفرق بينهما ثم يطأها مرة أاخرى يظنها زوجته أو بالعكس. ففي جميع ما ذكر يتعدد المهههر.
ثم إن العبرة في عدم التعدد عند اتحادها أن تكون من الواطئ والموطوءة، فإن فقدت الشبهة منههه مههع
وجودها منها تعدد المهر مطلقا. فلو كرر وطهئ نائمهة أو مكرههة أو مطاوعهة بشههبهة ااختصهت بههها تكهرر
المهر، لن سببه التلف وقد تعدد بتعههدد الوطههآت (قههوله: ويتقههرر كلههه الههخ) المههراد بههالتقرر المههن مههن
سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلق، ل وجوبه، لنه يجب بالعقد (قوله: ويموت) أي في نكههاح صههحيح
ل فاسد، فل يستقر المهر بالموت فيه. وقد يسقط المهههر بههالموت، كمهها لههو قتلههت أمههة نفسههها أو قتلههها
سيدها. ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه العلى (قوله: ولو قبل الوطئ) تفيد الغاية أنههه إذا
وطئ ثم مات تقرر المهر بالموت وليس كذلك، بل يتقرر بالوطئ. وفي التحفههة والنهايههة وشههرح المنهههج
إسقاطها، وهو المتعين، (قوله: لجماع الصحابة على ذلك) أي على تقرره كلههه بههالموت: أي ولبقههاء آثههار
النكاح بعده من الوارث وغيره (قوله: أو وطئ) أي ويتقرر كله بوطئ: أي وإن حرم كوقههوعه فههي حيههض
أو في دبرها. واخرج بتقرره بالموت وبالوطئ غيرهما كاستداخال مائة واخلههوة ومباشههرة فههي غيههر الفههرج

) أي1حتى لو طلقها بعد ذلك فل يجب إل بالشطر، ليهة * (وإن طلقتمهوهن مهن قبهل أن تمسههوهن) * (
تجامعون (قوله: ويسقط الخ) شروع في بيان ما يرفع المهر وما ينصههفه وغيرهمهها. وقههد أفههرده الفقهههاء
بترجمة مستقلة (قوله: أي كله) أي الصداق. وهو بيان للفاعل المستتر، ل هو الفاعل نفسههه: إذ ل يجههوز
حذفه في غير مواضع الحذف، كما تقدم التنبيه عليه غير مرة (قوله: بفراق وقههع منههها) أي بسههبب عيههب
فيه أو بسبب ردتها فإنه بالردة ينفسخ النكاح حال إذا كان قبل الوطئ (قوله: قبله) متعلق بالفعههل الههذي
قدره وهو قوله وقع منها (قوله: أي قبل وطئ) أي في قبل أو دبر ولو بعد استداخال مني. تحفههة (قههوله:

كفسخها الخ) تمثيل لما يحصل به الفراق منها (قوله: بعيبه) الباء سببية متعلق بفسخها: أي فسخها 
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بسبب عيب كائن في الزوج. وقوله بإعساره: أي بمهرها أو بالنفقة (قوله: وكردتها) عطف علههى
كفسخها: أي وكإرضاعها زوجة له صغيرة، وكإسلمها ولو تبعا لحد أبويها عند غيههر ابههن حجههر، أمهها عنههده
فيتشطر المهر. قال: وما جزم به شيخنا، بأنه ل فرق: أي بين إسلمها تبعا وغيره، فهو ل يلئم ما قههالوه:
أي من تشطر المهر فيما لو أرضعته أمها أو أرضعتها أمه، بجامع أن إسلم الم كإرضاعها سواء فكما لم
ينظروا لرضاعها فكذلك ل ينظر لسلمها. اه . (قوله: أو بسببها) معطوف على منها: أي أو وقههع الفههراق
لكن منه بسببها. وإنما سقط المهر في الول لنههها هههي المختههارة للفرقهة فلهذلك سهقط العهوض، وفههي
الثاني لنها لما كانت بسببها كانت كأنهاها الفاسخة (قوله: ويتشههطر المهههر) أي فههي كههل فههراق ل يكههون
منها ول بسببها. والمراد من تشطيره عود نصف المهر إلى الزوج إن كان هو المؤدي عههن نفسههه أو أداه
عنه وليه، وإل عاد للمؤدي بنفههس الفههراق وإن لههم يخههتر العههود. وذلههك لظههاهر اليههة. وقيههل المههراد مههن
التشطير أن له اخيار الرجوع في النصف إن شاء تملكههه وإن شهاء تركهه (قهوله: بطلق) أي بائنها كهان أو
رجعيا لكن بعد انقضاء العدة، وصورة الرجعي قبل الداخول أن يكون بعد استداخال المني فهو طلق قبههل
الداخول لكنه رجعي (قوله: ولو بااختيارها) غاية في التشطر: أي يتشهطر بههالطلق ولهو كهان الطلق وقهع
بااختيارها (قوله: كأن فوض الخ) تمثيل لما كان بااختيارها (قوله: أو علقه) أي طلقها بفعلها: كههإن داخلههت
الدار فأنت طالق. وقوله ففعلت: أي المعلق عليه الطلق، وهو الداخول للدار (قوله: أو فههورقت بههالخلع)
معطوف على فوض: أي وكأن فورقت. فهو مندرج فيما كان بااختيارها (قوله: وبانفساخ نكههاح) معطههوف
على بطلق في المتن: أي ويتشطر المهر بانفساخ للنكاح. وقوله بردته: أي الهزوج، أي أو بإسههلمه، ولهو
تبعا، أو لعانه أو إرضاع أمه لها وهي صغيرة أو إرضاع أمها له وهو صغير. ففههي كههل ذلههك يتشههطر المهههر

) وقياسا عليه في الباقي. وقوله وحههده.1للنص عليه في الطلق بقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * (
تقدم حكم ردتها وحدها. وبقي ما لو ارتدا معا، والعياذ بالله تعالى، فهل هي كردتها فيسقط المهر كله أو
ن الزوجيهن) أي إذا كردته فينصف ؟ وجهان. أصحهما الثاني تغليبا لسهببه (قهوله: وصهدق نهافي وطهئ م
ااختلفا في الوطئ وعدمه، وكان المصدق الذي ينفي الههوطئ لن الصههل عههدمه. واسههتثنى مسههائل ذكههر
بعضها الشارح يكون المصدق فيها المثبت. وقد نظمها بعضهم بقوله: إذا ااختلف الزوجان فههي وطئههه لههها
فمن منهما ينفيه فالقول قوله سوى صور ست فمثبته هو المصدق فاحفظ ما تههبين نقلههه إذا ااختلفهها فههي
الوطئ قبل طلقها وجاء له منها على الفرش نجله فههأنكره فههالقول فههي ذاك قولههها ويلزمههه شههرعا لههها
المهر كله كذلك عنين يقول وطئتها زمان امتهال حيث يمكن فعله كذلك مول قال إني وطئتها وفئههت فل



تطليق يلغى ومثله إذا طاهرا كانت وقال لسنة سمت أنت فيها طالق صح عقله فقههال بهههذا الطهههر إنههي
وطئتها وما طلقت لم ينقطع منه حبله ومن طلقت منه ثلثا وزوجت بغير وفيها قال ما غاب قبله فقههالت
بلى قد غاب فالقول قولها وأدرك ذاك الزوج الول حله وإن زوجت عرس بشههرط بكههارة فقههالت لنهها إن

الثيوبة فعله وأنكره فالقول في ذاك قولها وليس له منها اخيار ينيله 
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وقوله في ذاك قولها: أي لترجيح جانبها بالولد، فإن نفاه عنه صدق بيمينه لنتفاء المرجح. وقههوله
وقال لسنة: بالنون المشددة. وقوله سمت: أي السنة. وقوله أنت فيههها طههالق: مقههول القههول، يعنههي إذا
قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فل طلق حال لكونه بدعيا وقالت لم تطههأ فيههه
فيقع حال صدق لن الصل بقههاء العصههمة، والطلق السههني هههو مهها وقههع فههي طهههر اخل عههن وطههئ فيهه،
والبدعي بخلفه. وقوله وفيها قال: أي الغير ما غاب قبله بضم القاف. أي ما غابت حشفته في فرجها فل
تحل للول. وقوله فالقول قولها: أي لتحل للول ويقبل قوله بالنسبة لتشطير المهر. وقوله فههالقول فههي
ذاك قولها: أي بالنسبة لدفع الفسخ، وأما بالنسبة لتشطير المهر فالقول قوله هو (قوله: بيمينههه) متعلههق
بصدق (قوله: لن الصل عدمه) أي عدم الوطئ وهههو علههة لكههون المصههدق نههافي الههوطئ (قههوله: إل إذا
نكحها الخ) استثناء من قوله وصدق نافي وطئ الخ. (واعلههم) أن هههذه الصههورة قههد تقههدمت فههي عيههوب
النكاح (قوله: ثم قال) أي الزوج. وقوله فقالت: أي الزوجة: أي أنكرت قوله المههذكور وقههالت بههل زالههت
البكارة بوطئك (قوله: فتصدق بيمينها لدفع الفسخ) أي لجل أن ل يفسخ النكاح (قوله: ويصههدق هههو) أي
بيمينه، كما تقدم للشارح التقييد به، وقوله لتشطيره: أي لجههل تشههطير المهههر. أي عههدم دفههع كلههه لههها.
وقوله إن طلق قبل وطئ: أي بعد الاختلف المذكور وقبههل وطههئ فههإن طلقههها بعههد الههوطئ فل يتشههطر
المهر، بل يجب كله، كما هو ظاهر، (قوله: وإذا ااختلفا الخ) شروع في بيههان التحههالف عنههد الاختلف فههي
قدر المهر أو صفته. وقد عقهد لهه الفقههاء فصهل مسهتقل (قهوله: أي الزوجهان) أي أو وارثاهمها أو وارث
أحدهما والاخر (قوله: في قدره) أي كأن قالت نكحتني بألف فقال بخمسائة. وقوله أي المهر المسههمى:
أي في العقد، وإنما قيده بالمسمى ليخرج ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لههها مهههر
مثل فااختلف فيه فيصدق الزوج بيمينه لنه غارم والصل براءة ذمته عما زاد. أفاده م ر. (قوله: وكان مهها
يدعيه الزوج أقل) أي كالمثال السابق. واخرج به ما إذا كان أكههثر فإنههها تأاخههذ مهها ادعتههه ويبقههى فههي يههده
الزائد كمن أقر لشخص بشئ فكذبه (قوله: أو في صفته) معطههوف علههى فههي قههدره: أي أو ااختلفهها فههي
صفته. والمراد بها ما يشمل الجنس والحلول والجل وقدر الجل بدليل البيان بعده وهههو قههوله مههن نحههو
جنس الخ فإنه بيان للصفة. ويداخل تحت نحوه الحلول والجل وقدر الجهل والصههحة (قهوله: كهدنانير) أي
ادعتها هي دونه: كأن قالت تزوجتك بألف دينار فقال بل بألف درهم، وههو تمثيهل للاختلف فهي الجنهس.
وقوله وحلول: معطوف على دنانير: أي وكحلول ادعته هي دونه، كأن قالت تزوجتك بمائة حالة فقال بل
مؤجلة، وهو تمثيل للاختلف في نحو الجنس، ومثله ما بعههده. وقههوله وقهدر أجههل: معطهوف علههى دنههانير
أيضا، وذلك كأن قالت تزوجتك بمائة مؤجلهة إلهى شهههرين فقههال بلههى إلهى ثلثهة أشهههر. وقهوله وصهحة:
معطوف أيضا على دنانير: كأن قالت زوجتك بمائة صحيحة فقال بل مكسرة: ثهم إن عطهف المههذكورات
على دنانير أولى من عطفها على نحو جنس لنه عليه يكون قههد وفههى بالمثلههة للجنههس ولنحههوه، بخلفههه
على الثاني فل يكون موفيا بذلك ويلزم عليه أيضا تخريج العطف على أنه من عطف الخاص على العههام،
وهو اخلف الصل فيه. وقهوله وضهدها: راجهع للجميههع، أي الهدنانير ومهها بعهدها، أي كههدنانير وضهدها وههو
الدراهم، وحلول وضده وهو الجل، وقدر أجل وضده. والمراد به أن يكون مدعاه أكههثر مههن مههدعاها فههي
القدر. وبقي ما لو ااختلفا في أصل تسمية المهر أو في تسمية قدر المهههر. كههأن ادعههى تسههمية فأنكرتههها
ة لواحهد منهمها لتأاخذ مهر المثل أو ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج (قوله: ول بينة) أي والحال أنه ل بين
أصل (قوله: أو تعارضت الخ) أي أو وجدت بينة لكل منهما ولكن تعارضتا بأن أطلقتا أو أراختا بتاريخ واحد
أو أراخت إحداهما وأطلقت الاخرى، فإن لم يكن التاريخ واحدا حكم بمقدمة التاريخ (قوله: تحالفا) جواب
إذا. وقوله كما في البيع: أي كالتحالف المار في البيع، ولكههن هنهها يبههدأ فههي اليميههن بههالزوج لقههوة جههانبه،

وكيفية التحالف المار فيه أن 
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يحلف كل واحد يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صههاحبه وإثباتهها لقههوله فيقههول الههزوج مثل: واللههه مهها
تزوجتها بألف دينار ولقد تزوجتها بألف درهم، وتقول هي والله ما تزوجته بألف درهم ولقد تزوجته بههألف
دينار (قوله: ثم بعد التحالف يفسخ المسمى) أي على ما مر في البيع أيضا من أنهما يفسخانه أو أحدهما
أو الحاكم ول ينفسخ بنفس التحالف (قوله: ويجب مهر المثههل) أي لن التحههالف يههوجب رد البضههع، وهههو



متعذر فوجبت قيمته وهو مهر المثل. فمهر المثل سببه التحهالف والفسههخ وههو غيهر المههر الههذي ادعههاه
الزوج لنه فسخ وصار لغوا بدعوى الزيادة عليه. أفاده البجيرمي (قوله: وإن زاد) أي مهر المثل على مهها
ادعته الزوجة. وهذا في صورة الاختلف في قدر المهر (قوله: وهو) أي مهر المثل وقههوله مهها يرغههب بههه
عادة أي قدر ما يرغب فيه في العادة. واخرج بها ما لو شذ واحد لفرط سعته ويسههاره فرغههب بزيههادة فل
عبرة به. وقوله في مثلها نسبا: أي ولو في العجم. واعتبار النسب هو الركن العظم لن الرغبات تختلف
به مطلقا. وقوله وصفة الولى حذفه لنه يشمله. قوله التي قريبا ويعتبر مع ذلههك مهها يختلههف بههه غههرض
الخ. وقوله من نساء عصباتها: بيان لمثله والمراد لو فرضن ذكورا: إذ ليههس فههي النسههاء عصههبة إل الههتي
منت بعتق الرقبة وهي المنسوبات إلى من تنسب المنكوحة إليه من الباء فتراعى أاخت لبههوين ثههم لب
ثم بنت أخ كذلك ثم عمة كذلك ثم بنت عمهة كهذلك وليهس منهههن الم والجهدة والخالههة. قههال فههي فتتهح
الجواد: وتقدم نساء عصباتها وإن غبن عن بلدها، فههإن كههن ببلههدين هههي فههي أحههدهما اعتههبر نسههاء بلههدها
(قوله: فإن جهل مهرهن) أي نساء عصباتها. وعبارة متن المنهاج: فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو
جهل مهرهن فأرحام. اه . وهي أولى (قوله: فيعتبر مهر رحم لها) أي فيعتههبر مهههر ذوات رحههم لههها وذلههك
لنهههن أولههى مههن الجههانب. والمههراد بههذوات الرحههام هنهها الم وقراباتههها ل ذوو الرحههام المههذكورون فههي
الفرائض لن الم وأمهاتها لسن من ذوي الرحام المذكورين فههي الفرائههض، بههل مههن أصههحاب الفههروض
(قوله: كجدة واخالة) تمثيل لذوات الرحم لها (قههوله: قههال المههاوردي والرويههاني تقههدم الم الههخ) أي مههن
ذوات الرحام: أي تعتبر الم أول ثم الاخت للم (قوله: فالجههدات الهخ) أي وتقهدم القربههى مهن كهل جههة
على البعدي. وقوله فالخالة: أي فبعد الجههد أب الخالههة وهههي أاخههت الم (قههوله: فبنههت الاخههت) أي فبعههد
الخالة بنت الاخت. وقوله أي للم: بيان للاخهت (قهوله: فبنهت الخالههة) أي فبعهد بنهت الاخهت تعتههبر بنههت
الخالة (قوله: ولو اجتمع الخ) هذا من قول المههاوردي والرويههاني كمهها يههدل عليههه عبههارة المغنههي ونصههها.
(تنبيه) ظاهر كلمه أن الم ل تعتبر، وليس مرادا، فقد قههال المههاوردي تقههدم مهن نسههاء الرحههام الم ثهم
الجدات ثم الخالت ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال. وعلى هذا قال ولو اجتمعت أم أب وأم أم فههأوجه
ثالثها، وهو الوجه، التسوية. اه  (قوله: فالذي يتجه استواؤهما) قال سم في الكنههز للسههتاذ أبههي الحسههن
البكري: والقرب، تقدم، أم الم. اه  (قوله: فإن تعذرت) أي ذوات الرحام. وفي بعض نسههخ الخههط فههإن
تعذرن، بنون النسوة، وهو أولى. والمراد تعذر معرفة ما يرغب فيه من مهورهن: إما لكونهن لم يوجدن،
وإما لكونهن لم ينكحن. وقوله اعتبرت: أي المنكوحة بمثلها في الشبه من الجنبيات. وعبارة فتح الجواد:
ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بمن يساويها من نساء بلدها ثم أقرب البلد إليها ثهم أقهرب النسهاء بهها
شبها: أي فتعتبر المة بأمة مثلها، والبدوية ببدوية وهكذا. اه  (قوله: ويعتبر مع ذلك) أي مههع مهها ذكههر مههن
رعاية مثلها نسبا (قوله: ما يختلف به غرض) أي رعاية ما يختلف به ذلك وعبارة فتهح الجههواد مهع الصههل
ويعتبر زيادة على رعاية النسب موجب رغبة، أي ما يوجب الرغبة، أي أو ضدها من الصفات والعتبههارات

المرغبة والمنفردة: 
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كشرف سيد أمة أو معتقها واخسته، وكيسار وعفة وجمال وبكارة وفصاحة وضدها، فإن فضههلتهن
أو نقصت عنهن فرض اللئق بالحال. اه . (قوله: كسن الخ) تمثيل لمهها يختلههف بههه الغههرض مههن الصههفات
(قوله: ويسار) قال في النهاية: وإنما لم يعتبر نحو المههال والجمههال فههي الكفههاءة لن مههدارها علههى دفههع
العار، ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات. اه . (قوله: فإن ااختصت) أي المنكوحة. وقههوله عنهههن: أي
عن أمثالها. وقوله بفضل: أي بصفة فاضلة من الصفات المذكورة. وقوله أو نقص: معطوف على فضل:
أي أو ااختصت بنقص أي بصفة ناقصة من أضداد الصفات المذكورة. وقوله زيد عليه: أي علههى مهههر مههن
أشبهتها وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة. وقوله أو نقص منه: أي مههن المهههر المههذكور. وقههوله لئههق
بالحال: تنازعه كل من زيد ونقص. والمعنى زيد على المهر أو نقص من المهر لئق بها بحسههب مهها فيههها
من الزيادة أو النقصان. وقوله بحسب ما يراه قاض: أي لن ما ذكر من الزيادة أو النقصههان أمههر مجتهههد
فيه فأنيط بالحاكم (قوله: ولو سامحت واحدة) أي ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرههها. وقههوله
لم يجب موافقتها: أي ل يجب على الباقيات المسامحة أيضا وذلك لن العبرة بالغالب، ومحله ما لم تكن
المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبههة وإل فتعتههبر. قههال فههي الههروض وشههرحه: وإن كههن كلهههن أو غههالبهن
يسامحن قوما دون قوم اعتبرناه، فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم اخففنا مهر هذه فههي
حق العشيرة دون غيرهم، وكذا لو سامحن للشريف دون غيرهم. اه  (قوله: وليس لههولي عفههو عههن مهههر
لموليته) أي على الجديد ول يرد عليه قوله تعالى: * (إل أن يعفون أو يعفو الذي بيههده عقههدة النكههاح) * (

) لن الذأي بيده ذلك الزوج ل الولي: إذ لم يبق بيده بعد العقد عقههدة بخلف الههزوج فههإن بيههده العقههدة1
من حين العقد إلى الفرقة إن شاء أمسكها وإن شاء حلها بالفرقة. قال في النهاية: والقديم له ذلك، وله
شروط. أن يكون الوليد أبا أو جدا، وأن يكون قبل الداخول، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة، وأن يكون بعد
الطلق، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبههض. اه  (قههوله: كسههائر ديونههها) أي كسههائر الههديون
التي تستحقها في ذمة الزوج أو غيره، فل يجوز للولي العفو عنها. وقوله وحقوقها: عطفههه علههى الههديون
من عطف العام على الخاص: إذ هي شاملة للديون ولغيرها كحد القذف (قههوله: ووجههدت مههن اخههط) أي
بخط فمن بمعنى الباء (قوله: إن الحيلة في براءة الزوج) أي فقط، ل في سقوط حقها مطلقا، إذ الحيلة
التي ذكرها فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي، فحقها باق في ذمة الولي (قههوله: أن يقههول
الولي الخ) المصدر المؤول اخبر أن. وقوله طلق موليههتي: أي الصههغيرة أو المجنونههة أو السههفيهة. وقههوله



على اخمسمائة درهم: أي على دفع اخمسمائة درهم لك. وقوله علي: أي حههال كونههها ثابتههة علههي أدفعههها
لك. واخرج ما لو قال على موليتي فل يصح (قوله: فيطلق) أي على الشرط الذي ذكره الولي (قوله: ثههم
يقول الزوج) أي للولي. وقوله أحلت الخ: مقول القول (قوله: فيقول الولي قبلت) أي الحوالة المهذكورة
لها (قوله: فيبرأ الزوج) أي وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت (قوله: ويصح التبرع بههالمهر مههن
مكلفة) بالغة عاقلة واخرج بذلك الصغيرة والمجنونة فل يصههح إبراؤهمهها (قههوله: بلفههظ البههراء) أي بلفههظ
مشتقاته: كأبرأتك وأنت برئ من الصداق الذي لي عليك (قوله: والعفو) أي وبلفههظ العفههو أي مشههتقاته:
كعفوت عنك في الصداق وأنههت معفهو عنهك فههي الصهداق (قههوله: والسهقاط) أي وبلفههظ السهقاط: أي
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أيضهها كأسهقطت عنهك صههداقي وههو سهاقط عنهك (قهوله: والحلل والتحليهل) أي وبلفظهمها أي
مشتقاتهما أيضا كأن تقول له أنت في حل من الصداق الذي في ذمتك أو حللتك من الصههداق الههذي لههي
عليك (قوله: والباحة والهبة) أي بلفظ مشتقاتهما: كأبحتك الصداق أو وهبته لهك (قهوله: وإن لهم يحصهل
قبول) أي يصح التبرع بهذه اللفاظ وإن لم يحصل قبول من الزوج: إذ البراء ل يحتاج إلى قبههول (قههوله:
مهمات) أي ثلث (قوله: لو اخطب الخ) هذه المسألة قد تقدمت في آاخر بههاب الهبههة، وقههد نقلههت هنههاك،
وفي باب النكاح سؤال وجوابا عن الشهاب الرملي فيها. فل تغفل (قوله: بل لفظ) أي يدل علههى التههبرع،
وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله: أعني أرسل ودفع. وقوله إليههها: أي إلههى مخطههوبته ومثلههها
وليها أو وكيلها. وقوله مال: تنازعه كل من الفعلين المتقدمين وقوله قبل العقد: متعلق بكل منهمهها أيضهها
(قوله: أي ولم يقصد التبرع) ويعرف القصد بإقراره (قوله: ثم وقع العراض) أي عن العقد. وقههوله منههها
أو منه: أي حال كونه صادرا منها أو منه (قوله: رجع) جواب لو والرجوع إما عليها أو على وليها أو وكيلها.
وقوله بما وصلها: أي بما استلمته منه سواء كان بالرسال أو الدفع (قههوله: كمهها صههرح بههه) أي بههالرجوع
جمع محققون. وعبارة التحفة بعد قوله بما وصلها منه كما أفههاده كلم البغههوي واعتمههده الذرعههي ونقلههه
الزركشي وغيره عن الرافعي، أي اقتضاء يقهرب مهن الصههريح. وعبهارة قواعههده: اخطههب امههرأة فأجههابته
ره ل ذك فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجهع بمها سهاقه إليهها لنهه سهاقه بنهاء علهى إنكهاحه ولهم يحص
الرافعي الخ (قوله: ولو أعطاها) أي أعطى زوجته التي لها في ذمته صدق بعد العقد مال (قههوله: فقههالت
الخ) أي فااختلفا فيه فقالت هذا الذي أعطيتني إياه هدية ل صداق، وقال هو بههل أعطيتههك إيههاه علههى أنههه
الصداق الذي لك في ذمتي. وقوله صدق: أي الزوج. وعبارة النوار: ولهو انفقهها علهى قبهض مهال منهه أو
بعث مال إليها فقال دفعته أو بعثته مهرا وقالت هبة أو هدية: فإن اتفقا على أنههه تلفههظ وقههال قلههت إنههه
صداق وقالت أنه هبة أو هدية ول بينة صدق بيمينه، ولو اتفقا على أنه لم يتلفظ وااختلفا فههي نيتههه صههدق
بيمينه سواء كان من جنس الصداق أو غيره، فإذا حلف فإن كان من جنههس الصههداق وقههع عنههه وإل فههإن
وله: رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإل استرده وأدى الصداق، فإن كان تالفا فله البدل، وقد يتقاصهان. اه  (ق
وإن كان) أي المال المختلف فيه من غير جنس الصداق: بأن كان المال المذكور دراهههم والمسههمى فههي
العقد مثل دنانير (قوله: ولو دفع لمخطوبته) أي قبل العقد مال. وقوله وقههال الههخ: أي وااختلفهها فيههه قبههل
العقد أو بعده فقال الزوج أنا وقت دفعه قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب علي بالعقد، وقالت هي
بل هو هدية أهديته. ومثله ما إذا قال جعلته عن الكسوة التي ستجب علي بالعقد والتمكيههن وقههالت هههي
بل هدية (قوله: فالذي الخ) جواب لو. وقوله يتجه تصديقها: أي المخطوبة (قوله: إذ ل قرينة هنا) أي فهي
هذه المسألة على صدقه في قصده والفرض أنه ل بينة. والحتراز به عن المسألتين الوليين، أي مسههألة
ما إذا اخطب امرأة وأرسل إليها مال قبههل العقههد ولههم يقصههد التههبرع ثههم وقههع العههراض، ومسههألة مهها إذا
أعطاها مال فقالت هدية وقال صداق، فإن فيهما قرينة على صدقه فههي قصههده: أمهها الولههى فلن قرينههة
سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعثه أو دفعه إليها لتتم تلك الخطبة، وأما في الثانية فقرينة وجههود
الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع. أفاده في التحفة (قوله: ولو طلق في مسألتنا) انظر
ما المراد بمسألته هل الولى أو الثانية أو الثالثة ؟ فإنه ساق المسههائل الثلث ولههم يختههص بواحههدة منههها
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قوله ولو اخطب ثم أرسل أو دفع الخ - بقرينة العلة التية فإنها هي التي دفع فيها لجل العقد، إذا
علمت ذلك فكان الولى أن يقول في المسألة الولى: ثم رأيت هذه اللفظههة فههي عبههارة شههيخه، فلعلههها
سرت له منها. فتنبه (قوله: لم يرجع بشئ) أي عليها (قوله: اخلفا للبغههوي) أي القائههل بههأن لههه الرجههوع.
(قوله: تتمة) أي في بيان حكم المتعة، وهي، بضم الميم وكسرها، لغة التمتع. وشههرعا مههال يههدفعه لمههن



) وقههوله1فارقها أو لسيدها بشروط تأتي. والصل فيها قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بههالمعروف) * (
) لن فاعل3) هي واجبة، ول ينافي الوجوب قوله: * (حقا على المحسنين) * (2تعالى: * (ومتعوهن) * (

الوجوب محسن أيضا. والحكمة فيها جبر اليحاش الحاصل بالفراق. قال المام النووي رحمه الله تعالى:
إن وجوب المتعة مما يغفل عنه النساء، فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفهن ذلهك (قهوله: تجههب
عليه الخ) ل فرق في وجوبها بين المسلم والكافر، والحههر والعبههد، والمسههلمة والذميههة، والحههرة والمههة،
وهي لسيد المة وفي كسب العبد (قوله: لزوجة موطوءة) وكذا غير الموطوءة التي لههم يجههب لههها شههئ
أصل. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض ووالوطئ فتجب لها المتعة لقوله تعالى: * (ل جناح عليكم

) أمهها الههتي وجههب لههها نصههف4إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضههة، ومتعههوهن) * (
المهر فل متعة لها لن النصف جابر لليجاش الذي حصل لها بالطلق مع سلمة بضعها. ولو قال، كغيههره،
ه لكهان أولهى: لمها لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن لم يجب لها المهر أصل أو وجب لها المهر كل
في عبارته من اليهام الذي ل يخفى (قوله: ولو أمة) أي ولو كانت الزوجة أمة وهو حر بشههروطه أو عبههد
(قوله: متعة) فاعل تجب (قوله: بفراق) الباء سببية متعلقة بتجب: أي تجب بسبب الفههراق (قههوله: بغيههر
سببها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق: ي فراق حاصل بغير سببها: أي وبغير سببهما وبغير
سبب ملكه لها، وذلك كطلقه وإسلمه وردته ولعانه، بخلف ما إذا كان الفههراق حصههل بسههببها كإسهلمها
وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما: كأن ارتدا معا أو بسبب ملكه لها بأن اشههتراها
بعد أن تزوجها فل متعة في ذلك كله (قوله: وبغير موت أحدهما) معطوف على بغيههر سههببها: أي وفههراق
حاصل بغير موت أحد الزوجين: أي أو موتهما معا. واخرج بههه مهها إذا كههان الفههراق بمههوت أحههدهما: أي أو
موتهما فل متعة فيه (قوله: وهي) أي المتعة شرعا. (وقوله: ما يتراضى الخ) أي مههال يتراضههى الزوجههان
عليه (قوله: وقيل أقل مال الخ) أي وقيل إن المتعههة هههي أقههل مههال يجههوز أن يجعههل صههداقا بههأن يكههون
متمول طاهرا منتفعا به (قوله: ويسن أن ل ينقص) أي المال الذي يجعل متعة. (وقوله عن ثلثين درهما)
أي أو ما قيمته ذلك. وفي المغني: قال في البويطي وهذا أدنى المستحب، وأعله اخادم، وأوسطه ثههوب.
اه . ويسن أن ل تبلغ نصف مهر المثل - كما قاله ابن المقري، فإن بلغته أو جاوزته جاز لطلق الية. قال
البلقيني وغيره: ول يزيد وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه. اه  (قوله: فإن تنازعا) أي الزوجان في قههدر
المتعة. وقوله قدرها القاضي: أي باجتهاده. وقوله بقدر حالهما: أي معتههبرا حالهمهها وقههت الفههراق لقههوله

) وقيل يعتههبر حههاله فقههط لظههاهر اليههة5تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (
) فيه إشههارة إلههى اعتبههار6المذكورة وكالنفقة، ويرد بأن قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * (

حالهن أيضا، وقيل يعتبر حالها فقط لنها كالبدل عهن المههر وههو معتههبر بهها وحههدها. وقههوله مهن يسهاره
وإعساره: هذا بيان لحال الزوج. وقوله ونسبها وصفتها: بيان لحال الزوجة. 
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(قوله: اخاتمة) أي في بيان حكم الوليمههة. وذكرههها عقهب الصههداق لن مههن جملههة الههولئم وليمههة
الملك الذي هو العقد والصداق ملزم لعقد النكاح، فلما ذكر الصههداق كههأنه ذكههر عقههد النكههاح الههذي هههو
سبب للوليمة. اه . بجيرمي. والوليمة مأاخوذة من الولم: وهو الجتماع، لن الناس يجتمعون لها، وهي تقع
على كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، لكن استعمالها مطلقا في العرس أشهر وفي غيههره مقيههدة:
فيقال وليمة اختان أو غيره (قوله: الوليمة لعرس) هو بضم العين مع ضههم الههراء وإسههكانها: يطلههق علههى
العقد وعلى الداخول، وأما بكسر العين وسكون الراء فهو اسم للزوجة أو التقييد به لبيههان الواقههع وليههس
للحتراز عن غيره: إذ الوليمة مستحبة لغير العهرس أيضهها، كمها سههينص عليهه، (قهوله: سهنة مؤكههدة) أي
لثبوتها عنه (ص) قول وفعل: ففي البخاري أنه (ص) أولم على بعض نسائه بمدين من شههعير، وأنههه أولههم
على صفية بتمر وسمن وأقط، وقال لعبد الرحمن بن عههوف، وقههد تههزوج، أولههم ولههو بشههاة. والمههر فيههه
للندب قياسا على الضحية وسائر الولئم (قوله: للهزوج الرشهيد) أي عليهه: فهاللم بمعنهى علهى. وقهوله
وولي غيره: أي وعلى ولي غير الرشيد من أب أو جد. قال في التحفهة: فلهو عملههها غيرهمهها - أي الههزوج
والولي: كأبي الزوجة - أو هي عنه، فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السههنة عنههه فتجههب الجابههة إليههها
وإن لم يأذن فل، اخلفا لمن أطلق حصولها. وقوله من مال نفسه: حههال مههن ولههي غيههره: أي حههال كههون
الولي يفعلها من مال نفسه، أما إذا فعلها من مال موليه فتحرم (قوله: ول حد لقلها) أي الوليمة. وقوله
لكن الفضل للقادر شاة: عبارة النهاية: وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه. قههال النسههائي، رحمههه
الله تعالى، والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه: وبأي شئ أولم من الطعام جاز. وهي يشمل المههأكول
والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ولههو موسههرا. اه . وكتههب ع ش: قههوله مههن سههكر
وغيره: أي فيكفي في أداء السنة. والمفهوم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكروه ول حرام، اخلفهها لمههن
توهمه من ضعفه الطلبة. اه  (قوله: ووقتها الفضههل بعههد الههداخول) عبههارة المغنههي: (تنههبيه) لههم يتعرضههوا
لوقت الوليمة، واستنبط السبكي من كلم البغههوي أن وقتههها موسههع مههن حيههن العقههد فيههداخل وقتههها بههه.
والفضل فعلها بعد الداخول لنه (ص) لم يولم على نسائه إل بعد الداخول، فتجب الجابهة إليهها مهن حيههن



العقد وإن اخالف الفضههل. اه . (قههوله: وقبلههه) متعلههق بيحصههل: أي ويحصههل أصههل السههنة بالوليمههة قبههل
الداخول حال كونها واقعة بعد العقد، وإذا قصد بها حينئذ وليمة العقد والداخول معا حصل. ولههو بههالقهوة أو
الشربات، كما يعلم مما تقدم قريبا (قوله: والمتجههه اسههتمرار طلبههها) أي الوليمههة (قههوله: بعههد الههداخول)
الولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يداخل بالعقد، فحينئذ يكون الطلب منههه ولههو لههم يههداخل بههها. وعبههارة
التحفة: ول تفوت بطلق ول موت ول بطههول الزمههن فيمهها يظهههر. اه . ومثلههها النهايههة. (قههوله: وإن طههال
الزمن) ظاهره أنها أداء أبدا. وفي البجيرمي ما نصه: قال الههدميري والظههاهر أنههها تنتهههي بمههدة الزفههاف
للبكر سبعا وللثيب ثلثا. اه : أي ففعلها بعد ذلك يكون قضاء. اه  (قوله: كالعقيقة) أي نظير العقيقههة فههإنه
يستمر طلبها وإن طال الزمن والطلب موجه على الولي إلى البلوغ إن أيسر ثم من بعده يكون المههولى
مخيرا بين أن يعتق عن نفسه أو يترك ذلك (قههوله: أو طلقههها) عطهف علههى قهوله طهال الزمهن: أي وإن
طلقها فهي يستمر طلبها (قوله: وهي) أي الوليمههة وقههوله ليل أولههى أي مههن كونههها فههي النهههار. وعبههارة
النهاية: ونقل ابن الصلح أن الفضههل فعلههها ليل ل نهههارا لنههها فههي مقابلههة نعمههة ليليههة. ولقههوله سههبحانه

) وكان ذلك ليل. اه . وهو متجههه إن ثبههت أنههه (ص) فعلههها ليل. اه .1وتعالى: * (فإذا طعمتم فانتشروا) * (
وكتب ع ش عليه: أي ولم يثبت ذلك، فل يتم الستدلل على سنها ليل بأنه عليه السلم فعلها كههذلك. اه .
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وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحههدكم إلههى الوليمههة فليأتههها واخههبر أبههي داود إذا دعهها
أحدكم أاخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا المر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمهة غيهر العهرس،
وعلى الوجوب في وليمة العرس. وأاخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهمهها، ويؤيههد الول مهها فههي مسههند
أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى اختان فلم يجههب وقههال لههم يكههن يههدعى لههه علههى عهههد
رسول الله (ص) وفي اخبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمههة عههرس فليجههب ففيههه التقييههد
بوليمة العرس، وعليها حمل اخبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تههدعى لهها الغنيههاء وتههترك الفقههراء،
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة فههي حههال كونههها تههدعى لههها
الغنياء وتترك الفقراء، كما هو شأن الولئم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلء، ومههن لههم يجههب الههدعوة فههي
غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله، فتجب الجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سههيأتي مههن أن
من شروط وجوب الجابة أن ل يخص بالدعوة الغنياء لغناهم (قوله: علههى غيههر معههذور بأعههذار الجمعههة)
اخرج به المعذور بأعذار الجمعة فل تجب عليه الجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنهها مههن نحههو
مرض ووحل ما ل يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لن المقصود من الوليمة الكل والشرب
(قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا، أما هو فل تجب الجابة عليههه وفههي
معناه كل ذي ولية عامة، بل إن كان للههداعي اخصهومة أو غلههب علههى ظنهه أنهه سيخاصههم حرمههت عليهه
الجابة (قوله: الجابة) فاعل تجب (قوله: إلى وليمههة عههرس) المقههام للضههمار: إذ هههي المتقههدم ذكرههها.
واخرج بوليمة العرس غيرها فل تجب الجابة له، بل تسن، كما تقههدم، وكمهها سههيذكره، قههال فههي التحفههة:
ومنه. وليمة التسري كما هو ظاهر. اه  (قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الجابههة، والجملههة
المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد. وقوله ل قبله: هو مفهههوم البعديههة، أي فل عملههت قبلههه
فل تجب الجابة وإن اتصلت بالعقد لن ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله: إن دعاه مسلم) اخرج بههه
ما لو كان كافرا فل تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي. وكما يشترط أن يكون الداعي مسهلما يشههترط
أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فل تجههب الجابههة علههى كههافر ول تسههن لنتفههاء المههودة معههه. وقههوله
وف علهى نفسهه، أي أو دعهاه بنهائبه ة: معط بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نهائبه. الثق
الثقة: أي العدل (قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الجابة إن دعههاه إليههها بإرسههال مميههز لههم يعهههد منههه
كذب (قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه. والمراد عند تمكنه منه، وإل فل يجب التعميم بقرينة ما
ه الهخ) تمثيهل للموصهوفين بوصهف قصهده، وههو وله: كجيران بعده. وقوله بوصف قصده: أي الهداعي (ق
الجوار. والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب (قههوله: فلههو كههثر الههخ)
عبارة فتح الجواد: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصههف قصههده، كجيرانههه أو عشههيرته أو أصههدقائه أو أهههل
حرفته، ل جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الستيعاب لفقره لههم يشههترط عمههوم
الدعوة، على الوجه، بل الشرط أن ل يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيههره. اه . وقههوله أو عجههز عههن
الستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله: لم يشترط) أي فههي
وجوب الجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعهها واحههدا لكههون طعههامه ل
يكفي إل واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الجابة (قوله: بل الشههرط أن ل يظهههر منههه قصههد تخصههيص
لغني) أي لجل غناه. فلو اخص الغني بالدعوة لجل غناه لم تجب الجابههة عليههه فضههل عههن غيههره، وذلههك
لخبر شر الطعام السابق، بخلف ما لو اخصه ل لغناه، بل لجوار أو اجتماع حرفة، فتجههب الجابههة. وقههوله
أو غيره: أي وأن ل يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى، ومقتضاه أنه لو اخص الفقراء بالدعوة لههم تجههب
الجابة، وهو أيضا قضية عبارة فتح الجواد السابقة. وقضية قول شيخ السلم في المنهج وشرح الروض 
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ول المصهنف وأن ل يخهص ول ابهن حجهر مثل بعهد ق بأن ل يخص بها أغنياء ول غيرهم. وقضهية ق
الغنياء. وكتب عليه ابن قاسم ما نصه: قضية قوله مثل إنه قد يضر تخصيص الفقراء، ويوجه بأنه لو كههان
جيرانه وأهل حرفته مثل كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لمهها ذكههر، فههالوجه عههدم الوجههوب
حينئذ لن هذا التخصيص موغر للصدور، كما ل يخفى، ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهههم ل لمهها ذكههر
فههالوجه عههدم الوجههوب أيضهها. ولعلههه ل يشههمله قههولهم أن ل يخههص الغنيههاء بنههاء علههى أن المتبههادر منههه
تخصيصهم بالنسبة للفقراء. نعم: لو اخصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفايههة مهها يقههدر
عليه فآثر الفقراء لنهم أحوج اتجه الوجههوب، فظهههر أنهه ل ينبغههي إطلق أنههه ل يضههر تخصههيص الفقههراء.
فليتأمل اه . وقوله ل لما ذكر: أي ل لكونهم جيرانه أو عشيرته. وفي البجيرمي اخلفههه ونصههه: ونقههل عههن
شيخنا زي. أنه لو اخص الفقراء وجبت الجابة عليهم. اه . ح ل. وهذا هههو المعتمههد. فالشههرط أن ل يخههص
الغنياء لغناهم، كما يفهم من الصل، اه . (قوله: وأن يعين الخ) أي ويشترط لوجوب الجابة أن يعين الخ،
وله وعهم الهخ المسهلط ه علهى ق فأن وما بعدها في تأويل مصدر نائب فاعل لفعل مقدر، ول يصح عطف
عليه إن الشرطية، كما هو ظاهر، ولو قال وعين، بصيغة الماضي، المدعو لكان أولههى، وكههذا يقههال فيمهها
بعد من القيود. وقوله بعينه: أي بأن يقول تفضل يا فلن عندي. وقوله أو وصفه: أي المحصههور فيههه بههأن
و (قهوله: فل يكفهي) أي فهي وجهوب الجابهة، وههو يقول لنائبه: ادع عالم البلدة أو مفتيها وليس ثم إل ه
مفرع على مفهوم قوله وأن يعين الخ. وقوله من أراد فليحضر: فاعل يكفي قصد لفظه، أي ل يكفي هذا
خ، وفهي الكلم حهذف: أي ل يكفهي قهوله اللفظ. وقوله أو ادع من شهئت أو لقيهت: أي ول يكفهي ادع ال
لغيره ادع يا فلن من شئت أو من لقيته (قوله: بل ل تسن الجابة حينئههذ) أي حيههن إذ لههم يعيههن المههدعو
بعينه أو وصفه أو حين إذ قال من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت. وعبارة الروض وشههرحه: ل إن
نادى في الناس، كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد، أو قال لغيههره ادع مههن شههئت، فل تطلههب الجابههة
ن أراد: إحضهر إن شهئت، مها لهم من المدعو لن امتناعه حينئذ ل يورث وحشة. اه . ومثل قوله ليحضر م
تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب أو الستعطاف مع ظهور رغبتهه فهي حضهوره، وإل لزمهت
الجابة (قوله: وأن ل يترتب الخ) معطوف على أن يعين المجعول نائب فاعل لفعل مقههدر: أي ويشههترط
أن ل يترتب على الجابة اخلوة محرمة. فإن ترتب عليها اخلوة محرمة بأن يكون الداعي امرأة أجنبية مهن
غير حضور محرم ل لها ول للمدعو لم تجب الجابة (قههوله: فههالمرأة الههخ) مفههرع علههى منطههوق الشههرط
وعلى مفهومه، فقوله فالمرأة الخ مفرع على المنطههوق وهههو أن ل يههترتب علههى إجههابته اخلههوة محرمههة.
وقوله ل الرجل: مفرع على المفهوم وهو ترتب الخلوة المحرمة علههى إجههابته. وقههوله تجيبههها المههرأة أي
وجوبا (قوله: إن أذن زوجها) أي المرأة المدعوة في الجابة، ول بد من سن الوليمة للمههرأة الداعيههة وإل
لم تجب الجابة. قال في فتح الجواد. ول يتصور كون المرأة تولم إل عن موليها وهي وصية أو قيمههة. اه .
وقال في التحفة: ومن صور وليمة المرأة إن لم تولم عن الرجل بإذنه. كذا قيل. وفيه نظههر: فههإن الههذي
يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته ل بدعوتها لن الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير داخول ذلك فههي
ملكه نظير إاخراج الفظرة عن الغير بإذنه وحينئذ، فيتعين أن يزاد فههي التصههوير إن أذن لههها فههي الههدعوة
أيضا. اه . ومثله في النهاية (قوله: ل الرجل) أي ل يجيبها الرجل بل تحرم عليه لمهها يههترتب علههى الجابههة
من الخلوة المحرمة. وبقيت صورة مندرجة في مفهوم الشرط وهههو أن المههرأة ل تجيههب الرجههل، ومثههل
المرأة المرد الذي يخشى من حضوره ريبة أو تهمة فل تجب الجابة وإن أذن له الولي، اخصوصا في هذا
الزمان الذي كثر فيه الفساد وغلبت فيه محبة الولد. ول حول ول قوة إل بالله العلي العظيههم (قههوله: إل
إن كان الخ) قد علمت أن قوله ل الرجل مرتب على ما إذا ترتهب علهى الجابهة وجهود الخلههوة المحرمهة
الذي هو مفهوم الشرط السابق، وحينئذ فينحل المعنى ل يجيبها الرجل مع الخلههوة المحرمههة إل إن كههان
هناك مانع اخلوة، أما مع الخلوة فل يجيبها الخ، ول يخفى ما في ذلك مههن الركاكههة والتكههرار: إذ السههتثناء

المذكور مكرر مع قوله بعد وكذا مع عدمها، فكان الولى 

 ]410[ 

والاخصر أن يقول ل الرجل فل يجيبها مطلقهها وكههذا إن لههم تكههن اخلههوة محرمههة واخههص بالطعههام.
وعبارة الروض وشرحه: والمرأة تجيبها المرأة وكذا يجيبههها الرجههل ل مههع اخلههوة محرمههة فل يجيبههها إلههى
طعام مطلقا أو: مع عدم الخلوة فل يجيبها إلى طعام اخاص به كأن جلست ببيت وبعثت لهه الطعههام إلههى
بيت آاخر من دارها اخوف الفتنة الخ. اه . (قوله: كمحرم الخ) تمثيل لمانع الخلهوة. وقهوله لهها: أي للمهرأة
الداعية. وقوله أوله: أي أو محرم للرجل المدعو. وقههوله أو امههرأة: معطههوف علههى محههرم: أي وكوجههود
امرأة، أي أاخرى ثقة يحتشمها الرجل (قوله: أما مع الخلوة الخ) مفهوم قهوله إن كههان هنهاك مههانع اخلههوة
(قوله: فل يجيبها) أي فل يجب الرجل المدعو المرأة الداعية. وقوله مطلقا: أي اخص بالطعام أول (قوله:
وكذا مع عدمها) أي وكذا ل يجيبها مع عدم الخلوة إن كان الطعام اخاصا به. وقههوله كههأن جلسههت: تمثيههل
لعدم اخلوة مع ااختصاصه بالطعام (قوله: اخوف الفتنة) مرتبط بقوله فل يجيبههها مطلقهها وبقهوله وكهذا مههع
عدمها: أي أنه ل يجيبها مع الخلوة أو مع عدمها أو مع ااختصاصه بالطعام اخوف الفتنههة والتهمههة، ويحتمههل
جعله مرتبا بقوله ل الرجل: أي ل يجيبها الرجل اخوف الفتنة، وهو أولى (قوله: بخلف ما إذا لم تخف) أي



الفتنة فإنها يجيبها (قوله: فقد كان سفيان الخ) دليل على أنه إذا لم تخف الفتنة أجابها. وقههوله وأضههرابه:
أي أمثاله: كالجنيد سيد الطائفة، والسري السقطي وغيرهم، نفعنا الله بتراب أقههدامهم، وأمههدنا بمههددهم
آمين، (قوله: لم تحرم الجابة) جواب إن. وقوله بل ل تكره: إضراب انتقالي، وصرح في التحفة بوجههوب
الجابة حينئذ، وعبارتها: ومن ثم لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الجابة. اه . ومثلها النهاية (قههوله: أن
ل يدعى الخ) معطوف على وأن يعين أيضا: أي ويشترط أن ل يدعى لنحو اخوف منه الههخ: أي بههل يههدعى
لقصد التقرب والتودد أو لنحو علمه أو صلحه أو ورعه أول بقصد شئ (قوله: أو لعههانته عههل باطههل) أي
وأن ل يدعى لجل أن يعين المدعو الداعي على باطل (قوله: ول إلههى شههبهة الههخ) معطههوف علههى لنحههو
اخوف منه: أي وأن ل يدعى إلى شبهة في مال الداعي: قال في التحفة: أي قوية، ثم قال: وقيدت بقوية
لنه ل يوجد الن ملك ينفك عن شبهة. اه . (قوله: بأن ل يعلم حرام) تصوير لنفي الشههبهة (قهوله: أمهها إذا
كان في شبهة) النسب بالمقابلة أما إذا ادعى إلههى شههبهة (قههوله: بههأن علههم) أ ي المههدعو ااختلطههه: أي
المال كله. وقوله أو طعام: بالجر عطف على الضههمير، وفيههه العطههف علههى الضههمير المجههرور مهن غيههر
إعادة الجار، وفيه اخلف، ومنعه الجمهور وأجازه ابن مالك. قال في الخلصة: وعود اخهافض لهدى عطهف
على ضمير اخفض لزما قد جعل وليس عندي لزما الخ: أي أو علم ااختلط طعام الوليمة. وقههوله بحههرام:
متعلق بااختلط (قوله: وإن قل) أي الحرام، اخلفا لما يقتضيه كلم بعضهم من تقييده بالكثرة، لكن يؤيده
أنه ل تكره معاملة من في ماله حرام والكل منهه إل حينئههذ. ويجههاب بههأنه يحتههاط للوجههوب مهها ل يحتههاط
للكراهة. كذا في التحفة والنهاية (قوله: فل تجب) جواب أما (قوله: بل تكره إن كههان أكههثر مههاله حرامهها)
أي كما تكره معاملته (قوله: فإن علم الخ) مفهوم قيد ملحوظ بعد قههوله إن كههان أكههثر مههاله حرامهها: أي
وهو لم يعلم أن الطعام الذي دعي إليه عين ذلك الحرام. (وقههوله: حرمههت الجابههة) جهواب إن. (وقههوله:
وإن لم يرد الكل منه) أي من الطعام الحرام، وهو غاية لحرمة الجابة (قوله: كما استظهره شههيخنا) أي
في التحفة وفتح الجواد (قوله: ول إلى محل فيه منكر) معطوف علههى قههوله لنحههو اخههوف منههه أيضهها: أي

ويشترط أيضا لوجوب الجابة أن ل 
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يدعى إلى محل فيه منكر: أي في محل حضوره منكر محرم ولو صغيرة كآنية نقههد يباشههر الكههل
ول محلهها وكنظهر منها، بخلف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صورة غير ممتهنهة أنهه ل يحهرم داخ
رجل لمرأة أو عكسه، وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجل عههذر. وكآلههة مطربههة محرمههة كههذي وتههر
وزمر ولو شبابة وطبل كوبة وكمن يضحك بفحش وكذب، أما محرم ونحوه مما مر بغيههر محههل حضههوره،
كبيت آاخر من الدار، فل يمنع الوجوب، كما صرح به بعضهم، ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملهههي
لم يضر سماعها كالتي بجواره. ونقله الذرعي عن قضية كلم كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضههية
كلم آاخرين عدم الفرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار: إنه ل تجههب الجابههة
بل تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو. وكذا في التحفة والنهاية. (وقوله: ل يزول) أي المنكهر
بحضوره، أي المدعو، فإن كان يزول بحضوره لنحو علم أو جههاه فليحضهر، وجوبهها، إجابهة للهدعوة وإزالههة
للمنكر. ووجود من يزيله غيره ل يمنع الوجوب عليه لنه ليس للجابة فقههط، كمهها علمههت، ولههو لههم يعلههم
بالمنكر إل بعد حضوره نهاهم، فإن عجز اخرج، فإن عجز لنحو اخوف قعد كارها ول يجلس معهم إن أمكن
(قوله: ومن المنكر ستر جدار بحرير) أي ولو للنساء، ومثله فراش حرير في دعوة اتخههذت للرجههال. ثههم
إن العبرة في المنكر باعتقاد المدعو كشرب النبيذ عند الحنفهي والمهدعو شهافعي فتسهقط الجابهة عهن
الشافعي فقط. قال في التحفة: ول ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الههذي ينكههر باعتقههاد الفاعههل
تحريمه لن ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محههرم فههي اعتقههاده فيههه مشههقة عليههه فسههقط
وجوب الحضور لذلك، وأما النكار ففيه إضرار بالفاعل ول يجوز إضراره إل إن اعتقد تحريمه، بخلف مهها
إذا اعتقد المنكر فقط لن أحدا ل يعامل بقضية اعتقاد غيره. فتهأمله. اه  (قهوله: وفهرش) بههالرفع عطهف
على ستر جدار: أي ومن المنكر فرش مغصوبة أو مسروقة: أي وجودها في محل الحضههور، ومنههه أيضهها
فرش جلود السباع وعليها الوبر لنه شأن المتكبرين (قوله: ووجود من الخ) أي ومههن المنكههر وجههود مههن
يضحك الحاضرين (قوله: فإن كان الخ) أي فإن وجد المنكر في محل حضوره حرمت الجابة، فكان تامة
وله: ومنهه) أي ومهن المنكهر. (وقهوله: صهورة حيهوان) اخهرج صهورة غيهره وفاعلها يعود على المنكهر (ق
كالشجار والسفن والشمس والقمر فليست من المنكر (قوله: ومشتملة) صفة لصورة. وقوله علههى مهها
ل يمكن بقاؤه بدونه: أي على الجزء الذي ل يمكن بقاء الحيوان بدونه كالرأس والوسط. وقههوله وإن لههم
يكن الخ: غاية في كون الصورة المذكورة من المنكر. وقوله لها: أي لتلك الصورة المشههتملة علههى مهها ل
يمكن بقاء الحيوان بههدونه (قههوله: كفههرس الههخ) تمثيههل لصههورة الحيههوان الههتي ليههس لههها نظيههر: أي فههي
الحيوانات. وقوله بأجنحة: أي مع أجنحة أو مصور بأجنحههة، فاليههاء بمعنههى مههع أو للتصههوير (قههوله: وطيههر
بوجه إنسان) أي وكطير مع وجه إنسان أو مصور به، فالباء يأتي فيههها مهها فههي الههذي قبلههها (قههوله: علههى
سقف الخ) صفة ثانية لصورة: أي صورة كائنة على سقف الخ. والمراد أنههها تكههون مرفوعههة كههأن كههانت
على سقف أو ثوب، بخلف غير المرفوعة كأن كانت على أرض ونحوها مما تمتهن فيه الصورة فل تحرم
الجابة (قوله: أو ستر) أي أو على ستر. وقوله علق لزينة: أي أو منفعة. ويفرق بين ههذا وحهل التضهبيب
لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلء ل هنا لن تعظيم الصورة بارتفاع محلههها بههاق مههع
النتفاع به. اه . تحفة (قوله: أو ثيههاب ملبوسههة) أي أو كههانت الصهورة علههى ثيههاب ملبوسههة: أي شههأنها أن
تلبهس، فتهداخل الموضهوعة علهى الرض (قهوله: أو وسهادة) هههي مرادفهة للمخههدة. وقههوله منصهوبة: أي



ة ن الهداخول علهى عائش مرفوعة. قال البجيرمي: وعلى هذه الصورة يحمل مها جهاء أنهه (ص): امتنهع م
رضي الله عنها من أجل النمرقة الههتي عليههها التصههاوير فقههالت أتههوب إلههى اللههه ورسههوله مههاذا أذنبههت ؟
فسألت عن سبب امتناعه من الداخول، فقال مها بهال ههذه النمرقهة ؟ قهالت اشهتريتها لهك لتقعهد عليهها
وتتوسدها. فقال رسول الله (ص) إن أصحاب هذه التصاوير يعههذبون يههوم القيامههة، يقههال لهههم احيههوا مهها

اخلقتم متفق عليه. والنمرقة بالضم: 
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وله (ص). اه  (قهوله: لنهها الهخ) وبة حينئهذ أي حيهن إرادة داخ وسادة صغيرة: أي فهي كانت منص
الضمير يعود على صورة الحيوان لكن يبعده قوله بعد تشبه الصنام لن الصورة الواحدة ل تشبه المتعدد
وهو الصنام، إل أن يقال لفظ صورة مفرد مضههاف فيعههم، فحينئههذ المههراد بههها متعههدد وهههو جملههة صههور،
ويؤيده تعبير المنهج بصور حيث قال: ومن المنكر صور حيوان مرفوعههة ويحتمههل أن الضههمير يعهود علههى
ن المنكهر: أي السقف وما بعده مما اشتمل على صورة الحيوان فهو أولى، وعلى كل فهو علة لكونهها م
وإنما كانت صور الحيوان المذكورة. وهذه الفراد السقف وما بعده المشتملة على الصههورة مههن المنكههر
لنها تشبه الصنام (قوله: فل تجب الجابة في شئ من الصور المذكورة) انظر ما المراد بها ؟ فإن كههان
المراد ما ذكره بقوله ومن المنكر ستر جدار الخ. وهو الذي يظهر من صنيعه، كان مكههررا مههع قههوله أول
فإن كان حرمت الجابة بالنسبة لبعض الصور، وإن كان المراد بها صور الحيوان المذكور اعترض بأنه لم
يتقدم له ذكر صور بالجمع وإنما ذكر صورة واحدة ويمكن ااختيار الثاني. ويجهاب بمها مههر مهن أنهها مفهرد
مضاف فيعم، والمراد به صور متعددة ويكون مؤيدا لما قدمته. وفي المغني ما نصه: (تنههبيه) قضههية كلم
المصنف تحريم داخول البيت المشتمل على هذه الصور وكلم أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمههه
حيث قال: وهههل داخههول الههبيت الههذي فيههه الصههور الممنوعههة حههرام أو مكههروه: وجهههان. وبههالتحريم قههال
الشيخان أبو محمد، وبالكراهة قههال صههاحب التقريههب، ورجحههه المههام الغزالههي فههي الوسههيط. اه . وفههي
الشرح الصغير عن الكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصههوبه السههنوي، وهههذا هههو الراجههح، كمهها جههزم بههه
صاحب النوار، ولكن حكى في البيان عن عامة الصحاب التحريم، وبذلك علههم أن مسههألة الههداخول غيههر
مسألة الحضور، اخلفا لما فهمه السنوي، اه  (قوله: ول أثر بحمل النقد الخ) عبارة التحفة. (فرع) ل يؤثر
حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لنه للحاجة ولنها ممتهنة بالمعاملة بها ولن السههلف كههانوا يتعههاملون
بها من غير نكير ومن لزم ذلك عادة حملهم لها، وأما الدراهم السههلمية فلههم تحههدث إل فههي زمههن عبههد
الملك، وكان مكتوبا عليها اسم الله واسم رسول الله (ص). اه  (قوله: كالصور ببساط الخ) وذلك لن مهها
يوطأ ويطرح مهان مبتذل. وقد يؤاخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم، وهو محتمل: إل أن يقههال إنههه
موضوع لما يمتهن به، فل نظر لما يعرض له. ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثههوب
نظرا لما أعد له كل منهما. اه : تحفة. وكتب سم ما نصه: قوله من ذلك يشمل المخدة لكن الههتردد فيههها
هنا الذي أفاده قوله وهو محتمل الخ ل يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصههوبة الههخ. اه 
(قوله: ومخدة) معطوف على بساط: أي وبمخدة ينام أو يتكأ عليها (قوله: وطبهق) معطهوف أيضها علهى
بساط: أي وكالصور الكائنة بطبق. قال في القاموس: الطبق محركههة غطههاء كههل شههئ، والجمههع أطبههاق
وأطبقه. اه . وقوله واخوان: قال فيه أيضهها: كغههراب وكتههاب، مهها يؤكههل عليهه الطعههام. اه  (قهوله: وقصههعة
وإبريق) معطوفان أيضا على بساط: أي وكالصور الكائنة بقصعة وبههإبريق (قههوله: وكههذا إن قطههع رأسههها
الخ) أي وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها: قال في التحفة: وكفقد الرأس فقد ما ل حيههاة
بدونه: نعم يظهر أنه ل يضر فقدان العضاء الباطنة كالكبههد وغيههره لن الملحههظ المحاكههاة وهههي حاصههلة
بدون ذلك. اه . وقوله فقد ما ل حياة بدونه: أي كفقد النصف السفل (قوله: لزوال ما به الحياة) أي وهههو
الرأس، وهو علة لجواز حضور المحل الذي فيه الصورة التي قطع رأسها (قهوله: ويحهرم ولههو علهى نحهو
أرض تصوير حيوان) ل ينافي الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق لنه بالنسبة للسههتدامة وجههواز التفههرج
وما هنا بالنسبة لصل الفعل ول أجرة للتصوير المذكور لن المحرم ل يقابل بأجرة وهو مههن الكبههائر لمهها

ورد فيه من الوعيد: كخبر 
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البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور أي من أشدهم وفههي روايههة أن
الملئكة ل تداخل بيتا فيه كلب ول صورة والمراد ملئكة الرحمة. وفي رواية زيادة نحو الجههرس ومهها فيههه
بول منقوع (قوله: وإن لم يكن له) أي لذلك المصور نظير، كما مر من تصوير فرس بأجنحة (قوله: نعههم
يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لن عائشة رضي اللهه عنهها كهانت تلعهب بهها عنهده
(ص) (قوله: وحكمته) أي جواز تصوير لعب البنات. (وقوله: تدريبهن) أي تعليمهن. (وقوله: أمههر التربيههة)
أي تربية من يأتي لهن مههن الولد إذا كههبرن (قههوله: ول يحههرم أيضهها تصههوير حيههوان بل راس) الولههى أن
يقول، كما في التحفة، واخرج بحيوان تصوير ما ل رأس له فيحههل (قههوله: اخلفهها للمتههولي) أي فههإنه قههال
بحرمة تصوير صورة بل رأس (قوله: ويحل صوغ الخ) والحاصل يحههل صههوغ مهها يحههل اسههتعماله، ويحههرم
صوغ ما ل يحل استعماله ول أجرة لصانعه كآلة لهو وآنية نقد. وتقدم في باب الزكاة مهها يحههل اسههتعماله



للرجال والنساء وما ل يحل فارجع إليه إن شئت (قوله: لنه) أي ما ذكر من الصوغ والنسج يحههل للنسههاء
(قوله: نعم صنعته) هههي شههاملة للصههوغ والنسههج وقههوله لمههن ل يحههل اسههتعماله: وهههو الرجههل، والولههى
والاخصر أن يقول ويحل صوغ حلى ونسج حرير لمن يحل له استعماله، ويحرم لمن يحرم عليه استعماله
(قوله: ولو دعاه اثنان) أي فأكثر. ولو قال ولو دعاه جماعة لكان أولى (قوله: أجاب) أي المههدعو لثنيههن.
وقوله أسبقهما: أي الثنين. وقوله دعوة تمييز: أي من جهة الدعوة (قوله: فإن دعواه معا) أي بأن كلماه
في آن واحد (قوله: أجاب القرب رحما) أي أجاب القرب له من جهة الرحم. والمراد بالرحم كل قريههب
محرما كان أو غيره. وقوله فدارا: أي ثم إذا اتحدا في القههرب مههن جهههة الرحههم أجههاب القههرب دارا لههه.
وقوله ثم بالقرعة: أي ثم إذا اتحدا في القرب حمهها ودارا أقههرع بينهمهها، فمههن اخرجههت القرعهة لههه أجههابه
(قوله: وتسن إجابة سائر الولئم) وهي إحدى عشرة: منها ما ذكههره الشههارح ومنههها مهها لههم يههذكره. وقههد
نظمها بعضهم مع أسمائها بقوله: إن الولئم عشرة مع واحد من عدها قد عز في أقرانههه فههالخرس عنههد
نفاسها وعقيقة للطفل والعذار عند اختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملك
لعقده ووليمة في عرسه فاحرص على إعلنه وكذاك مأدبة بل سبب يرى ووكيههرة لبنههائه لمكههانه ونقيعههة
ة وبالسهين المهملهة، ويقهال لقدومه ووضيعة لمصيبة وتكون من جيرانهه والخهرس، بضهم الخهاء المعجم
بالصاد. والعذار، بكسر الهمزة وإعجام الذال، والحذاق، بكسر الحاء المهملة، وبذال معجمههة، والمأدبههة،
بضم الدال وفتحها، (قوله: كما عمل الخ) أي كالذي يعمههل منههه ويصههنع للختههان وللههولدة والسههلمة مههن
الطلق والقدوم المسافر ولختم القرآن (قوله: وهي) أي الولئم مستحبة في كلها كالجابة. (فائههدة) فههي
فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة (سئل) عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الول مهها حكمههه
من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل يثاب فاعله أو ل ؟ قال: (والجواب) عندي أن أصههل
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هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (ص) وما
وقع في مولده من اليات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصههرفون مههن غيههر زيههادة علههى ذلههك مههن البههدع
الحسنة التي عليها صههاحبها لمهها فيههه مههن تعظيههم قههدر النههبي (ص) وإظهههار الفههرح والستبشههار بمولههده
الشريف. اه . وقد بسط الكلم على ذلك شيخ السههلم ببلههد اللههه الحههرام مولنهها وأسههتاذنا العههارف بربههه
المنان سيدنا أحمد بن زيني دحلن في سيرته النبوية، ول بأس بإيراده هنا، فأقول: قال رضههي اللههه عنههه
ومتعنا والمسلمين بحياته. (فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه (ص) يقومون تعظيما له
(ص) وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي (ص)، وقد فعل ذلك كثير مههن علمههاء المههة الههذين
يقتدى بهم. قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن المام السهبكي اجتمهع عنهده كهثير مهن علمهاء
عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه (ص): قليل لمدح المصطفى الخط بالههذهب علههى ورق
من اخط أحسن من كتب وأن تنهض الشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيهها علههى الركهب فعنههد ذلههك
قام المام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلههس وعمههل المولههد. واجتمههاع
الناس له كذلك مستحسن. قال المام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننهها مهها يفعههل
كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص) من الصدقات والمعههروف، وإظهههار الزينههة والسههرور، فههإن
ذلك - مع ما فيه من الحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه في قلب فاعههل ذلههك وشههكر
الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله (ص) الذي أرسههله رحمههة للعههالمين. قههال السههخاوي: إن
عمل المولد حدث بعد القرون الثلثة ثم ل زال أهل السلم مهن سهائر القطهار والمهدن الكبهار يعملهون
المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهههم مههن بركههاته
كل فضل عميم. وقال ابن الجوزي: من اخواصه أنه أمههان فههي ذلههك العههام، وبشههرى عاجلههة بنيههل البغيههة
والمرام، وأول من أحدثه من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب أربل، وألف له الحافظ ابههن دحيههة
تأليفا سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجههازه الملههك المظفههر بههألف دينههار وصههنع الملههك المظفههر
المولد، وكان يعمله في ربيع الول ويحتفل به احتفال هائل، وكان شهما شجاعا، بطل عاقل، عالما عههادل،
وطالت مدته في ملك إلى أن مات وهو محاصر الفرنج بمدينة عكا سنة ثلثين وستمائة، محمود السههيرة
والسريرة. قال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان: (حكى) لههي بعههض مههن حضههر سههماط المظفههر فههي
بعض المواليد فذكر أنه عد فيه اخمسة آلف رأس غنم شهواء، وعشههرة آلف دجاجهة، ومائههة ألههف زبديههة
وثلثين ألف صحن حلوى، وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفية، فيخلع عليهههم، ويطلههق
لهم البخور، وكان يصرف على الموالد ثلثمائة ألف دينار. واستنبط الحافظ ابن حجر تخريج عمل المولد
على أصل ثابت في السنة، وهو ما في الصحيحين أن النبي (ص) قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم
عاشوراء، فسألهم، فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجى موسى، ونحن نصومه شكرا. فقال نحن
أولى بموسى منكم وقد جوزي أبو لهب بتخفيف العذاب عنه يوم الثنين بسبب إعتاقه ثويبههة لمهها بشههرته
بولدته (ص)، وأنه يخرج له من بين إصبعيه ماء يشربه كمهها أاخهبر بههذلك العبهاس فههي منههام رأى فيهه أبهها
لهب. ورحم الله القائل، وهو حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر، حيث قههال: إذا كهان ههذا كهافرا
جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظههن
بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا قال الحسهن البصههري، قههدس اللهه سهره: وددت لهو
كان لي مثل جبل أحد ذهبا لنفقته على قراءة مولد الرسول. قههال الجنيههدي البغههدادي رحمههه اللههه: مههن
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من هيأ لجل قراءة مولد الرسول طعامها، وجمهع إاخوانها، وأوقهد سهراجا، ولبهس جديهدا، وتعطهر
وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مههع الفرقهة الولهى مهن النههبيين، وكههان فهي أعلهى
عليين. ومن قرأ مولد الرسول (ص) على دراهم مسكوكة فضة كهانت أو ذهبهها واخلههط تلههك الهدراهم مههع
دراهم أاخر وقعت فيها البركة ول يفتقر صاحبها ول تفرغ يههده ببركههة مولههد الرسههول (ص). وقههال المههام
اليافعي اليمنى: من جمع لمولد النبي (ص) إاخوانا وهيأ طعاما وأاخلهى مكانهها وعمههل إحسهانا وصههار سهببا
لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنههات النعيههم.
وقال السري السقطي: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي (ص) فقد قصههد روضههة مههن ريههاض الجنههة
لنه ما قصد ذلك الموضع إل لمحبة الرسول. وقد قال عليه السلم: من أحبني كان معي في الجنههة قههال
سلطان العارفين جلل الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيههت أو مسههجد أو
محلة قرئ فيه مولد النبي (ص) هل حفت الملئكة بأهل ذلك المكان وعمهم اللههه بالرحمههة والمطوقههون
بالنور - يعني جبريل وميكائل وإسههرافيل وقربائيههل وعينائيهل والصهافون والحهافون والكروبيهون - فههإنهم
يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي (ص) قال: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي (ص) إل
رفع الله تعههالى القحههط والوبههاء والحههرق. والفههات والبليههات والنكبههات والبغههض والحسههد وعيههن السههوء
واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله تعالى عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صههدق
عند مليك مقتدر. (وحكي) أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشههيد شههاب فههي البصههرة مسههرف
على نفسه وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير لجل أفعاله الخبيثههة، غيههر أنهه كههان إذا قهدم شهههر
ربيع الول غسل ثيابه وتعطر وتجمل وعمل وليمة واستقرأ فيها مولد النبي (ص) ودام علههى هههذا الحههال
زمانا طويل، ثم لما مات سمع أهل البلد هاتفا يقول: احضروا يا أهل البصههرة واشهههدوا جنههازة ولههي مههن
أولياء الله فإنه عزيز عندي، فحضر أهل البلد جنهازته ودفنهوه، فهرأوه فهي المنههام وههو يرفهل فهي حلهل
سندس واستبرق، فقيل له بم نلت هذه الفضيلة ؟ قال بتعظيم مولد النبي (ص). (وحكي) أنههه كههان فههي
زمان الخليفة عبد الملك بن مروان شاب حسن الصورة في الشام، وكان يلهو بركوب الخيل فبينمهها هههو
ذات يوم على ظهر حصانه إذ أجفل الحصان وحمله في سكك الشام ولم يكن له قدرة على منعه فوقههع
طريقه على باب الخليفة فصادف ولده ولم يقدر الولد على رد الحصان فصدمه بالفرس وقتلههه، فوصههل
الخبر إلى الخليفة فأمر بإحضاره، فلما أن أشرف إليه اخطر على باله أن قال إن اخلصني الله تعالى مههن
هذه الواقعة أعمل وليمة عظيمة وأستقرئ فيها مولد النبي (ص) فلمهها حضههر قههدامه ونظههر إليههه ضههحك
بعدما كان يخنقه الغضب، فقال: يا هذا أتحسن السحر ؟ قال ل واللههه يهها أميههر المههؤمنين. فقههال عفههوت
عنك، ولكن قل لي ماذا قلت ؟ قال: قلت إن اخلصني الله تعالى مههن هههذه الواقعههة الجسههيمة أعمههل لههه
وليمة لجل مولد النبي (ص). فقال الخليفة قد عفوت عنك، وهههذه ألههف دينههار لجههل مولههد النههبي (ص)،
وأنت في حل من دم ولدي. فخرج الشاب وعفى عن القصاص وأاخذ ألف دينار ببركة مولههد النههبي (ص).
وإنما أطلت الكلم في ذلك لجل أن يعتني ويرغب جميع الاخوان، في قراءة مولد سيد ولههد عههدنان، لن
من لجله اخلقت الرواح والجسام، بحق أن يهدى له الروح والمال والطعام. وفقنهها اللههه وإيههاكم لقههراءة
مولد نبيه الكريم على الدوام، وإنفاق المال لجلههه فههي سههائر الوقههات واليههام آميههن (قههوله: فههروع) أي
اخمسة عشر: الول قوله يندب الكل الخ، الثاني قوله ويجوز للضيف أن يأاخذ مما قدم الخ، الثالث قههوله
وصرح الشيخان الخ، الرابع قوله وورد بسند ضعيف الخ، الخامس قوله ويسن للكل الخ، السادس قههوله
ويحرم أن يكبر اللقم الخ، السابع قوله ولو داخل على آكلين الخ، الثامن قوله ول يجوز للضيف أن يطعههم
الخ، التاسع قوله ويكره للداعي الخ، العاشر قوله ويحرم للراذل الخ، الحادي عشر قوله ولو تناول الههخ،
الثاني عشر قوله ويجوز للنسان أاخذ الخ، الثالث عشر قوله ولزم مالك طعههام الههخ، الرابههع عشههر قههوله
ويجوز نثر الخ، الخامس عشر قوله ويحرم أاخذ فههرخ الههخ (قههوله: ينههدب الكههل الههخ) عبههارة المنهههاج: ول
تسقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. اه . وإنما لم تسقط لخبر مسلم إذا
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فليطعم، وإن كان صائما فليصل فليدع: أي بدليل رواية فليدع بالبركة، وإذا دعههي وهههو صههائم فل
يكره أن يقول إني صائم حكاه القاضي: أبو الطيههب عههن الصههحاب: أي إن أمههن الريههاء كمهها هههو ظههاهر،
واستثنى البلقيني منه ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فل تجههب الجابههة.
إذ ل فائدة فيها إل مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آاخره مشههق فههإن أراد هههذا فليههدعهم
عند الغروب وقال وهذا واضح. اه . نهاية. وقوله في صوم نفل: اخرج به الفرض كنههذر مطلههق وقضههاء مهها
فات من رمضان فيحرم الخروج منه ولو توسع وقته (قوله: لرضاء ذي الطعام) أي لجل إرضائه، فههاللم
للتعليل، وقوله بأن شك الخ: أي ويتصور كون الكل لجل ما ذكر بأن كان يشق علههى ذي الطعههام بقههاؤه
على صومه، فالباء للتصوير وما جرى عليه من التقييد بمشههقة المسههاك هههو طريقههه المههراوزة، وأطلههق
المام الشافعي والعراقيون الحكم فيندب الكل عندهم مطلقهها. كههذا فههي شههرح الههروض. (قههوله: للمههر
بالفطر) أي في رواية البيهقي وغيره أنه (ص) لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم قال لههه يتكلههف



لك أاخوك المسلم وتقول إني صائم إفطر ثم اقض يوما مكانه أي إن شئت (قوله: ويثاب على ما مضى)
يعني إذا أفطر نصف النهار مثل يثاب على القدر الذي صامه منه (قوله: وقضى ندبا) أي لنههه صهوم نفههل
ومه (قهوله: لهم ينهدب (قوله: فإن لم يشهك عليهه) أي ذي الطعهام. وقهوله إمسهاكه: أي بقهاؤه علهى ص
الفطار) جواب ان (قوله: بل المساك أولى) أي بل بقههاؤه علههى صههومه أولههى مههن فطههره (قههوله: قههال
الغزالي الخ) عبارته الثالث: أي من آداب إجابة الوليمة أن ل يمتنع لكونه صائما بل يحضر، فإن كان يسر
أاخاه إفطاره فليفطر وليحتسب في إفطاره بنية إداخال السرور على قلب أاخيه ما يحتسب فههي الصههوم،
وأفضل ذلك في صوم التطوع وإن لههم يتحقههق سههرور قلبههه فليصههدقه بالظههاهر وليفطههر وإن تحقههق أنهه
متكلف فليتعلل وقد قال (ص) لمن امتنع بعذر الصوم يتكلف لك أاخوك وتقول إني صههائم وقههد قههال ابههن
عباس رضي الله عنهما: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالفطار، فالفطار عبادة بهذه النية وحسن
اخلق، فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيههب، وقههد قيههل
الكحل والدهن أحد القراءين. اه . (قوله: ويجوز للضيف) هو من يحضر الوليمههة بههإذن سههمي باسههم ملههك
يأتي برزقه قبل مجيئه لهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلن بن فلن، وأما الطفيلي فهو
الذي يحضر الطعام بل إذن من صاحبه. وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل كان يحضههر
كل وليمة تفعل من غير دعوة. وقوله أن يأكل: أفهم أنه ل يجوز له أن يتصرف فيه بغير الكل، وسيصرح
به بقوله ول يجوز للضيف أن يطعم سائل أو هرة. والمعتمههد أنههه يملكههه بوضههعه فههي فمههه ملكهها مراعههى
بمعنى أنه إن ازدرده استقر على ملكه وإن أاخرجه من فمه تبين بقاؤه على ملك صاحبه وقيل ليههس هههو
من باب الملك. وإنما هو إتلف بإذنه. وقوله مما قدم له قال في النهاية أفهم حرمة أكل جميههع مهها قههدم
له، وبه صرح بن الصباح ونظر فيه، إذا قل، واقتضى العرف أكل جميعههه. والههذي يتجههه النظههر فههي ذلههك
للقرينة القوية، فإن دلت على أكل الجميههع حههل وإل امتنههع. اه . ومثلههه فههي التحفههة (قههوله: بل لفههظ مههن
المضيف) متعلق بيجوز: أي يجوز له الكل من غير لفظ صادر من المضيف يههدل علههى الذن فيههه اكتفههاء
بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السهقايات الهتي فهي الطههرق. (فائههدة) قهال النهووي فهي الذكههار.
(إعلم) أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم اللههه. أو كههل، أو نحههو ذلههك
من العبارات المصرحة بالذن في الشروع في الكل. ول يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم،
ولهم الكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا ل بد من لفههظ، والصههواب الول، ومهها
ورد في الحاديث الصحيحة من لفظ الذن في ذلك محمول على الستحباب. اه . بتصرف. ويسن للضيف
أن يدعو للمضيف بدعاء رسههول اللههه (ص) بههأن يقههول: أكههل طعههامكم البههرار، وصههلت عليكههم الملئكههة
الاخيار، وذكركم الله فيمن عنده، وأفطر عندكم الصائمون. اللهم أاخلف على باذليه، وهههن آكليههه واطههرح

البركة فيه (قوله: نعم) استدراك على قوله بل لفظ الموهم جواز الكل 
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م مطلقا. وقوله إن انتظر: أي المضيف. وقوله غيهره: أي غيهر الهذي حضهر. ومثلهه مها لهو لهم تت
السفرة. وقوله لم يجز: أي الكل. وقوله قبل حضوره: أي المنتظر. وقوله إل بلفظ منه: أي إل بإذن من
المضيف له لفظا (قوله: وصرح الشيخان الخ) ما صرحا به ل يختص بالضيف، بل يجزي في طعام نفسه،
كما هو ظاهر (قوله: فوق الشبع) أي المتعارف ل المطلوب شرعا، وهو أكل نحو ثلث البطههن. اه . ع ش.
وقوله وآاخرون بحرمته: أي وصرح آاخرون بحرمة الكل فوق الشبع، وذلك لنه مههؤذ للمههزاج. وجمههع فههي
التحفة والنهاية بين القولين بحمل الول على مال نفسه الههذي ل يضههره، والثههاني علههى اخلفههه. ويضههمنه
لصاحبه ما لم يعلم رضاه به، كما هو ظاهر، وفي البجيرمي. والحسن أن يقال أن التحريم محمول علههى
حالة الضرر سواء كان من ماله أو من مال غيره، والقول بالكراهة على غيرها. اه  (قوله: قال مالك هههو)
أي العتماد على يده اليسرى. وقوله نوع من التكاء: أي المنهي عنه (قوله: جاثيا) حال مؤكدة. قال فههي
القاموس: جثا: كدعا ورمى جثوا وجثيا - بضمهما - جلس على ركبتيه، أو قههام علههى أطههراف أصههابعه اه .
وقوله وظهور قدميه: أي وعلى ظهور قدميه بأن يجعلها مما يلي الرض ويجعل بطونها ممهها يلههي وركيههه
(قوله: ويكره الكل متكئا) أي لخبر أنا ل آكل متكئا (قوله: وهو) أي المتكئ. وقوله المعتمههد الههخ: عبههارة
شرح الروض: قال النووي: قال الخطابي: المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعههود مههن يريههد
الكثار من الطعام، وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه، ومثله المضطجع، كما فهههم بههالولى، اه . وفههي
الباجوري على الشمائل ما نصه: ومعنى المتكئ المائل إلى أحههد الشههقين معتمههدا عليههه وحههده. وحكمههه
كراهة الكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الكل نهمة، والكراهة مههع الضههطجاع أشهد منههها مهع
التكاء. نعم: ل بأس بأكل ما يتنقل به مضهطجعا. اه . وقههوله علههى وطهاء: قههال فههي القهاموس: والوطههاء
كسههحاب وكتههاب اخلف الغطههاء. اه . وفههي المصههباح: والوطههاء وزان كتههاب المهههاد الههوطئ. اه  (قههوله:
ومضطجعا) معطوف على متكئا: أي ويكههره الكههل حههال كههونه مضههطجعا علههى جنبههه اليمههن أو اليسههر،
وبالولى الكل مع الستلقاء (قوله: إل فيمها يتنقههل بهه) بتقههديم التهاء الفوقيهة علهى النههون، وذلههك كنحهو
الفاكهة من كل ما ل يعد للشبع فل يكره أكله مع التكاء أو الضطجاع (قوله: ل قائما) أي ل يكههره الكههل
ه قائمها أو قائما (قوله: والشرب قائما اخلف الولى) عبارة الهروض وشهرحه: والشهرب قاعهدا أولهى من
مضطجعا، فالشرب قائما بل عذر اخلف الولى، كما ااختاره في الروضة، لكنههه صههوب فههي شههرح مسههلم
كراهته، وأما شربه (ص) قائما فلبيان الجواز. قال في شرح مسلم: ويستحب لمن شرب قائما عالمهها أو
ناسيا أن يتقيأه: لخبر مسلم ل يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقئ اه  (واعلم) أنه استثنى بعضهههم
شرب ماء زمزم وقال: إنه يسن الشرب منه قائما اتباعا، فقد صح عن ابن عباس رضههي اللههه عنهمهها أن



النبي (ص) شرب من زمزم وهو قائم ورده الباجوري في حاشية الشمائل بما نصههه: وإنمهها شههرب (ص)
وهو قائم، مع نهيه عنه، لبيان الجواز، ففعله ليس مكروها في حقه، بل واجب، فسقط قول بعضهههم إنههه
يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له (ص)، ول حاجة لدعوي النسخ أو تضعيف النهي لنههه حيههث أمكههن
الجمع وجب المصير إليه. ثم قال: قال ابن القيم للشرب قائما آفات منها: أنه ل يحصل بههه الههري التههام،
ول يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبههد علههى العضههاء، ويلقههي المعههدة بسههرعة، فربمهها بههرد حرارتههها
ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررا بينا، ومن ثم سن أن يتقيهأه، ولههو فعلهه سههوا، لنهه يحهرك
أاخلطا يدفعها القئ. ويسن لمن شرب قائما أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمههد الههذي شههرب المههاء
قائما وقاعدا فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضرر. وذكر الحكماء أن تحريههك الشههخص إبهههامي رجليههه حههال
الشرب قائما يدفع ضرره. اه  (قوله: ويسن للكل الخ) تقدم أول الكتاب، في مبحث سههنن الوضههوء، أنههه

تستجب 
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التسمية قبل الكل والشرب، فإن تركها أوله قال في ثنائه بسم اللههه أولههه وآاخههره. قههال النههووي
في الذكار: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص):
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم
الله أوله وآاخره قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال: قلت أجمع العلماء علههى اسههتحباب التسههمية
على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعههارض آاخههر ثههم تمكههن فههي
أثناء أكله استحب أنه يسمي: للحههديث المتقههدم. والتسههمية فههي شههرب المههاء واللبههن والعسههل والمههرق
وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. ويستحب أن يجهههر بالتسههمية ليكههون فيههه
تنبيه لغيره على التسمية وليقتدي به في ذلك. اه . بااختصار. وقوله أن يغسل اليدين الخ: قال فههي شههرح
الروض: لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأاخر به فيما بعده ليدعو النههاس إلههى كرمههه. اه  (قههوله: ويقههرأ
سورتي الخ) أي ويسن أن يقرأ بعد الكههل سههورة الاخلص وسههورة قريههش، ويسههن أيضهها أن يقههول بعههد
الكل، وقبل قراءة السورتين، (الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ول قوة.
اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله الذي أطعههم وسههقى وسههوغه وجعههل لههه مخرجهها.
الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأرواني) قال في الذكار: وروينا في سههنن أبههي داود والترمههذي وابههن
ماجة عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ول قوة غفر له ما تقدم من ذنبههه قههال الترمههذي حههديث
حسن (قوله: ول يبتلع الخ) أي ويسن أن ل يبتلع مهها يخههرج مههن آثههار الطعههام بههالخلل بخلف مهها يجمعههه
بلسانه من بين السنان فإنه يبتلعه (قوله: ويحرم أن يكبر اللقم) قيده فههي التحفهة بمها إذا قهل الطعهام.
وقال ابن عبد السلم: ولو كان يأكل قدر عشرة والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق مهها يقتضههيه
ونه العرف في مقدار الكل لنتفاء الذن اللفظهي والعرفهي فيمها وراءه. اه . وقهوله مسهرعا: أي حهال ك
مسرعا في الكل. وقوله حتى يستوفى أكثر الطعام: حتى تعليلية، أي يكبر اللقم لجل أن يستوفي أكههثر

): بضم الياء وكسر الراء، وهو بالنصب معطوف علههى يسههتوفى: أي ولجههل أن1الطعام. وقوله ويحرم (
يحرم غيره من بقية الضيوف (قوله: ولو داخل) أي إنسان غير ضيف. وقوله على آكلين: أي على جماعههة
يأكلون. وقوله فأذنوا له: أي في الكل معهم. وقوله لم يجز له: أي للههدااخل (قههوله: إل إن ظههن أنههه عههن
طيب نفس) أي إل إن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم فيجوز له الكههل حينئههذ. وقههوله ل لنحههو
حياء: أي ل ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه فيحرم عليه الكهل معههم، ومهن ثهم حهرم إجابهة مهن عهرض
بالضيافة تجمل وأكل هدية من ظن منه أنه ل يهدى إل اخوف المذمة (قوله: ول يجههوز للضههيف أن يطعههم
سائل أو هرة) أي من الطعام الذي قدم له، وذلك لعدم الذن له في غير الكل. نعم: له تلقيم صاحبه، ما
لم يفاضل المضيف طعامهما، كأن اخص أحدهما بعالي الطعام والاخر بسافله، وإل فليس له ذلك. وقههوله
إل إن علم رضا الداعي: أي فإنه ل يحرم. والمراد بالعلم ما يشمل الظن، بأن توجد القرائن القوية علههى
رضاه به، بدليل التقييد بالظن في مسألة الاخذ التية قريبا (قوله: ويكره للداعي تخصيص الخ) وذلك لما
فيه من كسر الخاطر للبعض الاخر (قوله: ويحرم للراذل أكل الخ) أي لنه ل دللة علههى الذن لهههم فيههه،
بل العرف زاجر لهم عنه (قوله: ولههو تنههاول ضههيف) أي مههن المضههيف لههه. وقههوله إنههاء طعههام: الههتركيب

إضافي: أي إناء فيه طعام. وقوله فانكسر: أي الناء. وقوله منه: أي من الضيف (قوله: ضمنه) أي 

) (قوله بضم الياء الخ) ل يتعين هذا الضبط بل هو لغية كما في القاموس والكثير باب وعلم. اه  1(
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الناء دون الطعام لنه أباحه، كما يعلم مما تقدم للشارح في باب العارية في مسألة الكوز: وهي
أنه لو أاخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شههربه أو بعههده، فههإن طلبههه، أي المههاء



مجانا، ضمنه دون الماء، أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسههه. اه . وتقههدم فههي الكتابههة عليههه تعليههل ذلههك
وجملة مسائل. فارجع إليه إن شئت. وقوله لنه: أي الناء وقوله في يده: أي الضههيف. وقههوله فههي حكههم
العارية: أي وهي مضمومة (قوله: ويجوز للنسان أاخذ من نحو صديقه) أي يجوز لههه أن يأاخههذ مههن طعههام
ه إن ظهن الاخهذ صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته. قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخهذ، فالهذي يظههر أن
ه. اه  (قهوله: ويختلهف) أي ظهن الرضها. ف المالهك علهى مها ظن بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بل بدل توق
وعبارة غيره. وتختلههف قرائههن الرضهها فههي ذلههك بههااختلف الحهوال ومقههادير المههوال. اه . (قهوله: وبحههال
فة، بفتحهات، العهدل وله مراعهاة نص ن الرضها. وق المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومهع ذلهك) أي ظ
(قوله: فل يأاخذ الخ) تفريع على النبغاء المذكور. وقوله إل ما يخصه: أي القدر الذي يخصههه مههن الطعههام
المقدم إليهم. وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأاخذه. وكتب سب ما نصه: قوله إل ما يخصههه أو
يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك المر إليهم، وإل فالوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة. اه . وقههوله
عن طيب نفس: أي نفوسهم كلهم. وقوله ل عن حياء: أي وأما إذا كان عن حياء فهإنه يحههرم عليهه أاخهذه
(قوله: وكذا يقال الخ) أي أن مثل ما قيل في أاخذه من نحو طعام صديقه يقال في القههران بيههن تمرتيههن
أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة: أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإل فل. ومع ذلك ينبغي لههه
مراعاة النصفة للحاضرين، والقران - بكسر ففتح - القتران والجمع (قوله: أما عنههد الشههك فههي الرضهها)
مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه. وقوله فيحرم الاخذ: أي أاخذه من طعههام صههديقه (قههوله: كالتطفههل) أي
كحرمة التطفل، وهو حضور الوليمة من غير دعههوة إل إذا علههم رضهها المالههك بههه لمهها بينهمهها مههن النههس
والنبساط (قوله: ما لم يعم) قيد في حرمة التطفل: أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته، فإن عههم لههم
يحرم، كما في شههرح الههروض نقل عههن المههام وعبههارته وقيههد ذلههك أي حرمههة التطفههل، المههام بالههدعوة
الخاصة، أما العامة، كأن فتح الباب ليداخل من شاء، فل تطفههل. اه . وقههوله كههأن فتههح البههاب الههخ. تمثيههل
ل لعموم الدعوة (قوله: ولزم مالك طعام) أي مطعوم أعم من المأكول والمشروب. وقوله إطعهام: فاع
لزم مؤاخر، وما قبله مفعول مقدم. وقوله مضطر: أي محتاج إلى طعام. وقوله قههدر سههد رمقههه: الرمههق
ة الهروح. وزاد فهي التحفهة فهي بهاب بقية الروح، والمراد يطعمه بقدر ما يسهد الخلهل الحاصهل فهي بقي
الطعمة، أو إشباعه بشرطه. وعبههارته مههع الصههل: أو وجههد طعههام حاضههر غيههر مضههطر لزمهه، أي مالههك
الطعام، إطعام، أي سد رمق، مضطر أو إشباعه بشرطه. اه . وقوله بشرطه: هو أنه لو اقتصر على سههد
الرمق يخاف تلفا: أي محذور تيمم (قوله: إن كان) أي المضطر. وقوله معصوما: سيذكر محترزه. وقوله
مسلما أو ذميا: بدل معصوما أو عطف بيان (قههوله: وإن احتههاجه الههخ) غايههة فههي لههزوم الطعههام. وقههوله
مالكه: إنما أظهر ولم يضمر مع تقدم مرجعه لئل يتوهم رجوعه إلى المضطر وإن كان بعيدا. وقوله مآل:
أي في المآل، أي المستقبل (قوله: وكذا بهيمة الغير) أي ومثل المعصوم بهيمههة الغيههر: أي فيلههزم مالههك
الطعههام إطعامههها (قههوله: بخلف حربههي الههخ) أي فل يلههزم مالههك الطعههام إطعههامهم إذا اضههطروا لعههدم
احترامهم (قوله: فإن منع) أي المضطر. فالفعل مبني للمجهول. ويحتمل بناؤه للمعلههوم، وفههاعله ضههمير
يعود على المالك، والمفعول محذوف: أي فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام. وقوله فلههه: أي
ل أحهدهما صهاحبه كهان صهاحب الطعهام مههدر الهدم ل المضطر أاخذه قهرا وله أن يقاتل عليهه، فهإن قت

قصاص فيه ول 
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دية ول كفارة وكان المضطر مضمونا بالقصاص أو الدية والكفههارة (قهوله: إن حضههر) أي العههوض
عند المضطر. وقوله وإل: أي وإن لم يحضر عنده فهو نسيئة (قوله: ولو أطعمه) أي أطعم مالك الطعههام
المضطر. وقوله ولم يذكر عوضا: أي لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض ل مجانا. وقهوله فل
عوض له: أي للمالك على المضطر. وقوله لتقصيره: أي بعدم ذكر العوض (قوله: ولو ااختلفا) أي المالك
والمضطر. وقوله في ذكر العوض: فالمالك يقول ذكرته والمضطر ينكره. وقوله صدق المالك بيمينه: أي
حمل للناس على هذه المكرمة (قوله: ويجوز نثر نحو سههكر) أي كلههوز ودنههانير أو دراهههم. والنههثر الرمههي
مفرقا. وعبارة المنهاج: ويحل نثر سكر وغيره في الملك. اه  (قوله: وتركه أولى) أي وترك النههثر أولههى،
ول يكره في الصح: لخبر أنه (ص) حضر أملكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسههكوا، فقههال أل تنتهبههون ؟
فقالوا نهيتنا عن النهبى. فقال وإنما نهيتكم عن نهبة العساكر، أما الفرسههان فل. اخههذوا علههى اسههم اللههه.
فجاذبنا وجاذبناه اه . تحفة (قوله: ويحل التقاطه) أي المنثور (قوله: ويكره أاخذه) ضههعيف. والمعتمههد أنههه
اخلف الولى. وعبارة المنهج وشرحه: وتركهمهها، أي نهثر ذلههك والتقهاطه، أولههى لن الثهاني يشهبه النههبى
والول تسبب إلى ما يشبهها. نعم: إن عرف أن الناثر ل يؤثر بعضهم على بعههض ول يقههدح اللتقههاط فههي
مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى. اه . وعبارة النهاية مع الصههل: ويحههل التقههاطه، وتركههه أولههى وقيههل
أاخذه مكروه لنه دناءة. نعم: إن علم أن الناثر ل يؤثر به ولم يقدح أاخذه في مروءته لم يكن تركه أولههى،
ويكره أاخذه من الهواء بإزار أو غيره، فإن أاخذ منه أو التقطه أو بسط ثوبه لجله فوقع فيه ملكه بالاخههذ،
ولو صبيا، وإن سقط منه بعد أاخذه. فلو أاخذه غيره لم يملكه، وحيههث كههان أولههى بههه وأاخههذه غيههره ففههي
ملكه وجهان جاريان: فيما لو عشش طائر في ملكه فأاخذ فراخه غيره، وفيما إذا داخل السهمك مهع المهاء
في حوضه، وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأاخذه غيره، وفيما إذا أحيا ما تحجههره غيههره، لكههن الصههح فههي
الصور كلها الملك، كالحياء، ما عدا صورة النثار لقوة الستيلء فيها. اه . وقوله الملههك: أي للاخههذ الثههاني،
ومثله في التحفة (قوله: ويحرم أاخذ فرخ الخ) يعني أنه يحرم على الشخص أن يأاخههذ فهرخ طيهر عشهش
ذلك الطير في ملك غيره وأاخذ سمك داخل مع الماء حوض غيره، وحيث حرم الاخذ لم يملكههه لههو أاخههذه،



ه لهه ولهو صهبيا كما في فتح الجواد، ونصه مع الصل: وجاز لقهط إل إن أاخهذه ممهن أاخهذه. أو بسهط ذيل
ومجنونا فوقع فيه لنه يملكه بالاخذ، والوقوع في نحو الذيل وإن سقط منه بعد أاخذه واخرج. بلههه وقههوعه
فيه اتفاقا فإنه ل يملكه، بل يكون أولى به فيحرم على غيره أاخذه إل إن ظن رضههاه أو سههقط مههن ثههوبه
وإن لم ينفضه. وإذا حرم لم يملكه آاخذه: كأاخذ فرخ طير عشش بملههك الغيههر أو سههمك داخههل مههع المههاء
حوضه أو ثلج وقع في ملكه، وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير لن المتحجههر غيههر مالههك فليههس الحيههاء
تصرفا في ملك الغير، بخلف هذه الصههور. اه . بحههذف واللههه سههبحانه وتعههالى أعلههم. فصههل فههي القسههم
والنشوز أي في بيان حكمهما: كوجوب التسوية بين الزوجات وغير ذلههك ممهها يههترتب عليهمهها، إنمهها ذكههر
القسم بعد الوليمة نظرا لكون الفضل فعلها بعد الداخول، وهو أيضا يكون بعده. وذكر بعده النشههوز لنههه
يترتب غالبا على ترك القسم ولقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمههة واحههدة. والقسههم، بفتههح القههاف
وسكون السين، مصدر قسمت الشئ. والمراد به العدل بين الزوجههات، وأمهها بالكسههر فالنصههيب، وبفتههح

القاف مع فتح السين اليمين والنشوز الخروج عن الطاعة (قوله: 

 ]421[ 

)، واخبر إذا كهان عنهد الرجهل1يجب قسم الخ) وذلك لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * (
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي ساقط رواه أبههو داود وغيههره وصههححه الحههاكم
وقوله لزوجات: أي حقيقة فخرجت الرجعية وداخههل المههاء، وذلههك بههأن تههزوج رقيههق أمههتين فيجههب عليههه
القسم بينهما أو تزوج حر بالشروط أمة فسقمت ثم تزوج أمة أاخرى فيجب عليه القسم بينهما. والمههراد
بالجمع ما فوق الواحد فتداخل الثنتان والثلث والربع. واخرجت الواحدة فل يجههب عليههه فيههها شههئ، لكهن
يستحب أن ل يعطلها بأن يبيت عندها لنه من المعاشرة بالمعروف. وفي البجيرمي: ل فرق فههي وجههوب
القسم بين المسلمة والذمية. ذكره في البيان. اه  (قوله: هن بات عند بعضهم) قيد في الوجوب، فلو لههم
يبت عند بعضهن لم يجب عليه القسههم ول إثههم عليههه بههذلك، لكههن يسههتحب أن ل يعطلهههن وإن يحصههنهن
بالوطئ. ثم إن البيتوتة المختصة بالليل ليست بقيد، بل المدار على صيرورته عنههد بعضهههن ليل أو نهههارا،
كما في التحفة، ونصها مع الصل: نعم إن بات في الحضر أي صار ليل أو نهههارا فههالتعبير ببههات لن شههأن
القسم الليل، ل لاخراج مكثه نهارا عند إحداهن، فإن الوجه أنه يلزمه أن يمكههث مثههل ذلههك الزمههن عنههد
الباقيات. اه . وقوله بقرعة: متعلق بقسم. وقوله أو غيرها: أي القرعههة (قهوله: فيلزمهه قسهم لمههن بقهي
الخ) هذا عين قوله يجب قسم الزوجات: إذ اللزوم والوجوب بمعنى واحد. والمراد بقوله لزوجات بقيتهن
ل كلهن بدليل قوله إن بات عند بعضهن، ول يقال إنه أعاده لجل الغاية وهي ولو قام بهن عذر لنا نقههول
يصح جعلها غاية لوجوب قسم الزوجات وبالجملة فالولى إسقاطه والقتصار على الغاية (قوله: ولو قههام
بهن عذر) أي يلزمه القسم للباقيات، ولو قام بهن عذر، وذلك لن المقصود النس ل الوطئ ويلزمه ذلك
فورا ولو بدون طلب، كما في سم، وترك القسم كهبيرة كمهها فهي ع ش (قهوله: كمهرض وحيهض) تمثيههل
للعذر، ومثلهما رتق وقرن وإحههرام وجنههون إن أمههن مههن الشههر (قههوله: وتسههن التسههوية بينهههن) أي بيههن
الزوجات (قوله: في سائر أنواع الستمتاع) أي وطأ كههانت أو غيههره (قههوله: ول يؤااخههذ بميههل القلههب إلههى
بعضهن) أي لنه أمر قهري ولهذا كان (ص) يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فل تلمني فيما تملههك ول
أملك (قههوله: وأن ل يعطلهههن) أي ويسههن أن ل يعطلهههن أي إن لههم يبههت عنههد بعضهههن، وإل وجههب عههدم
التعطيل، كما علمت (قوله: بأن يبيت) تصوير لنتفاء التعطيل (قوله: ول قسم بين إماء) أي غير زوجههات

) أشهعر2ولو كن مستولدات: قال تعالى: * (فإن اخفتم أن ل تعههدلوا فواحهدة أو مها ملكهت أيمههانكم) * (
ذلك بأنه ل يجب العدل الذي هو فائدة القسم فهي ملهك اليميهن، فل يجهب القسهم فيهه (قهوله: ول إمهاء
وزوجة) أي ول قسم بين إماء وزوجة، لما مر (قوله: ويجههب علههى الزوجيههن أن يتعاشههرا بههالمعروف) أي

) وفههي شههرح الههروض: النكههاح منههاط حقهوق الههزوج علههى3لقوله تعالى: * (وعاشروهن بههالمعروف) * (
الزوجة كالطاعة، وملزمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف: قههال

) والمراد تماثلهما فههي وجههوب الداء، وقههال تعههالى: *4تعالى: * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * (
). اه  (قههوله: بههأن يمتنههع كههل) أي مههن الزوجيههن، وهههو تصههوير للتعاشههر1(وعاشههروهن بههالمعروف) * (

بالمعروف (قوله: ويؤدي) معطوف على يمتنع: أي وبأن يؤدي كل إلى صههاحبه حقههه. وقههوله مههع الرضهها:
متعلق بكل من يمتنع ويؤدي. وقوله وطلقة الوجه: أي ومع طلقة الوجه، وهي عدم العبوسة، ولبعضهم:
البر شئ هين: وجه طلق وكلم لين (قوله: من غير أن يحوجه الخ) متعلق أيضا بكل مههن الفعليههن قبلههه:

أي يمتنع عما ذكر ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الاخر إلى مؤنة. 
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وقوله وكلفة: العطف للتفسير، والمراد المشقة. وقوله في ذلك أي فههي المتنههاع المههذكور وأداء
ما عليه للاخر من الحقوق (قوله: غيههر معتههدة) منصههوب علههى السههتثناء مههن زوجههات: أي يجههب القسههم
للزوجات إل المعتدة الخ. وقوله عن وطئ شبهة: فإن كانت معتدة عنه بأن وطههئ إحههدى زوجههاته أجنههبي
وله: وصهغيرة) بشبهة فل قسم لها حتى تعتد بل يحرم، كما يفهمه التعليل بعد قوله لتحرم الخلوة بهها (ق
أي وغير صغيرة ل تطيق الوطئ (قوله: وناشزة) أي وغير ناشزة وداخههل فههي مههدعيه الطلق (قههوله: أي
اخارجة عن طاعته) تفسير للناشزة (قوله: بأن تخرج بغير الخ) تصوير لخروجها عههن طههاعته (قههوله: ولههو
مجنونة) غاية في الناشزة: أي يشترط أن تكون غير ناشزة ولههو كههانت مجنونههة فنشههوزها يسههقط حقههها
كنشوز العاقلة وإن كانت ل تأثم به (قوله: وغير مسافرة) عطف على غير معتدة. وقوله وحدها: اخرج ما
إذا سافرت معه ولم يمنعها فحقها باق. وقوله لحاجتها: اخرج ما إذا كانت لحاجته بههإذنه فيقضههي لههها مههن
نوب الباقيات، فإن كان من غير إذنه سقط حقها (قوله: فل قسم لهن) أي للمعتدة والصههغيرة والناشههزة
والمسافرة، وهو تفريع على مفهوم وقوله غير معتدة الخ. ويصح جعله قوله جواب شرط مقههدر: أي أمهها
المعتدة من وطئ الشبهة والصغيرة والناشزة والمسافرة فل قسم لهن لعههدم اسههتحقاقهن لههه. وانظههر:
هل يحرم القسم عليه لهن لن فيهه تضههييع حههق الباقيههات أم ل ؟ وقههد قههدمت أن قههوله لتحريهم الخلههوة
بالمعتدة يقتضي حرمته عليه فيها، ولكن بقي النظر فيما عداها من الناشزة والصغيرة الخ (قوله: كمهها ل
نفقة لهن) أي ل نفقة واجبة عليه لهن. وفي المغني مع الصل ما نصه: ويستحق القسم مريضههة وقرنههاء
ن وجبهت نفقتهها ولهم تكهن ل م ن يسهتحق القسهم ك وقرناء ورتقاء وحائض ونفساء، ثم قال: وضابط م
مطلقة لتخرج الرجعية. ويستثنى من استحقاق المريضهة القسهم مها لهو سههافر بنسهائه فتخلفهت واحهدة
لمرض فل قسم لها وإن كانت تستحق النفقة. وضابط من ل يستحقه هو كل امرأة ل نفقة لههها، وضههابط
من يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيها أو مراهقهها، فههإن جههار المراهههق فههالثم علههى
وليه، أي إذا قصر، وإن جار السفيه فعلى نفسه لنه مكلف. وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطههع ولههم
م وقهع ينضبط فل يلزم الولي الطواف به عليهن، سواء أمن منه الضهرر أم ل، إل إن طهولب بقضهاء قس
منه أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف بههه عليهههن أو
يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذر بحسب ما يههرى. اه . بحههذف
(قوله: ولو ظهر زناها) أي ظهر زنا واحههدة مههن زوجههاته برؤيتههه أو بالشههيوع (قههوله: حههل لههه) أي زوجههها
(قوله: منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه) أي يمتنع من قسمه لها لتختلههع منههه بمههال (قههوله: قههال شههيخنا
الخ) لعله في غير التحفة ولفظها بعد وهو أصح القولين وهو بعيد، ولعل الصح القول الثههاني. ويههأتي أول
الخلع ما يصرح به. وينبغي أن يكون محل الخلف إذا ظهر زناها فههي عصههمته ل قبلههها. اه . وقههوله ويههأتي
أول الخ: عبارته هناك: ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلههع ووقههع رجعيهها، كمهها نقلههه
جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو ل بقصد ذلك وقع بائنا. وعليه يحمل ما نقله عنه أنههه يصههح ويههأثم
بفعله في الحالين. اه . ومثله يأتي للشارح نقل عن شرح المنهاج والرشاد (قوله: وهو) أي كونه يحهل لهه
منع قسمها وحقوقها ظاهر. وقوله إن أراد. أي القائل بذلك وهو الروياني لن الذرعي ناقل عنههه. وقههوله
يحل له ذلك: أي منع قسمها وحقوقها. وقوله باطنهها: أي فههي البهاطن. وقهوله معاقبهة الهخ: تعليهل للحهل

باطنا. وقوله لتلطيخ فراشه: علة العلة (قوله: أما في الظاهر) أي أما بالنسبة للظاهر (قوله: 
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فدعواه عليها ذلك الخ) كان النسب في المقابلة أن يقههول فل يحههل لههه ذلههك بمعنههى أن الحههاكم
يمنعه من ذلك ول يقبل دعواه عليها بذلك (قوله: بل الهخ) الضهرار انتقهالي. وقهوله ولهو ثبهت زناهها: أي
بالبنيههة أو بإقرارههها. وقههوله ل يجههوز للقاضههي أن يمكنههه: أي الههزوج. وقههوله مههن ذلههك: أي تههرك القسههم
والحقوق (قوله: وله) أي للزوج داخول في ليل لو قال في أصل، كما في المنهج، لكان أولى ليشههمل مهها
إذا كان الصل النهار (قوله: لواحدة) متعلق بمحذوف صفة لليل: أي ليل كائن لواحدة من زوجههاته وهههي
وز صاحبة النوبة (قوله: علهى زوجهة أاخهرى) أي وههي غيهر صهاحبة النوبهة (قهوله: لضهرورة) متعلهق بيج
المقدر. وقوله ل لغيرها: أي ل يجوز داخوله لغير ضرورة، ولو كان لحاجة: كعيادة مريض (قوله: كمرضههها
المخوف) تمثيل للضرورة. ومثله الخوف على عياله مههن حريههق وسههرقة وقههوله ولههو ظنهها. أي ولههو كههان
مخوفا بالظن ل باليقين. قال الغزالي: أو احتمال، فيداخل ليتبين الحال: أي ليعرف هل هو مخههوف أو ل ؟
(قوله: وله داخول في نهار) لو قال في تابع لكان أولى ليشمل ما لو كان ليل. وقوله لحاجة هي: أعم من
الضرورة (قوله: كوضع متاع الخ) تمثيل للحاجة. وقوله أو أاخذه: أي المتاع مههن الزوجههة الاخههرى. وقههوله
وعيادة: أي لها بأن كانت مريضة. وقوله وتسليم نفقة: أي لها. وقههوله وتعههرف اخههبر: أي منههها (قههوله: بل
إطالة في مكث) قيد للصورتين، أعني الداخول ليل والداخول نهارا، فهو متعلق بكهل منهمها. والمعنهى أنهه
يشترط فيهما أن يخفف المكث (قوله: عرفا) يعني أنه يقههدر عههدم طههول المكههث بههالعرف ومههن ثههم لههم
يلزمه أن يقضي لحظة وما قاربها وإن جامع فيها لنه يتسامح بالزمن القصير. قههال فههي التحفههة: ويظهههر
ضبط العرف في طول المكث بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الداخول لتفقههد الحههوال عههادة فهههذا
القدر ل يقضيه مطلقا وما زاد عليه يقضيه مطلقا. وإن فرض أن الضرورة امتههدت فههوق ذلههك اه . وقههوله
فهذا القدر: أي ما من شأنه الخ. وقوله مطلقا: قال ابن قاسهم ظههاهره سههواء وصههله بمهها زاد أو ل، فههإذا
طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه، وإذا لم يقض هذا القدر في الصل ففي التابع بالولى، كمهها
ل يخفى، اه  (قوله: على قدر الحاجة) متعلق بإطالة: أي بل إطالة على قدر الحاجة، وكان عليههه أن يزيههد
وعلى قدر الضرورة، لما علمت أن عدم الطالة قيد فيه أيضا (قوله: وإن أطال فوق الحاجة) أي أو فوق



الضرورة، كما علمت (قوله: عصى) جواب إن وقوله لجوره: أي ظلمه وهو علة العصيان (قوله: وقضههى
وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المههداخول عليههها) ظههاهره أنههه يقضههي الجميههع قههدر الحاجههة أو
الضرورة وما زاد عليهما، وهو أيضا ظاهر المنهج، ولكنه يخالف ما مر عن التحفة مههن أنههه يقضههي الزائههد
فقط. ونقل البجيرمي عن الزيادي تفصيل في ذلك فقال: (والحاصل) أنه إذا داخههل فههي الصههل لضههرورة
وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع، وإن داخل فههي التههابع لحاجههة وطههال زمههن الحاجههة فل
قضاء، وإن أطاله قضى الزائد فقط. ثم قال: أما حكم الداخول فإن كههان فههي الصههل لضههرورة جههاز، وإل
حرم. وفي التبع إن كان ثم أدنى حاجة جاز، وإل حرم. ثم قال: ونظم بعضهم المعتمد من هههذه المسههألة
فقال: للزوج أن يداخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الصل مههع قضههاء كههل الزمههن إن طههال أو
أطاله فأتقن وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى لذي زيد فقط ول يجههب قضههاؤه

في الطول هذا ما انتخب وإن يكن داخوله ل لغرض عصى ويقضي ل جماعا إن عرض 
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(قوله: هذا) أي ما ذكر من كونه يقضي وجوبا لذات النوبة من نوبة المداخول عليها مطلقهها سههواء
كان الداخول لضرورة أو لحاجة ليل كان أو نهارا. وقوله ما في المهذب: هو متههن لبههي إسههحاق التههبريزي
(قوله: وفضية كلم المنهاج) وعبارته: والصحيح أنه ل يقضي إذا داخههل لحاجههة. اه . قههال فههي المغنههي: أي
وإن طال الزمان لن النهار تابع مع وجود الحاجة. اه . (قوله: وأصليهما) أي أصههل المنهههاج، وهههو المحههرر
للرافعي، وأصل الروضة وهو العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير للرافعي أيضهها. وقههوله اخلفههه:
ل ل الهخ: ههذا مح وله فيمها إذا داخ اخبر المبتدأ الذي هو قضية، والضمير يعود على مها فهي المههذب. وق
المخالفة. والمعنى أن مقتضى كلم المنهاج والروضة وأصليهما يخالف ما في المهههذب إذا كههان الههداخول
واقعا في النهار لحاجة. وقال في المغني: فيحمل كلم المهذب وغيره، كما قال شيخي، على ما إذا طال
الزمان فوق الحاجة، وكلم المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة، ورأيت في بعض الشههراح ضههعف مهها
في المهذب، وبعضهم ضعف ما في المتهن. وحيهث أمكهن الجمهع فههو أولهى. اه . (قهوله: فل تجهب الهخ)
المقام ليس للتفريع، فكان الولى التعبير بالواو. وقوله في غير الصل: أما الصههل فيجههب التسههوية فههي
قدر القامة فيه، كما في التحفة والنهاية (قوله: كههأن كههان) أي غيههر الصههل نهههارا. وأتههى بكههاف التمثيههل
إشارة إلى أنه قد يكون ليل (قوله: أي في قدرها) بيان لقوله فههي القامههة. ولههو قههال مههن أول المههر فل
تجب التسوية في قدر القامة لكان أاخصر. والمراد أنه لو أقام عند صاحبة النوبة فههي غيههر الصههل الههذي
هو النهار إن جعل الصل الليل أو الليل إن جعل الصل النهار لم يجب أن يقسم عنههد الاخههرى إذا جههاءت
نوبتها في غير الصل مثل إقامته عند تلك، بل له أن ينقص عنها أو يزيد عليها وكذا ل تجب التسههوية فههي
أصل القامة في غير الصل، فلو أقام فيه عند بعضهن وترك القامههة فيههه عنههد البعههض الاخههر لههم يحههرم
عليه، كما في التحفة، ونصها: وكذا في أصلها على ما اقتضاه الطلق، ولكن الذي بحثه المام أاخههذا مههن
كلمهم امتناعه إن كان قصدا. وجرى عليه الذرعي فقال: ل أشك أن تخصههيص إحههداهن بالقامههة عنههدها
نهارا على الدوام، والنتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص. اه . (قههوله: لنههه)
أي غير الصل وقت التردد (قوله: وهو) أي التردد. وقوله يقل ويكثر: أي بحسب الحاجة (قوله: وعند حل
الداخول) أي بأن كان لضرورة أو لحاجة (قوله: يجوز له أن يتمتع) وذلك لخههبر عائشههة رضههي اللههه عنههها:
كان النبي (ص) يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلههى الههتي هههي نوبتههها
فيبيت عندها رواه أحمد والحاكم وصحيح إسناده، والمسيس: الوطئ (قوله: ويحرم) أي التمتههع بالجمههاع
للخبر المار. وقوله ل لذاته: أي أن الحرمة ل لذات الجماع، وإنمهها هههي لمههر اخههارج وهههو كههونه فههي نوبههة
الغير. وعبارة الخطيب: ولو جامع من داخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكههان لضههرورة.
قال المام: واللئق بالتحقيق القطع بأن الجماع ل يوصف بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقههاع المعصههية
ل إلى ما وقعت به المعصية. وحاصله أن تحريم الجماع ل لعينه بههل لمههر اخههارج. اه . وكتههب بجيرمههي مهها
نصه: قوله ل يوصف بالتحريم، أي من حيث اخصوص كونه وطأ، وأما من حيث صرف زمن صاحبة الوقت
لغيرها فمعصية توصف بالتحريم. وقوله إلى إيقاع المعصية: أي إيقاع الوطئ في هذا الزمن. قوله ل إلى
ما وقعت به المعصية وهو الجمههاع نفسههه، وفيههه أن الههوطئ ليههس معصههية. فههالولى أن يقههول ويصههرف
التحريم إلى القدام على الفعل أو صرف الزمن له. وقوله لمههر اخهارج: وههو كهونه فههي نوبهة الغيهر. اه .
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	حجر. وكتب سم ما نصه: قوله وهنا لا احتمال: إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا، فليكن جعلته لك بكذا كذلك، وإن أراد أنه بدونه. أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له، فإقرار، إلا أن يقول من مالي، فيكون وصية. اه. (قوله: وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا) هذا من الصريح، ولا ينافي ذلك كونهما صريحين في الهبة، لان محله عند عدم ذكر الثمن. (قوله: وكذا جعلته لك) أي ومثل المذكورات في صحة الايجاب به: جعلته لك، وهو من الكناية، فلذلك قيده بقوله إن نوى به البيع. (وقوله: بكذا) هو كناية عن العوض، ولا يشترط ذكره، بل تكفي نيته عند حجر، وعند م ر يشترط ذكره، ولا تكفي نيته. والخلف بينهما في الكناية فقط، أما في الصريح: فيشترط ذكره عندهما. قال في التحفة: وليس منها - أي الكناية - أبحتكه، ولو مع ذكر الثمن - كما اقتضاه إطلاقهم - لانه صريح في الاباحة مجانا لا غير، فذكر الثمن مناقض له. وبه يفرق بينه وبين صراحة: وهبتك هنا، لان الهبة قد تكون بثواب، وقد تكون مجانا، فلم ينافها ذكر الثمن - بخلاف الاباحة - ثم قال: وإنما انعقد بها - أي الكناية - مع النية في الاصح مع احتمالها - أي لغير البيع - قياسا على نحو الاجارة والخلع، وذكر الثمن أو نيته بتقدير الاطلاع عليها منه يغلب على الظن إرادة البيع، فلا يكون المتأخر من العاقدين قابلا ما لا يدريه. اه. ومما يقوم مقام الايجاب: اشتر مني هذا بكذا، وهو يسمى استقبالا: أي طلب القبول، لان معناه: اقبل مني كذا بكذا. (قوله: وقبول) بالجر، عطف على إيجاب. أي ويصح بإيجاب مع قبول. (قوله: من المشتري) متعلق بمحذوف صفة لقبول. أي قبول كائن من المشتري، ويقوم مقام القبول منه، قوله للبائع: يعني ذا بكذا، ويسمى هذا: استيجابا، أي طلب الجواب. (قوله: ولو هزلا) أي ولو صدر منه القبول على سبيل الهزل، فإنه يصح، ويلزم به البيع. قال سم: قال في الانوار: ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل، وقال المشتري قبلت، صدق بيمينه. اه. (قوله: وهو) أي القبول. (قوله: ما دل على التملك كذلك) أي دلالة ظاهرة، بخلاف غير الظاهر، كأن قال تملكت فقط، فإنه لا يكفي، لانه يحتمل الشراء والهبة وغيرهما. (قوله: كاشتريت) أي وما اشتق منه - كأنا مشتر - (وقوله: هذا بكذا) الاول كناية عن المبيع، والثاني كناية عن الثمن. (قوله: وقبلت إلخ) أي واتبعت واخترت. (قوله: هذا بكذا) راجع لقبلت وما بعده. (قوله: وذلك لتتم الصيغة) أي اشتراط الاتيان بالايجاب والقبول معا لاجل أن تتم الصيغة، التي هي عبارة عن مجموعهما، فاسم الاشارة يعود على معلوم من المقام (قوله: الدال) بالرفع، نعت سببي للصيغة. (وقوله: على اشتراطها) أي الصيغة. (قوله: إنما البيع عن تراض) أي صادر عن تراض. (قوله: والرضا إلخ) بيان لوجه دلالة الحديث على اشتراط الصيغة. وحاصله أن في الحديث حصر صحة البيع في الرضا وهو خفي، إذ هو معنى قائم بالقلب، فلا إطلاع لنا عليه، فاشترط لفظ يدل عليه، وهو الصيغة. (قوله: فاعتبر ما يدل عليه) أي الرضا من اللفظ، وذلك لان دلالة اللفظ على ما في النفس أقوى من دلالة القرائن، فلا يقال إن القرائن تدل على الرضا. ومثل اللفظ ما يقوم مقامه، كإشارة الاخرس المفهمة. (قوله: فلا ينعقد الخ) تفريع على اشتراط الصيغة. (قوله: لكن اختير الانعقاد إلخ) استدراك من عدم انعقاده بالمعاطاة الموهم أن ذلك مطلقا وبالاتفاق: أي لكن اختار بعضهم - وهو النووي - انعقاد البيع بالمعاطاة في كل شئ يعد العرف المعاطاة فيه بيعا. وعبارة التحفة: واختار المصنف - كجمع - انعقاده بها في كل ما يعده الناس بها بيعا، وآخرون في محقر كرغيف. والاستجرار من بياع: باطل اتفاقا، أي إلا إن قدر الثمن في كل مرة، على أن الغزالي، سامح فيه، بناء على جواز المعاطاة. اه. (قوله: فعلى الاول) أي عدم الانعقاد. (وقوله المقبوض
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	بها) أي بالمعطاة. (وقوله: كالمقبوض بالبيع الفاسد) أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه على الآخر إن بقي، أو بدله إن تلف. قال سم: فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه، فإن كان زكويا فعليه زكاته، لكن لا يلزم إخراجها، إلا إن عاد إليه، أو تيسر أخذه. وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر، فحكمه كسائر الديون في الزكاة. اه. (قوله: أي في أحكام الدنيا) أي أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للاحكام الدنيوية. (وقوله: أما الآخرة فلا مطالبة بها) أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة - أي لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها - لكن هذا من حيث المال، وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد، فيعاقب عليه، إذا لم يوجد مكفر. (قوله: ويجري خلافها) أي المعاطاة. (وقوله: في سائر العقود) أي المالية، كالرهن، والشركة، والاجارة. (قوله: وصورتها) أي المعاطاة. (قوله: أن يتفقا) أي البائع والمشتري. أي من قبل صدور المعاطاة منهما، ثم يعطي كل صاحبه ممن غير إيجاب وقبول. (قوله: وإن لم يوجد لفظ من واحد) غاية في الاتفاق. أي سواء حصل مع اتفاقهما لفظ من أحدهما أم لا. ولو قال: وإن وجد لفظ من أحدهما، لكان أولى، إذ لا يغيا إلا بالبعيد. والمراد باللفظ: الايجاب، أو القبول. (والحاصل) المعاطاة: هي أن يتفق البائع والمشتري على الثمن والمثمن، ثم يدفع البائع المثمن للمشتري، وهو يدفع الثمن له، سواء كان مع سكوتهما، أو مع وجود لفظ إيجاب أو قبول من أحدهما، أو مع وجود لفظ منهما لكن لا من الالفاظ المتقدمة - كما في ع ش - وعبارته: ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت، بل كما تشمله تشمل غيره من الالفاظ غير المذكورة في كلامهم، للصريح والكناية. اه. وفي فتح الجواد: ويظهر أن ما ثمنه قطعي الاستقرار - كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك - لا يحتاج لاتفاق فيه، بل يكفي الاخذ والاعطاء مع سكوتهما. اه. (قوله: ولو قال متوسط) هو الدلال أو المصلح. قال في النهاية: وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع، لان العقد لا يتعلق به. اه. (قوله: بعت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي البائع (وقوله: نعم) أي بعت (قوله: أو وإي) بكسر الهمزة، حرف جواب، ومثلها جير. (وقال) أي المتوسط (وقوله: اشتريت) هو بتاء المخاطب (قوله: فقال) أي المشتري. (وقوله: نعم) أي أو إي، أو جير. (قوله: صح) أي البيع، بما ذكر من قول البائع للمتوسط: نعم، وقول المشتري له: نعم، فينعقد البيع بذلك، لان الاول دال على الايجاب، والثاني دال على القبول. (قوله: ويصح أيضا إلخ) أي كما يصح البيع بالجواب منهما للمتوسط بنعم أو إي، يصح بجواب أحد المتعاقدين للآخر، وذلك بأن يقول المشتري للبائع: بعت ؟ فيقول له: نعم، ويقول البائع للمشتري: اشتريت ؟ فيقول له: نعم. وظاهر النهاية: عدم الصحة فيما ذكر، وعبارتها: فلو كان الخطاب من أحدهما للآخر: لم يصح - أي الجواب بنعم -. قال ع ش: كأن قال: بعتني هذا بكذا ؟ فقال: نعم. اه. (وقوله: منهما) أي من المتعاقدين. (وقوله: لجواب إلخ) الجار والمجرور حال من نعم - أي حال كونها مأتيا بها لاجل جواب الخ. (وقوله: قول المشتري) أي للبائع. (وقوله: والبائع) أي وجواب قول البائع للمشتري: اشتريت ؟ (قوله: حرف استقبال) المراد به حرف المضارعة - كالهمزة، والنون كما يرشد بذلك المثال - (وقوله: لم يصح) أي الايجاب المقرون بحرف الاستقبال، أو القبول المقرون بذلك. وفي البجيرمي: إنه لا يصح صراحة، أما كناية فيصح. ونصه:
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	(فرع) أتى بالمضارع في الايجاب: كأبيعك، أو في القبول: كأقبل - صح. لكنه كناية، فما في العباب من عدم صحة البيع بصيغة الاستقبال محمول على نفي الصراحة، كما يشعر به تعليلهم باحتمال الوعد والانشاء. اه. (قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد والتحفة، ولكن اللفظ للاول. (قوله: من العامي) المراد به ما قابل العالم. (قوله: نحو فتح تاء المتكلم) اندرج تحت نحو ضم تاء المخاطب، وإبدال الكاف ألفا، وغير ذلك. قال ع ش: قال حجر: وظاهر أنه يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم، وضمها في التخاطب، لانه لا يفرق بينهما. ومثل ذلك: إبدال الكاف ألفا، ونحو ذلك. اه. سم. وظاهره - ولو مع القدرة على الكاف من العامي - ومفهومه أنه لا يكتفي بها من غير العامي، وظاهر أن محله حيث قدر على النطق بالكاف. اه. (قوله: وشرط صحة الايجاب والقبول كونهما إلخ) شروع في بيان شروط أركان البيع الثلاثة، التي هي العاقد، والمعقود عليه، والصيغة. وبدأ بشروط الصيغة، وذكر منها متنا وشرحا: أربعة وهي: عدم الفصل وعدم التعليق، وعدم التأقيت، وتوافق الايجاب والقبول معنى. وبقي عليه منها ثمانية - الاول منها: أن لا يغير المبتدئ من العاقدين ما أتى به، فلو قال بعتك ذا العبد - بل الجارية - فقبل، لم يصح. أو بعتك هذا حالا - بل مؤجلا -: لم يصح - لضعف الايجاب بالتغيير -. الثاني: التلفظ - بحيث يسمعه من يقربه عادة، وإن لم يسمعه المخاطب - ويتصور وجود القبول منه مع عدم سماعه، بما إذا بلغه السامع فقبل فورا، أو حمل الريح إليه لفظ الايجاب فقبل كذلك، أو قبل اتفاقا - كما في البجيرمي، نقلا عن سم - فلو لم يسمعه من بقربه لم يصح. قال ع ش: وإن سمعه صاحبه لحدة سمعه، لان لفظه كلا لفظ، وإن توقف فيه بعضهم. اه. الثالث: بقاء الاهلية إلى وجود الشق الثاني، فلو جن الاول قبل وجود القبول لم يصح. الرابع: أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب، فلو قبل غيره في حياته أو بعد موته لم يصح. الخامس: أن يذكر المبتدئ منهما الثمن والمثمن. السادس: أن يأتي بكاف الخطاب، ويستثنى منه المتوسط المتقدم، ولفظ نعم من المتعاقدين. السابع أن يضيف البيع لجملته فلو قال بعت يدك: لم يصح - إلا إن أراد التجوز عن الجملة. الثامن: أن يقصد اللفظ لمعناه، فلو سبق به لسانه، أو كان أعجميا لا يعرف معنى البيع: لم يصح - كما قال م ر. (قوله: كونهما) أي الايجاب والقبول. (وقوله: بلا فصل) متعلق بمحذوف خبر الكون، باعتبار الشرح. وباعتبار المتن: يكون متعلقا بيصح، أو بمحذوف صفة لكل من إيجاب وقبول. (قوله: بسكوت) متعلق بفصل. (وقوله: طويل) هو ما أشعر بالاعراض عن القبول. قال البجيرمي: المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة، وهو الزائد على سكتة التنفس. اه. (وقوله: يقع بينهما) أي بين لفظهما، أو إشارتهما، أو كتابتهما، أو لفظ أحدهما، أو كتابة، أو إشارة الآخر، أو كتابة أحدهما وإشارة الآخر، لكن العبرة في الفصل بالسكوت - بالنسبة للكتابة بعد علم المكتوب إليه - (وقوله: بخلاف اليسير) أي فإنه لا يضر. قال في التحفة والنهاية - والعبارة للنهاية -: والاوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع - أخذا مما مر في الفاتحة -. ويحتمل خلافه، وبفرق. اه. (وقوله: ويحتمل خلافه) جزم به الزيادي، وعبارته: ولو قصد به القطع - بخلاف القراءة - لانها عبادة بدنية محضة، وهي أضيق من غيرها. اه. وهي تفيد الصحة مع قصد القطع. (قوله: ولا تخلل لفظ) معطوف على فصل - من عطف الخاص على العام - أي وبلا تخلل لفظ. قال في التحفة: من المطلوب جوابه. وقال سم: وكذا من الآخر على الاوجه، وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي، ووجهه أن التخلل إنما ضر لاشعاره بالاعراض، والاعراض مضر من كل منهما، فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه، ضر. فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والاعراض. فتأمله يظهر لك وجاهة ما اعتمده شيخنا. اه.
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	والعبرة في التخلل في الغائب: بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له. اه. نهاية. قال ع ش: أما الحاضر، فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب. اه. (قوله: وإن قل) أي اللفظ المتخلل فإنه يضر، وهو شامل للحرف المفهم، وهو متجه، لانه كلمة، ولغير المفهم - وهو محل نظر - نعم، يغتفر اليسير لنسيان أو جهل إن عذر - كالصلاة -. ويغتفر لفظ قد: لانها للتحقيق فليست بأجنبية. ويغتفر لفظ: والله اشتريت. واختلف في الفصل بأنا. في - أنا قبلت - فقيل يغتفر، وقيل لا. (قوله: أجنبي) صفة للفظ. (قوله: بأن لم يكن من مقتضاه) أي العقد. وهو تصوير للاجنبي من العقد، فإن كان منه - كالقبض، والانتفاع، والرد بعيب، - لم يضر الفصل به. (وقوله: ولا من مصالحه) فإن كان منها - كشرط الرهن، والاشهاد - لم يضر. وزاد في التحقة والنهاية: ولا من مستحباته، فإن كان منها - كالبسملة، والحمدلة، والصلاة على النبي (ص) لم يضر أيضا. (قوله: ويشترط أيضا أن يتوافقا) أي الايجاب والقبول. (وقوله: معنى) أي في المعنى، أي بأن يتفقا في الجنس، والنوع، والصفة، والعدد، والحلول، والاجل. (قوله: لا لفظا) أي لا يشترط اتفاقهما في اللفظ، فلو اختلفا فيه - كأن قال البائع: وهبتكه بكذا، فقال المشتري: اشتريت، أو بالعكس - وكما لو قال بعتكه بقرش، فقال اشتريت بثلاثين نصف فضة: صح ذلك. (قوله: فلو قال بعتك إلخ) مفرع على مفهوم الشرط. (قوله: فزاد) أي المشتري، كأن قال اشتريت بألفين. (وقوله: أو نقص) أي كأن قال اشتريت بخمسمائة. (قوله: أو بألف حالة) أي أو قال البائع: بعتك بألف حالة. (قوله: فأجل) أي المشتري: أي قال اشتريت منك بألف مؤجلة. (وقوله: أو عكسه) أي بأن قال ابائع بعتك بألف مؤجلة، فقال المشتري: اشتريت بألف حالة. (وقوله: أو مؤجلة بشهر) أي أو قال بعتك بألف مؤجلة بشهر. (وقوله: فزاد) أي المشتري، بأن قال اشتريت بألف مؤجلة بشهرين. (قوله: لم يصح) أي البيع، وهو جواب لو. (وقوله: للمخالفة) أي بين الايجاب والقبول، لكون القبول على ما لم يخاطب به. (قوله: وبلا تعليق) معطوف على بلا فصل. أي ويشترط كونهما من غير تعليق. (قوله: فلا يصح معه) أي لا يصح البيع مع وجود التعليق في الايجاب أو القبول، ومحله إن كان التعليق بغير المشيئة، فإن كان بها: صح، لكن بشروط أربعة: أن يذكر المبتدئ، وأن يخاطب بها مفردا، وأن يفتح التاء إذا كان نحويا، وأن يؤخرها عن صيغته إذا كان إيجابا أو قبولا. ومحله أيضا: إذا كان بغير ما يقتضيه العقد، فإن كان به - كقوله: إن كان ملكي فقد بعتكه - صح. (قوله: كإن مات أبي إلخ) تمثيل للتعليق. (قوله: ولا تأقيت) معطوف على بلا فصل: أي ويشترط أيضا كونهما بلا تأقيت، ولو بما يبعد بقاء الدنيا إليه - كألف سنة -. قال في التحفة: ويفرق بينه وبين النكاح، بأن البيع: لا ينتهي بالموت، بخلاف النكاح. اه. (قوله: وشرط في عاقد إلخ) ذكر أربعة شروط له: اثنان منها خاصان بالمشتري، وهما: الاسلام بالنسبة لتملك الرقيق المسلم والمصحف، وعدم الحرابة بالنسبة لتملك آلة الحرب. واثنان عامان، فيه وفي البائع، وهما: التكليف، وعدم الاكراه المشار إليه بقوله وكذا من مكره. وخرج بالعاقد المتوسط، فلا يشترط فيه ذلك - كما تقدم -، نعم، يشترط أن يكون مميزا. (قوله: بائعا كان أو مشتريا) لو قال بائعا ومشتريا - كما في التحفة - لكان أولى، إذ المراد بالعاقد هنا: مجموع البائع والمشتري، لا هذا، أو هذا. (قوله: تكليف) نائب فاعل شرط، والاولى أن يقول - كالمنهج - إطلاق تصرف، ليخرج به أيضا المحجور عليه بسفه، أو فلس. وعبر في المنهاج بالرشد. وكتب عليه المغني ما نصه: (تنبيه) قال المصنف في دقائقه: إن عبارته أصوب من قول المحرر يعتبر في المتبايعين التكليف، لانه يرد عليه ثلاثة أشياء. أحدها: أنه ينتقض بالسكران، فإنه يصح بيعه على المذهب، مع أنه غير مكلف. الثاني: أنه يرد عليه المحجور عليه بسفه، فإنه لا يصح، مع أنه مكلف. الثالث: المكره بغير حق، فإنه مكلف، لا يصح بيعه. قال: ولا يرد
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	واحد منها على المنهاج. اه. (قوله: وكذا من مكره) هذا مفهوم قيد محذوف بعد قوله تكليف، وهو وعدم إكراه، أي وكذلك لا يصح العقد من مكره. قال سم: قال في شرح العباب: ومحله إن لم يقصد إيقاع البيع، والاصح - كما بحثه الزركشي - أخذا من قولهم: لو أكره على إيقاع الطلاق، فقصد إيقاعه: صح لقصده. اه. وقوله بغير حق: خرج به ما إذا كان بحق، كأن توجه عليه بيع ماله لوفاء الدين، فأكرهه الحاكم عليه فإنه يصح. (تنبيه) من أكره غيره على بيع مال نفسه: صح منه، لانه أبلغ في الاذن، ويصح بيع المصادرة، وهي أن يطلب ظالم من شخص مالا، فيبيع الشخص داره لاجل أن يدفع ما طلب منه، لئلا يناله أذى من ذلك الظالم - وذلك لانه لا إكراه فيه على البيع - إذ قصد الظالم تحصيل المال منه بأي وجه كان، سواء كان يبيع داره أو رهنها أو إيجارها أو بغير ذلك - كما في المغني - وعبارته: ويصح بيع المصادر - بفتح الدال - من جهة ظالم: بأن باع ماله لدفع الاذى الذي ناله، لانه لا إكراه فيه، إذ مقصود من صادر - أي وهو الظالم - تحصيل المال من أي وجه كان. اه. ومثله في الروض وشرحه. (قوله: لعدم رضاه) أي المكره، وهو علة لعدم صحة بيع المكره. (قوله: وإسلام إلخ) معطوف على تكليف، أي وشرط إسلام من المشتري لاجل تملكه رقيقا مسلما، وذلك لما في ملك الكافر للمسلم من الاذلال، وقد قال تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (وقوله: لا يعتق عليه) خرج به ما إذا كان يعتق عليه بالشراء - كأبيه، أو ابنه - فإنه يصح، لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه. (فائدة) يتصور دخول الرقيق المسلم في ملك الكافر في مسائل نحو الاربعين صورة، ذكرها في المغني، ويجمعها ثلاثة أسباب: الاول الملك القهري - كالارث - كأن يموت كافر عن ابن كافر، ويخلف في تركته عبدا مسلما، فيرث الابن العبد. الثاني: ما يفيد الفسخ، كالرد بعيب. الثالث: ما استعقب العتق، كشراء الكافر أصله وفرعه. وقد نظمها بعضهم فقال: ما استعقب العتق وملك قهري وما يفيد الفسخ، فاحفظ وادري (قوله: على المعتمد) وذلك لبقاء علقة الاسلام في المرتد، وفي تمكين الكافر منه إزالة لها. (قوله: لكن الذي إلخ) لا محل للاستدراك. (قوله: صحة إلخ) ضعيف. (قوله: ولتملك شئ من مصحف) معطوف على لتملك رقيق، أي وشرط إسلام في المشتري لتملك شئ من مصحف، ومثله الحديث - ولو ضعيفا، فيما يظهر - وكتب العلم التي بها آثار السلف، لتعريضها للامتهان - بخلاف ما إذا خلت عن الآثار، وإن تعلقت بالشرع، ككتب نحو، ولغة. قال سم: وخرج بالمصحف: جلده المنفصل عنه، فإنه - وإن حرم مسه للمحدث - يصح بيعه للكافر - كما أفتى به الشهاب الرملي. اه. (قوله: يعني ما كتب فيه قرآن) بيان للمراد من المصحف، والاتيان بهذا مناسب - لو لم يزد الشارح لفظ شئ، ومن الجارة - أما بعد الزيادة: فالمناسب الاقتصار على الغاية وما بعدها - أعني قوله ولو آية إلخ. وعبارة المنهاج: ولا يصح شراء الكافر المصحف. قال في التحفة: يعني كما هو ظاهر ما فيه قرآن، ولو آية إلخ. اه. (والحاصل) يشترط إسلام من أراد أن يتملك ما كتب فيه قرآن، وإن كان في ضمن نحو تفسير، أو علم، فيما يظهر، نعم، يتسامح لتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شئ من القرآن - للحاجة إلى ذلك - ويلحق بها - فيما يظهر - ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور، وقد كتب في سقفها شئ من القرآن، فيكون مغتفرا - للمسامحة به غالبا. اه. نهاية. وخالف في التحفة في الاخير، فقال ببطلان البيع فيما عليه قرآن، وصحته في الباقي - تقريبا للصفقة.
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	(قوله: ولو آية) غاية للمكتوب من القرآن، والذي في التحفة والنهاية: وإن قل - وهو صادق بالآية، وما دونها، ولو حرفا - وفي سم ما نصه: قوله ما فيه قرآن، ولو تميمة، وهل يشمل ما فيه قرآن ولو حرفا ؟ ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية، امتنع البيع حينئذ، وإلا فلا. اه. بحذف. (قوله: وإن أثبتت لغير الدراسة) هو غاية ثانية للمكتوب من القرآن. (قوله: ويشترط أيضا عدم حرابة إلخ) وذلك لانه يستعين به على قتالنا، وفي البجيرمي ما نصه: قوله عدم حرابة: خرج قطاع الطريق. قال السبكي: يصح بيع عدة الحرب لهم، ولكن إذا غلب على الظن أنهم يتخذونها لذلك، حرم مع الصحة. سم. اه. (قوله: آلة حرب) هي هنا: كل نافع في الحرب - ولو درعا، وفرسا -. (قوله: كسيف ورمح إلخ) أمثلة لالة الحرب. قال سم: وهل مثل ذلك السفن لمن يقاتل في البحر، أو لا، لعدم تعينها للقتال ؟ فيه نظر. ويتجه الاول - كالخيل - مع عدم تعينها للقتال. اه. (وقوله: وترس) هو المسمى بالدرقة، وبالجحفة - إذا كان من جلد - كما في المصباح. (قوله: بخلاف غير آلة الحرب إلخ) أي فيصح بيعه للحربي. (وقوله: ولو مما تتأتى) أي ولو كان ذلك الغير مما تتأتى آلة الحرب منه كالحديد. (قوله: وقوله: إذ لا يتعين جعله عدة حرب) فإن ظن جعله عدة حرب: حرم. والعدة: بضم العين وكسرها. (قوله: ويصح بيعها) أي آلة الحرب. (وقوله: للذمي) هذا مفهوم قوله حرابة، ومثل الذمي: الباغي، وقاطع الطريق، لسهولة أمرهما. (قوله: أي في دارنا) أي يشترط أن يكون الذمي في دارنا وتحت قبضتنا. وخرج به: ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذمة ودفع الجزية - فلا يصح - إذ ليس في قبضتنا. قال ح ل: وفيه أنه في قبضتنا ما دام ملتزما لعهدنا، ومن ثم لم يقيد به الجلال. اه. قال بعضهم: الاولى حذف في دارنا. أفاده البجيرمي. (قوله: وشرط في معقود عليه إلخ) شروع في شروط المعقود عليه، وهي لغير الربوي خمسة، ذكر منها - متنا وشرحا - أربعة، وبقي عليه خامس: وهو أن يكون منتفعا به شرعا، ولو في المآل. (قوله: مثمنا كان) أي المعقود عليه، وهو المبيع. (وقوله: أو ثمنا) أي أو كان ثمنا (قوله: ملك له إلخ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك، أو وكالة، أو ولاية - كالاب، والجد، والوصي - مثلا - أو إذن من الشارع - كالملتقط فيما يخاف فساده، فالملكية ليست بشرط، خلافا لما يوهمه صنيعه. (قوله: فلا يصح بيع فضولي) هو من ليس مالكا، ولا وكيلا، ولا وليا، وإنما لم يصح بيعه، لحديث: لا بيع إلا فيما يملك. رواه أبو داود وغيره. وعدم صحة البيع هو القول الجديد. والقول القديم يقول إنه يوقف، فإن أجاز مالكه نفذ، وإلا فلا. ومثل البيع: سائر تصرفاته القابلة للنيابة - كما لو زوج أمة غيره، أو ابنته، أو أعتق عبده، أو آجره، ونحو ذلك. ولو قال: ولا يصح تصرف فضولي: لشمل ذلك كله. (قوله: ويصح بيع مال غيره) هذا كالتقييد لعدم صحة بيع الفضولي: أي أن محله إذا لم يتبين أنه ملكه، وإلا صح. (قوله: ظاهرا) منصوب بإسقاط الخافض، متعلق بمال غيره، لا بيصح. (قوله: إن بان) أي المال الذي باعه. (قوله: أنه له) أي أنه ملك له، وليس بقيد، بل المدار على كونه له عليه ولاية - كما تقدم - فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين، أو أنه ولي على العين المبيعة، أو نحو ذلك - كما سيذكر ذلك قريبا في المهمة - (قوله: كأن باع مال مورثه إلخ) أي أو باع مال غيره على ظن أنه لم يأذن له، فبان إذنه له فيه. (قوله: ظانا حياته) ليس بقيد، بل مثله، إن لم يظن شيئا، أو ظن موته بالاولى، اه، ح ف، بجيرمي. (قوله: فبان) أي مورثه. (وقوله: ميتا حينئذ) أي حين البيع، والمراد قبيله. (قوله: لتبين إلخ) تعليل للصحة، (وقوله: أنه) أي المال، (وقوله: ملكه) أي البائع - أي فولايته ثابتة له عليه. (قوله: ولا أثر لظن خطأ إلخ) يعني ولا عبرة بأنه عند البيع يحتمل الخطأ، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر فقط. (قوله: لا بما في ظن المكلف) أي ليست
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	العبرة بما في ظن المكلف، حتى لا يصح البيع. (قوله: بطريق جائز) كبيع وهبة. (قوله: ما ظن حله) مفعول أخذ، أي أخذ شيئا يظن أنه حلال، وهو في الواقع ونفس الامر حرام، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا. (قوله: فإن كان ظاهر المأخوذ منه) هو البائع، أو الواهب. (وقوله: الخير) أي الصلاح. (قوله: لم يطالب) أي الآخذ في الآخرة، وهو جواب إن. (وقوله: وإلا طولب) أي وإن لم يكن ظاهر الخير والصلاح، بأن كان ظاهره الفجور والخيانة، طولب - أي في الآخرة - وأما في الدنيا، فلا يطالب مطلقا، لانه أخذه بطريق جائز. (قوله: ولو اشترى طعاما إلخ) بين هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإن قضى الثمن بعد الاكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة. اه. (قوله: فإن أقبضه) أي الطعام. (وقوله: له) أي للمشتري. (وقوله: البائع) فاعل أقبضه. (قوله: برضاه) أي البائع. (قوله: قبل توفية الثمن) أي قبل توفية المشتري الثمن للبائع. (قوله: حل له) أي للمشتري أكله، أي الطعام. (قوله: أو بعدها) أي أو أقبضه البائع الطعام بعد توفية الثمن. (قوله: مع علمه) أي البائع. (قوله: أنه) أي الثمن حرام (قوله: حل أيضا) أي حل أكل المشتري الطعام. (وقوله: أيضا) أي كما حل في الصورة الاولى. (قوله: وإلا حرم) أي وإن لم يعلم البائع أن الثمن الذي وفاه المشتري حرام: حرم على المشتري أكل ذلك الطعام. (وقوله: إلى أن يبرئه) متعلق بمحذوف، أي وتستمر الحرمة إلى أن يبرئه البائع، أي من الثمن. (قوله: أو يوفيه من حل) أي أو يوفي المشتري البائع ثمنه من حل، أي وبعد ذلك يحل للمشتري أكله. (قوله: وطهره) معطوف على ملك: أي وشرط طهر المعقود عليه - أي ولو بالاجتهاد، ولو غلبت النجاسة في مثله. وفي ع ش على م ر: قوله: طهر: ولو حكما، ليدخل نحو أواني الخزف المصحوبة بالسرجين، فإنه يصح بيعها، للعفو عنها، فهي طاهرة حكما. اه. (قوله: أو إمكان طهره بغسل) أي فالشرط الاحد الدائر، وذلك كالثوب المتنجس الذي لم تسد النجاسة فرجه، وكالآجر المعجون بالنجس. واحترز بقوله بغسل: عما يمكن تطهيره، لكن لا بغسل، بل بالتكثير أو إزالة التغير: كالماء، أو بالتخليل: كالخمر، أو بالدبغ: كالجلد النجس - فإنه لا يؤثر - فلا يصح بيعه، كما سيصرح به الشارح. (قوله: فلا يصح بيع نجس إلخ) وذلك لانه (ص): نهى عن ثمن الكلب، وقال: إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير رواهما الشيخان. والمعنى في المذكورات: نجاسة عينها، فألحق بها باقي نجس العين - وكما لا يصح جعل النجس مبيعا: لا يصح أيضا جعله ثمنا - إذ الطهر شرط للمعقود عليه مطلقا - ثمنا كان أو مثمنا - ومثله يقال في بقية الشروط، وإن كان الشارح يقتصر في المفهوم على المثمن، وكان حقه أن يعمم. (قوله: بتخلل) راجع لخمر. (قوله: أو دباغ) راجع لجلد ميتة، فهو على اللف والنشر المرتب. (قوله: ولا متنجس إلخ) أي ولا يصح بيع متنجس لا يمكن تطهيره أصلا، أو يمكن لا بغسل - وذلك كالخل، واللبن، والصبغ، والآجر المعجون بالزبل - إذ هو في معنى نجس العين. ومحل عدم صحة بيع ما ذكر: إذا كان استقلالا، أما تبعا فيصح، كبيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك، أو أرض مسمدة بذلك، وكبيع قن عليه وشم - وإن وجبت إزالته، لوقوعه تابعا مع دعاء الحاجة لذلك، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.
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	(قوله: ولو دهنا) أي ولو كان المتنجس دهنا، وهو غاية للرد على من قال بصحة بيعه، بناء على القول الضعيف بإمكان طهره. (وقوله: تنجس) يورث ركاكة لا تخفى، فالاولى حذفه. (قوله: بل يصح هبته) أي المذكور من النجس والمتنجس. وفي البجيرمي ما نصه: (فرع) لو تصدق، أو وهب، أو أوصى بالنجس - كالدهن، والكلب - صح، على معنى نقل اليد. اه. سم. ع ش. (قوله: ورؤيته) معطوف على ملك: أي وشرط رؤيته. (وقوله: أي المعقود عليه) أي ثمنا، أو مثمنا. (قوله: إن كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا. فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته. (قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض والاقباض - بخلاف ما في الذمة. (قوله: كرهنه وإجارته) أي كما لا يصح رهن المعين وإجارته من غير رؤية المتعاقدين. (قوله: للغرر المنهي عنه) تعليل لعدم صحة بيع ما ذكر. والغرر: هو ما انطوت عنا عاقته، أو ما تردد بين أمرين: أغلبهما أو خوفهما. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي لا يصح بيع المعين من غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية: الاحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن، ومن ثم ورد: ليس الخبر كالعيان بكسر العين، ولا مخالفة بين هذا وبين قوله الآتي: ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم، فقال: بعتك، انعقد بيعا، لانه بيع موصوف في الذمة، وذاك بيع عين متميزة موصوفة. (والحاصل) لو قال بعتك ثوبا قدره كذا، وجنسه كذا، وصفته كذا: صح - ولو كان الثوب حاضرا عنده - وذلك لانه إنما اعتمد على الصفات الملتزمة في الذمة. ولو قال بعتك الثوب الذي صفته كذا وكذا، فإنه لا يصح، لان المعين لا يلتزم. (قوله: وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ) فإن وجده المشتري متغيرا عما رآه عليه تخير، فلو اختلفا في تغيره فالقول قول المشتري بيمينه وتخير، لان البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به، والاصل عدم ذلك. وإنما صدق - أي البائع - فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه، لانهما قد اتفقا على وجوده في يد المشتري، والاصل عدم وجوده في يد البائع. اه. تحفة. (وقوله: فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد) أي في المعقود عليه الذي لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وهو صادق بما يغلب عدم تغيره - كأرض، وحديد، ونحاس، وآنية - وبما يحتمل التغير وعدمه سواء - كالحيوان - بخلاف ما يغلب تغيره إلى وقت العقد - كالاطعمة التي يسرع فسادها - فلا تكفي رؤيته قبل العقد، لانه لا وثوق حينئذ ببقائه حال العقد على أوصافه المرئية قبل. (قوله: وتكفي رؤية إلخ). (إعلم) أن رؤية كل عين على ما يليق - بها فيعتبر في الدار رؤية البيوت، والسقوف، والسطوح، والجدران، والمستحم، والبالوعة. وفي البستان رؤية الاشجار، والجدران، ومسايل الماء. وفي العبد والامة رؤية ما عدا العورة. وفي الدابة: رؤية كلها - لا رؤية لسانهم، ولا أسنانهم - وفي الثوب نشره - ليرى الجميع - ورؤية وجهي ما يختلف منه - كديباج منقش، وبساط - بخلاف ما لا يختلف - ككرباس - فيكفي رؤية أحدهما. وفي الورق البياض. وفي الكتب والمصحف رؤية جميع الاوراق. وفي متساوي الاجزاء - كالحبوب - رؤية بعضه. وفي نحو الرمان بما له قشر يكون صوانا لبقائه رؤية قشره. (قوله: بعض المبيع) المناسب لما قبله: بعض المعقود عليه، مبيعا كان، أو ثمنا. (قوله: إن
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	دل) أي البعض المرئي. (وقوله: على باقيه) أي على أن الباقي مثله، وذلك يكون فيما يستوي ظاهره وباطنه - كالحب، والجوز، والادقة، والمسك، والتمر العجوة أو الكبيس في نحو قوصرة، والقطن في عدل - فلو رأى الظاهر، ثم خالفه الباطن، تخير. (قوله: كظاهر صبرة) تمثيل للبعض الذي تكفي رؤيته، ولا فرق في الصبرة بين أن يكون كلها مبيعا أو بعضها. وفي سم ما نصه: (فرع) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره: هل يصح، ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور ؟ فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه: صج، وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور، وإلا فلا. اه. ولعل وجه ذلك: أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه، لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة. اه. (قوله: وأعلى المائع) عطف على ظاهر صبرة، أي وكأعلى المائع، أي فإن رؤيته في ظرفه كافية. (قوله: ومثل إلخ) هو بالرفع، عطف على محل كظاهر، الواقع خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير: وذلك كظاهر، وذلك مثل إلخ، ويصح جعل الكاف اسما بمعنى مثل، وعليه: يصير العطف عليها فقط. (وقوله: أنموذج) مضاف إلى ما بعده إضافة على معنى من - وهو بضم الهمزة والميم وفتح المعجمة - المسمى بالعينة، وذلك بأن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا، ويريه للمشتري. ولا بد من إدخاله في البيع بصيغة تشمل الجميع - بأن يقول: بعتك البر الذي عندي مع الانموذج، وإلا فلا يصح البيع. (قوله: كالحبوب) تمثيل لمتساوي الاجزاء. (قوله: أو لم يدل) أي ذلك البعض المرئي، وهو معطوف على قوله إن دل. (وقوله: بل كان) أي ذلك البعض المرئي. والاولى: لكن كان - بأداة الاستدارك، بدل أداة الاضراب، كما هو ظاهر -. (وقوله: صوانا) بضم الصاد وكسرها، أي حفظا. (وقوله: للباقي) أي الذي لم ير، وهو متعلق بصوانا. (قوله: لبقائه) اللام للتعليل، متعلقة بصوانا أيضا. فاختلف المتعلقان، لان الاول للتعدية، والثاني للعلة، أي صوانا للباقي لاجل بقائه، بحيث إذا فارقه ذلك الصوان لا يبقى، بل يتلف. (قوله: كقشر رمان إلخ) تمثيل لبعض المبيع الذي لم يدل، لكن كان صوانا للباقي. (وقوله: وبيض) أي وقشر بيض. (قوله: وقشرة سفلى) وهي التي تكسر حالة الاكل. وخرج بالسفلى: العليا، فلا يكفي رؤيتها - كما سيصرح به -. (قوله: فيكفي رؤيته) أي المذكور من قشر الرمان، وما بعده. (قوله: لان صلاح الخ) عله للاكتفاء برؤية ما ذكر. (وقوله: باطنه) أي ما ذكر من الرمان، والبيض، ونحو الجوز. (وقوله: في إبقائه) أي القشر. (قوله: وإن لم يدل هو) أي القسر. (وقوله: عليه) أي الباطن. وهذا ليس غاية، بل الواو للحال. وإن زائدة. (قوله: ولا يكفي رؤية القشرة العليا) أي لانها ليست من مصالح ما في باطنه. (وقوله: إذا انعقدت السفلى) احترز به عما إذا لم تنعقد، فإنه يكفي حينئذ رؤية العليا. (قوله: ويشترط أيضا قدرة تسليمه) أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر - المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري. وعبر بالتسليم - مع أن العبرة بالتسلم - تبعا للنووي في منهاجه. وقال في التحفة والنهاية: واقتصر المصنف عليه - أي القدرة - على التسليم، لانه محل وفاق، وسيذكر محل الخلاف - وهو قدرة المشتري على تسلمه ممن هو عنده. اه. (والحاصل) أنه متى كان البائع قادرا على تسليم المبيع للمشتري، وهو قادر على تسلمه، وكان المشتري قادرا على تسليم الثمن للبائع، وهو قادر على تسلمه، صح البيع - اتفاقا - فإن وجدت القدرة على التسلم من العاقدين: صح - على الصحيح.
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	(قوله: فلا يصح بيع آبق وضال) مثل البيع: الشراء به - فلا يصح دفع عبد آبق أو ضال ثمنا لغير قادر على انتزاعه - كما علمت. (قوله: لغير قادر على انتزاعه) أي أخذه من المحل الذي أبق إليه أو ضل فيه، أو من الغاصب الذي غصبه. (قوله: وكذا سمك بركة) أي وكذلك لا يصح بيع سمك بركة لغير قادر على أخذه. ومثل البيع: الشراء به، بأن يدفع ثمنا - كما علمت - (وقوله: شق تحصيله) أي السمك على المشتري، أي أو على البائع في الصورة التي زدناها. (قوله: مهمة) أي في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له. ولا يقال إن هذا قد ذكره بقوله: ويصح بيع مال غيره ظاهر إلخ، لانا نقول ذاك خاص في التصرف بالبيع، وما هنا في مطلق التصرف. نعم، كان الاولى والاخصر أن يقتصر على هذا، لانه شامل للبيع ولغيره، أو يقتصر على ذاك، ولكن يعمم فيه. فتنبه. (قوله: من تصرف في مال غير) المراد بالمال: ما يشمل المنفعة، وإلا لما صح - قوله فيما يأتي: وشمل قولنا ببيع أو غيره: التزويج. (قوله: أو غيره) أي البيع، كالهبة، والعتق، والوقف. (قوله: ظانا تعديه) أي حال كونه معتقدا أنه متعد في تصرفه. والظاهر أن هذا ليس بقيد، بل مثله ما إذا اعتقد أنه ليس متعديا، كأن كان يعتقد أن التصرف في مال مورثه في حياته جائز. (قوله: فبان) أي ظهر بعد التصرف. (وقوله: أن له) أي المتصرف. (وقوله: عليه) أي المتصرف فيه. (وقوله: ولاية) أي سلطنة بملك، أو وكالة، أو إذن - كما مر - (قوله: كأن كان) أي المتصرف فيه. (وقوله: فبان موته) أي فتبين بعد التصرف فيه موت من له الولاية قبيل التصرف. (قوله: أو مال أجنبي) معطوف على مال مورثه، أي وكأن كان المال الذي تصرف فيه مال أجنبي - أي أو مال مورثه - فكونه أجنبيا ليس يقيد - كما هو ظاهر -. (قوله: فبان إذنه له) أي فتبين بعد التصرف أن ذلك الاجنبي إذن له في التصرف قبله. (قوله: أو ظانا فقد إلخ) ظاهره أنه معطوف على ظانا تعديه، والمعنى: أو تصرف في مال غيره ظانا فقد شرط من شروط التصرف. وفيه أن هذا ليس مرادا، بل المراد أنه تصرف في مال نفسه ظانا فقد شرط من شروط صحة التصرف، فتبين أنه لم يفقد شرط من ذلك. ولو قال: أو باع ماله ظانا فقد شرط إلخ - لكان أولى - فتنبه. (قوله: فبان مستوفيا للشروط) أي فتبين أن تصرفه مستوف لشروط التصرف. (قوله: صح تصرفه) جواب من. (قوله: لان العبرة في العقود إلخ) تعليل للصحة. (وقوله: بما في نفس الامر) أي بما هو مطابق للواقع. وإنما كانت العبرة في العقود به، لعدم احتياجها للنية، فانتفى التلاعب. وبفرضه لا يضر لصحة نحو بيع الهازل - كذا في النهاية، والتحفة -. (قوله: وفي العبادات إلخ) أي ولان العبرة في العبادات بما في نفس الامر، وبما في ظن المكلف. وهذا يفيد أن العبرة في العبادات بمجموع الامرين: ما في نفس الامر وما في ظن المكلف. وصورته الآتية: وهي أنه لو توضأ إلخ، مع علتها، وهي قوله لان المدار الخ تفيد أن العبرة بالثاني فقط، وهذا خلف، ولا يصح أن يقال إن الواو في قوله وبما في ظن المكلف، بمعنى أو، لان ذلك يقتضي أن ما في نفس الامر كاف وحده في العبادات، وليس كذلك. فتأمل. (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل أن العبرة في العبادات بما ذكر: لو توضأ إلخ. (قوله: أنه مطلق) أي أن ما توضأ به ماء مطلق. (وقوله: وإن بان) أي ما توضأ به. (وقوله: مطلقا) أي ماء مطلقا. (قوله: لان المدار إلخ) لا حاجة إلى هذه العلة بعد قوله ومن ثم إلخ. (والحاصل) عبارته لا تخلو عن النظر. (قوله: وشمل قولنا ببيع أو غيره) الاولى إسقاط لفظ ببيع - كما هو ظاهر -.
	

	[ 17 ]
	(قوله: وغيرهما) أي كالهبة، والوقف والعتق -. (قوله: فلو أبرأ) أي الفضولي. (قوله: من حق) أي في ذمة الغير. (قوله: صح) أي الابراء. (قوله: ولو تصرف في إنكاح) المناسب أن يقول: ولو أنكح، لانه لا معنى للتصرف في الانكاح. (قوله: وشرط في بيع ربوي إلخ) شروع في بيان ما يعتبر في بيع الربوي، زيادة على ما مر من الشروط. وحاصل ذلك أن العوضين إن اتفقا جنسا اشترط ثلاثة شروط، أو علة - وهي الطعم، والنقدية - اشترط شرطان، وإلا كبيع طعام بنقد أو ثوب، أو حيوان بحيوان، لم يشترط شئ من تلك الثلاثة. (قوله: شرط في بيع الربوي وهو) أي الربوي محصور في شيئين فيه حصر الشئ في نفسه، إذ هو عينهما، وهو لا يصح. ويمكن عود الضمير على الربا المفهوم من الربوي، فيكون هو المحصور فيهما. وعليه، فلا إشكال. (قوله: مطعوم) أي ما قصد للطعم تقوتا أو تفكها أو تداويا، وذلك لانه في الخبر الآتي نص على البر والشعير، والمقصود منهما التقوت، وألحق بهما، ما في معناهما - كالفول، والازر، والذرة - وعلى التمر، والمقصود منه التفكه والتأدم، فألحق به ما في معناه - كالزبيب، والتين - وعلى الملح، والمقصود منه الاصلاح، فألحق به ما في معناه من الادوية - كالسقمونيا، والزعفران -. ومن المطعوم: الماء، فهو ربوي، وتسميته طعاما جاءت في الكتاب والسنة - قال تعالى: * (ومن لم يطعمه فإنه مني) * (1). (قوله: كالبر إلخ) تمثيل للمطعوم. (قوله: والفول) أي والترمس، لانه يؤكل بعد نقعه في الماء. قال ابن القاسم: وأظن أنه يتداوي به. (قوله: ونقد) قال في التحفة: وعلة الربا فيه جوهرية الثمن، فلا ربا في الفلوس - وإن راجت -. اه. (قوله: بجنسه) متعلق ببيع، والضمير يعود للمذكور من المطعوم والنقد - (قوله: حلول) نائب فاعل شرط، أي شرط حلول للعوضين، وذلك لاشتراط المقابضة في الخبر ومن لازمها الحلول غالبا، فمتى اقترن بأحدهما تأجيل - ولو لحظة - فحل وهما في المجلس: لم يصح. اه. تحفة. (قوله: وتقابض) معطوف على حلول، والمراد القبض الحقيقي، فلا يكفي نحو حوالة، وإن حصل معها قبض في المجلس. (وقوله: قبل تفرق) قال سم: شامل للتفرق، سهوا أو جهلا. اه. (قوله: ولو تقابضا) أي البائع والمشتري. (وقوله: البعض) أي هذا أعطى بعض المبيع، والآخر أعطى بعض الثمن. (قوله: صح فيه فقط) أي صح البيع في ذلك البعض الذي قبض فقط دون ما لم يقبض، وهذا مبني على الاصح من قولي تفريق الصفقة - كما سيأتي - (قوله: ومماثلة) معطوف على حلول أيضا، أي وشرط مماثلة بين العوضين - أي مساواة بينهما في القدر، من غير زيادة - ولو حبة - ولو من غير جنسهما، كاشتمال أحد الدينارين على فضة. (قوله: يقينا) أي بأن يعلم بالمماثلة كل من المتعاقدين حال العقد. (قوله: بكيل إلخ) متعلق بمحذوف، أي وتعتبر المماثلة بكيل في المكيل - وإن تفاوت في الوزن - وبوزن في الموزون - وإن تفاوت في الكيل - والعبرة بغالب عادة الحجاز في زمنه (ص)، إلا فبعادة أهل البلد، فيما هو كالتمر فأقل، وإلا بأن كان أكبر جرما من التمر، فالعبرة فيه بالوزن، ولا تعتبر المماثلة إلا حال الكمال، فتعتبر في الثمار والحبوب بعد الجفاف والتنقية، فلا يباع رطب منها برطب من جنسه، ولا بجاف منه - إلا في مسألة العرايا - وستأتي. ولا تعتبر مماثلة الدقيق والسويق، والخبز، وكذا ما أثرت فيه
	
	(1) سورة البقرة الاية: 249.
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	النار بالطبخ أو القلي أو الشي، بخلاف تأثير التمييز، كالعسل، والسمن، وإنما تعتبر في الحبوب حبا، وفي السمسم حبا أو دهنا، وفي العنب والرطب زبيبا، أو تمرا، أو عصيرا، أو خلا. (تنبيه) يؤخذ من اعتبار المماثلة بالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون - أنه لا عبرة بالقيمة رأسا. فلو بيع مد تمر برني بمد صيحاني: صح ذلك - ولو تفاوتا في القيمة - ومحله في غير بعض صور القاعدة المسماة بقاعدة مد عجوة ودرهم، فإنه يعتبر في ذلك البعض المماثلة في القيمة أيضا. والمؤلف لم يتعرض لهذه القاعدة رأسا، ولنتعرض لها حتى تعرف ذلك البعض المعتبر فيه ما ذكر، وتكميلا للفائدة، واقتداء بمن سلف، فنقول: ضابط هذه القاعدة أن يجمع عقد واحد جنسا ربويا في الجانبين - أي المبيع والثمن - متحدا فيهما مقصودا - أي ليس تابعا لغيره - وأن يتعدد المبيع جنسا أو نوعا أو صفة، سواء حصل التعدد المذكور في الثمن أم لا. ومعنى تعدده: أن ينضم إلى ذلك الجنس الربوي جنس آخر، ولو غير ربوي. فالقيود المشتمل عليها هذا الضابط: ستة. القيد الاول: أن يكون العقد واحدا، ومعنى وحدته: عدم تفصيله، بأن لا يقابل المد بالمد، والدرهم بالدرهم مثلا، وخرج به ما لو فصل، كأن قال: بعتك هذا بهذا، وهذا بهذا. القيد الثاني: أن يكون الجنس ربويا، وخرج به ما لو كان غير ربوي، كثوب وسيف بثوبين. القيد الثالث: أن يكون ذلك الجنس الربوي في الجانبين، وخرج به، ما لو كان في أحدهما فقط، كثوب ودرهم بثوبين. القيد الرابع: أن يكون الجنس الكائن فيهما واحدا، وخرج به ما لم يكن واحدا، بأن يكون المشتمل عليه المبيع ليس مشتملا عليه الثمن والكل ربوي كصاع بر وصاع شعير بصاعي تمر. القيد الخامس: أن يكون مقصودا بالعقد، وخرج به ما إذا كان تابعا لمقصود بالعقد، كبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها. القيد السادس: أن يتعدد المبيع، وخرج به، ما إذا لم يتعدد - كبيع دينار بدينار - وهذه المخرجات ليست من القاعدة المذكورة، فهي صحيحة. وبقي من القيود: التمييز - أي عدم الخلط - ولكن هذا في خصوص صور الجنس وصور النوع، إذ لا يتأتى التوزيع المبني عليه القاعدة المذكورة إلا حينئذ. وخرج به: ما إذا لم يتميزا - بأن خلط الجنسان أو النوعان - وبيعا بمثلهما أو بأحدهما خالصا، فإنه لا يضر. وليس من القاعدة المذكورة بشرط أن يكون المخلوط به بالنسبة للجنس شيئا يسيرا، بحيث لا يقصد إخراجه ليستعمل وحده. وأما بالنسبة للنوع، فلا فرق بين اليسير والكثير - كما هو مقتضى كلام الشيخين - وقال سم: قال شيخنا الشهاب الرملي: إنه الصحيح اه. وجزم به الخطيب في مغنيه. وخرج باليسير في الجنس الكثير، فيضر، وتصير المسألة من القاعدة المذكورة. والفرق بين الجنس - حيث قيد الخليط فيه باليسير - وبين النوع - حيث أطلق الخليط فيه - أن الخليط إذا كثر في الجنس: لم تتحقق المماثلة، بخلاف النوع. وبقي منها أيضا: أن لا يكون الجنس الربوي ضمنيا في الجانبين، بأن كان ظاهرا في كل منهما، أو ظاهرا في أحدهما ضمنا في الآخر، كبيع سمسم بدهنه. وخرج به: ما لو كان ضمنيا فيهما - كبيع سمسم بسمسم - فإنه لا يضر. وليس من القاعدة المذكورة. (واعلم) أن هذه القاعدة باطلة بجميع صورها، ما عدا ثلاث صور منها - كما ستعرفه - وسبب البطلان: أن العقد مشتمل أحد طرفيه على مالين مختلفين، وهو يوجب توزيع الطرف الآخر عليهما بالقيمة، والتوزيع يقتضي تحقق المفاضلة أو الجهل بالمماثلة. ولنبين لك تلك الصور: ليتميز لك الباطل من الصحيح - الذي هو السبب في إيرادي لهذه القاعدة هنا - فنقول: قد علمت مما مر أنه لا بد أن يتعدد المبيع جنسا أو نوعا أو صفة - تعدد الثمن كذلك أم لا - فهذه الثلاثة - أعني الجنس، والنوع، والصفة - يرتقي كل واحد منها إلى تسع - باعتبار أن الشيئين المشتمل عليهما المبيع لا فرق بين أن يوجدا في الثمن، أو يوجد أحدهما فقط، لكن كان الموجود فيه ربويا، وباعتبار أن الجنس الربوي المنضم إليه شئ آخر: قيمته
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	أزيد من ذلك الشئ الآخر، أو أنقص، أو مساوية. فحاصل تلك الصور: سبع وعشرون صورة - ففي تعدد جنس المبيع تسع صور - لانه إما بيع مد ودرهم بمثلهما، أو بمدين، أو درهمين - وفي كل إما أن أن يكون المد الذي مع الدرهم أعلى منه قيمة، أو أنقص، أو مساويا - فهذه تسع صور: من ضرب ثلاثة في ثلاثة. ومثلها: في اختلاف النوع - كأن بيع مد عجوة برني ومد صيحاني بمثلهما، أو بمدين صيحانيين، أو بمدين برنيين، وقيمة البرني مساوية لقيمة الصيحاني، أو أنقص، أو أزيد - فهذه تسع أيضا من ضرب ثلاثة في ثلاثة. ومثلها في اختلاف الصفة: كأن بيع دينار صحيح ودينار مكسر بمثلهما، أو بصحيحين أو مكسرين - فهذه تسع أيضا: من ضرب ثلاثة في ثلاثة - فالجملة سبع وعشرون صورة. وتتحقق المفاضلة في ثمانية عشرة صورة، وتجهل المماثلة في تسع، وكلها باطلة إلا ثلاثا من صور اختلاف الصفة، وهي: ما لو بيع صحيح ومكسر بمثلهما، أو بصحيحين، أو مكسرين. وقيمة الصحيح في الثلاث، مساوية لقيمة المكسر. وإنما نظروا لتساوي القيمة في الصفة، ولم ينظروا له في الجنس والنوع، لغلبة الاتحاد فيها دون الجنس والنوع، لوجود الوزن معها، وهو لا يخطئ إلا نادرا، بخلاف الكيل الموجود معهما. ولنمثل لك لبعض صور الجنس، ولبعض صور النوع، ولبعض صور الصفة، لتعرف تحقق المفاضلة، أو الجهل بالمماثلة، ونقيس الباقي عليها، فنقول: بالنسبة للاول - أعني الجنس - لو باع مد عجوة ودرهما بمدين: نظر - فإن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم أكثر من درهم - كأن تكون قيمته درهمين - كان ذلك المد بالنسبة لقيمته ثلثي الطرف الذي هو فيه، وذلك لان الدرهمين إذا ضممتهما إلى الدرهم، يكون مجموعها ثلاثة، والدرهمان ثلثاها، فإذا وزعت الثمن - الذي هو المدان - على المد والدرهم، يكون ثلثا المدين في مقابلة المد، والثلث الباقي منهما في مقابلة الدرهم. ولا شك أن ثلثي المدين، أكثر من المد - فتحققت المفاضلة وإن كانت قيمة المد أقل من الدرهم المنضم معه - كأن تكون نصف درهم - فيكون المد ثلث الطرف الذي هو فيه بالنسبة للقيمة، فإذا وزعت الثمن المذكور عليهما يكون ثلث المدين في مقابلة المد. ولا شك أن ثلثهما أنقص منه، فتحققت المفاضلة. وإن كانت قيمة المد الذي مع الدرهم مساوية له، لزم الجهل بالمماثلة لانها تستند إلى التقويم، وهو تخمين قد يخطئ وقد يصيب. وقس على ما ذكر بقية صور الجنس، وهي: بيع مد ودرهم بمد ودرهم أو بدرهمين، وكانت قيمة المد أكثر، أو أنقص، أو مساوية - وبالنسبة للثاني - أعني النوع - لو باع مدا صيحانيا، ومدا برنيا بمثلهما: نظر أيضا - فإن كانت قيمة المد الصيحاني أعلى - كدرهمين - وقيمة المد البرني درهما: كان المد الصيحاني ثلثي الطرف الذي هو فيه فيقابله عند التوزيع ثلثا المدين - الصيحاني، والبرني - وهو مد وثلث، فيصير كأنه قابل مدا بمد وثلث، فتحققت المفاضلة. وإن كانت قيمة المد الصيحاني أقل من قيمة المد الرني - كأن تكون قيمته نصف درهم: كان المد الصيحاني ثلث الطرف الذي هو فيه، فيقابله ثلث المدين من الطرف الآخر - الذي هو الثمن - ولا شك أن ثلثهما أنقص من مد - فتحققت المفاضلة. وإن كانت قيمة المد الصيحاني مساوية لقيمة المد البرني: لزم الجهل بالمماثلة، إذ هي تستند إلى التقويم، وهو تخمين - كما مر -. وقس على ما ذكر بقية صور النوع، وهي: بيع مد صيحاني ومد برني بصيحانيين أو ببرنيين وكانت قيمة الصيحاني أكثر، أو أقل أو مساوية. وبالنسبة للثالث - أعني الصفة - لو باع درهما صحيحا ومكسرا بدرهم صحيح ومكسر: نظر أيضا - فإن كانت قيمة الصحيح أعلى من قيمة المكسر - كأن تكون درهمين - كان الصحيح ثلثي الطرف الذي هو فيه، فيقابله ثلثان من الطرف الآخر - وهو درهم وثلث - فيصير كأنه قابل درهما بدرهم وثلث، فتحققت المفاضلة. وإن كانت قيمة الصحيح أقل - كأن يكون نصف درهم - كان ثلث الطرف الذي هو فيه، فيقابله ثلث الدرهمين من الطرف الآخر - ولا شك أن ثلث الدرهمين أنقص من درهم كامل - فتحققت المفاضلة وإن كانت قيمة الصحيح مساوية لقيمة المكسر: لزم الجهل بالمماثلة - بناء على التقويم المار - إلا أنهم اغتفروا في الصلة: لتساويهما في الوزن وفي القيمة.
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	وقس على ذلك بقية صور الصفة، وهي: ما لو باع درهما صحيحا، ودرهما مكسرا بصحيحين، أو مكسرين، وكانت قيمة الصحيح أعلى، أو أقل، أو مساوية. وفي صور التساوي ما علمت من الصحة. قال في التحفة: وليتفطن هنا لدقيقة يغفل عنها، وهي أنه يبطل - كما عرف مما تقرر - بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما، ولو خالصا - وإن قل الخليط - لانه يؤثر في الوزن مطلقا. فإن فرض عدم تأثيره فيه، ولم يظهر به تفاوت في القيمة: صح البيع. اه. ومثله بيع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة، فلا يصح. فإن فرض أن الغش قدر لا يظهر في الوزن: صح البيع. ومنه يؤخذ امتناع بيع الفضة بالفضة المتعامل بها الآن، لاشتمالها على النحاس المؤثر في الوزن. ويؤخذ أيضا منه بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا وعليه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله. ولهذا قال بعضهم: لو قال لصيرفي: اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة، وبالنصف الآخر فلوسا: جاز، لانه جعل نصفا في مقابلة الفضة، ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال: اصرف لي بهذا الدرهم نصف فضة، ونصف فلوس: لا يجوز، لانه إذا قسط عليهما ذلك: احتمل التفاضل، وكان من صور مد عجوة ودرهم. اه. (قوله: وذلك إلخ) أي ما ذكر: من اشتراط الشروط الثلاثة في بيع الربوي بجنسه: ثابت، لقوله (ص) إلخ. (وقوله: " لا تبيعوا الذهب " إلخ) ذكر في الحديث ستة أشياء، إثنين من النقد، وأربعة من المطعومات. والاولان لا يقاس عليهما - لعدم تعدي علتهما - كما سيأتي. والاربعة الاخيرة يقاس عليها ما وجد علتها فيه، وهي تنقسم - من حيث العلة - ثلاثة أقسام، لان البر والشعير مطعومان، والتمر متأدم به، والملح مصلح. (وقوله: ولا الورق) بكسر الراء، الفضة. (وقوله: إلا سواء بسواء) سواء الاول: حال، والثاني مع جاره متعلق بمحذوف صفة. أي سواء مقابلا بسواء، أي لا تبيعوا ذلك إلا حال كونهما متساويين. ومثله يقال فيما بعده. (قوله: عينا بعين) أي حالين. (وقوله: يدا بيد) أي متقابضين قبضا حقيقيا قبل التفرق من المجلس. (قوله: فإذا اختلفت هذه الاصناف) أي الربوية واتحدت علة الربا - كبر بشعير - والدليل على هذا القيد: الاجماع. وخرج بذلك، ما لو باع برا بنقد، فلا يشترط التقابض والحلول، لعدم اتحاد العلة - إذ هي في الاول، الطعمية، وفي الثاني النقدية. (وقوله: فبيعوا كيف شئتم) أي إذا أردتم بيع شئ منها بآخر فبيعوا كيف شئتم. أي متماثلا، ومتفاوتا. (قوله: إذا كان يدا بيد) كان: تامة، وفاعلها ضمير مستتر، يعود على البيع. ويدا بيد: حال من الضمير المستتر. أي إذا وجد بيع الاصناف المختلفة حال كونه يدا بيد، أي مقابضة. (قوله: ومن لازمه) أي التقابض، الحلول: أي فوجد شرطا بيع الربوي بغير جنسه، وهما: التقابض والحلول. (وقوله: أي غالبا) أي أن كون لازم التقابض الحلول، باعتبار الغالب، ومن غير الغالب: قد يحصل التقابض قبل التفرق، مع كون العقد مشروطا فيه تأجيل أحد العوضين إلى لحظة مثلا. (قوله: فيبطل بيع الربوي إلخ) محترز كون المماثلة يقينا. وقوله جزافا - بتثليث الجيم - وهو ما لم يقدر بكيل ولا وزن - كبيع صبرة من بر بصبرة من جنسها، فإن ذلك لا يصح. (قوله: أو مع ظن مماثلة) يغني عنه قوله جزافا، إذ هو صادق بظن المماثلة، وهو ساقط من عبارة التحفة وفتح الجواد وغيرهما، فالاولى إسقاطه. (قوله: وإن خرجتا سواء) المناسب: وإن خرجا - بإسقاط التاء - إذ ألف التثنية تعود على مذكر، وهو الربوي ومقابله من غير جنسه. وهو غاية للبطلان، أي يبطل بيع ما ذكر جزافا، وإن خرجا سواء للجهل بالمماثلة حالة العقد. (قوله: وشرط في بيع أحدهما) أي المطعوم والنقد. (وقوله: بغير جنسه) متعلق ببيع. (قوله: واتحد) أي ذلك الاحد ومقابله. (قوله: في علة الربا) هي الطعم والنقدية - كما تقدم -. (قوله: كبر بشعير وذهب بفضة) الاول: مثال لبيع المطعوم بغير جنسه مع
	

	[ 21 ]
	الاتحاد في العلة. والثاني: لبيع النقد بغير جنسه مع الاتحاد في ذلك. (قوله: حلول إلخ) نائب فاعل شرط. (قوله: قبل تفرق) أي من مجلس العقد، والظرف تنازعه كل من حلول وتقابض. (قوله: لا مماثلة) أي لا يشترط مماثلة، لقوله في الحديث المار: فبيعوا كيف شئتم. (قوله: فيبطل بيع الربوي إلخ) مفرع على مفهوم الشرط الثاني. وقوله إلى لم يقبضها: أي أو لم يكونا حالين. وكان عليه أن يصرح به لانه مفهوم الشرط الاول. (قوله: بل يحرم) إضراب إنتقالي، لا إبطالي. والمناسب: عدم الاضراب، وإبدال بل بواو الاستئناف. وقوله في الصورتين: هما بيع الربوي بجنسه، وبيعه بغير جنسه. وكان المناسب أن يقول: في ذلك كله. (قوله: واتفقوا على أنه من الكبائر) أي أن البيع في الصورتين المختل فيهما شرط من الشروط السابقة: من الكبائر، بل من أكبر الكبائر - كما في التحفة - وذلك لانه ربا، وقد لعن رسول الله (ص) آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. قيل: ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصيا بالحرب: غير آكله. قال تعالى: * (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) * (1) ومن ثم قيل: إنه علامة على سوء الخاتمة - كإيذاء أولياء الله تعالى -. قال في الايعاب: ولقد وقع لي أني رجعت من مصر إلى بلدنا لصلة الرحم في حدود الثلاثين وتسعمائة، فكنت في عشر رمضان الاخير أزور قبر والدي كل يوم بعد الصبح، ففي يوم أنا جالس أقرأ على قبره، وإذا بصوت فزع يأتيني من بعد، فتبعته إلى أن رأيته خارجا من قبر مبني مجصص، وهو يقول: آه آه - مفسرة - قوقفت ساعة، ثم رجعت، فسألت عن صاحب ذلك القبر، فقيل لي: فلان - لرجل أعرفه، صاحب ثروة، كان لا يفارق المسجد، ولا يتكلم بسوء قط - فزاد العجب فيه، ثم بالغت في السؤال عنه، فقيل: إنه كان يأكل الربا. اه. قال في النهاية: وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنا والسرقة وشرب الخمر. لكن أفتى الوالد بخلافه، وتحريمه تعبدي. وما أبدي له - أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه - إنما يصلح حكمة، لا علة. اه. بزيادة. (قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي - وهو الزيادة - فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل. وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض. وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض. اه. بجيرمي. (قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة. (قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به. (قوله: وعلم بما تقرر) أي من أنه يشترط لبيع الربوي بجنسه، أو بغيره مع الاتحاد في العلة، ما مر من الشروط. (وقوله: أنه لو بيع طعام إلخ) أي لو بيع ربوي بغير جنسه ولم يتحدا في العلة - كبيع طعام بنقد، أو بثوب، أو بيع عروض بنقد، أو غير ذلك - لم يشترط شئ من هذه الثلاثة، أي التماثل، والحلول، والتقابض. (قوله: وشرط في بيع إلخ) لما أنهى الكلام على بيع الاعيان، شرع في بيع الذمم. والاصل فيه: قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * (2) الآية - نزلت في السلم -. وخبر الصحيحين. من أسلف في شئ، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم. (وقوله: موصوف) صفة لمحذوف، أي شئ موصوف بما يبين قدره وجنسه وصفته. (وقوله: في الذمة) متعلق بمحذوف صفة ثانية لذلك
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 279. (2) سورة البقرة، الاية: 282.
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	المحذوف، أي ملتزم في الذمة، ويصح تعلقه ببيع. وكون البيع في الذمة - باعتبار كون المبيع ملتزما فيه -. والذمة لغة: العهد، والامان. وشرعا: معنى قائم بالذات، يصلح للالزام من جهة الشارع، والالتزام من جهة المكلف. (قوله: ويقال له السلم) أي يطلق على البيع في الذمة السلم اتفاقا، وإن كان بلفظ السلم، فإن كان بلفظ البيع، فقيل إنه بيع، ولا تجري عليه أحكام السلم، من اشتراط قبض رأس المال في المجلس، وعم صحة الحوالة به وعليه، وقيل إنه سلم، وعليه تجري فيه أحكامه المذكورة. وأركان السلم خمسة: مسلم، ومسلم إليه، ومسلم فيه، ورأس مال، وصيغة. (قوله: مع الشروط) متعلق بشرط، أي شرط قبض إلخ مع اشتراط الشروط السابقة في بيع المعين، ما عدا الرؤية من كون المعقود عليه ملكا للعاقد، وطاهرا ومقدورا على تسلمه. أما الرؤية فليست شرطا فيه، لانه إنما تشترط في بيع المعين فقط، وهذا في الذمة. (قوله: قبض رأس مال) هو شرط لدوام الصحة، ويشترط لاصلها حلوله - كما في المنهج - ولا يغني القبض عنه، لانه قد يكون مؤجلا ويقبض في المجلس، وهو لا يصح. وإنما عبر بالقبض دون التسليم - الذي عبر به في المنهاج - لان المعتمد جواز استقلال المسلم إليه بقبض رأس المال. (وقوله: معين) كأسلمت إليك هذا الدينار (وقوله: أو في الذمة) كأسلمت إليك دينارا، وإن لم يقل في ذمتي - كما يقع الآن. (والحاصل) رأس المال تارة يكون معينا، وتارة يكون في الذمة - بخلاف المسلم فيه، فإنه لا يكون إلا دينا - أي في الذمة - كما سيذكره. (قوله: في مجلس خيار) متعلق بقبض. (قوله: وهو) أي مجلس الخيار كائن قبل تفرق، أي أو قبل تخاير، لان اختيار اللزوم كالتفرق - كما سيأتي في الخيار - ولو اختلفا، فقال المسلم قبضته بعد التفرق، وقال المسلم إليه قبله، أو بالعكس، ولا بينة لكل، صدق مدعي الصحة. (قوله: من مجلس العقد) متعلق بتفرق، والاولى إسقاطه، لانه لو قاما منه وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق: صح. (قوله: ولو كان إلخ) غاية في اشتراط قبض رأس المال قبل ذلك، أي يشترط قبضة قبل ذلك، ولو كان منفعة، كأسلمت إليك منفعة داري، أو حيواني في كذا وكذا. (قوله: وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين) أي لان ذلك هو الممكن في قبض المنفعة، فلم يتصور فيها القبض الحقيقي. قال سم: فلو تلفت العين قبل فراغ المدة: ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي، لتبين عدم حصول القبض فيه، كما لو تلفت الدار المؤجرة. اه. (قوله: كدار وحيوان) تمثيل للعين التي أسلم منفعتها. (قوله: ولمسلم إليه قبضه) أي رأس المال، أي له أن يستقل به من غير أن يقبضه المسلم إياه. (قوله: ورده لمسلم إلخ) أي وله رد رأس المال للمسلم، ولو عن الدين الذي عليه له. وعبارة التحفة: ولو رده إليه قرضا أو عن دين، فقد تناقض فيه كلام الشيخين وغيرهما. والمعتمد: جوازه، لان تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم الملك. اه. (قوله: وكون مسلم إلخ) معطوف على قبض رأس مال، أي وشرط كون الشئ المسلم فيه دينا. قال في المغني: (فإن قيل) الدينية داخلة في حقيقة السلم، فكيف يصح جعلها شرطا، لان الشرط خارج عن المشروط ؟ (أجيب) بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط: ما لا بد منه، فيتناول حينئذ جزء الشئ. اه. (قوله: في الذمة) أي ذمة المسلم إليه، وهذا بيان للمراد من كونه دينا، ولو زاد أي التفسيرية، لكان أولى. وعبارة ش ق: والمراد بالدين: ما كان في الذمة - كما يستفاد ذلك من التعريف السابق - فلا يشترط فيه الاجل. اه. (قوله: حالا كان) أي المسلم فيه، أو مؤجلا. والمراد أن يصرح بالحلول أو بالاجل. (قوله: لانه) أي الدين هو الذي وضع له لفظ السلم، إذ هو بيع موصوف في الذمة. وما ذكر تعليل لاشتراط كون المسلم فيه دينا. (قوله: فأسلمت إلخ) مفرع على مفهوم اشتراط ما ذكر، أي فلو لم يكن المسلم فيه دينا - بأن كان معينا - فليس بسلم. وقوله في هذا العين: هو المسلم فيه. وقوله أو هذا: أي أو أسلمت إليك هذا الدينار مثلا في هذا - أي الثوب مثلا - كرر المثال إشارة إلى أن رأس
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	المال لا يضر تعينه - كما علمت (قوله: ليس سلما) الجملة خبر فأسلمت إلخ الواقع مبتدأ لقصد لفظه. (قوله: لانتفاء الشرط) هو الدينية، وهو علة لانتفاء كونه سلما. (قوله: ولا بيعا لاختلال لفظه) أي وليس بيعا لاختلال، أي لفقد لفظه - أي البيع - إذ المعبر به لفظ السلم، لا البيع. قال في التحفة: نعم، لو نوى بلفظ السلم البيع، فهل يكون كناية - كما اقتضته قاعدة: ما كان صريحا في بابه كان كناية في غيره - أو لا، لان موضوعه ينافي التعيين، فلم يصح استعماله فيه ؟ كل محتمل. والثاني أقرب إلى كلامهم. اه. بتصرف. (قوله: ولو قال اشتريت إلخ) هذه مسألة مستقلة، وليست مفرعة على ما قبلها. (قوله: كان بيعا) أي كان هذا العقد بيعا - لا سلما - عند الشيخين. قال في النهاية: وهو الاصح هنا - كما صححه في الروضة - (قوله: نظرا للفظ) أي اعتبارا باللفظ، أي وهو لفظ البيع والشراء. (قوله: وقيل سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ لا يعارضه، لان كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله. قال في التحفة: فعلى الاول - أي أنه بيع - يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه. وعلى الثاني - أي أنه سلم - ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا كان سلما اتفاقا اه. بزيادة. (قوله: واختاره) أي القول بأنه سلم، وهو ضعيف. (قوله: وكون المسلم فيه الخ) معطوف على قبض رأس مال، أي وشرط كون المسلم فيه: مقدورا على تسليمه للمسلم عند المحل، وصرح بهذا الشرط - مع أنه من شروط البيع، وهو بصدد بيان الشروط الزائدة عليها - كما يدل له قوله سابقا مع الشروط المذكورة للبيع - لان المقصود بيان وقت القدرة المشترطة، وهذا زائد على مفهوم القدرة على التسليم، وذلك الوقت هو حالة وجوب التسليم، وهو يختلف، ففي السلم الحال: عند العقد. وفي المؤجل: بحلول الاجل. (قوله: أي وقت حلوله) تفسير مراد للمحل - بالكسر - وهو مصدر بمعنى الزمان، وهذا إن كان السلم مؤجلا، وإلا فالعبرة فيه بوقت العقد - كما علمت - (قوله: فلا يصح السلم في منقطع إلخ) أي أو فيما يشق حصوله في المحل مشقة عظيمة، كقدر كثير من الباكورة. (وقوله: كالرطب في الشتاء) أي كأن أسلم له في رطب يأتي به في الشتاء، وهذا باعتبار أكثر البلاد. أما في بلد يوجد فيه الرطب في الشتاء كثيرا، فيصح، كما في الايعاب. (قوله: وكونه معلوم قدر إلخ) معطوف على قبض رأس مال أيضا، أي وشرط كون المسلم فيه معلوم قدر. قال ع ش: أي للعاقدين، ولو إجمالا، كمعرفة الاعمى الاوصاف بالسماع، ولعدلين. ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين، لان الغرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع، ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا - كذا قاله في القوت - وهو حسن متعين. اه. (قوله: بكيل الخ) متعلق بمعلوم، أي ويحصل العلم بالقدر بالكيل في المكيل، أي فيما يكال عادة - كالحبوب ونحوها - وبالوزن، في الموزون - أي فيما يوزن عادة - كاللآلئ الصغار، والنقدين، والمسك، ونحو ذلك - وبالذرع: في المذروع - أي فيما يذرع عادة - كالثياب، والارض - وبالعد: في المعدود، أي فيما يعد عادة - كالاحجار واللبن. (قوله: وصح) أي السلم (قوله: في نحو جوز ولوز) أي مما جرمه كجرمهما - كفستق - وألحق به بعضهم البن المعروف الآن. وانظر لم أفرد هذا بالذكر مع أنه إن كان من المكيل، والقصد التنبيه على أنه يصح بالوزن، فهو داخل في قوله الآتي ومكيل بوزن، وإن كان من الموزون فهو داخل تحت قوله المار أو وزن في موزون ؟ ويمكن أن يقال - كما في البجيرمي - أنه أفرده بالذكر للرد على الامام ومن تبعه، لانه يمنع السلم في الجوز واللوز وزنا وكيلا، إن كان من نوع يكثر
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	اختلافه بغلظ قشوره ورقتها. فافهمه. (قوله: وموزون بكيل) أي وصح أيضا السلم في موزون بكيل. (وقوله: يعد فيه ضابطا) أي يعد ذلك الكيل في الموزون ضابطا، وذلك كدقيق، وما صغر جرمه كجوز ولوز - كما مر - فإن لم يعد فيه الكيل ضابطا - كفتات مسك، وعنبر، وكبطيخ، وقثاء، وباذنجان، ورمان، ونحوها مما كبر جرمه، وكالبقول، وكالملوخية، والرجلة - تعين في جميع ذلك الوزن. (قوله: ومكيل بوزن) أي وصح السلم في مكيل كالحبوب بالوزن، وذلك لان المقصود معرفة القدر، وهي حاصلة بذلك. وبه يفرق بين السلم، وبين الربا - حيث تعين في الموزون الوزن، وفي المكيل الكيل - وذلك لان المقصود هناك المماثلة بما عهد في زمن النبي (ص)، فهو أضيق بابا من السلم. (قوله: ولا يجوز) أي السلم. (وقوله: في بيضة ونحوها) أي كبطيخة، وسفرجلة. ويفهم من التعبير ببيضة ونحوها: أن السلم يصح في البيض الكثير، والبطيخ الكثير ونحوهما، وهو كذلك - كما في شرح الروض - وعبارته: أما لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا - كمائة - بالوزن في الجميع، دون كل واحدة، فيجوز - اتفاقا - قاله السبكي وغيره. اه. وعبارة التحفة مثله، ونصها: ومن ثم امتنع في نحو بطيخة أو بيضة واحدة، لاحتياجه إلى ذكر جرمها مع وزنها، وذلك لعزة وجوده. نعم، إن أراد الوزن التقريبي: اتجه صحته في الصورتين، لانتفاء عزة الوجود. اه. (قوله: لانه) أي الحال والشأن (وقوله: يحتاج) أي في صحة السلم في نحو البيضة. (وقوله: إلى ذكر جرمها مع وزنها) أي في صيغة السلم، كأن يقول أسلمت إليك في بطيخة جرمها كذا، ووزنها كذا. (قوله: فيورث عزة الوجود) أي فيؤدي ذكر الجرم مع الوزن إلى ندرة الوجود، فلذلك لم يصح السلم. (قوله: ويشترط) أي لصحة السلم. (وقوله: أيضا) أي كما اشترط ما مر من قبض رأس المال وما بعده. (قوله: بيان محل تسليم) أي مطلقا، سواء كان السلم حالا أو مؤجلا. وحاصل ما يتعلق بهذا الشرط أن الصور فيه ثمانية، وذلك لان السلم إما حال أو مؤجل. وعلى كل، إما أن يكون لنقله مؤنة أو لا، وعلى كل: إما أن يكون المحل صالحا للتسليم أو لا - فأربعة في الحال، وأربعة في المؤجل - يجب البيان في خمسة، منها ثلاثة في المؤجل، وهي ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم، سواء كان لنقله مؤنة أم لا، أو صالحا ولنقله مؤنة. وثنتان في الحال: وهما ما إذا كان الموضع غير صالح للتسليم، سواء كان لنقله مؤنة أم لا. ولا يجب البيان في ثلاثة: واحدة في المؤجل، وهي ما إذا كان الموضع صالحا ولا مؤنة للنقل. وثنتان في الحال، وهما: إذا كان صالحا سواء كان لنقفه مؤنة أم لا. فإذا بين تلك الصورة وجب العمل بالبيان، وإذا علمت ذلك تعلم ما في كلام الشارح من الاجمال، حيث أطلق ولم يفصل بين المسلم فيه المؤجل والحال، فيفيد أنه إذا صلح المكان للتسليم، وكان لحمله مؤنة: اشترط البيان مطلقا - سواء كان مؤجلا أو حالا - مع أنه إنما يشترط في الاول، دون الثاني. (قوله: إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم) أي عقد في محل لا يصلح له، كأن عقد في وسط لجة أو في بادية، ولا فرق في اشتراط البيان فيما إذا أسلم في المحل المذكور بين أن يكون لنقل المسلم فيه مؤنة أم لا. (وقوله: أو لحمله إليه مؤنة) أي أو صلح للتسليم، لكن كان لحمله من الموضع الذي يوجد فيه عادة إلى موضع التسليم مؤنة، ومحل اشتراط البيان في هذا: إذا كان المسلم فيه مؤجلا، أما إذا كان حالا فلا يشترط - كما علمت - (قوله: ولو ظفر المسلم) بكسر اللام (وقوله: بالمسلم إليه) بفتح اللام (وقوله: بعد المحل) بكسر الحاء. (قوله: في غير محل التسليم) متعلق بظفر، ومحله هو المكان المعين بالشرط، أو بالعقد. (قوله: ولنقله إلى محل الظفر) أي نقل المسلم فيه من محل التسليم إلى موضع الظفر مؤنة، أي ولو يتحملها المسلم عن المسلم إليه. (قوله: لم يلزمه) أي المسلم إليه. (وقوله: أداء) أي للمسلم فيه للمسلم (قوله: ولا يطالبه بقيمته) أي ولا يطالب المسلم المسلم إليه في غير محل التسليم بقيمته قال سم:
	

	[ 25 ]
	قال الزركشي: لكن له الدعوى عليه، وإلزامه بالسفر إلى محل التسليم، أو التوكيل، ولا يحبس. اه. (قوله: ويصح السلم حالا) أي بأن صرح بالحلول. (وقوله: ومؤجلا) أي بأن صرح بالتأجيل بالنسبة للمسلم فيه، أما رأس المال، فلا يصح فيه الاجل، ويجب قبضه حقيقة في المجلس - كما تقدم - أما المؤجل: فبالنص، وأما الحال: فبالاولى - لبعده عن الغرر - (فإن قيل) الكتابة تصح بالمؤجل ولا تصح بالحال. (أجيب) بأن الاجل إنما وجب فيها لعدم قدرة الرقيق على نحو الكتابة، والحلول يقتضي وجوبها حالا. (وقوله: بأجل معلوم) متعلق بمؤجل، أي مؤجل بأجل معلوم للعاقدين، أو للعدلين، كإلى شهر رمضان. (قوله: لا مجهولا) أي لا مؤجل بأجل مجهول، فلا يصح. فلو قال أسلمت إليك بهذا إلى قدوم زيد: لم يصح، للجهل بوقت الحلول. (قوله: ومطلقه إلخ) أي أن مطلق السلم، أي الذي لم يصرح فيه بحلول أو أجل. (وقوله: حال) أي ينعقد حالا، كما أنه إذا أطلق البيع، ينعقد حالا. قال سم: وإن ألحقا به أجلا في المجلس: لحق، أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في المجلس: سقط. اه. (قوله: ومطلق المسلم فيه جيد) أي أن المسلم فيه إذا لم يقيد بجودة ولا رداءة: ينصرف للجيد - للعرف، ولكن ينزل على أقل درجات الجيد لا على أعلاها. (قوله: وحرم ربا) (1) هو بالقصر لغة الزيادة، قال الله تعالى: * (اهتزت وربت) * (2) أي زادت ونمت. وشرعا: عقد واقع على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، أو واقع مع تأخير في البدلين، أو أحدهما. (واعلم) أن غالب ما ذكره هنا هو عين ما مر في قوله وشرط في بيع ربوي إلخ، فكان الاولى أن يستوفي الكلام هناك على ما يتعلق ببيع الربوي، أو لا يذكر هناك شيئا أصلا ويستغني بما ذكره هنا عما ذكره هناك - كما صنع في المنهج -. وقد ورد في تحريم الربا شئ كثير من الآيات والاحاديث والآثار، منها ما تقدم، ومنها قوله تعالى: * (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) * قال بعضهم في تفسير هذه الآية: إن آكل الربا أسوأ حالا من جميع مرتكبي الفواحش، فإن كل مكتسب له توكل ما في كسبه، قليلا كان أو كثيرا - كالتاجر والزارع - إذ لم يعينوا أرزاقهم بعقولهم، ولم تتعين لهم قبل الاكتساب، فهم على غير معلوم في الحقيقة، كما قال (ص): أبى الله أن يرزق المؤمن إلا من حيث لا يعلم، وأما آكل الربا فقد عين على آخذه مكسبه ورزقه، فهو محجوب عن ربه بنفسه، وعن رزقه بتعيينه، لا توكل له أصلا، فوكله الحق سبحانه وتعالى إلى نفسه وعقله، وأخرجه من حفظه، فاختطفته الجن، وخبلته، فيقوم يوم القيامة كالمصروع الذي مسه الشيطان، فتخطفه الزبانية، وتلقيه في النيران - فيجب على كل مؤمن أن يتباعد مما يغضب الجبار، ويتوب ويرجع إلى العزيز الغفار، فعساه يغفر له خطاياه - كما قال تعالى: * (فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) * (3). والمال الحاصل من الربا: لا بركة له، لانه إنما حصل من مخالفة الحق، فتكون عاقبته وخيمة، وصاحبه يرتكب سائر المعاصي - إذ كل طعام يوصل آكله إلى دواع وأفعال من جنسه - فإن كان حراما: يدعوه إلى أفعال محرمة، وإن كان مكروها: يؤديه إلى أفعال مكروهة، وإن كان طيبا: يوصله إلى الطيبات فآكل الربا عليه إثم الربا، والافعال التي حصلت بسببه، فتزداد عقوبته وإثمه أبدا، ويتلف الله ماله في الدنيا، فلا ينتفع به أعقابه وأولاده، فيكون ممن خسر الدنيا
	
	(1) والاصل في تحريم الربا قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة، الاية: 275) وقوله تعالى: (ويمحق الله الربا ويربي الصدقات) (البقرة 276). وقول الله عزوجل: (وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 278 - 279). وما ورد عن النبي (ص) أنه قال: " لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء " رواه البخاري. (2) سورة الحج، الاية: 5، وفصلت، الاية: 39. (3) سورة البقرة، الاية: 275.
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	والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ولو لم يكن في الربا إلا مخالفة الذي خلقه فسواه وأظهر له سبيل النجاة لكفى به نقصانا. وأي نقصان أفحش من ذلك ؟. (قوله: مر بيانه قريبا) أي مر بيان معنى الربا قريبا. وفيه أنه لم يبين معنى الربا فيما مر لا لغة ولا شرعا، إلا أن يقال إنه يفهم منه بيان ذلك شرعا، وإن لم يعبر عنه هناك بعنوان الربا، وذلك لانه ذكر شروط بيع الربوي. وحكم ما إذا اختل شرط منها، والمختل شرط منها هو الربا - كما يعلم من تعريفه المار آنفا - (قوله: وهو أنواع) أي الربا من حيث هو أقسام ثلاثة، بدخول ربا القرض في ربا الفضل، وإلا فهي أربعة. (قوله: ربا فضل) بدل من أنواع بدل بعض من كل. (قوله: بأن يزيد إلخ) تصوير لربا الفضل، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون متيقنة، أو محتملة. (وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنسا. (قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن. لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي، ولا يختص بالربويات، بل يجري في غيرها، كالحيوانات والعروض -. وإنما كان ربا القرض من ربا الفضل، مع أنه ليس من الباب لانه لما شرط فيه نفعا للمقرض، كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه، فهو منه حكما. وقيل إنه قسم مستقل. (وقوله: بأن يشترط) تصوير لربا القرض. (وقوله: فيه) أي في القرض، أي عقده. (قوله: ما فيه نفع للمقرض) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا. (قوله: وربا يد) إنما نسب إليها لعدم القبض بها حالا. اه. بجيرمي. (وقوله: بأن يفارق إلخ) تصوير له. (وقوله: أحدهما) أي المتعاقدين. (وقوله: قبل التقابض) أي قبل قبض العوضين أو أحدهما. (قوله: وربا نساء) بفتح النون مع المد، وهو الاجل. (وقوله: بأن يشترط) تصوير له. (وقوله: أجل) أي ولو لحظة. (وقوله: في أحد العوضين) سواء اتفقا جنسا، أو لا. (قوله: وكلها) أي هذه الانواع (وقوله: مجمع عليها) أي على بطلانها. وذكر الشارح فيما تقدم أن الربا من الكبائر. والذي في التحفة أنه من أكبر الكبائر. وقال البجيرمي: الذي يظهر أن ما ذكر في بعض أنواعه، وهو ربا الزيادة، وأما الربا من أجل التأخير أو الاجل من غير زيادة في أحد العوضين، فالظاهر أنه صغيرة، لان غاية ما فيه أنه عقد فاسد، وقد صرحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر. اه. (قوله: ثم العوضان إن اتفقا جنسا) أي كذهب بذهب، وفضة بفضة. (قوله: ثلاثة شروط تقدمت) أي وهي: الحلول، والتقابض، والتماثل (قوله: أو علة) معطوف على جنسا أي أو اختلفا جنسا لكن اتفقا علة، كذهب بفضة، وبر بشعير. (قوله: وهي) أي العلة. (وقوله: الطعم) بضم الطاء أي المطعوم. (قوله: وقوله، والنقدية) الواو بمعنى أو. (قوله: شرطان تقدما) أي وهما: الحلول، والتقابض. (قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض. (قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا. (وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء. والثاني هو ظاهر التصوير بعده. (قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة. (وقوله: أنه) أي المقترض. (وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال. (قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما. (وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة. (قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)
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	أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد. (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة. (وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره. وهي مكروهة بسائر أنواعه - خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل - ومحرمة عند الائمة الثلاثة. وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله. وبتقدير أن هذه المناذرات - على قول بعض علماء الظاهر - تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل (قوله: لمن يبيع إلخ) متعلق بالخلاص. (قوله: متفاضلا) حال من مفعول يبيع، أي يبيع ما ذكر من متحدي الجنس حال كونه متفاضلا، أي زائدا أحد العوضين على الآخر. (قوله: بأن يهب إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو طريق: أي طريق ذلك حاصل بأن يهب إلخ، ولو أسقط الباء الجارة لكان أولى. (وقوله: حقه) أي كله. ومثله ما لو وهب الفاضل فقط لصاحبه. (قوله: أو يقرض كل) أي من البائعين حقه. (قوله: ثم يبرئه) أي يبرئ كل صاحبه ما اقترضه. (قوله: ويتخلص منه) أي من عقد الربا. أي إذا أريد بيع الربوي بغير جنسه من غير تقابض، فليتخلص من الربا الحاصل بعدم التقابض بالقرض بأن يقرض أحد المتعاقدين الآخر عشر ريالات مثلا، ثم بعد التفرق يدفع له الآخذ مثلا عما في ذمته بدلها ذهبا. (وقوله: بلا قبض) أي تقابض في المجلس للعوضين أو أحدهما، وهو متعلق ببيع. (وقوله: قبل تفرق) متعلق بقبض. (تنبيه) قال في المغني: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا، ويصح على معينين بالاجماع - كبعتك، أو صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم - وعلى موصوفين على المشهور، كقوله بعتك، أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. ولو أطلق فقال صارفتك على دينار بعشرين درهما، وكان هناك نقد واحد لا يختلف، أو نقود مختلفة، إلا أن أحدها أغلب: صح، ونزل الاطلاق عليه، ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرق. ويصح أيضا على معين بموصوف: كبعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمتك، ولا يصح على دينين: كبعتك الدينار الذي في ذمتك بالعشرة التي لك في ذمتي، لان ذلك بيع دين بدين. اه. (قوله: وحرم تفريق إلخ) شروع فيما نهى الشارع عنه من البيوع، وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة. (قوله: بين أمة) خرجت الحرة، فلا يحرم التفريق بينها وبين فرعها، والحديث الآتي عام مخصوص بالامة، خلافا للغزالي في طرده ذلك حتى في الحرة - كما سيذكره - (قوله: وإن رضيت) أي الامة بالتفريق، فإنه يحرم التفريق. قال في شرح الروض: لحق الولد. اه. (وقوله: أو كانت كافرة) أي أو مجنونة أو آبقة - على الاوجه - نعم، إن أيس من عودها، أو إفاقتها:
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	احتمل حل التفريق حينئذ اه. تحفة. (قوله: وفرع لم يميز) دخل الصبي والمجنون والبالغ. وفي البجيرمي: قال الناشري: هذا إذا كانت مدة الجنون تمتد زمنا طويلا، أما اليسيرة: فالظاهر أنه كالمفيق. اه. (قوله: ولو من زنا) أي ولو كان الفرع من زنا، فإنه يحرم التفريق بينه وبين أمه. (قوله: المملوكين) بدل من أمة وفرع. وإبدال المعرفة من النكرة جائز - كالعكس - فالاول: كقوله تعالى: * (وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله) * (1) إلخ. والثاني كقوله تعالى: * (لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة) * (2) (وقوله: لواحد) خرج به ما إذا تعدد المالك، كأنه كان مالك أحدهما غير مالك الآخر، كأن أوصى لاحدهما بالام وللآخر بالفرع، فلا يحرم التفريق حينئذ، فيجوز لكل أن يتصرف في ملكه. (قوله: بنحو بيع) متعلق بتفريق. (قوله: كهبة إلخ) تمثيل لنحو البيع. (قوله: وقسمة) أي قسمة رد أو تعديل. وصورة الاولى: أن تكون قيمة الام أكثر من قيمة الولد، فيحتاج إلى رد مال أجنبي مع أحدهما. والثانية: أن يكون لها ولدان، وكانت قيمتهما تساوي قيمتها. وزاد ع ش قسمة الافراز، وصورتها: أن تكون قيمة ولدها تساوي قيمتها. وضعفه الرشيدي، ونص عبارته: ومعلوم أن القسمة لا تكون إلا بيعا، وبه يعلم ما في حاشية الشيخ، ويكون قوله ولو إفرازا: ضعيفا. اه. وإنما كان تصوير الثلاث بما ذكر، لان المقسوم - كما سيأتي إن شاء الله تعالى - إن تساوت الانصباء فيه صورة وقيمة، فالثالث. وإلا فإن لم يحتج إلى رد شئ آخر، فالثاني، وإلا فالاول. (قوله: لغير من يعتق عليه) راجع لجميع ما قبله من البيع وما بعده، فلا يحرم التفريق بما ذكره لمن يعتق عليه، لان من عتق ملك نفسه، فله ملازمة الآخر. شرح الروض. (قوله: لخبر إلخ) دليل لحرمة التفريق بين من ذكر، وورد أيضا: ملعون من فرق بين والد وولده رواه أبو داود. وهو من الكبائر لورود الوعيد الشديد فيه. وأما العقد، فهو من الصغائر عند م ر. وعند ابن حجر هو من الكبائر أفاده البجيرمي. (قوله: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة). (إن قلت) التفريق بينه وبين أحبته إن كان في الجنة فهو تعذيب، والجنة لا تعذيب فيها. وإن كان في الموقف، فكل مشغول بنفسه، فلا يضره التفريق. (أجيب) باختيار الثاني، لان الناس ليسوا مشغولين في جميع أزمنة الموقف، بل فيها أحوال يجتمع بعضهم ببعض، فالتفريق في تلك الاحوال تعذيب، أو أنه محمول على الزجر. ويمكن اختيار الاول وينسيه الله تعالى أحبته - فلا تعذيب. ع ش، وح ف. بجيرمي (قوله: وبطل العقدة فيهما) أما في التفريق: فللعجز عن التسليم شرعا بالمنع من التفريق، ومثله في الربا، فهو ممنوع من إعطاء الزيادة، أو تأخير أحد العوضين عن المجلس. (قوله: وألحق الغزالي إلخ) أي في الحرمة، وعبارة التحفة: ويحرم التفريق أيضا بالسفر وبين زوجة حرة وولدها الغير المميز - لا مطلقة - لامكان صحبتها له، كذا أطلقه الغزالي وأقروه. اه. وكتب سم: قوله ويحرم التفريق أيضا بالسفر: أي مع الرق، والمراد: سفر يحصل معه تضرر، وإلا كنحو فرسخ لحاجة، فينبغي أن لا يمتنع، ثم ما ذكره من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر: مسلم. وأما قوله بين زوجة حرة وولدها - أي بالسفر أيضا - فهو ممنوع. اه. (قوله: وطرده) أي التحريم: أي جعله مطردا وشاملا للتفريق بين الزوجة وولدها، وإن كانت الزوجة حرة. ولم يرتض في النهاية ذلك في الحرة، وعبارتها: وطرده ذلك في الزوجة الحرة، بخلاف الامة، ليس بظاهر، انتهت. وقله: بخلاف الامة: أي فطرده ذلك فيها ظاهر. ع ش وهو مؤيد لما مر عن سم. (قوله: بخلاف المطلقة) أي الزوجة المطلقة، فإنه لا يحرم التفريق
	
	(1) سورة الشورى، الاية: 52، 53. (2) سورة العلق، الاية: 15.
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	بينها وبين ولدها بالسفر، لما مر آنفا عن ابن حجر. (قوله: والاب) هو وما بعده مبتدأ، خبره كالام، أي فيحرم التفريق بين الاب وفرعه، وبين الجدة وفرعها - كما يحرم بينه وبين الام - (قوله: ولو من الاب) الغاية للرد كما يعلم من عبارة المغني، ونصها: وفي الجدات والاجداد للاب عند فقد الابوين وأم الام ثلاثة أوجه، حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح، ثالثها جواز التفريق في الاجداد دون الجدات لانهن أصلح للتربية. اه. (قوله: إذا عدمت) أي الام، فإن لم تعدم ووجد أبوه معها أو جدته: حرم التفريق بينه وبين الام، وحل بينه وبين الاب والجدة. وإذا كان له أب وجد: جاز بيعه مع جده، لاندفاع ضررره ببقائه مع كل منهما. (قوله: أما بعد التمييز إلخ) محترز قوله لم يميز ومعنى التمييز - كما في التحفة - أن يصير يأكل وحده، ويستنجي وحده. ولا يقدر بسن. (وقوله: فلا يحرم) أي التفريق. قال في المغني: وخبر: لا يفرق بين الام وولدها. قيل: إلى متى ؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ضعيف. اه. (قوله: لاستغناء المميز عن الحضانة) علة لعدم التحريم. (قوله: كالتفريق بوصية وعتق) أي كعدم حرمة التفريق بوصية وعتق، ورهن، وذلك لان الوصية قد لا تقتضي التفريق بوضعها، فلعل الموت يكون بعد زمان التمييز، ولان المعتق محسن فلا يمنع من إحسانه، ولان الرهن لا تفريق فيه لبقاء الملك. وعبارة المنهاج - في باب الرهن، مع شرح الرملي - ويصح رهن الام دون ولدها، وعكسه، لبقاء الملك فيهما، فلا تفريق. اه. (قوله: ويجوز تفريق ولد البهيمة) أي بذبح له أو لامه، وبنحو بيع كذلك. (وقوله: إن استغنى عن أمه) قيد في جواز التفريق، لكن النسبة لما إذا كان بنحو البيع له أو لها أو بالذبح لها، أما إذا كان بالذبح له فلا يحتاج إلى هذا التقييد، لانه يجوز ذبحه مطلقا، استغنى أولا - كما صرح به في الروض وشرحه - (وقوله: بلبن) أي لغير أمه. (وقوله: أو غيره) أي غير اللبن، كعلف. (قوله: لكن يكره) أي التفريق في هذه الحالة، ومحل الكراهة ما لم يكن لغرض الذبح له، وإلا فلا كراهة - كما نص عليه في شرح الروض - وعبارته: لكن مع الكراهة ما دام رضيعا، إلا لغرض صحيح كالذبح. اه. (قوله: كفريق الآدمي المميز) أي ككراهة ذلك. (وقوله: قبل البلوغ) في النهاية: ويكره التفريق بعد التمييز وبعد البلوغ أيضا، لما فيه من التشويش، والعقد صحيح. اه. (قوله: فإن لم يستغن إلخ) مقابل إن استغنى عن أمه. (وقوله: عن اللبن) المناسب أن يقول عنها بلبن أو غيره، ويكون الضمير عائدا على الام المتقدم ذكرها. (قوله: حرم) أي التفريق مطلقا، ببيع أو غيره، حتى يصح الاستثناء بعده. (وقوله: وبطل) أي التصرف فيه بنحو البيع، فالفاعل يعود على معلوم. وعبارة شرح الروض: فإن لم يستغن: حرم البيع، وبطل، إلا لغرض الذبح. اه. فلو صنع مثل صنيعه في إظهار فاعل حرم لكان أولى. (قوله: إلا إن كان لغرض الذبح) استثناء من الحرمة والبطلان، أي يحرم ما ذكر من التفريق، ويبطل التصرف إلا إن كان ذلك لغرض الذبح له أو لامه، فلا حرمة، ولا بطلان. (قوله: لكن بحث السبكي إلخ) استدراك من الاستثناء. (وقوله: حرمة ذبح أمه مع بقائه) أي الولد. وفرض المسألة في حالة عدم الاستغناء، أما في حالة الاستغناء، فلا حرمة بالاتفاق (قوله: وحرم أيضا) أي كما حرم الربا، والتفريق بين الامة وولدها. (قوله: بيع نحو عنب) أي كرطب. وقوله: ممن علم إلخ. من: بمعنى على، (1) متعلقة ببيع. ومن: واقعة على المشتري، وفاعل علم وظن يعود على البائع، فالصلة جرت على غير من هي له - أي حرم بيع ما ذكر على من علم البائع أو ظن أنه يتخذه مسكر -. قال سم: ولو كافرا، لحرمة ذلك عليه، وإن كنا لا نتعرض له بشرطه. وهل يحرم نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا - كما هو قضية إطلاق العبارة - أولا، لانه يعتقد حل النبيذ بشرطه ؟ فيه نظر، ويتجه الاول، نظرا لاعتقاد البائع. اه. وإنما حرم ما ذكر لانه سبب لمعصية محققة أو مظنونة.
	
	(1) قوله بمعنى على: لعل الاولى بمعنى اللام فتأمل. اه. مصححه.
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	(وقوله: للشرب) قيد لبيان الواقع، ولو أسقطه ما ضره. (قوله: والامرد) معطوف هو وما بعده على نحو عنب، أي ويحرم بيع الامرد على من عرف بالفجور به يقينا أو ظنا. فالمراد بالمعرفة ما يشمل الظن. وعبارة شيخ الاسلام: ومحل تحريم بيعه ذلك ممن ذكر: إذا تحقق أو ظن أنه يفعل ذلك، فإن توهمه كره. اه. (قوله: والديك إلخ) أي وحرم بيع الديك للمهارشة، أي المحارشة، وتسلط بعضها على بعض. قال في القاموس: التهريش: التحريش بين الكلاب، والافساد بين الناس. والمحارشة: تحريش بعضها على بعض. اه. (قوله: والكبش للمناطحة) أي وحرم بيع الكبش لاجل المناطحة. قال في القاموس: نطحه، كمنعه، وضربه: أصابه بقرنه. وانتطحت الكباش: تناطحت. والنطيحة التي ماتت منه. اه. (قوله: والحرير إلخ) أي وحرم بيع الحرير على رجل، لاجل أن يلبسه. قال في النهاية: بلا نحو ضرورة. اه. ومفهومه أنه إذا كان لنحو ضرورة - ككثرة قمل، أو فجأة حرب - جاز بيعه عليه. (قوله: وكذا بيع نحو المسك إلخ) أي وكذا يحرم بيع نحو مسك من كل طيب يتطيب به على كافر يشتريه لاجل تطييب الصنم. (قوله: والحيوان لكافر إلخ) أي وكذا يحرم بيع الحيوان على كافر علم البائع أنه يأكله بلا ذبح شرعي. (قوله: لان الاصح إلخ) تعليل لما بعد، وكذا قوله كالمسلمين: أي كما أن المسلمين مخاطبون بها. (وقوله: عندنا) متعلق بمخاطبون، أي مخاطبون بذلك عندنا معاشر الشافعية (قوله: خلافا لابي حنيفة رضي الله تعالى عنه) أي فإنه يقول لا يخاطبون بذلك، وهذا محترز التقييد بعندنا. (قوله: فلا يجوز) هذا من جملة التعليل، وهو محطه: أي وإذا كان الكفار مخاطبين بذلك فيحرم عليهم ما ذكر - من تطييب الصنم، وأكل الحيوان من غير ذبح - ولا يجوز لنا إعانتهم على ذلك ببيع ما ذكر عليهم. (وقوله: عليهما) أي على تطييب الصنم، وعلى أكل الحيوان بلا ذبح (قوله: ونحو ذلك) بالرفع معطوف على بيع نحو المسك إلخ، أي وكذا يحرم نحو ذلك. (وقوله: من كل تصرف يفضي إلى معصية) بيان لنحو، وذلك كبيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها، والامة على من يتخذها لغناء محرم، والخشب على من يتخذه آلة لهو، وكإطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان، وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا. (قوله: ومع ذلك إلخ) راجع لجميع ما قبله، أي ومع تحريم ما ذكر من بيع نحو العنب، وما ذكر بعد يصح البيع. قال في التحفة: (فإن قلت) هو هنا عاجز عن التسليم شرعا، فلم صح البيع ؟. (قلت) ممنوع، لان العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع، بل في البائع خارج عما يتعلق بالمبيع وشروطه. اه. (قوله: ويكره بيع ما ذكر) أي من العنب، والامرد، والديك، وغير ذلك. (وقوله: ممن توهم منه ذلك) أي الاتخاذ خمرا، أو الفجور، وغير ذلك. وهذا محترز قوله المار: ممن علم أو ظن إلخ (قوله: وبيع السلاح إلخ) معطوف على فاعل يكره، أي ويكره بيع السلاح، وهو كل نافع في الحرب - ولو درعا - على نحو بغاة. قال في شرح الروض: ما لم يتحقق عصيان المشتري للسلاح به، وإلا حرم، وصح البيع. اه. بالمعنى. (قوله: وقطاع طريق) لو قال كقطاع طريق، لكان أولى، لانه مما اندرج تحت نحو. ومحل الكراهة أيضا في البيع عليهم، ما لم يغلب على الظن أنهم يتخذونها لقطع الطريق، وإلا حرم، وصح البيع (قوله: ومعاملة إلخ) أي وكره معاملة من في يده، أي في ملكه حلال
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	وحرام. وهذه المسألة تقدمت غير مرة. (وقوله: وإن غلب الخ) غاية للكراهة. (قوله: نعم، إن إلخ) استدراك على كراهة ما ذكر. (وقوله: على تحريم ما عقد به) أي علم أن ما عقد عليه عينه حرام. (قوله: حرم) الاولى فيه وفي الفعل الذي بعده: التأنيث، إذ الفاعل يعود على المعاملة، وهي مؤنثة. (وقوله: وبطل) أي المعاملة. وقد علمت ما فيه. (قوله: وحرم احتكار قوت) في الزواجر: أنه من الكبائر - لقوله (ص): لا يحتكر إلا خاطئ قال أهل اللغة: الخاطئ: العاصي الآثم. وقوله عليه السلام: من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله، وبرئ الله منه، وقوله عليه السلام: الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون، وقوله عليه السلام: من احتكر على المسملين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. اه. (قوله: كتمر إلخ) تمثيل للقوت. (وقوله: وكل مجزئ في الفطرة) أي مما يقتات باعتبار عادة البلد كأقط وقمح وأرز. قال في فتح الجواد: وكذا قوت البهائم. اه. (قوله: وهو) أي الاحتكار. (وقوله: إمساك ما اشتراه) خرج به ما إذا لم يمسكه، أو أمسك الذي لم يشتره - بأن أمسك غلة ضيعته ليبيعها بأكثر، أو أمسك الذي اشتراه من طعام غير القوت فلا حرمة في ذلك. (وقوله: في وقت الغلاء) متعلق بإمساك. قال في التحفة: والعبرة فيه بالعرف. اه. (وقوله: لا الرخص) أي لا إن اشتراه في وقت الرخص فلا يحرم. وفي سم ما نصه: تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى: ينبغي ألا يكون من الاحتكار المحرم، لان سعر البلد الآخر الاغلى غلوه متحقق في الحال، فلم يمسكه ليحصل الغلو، لوجوده في الحال. والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه، فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى. اه. (قوله: ليبيعه بأكثر) أي أمسكه ليبيعه بأكثر، فهو علة للامساك، لا لاشتراه، لئلا ينافي الغاية بعده. وخرج به، ما إذا أمسكه لا ليبيعه بأكثر بل ليأكله أو ليبيعه لا بأكثر، فلا حرمة في ذلك. (قوله: عند اشتداد إلخ) متعلق بإمساك أو بيبيعه. وخرج به: ما إذا لم تشتد الحاجة إليه، فلا حرمة. (وقوله أو غيرهم) أي غير أهل محله. (قوله: وإن لم يشتره بقصد ذلك) أي بقصد البيع بأكثر، وهو غاية لكون ضابط الاحتكار ما ذكر، يعني أن الاحتكار هو الامساك للذكور، وإن لم يكن وقت الشراء قاصدا ذلك. (قوله: لا ليمسكه لنفسه أو عياله) محترز ليبيعه. (وقوله: أو ليبيعه بثمن مثله) محترز قوله بأكثر. (وقوله: ولا إمساك غلة أرضه) محترز قوله ما اشتراه. (تنبيه) قال في المغني: يحرم التسعير - ولو في وقت الغلاء - بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم. وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص بالاطعمة، وهو كذلك. فلو سعر الامام عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الامام بالمخالفة، وصح البيع. اه. (قوله: كل ما يعين عليه) أي على القوت: أي مما يتأدم به، أو يسد مسد القوت في بعض الاحيان. والاول كاللحم، والثاني كالفواكه. (قوله: وصرح القاضي بالكراهة) أي كراهة الاحتكار. (وقوله: في الثوب) أي ونحوه من كل ما يلبس. (قوله: وسوم على سوم) أي وحرم سوم إلخ، لخبر الصحيحين: لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى النهي. والمعنى فيه الايذاء، وذكر الرجل والاخ، ليس للتقييد، بل الاول لانه الغالب، الثاني للرقة والعطف عليه وسرعة امتثاله، فغيرهما مثلهما. وفي البجيرمي: ومحل الحرمة إن كان السوم الاول جائزا، وإلا كسوم نحو عنب من عاصر الخمر - فلا يحرم السوم على
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	سومه - بل قال العلامة البكري: يستحب الشراء بعده. اه. (قوله: بعد تقرر ثمن) متعلق بحرم المقدر، أي وإنما يحرم السوم بعد تقرر الثمن. (وقوله بالتراضي به) أي صريحا، وهو تصوير للتقرر، أي أن تقرر الثمن يكون بالتراضي عليه صريحا. الشوبري: ولا بد أيضا بعد التراضي به من المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذا، فلو اتفقا عليه ثم افترقا من غير مواعدة، لم يحرم السوم حينئذ. كما نقله الامام عن الاصحاب. اه. وخرج بالتقرير المذكور: ما يطاف به على من يزيد فيه - فلا يحرم فيه ذلك -. وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر: من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال، فيطوف به، ثم يرجع إليه، ويقول له استقر سعر متاعك على كذا، فيأذن له في البيع بذلك القدر: هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر، أو بأزيد، أم لا ؟ فيه نظر. والجواب عنه بأن الظاهر الثاني، لانه لم يتحقق قصد الضرر، حيث لم يعين المشتري، بل لا يبعد عدم التحريم - وإن عينه - لان مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع، لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري. اه. (قوله: وإن فحش إلخ) أي يحرم السوم وإن فحش إلخ. (وقوله: للنهي عنه) أي في الخبر المتقدم. (قوله: وهو) أي السوم على السوم. (وقوله: أن يزيد) أي السائم. (وقوله: على آخر) أي على سوم آخر. (وقوله: في ثمن ما يريد شراءه) أي في ثمن المتاع الذي يريد الآخر شراءه واستقر ثمنه. (قوله: أو يخرج له أرخص) أي أو يخرج للمشتري متاعا أرخص من المتاع الذي سامه. ومعنى كونه سائما في هذه على سوم غيره، أنه عرض بضاعته للسوم الواقع لسلعة غيره. (قوله: أو يرغب المالك إلخ) فيه أن هذه الصورة عين الصورة الاولى: إذ إعطاء الزيادة في الثمن للمالك يرغب المالك في استرداده. إلا أن يقال إن هذه الصورة مفروضة بعد العقد، وتلك قبله. وعبارة التحفة: في تصوير السوم على السوم بأن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه استرده لاشتريه منك بأكثر، أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل سلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن. اه. وهي ظاهرة. (قوله: وتحريمه) أي السوم على السوم بعد البيع، أي العقد، (وقوله: أشد) أي من تحريمه قبل البيع وبعد التراضي، لان الايذاء هنا أكثر، وذلك بأن يبيع على بيع الغير، بأن يرغب المشتري في الفسخ ليبيعه خيرا منه بمثل ثمنه، أو مثله بأقل. أو يشتري على شرائه، بأن يرغب البائع في الفسخ ليشتريه منه بأكثر. ومن ذلك أن يبيع مشتريا مثل المبيع بأرخص، أو يعرض عليه مثل السلعة ليشتريها أو يطلبها منه بزيادة ربح والبائع حاضر. اه. فتح الجواد. وصريح ما ذكر: أن البيع على البيع، والشراء على الشراء، مندرجان في السوم على السوم، وأنه ليس مخصوصا بما كان قبل العقد، وهو خلاف مفاد عبارة المنهاج والمنهج من أنهما قسمان مستقلان، وأن السوم على السوم مخصوص بما كان قبل العقد وبعد تقرر الثمن. (قوله: ونجش) أي وحرم نجش، وهو لغة: الاثارة - بالمثلثة -: لما فيا من إثارة الرغبة - يقال نجش الطائر: أثاره من مكانه - من باب ضرب. اه. بجيرمي. (قوله: للنهي عنه) أي في خبر الصحيحين (قوله: وللايذاء) أي إيذاء المشتري. (قوله: وهو) أي النجش (وقوله: أن يزيد في الثمن) أي لسلعة معروضة للبيع (قوله: لا لرغبته) أي في الشراء، أي أو لرغبة فيه لكن قصد إضرار غيره. اه. ع ش. (قوله: بل ليخذع غيره) مثال لا قيد، لانه لو زاد: لنفع البائع ولم يقصد خديعة غيره: كان الحكم كذلك. اه. نهاية. (قوله: وإن كانت الزيادة) أي يحرم ذلك وإن كانت الزيادة في مال محجور عليه، كيتيم (قوله: ولو عند نقص القيمة) أي قيمة السلعة المعروضة للبيع. (قوله: على الاوجه) مقابله يجوز الزيادة عند نقص القيمة. (قوله: ولا خيار للمشتري إلخ) وقيل له الخيار للتدليس، كالتصرية.
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	ومحل الخلاف عند مواطأة البائع للناجش، وإلا فلا خيار جزما. ويجري الوجهان فيما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا، فبان خلافه. وكذا لو أخبره عارف بأن هذا عقيق، أو فيروز بمواطأة، فبان خلافه. اه. نهاية. (قوله: لتفريط المشتري) علة لعدم الخيار. (قوله: بالكذب) قال ع ش: قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله - أي النجش - وهو ظاهر. اه. (قوله: وشرط التحريم في الكل) أي الاحتكار وما بعده. (وقوله: علم النهي حتى في النجش) أي لقول الشافعي رضي الله عنه: من نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله (ص). وفي النهاية: لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش ونحوه. وقد أشار السبكي إلى أن من لم يعلم الحرمة لا إثم عليه عند الله. وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة، فما اشتهر تحريمه لا يحتاج إلى اعتراف متعاطيه بالعلم - بخلاف الخفي - وظاهره أنه لا إثم عليه عند الله وإن قصر في التعلم، والظاهر أنه غير مراد. اه. (قوله: ويصح البيع مع التحريم في هذه المواضع) وهي الاحتكار، وما ذكر بعده. (خاتمة) نسأل الله حسن الختام. (إعلم) أن البيع تعتريه الاحكام الخمسة، فيجب في نحو اضطرار، ومال مفلس محجور عليه. ويندب في نحو زمن الغلاء، وفي المحاباة للعالم بها. ويكره في نحو: بيع مصحف، ودور مكة، وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره، وممن أكثر ماله حرام، خلافا للغزالي، وفي خروج من حرام بحيلة، كنحو ربا ويحرم في بيع نحو العنب، على ما مر، ويجوز فيما عدا ذلك. والله أعلم. فصل في خياري المجلس والشرط وخيار العيب لما فرغ من بيان صحة العقد وفساده، شرع في بيان لزومه وجوازه. والجواز سببه الخيار. والاصل في البيع: اللزوم، لان القصد منه نقل الملك، وقضية الملك التصرف، وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. وهو نوعان: خيار تشبه، وخيار نقيصة - أي عيب - والاول ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، وسببه المجلس، أو الشرط. والاضافة فيه - وفي خيار العيب - من إضافة المسبب إلى السبب. وعد المصنف الانواع ثلاثة: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. والاخصر والاولى ما ذكرته، لان الاولين فردان لخيار التشهي، لا نوعان. (قوله: يثبت خيار مجلس) أي قهرا عن المتعاقدين، حتى لو شرط نفيه بطل البيع، وهو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ (قوله: في كل بيع) أي وإن استعقب عتقا، كشراء بعضه إن قلنا إن الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف، فإن قلنا للمشتري فالخيار للبائع فقط. (وقوله حتى في الربوي) أي حتى أنه يثبت الخيار في بيع الربوي، كبيع الطعام بالطعام. (وقوله: والسلم) أي في عقد السلم، لانه بيع موصوف في الذمة. (قوله: وكذا في هبة ذات ثواب) أي وكذا يثبت الخيار في هبة ذات عوض، لانها بيع حقيقي. (وقوله: على المعتمد) مقابله لا يثبت الخيار فيها - وهو ما جرى عليه النووي في منهاجه (قوله: وخرج بفي: كل بيع) أي بقوله في كل بيع، وقوله غير البيع:
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	فاعل خرج - أي خرج ما لا يسمى بيعا -. (قوله: كالابراء، إلخ) تمثيل لغير البيع. (وقوله: والهبة بلا ثواب) أي عوض. (وقوله: وقراض) هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما. (وقوله: وحوالة) أي وإن جعلت بيعا لعدم تبادرها منه. اه. بجيرمي. (وقوله: وكتابة) هي عقد عتق بلفظ الكتابة بعوض منجم بنجمين فأكثر. (قوله: ولو في الذمة) أي ولو كانت الاجارة في الذمة، فلا يثبت فيها الخيار. والغاية للرد على القفال وطائفة حيث قالوا بثبوت الخيار في الاجارة الواردة على الذمة كالسلم. وصورة الواردة على الذمة: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار مثلا. (وقوله: أو مقدرة بمدة) أي ولو مقدرة بمدة، وهي أيضا للرد على من صحح ثبوته في المقدرة بمدة، ومثلها المقدرة بمحل عمل. وصورة الاولى: آجرتك داري سنة بدينار مثلا. وصورة الثانية: آجرتك لتخيط لي هذا الثوب، أو لتحملني إلى مكة. وعبارة شرح المنهج: ووقع للنووي في تصحيحه تصحيح ثبوته في المقدرة بمدة، وكتب البجيرمي ما نصه: قوله في المقدرة بمدة: قال في مهمات المهمات، وحينئذ فيعلم منه الثبوت في غيرها بطريق الاولى. اه. شوبري أي: لانها تفوت فيها المنفعة بمضي الزمن، ومع ذلك فيها الخيار، فثبوته في التي لا تفوت أولى، وهذا كله على الضعيف. اه. (قوله: فلا خيار في جميع ذلك) أي الابراء وما بعده. (قوله: لانها) أي المذكورات من الابراء وما بعده. والمناسب لانه، بتذكير الضمير العائد على جميع ذلك. (وقوله: لا تسمى بيعا) أي والخبر إنما ورد في البيع ولان المنفعة في الاجارة تفوت بمضي الزمن، فألزمنا العقد، لئلا يتلف جزء من المعقود عليه، لا في مقابلة العوض. (قوله: وسقط خيار من اختار لزومه) أي لخبر الشيخين. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر اختر، أي البائع والمشتري متلبسان بالخيار مدة عدم تفرقهما، إلا أن يقول - أو إلى أن يقول - أحدهما للآخر. فإذا قال ذلك الاحد ما ذكر: سقط خياره، وبقي خيار الآخر. ثم اختيار اللزوم تارة يكون صريحا - كما في الامثلة التي ذكرها - وتارة يكون ضمنا: بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في المجلس إذ ذاك متضمن للرضا بلزوم العقد الاول. أفاده م ر. وقوله أن يتبايعا العوضين: قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كأن أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه، وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة، وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر، فلعل قوله العوضين تصوير. اه. ع ش. (قوله: من بائع ومشتر) بيان لمن اختار. (قوله: كأن يقولا إلخ) تمثيل لكون اختيار اللزوم منهما معا. (قوله: أو من أحدهما) عطف على قوله من بائع ومشتر. (وقوله: كأن يقول إلخ) تمثيل لكون اختيار اللزوم من أحدهما. (قوله: فيسقط خياره) أي الاحد الذي اختار اللزوم. (قوله: ويبقى خيار الآخر ولو مشتريا) محله ما لم يكن المبيع ممن يعتق عليه، وإلا سقط خياره أيضا للحكم بعتق المبيع. (قوله: وسقط خيار كل منهما بفرقة إلخ) وذلك لخبر البيهقي: البيعان بالخيار حتى يفترقا من مكانهما. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا باع قام فمشى هنيهة، ثم رجع. (وقوله: بدن) خرج به فرقة الروح والعقل، فإنه لا يسقط بها، بل يخلف العاقد وليه أو وارثه - كما سيأتي في قوله ولا يسقط بموت أحدهما إلخ - (وقوله: منهما أو من أحدهما) أي حال كون تلك الفرقة واقعة من المتعاقدين أو من أحدهما فقط، وإذا وقعت منه فقط سقط خيارهما معا، ولا يختص السقوط بالمفارق، بخلافه في صورة اختيار اللزوم بالقول، فإنه يختص بالقائل. فتنبه. (قوله: ولو ناسيا أو جاهلا) أي يسقط بالفرقة، ولو حصلت نسيانا - لا عمدا أو جهلا - بأن الفرقة تسقط الخيار. (قوله: عن مجلس العقد) متعلق بفرقة بدن. (قوله: عرفا) أي المعتبر في الفرقة: العرف. قال سم: لانه لا نص للشارع ولا لاهل اللغة فيه. (قوله: فما يعده إلخ) مبتدأ، خبره جملة
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	يلزم به العقد. (قوله: فإن كانا إلخ) بيان لما يعده الناس فرقة. (وقوله: في دار) بين ما بعده الناس فرقة بالنسبة لما إذا كانا في دار ولم يبين ذلك فيما إذا كانا في سفينة. وحاصله أنه إن كانت كبيرة: فالفرقة فيها بالانتقال من مقدمها إلى مؤخرها، وبالعكس. أو صغيرة: فبالخروج منها، أو بالرقي إلى صاريها. (وقوله: بأن يخرج أحدهما منها) أي من الدار. قال البجيرمي: ظاهره ولو كان قريبا من الباب، وهو ما في الانوار عن الامام الغزالي. ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها وأخرجها. اه. ومثل الخروج: الصعود إلى سطحها، أو شئ مرتفع فيها - كنخلة - والنزول إلى بئر فيها. (قوله: أو في كبيرة) أي أو كانا في دار كبيرة. (وقوله: فبأن ينتقل إلخ) أي فالفرقة فيها بأن ينتقل إلخ. (وقوله: إلى بيت من بيوتها) أي الدار. كأن ينتقل من صحنها إلى المجلس أو الصفة. (قوله: أو في صحراء أو سوق) أي أو كانا في صحراء أو في سوق. (وقوله: فبأن يولي إلخ) أي فالفرقة في ذلك بأن يولي أحدهما ظهره. (قوله: ويمشي قليلا) ضبطه في الانوار بالقدر الذي يكون بين الصفين، وهو ثلاثة أذرع. (قوله: وإن سمع الخطاب) أي تحصل الفرقة فيما إذا كانا بصحراء أو سوق بتولية أحدهما ظهره والمشي قليلا - وإن سمع خطاب صاحبه - فهو غاية لحصول الفرقة بما ذكر. (قوله: فيبقى خيار المجلس إلخ) مفرع على قوله يثبت خيار مجلس إلخ، أي وإذا ثبت خيار المجلس فيبقى ولو طال مكثهما إلخ. وكان المناسب تقديمه على قوله وسقط خيار إلخ، وإسقاط قوله ما لم يتفرقا - كما نبه على بعض ذلك البجيرمي - (قوله: ولو طال مكثهما إلخ) غاية لابقاء خيار المجلس. (وقوله: وإن بلغ) أي المكث في محل سنين، فهو غاية للغاية. (وقوله: أو تماشيا منازل) معطوف على طال مكثهما، فهو غاية ثانية للابقاء المذكور - أي يبقى وإن تماشيا منازل - وذلك لعدم التفرق ببدنهما. (قوله: ولا يسقط) أي الخيار. (وقوله: بموت أحدهما) أي في المجلس (قوله: فينتقل الخيار للوارث) أي ولو عاما. (وقوله: المتأهل) فإن لم يوجد، نصب الحاكم عنه من يفعل الاصلح له من فسخ أو إجازة. (قوله: وحلف نافي فرقة) أي وصدق بحلفه. (قوله: أو فسخ) أي أو نافي فسخ. (وقوله: قبلها) متعلق بفسخ (قوله: بأن جاءآ معا) أي إلى مجلس الحكم. (وقوله: وادعى على أحدهما فرقة) أي قبل مجيئهما. (وقوله: وأنكرها) أي الفرقة. (وقوله: ليفسخ) علة للانكار. (قوله: أو اتفقا عليها) أي الفرقة (قوله: وادعى أحدهما فسخا قبلها) أي الفرقة. (قوله: وأنكر الآخر) أي الفسخ قبل الفرقة. (قوله: فيصدق النافي) أي في الصورتين. وفائدة تصديقه في الاولى: بقاء الخيار له، وليس لمدعي الفرقة الفسخ. ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق منهما - فكما في الرجعة - فيصدق مدعي التأخير. اه. بجيرمي. (قوله: لموافقته للاصل) وهو عدم الفرقة، وعدم الفسخ. (قوله: ويجوز إلخ) شروع في خيار الشرط، ويسمى خيار التروي - أي التشهي والارادة - وهو يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس، إلا فيما سيذكره إجماعا، ولما صح أن بعض الانصار كان يخدع في البيوع، فأرشده (ص) إلى أنه يقول عند البيع لا خلابة، وأعلمه أنه إذا قال ذلك كان له خيار ثلاث ليال. ومعنى لا خلابة - وهي بكسر الخاء المعجمة، وبالموحدة -: لا غبن ولا خديعة، واشتهرت في الشرع لاشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإن ذكرت وعلما معناها ثبت ثلاثا، وإلا فلا. (قوله: أي للعاقدين) بأن يصرح كل منهما بشرط الخيار، وكذا يجوز لاحدهما أن يصرح بالشرط ويوافقه الآخر. (قوله: لهما أو لاحدهما) هذا بيان للمشروط له، فالجار والمجرور متعلق بخيار، ويجوز أيضا شرط الخيار لاجنبي واحد أو اثنين، ولا يحب عليه إذا شرط له الخيار مراعاة المصلحة لشارطه له من فسخ أو إجازة،
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	بل له أن يفسخ أو يجيز - وإن كرهه، وليس لشارطه عزله، ولا له عزل نفسه، لانه تمليك - على الاصح - لا توكيل. وإذا مات انتقل الخيار لمن شرطه له. (قوله: في كل بيع) متعلق بيجوز، أو شرط، أي ويجوز ذلك في كل بيع. قال ع ش: وخرج بالبيع ما عداه، فلا يثبت فيه خيار الشرط قطعا. اه. (قوله: فيه خيار مجلس) الجملة من المبتدإ والخبر صفة لبيع، وهي للايضاح لا للتخصيص. (قوله: إلا فيما يعتق فيه المبيع) أي إلا في البيع الذي يعتق فيه المبيع كشراء أصله أو فرعه. وفي البجيرمي ما نصه: لا يخفى أن هذا الاستثناء متعين، لانه لو اقتصر على قوله لهما شرط خيار لهما، أو لاحدهما في كل ما فيه خيار المجلس: لم يصح، لان من جملة ما صدقاته: ما لو اشترى بعضه، فإن لكل منهما فيه خيار المجلس، فيقتضي أن لهما أن يشترطاه للمشتري، وليس كذلك. اه. (قوله: لمشتر) أي وحده. (وقوله: للمنافاة) أي بين الخيار والعتق، لان شرطه للمشتري وحده يستلزم الملك له، وهو يستلزم العتق، والعتق مانع من الخيار، وما أدى ثبوته لعدمه غير صحيح من أصله، بخلاف ما لو شرط لهما، فإنه يصح - لوقفه - أي لكونه موقوفا. أو للبائع فقط، فإنه يصح أيضا، إذ الملك له. (قوله: وفي ربوي وسلم) أي وإلا في بيع ربوي وسلم. والفرق بين خيار المجلس، وخيار الشرط - حيث استثني من الثاني هذان ولم يستثنيا من الاول، مع أن العلة في الامتناع متأتية فيه أيضا - أن خيار المجلس يثبت قهرا، وليس له حد محدود - بخلاف خيار الشرط. (قوله: فلا يجوز شرطه) أي الخيار، أي ويفسد به البيع. (وقوله: فيهما) أي في الربوي والسلم (لاشتراط القبض فيهما في المجلس) أي وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الاجل، فأولى أن لا يحتمل الخيار، لانه أعظم غررا منه، لمنعه الملك أو لزومه. اه. شرح المنهج. (قوله: ثلاثة أيام فأقل) أي وإنما يصح شرط الخيار ثلاثة إلخ، وتدخل ليالي الايام المشروطة فيها، سواء السابقة منها على الايام والمتأخرة عند ابن حجر. وعند م ر: الليلة المتأخرة لا تدخل. ومحل جواز شرط ثلاثة الايام ونحوها: فيما لا يفسد في المدة المشروطة، فإن كان يفسد فيها، كطبيخ يفسد في ثلاثة أيام أو أقل وشرط الخيار تلك المدة: بطل العقد. (قوله: بخلاف ما لو أطلق) أي لم يقيد بزمن أصلا - كأن قال بشرط الخيار وسكت - أي قيد بزمن مجهول، كأن قال بشرط الخيار أياما. (قوله: أو أكثر من ثلاثة أيام) أي وبخلاف أكثر من ثلاثة أيام، أي شرط الخيار أكثر من ذلك، وفي بعض نسخ الخط إسقاط هذا، ونصه: بخلاف ما لو أطلق أو زاد عليها، فإنه لا يصح العقد، وهو الاولى، الموافق لعبارة شرح المنهج، وذلك لسلامته من التكرار الثابت على النسخة الاولى، لان قوله أو أكثر من ثلاثة أيام عين قوله بعد فإن زاد عليها. فتنبه. (قوله: من حين الشرط) متعلق بمحذوف، أي وتعتبر ثلاثة الايام فأقل من وقت شرط الخيار، فلو قال بشرط ثلاثة أيام من الغد: لم يصح. ويشترط أيضا أن تكون ثلاثة الايام متوالية، فلو قال يوما بعد يوم: لم يصح. (والحاصل) أن خيار الشرط لا يصح العقد معه إلا بشروط خمسة: أن يكون مقيدا بمدة - فخرج ما لو أطلق، كأن قال حتى أشاور. وأن تكون معلومة، فخرج ما لو قال بشرط الخيار أياما. وأن تكون متصلة بالشرط، فخرج ما لو قال ثلاثة أيام من الغد. وأن تكون متوالية، فخرج ما لو قال يوما بعد يوم. وأن تكون ثلاثة فأقل، فخرج ما لو زادت فيبطل العقد في الكل - لان الاصل منع الخيار - إلا فيما أذن فيه الشارع، ولم يأذن إلا في ذلك. (قوله: سواء أشرط) أي الخيار، وهو تعميم في اعتبار الثلاثة من وقت الشرط: أي لا فرق في اعتبارها من ذلك بين أن يحصل الشرط في العقد أو في المجلس، فإذا شرطا ثلاثة أيام وكان مضى من حين العقد يومان وهما بالمجلس: صح الشرط المذكور. (قوله: والملك) مبتدأ، خبره: لمن انفرد بخيار. (قوله: مع توابعه) أي فوائده متصلة أو منفصلة: كاللبن، والتمر، والمهر، ونفوذ العتق والاستيلاد، وحل الوطئ، ووجوب النفقة، والحمل الحادث في زمن الخيار،
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	بخلاف الموجود حال البيع، فإنه مبيع - كالام - لمقابلته بقسط من الثمن. وكتب البجيرمي ما نصه: قوله مع توابعه: إدخال التوابع هنا يقتضي دخولها في قوله وإلا فموقوف، وفيه نظر، لان حل الوطئ في زمن خيارهما ليس موقوفا بل هو حرام. وعتق البالغ في زمن خيارهما ليس موقوفا بل نافذ. اه. (قوله: في مدة الخيار) متعلق بالملك، أي الملك في مدة خيار الشرط أو المجلس، فلا فرق في التفصيل الذي ذكره بينهما. (فإن قلت) كيف يتصور أن يكون خيار المجلس لاحدهما ؟. (قلت) يتصور فيما إذا اختار أحدهما لزوم العقد، والآخر لم يختر شيئا. (قوله: من بائع ومشتر) بيان لمن انفرد بخيار. قال في حاشية الجمل على شرح المنهج: فإذا كان للمشتري وحده ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد، فإن تم البيع فذاك، وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريا عن الفوائد، وتضيع عليه المؤن، ويفوز بالفوائد المشتري. وإن كان للبائع وحده ملك المبيع، والفوائد كذلك، فإن فسخ فذاك، وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريا عن الفوائد، وتضيع المؤن عليه. وفي ق ل على المحلى: والزوائد في مدة الوقف تابعه للمبيع، وهي أمانة في يد الآخر. ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده. اه. بحذف. (قوله: ثم إن كان إلخ) عبارة المنهج وشرحه بعد قوله لمن انفرد بخيار، وإلا بأن كان الخيار لهما، فموقوف إلخ. وهي أولى من عبارة شارحنا. (قوله: فإن تم البيع إلخ) مفرع على فموقوف، وتمام البيع بينهما بإجازتهما له. (قوله: بان أنه) أي تبين أن الملك في المبيع مع توابعه. (وقوله: لمشتر) أي ملك له من حين العقد. (قوله: وإلا) أي وإن لم يتم البيع، أي بأن اختار افسخه. (وقوله: فلبائع) أي فهو ملك للبائع، أي باق عليه، وكأنه لم يخرج من ملكه. (واعلم) أنه حيث حكم بملك المبيع لاحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث وقف وقف. (قوله: ويحصل فسخ للعقد) أي بالقول وبالفعل، والاول ذكره بقوله بنحو فسخت. والثاني ذكره بقوله والتصرف إلخ. ومثله في ذلك الاجازة، وجميع ما ذكره من صرائح الفسخ والاجازة. قال البجيرمي: قال شيخنا - ولعل من كنايتهما: نحو لا أبيع، أو لا أشتري - إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي، أو في شرائي. اه. (قوله: كاسترجعت المبيع) أي أو رفعته، وهو تمثيل لنحو فسخت. (قوله: وإجازة) أي ويحصل بإجازة. (وقوله: فيها) أي مدة الخيار. (قوله: بنحو أجزت) متعلق بيحصل المقدر. (قوله: كأمضيته) أي وألزمته، وهو تمثيل لنحو أجزت. (قوله: والتصرف) مبتدأ، خبره قوله فسخ. وخرج بالتصرف: مجرد عرض المبيع على البيع، والاذن فيه في مدة الخيار، فليسا فسخا، ولا إجازة للبيع، لعدم إشعارهما من البائع بعدم البقاء عليه، ومن المشتري بالبقاء عليه، لاحتمالهما التردد في الفسخ والاجازة. (قوله: في مدة الخيار) المناسب: فيها، إذ المقام للاضمار. (قوله: بوطئ) متعلق بالتصرف، وإنما يكون فسخا أو إجازة بقيود خمسة: أن يكون الواطئ ذكرا يقينا، وأن يكون الموطوء أنثى يقينا، وأن لا تكون حراما عليه كأخته، وأن يعلم أنها المبيعة، وأن لا يقصد الزنا. فإن فقد واحد منها لا يكون فسخا ولا إجازة. وخرج بالوطئ: مقدماته، فلا تكون فسخا، ولا إجازة. (قوله: وإعتاق) أي للرقيق المبيع كله أو بعضه، ويسري للباقي. ومثل الاعتاق: وقف المبيع (قوله: وبيع) أي بت أو بشرط الخيار للمشتري فقط، وإلا بأن كان لبائع أو لهما لم يكن فسخا، ولا إجازة - كما صرح فيه في العباب - بجيرمي. (قوله: وإجارة) أي للمبيع (قوله: وتزويج) أي للامة أو للعبد (قوله: من بائع) متعلق بالتصرف. (قوله: فسخ) أي للبيع لاشعاره بعدم البقاء عليه، وصح ذلك التصرف منه، لكن لا يجوز وطؤه إلا إن كان الخيار له، فإن كان لهما: لم يحل، ولو أذن له المشتري. (قوله: ومن مشتر إجازة للشراء) أي والتصرف بهذه المذكورات من مشر إجازة للبيع، وذلك
	

	[ 38 ]
	لاشعاره بالبقاء عليه، والاعتاق نافذ منه: إن كان الخيار له أو لهما وأذن له البائع، وغير نافذ: إن كان للبائع، وموقوف: إن كان لهما ولم يأذن له البائع فيه. ووطؤه حلال: إن كان الخيار له، إلا فحرام. (قوله: ويثبت لمشتر إلخ) شروع في خيار العيب، ويسمى خيار النقيصة، وهو حاصل بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من تغرير فعلي، أو قضاء عرفي، أو التزام شرطي. فالاول: كالتصرية. والثاني: كظهور العيب الذي ينقص العين والقيمة نقصا يفوت به غرض صحيح. والثالث: كأن شرط في المبيع شيئا، ككون العبد كاتبا، أو الدابة حاملا، أو ذات لبن، فأخلف. (قوله: جاهل بما يأتي) أي من ظهور عيب قديم، ومن تغرير فعلي. واحترز بالجاهل بذلك عن العامل به، فلا يثبت له الخيار به. (قوله: خيار) فاعل يثبت. (قوله: في رد المبيع) متعلق بخيار. (قوله: بظهور عيب قديم) أي باق إلى وقت الفسخ، وكان الغالب في جنس المبيع عدمه. فإن زال قبله، أو كان لا يغلب فيه ما ذكر - كقلع سن في الكبر، وثيوبة في أوانها في الامة - فلا خيار. (وقوله: منقص قيمة في المبيع) أي أو منقص عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح، وإن لم تنقص به القيمة. فإن كان به عيب لا ينقص عينه ولا قيمته - كقطع أصبع زائدة وفلقة يسيرة من فخذ أو ساق، لا تورث شيئا، ول تفوت غرضا - فلا خيار. (قوله: وكذا للبائع) أي وكذا يثبت الخيار للبائع إلخ (قوله: وآثروا الاول) أي اقتصر الفقهاء على ذكر الاول، أي ثبوت الخيار للمشتري بظهور عيب قديم في المبيع، مع أن الثمن مثله في ذلك. (وقوله: لان الغالب في الثمن) الانضباط إلخ، أي فلا يحتاج إلى ذكره. (قوله: والقديم إلخ) أي أن العيب القديم الذي يثبت به الخيار، هو ما قارن العقد أو حدث قبل القبض، لان المبيع حينئذ من ضمان البائع. أما ثبوت الخيار في المقارن. فبالاجماع. وأما ثوبته في الحادث قبل القبض، فلان المبيع فيه من ضمان البائع، فكذا جزؤه وصفته. قال في التحفة: ولم يبينوا حكم المقارن للقبض، والذي يظهر أن له حكم ما قبل القبض، لان يد البائع عليه حسا، فلا يرتفع ضمانه إلا بتحقق ارتفاعها، وهو لا يحصل إلا بتمام قبض المشتري له سليما. اه. بتصرف. (قوله: وقد بقي) أي العيب، والجملة حالية من فاعل قارن، وفاعل حدث. وخرج به ما إذا لم يبق إلى الفسخ: فلا خيار - كما مر -. (قوله: ولو حدث بعد القبض فلا خيار) محله ما لم يستند لسبب متقدم عليه، كقطع يد الرقيق المبيع بجناية سابقة على القبض جهلها المشتري، وإلا فله الخيار، لانه لتقدم سببه صار كالمتقدم، فإن كان المشتري عالما بها فلا خيار له، ولا أرش. (قوله: وهو) أي العيب الذي يثبت به الخيار للمشتري. (وقوله: كاستحاضة إلخ) أي وكخصاء رقيق أو بهيمة، وهو مما يغلب في جنس المبيع عدمه فيها، أما لو كان الخصاء فيما يغلب وجوده فيها - كمأكول، أو نحو بغال، أو براذين - فلا يكون عيبا لغلبته فيها. وإنما كان الخصاء فيما مر عيبا، لان الفحل يصلح لما لا يصلح له الخصي، ولا نظر لزيادة القيمة به باعتبار آخر، لما فيه من فوات جزء مقصود من البدن. (قوله: نكاح لامة) أي تزويج لامة، فهو عيب يثبت به الخيار، والامة ليست بقيد، بل مثلها العبد، فتزويجه عيب أيضا. وعبارة الروض: من عيوب الرقيق كونه مزوجا. اه. وهو شامل للذكر والانثى. ومثله في النهاية. فلو أسقط قوله لامة لكان أولى. (قوله: وسرقة) أي ولو صورة كالسرقة من دار الحرب، فإنها غنيمة، لكنها صورة سرقة، فتكون عيبا. هكذا في ش ق. والذي في التحفة خلافه، وعبارتها: وسرقة إلا في دار الحرب، لان المأخوذ غنيمة. اه. بحذف. (قوله: وإباق) حتى لو أبق عند المشتري ثبت له الرد، لانه من آثار الاباق الاول الذي كان عند البائع، فلا يقال إنه عيب حادث فيمنع الرد لانه من آثار الاول. اه. ز ي. وقوله لانه من آثار الاباق الاول: الفرض أنه علم وجود ذلك العيب عند البائع، فلو لم يعلم وجوده عنده فلا رد، لانه عيب حادث عند المشتري. اه. بجيرمي. (قوله: وزنا) أي ولواط وردة. (قوله: أي بكل منها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف معلوم من السياق، وكان الاولى التصريح به - أي
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	يثبب الخيار بكل واحد من السرقة، والاباق، والزنا -. (قوله: وإن لم يتكرر) أي كل من السرقة وما بعدها، وهو غاية لثبوت الخيار بكل منها. (وقوله: وتاب) معطوف على مدخول إن، وهو مجموع الجازم والمجزوم - أي وإن تاب وحسن حاله - وذلك لانه قد يألفها، ولان تهمتها لا تزول. ومثل ما ذكر في ذلك: الجناية عمدا، والقتل، والردة. وقد نظم بعضهم العيوب التي لا تنفع التوبة فيها بقوله: ثمانية يعتادها العبد لو يتب بواحدة منها يرد لبائع زنا، وإباق، سرقة، ولواطه وتمكينه من نفسه للمضاجع وردته، إتيانه لبهيمة جنايته عمدا. فجانب له وع وما عدا هذه العيوب: تنفع التوبة فيها. قال في النهاية: والفرق بين السرقة والاباق وبين شرب الخمر ظاهر. قال ع ش: وهو أن تهمتهما لا تزول، بخلاف شرب الخمر. لكن، هل يشترط لصحة توبته من شرب الخمر ونحوه، مضي مدة الاستبراء أو لا ؟ فيه نظر، والاقرب الثاني. اه. (قوله: ذكرا كان) أي الرقيق الصادر منه ما ذكر، أو أنثى. (قوله: وبول إلخ) معطوف على استحاضة، أي وكبول من الرقيق. (قوله: بفراش إن اعتاده) أي عرفا، فلا يكفي مرة، لانه كثيرا ما يعرض مرة، بل مرتين ومرات، ثم يزول. ومثل الفراش: غيره - كما لو كان يسيل بوله وهو ماش - فإنه يثبت به الخيار بالطريق الاولى، لانه يدل على ضعف المثانة. ومثل ذلك: خروج دود القرح المعروف. ومحل ثبوت الخيار به، إن وجد البول في يد المشتري أيضا، وإلا فلا، لتبين أن العيب زال، وليس هو من الاوصاف الخبيثة التي يرجع إليها الطبع. (قوله: وبلغ سبع سنين) معطوف على اعتاده، أي وإن بلغ سبع سنين - أي تقريبا - فلا يعتد بنقص شهرين - كما في ع ش - فلو نقص أكثر منهما لم يضر، فلا يثبت به الخيار، لانه خرج منه في أوانه. (قوله: وبخر) هو بفتحتين: نتن الفم وغيره - كالانف -. (وقوله: وصنان) ضبطه في القاموس بالقلم بضم الصاد، وهو ظهور رائحة خبيثة من تحت الابط وغيره. ع ش. (وقوله: مستحكمين) بكسر الكاف، لانه من استحكم، وهو لازم. وخرج ما إذا كان كل من البخر والصنان عارضا - كأن كان الاول ليس ناشئا من المعدة، بل من تغير الفم لقلح الاسنان، وكأن كان الثاني ناشئا من عرق أو احتماع وسخ أو حركة عنيفة - فلا يثبت حينئذ بهما الخيار. (قوله: ومن عيوب الرقيق إلخ) وهي لا تكاد تنحصر، كما أفاده تعبيره بمن. (قوله: كونه تماما إلخ) أي أو قاذفا، أو تمتاما. (واعلم) أنهم عبروا في بعض العيوب بصيغة المبالغة، ولم يعبروا في بعضها بذلك. قال في التحفة: فيحتمل الفرق، ويحتمل أن الكل على حد سواء، وأنه لا بد أن يكون كل من ذلك يصير كالطبع له بأن يعتاده عرفا - نظير ما مر. اه. بالمعنى. (قوله: أو آكلا لطين) أي أو مخدر. (قوله: لنحو خمر) أي من كل مسكر. قال الزركشي: وينبغي أن يقيد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار، فإنه غالب فيهم. اه. مغني. (قوله: ما لم يتب عنها) قيد في جميع ما قبله، أي هذه المذكورات - النميمة وما بعدها من العيوب - ما لم يتب منها، فإن تاب منها فلا يثبت بها الخيار. قال في التحفة: وظاهر أنه لا يكتفي في توبته بقول البائع. اه. (قوله: أو أصم) أي ولو في إحدى أذنيه. والمراد به: ما يشمل ثقل السمع، لانه ينقص القيمة. (قوله: أو أبله) في ع ش: الابله هو الذي غلبت عليه سلامة الصدر. وفي الحديث: أكثر أهل الجنة البله يعني في أمر الدنيا، لقلة اهتمامهم بها، وهم أكيس الناس في أمر الآخرة. اه. مختار. (أقول) والظاهر أن هذا المعنى غير مراد هنا، وإنما المراد بالابله من يغلب عليه التغفل، وعدم المعرفة، ويوافقه
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	قول المصباح: بله بلها - من باب تعب: ضعف عقله. اه. (قوله: أو مصطك الركبتين) أي أو الكعبين. قال في القاموس: صكه: ضربه. وصك الباب: أغلقه، أو أطبقه. ورجل أصك، ومصك: مضطرب الركبتين والعرقوبين. اه. والمناسب هنا: الاخير وما قبله. فمعنى اصطكاك الركبتين: التقاؤهما عند المشي، وانطباق إحداهما على الاخرى واضطرابهما. (قوله: أو رتقاء) معطوف على نماما، أي ومن عيوب الرقيق كونه أمة رتقاء، وتذكير الضمير باعتبار المرجع، لانه إذا كان المرجع مذكرا والخبر مؤنثا، يجوز مراعاة المرجع ومراعاة الخبر. والاولى: الثاني. وكالرتقاء: القرناء والاولى: هي التي انسد فرجها بلحم، والثانية: هي التي انسد فرجها بعظم (قوله: في آدمية) قيد في الحامل، فالحمل عيب في الآدمية، وفيه أنه بصدد بيان عيوب الرقيق، فلا فائدة في ذكر هذا القيد. (وقوله: لا بهيمة) أي ليس الحمل عيبا في بهيمة. ومحله: إذا لم تنقص بالحمل، وإلا كان عيبا أيضا. (قوله: أو لا تحيض) المناسب في إعرابه أن يكون الفعل منصوبا بأن مضمرة بعد أو، والمصدر المؤول معطوف على المصدر السابق، وهو كونه - أي ومن عيوب الرقيق - عدم حيض من بلغت عشرين سنة. (وقوله: أو أحد ثدييها) معطوف على المصدر السابق أيضا على حذف مضاف، أي ومنها أيضا: كون أحد الخ. فتنبه (قوله: وجماع لحيوان) عطف على استحاضة، والجماع - بكسر الجيم - امتناع الحيوان من الركوب عليه. وعبر بعضهم بجموح - بصيغة المبالغة - وهو يفيد اشتراط كثرة ذلك منه حتى يصير طبعا له. قال في التحفة: وهو متجه - كنظائره. (قوله: ورمح) أي رفس. وليس المراد به الجري. وعبارة م ر: وكونها رموحا وهي تفيد كثرة ذلك منها، وإلا فلا يكون عيبا. اه. بجيرمي. (قوله: وكون الدار منزل الجند) أي مختصة بنزول الجند، أي العساكر فيها. (قوله: بالرجم) أي أو نحوه. (قوله: أو القردة) معطوف على الجن، أي أو كون القردة ونحوهم يرعون - أي يأكلون - زرع الارض، فهو يعد عيبا. (قوله: ويثبت) أي الخيار لمشتر في رد المبيع. (وقوله: بتغرير فعلي) أي متعلق بالفعل، كالتصرية الآتية: فإنها من الافعال - إذ هي جمع اللبن في ثدي البهيمة - كما سيأتي - قال البجيرمي: وكذا يثبت الخيار بتغرير قولي - كما سيأتي في مفهوم قوله: ولو باع بشرط براءته من العيوب إلخ - من أنه لو باع بشرط براءة المبيع من العيوب فإنه لا يبرأ من شئ منها، بل للمشتري الخيار في جميعها. وهذا تغرير قولي. اه. (قوله: وهو) أي التغرير (وقوله: حرام) أي من الكبائر - على المعتمد - لقوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا ليس منا، ولخبر الصحيحين في التصرية الآتي قريبا. (قوله: للتدليس) أي من البائع على المشتري. (وقوله: والضرر) أي للمشتري، وقيل للمبيع، والاول أولى، لانه هو الذي يطرد في جميع أمثلة التغرير، بخلاف ضرر المبيع، فإنه إنما يظهر في بعضها - كالتصرية -. ولو لم يحصل تدليس من البائع: بأن لم يقصد التصرية - لنسيان أو نحوه - ففي ثبوت الخيار وجهان: أحدهما المنع، وبه جزم الغزالي والحاوي الصغير: لعدم التدليس. وثانيهما: ثبوته لحصول الضرر، ورجحه الاذرعي، وقال إنه قضية نص الام. (قوله: كتصرية) من صرى الماء في الحوض - بتشديد الراء - بمعنى جمعه، وجوز الشافعي - رضي الله عنه - أن يكون من الصر، وهو الربط. والاصل في تحريمها خبر الصحيحين: ألا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها - أي اشتراها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها - إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وقيس بالابل والغنم غيرهما. (وقوله: له) أي للحيوان المبيع، ولو من غير النعم. (قوله: وهي) أي التصرية، شرعا: ما ذكر. وأما لغة: فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللبن. (قوله: ليوهم المشتري) أي ليوقع في وهم المشتري كثر اللبن. (قوله: وتجعيد شعر الجارية) معطوف على تصرية، أي وكتجعيد الشعر، فهو من التغرير الفعلي المحرم، لانه يدل على الجمال وقوة البدن. والمجعد: هو ما فيه التواء وانقباض - أي تثن، وعدم إرسال -
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	ولا يثبت الخيار بجعله على هيئة مفلفل السودان، لعدم دلالته على نفاسة المبيع، المقتضية لزيادة الثمن. ومثل التجعيد: تحمير الوجه، وتسويد الشعر، فيثبت بهما الخيار أيضا. (قوله: لا خيار بغبن فاحش) أصل المتن لا بغبن فاحش، فهو معطوف على ظهور عيب قديم، فقدر الشارح المتعلق: أي لا خيار بسبب وجود غبن فاحش على المشتري. والفحش ليس بقيد، بل مثله - بالاولى - غيره. (قوله: كظن مشتر نحو زجاجة: جوهرة) أي لقربها من صفتها، فاشتراها بقيمة الجوهرة. قال ع ش: وخرج به - أي بظنها جوهرة - ما لو قال له البائع هي جوهرة، فيثبت له الخيار في هذه الحالة. اه. وقال في فتح الجواد: ومحل ذلك أي عدم ثبوت الخيار، فيما إذا ظنها جوهرة: إذ لم يشتد ظنه لفعل البائع، بأن صبغ الزجاجة بصبغ صيرها به تحاكي بعض الجواهر، فيتخير حينئذ - لعذره -. اه. (قوله: لتقصيره بعمله) تعليل لعدم ثبوت الخيار بذلك، أي لا يثبت له الخيار بذلك، لتقصيره بكونه عمل بمجرد وهمه، من غير بحث واطلاع أهل الخبرة على ذلك، ولانه (ص) لم يثبت الخيار لمن يغبن، بل أرشده إلى اشتراط الخيار. (قوله: والخيار بالعيب) مبتدأ، خبره فوري. (قوله: ولو بتصرية) الغاية للرد على القائل بأن الخيار في المصراة يمتد ثلاثة أيام، والاولى تأخيره بعد قوله فوري، لانه يوهم أن الخيار بالتصرية فيه خلاف، وليس كذلك، بل الخلاف إنما هو في الفوري. (قوله: فوري) أي إجماعا. ومحله في المبيع المعين، فإن قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم، فوجده معيبا، لم يلزمه فور، لان الاصح أنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه، ولانه غير معقود عليه. اه. تحفة (قوله: فيبطل) أي الخيار بالتأخير. قال في شرح المنهج: وأما خبر مسلم: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فحمل على الغالب من أن التصرية لا تظهر إلا بثلاثة أيام. (قوله: بلا عذر) متعلق بالتأخير. وخرج به ما إذا كان بعذر فإنه لا يبطل الخيار. وسيذكر الاعذار التي تبيح له التأخير - كالصلاة، والاكل، وقضاء الحاجة، والجهل بأن له الرد، أو بكونه على الفور -. وفي البجيرمي ما نصه: هل من العذر نسيان الحكم أو العيب أو نحوهما ؟ ثم رأيت نقلا عن ع ش - عند قول الشارح ويعذر في تأخيره بجهله إن قرب عهده بالاسلام - ما نصه: وخرج بجهل الرد أو الفور، ما لو علم الحكم ونسيه - فلا يعذر به - لتقصيره. اه. (قوله: ويعتبر الفور عادة) أي أنه ليس المراد الفور حقيقة، بل عادة - أي عادة عامة الناس - كما في ع ش. قال في النهاية، فلا يكلف الركض في الركوب العدو في المشي ليرد. اه. (قوله: فلا يضر إلخ) مفرع على مفهوم قوله بلا عذر، أي أما إذا كان بعذر كصلاة إلخ، فلا يضر تأخيره، وليس مفرعا على قوله عادة، وإلا صار قوله بلا عذر ضائعا لا مفهوم له. (وقوله: صلاة) أي ولو نفلا (قوله: وأكل) بالرفع، معطوف على صلاة، أي ولا يضر أكل، ولو تفكها. (قوله: دخل وقتهما) أي وقت الصلاة ووقت الاكل. وهذا إنما يشمل بالنسبة للصلاة ذات الوقت من فرض أو نفل، ولا يشمل النفل المطلق لانه ليس له وقت. ومحله: إذا علم بالعيب قبل الشروع فيه. أما إذا علم بالعيب وهو في صلاة النفل المطلق: كملها، ولا يؤثر ذلك. وعبارة الشوبري: وشمل كلامه النافلة مؤقتة، أو ذات سبب، لا مطلقة، إلا إن كان شرع فيتم ما نواه، وإلا اقتصر على ركعتين. اه. وفي البجيرمي - بالنسبة لوقت الاكل - ما نصه: وانظر وقت الاكل ماذا ؟ هل هو تقديم الطعام، أو قرب حضوره ؟ والظاهر أن كلا منهما يقال له وقت الاكل، وكذا توقان نفسه إليه وقته. (قوله: وقضاء حاجة) معطوف على صلاة، فهو مرفوع، أي ولا يضر قضاء حاجة، من بول، أو غائط، أو جماع، أو دخول حمام. (قوله: ولاسلامه على البائع) أي ولا يضر في ثبوت الخيار بالعيب: سلام المشتري على البائع بعد علمه بالعيب، ولا يضر أيضا لبسه ما يتجمل به عادة. (قوله: بخلاف محادثته) أي محادثة المشتري البائع، فإنه يضر. (قوله: ولو علمه إلخ) أي ولو علم المشتري بالعيب ليلا فله تأخير الرد إلى أن يصبح، لعدم التقصير. وقيد ابن الرفعة: بكلفة السير فيه، أما إذا لم يكن عليه كلفة بالسير فيه - كأن كان جارا له - فليس له التأخير إلى ذلك، بل يستوي حينئذ الليل والنهار. (وقوله: حتى يصبح) أي
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	ويدخل الوقت الذي جرت به العادة بانتشار الناس إلى مصالحهم عادة. اه. ع ش. (قوله: ويعذر) أي المشتري. (وقوله: في تأخيره) أي خيار الرد بالعيب. (قوله: بجهله) أي المشتري. (وقوله: جواز إلخ) مفعول جهله. (قوله: إن قرب إلخ) قيد في كونه يعذر بذلك، أي يعذر بذلك إن قرب عهده بالاسلام. قال في التحفة: وهو ممن يخفى عليه، بخلاف من يخالطنا من أهل الذمة. اه. (قوله: أو نشأ بعيدا عن العلماء) المراد بالبعد هنا - أخذا من كلام الشيخين - أن ينشأ بمحل يجهل أهله الاحكام. والغالب أن يكون بعيدا عن بلاد العلماء، وهي محل من يعرف الاحكام الظاهرة التي لا تكلف العامة بعلم ما عداها. ولو فرض أن أهل محل يجهلون ذلك، وهم قريبون ممن يعرف ذلك، كان حكمهم كذلك - فيما يظهر -. فالتعبير بالبعد ليس بالاشتراط، بل لانه الغالب في مثل ذلك. ويجري مثل ذلك في نظائره. حجر. ع ش. بجيرمي. والمراد بالعلماء: من يعلمون هذا الحكم، وإن لم يعلموا غيره. (قوله: وبجهل فوريته) معطوف على بجهله جواز الرد، أي ويعذر بجهله أن الرد ثابت فورا. (وقوله: إن خفي عليه) أي إن خفي عليه هذا الحكم، وهو الرد فورا. وعبارة التحفة: إن كان عاميا يخفى على مثله. اه. ومقتضى قول الشارح إن خفي عليه - من غير تقييده بالقيد الذي جعله قبله، أعني قرب عهده إلخ - أنه يعذر في هذه الصورة، ولو كان مخالطا لاهل العلم، لان هذا مما يخفى على كثير من الناس. (قوله: ثم إن إلخ) مرتبط بقوله والخيار فوري. والاولى التعبير بفاء التفريع، إذ المقام يقتضيه. (قوله: رده) أي المبيع المعيب. (قوله: أو وكيله) أي المشتري. قال في التحفة: ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا - كما هو ظاهر - اه.. وذلك لانتقال الحق لهما. (قوله: على البائع) متعلق برده، أي رده على البائع، أي أو موكله إن كان البائع وكيلا عن غيره في البيع. (وقوله: أو وكيله) أي البائع الذي وكله في قبول السلع المردودة. (قوله: ولو كان البائع إلخ) الاولى في المقابلة والاخضر أن يقول: وإن كان غائبا عنها إلخ. قال في شرح الروض: وألحق في الذخائر: الحاضر بالبلد إذا خيف هربه الغائب عنها. اه. (قوله: ولا وكيل له) أي للبائع. (وقوله: بها) أي بالبلد. (قوله: رفع الامر) أي شأن الفسخ، بأن يدعي رافع الامر شراء ذلك الشئ من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه، ثم ظهر العيب، وأنه فسخ البيع، ويقيم البينة بذلك، ويحلفه أن الامر جرى كذلك، ويحكم بالرد على الغائب، ويبقى الثمن دينا عليه، ويأخذ المبيع، ويضعه عند عدل، ويقضى الدين من مال الغائب، فإن لم يجد له سوى المبيع باعه. اه. شرح المنهج. (وقوله: إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا، ولا وكيل له بالبلد، ولا حكم بها، ولا شهود، فهل يلزمه السفر إليه، أو إلى الحاكم إذا أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل ؟ وقد يفهم من المقام اللزوم. اه. سم. (وقوله: وجوبا) معنى كونه واجبا أنه إذا تراخى عن الرفع للحاكم سقط حقه من الرد، لا أنه يأثم بتركه. (قوله: ولا يؤخر لحضوره) أي ولا يؤخر المشتري الرد لحضور الغائب. قال سم: ينبغي ولا للذهاب إليه. اه. (قوله: فإذا عجز) أي المشتري. (وقوله: عن الانهاء) أي رفع الامر للحاكم. (وقوله: لنحو مرض) أي كخوف من عدو. (قوله: أشهد على الفسخ) أي لزوما. وعبارة المنهاج: ويلزمه الاشهاد على الفسخ. اه. قال في المغني: لان الترك يحتمل الاعراض، وأصل البيع اللزوم، فنعين الاشهاد بعدلين - كما قاله القاضي حسين، والغزالي - أو عدل ليحلف معه - كما قاله ابن الرفعة - وهو الظاهر. اه. (قوله: فإن عجز عن الاشهاد) أي على الفسخ، بأن لم يلق من يشهده. (وقوله: لم يلزمه تلفظ) أي بالفسح، وذلك لانه يبعد لزومه من غير سامع، فيؤخبره إلا أن يأتي به عند المردود عليه - أو الحاكم - لعدم فائدته قبل ذلك. (قوله: وعلى المشتري) أي يجب عليه بعد الاطلاع على العيب وقبل الرد. (وقوله: ترك استعمال) أي للمبيع.
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	والاستعمال طلب العمل، فلو خدمه وهو ساكت، لم يضر. كذا في ع ش، نقلا عن سم. وفي المغني نقلا عن الاسنوي - وهو ما يصرح به قول شارحنا، فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب، لم يضره. والذي يصرح به عبارة التحفة والنهاية أن الطلب ليس بقيد، بل المدار على ما يعد انتفاعا - سواء كان بطلب، أم بغير طلب - كما ستقف على عبارتهما قريبا عند قوله: فلو استخدم إلخ. ويستثنى من وجوب ترك الاستعمال: ركوب ما عسر سوقه وقوده، فلا يضر. (قوله: فلو استخدم رقيقا) أي طلب منه أن يخدمه، كقوله اسقني، أو اغلق الباب، وإن لم يطعه، أو استعمله، كأن أعطاه الكوز من غير طلب، فأخذه، ثم أعاد إليه، بخلاف مجرد أخذه منه من غير رده، لان وضعه بيده كوضعه بالارض. اه. تحفة. ومثلها النهاية. وقوله: أو استعمله: معطوف على طلب، أي استعمله وانتفع به من غير طلب. وعبارة البجيرمي: ومثل استخدامه: خدمته - كأن أعطاه كوزا من غير طلب، فأخذه، ثم رده له، بخلاف ما إذا لم يرده له - لان مجرد أخذ السيد له لا يعد استعمالا، لان وضعه في يد السيد كوضعه في الارض. اه. وعبارة المغني: (تنبيه) أفهم كلام المصنف - أن الرقيق لو خدم المشتري، وهو ساكت لم يؤثر، لان الاستخدام طلب العمل، وهو متجه - كما قاله الاسنوي. اه. (قوله: أو ناولني الثوب) ومثله، ما لو أشار إليه - كما هو ظاهر -. وأما الكتابة، فيحتمل أنه إن دلت قرينة على الطلب منه أو نواه بطل خياره، وإلا فهي كالنية. ع ش. (قوله: فلا رد قهرا) أي الرد القهري من المشتري ينتفي بالاستعمال المذكور، لاشعاره بالرضا بالعيب. (وقوله: وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به) غاية لنفي الرد القهري. (قوله: فإن فعل) أي الرقيق شيئا من ذلك، أي المذكور من السقي، والمناولة، والاغلاق (وقوله: لم يضر) تبع فيه الخطيب، وسم على المنهج والذي عليه شيخه حجر و: م. ر: أنه إذا استعمله من غير طلب: ضر أيضا - كما يعلم من عبارتهما المارة. - (قوله: فرع) الاولى فروع - بصيغة الجمع - وهي أربعة: قوله لو باع، وقوله ولو اختلفا، وقوله ولو حدث عيب، وقوله ويتبع في الرد. (قوله: لو باع) أي العاقد - سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا، أو وصيا، أو حاكما، أو غيرهم - كما يفيده إطلاقه. (قوله: أو غيره) أي غير حيوان، كقماش. (قوله: بشرط براءته) أي بأن قال بعتك بشرط أني برئ من العيوب التي بالمبيع، ومثله ما لو قال: إن به جميع العيوب، أو لا يرد علي بعيب، أو عظم في قفة، أو أعلمك أن به جميع العيوب، فيصح العقد مطلقا، لانه شرط يؤكد العقد، ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب. اه. خضر. فالضمير في قوله براءته: للبائع. وأما شرط براءة المبيع - بأن قال بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه - فالظاهر أن لا يبرأ عن العيب المذكور - كما قال ح ل - وإن كان البيع صحيحا. اه. بجيرمي. (قوله: في المبيع) المقام للاضمار، فالاولى أن يقول فيه بالضمير العائد على ما ذكر من الحيوان أو غيره، ومثل المبيع: الثمن، فلو اشتري بشرط براءته من العيوب في الثمن: صح العقد، وبرئ إلخ. ولعله ترك التنبيه عليه لما مر من أن الثمن مضبوط غالبا، فلا يحتاج إلى شرط البراءة فيه. (قوله: أو أن لا يرد) معطوف على براءته، أي أو بشرط أن لا يرد بالعيوب الكائنة فيه. (قوله: صح العقد) جواب لو. (قوله: وبرئ من عيب باطن) أي وهو ما يعسر الاطلاع عليه، ومنه: الزنا، والسرقة، والكفر. والظاهر: بخلافه، ومنه:
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	نتن لحم الجلالة، لانه يسهل فيه ذلك. وقيل: الباطن ما يوجد في محل لا تجب رؤيته في المبيع لاجل صحة البيع، والظاهر بخلافه. (قوله: موجود حال العقد) خرج به: ما إذا وجد بعد العقد وقبل القبض - فلا يبرأ منه البائع مطلقا - سواء علمه أم لا، ظاهرا كان أو باطنا، وذلك لانصراف الشرط إلى ما كان موجودا عند العقد فقط. (قوله: لم يعلمه البائع) خرج به ما إذا علمه - فلا يبرأ منه - لتقصيره بكتمه إذ هو تدليس يأثم به. (قوله: لا عن عيب باطن في غير الحيوان) أي لا يبرأ عن عيب باطن فيه. وفارق الحيوان: غيره، بأنه يأكل في حالتي صحته وسقمه، فقلما ينفك عن عيب ظاهر أو خفي، فاحتاج البائع لهذا الشرط ليثق بلزوم البيع فيما يعذر فيه. بخلاف غير الحيوان، فالغالب عليه: عدم التغير، فلذلك لم يبرأ من عيبه مطلقا. (وقوله: لا ظاهر فيه) أي ولا يبرأ عن عيب ظاهر في الحيوان مطلقا، علمه أم لا. (قوله: ولو اختلفا) أي العاقدان. (وقوله: في قدم العيب) أي وحدوثه، وذلك بأن ادعى المشتري أنه قديم ليرد على البائع، وادعى البائع أنه حادث فلا يرد عليه. (قوله: واحتمل صدق كل) أي أمكن حدوثه وقدمه. واحترز بذلك عما إذا لم يمكن إلا حدوثه - كما لو كان الجرح طريا، والبيع والقبض من سنة، وعما إذا لم يمكن إلا قدمه - كما لو كان الجرح مندملا، والبيع والقبض من أمس - فإنه يصدق في الاول: البائع، وفي الثاني: المشتري (قوله: صدق البائع بيمينه) أو يحلف على حسب جوابه، فإن قال في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي ذكره، أو لا يلزمني قبوله، حلف على ذلك. أو قال في جوابه: ما أقبضته وبه هذا العيب، أو ما أقبضته إلا سليما من العيب، حلف على ذلك. والجوابان الاولان عامان، لشمولهما لعدم وجود العيب عند البائع، ولوجوده مع علم المشتري به. والآخران خاصان. ولو أبدل أحد العامين بالآخر، أو أحد الخاصين بالآخر: كفى. وكذا لو أبدل العام بالخاص، لانه غلظ على نفسه، بخلاف ما لو أبدل الخاص بالعام بأن كان جوابه خاصا، وذكر في يمينه العام، فلا يكفي. أفاده في النهاية. (قوله: في دعواه) متعلق بصدق، وضميره يعود على البائع. (وقوله: حدوثه) مفعول المصدر، وضميره يعود على العيب. (قوله: لان الاصل لزوم العقد) أي استمراره، وإنما حلف مع أن الاصل معه، لاحتمال صدق المشتري. قال في شرح المنهج: نعم، لو ادعى قدم عيبين، فأقر البائع بقدم أحدهما، وادعى حدوث الآخر، فالمصدق: المشتري بيمينه، لان الرد يثبت بإقرار البائع بأحدهما، فلا يبطل بالشك. اه. (قوله: وقيل لان الاصل عدم العيب في يده) أي البائع. (قوله: ولو حدث عيب) أي في المبيع. (قوله: لا يعرف القديم بدونه) أي الحادث. وفي العبارة حذف، أي وجد عيب قديم، لكن لا يعرف - أي لا يطلع عليه إلا بذلك الحادث - فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه - كتقرير بطيخ حامض، يمكن معرفة حموضته بغرز شئ فيه، وكتقوير بطيخ كبير يستغنى عنه بصغير - سقط الرد القهري. (قوله: ككسر إلخ) تمثيل للعيب الحادث الذي لا يعرف القديم إلا به. (وقوله: بيض) أي لنحو نعام - كما في التحفة، ولعله سقط هنا من الناسخ - فلو اشترى بيض نعام، على أن فيه فرخا، فكسره - أي ثقبه - فوجد خاليا من الفرخ، رده بالعيب القديم. وخرج به: بيض غير النعام - كبيض الدجاج إذا وجده بعد كسره مذرا، فإن البيع يبطل فيه، لوروده على غير متقوم، فيرجع المشتري بجميع الثمن، فلا يتصور فيه رد، بخلاف الاول، فإن قشره متقوم، فهو يثبت فيه الرد، فإن لم يرده فلا شئ له. (وقوله: وتقوير بطيخ) - بكسر الباء أشهر من فتحها، ومثله كل ما مأكوله في جوفه، كالرمان. (وقوله: مدود) أي بعضه. واحترز بالبعض عما إذا دود كله فإنه يوجب فساد البيع لانه غير متقوم، فيرجع المشتري بكل ثمنه. قال في التحفة: ولو اشترى نحو بيض أو بطيخ كثير، فكسر واحدة، فوجدها معيبة لم يتجاوزها - لثبوت مقتضى رد الكل بذلك، لما يأتي من امتناع رد البعض فقط. وإن كسر الثانية فلا رد له مطلقا - على الاوجه - لانه وقف على العيب المقتضي للرد بالاول، فكان الثاني: عيبا حادثا. ويظهر أنه لو اطلع على العيب في واحدة بعد كسر أخرى: كان الحكم كذلك. اه. (قوله: رد) أي ذلك المبيع،
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	وهو جواب لو. (قوله: ولا أرش عليه) أي على المشتري الراد لتسليط البائع له على كسره، لتوقف علم عيبه عليه. والارش - بوزن العرش - في الاصل: دية الجراحات، ثم استعمل في التفاوت بين قيم الاشياء - كما لو كانت قيمة المبيع سليما مائة، ومعيبا تسعين - فالارش: التفاوت الحاصل بين القيمتين، وهو - هنا - عشرة. (قوله: ويتبع) أي المبيع المعيب الذي رد. (قوله: الزيادة) فاعل يتبع. (وقوله: المتصلة) أي بالمبيع، ومثله الثمن. (قوله: كالسمن) بكسر، ففتح، وهو تمثيل للزيادة المتصلة. ومثله: كبر الشجرة. (قوله: وتعلم الصنعة) أي والقرآن. (قوله: ولو بأجرة) أي ولو كان التعلم بأجرة. وعبارة التحفة: ولو بمعلم بأجرة - كما اقتضاه إطلاقهم هنا - لكنهم في الفلس قيدوه بصنعة بلا تعلم، فيحتمل أن يقال به هنا، بجامع أن المشتري غرم مالا في كل منهما، فلا يفوت عليه. اه. (قوله: وحمل) معطوف على السمن، فهو مثال للزيادة المتصلة، وفيه أنه حيث قارن البيع لم تكن زيادة. وعبارة المنهج: كحمل - بالكاف - وكتب البجيرمي عليه ما نصه: قوله كحمل، وهو تنظير، لا مثال، بدليل إعادة الكاف، وعدم عطفه على ما مثل به، وأيضا الفرض أنه قارن، فلم تكن زيادة. قال في شرح البهجة - بعد تقرير ما ذكر -: ويمكن جعله مثالا، بحذف مضاف - أي وكزيادة الحمل - بمعنى نموه وكبره. شوبري. اه. وهو يتبع أمه، وإن انفصل إن كان له الرد: بأن لم تنقص أمه بالولادة. أما إذا نقصت بذلك فإنه يسقط الرد القهري، لحدوث العيب بها عند المشتري، وله الارش. (قوله: لا المنفصلة) أي لا تتبع الزيادة المنفصلة. قال في التحفة: عينا ومنفعة. (قوله: كالولد والثمر) تمثيل للمنفصلة عينا، ولم يمثل للمنفصلة منفعة. ومثالها: الاجرة. (قوله: وكذا الحمل الحادث) أي ومثل الزيادة المنفصلة: الحمل الحادث في ملك المشتري. وفي البجيرمي: قال والد شيخنا: الراجح أن الصوف واللبن كالحمل، أي فيكون الحادث للمشتري، سواء انفصل قبل الرد أو لا. ومثلهما: البيض - كما هو ظاهر -. اه. (وقوله: فلا تتبع) أي الزيادة المنفصلة المبيع. (وقوله: بل هي) أي الزيادة المذكورة تبقى للمشتري، والحمل المذكور مثلها، يأخذه المشتري إذا انفصل. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في حكم المبيع قبل القبض أي في بيان حكم ذلك، وهو أنه من ضمان البائع، بمعنى الانفساخ بالتلف، وثبوت الخيار بالتعيب، وعدم صحة التصرف فيه، فالاحكام - في الحقيقة - ثلاثة، ومثل المبيع - فيما ذكر - الثمن المعين. (قوله: المبيع) خرج به: زوائده المنفصلة، الحادثة بعد البيع وقبل قبض المبيع، فهي أمانة تحت يد البائع، ولا أجرة لها، وإن استعملها البائع ولو بعد طلب المشتري لها كالمبيع، فإنه لا أجرة له إذا استعمله البائع. (قوله: قبل قبضه) أي الواقع عن البيع، فلو أقبضه إياه: لا عن البيع، بل على أنه وديعة عنده، فهو كالعدم، فيكون باقيا على ضمان البائع. (قوله: من ضمان بائع) أي وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه، وإن قال له المشتري هو وديعة عندك. والمراد بالبائع: المالك، وإن صدر العقد من وليه أو وكيله. (قوله: بمعنى انفساخ) يعني أن معنى كونه في ضمان البائع: انفساخ إلخ. وكون هذا يقال له ضمان مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه. وهذا الضمان يسمى ضمان عقد، وذلك لان
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	المال الذي تحت يد غيره: إما مضمون ضمان عقد كالمبيع والثمن، وإما مضمون ضمان يد كالمغصوب والمعار، وإما غير مضمون أصلا كالمال الذي تحت يد الشريك أو الوكيل. (وقوله: بتلفه) أي بنفسه، بأن يكون بآفة سماوية. (وقوله: أو إتلاف بائع) أي ولو بإذن المشتري. (قوله: وثبوت الخيار إلخ) معطوف على انفساخ البيع، أي وبمعنى ثبوت الخيار. (وقوله: بتعيبه) أي المبيع بنفسه. (وقوله: أو تعييب إلخ) أي بفعل فاعل. (قوله: بإتلاف أجنبي) معطوف على بتعيبه. أي ويثبت خيار المشتري بإتلاف أجنبي له، فهو يتخير بين إجازة البيع وفسخه، لفوات غرضه في العين، فإن أجاز البيع غرم الاجنبي البدل، وإن فسخ غرمه البائع إياه. (قوله: فلو تلف إلخ) هذا لا حاجة إليه بعد قوله بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع، إلا أن يكون هذا من المتن - كالمنهج والمنهاج - لكن الذي بأيدينا من النسج أنه من الشرح. (قوله: انفسخ البيع) أي لتعذر قبضه، مع عدم قيام البدل مقامه، فسقط الثمن عن المشتري، ويقدر انتقال ملك المبيع للبائع قبيل التلف، فتكون زوائده للمشتري، حيث لا خيار أو تخير وحده. وقولي مع عدم قيام إلخ: خرج به ما إذا أتلفه أجنبي، فإنه لا ينفسخ البيع به، بل يثبت الخيار للمشتري - كما مر - لوجوب بدله على المتلف له. (قوله: وإتلاف مشتر قبض) أي فيبرأ منه البائع. ومحل ذلك: ما لم يكن إتلافه له بحق - كصيال وقود - وكان المشتري الامام، فإن كان كذلك فليس بقبض. (قوله: وإن جهل) أي المشتري. وهو غاية لكون إتلافه قبضا. (قوله: أنه) أي ما أتلفه. (قوله: ويبطل تصرف) أي في المبيع، بخلاف زوائده الحادثة بعد العقد، فيصح بيعها، لانتفاء ضمانها - كما تقدم -. (قوله: ولو مع بائع) الغاية للرد أي ويبطل التصرف ولو كان مع البائع بأن يبيعه له. نعم، إن باعه للبائع بعين الثمن المعين إن كان باقيا أو بمثله، إن كان تالفا أو في الذمة، صح، وكان إقالة بلفظ البيع. (قوله: بنحو بيع) إجماعا في الطعام، ولحديث حكيم بن حزام بإسناد حسن: يا ابن أخي، لا تبيعن شيئا حتى تقبضه. وعلته ضعف الملك، لانفساخه بتلفه. تحفة. (قوله: كهبة إلخ) تمثل لنحو البيع. (قوله: فيما لم يقبض) متعلق بتصرف، ومثله المقبوض إن كان الخيار للبائع أو لهما. (قوله: لا بنحو إعتاق) أي لا يبطل التصرف بنحو إعتاق. ودخل تحت النحو: الايلاد والتدبير. (قوله: وتزويج الخ) معطوف على نحو، من عطف الخاص على العام. والاولى كتزويج - بكاف التمثيل - (وقوله: ووقف) أي سواء كان على معين أو لا. (قوله: لتشوف الشارع إلى العتق) أي وإنما لم يبطل التصرف بذلك لتشوف الشارع إلى العتق - أي تطلعه - وفي معنى العتق: البقية - من حيث إن في كل تصرفا من غير عوض في الجملة، أو تصرفا لا إلى مالك في الجملة، فلا يرد على الاول التزويج، ولا على الثاني الوصية. أفاده الجمل. (وقوله: ولعدم توقفه) أي العتق على القدرة، أي قدرة التسليم، بدليل صحة إعتاق الآبق. (قوله: ويكون به) أي بالاعتاق قابضا، ومثله الوقف والايلاد. وفي البجيرمي: وانظر، هل يترتب على كونه قابضا أو غير قابض فائدة ؟ لان الفرض أنه خرج عن ملكه ؟ (قوله: ولا يكون قابضا بالتزويج) أي ونحو كالتدبير والوصية، فإن تلف: كان من ضمان البائع. (قوله: وقبض غير منقول) أي حاضر بمحل العقد، فإن كان غائبا فسيذكر حكمه قريبا. وهذا بيان لحقيقة القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله، فهو جواب سؤال، كأنه قيل له: ما القبض ؟ فبينه بقوله: وقبض إلخ. (قوله: من أرض) بيان لغير المنقول. (وقوله: وشجر) أي وإن بيع بشرط القطع. ومثل الشجرة: الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ. فهو من غير المنقول، إذ المراد به ما لا يمكن نقله بحالة الذي هو عليه حالة البيع، والثمرة قبل ذلك كذلك. أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة، فلا بد من نقلها - كذا في التحفة -. (قوله: بتخلية) متعلق بمحذوف خبر قبض، أي أن قبض ذلك كائن بتخلية، ولا بد من لفظ يدل عليها،
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	كخليت بينك وبينه. (قوله: بأن يمكنه) تصوير للتخيلة، والضمير راجع للمشتري. (وقوله: منه) أي من المبيع غير المنقول. (قوله: البائع) فاعل الفعل. (قوله: مع تسليمه المفتاح) أي إن كان مغلقا، وكان المفتاح موجودا. ولو اشتملت الدار على أماكن بها مفاتيح: فلا بد من تسليم تلك المفاتيح، وإن كانت تلك الاماكن صغيرة - كالخزائن الخشب - اه. ح ل. فالمراد بالمفتاح: الجنس. فلو قال له البائع: تسلمه واضع له مفتاحا، فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح. سم. بجيرمي. (قوله: وإفراغه إلخ) بالجر، عطف على تسليمه، وهو مضاف للمضير العائد على غير المنقول من إضافة المصدر إلى مفعوله. (قوله: من أمتعة غير المشتري) أي من بائع، ومستأجر، ومستعير، وموصى له بالمنفعة. أما أمتعة المشتري: فلا يشترط إفراغه منها. قال ع ش: والمراد بالمشتري من وقع له الشراء، فبقاء أمتعة الوكيل، والولي مانع من صحة القبض، لانها تمنع من دخول المبيع في يد من وقع له الشراء. اه. وفي سم ما نصه: هل يجري هذا الشري - وهو فراغه من أمتعة غير المشتري - في المنقول، حتى لو كان المبيع ظرفا كإناء وزنبيل مشغول بأمتعة غير المشتري لم يكف نقله قبل تفريغه ؟ فيه نظر، ولا يبعد الجريان، وإن كان نقل المنقول استيلاء حقيقيا. اه. (قوله: وقبض منقول) أي حاضر بمحل العقد ثقيل. وخرج بالحاضر: الغائب - وسيذكر حكمه قريبا -، وبالثقيل: الخفيف - فقبضه تناوله باليد إن لم يكن بيد المشتري، فإن كان بيده اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه النقل أو التخلية، ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع، إلا إن كان له حق الحبس. (وقوله: من سفينة) أي يمكن جرها - كما في التحفة والنهاية - فإن لم يمكن جرها فهي كالعقار، سواء كانت في البر أو البحر. (قوله: بنقله) متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو قبض، المقدر بين العاطف والمعطوف - أي وقبض المنقول كائن بنقله، ونقل مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل - أي نقل المشترى إياه، وذلك لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافا، فنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقيس بالطعام: غيره. والمراد بنقله: تحويل المشتري له - ولو بنائبه -. قال سم: ولو تبعا، لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع، كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله، فإذا أمره بالانتقال بالثوب: حصل قبضهما. اه. (قوله من محله) أي المنقول، أي المحل الذي فيه ذلك المنقول. (وقوله: إلى محل آخر) أي لا يختص به البائع - كشارع أو دار للمشتري - أو يختص به لكن كان النقل إليه بإذنه، فيكون حينئذ معيرا له. (قوله: مع تفريغ السفينة) أي من الامتعة التي لغير المشتري، ومثل السفينة: كل منقول، فلا بد من تفريغه - كما مر عن سم -. (قوله: ويحصل القبض أيضا) أي كما يحصل بما مر. (قوله: بوضع البائع المنقول) أي الخفيف. (وقوله: بين يدي المشتري) أي أو عن يمينه أو يساره أو خلفه. فالمراد: وضعه في مكان يلاحظه فيه. (وقوله: بحيث لو مد) أي المشتري. (وقوله: إليه) أي المنقول. (قوله: لناله) أي أمسكه، وأخذه. (قوله: وإن قال) أي المشتري، وهو غاية لحصول القبض بوضعه بين يدي المشتري. (وقوله: لا أريده) أي المنقول المبيع. وفي التحفة ما نصه: نعم، إن وضعه بغير أمره فخرج مستحقا لم يضمنه، لانه لم يضع يده عليه، وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها. اه. (قوله: وشرط في غائب) أي في صحة قبض مبيع غائب مطلقا - منقولا، أو غير منقول -. (وقوله: عن محل العقد) أي مجلسه، وإن كان بالبلد. اه. ع ش. (قوله: مع إذن البائع في القبض) الظرف المذكور متعلق بشرط. (قوله: مضي زمن) نائب فاعل شرط، وإنما اشترط ذلك: لان الحضور الذي كنا نوجبه - لولا المشقة - لا يتأتى إلا بهذا الزمن، فلما أسقطناه لمعنى ليس موجودا في الزمن
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	بقي اعتبار الزمن. اه. شرح المنهج. (قوله: يمكن فيه المضي إليه) أي الوصول إلى ذلك المبيع الغائب. ويشترط أيضا أن يمكن فيه النقل في المنقول، والتخلية والتفريغ في غيره. فالشرط في الجميع: الامكان. وهذا إن كان المبيع بيد المشتري، فإن كان بيد غيره فلا بد بعد مضي إمكان الوصول إليه من النقل بالفعل في المنقول، والتخلية والتفريغ في غيره. (قوله: ويجوز لمشتري استقلال بقبض) أي بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض، ولكن إن كان المبيع في دار البائع أو غيره، لم يكن للمشتري الدخول لاخذه من غير إذن في الدخول، لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول. فإن امتنع صاحب الدار من تمكينه جاز له الدخول لاخذ حقه، لان صاحب الدار - بامتناعه من التمكين - يصير كالغاصب للمبيع. ع ش. (وقوله: إن كان الثمن مؤجلا) أي وإن حل بعده، وإنما جاز له ذلك لان البائع رضي ببقائه في ذمته. (وقوله: أو سلم الحال) أي أو لم يكن مؤجلا، بل كان حالا كله أو بعضه، وسلم الحال - أي لمستحقه - فإن لم يسلمه لم يستقل بقبضه، فإن استقل به لزمه رده، لان البائع يستحق حبسه، ولا ينفذ تصرفه فيه. (قوله: وجاز استبدال) أي ولو قبض المبيع، لكن بعد لزوم العقد - لا قبله -. قال في التحفة: وشرط الاستبدال لفظ يدل عليه صريحا أو كناية مع النية - كأخذته عنه -. وقوله: لفظ: أي إيجاب وقبول، والاول من المشتري كاستبدلتك هذه الدراهم بهذه الابل، أو خذ هذه بدل هذه، فيقول البائع قبلت، أو أخذته منك - فلو لم يوجد لفظ لا يصح الاستبدال - فلا يملك ما يأخذه. قال سم: وبحث الاذرعي الصحة، بناء على صحة المعاطاة. اه. (قوله: في غير ربوي) متعلق بجاز، وخرج به الربوي، فلا يجوز الاستبدال عنه، إذا لم يوجد قبض في المجلس، لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به. وعبارة شرح الروض: هذا كله فيما لا يشترط قبضه في المجلس، أما غيره - كربوي بيع بمثله، ورأس مال سلم - فلا يجوز الاستبدال عنه، إذا لم يوجد قبض المعقود عليه في المجلس. إلخ. اه. (قوله: بيع بمثله) الجملة صفة لربوي: أي ربوي موصوف بأنه بيع ربوي مثله. (وقوله: من جنسه) حال من مثله - أي حال كون ذلك المثل من جنس الربوي. قال سم: لم يذكر هذا القيد في شرح الارشاد، ولا في شرح الروض. اه. (قوله: عن ثمن) متعلق باستبدال، والمراد ثمن في الذمة. (وقوله: نقد أو غيره) تعميم في الثمن - أي لا فرق في الثمن الكائن في الذمة بين أن يكون نقدا - أي دراهم أو دنانير - أو غير نقد. قال في التحفة: والثمن النقد إن وجد أحد الطرفين، وإلا فما اتصلت به الباء، والمثمن مقابله. نعم، الاوجه فيما لو باع قنه مثلا بدراهم سلما أنه لا يصح الاستبدال عنها، وإن كانت ثمنا لانها في الحقيقة مسلم فيها، فليقيد بذلك إطلاقهم صحة الاستبدال عن الثمن. اه. (قوله: لخبر إلخ) تعليل لجواز الاستبدال عن الثمن. (قوله: كنت إلخ) أي قال: كنت إلخ. فهو مقول لقول محذوف. (قوله: فسألته عن ذلك) أي أخذ الدراهم بدل الدنانير، وأخذ الدنانير بدل الدراهم. والمراد: سألته عن حكم ذلك، هل هو جائز أو لا ؟ (قوله: فقال) أي النبي (ص). (وقوله: لا بأس) أي لا لوم. (وقوله: وليس بينكما شئ) أي من عقد الاستبدال. قال في حاشية الجمل: وهو إشارة إلى التقابض. اه. أي إلى أن الاستبدال من جنس الربوي يشترط في صحته التقابض في المجلس، كاستبدال الدراهم بالدنانير، وعكسه في السؤال. (قوله: وعن دين) معطوف على ثمن، أي وجاز استبدال عن دين، أي غير ثمن وغير مثمن. أما الاول فقد ذكره قبل. وأما الثاني فلا يجوز الاستبدال عنه - كما سيذكره بقوله: ولا يبدل نوع أسلم فيه أو مبيع في الذمة إلخ - وصنيعه: يفيد أن الثمن المعطوف عليه غير دين، مع أنه دين - كما علمت - فلو
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	قال - كما في المنهج - وصح استبدال عن دين غير مثمن بغير دين ودين قرض، لكان أولى وأخصر. (قوله: قرض إلخ) بدل من دين، وعطف بيان له. (قوله: لا عن مسلم فيه) أي لا يجوز الاستبدال عنه، لكن بما لم يتضمن إقالة، بأن كان بغير جنس رأس مال المسلم فيه، أو نقص. أما لو استبدل بما يتضمن ذلك فإنه يصح، ويكون إقالة. (وقوله: لعدم استقراره) أي المسلم فيه، وذلك لانه معرض بانقطاعه للفسخ، ولان عينه تقصد. (قوله: ولو استبدل موافقا إلخ) بيان لمفهوم قوله في غير ربوي. (وقوله: في علة الربا) يفيد أن قوله المار من جنسه: ليس بقيد، فهو مؤيد لما علمته عن سم. (قوله: كدرهم عن دينار) أي كاستبدال درهم عن دينار واقع ثمنا لمتاع. (قوله: اشترط إلخ) جواب لو. (وقوله: قبض البدل في المجلس) قال في التحفة مع المتن: والاصح أنه لا يشترط التعيين للبدل في العقد - أي عقد الاستبدال - بأن يقول هذا. (قوله: حذرا من الربا) علة لاشتراط ذلك. (قوله: لا إن استبدل) أي لا يشترط قبض البدل في المجلس إن استبدل إلخ، وذلك لعدم الربا فيه. قال في النهاية: لكن لا بد من التعيين في المجلس قطعا. (قوله: ولا يبدل نوع أسلم فيه) هذا عين قوله لا عن مسلم فيه، فالاولى حذفه والاقتصار على المعطوف بعده، كأن يقول ولا يبدل نوع مبيع في الذمة إلخ. ولو قال بدل قوله لا عن مسلم فيه: لاعن مثمن في الذمة مسلما فيه، أو مبيعا في الذمة بغير لفظ السلم، لكان أولى وأخصر. وعبارة التحفة مع المنهاج: ولا يصح بيع المثمن الذي في الذمة نحو المسلم فيه، ولا الاعتياض عنه قبل قبضه بغير نوعه، لعموم النهي عن بيع، ما لم يقبض، ولعدم استقراره، فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ، أو الفسخ. والحيلة في ذلك: أن يتفاسخا عقد السلم، ليصير رأس المال دينا في ذمته، ثم يستبدل عنه. اه. وقوله: المثمن الذي في الذمة: قال سم: دخل فيه بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلم ونحوه. اه. (قوله: عقد) أي ذلك المبيع في الذمة. (وقوله: بغير لفظ السلم) أي بأن كان عقد عليه بلفظ البيع وهذا عل غير طريقة شيخ الاسلام، أما على طريقته فالمبيع في الذمة مسلم فيه، وإن عقد بلفظ البيع، نظرا للمعنى. (قوله: بنوع آخر) متعلق بيبدل. (قوله: ولو من جنسه) أي ولو كان النوع الآخر من جنس النوع المبدل منه. (قوله: كحنطة سمراء إلخ) أي كإبدال حنطة سمراء عن حنطة بيضاء مبيعة في الذمة. (قوله: لان المبيع إلخ) علة لعدم جواز إبدال المبيع في الذمة، واقتصاره على المبيع - مع عدم ذكره المسلم فيه - يؤيد ما قلنا آنفا من أن الاولى الاقتصار على المبيع في الذمة. (قوله: لا يجوز بيعه) المناسب إبداله، لانه لم يتعرض لبيعه، وإن كان الحكم واحدا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في بيع الاصول والثمار أي في بيان بيع الامور التي تستتبع غيرها، وهي الشجر، والارض، والدار، والبستان، والقرية. فالمعقود عليه إذا كان واحدا من هذه الامور - يندرج في غيره - كما وضحه الشارح رحمه الله تعالى. وقوله: والثمار: أي وبيع الثمار جمع ثمر جمع ثمرة، وهي ليست من الاصول، فالعطف مغاير. (قوله: يدخل في بيع أرض وهبتها إلخ) أي ونحوها من كل ناقل للملك: كإصداق، وعوض خلع وصلح. ولو قال في نحو بيع أرض، لكان أولى. (قوله: والوصية بها) أي بالارض. قال ع ش: وعليه فلو أوصى له بأرض، وفيها بناء وشجر حال الوصية: دخلا في الارض - بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير فعل من المالك - كما لو ألقى السيل بذرا في الارض فنبت، فمات الموصي وهو موجود في الارض - لانهما حادثان بعد الوصية، فلم تشملهما فيختص بهما الوارث. اه. (وقوله: مطلقا) راجع لجميع ما قبله من البيع وما بعده. والمراد بالاطلاق: عدم التقييد بإدخال وإخراج، فإن قيد بالاول - بأن قال بعتك الارض بما فيها - دخل نصا، لا تبعا. أو قيد بالثاني - بأن قال بعتك الارض دون حقوقها، أو ما فيها - لم يدخل. (قوله: لا في رهنها والاقرار بها) أي لا يدخل في رهن الارض والاقرار بها ما فيها. ومثل الرهن: كل ما لا ينقل الملك: كإجارة، وعارية. والفرق بين ما ينقل الملك وبين غيره: أن الاول قوي فتبعه غيره، بخلاف الثاني. ومحل عدم الدخول - فيما ذكر - إذا لم يصرح بالدخول، فإن صرح به - كأن قال رهنتك، أو آجرتك، أو أعرتك الارض بما فيها، أو بحقوقها - دخل قطعا. (قوله: ما فيها) أي الارض. وما: اسم موصول فاعل يدخل. أي يدخل الشئ الذي استقر فيها. قال ع ش: وخرج بفيها: ما في حدها، فإذا دخل الحد في البيع دخل ما فيه، وإلا فلا. (قوله: من بناء وشجر) بيان لما. (قوله: رطب) خرج به: اليابس، فلا يدخل. (قوله: وثمره) أي الشجر، فهو يدخل أيضا. (وقوله: الذي لم يظهر عند البيع) فإن ظهر عنده لا يدخل. (قوله: وأصول بقل) البقل خضروات الارض. قال في الصحاح: كل نبات اخضرت به الارض فهو بقل. (قوله: تجز) أي تلك الاصول، وفيه أن الاصل لا تجز، لانها الجذور، وهي لا تجز. فلو قال يجز - بالياء التحتية كما في متن المنهج - لسلم من ذلك. وخرج بالاصول: الثمرة، والجزة الظاهرتان عند البيع - فهما للبائع. (قوله: كقثاء إلخ) في المنهج وشرحه ما نصه: وأصول بقل يجز مرة بعد أخرى، أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى. فالاول: كقت. والثاني: نحو بنفسج، ونرجس، وقثاء، وبطيخ. اه. ومثله في فتح الجواد، وغيره. إذا علمت ذلك: فكان الاولى أن يزيد: أو تؤخذ ثمرته، ويكون قوله - كقثاء - مثالا له، أو يمثل لما يجز بالقت، أي البرسيم، أو الكراث، أو غير ذلك مما يجز مرة بعد أخرى. (وقوله: وبطيخ) بكسر الباء فاكهة معروفة، وفي لغة لاهل الحجاز تقديم الطاء على الباء. والعامة تفتح الاول، وهو غلط، لفقد فعليل بالفتح. اه. بجيرمي. (قوله: لا ما يؤخذ دفعة) أي لا يدخل في بيع الارض ما يؤخذ دفعة - كبر وفجل - بضم الفاء، بوزن قفل - فهو للبائع، وللمشتري الخيار حينئذ في الارض إن جهل الزرع الذي لا يدخل، لتأخر انتفاعه، وصح قبضها مشغولة به، ولا أجرة له مدة بقاء الزرع، لانه رضي بتلف المنفعة تلك المدة. (قوله: لانه ليس للدوام والثبات) علة لعدم دخوله، وهذا بخلاف ما قبله، فإنه لما كان للدوام والثبات في الارض، تبعها في البيع. (قوله:
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	فهو) أي ما يؤخذ دفعة واحدة. (قوله: كالمنقولات في الدار) أي كالمنقولات الكائنة في الدار المبيعة، فإنها لا تدخل تبعا، وهي كأثاث البيت. (قوله: ويدخل في بيع بستان إلخ) قد يخرج الرهن، وهو ممنوع، فإن ألحق وفاقا لم أر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر، خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج ع ش. (وقوله: أرض) فاعل يدخل، ومحل دخولها - كما سيصرح به قريبا - إن كانت مملوكة للبائع، وإلا فإن كانت محتكرة أو موقوفة، فلا تدخل، لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك. (قوله: وشجر) أي وكل ما له أصل ثابت من الزرع، لا نحو غصن يابس، وشجرة وعروق يابسين. اه. نهاية. (قوله: وبناء) أي ويدخل بناء، وهذا هو المذهب، لثباته. وقيل لا يدخل. قال ع ش: ويدخل أيضا الآبار، والسواقي المثبتة عليها. اه. (قوله: فيهما) متعلق بمحذوف صفة للثلاثة قبله، وضميره يعود على البستان والقرية. (قوله: لا مزارع حولهما) أي لا يدخل المزارع الكائنة حول البستان والقرية، أي من خارج السور. وعبارة التحفة مع الاصل: لا المزارع الخارجة عن السور والمتصلة به، فلا تدخل - على الصحيح - لخروجها عن مسماها، وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها. اه. (قوله: لانها) أي المزارع ليست منهما، أي ليست داخلة في مسماهما. (قوله: وفي بيع دار إلخ) معطوف على في بيع بستان، أي ويدخل في بيع دار إلخ. وفي البجيرمي: ومثلها الخان، والحوش، والوكالة، والزريبة، ويتجه إلحاق الربع بذلك. اه. (قوله: هذه الثلاثة) فاعل يدخل المقدر. (قوله: أي الارض إلخ) بدل من الثلاثة. (وقوله: المملوكة للبائع) خرج ما لو كانت موقوفة، أو محتكرة فلا تدخل، لكن يتخير المشتري إن كان جاهلا بذلك - كما علمت - (وقوله: بجملتها) متعلق بعامل البدل المقدر، أي تدخل الارض بجملتها، أي بجميع ما فيها. (قوله: حتى تخومها) حتى: إبتدائية، والخبر محذوف، أي حتى تخومها تدخل. قال ع ش: وفي الشامي في سيرته ما نصه: التخوم - جمع تخمة - الحد الذي يكون بين أرض وأرض. وقال ابن الاعرابي وابن السكيت: الواحد تخوم، كرسول، ورسل. وعبارة المختار: التخم - بالفتح - منتهى كل قرية أو أرض، وجمعه تخوم - كفلس، وفلوس -. وقال الفراء: تخوم الارض: حدودها. وقال أبو عمرو: هي تخوم الارض، والجمع تخم - مثل صبور، وصبر. والتخمة: أصلها الواو، فتذكر في وخم. اه. (قوله: والشجر) معطوف على الارض. (وقوله: المغروس فيها) عبارة التحفة: وشجر رطب فيها، ويابس قصد دوامه - كجعله دعامة مثلا - لدخوله في مسماها. اه. وكتب سم: قوله: قصد دوامه: خرج يابس لم يقصد دوامه، ففي دخوله وجهان. قال في شرح العباب كما لو كان فيها أوتاد، وقضيته دخولها، لكن الوجه خلافه. اه. (وقوله: وإن كثر) أي الشجر، فإنه يدخل. (قوله: والبناء فيها) معطوف على الارض، وهذا هو الثالث. (وقوله: بأنواعه) أي البناء. والمراد بها: كونه من حجر أو خشب، أو سعف. (قوله: وأبواب) معطوف على اسم الاشارة. (وقوله: منصوبة) أي مسمرة. قال ع ش: ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها، أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة، فلا تدخل. اه. (قوله: وإغلاقها) أي الابواب، وهي الضبب المعروفة ونحوها. ويدخل مفاتيحها أيضا. (وقوله: المثبتة) خرج بها المنقولة، فلا تدخل هي ولا مفاتيحها. (قوله: لا الابواب المقلوعة) أي لا تدخل الابواب المقلوعة، وهي محترز منصوبة. (قوله: والسرور) أي ولا السرر - جمع سرير - لانها منقولة. ومثل السرر: كل منقول - كالدلو، والبكرة، والسلم، والرفرف غير المسمرين - (قوله: والحجارة المدفونة بلا بناء) أي ولا تدخل الحجارة المدفونة في الارض بلا
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	بناء، فإن كانت ببناء دخلت. (قوله: لا في بيع قن) أي لا يدخل في بيع قن. (وقوله: حلقة) - بفتح اللام - وهي فاعل يدخل المقدر. (وقوله: بإذنه) أي كائنة بإذن القن (قوله: وكذا ثوب عليه) أي وكذلك لا يدخل في بيعه ثوب عليه - اقتصارا على مقتضى اللفظ. وقيل يدخل ثوبه الذي عليه حالة البيع. (قوله: وإن كان ساتر عورته) أي لا يدخل الثوب، وإن كان ساترا لعورته. قال سم: إذا قلنا لا تدخل ثياب العبد حتى ساتر عورته، فهل يلزم البائع إبقاء ساتر عورته إلى أن يأتي المشتري بساتر ؟ فيه نظر. ويدل على عدم اللزوم جواز رجوع معير ساتر العورة - كما تقرر في باب العارية -. (قوله: وفي بيع شجر رطب إلخ) مثله اليابس في أحكام، وهي دخول عروقه، وأغصانه، وأوراقه، وعدم دخول مغرسه. وليس مثله في أحكام، وهي ما ذكرها بقوله: ويلزم المشتري قلع اليابس إلخ. وحاصلها أنه إذا أطلق البيع في اليابس: يلزمه قلعه، وإذا شرط بقاؤه فسد البيع - إذ لا ينتفع بمغرسه - بخلاف الرطب في الثلاثة، فالتقييد بالرطب بالنسبة لما ذكر فقط. (قوله: بلا أرض) متعلق ببيع، وقيد به لان الاحكام الآتية من شرط القلع أو القطع، وعدم دخول المغرس إنما تناسب بيعه وحده، لا مع الارض. (قوله: عند الاطلاق) متعلق بيدخل المقدر، ومثل الاطلاق: شرط الابقاء أو القلع - كما يؤخذ مما بعده - ولو اقتصر على قوله الآتي: إن لم يشرط قطع الشجر - لكان أولى - لشموله لذلك كله. تأمل. (قوله: عرق) بكسر فسكون، وهو فاعل يدخل المقدر، أي يدخل في الشجر عرق، أي ولو امتد وجاوز العادة. (قوله: ولو يابسا) هذا معتمد ابن حجر، تبعا لشيخ الاسلام. وخالف م ر، فاعمد عدم دخول اليابس. (قوله: إن لم يشرط) أي يدخل العرق، وإن لم يشرط قطع للشجر، فإن شرط: فلا يدخل، عملا بالشرط، وتقطع الشجرة حينئذ من وجه الارض - بقاء على ما جرت به العادة في مثلها - فلو أراد المشتري حفر جزء من الارض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن. (وقوله: بأن شرط إبقاؤه) أي أو شرط قلعه، فعدم اشتراط القطع صادق بثلاث صور: أن لا يشترط شئ أصلا - وهذه صورة الاطلاق - وأن يشترط الابقاء. وأن يشترط القلع. ويعمل بالشرط مطلقا. (قوله: أو أطلق) أي لم يقيد بشرط إبقاء، أو قلع، أو قطع. (قوله: لوجوب بقاء الشجر الرطب) أي وبقاؤه ببقاء عروقه، وهو علة لدخول العرق، أي وإنما يدخل في بيع الشجر: العرق - لوجوب إلى آخره، وهذه العلة ظاهرة بالنسبة لما ذكره من الاطلاق، أو شرط الابقاء. وأما بالنسبة لاشتراط القلع فلا تظهر - لانه يجب القلع في هذه الحالة، وعدم إبقائه. تأمل. (قوله: ويلزم المشتري قلع اليابس) أي الشجر اليابس، وهو مفهوم قوله رطب. قال البجيرمي: وظاهره أن قطعها غير كاف، مع أن فيه تركا لبعض حقه، إلا أن يقال: محل لزوم القلع إذا كان بقاء الاصل مضرا بالبائع. اه. (وقوله: عند الاطلاق) أي عدم التقييد بشرط إبقاء أو قطع أو قلع، كما تقدم. (قوله: فإن شرط قطعه أو قلعه) الضمير فيهما لليابس. (قوله: عمل به) أي بالشرط. (قوله: أو إبقاؤه بطل البيع) أي أو شرط إبقاؤه، فإنه يبطل البيع لمخالفته للعرف. ومحل البطلان إن لم يكن للبائع غرض صحيح في اشتراط الابقاء، وإلا صح. (قوله: ولا ينتفع المشتري بمغرسها) أي اليابسة، بخلاف الرطبة، فإنه ينتفع بمغرسها - كما مر - ومعنى الانتفاع بذلك أن له منع البائع أن يفعل فيه ما يضر بالشجرة، وليس معنى ذلك أن له إجارته، أو وضع متاع فيه أو إعارته. (قوله: وغصن رطب) أي ويدخل أيضا غصن رطب مطلقا، سواء شرط الابقاء أو القطع، أو القلع، أو أطلق. ومثله يقال في الورق، فهما يخالفان العروق في اشتراط القطع. (قوله: لا يابس والشجر
	

	[ 53 ]
	رطب) أي لا يدخل الغصن اليابس، والحال أن الشجر رطب. فإن كان الشجر يابسا دخل - كما مر - (قوله: لان العادة قطعه) أي اليابس، فكان كالثمرة. (قوله: وكذا ورق رطب) أي مثل الغصن في الدخول: ورق رطب، أما اليابس فلا يدخل - كالغصن اليابس - بجامع اعتياد قطع يابس كل منهما، خلافا لما وقع في شرح المنهج من تعميمه في الورق. (قوله: لا ورق حناء) أي ونحوه مما ليس له ثمر غيره - كورق النيلة، فإنه لا يدخل. (قوله: على الاوجه) أي عند ابن حجر. وخالف م ر. فعنده تدخل الاوراق مطلقا. وعبارته: ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد، وسدر، وحناء، وتوت أبيض، ونيلة - لان ذلك من مسماها - كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى. اه. ببعض تصرف. (قوله: لا يدخل في بيع الشجر إلخ). ولكن المشتري ينتفع به ما دام الشجر باقيا تبعا بلا عوض. (وقوله: مغرسة) بكسر الراء، أي موضع غرسه، وهو ما سامته من الارض وما يمتد إليه عروقه. (قوله: فلا يتبعه في بيعه) هو عين قوله لا يدخل في بيع الشجر، فالاولى حذفه. (قوله: لان اسم الشجر لا يتناوله) أي المغرس، وهو تعليل لعدم الدخول. (قوله: ولا ثمر ظهر) أي ولا يدخل ثمر ظهر، بل هو للبائع. والثمر ما يقصد من المبيع، ولو مشموما. (قوله: كطلع نخل) تمثيل للثمر. (قوله: يتشقق) خبر لمبتدأ محذوف، مرتبط بالطلع، أي وظهوره يكون بتشقق له، وهكذا يقدر فيما بعده، فالظهور يختلف باختلاف الثمرة، ففي طلع النخل بالتشقق، وفيما يخرج ثمره بلا نور - أي زهر: كتين، وعنب - بالبروز. وفي نحو الجوز بالانعقاد. وفي نحو الورد بالتفتح. (قوله: فما ظهر منه: للبائع، وما لم يظهر: للمشتري) هذا لا يلائم التقييد بقوله أولا: ظهر. بل الملائم أن يقول فهو للبائع، ويحذف لفظ فما ظهر منه، ثم يقول: فإن لم يظهر: فهو للمشتري. (قوله: ولو شرط الثمر) أي جميعه أو بعضه المعين، كالنصف. اه. شرح م ر. (وقوله: لاحدهما) أي المتبايعين. (قوله: فهو) أي الثمر. (وقوله: له) أي للمشروط له من المتبايعين، البائع، أو المشتري. (قوله: عملا بالشرط) تعليل لكونه للمشروط له. (قوله: سواء أظهر إلخ) تعميم في كونه للمشروط له. (وقوله: أم لا) قد يقتضي أنه يصح أن يشرط للبائع حال عدم وجوده أصلا، وهو ممنوع، بل هو فرع الوجود - كما هو الفرض - لتفسيرهم الظهور بالتأبير، وعدم الظهور بعدم ذلك. أفاده البجيرمي. (قوله: ويبقيان) بالبناء للفاعل أو المفعول. فعلى الاول: يكون بفتح الاول، والثالث من بقي. وعلى الثاني: يكون بضم الاول، وفتح الثالث من أبقى. (قوله: أي الثمر الظاهر) أي المستحق للبائع. (وقوله: والشجر) أي المستحق للمشتري. (قوله: عند الاطلاق) أي أو عند شرط الابقاء، بأن باع الشجر مطلقا، أو بشرط إبقاء الثمر الظاهر، أو الشجر - فإن شرط القطع: لزمه - كما تقدم. (قوله: الجداد) بفتح الجيم وكسرها، وإهمال الدالين وإعجامهما، بمعنى القطع. (قوله: لا تدريجا) أي ما لم تجر العادة بأخذه كذلك. (قوله: وللمشتري) عبادة فتح الجواد: والمشتري - بحذف لام الجر، وعطفه على البائع - وهي أولى. (قوله: ما دام) أي الشجر، حيا أو رطبا. (قوله: فإن انقلع) أي الشجر الحي بنفسه، وكذا إن قلع. (قوله: فله) أي المشتري. (وقوله: غرسه) أي الشجر الحي بعد قلعه. (قوله: لا بد له) بالجر، عطف على ضمير غرسه. أي ليس له غرس بدله - تحكيما للعادة -. (قوله: حملها) بفتح الحاء. (قوله: فإن لم يكن مملوكا لمالكها) بأن كان موصى به لغير مالكها. (وقوله: كبيعها) أي كعدم صحة بيعها من غير حملها. (قوله: وكذا عكسه) أي بيع حملها بدونها، فإنه لا يصح.
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	(تتمة) لم يتعرض المؤلف رحمه الله تعالى للشق الثاني من الترجمة، وهي بيع الثمار، والترجمة لشئ غير مذكور معيبة عندهم. لا يقال إنه ذكره في قوله: ولا ثمر ظهر، لانا نقول تكلمه هناك على الثمر من حيث التبعية للشجر، فهو ليس بمبيع، بدليل أنه قد يكون للبائع، وقد يكون للمشتري. والقصد التكلم عليه من حيث إنه مبيع استقلالا. وحاصل الكلام عليه أنه إن بدا صلاحه جاز بيعه مطلقا، وبشرط الابقاء أو القطع. وإلا فإن بيع منفردا عن الاصل جاز، لكن بشرط القطع. وإن بيع مع الاصل جاز من غير شرط قطع، فإن شرط لم يجز، لما فيه من الحجر عليه في ملكه. والله أعلم. فصل في اختلاف المتعاقدين أي في بيان ما يترتب على اختلافهما من التحالف والفسخ، والاصل في ذلك الحديث الصحيح: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركا، أي يترك كل ما يدعيه، وذلك إنما يكون بالفسخ. وأو - هنا - بمعنى إلا. وصح أيضا أنه (ص): أمر البائع أن يحلف، ثم يتخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. (قوله: ولو اختلف متعاقدان) قال في الروض وشرحه: لا في زمن الخيار - أي خيار الشرط، أو المجلس، فلا يتحالفان، لامكان الفسخ بالخيار. كذا قاله القاضي. وأجاب عنه الامام: بأن التحالف لم يوضع للفسخ، بل عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب، فيتقرر العقد بيمين الصادق. اه. (قوله: ولو وكيلين) أي أو قنين أذن لهما سيداهما، أو وليين، أو مختلفين، بأن كان أحدهما مالكا، والآخر وكيلا، أو قنا، أو الآخر وارثا. (قوله: في صفة عقد) أي فيما يتعلق به من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا، وصفته كذا. وخرج بقوله في صفة عقد: اختلافهما في نفس العقد، وسيأتي في قوله: ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة إلخ. (وقوله: معاوضة) أي ولو غير محضة أو غير لازمة - كصداق، وخلع، وصلح عن دم، وقراض، وجعالة -. وفائدته في غير اللازم: لزوم العقد بالنكول من أحدهما اه. بجيرمي. وخرج بالمعاوضة غيرها - كوقف، وهبة، ووصية - فلا تحالف فيه. (قوله: والحال إلخ) أفاد به أن الواو الداخل على الفعل الماضي واو الحال. (وقوله: العقد) أي عقد البيع أو غيره من القراض. (قوله: باتفاقهما) أي المتعاقدين. (قوله: أو يمين البائع) أي أو بيمين البائع، وإنما خصه لما سيأتي أنه إذا اختلفا في صحة العقد وفساده، وادعى البائع صحته، صدق بيمينه. (قوله: كقدر عوض) تمثيل لصفة العقد المختلف فيها. (وقوله: من نحو مبيع أو ثمن) بيان للعوض. وصورة الاول: أن يدعي المشتري أن المبيع أكثر - كطاقتين من قماش - ويدعي البائع أنه طاقة واحدة. وصورة الثاني: أن يدعي البائع أن الثمن عشرون مثلا، ويدعي المشتري أنه عشرة مثلا. (قوله: أو جنسه) أي العوض، وهو معطوف على قدر، وذلك كذهب، أو فضة، أو بر، أو شعير. (قوله: أو صفته) أي العوض، وهو معطوف على قدر أيضا، وذلك كصحاح، أو مكسرة. والمراد بالمكسرة: المقطعة بالمقراض أجزاء معلومة، لاجل شراء الحاجات، والاشياء الصغيرة، لا كأرباع القروش وأنصاف الريالات. (قوله: أو أجل) معطوف على
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	قدر أيضا وإنما لم يقل أو أجله - بالضمير، كالذي قبله - لئلا يتوهم رجوع الضمير في قوله بعد: أو قدره للعوض، مع أنه ليس كذلك. والاختلاف في نفسه الاجل معناه أن يثبته أحدهما وينفيه الآخر. (وقوله: أو قدره) أي لاجل، كيوم ويومين. (قوله: ولا بينة لاحدهما) معطوف على جملة صح الواقعة حالا، فهي حال أيضا، أي والحال أنه لا بينة لاحد المتعاقدين فيما ادعاه يعتد بها، فإن وجدت بينة كذلك فيحكم له بما ادعاه. (قوله: أو كان الخ) أي أو وجد لكل من المتعاقدين بينة على ما ادعاه، ولكن قد تعارضتا. وبين التعارض بقوله بعد: بأن إلخ. (قوله: بأن أطلقتا) أي البينتان، أي لم تؤرخا أصلا. (قوله: أو أطلقت إحداهما) أي إحدى البينتين، أي لم تؤرخ. (وقوله: وأرخت الاخرى) أي البينة الاخرى، بأن تقول نشهد أنه اشتراه بمائة من سنة مثلا. (قوله: وإلا إلخ) أي وإن لم تؤرخا بتاريخ واحد، بل أرختا بتاريخين مختلفين، كأن نقول إحدى البينتين: نشهد أنه اشتراه بمائة من سنة، وتقول الاخرى: نشهد أنه باعه بخمسين من ستة أشهر - فيحكم للاولى - لتقدمها. (قوله: حلف إلخ) جواب لو. (قوله: كل منهما إلخ) أي لخبر مسلم: اليمين على المدعى عليه وكل منهما مدعى عليه، كما أنه مدع. قال ع ش: والتحالف يكون عند الحاكم، وألحق به المحكم، فخرج تحالفهما بأنفسهما، فلا يؤثر فسخا ولا لزوما. ومثله فيما ذكر: جميع الايمان التي يترتب عليها فصل الخصومة، فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم. اه. (وقوله: يمينا) مفعول مطلق لحلف. (وقوله: تجمع إلخ) وذلك لان الدعوى واحدة ومنفى كل منهما في ضمن مثبتة، فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والاثبات، ولانها أقرب لفصل الخصومة، ويجوز أن يحلف كل يمينين، بل هو أولى - خروجا من الخلاف - ويندب تقديم النفي على الاثبات، ولو نكل أحدهما عن النفي فقط، أو الاثبات فقط: قضى للحالف. وإن نكلا معا: وقف الامر، وكأنهما تركا الخصومة. (قوله: فيقول الخ) بيان لصيغة الحلف الجامعة لما ذكره. قال في المنهاج مع المغني: ويبدأ في اليمين بالبائع - ندبا - لحصول الغرض مع تقديم المشتري. وقيل وجوبا، واختاره السبكي. اه. (قوله: لان كلا إلخ) تعليل لقوله حلف كل منهما. (قوله: والاوجه عدم الاكتفاء إلخ) أي عدم الاكتفاء بصيغة لم تجمع الاثبات والنفي صريحا. ومقابل الاوجه: الاكتفاء بذلك، لانه أسرع إلى فصل القضاء، قاله الصيمري. (قوله: لان النفي فيه صريح، والاثبات مفهوم) أي والايمان لا يكتفي فيها بالمفهوم واللوازم، بل لا بد فيها من الصريح، لان فيها نوع تعبد. (قوله: فإن رضي أحدهما) أي ثم بعد التحالف إن رضي أحدهما بدون ما ادعاه، بأن ادعى البائع مثلا أن الثمن عشرون وادعى المشتري أنه عشرة، فرضي البائع بالعشرة. وعبارة المنهاج: وإذا تحالفا: فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بنفس التحالف، بل إن تراضيا على ما قال أحدهما: أقر العقد، وإلا بأن استمر تنازعهما: فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم. اه. بزيادة. (قوله: أو سمح للآخر بما ادعاه) أي الآخر، بأن سمح المشتري في الصورة المذكورة بالعشرين للبائع. ولو اقتصر على هذا - كما في المنهج - وقال فإن سمح أحدهما للآخر بما ادعاه إلخ، لكان أولى - لصدقه بالصورتين المذكورتين كما لا يخفى - ونص عبارة المنهج: ثم بعد تحالفهما إن أعرضا أو تراضيا، وإلافإن سمح أحدهما أجبر الآخر، وإلا فسخاه، أو أحدهما أو الحاكم. اه. (قوله: لزم العقد) جواب إن. (قوله: ولا رجوع) أي بعد أن رضي للآخر أو سمح إلخ. كما لو رضي بالعيب. (قوله: فإن أصرا) أي داما بعد التحالف على الاختلاف. (وقوله: فلكل منهما أو الحاكم فسخه) ولا بد
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	من اللفظ في الفسخ، ولا ينفسخ بنفسه، ثم إن فسخ الحاكم أو الصادق منهما: ينفذ ظاهرا وباطنا، وغير الصادق ينفذ ظاهرا فقط. (قوله: وإن لم يسألاه) أي الحاكم، وهو غاية لفسخه. (قوله: قطعا للنزاع) تعليل لكون كل منهما أو الحاكم له الفسخ. (قوله: ولا تجب الفورية هنا) أي في الفسخ بعد التحالف - بخلافها في العيب، فتجب - كما تقدم. وعبارة المغني: وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفور، فلو لم يفسخا في الحال: كان لهما بعد ذلك - على الاوجه - في المطلب، لبقاء الضرر المحوج للفسخ. اه. (قوله: ثم بعد الفسخ) قال ع ش: لو تقارا - بأن قالا: أبقينا العقد على ما كان عليه، أو أقررناه، عاد العقد بعد فسخه لملك المشتري، من غير صيغة بعت واشتريت، وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ الاول. اه. (قوله: يرد المبيع بزيادته المتصلة) أي أو المنفصلة إن حدثت بعد الفسخ. ومثل المبيع: الثمن، فيجب على البائع رده كذلك. ومؤنة الرد على الراد - للقاعدة: أن من كان ضامنا لعين كانت مؤنة ردها عليه. (قوله: فإن تلف إلخ) أفاد به أن محل رد المبيع إن كان باقيا لم يتعلق به حق لازم. (قوله: كأن وقفه أو باعه) مثالان للتلف الشرعي، ولم يمثل للتلف الحسي، ومثاله ما إذا مات. (قوله: رد) أي المشتري. (وقوله: مثله) أي المبيع التالف. (قوله: إن كان مثليا) أي كالحبوب. (قوله: أو قيمته) أي أو رد قيمته، أي وقت التلف - حسا أو شرعا - وهي للفيصولة. وإنما اعتبرت وقته - لا وقت القبض، ولا وقت العقد، لان مورود الفسخ العين ولو بقيت، والقيمة خلف عنها، فتعتبر عند فوات أصلها - ولان الفسخ: يرفع العقد من حينه، لا من أصله -. (وقوله: إن كان متقوما) أي كالخشب والحيوان. (قوله: ويرد) أي المشتري. (قوله: قيمة آبق) أي عبد آبق بعد الفسخ أو قبله، وهي للحيلولة بينه وبين ملكه - لتعذر حصوله - فإن رجع العبد رده واستردها، لانها ليست للفيصولة. فمورد الفسخ: هو - لا قيمته -. (وقوله: فسخ العقد وهو آبق) أي والحال أنه آبق من عند المشتري، فالواو للحال. وأفادت الجملة الحالية أنه إذا فسخ العقد وهو ليس بآبق لا يلزمه شئ. (قوله: والظاهر اعتبارها) أي القيمة. (وقوله: بيوم الهرب) أي تنزيلا له منزلة التلف، فلا يعتبر بيوم القبض، ولا بيوم العقد. (قوله: ولو ادعى أحدهما بيعا إلخ) هذا محترز قوله ولو اختلف متعاقدان في صفة عقد - كما علمت - إذ هذا اختلاف في أصل العقد لا في صفته. (قوله: كأن قال إلخ) تمثيل لصورة ادعاء أحد المتعاقدين بيعا والآخر خلافه. (قوله: فلا تحالف) أي فلا يحلف كل منهما واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله. (قوله: إذ لم يتفقا على عقد واحد) أي بل اختلفا في العقد الواقع بينهما. (قوله: بل حلف كل منهما إلخ) يعلم من هذا الفرق بين التحالف والحلف، وهو أن الاول لا بد فيه من نفي وإثبات، بخلاف الثاني. (قوله: لدعوى الآخر) أي لما ادعى به الآخر. (وقوله: لان الاصل عدمه) علة لكون كل يحلف يمينا نافية - أي وإنما حلف كل نفيا - لا إثباتا - لان الاصل عدم ما ادعاه الآخر، فضمير عدمه يعود على دعوى، وذكره - مع أنها مؤنثة - لاكتسابها التذكير من المضاف إليه، أو باعتبار المذكور. (قوله: ثم يرد إلخ) أي ثم بعد الحلف يرد مدعي البيع - وهو البائع - عل المشتري الالف. (وقوله: لانه) أي مدعي البيع، وهو علة لكونه يرد الالف. (قوله: ويسترد) أي البائع. (وقوله: المتصلة والمنفصلة) استشكل رد المنفصلة في صورة الهبة مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الراد، بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع، فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالف في الجهة. قال في التحفة: وأجاب عنه الزركشي بأن دعوى الهبة وإثباتها: لا يستلزم الملك - لتوقفه على القبض بالاذن، ولم يوجد - وفيه نظر، لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة والقبض، فالوجه الجواب بأنه ثبت بيمين كل أن لا عقد، فعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين. اه.
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	(قوله: وإذا اختلف العاقدان) أي في صحة العقد وفساده، فادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد. وهذا محترز قوله وقد صح العقد باتفاقهما. (قوله: فادعى أحدهما) أي أحد المتعاقدين - بائعا، أو مشتريا -. (قوله: على مفسد) أي للعقد. (قوله: من إخلال ركن) أي فقد ركن، وهو بيان للمفسد. وذلك كعدم وجود القبول من المشتري، أو الايجاب من البائع. (قوله: أو شرط) أي أو إخلال شرط من شروط صحة العقد. (قوله: كأن ادعى إلخ) تمثيل للاخلال بشرط. (قوله: رؤيته) أي المبيع. (قوله: وأنكرها) أي الرؤية. ويعلم من كلامه: أن الاختلاف في أصل الرؤية، وأن القول قول مثبتها من بائع أو مشتر. قال سم: قال م ر: بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية، فالقول قول الرائي، لانه أعلم بها - أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج، وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج، فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج - كما أفتى به - فليراجع، ففيه نظر. اه. (قوله: حلف مدعي إلخ) جواب إذا التي قدرها الشارح (قوله: غالبا) أي في الغالب. وسيذكر محترزه. (قوله: تقديما للظاهر إلخ) عبارة التحفة: لان الظاهر في العقود الصحة، وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملة. اه. (قوله: وهو) أي الظاهر من حال المكلف. (وقوله: على أصل عدمها) متعلق بتقديما، وإضافة أصل لما بعده، للبيان. وضمير عدمها يعود على الصحة. (وقوله: لتشوف الشارع) علة التقديم. (وقوله: إلى إمضاء العقود) أي إنفاذها، وإجرائها، واستمرارها. (قوله: وقد يصدق) مدعي الفساد إلخ) محترز قوله غالبا. (قوله: كأن قال البائع لم أكن بالغا إلخ) أي أو كنت مجنونا، أو محجورا علي، وعرف له ذلك. ففي الجميع، يصدق البائع. (وقوله: واحتمل ما قاله البائع) أي أمكن ما قاله البائع. فإن لم يحتمل ما قاله: كأن كان البيع من منذ خمسة أشهر، وبلوغه من منذ سنة، فلا يصدق، بل يصدق المشتري. (قوله: وإن اختلفا) أي المتخاصمان. ولو قال: وكأن اختلفا - عطفا على كأن قال البائع إلخ - لكان أولى. (وقوله: هل وقع الصلح على الانكار) أي من المدعى عليه، فيكون عقد الصلح باطلا، لان شرط صحة الصلح أن يكون مع الاقرار. (وقوله: أو الاعتراف) أي أو وقع الصلح على الاعتراف، أي الاقرار من المدعى عليه، فيكون صحيحا. (قوله: فيصدق مدعي الانكار) أي ويكون الصلح باطلا. (قوله: لانه الغالب) أي لان وقوع الصلح على الانكار هو الغالب. قال في التحفة: أي مع قوة الخلاف فيه، وزيادة شيوعه ووقوعه. وبه يندفع إيراد صور الغالب فيها وقوع المفسد المدعي. ومع ذلك، صدقوا مدعي الصحة فيها. اه. (قوله: ومن وهب إلخ) عبارة التحفة: ويؤخذ من ذلك أن من وهب إلخ. اه. (وقوله: من ذلك) أي من أنه إذا ادعى نحو صبا أمكن، أو جنونا، أو حجر، وعرف له ذلك، فيصدق. (قوله: إلا إن علم له غيبة قبل الهبة إلخ) قال في التحفة: وجزم بعضهم بأنه لا بد في البينة بغيبة العقل إن تبين ما غاب به، أي لئلا تكون غيبته بما يؤاخذ به: كسكر تعدى به. اه. (قوله: وادعوا استمرارها) أي الغيبة. (وقوله: إليها) أي إلى الهبة. (قوله: ويصدق منكر أصل نحو البيع) في العبارة حذف يعلم من عبارة التحفة، ونصها - بعد كلام -: وما لو ادعت أن نكاحها بلا ولي ولا شهود، فتصدق بيمينها، لان ذلك إنكار لاصل العقد. ومن ثم،
	

	[ 58 ]
	يصدق منكر أصل نحو البيع. اه. (قوله: فروع) أي ستة. (قوله: مبيعا معينا) خرج به، ما إذا كان المبيع في الذمة - ولو مسلما فيه - بأن قبض المشتري - ولو مسلما - المؤدى عما في الذمة، ثم أتى بمعيب، فقال البائع - ولو مسلما إليه - ليس هذا المقبوض. فيصدق المشتري ولو مسلما بيمينه - أي المقبوض - لان الاصل بقاء شغل ذمة البائع - ولو مسلما إليه - حتى يوجد قبض صحيح. (قوله: لان الاصل مضي العقد على السلامة) عبارة التحفة: لان الاصل السلامة، وبقاء العقد. اه. (قوله: ولو أتى المشتري بما فيه فأرة) في بعض نسخ الخط: بمائع فيه فأرة. (قوله: وقال) أي المشتري، قبضته - أي المائع - (وقوله: كذلك) أي فيه فأرة. (قوله: فأنكر المقبض) أي وهو البائع، وقال قبضته وليس فيه ذلك. (وقوله: صدق) أي المقبض، وذلك لانه مدعي الصحة. (قوله: ولو أفرغه) أي المائع المبيع. (وقوله: في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع، فالقول قول المشتري. اه. ع ش. (قوله: فظهرت فيه) أي في الظرف. (قوله: فادعى كل) أي من المتبايعين. (وقوله: أنها) أي الفأرة. (قوله: صدق البائع) جواب لو (قوله: إن أمكن صدقه) أي البائع. فإن لم يمكن صدقه: صدق المشتري. (قوله: لانه) أي البائع، وهو علة لتصديق البائع. (قوله: ولان الاصل في كل حادث) أي وهو هنا وجود الفأرة في المبيع. (وقوله: تقديره بأقرب من) أي وكونها في ظرف المشتري أقرب زمنا من كونها كانت في ظرف البائع قبل قبض المشتري. (قوله: والاصل براءة البائع) أي ولان الاصل براءته، وهو علة ثالثة. (قوله: وإن دفع) أي المدين. (قوله: فرده) أي رد الدائن الدين. (قوله: فقال الدافع) أي وهو المدين. (قوله: ويصدق غاصب) أي بيمينه. (وقوله: رد) أي للمغصوب منه. (وقوله: عينا) أي مغصوبة. (قوله: وقال) أي الغاصب: هي العين المغصوبة، أي وأنكر المغصوب منه ذلك وقال هذه ليست التي غصبتها مني. (قوله: وكذا وديع) أي وكذا يصدق وديع رد العين المودوعة عنده، وقال إنها هي التي عندي، وأنكر ذلك المودع. والله أعلم. فصل في القرض والرهن أي في بيانهما. والقرض - بفتح القاف، وسكون الراء - لغة: القطع. وشرعا: يطلق بمعنى اسم المفعول - وهو المقرض - بمعنى المصدر - وهو الاقراض، الذي هو تمليك الشئ على أن يرد مثله. وتسمية أهل الحجاز: سلفا. والرهن لغة: الثبوت، وشرعا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه. وإنما جمعهما في فصل، لما بينهما من تمام التعلق والارتباط، إذ الرهن وثيقة للقرض. (قوله: الاقراض) عبر به إشارة إلى أن القرض في الترجمة بمعنى الاقراض، لا بمعنى المقرض، الذي هو اسم المفعول. (قوله: وهو) أي الاقراض شرعا. (قوله: تمليك شئ على أن يرد مثله) وما جرت به العادة في زماننا من دفع
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	النقوط في الافراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه، هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع، وجرى على الاول بعضهم. قال: ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض. ويصدق في نية ذلك: هو ووارثه، وعلى هذا. يحمل إطلاق من قال بالثاني. وجمع بعضهم بينهما: بحمل الاول على ما إذا لم يعتد الرجوع، ويختلف باختلاف الاشخاص والمقدار والبلاد. والثاني: على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر. اه. بجيرمي (قوله: سنة) خبر الاقراض، وسيذكر قريبا أنه قد يجب، وقد يحرم. (قوله: لان فيه إلخ) علة للسنية. (قوله: على كشف كربة) أي إزالة شدة. فالكشف: الازالة، والكربة: الشدة. اه. بجيرمي. (قوله: فهو إلخ) الاولى عدم التفريع، ويكون مستأنفا، كما في النهابة. (قوله: من نفس) أي فرج. (وقوله: على أخيه) أي في الاسلام. فالمراد: أخوة الاسلام. (قوله: نفس الله عنه كربة) يجوز أن تلك الكربة عشر كرب من كرب الدنيا، لان أمور الآخرة لا يقاس عليها. فلا يقال كان الاولى أن يقال عشر كرب من كرب يوم القيامة، لان الحسنة بعشر أمثالها - أو يقال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، زيادة على ثواب عمله - فذلك التنفيس: كالمضاعفة. اه. ع ش. (قوله: والله إلخ) من تتمة الحديث. (وقوله: في عون العبد) أي قائم بحفظه، ورعايته، ومعونته. (قوله: وصح خبر إلخ) الاولى: وخبر، عطفا على خبر الاول. (قوله: من أقرض لله مرتين إلخ) يعني إنه إذا أقرض درهما مثلا مرتين، كان له أجر صدقة مرة واحدة. (قوله: والصدقة أفضل منه) أي القرض، أي لعدم العوض فيها، وللخبر المار. (قوله: خلافا لبعضهم) أي القائل بأن القرض أفضل، مستدلا بما في سنن ابن ماجة: عن أنس رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: لقد رأيت مكتوبا على باب الجنة - ليلة أسري بي - الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال: لان السائل قد يسأل وعنده ما يكفيه، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. وبخبر البيهقي: قرض الشئ خير من صدقته. (فإن قيل) هذان الخبران يعارضان الخبر الذي في الشراح - أعني من أقرض إلخ - فكيف يجزم الشارح بأن الصدقة أفضل ؟ (أجيب) بأن الخبر الذي في الشرح أصح منهما، فوجب تقديمه عند التعارض. قال في النهاية: ويمكن رد الخبر الثاني - الدال على أفضليته عليها - للاول - أعني من أقرض لله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به الدال على أفضليتها عليه بحمله - أي الثاني - على درجات صغيرة، بحيث أن الثمانية عشرة فيه تقابل بخمسة في الصدقة. كما في خبر صلاة الجماعة أو بحمل الزيادة في القرض، إن صحت على أنه (ص) أعلمها بعد. أو يقال: القرض فضل الصدقة باعتبار الابتداء، لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد - بخلافها، وهي فضلته - باعتبار الغاية، لامتيازها عنه بأنه لا مقابل فيها ولا بد - بخلافه. وعند تقابل الخصوصيتين قد تترجح الاولى، وقد تترجح الثانية، باعتبار الاثر المترتب. اه. (قوله: محل ندبه) أي الاقراض، فهو مرتبط بالمتن. (قوله: إن لم يكن المقترض مضطرا) أي مدة عدم كونه مضطرا، أي محتاجا (قوله: وإلا) أي بأن كان مضطرا. (وقوله: وجب) أي الاقراض، ولو من مال محجوره. كما يجب عليه بيع مال محجوره للمضطر المعسر، نسيئة. اه. بجيرمي. (قوله: ويحرم الاقتراض) أي ما لم يعلم المقرض بحاله، وإلا فلا يحرم (وقوله: على غير مضطر إلخ) أي بخلاف المضطر - فيجوز أن يقترض - وإن لم يرج الوفاء - بل يجب، حفظا لروحه. (وقوله: لم يرج الوفاء) الجملة صفة لغير المضاف لمضطر. (وقوله: من جهة ظاهرة) أي سبب ظاهر - أي
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	قريب الحصول - كغلة أرضه وعقاره. فإن رجال الوفاء منها لم يحرم. (قوله: فورا إلخ) منصوب بإسقاط الخافض، متعلقا بالوفاء، أي الوفاء بالفور في الدين الحال، وعند حلوله في المؤجل. (قوله: كالاقراض عند إلخ) أي كحرمة الاقراض إلخ، أي فيحرم الاقتراض لغير المضطر المذكور. كما يحرم الاقراض على المالك عند علمه أو ظنه أن آخذه ينفقه في معصية، وذلك لان فيه إعانة عليها، وهي حرام. وقد يكره الاقراض. (فالحاصل) أن الاقراض تارة يندب، وتارة يجب، وتارة يحرم، وتارة يكره. فتعتريه أحكام أربعة. قال ع ش: ولم يذكروا الاباحة، ويمكن تصويرها بما إذا دفع إلى غني، بسؤال من الدافع مع مدع احتياج الغني إليه، فيكون مباحا - لا مستحبا - لانه لم يشتمل على تنفيس كربة. وقد يكون في ذلك غرض للدافع، كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض. اه. (قوله: ويحصل بإيجاب إلخ). (اعلم) أن أركان القرض ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وقد أخذ في بيان صيغته، فقال: ويحصل بإيجاب - أي من المقرض - وهو على قسمين: صريح - وهو ما ذكره - وكناية: كخذ هذا الدرهم بدرهم، فهو يحتمل البيع والقرض، فإن نوى به البيع فبيع، وإن نوى به القرض فقرض. ومثله: خذه فقط - على ما ستعرفه - (قوله: فإن حذف ورد بدله) أي حذف هذا اللفظ. والظاهر أن حذفه من الصورة الاخيرة فقط. ولا يصح كونه من الصورتين، أعني قوله خذه ورده بدله. وقوله: أو اصرفه في حوائجك ورد بدله. وإلا نافى قوله بعد: وخذه فقط لغو. وقوله: فكناية: أي كناية، قرض، إن نوى به القرض ثبت، وإلا فلا. (قوله: وخذه فقط) أي من غير أن يقول ورد بدله. (وقوله: لغو إلا إن سبقه إلخ) عبارة التحفة تقتضي أنه لا يكون لغوا أصلا، بل إن سبقه لفظ أقرضني فهو كناية قرض، وإلا فهو محتمل لان يكون كناية قرض، أو كناية هبة، أو كناية بيع. ونصها - بعد كلام -: أو خذه ورد بدله، أو اصرفه في حوائجك ورد بدله، فإن حذف ورد بدله: فكناية - كخذه فقط، أي إن سبقه أقرضني - وإلا فهو كناية قرض، أو بيع، أو هبة. اه. ومثله في البجيرمي، نقلا عن ق ل، ونص عبارته - بعد كلام -: وأما أخذه فقط: فكناية، لانه يحتمل القرض والصدقة، ونية البدل أو المثل كذكره، ويصدق في إرادتهما إلخ. اه. (قوله: ولو اقتصر على ملكتكه) أي ولم يقل على أن ترد مثله. (قوله: فهبة) أي فهو هبة. (قوله: وإلا فكناية) أي وإلا لم ينو البدل بأن نواه: فكناية، أي كناية قرض، وليس من الصريح. (قوله: ولو اختلفا إلخ) يعني لو اختلف المالك الدافع والآخذ في نية البدل في قوله ملكتك، فقال الآخذ: لم تنو البدل، فهو هبة. وقال الدافع نويت البدل، فهو قرض. فإنه يصدق الدافع، لانه أعرف بقصد نفسه. (قوله: أو في البدل إلخ) معطوف على نية البدل، أي أو اختلفا في ذكر البدل - أي التلفظ به - بأن قال الدافع: قلت ملكتكه على أن ترد بدله. وقال الآخذ: قلت ملكتكه فقط، ولم تذكر على أن ترد بدله. فإنه يصدق الآخذ في عدم الذكر، لانه الاصل، أي ويكون هبة. (قوله: والصيغة إلخ) علة ثانية لتصديق الآخذ. (وقوله: فيما ادعاه) أي الآخذ، وهو أنه لم يذكر لفظ البدل. (قوله: ولو قال لمضطر إلخ) دفع بهذا ما يرد على تصديق الآخذ في الصورة السابقة، من أنه لم لم يصدق المضطر أيضا في دعواه أنه أطعمه إباحة لا قرضا، وصدق المطعم المالك ؟ وحاصل الدفع أن ذلك لاجل حمل الناس على هذه المكرمة. وعبارة
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	التحفة: وإنما صدق مطعم مضطر أنه قرض حملا إلخ - وهي أولى. (قوله: حملا للناس على هذه المكرمة) أي الخصلة الحميدة التي بها إحياء النفوس، ولانه أعرف بكيفية بذله. (قوله: ولو قال) أي الدافع، بعد أن وهب شيئا لآخر. (قوله: فقال) أي المتهب. (وقوله: مجانا) أي بلا عوض. (قوله: صدق المتهب) أي الموهوب له. (قوله: وقبول) معطوف على إيجاب، أي ويحصل بقبول - قياسا على البيع - ومن ثم، اشترط فيه شروط البيع السابقة في العاقدين والصيغة - كما هو ظاهر - حتى موافقة القبول للايجاب. فلو قال: أقرضتك ألفا، فقبل بخمسمائة، أو بالعكس، لم يصح. اه. تحفة. (وقوله: متصل به) أي بالايجاب - بأن لا يتخلل بينهما سكوت طويل، ولا لفظ أجنبي - نظير ما مر في البيع - (قوله: كأقرضته) يقرأ بالبناء للمجهول. وفي بعض النسخ: كاقترضته - وهو ظاهر -. (قوله: نعم، إلخ) استدراك من اشتراط الايجاب والقبول. (وقوله: القرض الحكمي) مبتدأ، خبره قوله لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. والمراد أنه في حكم القرض في وجوب رد المثل. (قوله: كالانفاق على اللقيط المحتاج) أي ممن لا يجب عليه، بأن كان معسرا. بخلاف ما إذا كان موسرا، وكان المنفق عليه معسرا، فلا يكون قرضا. والمراد أيضا: الانفاق بإذن الحاكم، فإن لم يوجد: أشهد بالانفاق. فإن لم يوجدوا: أنفق بنية الرجوع، وإلا لم يرجع - كذا في البجيرمي - (قوله: وإطعام الجائع) في ع ش ما نصه: محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر: وصوله في حالة لا يقدر معها على صيغة، وإلا فيشترط. ولا يكون إطعام الجائع، وكسوة العاري، ونحوهما، قرضا، إلا أن يكون المقترض غنيا. وإلا بأن كان فقيرا، والمقرض غنيا فهو صدقة - لما تقرر في باب السير - إن كفاية الفقراء واجبة على الاغنياء وينبغي تصديق الآخذ: فيما لو ادعى الفقر، وأنكره الدافع، لان الاصل عدم لزوم ذمته شيئا (قوله: ومنه) أي القرض الحكمي. (وقوله بإعطاء ما له غرض فيه) أي بإعطاء شئ للآمر غرض في إعطائه. (وقوله: كإعطاء إلخ) أي كالامر بإعطاء شاعر لغرض دفع الهجو عنه، وإعطاء ظالم لغرض دفع الشر عنه حيث لم يعطه. (وقوله: إطعام فقير) الاحسن أنه هو وما بعده معطوف على قوله بإعطاء إلخ، أي ومنه أمر غيره بإطعام فقير أو بفداء أسير. (وقوله: وعمر داري) الاولى أن يقول وتعمير داري. (واعلم) أنه في الجميع يرجع المأمور على آمره إن شرط الرجوع، وذلك لان ما كان لازما - كالدين - أو منزل منزلة اللازم - كقول الاسير لغيره: فأدنى - لا يحتاج فيه لشرط الرجوع، وما لم يكن كذلك يحتاج فيه إلى شرط الرجوع. قال ع ش: ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم، لان الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه، ودفع شر الظالم عنه بالاعطاء، وكلاهما منزل منزلة اللازم. وكذا في عمر داري، لان العمارة - وإن لم تكن لازمة - لكنها تنزل منزلة اللازم، لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب. اه. (قوله: وقال: قياس جواز المعاطاة في البيع جوازها هنا) قال في النهاية: وما اعترض به الغزي - من أنه سهو، لان شرط المعاطاة: بذل العوض، أو التزامه في الذمة، وهو مفقود هنا - غير صحيح، بل هو السهو، لانهم أجروا خلاف المعاطاة في الرهن وغيره مما ليس فيه ذلك. فما ذكره شرط للمعاطاة في البيع دون غيره. اه. (قوله: وإنما يجوز القرض إلخ) شروع في بيان شرط المقرض والمعقود عليه، فبين أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما يقرضه، فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة، لانه ليس أهلا للتبرع فيه.
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	ومراد المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق - أي في سائر التصرفات - لانه المراد عند الاطلاق، وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه، فلا يرد عليه السفيه، فإنه لا يصح إقراضه، مع أنه أهل للتبرع ببعض التصرفات - كصحة الوصية منه، وتدبيره - لانه ليس أهلا للتبرع المطلق. وبين أيضا أنه يشترط أن يكون المعقود عليه مما يصح أن يسلم فيه، أي في نوعه، فما صح السلم فيه صح إقراضه، وما لا فلا. وذلك لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده، ويتعذر أو يتعسر رد مثله. وترك المصنف شرط المقترض، وهو: الرشد والاختيار. (قوله: حيوان وغيره) بيان لما يسلم فيه. (قوله: ولو نقدا مغشوشا) غاية فيما يسلم فيه، أ ي كل ما يسلم فيه، ولو نقدا مغشوشا، لانه مثلي تجوز المعاملة به في الذمة، وإن جهل قدر غشه. وهي للرد على الروياني القائل بعدم صحة إقراضه. (قوله: نعم، يجوز قرض الخبز إلخ) هذا مستثنى من مفهوم قوله إنما يجوز القرض فيما يسلم فيه، وهو أن ما لا يسلم فيه لا يجوز قرضه. فما ذكر - من الخبز وما بعده - يجوز فيه القرض، ولا يجوز فيه السلم. قال في الروض وشرحه: واستثنى جواز قرض الخبز وزنا، لاجماع أهل الامصار على فعله في الاعصار، بلا إنكار. هذا ما قطع به المتولي والمستظهري وغيرهما. واقتضى كلام النووي ترجيحه، قال في المهمات: والراجح جوازه. وقد اختاره في الشرح الصغير. قال الخوارزمي: ويجوز إقراضه عددا. ثم قال: ويحرم إقراض الروبة، لاختلاف حموضتها. وهي - بضم الراء - خميرة من اللبن الحامض، تلقى على الحليب ليروب. قال في الروضة: وذكر في التتمة وجهين في إقراض الخمير الحامض، أحدهما الجواز - لاطراد العادة به. قال السبكي: والعبرة بالوزن - كالخبز اه. (قوله: لا الروبة) بضم الراء، أي فلا يجوز إقراضها - كما لا يجوز السلم فيها - فهي جاءت على القاعدة. (قوله: وهي) أي الروبة. (وقوله: ليروب) أي ليصير رائبا. (قوله: لاختلاف إلخ) تعليل لعدم جواز القرض فيها. أي لا يجوز القرض فيها لاختلاف حموضتها، فهي ليست مضبوطة. (قوله: ولو قال أقرضني إلخ) المناسب تقديمه على قوله وإنما يجوز القرض إلخ، لانه من متعلقات الصيغة (قوله: فقال) أي المقرض. (قوله: فإن كانت له تحت يده) أي فإن كانت العشرة ملكا للمقرض، وهي وديعة مثلا تحت يد فلان المأخوذ منه، جاز، وصح القرض بهذه الصيغة، ولا يحتاج إلى تجديدها. (وقوله: وإلا فهو وكيل في قبضها) أي وإن لم تكن وديعة تحت يد فلان، بل كانت في ذمته، صح قبضها بطريق الوكالة عنه، ولكن لا بد من تجديد عقد القرض منه. هكذا ينبغي حل كلام الشارح، ويدل عليه عبارة النهاية، ونصها: ولو قال اقبض ديني، وهو لك قرضا، أو مبيعا، صح قبضه - للاذن - لا قوله وهو إلخ. أو اقبض وديعتي مثلا، وتكون لك قرضا صح، وكان قرضا. وكتب ع ش ما نصه: قوله: وتكون لك قرضا: صح، والفرق بين هذه وما قبلها: أن الدين لا يتعين إلا بقبضه، بخلاف الوديعة. اه. (قوله: ويمتنع على ولي إلخ) أي لانه ليس من أهل تبرع في مال موليه، فهذا خرج بقوله: من أهل تبرع. (وقوله: بلا ضرورة) خرج ما إذا كان هناك ضرورة، كأن يكون الزمن زمن نهب، وكانت المصلحة في إقراضه، فإنه يجوز حينئذ. (قوله: نعم، يجوز إلخ) استدراك من امتناع الاقراض على
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	الولي. فكأنه قال: إلا إذا كان الولي القاضي، فإنه يجوز إقراضه مال المحجور عليه. (قوله: لكثرة أشغاله) أي بأحكام الناس، فربما غفل عن المال، فضاع، فيقرضه ليحفظه عند المقترض. (قوله: إن كان المقترض إلخ) شرط في جواز إقراض القاضي. ويشترط أيضا عدم الشبهة في مال المقترض إن سلم منها مال المحجور عليه. قال م ر: ويجب الاشهاد عليه، ويأخذ رهنا إن رأى ذلك. اه. وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي أيضا، لضرورة. ويرد عليه أن من الضرورة: ما لو كان المقترض مضطرا. وقد نقل عن ابن حجر أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولى عليه، مع انتفاء هذه الشروط. ومن الضرورة أيضا: ما لو أشرف مال المولى عليه على الهلاك بنحو غرق، وتعين خلاصه في إقراضه. ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة. اه. بجيرمي. بتصرف. (قوله: وملك مقترض) أي المعقود عليه. فمفعول ملك محذوف - هذا إن قرئ الفعل بالبناء للفاعل، فإن قرئ بالبناء للمجهول فلا حذف، لكن يقرأ مقترض - بصيغة اسم المفعول - أي شئ مقترض. (وقوله: بقبض) أي فلا يجوز له التصرف فيه قبله. (وقوله: وإن لم يتصرف الخ) غاية لكونه يملك بالقبض. أي يملك بالقبض، وإن لم يتصرف فيه المقترض. وهي للرد على الضعيف القائل بأنه إنما يملك بالتصرف فيه المزيل للملك. والمعنى أنه إذا تصرف فيه يتبين به أنه ملكه من حين القبض. (قوله: كالموهوب) الكاف للتنظير، لكونه يملك بالقبض. (قوله: قال شيخنا: والاوجه في النقوط إلخ) عبارة التحفة: والذي يتجه في النقوط المعتاد في الافراح أنه هبة، ولا أثر للعرف فيه - لاضطرابه - ما لم يقل خذه مثلا، وينوي القرض، ويصدق في نية ذلك هو أو وارثه. وعلى هذا، يحمل إطلاق جمع أنه قرض - أي حكما -. ثم رأيت بعضهم لما نقل قول هؤلاء، وقول البلقيني أنه هبة، قال: ويحمل الاول على ما إذا اعتيد الرجوع به، والثاني على ما لم يعتد. قال: لاختلافه بأحوال الناس والبلاد. اه. وحيث علم اختلافه. تعين ما ذكرته، ويأتي قبيل اللقطة تقييد هذا الخلاف بما يتعين الوقوف عليه. اه. وحاصله أن محله إذا دفع لصاحب الفرح في يده، فإن دفع للخاتن فلا رجوع. وفي حاشية البجيرمي على شرح المنهج: والذي تحرر من كلام الرملي وابن حجر وحواشيهما: أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الافراح - أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح، أو يد مأذونه - إلا بشروط ثلاثة: أن يأتي بلفظ: كخذه، ونحوه. وأن ينوي الرجوع، ويصدق هو أو وارثه فيها. وأن يعتاد الرجوع فيه. وإذا وضعه في يد المزين ونحوه، أو في الطاسة المعروفة، لا يرجع إلا بشرطين: إذن صاحب الفرح، وشرط الرجوع - كما حققه شيخنا ح ف. اه. (ولو أنفق على أخيه الرشيد الخ) عبارة التحفة: ووقع لبعضهم أنه أفتى في أخ أنفق على أخيه الرشيد وعياله سنين وهو ساكت، ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع، أخذا من القول بالرجوع في مسألة النقوط، وفيه نظر - بل لا وجه له - أما أولا: فلان مأخذ الرجوع، ثم إطراد العادة به عندهم، ولا عادة في مسألتنا، فضلا عن إطرادها بذلك. وأما ثانيا: فلان الائمة جزموا في مسائل بما يفيد عدم الرجوع، منها: من أدى واجبا عن غيره - كدينه بلا إذنه - صح، ولا رجوع له عليه - بلا خلاف - والنفقة على ممون الاخ واجبة عليه، فكان أداؤها عنه كأداء دينه. اه. (قوله: وجاز لمقرض استرداد) أي لما أقرضه، ويكون بصيغة: كرجعت فيه، أو فسخته، وللمقترض رده عليه قهرا. (وقوله: حيث بقي بملك المقترض) أي حيث كان ما أقرضه باقيا بحاله في ملك المقترض - أي لم يتعلق به حق لازم، وإنما جاز له الرجوع فيه - حيث كان
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	كذلك - لان له تغريم بدله عند الفوات، فالمطالبة بعينه أولى (قوله: وإن زال عن ملكه) أي المقترض، ثم عاد إليه، وذلك لان الزائل العائد هنا كالذي لم يزل. (قوله: بخلاف ما لو تعلق به) مفهوم قوله حيث بقي إلخ. والمناسب في التقابل، بخلاف ما لو لم يبق بحاله. (قوله: كرهن وكتابة) أي من المقترض في المال المقرض - كأن رهن ما اقترضه أو كاتبه - ومثل ذلك: ما لو تعلق برقبته أرش جناية. (قوله: فلا يرجع) أي المقرض - أي لا يصح رجوعه (وقوله فيه) أي في المقرض. (وقوله: حينئذ) أي حين إذ تعلق به حق لازم. (قوله: نعم، لو آجره) أي الشئ المقرض، وهو استدراك من الذي تعلق به حق لازم. (قوله: رجع) أي المقرض فيه، أي المؤجر. أي ويأخذه مسلوب المنفعة من غير أجرة له حتى يستوفي المستأجر مدة الاجارة، أو يأخذ بدله، فهو مخير بين أخذه مسلوب المنفعة وبين أخذ البدل. (قوله: ويجب على المقترض رد المثل) أي حيث لا استبدال، فإن استبدل عنه - كأن عوضه عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم - فلا يمتنع، لجواز الاعتياض عن غير المثمن. (قوله: وهو) أي المثلي (قوله: ولو نقدا إلخ) أي يجب رد المثل، ولو كان نقدا أبطل السلطان المعاملة به. (قوله: لانه أقرب إلى حقه) تعليل لوجوب رد المثل، أي يجب ذلك لان المثل أقرب إلى حق المقرض. (قوله: ورد المثل صورة) معطوف على رد، أي ويجب رد المثل في الصورة، وإن كان ليس مثله حقيقة، وذلك لخبر مسلم: أنه (ص) استسلف بكرا - أي وهو الثني من الابل - ورد رباعيا - أي وهو ما دخل في السنة السابعة - وقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. (قوله: وهو) أي المتقوم. (قوله: ولا يجب قبول الردئ إلخ) هذا مرتب على محذوف مذكور في المنهج وشرحه، وهو يجب أداء الشئ المقترض صفة ومكانا - كمسلم فيه - فلا يجب قبول الردئ عن الجيد. اه. بتصرف. وكان الاولى التصريح به. (قوله: ولا قبول المثل إلخ) أي ولا يجب قبول المثل في غير محل الاقراض. (قوله: إن كان له) أي للمقرض غرض صحيح، أي في عدم قبوله. (قوله: كأن كان الخ) تمثيل لما إذا كان هناك غرض صحيح. (وقوله: لنقله) أي الشئ المقترض من مكان التسليم إلى مكان الاقراض. (قوله: ولم يتحملها) أي المؤنة المقترض، فإن تحملها، أجبر المقرض على القبول. (قوله: أو كان الموضع مخوفا) أي أو كان له مؤنة وتحملها المقترض، لكن كان الموضع الذي وقع التسليم فيه مخوفا، فلا يجب قبوله فيه (قوله: ولا يلزم المقترض الدفع إلخ) أي لما فيه من الكلفة. (قوله: إلا إذا لم يكن لحمله) أي الشئ المقترض (قوله: لكن له إلخ) استدراك من عدم لزوم المقترض الدفع، دفع به إيهام أنه إذا لم يلزمه ذلك، فليس للمقرض المطالبة بالقيمة أيضا. (قوله: بقيمة بمحل الاقراض) أي قيمة معتبرة بمحل الاقراض، لانه محل التملك. (وقوله: وقت المطالبة) أي ومعتبرة أيضا وقت المطالبة، لانه وقت استحقاقها. وإذا أخذ القيمة فهي للفيصولة - لا للحيلولة، حتى لو اجتمعا بمحل الاقراض لم يكن للمقرض ردها وطلب المثل، ولا للمقترض استردادها ودفع المثل. (وقوله: فيما لنقله مؤنة) متعلق بمطالبة. (وقوله: لجواز الاعتياض عنه) أي عن الشئ المقرض، وهو علة لجواز المطالبة بذلك. (قوله: وجاز لمقرض نفع إلخ) قال في فتح الجواد: والاوجه أن الاقراض ممن تعود الزيادة بقصدها: مكروه. اه. (قوله: يصل) أي النفع. (وقوله: له) أي
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	للمقرض. (وقوله: من مقترض) متعلق بيصل. (قوله: كرد الزائد إلخ) تمثيل للنفع. (وقوله: قدرا) أي كأحد عشر عن عشرة. (وقوله: أو صفة) أي كصحاح عن مكسرة. (وقوله: والاجود في الردئ) هو مندرج في الصفة، فهو من ذكر الخاص بعد العام. (قوله: بلا شرط في العقد) متعلق بجاز، وسيذكر محترزه. (قوله: بل يسن ذلك) أي رد الزائد لمقترض، ومحله: ما لم يقترض لنحو محجوره، أو جهة وقف، وإلا امتنع رد الزائد. (قوله: لقوله (ص) إلخ) دليل للسنية. وقوله: إن خياركم أحسنكم قضاء خياركم: يحتمل أن يكون مفردا بمعنى الخير، وأن يكون جمعا. (فإن قلت) أحسن كيف يكون خبرا له وهو مفرد ؟ (قلت) أفعل التفضيل المضاف لمعرفة، يجوز فيه الافراد والمطابقة. قال ابن مالك: وتلو ال طبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة (قوله: ولا يكره للمقرض أخذه) أي الزائد. (قوله: كقبول هديته) أي كما أنه لا يكره له قبول هدية المقترض. قال في النهاية: نعم، الاولى كما قاله الماوردي: تنزهه عنها قبل رد البدل. اه. (قوله: ولو في الربوي) غاية لعدم الكراهة. أي لا يكره أخذ الزائد، ولو وقع القرض في الربوي - كالنقد - (قوله: والاوجه أن المقرض يملك الزائد إلخ) أي ولو كان متميزا، كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن. (قوله: من غير لفظ) أي إيجاب وقبول. (قوله: لانه وقع تبعا) علة لكون الزائد يملك من غير لفظ، أي وإنما يملك كذلك لانه تابع للشئ المقترض. (قوله: وأيضا فهو) أي الزائد. (وقوله: يشبه الهدية) أي وهي تملك من غير لفظ. (قوله: وأن المقترض إلخ) معطوف على أن المقرض، أي والاوجه أن المفترض إذا دفع زائدا عما عليه، ثم ادعى أنه دفعه ظانا أن هذا الزائد من جملة الدين، فإنه يحلف، ويرجع بالزائد الذي دفعه. وعبارة ع ش: ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية، لان الظاهر معه، إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره. ومعلوم مما صورناه به أنه رد المقرض والزيادة معا، ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية، فيصدق الآخذ. أما لو دفع إلى المقرض سمنا - أو نحوه - مع كون الدين باقيا في ذمته، وادعى أنه من الدين - لا هدية - فإنه يصدق الدافع في ذلك. اه. وهي تفيد أنه لا يصدق الدافع إلا في الصورة الثانية فقط. (قوله: حلف) جواب إذا. (وقوله: ورجع فيه) أي الزائد. (قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد. (قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض - كما في النهاية - (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد. أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد. اه. والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته. (قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة. (قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام (قوله: وجبر ضعفه) أي أن هذا الخبر ضعيف، ولكن جبر ضعفه. - أي قوى ضعفه - مجئ معناه - أي الخبر - وهو أن شرط جر النفع للمقرض مفسد للقرض. وعبارة النهاية: وروي - أي هذا الخبر - مرفوعا بسند ضعيف، لكن صحح الامام والغزالي رفعه، وروي البيهقي معناه عن جمع من الصحابة. اه. (قوله: ومنه القرض إلخ) أي ومن ربا القرض: القرض لمن يستأجر ملكه. (وقوله: أي مثلا) راجع للاستئجار - يعني أن الاستئجار ليس قيدا، بل مثالا. ومثله القرض، لمن يشتري ملكه بأكثر من قيمته. (وقوله: لاجل القرض) علة للاستئجار بأكثر من قيمته. (قوله:
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	إن وقع ذلك) أي الاستئجار المذكور، شرطا، أي في صلب العقد. (قوله: إذ هو) أي القرض لمن يستأجر ملكه. (وقوله: حينئذ) أي حين إذ وقع ذلك شرطا في صلب العقد. (قوله: وإلا كره) أي وإن لم يقع ذلك شرطا في صلب العقد: كره - أي ولا يكون ربا. (قوله: عندنا) أي معاشر الشافعية. (قوله: ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل) أي أو الاشهاد، وذلك لانها توثيقات، لا منافع زائدة - فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ. (فائدة) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له، كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق - كشرط رهن، وكفيل - فهو صحيح. (قوله: ولو قال: اقرض إلخ) هذه المسألة من فروع الضمان، إلا أنه ذكرها هنا لان لها مناسبة من جهة أنها مشتملة على القرض. (قوله: كان ضامنا على الاوجه) في شرح البهجة ما نصه: (فرع) لو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامن لها، فأقرضه المائة، أو بعضها، لزمه الضمان. قاله الماوردي. قال الزركشي: ولعله أراد به ما أرادوه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، لكن ذاك جوز للحاجة. اه. وما قاله الماوردي هنا - من صحة الضمان - مفرع على القديم. وقال في باب الضمان بعدم صحته - وهو الجديد -، وصححه الناظم كالشخين. اه. (قوله: كألق متاعك في البحر وعلي ضمانه) أي فيكون الآخر ضامنا له إذا ألقي وتلف، لكن يشترط في الضمان أن يقول له ذلك عند الاشراف على الغرق أو القرب منه. ولم يختص نفع الالقاء بالملقي - كما صرح بذلك في متن المنهاج، في باب الديات - وعبارته مع التحفة هناك: ولو قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، أو على أني ضامن له، فألقاه وتلف، ضمنه المستدعى - وإن لم تحصل النجاة - لانه التماس لغرض صحيح بعوض، فلزمه. ولو اقتصر على قوله ألق متاعك، ولم يقل وعلي ضمانه، أو على أني ضامن، فلا يضمنه - على المذهب - لعدم الالتزام. وإنما يضمن ملتمس لخوف غرق، فلو قال في الامن ألقه وعلي ضمانه: لم يضمنه، إذ لا غرض. ولم يختص نفع الالقاء بالملقي بأن اختص بالملتمس، أو به بالمالك، أو بغيرهما، أو بالمالك وأجنبي، أو بالملتمس وأجنبي، أو عم الثلاثة - بخلاف ما لو اختص بالمالك وحده، بأن أشرفت سفينة وبها متاعه على الغرق، فقال له من بالشط أو سفينة أخرى: ألق متاعك وعلي ضمانه، فلا يضمنه، لانه وقع لحظ نفسه، فكيف يستحق به عوضا ؟ اه. بحذف. (قوله: لو ادعى المالك إلخ) يعني لو اختلف الدافع والآخذ في المال الذي أخذه وقد تلف، فقال الدافع إنه قرض فعليك الضمان، وقال الآخذ إنه وديعة فليس علي شئ، فإنه يصدق الآخذ، لان الاصل عدم الضمان (وقوله: خلافا للانوار) أي في قوله إن المصدق المالك. (قوله: ويصح رهن) شروع في القسم الثاني من الترجمة (واعلم) أن الوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة، ورهن، وضمان. فالاولى لخوف الجحد، والآخران لخوف الافلاس. وأن أركان الرهن أربعة: عاقد، ومرهون، ومرهون به، وصيغة. وقد اشتمل تعريف الرهن المذكور عليها كلها (فقوله: وهو جعل) يشير للعاقد وللصيغة. (وقوله: عين) يشير للمرهون. (وقوله: بدين) يشير للمرهون به. (قوله: وهو) أي الرهن شرعا. أما لغة: فهو الثبوت. وقوله جعل عين:
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	مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل، تقديره جعل المالك - أو من قام مقامه - عينا. وخرج بها: الدين، فلا يصح رهنه، ولو ممن هو عليه، لانه غير مقدور على تسليمه. وخرج أيضا: المنفعة، فلا يصح رهنها، لان المنفعة تتلف، فلا يحصل بها استيثاق. (وقوله: يجوز بيعها) أي يصح. وخرج به ما لا يصح بيعها - كوقف ومكاتب، وأم ولد - (وقوله: وثيقة بدين) أي ولو منفعة. وخرج بالدين: العين، فلا يصح الرهن على العين - مضمونة كانت: كالمغصوبة والمستعارة، أو غير مضمونة: كمال القراض والمودع - وذلك لانه تعالى ذكر الرهن في المداينة، فلا يثبت في غيرها، ولانها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. (وقوله: يستوفى منها) أي يستوفي ذلك الدين من العين - أي من ثمنها - وهذا ليس من التعريف، بل بيان لفائدته. ومن - في قوله منها - للابتداء، لا للتبعيض، لانه يقتضي اشتراط أن تكون قيمة العين المرهونة زائدة على الدين، مع أنه لا يشترط. (وقوله: عند تعذر وفائه) متعلق بيستوفى، وهو ليس بقيد. والضمير - في وفائه - عائد على جنس الدين، الصادق ببعضه. - كذا في البجيرمي -. (قوله: فلا يصح رهن وقف وأم ولد) أي لانه لا يجوز بيعهما. (قوله: بإيجاب وقبول) متعلق بيصح، وهو بيان للصيغة - التي هي أحد أركان الرهن السابقة -. ومثل الايجاب: الاستيجاب - كارهني. (قوله: كرهنت) هذا هو الايجاب. (وقوله: وارتهنت) هذا هو القبول. (قوله: ويشترط ما مر في البيع) وذلك لانه عقد مالي، مثل البيع. (قوله: من اتصال اللفظين) بيان لما مر. والمراد باتصالهما: عدم تخلل كلام أجنبي أو سكوت طويل بينهما. والمراد باللفظين: الايجاب، والقبول - وهما جزآ الصيغة. ومما مر أيضا في البيع: عدم التعليق، وعدم التأقيت. (قوله: وتوافقهما معنى) أو ومن التوافق بين اللفظين في المعنى، فلو اختلفا فيه - كأن قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة، أو قال رهنتك هذين فقيل أحدهما - لم يصح. وفي ع ش ما يخالفه، وعبارته: قوله: كنظيره في البيع - يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما: لم يصح العقد - نظير ما مر في القرض -. وقد يفرق بأن هذا تبرع محض، فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للايجاب - كالهبة - وقياسه أيضا أنه لو قال رهنتك هذا بألف فقبل بخمسمائة: الصحة. اه. بحذف. (قوله: ويأتي هنا) أي في الرهن. (وقوله: خلاف المعاطاة) أي الخلاف في جواز البيع بالمعاطاة، فأجازها بعضهم هنا ومنعها آخرون. قال في المغني: وصورة المعاطاة هنا - كما ذكره المتولي - أن يقول أقرضني عشرة لاعطيك ثوبي هذا رهنا، فيعطي العشرة، ويقبضه الثوب. اه. (قوله: من أهل تبرع) متعلق بمحذوف صفة لما قبله، أي إيجاب وقبول صادرين من أهل تبرع، أو متعلق بيصح، أي يصح رهن من أهل تبرع - وهذا بيان للركن الثاني، وهو العاقد، موجبا كان أو قابلا -. والمراد بأهلية التبرع: أهلية التبرع المطلق، وهي تستلزم الرشد والاختيار - كما تقدم في القرض - فيخرج الصبي، والمجنون، والمحجور عليه بالسفه، والمكره. (قوله: فلا يرهن ولي) مفرع على المفهوم، وإنما لم يصح رهنه لانه يحبسه من غير عوض، وهو لا يصح. (قوله: أو جدا) أي عند فقد الاب. (وقوله: أو وصيا) أي عمن تأخر موته منهما. (وقوله: أو حاكما) أي عند فقد الثلاثة. اه. بجيرمي. (قوله: مال صبي ومجنون) أي أو سفيه، ولو قال: مال محجوره لكان أولى. (قوله: كما لا يرتهن لهما) أي لا يجوز رهن الولي مال موليه - كما أنه لا يجوز له ارتهانه - وذلك لانه في حالة الاختيار لا يصح أن يبيع مال موليه إلا بحال مقبوض، ولا يقرض إلا القاضي - كما مر - (قوله: إلا لضرورة إلخ) استثناء من عدم جواز الرهن والارتهان، فهو مرتبط بما قبل التنظير وما بعده. (قوله: أو غبطة ظاهرة) احترز بذلك عما لو اشترى متاعا بمائة مؤجلة، وهو يساوي مائة حالة، فإن الغبطة في هذه الصورة موجودة، لكنها لا تظهر لكل أحد. عزيزي، وعبارة الشوبري: أو غبطة ظاهرة، سيأتي في شركة أن الغبطة: مال له وقع - أي قدر - لا يتسامح أي لا يتساهل به. فانظر ما مفاد قوله ظاهرة ؟ ويجاب بأن معنى قوله ظاهرة: أي محققة للولي. اه بجيرمي.
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	(قوله: فيجوز له) أي للولي، وهو تفريع على الاستثناء. (قوله: كأن يرهن إلخ) مثل للرهن والارتهان للضرورة، ولم يمثل لهما للغبطة. فمثال الرهن لها: أن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة، وهو يساوي مائتين. ومثال الارتهان لها: أن يرتهن على ما يبيعه نسيئة بمائتين، وهو يساوي مائة. قال في فتح الجواد: وشرط صحة بيعه نسيئة - مع ما ذكر من غبطة وارتهان - أمانة مشتر، وغناء ووفاء الرهن بالثمن، وقصر الاجل، وكذا إشهاد عند جماعة - وهو متجه مدركا، لكن الجمهور على أنه لا بطلان بتركه. اه. (قوله: ما يقترض) بالبناء للفاعل، العائد محذوف ويصح بالبناء للمجهول، وعليه لا حذف وقوله لحاجة المؤنة الاضافة للبيان والمراد الحاجة الشديدة ليلائم قوله إلا لضرورة، وبهذا يندفع ما يقال الحاجة أعم من الضرورة، فإنها تشمل التفكه وثياب الزينة مثلا. اه. بجيرمي بالمعنى. (قوله: ليوفي) أي ما يقترض، فهو بالبناء للمجهول. ويصح بالبناء للفاعل، ومفعوله محذوف، أي ليوفي المقترض ما اقترضه. (وقوله: مما ينتظر) أي يترقب. وهو أيضا بالبناء للمجهول، ويصح بالبناء للفاعل، والعائد محذوف. (وقوله: من الغلة أو حلول الدين) بيان لما. (قوله: وكأن يرتهن) معطوف على كأن يرهن. (وقوله: على ما يقرضه) أي من مال محجوره. (وقوله: أو يبيعه) معطوف على يقرضه. أي أو يرتهن على ما يبيعه من مال محجوره. ويشترط أيضا: كون المشتري أمينا - إلى آخر ما مر آنفا - (قوله: لضرورة نهب) متعلق بيقرضه ويبيعه. (وقوله: أو نحو) أي نحو النهب، كالسرقة. (قوله: للزوم الارتهان حينئذ) أي حين إذا أقرض أو باع مال الصبي لضرورة النهب أو غيره. ولا يظهر هذا التعليل لما قبله، لان ما قبله تمثيل لجواز الارتهان للضرورة، فينحل المعنى بجواز الارتهان على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة، للزوم الارتهان حينئذ، ولا يخفى ما فيه. وعبارة المنهاج: فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون، ولا يرتهن لهما، إلا لضرورة، أو غبطة ظاهرة. قال في التحفة: فيلزمه الارتهان بالثمن، وهي ظاهرة. ولو أخر الشارح قوله: فيجوز له الرهن والارتهان - عن المثال الثاني، ثم أضرب وقال: بل يلزمه الارتهان حينئذ - لكان أولى. ثم إنه سيأتي للشارح - في فصل الحجر - تقييد لزوم الارتهان: بما إذا لم يكن المشتري موسرا. ونص عبارته هناك: وله بيع ماله نسيئة لمصلحة، وعليه ارتهان بالثمن رهنا وافيا إن لم يكن المشتري موسرا. انتهت. (قوله: ولو كانت العين إلخ) غاية لمقدر، وهي للتعميم. والمعنى يصح الرهن بعين، ولو كانت جزءا مشاعا بين الراهن وغيره - كأن كان يملك ربع دار مشاعا: أي ليس معينا فرهنه، فإنه يصح، وقبضه يكون بقبض الجميع - كما في البيع - فيكون بالتخلية في غير المنقول، وبالنقل في المنقول. ويجوز رهنه على الشريك، وعلى غيره، ولا يحتاج لاذن الشريك إلا في المنقول، فإن لم يأذن ورضي المرتهن كونه بيده: جاز، وناب عنه في القبض، وإلا أقام الحاكم عدلا يكون في يده لهما. ولو اقتسما فخرج المرهون لشريكه: لزمه قيمته رهنا، لانه حصل له بدله. (قوله: أو عارية) أي ولو كانت ضمنية، كارهن عبدك عني على ديني ففعل، فإنه كما لو قبضه ورهنه. اه. تحفة ونهاية. قال ع ش: يشير بهذا إلى أنه لا يشترط كون المرهون ملكا للراهن، بل يصح، ولو معارا. اه. (واعلم) أن عقد العارية بعد الرهن في قول: إنه عارية - أي باق على حكمها - وفي قول: إنه ضمان دين في رقبة ذلك الشئ، لان الانتفاع إنما يحصل بإهلاك العين ببيعها في الدين، فهو مناف لوضع العارية، وهذا القول هو الاظهر - كما في المنهاج. (قوله: وإن لم يصرح بلفظها) أي العارية، أي فلا يشترط أن يقول للمالك أعرني هذه لارهنها، أو يقول هو
	

	[ 69 ]
	للراهن: أعرتك هذه لترهنها. (قوله: كأن قال إلخ) تمثيل لعدم التصريح بلفظ العارية. (وقوله: له) أي للراهن. (وقوله: مالكها) أي العارية. (قوله: لحصول التوثيق بها) أي بالعارية. وهو علة لجواز كون العين المرهونة عارية، أي وإنما جاز رهن العارية لحصول التوثق الذي هو المقصود من الرهن بها. (قوله: ويصح إعارة النقد لذلك) أي للرهن. قال ع ش: ثم بعد حلول الدين - إن وفى المالك: فظاهر، وإن لم يوف: بيعت الدراهم بجنس حق المرتهن إن لم تكن من جنسه، فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك. اه. (قوله: وإن منعنا إعارته) أي النقد. (وقوله: لغير ذلك) أي الرهن، كإعارته للنفقة، أو ليصرفه في مشترى عين. (قوله: فيصح رهن معار إلخ) تفريع على أو عارية. (وقوله: بإذن مالك) أي في الرهن، فلو لم يأذن المالك فيه لا يصح رهنه. (قوله: بشرط معرفته) أي المالك. (وقوله: المرتهن) مفعول المصدر، ومعرفته تكون بعينه أو اسمه ونسبه - لا بوصفه فقط - كما هو ظاهر. (وقوله: وجنس الدين) أي وبشرط معرفته جنس الدين، كذهب، وفضة. (وقوله: وقدره) أي كعشرة، ومائة. ولا بد من معرفته صفته أيضا - كحلول، وتأجيل، وصحة، وتكسير - وذلك لاختلاف الاغراض بذلك. (قوله: نعم، في الجواهر) تقييد لاشتراط معرفته جنس الدين وقدره، فكأنه قال: محل اشتراط ما ذكر: ما لم يفوض الامر إلى خيرة المدين، وإلا لم يشترط ذلك. (وقوله: صح أن يرهنه بأكثر من قيمته) قال في التحفة: ويؤيده ما يأتي في العارية من صحة انتفع به بما شئت. لكن قال سم: سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع به بما شئت، إنه يتقيد بالمعتاد في مثله، فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه. اه. وفرق ع ش: بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك، بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه، إذ غايته أن يباع في الدين، وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير. اه. (قوله: ولو عين قدرا إلخ) استثناء من محذوف - كما يعلم من عبارة شرح المنهج - تقديره: وإذا عين المالك للمستعير جنس الدين وقدره وصفته لم تجز مخالفته أي ويستثنى من ذلك ما لو عين له قدرا فرهن بدونه، فإنه يجوز. (وقوله: فرهن بدونه) أي من جنسه. فلو استعاره ليرهنه على مائة دينار، فرهنه على مائة درهم، لم يجز. اه. س ل. بجيرمي. (قوله: ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) أي وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى، إذ لا وثوق به. وأفهم جواز الرجوع قبل قبضه - وهو كذلك - لعدم لزومه قبله. (قوله: فلو تلف) أي المعار في في يد الراهن. قال سم: هو شامل لما قبل الرهن ولما بعد انفكاكه. وعبارة العراقي في شرح البهجة: أما لو تلف في يد الراهن قبل الرهن، أو بعده: فإنه يجب عليه ضمانه. اه. (وقوله: ضمن) أي الراهن. (وقوله: لانه مستعير) أي والعارية مضمونة. (وقوله: الآن) أي إذا كان المعار في يده. (قوله: أو في يد المرتهن) أي أو تلف في يد المرتهن. (قوله: فلا ضمان عليهما) أي على الراهن والمرتهن. ومحله: ما لم يقصرا. فإن قصرا ضمنا. (وقوله: إذ المرتهن أمين) علة لعدم تضمين المرتهن. (وقوله: ولم يسقط الحق عن ذمة الراهن) علة لعدم تضمين الراهن. اه. ع ش. (قوله: نعم، إن رهن فاسدا) أي بأن فقد شرط من الشروط السابقة. (وقوله: ضمن بالتسليم) أي ضمن الراهن بتسليم المعار للمرتهن. قال في التحفة بعده: أي لان المالك لم يأذن فيه، ولانه مستعير، وهو ضامن ما دام لم يقبضه عن جهة رهن صحيح، ولم يوجد. ويلزم من ضمانه تضمين المرتهن، لترتب يده على يد ضامنه، ويرجع عليه إن لم يعلم الفساد، وكونها مستعارة.
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	وأفتى بعضهم بعدم ضمانه، محتجا بأنه إذا بطل الخصوص - وهو التوثقة هنا - لا يبطل العموم، وهو إذن المالك بوضعها تحت يد المرتهن. اه. (قوله: ويباع المعار بمراجعة مالكه) أي يبيعه الحاكم بمراجعة مالكه لعله يفديه، فإن لم يأذن في بيعه، بيع قهرا عليه. (تنبيه) ألغز العلامة الدميري هنا فقال: لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن. وصورته: استعار شيئا ليرهنه بشروطه ففعل، ثم اشتراه المستعير من المعير بغير إذن المرتهن لعدم تفويت الوثيقة، وهو الاوجه - خلافا للبلقيني - حيث تردد. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: عين لنا مرهونة قد صححوا بيعا لها من غير إذن المرتهن ذاك معار باعه المعير من من استعار للرهان فارتهن (قوله: ثم يرجع إلخ) أي ثم بعد بيعه في الدين يرجع المالك عل الراهن المستعير بالثمن الذي بيع به. قال في المغني: لانتفاع الرهن به - سواء أبيع بقيمته، أم بأكثر، أم أقل بقدر يتغابن الناس بمثله - هذا على قول الضمان. وأما على قول العارية: فيرجع بقيمته إن بيع بها، أو بأقل - وكذا بأكثر - عند الاكثرين. اه. (قوله: لا يصح) أي الرهن بمعنى العقد. (قوله: بشرط ما يضر الراهن أو المرتهن) أي بشرط شئ يضر الراهن أو المرتهن - أي أو كليهما - فأو: مانعة خلو، فتجوز الجمع. وخرج بذلك: ما لا يضرهما أو أحدهما كأن شرط فيه مقتضاه - كتقدم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء - أو شرط ما فيه مصلحة له - كإشهاد به، أو شرط ما لا غرض فيه - كأن يأكل العبد المرهون كذا، فإنه يصح عقد الرهن في الجميع، ويلغو الشرط في الاخير. (قوله: كأن لا يباع) أي أصلا، وهو تمثيل لما يضر المرتهن. (وقوله: عند المحل) هو بكسر الحاء. (قوله: أو أكثر) أي أولايباع عند المحل إلا بأكثر من ثمن المثل، وهو أيضا تمثيل لما يضر المرتهن. (قوله: وكشرط منفعته إلخ) هذا مثال لما يضر الراهن، ولذلك أعاد الكاف. وإنما كان مضرا به لان منافع المرهون - كسكنى الدار، وركوب الدابة - مستحقة للراهن، فإذا شرطت للمرتهن أضر بالراهن. (قوله: كأن يشرطا) الموافق لقوله بعد في الصور الثلاث أن يزيد واو العطف، بأن يقول: وكأن يشرطا إلخ. وعبارة المنهج وشرحه: كأن لا يباع عند المحل، وكشرط منفعته - أي المرهون للمرتهن - أو شرط أن تحدث زوائده - كثمر الشجرة، ونتاج الشاة - مرهونة. اه. (قوله: مرهونة) خبر أن، أي شرطا أن الزوائد التي تحدث تكون مرهونة أيضا في الدين. (قوله: فيبطل الرهن في الصور الثلاث) هي قوله كأن لا يباع، وقوله كشرط منفعته، وقوله كأن يشرطا إلخ. وإنما بطل فيها: لاخلال الشرط في الاولى بالغرض من الرهن الذي هو البيع عند المحل، ولتغيير قضية العقد في الثانية. وذلك لان قضية العقد أن تكون منافع المرهون للراهن، لان التوثق إنما هو بالعين. ولجهالة الزوائد وعدمها في الثالثة. ومحل البطلان في الثانية: ما لم تقدر المنفعة بمدة كسنة - وكان الرهن مشروطا في بيع، فإن كان كذلك، فلا بطلان - بل هو جمع بين بيع وإجارة. وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا العبد بمائة، على أن ترهنني به دارك هذه، ويكون سكناها إلى سنة فيقبل الآخر. (قوله: ولا يلزم الرهن) أي من جهة الراهن فقط، لانه من جهة المرتهن جائز مطلقا. (وقوله: إلا بقبض) أي لقوله تعالى: * (فرهان مقبوضة) * (1) فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدة، ولانه عقد تبرع يحتاج إلى القبول، فلا يلزم إلا بالقبض - كالهبة -. ولا ترد الوصية، لانها إنما تحتاج إلى القبول فيما إذا كان الموصى له معينا. اه. شرح
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 238.
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	الروض. (وقوله: بما مر إلخ) أي ويكون القبض هنا بمثل ما مر في قبض المبيع - من النقل في المنقول، والتخلية في غيره. (قوله: بإذن من راهن) متعلق بمحذوف صفة لقبض، أي قبض كائن بإذن من راهن، أي أو إقباض منه. ولكل من الراهن والمرتهن إنابة غيره في القبض والاقباض، ما لم يلزم اتحاد القابض والمقبض. فلو أذن الراهن لغيره في الاقباض امتنعت إنابته في القبض. وكذلك يمتنع على المرتهن أن ينيب الراهن في القبض، كأن يقول المرتهن للراهن: أنبتك عني في القبض. (وقوله: يصح تبرعه) أي تبرعا مطلقا. وصحة التبرع لا تكون إلا من بالغ، عاقل، رشيد، مختار - كما تقدم - فخرج به حينئذ: الصبي، والمجنون، والمحجور عليه، والمكره، فلا يصح إذنهم في القبض. (قوله: ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك) أما بعض القبض فلا رجوع به، لعدم نفوذ التصرف منه بعده. وسيبين هذا بقوله بعد: وليس للمالك بعد لزوم الرهن بيع ووقف إلخ. (قوله: كالهبة) تمثيل ما يزيل الملك. وقيد في المنهاج والمنهج الهبة بكونها مقبوضة. وقال في المغني: تقييده تبعا للرافعي الهبة والرهن وبالقبض يقتضي أن ذلك بدون قبض لا يكون رجوعا. والذي نقله السبكي وغيره على النص: أنه رجوع، وهو المعتمد. وقال الاذرعي: والصواب على المذهب حذف لفظ القبض في الهبة والرهن جميعا، لانها زيادة موهمة. اه. (قوله: والرهن لآخر) ظاهره أنه معطوف على الهبة، فيفيد حينئذ أن الرهن مزيل للملك، وليس كذلك. وعبارة غيره: ويحصل الرجوع بتصرف يزيل الملك - كهبة لزوال محل الرهن، وبرهن - لتعلق حق الغير به -. اه. فأعاد العامل إشارة إلى استقلاله، وعدم عطفه على هبة. فكان الاولى للشارح أن يصنع كصنيعه. (قوله: لا بوطئ إلخ) أي لا يحصل الرجوع بوطئ وتزويج - أي لعدم منافاتهما للرهن - لان الوطئ من قبيل الاستخدام، والتزويج لا تعلق له بمورد الرهن، بل رهن المزوج ابتداء: جائز - سواء كان المزوج عبدا أو أمة -. ومعنى كون هذه المذكورات لا يحصل بها رجوع: أن الرهن لا ينفسخ بها، بل هو باق بحاله. ومحل عدم الرجوع بالوطئ: إذا لم يحصل منه إحبال، وإلا حصل الرجوع به. (قوله: وموت عاقد) أي ولا يحصل الرجوع بموت عاقد من راهن، أو مرتهن، أو وكيلهما، أو وكيل أحدهما. (قوله: وهرب مرهون) أي ولا يحصل الرجوع بهرب المرهون. قال ع ش: وظاهره وإن أيس من عوده. وينبغي - في هذه - أن له مطالبة الراهن بالدين، حيث حل، لانه في هذه الحالة يعد كالتالف. اه. (قوله: واليد في المرهون لمرتهن) المراد من اليد: اليد الحسية - أي كونه في حرزه، وفي بيته مثلا - لا الشرعية: أي كونه في سلطنته وفي ولايته، بحيث يمتنع على الراهن التصرف فيه بما يزيل الملك أو ينقصه بغير إذن المرتهن، وإلا لم يكن للتقييد - بقوله غالبا - فائدة، لان اليد الشرعية على المرهون للمرتهن دائما، حتى في الصور الخارجة به. كذا في البجيرمي. (قوله: بعد لزوم الرهن) أي وهو يحصل بالقبض - كما مر - (قوله: غالبا) أي ومن غير الغالب قد لا تكون اليد للمرتهن - كما لو رهن مسلما أو مصحفا عند كافر، أو سلاحا عند حربي - فإنه يوضع عند من يصح تملكه لها. وكما لو رهن جارية تشتهي عند أجنبي فتوضع عند امرأة ثقة. وكما لو شرطا وضعه عند ثالث. (قوله: وهي) أي يد المرتهن. (وقوله: أمانة) أي لا يلزم ضمانه. فلو شرط كونه مضمونا على المرتهن لم يصح الرهن. واستثنى البلقيني من هذه القاعدة - تبعا للمحاملي - ثمان مسائل يكون فيها الضمان على المرتهن. الاولى: مغصوب تحول رهنا عند غاصبه. الثانية: مرهون تحول غصبا عند مرتهنه. الثالثة: مرهون تحول عارية عند مرتهنه. الرابعة: عارية تحولت رهنا عند مستعيرها. الخامسة: مقبوض سوما تحول رهنا عند سائمه. السادسة: مقبوض ببيع فاسد تحول رهنا عند قابضه. السابعة: أن يقبله في بيع شئ ثم يرهنه منه قبل قبضه. الثامنة: أن يخالعها على شئ ثم يرهنه منها قبل القبض. وإنما ضمن في هذه المسائل لوجود مقتضيه، والرهن ليس بمانع. اه. نهاية. بتصرف.
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	(قوله: ولو بعد البراءة من الدين) غاية لكون اليد على الرهن أمانة. (قوله: فلا يضمنه المرتهن) مفرع على كونه أمانة. (قوله: إلا بالتعدي) أي لا يضمنه إلا إن تعدى وتسبب في تلفه. (قوله: كأن امتنع إلخ) تمثيل للتعدي، أي وكأن ركب الدابة وحمل عليها أو استعمل الاناء، فيضمنه حينئذ لخروجه عن الامانة. (قوله: بعد سقوط الدين) أي وبعد المطالبة. أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته. اه. نهاية. (قوله: وصدق إلخ) أي من غير ضمان، وإلا فالغاصب والمستعير يصدق أيضا بيمينه في دعوى التلف، لكن مع الضمان. (قوله: كالمستأجر) الكاف للتنظير، أي فإنه يصدق أيضا فيما ذكر. (قوله: في دعوى تلف بيمينه) أي على التفصيل الآتي في الوديعة. وحاصله أنه يحلف في تلفها مطلقا - أي من غير ذكر سبب - أو بذكر سبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف - دون عمومه - فإن عرف عمومه، ولم يتهم: فلا يحلف. وإن جهل السبب الظاهر طولب ببينة بوجوده، ثم يحلف أنها تلفت به. (قوله: لا في رد) أي لا يصدق المرتهن كالمستأجر في دعوى رد، أي لما قالوه - من أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر - لان كلا منهما يقبض لغرض نفسه. والفرق بين الرد وبين التلف - حيث يصدقان فيه - أن التلف غالبا لا يتعلق باختيارهما، فلا يتمكنان من إقامة البينة عليه، فيعذران. بخلال الرد، فإنه يتعلق باختيارهما، فلا تتعذر فيه البينة. (قوله: لانهما) أي المرتهن والمستأجر. (وقوله: قبضا لغرض أنفسهما) أي وهو التوثق بالنسبة للمرتهن، والانتفاع بالمؤجر بالنسبة للمستأجر. (وقوله: فكانا كالمستعير) أي في عدم تصديقه في دعوى الرد، لكون قبضه لغرض نفسه، وهذا قياس أدنى - لان المستعير ليس بأمين، بل هو ضامن - (قوله: بخلاف الوديع والوكيل) أي وسائر الامناء، فإنهم يصدقون في دعوى الرد أيضا، لانهم لم يقبضوا لغرض أنفسهم. (قوله: ولا يسقط بتلفه) أي المرهون شئ من الدين، بل يجب عليه دفع جميعه لصاحبه الذي هو المرتهن، خلافا للحنفية، والمالكية - حيث قالوا يسقط بتلفه قدره من الدين - بناء على أنه من ضمان المرتهن. (قوله: ولو غفل عن نحو كتاب) أي كصوف. (وقوله: فأكلته الارضة) أي الدودة. (قوله: أو جعله) أي نحو الكتاب، وهو معطوف على غفل. (قوله: هو) أي ذلك المحل. (وقوله: مظنتها) أي الارضة. قال في القاموس: مظنة الشئ - بكسر الظاء - موضع يظن فيه وجوده. اه. (قوله: ضمنه) جواب لو، وضميره يعود على نحو الكتاب - الذي أكلته الارضة - (وقوله: لتفريطه) أي المرتهن، وهو علة الضمان. (قوله: قاعدة) أي في بيان أن فاسد العقود كصحيحها. (قوله: وحكم فاسد العقود إذا صدر من رشيد) قال البجيرمي: بأن كان كل من العاقدين رشيدا - أي غير محجور عليه - فيشمل السفيه المهمل. والمراد صدر من رشيد مع رشيد، فلو صدر مع سفيه فلا يضمن السفيه مطلقا. اه. وقال سم: اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه، لان عقد غيره باطل - لاختلال ركنه - لا فاسد. والكلام في الفاسد، وأقول: هذا الاعتراض ليس بشئ، لان الفاسد والباطل عندنا سواء، إلا فيما استثنى بالنسبة لاحكام مخصوصة، فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه. فتأمل. اه. (قوله: حكم صحيحها) أي كحكم الصحيح من العقود. (وقوله: في الضمان) أي في مطلق الضمان، وإن كان المبيع في البيع الصحيح يضمن بالثمن، وفي البيع الفاسد يضمن بأقصى القيم في المتقوم، وبالمثل في المثلى. قال في التحفة: والمراد التشبيه في أصل الضمان، لا الضامن، فلا يرد كون الولي لو استأجر لموليه فاسدا تكون الاجرة عليه، وفي الصحيحة على موليه، ولا في القدر: فلا يرد كون صحيح البيع مضمونا: أي مقابلا بالثمن وفاسده بالبدل، والقرض بمثل المتقوم الصوري وفاسده بالقيمة، ونحو القراض والمساقاة والاجارة بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل. اه. وقوله وعدمه: أي وفي عدم
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	الضمان (قوله: لان صحيح الخ) تعليل لكون حكم الفاسد كحكم الصحيح (قوله: بعد القبض) أي قبض المعقود عليه (قوله: كالبيع والقرض) أي كعقد البيع والقرض (قوله: ففاسده أولى) أي في اقتضاء الضمان، لان الصحيح قد أذن فيه الشارع والمالك، والفاسد لم يأذن فيه الشارع، بل في التجرؤ عليه. اه. بجيرمي (قوله: أو عدمه) على الضمان: أي أو اقتضى عدمه. (وقوله: كالمرهون والمستأجر والموهوب) الاولى أن يقول: كالرهن، والاجاة، والهبة، لان الكلام في العقود، لا في المعقود عليه. (وقوله: ففاسده كذلك) أي لا يقتضي الضمان، بل هو مساو له في عدم الضمان، قال سم على المنهج: ولم يقل أولى، لان الفاسد ليس أولى بعدم الضمان، بل بالضمان. اه. ووجه ذلك: أن عدم الضمان تخفيف، وليس الفاسد أولى به، بل حقه أن يكون أولى بالضمان، لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق، فكان أشبه بالغصب. اه. قال ع ش: واستثنى من الاول، أعني قوله في الضمان: ما لو قال قارضتك عى أن الربح كله لي، فهو قراض فاسد، فصحيحه يقتضي ضمان عمل العامل بالربح المشروط، وفاسده المذكور لا يقتضي شيئا. وما لو قال: ساقيتك على أن الثمرة كلها لي فهو فاسد، ولا يستحق العامل شيئا، مع أنه في الصحيح: يستحق جزءا من الربح، فهذا صحيحه اقتضى الضمان، وفاسده لا يقتضيه، واستثنى من الثاني - أعني قوله وعدمه - الشركة، فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر، مع صحتها، ويضمنه مع فسادها. وما لو رهن أو آجر نحو غاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر، فلمالك تضمينه، وإن كان القرار على الراهن أو المؤجر، مع أن صحيح الرهن والاجارة لا ضمان فيه. قال في النهاية: وإلى هذه المسائل أشار الاصحاب بالاصل في قولهم الاصل أن فاسد كل عقد الخ. وفي الحقيقة: لا يصح استثناء شئ من هذه القاعدة، لا طردا ولا عكسا، لان المراد بالضمان: المقابل للامانة بالنسبة للعين، لا بالنسبة لاجرة ولا غيرها. فالرهن صحيحه أمانة، وفاسده كذلك، والاجارة مثله. والبيع والعارية صحيحهما مضمون، وفاسدهما مضمون، فلا يرد: شئ. اه. (قوله: فرع: لو رهن شيئا إلخ) هذا من فروع القاعدة المذكورة، فالبيع والعارية من طردها، والرهن من عكسها. وعبارة الروض وشرحه: فرع: لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر، فهي قبل الشهر أمانة، بحكم الرهن، وبعده عارية مضمونة، بحكم العارية. وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر، فهي أمانة قبل الشهر - لما مر - ومبيعة مضمونة بعده، بحكم البيع، فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر: قلع مجانا، أو بعده: لم يقلع في الاولى ولا في هذه مجانا، لوقوعه بإذن المالك، وجهله المعلوم من قوله إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره. اه (قوله: وجعله مبيعا من المرتهن) أي للمرتهن أو عليه، فمن: بمعنى اللام، أو على. (وقوله: أو عارية بعده) أي أو جعله عارية بعد شهر (قوله: بأن شرطا) أي البيع والعارية. والباء للتصوير، وصورة ذلك أن يقول: رهنتك هذا بشرط أنه بعد شهر يكون مبيعا لك، أو عارية لك، فحينئذ يفسد الرهن لتأقيته، ويفسد البيع أو العارية لتعليقه، فهو قبل مضي الشهر: أمانة، لانه مقبوض بحكم الرهن الفاسد. وبعده: مضمون، بحكم الشراء الفاسد، أو العارية الفاسدة. (وقوله: لم يضمنه) أي المرتهن إذا تلف. (وقوله قبل مضي الشهر) أي لانه أمين حينئذ - كما علمت - (قوله: وإن علم فساده) غاية في عدم ضمان المرتهن: أي لم يضمنه قبل مضي الشهر، وإن علم بفساد الرهن: أي العقد بذلك. (وقوله: على المعتمد) لم يذكره في المنهاج وشرحيه - النهاية، والتحفة - ولا في المنهج وشرحه. فانظره، فإنه يفيد أن خلاف المعتمد يضمنه: إذا علم الفساد (قوله: وضمنه بعده) أي ضمن المرتهن المرهون بعد مضي الشهر، وهذا محترز قوله قبل مضي الشهر (قوله: لانه) أي الرهن، وهو علة للضمان
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	إذا تلف بعده (قوله: لتعليقهما) أي البيع والعارية، وهو علة لفسادهما (قوله: فإن قال رهنتك الخ) غرضه بهذا بيان محترز قوله: بأن شرطا. وعبارة النهاية: وخرج بقوله ما لو شرط، ما لو قال رهنتك الخ. اه. (وقوله: فسد البيع) أي لتعليقه. (وقوله: لا الرهن على الاوجه) أي لا يفسد الرهن، أي لعدم تأقيته، وفي النهاية: والاوجه فساده أيضا. قال ع ش: ووجه الفساد أن مثل هذا إذا وقع يكون مرادا به الشرط. اه. (قوله: لانه) أي الرهن. (وقوله: لم يشترط فيه) أي عقد الرهن شيئا. قال سم: لك أن تقول كيف يقال لم يشرط فيه شئ، ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء ؟ لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الرهن، لانا نقول: ذاك بديهي الصحة، لا يحتاج إلى التنبيه عليه، ويكون قول السبكي - فيما يظهر - لا معنى له. اه (قوله: وله الخ) هذا ثمرة الرهن وفائدته (قوله: طلب بيعه) أي من الراهن (قوله: أو طلب قضاء دينه) أي من غير المرهون (قوله: ولا يلزم) هو من ألزم، فالفاعل يعود على المرتهن. وقوله: الراهن: مفعول أول، والبيع: مفعول ثان (قوله: بل إنما يطلب المرتهن) إظهار في مقام الاضمار. (وقوله: أحد الامرين) هما بيعه، والتوفية من غيره. قال في النهاية: وفهم من طلب أحد الامرين أن للراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون، وإن قدر على التوفية من غيره، ولا نظر لهذا التأخير، وإن كان حق المرتهن واجبا فورا، لان تعليقه ألحق بعين الرهن رضا منه باستيفائه منه وطريقه البيع. اه (قوله: إن حل دين) أي ابتداء أو طرأ حلوله، إذ قبل الحلول: لا تتوجه المطالبة. اه. فتح الجواد (قوله: وإنما يبيع الراهن) أي: أو وكيله (قوله: بإذن المرتهن) فإن عجز عن استئذانه واستأذن الحاكم: صح بيعه، لكن لا يتصرف في ثمنه، لتعلق حق الغير به. وفائدة البيع: استراحته من النفقة عليه مثلا. اه. بجيرمي (قوله: عند الحاجة) هو ساقط من عبارة فتح الجواد، وهو الاولى، وإن كان ثابتا في متن المنهج. إذ يللراهن بيعه بإذن المرتهن مطلقا، كانت له حاجة أو لا، كحلول الدين، وإشراف الرهن على الفساد (قوله: لان الخ) علة لكونه إنما يكون بإذن المرتهن. وقوله له أي للمرتهن، وقوله فيه: أي في المرهون (قوله: ويقدم المرتهن بثمنه الخ) وذلك لان حقه متعلق به وبالذمة، وحقهم متعلق بالذمة فقط. اه. شرح المنهج (قوله: فإن أبى المرتهن الاذن، قال له الحاكم الخ) أي دفعا لضرر الراهن. قال في التحفة: فإن أصر: باعه الحاكم، أو أذن للراهن في بيعه، ومنعه من التصرف في ثمنه، إلا إذا أبى أيضا من أخذ دينه منه، فيطلق للراهن التصرف فيه. اه. (قوله: ويجبر راهن) يقرأ الفعل بالبناء للمجهول. (وقوله: أي يجبره الحاكم) أي يلزمه (قوله: على أحد الامرين) هما بيع المرهون ليوفي منه، ووفاء الدين من غيره (قوله: إذا امتنع) أي الراهن مما طلبه منه المرتهن (قوله: بالحبس) متعلق بيجبره. (وقوله: وغيره) أي غير الحبس مما يراه الحاكم، كالتعزير (قوله: فإن أصر) أي الراهن: أي دام على الامتناع ولم ينفع إجبار الحاكم. وفي التحفة ما نصه: وقضية المتن وغيره أن القاضي لا يتولى البيع إلا بعد الاصرار على الاباء: وليس مراد أخذا من قولهم في التفليس، إنه بالامتناع من الوفاء: يخير القاضي بين توليه للبيع، وإكراهه عليه. اه. (قوله: أو كان غائبا) هذه معطوف على أصر، وهو مرتب على إجبار الحاكم، فهذا مرتب عليه أيضا، وإجبار الحاكم إياه يقتضي أنه حاضر ليس بغائب، والفرض أنه غائب، فالمناسب أن يجعله تنظيرا: بأن يقول، كما لو كان غائبا، (وقوله: وليس له) أي للراهن، ممتنعا كان، أو غائبا. وقوله ما يوفي منه: أي شئ يوفي ذلك الدين منه غير المرهون، فإن كان له ما يوفي منه
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	غيره: لا يتعين بيعه. في النهاية ما نصه: أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه، لان له ولاية على الغائب، فيفعل ما يراه مصلحة، فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين، وطلب المرتهن: وفاه منه، وأخذ المرهون، فإن لم يكن له نقد حاضر، وكان بيع المرهون أروج، وطلب المرتهن: باعه دون غيره، ولو لم يجد المرتهن عند غيبة الراهن بينة، أو لم يكن ثم حاكم في البلد، فله بيعه بنفسه، كالظافر بغير جنس حقه. اه. بحذف (قوله: باعه عليه) أي قهرا عليه (قوله: بعد ثبوت الدين) أي ببينة. (وقوله ملك الراهن) أي وبعد ثبوت أن العين المرهونة ملك للراهن. وقد يقال: اليد عليه للمرتهن، فيكفي إقراره بأنه ملك للراهن. (وقوله والرهن) أي وبعد ثبوت أنها رهن عند المرتهن، لاحتمال كونها وديعة مثلا. (وقوله وكونه بمحل ولايته) أي وبعد ثبوت كون الرهن بمحل ولاية القاضي، فالضمير يعود على الرهن، بمعنى المرهون (قوله: وقضى الدين الخ) معطوف على باعه (قوله: دفعا لضرر المرتهن) تعليل لبيع القاضي المرهون (قوله: ويجوز للمرتهن الخ) أي كما يجوز له طلب البيع من الراهن وطلب قضاء الدين (قوله: في دين حال) مثله المؤجل، إلا أنه لا يشترط فيه أن يكون البيع بحضرة الراهن - كما ستعرفه - (قوله: بإذن الراهن) أي في بيعه، ومحله إذا قال له بعه لي، أو أطلق، فإن قال بعه لك: لم يصح، للتهمة. اه. بجيرمي نقلا عن ابن حجر (قوله: بخلافه في غيبته) أي بخلاف البيع في غيبة الراهن، فإنه لا يصح، وذلك لانه يبيعه لغرض نفسه، فيهتم بترك الاحتياط (قوله: نعم الخ) استدراك من قوله بخلافه في غيبته. (وقوله إن قدر له الثمن) أي قدر الراهن للمرتهن الثمن الذي يباع به المرهون، كعشرة ومثله ما لو كان الدين مؤجلا، وأذن له في البيع حالا، أو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين، والاستيفاء من غيره متعذر، أو متعسر بفلس أو غيره. (وقوله: صح مطلقا)، أي سواء كان الراهن حاضرا أو غائبا (قوله: ولو شرطا) أي الراهن والمرتهن في عقد الرهن (قوله: أن يبيعه) أي المرهون (قوله: عند المحل) بكسر الحاء: أي حلول الدين (قوله: جاز بيعه) أي الثالث للمرهون، والمناسب جاز الشرط، وصح البيع، وعلله في التحفة: بأنه لا محذور فيه. وقوله بثمن مثل حال: أي ومن نقد البلد، فإن أخل بشئ من هذه الثلاثة: لم يصح البيع، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس، لانهم يتسامحون به. اه. شرح المنهج (قوله: ولا يشترط مراجعة الراهن) أي مراجعة الثالث المأذون له في البيع الراهن، فالمصدر مضاف إلى مفعوله بعد حذف الفاعل (قوله: لان الاصل بقاء إذنه) أي إذن الراهن الذي تضمنه الشرط (قوله: بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن. وفي شرح المنهج: أما المرتهن، فقال العراقيون يشترط مراجعته قطعا، فربما أمهل أو أبرأ. وقال الامام: لا خلاف أنه لا يراجع، لان غرضه توقية الحق، والمعتمد الاول، لان أنه في البيع قبل القبض: لا يصح. اه (قوله: لانه) أي المرتهن. (وقوله: قد يمهل) أي الراهن الذي هو المدين. (وقوله ويبرئ) أي يسامح في الدين الذي له (قوله: وعلى مالكه) أي المرهون. (وقوله من راهن أو معير) بيان للمالك. (وقوله: أي للراهن)، وهو متعلق بمعير (قوله: مؤنة للمرهون) المراد بها ما يسمى في العرف مؤنة، وهي التي يكون بها بقاؤه، فخرج حينئذ أجرة الفصد، والحجامة، وتوديج دابة، وهو كالفصد في الآدمي، والمعالجة بالادوية، فلا تجب عليه، لانها لا تسمى مؤنا عرفا (قوله: كنفقة رقيق الخ) تمثيل للمؤنة. (وقوله: وعلف دابة) أي وأجرة سقي أشجار، وجذاذ ثمار، وتجفيفها. (وقوله: ومكان حفظ) أي وأجرة المكان الذي يحفظ فيه المرهون، ومثل ذلك: أجرة نفس الحفظ. وعبارة التحفة: ومنها أجرة حفظه، وسقيه، وجذاذه، وتجفيفه، ورده إن أبق. اه (قوله: وإعادة ما يهدم) أي وكإعادة الدار المرهونة التي قد هدمت (قوله:
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	إجماعا) مرتبط بالمتن: أي هي على المالك إجماعا. (وقوله: خلافا لما شذبه الخ) أي من أن المؤنة على المرتهن. اه. مغني. (وقوله: الحسن) أي البصري، كما في النهاية، وفي التحفة: الحسن البصري، أو الحسن بن صالح، فهو متردد في ذلك (قوله: فإن غاب أو أعسر) أي المالك. (وقوله: راجع المرتهن الحاكم) وفي القليوبي، ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته أو إعساره: ماله الحاكم من ماله - إن رأى له مالا، وإلا فيقترض عليه، أو يبيع جزءا منه. ولو ماله المرتهن: رجع إن كان بإذن الحاكم (قوله: وله الانفاق بإذنه) أي للمرتهن أن ينفق على المرهون بإذن الحاكم. (وقوله: ليكون) أي المرهون رهنا بالنفقة. (وقوله: أيضا) أي كما أنه رهن بالدين (قوله: فإن تعذر استئذانه) أي الحاكم لفقده مثلا، (وقوله: وأشهد) أي المرتهن. (وقوله: بالانفاق) أي على إنفاقه للمرهون. (وقوله: رجع) أي كفى ذلك، ورجع على المالك بما أنفقه (قوله: وإلا) أي وإن لم يتعذر استئذانه: بأن سهل ولم يستأذن، سواء شهد أم لا، أو تعذر ولم يشهد، فالنفي راجع للمعطوف، والمعطوف عليه. ويستخرج من ذلك ثلاث صور. وقوله: فلا: أي فلا يرجع بما أنفقه في الصور الثلاث المذكورة (قوله: وليس له الخ) أي يحرم عليه ذلك، ولا ينفذ منه شئ من التصرفات، إلا إعتاق الموسر، وإيلاده، فينفذان منه، ويغرم قيمته وقت إحباله وإعتاقه، وتكون رهنا مكانه بغير عقد، لقيامها مقامه. (وقوله: بعد لزوم الرهن) أي وهو يحصل بالقبض، كما مر (قوله: ورهن لاخر) أي ليس له رهنه لآخر غير المرتهن الاول، وليس له أن يرهنه للاول أيضا بدين آخر، لانه مشغول، والمشغول لا يشغل، ويصح الرهن فوق الرهن بالدين الواحد، ولذا قال ابن الوردي: والرهن فوق الرهن بالدين لا الدين فوق الدين بالرهين (قوله: لئلا يزاحم المرتهن) تعليل لعدم صحة رهن المرهون لآخر: أي لا يصح ذلك، لئلا يزاحم ذلك الآخر المرتهن الاول في حقه، فيفوت مقصود الرهن. ويصح قراءة الفعل بصيغة المبني للمجهول، وبصيغة المبني للفاعل، فهو بفتح الحاء وكسرها (قوله: ووطئ للمرهونة) أي وليس للمالك وطئ للامة المرهونة. قال في النهاية: نعم، لو خاف الزنا لو لم يطأها: فله وطؤها، فيما يظهر، لانه كالمضطر. اه (قوله: بلا إذنه) ظاهر صنيعه أنه متعلق بوطئ فقط، مع أنه متعلق بجميع ما قبله: من البيع، والوقف، والرهن. ولو قدم الغاية - أعني قوله وإن لم تحبل عليه - لامكن رجوعه للجميع. وعبارة شرح المنهج: ويجوز التصرف المذكور مع المرتهن ومع غيره بإذنه. اه. وهي ظاهرة (قوله: وإن لم تحبل) غاية لحرمة وطئها: أي لا يجوز وطئ الامة المرهونة، وإن لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة، أو آيسة (قوله: حسما للباب) عبارة التحفة: وذلك لخوف الحبل فيمن يمكن حبلها، وحسما للباب في غيرها. اه. قال في المصباح: حسم من باب ضرب، فانحسم: بمعنى قطعه، فانقطع، وحسمت العرق، على حذف مضاف. والاصل: حسمت دم العرق، إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار. ومنه قيل للسيف حسام، لانه قاطع لما يأتي عليه. وقولهم حسما للباب: أي قطعا للوقوع قطعا كليا. اه، أي أنه إنما منع من وطئها، ولو لم تحبل، قطعا لباب الوطئ: أي للوقوع في الوطئ قطعا كليا (قوله: بخلاف سائر التمتعات) كالمعانقة، والمفاخذة، والقبلة (قوله: فتحل إن أمن الوطئ) فإن لم يأمنه: فلا تحل (قوله: وتزويج) أي وليس له تزويج أمته المرهونة على غيره، فإن زوج: فالنكاح باطل. وخرج بقوله تزويج: ما لو راجع أمته المطلقة على زوجها، فإنها صحيحة، لتقدم حق الزوج (قوله: لنقصه) أي التزويج القيمة، وهو علة لعدم
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	صحة التزويج المذكور (قوله: لامنه) أي له. فمن: بمعنى اللام، أي لا إن كان التزويج منه، أي للمرتهن نفسه (قوله: إن جاوزت مدتها المحل) بكسر الحاء: أي زمن الحلول، بأن كان الدين حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضائها، أي مدة الاجارة: فتبطل من أصلها، وإن جوزنا بيع المؤجر. وإنما لم تصح الاجارة حينئذ: لانها تنقص القيمة، أي وتقلل الرغبات، فإن كان يحل بعد انقضائها، أو معه: صحت، إن لم تؤثر نقصا في القيمة، ولم يطل تفريغ المأجور بعد الحلول، وكان المستأجر عدلا، أو رضي به المرتهن، لانتفاء المحذور حالة البيع. اه. فتح الجواد (قوله: ويجوز له) أي للمالك: راهنا كان، أو معيرا. (وقوله: الانتفاع) أي الذي لا ينقصه، أي مع عدم استرداده من المرتهن إن أمكن الانتفاع الذي يريده منه عنده: كأن يكون عبدا يخيط وأراد منه الخياطة، أو مع استرداده منه إن لم يمكن ذلك عنده، كأن يكون دارا يسكنها، أو دابة يركبها، أو عبدا يخدمه، لكن يرده إلى المرتهن ليلا، ويشهد عليه المرتهن بالاسترداد للانتقاع شاهدين في كل استردادة. (وقوله: بالركوب) لو قال بنحو الركوب، لكان أولى. والمراد به: أن يكون في البلد، وإن اتسعت جدا، لامتناع السفر به، وإن قصر بلا إذن، إلا لضرورة: كنهب، أو جدب (قوله: لا بالبناء والغرس) أي لا يجوز له الانتفاع بهما، وذلك لانهما ينقصان قيمة الارض، لكونها مشغولة بالبناء والغرس الخارجين عن الرهن، لان حق المرتهن: تعلق بالارض خالية منهما، فتباع للدين وحدها مع كونها مشغولة بهما (قوله: نعم: لو كان الدين الخ) استدراك من عدم جواز الانتفاع بالبناء والغرس (قوله: وقال) أي المالك (قوله: فله ذلك) أي الانتفاع بالبناء والغرس، ومحله: ما لم تنقص قيمة الارض بالقلع، ولم تطل مدته. اه. ح ل (قوله: وأما وطئ المرتهن الخ) مقابل لمحذوف: أي ما تقدم من التفصيل في الوطئ بين أن يكون بإذن المرتهن، فيصح، وبين أن لا يكون بإذنه، فلا يصح بالنسبة للراهن. أما بالنسبة للمرتهن، فلا يصح منه رأسا، فلو فعله: كان زنا (قوله: فزنا) أي فهو زنا. (وقوله: حيث علم التحريم) أي وحيث لا شبهة، فإن جهل التحريم، أي تحريم الزنا، بوطئ المرهونة لظنه أن الارتهان مبيح للوطئ وعذر، بأن قرب إسلامه، ولم يكن مخالطا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء بذلك، أو كان الوطئ شبهة بأن ظنها زوجته أو أمته: فلا يحد، لانه ليس زانيا، ويلزمه المهر فقط، والولد حر نسيب، وعليه قيمة الولد لمالكها لتفويته الرق عليه (قوله: فعليه الحد) أي فعلى الواطئ الذي هو المرتهن الحد، لانه زان. (وقوله: ويلزمه المهر) أي مهر ثيب إن كانت ثيبا، ومهر بكر إن كانت بكرا، وأرش بكارة إن لم يأذن له في الوطئ، وإلا لم يجب الارش. اه. شوبري. (وقوله: ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم) صادق بصورتين، عدم مطاوعتها له أصلا: بأن أكرهها، ومطاوعتها له مع جهلها بالتحريم، كأعجمية لا تعقل. واحترز به: عما إذا طاوعته عالمة بالتحريم، فإنه لا مهر لها (قوله: وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطئ) أي وطئ المرتهن الامة المرهونة. (وقوله: ضعيف جدا) خبر ما (قوله: بل قيل إنه) أي ما نسب لعطاء (قوله: عن الحكم الخ) أي من الضمان وعدمه. وقوله من ارتهان الحلى: بيان لما، أي توثقة لما يقرضنه من أموالهن. (وقوله: مع الاذن) أي من الراهن. (وقوله: في لبسها) أي الحلي. والمناسب تذكير الضمير (قوله: لان ذلك) أي الارتهان مع اللبس. (وقوله: في حكم إجارة فاسدة) أي وهو عدم الضمان (قوله: معللا ذلك) أي كون ما ذكر في حكم
	

	[ 78 ]
	الاجارة الفاسدة (قوله: لا تقرض مالها إلا لاجل الخ) أي فهو في مقابلة الرهن واللبس (قوله: فجعل ذلك) أي قرض النسوة مالهن. (وقوله: عوضا فاسدا) أي لعدم الصيغة، ولان ما ذكر لا يصح أن يكون عوضا. (وقوله: في مقابلة اللبس) أي لبس الحلي المرهون، والانسب في مقابلة الارتهان واللبس (قوله: ولو اختلفا الخ) شروع في الاختلاف في الرهن وما يتبعه، وقد عقد المنهاج له فصلا مستقلا (قوله: في أصل رهن) أي رهن تبرع، وهو الذي لم يشترط في بيع أو رهن مشروط في بيع (قوله: كأن قال) أي الدائن الذي هو المرتهن. (وقوله: رهنتني كذا) أي ثوبا، أو حليا، أو عبدا، أو غير ذلك. (وقوله: فأنكر الآخر) أي أصل الرهن، وقال لم أرهنك شيئا. وهذا الذي وضعته عندك مثلا وديعة. وتسميته حينئذ راهنا: بحسب زعم المرتهن، أو بحسب الصورة (قوله: أو في قدره) أي أو في عينه، كأن قال رهنتي هذا العبد، فقال بل الثوب أو صفته كقدر الاجل. (وقوله: أي المرهون) في كلامه استخدام، لانه ذكر الرهن أولا بمعنى العقد، وأعاد عليه الضمير بمعنى المرهون (قوله: أو قدر المرهون به) أي أو اختلفا في قدر المرهون به: أي الدين الذي رهن هذا الشئ فيه، أي أو في عينه كدراهم ودنانير، أو صفته: كأن يدعي المرتهن أنه رهن على المائة الحالة، فيستحق الآن بيعه، وادعى الراهن أنه على المؤجل. (وقوله: كبألفين) أي كأن قال المرتهن رهنتني الارض، أو العبد بألفين، فقال له الراهن بل بألف، وفائدة ذلك: انفكاك الرهن بأداء الالف على أن القول قول الراهن، وعدم انفكاكه بأدائها على أن القول قول المرتهن (قوله: صدق راهن بيمينه) جواب لو. وفي سم ما نصه: في شرح العباب قال الزركشي: والكلام في الاختلاف بعد القبض، لانه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوى، ويجوز أن تسمع فيه الدعوى، لاحتمال أن ينكل الراهن، فيحلف المرتهن، ويلزم الراهن بإقباضه له، كما ذكره في الحوالة والقرض ونحوهما. اه. اعتمده م ر: هذا الاحتمال. اه (قوله: وإن كان المرهون بيد المرتهن) غاية لتصديق الراهن، وهي للرد على القول الضعيف القائل: إذا كانت العين بيد المرتهن: فهو المصدق، ترجيحا لدعواه بيده - كما في الدميري - اه. بحيرمي. (قوله: لان الاصل عدم الخ) وإن لم يبين الراهن جهة كونه في يده، وهو تعليل لتصديق الراهن (قوله: ولو ادعى مرتهن هو) أي ذلك المرهون. (وقوله: بيده) أي المرتهن. ومثل ذلك: ما إذا كان بيد الراهن، وقال المرتهن رهنتني إياه، وأخذته مني للانتفاع به مثلا (قوله: أنه الخ) المصدر المؤول مفعول ادعى، وضميره يعود على المرهون ويصح عوده على المرتهن (وقوله: قبضه بالاذن) أي إذن الراهن (قوله: وأنكره الراهن) أي أنكر القبض بالاذن (قوله: صدق) أي الراهن، لان الاصل: عدم لزوم الرهن، وعدم إذنه في القبض عن الرهن. قال ع ش: وعليه فلو تلفت في هذه الحالة في يد المرتهن - فهل يلزمه قيمتها وأجرتها أم لا ؟ فيه نظر. والاقرب: الثاني. لان يمين الراهن: إنما قصد به دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن، ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره. اه (قوله: وقال أديته عن ألف الرهن) أي أو عن ألف الكفيل (قوله: صدق) أي من قال ذلك (قوله: لان المؤدي أعرف بقصده وكيفيته) أي الاداء. قال ع ش: ومن ذلك ما لو اقترض شيئا ونذر أن للمقرض كذا ما دام المال في ذمته أو شئ منه، ثم دفع له قدرا يفي بجميع المال، وقال قصدت به الاصل: فيصدق، ولو كان المدفوع من غير جنس الدين. اه (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل التعليل المذكور، وهو أن المؤدي
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	أعلم بقصده وكيفية أدائه، يؤخذ أنه لو أدى لدائنه شيئا وقصد أنه عن دينه: وقع عنه. وذلك لانه مؤد، وهو أعلم بقصده. والظاهر أنه يقال هنا أيضا إذا لم ينو شيئا حال الاداء، ثم بعده نوى أنه عن الدين: وقع عنه (قوله: ثم إن لم ينو الخ) مرتبط بالمسألة الاولى، أعني قوله من عليه ألفان، أي ثم إن لم ينو الدافع الذي عليه ألفان وبأحدهما رهن أو كفيل بالالف التي دفعها شيئا: أي لم يلاحظ حال الدافع أنها عن ألف الرهن أو غيرها (قوله: جعله) أي ما أداه عما شاء منهما: أي من ألف الرهن، أو الكفيل، أو الالف الثانية التي فيها رهن ولا كفيل، فإن جعله عنهما: قسط عليهما بالسوية، فإن مات قبل التعيين قام وارثه مقامه. وقوله لان التعيين إليه: أي أمره موجه إليه، أي المؤدي. (خاتمة) نسأل الله حسنها. من مات وعليه دين مستغرق أو غيره لله تعالى، أو لآدمي: تعلق بتركته كتعلق الدين بالمرهون، لان ذلك أحوط للميت، وأقرب لبراءة ذمته، فلا ينفذ تصرف الوارث في شئ منها غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون سواء أعلم الوارث الدين أم لا، لان ما تعلق بالحقوق: لا يختلف بالعلم والجهل، ولا يمنع التعلق إرثا، ولا يتعلق الدين بزوائد التركة الحادثة بعد الموت. ولو تصرف الوارث ولا دين، فظهر دين بنحو رد مبيع بعيب: تلف ثمنه، ولم يسقط الدين بأداء أو إبراء أو نحوه: فسخ التصرف، لانه كان سائغا له في الظاهر (قوله تتمة: المفلس الخ) قد أفردها الفقهاء بكتاب مستقل، والاصل فيه: ما رواه الدارقطني وصحح الحاكم إسناده أن النبي (ص) حجر على معاذ، وباع ماله في دين كان عليه، وقسمه بين غرمائه، فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم، فقال النبي (ص): ليس لكم إلا ذلك، ثم بعثه إلى اليمن، وقال لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك، فلم يزل باليمن حتى توفي النبي (ص) (وقوله: المفلس من عليه الخ) أي شرعا، وأما لغة: فهو المعسر. ويقال من صار ماله فلوسا، والمفلس في الآخرة. من تعطى حسناته لسيئاته، كما في الحديث، (وقوله: فين) أي لازم، فلا حجر بدين غير لازم، كمال كتابة، لتمكن المدين من إسقاطه. (وقوله: الآدمي) أي أو لله تعالى، بشرط فوريته، فلا حجر بدين لله تعالى غير فوري، كنذر مطلق، وكفارة لم يعص بسببها، هذا ما جرى عليه شيخ الاسلام وابن حجر. وفي المغني والنهاية: عدم الحجر بديون الله تعالى لا فرق فيها بين الفورية وغيرها، (وقوله: حال) فلا حجر بمؤجل، لانه لا يطالب به. وقوله زائد على ماله: فلا حجر بالمساوي لماله، أو الناقص عنه. والمراد بماله: ماله العيني، أو الدين الذي يتيسر الاداء منه حالا، بأن يكون على ملئ مقر أو عليه به بينة، بخلاف نحو منفعة، ومغصوب، وغائب، ودين ليس كذلك، فلا تعتبر الزيادة عليها، لانها بمنزلة العدم قال في التحفة وأفهم قوله على ماله أنه إذا لم يكن له مال: لا حجر عليه وبحث الرافعي: الحجر عليه منعا له من التصرف فيما عساه أن يحدث: مردود بأن الاصح أن الحجر إنما هو على ماله دون نفسه وما يحدث إنما يدخل تبعا - لا استقلالا. اه (قوله: يحجر عليه) جملة مستأنفة لبيان حكم المفلس، يعني أن المفلس: هو من عليه الخ. وحكمه أنه يحجر عليه الخ. ويصح كونها خبرا عن المفلس، واسم الموصول بعده بدل منه، والحاجر عليه الحاكم بلفظ يدل عليه: نحو منعته من التصرف في أمواله، أو حجرت عليه فيها، أو أبطلت تصرفاته فيها (قوله: بطلبه) أي ولو بوكيله: بأن أثبت غرماؤه الدين عليه فطلب وحده، لان له فيه غرضا ظاهرا أما طلبه بدون ذلك: فلا يؤثر. اه حجر (قوله: أو طلب غرمائه) أي ولو بنوا بهم، كأوليائهم، لان الحجر لحقهم، ولا يحجر عليه بغير طلب منهم، لانه لمصلحتهم، وهم أصحاب نظر. نعم: لو ترك ولي المحجور السؤال فعله الحاكم، وجوبا، نظرا لمصلحة المحجور عليه، ومثله ما لو كان المسجد، أو جهة عامة: كالفقراء، أو المسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به (قوله: وبالحجر) الباء سببية. (وقوله يتعلق حق الغرماء بماله): أي عينا كان أو دينا، ولو مؤجرا، فلا يصح إبراؤه منه أو منفعة، فتؤجر أم ولده وما وقف
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	عليه مرة بعد أخرى حتى يوفي ما عليه من الدين. ويستثنى من ذلك: ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع، فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والاجازة على خلاف المصلحة. وخرج بحق الغرماء: حق الله تعالى غير الفوري، على ما مر، كزكاة، وكفارة، ونذر، فلا يتعلق بمال المفلس (قوله: فلا يصح تصرفه) أي المفلس فيه: أي في ماله بما يضرهم: أي الغرماء. وفي البجيرمي ما نصه: ضابط ما لا يصح منه من التصرفات: هو كل تصرف ما لي متعلق بالعين مفوت على الغرماء حقهم إنشائي في الحياة ابتداء، فخرج بالمال: نحو الطلاق، وبالعين: الذمة كالسلم، وبالمفوت: ملكه من يعتق عليه بهبة أو إرث أو صداق لها، بأن كانت محجورا عليها وجعل من يعتق عليها صداقا لها أو وصية. وبالانشاء: الاقرار، وبالحياة: التدبير والوصية ونحوهما وبالابتداء: رده بعيب ونحوه. قال الاذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان. ق ل. وقوله كوقف وهبة: أي وإيلاد على المعتمد، (قوله: ولا بيعه الخ) معطوف على تصرفه: أي ولا يصح بيع المفلس، ولو على غرمائه، وذلك لان الحجر يثبت لاجل الغرماء الحاضرين وغيرهم. ومن الجائز أن يكون له غريم آخر. والغاية للرد على القائل بصحة البيع حينئذ إن اتحذ جنس الدين، وباعهم بلفظ واحد. وقوله بغير إذن القاضي - فإن كان بإذنه: صح (قوله: ويصح إقراره الخ) أي فيقبل في حق الغرماء ما أقر به، فيأخذ المقر له العين المقر بها، ويزاحمهم في الدين. (وقوله: بعين) أي مطلقا أسند وجوبها لما قبل الحجر، أولا، (وقوله: أو دين أسند وجوبه) أي ثبوته في ذمته لما قبل الحجر، فإن أسند وجوبه لما بعد الحجر، وقيده بمعاملة أو لم يقيده بها ولا بغيرها، أو لم يسند وجوبه لما قبل الحجر ولا لما بعده: لم يقبل إقراره في حقهم، فلا يزاحمهم المقر له. وأما في حقه: فيقبل، فما أقر به: يثبت في ذمته (قوله: ويبادر قاض ببيع ماله) أي ندبا، وقيل وجوبا. وذلك لئلا يطول زمن الحجر، ولا يشرع في المبادرة لئلا يطمع فيه بثمن بخس. ومراده بالقاضي: قاضي بلد المفلس، إذ الولاية على ماله، ولو بغير بلده، له تبعا للمفلس. ومثل ماله، كما في ق ل، النزول عن الوظائف بدراهم. (وقوله: ولو مسكنه وخادمه) أي ومركوبه، وإن احتاجها لمنصبه، أو غيره كزمانة، لان تحصيلها بالكراء يمكن، بل هو أسهل. (وقوله: بحضرته مع غرمائه) أي والبيع المذكور يكون بحضرة المفلس، أي أو نائبه، وبحضرة الغرماء، أي أو نوابهم، وذلك لان ما ذكر: أطيب للقلوب، وأنفى للتهمة، ولان المفلس قد يبين ما في ماله من العيب فلا يرد، أو يذكر صفة مطلوبة فتكثر فيه الرغبة، وهم قد يزيدون في الثمن (قوله: وقسم ثمنه الخ) معطوف على بيع ماله: أو ويبادر القاضي بعد البيع بقسم ثمنه بينهم، فهم مقدمون على غيرهم، كما تقدم - نعم: يقدم المفلس على الغرماء بمؤنته ومؤنة عياله ومؤن تجهيز وتجهيزهم ويترك له ولهم دست ثوب يليق بهم، وهي بفتح الدال: جملة من الثياب، وهي المسماة في عرف العامة بالبدلة: وهي قميص، وسراويل، ومنديل ومكعب: أي مداس، بكسر الميم وزاد في الشتاء نحو جبة، وفروة ولا يترك له فرش وبسط، ولكن يتسامح باللبد والحصير القليل القيمة. ويترك للعالم: كتبه - إن لم يكتف عنها بكتب الوقف، ويترك للجندي سلاحه وخيله المحتاج إليهما، إن لم يكن متطوعا بالجهاد، وإلا فوفاء الدين له أفضل (قوله: كبيع مال الخ) الكاف للتنظير - يعني أن القاضي يبادر ببيع مال المفلس وقسمه، كما أنه له ذلك في مال ممتنع من أداء حق وجب عليه أداؤه. وعبارة النهاية: وما ثبت للمفلس من بيع ماله، كما ذكر، رعاية لحق الغريم، يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه: بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه، فيأمر الحاكم به، فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين. وفى منه، أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته. ولكن يفارق الممتنع: المفلس، في أنه لا يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس، بل له بيعه، كما تقرر، وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله، لا على بيعه جميعه مطلقا. الخ. اه (قوله: ولقاض إكراه الخ) بيان لما يفارق فيه الممتنع المفلس. (وقوله: بالحبس) متعلق بإكراه. (وقوله: وغيره) أي
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	الحبس. (وقوله: من أنواع التعزير) بيان لغير الحبس (قوله: ويحبس مدين مكلف الخ) وإذا ادعى أنه معسر، أو قسم ماله بين غرمائه، أو أن ماله المعروف تلف، وزعم أنه لا يملك غيره، وأنكر الغرماء ذلك، فإن لزمه الدين في معاملة مال، كشراء، أو قرض، فعليه البينة بإعساره في الاولى، وبأنه لا يملك غيره في الثانية، لان الاصل: بقاء ما وقعت عليه المعاملة، وبالتلف في الثالثة: وإن لم يلزمه في معاملة مال، كصداق وضمان وإتلاف، ولم يعهد له مال: صدق بيمينه في الاصح، لانه خلق، ولا مال له، والاصل بقاء ذلك. والبينة: رجلان، لا رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين، ويشترط في بينة الاعسار: خبره باطنة بطول جوار، وكثرة مخالطة، لان الاموال تخفى، وأما بينة التلف: فلا يشترط فيها ما ذكر، ولتقل عند الشهادة: هو معسر، لا يملك إلا ما يبقى لممونه، فتقيد النفي، ولا تمحضه: كقولها لا يملك شيئا لانه كذب (قوله: لا أصل الخ) أي لا يحبس أصل بدين فرعه، لانه عقوبة، ولا يعاقب الوالد بالولد، ولا فرق بين دين النفقة وغيرها (قوله: خلافا للحاوي كالغزالي) أي خلافا لما جرى عليه في الحاوي الصغير، تبعا للغزالي من حبسه، لئلا يمتنع من الاداء فيعجز الابن عن الاستيفاء منه، ورد بمنع العجز عن الاستيفاء لانه مبني ثبت للوالد مال: أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه (قوله: وإذا ثبت إعسار مدين) أي بالبينة إن عهد له مال، أو باليمين إن لم يعهد له مال، كما تقدم، وقوله لم يجز حبسه: أي لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) * (1) (وقوله: ولا ملازمته) أي دوام مطالبته (قوله: بل يمهل) أي ولا يحبس، ولا يطالب، بل تحرم مطالبته (قوله: وللدائن ملازمة من لم يثبت إعساره) أي مطالبته بدلا عن الحبس (قوله: ما لم يختر المدين) إظهار في مقام الاضمار (قوله: فيجاب) أي المدين. (وقوله: إليه) أي إلى ما اختاره، والفعل منصوب بأن مضمرة، لوقوعها بعد فاء السببية، الواقعة بعد النفي (قوله: وأجرة الحبس، وكذا الملازم) أي السجان على المدين، أي المحبوس، ومثل ذلك: نفقته، فهي عليه، هذا إذا كان له مال ظاهر، فإن لم يكن له مال: فعلى بيت المال، وإلا فعى مياسير المسلمين (قوله: وللحاكم منع المحبوس الاستئناس بالمحادثة) أي وشم الرياحين لترفه. (وقوله: وحضور الجمعة)، بالنصب: عطف على الاستئناس - أي ومنعه حضور الجمعة. (وقوله: وعمل الصنعة) أي ومنعه عمل الصنعة. والذي في فتح الجواد: لا يمنعه من عمل الصنعة. اه (قوله: إن رأي) أي الحاكم المصلحة فيه. أي في المنع المذكور (قوله: ويجوز لغريم المفلس الخ) ذلك لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها: فهو أحق بها من الغرماء ولخبر أبي هريرة أيما رجل أفلس، أو مات مفلسا: فصاحب المتاع أحق بمتاعه وخرج بغريم المفلس: غريم موسر ممتنع، أو غائب، أو ميت، وإن امتنع وارثه، فلا يرجع في متاعه، وذلك لامكان الاستيفاء بالسلطان، وعجزه نادر. (وقوله: المحجور عليه) بدل من المفلس، أو صفة له. (وقوله: أو الميت) أي أو المفلس الذي مات، ولو قبل الحجر. (قوله: الرجوع) أي بشروط تسعة - أولها: كونه في معاوضة محضة كبيع، وهي التي تفسد بفساد المقابل، فخرج: النكاح، والخلع، فلو تزوج امرأة بصداق في ذمته، ودخل بها، ثم أفلس: فليس لها الرجوع في بعضها، أو خالعها على عوض في ذمتها، ثم حجر عليها بالفلس، فليس له الرجوع في المرأة. ثانيها: رجوعه عقب علمه بالحجر. ثالثها: كون رجوعه بنحو فسخت البيع. رابعها: كون عوضه غير مقبوض، فلو كان قبض منه شيئا: ثبت الرجوع بما يقابل الباقي. خامسها: تعذر استيفاء العوض بسبب الافلاس. سادسها: كون العوض
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 280.
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	دينا، فلو كان عينا: قدم بها على الغرماء سابعها: حلول الدين. ثامنها: بقاؤه في ملك المفلس. تاسعها: عدم تعلق حق لازم به. وقد ذكر المؤلف بعض هذه الشروط (قوله: فورا) خرج به تراخي العالم، بأن له ذلك فورا لتقصيره، بخلاف الجاهل، ولو كان مسلما مخالطا لنا: فيما يظهر، لخفاء ذلك على أكثر العامة، بل المتفقهة. وقوله إلى متاعه: أي كله، إن لم يقبض شيئا من الثمن، أو بعضه: إن قبض شيئا منه. (وقوله: إن وجد) أي المتاع في ملكه، أي المفلس وخرج به: ما لو خرج عن ملكه حسا أو شرعا: كتلف، وبيع، ووقف، فلا رجوع. (وقوله: ولم يتعلق به حق لازم) أي يمنع بيعه. وخرج به: ما لو تعلق به ذلك، كرهن مقبوض، وجناية توجب مالا متعلقا برقبته، وكتابة صحيحة، فلا رجوع أيضا. (وقوله: والعوض حال) أي دين حال وتعذر حصوله بسبب الافلاس. فخرج بدين: العين، كما لو اشترى عبدا بأمة ولم يسلمها للبائع حتى حجر عليه، فيطالب البائع بها، ولا يرجع في العبد - وبحال: أي وقت الرجوع ما لو كان مؤجلا وقته وبتعذر حصوله بسبب الافلاس: ما لو لم يتعذر بسببه - كأن كان به رهن يفي، أو ضمان ملئ مقر، فلا رجوع في جميع هذه المخرجات (قوله: وإن تفرخ البيض الخ) أي: له الرجوع في عين ماله، وإن تغيرت صفته: كأن صار البيض فرخا، أو صار البذر نباتا، أو صار الزرع مشتد الحب. وفي البجيرمي ما نصه: ولو تغيرت صفة المبيع حتى صار الحب زرعا أخضر، أو البيض فرخا، أو العصير خلا، أو الزرع مشتد الحب، أو زوجت الامة وولدت، أو خلط الزيت أو نحوه من المثليات بمثله، أو بدونه: رجع البائع فيه نباتا، وفراخا، وخلا، ومشتد الحب، لانها من عين ماله، اكتسبت صفة أخرى، فأشبه صيرورة الودي نخلا. اه. ابن حجر: قال سم: وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع، فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع، كما هو ظاهر، بخلاف الزيادة في المذكورات، فإنها للمفلس. اه (قوله: ولو بلا قاض) أي فلا يحتاج في الرجوع إلى الرفع له. (وقوله: بنحو فسخت) متعلق بيحصل - أي يحصل بنحو فسخت العقد: كنقضته، أو أبطلته (قوله: لا بنحو بيع وعتق) أي لا يحصل الرجوع بنحو بيع وعتق من وقف ووطئ. قال في النهاية: وتلغو هذه التصرفات، لمصادفتها ملك الغير. اه. (وقوله: فيه) أي في المبيع. وفي: بمعنى اللام، أي له. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل أي في بيان حجر المجنون والصبي والسفيه. (واعلم) أن الحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير قصدا وبالذات، كالحجر على المفلس للغرماء، والراهن للمرتهن في المرهون، والمريض للورثة في ثلثي ماله، والعبد لسيده، والمكاتب لسيده، ولله تعالى، والمرتد للمسلمين، ولها تراجم، تقدم بعضها، وبعضها يأتي. ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه، وهو ما ذكر في هذا الفصل، وقد نظم بعضهم أقسام الحجر بنوعيه بقوله: ثمانية لم يشمل الحجر غيرهم تضمنهم بيت وفيه محاسن: صبي، ومجنون، سفيه، ومفلس رقيق، ومرتد، مريض، وراهن فالثلاثة الاول: حجر عليهم لحقهم، ومن بعدهم لحق غيرهم. والرقيق في البيت: شامل للقن وللمكاتب. وفي قوله لم يشمل الحجر غيرهم نظر ظاهر، وذلك لعدم انحصار النوع الاول، إذ منه: الحجر على السيد في العبد الذي
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	كاتبه، والحجر على الورثة في التركة، والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض. وقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة، بل قال الاذرعي: هذا باب واسع جدا، لا تنحصر أفراد مسائله (قوله: يحجر بجنون الخ) وذلك لقوله تعالى: * (فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أو ضعيفا، أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل) * (1) فجعل تعالى لهم أولياء، فدل على الحجر عليهم. وفسر الامام الشافعي - رضي الله عنه - السفيه: بالمبذر، والضعيف: بالصبي، والذي لا يستطيع أن يمل هو: بالمغلوب على عقله - وهو المجنون - ثم إن معنى الحجر لغة: المنع. ومنه تسمية العقل حجرا: لمنعه صاحبه من ارتكاب ما لا يليق، وهذا إذا كان بفتح الحاء. وأما إذا كان بكسرها: فيطلق على الفرس، وعلى حجر إسماعيل، وعلى العقل وعلى حجر ثمود، وعلى المنع، وعلى الكذب، وعلى حجر الثوب ونظمها بعضهم في قوله: ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجروحزت حجرا عظيما ما دخلت الحجر لله حجر منعني من دخول الحجر ما قلت حجرا ولو أعطيت مل ء الحجر فقوله ركبت حجرا: أي فرسا. وطفت البيت خلف الحجر: أي حجر إسماعيل. وحزت حجرا: أي عقلا، ما دخلت الحجر: أي حجر ثمود، لله حجر: أي منع، منعني من دخول الحجر: أي حجر ثمود، فهو مكرر، ما قلت حجرا: أي كذبا. ولو أعطيت مل ء الحجر: أي حجر الثوب. ومعنى الحجر شرعا: منع من تصرف خاص بسبب خاص. والحاجر لغير السفيه، هو الولي الآتي بيانه. وللسفيه فيه تفصيل: حاصله أنه إن بلغ رشيدا، ثم بذر: يكون القاضي هو الحاجر، فهو وليه لا غير - فإن لم يحجر عليه: يسمى سفيها، مهملا، وتصرفاته غير نافذة. وقوله: بجنون: وهو يسلب العبارة، أي ما يعبر به عن المقصود: كعبارة المعاملة، والدين بكسر الدال كالبيع والاسلام. ويسلب الولاية: كولاية النكاح، والايتام، وكالايصاء. (وقوله: إلى إفاقة) أي ويستمر ذلك الحجر إلى إفاقة منه، فإذا أفاق: ينفك من الحجر بلا فك قاض، لانه حجر ثبت بلا قاض، فلا يتوقف زواله على فكه (قوله: وصبا) معطوف على جنون: أي ويحجر بصبا قائم بذكر أو أنثى ولو مميزا، وهو أيضا يسلب العبارة والولاية، إلا ما استثنى من عبادة مميز، وإذن في دخول، وإيصال هدية (قوله: إلى بلوغ) أي ويستمر حجره إلى بلوغ، فإذا بلغ: انفك من حجر الصبا. وعبر في المنهاج: ببلوغه رشيدا، ولا خلاف في ذلك، فمن عبر ببلوغه رشيدا: أراد الانفكاك الكلي. ومن عبر ببلوغه: فقد أراد الانفكاك من حجر الصبا فقط، وهذا أولى، لان الصبا: سبب مستقل في الحجر، وكذا التبذير، وأحكامهما متغايرة (قوله: بكمال خمس عشرة سنة) متعلق بمحذوف: أي ويحصل البلوغ بكمال ذلك، لخبر ابن عمر عرضت على النبي (ص) يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، ورآني بلغت رواه ابن حبان. وقوله: وأنا ابن خمس عشرة سنة: أي استكملتها، لان غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث، والخندق في جمادى سنة خمس، فبينهما سنتان. وقوله تحديدا: قال في النهاية: فلو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه، وابتداؤها من انفصال جميع الولد. اه (قوله: بشهادة عدلين خبيرين) متعلق بمحذوف أيضا: أي ويحكم له بالبلوغ بذلك بشهادة عدلين خبيرين، بأن عمره خمس عشرة سنة (قوله: أو خروج مني) معطوف على كمال خمس عشرة سنة: أي ويحصل البلوغ أيضا بخروج مني لآية * (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم) * (2) والحلم: الاحتلام وهو لغة: ما يراه النائم، أي من إنزال المني وقيل مطلقا. والمراد به هنا: خروج المني في نوم، أو يقظة: بجماع، أو غيره. قال في التحفة: وخرج بخروجه: ما لو أحس بانتقاله من صلبه، فأمسك ذكره، فرجع، فلا يحكم ببلوغه - كما لا غسل عليه - اه. (وقوله: أو حيض) معطوف على مني: أي أو خروج حيض (قوله: وإمكانهما) أي
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 282. (2) سورة النور، الاية: 59.

	

	[ 84 ]
	خروج المني، وخروج الحيض. (وقوله: كمال تسع سنين) أي قمرية تقريبا عند حجر. وعند م ر: تحديدا في خروج المني، وتقريبا في الحيض. وفرق بينهما: بأن الحيض ضبط له أقل وأكثر، فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر: وجوده كالعدم، بخلاف المني (قوله: ويصدق مدعى الخ) أي إلا أن طلب سهم المقاتلة: كأن كان من الغزاة، أو طلب إثبات اسمه في الديوان، فإنه يحلف. اه. بجيرمي. (وقوله: ولو في خصومة) أي ولو في دعوى خصومة، وهو غاية لتصديقه في ذلك. (وقوله: بلا يمين) متعلق بيصدق. (وقوله: إذ لا يعرف) أي البلوغ بالامناء أو الحيض. (وقوله: إلا منه) أي إلا من مدعيه (قوله: ونبت العانة الخ) مبتدأ، خيره أمارة. وذلك لخبر عطية القرظي قال: كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون من أنبت الشعر: قتل، ومن لم ينبت: لم يقتل، فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي رواه ابن حبان والحاكم والترمذي، وقال حسن صحيح. ومثل نبت العانة في ذلك: الحبل، فهو أمارة على البلوغ بالامناء، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر ولحظة. (وقوله: الخشنة) ليس قيدا، بل المدار على ما يحتاج في إزالتها إلى حلق، ولو كانت ناعمة، (وقوله: في حق كافر) خرج به المسلم، فلا يكون علامة في حقه. (وقوله: أمارة على بلوغه) أي فإذا ادعى عدم البلوغ: لم يصدق (قوله: ومثله) أي الكافر في أن نبت العانة أمارة على ما ذكره. (وقوله: ولد من جهل إسلامه) أي لم يدر، هل هو مسلم أو كافر ؟ (قوله: لا من عدم الخ) معطوف على ولد: أي ليس مثله من عدم من يعرف سنه، أي أن من عدم الشهود الذين يعرفون سنه: لا يكون مثل الكافر، في كون نبات العانة أمارة على بلوغه (قوله: وقيل يكون) أي نبت العانة. وقوله علامة في حق المسلم أيضا: أي كما أنه علامة في حق الكافر (قوله: وألحقوا الخ) عبارة التحفة: وخرج بها نبات نحو اللحية، فليس بلوغا، كما صرح به في الشرح الصغير في الابط، وألحق به اللحية والشارب بالاولى، فإن البغوي ألحق الابط بالعانة، دونهما. وفي كل ذلك نظر، بل الشعر الخشن من ذلك - كالعانة - في ذلك، وأولى، إلا أن يقال: أن الاقتصار عليهما أمر تعبدي. اه (قوله: وإذا بلغ الصبي رشيدا: أعطي ماله) أي لزوال المانع، ولآية * (فإن آنستم منهم رشدا، فادفعوا إليهم أموالهم) * (1) فلو بذر بعد بلوغه رشيدا، بأن زال صلاح تصرفه في ماله، حجر عليه الحاكم، دون غيره: من أب، أو جد، وذلك لقوله تعالى: * (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) * (2) أي لا تؤتوا أيها الاولياء: السفهاء المبذرين، من الرجال، والنساء، والصبيان، أموالهم التي تحت أيديكم. فإضافة أموال إلى المخاطبين: لادنى ملابسة. ولو زال صلاحه في دينه مع بقاء صلاحه في ماله بعد رشده: لم يحجر عليه، لان السلف: لم يحجروا على الفسقة (قوله: والرشد صلاح الدين والمال) أي معا، كما فسره به ابن عباس رضي الله عنهما في آية * (فإن آنستم منهم رشدا) * (3) وقيل هو صلاح المال فقط، وعليه الامام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما، ومال إليه ابن عبد السلام. ويختبر، وجوبا، رشد الصبي في الدين والمال قبيل البلوغ، ليعرف رشده وعدمه، لآية * (وابتلوا اليتامى) * (4) واليتيم: إنما يقع على غير البالغ، أما في الدين: فبمشاهدة حاله في العبادات بقيامه بالواجبات، واجتنابه المحظورات والشبهات. وأما في المال: فيختلف بمراتب الناس، فيختبر ولد تاجر: بمشاحة في معاملة، ويسلم له المال ليماكس لا ليعقد، ثم إن أريد العقد: عقد وليه. ويختبر ولد زراع: بزراعة، ونفقة عليها، بأن
	
	(1) سورة النساء، الاية:: 6. (2) سورة النساء، الاية:: 5. (3) سورة النساء، الاية:: 6. (4) سورة النساء، الاية:: 6.
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	ينفق على القائمين بمصالح الزرع، ويختبر ولد المحترف: بما يتعلق بحرفته. وتختبر المرأة: بأمر غزل، وصون نحو أطعمة عن نحو هرة. ويختبر الخنثي: بما يختبر به الذكر والانثى. ويشترط: تكرر الاختبار مرتين أو أكثر، حتى يغلب على الظن رشده، فلا تكفي المرة، لانه قد يصيب فيها، اتفاقا (قوله: بأن لا يفعل محرما) تصوير لصلاح الدين. واحترز بالمحرم، عما يمنع قبول الشهادة لاخلاله بالمروءة، كالاكل بالسوق، فلا يمنع الرشد، لان الاخلال بالمروءة: ليس بحرام على المشهور. (وقوله: من ارتكاب كبيرة) أي مطلقا. غلبت طاعاته معاصيه أو لا (قوله: مع دم غلبة طاعاته معاصيه) راج للاصرار على الصغيرة، فإن أصر عليها لكن مع غلبة طاعاته معاصيه. بأن يكون مواظبا على فعل الواجبات، وترك المنهيات، يكون رشيدا (قوله: وبأن لا يبذر الخ) تصوير لصلاح المال (قوله: باحتمال الخ) قال البجيرمي: لم يظهر للفظ احتمال فائدة، فلعلها زائدة. فتأمل. (وقوله: غبن فاحش في المعاملة: أي وقد جهله حال المعاملة، فإن كان عالما به: كان الزائد صدقة خفية محمودة (واعلم) أنه لا يصح تصرف المبذر ببيع ولا غيره، كما سيأتي، قال سم: وقد يشكل عليه قصة حبان بن منقذ: أنه كان يخدع في البيوع، وأنه (ص) قال له من بايعت فقال لا خلابة الخ، فإنها صريحة في أنه كان يغبن، وفي صحة بيعه مع ذلك، لانه (ص) لم يمنعه من ذلك، بل أقره، وأرشده إلى اشتراط الخيار إلا أن يجاب بأنه: من أين كان يغبن غبنا فاحشا ؟ فلعله إنما كان يغبن غبنا يسيرا. ولو سلم: فمن أين أن غبنه كان عند بلوغه ؟ فلعله عرض له بعد بلوغه رشيدا، ولم يحجر عليه، فيكون سفيها مهملا، وهو يصح تصرفه، لكن قد يشكل على الجواب بما ذكر: أن ترك الاستفصال في وقائع الاحوال ينزل منزلة العموم في المقال، وقد أقره (ص) على المبايعة، وأرشده إلى اشتراط الخيار، ولم يستفصل عن حاله: هل طرأ له بعد بلوغه رشيدا أو لا ؟ وهل كان الغبن فاحشا أو يسيرا ؟ فليتأمل. اه (قوله: أيضا - غبن فاحش) هو ما لا يحتمل غالبا. وخرج به: اليسير - كبيع ما يساوي عشرة من الدراهم: بتسعة منها، فلا يكون مبذرا به (قوله: وإنفاقه) معطوف على احتمال: أي أو بتضييع المال بإنفاقه الخ. ومثله: رميه في بحر. (وقوله: ولو فلسا) أي جديدا. وهو قطعة من النحاس كانت معروفة. (وقوله: في محرم) متعلق بإنفاق: أي إنفاقه في محرم، أي ولو صغيرة، لما فيه من قلة الدين (قوله: وأما صرفه) أي المال، وهو مقابل إنفاقه في محرم (قوله: ووجوه الخير) معطوف على الصدقة: عطف عام على خاص (قوله: التي لا تليق به) صفة للثلاثة قبله (قوله: فليس بتبذير) أي على الاصح، لان له في ذلك غرضا صحيحا، وهو الثواب، أو التلذذ. ومن ثم قالوا: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف. وفرق الماوردي بين التبذير والسرف، بأن الاول: الجهل بمواقع الحقوق. والثاني: الجهل بمقاديرها. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما، ويوافقه قول غيره: حقيقة السرف ما يقتضي حمدا عاجلا، ولا أجرا آجلا. ومقابل الاصح: يكون مبذرا فيها إن بلغ مفرطا في الانفاق، فإن بلغ مقتصدا ثم عرض له ذلك بعد البلوغ، فلا (قوله: وبعد إفاقة) متعلق بقوله بعد يصح الخ (والحاصل) إذا زال المانع من الجنون والصبا بالافاقة في الاول، وبالبلوغ في الثاني: يرتفع حجر الجنون وحجر الصبا. وتقدم أن الصبي: مسلوب العبارة والولاية، فلا يصح عقوده، ولا إسلامه، ولو مميزا، ولا يكون قاضيا، ولا واليا، ولا يلي النكاح، إلا ما استثنى من عبادة المميز، والاذن في الدخول، وأن المجنون مسلوب ما ذكر من غير استثناء شئ، فإذا أفاق المجنون: صح منه جميع ما ذكر، أو بلغ الصبي كذلك: يصح منه جميع ما ذكر، إلا إن بلغ غير رشيد بعدم صلاحه في دينه وماله، فحينئذ يعتريه مانع آخر، وهو السفه. وحكم السفيه أنه مسلوب العبارة في التصرف المالي كبيع، وشراء، ولو بإذن الولي: إلا عقد النكاح منه بإذن وليه، فيصح، وتصح عبادته، بدنية، أو مالية، واجبة، ولكن لا يدفع المال، كالزكاة، بلا إذن من وليه، أما المالية المندوبة، كصدقة التطوع، فلا تصح منه (قوله: وكذا التصرف المالي) أي وكذلك يصح منه التصرف المالي. (وقوله بعد الرشد) قيد في صحة التصرف المالي منه - كما مر -
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	(قوله: وولي الصبي الخ) شروع في بيان من يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه. والمراد بالصبي: الجنس، فيشمل الصبية. قال في التحفة: وخرج بالصبي: الجنين، فلا ولاية لهؤلاء على ماله ما دام مجتنا: أي بالنسبة للتصرف فيه، لا لحفظه. ولا ينافيه ما يأتي من صحة الايصاء عليه، ولو مستقلا، لان المراد، كما هو ظاهر، أنه إذا ولد: بان صحة الايصاء. (وقوله: أب عدل، فأبوه وإن علا) أي كولاية النكاح، وإنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة، كالنكاح، لقصور نظرهم في المال، وكماله في النكاح. وتكفي عدالتهما الظاهرة: لوفور شفقتهما. فان فسقا: نزع الحاكم منهما المال - كما ذكره في باب الوصية. اه. نهاية. ولا يشترط إسلامهما، إلا أن يكون الولد مسلما، إذ الكافر يلي ولده الكافر، لكن إن ترافعوا إلينا: لم تقرهم، ونلي نحن أمرهم. اه. شرح المنهج (قوله: فوصي) أي ممن تأخر موته من الاب وأبيه، لقيامه مقامه، وشرطه العدالة أيضا (قوله: فقاضي بلد المولي) أي لخبر السلطان: ولي من لا ولي له رواه الترمذي والحاكم وصححه (قوله: إن كان) أي القاضي عدلا أمينا، فلو لم يوجد إلا قاض فاسق، أو غير أمين: كانت الولاية لصلحاء المسلمين، كما سيذكره بعد بقوله: فصلحاء الخ. (قوله: فإن كان ماله) أي الصبي. (وقوله: ببلد آخر) أي غير بلد الصبي. (وقوله: قولي ماله قاضي بلد المال في حفظه الخ) أي في هذه المذكورات فقط، أما بالنسبة لاستنمائه: فالولاية عليه لقاضي بلد المولي. وعبارة التحفة: والعبرة بقاضي بلد المولي - أي وطنه - وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه، كما هو ظاهر في التصرف والاستنماء، وبقاضي بلد ماله: في حفظه، وتعهده، ونحو بيعه، وإجارته عند خوف هلاكه. اه (قوله: فصلحاء بلده) أي فإذا لم يوجد أحد من الاولياء المذكورين، فالولاية تكون لصلحاء المسلمين من أهل بلده - في النظر في مال محجورهم وتولى حفظه لهم - وفي النهاية: وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي، ولو سلمه لحاكم خان فيه - بأنه بجوز التصرف في ماله - للضرورة. اه (قوله: ويتصرف الولي) أي أبا أو غيره: بالمصلحة، وذلك لقوله تعالى: * (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) * وقوله: تعالى: * (وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) * ومن المصلحة: بيع ما وهبه له أصله بثمن مثله: خشية رجوعه فيه، وبيع ما خيف خرابه، أو هلاكه، أو غصبه، ولو بدون ثمن مثله، (قوله: ويلزمه حفظ ماله) أي يلزم الولي حفظ مال المولي: من أسباب التلف (قوله: واستنماؤه) أي ويلزمه استنماؤه: أي طلب نموه وتكثيره. قال ع ش: فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه، وصرف ماله عليه في النفقة: فهل يضمنه أو لا ؟ فيه نظر. وقياس ما يأتي - فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب: الضمان، وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال، وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل، وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة. اه. (وقوله: إن أمكنه) أي الاستنماء المذكور (قوله: وله السفر به) أي للولي السفر بمال المولي، (وقوله: في طريق آمن لمقصد آمن) خرج بذلك ما لو كان الطريق أو المقصد الذي يقصده مخوفا، فإنه يمتنع عليه السفر به. وكتب ع ش ما نصه: قوله: في زمن أمن، مفهومه أنه لو احتمل تلفه في السفر: امتنع. وفي سم على المنهج: فيه تردد، فليراجع، والاقرب المفهوم: المذكور، حيث قوي جانب الخوف. اه (قوله: برا لا بحرا) أي له السفر به في البر، لا في البحر، وإن غلبت السلامة فيه، لانه مظنة عدمها. قال ع ش: ظاهره ولو تعين طريقا، وهو كذلك، حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به. وقال في التحفة: نعم، إن كان الخوف في السفر ولو بحرا أقل منه في البلد ولم يجد من يقترضه: سافر به. (قوله: وشراء عقار يكفيه غلته) أي يكفي المولى غلته نفقة وكسوة وغيرهما (قوله: أولى
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	من التجارة) هو خبر عن المبتدأ الذي هو شراء. قال في النهاية: ومحله عند الامن عليه من جور السلطان وغيره، أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج. اه (قوله: ولا يبيع عقاره) أي لا يبيع الولي عقار المولي، لانه أسلم وأنفع من غيره. وفي المغني: وكالعقار، فيما ذكر، آنية القنية من نحاس وغيره، كما ذكره ابن الرفعة عن البندنيجي، قال: وما عداهما لا يباع أيضا، إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة، وربح قليل لائق، بخلافهما. وينبغي. كما قال ابن الملقن، أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال، ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح: جاز، كما قاله بعض المتأخرين، اه (قوله: إلا لحاجة) أي كخوف ظالم، أو خرابه، أو عمارة بقية أملاكه، أو لنفقته وليس له غيره ولم يجد مقرضا، أو رأى المصلحة في عدم القرض، أو لكونه بغير بلده ويحتاج لكثرة مؤنة لمن يتوجه لايجاره وقبض غلته، ويظهر ضبط هذه الكثرة، بأن تستغرق أجرة العقار أو قريبا منها، بحيث لا يبقى منها إلا مالا وقع له عرفا. اه. تحفة. (وقوله: أو غبطة ظاهرة) أي بأن يرغب فيه بأكثر من ثمن مثله، وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله وفي البجيرمي ما نصه. تنبيه: المصلحة أعم من الغبطة، إذ الغبطة: بيع بزيادة على القيمة لها وقع، والمصلحة لا تستلزم ذلك، لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح، وبيع ما يتوقع فيه الخسران لو بقي. اه (قوله: وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح على بعض دين المولي. الخ) قال في التحفة، بعد ذكر الافتاء المذكور، وفيه نظر: إذ لا بد في صحة الصلح من الاقرار. اللهم إلا أن يفرض خشية ضياع البعض، ولو مع الاقرار، ويتعين الصلح، لتخليص الباقي. اه. وكتب السيد عمر البصري على قول التحفة، وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ، ما نصه: يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة، لا صحة الصلح المذكور في نفس الامر، فإنها مسكوت عنها. وحينئذ: فلا فرق بين الاقرار وعدمه، وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا، بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر استيفاء الحق منه، كما في المسألة المنظر بها، وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه، فإنه يجوز للولي الاقدام عليه، لانه عقد صحيح يملكه به الآخذ، بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر. اه (قوله: إذا تعين ذلك) أي الصلح على بعض دين المولي. (وقوله: لتخليص ذلك البعض) أي المصالح عليه، أي على أخذه، وذلك لان القاعدة: أن الصلح يتعدى بالباء. وعلى: للمأخوذ، وبمن وحتى: للمتروك (قوله: كما أن له، بل يلزمه) الكاف للتنظير، والضمير أن للولي. (وقوله: دفع بعض ماله) إسم أن مؤخر، وفاعل يلزم: يعود عليه، وهو وإن كان مؤخرا لفظا: مقدم رتبة، وضمير ماله يعود على المولي (قوله: وله) أي للولي. (وقوله بيع ماله) أي المولي. (وقوله نسيئة) أي بأجل. واشترط يسار المشتري، وعدالته، وزيادة على النقد تليق بالنسيئة، وقصر الاجل عرفا. اه. تحفة. (وقوله: لمصلحة) أي كربح، وخوف من نهب (قوله: وعليه أن يرتهن الخ) أي ويجب على الولي أن يرتهن بالثمن رهنا واقيا، ويستثني من ذلك: ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة، لانه أمين في حق ولده. ويجب عليه أيضا: أن يشهد على البيع (قوله: إن لم يكن المشتري موسرا) مفهومه أنه إن كان موسرا: لا يجب عليه الارتهان، وهذا هو ما قاله الامام، واقتضاه كلام الشيخين، ولم يرتضه في التحفة، ونصها، بعد كلام، ولا تغني عنه، أي الارتهان - ملاءة المشتري، لانه قد يتلف احتياطا للمحجور، فإن ترك واحد مما ذكر، أي الاشهاد، والارتهان، بطل البيع، إلا إذا ترك الرهن والمشتري موسر على ما قاله الامام، واقتضاه كلامهما، وقال السبكي: لا استثناء، وضمن. نعم: إن باعه لمضطر لا رهن معه: جاز. اه (قوله: ولولي الخ) أي ويجوز لولي، أن يقرض مال موليه إذا كان لضرورة، فإن لم توجد: امتنع عليه أن يقرضه، كما مر في القرض - وعبارته هناك: ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة. نعم: يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا ضرورة، لكثرة أشغاله، إن كان المقترض أمينا موسرا. اه (قوله:
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	ولقاض) أي ويجوز لقاض. (وقوله: ذلك) أي الاقراض. (وقوله: مطلقا) أي وجدت ضرورة، أو لم توجد (قوله: بشرط الخ) ظاهر صنيعه أنه مرتبط بقوله لقاض فقط، لكن المعنى يقتضي أن الولي غير القاضي مثله (قوله: ولا ولاية لام على الاصح) أي قياسا على النكاح، ومقابله أنها تلي بعد الاب والجد، وتقدم على وصيهما، لكمال شفقتها (قوله: ومن أدلى بها) أي ولا ولاية لمن أدلى إلى المحجور بالام: كالاخ للام (قوله: ولا لعصبة) أي ولا ولاية لعصبة: كالاخ، وابنه، والعم. (قوله: نعم. لهم الخ) أي يجوز للعصبة، أي العدل منهم، الانفاق على الطفل فيما يحتاجه من ماله. (وقوله: عند فقد الولي الخاص) هو الاب، فأبوه - وإن علا. قال في التحفة: وقضيته أن له - أي للعدل منهم - ذلك، ولو مع وجود قاض، وهو متجه إن خيف منه عليه، بل في هذه الحالة: للعصبة، وصلحاء بلده، بل عليهم، كما هو ظاهر، تولي سائر التصرفات في ماله بالغبطة: بأن يتفقوا على مرضي منهم يتولى ذلك، ولو بأجرة. اه (قوله: ويصدق أب أو جد) أي فيما إذا ادعى الولد عليهما بعد بلوغه، أو إفاقته، أو رشده - بأن تصرفكما من غير مصلحة، وادعيا أنه بمصلحة: فيصدقان باليمين، لانهما لا يتهمان: لوفور شفقتهما (قوله: وقاض بلا يمين) أي ويصدق قاض من غير يمين (قوله: إن كان) أي القاضي (قوله: لا وصي وقيم وحاكم وفاسق) أي لا يصدقون في أن تصرفهم لمصلحة (قوله: حيث لا بينة) أي تشهد بمدعاهم - فإن وجدت: فهم المصدقون (قوله: لانهم قد الخ) أي لا يصدقون، لانهم قد يتهمون (قوله: ومن ثم) أي ومن أجل التعليل المذكور: يؤخذ أنه لو كانت الام وصية: كانت كالاولين - أي الاب والجد: أي فتصدق باليمين. وذلك لعدم التهمة (قوله: وكذا آباؤها) أي: وكذا يصدق آباؤها لو كانوا أوصياء (قوله: فرع الخ) الاولى: فروع - كما هو ظاهر - (قوله: ليس لولي الخ) أي يحرم عليه ذلك (قوله: إن كان) أي الولي. وقوله: مطلقا أي سواء انقطع بسببه عن كسبه أم لا (قوله: فإن كان فقيرا الخ) مقابل قوله غنيا (قوله: أخذ قدر نفقته) قال في التحفة: ورجح المصنف أنه يأخذ الاقل منها ومن أجرة مثله. اه (قوله: وإذا أيسر) أي الولي. (وقوله: لم يلزمه بدل ما أخذه) أي لم يلزمه أن يدفع لموليه بدل ما أخذه من ماله (قوله: هذا) أي ما ذكر، من التفصيل بين الفقير المنقطع عن كسبه، والغني، (وقوله: في وصي وأمين) أي وقيم (قوله: سواء الصحيح وغيره) في بعض نسخ الخط: سواء الموسر الصحيح وغيره، لكن الموافق للتحفة: الاول، وقال فيها: واعترض بأنه إن كان مكتسبا: لا تجب نفقته، ويرد بأن المعتمد أنه لا يكلف الكسب، فإن فرض أنه اكتسب ما لا يكفيه: لزم فرعه تمام كفايته، وحينئذ فغاية الاصل هنا أنه اكتسب دون كفايته، فيلزم الولد تمامها، فاتجه أن له أخذ كفاية البعض في مقابلة عمله، والبعض لقرابته. اه (قوله: فيما ذكر) أي في التفصيل المذكور (قوله: أي مثلا) أي أن فك الاسير: ليس بقيد، بل مثله: إصلاح ثغر، أو حفر بئر، أو تربية يتيم (قوله: فله) أي لمن جمع مالا لما ذكر، وهذا بيان لمن ذكر. (وقوله: إن كان فقيرا) أي وانقطع بسببه عن كسبه. وقوله الاكل منه، قال في التحفة بعده: كذا قيل، والوجه أن يقال فله أقل الامرين، أي السابقين، اه (قوله: وللاب والجد: استخدام محجوره الخ) أي من غير أجرة. قال في التحفة: وله إعارته لذلك، ولخدمة من يتعلم منه ما ينفعه دينا أو دنيا، وإن قوبل بأجرة، كما يعلم مما
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	يأتي أول العارية - اه. (وقوله: فيما لا يقابل بأجرة) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بها: لزمته، وإن لم يكرهه، لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الاجرة اللازمة برئت ذمته. اه. بجيرمي (قوله: ولا يضر به على ذلك) أي على الاستخدام (قوله: وأفتى النووي بأنه لو استخدم) أي الجد من الام المعلوم من المقام. (وقوله: لزمه أجرته إلى بلوغه رشده) قال في التحفة، أي لانه ليس من أهل التبرع بمنافعه المقابلة بالعوض. اه (قوله: وإن لم يكرهه) أي على الاستخدام، وهو غاية للزوم الاجرة (قوله: ولا يجب أجرة الرشيد) أي في مقابلة الاستخدام. (وقوله: إلا إن أكره) أي عليه، فإن لم يكره: فلا أجرة (قوله: ويجري هذا) أي التفصيل بين لزوم الاجرة على من استخدمه إلى البلوغ والرشد، وعدم لزومها عليه بعده، إلا إن أكره وقوله في غير الجد للام: يشمل الاب والجد للاب اه. سم. وهذا لا ينافي ما قبل الافتاء، لانه مفروض فيما لا يقابل بأجرة، وهذا فيما يقابل بها. فتأمل (قوله: لو كان للصبي مال غائب) أي عن بلده (قوله: من مال نفسه) متعلق بأنفق: أي أنفق الولي عليه من ماله. (وقوله: بنية الرجوع) متعلق بأنفق (قوله: إذا حضر ماله) أي الصبي. والظرف متعلق بالرجوع (قوله: رجع) جواب لو، وضميره المستتر يعود على الولي (قوله: إن كان الخ) قيد في الرجوع (قوله: لانه) أي من ذكر من الاب أو الجد يتولى الطرفين: أي الايجاب والقبول، وهو تعليل لرجوعه إذا نواه عند الانفاق (قوله: بخلاف غيرهما) أي غير الاب والجد من بقية الاولياء، فإنه إذا أنفق من مال نفسه على الصبي: لا يرجع، ولو نوى الرجوع عند الانفاق، لعدم صحة تولية الطرفين (قوله: بل يأذن الخ) أي بل إذا أراد غيرهما - الصادق بالحاكم - الرجوع: يأذن لمن ينفق عليه، ثم إذا حضر ماله: يوفيه منه (قوله: فادعى إنفاقه عليه) أي فادعى الاب أنه أنفق ما ثبت في ذمته على ابنه (قوله: بأنه الخ) متعلق بأفتى: أي أفتى بأن الاب يصدق باليمين، وإذا مات: قام وارثه مقامه. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الحوالة أي في بيان حكمها، وبيان بعض أركانها، وشرائطها، وهي بفتح الحاء، وحكي كسرها، لغة: التحول، والانتقال. وشرعا عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة. وقد تطلق على هذا الانتقال نفسه. والاصل فيها قبل الاجماع: خبر الشيخين: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ - بالهمز - فليتبع بتشديد التاء، أو سكونها، وتفسره رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على ملئ، فليحتل وقوله: مطل الغني ظلم أي إطالة المدافعة فسق. قال في التحفة: ويؤخذ منه أن المطل كبيرة، لانه جعله ظلما، فهو كالغصب، فيفسق بمرة منه. قال السبكي: مخالفا للمصنف في اشتراط تكرره نقلا عن مقتضى مذهبنا، وأيده غيره بتفسير الازهري للمطل، بأنه إطالة المدافعة، أي فالمرة لا تسمى مطلا، ويخدشه، أي يضعفه، حكاية المصنف اختلاف المالكية: هل يفسق بمرة منه أو لا ؟ فاقتضى اتفاقهم على أنه لا يشترط في تسميته مطلا تكرره، وإلا لم يأت اختلافهم. وقد يؤيد هذا تفسير القاموس له بأنه، أي المطل، التسويق بالدين، وبه يتأيد ما قاله السبكي. اه. والاصح أنها بيع دين بدين جوز للحاجة، وذلك لان المحيل: باع ما في
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	ذمة المحال عليه بما في ذمته للمحتال، والمحتال: باع ما في ذمة المحيل بما في ذمة المحال عليه. فالبائع: المحيل، والمشتري: المحتال، والمبيع: دين المحيل، والثمن: دين المحتال. وقيل إنها استيفاء حق (قوله: تصح حوالة بصيغة). (واعلم) أن أركان الحوالة ستة: محيل، ومحتال، ومحال عليه، ودينان: دين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة. وشرائط الحوالة خمسة: رضا المحيل والمحتال. وثبوت الدينين الذي على المحيل والذي على المحال عليه، فلا تصح ممن لا دين عليه، ولا على من لا دين عليه. وصحة الاعتياض عنهما: فلا تصح بدين السلم ورأس ماله، ولا عليهما، لعدم صحة الاعتياض عنهما، وكذا لا تصح بدين الجعالة قبل الفراغ من العمل ولا عليه لما ذكر. والعلم بالدينين قدرا وصفة وجنسا: فلو جهل ذلك العاقدان، أو أحدهما، فهي باطلة. وتساويهما كذلك: فلو عدم التساوي، أو جهل، فهي باطلة. (قوله: وهي) أي الصيغة (قوله: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي) قال في التحفة: فإن لم يقل بالدين، فكناية اه. وقال م ر: هو صريح، وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه - فعلى ما جرى عليه حجر: أن الكناية تدخل الحوالة، وعلى ما جرى عليه م ر: أنها لا تكون إلا صريحة، فلا تدخلها الكناية. (قوله: أو نقلت إلخ) أشار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، بل يكفي ما يؤدي معناها: كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه. والمعتمد، عند الرملي، عدم الانعقاد بلفظ البيع، ولو نواها. وعند ابن حجر: الانعقاد إن نواها (قوله: وقبول) بالرفع، عطف على إيجاب (قوله: بلا تعليق) راجع للايجاب والقبول، كما في البيع (قوله: ويصح) أي القبول بلفظ أحلني: أي فهو استيجاب قائم مقام القبول، ومثله: ما لو قال احتل على فلان بما لك علي من الدين، فقال: احتلت، أو قبلت، فيكون استقبالا قائما مقام الايجاب. أفاده ع ش (قوله: وبرضا محيل ومحتال) هذا مستغنى عنه بالصيغة، إذ الايجاب والقبول يتضمن رضاهما، إلا أن يقال ليس هو مقصودا بالذات، بل المقصود: مفهومه، وهو قوله بعد: ولا يشترط رضا المحال عليه. والمحيل: هو من عليه الدين للمحتال. والمحتال: هو من له الدين على المحيل (قوله: ولا يشترط رضا المحال عليه) أي لانه محل الحق، فلمن له الحق أن يستوفيه بنفسه وبغيره (قوله: ويلزم بها الخ) شروع في فائدة الحوالة المترتبة عليها، وحاصلها براءة ذمة المحيل من دين المحتال، وبراءة ذمة المحال عليه من دين المحيل، وتحول حق المحتال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وقوله دين محتال: أي نظيره يصير في ذمة المحال عليه. (قوله: فإن تعذر أخذه) أي المحتال على إضافة المصدر لفاعله أو الدين على إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل. (وقوله: منه) أي من المحال عليه (قوله: بفلس) متعلق بتعذر، والباء سببية: أي تعذر الاخذ بسبب فلس. (وقوله: حصل للمحال عليه) المقام للاضمار، فكان عليه أن يقول: حصل له (قوله: وإن قارن الفلس الحوالة) أي لا فرق في الفلس بين أن يكون طارئا على الحوالة أو مقارنا لها، فلا رجوع للمحتال على المحيل في الحالتين (قوله: أو جحد) معطوف على فلس: أي أو تعذر أخذه منه بجحد. (وقوله: أي إنكار منه) أي المحال عليه لاصل الحوالة (قوله: أو دين المحيل) معطوف على الحوالة: أي أو إنكار لدين المحيل (قوله: وحلف) يقرأ بصيغة المصدر: عطفا على إنكار، أو بصيغة الماضي وجعل الواو للحال.
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	(وقوله: عليه) أي على الانكار المذكور، يعني أن تعذر الاخذ المذكور. يحصل بإنكار المحال عليه الدين أو الحوالة مع حلفه على ذلك. (قوله: أو بغير ذلك) يعني أو تعذر أخذه بغير الفلس والجحد. (قوله: كتعزز المحال عليه) أي تقويه وتغلبه (قوله: لم يرجع المحتال على محيل) جواب فإن، وإنما لم يرجع عليه، لان الحوالة بمنزلة القبض، وقبولها متضمن، لاعترافه باستجماع شرائط الصحة. قال في التحفة: نعم. له، أي المحتال، تحليف المحيل أنه لا يعلم براءة المحال عليه على الاوجه. وعليه فلو نكل: حلف المحتال، كما هو ظاهر، وبان بطلان الحوالة، لانه حينئذ كرد المقر له الاقرار. اه. ولو شرط فيها الرجوع عند التعذر بشئ مما ذكر: لم تصح الحوالة، لانه شرط خالف مقتضاها (قوله: وإن جهل) أي المحتال. (وقوله: ذلك) أي تعذر الاخذ بشئ مما يذكر (قوله: ولا يتخير لو بان الخ) لا فائدة له بعد الغاية السابقة، أعني قوله وإن قارن الفلس الحوالة، وجزمه بعدم الرجوع، ولو مع الجهل، إلا أن يقال: ذكره لاجل الغاية التي بعده. وعبارة المنهج: فيها إسقاط ذلك، وذكر الغاية بعد قوله: لم يرجع على محيل، وهي أولى (قوله: وإن شرط يساره) أي المحال عليه: أي فلا عبرة بالشرط المذكور، لانه مقصر بترك الفحص. وقيل له الخيار إن شرط يساره، ثم تبين إعساره (قوله: ولو طلب المحتال المحال عليه الخ) هذه المسألة نقلها في التحفة عن ابن الصلاح (قوله: فقال) أي المحال عليه. (وقوله: أبرأني المحيل) قال سم - هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع ؟ اه. (قوله: قبل الحوالة) قال في التحفة: هو صريح في أنه لا تسمع منه دعوى الابراء، ولا تقبل منه بينته، إلا أن صرح بأنه قبل الحوالة، بخلاف ما لو أطلق. ومن ثم أفتى بعضهم بأنه لو أقام بينة بالحوالة، فأقام المحال عليه بينة بإبراء المحيل له: لم تسمع بينة الابراء، أي وليس هذا من تعارض البينتين، لما تقرر أن دعوى الابراء المطلق والبينة الشاهدة به فاسدان، فوجب العمل ببينة الحوالة، لانها لم تعارض. اه. (قوله: بذلك) أي بالبراءة المفهومة من أبرأني. (قوله: سمعت) أي البينة في وجه المحتال. قال الغزي: وهذا صحيح في دفع المحتال. أما إثبات البراءة من دين المحيل، فلا بد من إعادتها في وجهه. اه. تحفة (قوله: ثم المتجه) أي ثم بعد سماع بينة المحال عليه بالبراءة المتجهة الخ. (وقوله: إلا إذا استمر) أي المحتال، أي فلا يرجع على المحيل (قوله: ولو باع عبدا) أي أو أمة، ولو قال رقيقا: لشملهما (قوله: وأحال بثمنه) أي أحال البائع بثمن العبد على المشتري (قوله: ثم اتفق المتبايعان) أي والمحتال أيضا، بدليل قوله بعد: وإن كذبهما المحتال الخ. وقوله على حريته: أي على أن العبد حر وقت البيع. (قوله: أو ثبتت حريته حينئذ) أي حين البيع (قوله: ببينة شهدت حسبة) قال البجيرمي: شهادة الحسبة هي التي تكون بغير طلب، سواء أسبقها دعوى، أم لا (قوله: أو أقامها العبد) أي أو أقام العبد البينة على حريته: أي ولم يصرح بالرق قبل ذلك، لانها تكذب قوله. ومثل العبد: ما إذا أقامها أحد الثلاثة، أعني المتبايعين، والمحتال، ولم يصرح بأن المبيع مملوك، بل اقتصر على البيع (قوله: لم تصح الحوالة) جواب لو. والمراد أنه بان عدم انعقادها لتبين أن لا بيع، فلا ثمن، فيرد المحتال ما أخذه من المشتري، ويبقى حقه كما كان (قوله: وإن كذبهما) أي المتبايعين المتفقين على الحرية، فهو مقابل للصورة الاولى (قوله: ولا بينة) أي على الحرية (قوله: فلكل منهما) أي المتبايعين. (وقوله: تحليفه) أي المحتال، ولو حلفه أحدهما: لم يكن للثاني تحليفه، لاتحاد خصومتهما (قوله: على نفي العلم بها) أي لان هذه قاعة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بالحالف، فيقول: والله لا أعلم حريته (قوله: وبقيت الحوالة) وحيئنذ يأخذ المحتال المال من المشتري، ويرجع
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	المشتري على البائع المحيل، لانه قضى دينه بإذنه الذي تضمنته الحوالة (قوله: ولو اختلفا) أي بعد إذن مدين لدائنه في القبض. (وقوله: أي الدائن والمدين) بيان لضمير التثنية. (وقوله: في أنه) أي المدين، والجار والمجرور متعلق باختلفا، أي اختلفا في أن المدين وكل أو أحال ؟ والمراد: اختلفا في اللفظ الصادر من المدين، هل هو لفظ الوكالة، أو الحوالة ؟ (قوله: بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لي) أي أو قال: أردت بقولي أحلتك الوكالة (قوله: فقال الدائن: بل أحلتني) أي أو أردت الحوالة (قوله: صدق منكر حوالة) جواب لو (قوله: فيصدق في المدين) أي بيمينه في أنه وكل، أو في أنه أراد الحوالة. وبحلفه: تندفع الحوالة، وبإنكار الآخر الوكالة: ينعزل، فيمتنع قبضه، فإن كان قد قبض: برئ الدافع له، لانه وكيل أو محتال، ويلزمه تسليم ما قبضه للحالف، وحقه عليه باق. (قوله: والدائن) أي ويصدق الدائن: أي بيمينه. (وقوله: في الاخيرة) أي فيما إذا ادعى الوكالة، والمدين الحوالة. وبحلفه: تندفع الحوالة، ويأخذ حقه من المستحق عليه، ويرجع هذا على المحال عليه (قوله: لان الاصل الخ) علة لتصديق منكر الحوالة. (وقوله: المستحق عليه) هو، بفتح الحاء، المدين. والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الضمان، وأحكام الصلح. وقد ترجم الفقهاء لكل منهما بباب مستقل، وذكرهما بعد الحوالة، لان كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع، كالحوالة، والضمان لغة: الالتزام، وشرعا: يقال لالتزام دين أو بدن أو عين، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك. ويسمى الملتزم لذلك: ضامنا، وضمينا، وحميلا، وزعيما، وكفيلا، وصبيرا. قال الماوردي: لكن العرف خص الضمين: بالمال، أي ومثله الضامن، والحميل: بالدية، والزعيم: بالمال العظيم، والكفيل: بالنفس، والصبير: يعم الكل: والاصل فيه: حديث العارية مؤداة، أي مردودة، والزعيم غارم، والدين مقضي وحديث أنه (ص) تحمل عن رجل عشرة دنانير. وأركانه خمسة: ضامن، ومضمون عنه، ومضمون له، ومضمون، وصيغة. وهو مندوب لقادر واثق بنفسه، وإلا فمباح. قال العلماء: الضمان أوله شهامة، أي شدة حماقة، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. ولذلك قيل نظما: ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق فإن ضمنت: فحاء الحبس فيالوسط ومن مستلطف كلامهم، ثلاثة أحرف شنيعة: ضاد الضمان، وطاء الطلاق، وواو الوديعة. وقال بعضهم: عاشر ذوي الفضل واحذر عشرة السفل وعن عيوب صديقك كف وتغفل وصن لسانك إذا ما كنت في محفل ولا تشارك ولا تضمن ولاتكفل (قوله: يصح من مكلف رشيد) أي ولو حكما: ليدخل من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه، ومن فسق، ومن سكر متعديا، فإن هؤلاء في حكم الرشيد، ولا بد أن يكون مختارا أيضا، فخرج الصبي، والمجنون، والسفيه، والمكره، ولو قنا أكرهه سيده، فلا يصح ضمانهم. ولا بد، على الاصح، أن يعرف عين المضمون له، وهو رب الدين، لتفاوت الناس في المطالبة تشديدا وتسهيلا، فلا يكفي معرفته مجرد نسبه أو اسمه، وإنما كفت معرفة عينه، لان الظاهر عنوان الباطن، وتقوم معرفة وكيله مقام معرفته عند م ر تبعا لوالده، وجرى ابن حجر، تبعا لشيخ الاسلام، على عدم الاكتفاء بذلك. (قوله: ضمان بدين) أي ولو منفعة: كالعمل الملتزم الذمة بالاجارة، أو المساقاة. وشمل الدين: الزكاة، فيصح ضمانها لمستحقين انحصروا. اه. بجيرمي. (وقوله: واجب) أي ثابت، ولو باعتراف الضامن، وإن لم يثبت على المضمون عنه شئ. كما صرح به الرافعي، بل الضمان متضمن، لاعترافه بوجود شرائطه، فيلزم الضامن المال الذي اعترف به. ويشترط في الدين: أن يكون معلوم القدر، والجنس، والصفة. وخرج بذلك: الديون المجهولة، فلا يصح ضمانها (قوله: سواء استقر) المراد من الاستقرار: اللزوم، وقيل المراد بالمستقر: الذي أمن من سقوطه. (وقوله: في ذمة
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	المضمون له) صوابه المضمون عنه، وهو المدين الذي ضمن عنه ما عليه. (وقوله: كنفقة اليوم وما قبله) تمثيل للذي استقر في ذمته. (قوله: أو لم يستقر) أي لكنه آيل إلى الاستقرار (قوله: كثمن مبيع لم يقبض) أي ذلك المبيع، وهو تمثيل للذي لم يستقر (قوله: وصداق قبل وطئ) التمثيل به لما لم يستقر مبني على أن المراد بالاستقرار، عدم تطرق السقوط إليه، والصداق قبل الوطئ يتطرق السقوط إليه، كأن تفسخ النكاح بعيبه، أما على أن المراد به اللزوم، فلا يصح جعله تمثيلا له، لانه لازم بالعقد (قوله: لا بما سيجب) أي لا يصح الضمان بما سيجب.. ويستثنى من ذلك: ضمان درك المبيع، أو الثمن، وهو أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقا، أو معيبا ورد. ويضمن للبائع المبيع إن خرج الثمن كذلك. وإضافة ضمان الدرك: لادنى ملابسة، لان المضمون في الصورة الاولى: الثمن عند إدراك المستحق للمبيع، وفي الصورة الثانية: عند إدراك المستحق للثمن، فظهر من ذلك أن الدرك: اسم مصدر، بمعنى الادراك، وفسره بعضهم: بالعهد والتبعة، فكأنه قال: يضمن له عهدة الثمن أو المبيع والتبعة به، أي المطالبة به، ولذلك يسمى ضمان العهدة أيضا. ولا يصح الضمان المذكور إلا بعد قبض المضمون، لانه إنما يضمن: ما دخل في ضمان البائع أو المشتري. (قوله: كدين قرض) أي سيقع، وكان الاولى التقييد به، كما في فتح الجواد، وعبارته: لا بما سيجب، كدين قرض أو بيع سيقع - اه. وذلك كأن قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها، فلا يصح ضمانه، لانه غير ثابت. وقد تقدم للشارح، في فصل القرض، ذكر هذه المسألة، وأنه يكون ضامنا فيها، وعبارته هناك: ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن، فأقرضه المائة، أو بعضها، كان ضامنا، على الاوجه. اه. وحينئذ فيكون ما هنا، من عدم صحة الضمان، منافيا لما مر عنه، من أن الاجوه: الضمان إلا أن يقال إنه هناك جرى على قول، وهنا على قول، وتقدم عن شرح البهجة في الكتابة التي على قوله كان ضامنا على الاوجه: أنه وقع للماوردي نظير ما وقع لشارحنا من أنه صحح الضمان هناك، ولم يصححه في باب الضمان، وأنه حمل ما قاله هناك على أنه مفرع على القول القديم، وما قاله هنا على القول الجديد، الذي صححه الشيخان فارجع إليه إن شئت. (قوله: ونفقة غد للزوجة) عبارة الروض وشرحه: وكذا نفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها، وإن جرى سبب وجوبها، لانه توثقة، فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة. اه. (قوله: ولا بنفقة القريب الخ) معطوف على لا بما سيجب: أي ولا يصح الضمان بنفقة القريب مطلقا، أي سواء كانت ماضية، أو مستقبلة، وذلك لان سبيلها البر والصلة، لا الديون. وفي البجيرمي: لانها مجهولة، ولسقوطها بمضي الزمان، وهذا ما رجحه الاذرعي، وجزم به ابن المقري. ز ي. اه. (قوله: ولا يشترط رضا الدائن) أي لا يشترط في صحة الضمان رضا الدائن: أي ولا قبوله، وهذا هو الاصح. وقيل يشترط الرضا، ثم القبول لفظا، وذلك لان الضمان محض التزام، لم يوضع على قواعد المعاقدات. (وقوله: والمدين) أي ولا يشترط رضا المدين، وهذا بالاتفاق، لجواز أداء الدين من غير إذنه، فالتزامه أولى (قوله: وصح ضمان الرقيق) أي المكاتب وغيره. (وقوله: بإذن سيده) وذلك لان الضمان إثبات مال في الذمة بعقد، وهو لا يصح من غير إذن. قال في التحفة: وإنما صح خلع أمة بمال في ذمتها بلا إذن، لانها قد تضطر إليه لنحو سوء عشرته. اه. وإذا ضمن بالاذن، فإن عين السيد للاداء جهة يقضي منها الدين: عمل بتعيينه، وإن لم يعين له جهة، بأن اقتصر له على الاذن بالضمان، تعلق الغرم بما يكسبه، وبما في يده من أموال التجارة، إن كان مأذونا له فيها، فإن لم يكن مأذونا له فيها: تعلق بما يكسبه فقط بعد الاذن. (قوله: وتصح منه) أي من المكلف الرشيد، (وقوله: كفالة بعين) أي التزام ردها إلى مالكها. (واعلم) أن الكفالة ترادف الضمان لغة وشرعا، كما عرفت، وتغايره عرفا: إذ هو خص الضمان بالمال مطلقا، عينا كان أو دينا، والكفالة بالبدن. (وقوله: مضمونة) أي ضمان يد، كالمغصوب، والمستام، أو ضمان عقد. وخرج به:
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	غير المضمونة، كالوديعة، والرهن، فلا تصح الكفالة بهما. (قوله: وببدن الخ) معطوف على بعين: أي وتصح منه كفالة بإحضار بدن من يستحق حضوره في مجلس الحكم: أي لاجل حق الآدمي مطلقا، ما لا كان، أو عقوبة: كقصاص، وحد قذف، أو حق لله تعالى مالي: كزكاة، وكفارة. بخلاف غيره. كحدود الله تعالى، وتعازيره: كحد خمر، وزنا، وسرقة. لانا مأمورون بسترها، والسعي في إسقاطها ما أمكن. (وقوله: بإذنه) متعلق بتصح، أو بكفالة المقدرين، أي إنما تصح كفالة بدن من ذكر: بإذنه، وإلا لفات مقصود الكفالة من إحضاره، لانه لا يلزمه الحضور مع الكفيل من غير إذن، ويعتبر إذن المكفول بنفسه إن كان ممن يعتبر إذنه ولو سفيها وبوليه إن كان صبيا، أو مجنونا، أو وارثه إن كان ميتا، ليشهدوا على صورته، وكان الشاهد تحمل الشهادة عليه كذلك، ولم يعرف نسبه واسمه، فإن عرفهما: لم يحتج إليها. ومحل ذلك قبل إدلائه في هواء القبر، وإلا فلا تصح الكفالة، لان في إخراجه بعد ذلك إزراء به. وعلم تقرر أن من مات، ولم يأذن في كفالته، ولا وارث له، لا تصح كفالته. (قوله: ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل: أي ويبرأ الكفيل بإحضاره بنفسه أو وكيله المكفول، وإن لم يقل عن الكفالة. وكما يبرأ بذلك: يبرأ بإبراء المكفول له. (وقوله: شخصا كان) أي المكفول، أو عينا: فهو تعميم في المكفول. (وقوله: إلى المكفول له) متعلق بإحضار، أي أو وارثه. (وقوله: وإن لم يطالبه) الضمير المستتر يعود على المكفول له، والبارز يعود على الكفيل. (قوله: وبحضوره) أي المكفول. وهو معطوف على بإحضار: أي ويبرأ الكفيل بحضور المكفول. والمراد به هنا خصوص البدن، إذ لا يتصور حضور العين بنفسها إلا إن كانت حيوانا. ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكفي حضور الصبي والمجنون. (وقوله: عن جهة الكفيل) أي مع إتيانه بلفظ يدل عليه، وذلك بأن يقول: حضرت أو سلمت نفسي عن جهة الكفيل: فلا يكفي مجرد حضوره من غير أن يقول ما تقدم، كما في التحفة، ونصها: وظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا، أي فيما إذا حضر بنفسه، لا فيما قبله، أي فيما إذا حضره الكفيل. ويفرق بأن مجئ هذا وحده: لا قرينة فيه، فاشترط لفظ يدل، بخلاف مجئ الكفيل به، فلا يحتاج إلى لفظ. ونظيره أن التخلية في القبض: لا بد فيها من لفظ يدل عليها، بخلاف الوضع بين يدي المشتري، كما مر، نعم: إن أحضره بغير محل التسليم، فلا بد من لفظ يدل على قبوله له حينئذ، فيما يظهر، اه. (قوله: بلا حائل) متعلق بكل من إحضار وحضور: أي يشترط لبراءة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره بنفسه: أن لا يكون هناك حائل بينه وبين المكفول له، فإن كان هناك حائل، كمتغلب يمنعه من تسلمه، فلا يبرأ، لعدم حصول المقصود. قال في التحفة: نعم، إن قبل مختارا: برئ. اه. فقوله كمتغلب: أي ظالم، تمثيل للحائل (قوله: بالمكان) متعلق أيضا بكل من إحضار وحضور: أي ويبرأ الكفيل بإحضاره المكفول، أو حضوره بنفسه إلى المكان المذكور. فإن أحضره، أو حضر بنفسه في غيره: لم يلزم المستحق القبول، إن كان له غرض في الامتناع، وإلا فالظاهر، كما قاله الشيخان، لزوم القبول، فإن امتنع: رفعه إلى الحاكم يقبض عنه، فإن فقد: أشهد شاهدين أنه سلمه (قوله: وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه) أي وإن لم يشترط مكان: فيعتبر المكان الذي وقعت الكفالة فيه، لكن إن صلح فإن خرج عن الصلاحية: تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم أفاده سم. (قوله: فإن غاب) أي المكفول من بدن أو عين. (وقوله: لزمه) أي الكفيل إحضاره أو ولو من دار الحرب، ومن فوق مسافة القصر، ولو في بحر غلبت السلامة فيه، فيما يظهر، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة: في مال نفسه ولو كان المكفول ببدنه يحتاج لمؤن السفر ولا شئ معه: اتجه أن يأتي فيه ما لو كان المكفول محبوسا بحق. وقد ذكر صاحب البيان، وغيره، فيه: أنه، أي الكفيل، يلزمه قضاؤه، أي الدين، أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر، ثم إنه يمهل مدة ذهاب وإياب عادة، فإن مضت المدة المذكورة ولم يحضره: حبس ما لم يؤد الدين لانه مقصر. (وقوله: إن عرف محله وأمن
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	الطريق) أي ولم يكن ثم من يمنعه منه عادة (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يعرف المحل بأن جهله، ولم يأمن الطريق. فلا يلزمه إحضاره. قال في النهاية: ويقبل قوله في جهله ذلك بيمينه. اه. ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها، وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به. اه. ع ش (قوله: ولا يطالب كفيل بمال) أي ولا يطالب الكفيل بإحضار البدن أو العين إذا تلف كل منهما بمال، وذلك لانه إنما التزم حضور ما ذكر، ولم يلتزم المال، فإذا فات ما التزمه: لا شئ عليه. (قوله: وإن فات التسليم) أي من المكفول. وقوله بموت: الباء سببية، متعلقة بفات. أي فات بسبب موته. (قوله: أو غيره) أي الموت، كهرب، أو توار ولم يدر محله (قوله: فلو شرط أنه يغرم المال) أي كقوله: كفلت بدنه بشرط الغرم، أو على أني أغرم، أو نحوه. قال البجيرمي: وليس من الشرط ما لو قال كفلت بدنه، فإن مات فعلي ضمان المال، فتصح الكفالة، وهذا وعد لا يلزم الوفاء به. اه. (قوله: لم تصح) أي الكفالة، لان ذلك خلاف مقتضاه، وهو عدم غرم الكفيل المال. (قوله: وصيغة الالتزام) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد أركان الضمان. (وقوله: فيهما) أي في الضمان والكفالة (قوله: كضمنت دينك الخ) أشار به إلى أن شرط الصيغة لهما لفظ يشعر بالتزام، ويقوم مقامه الكتابة مع النية، وإشارة أخرس (قوله: ولو قال أؤدي الخ) أي لو أتى بصيغة لا تشعر بالتزام: لا ينعقد الضمان (قوله: فهو وعد بالتزام) أي قوله المذكور وعد بالتزام، ولا يدل على التزام: أي والوعد لا يجب الوفاء به. (وقوله: كما هو صريح الصيغة) يعني أن الصيغة المذكورة، وهي أؤدي الخ، صريحة في الوعد وعدم الالتزام (قوله: نعم، إن حفت به) أي أحاطت به، أي بقوله ؤدي الخ، قرينة: كأن رأى صاحب الحق يريد حبس المديون، فقال الضامن أنا أؤدي المال، فذلك قرينة على أنه يريد أنا ضامنه، ولا تتعرض له. ع ش. (وقوله: تصرفه) أي القول المذكور. (وقوله: إلى الانشاء) أي إلى إنشاء عقد الالتزام (قوله: انعقد) أي الضمان به (قوله: كما بحثه ابن الرفعة، واعتمده السبكي) قال في التحفة بعده: وبحث الاذرعي أن العامي إذا قال قصدت به التزام ضمان أو كفالة: لزمه، وهو أوجه مما قبله، ويؤيده ما يأتي: أنه لو قال داري لزيد، كان لغوا، إلا إن قصد بالاضافة كونها معروفة به مثلا، فيكون إقراره. وقد يقال البحثان متقاربان، فإن الظاهر أن ابن الرفعة لا يريد أن القرينة تلحقه بالصريح، بل تجعله كناية، فحينئذ إن نوى: لزمه، وإلا فلا، لكنه يشترط شيئين: القرينة، والنية من العامي وغيره. والاذرعي لا يشترط إلا النية من العامي، ويحتمل في غيره أن يوافق ابن الرفعة، وأن يأخذ بإطلاقهم أنه لغو. اه. (قوله: ولا يصحان) أي الضمان والكفالة. (وقوله: بشرط براءة أصيل) هو المدين الذي عليه الحق، وذلك لمنافاته مقتضاهما. قال ع ش: هو ظاهر في الضمان، ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول: تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل برئ. اه. وفي كون هذا يسمى أصيلا نظر، إلا أن يقال إنه أصيل بالنسبة للثاني، فتأمل. وقال بعضهم: المراد بالاصيل في الكفالة: المكفول. اه. بجيرمي. (قوله: ولا بتعليق) أي ولا يصحان بتعليق نحو: إذا جاء الغد فقد ضمنت ما على فلان، أو كفلت بدنه. وتوقيت: أي ولا بتوقيت: نحو أنا ضامن ما على فلان، أو كفيل ببدنه إلى شهر، فإذا مضى: برئت، وإنما لم يصحا بما ذكر، لانهما عقدان، كالبيع، وهو لا يدخله تعليق ولا تأقيت، فكذلك هما (قوله: وللمستحق الخ) هذا ثمرة الضمان وفائدته، والمستحق شامل للمضمون له ووارثه. (وقوله: مطالبة الضامن والاصيل) بأن يطالبهما جميعا، أو يطالب أيهما شاء بالجميع، أو يطالب أحدهما ببعضه، والآخر بباقيه. أما الضامن: فللخبر السابق (الزعيم غارم)، وأما الاصيل: فلان الدين باق عليه. قال في التحفة: ولا محذور في مطالبتهما، وإنما المحذور: في تغريهما
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	معا كل الدين، والتحقيق أن الذمتين إنما اشتغلنا بدين واحد كالرهنين بدين واحد، فهو كفرض الكفاية: يتعلق بالكل، ويسقط بفعل البعض. فالتعدد فيه: ليس في ذاته، بل بحسب ذاتيهما. ومن ثم: حل على أحدهما، فقط، وتأجل في حق أحدهما فقط. ولو أفلس الاصيل فطلب الضامن بيع ماله أو لا: أجيب، إن ضمن بإذنه، وإلا فلا، لانه موطن نفسه على عدم الرجوع. اه. (قوله: ولو برئ) أي الاصيل بأداء أو إبراء أو حوالة. (وقوله: برئ الضامن) أي لسقوط الحق. (قوله: ولا عكس في الابراء) أي لو برئ الضمان بإبراء المستحق له لم يبرأ الاصيل لانه إسقاط للوثيقة، فلا يسقط به الدين. قال في التحفة: وشمل كلامهم ما لو أبرأ الضامن من الدين، فيكون كإبرائه من الضمان، وهو متجه، خلافا للزركشي، وقوله إن الدين واحد تعدد محله فيبرأ الاصيل بذلك: يرده ما مر في التحقيق من التعدد الاعتباري، فهو على الضامن: غيره على الاصيل، باعتبار أن ذاك: عارض له اللزوم، وهذا: أصلي فيه، فلم يلزم من إبراء الضامن من العارض: إبراء الاصيل من الذاتي. اه. وقال سم: يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين، لان معنى أبرأتك من الدين: أسقطت تعلقه بك. ولا يلزم من سقوط تعلقه به: سقوطه من أصله، وإنما سقط عن الضامن: بإبراء الاصيل، لان تعلقه به تابع لتعلقه بالاصل، فإذا سقط الاصل: سقط تابعه. اه. (قوله: دون الاداء) أي بخلاف ما لو برئ الضامن بأداء الدين للمستحق، فإنه يبرأ الاصيل (قوله: ولو مات أحدهما) أي الضامن أو الاصيل (قوله: والدين مؤجل) أي والحال أن الدين مؤجل: أي عليهما بأجل واحد (قوله: حل عليه) أي على الميت منهما لوجود سبب الحلول في حقه، وأما الآخر الحي: فلا يحل عليه، لعدم وجوده في حقه، ولانه ينتفع بالاجل. وإذا مات الاصيل، وله تركة، فللضامن مطالبة المستحق، بأن يأخذ منها، أو يبرئه، لاحتمال تلفها، فلا يجد مرجعا إذا غرم. وإذا مات الضامن وأخذ المستحق ماله من تركته: لا ترجع ورثته على الاصيل إلا بعد الحلول (قوله: ولضامن رجوع على أصيل إن غرم) محله إذا كان الضمان والاداء بإذنه، وكان الاداء من ماله، فإن انتفى إذنه له فيهما، أو كان الاداء، لا من ماله، بل من سهم الغارمين، فلا رجوع، فإذا وجد الاذن في الضمان دون الاداء: رجع في الاصح، لانه إذن في سبب الاداء، فإن وجد الاذن في الاداء، دون الضمان، فلا رجوع: إلا إن أدى بشرط الرجوع فيرجع (قوله: ولو صالح) أي الضامن (وقوله عن الدين بما دونه) أي كأن صالح عن مائة بما دونها (قوله: لم يرجع) أي على الاصيل. (وقوله: إلا بما غرم) أي وهو القدر الذي صولح به، وذلك لانه هو الذي بذله. وفي التحفة: قال شارح التعجيز: والقدر الذي سومح به يبقى على الاصيل، إلا أن يقصد الدائن مسامحته به أيضا. اه. وفيه نظر ظاهر، لانه لم يسامح هنا بقدر، وإنما أخذه بدلا عن الكل، فالوجه: إبراء الاصيل منه أيضا. اه. (قوله: ولو أدى دين غيره بإذن) أي بإذن ذلك الغير في الاداء. وخرج به: ما إذا لم يأذن له في ذلك، فلا رجوع مطلقا، لانه متبرع (قوله: رجع) أي المؤدي على المؤدى عنه (قوله: وإن لم يشرط له الرجوع) غاية للرجوع: أي يرجع، وإن لم يشرط الآذن الرجوع عليه إذا أدى. وهو للرد على القول الضعيف، بأنه لا يرجع، معللا له بأن الاذن لا يقتضي الرجوع، وهذا لا ينافي ما مر آنفا، من أنه إذا وجد الاذن في الاداء دون الضمان، فلا رجوع، إلا أن يشرط الرجوع، لان هنا وجد ضمان بلا إذن، فلما وجد هناك سبب آخر للاداء غير الاذن فيه وهو كون الاداء عن جهة الضمان الذي بلا إذن اعتبر شرط الرجوع (قوله: إلا إن أداه بقصد التبرع) أي لا يرجع إن أداه بقصد التبرع، ويعرف بإقراره: سواء شرط له الآذن الرجوع عليه أم لا. (قوله: طالب كلا بجميع الدين) أي كرهنا عبدنا بألف: يكون نصف كل رهنا بجميع الالف. (وقوله: وقال جمع متقدمون طالب كلا بنصف الدين) أي كاشترينا هذا بألف. واعتمد في التحفة: الاول، قال: والقياس على الرهن واضح، وعلى البيع غير واضح، لتعذر شراء كل بألف، فتعين
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	تنصيفه بينهما، ثم قال رأيت شيخنا اعتمد ما اعتمدته، قال: وبه أفتيت، وعلله بأن الضمان وثيقه لا تقصد فيه التجزئة، واعتمد في النهاية الثاني. قال: وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى، لانه اليقين، وشغل ذمة كل واحد بالزوائد مشكوك فيه. وبذلك أفتى البدر بن شهبة عند دعوى أحد الضامنين ذلك وحلفهما عليه، لان اللفظ ظاهر فيه، وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد. وفي سم: قال شيخنا الشهاب الرملي، المعتمد في مسألة الضمان: أن كلا ضامن للنصف فقط، وفي مسألة الرهن: أن نصف كل رهن: بالنصف، فالقياس على الرهن: قياس ضعيف على ضعيف. اه. (قوله: قال شيخنا الخ) أتى به في التحفة جوابا عما يرد على معتمده من عدم التقسيط فيما لو قالا: ضمنا مالك على فلان. وحاصل الجواب أن هذا لا يرد على المسألة المذكورة، لانه ليس ضمانا حقيقة، والكلام فيما هو ضمان حقيقة (قوله: لانه ليس ضمانا حقيقة) أي لانه على ما لم يجب، والضمان حقيقة أن يكون على ما وجب (قوله: بل استدعاء إتلاف مال) أي طلب ذلك. وقوله لمصلحة: هي السلامة (قوله: فاقتضت) أي المصلحة. (وقوله: التوزيع) أي تقسيط الضمان على الكل. (وقوله: عنها) أي عن المصلحة. والله سبحانه وتعالى أعلم. (قوله: واعلم أن الصلح الخ) شروع في بيان أحكام الصلح: من صحته مع الاقرار، ومن جريان حكم البيع عليه، وهو لغة: قطع النزاع. وشرعا: عقد يحصل به ذلك. وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار، وعقدوا له باب الهدنة، والجزية، والامان، وصلح بين الامام والبغاة، وعقدوا له باب البغاة، وصلح بين الزوجين عند الشقاق، وعقدوا له باب القسم والنشوز، وصلح في المعاملات، وعقدوا له هذا الباب. والاصل فيه قوله تعالى: * (والصلح خير) * لانه إن كان المراد به مطلق الصلح، كما يدل عليه الاتيان بالاسم الظاهر، دون الضمير، فالامر ظاهر. وإن كان المراد الصلح بين الزوجين، كما يدل عليه السياق، فغيره بالقياس عليه، وقوله (ص): الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا وإنما خص المسلمين، مع جوازه بين الكفار أيضا، لانقيادهم للاحكام غالبا. وشرط صحة الصلح: سبق خصومة بين المتداعيين، فلو قال: صالحني من دارك مثلا بكذا، من غير سبق خصومة، فأجابه: فهو باطل، على الاصح، لان لفظ الصلح: يستدعي سبق الخصومة، سواء كانت عند حاكم أم لا. ولفظه يتعدى للمأخوذ: بالباء أو على، وللمتروك: بمن أو عن. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: في الصلح للمأخوذ باء وعلى والترك من وعن كثير إذا جعلا ونظمها بعضهم أيضا بقوله: بالباء أو على يعدى الصلح لما أخذته فهذا نصح ومن وعن أيضا لما قد تركافي أغلب الاحوال ذا قد سلكا فإذا قال صالحتك من الدار، أو عنها، بألف، أو عليه: فالدار متروكة، لدخول من، أو عن، عليها، والالف مأخوذة لدخول الباء، أو على، عليه. وقد يعكس الامر على خلاف الغالب. (وقوله: جائز مع الاقرار) أي صحيح معه. ولو أنكر بعده فإذا أقر ثم أنكر: جاز الصلح، بخلاف ما لو أنكر فصولح، ثم أقر فإن الصلح باطل، فإن صولح ثانيا بعد الاقرار: كان صحيحا. ومثل الاقرار إقامة البينة واليمين المردودة، لان لزوم الحق بالبينة، كلزومه بالاقرار. واليمين المردودة: بمنزلة الاقرار، أو البينة. وليس من الاقرار: صالحني عما تدعيه بكذا، لانه قدير يريد به قطع الخصومة (قوله: وهو على شئ غير المدعي الخ) يعني أن الصلح غير المدعي، بأن يكون المدعى دراهم، فصولح على ثوب، يكون
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	بيعا (واعلم) أن الصلح إما أن يكون عن عين، وإما أن يكون عن دين. وكل منهما: إما أن يجري من المدعى به على غيره، ويسمى صلح المعاوضة، أو على بعضه، ويسمى صلح الحطيطة، فالاقسام أربعة. واقتصر المؤلف على القسم الاول من قسمي العين، وترك الثاني، وهو الصلح منها على بعضها، وذكر الثاني من قسمي الدين، وترك الاول، وهو الصلح منه على غيره، ثم إنه إما أن يجري بين متداعبين، وهو ما ذكره المؤلف، وإما أن يجري بين مدع وأجنبي، وهذا لم يذكره. وحاصله أن الاجنبي إن صالح عن عين للمدعى عليه، فإن لم يكن وكيلا عنه لم يصح صلحه، لانه فضولي. وإن كان وكيلا عنه، فإن صرح بالوكالة، بأن قال: وكلني في الصلح معك وهو مقر لك بها، أو وهي لك، صح، ووقع للموكل، فإن لم يصرح بالوكالة، أو قال وهو مبطل في إنكاره، أو لم يزد على قوله وكلني الغريم في الصلح معك: لم يصح. وإن صالح عنها لنفسه بعين ماله، أو بدين في ذمته، فإن قال وهو مقر لك، أو وهي لك: صح له، وإن قال وهو مبطل لك فشراء شئ مغصوب، فإن قدر، ولو في ظنه، على انتزاعه ممن هو تحت يده: صح، وإلا فلا. وإن قال وهو محق أو لا أعلم حاله أو لم يزد على قوله صالحني بكذا: لغا الصلح، هذا كله إن صالح عن عين، فإن عن دين بغير دين بغير دين ثابت من قبل، فإن قال هو مقر لك، أو وهو لك، وهو مبطل في إنكاره: صح للمدعى عليه فيما إذا صالح له، أو لنفسه فيما إذا صالح لها. فإن صالح عنه بدين ثابت من قبل الصلح: لم يصح (قوله: فله حكم البيع) وهو مفرد مضاف، فيعم، فكأنه قال: فله أحكام البيع، أي من الشفعة، والرد بالعيب، وخيار المجلس والشرط، ومنع التصرف قبل القبض، وإنما جرت عليه أحكام البيع، لان الصلح المذكور بيع للعين المدعاة من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح. (قوله: وعلى بعض المدعي الخ) معطوف على شئ غير المدعي: أي وهو على بعض المدعي إبراء: أي كصالحتك عن الالف التي لي عليك على خمسمائة. (وقوله: إن كان) أي المدعى به دينا، فإن كان عينا وجرى الصلح على بعضها، فهبة منها للباقي لذي اليد، فتثبت فيه أحكامها، من إذن في قبض، ومضى إمكانه، فيصح بلفظ الصلح: كصالحتك من الدار على بعضها، كما يصح بلفظ الهبة، بأن يقول وهبتك نصفها، وصالحتك على نصفها. ولا يصح بلفظ البيع: بأن يقول بعتك نصفها، وصالحتك على نصفها - لعدم الثمن - لان العين كلها ملك المقر له، فإذا باعها ببعضها: فقد باع ملكه بملكه، والشئ ببعضه - وهو محال - (قوله: فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر) أي لا يشترط في الصلح المذكور أن يكون بلفظ الابراء، بل يصح بلفظ الصلح، كالصيغة المتقدمة، ولفظ الابراء والاسقاط ونحوهما: كالحط والوضع. ثم إنه لا يفتقر إلى القبول إلا إن جرى بلفظ الصلح، كصالحتك على نصفه. فيفتقر إليه، لان اللفظ يقتضيه، ورعاية اللفظ في العقود: أكثر من رعاية معناها. (قوله: ويلغو الصلح الخ) أي كأن أدعى عليه دارا فأنكر أو سكت، ثم تصالحا على بعضها أو غيرها، فالصلح باطل، لانه على إنكار أو سكوت. وهذا محترز قوله المار مع الاقرار. وقد يصح الصلح مع عدم الاقرار في مسائل، منها اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم، كما إذا مات الميت عن ابن وولد خنثى مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الانوثة من ثلاثة والجامعة ستة فيعطى الابن ثلاثة والخنثى اثنين، ويوقف واحد إلى الاتضاح، أو الصلح: كأن يصطلحا على أن يكون لكل منهما نصف القيراط. ومنها ما لو أسلم الزوج على أكثر من أربع، ومات قبل الاختيار، فيوقف الميراث بينهن حتى يصطلحن، وكذا إذا طلق إحدى زوجتيه، ومات قبل البيان فيما إذا كانت معينة في نيته، أو قبل التعيين فيما إذا كانت مبهمة عنده. ومنها ما لو تداعيا وديعة عند آخر، فقال لا أعلم لايكما هي ؟ فيصطلحان على أنها بينهما على تفاضل أو تساو. (قوله: حيث لا حجة للمدعي) الظرف متعلق بيلغو: أي يلغو حيث لا حجة موجودة للمدعي. أما إذا كانت له حجة، وهي البينة من شاهدين، أو رجل وامرأتين، أو يمين وشاهد، فيصح، لكن بعد تعديلها، وإن لم يحكم بالملك على الاوجه. وقال سم: وصورة المسألة أنه أقام البينة ثم صالح. ويبقى ما لو صالح ثم أقامها. وفي شرح العباب: ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الانكار بأنه ملك وقته، فهل يلحق بالاقرار ؟ قال الجوهري: يلحق به، بل أولى، لانه يمكن الطعن فيها، لا فيه. اه. (قوله: فلا يصح الصلح الخ) هو
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	عين قوله ويلغو الصلح، فكان الاولى أن يقتصر على الغاية وما بعدها. (وقوله: على الانكار) أي أو السكوت (قوله: وإن فرض صدق المدعى) غاية في بطلان الصلح (قوله: خلافا للائمة الثلاثة) أي في قولهم: إن الصلح لا يبطل مع ذلك (قوله: نعم. يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل الخ) عبارة شرح الروض: وإذا كان على الانكار، وكان المدعي محقا، فيحل له فيما بينه وبين الله أن يأخذ ما بذل له. قاله الماوردي. وهو صحيح في صلح الحطيطة. وفيه فرض كلامه - فإذا صالح على غير المدعي، ففيه ما يأتي في مسألة الظفر. قاله الاسنوي. اه (قوله: وسيأتي حكم الظفر) أي في باب الدعوى والبينات، وعبارته هناك: وله - أي للشخص - بلا خوف فتنة عليه أو على غيره: أخذ ماله، استقلالا للضرورة من مال مدين له مقر مماطل به، أو جاحد له، أو متوار، أو متعزز، وإن كان على الجاحد بينة، أو رجا إقراره لو رفعه للقاضي، لاذنه (ص) لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان أن تأخذ ما يكفيها وولده بالمعروف، ولان في الرفع للقاضي مشقة ومؤنة، وإنما يجوز له الاخذ من جنس حقه. ثم عند تعذر جنسه يأخذ غيره، ويتعين في أخذ غير الجنس تقديم النقد على غيره. ثم إن كان المأخوذ من جنس ماله: يتملكه، ويتصرف فيه بدلا عن حقه، فإن كان من غير جنسه: فيبيعه الظافر نفسه، أو مأذونه للغير، لا لنفسه، اتفاقا، ولا لمحجوره: لامتناع تولي الطرفين وللتهمة. انتهت. (قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل. وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق. (وقوله: غرس شجر) مثله كل ما يضر المار في مروره، كإخراج روشن، أو ساباط، أي سقيفة، على حائطين، والطريق بينهما. فإن لم يتضرر المار به، بأن رفعه بحيث يمر تحته الشخص التام الطويل مع حمولة على رأسه، وبحيث يمر تحته المحمل على البعير إذا كانت الطريق ممر فرسان وقوافل: جاز ذلك. هذا إذا كان ما ذكر في شارع، أي طريق نافذ، فإن كان في غيره، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء فيه. (وقوله: في شارع) هو مرادف للطريق النافد. وأما الطريق لا بقيد النافذ، فهو أعم من الشارع عموما مطلقا. ومادة الاجتماع الطريق النافذ. وينفرد في طريق غير نافذ (قوله: كبناء دكة) الكاف للتنظير: أي نظير حرمة بناء دكه، وهي المسطبة العالية. والمراد هنا: مطلق المسطبة. قال في التحفة: ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالكبش، إلا إن اضطر إليه لخلل بنائه. ولم يضر المارة، لان المشقة تجلب التيسير. اه. (قوله: وإن لم يضر) مفعوله محذوف: أي لم يضر ذلك البناء والمارة. (وقوله: فيه) أي في الشارع، وهو متعلق بلفظ بناء (قوله: ولو لذلك) ولو كان البناء لذلك: أي لعموم النفع للمسلمين (قوله: وإن انتفى الضرر حالا) لم يظهر لهذه الغاية فائدة بعد الغاية الاولى. أعني قوله: وإن لم يضر، فكان الاولى إسقاطها (قوله: ويحل الغرس بالمسجد الخ) وإنما امتنع في الشارع مطلقا، لكون توقع الضرر فيه أكثر. ويجوز حفر البئر في الشارع، وفي المسجد، حيث لا ضرر، وكان بإذن الامام وفي شرح الرملي: تقييد الجواز بكونه لعموم المسلمين، وإذن الامام. (وقوله: للمسلمين) أي لنفعهم كأكلهم من ثمارها. (وقوله: أو ليصرف ريعه) أي ما غرس. وقوله: له أي للمسجد أي لمصالح المسجد، كترميم، وإسراج (قوله: بل يكره) المناسب والاخصر أن يقول: مع الكراهة، كما عبرت به فيما مر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
	

	[ 100 ]
	باب في الوكالة والقراض أي في بيان أحكامهما، وشرائطهما. وجمع بين الوكالة والقراض في ترجمة واحدة، مع أن الفقهاء أفردوا كلا بترجمة مستقلة، لما بينهما من تمام الارتباط، إذ القرض توكيل وتوكل، فالمالك، كالموكل، فيشترط فيه شروطه، والعامل كالوكيل، فيشترط فيه شروطه، والوكالة، بفتح الواو، وكسرها، لغة: التفويض، والمراعاة، والحفظ. وشرعا، ما سيذكره الشارح من قوله: وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة. وهي ثابتة بالكتاب، والسنة، والاجماع، والقياس، وذلك لقوله تعالى: * (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) * (1) وهما وكيلان لا حاكمان على المعتمد، ولخبر الصحيحين أنه (ص) بعث السعاة لاخذ الزكاة، ولكون الحاجة داعية إليها. ولهذا ندب قبولها، لانها قيام بمصلحة الغير. وقد تحرم: إن كان فيها إعانة على محرم. وقد تكره: إن كان فيها إعانة على مكروه. وقد تجب: إن توقف عليها دفع ضرر الموكل، كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه، وقد تتصور فيها الاباحة كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة، وسأله الوكيل إياها من غير غرض وأركانها أربعة: موكل، ووكيل، وموكل فيه، وصيغة. وشرط في الموكل: صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية، وإلا فلا يصح توكيله لانه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه، فبنائبه أولى. فلا يصح توكيل غير مكلف في تصرف إلا السكران المتعدي، فيصح توكيله، ولا توكيل مكاتب في تبرع بلا إذن سيده، وسفيه فيما لا يستقل به، ولو بإذن وليه، وفاسق في إنكاح ابنته. ويستثنى من ذلك: الاعمى، فيصح توكيله في نحو بيع، وشراء، وإجارة وهبة، وإن لم تصح مباشرته له للضرورة والمحرم فيصح أن يوكل حلالا في النكاح بعد التحلل، أو يطلق. وشرط في الوكيل: صحة مباشرته ما وكل فيه، كالموكل، لانه إذا لم يقدر على التصرف فيه لنفسه، فلغيره أولى فلا يصح توكيل صبي ومجنون، ومغمى عليه، ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم فيه ليعقده في إحرامه، وشرط في الموكل فيه: أن يكون قابلا للنيابة، وأن يملكه الموكل حين التوكيل، وأن يكون معلوما، ولو بوجه، فلا يصح فيما لا يقبل النيابة، كالعبادات، ولا فيما لا يملكه الموكل، كالتوكيل في بيع ما سيملكه، نعم، يصح فيما ذكر تبعا: كوكلتك في بيع ما أملكه، وكل ما سأملكه. ولا فيما ليس بمعلوم، كوكلتك في كل قليل وكثير، أو في كل أموري، وبيع بعض أموالي، لما في ذلك من الغرر العظيم، الذي لا ضرورة إلى احتماله. وشرط في الصيغة، لفظ من موكل يشعر برضاه. ولا يشترط من الوكيل: القبول لفظا، بل الشرط: عدم الرد منه، فلو ردها، كأن قال لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت. وكل ما ذكر يستفاد من كلام الشارح (قوله: تصح وكالة شخص) من إضافة المصدر لمفعوله. (وقوله: متمكن لنفسه) أي متمكن من التصرف لنفسه فالجار والمجرور متعلق بمحذوف. وهذا شرط للوكيل، (وقوله: كعبد وفاسق) تمثيل للمتمكن من التصرف لنفسه. (وقوله: في قبول النكاح) أي أن تمكن العبد والفاسق ليس مطلقا، بل بالنسبة لقبول النكاح، فيصح توكلهما فيه، لتمكنهما منه لانفسهما. (وقوله: ولو بلا إذن سيد) أي أو ولي فيما إذا كان الفاسق سفيها. وعبارة شرح المنهج: والسفيه والعبد فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد. اه. والغاية للرد على من يقول:
	
	(1) سورة النساء، الاية: 35.
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	لا يصح توكل العبد في قبول النكاح بغير إذن سيده، وعلى من يقول بصحة ذلك: في القبول وفي الايجاب (قوله: لا في إيجابه) أي لا يصح توكلهما في إيجاب النكاح، وذلك لعدم تمكنهما منه لكونه ولاية، وهما ليسا من أهلها (قوله: وهي) أي الوكالة شرعا. (وقوله: تفويض شخص) في البجيرمي، هلا أطلقها على العقد أيضا كما مر في الابواب قبله، وسيأتي في أبواب أخر ؟ فليحرر، فإن الظاهر إطلاقها عليه شرعا. شوبري. اه. وقد يقال: المراد تفويض شخص الخ بصيغة (قوله: فيما يقبل النيابة) أي مما يقبلها، ففي: بمعنى من - البيانية لامره - وهي حال منه: أي حال كون ذلك الامر مما يقبل النيابة. فإن قلت: النيابة هي الوكالة، وقد أخذت في تعريف الوكالة، وهذا دور. أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة، فلا دور، إلا أنه يرد عليه أنه يصير التعريف به غير مانع. (وقوله: ليفعله في حياته) خرج به الايصاء، فإنه إيما يفعله بعد موته (قوله: فتصح) أي الوكالة، وهو مفرع على ما يقبل النيابة (قوله: كبيع ونكاح وهبة) أي وضمان ووصية وحوالة، فيقول: جعلت موكلي ضامنا لك كذا، أو موصيا بكذا أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان (قوله: وطلاق منجز) أي لمعينة، فلو وكله بتطليق إحدى نسائه، لم يصح، في الاصح (قوله: وفي كل فسخ) معطوف على في كل عقد: أي وتصح الوكالة في كل فسخ، والمراد بالفسخ: الذي ليس على الفور، أو على الفور، وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا، فإن عد التوكيل فيه تقصيرا، فلا يصح التوكيل فيه (قوله: كإقالة) تمثيل للفسخ، وهي طلب المشتري من البائع الفسخ (قوله: وفي قبض وإقباض) معطوف على في كل عقد: أي وتصح الوكالة في قبض وإقباض للدين أو العين (قوله: وفي استيفاء عقوبة آدمي) معطوف على في كل عقد أيضا: أي وتصح في كل استيفاء عقوبة لآدمي، كقصاص، وحد قذف، ويصح التوكيل أيضا في استيفاء عقوبة لله تعالى، لكن من الامام أو السيد (قوله: والدعوى) أي وتصح الوكالة في الدعوى: أي بنحو مال أو عقوبة لغير الله تعالى، والجواب عن ذلك (قوله: وإن كره الخصم) غاية لصحة التوكيل في الدعوى والجواب: أي يصح التوكيل في الدعوى، وفي الجواب عنها، سواء رضي الخصم بذلك أو لا. ومذهب الامام أبي حنيفة، رضي الله عنه، اشتراط رضا الخصم (قوله: وإنما تصح الوكالة فيما ذكر) أي من العقود والفسوخ (قوله: إن كان عليه ولاية لموكل الخ) هذا شرط في الموكل فيه، وهو ما مر من العقود والفسوخ وما بعدهما: أي أنه يشترط فيه أن يكون للموكل ولاية عليه، أي سلطنة، بسبب ملكه التصرف فيه: سواء كان مالكا للعين أو لا، كالولي، والحاكم، فعبارته أعم من قول المنهج، وشرط في الموكل فيه أن يملكه حين التوكيل، إذ هو خاص بمالك العين، ولا يشمل الولي والحاكم (قوله: فلا يصح) أي التوكيل. (وقوله: في بيع ما سيملكه) أي استقلالا، لا تبعا، فيصح في بيع ما لا يملكه تبعا للملوك، أو في بيع عين يملكها، وأن يشتري له بثمنها كذا. وقياس ذلك، صحة توكيله بطلاق من سينكحها تبعا لمنكوحته، كذا في شرح المنهج (قوله: لانه لا ولاية الخ) علة لعدم الصحة: (وقوله: له) أي للموكل. (وقوله: عليها) أي على ما سيملكه، أو من سينكحها. (وقوله حينئذ) أي حين إذ وكل (قوله: وكذا لو وكل) أي وكذلك لا يصح التوكيل لو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقت أو إذا انقضت عدتها، وذلك لعدم ولايته عليها حين التوكيل. (وقوله: إذا طلقت أي وانقضت عدتها)،
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	كما هو ظاهر، (وقوله: هنا) أي في باب الوكالة (قوله: لكن رجح في الروضة في النكاح) أي في باب النكاح: الصحة، أي صحة الوكالة، ونصها. فرع في فتاوى البغوي أن التي يعتبر إذنها في تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة: أذنت لك في تزويجي إذا فارقني زوجي، أو انقضت عدتي، فينبغي أن يصح الاذن، كما لو قال الولي للوكيل، زوج بنتي إذا فارقها زوجها وانقضت عدتها، وفي هذا التوكيل، وجه ضعيف، أنه لا يصح، وقد سبق في الوكالة. اه. (قوله: وكذا لو قالت له الخ) أي وكذا رجح في الروضة، في باب النكاح، صحة الاذن فيما لو قالت لوليها، وهي في نكاج أو عدة، أذنت لك في تزويجي إذا حللت، بأن يطلقها زوجها وتنقضي عدتها في الصورة الاولى، أو تنقضي العدة في الثانية فقط. وفي النهاية: أفتى الوالد، رحمه الله تعالى، بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها، كما نقلاه في كتاب النكاح، عن فتاوى البغوي، وأقراه، وعدم صحة توكيل الولي المذكور، كما صححاه في الروضة وأصلها هنا، والفرق بينهما: أن تزويج الولي، بالولاية الشرعية، وتزويج الوكيل، بالولاية الجعلية. وظاهر أن الاولى أقوى، فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الثانية. وأن باب الاذن أوسع من باب الوكالة. وما جمع به بعضهم، بين ما ذكر في البابين، بحمل عدم الصحة على الوكالة، والصحة على التصرف، إذ قد تبطل الوكالة، ويصح التصرف، رد بأنه خطأ صريح، مخالف للمنقول، إذا الابضاع يحتاط لها فوق غيرها. اه. (قوله: ولو علق ذلك الخ) أي ولو علق الولي ذلك: أي توكيل التزويج، بأن قال إذا طلقت بنتي، أو انقضت عدتها، فقد وكلتك في تزويجها، فسدت الوكالة، ونفذ التزويج للاذن. قال سم: كذا في شرح الروض، لكن أطال ابن العماد في توقيف الحكام في بيان عدم النفوذ إذا فسد التوكيل في النكاح، وفي تغليط من سوى بين النكاح وغيره في النفوذ بذلك. اه. وانظر: ما الفرق بين هذه الصورة والصورة الاولى المارة، وهي كذا لو وكل الخ، فإنها متضمنة للتعليق، وإن لم يكن صريحا فيها ؟ ويمكن الفرق بأن الوكالة هنا معلقة، وهناك منجزة، والمعلق إنما هو التزويج، وهو لا يضر، لما سيأتي: أن المضر تعليق الوكالة، وأما تعليق التصرف: فغير مضر (قوله: لا في إقرار) عطف على في كل عقد (قوله: أي لا يصح التوكيل فيه) بيان لمنطوق ما قبله، والمناسب لما قبله في الحل أن يقول: أي لا تصح الوكالة في إقرار (قوله: بأن يقول) أي الموكل، وهو تصوير للوكالة في الاقرار: إيجابا، وقبولا (قوله: فيقول الوكيل: أقررت عنه) أي عن موكلي: أي أو يقول جعلته مقرا بكذا (قوله: لانه) أي الاقرار، وهو تعليل لعدم صحة الوكالة في الاقرار: أي وإنما لم تصح فيه لان الاقرار إخبار عن حق، وهو لا يقبل التوكيل، كالشهادة (قوله: لكن يكون الموكل مقرا بالتوكيل) أي لاشعاره بثبوت الحق عليه، وقيل ليس بإقرار: لان التوكيل بالابراء ليس بإبراء، ومحل الخلاف: إذا قال وكلتك لتقر عني لفلان بكذا، فلو قال أقر عني بألف له علي كان إقرار قطعا، ولو قال له أقر علي بألف، لم يكن إقرارا قطعا: صرح به صاحب التعجيز اه. شرح الروض. وقوله فلو قال أقر عني بألف له علي: أي لو جمع بين عني وعلي، كان إقرار قطعا، وقوله: ولو قال أقر علي بألف: أي ولو اقتصر على علي، لم يكن إقرارا قطعا، وخالف بعضهم في هذه، فقال إنه يكون مقرا، لانها أولى من عني. وفي البجيرمي: والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني، يكون إقرارا قطعا. وإن حذفهما، لا يكون إقرارا قطعا، وإن أتى بأحدهما، يكون إقرارا، على الاصح، كما يؤخذ من كلام ح ل، وعلى كلام ق ل وع ش وز ي: لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلي. اه. (قوله: ولا في يمين) عطف على في كل عقد أيضا: أي لا تصح الوكالة في يمين (قوله: لان القصد بها) أي
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	باليمين، وهو علة لعدم صحة الوكالة في اليمين (قوله: فأشبهت العبادة) أي فأشبهت اليمين العبادة: أي في كون القصد تعظيم الله تعالى (قوله: ومثلها النذر الخ) أي ومثل اليمين في عدم صحة الوكالة، النذر، وتعليق العتق، والطلاق بصفة، فلا يصح أن يقول وكلتك في أن تنذر عني، أو تعلق عتق عبدي، أو طلاق زوجتي بصفة، إلحاقا لها باليمين. ونقل المتولي في التعليق أوجها: ثالثها إنه إن كان التعليق بقطعي، كطلوع الشمس، صح، وإلا فلا، فإنه يمين، لانه حينئذ يتعلق به حث أو منع أو تحقق خبر، واختاره السبكي، أفاده في شرح الروض (قوله: ولا في شهادة) أي ولا يصح التوكيل فيها، (وقوله: إلحاقا لها بالعبادة) أي إلحاقا للشهادة بالعبادة. وانظر وجه الالحاق. وعبارة المغني: لانا احتطنا، ولم نقم غير لفظها مقامها، فألحقت بالعبادة، ولان الحكم فيها منوط بالشاهد، وهو غير حاصل للوكيل. اه. (قوله: والشهادة على الشهادة الخ) هذا جواب عما يقال: كيف لا يصح التوكيل بالشهادة، مع أن الشهادة على الشهادة جائزة بالاتفاق. وحاصل الجواب أنها ليست توكيلا، بل هي تحمل عن الشاهد. وعبارة المغني: فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائزة كما سيأتي، فهلا كان هنا كذلك ؟ أجيب بأن ذلك ليس توكيلا، كما صرح به القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، بل شهادة على شهادة، لان الحاجة الخ. اه. وقوله باسترعاء أي طلب من الشاهد، بأن يقول له أنا شاهد بكذا، وأشهدك، أو اشهد على شهادتي به. وقوله ونحوه: أي نحو الاسترعاء، كالسماع، بأن يسمعه يشهد عند حاكم إلى آخر ما سيأتي في باب الشهادة (قوله: المتحمل عنه.) أي المؤدي عنه، وهو بصيغة اسم المفعول، (وقوله: كحاكم أدى عنه) أي جعلته بمنزلة حاكم أدى عنه حكمه عند حاكم آخر، بأن حكم حاكم على غائب، وأنهى حكمه إلى حاكم بلد الغائب، فهذا الذي أدى حكم الحاكم عند الحاكم الآخر، ليس بوكيل عنه، وإنما هو مؤد، ورسول، وكذلك المتحمل للشهادة: ليس بوكيل، وإنما هو مؤد لشهادة الشاهد (قوله: ولا في عبادة) أي لا يصح التوكيل فيها، وإن لم تتوقف على نية. وذلك لان مباشرها: مقصود بعينه، اختيارا من الله تعالى، ولا فرق بين أن تكون العبادة فرضا أو نفلا، كصلاة، وصوم، واعتكاف، فليس له أن يترك الصلاة ويوكل غيره ليصلي عنه، أو يصلي منفردا ويوكل غيره ليصليها جماعة له، ويكون ثوابها له. وكذا البقية. أما القيام بالوظائف، كمن عليه إمامة مسجد، أو تدريس، فينيب غيره، حيث كان النائب مثله، أو أكمل منه، أفاده الشرقاوي (قوله: إلا في حج وعمرة) أي فيصح التوكل فيهما، ولا بد أن يكون الموكل معضوبا أو وصيا عن ميت، ويندرج فيهما، توابعهما، كركعة الطواف، فيصح التوكيل فيهما، تبعا لهما، بخلاف ما لو أفردهما بالتوكيل: فلا يصح. والحاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام: إما أن تكون بدنية محضة، فيمتنع التوكيل فيها، إلا ركعتي الطواف تبعا. وإما أن تكون مالية محضة، فيجوز التوكيل فيها مطلقا، وإما أن تكون مالية غير محضة، كنسك، فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار (قوله: وذبح نحو أضحية) أي فله أن يوكل في ذلك. وهناك أشياء أخر مستثناة يجوز التوكيل فيها، فلتراجع (قوله: لا تصح الوكالة الخ) شروع في بيان الصيغة (قوله: وهو ما يشعر الخ) أي الايجاب لفظ يشعر الخ. ومثل اللفظ: كتابة، أو إشارة أخرس مفهمة، (وقوله: الذي يصح مباشرته الموكل فيه) هذا شرط للموكل، كما تقدم، (وقوله: في التصرف) متعلق برضا، أي يشعر برضا الموكل في تصرف الوكيل في الموكل فيه (قوله: قال السبكي الخ) عبارة التحفة قبل ذلك: وخرج بكاف الخطاب، ومثلها وكلت فلانا، ما لو قال وكلت كل من أراد بيع داري مثلا، فلا يصح، ولا ينفذ
	

	[ 104 ]
	تصرف أحد فيها بهذا الاذن، لفساده، نعم: بحث السبكي صحة ذلك فيما لا يتعلق بعين الوكيل فيه غرض، كوكلت كل من أراد في إعتاق عبدي هذا، أو تزويج أمتي هذه. قال: ويؤخذ من هذا قول من لا ولي لها، إلى آخر ما ذكره الشارح (قوله: قال الاذرعي: وهذا إن صح الخ) كتب العلامة الرشيدي ما نصه: (قوله: وهذا إن صح) أي ما ذكر من تزويج الامة، وعبارته، أي الاذرعي، في قوته نصها: وما ذكره، يعني السبكي، في تزويج الامة، إن صح، ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد، ثم قال. وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا، فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها ؟ فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين، بأن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين، أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد، فإن إذنها حينئذ تختص، ولا يعم. وإن لم يوجد شئ من هذا القبيل، فذكرها العاقد محمول على مسمى العاقد على الاطلاق، وحينئذ: لكل عاقد بالبلد تزويجها. هذا مقتضى الفقه في هذا. اه. (قوله: وبنحو ذلك) أي وبمثل ما ذكره السبكي أفتى ابن الصلاح، وقد علمت إفتاءه في عبارة الرشيدي، فلا تغفل (قوله: ولا يشترط في الوكالة القبول لفظا) أي لانها إباحة ورفع حجر، كإباحة الطعام، فلا يتعين فيها القبول لفظا. نعم: لو كان لانسان عين معارة، أو مؤجرة، أو مغصوبة فوهبها لآخر فقبلها، وأذن له في قبضها، ثم إن الموهوب له ولك في قبضها المستعير، أو المستأجر، أو الغاصب، اشترط قبوله لفظا، ولا يكتفي بالفعل، وهو الامساك، لانه استدامه لما سبق، فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير. اه. شرح الروض (قوله: لكن يشترط) أي في الوكالة. (وقوله: عدم الرد) أي بأن يرضى ويمتثل، فإن رد، لم تصح الوكالة. وإلا صحت (قوله: ولو تصرف) أي فضولي. وعبارة التحفة: ولا يشترط هنا فور ولا مجلس. ومن ثم لو تصرف غير عالم الخ. اه. (قوله: صح) أي تصرفه، أي لان العبرة في العقود بما في نفس الامر (قوله: كمن باع الخ) الكاف للتنظير في صحة البيع المذكور (قوله: ولا يصح تعليق الوكالة بشرط) أي صفة أو وقت، والظاهر أن المراد بالتعليق: ما كان بالادوات وبغيرها، بدليل أمثلته الآتية (قوله: فلو تصرف) أي الوكيل (قوله: كأن وكله بطلاق الخ) أي كأن قال له وكلتك في طلاق زوجتي التي سأنكحها، أو في بيع عبدي الذي سأملكه، ففيما ذكر، تعليق الوكالة بصفة، أعني النكاح والملك، وذلك لانه في قوة قوله إن نكحت فلانة، فأنت وكيل في طلاقها، أو إن ملكت فلانا، فأنت وكيل في بيعه (قوله: أو بتزويج بنته إذا طلقت) قد تقدم عن ابن العماد ما فيه، فلا تغفل (قوله: نفذ) أي التصرف المذكور، وهو جواب لو (قوله: عملا بعموم الاذن) أي الذي تضمنته الوكالة، فهي، وإن كانت فاسدة بخصوصها، لا يفسد الاذن بعمومه، لانه بفساد الخاص، لا يفسد العام، وإنما كان الاذن أعم من الوكالة: لان باب الاذن أوسع من باب الوكالة، وعبارة الروض: ولو علقها بشرط: فسدت، ونفذ تصرف صادف الاذن. قال في شرحه: وكذا حيث فسدت الوكالة، إلا أن يكون الاذن فاسدا. كقوله وكلت من أراد بيع داري - فلا ينفذ التصرف قاله الزركشي اه. (قوله: وإن قلنا بفساد الوكالة الخ) هذا بيان لما يترتب على الوكالة الفاسدة، وهو سقوط الجعل المسمى إن كان، وتجب أجرة
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	المثل، كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق المسمى، ويوجب مهر المثل، بخلاف الوكالة الصحيحة، فإنه يستقر فيها الجعل المسمى إن كان. والحاصل الوكالة الصحيحة والفاسدة يستويان: بالنسبة لنفوذ التصرف، ويتغايران، بالنسبة للجعل المسمى، فيسقط في الفاسدة، ويستقر في الصحيحة. تنبيه قال في المغني: هل يجوز الاقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة ؟ قال ابن الرفعة: لا يجوز، لكن استبعده ابن الصلاح، وهذا هو الظاهر، لان هذا ليس من تعاطي العقود الفاسدة، لانه يقدم على عقد صحيح. اه. (قوله: إن كان) أي وجد الجعل. (وقوله: ووجوب) معطوف على سقوط (قوله: وصح تعليق التصرف فقط) أي دون الوكالة، إنها منجزة، والمعلق التصرف، كوكلتك في كذا، وإذا جاء رمضان فبعه، (قوله: وتأقيتها) أي وصح تأقيتها، أي الوكالة (قوله: إلى شهر رمضان) متعلق بوكلتك، وحينئذ إذا دخل الشهر المذكور، ينعزل (قوله: أن يكون الموكل فيه) يقرأ بصيغة المجهول، ونائب الفاعل: الجار والمجرور (قوله: معلوما للوكيل ولو بوجه) أي بحيث يقل معه غرر في الموكل فيه: بأن يذكر من أوصافه ما لا بد منه في تمييزه، فيجب في توكيله في شراء عبد، بيان نوعه، كتركي، وهندي، وبيان صفته، كرومي، ونوبي، إن احتيج إلى ذلك، بأن اختلفت أصناف ذلك النوع اختلافا ظاهرا، وفي شراء دار: بيان محله، أي حارة وسكة، ثم محل بيان ما ذكر، إذا لم يقصد به التجارة، وإلا فلا يجب بيان شئ من ذلك، بل يكتفي: اشتر بهذا ما شئت من العروض، أو ما رأيته مصلحة (قوله: كوكلتك الخ) تمثيل لما هو معلوم من وجه، مجهول من وجه آخر، فالوجه الذي هو معلوم منه في الوكالة في بيع جميع الاموال خصوص كونه مالا، والوجه المجهول منه أنواع المال، والوجه المعلوم في عتق الارقاء خصوص كونه عتقا، وجهة الجهل عدم العلم بالعدد وكونها ذكورا أو إناثا. اه. بجيرمي (قوله: وإن لم تكن أمواله وأرقاؤه معلومة) أي من بعض الوجوه: ككون الوكيل والموكل لم يعرفا نوعها وصنفها وعددها، وكون الارقاء ذكورا أو إناثا، وبه يندفع ما يتراءى من التنافي في كلامه، حيث اشترط أولا العلم، ثم ذكر ما يفيد علم الاشتراط، وحاصل الدفع، أن الشرط: العلم، ولو من بعض الوجوه، وهذا لا ينافي أنه لا يضر الجهل من بعض آخر (قوله: لقلة الغرر) تعليل لمحذوف: أي فإنه يصح التوكل فيما كر، لقلة الغرر فيه (قوله: بخلاف بع هذا أو ذاك) أي فإنه لا يصح، وذلك لكثرة الغرر فيه (قوله: وفارق أحد عبيدي) أي فارق قوله المذكور: ما إذا قال بع أحد عبيدي، أي فإنه يصح (قوله: بأن الاحد الخ) متعلق بفارق. (وقوله: صادق على كل) أي على كل عبد أي فالعقد وجد موردا يتأثر به، بخلافه في الاول، فإنه لم يجد ذلك، لان أو، للابهام، فلذلك لم يصح فيه، وصح في الثاني. وعبارة شرح الروض. وفرق بينهما بأن العقد لم يجد في الاول موردا يتأثر به، لان أو: للابهام، بخلاف الثاني، فإنه صادق على كل عبد. اه. (قوله: بخلاف بع بعض مالي) أي فإنه لا يصح: أي لكثرة الغرر فيه، لكون الموكل فيه شديد الابهام (قوله: نعم، يصح بع، أو هب منه ما شئت) فرق في شرح الروض بين هذه الصورة - حيث صح التوكيل فيها، وبين الصورة المارة قيله، حيث لم يصح فيها، بأن الموكل فيه فيها مبهم، ولانه نكرة، لا عموم فيه ولا خصوص، بخلافه في هذه الصورة، فإنه معرفة عامة مخصوصة، وحيث صح فيها، فإنما يصح التصرف في البعض، دون الجميع، لان من، للتبعيض (قوله: وتبطل) أي الوكالة (وقوله: في المجهول) أي من كل وجه، بدليل ما قبله. وكان الاولى زيادته (قوله: لكثرة الغرر فيه)
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	قال في التحفة: إذ يدخل فيه ما لا يسمح الموكل ببعضه، كطلاق زوجاته، والتصدق بأمواله (قوله: وباع الخ) شروع فيما يجب على الوكيل وما يمتنع عليه في الوكالة المطلقة والمقيدة بعد صحتها (قوله: كالشريك) الكاف للتنظير (قوله: صح مباشرته الخ) الجملة صفة لوكيل، ولا حاجة إليه، لانه قد علم من قوله، في صدر الباب، تصح وكالة شخص متمكن لنفسه الخ (قوله: بثمن مثل فأكثر) متعلق بباع: أي باع بثمن مثل فأكثر، وهو قيد أول، وسيذكر محترزه. (وقوله: حالا) قيد ثان. وسيذكر محترزه أيضا (قوله: فلا يبيع نسيئة) أي بأجل، ولو بأكثر من ثمن المثل، لان المعتاد، غالبا، الحلول مع الخطر في النسيئة. اه. نهاية. قال ع ش: ويظهر أنه لو وكله وقت نهب: جاز له البيع نسيئة، إذا حفظ عن النهب. وكذا لو وكله وقت الامن، ثم عرض النهب لان القرينة قاضية قطعا برضاه. الخ. اه. (قوله: ولا بغير نقد البلد) هذا محترز قيد ملحوظ في المتن، وهو بنقد البلد والمراد بنقد البلد: ما يتعامل به أهلها غالبا، نقدا كان أو عرضا، الدلالة القرينة العرفية عليه، فإن تعدد لزمه بالاغلب، فإن تساويا، فبالانفع، وإلا تخير، أو باع بهما. والمراد بالبلد: ما وقع فيه البيع بالاذن، لدلالة القرينة العرفية عليه، فإن سافر بما وكل في بيعه لبلد بلا إذن، لم يجز له بيعه إلا بنقد البلد المأذون فيها (قوله: ولا بغبن فاحش) محترز قوله بثمن مثل: أي لا يبيع بدونه إذا كان بغبن فاحش، وهو ما لا يحتمل، أي يغتفر في الغالب، أما إذا كان لا بغبن فاحش، جاز البيع به (قوله: بأن لا يحتمل) تصوير للغبن الفاحش (قوله: فبيع ما يساوي عشرة بتسعة) أي من الدراهم. أو الانصاف، لا من الدنانير، (وقوله: محتمل) أي مغتفر، وينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر، وإلا فلا يصح، أخذا مما سيأتي. فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا كما سيأتي، وقد يفرق سم على منهج. أقول: وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة، وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة. اه. ع ش (قوله: وبثمانية غير محتمل) أي وبيع ما يساوي عشرة بثمانية غير محتمل. والصواب، الرجوع في ذلك إلى العرف المطرد، كما في التحفة، والنهاية، وعبارتها: قال ابن أبي الدم: العشرة إن سومح بها في المائة يتسامح بالمائة في الالف، فالصواب: الرجوع للعرف، ويوافقه قولهما عن الروياني: إنه يختلف بأجناس الاموال، لكن قوله في البحر، إن اليسير يختلف باختلاف الاموال، فربع العشر كثير في النقد والطعام، ونصفه يسير في الجواهر والرقيق ونحوهما، محل نظر، وهو محمول على عرف زمنه، إذ الاوجه: اعتبار العرف المطرد في كل ناحية بما يتسامح به فيها. اه. (قوله: ومتى خالف) أي الوكيل، وقوله شيئا مما ذكر، أي من كونه حالا، وبنقد البلد، وبثمن المثل، ومخالفته لذلك، بأن باع مؤجلا، أو بغير نقد البلد، أو بغير ثمن المثل، (وقوله: فسد تصرفه) أي بيعه المذكور، لفقد الشروط المعتبرة فيه (قوله: وضمن) أي الوكيل، لتعديه بتسليمه له ببيع فاسد والقيمة المغرومة للحيلولة، لا للفيصولة. (وقوله: قيمته) أي أقصى قيمه. (وقوله: يوم التسليم) أي تسليم الموكل للمشتري (قوله: ولو مثليا) غاية لضمانه القيمة، وهي للرد على من يفصل بين المتقوم والمثلي (قوله: إن أقبض) أي الوكيل، وهو قيد لتضمينه القيمة، فإن لم يقبضه: فلا ضمان، كما هو ظاهر (قوله: فإن بقي) أي المبيع عند المشتري، وقوله استرده، أي الوكيل من المشتري. قال ع ش: ولا يزول الضمان بالاسترداد، بل إما بالبيع الثاني، أو استئمان من المالك. اه. (قوله: وله) أي للوكيل، (وقوله: حينئذ) أين حين إذ استرده، (وقوله: بيعه) أي ثانيا، (وقوله: بالاذن السابق) أي فلا يحتاج إلى تجديد الاذن (قوله: ولا يضمنه) أي الثمن لو تلف، فيده عليه يد أمانة. وعبارة شرح المنهج: ولا يضمن ثمنه. وكتب البجيرمي: أي فيما إذا باعه بالاذن السابق. اه. (قوله: وإن تلف) أي المبيع عند المشتري وهو مقابل قوله فإن بقي
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	(قوله: بدله) أي بدل المبيع التالف. والمراد به: البدل الشرعي من مثل أو قيمة، وهذا بالنسبة للوكيل. وأما المشتري: فيضمن المثل إن كان مثليا، وأقصى القيم إن كان متقوما، لانه مقبوض بعقد فاسد. اه. بجيرمي (قوله: والقرار عليه) أي على المشتري، لانه قبضه بعقد فاسد (قوله: وهذا كله) أي ما ذكر: من اشتراط كون البيع بثمن مثل حال، وبنقد البلد إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع (قوله: بأن لم يقيد الخ) تصوير للاطلاق المذكور (قوله: وإن قيد بشئ) المناسب: فإن قيد، بفاء التفريع، وقوله: اتبع، أي ما قيد به الموكل، فلو قيد بثمن، تعين، ولو وكله ليبيع مؤجله، صح. ثم إن أطلق الاجل، حمل على عرف في المبيع بين الناس، فإن لم يكن عرف، راعى الانقع للموكل في قدر الاجل. ويشترط الاشهاد في هذه الحالة، وإن قدر الاجل، اتبع الوكيل ما قدره الموكل، فإن باع بحال أو نقص عن الاجل الذي قدره، كأن باع إلى شهر ما، قال له الموكل بعه إلى شهرين، صح البيع، إن لم ينهه الموكل، ولم يكن عليه فيه ضرر، كنقص ثمن، أو مؤنة حفظ، ولم يعين المشتري، وإلا فلا يصح، لظهور قصد المحاباة (قوله: فرع) هو مشتمل على مسائل أربع، فمن ثم عبر غيره بفروع، وهو الاولى، والغرض منه، تقييد قوله وباع كالشريك وكيل بثمن مثل الخ، أي محل كونه كالشريك، وأنه لا يبيع إلا بالقيد المتقدمة إن لم يأت بصيغة من هذه الصيغ الآتية في الفرع، فإن أتى بها، عمل بمقتضاها (قوله: لو قال) أي الموكل (قوله: فله بيعه بغبن فاحش) أي لان كم للعدد، فيشمل القليل والكثير (قوله: أو بما شئت) أي أو قال له بعه بما شئت (قوله: فله بيعه بغير نقد البلد) أي لان ما يصدق بالعرض والنقد (قوله: أو بكيف شئت) أي أو قال له: بعه بكيف شئت. (وقوله: فله بيعه بنسيئة) أي لان كيف، للاحوال، فيشمل الحال والمؤجل (قوله: أو بما عز وهان) أي أو قال بعه بما عز وهان. قال في المصباح: عز الرجل، عزا بالكسر، وعزازة، بالفتح، قوي، وفيه أيضا: هان يهون هونا، بالضم، وهوانا، ذل وحقر. اه. إذا علمت ذلك، فالمراد بهما هنا، الكثرة والقلة علي سبيل المجاز المرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب في الاول، وذلك لان القوة، سببها الكثرة غالبا، وبالعكس في الثاني. وذلك لان الحقارة: سببها القلة غالبا (قوله: فله بيعه بعرض وغبن) أي لان ما تصدق بالنقد والعرض، كما علمت، ولما اقترنت بعز وهان، صدقت أيضا بالقليل والكثير (قوله: ولا يبيع الوكيل لنفسه) أي على نفسه. (وقوله: وموليه) أي ولا على موليه من صغير ومجنون وسفيه، وإنما منع من بيعه له، لئلا يلزم تولي الطرفين. وقولهم يجوز للاب تولي ذلك، هو في معاملته لنفسه مع موليه، وهنا ليس كذلك، لان المعاملة لغيره. وفي البجيرمي، وإنما جاز تولي الجد تزويج بنت ابنه، ابن ابنه الآخر، لان الولاية له أصالة من الشرع (قوله: وإن أذن) أي الموكل (وقوله: له) أي للوكيل. (وقوله: في ذلك) أي في البيع لنفسه أو موليه (قوله: خلافا لابن الرفعة) أي في تجويزه البيع لنفسه وموليه. قال في التحفة: وقوله اتحاد الطرفين عند انتفاء التهمة جائز: بعيد من كلامهم، لان علة منع الاتحاد: ليست التهمة، بل عدم انتظام الايجاب والقبول من شخص واحد. اه. وكتب السيد عمر البصري ما نصه، (قوله: خلافا لابن الرفعة الخ) كلام ابن الرفعة وجيه جدا، من حيث المعنى، لكن ترجيحهم منع توكيله للهبة من نفسه، يرده من حيث النقل. اه. (قوله: لامتناع اتحاد الخ) علة لعدم صحة البيع المذكور. (وقوله: وإن انتفت التهمة) الغاية للرد (قوله: بخلاف أبيه
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	وولده الرشيد) أي بخلاف بيع الوكيل لابيه، ومثله سائر أصوله، وولده الرشيد، ومثله سائر فروعه المستقلين، فإنه يصح، وذلك لانتفاء اتحاد الموجب والقابل، وقيل لا يصح، لانه متهم بالميل إليهم (قوله: ولا يصح البيع الخ) الاولى تقديم هذا على قوله: ومتى خالف شيئا الخ، فتنبه (قوله: لا يتغابن بمثلها) في ع ش ما نصه: قوله وثم راغب، أي ولو بما لا يتغابن به، أخذا من إطلاقه. وفي شرح الروض، التقييد بما لا يتغابن بمثله. قال سم على منهج، بعد نقله ذلك عن شرح الروض، وهو يفهم الصحة، إذا وجد الراغب بالذي يتغابن بمثله. وفيه نظر. اه. (أقول) وقد يقال العرف في مثله جار بالمسامحة، وعدم الفسخ للزيادة اليسيرة. اه (قوله: إن وثق) أي الوكيل (وقوله: به) أي بذلك الراغب (قوله: ولم يكن) أي ذلك الراغب مماطلا: أي في دفع الثمن (قوله: أي هو كله أو أكثره) في بعض نسخ الخط إسقاط أي، وفي بعضها إسقاط هو، وهو أولى من إثباتهما معا، كما في النسخ التي بأيدينا (قوله: ولو للمشتري) أي ولو كان الخيار للمشتري وحده وفي ع ش، نقلا عن الزيادي، تقييد الخيار بكونه للبائع، أو لهما، قال: فإن كان للمشتري: امتنع، أي الفسخ، اه. وفي سم: ما يؤيده، ونص عبارته، قوله: أو حدث في زمن الخيار، عبارته في شرح الارشاد هنا، خيار المجلس، أو خيار الشرط، ولو للمشتري وحده. اه. وفيما ذكره من المبالغة نظر لا يخفى اه. ووجهه أنه إذا كان الخيار للمشتري وحده، يمتنع الفسخ، للزوم البيع من جهة البائع (قوله: ولم يرض) أي المشتري، (وقوله: بالزيادة)، أي بتسليمها (قوله: فسخ الوكيل العقد) جواب فإن وجد (قوله: بالبيع للراغب) الباء بمعنى اللام التعليلية: أي لاجل أن يبيعه على الراغب للشراء بالزيادة (قوله: وإلا انفسخ) أي وإن لم يفسخ الوكيل، انفسخ العقد بنفسه، لكن بشرط أن يكون باذل الزيادة باقيا على رغبته (قوله: ولا يسلم الوكيل) أي لا ينبغي له ذلك إلا إن قبض الثمن، بدليل صحة العقد المستلزمة للحل غالبا، وإن كان مقتضى ما في شرح الارشاد أنه يحرم عليه ذلك ولا يحل قبل القبض، وعبارته بعد كلام، فإن عكس، أي سلم قبل القبض، أثم، وغرم، أي للحيلولة، قيمة المبيع، ولو مثليا. اه. وفي البجيرمي على شرح المنهج ما يؤيد ما قلناه، وعبارته: وله تسليم المبيع أو لا، ويصح البيع، وإن كان يضمن. اه. (وقوله: بحال) أي بثمن حال، فإن كان مؤجلا، فله فيه تسليم المبيع، لكن ليس له قبضه إذا حل، إلا بإذن جديد، أو قامت قرينة عليه، (وقوله: المبيع)، مفعول يسلم (قوله: وإلا ضمن) أي وإلا يسلم بعد القبض، بأن سلم قبله، ضمن للموكل قيمته، أي وقت التسليم، وهي للحيلولة، فإذ أغرمها ثم قبض الثمن: دفعه إلى الموكل، واسترد ما غرم (قوله: وليس له: أي للوكيل الخ) أي لا ينبغي له ذلك، فلا ينافي حينئذ صحة شرائه في غالب الاقسام الآتية (قوله: لاقتضاء الاطلاق عرقا السليم) يشعر بأن الكلام في الوكالة المطلقة، وهو كذلك، ويؤيده الاستثناء الآتي قريبا (قوله: ووقع الشراء له) أي وإذا اشترى الوكيل المعيب، وقع الشراء له (قوله: إن علم العيب) سيأتي محترزه (قوله: واشتراه) أي اشترى الوكيل المعيب (قوله: بثمن في الذمة) أي في ذمته واحترز به عما إذا اشتراه بعين مال الموكل، وكان عالما بالعيب، فإنه لا يقع لواحد منهما، ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا، وسيذكره في كلامه (قوله: وإن ساوى المبيع الثمن) أي وقع له، وإن ساوى المبيع الذي اشتراه الثمن، فهو غاية لوقوعه له (قوله: إلا إذا عينه) أي المعيب الموكل، وهو مرتبط بكلام المصنف، أي أنه إذا اشترى المعيب، يقع له، إلا إذا عينه الموكل له عالما بحاله،
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	فإنه يقع للموكل (قوله: كما إذا اشتراه الخ) أي كما يقع للموكل أيضا إذا اشتراه الوكيل بثمن في ذمته، أو بعين مال الموكل مع جهله بعيبه في الصورتين (قوله: وعلم مما مر الخ) لا يخفى ما في عبارته، فكان الاولى والاخصر أن يقول: وعلم مما مر أنه حيث لم يقع للوكيل ولا للموكل يبطل الشراء، وذلك لانه ذكر لوقوعه للوكيل صورة، وهي ما إذا اشتراه بثمن في الذمة وعلم بالعيب، وذكر لوقوعه للموكل ثلاثا: وهي ما إذا عين المبيع وعلم بعيبه، وما إذا اشتراه الوكيل بثمن في الذمة وكان جاهلا بالعيب، وما إذا اشتراه بعين مال الموكل وكان كذلك، فيعلم من هذا أنه حيث لم يقع لا لهذا ولا لهذا، بأن فقدت القيود، يبطل الشراء فتأمل. (وقوله: أنه حيث لم يقع للموكل)، أي بأن كان الوكيل عالما بالعيب، (وقوله: فإن كان الثمن عين ماله)، أي الموكل، (وقوله: وإلا)، أي وإن لم يكن عين ماله، بل في الذمة ووقع للوكيل (قوله: ويجوز لعامل القراض شراؤه) أي المعيب (قوله: لان القصد ثم) أي في القراض الربح (قوله: وقضيته) أي التعليل المذكور، (وقوله: أنه لو كان القصد هنا)، أي في الوكالة الربح، وذلك بأن وكله في التصرف في أمواله بالبيع والشراء، وقوله جاز، أي شراء المعيب (قوله: وهو) أي ما ذكر من كون مقتضى التعليل الجواز هنا أيضا. (وقوله: كذلك) أي مسلم. وفي شرح الروض، وبه جزم الاذرعي وغيره اه (قوله: ولكل الخ) أما الموكل، فلانه المالك، والضرر لاحق به، وأما الوكيل فلانه لو لم يكن له رد فربما لا يرضى به الموكل، فتعذر الرد، لانه فوري، ويقع الشراء له، فيتضرر به. وفي التحفة: نعم، شرط رده، أي الموكل، على البائع أن يسميه الوكيل في العقد، أو ينويه، ويصدقه البائع، وإلا رده على الوكيل. اه (قوله: في صورة الجهل) أي في صورة ما إذا اشتراه جاهلا بعيبه (قوله: لا لوكيل) أي لا رد لوكيل إن رضي به، أي بالمعيب الموكل (قوله: ولو دفع موكله إليه) أي إلى الوكيل (قوله: وأمره بتسليمه) أي المال المدفوع (قوله: فمتبرع) أي بالثمن، ولا رجوع للوكيل عليه، ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه. وهذا يقع كثيرا، أي يدفع شخص لآخر دراهم يشتري بها له شيئا، فيدفع من ماله غيرها. اه بجيرمي (قوله: حتى ولو تعذر الخ) أي حتى أنه يكون متبرعا، ولا يرجع، ولو تعذر دفع مال الموكل ثمنا، بسبب غيبه مفتاح الصندوق الذي فيه مال الموكل (قوله: إذ يمكنه الخ) تعليل لكونه يكون متبرعا بماله الذي دفعه: أي وإنما يكون متبرعا بذلك لانه يمكنه أن يشهد على أنه أدى عنه من ماله ليرجع عليه (قوله: أو إخبار الحاكم) بالرفع عطف على إشهاد، (وقوله: بذلك) أي بأنه أدى عنه ليرجع عليه (قوله: فإن لم يدفع) أي الموكل. (وقوله: له) للوكيل، (وقوله: أو لم يأمره بالتسليم فيه) أي أو دفع له شيئا لكن لم يأمره بتسليمه في الثمن (قوله: رجع) أي الوكيل على موكله بالمال الذي دفعه ثمنا (قوله: للقرينة الخ) أي وهي توكيله بشراء شئ ولم يدفع له شيئا، أو دفع لكن لم يصرح له أن يدفعه في الثمن، وفي كون هذه الاخيرة قرينة دالة على إذنه في التسليم عنه من ماله نظر، إذ ما دفعه إليه إلا ليسلم في الثمن. فتأمل (قوله: ولا له توكيل الخ) أي ولا يصح للوكيل أن يوكل في الشئ الذي يمكنه أن يتصرف فيه بنفسه من غير إذن من الموكل (قوله: لانه) أي الموكل لم يرض بغيره أي بتصرف غيره، وهو تعليل لعدم صحة توكيل الوكيل (قوله: نعم الخ) استدراك على عدم صحة توكيل الوكيل مما يتأتى منه
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	(قوله: لم يضمن كما قاله الجوري) هذا ما جرى عليه ابن حجر، وجرى في النهاية على خلافه، وعبارتها: وشمل كلامه، ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله، فيضمن إن فعله، خلافا للجوري. اه. لكن قيد الاذرعي عدم الضمان، بما إذا كان المرسل معه أهلا للتسليم، بأن يكون رشيدا (قوله: قال شيخنا الخ) عبارته، وكأن وجه اغتفار ذلك في عياله، والذي يظهر، أن المراد بهم أولاده، ومماليكه وزوجاته اعتياد استنابتهم في مثل ذلك، بخلاف غيرهم. اه. (وقوله: أولاده ومماليكه وزوجاته) قال ع ش، وينبغي أن يلحق بمن ذكر، خدمته بإجارة ونحوها. اه (قوله: ومثله إرسال) أي ومثل إرسال ما قبضه من الدين، إرسال ما اشتراه لموكله، فلا يضمنه لو تلف (قوله: ما لم يتأت منه) فاعل خرج، أي خرج الموكل فيه الذي لا يتأتى للوكيل التصرف فيه بنفسه (قوله: لكونه الخ) علة لعدم التأتي منه (قوله: فله التوكيل) أي فللوكيل أن يوكل فيما لا يتأتى منه (قوله: لا عن نفسه) فإن وكل عنها، بطل على الاصح، أو أطلق، وقع عن موكله. شوبري. اه. بجيرمي (قوله: وقضية التعليل المذكور) التعليل الذي يعنيه ساقط من عبارته، كما يعلم من عبارة التحفة، ونصها، وإن لم يتأت ما وكل فيه منه، لكونه لا يحسنه أو لا يليق به، فله التوكيل عن موكله، لان التفويض لمثله، إنما يقصد به الاستنابة، ومن ثم لو جهل الموكل حاله، أو اعتقد خلاف حاله، امتنع التوكيل. اه. فقول الشارح وقضية التعليل، يعني به قوله لان التفويض الخ، وإنما كان مقتضى التعليل ما ذكره، لانه يشعر بعلم الموكل بحاله. فتدبر. (وقوله: امتناع التوكيل) أي توكيل الوكيل، (وقوله: عند جهل الموكل بحاله) وهو أنه لا يتأتى منه مباشرة الموكل فيه بنفسه بأن كان معتقدا أنه يتأتى منه ذلك (قوله: ولو طرأ له) أي للوكيل، (وقوله: لم يجز له أن يوكل) أي من غير إذن موكله، قال ع ش: وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره، لكن قضية قوله: ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر، كأن خيف تلفه لو لم يبع، ولم يتيسر الرفع فيه إلى قاض، ولا إعلام الموكل، جاز له التوكيل، بل قد يقال بوجوبه، وهو ظاهر. وبقي عكسه، وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر، هل له المباشرة بنفسه أم لا ؟ فيه نظر. والاقرب الثاني، أخذا من قول الشارح المار، كابن حجر، لان التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة، لكن عبارة شرح المنهج، لان التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه. اه. ومقتضاها أنه إنما قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل، فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره. اه (قوله: وإذا وكل الخ) المناسب أن يقول عطفا على قوله فيما يتأتى منه، وبلا إذن من الموكل: ما إذا أذن له الموكل في التوكيل، فإنه يجوز منه، ثم يقول: وإذا وكل الخ. (قوله: فالثاني) أي الوكيل الثاني. (وقوله: وكيل الموكل) أي لا وكيل الوكيل الاول (قوله: فلا يعزله الوكيل) أي لان الموكل أذن له في التوكيل - لا في العزل -. (قوله: فإن قال الموكل) أي لوكيله، (وقوله: وكل عنك) أي لا عني، (وقوله: ففعل) أي وكل عنه، بأن قال له أنت وكيلي (قوله: لانه) أي كونه وكيل الوكيل مقتضى الاذن أي الدال عليه الصيغة (قوله: فينعزل) أي الوكيل الثاني، (وقوله: بعزله) أي بعزل الوكيل الاول إياه، فالاضافة من إضافة المصدر إلى فاعله وحذف مفعوله، وينعزل أيضا بعزل الموكل له، لان م ملك عزل الاصل، ملك عزل الفرع بالاولى، كما قاله م ر (قوله: ويلزم الوكيل الخ) أي حيث جاز له التوكيل (قوله: إلا أمينا) أي فيه كفاية لذلك
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	التصرف (قوله: ما لم يعين له غيره) قيد في لزوم توكيله أمينا، أي يلزمه ذلك ما لم يعين الموكل للوكيل غير أمين. فإن عينه: اتبع تعيينه لاذنه فيه، (وقوله: مع علم الموكل بحاله) قيد في القيد، أي محل كونه يوكل غير الامين إذا عينه الموكل له إذا علم بحاله، فإن لم يعلم بحاله، امتنع توكيله، فإن عين له فاسقا فزاد فسقه، امتنع توكيله أيضا (قوله: أو لم يقل له الخ) معطوف على لم يعين: أي وما لم يقل له وكل من شئت، فإن قال له ذلك، فله توكيل غير الامين، على الاوجه، عند حجر، وعند م ر: خلافه. وعبارته، ومقتضى كلام المصنف عدم توكيل غير الامين، وإن قال له وكل من شئت، وهو كذلك، خلافا للسبكي، وفارق ما لو قالت لوليها: زوجني ممن شئت، حيث جاز له تزويجها من غير كف ء، بأن المقصود هنا حفظ المال، وحسن التصرف فيه، وغير الامين لا يتأتى منه ذلك، وثم مجرد صفة كمال هي الكفاءة، وقد يتسامح بتركها، بل قد يكون غير الكف ء أصلح. اه (قوله: كما لو قالت الخ) الكاف للتنظير، وقوله أيضا، أي كما له تزويجها من الكف ء (قوله: وقوله) أي الموكل، وهو مبتدأ، خبره جملة ليس إذنا في التوكيل أو قوله أو كل ما تفعله جائز، أي أو قوله لوكيله كل الخ (قوله: ليس إذنا في التوكيل) أي أن القول المذكور ليس إذنا من الموكل للوكيل في توكيله غيره. قال في شرح الروض: أي لانه يحتمل ما شئت من التوكيل، وما شئت من التصرف فيما أذن له فيه، ولا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب. اه (قوله: فرع) أي في بيان ما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة (قوله: لو قال) أي الموكل لوكيله. (وقوله: لشخص معين) هو كما في التحفة حكاية للفظ الموكل بالمعنى، فإن الموكل لا يقول ذلك، بل يقول بع لزيد مثلا، ومثله، يقال فيما عطف عليه (قوله: لم يبع من غيره) أي لا يجوز أن يبيع الوكيل على غير المعين، وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين، لانه لا عبرة بهذه الزيادة، لامتناع البيع لدافعها، ووجه تعيينه، أنه قد يكون للموكل غرض في تخصيصه كطيب ماله، بل وإن لم يكن له غرض أصلا: عملا بإذنه. قال في النهاية: ولو مات زيد، أي المعين، بطلت الوكالة، كما صرح به الماوردي، بخلاف ما لو امتنع من الشراء، إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك، وكتب ع ش، قوله بطلت الوكالة، ينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه، بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره. اه (قوله: ولو وكيل زيد) أي ولو كان ذلك الغير وكيلا لزيد المعين، فلا يصح بيعه له، قال في التحفة: وقيده ابن الرفعة بما إذا تقدم الايجاب أو القبول، ولم يصح بالسفارة. اه. وقال سم: وبحث الاذرعي الصحة، فيما إذا كان الموكل مما لا يتعاطى الشراء بنفسه، كالسلطان. اه (قوله: أو بشئ معين) معطوف على لشخص معين، أي أو قال بع بشئ معين من المال، (وقوله: كالدينار) تمثيل للشئ المعين من المال (قوله: لم يبع بالدراهم) جواب لو المقدرة، أي ولا يصح له ذلك وإن زادت الدراهم، إذ لم يأت بالمأمور به، ولا بما اشتمل عليه، بخلاف بعه بمائة، فباعه بمائة وثوب. ويؤيد ذلك أن من نذر التصديق بدرهم، لا يجزئه بدينار. اه. فتح الجواد (قوله: أو في مكان معين) معطوف أيضا على لشخص معين، أي أو قال له بعه في مكان معين، كمكة مثلا، (وقوله: تعين) أي ذلك المكان، فلا يصح البيع في غيره، وإن لم يكن نقد المعين أجود، ولا الراغبون فيه أكثر. وذلك، لانه قد يقصد الموكل إخفاءه (قوله: أو في زمان معين) معطوف أيضا على لشخص معين، أي أو قال له في زمان معين، (وقوله: تعين ذلك) أي الزمان، ووجهه أن الحاجة قد تدعو للبيع فيه خاصة (قوله: فلا يجوز) أي البيع. (وقوله: قبله ولا بعده) أي قبل ذلك الزمان المعين أو بعده (قوله: ولو في الطلاق) غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل بقطع النظر عن كونه في البيع أو غيره،
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	وإلا فلا يصلح أن يكون غاية، أي فلو قال له طلق يوم الجمعة، لم يجز قبله ولا بعده، وقال الدارمي: إنه يقع بعده، لان المطلقة فيه مطلقة بعده، ورد بأنه غريب، مخالف للنظائر ومثل الطلاق في ذلك العتق. قال في التحفة: والفرق بينه، أي الطلاق، وبين العتق: بأنه يختلف باختلاف الاوقات في الثواب، بخلاف الطلاق ممنوع، بل قد يكون له غرض ظاهر في طلاقها في وقت مخصوص، بل الطلاق أولى، لحرمته زمان البدعة، بخلاف العتق. اه (قوله: وإن لم يتعلق به) أي بالزمان المعين، فهو غاية لتعين الزمان في التوكيل. ويحتمل أن يكون غاية لجميع ما تقدم من الصور، وعليه يراد بالمعين: الذي عاد إليه ضمير به ما عينه الموكل من الشخص، والمال، والمكان، والزمان. (قوله: عملا بالاذن) أي وإنما تعين ذلك الزمان، ولا يجوز قبله ولا بعده، عملا بالاذن، فهو علة لتعين الزمان فقط، ويحتمل أن يكون علة لتعين ما تقدم جميعه، كما مر في الغاية، إلا أنه يبعد الاحتمال الثاني هنا وفيما مر في الغاية قوله بعد، وفارق الخ، لانه خاص بالزمان، كما ستعرفه (قوله: وفارق) أي ما ذكر من تعين الزمان فيما إذا قال له بع يوم الجمعة، أو طلق يوم الجمعة، قول الموكل لوكيله إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، حيث لم يتعين فيه الزمان، ولم يذكر الشارح ما يفرق به، ولعله ساقط من الناسخ، كما يعلم من عبارة فتح الجواد، ونصها: وفارق إذا جاء رأس الشهر فأمر زوجتي بيدك، ولم يرد التقييد برأسه، فله إيقاعه بعده، باقتضاء هذه الصيغة حينئذ أن رأسه أول أوقات الفعل الذي فوضه إليه من غير حصر فيه، بخلاف طلقها يوم الجمعة، فإنه يقتضي حصر الفعل فيه، دون غيره. اه. فقوله باقتضاء الخ: متعلق بفارق. وهذا هو الفارق بين الصورتين. تأمل (قوله: بخلاف الخ) مرتب على الساقط المار، كما يعلم من عبارة فتح الجواد المارة (قوله: وليلة اليوم مثله) أي أنه إذا عين اليوم فله التصرف في ليلته بالقيد الذي ذكره، وعبارة شرح الروض، ولو باع الوكيل ليلا، فإن كان الراغبون فيه مثل النهار، صح، وإلا فلا. قاله القاضي في تعليقه. اه. (قوله: ولو قال) أي الموكل لوكيله، (وقوله: يوم الجمعة أو العيد) أي بع يوم الجمعة أو يوم العيد (قوله: تعين أول جمعة أو عيد يلقاه) هذا يدل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد. وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد، فهل يحمل على بقيته، أو على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم ؟ فيه نظر، والاقرب الثاني: لان عدوله عن اليوم إلى الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم. اه. ع ش (قوله: وإنما يتعين المكان) أي الذي عينه الموكل له، (وقوله: إذا لم يقدر) أي الموكل للوكيل الثمن، (وقوله: أو نهاه عن غيره) أي أو قد الثمن ونهاه عن البيع في غير المكان المعين (قوله: وإلا) أي بأن قدر له الثمن ولم ينهه عن غيره، (وقوله: جاز البيع في غيره) أي غير المكان المعين، ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه، لان الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه، فلما سقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع. اه. سم (قوله: وهو أي الوكيل، ولو بجعل أمين) وذلك لانه نائب عن الموكل في اليد والتصرف، فكانت يده كيده، ولان الوكالة عقد إرفاق ومعونة، والضمان مناف لذلك. اه. سم (قوله: بخلاف الرد على غير الموكل) أي بخلاف دعوى الرد على غير الموكل، فلا يصدق إلا ببينة، فإن لم يأت بها، صدق غير الموكل بيمينه في عدم الرد، وقوله كرسوله. أي الموكل، ودخل تحت الكاف: وارثه، ووكيله، وفي البجيرمي: وكذا دعوى الرد من رسول الوكيل أو وارثه أو وكيله على الموكل، فلا بد من بينة في ذلك كله. اه (قوله: ولو وكله بقضاء دين) أي ولو وكل المدين شخصا في
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	قضاء الدين الذي عليه من مال ذلك المدين (قوله: فقال) أي الوكيل، (وقوله: قضيته) أي الدين عنك (قوله: وأنكر المستحق دفعه إليه) أي وأنكر الدائن دفع الدين إليه، فإن صدقه، صدق الوكيل بيمينه. فإن قيل: ما فائدة اليمين مع تصديق المستحق ؟. قلنا: فائدتها تظهر إذا كان وكيلا بجعل، فالوكيل يدعي الدفع للمستحق ليأخذ الجعل، والموكل ينكره ليمنعه منه، ففائدتها. استحقاق الوكيل الجعل. مرحومي. اه. بجيرمي (قوله: لان الاصل عدم القضاء) أي للدين، وهو علة لتصديق المستحق (قوله: فيحلف) أي المستحق (قوله: ويطالب الموكل فقط) أي وليس له مطالبة الوكيل (قوله: فإن تعدى) أي الوكيل في تلف الموكل فيه (قوله: كأن ركب الدابة) تمثيل للتعدي، ومحل كون الركوب يعد تعديا، حيث كان يليق به سوقها، ولم تكن جموحا، وإلا لم يكن تعديا (قوله: ولبس الثوب) أي وكأن لبس الثوب، (وقوله: تعديا) لا حاجة إليه، لان مراده، التمثيل لما كان تعديا، نعم: كان له أن يقيد اللبس، بما إذا كان لغير إصلاحه، أما إذا كان له كلبسه لاجل دفع العث عنه، فلا يعد تعديا، ومن لبس الثوب تعديا والركوب كذلك، كما قال ع ش، لبس الدلالين للامتعة التي تدفع إليهم، وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها، ما لم يأذن في ذلك، أو تجر به العادة، ويعلم الدافع بجريان العادة بذلك، وإلا فلا يكون تعديا، لكن يكون عارية، فإن تلف بالاستعمال المأذن فيه حقيقة أو حكما، بأن جرت به العادة على ما مر، فلا ضمان، وإلا ضمن بقيمته وقت التلف (قوله: ضمن) أي صار متسببا في الضمان بمعنى أنه لو تلف بعد ذلك ولو بغير تفريط ضمنه. اه. بجيرمي (قوله: أن يضيع منه) أي من الوكيل (قوله: ولا يدري كيف ضاع) أي ولا يدري على أي حالة وقع الضياع ؟ (قوله: أو وضعه بمحل) معطوف على يضيع، ولو عبر بصيغة المضارع، لكان أنسب، أي ومن التعدي، أن يضعه بمحل، ثم ينسى ذلك المحل الموضوع فيه (قوله: ولا ينعزل بتعديه) أي لان الوكالة إذن في التصرف، والامانة حكم يترتب عليها، ولا يلزم من ارتفاع الحكم، بطلان الاذن نعم ينزع المال منه لعدل، ويتصرف فيه الوكيل، وهو عنده أمانة. (وقوله: بغير إتلاف الموكل فيه) أما به، فينعزل (قوله: ولو أرسل إلى بزاز) هو بائع البز، أي القماش (قوله: ضمنه المرسل لا الرسول) قال ع ش: ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا، فملاها ودفعها للرسول ورجع بها، فانكسرت منه في الطريق، وهو أن الضمان على المرسل، ومحله في المسألتين، كما هو واضح، حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول، وإلا فقرار الضمان عليه، وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان. اه (قوله: لو اختلفا) أي الموكل والوكيل (قوله: في أصل الوكالة) أي في وجودها (قوله: بعد التصرف) أي أما قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل، فلا فائدة للمخاصمة، وتسميته فيها موكلا، بالنظر لزعم الوكيل اه. نهاية (قوله: أو في صفتها) أي أو اختلفا في صلة الوكالة، أي باعتبار ما اشتملت عليه، وهو الموكل فيه، وذلك لان ما ذكره اختلاف في صفة الموكل فيه، لا في الوكالة (قوله: فقال) أي الموكل بل نقدا، أي بل وكلتك بالبيع نقدا، أي حالا، وهو راجع للاول. (وقوله: أو بعشرة) أي أو وكلتك بالشراء بعشرة، وهو راجع للثاني (قوله: صدق الموكل بيمينه في الكل) أي وبعد تصديقه بالنسبة للصورة الاخيرة، أعني قوله أو بالشراء بعشرين، فقال بل بعشرة، فإن كان الوكيل قد اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، بأن قال اشتريته لفلان بهذا والمال له، أو قال بعد الشراء بعين مال الموكل اشتريته لفلان والمال له، وصدقه البائع فيما ذكره فالبيع باطل، لانه
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	ثبت بالتسمية أو التصديق أن المال والشراء لغير العاقد، وثبت بيمين ذي المال أنه لم يأذن له في الشراء بذلك القدر، فبطل الشراء، وإن كذبه البائع، بأن قال له: إنما اشتريته لنفسك والمال لك، أو سكت عن المال، حلف على نفي العلم بالوكالة، ووقع الشراء للوكيل. وكذا يقع الشراء له إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل في العقد، وكذا إن سماه وكذبه البائع في الوكالة، بأن قال سميته ولست وكيلا عنه (قوله: لان الاصل معه) أي الموكل، وهو تعليل لتصديق الموكل بيمينه (قوله: وينعزل الوكيل الخ) أشار بهذا إلى أن الوكالة جائزة من الجانبين، وذلك لان لزومها يضرهما، إذ قد يظهر للموكل مصلحة في العزل. وقد يعرض للوكيل ما يمنعه عن العمل. (وقوله: بعزل أحدهما) من إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعوله محذوف، ولفظ المضاف إليه، وهو أحدهما، صادق بالموكل وبالوكيل، فعلى الاول، يقدر المفعول الوكيل، وعلى الثاني، يقدر نفسه، أي بعزل الموكل الوكيل، أو بعزل الوكيل نفسه (قوله: بأن يعزل الوكيل نفسه) قال البجيرمي: قياس ما يأتي في الاصل أن لو خيف من العزل ضياع المال، حرم، ولم ينعزل، وإن كان المالك حاضرا فيما يظهر. ابن حجر. اه (قوله: أو يعزله الموكل) أي وإن ترتب على عزله للوكيل استيلاء ظالم على مال الموكل، فلا يحرم، وينعزل بذلك، ولا يقال فيه تضييع لماله، لانه من التروك بل لا يزيد على ما لو استولى على ماله ظالم يحضرته وقدر على دفعه، فلا يجب عليه الدفع عنه، اه. ع ش. اه. بجيرمي (قوله: كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو أزلتها) قال في التحفة: ظاهره انعزال الحاضر بمجرد هذا اللفظ، وإن لم ينوه به، ولا ذكر ما يدل عليه. وأن الغائب في ذلك كالحاضر، وعليه، فلو تعدد له وكلاء ولم ينو أحدهم، فهل ينعزل الكل، لان حذف المعمول يفيد العموم، أو يلغو، لايهامه للنظر في ذلك مجال، والذي يتجه في حاضر أو غائب ليس له وكيل غيره، إنعزاله بمجرد هذا اللفظ، وتكون أل للعهد الذهني الموجب لعدم إلغاء اللفظ وأنه في التعدد ولا نية ينعزل الكل كالقرينة حذف المعمول، ولان الصريح، حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجا، لا يجوز إلغاؤه. اه (قوله: وينعزل أيضا) أي كما ينعزل بعزل نفسه أو بعزل الموكل إياه، ينعزل أيضا بخروجه أو خروج موكله عن أهلية التصرف (قوله: بموت) متعلق بخروج، أي الخروج يكون بموت أو جنون، ومثلهما إغماء وطرو رق، كأن كان حربيا فاسترق وحجر سفه، وكذا حجر فلس فيما لا ينفذ منه، وكذا فسق في نحو نكاح مما يشترط فيه العدالة، قالا في التحفة والنهاية، واللفظ للنهاية: وخالف ابن الرفعة فقال: الصواب أن الموت ليس بعزل، وإنما تنتهي به الوكالة، قال الزركشي: وفائدة عزل الوكيل بموته إنعزال من وكله عن نفسه، إن جعلناه وكيلا عنه. اه. وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق. اه. وفي سم ما نصه: (فرع) لو سكر الوكيل، ينبغي أن يقال، إن تعدى بسكره، لم ينعزل، وإلا انعزل أخذا من قولهم. واللفظ للروض: ويصح توكيل السكران بمحرم. اه. قال في شرحه: كسائر تصرفاته، بخلاف السكران بمباح، كدواء، فإنه كالمجنون، اه. وكلامهما في الوكيل، لا في الموكل، كما هو صريح سياقهما، على أنه لو كان في الموكل، كان الاخذ بحاله - كما لا يخفي. اه. (قوله: حصلا) أي الموت والجنون (قوله: لاحدهما) أي الوكيل أو الموكل (قوله: وإن لم يعلم الآخر) أي الذي لم يحصل له ذلك، وهذه غاية، كالتي بعدها، للانعزال بما ذكر (قوله: ولو قصرت مدة الجنون) أي لانه لو قارن العقد، لمنع الانعقاد، فإذا طرأ، أبطله (قوله: وزوال ملك موكل) معطوف على موت، أي وينعزل أيضا بزوال الخ، قال في النهاية، فلو عاد لملكه، لم تعد الوكالة. اه. (قوله: أو منفعته) معطوف على ملك: أي أو زوال منفعة ما وكل فيه، (وقوله: كأن باع أو وقف) تمثيل لزوال الملك. (وقوله: أو آجر) تمثيل لزوال المنفعة، (وقوله: أو
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	رهن) هو وما بعده لا يصلحان مثالا لزوال الملك ولا لزوال المنفعة، إذ المرهون أو المزوجة لم يزل ملك الموكل عنهما ولا يمنع من الانتفاع بهما، ولو قال، كما في شرح المنهج، ومثله ما لو رهن أو زوج، لكان أولى. وعبارة النهاية: ولو وكله في بيع، ثم زوج، أو آجر، أو رهن وأقبض، كما قاله ابن كج، أو وصى، أو دبر، أو علق عتقه بصفة أخرى، كما بحثه البلقيني وغيره، أو كاتب: انعزل، لان مريد البيع، لا يفعل شيئا من ذلك. اه. (قوله: في قوله الخ) متعلق بيصدق، وكان الاولى للؤلف، أن يجعل هذا من المتن، (وقوله: كنت عزلته) أي قبل التصرف (قوله: قال الاسنوي وصورته) أي عدم تصديق الموكل في قوله كنت عزلته قبل التصرف إلا ببينة (قوله: إذا أنكر الوكيل العزل) أي من أصله (قوله: فإن وافقه) أي وافق الوكيل الموكل (قوله: لكن ادعى) أي الوكيل أنه بعد التصرف: أي العزل وقع بعد التصرف، أي وادعى الموكل أنه قبله، وكان المناسب ذكره ليرجع إليه الضمير بعده، أعني قوله فهو، إذ المناسب رجوعه لدعوى الموكل العزل قبل التصرف، كما هو ظاهر (قوله: وفيه تفصيل) أي في دعوى الزوج تقدم الرجعة تفصيل معروف أي وهو ما ذكره الشارح في باب الرجعة، وعبارته هناك، ولو ادعى رجعة في العدة وهي منقضية، ولم تنكح، فإن اتفقا على وقت الانقضاء، كيوم الجمعة، وقال راجعت قبله، فقالت بل بعده، حلفت أنها لا تعلم أنه راجع، فتصدق، لان الاصل عدم الرجعة قبله. فلو اتفقا على وقت الرجعة، كيوم الجمعة، وقالت انقضت يوم الخميس، وقال بل انقضت يوم السبت، صدق بيمينه أنها ما انقضت يوم الخميس، لاتفاقهما على وقت الرجعة، والاصل عدم انقضاء العدة قبله. اه. أي فيقال هنا أيضا، إذا اتفقا على وقت العزل وقال الوكيل تصرفت قبله، وقال الموكل بعده، حلف الموكل أنه لا يعلمه تصرف قبله، ويصدق، لان الاصل عدمه لما بعده، أو اتفقا على وقت التصرف، وقال عزلتك قبله، فقال الوكيل بل بعده حلف الوكيل أنه لا يعلم عزله قبله، ويصدق (قوله: أو عامل) أي في القراض (قوله: جاهلا) أي بالعزل (قوله: في عين مال موكله) متعلق بتصرف: أي تصرف في عين مال موكله، وكان المناسب أن يزيد، أو مقارضه، لانه ذكر العامل، وهو يلائم المقارض. (قوله: بطل) أي تصرفه (قوله: وضمنها) أي العين. (وقوله: إن سلمها) أي العين للمتصرف منه، وهو قيد في الضمان (قوله: أو في ذمته) معطوف على في عين الخ: أي أو تصرف الوكيل أو العامل في ذمته، بأن اشترى بمال في ذمته، لا بعين مال الموكل، أو المقارض. (قوله: انعقد) أي ذلك التصرف، وقوله له: أي لمن ذكر، من الوكيل، والعامل (قوله: فروع) أي ستة (قوله: لو قال) أي الدائن لمدينه (قوله: ففعل) أي المدين ما أمره به دائنه (قوله: صح) أي الشراء (قوله: وبرئ المدين) أي من الدين الذي عليه (قوله: وإن تلف) أي ما اشتراه المدين، وهو العبد. (قوله: على الاوجه) متعلق بقوله صح، أي صح للموكل على الاوجه، أي عند شيخه ابن حجر، تبعا لما في في الانوار، والذي استوجهه غيره، أنه لا يقع للموكل، بل للمدين، وعبارة ع ش. (فرع) وكل الدائن المدين أن يشتري له شيئا بما في ذمته، لم يصح، خلافا لما في الانوار، لان ما في الذمة، لا يتعين إلا بقبض صحيح، ولم يوجد، لانه لا يكون قابضا مقبضا من نفسه. اه. سم. على منهج، واعتمد ابن حجر ما في الانوار، ومنع كونه من اتحاد القابض والمقبض، فليراجع. وقول سم لم يصح: أي وإذا فعل وقع الشراء للمدين، ثم
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	إن دفعه للدائن، رده، إن كان باقيا، وإلا رد بدله. اه. (قوله: على ما قاله بعضهم) قال في التحفة بعده أخذا مما يأتي في إذن المؤجر للمستأجر في الصرف في العمارة، وإذن القاضي للمالك في هرب عامل المساقاة والجمال، ومما لو اختلع زوجته بألف وأذن لها في إنفاقه على ولدها، ومما نقله الاذرعي عن الماوردي وغيره عن ابن سريج، أنه لو وكل مدينه في شراء كذا من جملة دينه، صح، وبرئ الوكيل مما دفعه، ثم قال فيها. ولك أن تقول هذا كله لا دلالة فيه، لما قاله ذلك البعض، لان القابض في مسألتنا، ليس أهلا للقبض، إذ اليتيم صغير، لا أب له. الخ. اه. (قوله: ويوافقه) أي ما قاله بعضهم (قوله: فتلف في يده) أي تلف الطعام في يد المشتري، الذي هو المدين (قوله: برئ) أي المدين من الدين (قوله: بع هذه) أي العين (قوله: جاز له) أي للوكيل (قوله: عند أمين) متلعق بإيداعها، (وقوله: من حاكم فغيره) بيان له (قوله: إذ العمل غير لازم له) أي للوكيل، وهو علة لجواز إيداعها (قوله: ولا تغرير منه) أي الوكيل (قوله: ومن ثم) أي من أجل العمل غير لازم له (قوله: ولو اشتراه) أي الوكيل القن، (وقوله: لم يلزمه رده) أي إلى الوكيل (قوله: بل له) أي للوكيل. (وقوله: إيداعه) أي القن، (وقوله: عند من ذكر) أي عند أمين حاكم فغيره. (قوله: وليس له رد الثمن الخ) أي ليس للوكيل إذا باع العين أن يرد ثمنها للموكل، إلا إذا وجدت قرينة قوية منه تدل على الرد، بأن قال له بع العين واشتر لي بثمنها قنا، وإذا لم تشتره، فلا تبق الثمن عند أحد، فحينئذ يرد، ولا يضمن لو تلف (قوله: حيث لا قرينة قوية) أي موجودة، فخبر لا محذوف، وقوية، بالنصب، صفة لقرينة (قوله: لان المالك لم يأذن فيه) أي في رد الثمن، وهو علة لقوله وليس له رد (قوله: فإن فعل) أي رد الثمن، (وقوله: فهو) أي الثمن في ضمانه، أي الوكيل (قوله: لقبض ما على زيد من عين أو دين) استعمال على، في العين، تغليب، وعبارة غيره، لقبض ما عليه من دين، أو عنده من عين. اه. (قوله: لم يلزمه) أي زيدا، وهو جواب من. (وقوله: الدفع إليه) أي إلى مدعي الوكالة، (وقوله: إلا ببينة بوكالته) أي لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه، تحفة (قوله: ولكن يجوز الخ) قال في شرح الروض: هذا مسلم في الدين، لانه يسلم ملكه، وأما في العين، فلا، لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه. اه. وقوله وأما في العين فلا، محله إن لم يغلب على ظنه إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية، وإلا فيجوز ذلك، كما في النهاية (قوله: أو ادعى أنه محتال به) أي بما على زيد من الدين خاصة، لان الحوالة مختصة به، ومثل ذلك، ما إذا ادعى أنه وارث له مستغرق، أو وصي، أو موصى له منه. (قوله: وصدقه) أي صدق المحال عليه المحتال في دعواه الحوالة، (وقوله: وجب الدفع) أي دفع المحال عليه ما عليه، (وقوله: له) أي للمحتال. (وقوله: لاعترافه) أي المحال عليه، (وقوله: بانتقال المال إليه) أي إلى المحتال. وفي البجيرمي على الخطيب ما نصه، وبقول الشارح لاعترافه الخ، حصل الفرق بينه وبين الاول، حيث يجوز له الدفع إذا صدقه، ولا يجب. اه. (قوله: وإذا دفع) أي زيد الذي عليه الحق (قوله: فأنكر) أي الوكالة، (وقوله: المستحق) أي الذي له الحق على زيد (قوله: فإن كان المدفوع عينا: استردها) أي المستحق، وعبارة الروض
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	وشرحه، فإن كان عينا، وبقيت، أخذها، أو أخذها، الدافع وسلمها إليه. اه. (قوله: وإلا غرم) أي وإن لم تبق، بأن تلفت، غرم المستحق من شاء منهما، أي من مدعي الوكالة، والدافع له (قوله: ولا رجوع للغارم على الآخر) محله، إذا تلفت من غير تفريط من القابض، فإن كان بتفريط منه، فإن كان هو الغارم، فلا يرجع على الدافع، وإن كان الدافع هو الغارم، رجع عليه. وذلك لان القابض، وكيل في زعم الدافع، والوكيل، يضمن بالتقصير، والمستحق، ظلم الدافع بأخذ القيمة منه، وماله في ذمة القابض، فيستوفيه الدافع منه حينئذ، في مقابلة حقه الذي أخذه منه المستحق، ومحله أيضا، ما لم يشترط الضمان على القابض لو أنكر المالك، أو تلف بتفريط القابض، وإلا فيرجع الدافع عليه حينئذ (قوله: لانه مظلوم بزعمه) أي لان الغارم مظلوم بزعم نفسه لغير الآخر، بسبب إنكار المستحق الوكالة، والمظلوم لا يرجع إلا على ظالمه، وهو المستحق، فضمير لانه بزعمه، راجع للغارم، ومتعلق مظلوم، محذوف، وعبارة الروض وشرحه، وإن تلفت طالب بها من شاء، ثم لا يرجع أحدهما على الآخر، لاعترافهما أن الظالم غيرهما، فلا يرجع إلا على ظالمه. اه. وفي البجيرمي على الخطيب ما نصه، (وقوله: لانه مظلوم) فلا يرجع على غير ظالمه، ويؤخذ منه حكم الشكية المعلومة، وهو، ما لو اشتكى شخص شخصا لذي شوكة، وغرمه مالا، فإنه يرجع به عليه، ولا يرجع على الشاكي، خلافا للائمة الثلاثة. اه. (وقوله: عليه) أي على ذي الشوكة الذي غرمه، وقوله ولا يرجع على الشاكي، أي لانه غير ظالمه (قوله: أو دينا) أي أو إن كان المدفوع دينا، (وقوله: طالب) أي المستحق، (وقوله: الدافع فقط) أي ولا يطالب القابض، لانه فضولي بزعم المستحق، والمقبوض ليس حقه، وإنما هو مال المديون. وإذا غرم الدافع، فإن بقي المدفوع عند القابض، فله استرداده منه، وإن صار للمستحق في زعمه، لانه مال من ظلمه، وقد ظفر به، فإن تلف، فإن كان بلا تفريط منه، لم يغرمه، وإلا غرمه. اه. ملخصا من الروض وشرحه (قوله: أو إلى مدعي الحوالة) معطوف على قوله إلى مدعي الوكالة: أي وإذا دفع المحال عليه المحال به إلى مدعي الحوالة (قوله: أخذ) أي الدائن، وهو جواب إذ المقدرة. وقوله: ممن كان عليه، وهو المدين المحال عليه (قوله: لا يرجع المؤدي) أي وهو المحال عليه. (وقوله: على من دفع إليه) وهو مدعي الحوالة (قوله: لانه) أي المؤدي، (وقوله: اعترف بالملك له) أي لذي الحوالة. قال البجيرمي، فهو، أي المحال عليه، مظلوم بإنكار المحيل الحوالة، فلا يرجع على غير ظالمه، وهو المحيل. اه. (وقوله: وهو) أي ظالمه (قوله: قال الكمال الدميري: لو قال أنا وكيل الخ) عبارة الروض وشرحه: ويجوز عقد البيع والنكاح ونحوهما بالمصادقة على الوكالة به، ثم بعد العقد إن كذب الوكيل نفسه، بأن قال لم أكن مأذونا فيه: لم يؤثر، وإن وافقه المشتري في مسألة البيع على التكذيب، لان فيه حقا للموكل، إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونا له في ذلك العقد، فيؤثر فيه، وكالمشتري، في ذلك، كل من وقع العقد له. اه. (قوله: ويصح قراض) شروع في القسم الثاني من الترجمة، والقراض، بكسر القاف، مصدر قارض، كالمقارضة، كما قال ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة. ويقال له المضاربة، من الضرب، بمعنى السفر، قال تعالى: * (وإذا ضربتم في الارض) * (1) أي سافرتم، لاشتماله عليه غالبا، والقراض والمقارضة، لغة أهل الحجاز، والمضاربة: لغة أهل العراق، والاصل فيه: الاجماع، والحاجة، لان صاحب المال، قد لا يحسن التصرف، ومن لا مال له يحسنه، فيحتاج الاول إلى الاستعمال، والثاني إلى العمل. واحتج له أيضا بقوله تعالى: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) * (2) أي ليس عليكم حرج في أن تطلبوا زيادة من ربكم، وهي الربح. والآية، وإن لم تكن نصا في المدعي، يصح الاحتجاج بها من حيث عمومها، إذ الفصل فيها بمعنى الربح أعم
	
	(1) سورة النساء، الاية: 101. (2) سورة البقرة، الاية: 198.
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	من أن يكون حاصلا بأموالهم أو بأموال غيرهم، ونظيرها قوله تعالى: * (وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله) * (1) واحتج له أيضا بأنه (ص) ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة، بفتح السين، وضمها، واعترض الاستدلال بما ذكر، بأن سفره لخديجة كان على سبيل الاستئجار، لا على سبيل المضاربة، لما قيل من أنها استأجرته بقلوصين، أي ناقتين، وأجيب باحتمال تعدد الواقعة، فمرة سافر على سبيل الاستئجار، ومرة على سبيل المضاربة، أو أن من عبر بالاستئجار، تسمح به، فعبر به عن الهبة، ووجه الدلالة مما ذكره، أنه (ص) حكاه بعد البعثة مقررا له، فدل على جوازه، وأركانه ستة: مالك، وعامل، وعمل، ومال، وربح، وصيغة. وحقيقته أن أوله، أي قبل ظهور الربح، وكالة، وآخره، أي بعد ظهور الربح، جعالة (قوله: وهو) أي القراض شرعا، وأما لغة: فهو مشتق من القرض، وهو القطع. وسمي المعنى الشرعي به، لان المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطة من الربح، ويستفاد من التعريف المذكور، أركان القراض الستة، فالمالك والصيغة، مأخوذان من قوله أن يعقد، وقوله: لغيره هو العامل، وقوله ليتجر. فيه اشارة للعمل، والمال والربح ظاهران (قوله: على مال يدفعه) خرج به، ما لو قارضه على منفعة كسكنى داره يؤجرها مرة بعد أخرى، وما زاد على أجرة لمثل يكون بينهما، أو على دين عليه، أو على غيره يحصل ذلك ويتجر فيه، وما تحصل من الربح يكون بينهما. وما لو قال بع هذا، وقارضتك على ثمنه، فلا يصح كل ذلك. نعم: البيع صحيح، وله أجرة مثل العمل إن عمل (قوله: ليتجر فيه) خرج به ما لو عامله على شراء بر يطحنه ويخبزه، أو على غزل ينسجه ويبيعه، فلا يصح، لان الطحن وما بعده لا يسمى تجارة، بل هي أعمال مضبوطة يستأجر عليها، فلا تحتاج إلى القراض عليها، المشتمل على الجهالة المغتفرة للحاجة (قوله: على أن يكون الربح مشتركا بينهما) خرج به اختصاص أحدهما به فلا يصح (قوله: في نقد الخ) متعلق بيصح، وأسقط من الشروط، كونه معلوما جنسا، وقدرا، وصفة، وكونه معينا، وكونه بيد العامل، فلا يصح على مجهول جنسا، وقدرا، وصفة، وعلى غير معين، كأن قارضه على ما في الذمة من دين أو عين، نعم: لو قارضه على نقد في ذمته، ثم عينه في المجلس، صح. وكذا لو كان في ذمة العامل، وعينه كذلك، ولا على شرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي من ثمنه ما اشتراه العامل، لانه قد لا يجده عند الحاجة (قوله: لانه الخ) علة لمحذوف، أي ولا يصح في غيره لانه الخ. (وقوله: عقد غرر) أي عقد مشتمل على غرر، (وقوله: لعدم انضباط العمل) بيان للغرر، فهو علة العلة (قوله: والوثوق بالربح) أي ولعدم الوثوق بالربح، فهو معطوف على انضباط. وإنما لم يكن موثوقا به: لانه قد يحصل، وقد لا يحصل (قوله: وإنما جوز للحاجة) أي وإنما جوز القراض، مع كونه مشتملا على غرر، للحاجة (قوله: فاختص بما يروج غالبا) أي في غالب الاحوال، وعبارة فتح الجواد، وإنما جوز للحاجة، واختص بما يروج بكل حال، أي باعتبار الاصل، إذ الاوجه، جوازه بنقد خالص لا يتعامل به، أو أبطله السلطان، أو مغشوش راج رواج الخالص في كل مكان. اه. وعبارة شيخ الاسلام: فاختص بما يروج بكل حال، وتسهل التجارة به. اه. وقوله بكل حال، أي بحيث لا يرده أحد، بخلاف التبر، والمغشوش، والفلوس. وقوله: وتسهل التجارة به. أي بخلاف العرض، فالعطف مغاير، ويصح أن يكون للتفسير، أو عطف لازم. اه. ش ق (قوله: وهو) أي الذي يروج غالبا، (وقوله: النقد المضروب) أي لانه ثمن الاشياء (قوله: ويجوز) أي القراض. (وقوله: عليه) أي على النقد. (وقوله: وإن أبطله) أي ذلك النقد، أي أو كان في ناحية لا يتعامل به فيها (قوله: وخرج بالنقد، والعرض) أي كالنحاس، والقماش. (وقوله: ولو فلوسا) أي جددا، فهي من العروض، لانها قطع من النحاس، ومن جعلها من
	
	(1) سورة المزمل، الاية: 20.

	

	[ 119 ]
	النقد، أراد كونه يتعامل بها كالنقد. قال ع ش: وأخذه غاية للخلاف فيه. اه. أي فهي للرد (قوله: وبالخالص) أي وخرج بالخالص (قوله: وإن علم قدر غشه) وعلى هذا لا يصح بالريالات الفرانسة ونحوها مما دخله النحاس، والغاية للرد، كالتي بعدها (قوله: وبالمضروب: التبر) أي وخرج بالمضروب: التبر (قوله: وهو) أي التبر. (وقوله: ذهب أو فضة لم يضرب) سواء في ذلك القراضة وغيرها، هذا باعتبار عرف الفقهاء، وإلا فهو كسارة الذهب والفضة إذا أخذ من معدنهما قبل تنقيتهما (قوله: وقيل يجوز على المغشوش الخ) اعتمده م ر. وقوله إن استهلك غشه، المراد به، كما استوجهه ع ش، عدم تميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين، وليس المراد به أن لا يتحصل منه شئ بالعرض على النار، وإلا لما صح قراض أصلا (قوله: وقيل إن راج) أي وإن لم يستهلك. اه. ع ش (قوله: وفي وجه ثالث) لعله رابع، أو بالنسبة لما في زوائدها. وقوله على كل مثلي: أي كالحبوب والثمار، ومقتضاه أنه لا يجوز في المتقوم، كالرقيق (قوله: وإنما يصح القراض) دخول على المتن، فقوله بصيغة، متعلق به، وقدره لطول الكلام على ما مر (قوله: من إيجاب) بيان للصيغة، (وقوله: من جهة الخ) متعلق بمحذوف صفة لايجاب، أي إيجاب حاصل من جهة رب المال (قوله: كقارضتك الخ) أمثلة للايجاب (قوله: أو بع أو اشتر) أو: بمعنى الواو، المعبر بها في التحفة والنهاية والمغني، وقال في المغني، فلو قال اشتر، ولم يذكر البيع، لم يصح في الاصح اه. (قوله: على أن الربح بيننا) راجع لجميع الصيغ المتقدمة، كما نص عليه الرشيدي، فلو لم يذكره فيها، فسد القراض، وللعامل أجرة المثل، كما سيصرح به المتن، إلا في الصيغة الاخيرة، فلا شئ له أصلا، كما صرح به في التحفة، فيها، ونصها. فإن اقتصر على بع أو اشتر، فسد ولا شئ له لانه لم يذكر له مطمعا. اه. وكتب الرشيدي على قول النهاية، فلو اختصر على بع واشتر فسد، ما نصه: أي ولا شئ له، كما في التحفة، وهذا حكمة النص على هذه، دون ما قبلها، وإلا فالفساد قدر مشترك بين الجميع، حيث لم يقل والربح بيننا، فكان على الشارح أن يذكره، وقضية ما في التحفة، استحقاق العامل في مسألة اتجر فيها إذا لم يقل الربح بيننا، وانظر: ما وجهه ؟ اه. (قوله: وقبول فورا من جهة العامل لفظا) أي كالبيع، لانه عقد معاوضة يختص بمعين، بخلاف الوكالة، لانها مجرد إذن والحوالة لانها لا تختص بمعين. اه. شرح الروض (قوله: وقيل يكفي في صيغة الامر) أي فيما إذا صدر من رب المال صيغة الامر. وقوله القبول بالفعل، فاعل يكفي، والباء فيه للتصوير، أي القبول المصور بالفعل، أي فعل ما أمر به من غير لفظ، وقوله كما في الوكالة، أي والجعالة، ورد بأنه عقد معاوضة يختص بمعين. كما تقدم، فلا يشبه ذينك - لكن قد يشكل عليه قوله بعد قريبا. وشرط المالك والعامل، كالموكل والوكيل، وقول البهجة: عقد القراض يشبه التوكيلا الخ، إلا أن يقال. المراد لا يشبه ذينك في هذا الحكم، أو من كل الوجوه، بل من بعضها، أفاده سم (قوله: كالموكل والوكيل) أي لان القراض توكيل وتوكل بعوض، فيشترط أهلية التوكيل في المالك، وأهلية التوكل في العامل، فلا يصح إذا كان أحدهما محجورا عليه، أو عبدا أذن له في التجارة، أو كان العامل أعمى، (وقوله: صحة مباشرتهما التصرف) خبر بعد خبر، لان الجار والمجرور قبله خبر، ولا يخفى ما في ذكره من الركاكة، فلو اقتصر عليه أو على الجار والمجرور قبله، كما في المنهاج، أو قال في صحة، بزيادة الجار، ويكون بيانا لوجه الشبه لكان أولى، فتأمل (قوله: مع شرط ربح لهما) متعلق بيصح الذي قدره الشارح، أي وإنما يصح
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	القراض مع شرط ربح لهما، ومحط الشرطية قوله لهما (قوله: فلا يصح) أي القراض. وقوله على أن لاحدهما الربح، أي أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما. قال في الروض وشرحه، ولو قال قارضتك على أن نصف الربح لي ساكتا عن نصيب العامل، لم يصح، لان الربح فائدة رأس المال، فهو للمالك، إلا ما ينسب منه للعامل، ولم ينسب له شئ منه، أو على أن نصف الربح لك، صح، وتناصفاه، لان ما لم ينسبه للعامل، يكون للمالك بحكم الاصل، سواء سكت عن نصيبه نفسه، أو قدر لنفسه أقل، كأن قال على أن لك النصف ولي السدس، وسكت عن الباقي، ولو قال قارضتك على النصف، أو على السدس، صح المشروط للعامل، لان المالك يستحق بالملك، لا بالشرط. اه. (قوله: ويشترط كونه، أي الربح معلوما بالجزئية) لو قال وبالجزئية، بزيادة الواو، لكان أولى، لان أصل العلم شرط، وكونه بالجزئية شرط آخر. وخرج بالاول، ما لو لم يعلم أصلا، كأن قال قارضتك على أن لك فيه شركة أو نصيبا، وخرج بالثاني، ما إذا علم، لكن بالجزئية كأن قال قارضتك على أن لك عشرة، أو ثمانية مثلا، وسيصرح بمحترز الثاني (قوله: كنصف وثلث) تمثيل للجزئية (قوله: صح مناصفة) أي على الاصح، إذ المتبادر من ذلك عرفا، المناصفة، كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلان، ومقابل الاصح يقول: لا يصح، لاحتمال اللفظ لغير المناصفة، فلا يكون الجزء معلوما (قوله: أو على أن لك ربع سدس العشر) أي أو قال قارضتك على أن لك ربع سدس العشر، وتعبيره بما ذكر: أولى من تعبير بعضهم بسدس ربع العشر، لان تقديم أعظم الكسرين، أولى من تأخيره. (وقوله: وإن لم يعلماه) أي قدر ربع ما ذكر، (وقوله: وهو) أي ربع ما ذكر جزء من مائتين وأربعين جزءا، بيانه أن عشر المائتين وأربعين، أربعة وعشرون، وسدس العشر أربعة، وربع سدسه واحدا، وذلك كله مجرد مثال (قوله: ولو شرط لاحدهما عشرة) بفتحتين، أي والباقي للآخر، أو بينهما (قوله: أو ربح صنف) أي أو شرط له ربح صنف واحد. (وقوله: كالرقيق) مثال للصنف (قوله: فسد القراض) أي لعدم العلم بالجزئية، ولانه قد لا يربح غير العشرة، أو غير ذلك الصنف، فيفوز أحدهما بجميع الربح. اه. شرح المنهج (قوله: ولعامل) خبر مقدم، وأجرة مثل، مبتدأ مؤخر (قوله: في عقد قراض) الاضافة للبيان، وقوله فاسد، أي بسبب فقده شرطا من الشروط المارة، ككون رأس المال غير نقد، أو شرط أن الربح لاحدهما (قوله: وإن لم يكن ربح) أي يوجد، فهو من كان التامة، وهو غاية في كونه له أجرة المثل (قوله: لانه) أي العامل، (وقوله: عمل طامعا في المسمى) أي وقد فات، فوجب رد عمله على عامله، وهو متعذر، فرجع إلى أجرة المثل (قوله: ومن القراض الفاسد على ما أفتى به الخ) وإنما كان فاسدا في الصورة المذكورة: لعدم العلم بالجزئية، لانه قد لا يربح إلا الذي شرط عليه به، فيفوز أحدهما حينئذ بالربح، ولاشتراط أخذ الزيادة منه، ولو مع وجود الخسارة، ولعدم وجود صيغة القراض (قوله: ويده) أي العامل (قوله: فإن قصر) أي في حفظ المال حتى تلف (قوله: بأن جاوز المكان الخ) تصوير لتقصيره، أي بأن تعدي العامل المكان المأذون له في التصرف فيه (قوله: ضمن المال) جواب أن (قوله: ولا أجرة الخ) هذا تقييد للمتن: أي محل كون العامل له أجرة المثل، إن لم يشرط الربح كله للمالك، وإن لم يعلم الفساد، وأنه لا أجرة له، ولو قدم هذا
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	على قوله، ومن القراض الفاسد، لكان أنسب، وقوله إن شرط، يقرأ بالبناء للمجهول (قوله: لانه لم يطمع في شئ) أي فهو راض بالعمل مجانا. قال في التحفة: نعم، إن جهل ذلك، بأن ظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الاجرة، وشهد حاله بجهله لذلك استحق أجرة المثل، فيما يظهر. اه (قوله: ويتجه أنه لا يستحق شيئا الخ) أي لانه لم يطمع في شئ أيضا، وفي النهاية يستحق ذلك، وإن علم الفساد، وظن أنه لا أجرة له، (وقوله: وأنه لا أجرة له) قال سم - قضيته، أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق، ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشارع من أجرة المثل. اه. (قوله: ويصح تصرف العامل مع فساد القراض) أي نظرا لبقاء الاذن، كالوكالة، هذا إذا كان الفساد لفوات شرط ككونه غير نقد والحال أن المقارض مالك، أما إذا كان لعدم أهلية العاقد أو المقارض ولي أو وكيل، فلا ينفذ تصرفه، كذا في البجيرمي (قوله: لكن لا يحل له) أي للعامل: أي فيأثم بذلك. (وقوله: الاقدام عليه) أي على التصرف. وقوله بعد علمه، أي العامل بالفساد (قوله: يتصرف العامل الخ) شروع في بيان بعض أحكام القراض، وقوله ولو بعرض، أي وإن لم يأذن له المالك، إذ الغرض، الربح، وقد يكون فيه، وقوله بمصلحة أي لانه في الحقيقة وكيل، وهو متعلق بيتصرف (قوله: لا بغبن فاحش) أي لا يتصرف بغبن فاحش في بيع أو شراء، وتقدم بيانه في الوكالة، فلا تغفل، قال ع ش: وظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش، ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته، ولعله غير مراد، أخذا مما تقدم في الوكالة، أن محل الصحة، إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة، اه (قوله: ولا بنسيئة) أي ولا يتصرف بنسيئة، أي بأجل في بيع أو شراء أيضا للغرر، ولانه قد يتلف رأس المال، فتبقى العهدة متعلقة بالمالك، اه. تحفة. وقوله: بلا إذن فيهما، أي في الغبن والنسيئة، أما بالاذن، فيجوز، لان المنع لحقه، وقد زال بإذنه، ويأتي في البيع نسيئة ما مر في الوكالة، من أنه إن قدر للعامل مدة تعينت، فلا يزيد عليها، ولا ينقص. وإن أطلق الاجل، حمل على العرف، ومنه وجوب الاشهاد أيضا، فإن تركه، ضمن (قوله: ولا يسافر بالمال بلا إذن) أي لان فيه خطرا وتعريضا للتلف، قال في المغني، نعم، لو قارضه بمحل لا يصلح للاقامة، كالمفازة، فالظاهر، كما قال الاذرعي: أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل إقامته. اه. (قوله: فيضمن به) أي فيضمن العامل بالسفر، أي يكون في ضمانه، ولو تلف بعد ذلك بلا تقصير، كما تقدم (قوله: ومع ذلك) أي ومع ما ذكر من الضمان والاثم بسبب السفر. القراض باق بحاله، أي لا ينفسخ، سواء سافر بعين المال، أو العروض التي اشتراها به، ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا، صح البيع للقراض، أو قل قيمة بما لا يتغابن به، لم يصح (قوله: أما بالاذن: فيجوز) أي السفر به (قوله: لكن لا يجوز ركوب في البحر) أي المالح، ومثله الانهار إذا زاد خطرها على خطر البر. اه. ح ل. (وقوله: إلا بنص) أي من المالك عليخه، أي على ركوب البحر، أي أو على بلد لا يصل لها إلا منه، فإنه يجوز حينئذ ذلك (قوله: ولا يمون) أي العامل (قوله: أي لا ينفق) تفسير بالاخص. (وقوله: منه) أي من مال القراض، (وقوله: على نفسه) أي العامل، قال في الروض وشرحه، وعليه أن ينفق على مال القراض منه، لانه من مصالح التجارة. اه. (قوله: لان له) أي للعامل نصيبا من الربح، أي شأنه ذلك، فلا ينافي أنه قد لا يربح، قال سم، وأيضا قد تكون النفقة قدر الربح، فيفوز به العامل، وقد تكون أكثر، فيؤدي إلى أن يأخذ جزءا من رأس المال. اه. (قوله: فسد) أي العقد، لان ذلك مخالف لمقتضاه (قوله: وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف) أي على التفصيل الآتي في الوديعة. وحاصله أنه إن لم يذكر سببا،
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	أو ذكر سببا خفيا، كسرقة، أو ظاهرا، كحريق، عرف هو دون عمومه، أو عرف، هو وعمومه، واتهم صدق بيمينه، فإن لم يتهم في الاخيرة صدق بلا يمين، أو جهل السبب الظاهر، طولب ببينة بوجوده، ثم حلف يمينا أنه تلف، فالصور ست، وقد تقدم هذا التفصيل في الوكالة (قوله: في كل المال) متعلق بمحذوف صفة لتالف. أي تلف حاصل في كل المال أو في بعضه (قوله: لانه) أي العامل مأمون، وهو تعليل لتصديقه بيمينه (قوله: نعم نص) أي الشافعي (قوله: واعتمده) أي النص المذكور في البويطي (قوله: أنه الخ) أي على أنه، فإن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بعلى مقدرة متعلقة بنص (قوله: لو أخذ) أي العامل، (وقوله: ما لا يمكنه القيام به) أي العمل فيه كله (قوله: فتلف بعضه) قال سم، أنظر مفهومه، اه. وكتب الرشيدي ما نصه، قوله فتلف بعضه، أي بعد عمله فيه، كما هو نص البويطي، ولفظه، وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه، فعمل فيه، فضاع، فهو ضامن، لانه مضيع. اه (قوله: لانه فرط بأخذه) الاصوب ما علل به الشافعي رضي الله عنه في نصه السابق من قوله لانه مضيع. اه. رشيدي (قوله: ويطرد ذلك) أي ما نص عليه في البويطي، (وقوله: في الوكيل والوديع) أي المودع عنده والوصي، أي فيقال إذا أخذوا ما لا يمكنهم القيام به فتلف، ضمنوه (قوله: ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض) أي ليلزم الآخذ بدله، وخرج ببعد التلف. ما لو ادعى المالك عليه ذلك قبله، فيصدق هو، لان العامل يدعي عليه الاذن في التصرف وحصته من الربح والاصل عدمهما (قوله: والعامل أنه قراض) أي وادعى العامل أنه قراض، لئلا يلزمه بدله (قوله: حلف العامل) أي صدق العامل بيمينه، وكان الاولى، التعبير به وهو جواب لو (قوله: لان الاصل) علة لتصديق العامل بيمينه (قوله: خلافا لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك) جرى على هذا في النهاية، ولفظها، ولو ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض، والعامل أنه قراض، صدق المالك بيمينه، كما جزم به ابن المقري، وجرى عليه القمولي في جواهره، وأفتى به الوالد رحمه الله، خلافا للبغوي، وابن الصلاح، إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشئ، فالقول قوله في صفته، مع أن الاصل عدم الائتمان الدافع للضمان، وقال في الخادم، إنه الظاهر، لان القابض يدعي سقوط الضمان عنه، مع اعترافه بأنه قبض، والاصل عدم السقوط، الخ. اه. قال في التحفة، وجمع بعضهم بحمل الاول، أي تصديق العامل، على ما إذا كان التلف قبل التصرف، لانهما حينئذ اتفقا على الاذن، واختلف في شغل الذمة، والاصل براءتها، وحمل الثاني، أي تصديق المالك، على ما إذا كان بعد التصرف، لان الاصل في التصرف في مالك الغير، أنه يضمن، ما لم يتحقق خلافه، والاصل عدمه (قوله: فإن أقاما بينة) أي أقاما كل واحد بينة، (وقوله: قدمت بينة المالك) وفي النهاية قدمت بينة العامل، وفي التحفة، وقال بعضهم الحق التعارض، أي فيأتي فيه ما مر عند عدم البينة. اه. أي من تصديق العامل، إن كان التلف قبل التصرف، وتصديق المالك، إن كان بعده (قوله: لان معها زيادة علم) أي بانتقال الملك إلى الآخر، فهي أثبت شغل الذمة، بخلاف بينة العامل، فهي مستصحبة لاصل البراءة، والبينة الناقلة مقدمة على المستصحبة، أفاده البجيرمي (قوله: وفي عدم ربح) معطوف على في تلف، أي وصدق في دعوى عدم ربح. (وقوله: وفي قدره) معطوف أيضا على في تلف، أي وصدق في دعوى قدر ربح كعشرة (قوله: عملا بالاصل) وهو ما يعديه العامل، (وقوله: فيهما) أي في عدم الربح وفي قدره (قوله: وفي خسر) معطوف على في تلف أيضا، أي وصدق في دعوى خسر (قوله: ممكن) أي محتمل، بأن عرض كساد فيما يتصرف فيه، فإن لم يمكن، لا يصدق (قوله: لانه أمين) أي وصدق في ذلك، لانه،
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	أي العامل، أمين، فهو تعليل لتصديقه في دعوى الخسر (قوله: ولو قال) أي العامل، وقوله ربحت كذا، أي قدرا معينا، كألف، (وقوله: ثم قال غلطت في الحساب أو كذبت) أي أن القدر الذي أخبرتكم بأني ربحته وقع مني غلطا، أو كذبت فيه، فأنا ما ربحت القدر المذكور، وقوله لم يقبل، أي قوله إن غلطت أو كذبت، قال في التحفة بعده، نعم، له تحليف المالك، وإن لم يذكر شبهة. اه. (قوله: لانه) أي العامل أقر بحق لغيره، وهو المالك قوله فلم يقبل رجوعه عنه، أي عن إقراره (قوله: ويقبل قوله بعد) أي بعد قوله ربحت كذا، وقوله خسرت، مقول القول، وقوله إن احتمل، أي قوله المذكور، وقوله كأن عرض كساد، أي نقص في قيمة السلعة (قوله: وفي رد المال) معطوف على في تلف أيضا، أي وصدق في دعوى رد المال على المالك، وقوله لانه، أي المالك ائتمنه، أي العامل، وقوله كالمودع، هو بفتح الدال، أي فإنه يصدق في دعواه الرد على المودع، بكسرها (قوله: في قدر رأس المال) أي أو في جنسه (قوله: لان الاصل عدم الزائد) أي عدم دفع زيادة إليه، وهو تعليل لتصديق العامل في قدر رأس المال (قوله: وفي قوله اشتريت هذا لي) أي ويصدق العامل في قوله اشتريت هذا لي، أي وإن كان رابحا، وقوله أو للقراض، أي أو اشتريته للقراض، وإن كان خاسرا، وقوله والعقد في الذمة، أي والحال أنه في الذمة، أي ذمة العامل، والظاهر أنه راجع للصورة الاولى، أعني قوله اشتريت هذا لي، بدليل المحترز (قوله: لانه أعلم بقصده) أي بقصد نفسه، أي وهو مأمون (قوله: وعليه) أي على ما قاله الامام، من أنه إذا اشتراه بعين مال القراض، يقع للقراض، وقوله فتسمع بينة المالك، أي فيما إذا اختلفا فيما حصل الشراء به، هل هو مال القراض أو مال العامل ؟ قال في التحفة، لما تقرر أنه مع الشراء بالعين لا ينظر إلى قصده وهو أحد وجهين في الرفعي من غير ترجيح، ورجح جمع متقدمون مقابله، لانه قد يشتري به لنفسه متعديا، فلا يصح البيع، وقد يجمع بحمل ما قاله الامام على ما إذا نوى نفسه، ولم يفسخ القراض، ومقابله على ما إذا فسخ، وحينئذ فالذي يتجه: سماع بينة المالك، ثم يسأل العامل، فإن قال فسخت، حكم بفساد الشراء، وإلا فلا. اه. وقوله ورجح جمع متقدمون الخ. استوجهه في النهاية. (قوله: وفي قوله لم تنهني الخ) أي كأن اشترى سلعة، فقال نهيتك عن شرائها، فقال العامل لم تنهني، فيصدق العامل، وتكون للقراض، لان الاصل، عدم النهي، أما لو قال المالك، لم آذنك في شراء كذا، فقال العامل بل أذنت لي، فالمصدق المالك. اه. نهاية. (قوله: ولو اختلفا) أي المالك والعامل (قوله: في القدر المشروط له) أي للعامل من الربح. وقوله تحالفا، أي لاختلافهما في عوض العقد مع اتفاقهما على صحته، فأشبه اختلاف المتبايعين. اه. تحفة، ولا ينفسخ العقد بالتحالف، وإنما ينفسخ بفسخهما، أو أحدهما، أو الحاكم (قوله: وللعامل الخ) أي لتعذر رجوع عمله إليه، فوجب له قيمته، وهو الاجرة. (قوله: أو في أنه وكيل أو مقارض) أي أو اختلفا في ذلك، فقال المالك أنت وكيل، وقال العامل أنا مقارض، وقوله صدق المالك بيمينه، نعم. إن أقاما بينتين، قدمت بينة العامل، لان معها زيادة علم بوجوب الاجرة. والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: تتمة) أي في بيان أحكام الشركة، بكسر الشين، وإسكان الراء، وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها، وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل، وذكرها بعد الوكالة،
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	لانها من أفرادها، إذ كل من الشريكين، وكيل عن الآخر، وموكل له، والاصل فيها قبل الاجماع، خبر السائب أنه كان شريك النبي (ص) قبل المبعث، وافتخر بشركته بعد المبعث، والخبر الصحيح القدسي: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه، خرجت من بينهما أي أنا كالثالث للشريكين في إعانتهما وحفظهما وأنزل البركة في أموالهما مدة عدم الخيانة، فإذا حصلت الخيانة، رفعت البركة والاعانة عنهما، وهو معنى خرجت من بينهما، وهي لغة: الاختلاط شيوعا، أو مجاورة، بعقد أو غيره. وشرعا، عقد يقتضي ثبوت الحق في شئ لاكثر من واحد على جهة الشيوع (قوله: الشركة نوعان) أي اللغوية، لان النوع الاول: ليس فيه عقد، والنوع الثاني: قسمه إلى أربعة أقسام، بعضها صحيح، وبعضها باطل، والمعنى الشرعي، مختص بالصحيح، على ما قاله بعضهم (قوله: أحدهما فيما ملك) أي أحدهما ثابت بسبب ملك اثنين مشتركا. ففي سببية، وما مصدرية، وقوله مشتركا، أي مالا مشتركا، أي مختلطا بحيث لا يتميز. وهو مفعول ملك، ويحتمل أن تكون في باقية على معناها، وما، موصول اسمي، وجملة ملك، صلة، والعائد عليها، محذوف، ومشتركا، حال، أي أحدهما ثابت في المال الذي ملكاه حال كونه مشتركا، أي مختلطا، بحث لا يتميز تأمل. وقوله بإرث أو شراء، متعلق بملك، وهو يشير إلى أنه لا فرق في ثبوت الملك لهما، بين أن يكون على جهة القهر، كالارث، أو الاختيار، كالشراء (قوله: والثاني أربعة أقسام) لا يحسن مقابلته لما قبله فكان الاولى أن يقول، وثانيهما فيما عقد عليه اثنان الشركة، وعبارة التحرير، هو نوعان، أحدهما في الملك قهرا كان أو اختيار، كإرث وشراء، والثاني بالعقد لها، وهي أنواع أربعة الخ، وهي ظاهرة (والحاصل) أن الشركة لها سببان، السبب الاول، الملك من غير عقد شركة، بأن يملك اثنان مالا موروثا، أو مالا مشترى. والثاني، العقد، أي أن يعقد اثنان الاشتراك بينهما على مال أو غيره (قوله: منها قسم صحيح) أي بالاجماع، ويسمى شركة العنان، بكسر العين، من عن الشئ، أي ظهر، فهي أظهر الانواع، لظهورها بصحتها، أو لانه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر، أو من عنان الدابة، لاستواء الشريكين فيها في نحو الولاية والربح والسلامة من الغرر، كاستواء طرفي العنان، أو لمنع كل منهما الآخر لما يشتهي، كمنع العنان الدابة وأركانها خمسة، عاقدان، ومعقود عليه، وذكر عمل، وصيغة، أو شرط في العاقدين ما شرط في الموكل والوكيل، من صحة التصرف، وشرط في المعقود عليه، أن يكون مثليا، كالدراهم والدنانير، والبر، لانه إذا اختلط بجنسه، لم يتميز، بخلاف المتقوم وقد تصح فيه بأن يكون مشتركا بينهما قبل العقد، كأن ورثاه، أو اشترياه، أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر، كنصف بنصف، أو ثلث بثلثين، وأذن كل لصاحبه في لتصرف بعد القبض، وذلك لعدم تميز المالين حينئذ، وأن يتحدا المالان جنسا وصفة، بحيث لو خلطا، لم يتميزا كل منهما عن الآخر، وأن يخلطا قبل العقد، لتحقق معنى الشركة. وأن يشترطا الربح والخسران على قدر المالين، عملا بقضية العقد، وقد ذكر شرط العمل بقوله، ويتسلط كل واحد منهما الخ، وشرط الصيغة بقوله، وشرط فيها لفظ الخ. (قوله: وهو) أي القسم الصحيح، وقوله: أن يشترط اثنان، أي يصح التصرف منهما، كما علمت، وقوله من مال لهما، أي مثلي نقد أو غيره، على ما عرفت (قوله: وسائر الاقسام) أي باقيها، وهو ثلاثة، شركة الابدان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وقوله باطلة، أي لكثرة الغرر فيها، لا سيما شركة المفاوضة، ولخلوها عن المال المشترك، كما ستعرفه (قوله: كأن يشترك اثنان ليكون كسبهما بينهما) أي مكسوبهما ببدنهما خاصة، وإلا كانت عين شركة المفاوضة الآتية، سواء اتفقا حرفة، كخياطين، أو اختلفا فيها، كخياط ورفاء، وهذه تسمى شركة الابدان، وهي باطلة، لعدم المال، فمن انفرد بشئ، فهو له، وما اشتركا فيه يوزع عليهما بنسبة أجرة المثل، بحسب الكسب، وجوزها أبو حنيفة رضي الله عنه مطلقا، ومالك وأحمد رضي الله عنهما مع اتحاد الحرفة (قوله: بتساو أو تفاوت) متعلق بمحذوف حال من الضمير في الخبر: أي حال كون الكسب الكائن بينهما حاصلا بتساو أو تفاوت، أي بحسب ما شرطاه (قوله: أو ليكون بينهما الخ)
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	أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما ربح ما يشتريانه في ذمتهما، أي يشتريه وجيهان في ذمتهما، ومثل ذلك، ما إذا اشتراه وجيه في ذمته وفوض بيعه لخامل والربح بينهما، وأعطى خامل ماله لوجيه ليس له مال ليعمل فيه والربح بينهما، وهذه تسمى شركة الوجوه، من الوجاهة، أي العظمة، والصدارة، وهي باطلة، إذ ليس بينهما مال مشترك، فكل من اشترى شيئا، فهو له، عليه خسره، وله ربحه (قوله: أو ليكون بينهما الخ) أي أو يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما وربحهما ببدنهما أو مالهما: أي من غير خلط، أو معه. وتفارق حينئذ شركة العنان بالشرط المذكور بعد، أو، مانعة خلو، فتجوز الجمع، وقوله وعليهما، أي المشتركين ما يعرض من غرم، قيد في كل من كون الكسب والربح بالبدن، ومن كونهما بالمال، وخرج به، بالنسبة للاول، شركة الابدان، وبالنسبة للثاني، شركة العنان. والمراد، غرم لا بسبب الشركة، كغصب وغيره، وإلا فالغرم بسببها موجود في شركة العنان، وفي الكلام اكتفاء، أي ولهما ما يحصل من غنم، وهذه تسمى شركة مفاوضة، من تفاوضا في الحديث، شرعا فيه جميعا، قال م ر: أو من قوم فوضى، بفتح الفاء، أي مستوين في الامور، ومنه قول الشاعر: لا يصلح الناس فوضى سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا وهي باطلة أيضا، لاشتمالها على أنواع من الغرر، ولعدم وجود المال في بعض صورها، فيختص حينئذ كل بما كسبه ببدنه، إن لم يكن مال، فإن كان هناك مال من غير خلط، فظاهر أن مال كل له، ومع الخلط يكون الزائد بينهما على قدر المالين، ويرجع كل على الآخر بأجرة عمله (قوله: وشرط فيها) أي الشركة. وغيره ذكر الاركان المارة، ثم قال: وشرط في الصيغة، فلو صنع كصنعه لكان أولى. وقوله لفظ: في معناه ما مر، من الكتابة، وإشارة الاخرس. وقوله يدل على الاذن في التصرف، أي بأن يقولا لا اشتركنا وأذنا في التصرف. والمراد، الاذن لمن يتصرف من كل منهما أو من أحدهما، وقوله بالبيع والشراء، متعلق بالتصرف (قوله: فلو اقتصر على اشتركنا) أي على قولهما ذلك قال سم: لو وقع هذا القول من أحدهما مع الاذن في التصرف، فينبغي أن لا يكفي، لانه عقد متعلق بمالهما، فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين، بل لا بد معه من وقوعه من الآخر، أو قبوله، وفاقا للرملي. اه. بتصرف (قوله: لم يكف عن الاذن فيه) أي في التصرف لاحتمال أن يكون إخبارا عن حصول الشركة (قوله: ويتسلط كل واحد منهما) أي الشريكين، وهو شروع في شروط العمل (قوله: بلا ضرر) أي في المال المشترك، وهو متعلق بيتسلط (قوله: بأن يكون) تصوير لعدم وجود ضرر أصلا. ولو قال ويتسلط كل واحد منهما بمصلحة، لكان أخصر. وعبارة المنهج، وشرط في العمل مصلحة، ثم قال في شرحه، وتعبيري بمصلحة، أولى من قوله بلا ضرر، لاقتضائه جواز البيع بثمن المثل، مع وجود راغب بزيادة. اه. (قوله: ولا يسافر به) قال في فتح الجواد: نعم، إن اشتركا بمفازة، سافر به لمقصده، ولو بلا إذن، للقرينة. اه. (قوله: حيث لم يضطر إليه) أي السفر به، فإن اضطر إليه، سافر به، بل يلزمه في هذه الحالة، كالوديع، وعبارة التحفة، ولا يسافر به، حيث لم يعطه في السفر، ولا اضطر إليه لنحو قحط أو خوف، ولا كان من أهل النجعة. اه. وقوله لنحو قحط، أي في بلده، وقوله أو خوف، أي من حريق، أو نهب (قوله: ولا يبضعه) بضم التحتية فسكون الموحدة، أي يجعله بضاعة يدفعه لمن يعمل لهما فيه، ولو متبرعا، لانه لم يرض بغير يده. اه. تحفة (قوله: بغير إذنه) متعلق بكل من يسافر ومن يبضع، وإن كان ظاهر عبارته تعلقه بالثاني فقط، أي لا يسافر بغير إذنه ولا يبضعه بغير إذنه، فإن كان بإذنه، صح، ولا ضمان، لكن مجرد الاذن في السفر، لا يتناول ركوب البحر، بل لا بد من النص عليه، أو تقوم عليه قرينة
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	(قوله: فإن سافر به) أي من غير إذنه، وقوله صح تصرفه، أي لبقاء الاذن فيه (قوله: أو أبضعه) معطوف على سافر، أي أو إن أبضعه، بدفعه الخ. تصوير للابضاع، كما عرفت، وقوله بلا إذن، متعلق بأبضعه. وقوله ضمن أيضا، جواب أن المقدرة بعد أو (قوله: والربح والخسران بقدر المالين) أي باعتبار القيمة، لا الاجزاء، فلو خلط قفيزا بمائة، وقفيزا بخمسين، فهي أثلاث، لصاحب الاول، ثلثان، ولصاحب الثاني ثلث. (قوله: فإن شرطا خلافه) أي خلاف ما ذكر، كأن شرطا تساوي الربح والخسران مع تفاوت المالين، أو شرطا تساوي المالين مع التفاوت في الربح والخسران، وقوله فسد العقد، أي لمخالفة ذلك موضوعها (قوله: فلكل على الآخر أجرة عمله له) أي وإذا فسد العقد يكون لكل على الآخر أجرة عمله بحسب ماله، فإذا كان لاحدهما ألفان، وللآخر ألف، وأجرة عمل كل منهما مائة، فثلثا عمل الاول في ماله، وثلثه على الثاني، وعمل الثاني بالعكس، فللاول عليه ثلث المائة، وله على الاول ثلثاها، فيقع التقاص بثلثها، ويرجع على الاول بثلثها، وقد يقع التقاص إن استويا في المال والعمل، قال في التحفة، نعم، إن تساويا مالا، وتفاوتا عملا، وشرط الاقل للاكثر عملا لم يرجع بالزائد، إن علم الفساد، وأنه لا شئ في الفاسد، لانه عمل غير طامع في شئ، كما لو عمل أحدهما فقط في فاسدة. اه. (قوله: ونفذ التصرف منهما) أي من الشريكين. وقوله مع ذلك، أي مع فساد العقد، أي ويكون الربح والخسران على قدر المالين بعد إخراج أجرة عمل كل منهما وقوله للاذن، أي لوجود الاذن في التصرف، وهو علة لنفوذ التصرف (قوله: وتنفسخ) أي الشركة، وذلك لانها عقد جائز من الجانبين، فهي كالوكالة. وقوله بموت أحدهما وجنونه، أي وإغمائه، والحجر عليه بسفه أو فلس (قوله: ويصدق) أي الشريك في دعوى الرد إلى شريكه، وذلك لان يده أمانة، كالمودع، والوكيل، فيصدق في ذلك، وقوله في الخسران، أي وفي قدر الربح، وقوله والتلف: أي ويصدق في التلف، لكن على التفصيل المتقدم بيانه (قوله: وفي قوله اشتريته لي أو للشركة) أي ويصدق فيما إذا اشترى الشريك شيئا، وقال اشتريته للشركة أو لنفسي، وكذبه الآخر، لانه أعرف بقصده، قال في التحفة: نعم، لو اشترى شيئا فظهر عيبه، وأراد رد حصته، لم يقبل قوله على البائع أنه اشتراه للشركة، لان الظاهر، أنه اشتراه لنفسه، فليس له تفريق الصفقة عليه. اه. (قوله: لا في قوله اقتسمنا الخ) أي لا يصدق في ذلك، لان الاصل عدم القسمة، قال في التحفة: وإنما قبل قوله في الرد، مع أن الاصل عدمه، لان من شأن الامين قبول قوله فيه توسعة عليه. اه. (قوله: شاركه الآخر) أي لاتحاد الجهة، وهي الارث (قوله: ولو باع شريكان عبدهما) أي أو وكل أحدهما الآخر فباعه (قوله: لم يشاركه الآخر) فرق في التحفة بين هذه والتي قبلها، بأن المشترك بنحو الشراء يتأتى فيه تعدد الصفقة المقتضي لتعدد العقد وترتب الملك، فكان كل من الشريكين فيه كالمستقل، ولان حقه لا يتوقف وجوده على وجود غيره، فإذا قبض قدر حصته، أو بعضها، فاز به، بخلاف نحو الارث، فإنه حق يثبت في الورثة دفعة واحدة، من غير أن يتصور فيه ترتب ولا توقف، فكان جميعه كالحق الذي لا يمكن تبعيضه، فلم يختص قابض شئ منه به. اه. (قوله: أفتى النووي - كابن الصلاح - فيمن غصب نحو نقد الخ) ساق الافتاء المذكور في التحفة، ثم قال: ويأتي لذلك تتمة قبيل الاضحية، ولا بأس بذكرها، تتميما للفائدة، وهي ما نصه، لو اختلط مثلي حرام، كدرهم أو دهن، أو حب
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	بمثله له، جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة، ويتصرف في الباقي ويسلم الذي عزله لصاحبه إن وجد، وإلا فلناظر بيت المال، واستقل بالقسمة على خلاف المقرر في الشريك للضرورة، إذ الفرض، الجهل بالمالك، فاندفع ما قيل يتعين الرفع للقاضي ليقسمه عن المالك، وفي المجموع، طريقه أن يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه، ويتصرف في الباقي بما أراد، ومن هذا، اختلاط أو خلط نحو دراهم لجماعة، ولم يتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم، وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه، باطل. الخ. اه. (قوله: بأن له الخ) متعلق بأفتى. وقوله إفراز: أي فصل وإخراج. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في أحكام الشفعة أي في بيان بعض أحكام الشفعة، وهي بإسكان الفاء، وحكي ضمها، لغة من الشفع، ضد الوتر، فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا، بضم نصيب شريكه إليه، أو من الشفاعة، لان الاخذ بها كان جاهلية. وشرعا، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة فيما ملك بعوض. وشرعت لدفع الضرر: أي ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق في الحصة السائرة إليه لو قسم، كالمصعد، والمنور، والبالوعة، وغير ذلك، وهذا الضرر كان يمكن حصوله قبل البيع، وكان من حق الراغب في البيع أن يخلص صاحبه منه بالبيع له، فلما باع لغيره، سلطه الشارع على أخذه منه قهرا، والاصل فيها خبر البخاري: قضى رسول الله (ص) بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة أي حكم رسول الله (ص) بالشفعة بالمشترك الذي لم تقع فيه القسمة بالفعل، مع كونه يقبلها لان الاصل في النفي بلم، أن يكون في الممكن بخلافه بلا، واستعمال أحدهما محل الآخر، تجوز، كما في قوله تعالى: * (لم يلد، ولم يولد) * (1) أي لا يلد، ولا يولد، وكما في قوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * (2) أي لم يمسه. وقوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، أي فإذا وقعت حدود القسمة بين الشريكين، وبينت الطرق، فلا شفعة، وهذا كناية عن حصول القسمة، فكأنه قال: فإذا قسم، فلا شفعة، وأركانها ثلاثة: شفيع، وهو الآخذ، ومشفوع، وهو المأخوذ، ومشفوع منه، وهو المأخوذ منه، وشرط في الشفيع، أن يكون شريكا بخلطة الشيوع، لا بالجوار، فلا شفعة لجار الدار، ملاصقا كان أو غيره، خلافا للامام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه أثبتها للجار فلو قضى بها حنفي للجار، ولو شافعيا، لم ينقض حكمه، وشرط في المشفوع، أن يكون مما ينقسم، أي مما يقبل القسمة إذا طلبها الشريك، دون ما لا ينقسم، كحمام صغير، وطاحون صغيرة، ودار، وحانوت، وساقية كذلك، والضابط في ذلك، أن ما يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، بحيث لا يمكن جعل الحمام حمامين، ولا الطاحون طاحونين، وهكذا، لا تثبت فيه الشفعة، وما لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، بل يكون بحيث ينتفع به بعد القسمة إذا طلبها الشريك من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها، كطاحون، وحمام كبيرين، بحيث يمكن جعلهما طاحونين وحمامين، تثبت فيه الشفعة، وشرط فيه أيضا، أن يكون مما لا ينقل من الارض، فلا شفعة فيما ينقل، وشرط في المشفوع منه، تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ، فيكفي في أخذ الشفيع بالشفعة، تقدم سبب ملكه عن سبب ملك المأخوذ منه، وإن تقدم ملكه على ملك الآخذ، فلو باع أحد الشريكين نصيبه لزيد بشرط الخيار للبائع، أو لهما فباع الآخر نصيبه لعمرو في زمن الخيار بيع بت، فالشفعة للمشتري الاول، وهو زيد، إن لم يشفع بائعه على المشتري الثاني، وهو عمرو، لتقدم سبب ملك الاول عن سبب ملك الثاني. فلو اشترى اثنان دارا، أو بعضها معا، فلا شفعة لاحدهما على الآخر، لعدم السبق، وليست الصيغة ركنا فيها، لانها، كما تقدم، حق تملك، أي استحقاقه، وهو لا يتوقف ثبوته على صيغة، نعم تجب في التملك، فلا يملك الشفيع الشقص، إلا بلفظ يشعر به، كتملكت، أو أخذت بالشفعة، وسيذكره الشارح بقوله، ولا يملك الشفيع إلا
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	بلفظ الخ (قوله: إنما ثبت الشفعة لشريك) أي ولو كان مكاتبا، أو غير عاقل، كمسجد له شقص لم يوقف باعه شريكه، فإنه يأخذ له الناظر بالشفعة أو ذميا، وقوله لا جار، أي لخبر البخاري المار، وما ورد فيه، محمول على الجار الشريك، جمعا بين الاحاديث. وقوله في بيع أرض، متعلق بثبت (قوله: مع تابعها) أي إن كان، فلا يقال مفهومه أن الارض الخالية عن التابع لا شفعة فيها، والمراد بالتابع، ما يتبعها في مطلق البيع من بناء، وما يتبعه من باب، ورف سمر، ومفتاح غلق مثبت، وكل منفصل توقف عليه نفع متصل (قوله: كبناء) تمثيل للتابع. وقوله وشجرا، أي رطب على الاوجه. اه. فتح الجواد (قوله: وثمر غير مؤبر) أي عند البيع، فيؤخذ بالشفعة، ولو لم يتفق الآخذ حتى أبر، وعبارة م ر، غير مؤبر، أي عند البيع، وإن كان مؤبرا عند الاخذ، وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته، فإنه يأخذه بالشفعة. اه. وما المؤبر عنده، فلا تثبت فيه الشفعة، لانتفاء التبعية (قوله: فلا شفعة في شجر أفرد الخ) عبارة فتح الجواد مع الاصل، فلا تثبت في منقول غير تابع لما ذكر، وإن بيع مع الارض، كزرع يؤخذ دفعة واحدة، ولا في تابع كبناء، أو غراس بيع دون أرض، وكبناء على سقف، ولو مشتركا، لان المنقول، لا يدوم، فلا يدوم ضرر الشركة فيه، والتابع إذا أفرد عن متبوعه، يشبه المنقول ومن ثم، لو باعها مع الاس أو المغرس فقط، لم تثبت أيضا لان المبيع من الارض هنا، تابع، والمتبوع، وهو البناء والشجر، منقول، ولا في شجر جاف شرط دخوله في بيع أرض لانتفاء التبعية. اه. (قوله: ولا في بئر) عبارة الروض: ولو باع نصيبه من أرض تنقسم، وفيها بئر لا تنقسم، ويسقي منها، ثبتت، أي الشفعة في الارض دونها، أي البئر. اه. (قوله: مع بذل الثمن للمشتري) أي أو رضاه بكون الثمن يكون في ذمة الشفيع، أو قضاء القاضي له بها إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلبه. تتمة: الشفعة على الفور، لانها حق ثبت لدفع الضرر، فكانت كالرد بالعيب، بجامع أن كلا شرع لدفع الضرر، وحينئذ فليبادر الشفيع إذا علم بيع الشقص بأخذه، وتكون المبادرة على العادة، فلا يكلف الاسراع على خلاف العادة، بعدو، أو غيره، ولو كان في الصلاة أو في الحمام، أو في قضاء الحاجة، لم يكلف القطع، بل له التأخير إلى فراغ ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب في الاجارة أي في بيان أحكامها، وشروطها، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها، من آجره، بالمد، يؤجره، إيجارا، ويقال أجره، بالقصر، يأجره، بضم الجيم، وكسرها أجرا، والاصل فيها قبل الاجماع آيات: كقوله تعالى: * (فإن أرضعن لكم، فآتوهن أجورهن) * ووجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن: أمر، والامر للوجوب، والارضاع بلا عقد، تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها، العقد، فتعين الحمل عليه، أي آتوهن أجورهن إذا أرضعن لكم بعقد، وكقوله تعالى: * (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) * وأخبار: كخبر مسلم أنه (ص): نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وكخبر البخاري أنه (ص) والصديق استأجرا رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الاريقط، أي ليدلهما على طريق المدينة لما هاجرا من مكة، لكونهما سلكا طريقا غير الجادة، اختفاء من المشركين، وإسناد الاستئجار للنبي (ص) مجاز عقلي، لان المستأجر، أبو بكر، وأقره عليه النبي (ص)، والمعنى فيها، أن الحاجة داعية إليها، إذ ليس لكل أحد، مركوب، ومسكن، وخادم، وغير ذلك. فجوزت لذلك، كما جوز بيع الاعيان وأركانها ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا عاقد مكر ومكتر، ومعقود عليه أجرة ومنفعة وصيغة إيجاب وقبول، ويشترط في العاقدين ما مر في البائع والمشتري، من الرشد، وعدم الاكراه بغير حق، نعم، يصح استئجار كافر لمسلم، ولو إجارة عين، مع الكراهة، لكن لا يمكن من استخدامه مطلقا، لانه لا يجوز خدمه المسلم للكافر أبدا ويصح إيجار سفيه لما لا يقصد من عمله كالحج لجواز تبرعه، ويشترط في الاجرة والمنفعة ما سيذكره، من كون الاجرة معلومة، ومن كون المنفعة متقومة معلومة، ويشترط في الصيغة جميع ما مر في صيغة البيع، إلا عدم التأقيت، وقد استوفاها الشارح في التعريف، فقوله تمليك منفعة، أي بعقد يستفاد منه الصيغة، ومعلوم أنها تستلزم العاقد، وقوله منفعة مع قوله بعوض، هو المعقود عليه (قوله: هي لغة اسم للاجرة) أي سواء أخذت بعقد أم لا، وقيل لغة، اسم للاثابة، يقال آجرته، بالمد، والقصر، إذا أثبته. ولا مانع من أن يكون لها معنيان في اللغة. اه. ش ق (قوله: وشرعا: تمليك منفعة) أي بعقد، وخرج به، عقد النكاح، لانه لا تملك به المنفعة، وإنما يملك به الانتفاع، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع، ولا يستحق منفعة البضع، بدليل أنها لو وطئت بشبهة، كان المهر لها، لا له، فالعقد على منفعة البضع لا يسمى إجارة، بل يسمى نكاحا. وقوله بعوض: متعلق بتمليك، وخرج به، هبة المنافع والوصية بها وإعارتها، فلا تسمى إجارة، لانها عقد على منفعة بلا عوض، وقوله بشروط آتية، خرج به المساقاة والجعالة، لان من الشروط الآتية، كون العوض معلوما، وهما لا يشترط فيهما علم العوض، وإن كان قد يكون معلوما، كمساقاة على ثمرة موجودة، وجعالة على معلوم، فاندفع ما ورد على التعريف المذكور بأنه غير مانع، لصدقه على الجعالة وعلى المساقاة، نعم، يرد عليه بيع حق الممر، فإنه تمليك منفعة بعوض معلوم، وهو بيع، لا إجارة، وأجيب عنه بأنه ليس بيعا محضا، بل فيه شوب إجارة، وإنما سمي بيعا، نظرا لصيغته فقط، فهو إجارة معنى، وعلم من قوله تمليك منفعة، أن مورد الاجارة، المنفعة، سواء وردت على العين، كآجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة، كألزمت ذمتك
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	حملي إلى مكة بدينار، ولا يجب قبض الاجرة في المجلس في الواردة على العين، وتصح الحوالة بها، وعليها، والاستبدال عنها، وأما الواردة على الذمة، فيشترط فيها قبض الاجرة في المجلس، ولا تصح الحوالة بها، ولا عليها، ولا الاستبدال عنها، لانها سلم في المنافع، فتجري فيها أحكام السلم (قوله: تصح إجارة بإيجاب) شروع في بيان الصيغة، وهي إما صريحة، كآجرتك، أو أكريتك هذا، أو منافعه، أو ملكتكها سنة بكذا، فيقبل المكتري، أو كناية، كجعلت لك منفعته سنة بكذا، أو اسكن داري شهرا بكذا، ومنها، الكتابة، والاصح منع انعقادها بقوله بعتك أو اشتريت منفعتها، لان لفظ البيع والشراء موضوع لتمليك العين، فلا يستعمل في المنفعة. وجرى م ر على أنه ليس صريحا ولا كناية، وجرى حجر على أنه كناية، وما ذكره من الصيغ، لاجارة العين وإجارة الذمة، خلافا لمن خصها بإجارة العين، وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك، أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا، أو في دابة صفتها كذا، أو في حملي إلى مكة (قوله: سنة) ظرف لمقدر، أي وانتفع به سنة، فهو على حد قوله تعالى: * (فأماته الله مائة عام) * (1) أي وألبثه مائة عام، وليس ظرفا لآجر وما بعده، لانه إنشاء، وهو ينقضي بانقضاء لفظه، فلا يبقى سنة مثلا، قال في التحفة: فإن قلت: يصح جعله ظرفا لمنافعه المذكورة، فلا يحتاج لتقدير، وليس كالآية كما هو واضح. قلت: المنافع أمر مرهوم الآن، والظرفية تقتضي خلاف ذلك، فكان تقدير ما ذكر، أولى، أو متعينا اه. ومثله في النهاية. ونازع في ذلك سم، فليراجع وقوله بكذا: أي بعشرة مثلا، وأفهم كلامه أنه لا بد من التأقيت، وذكر الاجرة، لانتفاء الجهالة حينئذ، ولا يشترط أن يقول من الآن (قوله: إن خلاف المعاطاة يجري في الاجارة الخ) أي فالمعتمد أنها لا تصح فيها، ومقابله تصح، فلو أعطى مالك الدار الاجرة، وسلم له المالك المفاتيح، وسكن فيها من غير صيغة، كانت إجارة صحيحة على هذا، وفاسدة على الاول (قوله: وإنما تصح الاجارة بأجر) قدر متعلق الجار والمجرور، لئلا يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد، وقوله بأجر، أي بعوض، وقوله صح كونه ثمنا، أي بأن يكون طاهرا منتفعا به، مقدورا على تسلمه، فلا يصح جعل نجس العين والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، وغير المنتفع به، وغير المقدور على تسلمه، كالمغصوب، أجرا، أي عوضا، لان لا يصح جعله ثمنا (قوله: معلوم للعاقدين) صفة ثانية لاجر من الوصف بالمفرد بعد الوصف بالجملة. وقوله قدرا، أي كعشرة، وقوله وجنسا، أي كذهب أو فضة. وقوله وصفة أي كصحيح أو مكسر، ولا يقال يشكل على اشتراط العلم، صحة الاستئجار للحج بالنفقة، وهي مجهولة، كما جزم به في الروضة، لانا نقول ليس ذاك بإجارة، بل نوع جعالة، وهي يغتفر فيها الجهل بالجعل، وقيل إنه مستثنى توسعة في تحصيل العبادة، وقوله إن كان أي ذلك الاجر في الذمة، أي التزم في الذمة، وهو قيد في اشتراط العلم في الاجر (قوله: وإلا كفت معاينته) أي وإن لم يكن في الذمة بأن كان معينا أغنت معاينته، أي رؤيته، عن علم جنسه، وقدره، وصفته (قوله: في إجارة العين أو الذمة) الظاهر أنه متعلق بكل من معلوم ومن كفت معاينته، والمعنى، يشترط في الاجر أي العوض، أن يكون معلوما، إذا كان في الذمة، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة، فإن لم يكن الاجر في الذمة، كفت معاينته، سواء كانت الاجارة في العين، أو في الذمة أيضا (قوله: فلا يصح إجارة دار ودابة الخ) أي للجهل في ذلك، قال في شرح المنهج: فإن ذكر معلوما، وأذن له خارج العقد في صرفه في العمارة أو العلف، صحت. اه. وقوله خارج العقد، فإن كان في صلبه، فلا يصح، كآجرتكها بدينار على أن تصرفه في عمارتها أو علفها للجهل بالصرف، فتصير الاجرة مجهولة، فإن صرف وقصد
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	الرجوع رجع، وإلا فلا. اه. بجيرمي، وقوله بعمارة لها: أي للدار، وهو راجع للاول، وقوله علف، بسكون اللام، وفتحها، وهو بالفتح، ما يعلف به، وهو راجع للثاني، فهو على اللف والنشر المرتب (قوله: ولا استئجار لسلخ) أي ولا يصح استئجار لسلخ شاة بأخذ الجلد، ولا استئجار لطحن نحو بر بأخذ بعض الدقيق، وذلك للجهل بثخانة الجلد، وبقدر الدقيق، ولعدم القدرة على الاجرة حالا، وخرج بقوله ببعض الدقيق، ما لو استأجره ببعض البر ليطحن باقيه، فلا يمتنع، كما قاله ع ش (قوله: منفعته) متعلق بتصح: أي إنما تصح الاجارة في منفعة، وذكر لها أربعة شروط: كونها متقومة، وكونها معلومة، وكونها واقعة للمكتري، وكونها غير متضمنة استيفاء عين قصدا، وبقي عليه خامس: وهو كونها مقدورة التسلم حسا وشرعا، فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للارضاع (قوله: أي لها قيمة) أي ليحسن بذل المال في مقابلتها، وإلا بأن كانت محرمة أو خسيسة، كان بذل المال في مقابلتها سفها، وأفاد بهذا التفسير، أنه ليس المراد بالمتقوم ما قابل المثلي، بل كل ما كان له قيمة، ولو كان مثليا (قوله: معلومة عينا) أي في إجارة العين. وقوله وقدرا، أي فيهما. وقوله وصفه، أي في إجارة الذمة. قال البجيرمي: والمراد بعلم عين المنفعة وقدرها وصفتها، علم محلها كذلك، بدليل تمثيله بعد، بأحد العبدين اه. ثم التقدير للمنفعة، إما بالزمان، كسكنى الدار، وتعليم القرآن مثلا سنة، أو بمحل عمل، كركوب الدابة إلى مكة، وكخياطة هذا الثوب، فلو جمعها، كأن استأجره ليخيط الثوب بياض النهار، لم يصح، لان المدة قد لا تفي بالعمل (قوله: واقعة للمكتري) أي واقعة تلك المنفعة للمكتري أو المستأجر (قوله: غير متضمن) الاولى أن يقول غير متضمنة، بتاء التأنيث، وتكون غير صفة لمنفعة، أو حالا من ضميرها. وعبارة المنهج: لا تتضمن، بالتاء الفوقية، وهي ظاهرة، وقوله بأن لا يتضمنه العقد، مثله في شرح المنهج، وهو تصوير لعدم تضمن المنفعة، أي استيفائها لاستيفاء العين قصدا (قوله: وخرج بمتقومة الخ) شروع في بيان المحترزات (قوله: فلا تصح اكتراء بياع) أي دلال، وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض ؟ وفي المنهاج إسقاطه، وهو أولى، قال في فتح الجواد، والفعل الذي لا تعب فيه، كالكلمة التي لا تعب فيها، نعم، في الاحياء يجوز أخذ الاجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف، أي وإن لم يكن فيها مشقة، لان من شأن هذه الصنائع، أن يتعب في تحصيلها بالاموال وغيرها، بخلاف الاقوال. اه. (قوله: على الاوجه) راجع للكلمات اليسيرة. وقوله ولو إيجابا، أي ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابا وقبولا، فلا يصح الاستئجار عليها (قوله: وإن روجت) أي تلك الكلمات أو الكلمات الصادرة من البياع. وفي القاموس، راج، رواجا، نفق وروجته ترويجا نفقته. اه. (قوله: إذ لا قيمة لها) أي الكلمة أو الكلمات اليسيرة، وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذكر (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا، أي عدم الصحة فيما ذكر، بمبيع مستقر القيمة في البلد، وفي النهاية خلافه، ونصها، وشمل كلام المصنف ما كان مستقر القيمة، وما لم يستقر، خلافا لمحمد بن يحيى، إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه. وقوله خلافا لمحمد بن يحيى: أي حيث قال محل عدم صحة الاجارة على كلمة لا تتعب، إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة. اه. ع ش (قوله: بخلاف نحو عبد وثوب) أي بخلاف الاكتراء على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة، لاجل بيع نحو عبد أو ثوب، فإنه يصح، لانه ليس مستقر القيمة، وهذا يقتضي الصحة مع عدم التعب في ذلك. وقال سم: بخلافه، وهو أنه إن كان فيه تعب، صح، وإلا فلا فرق. اه. بالمعنى وقوله مما يختلف
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	الخ، بيان لنحو. وقوله باختلاف متعاطيه، أي مشتريه (قوله: فيصح استئجاره عليه) أي على بيعه. والمراد على التلفظ بكلمة أو كلمات يسيرة لاجل بيعه، كما علمت، قال ع ش: وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة، فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها، ولا مقدار الزمان الذي يصرف فيه التردد للنداء، ولا الامكنة التي يتردد إليها. اه. (قوله: وحيث لم يصح) أي اكتراء بياع الخ: بأن كان على كلمة، أو كلمات لا تتعب، مع كون الثمن مستقر القيمة. وقوله فإن تعب، أي البياع، ولا يخفى أن الصورة مفروضة في الاكتراء على ما لا يتعب حتى لا يصح، فيكون التعب هذا عارضا غير الذي انتفي من أصل العقد وبه يندفع ما يقال إن في كلامه تنافيا، فتأمل (قوله: فله أجرة المثل) أي وإن كان ذلك غير معقود عليه، لان المعقود لما لم يتم إلا به عادة، نزل منزلته، فلم يكن متبرعا به، لانه عمل طامعا في عوض، وقوله وإلا فلا، أي وإن لم يتعب بما ذكر، فليس له أجرة المثل (قوله: إذ لا كلفة في ذلك) أي في مجرد تلقين الجواب، أي وما لا كلفة فيه لا يصح الاستئجار عليه (قوله: وسبقه) أي ابن زياد. وقوله العلامة عمر الفتى، بفتح التاء المخففة، وهو من العلماء المحققين، وله قبر مشهور، يزار في بيد. وقوله بالافتاء بالجواز أي جواز أخذ القاضي الاجرة (قوله: إن لم يكن) أي القاضي ولي المرأة (قوله: فقال) أي العلامة عمر، وقوله إذا لقن، أي القاضي، وقوله صيغة النكاح، أي لقن الولي الايجاب ولقن الزوج القبول (قوله: فله) أي للقاضي، وقوله أن يأخذ ما أنفقا، أي القاضي والمذكور من الولي والزوج، وقوله وإن كثر، أي ما اتفقا عليه (قوله: وإن لم يكن لها) أي للمرأة ولي غيره أي القاضي (قوله: لوجوبه) أي الايجاب عليه، أي القاضي. (وقوله: حينئذ) أي حين إذ لم يكن لها ولي غيره (قوله: وفيه نظر) أي في الافتاء بالجواز بالقيد المذكور نظر، وقوله لما تقرر آنفا، أي من أنه لا كلفة في ذلك حتى يصح أخذ الاجرة عليه (قوله: ولا استئجار دراهم الخ) معطوف على إكتراء بياع: أي ولا يصح استئجار دراهم ودنانير. (وقوله: غير المعراة) أي المجعول فيها عرا، وسيذكر محترزه. (وقوله: للتزيين) أي لاجل التزيين بها، أي أو الوزن بها أو الضرب على سكتها، ولو قال لنحو التزيين، كما في العلة بعد، لكان أولى (قوله: لان منفعة نحو التزيين بها) إضافة منفعة إلى ما بعده للبيان، أي منفعة هي نحو التزيين، والمراد من التزيين، التزين بها، (وقوله: لا تقابل بمال) أي فهي غير متقومة وعبارة المغني، لان منفعة التزيين بالنقد غير مقومة، فلا تقابل بمال. اه. (قوله: وأما المعراة) مثلها المثقوبة، بناء على أنه يحل التزيين بها، أما على أنه لا يحل، فيحرم استئجارها. قال سم: والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه. (قوله: لانها) أي الدراهم أو الدنانير، (وقوله: حينئذ) أي حين إذ كانت معراة (قوله: بمعلومة) أي وخرج بمعلومة فهو معطوف على بمتقومه، وكذا يقال فيما بعده، (وقوله: استئجار المجهول) كان الاولى إسقاط المضاف، على وفاق ما قبله وما بعده (قوله: إحدي الدارين) أي أو الثوبين، (وقوله: باطل) خبر آجرتك (قوله: وبواقعة للمكتري) أي وخرج بواقعة للمكتري، أي المستأجر (قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه، ولا يستحق الاجير شيئا، وإن عمل طامعا، كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح
	

	[ 133 ]
	الاستئجار له، لا أجرة لفاعله، وإن عمل طامعا. اه. نهاية. قال ع ش: ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت، كالامراء، أنهم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة، فلا يستحقون معلوما، لان هذه إجارة فاسدة، وما كن فاسدا، لكونه ليس محلا للصحة أصلا، لا شئ فيه للاجير، وإن عمل طامعا، فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا، ما دام يصلي، فيستحقه عليه. اه. (قوله: تجب فيها نية) أي تجب في تلك العبادة نية، ولا فرق بين أن تكون النية للعبادة نفسها أو لمتعلقها كالامامة، فإن النية، وإن لم تجب فيها، فهي واجبة في متعلقها، وهو الصلاة (قوله: غير نسك) بجر غير، صفة لعبادة، وبنصبه حال من ضمير فيها، وأما النسك، فيجوز الاستئجار له سواء كان حجا أو عمرة، ويتبعهما صلاة ركعتي نحو الطواف، لوقوعهما عن المستأجر، ومثله، تفرقه زكاة، وكفارة، وذبح، وتفرقه أضحية، وهدى، وصوم عن ميت، فيجوز الاستئجار لها وإن توقفت على النية، لما فيها من شائبة المال (قوله: لان المنفعة الخ) تعليل لعدم صحة الاستئجار للعبادة المذكورة، (وقوله: في ذلك) أي في العبادة (قوله: والامامة) معطوف على كالصلاة، أي وكالامامة، وفي البجيرمي ما نصه: قال ح ل، ولا يبعد أن تكون الخطبة كالامامة. اه. وما يقع من أن الانسان يستنيب من يصلي عنه إماما بعوض، فذاك من قبيل الجعالة. اه. (قوله: كالاذان والاقامة) أي معا، أو الاذان وحده، وتدخل الاقامة تبعا، وعبارة فتح الجواد، وأذان وإقامة أوله فتدخل تبعا، لا لها وحدها قالوا: لعدم الكلفة. اه. وفي البجيرمي، ويدخل في الاذان الاقامة، ولا تجوز الاجارة لها، أي الاقامة وحدها، كذا قاله الرافعي، ولا يخلو عن وقفة. اه. قال ع ش: وينبغي أن يدخل في مسمى الاذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد ذلك في غير المغرب لانهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف. اه. (قوله: فيصح الاستئجار عليه) الضمير يعود على ما: أي فيصح الاستئجار على ما لا يحتاج لنية. (وقوله: والاجرة) مقابلة لجميعه الضمير يعود على ما أيضا، لكن باعتبار بعض أفراده، وهو الاذان، إذ أفراد ما لا يحتاج لنية كثيرة، ولا يناسب منهما إلا الاذان، بدليل قوله مع رعاية الوقت (وقوله: مع نحو رعاية الوقت) دخل تحت لفظ نحو كل ما له تعلق بالاذان، كرفع الصوت، وكالصلاة والسلام بعده في غير المغرب، كما تقدم، وعبارة الروض وشرحه، والاجرة تؤخذ عليه بجميع صفاته، لا على رفع الصوت، ولا على رعاية الوقت، ولا على الحيعلتين، كما قيل بكل منها. اه. وهي مخالفة لكلام الشارح، إلا أن يكون مراده، لا على رفع الصوت وحده الخ. (قوله: وتجهيز الميت) معطوف على الاذان، أي وكتجهيز الميت (قوله: تعليم القرآن الخ) معطوف أيضا على الاذان، أي وكتعليم القرآن. وقوله كله أو بعضه، أي مع تعيين ذلك البعض، وإلا فلا يصح قال في الروض وشرحه: لو استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا، لم يصح، حتى يعينها، لتفاوتها في الحفظ والتعليم، صعوبة وسهولة، ولو عين سورة كاملة: أغنى عن ذكر الآيات، وحتى يكون المتعلم مسلما، أو كافرا يرجى إسلامه، إذ غيره: لا يجوز تعليمه القرآن، فلا تجوز الاجارة له، ثم قال: لو كان المتعلم ينسى ما يتعلمه، فهل عليه أي الاجير، إعادة تعليمه، أو لا. يرجع فيه إلى العرف الغالب، فإن لم يكن عرف غالب، فالاوجه اعتبار ما دون الآية، فإذا علمه بعضها فنسيها قبل أن يفرغ من باقيها، لزم الاجير إعادة تعليمها. اه. (قوله: وإن تعين) أي التعليم على المعلم، بأن لم يوجد غيره، وهو غاية المقدر، أي ويصح الاستئجار على تعليم القرآن، وإن تعين عليه، (وقوله: للخبر الصحيح) تعليل لذلك المقدر (قوله: أجرا) أي أجرة (قوله: يصح الاستئجار الخ) حاصل ما ذكره أربع صور، وإن كان قوله الآتي ومع ذكره في القلب صورة مستقلة، وهي القراءة عند القبر، والقراءة لا عنده، لكن مع الدعاء عقبها، والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب، وخرج بذلك، القراءة لا مع أحد
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	هذه الاربعة، فلا يصح الاستئجار لها، ولو استؤجر لها، فقرأ جنبا، ولو ناسيا، لم يستحق شيئا، لان القصد بالاستئجار لها، حصول ثوابها، لانه أقرب إلى نزول الرحمة، وقبول الدعاء عقبها، والجنب، لا ثواب له على قراءته، بل على قصده في صورة النسيان، وقوله لقراءة القرآن عند القبر، أي مدة معلومة، أو قدرا معلوما، وإن لم يعقبها بالدعاء للميت، أو لم يجعل أجرها له، لعود منفعتها إليه بنزول الرحمة في محلها. اه. فتح الجواد (قوله: أو مع الدعاء) معطوف عند القبر، وكذا قوله أو بحضرة مستأجر، أي أو عند غير القبر مع الدعاء، وقوله بمثل ما حصل له، أي للقارئ وقوله من الاجر، بيان لما. وقوله له أو لغيره، تعميم في المدعو له، وهو متعلق بالدعاء، أي أو مع الدعاء بمثل ما حصل للقاري من الاجر، سواء كان ذلك الدعاء للميت أو لغير، كالمستأجر، وعبارة التحفة فيها إسقاط له الاولى، وإبدال اللام بالباء من لغيره، ونصها، أو مع الدعاء بمثل ما حصل من الاجر له أو بغيره. اه. وكتب سم ما نصه: قوله أو بغيره عطف على بمثل، والغير كالمغفرة. ش. اه. فلعل في عبارة شارحنا تحريفا من النساخ، تأمل (قوله: عقبها) أي القراءة وهو متعلق بالدعاء (قوله: عين) أي المستأجر زمانا أو مكانا أو لا. أي أنه يصح الاستئجار للقراءة مع الدعاء عقبها، سواء عين المستأجر للاجير زمانا، أو مكانا للقراءة أو لا (قوله: وفيه الثواب له) أي نية القارئ جعل ثواب القراءة له. أي للمدعو له وقوله من غير دعاء، أي عقبها. وقوله لغو: أي لان ثواب القراءة للقارئ، ولا يمكن نقله للمدعو له (قوله: خلافا لجمع) أي قالوا إنه ليس بلغو، فعليه تصح الاجارة ويستحق الاجرة (قوله: وإن اختار السبكي ما قالوه) عبارة شرح الروض. بعد كلام. قال السبكي تبعا لابن الرفعة، بعد حمله كلامهم على ما إذا نوى القارئ أن يكون ثواب قراءته للميت بغير دعاء، على أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط، أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه، إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعه، وأقر النبي (ص) ذلك بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد، كان نفع الميت بها أولى، لانه يقع عنه من العبادات بغير إذنه، ما لا يقع عن الحي. اه. (قوله: وكذا أهديت الخ) أي وكذلك ما ذكر لغو، لعدم الدعاء (قوله: ومع ذكره في القلب حالتها) أي القراءة، وهو معطوف على بحضرة المستأجر، وهو يفيد أنه لا بد من اجتماع المستأجر، وذكره في القلب، ولا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر، وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر: خلافه، فإن كان قوله ومع ذكره الخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله، فلا إشكال. اه. سم. بتصرف (قوله: وذلك لان موضعها) أي وإنما صح الاستئجار لقراءة القرآن مع أمر من هذه الامور، لان موضعها أي القراءة، موضع بركة، وهو علة لصحة الاستئجار عند القبر. وقوله والدعاء بعدها أقرب إجابة، علة لصحته مع الدعاء عقبها، وقوله وإحضار الخ. علة لصحته بحضرة المستأجر، فهو على اللف والنشر المرتب (قوله: وألحق بها) أي بالقراءة. وقوله والدعاء عقبه، معطوف على محض الدعاء، والواو بمعنى مع، أي الاستئجار بمحض الذكر مع الدعاء عقبه، أي الذكر (قوله: ولا يلزمه) أي الاجير (قوله: ما بعده) أي المتروك (قوله: وبأن) معطوف على بأنه، أي وأفتى بعضهم بأن من استؤجر الخ (قوله: أن ذلك) أي ما يقرؤه (قوله: بل الشرط عدم الصارف) أي أن لا
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	يصرف القراءة لغير ما استؤجر عنه (قوله: صرحوا في النذر) أي نذر القراءة. وقوله أن ينوي، أي عند الشروع، وقوله أنها، أي القراءة. وقوله عنه، أي عما نذره (قوله: قلت هنا) أي في الاستئجار للقراءة على القبر (قوله: قرينة صارفة) أي وهي كونه عند القبر (قوله: لوقوعها) متعلق بصارفه، والضمير يعود على القراءة، (وقوله: عما استؤجر له) متعلق بوقوعها، وعن: بمعنى اللام، أي أن هنا قرينة تصرف القراءة لما استؤجر له. اه. رشيدي. بتصرف (قوله: ولا كذلك ثم) أي وليس في النذر قرينة تصرف القراءة لما ذكر، وانظر: لو نذر القراءة عند القبر فمقتضاه أنه لا يحتاج لنية لوجود القرينة. ثم رأيت سم كتب على قول التحفة، قرينة صارفة، ما نصه: إن كانت كونه عند القبر، فقد يرد ما نذر القراءة عنده (قوله: ومن ثم لو استأجر هنا الخ) أي ومن أجل أن عدم وجوب النية لوجود القرينة لو استؤجر لمطلق القراءة على القول بصحته احتاج للنية، فيما يظهر، لفقد القرينة (قوله: وصححناه) أي قلنا بصحة استئجار مطلق القراءة، أي على خلاف ما مر من الحصر في الاربع، والمعتمد عدم الصحة، لان شرط الاجارة، عود منفعتها للمستأجر، وليس هنا منفعة تعود عليه فيما إذا استؤجر لقراءة مطلقة (قوله: أو لا لمطلقها) أي أو استؤجر لا لمطلق القراءة، (وقوله: كالقراءة بحضرته) أي المقروء له، وقوله لم يحتج لها، أي النية (قوله: فذكر القبر) أي في قول بعضهم، من استؤجر لقراءة على قبر، (وقوله: مثال) أي لا قيد، إذ المدار، على وجود القرينة الصارفة، سواء كانت هي كونه عند القبر، أو كونه بحضرة المقروء له، أو غير ذلك. تنبيه: قال في التحفة، ما اعتيد في الدعاء بعد القراءة من: اجعل ثواب ذلك، أو مثله مقدما إلى حضرته (ص)، أو زيادة في شرفه، جائز، كما قاله جماعة من المتأخرين، بل حسن مندوب إليه، خلافا لمن وهم فيه، لانه (ص) أذن لنا بأمره بنحو سؤال الوسيلة له في كل دعاء له بما فيه زيادة تعظيمه الخ. اه. وفي ع ش: فائدة جليلة: وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم، إجعل اللهم ثواب ما قرئ زيادة في شرفه (ص)، ثم يقول، واجعل مثل ثواب ذلك، وأضعاف أمثاله، إلى روح فلان، أو في صحيفته، أو نحو ذلك، هل يجوز ذلك، أم يمتنع، لما فيه من إشعار تعظيم المدعو إليه بذلك، حيث اعتني به فدعا له بأضعاف مثل ما دعا به للرسول (ص) ؟. أقول: الظاهر أن مثل ذلك لا يمتنع، لان الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه الصلاة والسلام، بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره للرحمة منه سبحانه وتعالى، فاعتناؤه به، للاحتياج المذكور، وللاشارة إلى أنه (ص)، لقرب مكانته من الله عزوجل، الاجابة بالنسبة له محققة، فغيره، لبعد رتبته عما أعطيه عليه الصلاة والسلام، لا تتحقق الاجابة له، بل قد لا تكون مظنونة - فناسب تأكيد الدعاء له، وتكريره رجاء الاجابة. اه (قوله: وبغير متضمن الخ) معطوف على بمتقومة، أي وخرج بغير متضمن لاستيفاء عين، ما تضمن استيفاءها: أي استئجار منفعة تضمن استيفاء عين، كاستئجار الشاة للبنها، وبركة لسمكها، وشمعة لوقودها، وبستان لثمرته، فكل ذلك لا يصح. وهذا مما تعم به البلوى، ويقع كثيرا (قوله: لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا) أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للارضاع، فإنه يصح. لان استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الارضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي، وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالاجارة موضوعة للمنافع، وإنما الاعيان تتبع
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	للضرورة. ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، من بيته، أو بيت المرضعة، وتعيين الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلاف الاغراض باختلاف حاله، وكما يصح الاستئجار للارضاع الذي هو الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صبي بما يصلحه، كتعهده بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه (قوله: ونقل التاج السبكي الخ) ضعيف (قوله: صحة إجارة الخ) مفعول اختيار المضاف لفاعله (قوله: وصرحوا) أي الفقهاء. (وقوله: بصحة استئجار قناة) عبارة الروض وشرحه، ويجوز للشخص استئجار القناة، وهي الجدول المحفور للزراعة، بمائها الجاري إليها من النهر، لا إستئجار القرار منها دون الماء، بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل، لانه استئجار لمنفعة مستقبلة. اه (قوله: ويجب على مكر) يعني يتعين لدفع الخيار الآتي، وليس المراد أنه يأثم بذلك لو تركه، كما سيبينه، (وقوله: تسليم مفتاح دار) أي تسليم مفتاح ضبة دار، أي مع الدار، وقوله لمكتر، أي مستأجر، وهو متعلق بتسليم، ويده على المفتاح يد أمانة، فإذا تلف بتقصيره، ضمنه، أو عدمه، فلا (قوله: ولو ضاع) أي المفتاح. (وقوله: وجب على المكري تجديده) أي ولو ضاع من المكتري بتقصيره، لكن عليه القيمة في هذه الحالة، فإن أبى، لم يجبر، ولم يأثم، لكن يتخير المكتري (قوله: والمراد بالمفتاح) أي الذي يجب على المكري (قوله: الغلق المثبت) أي كالضبة المسمرة (قوله: أما غيره) أي أما مفتاح غير الغلق المثبت، فلا يجب تسليمه (قوله: بل ولا قفله) بالجر، عطف على ضمير تسليمه، أي ولا يجب تسليم قفله، ويجوز فيه الرفع، على أنه بعد حذف المضاف أقيم مقامه، فارتفع ارتفاعه، وعبارة الفتح مع الاصل، وعلى مكر أيضا مفتاح لغلق مثبت تبعا له، بخلاف قفل منقول ومفتاحه، وإن اعتيد، وهو أمانة بيده، فلا يضمنه بتلفه بلا تفريط، وجدده إذا ضاع أو تلف، ولو بتقصير، لكن له، مع التقصير، قيمته. اه (قوله: كسائر المنقولات) أي التي في الدار كالابواب المقلوعة السرر، من كل ما لا يدخل في الدار إذا بيعت، والكاف للتنظير في عدم وجوب تسليمه على المكري (قوله: وعمارتها) بالرفع: معطوف على تسليم، أي ويجب على المكري أيضا عمارة الدار (قوله: كبناء) أي للخراب الذي في الدار، وهو تمثيل للعمارة (قوله: وتطيين سطح) أي وضع الطين فيه (قوله: ووضع باب) أي انقلع، ومثله، وضع ميزاب، وإعادة رخام، سواء قلعه المكري، أو غيره، قال في التحفة: ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة، لانها غرض مقصود (قوله: وإصلاح منكسر) أي من الاخشاب المغلقة، أو غير الاخشاب (قوله: وليس المراد بكون ما ذكر) أي من تسليم مفتاح الدار، ومن عمارتها (قوله: أنه) أي المكري. (وقوله: يأثم بتركه) أي كما هو تفسير الوجوب شرعا (قوله: أو أنه يجبر عليه) أي على ما ذكر، فالضمير يعود على ما وليس عائدا على الترك، كما هو ظاهر، أي وليس المراد بكون ما ذكر واجبا، أنه يجبر عليه. قال البجيرمي: ومحل عدم وجوب العمارة في حق من يؤجر مال نفسه، أما الوقف، فيجب على الناظر العمارة، حيث كان فيه ريع - وفي معناه: المتصرف بالاحتياط - كولي المحجور عليه، بحيث لو لم يعمر، فسخ المستأجر الاجارة، وتضرر المحجور عليه. اه (قوله: بل إنه الخ) أي بل المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري، أنه إن تركه ثبت الخيار للمكتري. (والحاصل) المراد بالوجوب: التعين بالنسبة لدفع الخيار، كما علمت (قوله: كما بينته) أي هذا المراد (قوله:
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	فإن بادر) أي المكري. (وقوله: وفعل ما عليه) أي وفعل الامر الذي وجب عليه، من تسليم المفتاح وعمارة الدار، أي قبل مضي مدة لمثلها أجرة (قوله: فذاك) أي واضح، وهو جواب إن (قوله: وإلا) أي وإن لم يبادر بفعل ما عليه، فللمكتري خيار، أي فإن شاء فسخ عقد الاجارة، وإن شاء أمضاه (قوله: إن نقصته المنفعة) أي بعدم العمارة وإصلاح الخلل، وذلك لتضرره بنقصها. قال في شرح المنهج: نعم، إن كان الخلل مقارنا للعقد، وعلم به، فلا خيار له. اه (قوله: وعلى مكتر تنظيف عرصتها) معطوف على قوله على مكر الخ، من عطف المفردات، أي ويجب على مكتر ذلك، وليس المراد بالوجوب أنه يلزم المكتري نقله، بل المراد أنه لا يلزم المؤجر ذلك، (وقوله: من كناسة وثلج) متعلق بتنظيف، أي يجب تنظيفها من الكناسة ومن الثلج، أما الكناسة، وهي ما تسقط من القشور، والطعام، ونحوهما، فلحصولها بفعله، وأما الثلج، فللتسامح بنقله عرفا. وفي البجيرمي ما نصه: (والحاصل) أن إزالة الكناسة كالرماد، وتفريغ نحو الحش كالبالوعة، على المؤجر مطلقا، إلا ما حصل منها بفعل المستأجر، فعليه في الدوام، وكذا بعد الفراغ في نحو الكناسة، لجريان العادة بنقلها شيئا فشيئا، وليس المراد بكون شئ من ذلك على المستأجر بمعنى نقله إلى نحو الكيمان، بل المراد جمعه في محل من الدار معتاد له فيها، ويتبع في ربط الدوات، العادة. ق ل. قال م ر: وبعده انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة. اه (قوله: والعرصة الخ) عبارة المصباح، عرصة الدار، ساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، والجمع عراص، مثل كلبة، وكلاب، وعرصات، مثل سجدة، وسجدات، وفي التهذيب، وسميت ساحة الدار عرصة لان الصبيان يعرصون فيها، أي يلعبون ويمرحون. اه بحذف (قوله: وهو) أي المكتري أمين على العين المكتراة، أي سواء انتفع بها أم لا، إذ لا يمكن استيفاء المنفعة بدون وضع يده عليها، ومع ذلك لو ادعى على المؤجر، لم يصدق، إلا ببينة، لان القاعدة، أن كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، صدق بيمينه، إلا المرتهن، والمستأجر (قوله: وكذا بعدها) أي وكذلك يكون أمينا فيها بعد مدة الاجارة (وقوله: ما لم يستعملها) قيد في كونه أمينا فيها بعد مدة الاجارة وسيأتي محترزه (قوله: استصحابا لما كان) علة لقوله وكذا بعدها، أي وإنما يكون أمينا بعدها أيضا استصحابا لما كان، أي من أمانته قبل انقضائها (قوله: ولانه لا يلزمه الرد) أي بعد انقضائها، أي وإذا لم يلزمه الرد بعد ذلك، بقي على ما كان عليه من الامانة، وقوله ولا مؤنته، أي الرد (قوله: بل لو شرط أحدهما) أي الرد أو المؤنة في العقد. (وقوله: عليه) أي على المكتري، (وقوله: فسد العقد) أي عقد الاجارة، وهو جواب لو (قوله: وإنما الذي عليه الخ) أي وإنما الواجب عليه، أي المكتري، (وقوله: التخلية) أي يخلي بينها وبين مالكها، بأن لا يستعملها، ولا يحبسها لو طلبها (قوله: كالوديع) أي نظير الوديع، فإنه لا يلزمه الرد، وإنما يلزمه التخلية، وإذا كان المكتري كالوديع لزمه ما يلزمه، من دفع ضرر عن العين المؤجرة، من حريق، ونهب، وغيرهما، إذ قدر على ذلك، من غير خطر (قوله: ورجح السبكي أنه كالامانة الشرعية) الضمير يعود على ما ذكر من العين المكتراة، ويصح رجوعه للمستأجر، ويقدر مضاف بعد الكاف: أي أنه كذي الامانة، وعبارة النهاية، وما رجحه السبكي، من أنها كالامانة الشرعية فعليه إعلام مالكها بها أو ردها فورا، وإلا ضمنها، غير معول عليه، لظهور الفرق بأن هذا وضع يده عليه بإذن مالكه ابتداء، بخلاف ذي الامانة الشرعية. اه. ويعلم من الفرق المذكور، ضابط الامانة الشرعية، والجعلية، وأن الاولى، هي التي لم يأذن المالك في وضع اليد عليها ابتداء، وإنما أذن الشارع في ذلك حفظا
	

	[ 138 ]
	لها، والثانية: هي التي أذن المالك في ذلك ابتداء (قوله: فيلزمه) أي المكتري، وهذا مفرع على أنه كالامانة الشرعية، (وقوله: إعلام مالكها بها) أي بالعين، وانظر ما المراد بإعلامه بذلك ؟ ثم ظهر من كلامه بعد، أن المراد إعلامه بتفريغها من أمتعته (قوله: والمعتمد خلافه) أي خلاف ما رجحه السبكي، لما علمت من الفرق (قوله: أنه) أي المكتري، والمصدر المؤول بدل من الاصح (قوله: ليس عليه) أي بعد انقضاء المدة، وقوله إلا التخلية، أي بين العين ومالكها (قوله: فقضيته) أي قضية كونه ليس عليه إلا التخلية (قوله: لو طلبها) أي المالك (قوله: وحينئذ يلزم من ذلك الخ) أي وحين إذ كان ليس عليه إلا التخلية، يلزم منه أنه لا فرق في التخلية بين أن يغلق باب نحو الحانوت أو لا، ولا تتوقف التخلية على عدم غلقه لبابه، وهذا ما جرى عليه في التحفة (قوله: لكن قال البغوي إلخ) جرى عليه في النهاية، ونصها، وعلى الاول، الاصح لا يلزم المكتري إعلام المكري بتفريغ العين، كما هو مقتضى كلامهم، بل الشرط أن لا يستعملها، ولا يحبسها، وإن لم يطلبها، فلو أغلق الدار، أو الحانوت بعد تفريغة، لزمته الاجرة، فيما يظهر، فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر الخ. اه (قوله: قال شيخنا في شرح المنهاج) عبارته بعد عبارة البغوي التي ذكرها الشارح، قال وقد رأيت الشيخ القفال قال: لو أستأجر دابة يوما، فإذا بقيت عنده، ولم ينتفع بها، ولا حبسها عن مالكها، لا تلزمه أجرة المثل لليوم الثاني، لان الرد ليس واجبا عليه، وإنما عليه التخلية إذا طلب مالكها، بخلاف الحانوت، لانه في حبه وعلقته، وتسليم الحانوت والدار لا يكون إلا بتسليم المفتاح. اه. وما قاله في الدابة، واضح، وفي الحانوت والدار، من توقف التخلية فيهما على عدم غلقه لبابهما، فيه نظر. ولا نسلم له ما علل به، لان التسليم لهما هنا يحصل وإن لم يدفع المؤجر له مفتاحهما. نعم، ما ذكره البغوي، في مسألة الغيبة، متجه لان التقصير حينئذ من الغائب، لان غلقه مع غيبته مانع للمالك من فتحه، لاحتمال أن له، أي للغائب، فيه شيئا. اه. بحذف (قوله: ولو استعمل العين الخ) هذا محترز قوله ما لم يستعملها. قال سم: خرج باستعمالها، مجرد بقاء الامتعة فيها، فلا أجرة، كما قدمته، وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها، وقد شرط الابقاء بعد المدة أو أطلق، فلا أجرة، كما قدمته عن الروض. اه. (وقوله: بعد المدة) أي بعد انقضاء مدة الاجارة، (وقوله: لزمه أجرة المثل) أي بالنسبة لما بعد المدة، وتكون من نقد البلد الغالب في تلك المدة، وعليه الضمان (قوله: كأجير: فإنه أمين) أي على ما استؤجر لحفظه، أو للعمل فيه - كالراعي، والخياط، والصباغ، شوبرى (قوله: ولو بعد المدة) أي مدة الاجارة إن قدرت بزمن، أي أو بعد تمام العمل إن قدرت بعمل، كخياطة وغيرها، (وقوله: أيضا) أي كالمكتري (قوله: فلا ضمان الخ) تفريع على كون المكتري والاجير أمينين، (وقوله: على واحد منهما) أي من المكتري والاجير (قوله: فلو اكترى الخ) تفريع على عدم تضمين واحد منهما، وهذا هو المكتري (قوله: ولم ينتفع بها) هذا ليس بقيد كما في البجيرمي، بل مثله. ما إذا انتفع بها، لكن الانتفاع المأذون له فيه (قوله: فتلفت) أي الدابة بآفة سماوية (قوله: أو اكتراه) أي شخص، فالفاعل يعود على معلوم من المقام (قوله: لخياطة ثوب) أي أو لحراسة (قوله: أو صبغه) بفتح أوله مصدرا، قال في المصباح: وصبغت الثوب صبغا، من بابي، نفع، وقتل، وفي لغة، من باب ضرب. اه (قوله: فتلف) أي الثواب بآفة سماوية (قوله: فلا يضمن) جواب لو والفاعل يعود على كل من المكتري ومن الاجير المعبر عنه بقوله أو اكتراه، كما علمت، قال البجيرمي: ومع عدم ضمان الاجير هو
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	لا يستحق الاجرة، لانه لم يسلم العين كما تسلمها، فلو تعجلها، وجب عليه ردها لصاحبها، ومنه ما يقع من دفع كراء المحمول معجلا، ثم تغرق السفينة قبل وصولها مكان التسليم، فإنه يجب على المتعجل ردها، لتبين عدم استحقاقها. اه. بتصرف (قوله: سواء انفرد الاجير باليد) أي كأن عمل وحده (قوله: كأن قعد الخ) هو وما بعده مثالان لما إذا لم ينفرد بالعمل. وقوله أو أحضره منزله: أي وإن لم يقعد معه، أو حمل المتاع ومشي خلفه، لثبوت يد المالك عليه حكما. اه. تحفة (قوله: إلا بتقصير) مرتبط بالمتن، أي فلا ضمان على المكتري والاجير إلا إن حصل منهما تقصير حتى تلف ما تحت يدهما (قوله: كأن ترك الخ) تمثيل لما إذا حصل منهما تقصير في ذلك (قوله: كانهدام سقف الخ) تمثيل للسبب في التلف، (وقوله: في وقت لو انتفع الخ) المراد، كما في البجيرمي، ويؤخذ من عبارة سم أنه حصل الانهدام في وقت جرت العادة بالانتفاع بها فيه وتركه، وخرج به، ما لو حصل الانهدام في وقت لم تجر العادة بالانتفاع بها فيه وتركه، فإنه لا يضمن، لانه لا يعد مقصرا بترك الانتفاع فيه وهذا هو المراد وإن كانت الجملة الشرطية لا تفيده، فتنبه. قال سم، هذا التفصيل المذكور. في الدابة ينبغي جريانه في غيرها، كثوب استأجره للبسه، فإذا ترك لبسه وتلف، أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك، ضمنه، فليتأمل. اه. وقال في فتح الجواد، والضمان بذلك، أي بالانهدام، ضمان جناية، لا يد على الاوجه فلو لم يتلف، لم يضمن. قال الزركشي، ويضمن لو سافر به في وقت لم يعتد السير فيه فتلف أو غصب اه. وقوله سلمت، أي من التلف بذلك السبب. قال البجيرمي: ووجه كونه تعديا أنه لما نشأ الانهدام عليها، من ترك الانتفاع بها فيه، كان كأنه بفعله، اه. ولو ترك الانتفاع وتلفت بسبب غيره، كما لو لدغتها حية أو نحوها، لم يضمن، عند الرملي (قوله: وكأن ضربها) عطف على كأن ترك، والمراد: ضربها فوق العادة ومثله ما لو نخعها باللجام كذلك، بخلاف ما لو كان مثل العادة فيهما فلا يضمن، وقوله أو أركبها أثقل منه، أي أو حملها مائة رطل شعير بدل مائة رطل بر، أو عكسه، وذلك لاجتماع مائة البر بسبب ثقلها في محل واحد، والشعير لخفته يأخذ من ظهر الدابة أكثر، فتتضرر بذلك، وضررهما مختلف (قوله: ولا يضمن أجير الخ) أي لعدم تقصيره، لانه لم يسلم إليه المتاع، وإنما هو بمنزلة حارس سكة سرق بعض بيوتها، قال ش ق: ويعلم منه أن خفراء الاسواق بمصر أو الدواب بالارياف، لا ضمان عليهم، لعدم تقصيرهم، ولا يلزمهم إلا إيقاظ الملاك بالنداء، لا دفع اللصوص، فإن قصروا بنوم أو نحوه، ضمنوا، وإن لم يسلم لهم البهائم، لان ذلك ليس بشرط، ولو في أول ليلة، خلافا لبعضهم، بل الشرط، أن يعرفوا ما يحرسونه. اه. (وقوله: إذا أخذ غيره) أي غير الاجير. (وقوله: ما فيها) أي الدكان، وعبارة المغني: الاجير لحفظ الدكان مثلا لا ضمان عليه إذا أخذ ما فيه، لانه لا يدله على المال. اه. وقوله ما فيه أي الدكان. ويعلم من عبارتنا، مع عبارة المغني، أن الدكان يذكر ويؤنث، فانظره. ثم رأيت البجيرمي كتب على قول المنهج، في آخر مبحث زكاة الماشية، ما نصه، قوله ودكان، بضم الدال المهملة، وهو الحانوت، وفي المصباح، أنه يذكر ويؤنث، وأنه اختلف في نونه: فقيل أصلية، وقيل زائدة، فعلى الاول، وزنه فعلال، وعلى الثاني، فعلان. اه. فتفطن (قوله: لا ضمان أيضا) أي كما لا ضمان على الاجير لحفظ دكان. وقوله على الخفير، أي الحارس مطلقا في الاسواق، أو الارياف، كما علم مما مر (قوله: وكأن استأجره ليرعى دابته) عطف على قوله كأن ترك المكتري. قال سم: ظاهره ولو ذمة، ففي الضمان نظر. اه. وقوله فيضمنها كل منهما أي من الاجير الاول، والاجير الثاني، وقوله والقرار على من تلفت بيده، أي حيث كان عالما، وإلا فالقرار على الاول. شرح م ر (قوله: وكأن أسرف خباز في الوقود) أي حتى احترق الخبز، وهو معطوف
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	أيضا على كأن ترك الخ. والوقود، بفتح الواو، ما يوقد به قال تعالى: * (وقودها الناس والحجارة) * (1) وبالضم: الفعل (قوله: أو مات الخ) معطوف على أسرف، أو على ترك، أي وكأن مات المتعلم من ضرب المعلم. قال ع ش: وإن كان مثله معتادا للتعليم، لكن يشكل وصفه حينئذ بالتعدي وقد يجاب عنه بما يأتي، من أن التأديب كان ممكنا بالقول، وظن عدم إفادته إنما يفيد الاقدام، وإذا مات تبين أنه متعد به. اه. وعبارة الروض وشرحه، ولو ضرب الاجير الصبي للتأديب والتعليم فمات، فمتعد لان ذلك ممكن بغير الضرب. اه (قوله: ويصدق الاجير) يعني لو اختلفا في التقصير وعدمه، صدق، الاجير بيمينه في عدمه، لانه الاصل (قوله: ما لم يشهد خبيران بخلافه) أي بخلاف ما ادعاه الاجير. قال ع ش، ومفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان، ولا رجل ويمين، وهو ظاهر، لان الفعل الذي وقع التنازع فيه، ليس مالا، وإن ترتب عليه الضمان. اه (قوله: ولو اكتري) أي شخص. وقوله اليوم، أي يوم الاستئجار، وقوله غدا، أي بعد يوم الاستئجار (قوله: فأقام) أي المكتري للدابة. وقوله بها: أي بالدابة (قوله: ورجع) أي إلى محله. وقوله في الثالث، أي اليوم الثالث (قوله: ضمنها فيه) أي في الثالث، قال ع ش، أي ضمان يد، أخذا من قوله الاستعمال الخ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث، وأما الثاني، فيستقر فيه المسمى، لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده، والكلام فيما إذا تأخر، لا لنحو خوف، وإلا فلا ضمان عليه، ولا أجرة لليوم الثالث، لان الثاني لا يحسب عليه. اه. وقوله فقط، أي غير الاول والثاني (قوله: لانه استعملها الخ) قال سم: انظر لو لم يستعملها ؟ اه (قوله: ولم يبين موضعه) أي العمل، كمحل العقد، أو غير، وقوله فذهب، أي المكتري، وقوله به، أي بالعبد، وقوله إلى آخر، أي إلى بلد آخر، أي غير بلد العقد (قوله: فأبق) أي العبد، أي هرب (قوله: ضمنه) قال ع ش: هذا قد يشكل على ما مر من جواز السفر بالعين، حيث لا خطر، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر، إلا ان يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه، كالخياطة، دون الخدمة، وما مر، بما إذ استؤجرت العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل، فليراجع. اه. (وقوله: مع الاجرة) أي أجرة العبد، وظاهره، ولو لم يستوف به العمل (قوله: يجوز لنحو القصار) هو المبيض للثياب. قال في القاموس: وقصرت الثوب قصرا بيضته. والقصارة، بالكسر، الصناعة. والفاعل قصار. اه. ويندرج تحت لفظ نحو: الخياط، والراعي. وعبارة التحفة: ومر أوائل المبيع قبل قبضه أن للمستأجر حبس ما استؤجر عليه للعمل فيه ثم لاستيفاء أجرته، ومحله، ما إذا لم يتعدد، وإلا كاستأجرتك لكتابة كذا كل كراس بكذا، فليس له حبس كراس على أجرة آخر، لان الكراريس حينئذ بمنزلة أعيان مختلفة. اه. وقوله حبس الثوب، أي عنده وقوله كرهنه أي الثوب، وظاهره أن الكاف للتنظير، وأنه يجوز لنحو القصار أن يرهن الثوب عند غيره بأجرته من غير إذن مالكه، وليس كذلك، فالصواب، التعبير باللام، بدل الكاف، والمعنى: يجوز لنحو القصار حبس الثوب عنده قبل استيفائه الاجرة، لانه مرهون بأجرته. ثم رأيت في التحفة، التعبير باللام، في كتاب المساقاة، ونصها: (فرع) أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة، فزادت قيمتها بذلك، فأراد رهنها، أو بيعها مثلا من غير إذن العامل: لم يصح لتعذر الانتفاع بها بدون ذلك العمل المحترم فيها، ولانها صارت مرهونة في ذلك العمل الزائد به قيمتها، وقد صرحوا بأن لنحو القصار حبس الثوب لرهنه بأجرته حتى يستوفيها. اه (قوله: حتى يستوفيها) أي نحو القصار الاجرة من المكتري (قوله: ولا أجرة لعمل الخ) في البجيرمي: ومن هذه القاعدة ما لو جلس إنسان عند طباخ،
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 24.
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	وقال أطعمني رطلا من اللحم، ولم يسم ثمنا، فأطعمه، لم يستحق عليه قيمته، لانه بالتقديم له، مسلط له عليه، وليس هذا من البيوع الفاسدة حتى يضمن بالاتلاف، لانه لم يذكر فيه الثمن. والبيع إن صح أو فسد: يعتبر فيه ذكر الثمن. اه. من القول التام في آداب دخول الحمام، لابن العماد (قوله: كحلق رأس الخ) تمثيل للعمل (قوله: وقصارته) أي الثوب، وهو بكسر القاف: تبييضه (قوله: وصبغه) بفتح الصاد. (وقوله: بصبغ) بكسر الصاد، ما يصبغ به. قال في القاموس. الصبغ، بكسر الصاد - والصبغة، والصباغ أيضا: كله بمعنى، وهو ما يصبغ به، ومنهم من يقول، الصباغ جمع صبغ، مثل بئر وبئار. اه. (وقوله: بصبغ مالكه) أي مالك الثوب، ومفاده أنه إذا كان صبغه بصبغ نفسه، استحق الاجرة، فانظره، فإنه أطلق في التحفة والنهاية مع الاصل والروض وشرحه، ولم يقيدوا بصبغ مالكه، ولا بصبغ نفسه (قوله: بلا شرط الاجرة) وهو يحصل بذكرها، أو بذكر ما يقتضيها. ولو قال بلا ذكر ما يقتضي الاجرة، لكان أولى، ليوافق التفريع بعد (قوله: فلو دفع الخ) تفريع على المنطوف (قوله: ففعل) أي من ذكر من الخياط والقصار والصباغ المأذون له فيه، وأفرد الضمير، مع أن المرجع جمع، لان العطف بأو، وهي للاحد الدائر، أو باعتبار تأويله بالمذكور (قوله: لا ما يفهمها) أي لم يذكر أحدهما ما يفهمها، أي الاجرة، كأن قال اعمل وأنا أرضيك، أو لا أخيبك، أو ما ترى مني إلا ما يسرك، أو اعمل وأنا أثيبك، ونحو ذلك، وفي هذه، يستحق أجرة المثل، كما سيذكره بقوله، أما إذا عرض بها الخ (قوله: فلا أجرة له) جواب لو، وضمير له، يعود أيضا على من ذكر. وفي شرح الروض: قال الاذرعي، والاشبه أن عدم استحقاقه الاجرة، محله إذا كان حرا، مكلفا، مطلق التصرف، فلو كان عبدا، أو محجورا عليه بسفه، أو نحوه، استحقها إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالاعواض. اه (قوله: لانه متبرع) أي فهو لم يعمل طامعا (قوله: ولانه لو قال الخ) عطف على قوله، لانه متبرع (قوله: لا يستحق عليه) أي على سكناه الدار. قال ع ش، ومثله ما جرت به العادة، من أنه يتفق أن إنسانا يتزوج امرأة ويسكن بها في بيت أهلها مدة، ولم تجر بينهما تسمية أجرة ولا ما يقوم مقام التسمية، لكن قول الشارح أسكني دارك شهرا الخ، يفهم وجوب الاجرة في هذه المسألة، وهو ظاهر. اه (قوله: وإن عرف بذلك العمل بها) غاية لقوله ولا أجرة بلا شرط، واسم الاشارة عائد على عدم الشرط المفهوم من قوله بلا شرط، والباء الداخلة عليه بمعنى مع، والعمل نائب فاعل عرف، والضمير في بها، عائد على الاجرة، أي لا أجرة بلا شرط، وإن عرف أن هذا العمل يكون بالاجرة مع عدم الشرط. قال البجيرمي: وفي سم، قوله وإن عرف بذلك العمل، لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك، وقال ابن عبد السلام: هو الاصح، وأفتى به خلق من المتأخرين، وعليه عمل الناس الآن، ويعلم منها أن الغاية للرد. اه (قوله: لعدم التزامها) علة لما تضمنته الغاية، أي لا أجرة له إذا كان معروفا عمله بها، لعدم التزام الاجرة في مقابلة عمله، وهي عين الاولى، أعني قوله لانه متبرع، فلو اقتصر على إحداهما لكان أخصر (قوله: ولا يستثنى وجوبها) أي الاجرة من القاعدة المذكورة، أعني ولا أجرة لعامل بلا شرط - إذ هو ليس من أفرادها، إذ العامل فيها صرف منفعته بنفسه، وداخل الحمام أو راكب السفينة استوفاها من غير أن يصرفها صاحبها إليه (قوله: أو راكب سفينة) في فتح الجواد، وكداخل الحمام، راكب السفينة، لكن بحثه ابن الرفعة أنه متى علم به مالكها حين سيرها، لم يستحق شيئا، كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها، فإنه لا أجرة له (قوله: بخلافه بإذنه) أي بخلاف ما إذا كان دخول الحمام أو ركوب السفينة بإذن صاحبها، فإنه صاحبها، فإنه لا أجرة عليه كالاجير.
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	(تنبيه) قال في المغني: ما يأخذه الحمامي، أجرة الحمام والآلة، من سطل، وإزار، ونحوهما، وحفظ المتاع، لا ثمن الماء، كما مرت الاشارة إليه، لانه غير مضبوط، فلا يقابل بعوض. فالحمامي مؤجر، أي للآلة، وأجير مشترك في الامتعة، فلا يضمنها كسائر الاجراء، والآلة غير مضمونة على الداخل، لانه مستأجر لها، ولو كان مع الداخل الآلة، ومن يحفظ المتاع، كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط. اه (قوله: أما إذا ذكر أجرة) محترز قوله ولم يذكر أحدهما أجرة (قوله: فيستحقها) أي يستحق العامل الاجرة. وقوله قطعا، أي بلا خوف، وقوله إن صح العقد، أي بأن استكمل الشروط المارة (قوله: وإلا فأجرة المثل) أي وإن لم يصح العقد فيستحق أجرة المثل، لا المسمى (قوله: وأما إذا عرض بها) محترز قوله ولا ما يفهمها. وقوله فيجب أجرة المثل: أي لانه لم يعمل متبرعا (قوله: وتقررت: أي الاجرة الخ) أي استقرت كلها بمضي مدة الاجارة، وقولهم تملك الاجرة بالعقد معينة كانت أو في الذمة، معناه أنها تملك ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى زمان على السلامة، بان أن المؤجر استقر ملكه منها على ما يقابل ذلك إن قبض المكتري العين أو عرضت عليه فامتنع فلا تستقر كلها إلا بمضي المدة (قوله: في الاجارة المقدرة الخ) لو قال للاجارة في المقدرة بوقت، لكان أولى لان المدة للاجارة، ولانه أنسب بقوله بعد في المقدرة بعمل، فإنه حذف منه لفظ الاجارة (قوله: وإن لم يستوف الخ) غاية لتقرر الاجرة: أي تتقرر الاجرة بذلك على المستأجر، سواء استوفى المنفعة أم لا، كأن لم يسكن الدار، ولم يركب الدابة (قوله: لان المنافع تلفت تحت يده) أي المستأجر، فهو المقصر بترك الانتفاع (قوله: وإن ترك لنحو مرض) غاية ثانية لما ذكر: أي تستقر الاجرة على المكتري وإن ترك الانتفاع بها لما ذكر (قوله: إذ ليس الخ) علة لما تضمنته الغاية قبله، أي وإنما استقرت الاجرة إذا ترك الانتفاع لنحو مرض أو خوف طريق، لانه ليس على المؤجر إلا تمكين المستأجر من الانتفاع من العين المؤجرة (قوله: وليس له بسبب ذلك الخ) أي ليس للمكتري بسبب المرض أو خوف الطريق أو نحوهما: فسخ لعقد الاجارة ولا رد للعين المؤجرة إلى أن يتيسر له العمل فيها فيسترجعها منه. مبحث انفساخ الاجارة (قوله: وتنفسخ الاجارة الخ) شروع فيما يقتضي الانفساخ للاجارة وما يقتضي الخيار (قوله: بتلف مستوفى منه) أي حسا كان ذلك التلف، كمثال للشارح، أو شرعا، كحيض امرأة اكتريت لخدمة مسجد مدة معينة، وقوله معين في العقد، سيذكر محترزه (قوله: كموت نحو الخ) تمثيل للتلف الحاصل للمستوفي منه، وقوله وأجير، معطوف على نحو، وهو من أفراده، فالعطف من عطف الخاص على العام (قوله: وانهدام دار) أي وكانهدام دار، ومحل كونه موجبا للانفساخ، إذا كان كلها، أما انهدام بعضها، فيثبت الخيار للمستأجر، ما لم يبادر المؤجر، ويصلحها قبل مضي زمن لا أجرة له، ولم يقيد الدار بكونها معينة، لان إجارة العقار لا تكون إلا إجارة عين (قوله: ولو بفعل المستأجر) أي ولو كان التلف حاصلا بفعل المستأجر، فإنه يكون موجبا للانفساخ، ويكون هذا مستثنى من قولهم، من استعجل بشئ قبل أوانه، عوقب بحرمانه، ويلزمه بإتلاف نحو الدابة، قيمتها، وبإتلاف نحو الدار، أرش نقصها، لا إعادة بنائها. قال في المغني:
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	(فإن قيل) لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن، ولا ينفسخ البيع، فهلا كان المستأجر كذلك ؟ (أجيب) بأن البيع ورد على العين، فإذا أتلفها، صار قابضا لها، والاجارة واردة على المنافع، ومنافع الزمن المستقبل معدومة، لا يتصور ورود الاتلاف عليها. اه (قوله: في زمان مستقبل) متعلق بتنفسخ، أي تنفسخ بالنظر للزمان المستقبل وقوله لفوات محل المنفعة، وهو العين، وهو علة لكون الاجارة تنفسخ بالنسبة للمستقبل، وقوله فيه، أي في المستقبل (قوله: لا في ماض) معطوف على في زمان مستقبل، أي لا تنفسخ بالنظر للزمن الماضي، وقوله بعد القبض، قيد في عدم الانفساخ بالنظر لما مضى، أي لا تنفسخ بالنظر لذلك بشرط أن يكون التلف حصل بعد القبض، وخرج به. ما إذا كان التلف قبل القبض، فإنها تنفسخ في جميع ما مضى وما يأتي، كما في المغني، (وقوله: إذا كان لمثله أجره) أي إذا كان لمثل الماضي، أي لمثل منفعة المستوفى منه في الزمان الماضي أجرة، وهو قيد في القيد ولو قال، كما في المغني، وكان لمثله أجرة، لكان أولى. وخرج به، ما إذا لم يكن لمثله أجرة، فإنها تنفسخ في الجميع، كما في المغنى وعبارته: أما إذا كان قبل القبض، أو بعده ولم يكن لمثله أجرة، فإنه ينفسخ في الجميع. اه (قوله: لاستقراره) أي الماضي: أي أجرته. (وقوله: بالقبض) أي قبض المنفعة، أي استيفائها وهو علة لعدم الانفساخ في الماضي (قوله: فيستقر قسطه) أي الماضي، (وقوله: من المسمى) أي في العقد، (وقوله: باعتبار أجرة المثل) أي لكل زمن بما يناسبه فتقوم منفعة المدة الماضية والباقية، ويوزع المسمى على نسبة قيمتها وقت العقد، دون ما بعده، لا على نسبة المدتين، إذ قد تزيد أجرة شهر على شهور، فلو كانت مدة الاجارة مثلا سنة، ومضى نصفها، وكان المسمى ثلاثين، وأجرة مثل الماضي عشرون، وجب من المسمى ثلثاه، وهكذا (قوله: وخرج بالمستوفى منه غيره مما يأتي) وهو المستوفي، والمستوفى به، والمستوفى فيه. وفي البجيرمي، أنظر صورة المستوفى فيه ؟ ولعلها إذا حصل في الطريق خوف يمنع السير فيها. اه (قوله: وبالمعين الخ) أي وخرج بالمستوفى منه المعين في القعد، المستوفى منه المعين عما في الذمة، بأن كانت الاجارة ذمية، وسلم المؤجر للمستأجر مستوفى منه معينا عما في ذمته (قوله: فإن تلفهما) أي تلف غير المستوفى منه، وتلف المعين عما في الذمة (قوله: بل يبدلان) أي غير المستوفى منه والمعين عما في الذمة، فيجوز إبدال المستوفي إذا تلف بغيره، كراكب بآخر، وساكن بآخر، والمستوفى به بغيره، كمحمول من طعام، وغيره، والمستوفى فيه، كالطريق بغيره، لانه يجوز مع السلامة كما سيذكره قريبا، فمع التلف أولى، ويجوز إبدال المعين عما في الذمة إذا تلف بغيره، بل يجب، كما ستعرفه (قوله: يثبت الخيار) أي في إجارة العين، كما يدل عليه قوله بعد، ولا خيار في إجارة الذمة الخ، وقوله على التراخي، أي لان الضرر يتكرر بتكرر الزمان، وجعله في الروض على التراخي، في عيب يتوقع زواله، وإلا فعلى الفور، وعبارته مع شرحه: وإن رضي المستأجر بعيب يتوقع زواله لم ينقطع خياره، لان الضرر يتجدد ويتعذر قبض المنفعة، فهو كما لو تركت المطالبة بعد مدة الايلاء والفسخ بعد ثبوت الاعسار، لها العود إليه، وإلا بأن لا يتوقع زواله، انقطع خياره، لانه عيب واحد، وقد رضي به. اه (قوله: على المعتمد) مقابله يقول إن الخيار على الفور (قوله: بعيب نحو الدابة) متعلق بيثبت، ونحو الدابة، العبد الاجير، والدار (قوله: المقارن) أي للعقد، وهو صفة لعيب، (وقوله: إذا جهله) أي المكتري، أما إذا علمه، فلا خيار (قوله: والحارث) أي بعد العقد في يد المكتري (قوله: لتضرره) أي المكتري بذلك العيب، وهو علة لثبوت الخيار به (قوله: وهو ما أثر الخ) أي العيب الذي يثبت الخيار وهو ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الاجرة، ككونها تعثر، أو تتخلف عن القافلة، لا كخشونة مشيها، كما جزم به الشيخان، وخالف ابن الرفعة، فجعله عيبا، وصوبه الزركشي، قال: وبه جزم الرافعي في عيب
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	المبيع، قال في المغني، وجمع بين ما هنا وبين ما هناك، بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط، بخلافه هناك. اه. وقوله تفاوت أجرتها، أما القيمة فليس ظهور التفاوت معتبرا فيها، لان مورد العقد هنا، المنفعة، لا العين، حتى تعتبر القيمة (قوله: ولا خيار في إجارة الذمة الخ) هذا يدل على أن قوله أولا ويثبت الخيار الخ مفروض في إجارة العين، كما علمت، وقول بعيب الدابة، أي ونحوها. ومثل العيب - بالاولى، التلف (قوله: بل يلزمه) أي المكري الابدال، أي لان المعقود عليه في الذمة يثبت فيها بصفة السلامة، وهذا غير سليم، فإذا لم يرض به المكتري، رجع إلى ما في الذمة، فإن عجز المكري عن إبدالها، تخير المكتري، كما قاله الاذرعي (قوله: ويجوز في إجارة عين أو في ذمة استبدال الخ) أي لانه لا ضرر فيه. وقوله المستوفي، بكسر الفاء، اسم فاعل. وقوله كالراكب والساكن، أي واللابس (قوله: والمستوفى به) أي ويجوز إبدال ما تستوفى المنفعة به. (وقوله: كالمحمول) أي من طعام أو غيره، أي وكالثوب المعين للخياطة، والصبي المعين للتعليم أو الارتضاع، (وقوله: والمستوفى فيه) أي ويجوز إبدال ما تستوفي فيه المنفعة، كالطريق (قوله: بمثلها) أي المذكورات، وهو متعلق باستبدال، أي يجوز استبدال المستوفى بمثله، أي طولا، وقصرا، وضخامة، ونحافة، وغيرها، واستبدال المستوفى به بمثله كذلك، والمستوفى فيه بمثله، كطريق بمثله، لا بأصعب منه، ولا أطول، ولا أخوف، وقوله أو بدون مثلها، هذا مفهوم بالاولى (قوله: ما لو يشترط) أي المكري علي المكتري عدم الابدال، فإن اشترط عليه، اتبع. (وقوله: في الآخرين) أي المستوفى به والمستوفى فيه، ولا يجوز اشتراطه في الاول، أي المستوفي، بكسر الفاء. فإن شرطه، بطل العقد، لما فيه من الحجر عليه من جهة أنه لا يؤجره لغيره، فأشبه منع بيع المبيع (قوله: فرع) الاولى فرعان بصيغة التثنية (قوله: للبس المطلق) أي غير المقيد بليل أو نهار (قوله: وإن اطردت عادتهم بذلك) أي بلبسه وقت النوم، وخالف بعضهم فقال: لا يلبسه وقت النوم إن اعتيد ذلك بذلك المحل، وإلا لم يجب نزعه مطلقا، وعبارة الروض وشرحه، ليس له النوم ليلا في ثوب مستأجر للبلس. قال الرافعي، عملا بالعادة، نعم. لا يلزمه نزع الازار، كذا قاله المصنف في شرح الارشاد، وقال الاذرعي: الظاهر أن المراد غير التحتاني، كما يفهمه تعليل الرافعي، اه. وظاهر كلام الاصحاب: الاول، وطريقه، إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام فيه نهارا، ولو غير القيلولة، ساعة أو ساعتين، لا أكثر النهار، عملا بالعرف، بل لا في القميص الفوقاني، أي لا ينام فيه، ولا يلبسه كل وقت، بل إنما يلبسه عند التجمل في الاوقات التي جرت العادة فيها بالتجمل، كحال الخروج إلى السوق ونحوه، ودخول الناس عليه اه (قوله: ويجوز لمستأجر الدابة الخ) أي لانه استحق جميع منفعتها، فله أن يمنع المؤجر من التصرف فيه بما يزاحم حقه، وقوله مثلا: أي أو عبدا (وقوله: من حمل شئ عليها) قال سم: أي كتعليق مخلاة عليها. اه (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة، ولفظها، اقتضى كلامهم، وصرح به بعضهم، أن الطبيب الماهر، أي بأن كان خطؤه نادرا، وإن لم يكن ماهرا في العلم، فيما يظهر، لانا نجد بعض الاطباء استفاد من طول التجربة والعلاج ما قل به خطؤه جدا. وبعضهم لعدم ذلك ما كثر به خطؤه، فتعين الضبط بما ذكرته لو شرطت له، إلى آخر ما ذكره الشارح (قوله: وأعطى ثمن الادوية) أي زيادة على الاجرة (قوله: فعالجه بها) أي فعالج الطبيب المريض بالادوية التي أخذ
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	ثمنها (وقوله: فلم يبرأ) أي المريض بمعالجة الطبيب (قوله: استحق المسمى) أي الاجرة التي سميت في العقد (قوله: إن صحت الاجارة) كأن قدرت بزمان معلوم. ع ش (قوله: وإلا فأجرة المثل) أي وإن لم تصح استحق أجرة المثل (قوله: الرجوع عليه) أي على الطبيب (قوله: لان المستأجر عليه) بفتح الجيم، أي لان الشئ الذي استؤجر عليه هو المعالجة، لا الشفاء (قوله: بل أن شرط) أي الشفاء في عقد الاجارة (قوله: لانه) أي الشفاء بيد الله تعالى. قال في التحفة: نعم إن جاعله عليه، صح، ولم يستحق المسمى إلا بعد وجوده. اه (قوله: أما غير الماهر) هذا مفهوم قوله الماهر، (وقوله: فلا يستحق أجرة) في سم ما نصه، هل استئجاره صحيح أو لا ؟ إن كان الاول: فقد يشكل الحكم الذي ذكره، وإن كان الثاني، فقد يقيد الرجوع بثمن الادوية بالجهل بحاله. م ر. فليحرر. اه. قال ع ش: والظاهر الثاني، ولا شئ له في مقابلة عمله، لانه لا يقابل بأجرة، لعدم الانتفاع به، بل الغالب على عمل مثله الضرر. اه (قوله: لتقصيره الخ) أي لتقصير غير الماهر بسبب مباشرته للامر الذي هو لبس بأهل له، فجميع الضمائر تعود على غير الماهر، ما عدا ضمير له، فإنه يعود على ما (قوله: ولو اختلفا الخ) عقد له في الروض فصلا مستقلا، وما ذكره عين عبارته (قوله: في أجرة) أي في قدرها: هل هي خمسة دراهم، أو عشرة مثلا ؟ (قوله: أو مدة) أي قدرها أيضا، هل هي شهر أو سنة ؟ (قوله: أو قدر منفعة) أي قدر الانتفاع بالدابة مثلا ؟ وقوله هل هي عشرة فراسخ أو خمسة، بيان للاختلاف في قدر المنفعة، أي هل الانتفاع بالدابة يكون في عشرة فراسخ أو خمسة ؟ (قوله: أو في قدر المستأجر) بفتح الجيم: أي أو اختلفا في الشئ الذي له استؤجر، هل هو كل الدار أو بعضها ؟ (قوله: تحالفا) أي المكري والمكتري، وهو جواب لو: أي يحلف كل منهما يمينا يجمع نفيا لدعوى صاحبه وإثباتا لدعواه (قوله: أجرة المثل لما استوفاه) أي من منفعة المستأجر، بفتح الجيم (قوله: فرع) الاولى فرعان (قوله: لو وجد الخ) يعني لو وجد المستأجر ما حمله على دابة المؤجر من نحو البر أو الشعير ناقصا عما شرطه عليه، كأن شرط عليه في عقد الاجارة حمل عشرة آصع مثلا، فما حمل إلا تسعة، فإن كان الذي كاله ناقصا عما ذكر هو المؤجر، وكانت الاجارة ذمية: حط قسط من الاجرة قدر النقص، وهو عشرها في الصورة المذكورة، لانه لم يف بالمشروط. وإن كان الذي كاله ناقصا هو المستأجر نفسه، وأعطاه للمؤجر ليحمله، أو كانت الاجارة عينية، بأن كان استأجر دابته ليحمل عليها عشرة آصع، فما حمل عليها إلا تسعة، لم يحط شئ من الاجرة، لانه هو الذي رضي على نفسه بالنقص وكان قادرا على الاستيفاء، ومحله في الاجارة العينية، ما إذا علم المستأجر بالنقص، أما إذا لم يعلم به، بأن أذن للمؤجر في الكيل، فكان ناقصا عن المشروط، فإنه يحط أيضا من أجرته بقدر النقص، وهذا كله مصرح به الروض وشرحه، وعبارته: (فرع) وإن كان المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر، بأن كان فوق ما يقع به التفاوت بين الكيلين، أو الوزنين، وقد كاله المؤجر حط قسطه من الاجرة، إن كانت الاجارة في الذمة، لانه لم يف بالمشروط أولا كذلك، بل كانت إجارة عين، لكن لم يعلم المستأجر النقص، فإن علمه لم يحط شئ من الاجرة، لان التمكين من الاستيفاء قد حصل، وذلك كاف في تقرير الاجرة، فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص. أما النقص الذي لا يؤثر، فلا عبرة به، اه. بقي ما لو كاله المؤجر أو المستأجر تاما، كما شرط في العقد، ثم سرق بعضه، فهل يضمن المؤجر النقص
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	مع حط الاجرة أو لا يضمن ؟ قياس ما مر من عدم الضمان إلا بتقصير فيما لو اكتراه لخياطة ثوب فتلف انه هنا كذلك، فتنبه (قوله: ولو استأجر) أي شخص، وقوله سفينة، أي أو نحوها كسنبوك، أو مركب، أو بابور (قوله: فدخلها) أي السفينة (قوله: فهل هو) أي السمك وقوله له، أي للمستأجر (قوله: وجهان) قال في المغني: حكاهما ابن جماعة في فروقه، أوجههما، أنه للمستأجر، لانه ملك منافع السفينة ويده عليها، فكان أحق به. اه. (تتمة) في بيان أحكام الجعالة التي تركها المؤلف وكان حقه أن يذكرها تبعا لغيره من الفقهاء، واختلفوا في موضع ذكرها، فمنهم من ذكرها عقب الاجارة، كالغزالي، وصاحب التنبيه، وتبعهم في الروضة لاشتراكهما في غالب الاحكام، إذ الجعالة لا تخالف الاجارة إلا في خمسة أحكام، أحدها صحتها على عمل مجهول عسر علمه، كرد الضالة والآبق، فإن لم يعسر علمه، اعتبر ضبطه، كما سيأتي، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل حينئذ. ثانيها: صحتها مع غير معين، كأن يقول من رد ضالتي فله علي كذا. ثالثها: كونها جائزة من الطرفين، طرف الجاعل، وطرف العامل. رابعها: العامل لا يستحق الجعالة إلا بعد تمام العمل. خامسها: عدم اشتراط القبول، ومنهم من ذكرها عقب اللقطة، وهم الجمهور، وتبعهم النووي في منهاجه، نظرا إلى ما فيها من التقاط الضالة، وهي بتثليث الجيم لغة، ما يجعل للانسان على فعل شئ، سواء كان بعقد، أو بغيره، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، وأركانها إجمالا أربعة، وكلها قد تضمنها التعريف المذكور، الركن الاول: العاقد، وهو الملتزم للعوض، ولو غير المالك، والعامل، وشرط في الاول، اختيار، وإطلاق تصرف، فلا تصح التزام مكره، وصبي، ومجنون، ومحجور سفه، وفي الثاني: ولو كان غير معين، علمه بالالتزام، فلو قال إن رد آبقي زيد فله كذا، فرده غير عالم بذلك، لم يستحق شيئا، والمثال الاول للمعين، والثاني لغيره، وشرط فيه أيضا، إذا كان معينا، أهلية العمل، فيصح ممن هو أهل له، ولو عبدا، وصبيا، ومجنونا، ومحجور سفه، بخلاف صغير لا يقدر على العمل، لان منفعته معدومة، فالجعالة معه كاستئجار أعمى للحفظ، وهو لا يصح، فكذلك هذا الركن الثاني: الصيغة، وهي من طرف الجاعل، لا العامل، فلا يشترط قبول منه لفظا، بل يكفي العمل منه، وشرط فيها عدم التأقيت، لان التأقيت قد يفوت الغرض، الركن الثالث، الجعل وشرط فيه ما شرط في الثمن، فما لا يصح ثمنا لكونه مجهولا أو نجسا، لا يصح جعله جعلا، ويستحق العامل أجرة المثل في المجهول والنجس المقصود، كخمر، وجلد ميتة، فإن لم يكن مقصودا، كدم، فلا شئ له. الركن الرابع: العمل وشرط فيه كلفة، وعدم تعينه، فلا جعل فيما لا كلفة فيه، كأن قال من دلني على مالي فله كذا، فدله عليه، وهو بيد غيره، ولا كلفة، ولا فيما تعين، كأن قال من رد مالي فله كذا، فرده من تعين عليه الرد لنحو غصب، لان ما لا كلفة فيه وما تعين عليه شرعا، لا يقابلان بعوض، ولو حبس ظلما فبذل مالا لمن يخلصه بجاهه أو غيره كعلمه وولايته، جاز، لان عدم التعين صادق بكون العمل فرض كفاية. ولا فرق في العمل بين كونه معلوما، وكونه مجهولا عسر علمه للحاجة، كما في القراض، فإن لم يعسر علمه، اشترط ضبطه، ففي بناء حائط، يذكر موضعه، وطوله، وعرضه، وارتفاعه، وما يبنى به، وفي الخياطة، يعتبر وصفها ووصف الثوب، والاصل فيها قبل الاجماع، خبر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الراقي، وذلك أنه كان مع جماعة من الصحابة في السفر، فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم، فلم يضيفوهم، فباتوا بالوادي، فلدغ رئيس ذلك الحي، فأتوا له بكل دواء، فلم ينجع، أي لم ينفع بشئ، فقال بعضهم لبعض، سلوا هذا الحي الذي نزل عندكم، فسألوهم، فقالوا هل فيكم من راق، فإن سيد الحي لدغ ؟ فقالوا نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا بجعل، لكونهم لم يضيفوهم، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم،
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	وكان ثلاثين رأسا، وكانت الصحابة كذلك، فقرأ عليه أبو سعيد، الفاتحة ثلاث مرات فكأنما نشط من عقال وإنما رقاه بالفاتحة، دون غيرها، لانه (ص) قال: فاتحة الكتاب شفاء لكل داء، ثم توقفوا في ذلك فقالوا، كيف نأخذ أجرا على كتاب الله تعالى ؟ فلما قدموا المدينة أتوا النبي (ص) وسألوه عن ذلك، فقال: إن أحق - وفي رواية إن أحسن - ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله تعالى زاد بعضهم: اضربوا لي معكم بسهم وإنما قال (ص) ذلك تطييبا لقلوبهم، لا طلبا لنصيب معهم حقيقة، وأيضا، الحاجة قد تدعوا إليها، فجازت كالاجارة، لان القياس يقتضي جواز كل ما دعت إليه الحاجة، ويستأنس للجعالة بقوله تعالى: * (ولمن جاء به حمل بعير) * وكان الحمل معلوما عندهم، كالوسق، وإنما كان هذا استئناسا، لا دليلا، لانه في شرع من قبلنا، وهو ليس شرعا لنا، وإن ورد في شرعنا ما يقرره على الراجح، وقد نظم معظم ما مر ابن رسلان في زبده فقال: صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بأن يشرط في ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل والله سبحانه وتعالى أعلم (قوله: تتمة) أي في بيان المساقاة، والمزارعة، والمخابرة، وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل، وذكرت عقب الاجارة، لان كلا استيفاء منفعة بعوض، ولاشتراط التأقيت فيها، وغير ذلك، والاصل في المساقاة، خبر الصحيحين أنه (ص): عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها على ما يخرج منها من ثمر أو زرع لانه لما فتحها ملك نخلها وزرعها، فصار الزرع من عند المالك، فقام مقام البذر، فكانت مساقاة ومزارعة، وهي تصح، تبعا للمساقاة، كما سيأتي، والحاجة داعية إليها، لان مالك الاشجار، قد لا يحسن العمل فيها، أو لا يتفرغ له، ومن يحسن ويتفرغ، قد لا يكون له أشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال، وهذا إلى العمل، وأركانها: مالك، وعامل، وعمل، ومورد، وثمر، وصيغة. وكلها تعلم مما يأتي (قوله: تجوز المساقاة) أي من جائز التصرف، وهو الرشيد المختار، دون غيره، كالقراض، وتصح لصبي، ومجنون، وسفيه ومن وليهم، عند المصلحة (قوله: وهي الخ) أي شرعا، وأما لغة، فهي مشتقة من السقي، بفتح السين، وسكون القاف، وتخفيف الياء، وإنما اشتققت منه، لاحتياجها إليه غالبا، لانه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، لاسيما في أرض الحجاز، فإنهم يسقون من الآبار، وقيل مشتقة من السقي، بكسر القاف، وتشديد الياء، وهو صغار النخل، وعليه إنما اشتقت منه، لانه موردها. والاول أظهر، لان السقي عليه مصدر، والاشتقاق منه ظاهر (قوله: أن يعامل المالك غيره) أي بصيغة، كما يفيده قوله بعد معين في العقد، إذ هو يفيد أن المعاملة تكون بعقد، أي صيغة، نحو ساقيتك على هذا النخل، أو العنب، أو أسلمته إليك لتتعهده بكذا، وقد اشتمل التعريف المذكور على أركان المساقاة، وهي ستة: مالك، وعامل، وعمل، وثمر، وصيغة، ومورد، فقوله معين في العقد، إشارة إلى الصيغة، وقوله المالك غيره، هما الركنان الاولان، (وقوله: على نخل أو شجر) هو السادس، وقوله لتتعهده، هو الثالث، إذ التعهد عمل. وقوله على أن الثمرة الخ، هو الرابع (قوله: على نخل أو شجر عنب)، متعلق بيعامل، وما ذكر، هو المورد، كما مر (قوله: مغروس الخ) صفة لكل من نخل وشجر، وذكر ثلاثة شروط للمورد، وهي، الغرس، والتعيين في العقد، والرؤية. وبقي عليه شرطان، كونه بيد عامل، وكونه لم يبد صلاح ثمره، سواء ظهر أو لا، فلا تصح على غير مغروس، كودي، ليغرسه، ويتعهده، وتكون الثمرة بينهما، كما لو سلمه بذرا ليزرعه، ولان الغرس ليس من عمل المساقاة فضمه إليه يفسده، ولا على مبهم، كأحد البساتين، ولا على غير مرئي لهما عند العقد، وذلك للجهل بالمعقود
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	عليه، ولانه عقد غرر من حيث أن العوض معدوم في الحال، وهما جاهلان بقدر ما يحصل وبصفاته، فلا يحتمل ضم غرر آخر، ولا كونه بغير يد العامل كيد المالك، ولا على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الاعمال، وقوله ليتعهده بالسقي والتربية، بيان للعمل المختص بالعامل، وذلك لان للعمل في المساقاة على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة، كسقي النخل، وتلقيحه بوضع شئ من طلع الذكور في طلع الاناث، وهذا مختصر بالعامل، وعمل يعود نفعه إلى الارض، كنصب الدولاب، وحفر الانهار، وبناء حيطان البستان، وهذا مختص بالمالك، ولا يجوز أن يشترط على المالك أو العامل ما ليس عليه، فلو شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة، أو على المالك تنقية النهر، لم يصح. وقوله على أن الثمرة الحادثة، أي بعد العقد، وقوله أو الموجودة، أي عنده، لكن بشرط أن لا يكون قد بدا صلاحها، كما مر، وقوله لهما، أي للمالك والعامل، أي مختصة بهما، فلا يجوز بشرط بعضها لغيرهما، ولا شرط كلها للمالك، ولا يستحق في هذه العامل أجرة، لانه عمل غير طامع، كما في القراض، ولا بد أيضا من أن يكون القدر الذي للعامل معلوما بالجزئية: كربع، وثلث، بخلاف ما لو كان معلوما بغير الجزئية: كقنطار، أو قنطارين (قوله: ولا تجوز) أي المساقاة، والاولى التفريع. (وقوله: في غير نخل وعنب) أي للنص على النخل، وألحق به العنب، بجامع وجوب الزكاة، وإمكان الخرص وغيرهما ليس منصوصا عليه، ولا في معناه، فلم تجز المساقاة عليه إلا تبعا لهما، فتجوز فيه. وعبارة م ر: فتصح على أشجار مثمرة، تبعا للنخل والعنب، إذا كانت بينهما، وإن كثرت، وإن قيدها الماوردي بالقليلة، وشرط الزركشي، بحثا، تعذر إفرادها بالسقي، نظير المزارعة. اه. وعليه حملت معاملة النبي (ص) على الزرع في الخبر، وهو أنه (ص) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالمراد بمعاملتهم، مساقاتهم، ومزارعتهم، تبعا، فالواقع منه (ص)، مزارعة تابعة للمساقاة. (قوله: وجوزها) أي المساقاة وقوله في سائر الاشجار، أي كالخوخ، والتين، والتفاح، وذلك لقوله في الخبر السابق: من ثمر أو زرع ولعموم الحاجة، والجديد: المنع، لانها رخصة، فتختص بموردها، ولانه لا زكاة في ثمرها، فأشبهت غير المثمرة، ولانها تنمو من غير تعهد وفي البجيرمي. (فائدة) النخل والعنب يخالفان بقية الاشجار في أربعة أمور، الزكاة، والخرص، وبيع العرايا، والمساقاة. اه. برماوي. وأسقط خامسا، وهو: جواز استقراض ثمرتها لامكان معرفتها بالخرص فيهما، وتعذر خرصها في غيرهما. اه. شوبري. اه (قوله: وبه) أي بجواز المساقاة في غير النخل وشجر العنب (قوله: ولو ساقاه على ودي الخ) محترز قوله مغروس، وهو بفتح الواو، وكسر الدال، وتشديد الياء، صغار النخل (قوله: ويكون الخ) بالنصب: معطوف على يغرسه، أي وليكون الشجر أو ثمرته إذا أثمر، للمالك وللعامل (قوله: لم تجز) أي المساقاة، وهو جواب لو (قوله: جوازها) أي المساقاة على الودي المذكور (قوله: والشجر لمالكه الخ) راجع للمنع، كما في سم، أي وعلى منع المساقاة في الودي لو عمل العامل فيه يكون الشجر لمالك الودي، وعليه لصاحب الارض أجرة مثلها، ومحل هذا، إذا كان مالك الودي العامل، فإن كان صاحب الارض، فالشجر يكون له، وللعامل أجرة عمله عليه، وعبارة الروض وشرحه، وإن دفع ذلك، أي الودي، وعمل العامل وكانت الثمرة متوقعة في المدة، فله الاجرة، أي أجرة عمله، على المالك، وإلا فلا، لا إن كان الغراس للعامل، فلا أجرة له، بل يلزمه للمالك أجرة الارض، فإن كانت الارض للعامل، استحق أجرة عمله وأرضه. اه. (قوله: والمزارعة) هي لغة: مشتقة من الزرع، وشرعا، ما ذكره بقوله، هي أن يعامل
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	الخ. والمراد بالعقد كأن يقول له، عاملتك على الارض لتزرعها، والغلة الحاصلة بيننا نصفان (قوله: ليزرعها) أي الارض ذلك الغير الذي هو العامل، وقوله بجزء معلوم، أي على جزء معلوم، كربع، ونصف، وقوله مما يخرج منها، متعلق بمحذوف صفة لجزء، أي جزء كائن مما يخرج من الارض، أي من الزرع الحاصل فيها (قوله: والبذر من المالك) أي والحال أن البذر كائن من المالك، فالجملة حالية (قوله: فهي مخابرة) الضمير يعود على المعاملة المفهومة من أن يعامل، أي فإن كان البذر من المالك فالمعاملة على الارض، وتسمى مخابرة. ولا يصح رجوعه للمزارعة، كما هو ظاهر (قوله: وهما) أي المزارعة والمخابرة، وقوله باطلان: أي استقلالا فقط في المزارعة، ومطلقا في المخابرة. وقد نظم بعضهم ذلك بقوله: مزارعة بطلانها مستقلة مخابرة بطلانها مطلقا نقل وصاحب بذر مالك الارض في التي بدأنا وبذر في الاخيرة من عمل قال في شرح المنهج، وإنما لم تصح المخابرة تبعا، كالمزارعة، لعدم ورودها كذلك. اه. (قوله: للنهي عنهما) أي عن المزارعة والمخابرة في الصحيحين. قال البجيرمي: صيغة النهي الواردة في المخابرة، كما في الدميري نقلا عن سنن أبي داود، من لم يذر المخابرة، فليؤذن بحرب من الله ورسوله. اه. والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الارض ممكنة بالاجارة، فلم يجز العمل فيها ببعض ما يخرج منها، كالمواشي، بخلاف الشجر، فإنه لا يمكن عقد الاجارة عليه، فجوزت المساقاة للحاجة (قوله: واختار السبكي الخ) عبارة شرح المنهج، واختار النووي من جهة الدليل صحة كل منهما مطلقا، تبعا لابن المنذر وغيره. قال: والاحاديث مؤولة على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، والمذهب ما تقرر. ويجاب عن الدليل المجوز لهما، بحمله في المزارعة على جوازها تبعا أو بالطريق الآتي. وفي المخابرة: على جوازها بالطريق الآتي. اه. (قوله: وعلى المرجح) هو عدم الجواز (قوله: فلو أفردت الارض بالمزارعة) التقييد بالافراد لاخراج ما لو لم تفرد، بأن عقد عليها تبعا للمساقاة، فإنه لا يقع المغل فيها للمالك، بل يكون بينهما، وقوله فالمغل للمالك، أي لان البذر له، والزرع تابع له. قال م ر: فلو كان البذر لهما فالغلة لهما، ولكل على الآخر أجرة ما صرفه من منافعه على حصة صاحبه (قوله: وعليه للعامل أجرة عمله) أي وعلى المالك للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته لبطلان العقد، ولا يمكن إحباط عمله مجانا، ولا فرق بين أن يسلم الزرع أو يتلف (قوله: وإن أفردت الارض بالمخابرة) التقييد بالافراد هنا غير ظاهر، لما مر من أنها باطلة مطلقا، فكان الاولى أن يقول فلو حصلت أو وجدت المخابرة في الارض وقوله فالمغل للعامل، أي لانه مالك البذر، وقوله وعليه، أي العامل، وقوله أجرة مثلها، أي الارض، وإن زادت الاجرة على الخراج (قوله: وطريق جعل الغلة لهما الخ) أشار بذلك لحيلة تسقط الاجرة، وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في إفراد المزارعة وفي المخابرة وعبارة الروض مع شرحه، فإن أراد صحة ذلك فليستأجر العامل من المالك نصف الارض بنصف منافعه، ومنافع آلاته، ونصف البذر إن كان منه. قال في الاصل: أو يستأجره بنصف البذر، ويتبرع بالعمل والمنافع، أو يقرض المالك نصف البذر، ويستأجر منه نصف الارض بنصف عمله وعمل آلاته. وإن كان البذر من المالك استأجره، أي المالك، العامل بنصف البذر ليرزع له نصف الارض، ويعيره نصف الارض الآخر وإن شاء استأجره بنصف البذر ونصف منفعة تلك الارض ليزرع له باقيه في باقيها. اه. (قوله:
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	بنصف البذر) أي ويسلمه للمالك، لئلا يتحد القابض والمقبض، وقوله ونصف عمله، هو وما بعده معطوفان على نصف البذر، واغتفر الجهل في الامور المذكورة، للضرورة (قوله: أو بنصف البذر) أي أو يكتري العامل نصف الارض بنصف البذر، ويتبرع بالعمل (قوله: إن كان البذر منه) أي من العامل (قوله: فإن كان) أي البذر من المالك: أي مالك الارض، وهذه طريق جعل الغلة بينهما في المزارعة، والاولى للمخابرة وقوله استأجره، أي استأجر المالك العامل. وقوله ويعيره نصفها، أي يعير العامل نصف الارض، فيكون حينئذ لكل منهما نصف المغل شائعا. (واعلم) أن الطريق المذكورة وغيرها تقلب المزارعة والمخابرة إجارة، فلا بد من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الاجارة، كما في التحفة، والمغني، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب في العارية أي في بيان أحكامها وشرائطها، وذكرها عقب الاجارة لان كلا منهما استيفاء منفعة، ولاتحاد شرط ما يؤجر وما يعار، ولذا قيل، كل ما جازت إجارته جازت إعارته. واستثنى من ذلك بعض فروع، والاصل فيها قبل الاجماع، قوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (1) وفسر جمهور المفسرين، الماعون في قوله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * (2) بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، كالفأس، والدلو، والابرة، وفسره بعضهم بالزكاة، وخبر الصحيحين أنه (ص): " استعار فرسه من أبي طلحة فركبه، ودرعا من صفوان بن أمية يوم حنين، فقال أغصب يا محمد أو عارية ؟ فقال بل عارية مضمونة " قال الروياني وغيره: وكانت واجبة أول الاسلام، للآية السابقة، ثم نسخ وجوبها، فصارت مستحبة، أي أصالة، وإلا فقد تجب، كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لانقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وقد تحرم: كإعارة الصيد من المحرم، والامة من الاجنبي، وقد تكره، كإعارة العبد المسلم من كافر، وقد تباح، كالاعارة لغني، كأن استعار من له ثوب مستغن به من صاحب ثياب ثوبا، وقولهم ما كان أصله الاستحباب لا تعتريه الاباحة، أمر أغلبي، وأركانها أربعة: معير، ومستعير، ومعار، وصغية. وشرط المعير: صحة تبرعه، واختياره، وشرط المستعير: تعينه، فلا يصح لغير معين، كأعرت أحدكما، وإطلاق تصرف، فلا تصح لصبي ومجنون وسفيه إلا بعقد وليهم، إذا لم تكن العارية مضمونة، كأن استعار من مستأجر، وشرط المعار، حل الانتفاع به مع ملك منفعته، وبقاء عينه. وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالاذن في الانتفاع (قوله: بتشديد الياء وتخفيفها) وفيها لغة ثالثة، وهي: عارة، كناقة (قوله: وهي اسم لما يعار، وللعقد) أي العارية شرعا، تطلق على المعار، وعلى العقد، فهي مشتركة بينهما، كذا في ع ش (قوله: من عار) أي وهي مأخوذة من عار، أي على مذهب الكوفيين، أو من مصدره على مذهب البصريين (قوله: ذهب وجاء بسرعة) أي أن معنى عار في اللغة: ذهب وجاء بسرعة، ومنه قيل للغلام الخفيف، عيار، بتشديد الياء، لكثرة ذهابه ومجيئه، وإنما أخذت العارية الشرعية منه، لذهابها ومجيئها بسرعة لمالكها غالبا. وقيل مأخوذة من التعاور، وهو التناوب، لان المستعير والمالك، يتناوبان في الانتفاع بها (قوله: لا من العار) أي ليست مأخوذة من العار، وهو العيب. وقيل مأخوذة منه، لان طلبها عار وعيب، ورد بأن عين العارية، واو، وعين العار ياء. وبأنه (ص) استعار فرسا ودرعا، كما مر، فلو كانت عيبا لما وجدت منه (ص) (قوله: وهي) أي العارية. وقوله مستحبة أصالة، أي أن الاصل فيها الاستحباب، وقد يعرض لها غيره، من الوجوب، والحرمة، والكراهة، (قوله: لشدة الحاجة إليها) أي العارية (قوله: وقد تجب) أي العارية، أي وقد تحرم، وقد تكره، وقد تباح، كما علمت (قوله: كإعارة ثوب) أي كإعارة المالك الثوب، وهو تمثيل للوجوب، (وقوله: توقفت صحة الصلاة عليه) أي على الثوب، والجملة صفة الثوب، أي ثوب توقفت صحة الصلاة عليه
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	بأن لم يوجد غيره، ومحل كون إعارته واجبة، حيث لا أجرة له لقلة الزمن، وإلا لم يجب بذله له بلا أجرة فيما يظهر. ثم رأيت الاذرعي ذكره. اه. تحفة، بتصرف (قوله: وما ينقذ غريقا) معطوف على ثوب: أي وكإعارة ما ينقذ غريقا، كحبل، فإنها واجبة، وقوله أو يذبح به، معطوف على ينقذ، أي وكإعارة ما يذبح به كسكين، فإنها واجبة أيضا، قال سم: ولا ينافي وجوب الاعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه، وإن كان فيه إضاعة مال، لانها بالترك هنا، وهو غير ممتنع، لان عدم الوجوب عليه، لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله، كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الاعراض عنه إلى التلف، وهذا ظاهر، وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. اه. (قوله: يخشى موته) الجملة صفة لحيوان محترم، أي يخشى موته لو ترك ذبحه، فإعارة السكين لاجل تذكيته، واجبة، لئلا يصير ميتة، فلا ينتفع به (قوله: صح من ذي تبرع) أي مختار، وهو بيان للمعير، فلا تصح من صبي ومجنون ومكاتب بغير إذن سيده، ومحجور سفه وفلس مكره بغير حق. أما به، كما لو أكره على إعارة واجبة عليه، فتصح (قوله: إعارة عين) أي لمستعير معين مطلق التصرف. (وقوله: غير مستعارة) قيد سيأتي محترزه (قوله: لانتفاع) متعلق بإعارة: أي إعارتها لاجل الانتفاع بها (قوله: مع بقاء عينه) أي المعار، فالضير يعود على معلوم من المقام، والظرف متعلق بمحذوف صفة لانتفاع: أي انتفاع للعين كائن مع بقائها، وهو قيد أيضا سيأتي محترزه (قوله: مملوك) أي للمعير، وهو بالجر صفة لانتفاع. وقوله ذلك الانتفاع، بيان لنائب الفاعل المستتر، لا أنه ظهر، كما هو ظاهر، وعبارته صريحة في أن الانتفاع، هو الذي يوصف بالملكية، وليس كذلك، بل الذي يوصف بذلك، المنفعة، لا الانتفاع، إذ هو وصف المستعير، لا المعير، وعبارة المنهاج، وملكه للمنفعة، وهي ظاهرة (قوله: ولو بوصية الخ) غاية في حصول ملكيه الانتفاع، أي ولو كان ملك المعير للانتفاع حاصلا بسبب وصية بأن أوصى للمعير بمنفعة الدار. (وقوله: أو إجارة) أي بأن استأجر الدار، (وقوله: أو وقف) أي بأن وقفت عليه الدار. ففي الجميع، يملك المنفعة، فيجوز له إعارتها (قوله: وإن لم يملك العين) غاية ثانية: أي المدار على ملك المنفعة، سواء ملك العين معها أم لا، ولو حذف لفظ، ولو من الغاية الاولى، وأخر قوله بوصية الخ عن هذه الغاية، وجعله تمثيلا لملك المنفعة من غير ملك العين، بأن يقول كأن آلت إليه بوصية الخ، لكان أولى وأخصر (قوله: لان العارية ترد على المنفعة) تعليل لما تضمنته الغاية الثانية مع عدم اشتراط ملك العين، أي وإنما لم يشترط ملك العين، لان العارية إنما ترد على المنفعة، لا على العين حتى يشرط ملكها. وقوله فقط، أي لا مع العين (قوله: وقيد ابن الرفعة صحتها) أي العارية (قوله: بما إذا كان ناظرا) محل صحتها منه، كما يؤخذ من النهاية، والتحفة، إذا لم يشرط الواقف استيفاءها بنفسه، وإلا فلا تصح، ومحل عدم صحتها من غير الناظر، إذا لم يأذن الناظر له في الاعارة، فإن أذن له، صحت منه، كما يؤخذ من التحفة (قوله: قال الاسنوي: يجوز للامام إعارة مال بيت المال) أي لانه إذا جاز له التمليك، فالاعارة أولى. قال في التحفة، ومثله في النهاية، ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال، فهو إيصال حق لمستحقه، فلا يسمى عارية، أو لمن لا حق له فيه، لم يجز، لان الامام فيه كالولي في مال موليه، وهو لا يجوز له إعارة شئ منه مطلقا الخ. اه. (قوله: مباح) صفة ثانية لانتفاع، وهو يصح وصفه بالاباحة، فلا اعتراض فيه بالنسبة لهذا الوصف، وأما بالنسبة للوصف الاول، فهو معترض، كما علمته (قوله: فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به) في البجيرمي ما نصه: هذا مسلم عند م ر في آلة اللهو، وأما في السلاح والفرس، فجرى فيهما في شرحه على صحة الاعارة مع الحرمة. وجمع ع ش: بحمل كلامه على ما إذا لم يعلم أو يظن أن الحربي يستعين بهما على قتالنا، وبحمل كلام شرح المنهج، على ما إذا علم أو ظن ذلك. ثم نظر في كلام م ر بعد حمله على ما ذكر، بأنه لا وجه للحرمة حينئذ (قوله: كآلة لهو) أي كالمزمار، والطنبور، والدربكة. قال ع ش: قضية التمثيل بما ذكر للمحرم، أن ما يباح استعماله من الطبول
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	ونحوها، لا يسمى آلة لهو، وهو ظاهر، وعليه، فالشطرنج تباح إعارته، بل إجارته. اه. (قوله: وفرس وسلاح لحربي) أي أو لقاطع طريق (قوله: وكأمة) معطوف على كآلة لهو، وانظر: لم أعاد الكاف، ومثل الامة، الامرد الجميل، فيحرم إعارته ؟ وقوله مشتهاة، قال في شرح المنهج: أما غير مشتهاة، لصغر، أو قبح، فصحح في الروضة، صحة إعارتها، وفي الشرح الصغير، منعها. وقال الاسنوي: المتجه الصحة في الصغيرة، دون القبيحة. اه. وكالقبيحة، الكبيرة غير المشتهاة. اه. (وقوله: لخدمة أجنبي) خرج به المحرم، وفي معناه، المرأة، والممسوح، وزوج الجارية، ومالكها، كأن يستعيرها من مستأجرها، أو الموصى له بمنفعتها، إذ لا محذور في ذلك. اه. شرح الروض (قوله: وإنما تصح الاعارة من أهل تبرع) دخول على المتن، ولا حاجة إليه، لعدم طول العهد بمتعلقه المذكور، وهو قوله صح الخ (قوله: بلفظ) أي أو ما في معناه، ككتابة، وإشارة أخرى مفهمة، وذلك لان الانتفاع بمال الغير يتوقف على رضاه المتوقف على ذلك اللفظ أو نحوه. قال في التحفة: وقد تحصل بلا لفظ ضمنا، كأن فرش له ثوبا ليجلس عليه، كما جرى عليه المتولي واقتضى كلامهما اعتماده، وكأن أذن له في حلب دابته واللبن للحالب، فهي مدة الحلب عارية تحت يده، وكأن سلمه البائع المبيع في ظرف، فهو عارية. وكأن أكل الهدية من ظرفها المعتاد أكلها منه، وقبل أكلها هو أمانة، وكذا إن كانت الهدية عوضا. اه. وفي البجيرمي: ويستثنى من اشتراط اللفظ، ما إذا اشترى شيئا، وسلمه له البائع في ظرف، فالظرف معار، في الاصح، وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها، فإنه يجوز، إن جرت العادة بأكلها منه، كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار، فيضمنه بحكم العارية، إلا إذا كان للهدية عوض، وجرت العادة بالاكل منه، فلا يضمنه بحكم الاجارة الفاسدة، فإن لم تجر العادة بما ذكر ضمنه في الصورتين، بحكم الغصب. اه. سلطان. (والحاصل) أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا، ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا، وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض، وإلا فمؤجر إجارة فاسدة. اه. (قوله: كأعرتك الخ) تمثيل للفظ الذي يشعر بالاذن فيه، وقوله وأبحتك، الواو بمعنى، أو. وقوله منفعة، تنازعه كل من أعرتك ومن أبحتك، وضميره يعود على المعار. ومثله، أعرتك هذا (قوله: وكاركب) أي هذا، ومثله: اركبني (قوله: وخذه) أي أو خذه، أي الثوب مثلا لتنتفع به (قوله: ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر) فلو قال أعرني فأعطاه، أو قال له أعرتك فأخذ، صحت العارية، كما في إباحة الطعام، ولا يشترط اللفظ من جانب المعير، بخلافه في الوديعة، لانها أمانة، فاحتيج إلى لفظ من جانب المالك، ولا يكفي الفعل من الطرفين إلا فيما استثني، ولا سكوت أحدهما من غير فعل، ولا يشترط الفور في القبول، والمعتمد أن العقد يرتد بالرد، وكون العارية من قبيل الاباحة، إنما هو من حيث جواز الانتفاع (قوله: ولا يجوز لمستعير إعارة عين) أي لانه لا يملكها، وإنما يملك أن ينتفع بها (قوله: بلا إذن معير) متعلق بإعارة، أي الاعارة بلا إذن معير لا تجوز، أي أما بإذنه، فتجوز. قال الماوردي: ثم إن لم يسم المالك من يعير له، فالاول على عاريته، وهو المعير للثاني، والضمان باق عليه، وله الرجوع فيها. وإن ردها الثاني عليه، برئ، أي الثاني، وأما الاول، فباق على الضمان، وإن سماه انعكست هذه الاحكام. اه. بجيرمي (قوله: وله) أي للمستعير. (وقوله: إنابة من يستوفي المنفعة له) أي للمستعير، أي لاجل قضاء حاجته، وإنما جازت الانابة لذلك، لان الانتفاع راجع إليه. وخرج بقوله له: ما لو أناب من يستوفي المنفعة لا له بل للمستوفي فإنه لا يجوز (قوله: كأن يركب) من أركب، فهو بضم الاول وكسر الثالث، (وقوله: من هو مثله) مفعول يركب. (وقوله: أو دونه) أشار به وبما قبله إلى أن له الاستنابة إذا لم يكن فيها ضرر زائد على
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	استعمال المستعير، وفي النهاية قال في المطلب، وكذا زوجته، أو خادمه، لرجوع الانتفاع إليه أيضا، قال الاذرعي: نعم، يظهر أنه، إذا ذكر له أنه يركبها زوجته زينب، وهي بنت المعير، أو أخته، أو نحوهما، لم يجز له إركاب ضرتها، لان الظاهر، أن المعير لا يسمح بها لضرتها. اه. وكتب ع ش: قوله لرجوع الانتفاع إليه أيضا، يؤخذ منه أن محل جواز ذلك، فيما لو أركب زوجته أو خادمه لقضاء مصالحة، أما لو أركبهما لما لا تعود منفعة إليه، كأن أركب زوجته لسفرها لحاجتها، لم يجز. اه (قوله: لحاجته) متعلق بيركب، أي يركبه لاجل قضاء حاجة المستعير، أما لو كان لاجل حاجة الراكب، فلا يجوز، كما مر، ولا يجوز أيضا إذا كان من هو مثله أو دونه عدوا للمعير، كما في سم (قوله: ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه) أي ولا يصح إعارة الشئ الذي لا ينتفع به مع بقاء عينه، بل ينتفع به مع استهلاك عينه. فالنفي مسلط على القيد، أعني مع بقاء عينه، وهذا محترز قوله، الانتفاع مع بقاء عينه (قوله: كالشمع) بفتح الميم، جمع شمعة بفتحها أيضا، وإن اشتهر على ألسنة المولدين سكانها، وقوله للوقود، متعلق بمحذوف، أي كإعارة الشمع للوقود وهو بضم الواو، لانه بالفتح، اسم لما يوقد به، وليس مرادا هنا. وكذلك إعارة المطعوم لاكله، والصابون للغسل به، فلا تصح، لان الانتفاع بذلك، يحصل باستهلاكه وفي البجيرمي، وهل ينزل الاستقذار منزلة إذهاب العين، فلا تصح إعارة الماء للغسل أو الوضوء، وإن لم يتنجس أو تصح، نظرا لبقاء عينه مع طهارته ؟ محل نظر. وجرى ق ل على صحة إعارة ذلك، لكن تبعا للظرف. ومشى الرملي في شرحه على جواز إعارة الماء للغسل والوضوء والتبرد، لانه يبقى في ظرفه، والاجزاء الذاهبة منه بمنزلة ما يذهب من الثوب المعار بالانمحاق. اه. (قوله: لاستهلاكه) علة لعدم صحة إعارة الشمع للوقود - أي وإنما لم تصح: لاستهلاك الشمع بالوقود (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن العلة في عدم صحة إعارة الشمع للوقود استهلاكه: صحت إعارة الشمع للتزين به لعدم استهلاكه (قوله: كالنقد) الكاف للتنظير: أي نظير صحة إعارة النقد للتزين به. وعبارة الروض وشرحه: ولا يعار النقدان - إذ مننفعة التزين بهما، والضرب على طبعهما: منفعة ضعيفة قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الانفاق والاخراج - إلا للتزيين، أو للضرب على طبعهما - فيما يظهر: بأن صرح بإعراتهما لذلك، أو نواها فيما يظهر - فتصح: لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا - وإن ضعفت. اه. (قوله: وحيث لم تصح العارية) أي لفقد شرط من الشروط السابقة، كأن لا يكون مملوكا لمعير، أو لم يكن الانتفاع به مباحا، أو كان ينتفع بالمعقود عليه مع استهلاك عينه (قوله: فجرت) أي العارية: أي صورتها (قوله: ضمنت) أي العارية بمعنى المعار، ففي الكلام استخدام (قوله: لان للفاسد حكم صحيحه) علة للضمان. قال في التحفة: ويؤخذ من ذلك أنها مع اختلال شرط أو شروط مما ذكروه: تكون فاسدة مضمونة - بخلاف الباطلة قبل استعمالها والمستعير أهل للتبرع، وهي التي اختل فيها بعض الاركان. اه. وكتب سم ما نصه: قوله ويؤخذ من ذلك الخ - كذا في شرح الرملي، وفيه نظر، والوجه الضمان - لان اليد: يد ضمان. ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه، ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه. اه (قوله: وقيل لا ضمان: لان ما جرى بينهما ليس بعارية) أسقط شيئا من جملة التعليل ذكره في التحفة: وهو من قبض مال غيره بإذنه لا لمنفعة: كان أمانة، وإنما لم يكن عارية أصلا: لان حقيقتها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به الخ. وهذا ليس كذلك، لانه فقد قيد من القيود، فلم توجد تلك الحقيقة. (قوله: ولو قال) أي مالك أرض (قوله: فحفر) أي المأمور (قوله: لم يملكها) أي البئر الحافر لعدم شروط البيع. وانظر: هل تكون عارية أو لا ؟ والظاهر الاول. وإعارة الارض لحفر بئر فيها: صحيحة - كما في النهاية - ونصها: وفي الروضة - عن البيان - لو أعاره أرضا لحفر بئر فيها: صح، فإذا نبع الماء: جاز للمستعير أخذه، لانه مباح بالاباحة الخ. اه. (قوله: ولا أجرة له) أي للحافر في
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	مقابلة حفره (قوله: فإن قال) أي الحافر للآمر. (وقوله: أمرتني) أي بالحفر (قوله: فقال) أي الآمر. (وقوله: مجانا) أي بلا أجرة (قوله: صدق الآمر) أي في أنه أمره بالحفر من غير أجرة (قوله: ولو أرسل) أي شخص (قوله: لم يصح) أي الاعارة له بمعنى العقد، ولذلك ذكر الضمير، لكن الاولى لم تصح، بتاء الغائبة، وإنما لم تصح: لانه يشترط في المستعير ما اشترط في المعير - من كونه أهل تبرع (قوله: فلو تلف) أي الشئ المعار بآفة. (وقوله: في يده) أي الصبي (قوله: أو أتلفه) أي أو كان الاتلاف بفعله (قوله: لم يضمنه هو) أي الصبي لتسليط المالك له، فهو مقصر بذلك، وحينئذ يكون هذا مستثنى من قوله: وحيث لم تصح العارية، فجرت: ضمنت. (وقوله: ولا مرسله) أي ولم يضمن مرسل الصبي. قال ع ش: أي لانه لم يدخل في يده (قوله: كذا في الجواهر) قال في التحفة بعده: ونظير غيره في قوله أو أتلفه، والنظر واضح إذ الاعارة ممن علم أنه رسول لا تقتضي تسليطه على الاتلاف، فليحمل ذلك على ما لم يعلم أنه رسول. اه. وكتب سم ما نصه: قوله فليحمل ذلك الخ. (أقول) فيه نظر أيضا، لان الاعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الاتلاف - غاية الامر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه. فليتأمل. اه. وقال ع ش: ويمكن الجواب بأنها - وإن لم تقتض التسليط بالاتلاف - لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة بوجوه الانتفاع المعتاد، فأشبهت المبيع. وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه: لا يضمنه إذا أتلفه. اه. (قوله: ويجب على مستعير الخ) شروع فيما يترتب على العارية من الاحكام (قوله: ضمان قيمة) هذا في المتقوم أو ضمان مثله في المثلى على الاوجه - كما سيصرح به قريبا (قوله: يوم تلف) متعلق بمحذوف صفة لقيمة. أي قيمة كائنة له يوم تلفه، لا يوم قبضه - فإذا تلف المعار: قوم يوم تلفه - أي وقته، لا يوم قبض المستعير له من المعير. وقوله للمعار: متعلق بمحذوف صفة لكل من قيمة ومن تلف (قوله: إن تلف) لا حاجة إليه بعد قوله تلف، فالاولى حذفه، ويكون قوله بعد كله توكيدا للمعار. (وقوله: أو بعضه) معطوف عليه (قوله: في يده) هكذا في فتح الجواد، والذي في التحفة والنهاية: عدم اشتراط كونه في يده، وعبارتهما: ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده، بل وإن كانت بيد المالك، كما صرح به الاصحاب انتهت: أي كأن أرسل المستعير مالكها معها (قوله: ولو بآفة) أي ولو كان التلف بآفة (قوله: من غير تقصير) من جملة الغاية، ولو زادوا العطف: لكان أولى أي ولو من غير تقصير، ولا يغني عنه قوله بآفة، لانه قد يكون بها، لكن مع تقصير منه، بأن سافر بالمعار (قوله: بدلا) حال من قيمة: أي يجب ضمان قيمة حال كونها بدلا من المعار، وهذا إذا تلف كله. (وقوله: أو أرشا) أي إذا تلف بعضه، وهو مقدار ما نقص من قيمته (قوله: وإن شرطا) أي أنه يضمن بالتلف، وإن شرط العاقدان عدم ضمانه بذلك، ويلغو الشرط المذكور فقط، ولا يفسد العقد به. قال في فتح الجواد: ولو شرط كونها أمانة: لغا الشرط فقط. ويوجه بأن فيه زيادة رفق بالمستعير، فهو كشرط فيه رفق بالمقترض، بجامع مع أن كلا المقصود منه إرفاق الآخد. اه. واعتمد م ر: فساد العقد بالشرط المذكور (قوله: لخبر أبي داود وغيره: العارية مضمونة) هذا ليس لفظ الخبر، ولفظه: روى أبي داود وغيره بإسناد جيد أنه (ص) استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب: يا محمد ؟ فقال: بل عارية مضمونة (قوله: أي بالقيمة الخ) تفسير مراد للضمان في الخبر من الشارح، ولو قدمه على الخبر وجعله تقييدا لضمان القيمة الذي في المتن - ومحل التقييد قوله في المتقوم - لكان أولى (قوله: يوم التلف) أي وقته (قوله: لا يوم القبض) أي لا وقته، فلا تعتبر بوقت القبض: أي ولا بأقصى القيم - أي أبعدها وأكثر من يوم القبض إلى يوم التلف، وإلا لزم تضمين ما نقص بالاستعمال المأذون فيه (قوله: في المتقوم) أي يضمن بالقيمة في المتقوم. (وقوله: وبالمثل) معطوف على بالقيمة
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	(قوله: على الاوجه) أي عند شيخه ابن حجر، ووافقه الخطيب في الاقناع، حيث قال: وهذا هو الجاري على القواعد، فهو المعتمد (قوله: وجزم في الانوار الخ) اعتمده م ر (قوله: كخشب وحجر) تمثيل للمثلي، كما في البجيرمي (قوله: وشرط التلف الخ) دخول على المتن. (وقوله: المتضمن) بصيغة اسم الفاعل، فهو بكسر الميم المشددة (قوله: أن يحصل) أي التلف وقوله باستعمال: أي مأذون فيه، كما يدل عليه المفهوم (قوله: وإن حصل) أي التلف معه: أي الاستعمال المأذون فيه، كأن استعار دابة لاستعمالها في ساقية، فسقطت في بئرها، فماتت: فيضمنها المستعير، لانها تلفت في الاستعمال، لا به (قوله: فإن تلف هو الخ) مفهوم قوله باستعمال، قال البجيرمي: حاصله أن يقال إن تلفت بالاستعمال المأذون فيه: لا ضمان، ولو بالتعثر من ثقل حمل مأذون فيه، وموت به، وإنمحاق ثوب بلبسه، لا نومة فيه، حيث لم تجر العادة بذلك، بخلاف تعثره بانزعاج، أو عثوره في وهدة، أو ربوة، أو تعثره لا في الاستعمال المأذون فيه: فإنه يضمن في هذه الامور. ومثله: سقوطها في بئر حال السير - كما قاله م ر. اه (قوله: فلا ضمان) جواب إن. وقوله للاذن فيه أي في الاستعمال (قوله: وكذا لا ضمان على مستعير الخ) أي لا ضمان على مستعير الخ - مثل أنه لا ضمان على من تلف المعار تحت يده بالاستعمال المأذون فيه. (وقوله: من نحو مستأجر إجارة صحيحة) قال في فتح الجواد - بخلاف المستعير من مستأجر آجارة فاسدة، لان معيره ضامن - كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له - قال: والقرار على المستعير، ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه، بل في سقوط الضمان بما يتناوله الاذن فقط. اه. وقوله بما يتناوله الاذن فقط: أي والاذن في الفاسدة لم يتناول الاعارة، لان المستأجر فيها لا يملك المنفعة (قوله: فلا ضمان عليه) أي على المستعير من المستأجر، ولا حاجة إليه بعد قوله وكذا لا ضمان الخ (قوله: لانه) أي المستعير. وقوله نائب عنه: أي المستأجر (قوله: وهو) أي المستأجر لا يضمن. وقوله فكذا هو: أي المستعير (قوله: وفي معنى المستأجر: الموصى له بالمنفعة، والموقوف عليه) أي فلا ضمان على المستعير منهما (قوله: وكذا مستعار الخ) أي ومثل المستعار من المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه، المستعار من المالك ليرهنه، فإنه لا ضمان إذا تلف في يد المرتهن، لا على المستعير الذي هو الراهن، ولا على المرتهن، لان الثاني، أمين، والاول، لم يسقط الحق عن ذمته، كما مر للشارح في مبحث الرهن، أما إذا تلف في يد الراهن قبل الرهن، أو بعد فكاك الرهن، فالضمان عليه، لانه مستعير الآن (قوله: لا ضمان عليه) أي المرتهن. وقوله كالراهن، أي كما أنه لا ضمان على الراهن، وقد علمت العلة في ذلك (قوله: وكتاب موقوف) بالرفع معطوف على مستعار، أي وكذا كتاب موقوف، فإنه لا ضمان على من استعاره إذا تلف. وقوله على المسلمين، أي وهو أحدهم. وقوله مثلا، اندرج فيه الموقوف على العلماء أو السادة وهو ممنهم (قوله: استعاره فقيه) أي من الناظر (قوله: فتلف في يده من غير تفريط) أي أما به: فيضمن (قوله: لانه الخ) تعليل لمحذوف: أي فهو لا يضمنه، لانه من جملة المسلمين الموقوف عليهم (قوله: لو اختلفا) أي المعير والمستعير، صدق المعير، أي بيمينه، وجرى م ر على تصديق المستعير، لان الاصل براءة ذمته، وعبارته، ولو اختلف في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا: صدق المستعير بيمينه، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، لعسر إقامة البينة عليه،
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	ولان الاصل براءة ذمته، خلافا لما عزى للجلال البلقيني من تصديق المعير. اه. (قوله: لان الاصل الخ) علة لتصديق المعير. (وقوله: حتى ينبت مسقطه) أي الضمان، وهو ما مر من كون العارية تكون من مستأجر إجارة صحيحة، أو من المالك للرهن، ونحو ذلك (قوله: ويجب عليه، أي على المستعير مؤنة رد) أي للخبر الصحيح على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولانه قبضها لمنفعة نفسه. قال في المغني، ويجب على المستعير الرد عند طلب المالك، إلا إذا حجر على المالك المعير، فإنه لا يجوز الرد إليه، بل إلى وليه. اه. (قوله: على المالك) متعلق برد، أي رد، على المالك، أي أو نحوه، من مكتر، وما في معناه، كالموصى له بالمنفعة (قوله: وخرج بمؤنة الرد) هي أجرة حمله أو من يوصله إلى المالك (وقوله: مؤنة المعار) أي من نفقة وكسوة ونحوهما (قوله: وخالف القاضي) ضعيف (قوله: وجاز لكل من المعير الخ) شروع في بيان أن العارية جائز من الطرفين، وإنما كانت كذلك لانها مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير، فلا يليق بها الالزام منهما، أو من أحدهما. (واعلم) أن العقود التي يعتبر فيها عاقدان تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها جائز من الطرفين، فلكل من العاقدين فسخه، وهو العارية، والوكالة، والشركة، والقراض، والوديعة، والجعالة قبل الشروع في العمل، أو بعده وقبل تمامه، والوصية للغير بشئ من الاموال، وغير ذلك، كالرهن قبل القبض، والهبة كذلك، والثاني لازم منهما، فليس لاحدهما فسخه بلا موجب يقتضيه، كعيب وهو البيع، والسلم بعد انقضاء الخيار، والصلح، والحوالة، والاجارة، والمساقاة، والهبة بعد القبض، إلا في حق الفرع والوصية بعد موت، وغير ذلك، كالنكاح والخلع، والثالث، جائز من أحدهما، وهو الرهن بعد القبض بالاذن، فإنه جائز من جهة المرتهن، لازم من جهة الراهن والضمان، فإنه جائز من جهة المضمون له، لازم من جهة الضامن. والكتابة: فإنها جائزة من جهة المكاتب، لازمة من جهة السيد، وهبة الاصل لرفعه بعد القبض بالاذن، فإنها جائزة من جهة الاصل، لازمة من جهة الفرع، وغير ذلك، كالجزية، فإنها جائزة من جهة الكافر، لازمة من جهة الامام، وقد نظمها بعضهم في قوله: من العقود جائز ثمانية وكالة، وديعة، وعارية وهبة من قبل قبض، وكذا شركة، جعالة قراضية ثم السباق ختمها، ولازم من العقود مثلها وها هيه: إجارة، خلع، مساقاة، كذا وصية، بيع نكاح الغانية والصلح أيضا، والحوالة التي تنقل حق ذمة لثانيه وخمسة لازمة من جهة: رهن، ضمان، جزية، أمانيه كتابة، وهي ختام يا فتى فاسمع بأذن للصواب واعية وقوله ثمانية، ليس القصد الحصر، وإلا فهي تزيد على ذلك، ومثله يقال في قوله، ولازم من العقود مثلها، وقوله ثم السباق، أي المسابقة، أي عقدها، وفيه أنها إن كانت من غير عوض من أحدهما، فهي لازمة من الطرفين، وإن كانت بعوض من أحدهما، فهي جائزة في حق الآخر، وقوله أمانيه، بتخفيف الياء، ومراده بها الامان، فهو جائز من جهة الكافر، لازم من جهتنا، وزاد بعضهم في اللازمة منهما، فقال: وهبة من بعد قبض يا فتى فإنها من بعد قبض لازمه واستثن أصلا أن يهب لفرعه من بعد قبض الفرع فهي جائزة
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	(قوله: حتى في الاعارة لدفن ميت) أي لا يجوز الرجوع، حتى في الاعارة لدفن ميت. وقوله قبل مواراته، متعلق برجوع، أو بجاز (قوله: ولو بعد وضعه في القبر) غاية لجواز الرجوع قبل المواراة. قال سم: المتجه عدم الرجوع بمرجد إدلائه، أي وإن لم يصل إلى أرض القبر، لان في عوده من هواء القبر بعد إدلائه، إذراء به. اه. قال ع ش: وقوله بمجرد إدلائه، أي أو بعضه، فيما يظهر. اه. (قوله: لا بعد المواراة) أي ليس له الرجوع بعد المواراة، وقوله حتى يبلى، أي يندرس قال سم، قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس، كالنبي، والشهيد. اه. وقوله كالنبي الشهيد، أو ونحوهما من كل من لا تأكل الارض جسده. وقد نظمهم بعضهم بقوله: لا تأكل الارض جسما للنبي ولا لعالم، وشهيد قتل معترك ولا لقارئ قرآن، ومحتسب أدانه، لا له مجرى الفلك ونظمهم الشمس البرلسي بقوله: أبت الارض أن تمزق لحمالشهيد، وعالم، ونبي وكذا قارئ القرآن، ومن أذن لله حسبة دون شي (قوله: ولا رجوع لمستعير الخ) شروع في ذكر مسائل مستثناة من جواز الرجوع لهما، ومما استثنى أيضا منه غير الذي ذكره، ما إذا أعار كفنا وكفن فيه ميت، وإن لم يدفن، فلا رجوع له، لان في أخذه إزراء بالميت بعد الوضع. قال ع ش: ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث، بل والخمس، بخلاف ما زاد. ومنه، ما لو قال أعيروا داري بعد موتي شهرا، لم يكن للوارث الرجوع قبله، إن خرجت أجرته من الثلث ومنه، ما لو أعار دابة أو سلاحا للغزو، فالتقى الصفان، فليس له الرجوع في ذلك، حتى ينكشف القتال ومنه، لو أعاره السترة للصلاة فلا يجوز الرجوع فيها، إذا كانت الصلاة فرضا، وشرع فيها، بل هي لازمة من جهتهما، فإن كانت الصلاة نفلا أو فرضا ولم يحرم بها، جاز للمعير الرجوع فيها. ومنه، ما لو أعار ما يدفع به عما يجب الدفع عنه، كسلاح أو ما بقي نحو برد مهلك، أو ما ينقذ به غريقا. ومنه ما لو أعار أرضا للزرع، فيمتنع الرجوع حتى يبلغ أوان قلعه، إن لم يقصر بتأخيره، فإن قصر، فله الرجوع، حتى لو عين مدة، ولم يدرك فيها الزرع، لتقصير من المستعير قلعه المعير مجانا (قوله: حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة) أي فلو استعار دارا لسكن معتدة، فليس له الرد، لانها لازمة من جانبه (قوله: ولا لمعير في سفينة الخ) أي ولا رجوع لمعير في سفينة أعارها لوضع متاع فيها قبل وصولها للشط (قوله: وبحث ابن الرفعة أن له) أي للمعير الاجرة فيها: أي من حين الرجوع. وفي البجيرمي: ومقتضى لزوم الاجرة أنه يصح رجوعه. ومقتضى كلام الشارح أنه لا يصح رجوعه إلا بعد وصولها للشط، إلا أن يراد بالرجوع في كلامه، تفريغ المال منها، لا الرجوع بالقول. وضعف س ل كلام الشرح، وقال، الصحيح أنه له الرجوع قبل الشط، ويستحق الاجرة اه. وفي سم ما نصه، وظاهر هذه العبارة المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الاجرة: لا يتوقف وجوبها على عقد، بل حيث رجع: وجب له أجرة مثل كل مدة مضت، ولا يبعد أنه حيث وجبت الاجرة صارت العين أمانة، لانها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة الخ. اه (قوله: ولا في جذع الخ) أي رجوع لمعير في جذع أعاره لدعم جدار، أي لاسناد جدار مائل بعد استناده به (قوله: وله الاجرة) أي ويستحق الاجرة من حين الرجوع في الجذع. وفي ع ش ما نصه. (فائدة) كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها، تجب له الاجرة إذا رجع، إلا في ثلاث مسائل: إذا أعار أرضا للدفن فيها، فلا رجوع له قبل اندراس الميت، ولا أجرة له إذا رجع، ومثلها: إعارة الثوب للتكفين فيه، لعدم جريان
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	العادة بالمقابل. وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض، فليس له الرجوع بعد الاحرام، ولا أحرة له أيضا، وإذا أعار سيفا للقتال، فإذا التقى الصفان: امتنع الرجوع، ولا أجرة له، لقلة زمنه عادة: كما يفيد ذلك كلام سم على المنهج، ونقل اعتماد م ر فيه. اه. (قوله: ولو استعار) أي أرضا، وكان الاولى إفراد هذه المسألة بتتمة، لعدم ارتباطها بما قبلها، وذكرها في التحفة بعد كلام يناسب ارتباطها به، ونص عبارته مع الاصل، وإذا استعار لبناء أو غراس، فله الزرع، لانه أخف، ولا عكس، لان ضررهما أكثر، والصحيح أنه لا يغرس مستعير لبناء، وكذا العكس، لاختلاف الضرر، فإن ضرر البناء في ظاهر الارض أكثر من باطنها، والغراس بالعكس، لانتشار عروقه، وما يغرس للنقل في عامه، ويسمى الشتل، كالزرع، وإذا استعار لواحد مما ذكر ففعله ثم مات، أو قلعه ولم يكن قد صرح له بالتجديد مرة بعد أخرى: لم يجز له فعل نظيره، ولا إعادته مرة ثانية إلا بإذن جديد. اه. وقوله: لم يجز له: أي للمستعير، وقوله ذلك، أي البناء، أو الغراس (قوله: فلو قلع الخ) تفريع على المفهوم. وقوله أو غرسه، معطوف على بناه، أي أو قلع ما غرسه، (وقوله: إلا بإذن جديد) أي من المعير (قوله: إلا إذا صرح) أي المعير له: أي للمستعير، (وقوله: بالتجديد) أي بتجديد البناء أو الزرع مرة أخرى (قوله: فروع) أي خمسة، أحدها قوله لو اختلف الخ، ثانيها، قوله ولو أعطى رجلا الخ، ثالثها، ولو أخذ الخ، رابعها، ولو استعار حليا الخ، خامسها، ومن سكن الخ (قوله: لو اختلف الخ) أي ولم تكن بينة، كما هو ظاهر وقوله مالك عين، أي كدابة أو ثوب، (وقوله والمتصرف فيها)، أي في تلك العين بركوب أو لبس أو نحوهما (قوله: كأن قال الخ) تمثيل للاختلاف بينهما (وقوله أعرتني)، أي الدابة أو الثوب أو نحوهما (قوله: صدق المتصرف بيمينه) قال في شرح الروض: أي لانه لم يتلف شيئا حتى نجعله مدعيا لسقوط بدله ويحلف ما آجرتني لتسقط عنه الاجرة، ويرد العين إلى مالكها، فإن نكل، حلف المالك يمين الرد، واستحق الاجرة. اه. (وقوله: إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة) قيدان في تصديق المتصرف بيمينه، فلو انتفيا معا، بأن تلفت العين، ومضت مدة لمثلها أجرة، فمدعي العارية مقر بالقيمة لمنكر لها يدعي الاجرة، وهو المالك، فيعطي، الاجرة للمالك بلا يمين، لتوافقهما عليها في ضمن القيمة، هذا إن لم تزد الاجرة على القيمة، فإن زادت عليها، حلف المالك، لاخذ الزائد فقط، فيقول، والله ما أعرتك، بل آجرتك، أو انتفى القيد الاول فقط، بأن تلفت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة، فهو مقر بالقيمة أيضا لمنكرها، وحينئذ تبقى في يده إلى أن يعترف المالك بالعارية، فيدفعها إليه بعد إقراره له بها، قياسا على ما لو أقر شخص لآخر فأنكره، أو انتفى القيد الثاني فقط، بأن مضت مدة لمثلها أجرة وبقيت العين، صدق المالك بيمينه واستحق الاجرة. وهذه الصورة، هي التي ذكرها بقوله وإلا إلخ (قوله: وإلا حلف المالك) راجع للقيد الثاني فقط، كما عرفت، أي وإلا لم تمض مدة لها أجرة، بأن مضت مدة لها أجرة مع بقاء العين، حلف المالك، واستحق الاجرة. (وقوله: كما لو أكل طعام غيره الخ) الكاف للتنظير، أي وما ذكر من تصديق المالك، نظير ما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي الاكل من طعامك وأنكر المالك ذلك، فالمصدق المالك بيمينه، ويستحق بدل الطعام. قال في شرح الروض، عاطفا على قوله كما لو أكل الخ، ولانه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل، وفرقوا بين هذه وبين ما لو قال الغسال أو الخياط فعلت بالاجرة ومالك الثوب مجانا، حيث لا يصدق مالك المنفعة بل مالك الثوب، بأن العامل فوت منفعة نفسه ثم ادعى عوضا على الغير والمتصرف فوت منفعة مال غيره وطلب إسقاط الضمان عن نفسه فلم يصدق. اه. (قوله: أو عكسه) بالجر معطوف على المصدر
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	المؤول من أن وقال: أي وكعكس ذلك، أو بالنصب عطف على مقول القول، أي أو قال كل منهما عكس ما مر. وقوله بأن قال الخ: تصوير للعكس (قوله: والعين باقية) فلو اختلفا بعد تلفها وبعد مضي، مدة لها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، وينكر الاجرة، والآخر بالعكس، فيأخذ المتفق عليه بلا يمين، وهو الاجرة، فإن زادت الاجرة على القيمة، حلف عليه، وأخذه، كما تقدم، فإن لم تمض تلك المدة، حلف المالك، وأخذ القيمة، لان الاصل، عدم مسقطها. (وقوله: صدق المالك بيمينه) الاولى فيصدق المالك بيمينه، بفاء التفريع، أي يصدق في نفي الاجارة بيمينه، لان الآخر يدعي استحقاق المنفعة عليه، والاصل عدمه، ثم يسترد العين، فإن نكل حلف المتصرف، واستوفى المدة، ويكون مقرا له بأجرة ينكرها، فتبقى في يده إلى إقرار المالك كما تقدم قريبا (قوله: ولو أعطى رجلا حانوتا الخ) عبارة الروض مع شرحه. (فرع) لو أعطاه حانوتا ودراهم، أو أرضا وبذرا، وقال اتجر بالدراهم فيه، أي الحانوت، أو ازرعه، أي البذر فيها: أي الارض، لنفسك، فالارض في الثانية، والحانوت في الاولى عارية. وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة ؟ وجهان، قياس ما مر في الوكالة، من أن لو قال: اشتر لي عبد فلان بكذا، ففعل، ملكه الآمر، ورجع عليه المأمور ببدل ما دفعه ترجيع الاول. ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك، وزاد في الانوار بعد قوله فيه وجهان، والقول قوله في القصد. اه. (قوله: وقال اتجر) أي بالدراهم في الحانوت، فخذف معمولاه لدلالة ما بعده عليه. (وقوله: أو ازرعه) أي البذر فيها، أي في الارض، (وقوله: لنفسك) متعلق بكل من اتجر، أو ازرعه (قوله: فالعقار) أي من الارض والحانوت (قوله: وغيره) أي غير العقار من الدراهم والبذر، وقوله قرض: أي حكمي (قوله: خلافا لبعضهم) أي في جعله غير العقار هبة (قوله: ويصدق في قصده) يعني إذا اختلفا، فقال المالك قصدت القرض، وقال الآخر قصدت الهبة، فإنه يصدق المالك فيما قصده (قوله: ولو أخذ كوزا من سقاء الخ) قد أوضح هذه المسألة ابن العماد في أحكام الاواني والظروف وما فيها من المظروف كما نقلها البجيرمي عنه وعبارته. (فرع) قال المتولي: إذا قال للسقاء اسقني، فناوله الكوز، فوقع من يده، فانكسر قبل أن يشرب الماء، فإن كان قد طلب أن يسقيه بغير عوض، فالماء غير مضمون عليه، لانه حصل في يده بحكم الاباحة، والكوز مضمون عليه، لانه عارية في يده وأما إذا شرط عليه عوضا، فالماء مضمون عليه بالشراء الفاسد، والكوز غير مضمون، لانه مقبوض بالاجارة الفاسدة. وإن أطلق فالاطلاق يقتضي البدل، لجريان العرف به، فإن انكسر الكوز بعد الشرب، فإن لم يكن قد شرط العوض، فالكوز مضمون، والماء غير مضمون وإن كان قد شرط العوض، لم يضمن الكوز ولا بقية الماء الفاضل في الكوز، لان المأخوذ على سبيل العوض، القدر الذي يشربه، دون الباقي، فيكون الباقي، أمانة في يده. اه. ومثل الكوز، في التفصيل المذكور، فنجان القهوة المأخوذ بها لشربها، وقنينة الفقاع، أي قزازة الزبيب، المأخوذة به لشربه. (قوله: فإن طلبه) أي طلب الآخذ السقاء، أي أن يسقيه بأن قال له اسقني، فمفعول طلب الثاني محذوف. وقوله مجانا، أي بغير عوض، (وقوله: ضمنه) أي الكوز، لانه في حكم العارية. (وقوله: دون الماء) أي فلا يضمنه، لانه مأخوذ بطريق الاباحة (قوله: أو بعوض) معطوف على مجانا: أي أو طلبه بعوض بأن قال له اسقني بكذا. و (وقوله: والماء قدر كفايته) أي والحال أن الماء الذي في الكوز قدر كفايته، وخرج به، ما لو زاد عليها، فإنه يضمن قدر الكفاية دون الزائد لان
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	المأخوذ بالعوض، هو الاول، دون الثاني، فهو أمانة في يده، كما تقدم آنفا، وقوله فعكسه، أي فالمضمون عكسه، وهو الماء، لانه مأخوذ بطريق البيع الفاسد دون الكوز، لانه مأخوذ بطريق الاجارة الفاسدة، وفاسد كل عقد كصحيحه (قوله: ولو استعار) أي شخص من مالك الحلي (قوله: ثم أمر) أي المستعير بعد نزعه من بيته، (وقوله: غيره) أي شخصا آخر غيره، (وقوله: بحفظه) أي الحلى، (وقوله: في بيته) أي ذلك الغير. (وقوله: ففعل) أي أخذه ذلك الغير وحفظه في بيته. (وقوله: فسرق) أي ذلك الحلى (قوله: غرم) بتشديد الراء: جواب لو (قوله: ويرجع) أي المستعير، (وقوله: على الثاني) أي المأمور بحفظه، (وقوله: إن علم) أي الثاني، وهو قيد في الرجوع، وإنما رجع عليه حينئذ، لانه إذا علم بذلك، كان عليه أن يعتني بحفظه، فهو ينسب إلى تقصير إذا سرق من عنده (قوله: وإن لم يكن) أي الثاني تصريح بالمفهوم (قوله: بل ظنه للآمر) أي ملكا له (قوله: لم يضمن) جواب إن (قوله: بإذن مالك أهل) أي للاذن، بأن كان رشيدا (قوله: ولم يذكر) أي المالك له أي للساكن، أي لم يشرط عليه أجرة (قوله: لم تلزمه) أي لم تلزم الساكن الاجرة، أي لان المالك متبرع بالسكنى. قال ع ش: في باب الاجارة، ومثل ذلك، أي في عدم لزوم الاجرة، ما جرت به العادة، من أنه يتفق أن إنسانا يتزوج امرأة، ويسكن بها في بيت أهلها مدة، ولم تجر بينهما تسمية أجرة، ولا ما تقوم مقام التسمية. اه. (قوله: قال شيخنا الخ) عبارته. (فرع) قال العبادي وغيره، واعتمدوه في كتاب مستعار، أي فيه خطأ لا يصلح إلا المصحف، فيجب، ويوافقه إفتاء القاضي، بأنه لا يجوز رد الغلط في كتاب الغير، وقيده الريمي بغلط لا يغير الحكم، وإلا رده، وكتب الوقف أولى، وغيره، بما إذا تحقق ذلك دون ما ظنه، فليكتب، لعله كذا ورد بأن كتابه لعله، إنما هي عند الشك في اللفظ، لا الحكم، والذي يتجه، أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به. وأنه يجب إصلاح المصحف، لكن إن لم ينقصه خطه، لرداءته، وأن الوقف يجب إصلاحه، وإن تيقن الخطأ فيه، وكان خطه مستصلحا، سواء المصحف وغيره، وأنه متى تردد في عين لفظ، أو في الحكم، لا يصلح شيئا، وما اعتيد من كتابة، لعله كذا، وإنما يجوز في ملك الكاتب. اه. قال ع ش: أقول قول حجر إن لم ينقصه خطه الخ: ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه، حيث كان خطه مناسبا للمصحف، وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه، ولم تلحقه مشقة في سؤاله، (وقوله: وكان خطه مستصلحا) أي وخرج بذلك كتابة الحواشي بهامشه، فلا يجوز، وإن احتيج إليها، لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله، ولا نظر لزيادة القيمة بفعلها، للعلة المذكورة. اه. (قوله: إن المملوك) أي الكتاب المملوك (قوله: إلا إن ظن رضا مالكه) أي فإنه يجوز. (وقوله: به) أي بالاصلاح (قوله: وأن الوقف) أي الكتاب الموقوف، وهو معطوف على أن المملوك ومقابل له (قوله: إن تيقن الخطأ فيه) أي وكان خطه مستصلحا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في بيان أحكام الغصب أي في بيان أحكام الغصب، كوجوب رده، ولزوم أرش نقصه، وأجرة مثله، إلى غير ذلك والمعتمد أنه كبيرة مطلقا، وقيل كبيرة إن كان المغصوب مالا بلغ نصاب سرقة، وإلا فصغيرة، كالاختصاص ونحوه. والاصل في تجريمه قبل الاجماع آيات: كقوله تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (1) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله تعالى: * (ويل للمطففين) * (2) وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وخبر من ظلم شبرا من الارض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان، وفي رواية لهما: من غصب قيد شبر من أرض: طوقه من سبع أرضين يوم القيامة وقيد بكسر القاف وسكون الياء: بمعنى قدر. وطوقه، بضم أوله، وكسر الواو المشددة، يحتمل أنه على حقيقته، بأن يجعل كالطوق في عنقه، ويطول عنقه جدا حتى يسع ذلك، ويحتمل أنه كناية عن شدة عذابه ونكاله (قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر، والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء حكما. اه. وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين، وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي: ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده، والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم يستول على محله. اه. وهو يوافق تعريفه السابق للاستيلاء، أي فإذا أقام من قعد في مسجد أو سوق، أي أو موات، أو منعه من سكنى بيت رباط مع استحقاقه له، فهو غاصب (قوله: بلا حق) متعلق باستيلاء، وكان الاولى تقديمه على المثال، لتنضم القيود إلى بعضها، والمثل إلى بعضها، ولان ظاهر عبارته يقتضي أنه متعلق بإقامة، مع أنه من تتمة التعريف، فهو متعلق باستيلاء. وخرج به: العارية، والسوم، ونحوهما، كالبيع، فإن في ذلك استيلاء على حق الغير، لكن بحق. ودخل فيه، ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله، فإنه غصب، والتعبير به أولى من قول غيره عدونا، لانه يخرج به ما ذكر، فيقتضي أن ذلك ليس غصبا، مع أنه غصب حقيقة، على المعتمد خلافا لقول الرافعي، إن الثابت في هذه حكم الغصب، لا حقيقته، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الاثم مطلقا، وليس كذلك، بل هو غالب فقط. (والحاصل) أن الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم والضمان، كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه. (تنبيه) لو أخذ مال غيره بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملا، أي
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 188. (2) سورة المطففين، الاية: 1.
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	الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم يملكه، ولا يحل له التصرف فيه. وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل. (قوله: كجلوسه على فراش غيره) معطوف على كإقامة، بحذف العاطف، ولعله سقط من النساخ، كما هو ظاهر، أي وكجلوسه على فراش غيره، أي بغير إذنه، فهو غاصب له وإن لم ينقله. ثم إن كان الفراش صغيرا، ضمنه كله، وإن كان كبيرا، ضمن ما يعد مستوليا عليه منه، لا جميعه، ولو جلس عليه آخر بعد قيام الاول، فهو غاصب له، ويضمنه أيضا. وقرار الضمان على من تلف تحت يده. فإن تلف بعد انتقال كل منهما عنه، فعلى كل القرار، بمعنى أن من غرم منهما، لا يرجع على صاحبه، لا أن المالك يغرم كلا منهما بدل كل المغصوب، كما هو ظاهر (قوله: وإزعاجه عن داره) معطوف على جلوسه على فراش غيره: أي وكإزعاجه، أي إخراجه منها، ومثله، منعه من دخولها، وإن لم يدخلها (قوله: وكركوب دابة غيره) أي من غير إذنه، وإن كان مالكها حاضرا وسيرها، بخلاف ما لو وضع عليها متاعا من غير إذنه بحضوره فسيرها المالك، فإنه يضمن المتاع، ولا يضمن مالكه الدابة، إذ لا استيلاء منه عليها. اه. تحفة، ونهاية (قوله: واستخدام عبده) أي الغير: أي بغير إذنه وعبارة فتح الجواد، وألحق بها، أي الدابة، ابن كج: استخدام العبد. اه. وهذه المثل كلها من قوله كإقامة من قعد الخ للاستيلاء على المنافع (قوله: وعلى الغاصب رد) أي للمغصوب فيما إذا بقي، وهذا شروع فيما يلزم الغاصب بغصبه، فذكر أنه يلزمه الرد والضمان، ويلزمه أيضا التعزير لحق الله تعالى، يستوفيه منه الامام أو نائبه، وإن أبرأه المالك، والرد على الفور في المتمول وغيره عند التمكن، وإن عظمت المؤنة في رده وله استئجار المالك في رده، (وقوله: وضمان متمول) أي محترم، وهو بفتح الواو، أخذا من قول المصباح، تمول: اتخذ مالا، وموله غيره. ع ش وخرج بالمتمول: غيره، كحبة بر، وكلب، وزبل، وسائر الاختصاصات، فلا ضمان فيه، حتى لو كان صاحب اليد قد تكلف على نقل الجلود والسرجين أموالا كثيرة. وبالمحترم، غيره كمرتد، وزان محصن، وقاطع طريق، وتارك صلاة، فلا ضمان فيه أيضا. (وقوله: تلف) أي بآفة أو بإتلاف (قوله: بأقصى قيمة) متعلق بضمان، أي وعلى الغاصب ضمان متمول تلف بأقصى قيمة، أي أبعدها وأكثرها من حين غصب إلى حين تلف. وهذا يفيد أن المتمول هو المتقوم، لانه هو الذي يضمن بأقصى القيم، وليس كذلك، بل هو شامل له وللمثلي. وعبارة المنهج، وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف، ثم قال: ويضمن مغصوب متقوم تلف بأقصى قيمة من غصب إلى تلف الخ، فلا بد من تأويل في كلامه بحمل المتمول على خصوص المتقوم، أو بتقدير متعلق: أي ويضمن متقوم بأقصى الخ ومثلي بمثله، ثم إنه يضمنه بذلك، وإن زاد على دية الحر، لتوجه الرد عليه حال الزيادة، فيضمن الزائد (قوله: ويضمن مثلي) أي مغصوب مثلي (قوله: وهو) أي المثلي. (وقوله: ما حصره كيل أو وزن) أي ما ضبطه شرعا كيل أو وزن، بمعنى أنه يقدر شرعا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شئ يمكن وزنه، حتى الحيوان، فخرج بذلك، ما يعد كالحيوان، أو يذرع كالثياب. وقوله وجاز السلم فيه، خرج به الغالية والمعجون ونحوهما، لان المانع من ثبوت ذلك في الذمة بعقد السلم، مانع من ثبوته بالتلف والاتلاف، وشمل التعريف الردئ نوعا. أما الردئ عيبا، فليس بمثلي، لانه لا يجوز السلم فيه. قال في شرح الروض، وأورد الاسنوي عليه القمح المختلط بالشعير، فإنه لا يجوز السلم فيه، مع أن الواجب فيه المثل، فيخرج القدر المحقق منهما، ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا، كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض. اه. وقوله فيخرج القدر المحقق منهما، أي من البر والشعير، ويتصور ذلك بإخراج أكثر من الواجب، فإذا كان الواجب أردبا مثلا، وبعضه بر وبعضه شعير، وشك، هل البر نصف أو ثلث ؟ فيخرج من البر نصفا، ومن الشعير ثلثين، وقال بعضهم: معناه أنا إن تحققنا قدر كل منهما: أخرجنا، وإلا عدلنا إلى القيمة. اه. بجيرمي، (وقوله: ويجاب الخ) حاصل هذا الجواب، منع كونه مثليا، بل هو
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	متقوم وإن وجب رد مثله، فهو جواب بالمنع (قوله: كقطن) أي وإن لم ينزع حبه، وهو تمثيل لما حصره وزن. (وقوله: ودقيق وماء) مثالان لما حصره كيل وما حصره وزن، لان كلا منهما يقدر بكيل وبوزن قال البجيرمي: ولا فرق في الماء بين أن يكون عذبا أو ملحا مغلي، أو لا، على المعتمد هنا وفي الربا، ومن المثلي: الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا، على المعتمد، خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها، لان الماء من ضرورياتها، ومثلها سائر المائعات، سواء أغليت أم لا، على المعتمد أيضا. ع ش. بنوع تصرف. (وقوله: على المعتمد) أي عند م ر والخطيب، والذي جرى عليه شيخ الاسلام وابن حجر، أن الماء المغلي متقوم وليس بمثلي (قوله: ومسك) مثال لما حصره وزن فقط وذلك لان ليسيره المختلف بالكيل والوزن، مالية كثيرة، ومثل المسك، ما بعده من النحاس، والدراهم، والدنانير: فإنها لما حصره الوزن. وأما التمر وما بعده، إلى آخر الامثلة، فهي تقدر بالكيل وبالوزن، فتكون أمثلة لما حصره كيل، ولما حصره وزن (قوله: ولو مغشوشا) أي ولو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا: أي أو مكسرا (قوله: وحب جاف) هكذا قيد به في شرح الروض، ولم تقيد به في التحفة، وفي فتح الجواد، وحب صاف، بالصاد المهملة، واحترز به عن المختلط بالشعير، فإنه متقوم، وإن وجب رد مثله، كما مر (قوله: بمثله) متعلق بيضمن، أي يضمن مثلي تلف بمثله، وذلك لآية * (فمن اعتدى عليكم) * (1) ولانه أقرب إلى التالف، ولان المثل، كالنص، لانه محسوس، والقيمة: كالاجتهاد، ولا نظر إلى الاجتهاد إلا عند فقد النص، ويشترط لضمانه بالمثل، شروط خمسة. الاول: أن يكون له قيمة في محل المطالبة، فلو فقدت قيمته فيه كأن أتلف ماء بمفازة، ثم اجتمع بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا. لزمه قيمته بمحل الاتلاف، الثاني: أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة، فإن كان لنقله من ذلك، غرمه قيمته بمحل التلف، الثالث: أن لا يتراضيا على القيمة، الرابع: أن لا يصير المثلي متقوما أو مثليا آخر. والاول، كجعل الدقيق خبزا، والثاني، كجعل السمسم شيرجا، فإن صار كذلك، فإن كان الذي صار إليه المثلي أكثر قيمة، فيضمن بقيمته في الاولى، ويتخير المالك بمطالبته بأي المثلين في الثانية، وإن لم يكن كذلك، ضمن المثل فيهما مطلقا سواء ساوت قيمته الآخر، أو زادت عليه. الخامس: وجود المثل، فإن فقد، عدل عنه إلى القيمة. وقوله في أي مكان حل به المثلي، متعلق بيضمن أيضا، والمراد بالضمان، المطالبة، أي يطالب بمثله في أي مكان نقل الغاصب المغصوب المثلي إليه (قوله: فإن فقد المثل) أي حسا أو شرعا: كأن لم يوجد بمكان الغصب ولا حواليه، أو وجد بأكثر من ثمن مثله (قوله: فيضمن بأقصى قيم) أي قيم المكان الذي حل به المثلي. (وقوله: من غصب إلى فقد) أي من حين غصب إلى حين فقد للمثل. وفي التحفة ما نصه: هل المعتبر قيمة المثل أو المغصوب ؟ وجهان، رجح السبكي وغيره، الاول، قالوا: لانه الواجب، وإن كان المغصوب هو الاصل الخ. اه. وفي البجيرمي، بعد كلام، وإنما قلنا المضمون هو المثل لا المثلي، لئلا يلزم تقويم التالف، فلو غصب زيتا في رمضان فتلف في شوال، وفقد مثله في المحرم، طولب بأقصى قيمة المثل من رمضان إلى المحرم، فإن كانت قيمته في الحجة أكثر، اعتبرت. اه. (قوله: ولو تلف المثلي الخ) صنيعه يقتضي أن المثلي في قوله ويضمن مثلي بمثله الخ لم يكن قد تلف، وأن القيدين الآتيين، أعني قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، (وقوله: وأمن الطريق) ليسا راجعين إليه، وليس كذلك، فكان الاولى والاخصر أن يحذف قوله ولو تلف المثلي، ويقول وله مطالبته به في غير المكان الذي حل به المثلي. والمعنى أنه يضمن المثلي بمثله، أي يطالب بمثله في أي مكان حل به المثلي، وله أن يطالب بمثله في غير المكان المذكور، ويكون القيدان راجعين لقوله ويضمن الخ، ولقوله وله أن يطالب الخ، أي
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 194.
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	يضمن في أي مكان حل به المثلي إن لم يكن لنقله من محل المطالبة إلى مكان الغصب مؤنة، وكان الطريق آمنا. وله أن يطالب في غير المكان المذكور، إن لم يكن كذلك، وكان الطريق كذلك، فتنبه. وقوله في غير المكان الذي حل به المثلي، سواء كان المكان الذي حل به هو الذي تلف فيه، أو كان مكانا آخر. بجيرمي (قوله: إن لم يكن لنقله الخ) أي إن لم يكن لنقله، أي من بلد الغصب أو التلف إلى البلد الآخر الذي ظفر به فيه مؤنة، وكان الطريق بين البلدين آمنا، إذ لا ضرر حينئذ على واحد منهما. قال في التحفة: وقضيته بل صريحه، وصريح ما مر في السلم والقرض، أن ماله مؤنة وتحملها المالك، كما لا مؤنة له، بل هو داخل فيه، لانه بعد التحمل، يصدق عليه أنه لا مؤنة له، ولا ينافيه قوله لو تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل، ولا قول السبكي والقمولي كالبغوي لو قال له الغاصب خذه وخذ مؤنة حمله، لم يجبر، أما الاول: فلان على الغاصب ضررا في أخذ المثل، ومؤنة النقل منه. وأما الثاني: فلان على المالك ضررا في تكليفه حمله إلى بلده، وإن أعطاه الغاصب مؤنة، وأما صورتنا فلا ضرر فيها على واحد منهما، لان المالك إذا رضي بأخذ المثل، ودفع مؤنة حمله، لم يكن على الغاصب ضرر بوجه. اه. وفي البجيرمي، قوله إن لم يكن لنقله مؤنة، أي على المالك، أو الغاصب. وقوله وأمن، أي كل من المالك والغاصب، وهذان في الحقيقة شرطان لاجبار المالك الغاصب على دفع المثل، ولاجبار الغاصب المالك على أخذه، فقوله فلا يطالب بالمثل، أي لا يجبر الغاصب على دفع المثل إن كان على الغاصب مؤنة في نقل المغصوب إلى هذا المكان، أو خاف الطريق، كأن غصب برا بمصر وتلف بها، ثم طالبه بمكة لا يجب هناك دفع المثل، وقوله ولا للغاصب الخ، أي إن كان على المالك مؤنة في رد المثل إلى مكان الغصب، أو خاف الطريق، كما لو غصب برا بمكة وتلف فيها، ثم لقي المالك بمصر، ليس له تكليفه قبول المثل. اه. (قوله: وإلا) أي بأن كان لنقله مؤنة، ولم يتحملها المالك، أخذا مما تقرر، أو خاف الطريق، (وقوله: فبأقصى قيم المكان) أي فيضمنه بأقصى قيم المكان الذي حل به المثلي، وعبارة المنهاج، وإلا فلا مطالبة بالمثل، بل يغرمه قيمة بلد التلف قال في التحفة، سواء كانت بلد الغصب أم لا، هذا إن كانت أكثر قيمة من المحال التي وصل إليها المغصوب، وإلا فقيمة الاقصى من سافر البقاع التي حل بها المغصوب، وذلك لان تعذر الرجوع للمثل كفقده، والقيمة هنا للفيصولة، فإذا غرمها، ثم احتمعا في بلد المغصوب، لم يكن للمالك ردها وطلب المثل، ولا للغاصب استردادها وبذل المثل. اه (قوله: ويضمن متقوم أتلف) هذا يغني عنه قوله سابقا، وضمان متمول تلف بأقصى قيمة الخ. إلا أن يحمل ما هنا على غير المغصوب، ويؤيده التصريح به في عبارة المنهج ونصها: ويضمن متقوم أتلف بلا غصب بقيمة وقت تلف. وكتب البجيرمي: هذا محترز قوله متقوم مغصوب. اه. فلو صنع المؤلف كصنيع المنهج، لكان أولى (قوله: كالمنافع والحيوان) تمثيل للمتقوم، وصورة تلف المنافع المغصوبة أن يسكن دار غيره، أو يركب الدابة، فتلزمه القيمة، وهي هنا أجرة المثل، وصورة تلف غير المغصوبة، أن يعير المستعير الدار التي استعارها من غير إذن مالكها، فالمالك يضمن المستعير، وهو يرجع إلى الساكن بالقيمة وهي ما مر (قوله: بالقيمة) متعلق بيضمن، أي يضمن بالقيمة، أي وقت التلف فقط، إن حمل قوله ويضمن متقوم على غير المغصوب، كما علمت، فإن حمل على المغصوب، كما هو ظاهر صنيعه، فيضمن بأقصى القيم من حين الغصب إلى حين التلف (قوله: ويجوز أخذ القيمة الخ) الاولى تقديمه هو وما بعده على قوله ويضمن متقوم الخ (قوله: وإذا أخذ منه) أي من الغاصب، وهو مرتبط بقوله ويجوز أخذ القيمة على المثلي وجعله شرح المنهج مرتبطا بقوله وإلا فبأقصى قيم المكان، والمعنى إذا أخذ منه القيمة في غير المكان الذي حل به المثلي، ثم اجتمعا في بلد الغصب أو التلف: لم يرجعا إلى المثل، فهي للفيصولة (قوله: وحيث وجب مثل الخ) عبارة الروض وشرحه: وحيث وجب المثل، فحدث فيه غلاء أو رخص لم يؤثر في استحقاق المالك له، فلو أتلف مثليا في وقت الرخص فله طلب المثل في وقت الغلاء، ولو أتلفه في وقت الغلاء وأتى به في وقت الرخص لزمه القيمة. نعم:
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	إن أخرج المثل عن أن يكون له قيمة أصلا، لزمه قيمة المثل. اه. بحذف (قوله: فروع) أي خمسة، وكلها استطرادية، ما عدا الرابع، والخامس، وهما قوله ويبرأ الغاصب الخ، وقوله ولو خلط الخ. ومحلها، في الجنايات، ومناسبتها للغصب، من حيث الضمان (قوله: لو حل رباط سفينة) أي فك رباطها (قوله: فغرقت) أي السفينة، وقوله بسببه: أي الحل (قوله: أو بحادث ريح) أي أو غرقت لا بسبب الحل، بل بسبب ريح حادث أو غيره. وقوله: فلا، أي فلا يضمنها. (قوله: وكذا إن لم يظهر سبب) أي وكذلك لا ضمان إن لم يظهر سبب للغرق، أي من ريح أو غيره، عبارة الروض. (فرع) حل رباط سفينة فغرقت بحله: ضمن، أو بحادث ريح، فلا - فإن لم يظهر حادث: فوجهان قال في شرحه: أحدهما المنع، أي من الضمان، كالزقاق، قال الزركشي: وهو الاقرب، للشك في الموجب. والثاني: يضمن، لان الماء أحد المتلفات. اه (قوله: ولو حل وثاق بهيمة) أي رباطها (قوله: أو عبد لا يميز) أي أو حل وثاق عبد غير مميز، بأن كان مجنونا، أو صغيرا، أما إذا كان مميزا، فلا ضمان بحل وثاقه، كما يأتي قريبا (قوله: أو فتح الخ) معطوف على حل (قوله: فخرجوا) أي ذهبوا، بأن هربت البهيمة، وأبق العبد، وطار الطير (قوله: ضمن) جواب لو (قوله: إن كان بتهييجه الخ) هذا وما بعده إنما يلائم الاخير، أعني فتح القفص عن الطير، وعبارة الروض وشرحه. (فرع) لو فتح قفصا عن طائر، فطار في الحال، وإن لم يهيجه، ضمن، لان طيرانه في الحال يشعر بتنفيره، وإلا بأن وقف ثم طار، فلا يضمنه، لان طيرانه بعد الوقوف، يشعر باختياره وإن أخذته هرة بمجرد الفتح وقتلته، وإن لم تدخل القفص، أو لم يعهد ذلك منها، فيما يظهر، أو طار فصدمه جدار فمات، أو كسر في خروجه قارورة، أو القفص، ضمن ذلك، لانه ناشئ من فعله، ولان فعله في الاولى، في معنى إغراء الهرة وحل رباط البهيمة، والعبد المجنون، وفتح باب مكانهما كفتح القفص فيما ذكر وفي معنى المجنون: الصبي الذي لا يميز، لا العبد العاقل، ولو كان آبقا، لانه صحيح الاختيار. اه. بحذف (قوله: وكذا إن اقتصر الخ) أي وكذلك يضمن إن اقتصر على الفتح، ولم يهيجه، لكن بشرط خروجه من القفص حالا، وإن فلا ضمان (قوله: لا عبدا عاقلا الخ) أي لا يضمن عبدا عاقلا حل وثاقه فأبق، لانه صحيح الاختيار، فخروجه عقب ما ذكر، يحال عليه. وهذا محترز قوله لا يميز، وكان المناسب والاخصر، لا عبد مميز - بالجر - وبإبدال عاقل بمميز، وحذف قوله حل قيده الخ، ولعله إنما غير الاسلوب، لاجل الغاية بعده (قوله: ويبرأ الغاصب برد العين) مرتبط بقوله وعلى الغاصب رد، فكان الاولى، تقديمه هو وما بعدده على الفروع (قوله: ويكفي) أي في الرد وقوله وضعها: أي العين. وقوله عنده أي المالك (قوله: ولو نسيه) أي نسي الغاصب المالك برئ. أي الغاصب بالرد إلى القاضي (قوله: ولو خلط) أي الغاصب، أي أو اختلط فنفسه عنده، قال في التحفة: وخرج بخلط، أو اختلط عنده، الاختلاط، حيث لا تعدى، كأن انثال بر على مثله، فيشترط مالكاهما بحبسهما، فإن استويا قيمة فبقدر كيلهما، فإن اختلفا قيمة، بيعا، وقسم الثمن بينهما بحسب قيمتهما. اه. (وقوله: مثليا) أي مغصوبا مثليا، وقوله أو متقوما، أي أو اختلط مغصوبا متقوما، وفي البحيرمي ما نصه: قوله كزيت بزيت، وكالزيت كل مثلي، كالحبوب، والدراهم، على المعتمد، بخلاف المتقوم، فلا يأتي فيه ذلك، بدليل وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين، قاله شيخنا م ر ق ل. اه. وقوله بما لا يتميز، متعلق بخلط، والصلة جارية على غير من هي له وعائد الموصول محذوف، أي خلط المغصوب مثليا أو متقوما بالذي لا يتميز ذلك منه، والمراد بما يتعذر تمييزه منه، بعد خلطه
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	فيه، وعبارة المنهج: ولو خلط مغصوبا بغيره، وأمكن تمييزه منه، لزمه، وإلا فكتالف. اه (قوله: كدهن الخ) أي كخلط دهن، وقوله بجنسه، متعلق بالمضاف المقدر، وذلك كخلط سمن بسمن، أو زيت بزيت وقوله أو غيره، كسمن بزيت، ومثل لخلط، المثليات، ولم يمثل لخلط المتقومات، وهو يؤيد ما في البجيرمي (قوله: وتعذر التمييز) خرج به: ما إذا أمكن التمييز كبر أبيض بأحمر، أو بشعير، فإنه يلزمه، وإن شق عليه، (قوله: صار هالكا) جواب لو، أي صار المغصوب المختلط بغيره كالهالك، أي التالف (قوله: لا مشتركا) أي لا يصير المال المغصوب المختلط مع مال الغاصب مشتركا بينه وبين المغصوب منه (قوله: فيملكه الغاصب) قال في التحفة: إن قبل التملك، وإلا كتراب أرض موقوفة خلطه بزبل وجعله آجرا، غرم مثله، أي التراب، ورد الآجر للناظر، ولا نظر لما فيه من الزبل، لانه اضمحل بالتراب. اه. وفي البجيرمي ما نصه: (واعلم) أي السبكي اعترض القول بجعله تالفا واستشكله، وقال: كيف يكون التعدي سببا للملك ؟ وساق أحاديث جمة، واختار أن ذلك شركة بينهما، كالثوب المصبوغ، قال: وفتح هذا الباب فيه تسلط الظلمة على ملك الاموال بخلطها قهرا على أرباب الاموال زي ومع ذلك، فهو ضعيف، كما في شرح م ر - وعبارته، ولهذا صوب الزركشي قول الهلاك، قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من التصرف فيه، وعدم نفوذه منه، حتى يدفع البدل. اه. (قوله: لكن الاوجه الخ) استدراك على كونه يملكه الغاصب دفع به ما يتوهم من جواز التصرف قبل إعطاء البدل، وقوله أنه، أي الغاصب وقوله محجور عليه الخ، أي ممنوع من التصرف في المال المختلط فيه المغصوب، وقوله حتى يعطى بدله، أي المغصوب، وله أن يعطيه من المخلوط إن خلطه بمثله، أو بأجود، دون الاردأ، إلا أن يرضى به، ولا أرش وله أن يعطيه من غيره، إن لم يرض، لان الحق انتقل إلى ذمة الغاصب، وانقطع تعلق المالك بعين المخلوط. قال في التحفة: ويكفي كما في فتاوى المصنف، أن ينعزل من المخلوط: أي بغير الاردإ قدر حق المغصوب منه ويتصرف في الباقي، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب في الهبة أي في بيان أحكامها: كجوازها، وعدم لزومها إلا بالقبض، وهي لغة مأخوذة من هبوب الريح، أي مروره، لمرورها من يد إلى أخرى، أو من مصدر هب من نومه بمعنى استيقظ، لان فاعلها استيقظ للاحسان بعد أن كان غافلا عنه. وشرعا، تطلق على ما يعم الصدقة والهدية والهبة ذات الاركان، أي على معنى عام يشمل الثلاثة، وهو تمليك تطوع في حياة، وتطلق على ما يقابلهما، وهو تمليك تطوع في حياة، لا لاكرام، ولا لاجل ثواب أو احتياج بإيجاب وقبول، وهذا هو معنى الهبة ذات الاركان، وهو المراد عند الاطلاق، فكل صدقة وهدية، هبة، ولا عكس - لانفرادها في ذات الاركان والاصل فيها، بالمعنى الاعم، قبل الاجماع آيات، كقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (1) أي ليعن بعضكم بعضا على ما فيه بر وتقوى، وقوله تعالى: * (وآتى المال على حبه) * (2) أي مع حب المال أو لاجل حب الله، فالضمير عائد على المال، وعلى، بمعنى مع، أو لله. وعلى بمعنى لام التعليل، وأخبار: كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة أي لا تحقرن جارة مهدية لجارتها المهدى إليها، أو بالعكس، ولو ظلف شاة مشويا. وهو مبالغة في القلة، أي ولو شيئا قليلا، ويروى أن عائشة رضي الله عنها أعطت سائلا حبة عنب، فأخذ يقلبها بيده استحقارا لها، فقالت زجرا، كم في هذه من مثقال ذرة ؟ والله تعالى يقول: * (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) * (3). وأركانها، بالمعنى الخاص، أركان البيع، فهي ثلاثة إجمالا، عاقد، وموهوب، وصيغة، وشرط في العاقد، بمعنى الواهب، أهلية أن يتبرع، وبمعنى الموهوب له أهلية أن يتبرع عليه، فلا تصح من مكاتب بغير إذن سيده، ولا من ولي في مال موليه، ولا لحمل، ولا لبهيمة، ولا لنفس الرقيق، وشرط في الموهوب، صحة جعله عوضا، إلا نحو حبة بر، فتصح هبتها، وإن لم يصح بيعها، فنقل اليد عن الاختصاص، لا يسمى هبة، وإلا هبة موصوف في الذمة، كأن يقول وهبتك كذا في ذمتي، فلا يصح، لان الهبة إنما ترد على الاعيان، لا على ما في الذمة، بخلاف البيع، فإنه يرد عليهما وشرط في الصيغة ما شرط في صيغة البيع، ومنه توافق الايجاب والقبول، فلو وهب له شيئين، فقبل أحدهما، أو شيئا واحدا، فقبل بعضه، لم يصح، وقيل بالصحة. وفرق بين الهبة والبيع، بأنه معاوضة، فضيق فيه، بخلافها (قوله: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية) أي المراد بالهبة في الترجمة، ما يشمل الصدقة والهدية، لا ما يقابلهما، وفيه أن التعريف المذكور خاص بالثاني، فيلزم عليه أنه ترجم لشئ ولم يذكره، وهو معيب (قوله: الهبة تمليك عين) خرج بها المنافع، وسيأتي ما فيها، قال في التحفة: وخرج بالتمليك، العارية والضيافة، فإنها إباحة، والملك إنما يحصل بالازدراد والوقف، فإنه تمليك منفعة لا عين، كذا قيل. والوجه أنه لا تمليك فيه، وإنما هو بمنزلة الاباحة. (وقوله: يصح بيعها غالبا) أشار بذلك لقاعدة، وهي أن كل ما صح بيعه، صحت هبته، وما لا يصح بيعه، لا تصح هبته. واستثنى من المنطوق، مسائل منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن المعسر أو أعتقها، فإنه يجوز بيعها، للضرورة، ولا يجوز هبتها، ومنها المكاتب، يجوز بيع
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	ما في يده، ولا تصح هبته. ومنها المنافع، يجوز بيعها بالاجارة، وفي هبتها وجهان: أحدهما لا تصح، لانها ليست بتمليك، بناء على أن ما وهبت منافعه عارية، وثانيهما تصح، لانها تمليك، بناء على أن ما وهبت منافعه أمانة، وهو ما رجحه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، واستثني من المفهوم أيضا مسائل، منها ما سيذكره الشارح بقوله: وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما الخ، ومنها. حق التحجر كأن نصب علامات على موات ولم يحيه، فإنه يثبت له فيه حق التحجر، فيجوز هبته، ولا يجوز بيعه ومنها: صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها وجلدها. ومنها الثمار قبل بدو الصلاح، فتجوز هبتها من غير شرط القطع، بخلاف البيع ومنها اختلاط حمام أحد البرجين بالآخر، أو بره أو مائعه ببر آخر أو مائعه فانه إذا وهب أحدهما نصيبه للآخر صحت هبته، وإن جهل قدره وصفته دون بيعه، وقد أشار إلى هذه المستثنيات بقوله: غالبا (قوله: أو دين) معطوف على عين، أي أو تمليك دين، أي لغير من هو عليه، وأما لمن هو عليه، فإبراء لا يحتاج إلى قبول، كما سيصرح به المؤلف (قوله: من أهل تبرع) متعلق بتمليك، أو بمحذوف حال منه: أي حال كونه كائنا من أهل تبرع، فهو قيد في صحة الهبة. وتقيد أيضا بأن تكون على من هو أهل لان يتبرع عليه، كما تقدم (قوله: بلا عوض) أي بلا أخذ عوض من الموهوب له، وهو أيضا متعلق بتمليك، أو بمحذوف حال منه (قوله: واحترز) فعل ماض مبني للمجهول. ويحتمل أن يكون فعلا مضارعا مبدوء بهمزة المتكلم، وهو الاولى، وقوله عن البيع، أي فهو ليس بهبة، لانه تمليك عين بعوض، وقوله والهبة بثواب، أي وعن الهبة بثواب، أي عوض، كقوله وهبتك هذا على أن تثيبني عليه، فيقبله. ومقتضى عبارته أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية، وبه صرح الزبيري، كما في المغني (قوله: فإنها) أي الهبة بثواب بيع حقيقة، أي بالنظر للمعنى، وهو وجود العوض، فيجري فيها حينئذ أحكام البيع من الخيارين والشفعة وحصول الملك بالعقد، لا بالقبض، ومنع قبول بعض الموهوب ببعض الثواب أو كله، لاشتراط المطابقة في البيع، بخلاف التي بلا ثواب، فإنه لا يضر فيها قبول بعض الموهوب على ما تقدم (قوله: بإيجاب) متعلق بتمليك، أو حال منه، على نحو ما مر، والمراد لفظا في حق الناطق، وإشارة في حق الاخرس (وقوله: كوهبتك هذا الخ) دخل تحت الكاف، أكرمتك، وعظمتك ونحلتك، وكذا أطعمتك ولو في غير طعام، كما نص عليه (قوله: وقبول) أي لفظا أو إشارة أيضا، (وقوله: متصل به) أي بالايجاب، فيضر الفصل بينهما بأجنبي. قال في النهاية، والاوجه، كما رجحه الاذرعي، اغتفار قوله بعد وهبتك وسلطتك على قبضه، فلا يكون فاصلا مضرا لتعلقه بالعقد، اه (قوله: وتنعقد) أي الهبة. وقوله بالكناية، أي مع النية، ومنها الكتابة (قوله: كلك هذا) قال ع ش: ومنه ما اشتهر من قولهم في الاعطاء بلا عوض جبي، فيكون هبة حيث نواها به. اه (قوله: أو كسوتك هذا) ظاهره ولو في غير الثياب، ويكون بمعنى نحلتك. اه. ع ش (قوله: وبالمعاطاة على المختار) أي وتنعقد بالمعاطاة على قول اختير، كما عبر به في التحفة، وفي النهاية: وبالمعاطاة على القول بها، اه. وكان الاولى: التعبير بذلك لما لا يخفى ما في عبارته من الايهام (قوله: وقد لا تشترط الصيغة) أي التصريح بها، وإلا فهي معتبرة تقديرا، كما قاله المحلي في أول البيع. اه. ع ش (قوله: كما لو كانت) أي الهبة، وقوله ضمنية: أي مندرجة في ضمن غيرها (قوله: كأعتق عبدك عني) أي فكأنه قال له هبني عبدك وأعتقه عني، وقوله فأعتقه، أي المالك عنه، فحينئذ يدخل العبد في ملك الآمر هبة، ويعتقق عليه، ولا يحتاج للقول (قوله: وإن لم يقل مجانا) أي تصح الهبة الضمنية من غير صيغة بقوله أعتق الخ: سواء قال له أعتق عبدك عني مجانا، أي بلا عوض، أو لم يقل ذلك، فالغاية المقدر (قوله: وكما لو زين ولده الصغير) أي فإنه يكون ملكا له، ولا يحتاج إلى صيغة، وهو عطف على قوله كما لو كانت ضمنية (قوله: بخلاف زوجته) أي فإن تزيينه لها بحلى لا يكون
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	تمليكا لها (قوله: لانه قادر على تمليكه) علة لمقدر، أي وإنما كان تزيينه لولده تملكا له، بخلاف تزيين الزوجة، لانه قادر على تمليك ولده بتولي الطرفين، بخلاف الزوجة. قال ع ش: ويؤخذ منه، أي من التعليل المذكور، أي غير الاب والجد إذا دفع إلى غيره شيئا، كخادمه، وبنت زوجته، لا يصير ملكا له، بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم إن تأهل للقبول، أو وليه إن لم يتأهل له. فليتنبه له، فإنه يقع كثيرا بمصرنا. نعم، إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو قصد ثواب الآخرة، كان صدقة، فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول. ولا يعلم ذلك إلا منه، وقد تدل القرائن الظاهرة على شئ فيعمل به. اه. (قوله: قاله القفال) أي قال ما ذكر: من أن تزيين الاب ولده الصغير بحلى تمليك له (قوله: اعترض) أي اعترض جمع من الفقهاء ما قاله القفال، وأقره عليه جمع، من أن تزيين الاب لولده الصغير تمليك له (قوله: حيث الخ) بيان لوجه المخالفة (قوله: بإيجاب وقبول) الباء للتصوير، أي الطرفين المصورين بالايجاب والقبول، كما هو ظاهر، قال ع ش: أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا. اه (قوله: وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم) أي وحيث اشترطا في هبة ولي غير الاصل قبول الهبة من الحكم أو نائبه فهبة، مجرور معطوف على هبة الاصل، وهو مضاف إلى ما بعده، وولي يقرأ بالتنوين وغيره بدل منه، والضمير فيه يعود على الاصل، والمصدر المؤول من أن ويقبلها منصوب مفعول لاشترطا مقدر (قوله: ونقلوا عن العبادي الخ) هذا تأييد للاعتراض: أي نقل المعترضون عن العبادي، وأقروه أنه، أي الاصل، لو غرس أشجارا، وقال عند الغرس اغرسها لابني مثلا، لم يكن إقرارا له. قال ع ش: أي ولا يكون تمليكا للابن. وفي التحفة، والفرق بأن الحلي صار في يد الصبي دون الغرس، لا يجدي، لان صيرورته في يده بغير لفظ تملك، لا يفيد شيئا، على أن كون هذه الصيرورة تفيد الملك هو محل النزاع، فلا فرق. اه (قوله: بخلاف الخ) خبر مبتدأ محذوف، أي وهو متلبس بخلاف الخ. وقوله ما لو قال، أي الاصل (قوله: فإنه إقرار) أي فإن قوله المذكور إقرار بالعين لابنه ولو رشيدا أو للاجنبي. قال ع ش: وذلك لاحتمال أن يكون الاجنبي وكله مثلا في شرائها له ومثله ولده الرشيد، وأن يكون تملكها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه (قوله: ولو قال جعلت هذا لابني الخ) عبارة الروض وشرحه، فإن غرس شجرا وقال عنده، أي عند غرسه، اغرسه لطفلي، لم يملكه، ولو قال جعلته له، صار ملكه، لان هبته له، لا تقتضي قبولا، بخلاف ما لو جعله لبالغ، هذا إن اكتفينا بأحد الشفين من الوالد، فإن لم نكتف به، وهو الاصح، لم يصرح ملكه. اه. (وقوله: لم يملكه) أي الابن. وينبغي أن يكون كناية. اه. ع ش. (وقوله: إلا إن قبض له) أي بعد القبول له، كأن يقول قبلت له، ثم يقبض. وعبارة التحفة: إلا إن قبل وقبض له. اه (قوله: وضعف السبكي الخ) هذا تأييد للاعتراض أيضا، وساقه في التحفة عقب قوله فلا فرق في الفرق الذي نقلته عنها بلفظ ثم رأيت الاذرعي قال إنه لا يتمشى على قواعد المذهب والسبكي والاذرعي وغيرهما ضعفوا قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الخ ثم رأيت آخرين نقلوا عن القفال نفسه أنه لو جهز الخ (قوله: أن إلباس الاب الخ) هو عين التزيين المار، بل أخص منه، فلذلك ساقه تأييدا للاعتراض، كما علمت (قوله: ونقل الخ) تأييد أيضا للاعتراض، كما يشير إليه قوله، وهذا صريح الخ (قوله: أنه) أي الاصل لو جهز بنته، أي بعثها إلى بيت زوجها مع أمتعة، وقوله بلا تمليك، أي من غير أن يصدر منه صيغة تمليك (قوله: يصدق) أي الاصل، وهو جواب لو (قوله: في أنه الخ) متعلق بيصدق. (وقوله: إن ادعته)
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	أي التمليك (قوله: وهذا صريح الخ) أي ما نقله جماعة من القفال نفسه: صريح في رد ما سبق منه، من أنه لو زين ولده الصغير، يكون تمليكا، وكتب الرشيدي ما نصه، قوله وهو صريح في رد الخ، فيه نظر إذ ذاك في الطفل كما مر، بخلاف ما هنا، فإنه في البالغة، كما يرشد إليه قوله، إن ادعته، نعم إن كانت البنت صغيرة، أتى فيها ما مر في الطفل، كما لا يخفى. اه (قوله: وجهازها) بكسر الجيم وفتحها، أي أمتعتها (قوله: فهو) أي الجهاز ملك لها، أي مؤاخذة بإقراره (قوله: وإلا فهو عارية) أي وإن لم يقل هذا جهاز بنتي، فهو عارية عندها. وفي ع ش: قال سم كذك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت ابنتي بهذا، إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك. م ر. اه. والفرق بين هذه ومسألة القاضي، أي التي نقلها المؤلف، أن الاضافة إلى من يملك، تقتضي الملك، فكان ما ذكره في مسألة القاضي: إقرارا بالملك، بخلاف ما هنا. اه (قوله: ويصدق بيمينه) أي فيما إذا تنازعا في القول المذكور بأن ادعت أنه قال هذا جهاز بنتي، وأنكر هو ذلك، فيصدق بيمينه في أنه ما قال ذلك (قوله: وكخلع الملوك) عطف على قوله السابق: كما لو كانت ضمنية - وهي بكسر الخاء، وفتح اللام، جمع خلعة، الكسوة التي تخلع على الامراء وغيرهم، من نحو مشايخ البلد، فإنها هبة، ولا تحتاج إلى صيغة، وقال بعضهم، إنها هدية، لا هبة، لان القصد فيها الاكرام (قوله: لاعتياد الخ) تعليل لصحة هبة خلع الملوك من غير صيغة، أي وإنما صحة الهبة فيها من غير صيغة، لان العادة جرت بعدم اللفظ فيها (قوله: انتهى) أي ما قاله شيخه في شرح المنهاج، لكن بتصرف وحذف، كما يعلم بالوقوف على عبارته (قوله: ونقل شيخنا الخ) هذا لا يلائم ما قبله، فإنه في الهبة التي تحتاج إلى صيغة، وهذا في الهدايا التي لا تحتاج إلى صيغة، كما هو صريح قوله إذا أهدى الخ (قوله: بعد العقد) يفيد أنه إذا كان قبل العبد لا تملكه إلا بإيجاب وقبول، لكن قد علمت أن قوله أهدي، يقتضي أنه هدية، وعليه فلا فرق على أنه سيأتي آخر الباب أن من دفع لمخطوبته طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد، رجع على من أقبضه. فيقتضي حينئذ أنه إذا لم يرد، لا يرجع فيه، فهي تملك ما دفع لها قبل العقد لاجله من غير صيغة، وقوله بسببه، أي العقد يفيد أيضا أنه إذا كان لا بسببه لا تملكه إلا بإيجاب وقبول. وقد علمت ما فيه (قوله: ومن ذلك) أي مما لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، ما يدفعه الرجل الخ (قوله: فإن ذلك) أي المدفوع إليها. (وقوله: تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها) أي من غير احتياج إلى صيغة (قوله: ولا يشترط الايجاب والقبول الخ) شروع في بيان الصدقة. والهدية (قوله: قطعا) أي بخلاف (قوله: وهي ما أعطاه محتاجا الخ) فإن كان ذلك بلا صيغة، فهي صدقة فقط، وإن كان معها، فهي صدقة وهبة، ومثله، يقال في الهدية. (والحاصل) أنه إن ملك لاجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة، كان هبة وصدقة، وإن ملك بقصد الاكرام مع صيغة، كان هبة وهدية، وإن ملك لا لاجل الثواب ولا الاكرام بصيغة، كان هبة فقط. وإن ملك لاجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة، كان صدقة فقط، وإن ملك لاجل الاكرام من غير صيغة، كان هدية فقط، فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه (قوله: أو غنيا لاجل ثواب الآخرة) أي أو أعطاه غنيا لاجل ثواب الآخرة، وهو يفيد أنه إن أعطاه غنيا لا لاجل ثواب الآخرة، لم يكن صدقة وهو ظاهر (قوله: ولا في الهدية) أي ولا يشترط الايجاب والقبول في الهدية، وظاهره أن ذلك قطعا، لانه معطوف على قوله في الصدقة المسلط عليه، ولا يشترط الايجاب والقبول قطعا، وليس كذلك، بل هو على
	

	[ 172 ]
	الصحيح، كما صرح به في متن المنهاج، وعبارته: ولا يشترطان، أي الايجاب والقبول، في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا والقبض من ذلك، قال في المغني، كما جرى عليه الناس في الاعصار، وقد أهدى الملوك إلى رسول الله (ص) الكسوة والدواب والجواري. وفي الصحيحين: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب ولا قبول. اه. (لطيفة): قال بعضهم ست كلمات جوهرية لا يحويها إلا العقول الذكية، أصل المحبة، الهدية، وأصل البغضة، الاسية، وأصل القرب، الامانة، وأصل البعد، الخيانة. وأصل زوال النعمة، البطر، وأصل العفة، غض البصر (قوله: ولو غير مأكول) غاية لعدم اشتراط الايجاب والقبول في الهدية. ولفظ غير، منصوب بإسقاط الخافض، أي ولو كانت الهدية بغير مأكول، أي من كل ما ينقل، كالثياب، والعبيد، وأما غير المنقول، كالعقار، فلا يقع عليه اسم الهدية، كما يفيده قوله بعد، وهي ما نقله الخ. قال في شرح الروض، واستشكل ذلك بأنهم صرحوا في باب النذر بما يخالفه، حيث قالوا، لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت، أو الارض، أو نحوهما، مما لا ينقل، صح، وباعه، ونقل ثمنه. ويجاب بأن الهدي، وإن كان من الهدية، لكنهم تواسعوا فيه بتخصيصه بالاهداء إلى فقراء الحرم، وبتعميمه في المنقول وغيره، ولهذا لو نذر الهدي، انصرف إلى الحرم، ولم يحمل على الهدية إلى فقير. اه. (قوله: وهي) أي الهدية، وقوله ما نقله: أي تمليك ما نقله المهدي، ومثله: ما لو بعثه. وقد عبر به بعضهم (قوله: إلى مكان الموهوب له) المناسب المهدي إليه، كما هو ظاهر (قوله: إكراما) أي لاجل الاكرام، قال السبكي، والظاهر أن الاكرام ليس شرطا، والشرط، هو النقل. قال الزركشي، وقد يقال احترزوا به عن الرشوة (قوله: بل يكفي الخ) إضراب انتقالي من قوله ولا في الهدية، أي ولا يشترطان في الهدية بل يكفي فيها الخ. وقوله البعث. الانسب بما قبله النقل بدله، (وقوله: من هذا) أي المهدي، فالبعث منه بمنزلة الايجاب منه، (وقوله: القبض من ذاك) أي المهدى إليه، أي وهو بمنزلة القبول منه. قال سم: هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع ؟ ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه: في فتاوى البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به، ولو أهدى إلى صبي ووضعه بين يديه أو أخذه الصبي لا يملكه. اه. وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه، وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع. اه. (قوله: وكلها مسنونة) أي الهبة، والصدقة، والهدية، (وقوله: وأفضلها الصدقة) أي لانها في الغالب تعطى للمحتاجين. قال في الروض وشرحه، والكل مستحب، وإن كانت الصدقة أفضل، وصرفه إلى الجيران والاقارب أفضل منه إلى غيرهم. ولا يحتقر المهدي ولا المهدى إليه القليل، فيمتنع الاول من إهدائه، والثاني من قبوله، لخبر: لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فرسن شاة ويستحب أن يدعو كل منهما للآخر بالبركة ونحوها، بأن يدعو المهدى إليه للمهدي، ثم يدعو له الآخر. اه. (قوله: وأما كتاب الرسالة الخ) الاولى حذف أما، لعدم تقدم ما يقابلها، وذكر هذه المسألة في التحفة بعد كلام يلائمها، ونصها مع الاصل، ولو بعث هدية في ظرف، فإن لم تجر العادة برده، كقوصرة تمر، أي وعائه، فهو هدية أيضا، كالذي في الظرف، تحكيما للعرف المطرد، وكتاب الرسالة الخ. اه. بتصرف. فلو صنع الشارح كصنيع شيخه، لكان أولى (قوله: الذي لم تدل قرينة على عوده) قال ع ش: كأن كتب له فيه رد الجواب على ظهره (قوله: فقد قال المتولي الخ) قال في النهاية، هو أوجه من قول غيره (قوله: وقال غيره) أي غير المتولي (قوله: هو) أي الكتاب المرسل (قوله: وللمكتوب إليه الانتفاع به) أي بأن يتعلم على الخطر الذي فيه أو يحفظ ما فيه ليكتب نظيره إلى صاحبه، وانظر، هل يجوز أن يكتب في ظهره
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	مسائل يتحفظها أم لا ؟ مقتضى إطلاقه، جواز الانتفاع الاول (قوله: وتصح الهبة الخ) دخول على المتن، (وقوله: باللفظ المذكور) أي وهو كوهبتك هذا في الايجاب، وكقبلت ورضيت في القبول (قوله: بلا تعليق) متعلق بتصح (قوله: فلا تصح مع تعليق) مفرع على المفهوم (قوله: ولا مع تأقيت) زائد على المفهوم، فكان الاولى أن يفرده عما قبله بأن يقول: ولا تصح مع تأقيت أيضا. (قوله: بغير عمرى ورقبى) أي أما التأقيت بهما، فلا يضر، ولا يخفى أن لفظ العمرى والرقبى من ألفاظ الهبة، لكنه صيغة مخصوصة، فالعمري: من العمر، لذكر لفظ العمر فيها. والرقبى، من الرقوب، لان كلا منهما يرقب موت صاحبه (قوله: فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب) أي أو أرقبه إياها، كقوله أرقبتك هذه الدار وجعلتها لك رقبى، أي إن مت قبلي، عادت إلي، وإن مت قبلك، استقرت لك، فقبل وقبض، صحت، وتكون مؤبدة (قوله: أو ما عشت) أي أو وهبت لك هذا ما عشت، بتاء المخاطب (قوله: صحت) أي الهبة (قوله: وإن لم يقل الخ) غاية في الصحة، أي صحت الهبة، وإن لم يقل الواهب بعد قوله وهبت لك هذا عمرك فإذا مت، بفتح التاء، فهي لورثتك (قوله: وكذا إن شرط الخ) أي وكذا تصح الهبة إن شرط عودها إلى الواهب، بأن قال له أعمرتك هذه الدار، فإت مت، عادت إلي أو إلى ورثتي (قوله: فلا تعود إليه الخ) أي وإذا شرط ذلك، فلا تعود إلى الواهب ولا إلى وارثه، فيلغو الشرط المذكور، كما سيصرح به (قوله: للخبر الصحيح) دليل لكون التأقيت بهما لا يضر، وهو لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه، فهو لورثته أي لا تعمروا ولا ترقبوا طمعا في أن يعود إليكم، فإن مصيره الميراث لورثة المعمر والمرقب، بلفظ اسم المفعول فيهما (قوله: وتصح) أي الهبة، يغني عنه قوله صحت (قوله: ويلغو الشرط المذكور) أي في العمرى والرقبى، والمراد المذكور ولو بحسب القوة، ليشمل ما إذا لم يصرح بالشرط فإنه يفهم من اللفظ. (فائدة) ليس لنا موضع يصح فيه العقد ويلغو فيه الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه، إلا هذا (قوله: فإذا أقت بعمر الواهب الخ) محترز قوله بعمر المتهب، وكان المناسب أن يظهر فاعل أقت، ويضمر المضاف إليه عمر، بأن يقول، فإذا أقت الواهب بعمره، أي عمر نفسه (قوله: لم تصح) أي الهبة، وذلك لان فيهما تأقيت الملك، لان الواهب أو زيدا قد يموت أولا، وإنما اغتفر الاول، مع أن فيه تأقيت، لانه تصريح بالواقع، لان الانسان لا يملك إلا مدة حياته (قوله: ولو قال لغيره الخ) انظر، ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا ؟ فإن الكلام في الهبة، لا في الاباحة التي تضمنتها هذه المسألة، إلا أن يقال إنها صورة هبة. وذكر في التحفة والنهاية والمغني في ضمن مستثنيات من مفهوم الشرط الآتي، وهو قوله وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها، لكن صنيع الشارح أولى من صنيعه، إذ لا وجه للاستثناء، كما نص عليه سم، وع ش (قوله: فله الاكل فقط) قال سم: ما قدره. اه. قال ع ش: أقول ينبغي أن يأكل قدر كفايته، وإن جاوز العادة، حيث علم المالك بحاله، وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاده مثله غالبا لمثله، اه. (قوله: لانه إباحة) تعليل لاصل حل الاكل، لا لامتناع غيره. اه. رشيدي. وقوله وهي، أي الاباحة دون الهبة، وقوله تصح بمجهول، أي كما في هذه المسألة (قوله: بخلاف الاخذ والاعطاء) محترز قوله فقط، أي له الاكل، لا الاخذ، والاعطاء، لان الاول، إباحة دونهما (قوله: صحت) أي الهبة. وقوله إن كان المال: أي كله في الصورة الاولى، وقوله أو نصفه، أي في الصورة الثانية، وقوله معلوما لهما،
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	أي الواهب والمتهب (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم يكن معلوما لهما فلا تصح، لان هذا لا يصح بيعه، وما لا يصح بيعه، لا تصح هبته (قوله: من العنب) بيان لما الاولى والثانية (قوله: فله أكله) أي ما في الدار أو الكرم (قوله: دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره) أي لانه إباحة، وهي خاصة بما يأكله هو (قوله: على الموجود) أي على أكل العنب الموجود، (وقوله: أي عندها) أي الاباحة (قوله: في الدار أو الكرم) متعلق بالموجود (قوله: ولو قال أبحت لك جميع ما في داري) أي من عنب وغيره (قوله: أكلا واستعمالا) منصوبان على التمييز المحول عن المضاف، أي أبحت لك أكل جميع ما في داري واستعماله (قوله: ولم يعلم المبيح الجميع) أي جميع ما في الدار (قوله: لم تحصل الاباحة) أي فيمتنع عليه أخذ شئ مما لم يعلمه المبيح. قال في التحفة: وهذا لا ينافي ما مر من صحة الاباحة بالمجهول، لان هذا مجهول من كل وجه، بخلاف ذاك. اه. وكتب سم ما نصه: في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر. اه. (قوله: وجزم بعضهم أن الاباحة لا ترتد بالرد) يعني أن المباح له لو رد المباح للمبيح: لا يرتد، فله العود بعد الرد. (واعلم) أن التبرع خمسة أنواع: وصية، وعتق، وهبة، ووقف، وإباحة، وهي كإباحة الشاة لشرب لبنها، والطعام للفقراء، وهي لا يتصرف فيها المباح له تصرف الملاك، بل يقتصر فيها على ما يأكله أو يشربه، ولا يجوز له أن يتصدق أو يبيع منه. (قوله: وشرط الموهوب، كونه عينا) هذا يفيد أن الموهوب لا بد أن يكون عينا، وقد تقدم في كلامه جواز هبة الدين في التعريف السابق أول الباب، وسيأتي التصريح في كلامه، بأن هبة الدين للمدين إبراء له عنه، ولغيره هبة صحيحة، وقوله يصح بيعها، هذا يغني عنه قوله في التعريف السابق أول الباب يصح بيعها، فكان الاولى والاخصر، أن يقول، كعادته، واحترز بقوله يصح بيعها عما لا يصح بيعه كالمجهول. وقد علمت ما استثني من منطوق ما ذكر ومفهومه، فلا تغفل (قوله: فلا تصح هبة المجهول) أي كوهبتك أحد العبدين أو الثوبين، وقوله كبيعه، أي كعدم صحة بيعه، أي المجهول (قوله: قد مر آنفا بيانه) أي بيان عدم صحة هبة المجهول في قوله: ولو قال وهبت لك جميع مالي الخ، ومحل البيان قوله وإلا فلا (قوله: بخلاف هديته وصدقته) أي المجهول (قوله: وتصح هبة المشاع) أي كدار أو أرض مشتركة بين اثنين، وقوله كبيعه، أي كصحة بيع المشاع (قوله: ولو قبل القسمة) أي ولو حصلت الهبة قبل قسمة الدار، وهو يفيد أنه بعدها يكون مشاعا. وفيه نظر. وعبارة الروض وشرحه، وتجوز هبة مشاع، وإن كان لا ينقسم، كعبد، اه. وهي ظاهرة (قوله: سواء الخ) تعميم في صحة الهبة، أي تصح مطلقا، سواء وهبه الشريك لشريكه، أم لغيره (قوله: وجلد نجس) أي وكجلد نجس، فتصح هبته دون بيعه، وقوله على تناقض فيه في الروضة، أي مع وجود تناقض في كلام الروضة في صحة هبة الجلد النجس، أي اختلف كلام الروضة فيها، ففي باب الاواني، قال بالصحة، وفي باب الهبة، قال بعدمها، وجمع بينهما بحمل الصحة على نقل اليد وعدمها على الملك الحقيقي (قوله: وكذا دهن متنجس) أي مثل الجلد النجس في صحة هبته دون بيعه، الدهن المتنجس (قوله: وتلزم الخ) ظاهره أن الهبة تملك بالعقد، ولا تلزم إلا بالقبض، وليس كذلك، بل لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض، وفي البجيرمي عبارة سم، ولا تلزم الهبة الشاملة للهدية والصدقة، ولا يحصل الملك فيها إلا بالقبض من الواهب أو نائبه أو بإذنه فيه، فتلزم، ويحصل الملك الخ. اه. ولذلك فسر في الاقناع اللزوم بالملك حيث قال: ولا تلزم، أي لا تملك، اه. والكلام في الهبة الصحيحة غير الضمنية، وغير
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	ذات الثواب، فخرج بالصحيحية، الفاسدة، فلا تملك أصلا، ولو بالقبض. وبغير الضمنية الهبة الضمنية، كما لو قال أعتق عبدك عني مجانا، فأعتقه عنه، فإنه يسقط القبض فيها، وبغير ذات الثواب، الهبة ذات الثواب، فإنها تملك وتلزم بالعقد بعد انقضاء الخيار، لانها بيع. (وقوله: بأنواعها الثلاثة) أي الصادقة بأنواعها، وهي الصدقة، والهدية، والهبة ذات الاركان (قوله: بقبض) أي كقبض المبيع فيما مر بتفصيله. نعم، لا يكفي هنا التخلية، ولا الوضع بين يديه، ولا الاتلاف، لانه غير مستحق للقبض، قال في الروض وشرحه. (فرع) ليس الاتلاف من المتهب للموهوب قبضا، بخلاف المشتري إذا أتلف المبيع، إلا أن يأذن له في الاكل أو العتق عنه، فيكون قبضا، وتقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق. اه. بحدف (قوله: فلا تلزم بالعقد، بل بالقبض) تصريح بما صرح به أولا (قوله: على الجديد) لم يقيد به في المنهاج (قوله: لخبر الخ) دليل على أنها إنما تلزم بالقبض، ومحل الاستدلال، قوله فقسمه الخ، أي فرده (ص)، ثم قسمه بين نسائه، لكون النجاشي مات قبل القبض، فيعلم منه أنها لا تلزم قبل القبض، إذ لو لزمت لما ردها (ص) (قوله: أهدى للنجاشي) بفتح النون، ونقل كسرها، وآخره ياء ساكنة، وهو الاكثر رواية، ونقل ابن الاثير تشديدها، ومنهم من جعله غلطا وهو لقب لكل من ملك الحبشة، واسمه أصحمة، ومعناه بالعربية. عطية، وهو الذي هاجر إليه المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة، فآمن وأسلم بكتاب النبي (ص)، وتوفي سنة تسع من الهجرة، ونعاه، أي أخبر بموته، وذكر محاسنه، النبي (ص)، وصورة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله (ص) إلى النجاشي ملك الحبشة. أما بعد: فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام. وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله، وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده، لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وترضى بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجندك إلى الله تعالى، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، قد بعثت إليكم ابن عمي جعفرا، ومعه نفر من المسلمين، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث الكتاب مع عمرو بن أمية الضمري. اه. بجيرمي (قوله: فمات) أي النجاشي. (وقوله: قبل أن يصل) أي المهدي إلى النجاشي. وفي بعض النسخ، تصل - بالتاء - والملائم بقوله بعد فقسمه الاول. وفي المغني بدل قوله فمات الخ، ثم قال لام سلمة إني لارى النجاشي قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي، فهي لك، فكان كذلك، أي موت النجاشي، ورد الهدية، لكن لما ردت، قسمها (ص) بين نسائه، ولم يخص بها أم سلمة، (وقوله: بين نسائه) أي النبي (ص) (قوله: ويقاس بالهدية) أي في الخبر، (وقوله: الباقي) هو الهبة والصدقة (قوله: وإنما يعتد بالقبض) أي في لزوم الهبة (قوله: إن كان) أي القبض. (وقوله: بإقباض الواهب) أي الموهوب للمتهب، فالاضافة من إضافة المصدر لفاعله وحذف معمولاه (قوله: أو بإذنه) أي الواهب، أي أو كان القبض حصل بإذن الواهب (قوله: أو إذن وكيله) أي وكيل الواهب. وقوله فيه، أي القبض (قوله: يحتاج إلى إذنه) أي الواهب فيه، أي القبض. وكان الاولى الاخصر، الاقتصار على الغاية بعده، وحذف هذا، وذلك لان قوله وإنما يعتد بالقبض المسلط على قوله أو بإذنه الخ، يغني عنه. ولا بد من أن يكون الاذن بعد تمام الصيغة، فلو قال: وهبتك هذا، وأذنت لك في قبضه، فقال: قبلت. لم يكف (قوله: ولا يكفي هنا) أي في الهبة (قوله: الوضع) أي وضع الموهوب (قوله: بلا إذن فيه) أي في القبض (قوله: لان قبضه) أي المتهب، أو الموهوب، فالاضافة من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله، (وقوله: غير مستحق له) بصيغة
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	اسم المفعول، وضمير له يعود على المتهب. وإنما لم يكن مستحقا له، لان الملك لا يحصل إلا بالقبض، (وقوله: فاعتبر تحققه) أي القبض، ولا يكون إلا بالاذن (قوله: بخلافه في المبيع) محترز قوله هنا، أي بخلاف الوضع المذكور في المبيع، فإنه كاف، لان قبضه مستحق له. وعبارة شرح الروض: لانه غير مستحق القبض، فاعتبر تحققه، بخلاف المبيع، فجعل التمكين منه قبضا (قوله: فلو مات أحدهما) أي الواهب، أو المتهب، (وقوله: قبل القبض) أي بإقباض أو إذن فيه (قوله: قام مقامه) أي الميت، ولا ينفسخ العقد، لانه آيل إلى اللزوم، وكالموت: الجنون، والاغماء اه. ش ق (قوله: في القبض) أي إن كان الميت هو المتهب، (وقوله: والاقباض) أي إن كان هو الواهب (قوله: ولو قبضه) أي بالاذن بدليل ما بعده (قوله: فقال الخ) أي فاختلف الواهب والمتهب في الرجوع عن الاذن قبل القبض فقال الخ. (وقوله: قبله) أي قبل القبض، فيكون غير صحيح، فلا تلزم الهبة (قوله: وقال المتهب بعد) أي رجعت بعد القبض، فهو صحيح والهبة لازمة (قوله: صدق الواهب) جواب لو (قوله: لكن ميل شيخنا) أي في شرح المنهاج، وعبارته، ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الاذن قبله، وقال المتهب بعده، صدق الواهب، على ما استظهره الاذرعي من تردد له في ذلك، ولا احتمال بتصديق المتهب، لان الاصل عدم الرجوع قبله، وهو قريب، ثم رأيت أن هذا هو المنقول، كما ذكرته في شرح الارشاد، اه (قوله: لان الاصل عدم الرجوع) قال ع ش: ظاهره إن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض، ولو قيل بمجئ تفسير الرجعة فيه، لم يبعد، فيقال إن اتفقا على وقت القبض، واختلفا في وقت الرجوع، صدق المتهب. وفي عكسه، يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شئ، يصدق السابق بالدعوى، وإن ادعيا معا، صدق المتهب. اه (قوله: وهو قريب) صنيعه يفيد أنه من كلامه، وليس كذلك، بل هو من كلام شيخه، كما يعلم من عبارته المارة (قوله: ويكفي) أي في لزوم الهبة الاقرار بالقبض، بخلاف الاقرار بالهبة فقط (قوله: كأن قيل له) أي للواهب، (وقوله: وهبت كذا) بتاء المخاطب، (وقوله من فلان) أي عليه، فمن: بمعنى على (قوله: فقال) أي الواهب، (وقوله: نعم) أي وهبته، وأقبضته (قوله: وأما الاقرار أو الشهادة الخ) قال في الروض وشرحه: وليس الاقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب، لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد، والاقرار يحمل على اليقين. اه (قوله: فلا يستلزم القبض) أي ويترتب عليه عدم لزوم الهبة به (قوله: نعم يكفي عنه الخ) لا محل للاستدراك هنا، فكان الاولى أن يقول، ويكفي عنه الخ. والمراد أنه يقوم مقام إقراره بالقبض فيما إذا قيل له وهبت هذا وأقبضته قد ملكها ملكا لازما، فقوله المذكور، بدل قوله نعم وهبته وأقبضته. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال لشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه. اه. (قوله: وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه) قال ع ش: أي عن القبض. اه. والمراد أنه إذا شهد عند الحاكم بمجرد الهبة، فليس للحاكم أن يسأل الشاهد ويقول له تشهد أنه أقبضه، وذلك لئلا يتنبه الشاهد لذلك، فيشهد به، بل يحكم بعد لزوم الهبة، لما علم أن الاقرار أو الشهادة بمجرد الهبة، لا يستلزم القبض (قوله: ولاصل الخ) أي لخبر لا محل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده واختص بذلك، لانتفاء التهمة فيه، إذ ما طبع عليه من إيثاره لولده على نفسه، يقضي بأنه إنما رجع لحاجة، أو مصلحة (قوله: ذكر أو أنثى الخ) تعميم في الاصل، وهو بدل منه، (وقوله: من جهة الاب أو الام) الجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف، أو متعلق بمحذوف صفة لكل من ذكر ومن أنثى. ولا يصح أن يكون صفة لاصل، لان البدل لا يتقدم عليها إذا اجتمعا. (وقوله: وإن علا) أي
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	كل منهما، فالضمير المستتر يعود إلى المذكور، ويصح أن يعود إلى الاصل (قوله: رجوع الخ) أي بشروط ثلاثة: أن يكون الفرع حرا، وأن يبقى الموهوب في سلطنته، وأن يكون عينا لا دينا وقد أشار إلى الاخير بقوله لا فيما أبرأ، وصرح بالثاني بقوله إن بقي الخ، وقال في النهاية: ولا يتعين الفور، أي في الرجوع، بل له ذلك متى شاء. اه (قوله: لا فيما أبرأ) أي ليس له رجوع فيما أبرأ به ولده، كأن كان له على ولده دين فأبرأه منه، فيمتنع الرجوع جزما، سواء قلنا إنه تمليك، أم إسقاط، إذ لا بقاء للدين، فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف (قوله: لفرع) متعلق بوهب وما بعده، ويكون متعلق رجوع محذوفا، أي عليه (قوله: وإن سفل) أي الفرع كابن ابن ابنه (قوله: إن بقي الموهوب) أي أو المتصدق به أو المهدى به (قوله: في سلطنته) أي الفرع. قال البجيرمي: هي عبارة عن جواز التصرف، وليس المراد بها الملك، بدليل شمول زوالها لما لو جنى الموهوب أو أفلس المتهب وحجر عليه، أو رهن الموهوب وأقبضه، فإن هذه لا تزيل الملك، لكنها تزيل جواز التصرف، وعبارة م ر على التحرير، (قوله: في سلطنته) أي استيلائه، وهي أولى من التعبير ببقاء الملك، لشمولها ما لو كانت العطية عصيرا فتخمر، ثم تخلل، فإن له الرجوع، لبقاء السلطنة، وإن لم يبق الملك. اه (قوله: بلا استهلاك) أي بأن تبقى عينه. وسيأتي محترزه (قوله: وإن غرس الارض الخ) غاية في جواز رجوع الاصل، أي له الرجوع، وإن غرس، أي الفرع، الارض الموهوبة، أو بنى فيها الخ. (وقوله: أو تخلل عصير موهوب) أي بعد تخمره، وعبارة الارشاد وشرحه، وإن تخمر، ثم تخلل عصير موهوب، لان المالك الثابت في الخل: سببه ملك العصير، فكأنه الملك الاول بعينه (قوله: أو آجره) عبارة المنهاج: وكذا الاجارة على المذهب، قال م ر: لبقاء العين بحالها، ومورد الاجارة المنفعة، فيستوفيها المستأجر، ومقابل المذهب: قول الامام إن لم يصح بيع المؤجر، ففي الرجوع تردد،. اه (قوله: أو علق عتقه) أي العبد الموهوب (قوله: أو رهنه) أي رهن الفرع الموهوب عند غيره بدين أخذه منه، (وقوله: أو وهبه) أي لآخر (قوله: بلا قبض فيهما) أي في الرهن والهبة، بخلافهما بعده، فليس له الرجوع، كما سيصرح به (قوله: لبقائه) أي المذكور من الارض التي غرسها أو بنى فيها، ومن العصير الذي تخلل الخ هو تعليل لجواز الرجوع في الجميع (قوله: فلا رجوع الخ) مفرع على مفهوم قوله إن بقي الموهوب في سلطنته (قوله: إن زال ملكه) الانسب بسابقه إن زالت سلطنته (قوله: وإن كانت الهبة من الابن) أي الموهوب له لابنه، وهو غاية لعدم الرجوع، أي لا يرجع الاصل على فرعه بعد أن وهب الفرع وأقبض، وإن كان الموهوب له فرعا أيضا للاصل بأن وهب الابن لابن أخيه من أبيه لازالة الملك عن فرعه الذي وهب له ذلك الاصل (قوله: أو لاخيه لابيه) أي أو الشقيق، وقيد بالاب، لاخراج الاخ للام، فإنه لا يتوهم فيه الرجوع، لانه أجنبي بالنسبة لذلك الاصل (قوله: أو ببيع) معطوف علي بهبة، أي ولا رجوع إن زال ملكه ببيع (قوله: ولو من الواهب) أي ولو كان البيع من الواهب نفسه الذي هو الاصل، فإنه لا رجوع له، وعبارة شرح الروض: وقضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع، وإن كان البيع من أبيه الواهب، وهو ظاهر. اه. وفي التحفة، يمتنع الرجوع، وإن كان الخيار باقيا للولد، كما اقتضاه إطلاقهم، لكن بحث الاذرعي جوازه إن كان البيع من أبيه الواهب وخياره باق، وهو ظاهر. اه. (وقوله: على الاوجه) هكذا في فتح الجواد، وانظر مقابله، فإن كان ما بحثه الاذرعي، فقد استظهره في التحفة، وفي النهاية أيضا. وإن كان الجواز مطلقا، ولو لم يكن الخيار باقيا، فهو ظاهر، لكن لم أقف عليه في الكتب التي بأيدينا (قوله: أو بوقف) معطوف على بهبة أيضا، أي ولا رجوع أيضا إذا زال الملك عن الفرع بوقفه الموهوب. قال في التحفة: أي مع القبول من الموقوف عليه إن شرطناه، فيما يظهر، لانه قبله لم يوجد عقد يفضي إلى خروجه عن ملكه. اه (قوله: ويمتنع الرجوع الخ) لو حذفه وجعلت الغاية لقوله فلا رجوع لكان أولى (قوله: وإن عاد
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	إليه) غاية في امتناع الرجوع بزوال الملك، وهي للرد، أي يمتنع الرجوع، وإن عاد الموهوب إلى الفرع بعد زوال الملك عنه، فيكون الزوال الزائل العائد هنا كالذي لم يعد، وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد في في البيع والقرض وفي الصداق بعكس ذاك الحكم باتفاق (قوله: ولو بإقالة) أي ولو كان العود بسبب إقالته للمشتري البيع، أو بسبب رد المبيع عليه بعيب (قوله: لان الملك الخ) تعليل لامتناع الرجوع بعد العود، أي وإنما امتنع الرجوع بعد العود، لان الملك، أي الآن غير مستفاد من الاصل حتى يزيله بالرجوع فيه، (وقوله: حينئذ) أي حين إذ زال الملك وعاد (قوله: ثم رجع) أي الفرع الواهب (وقوله: فيه) أي الموهوب (قوله: ففي رجوع الخ) جواب لو، (وقوله: الاب) لو عبر بالاصل لكان أولى (قوله: والاوجه منهما) أي من الوجهين (وقوله: عدم الرجوع) قال في التحفة: سواء قلنا إن الرجوع، أي من الفرع، إبطال للهبة أم لا، لان القائل بالابطال لم يرد به حقيقته، وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة. اه (قوله: لزوال ملكه ثم عوده) أي وهو بمنزلة العدم (قوله: ويمتنع) أي الرجوع، وقوله أيضا: أي كما يمتنع فيما إذا زال ملكه عنه (قوله: إن تعلق به) أي: بالموهوب (قوله: كأن رهنه لغير أصل) فإن كان له: فله الرجوع، قال الزركشي: لان المانع منه، أي الرجوع، في صورة الاجنبي، وهو إبطال حقه، منتف هنا. ولهذا صححوا بيعه من المرتهن دون غيره. اه. شرح الروض (قوله: وأقبضه) قيد أول، خرج به ما إذا لم يقبضه، فللاصل الرجوع فيه، ما مر، لبقاء سلطنة الوالد عليه (قوله: ولم ينفك) أي المرهون، وهو قيد ثان، خرج به، ما إذا انفك، فله الرجوع (قوله: وكذا إن استهلك) أي وكذا يمتنع الرجوع إن استهلك الموهوب، بأن لم تبق عينه، وهو محترز قوله بلا استهلاك (قوله: كأن تفرخ البيض) أي صار البيض الموهوب فراخا (قوله: أو نبت الحب) أي بأن زرعه ونبت (قوله: لان الموهوب صار مستهلكا) علة لمقدر: أي فيمتنع الرجوع في البيض الذي تفرخ، وفي الحب الذي نبت، لان الموهوب صار مستهلكا. قال في النهاية: ويفرق بينه وبين نظيره في الغصب حيث يرجع المالك فيه، وإن تفرخ ونبت، بأن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية، واستهلاك المغصوب ونحوه لا يسقط به حق مالكه. اه (قوله: ويحصل الرجوع بنحو رجعت) أفاد به أنه لا بد من لفظ يدل على الرجوع (قوله: كنقضتها الخ) تمثيل لنحو رجعت، ومثله ارتجعت الموهوب واسترددته (قوله: وكذا بكناية) أي وكذا يحصل الرجوع بكناية. (وقوله: مع النية) أي نية الرجوع (قوله: لا بنحو بيع) أي لا يحصل الرجوع بنحو بيع، أي من الاصل مع كونه في يد الفرع، لان ما هو في ملك الغير لا ينتقل عنه بتصرف غيره فيه، وهذه التصرفات باطلة. اه. بجيرمي. وعبارة الروض وشرحه، فلو باع الوالد أو أتلف أو وهب أو وقف أو أعتق أو وطئ أو استولد الموهوب، لم يكن رجوعا، لانه ملك للولد بدليل نفوذ تصرفاته فيه، ولا ينفذ فيه تصرف الوالد. ويخالف المبيع في زمن الخيار، بأن الملك فيه ضعيف، بخلاف ملك الولد للموهوب، فيلزمه بالاتلاف والاستيلاد: القيمة، وبالوطئ، المهر، وتلغو البقية. اه. (قوله: وإعتاقه) الاولى كإعتاق، ويكون تمثيلا لنحو البيع. (وقوله: وهبة لغيره) أي الفرع الموهوب له أولا (قوله: ووقف) أي من الاصل للموهوب، ولا يصح وقفه كإعتاقه (قوله: لكمال ملك الفرع) تعليل لعدم حصول الرجوع بما ذكر، أي لا يحصل الرجوع بما ذكر لكمال ملك الفرع. قال في التحفة، فلم يقو الفعل على إزالته. اه (قوله: ولا يصح تعليق الرجوع بشرط) أي بوصف، كإذا
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	جاء رأس الشهر فقد رجعت، وذلك لان الفسوخ لا تقبل التعليق، كالعقود (قوله: ولو زاد الموهوب) أي عند الفرع (قوله: رجع) أي الاصل، ومتعلق الفعل محذوف: أي فيه (قوله: بزيادته المتصلة) أي مع زيادة الموهوب المتصلة. فالباء بمعنى مع، وذلك لانها تتبع الاصل (قوله: كتعلم الصنعة) تمثيل للزيادة المتصلة، والمراد: التعلم الذي لا معالجة للسيد فيه. قاله زي. والمراد بالسيد: الولد الموهوب له، ومفهومه أن التعلم إن كان فيه معالجة تقابل بأجرة، دفعها الواهب لابنه إن طلبها. تأمل. اه. بجيرمي (قوله: لا المنفصلة) أي لا الزيادة المنفصلة عن الموهوب، فلا يرجع الاصل فيها (قوله: كالاجرة) تمثيل للزيادة المنفصلة. وقوله والولد، أي الحادث الحمل به بعد القبض، بخلاف القديم، فيرجع فيه، لانه من جملة الموهوب، بناء على أن الحمل يعلم (قوله: الحمل الحادث) معطوف على الاجرة، ومقتضاه أنه من الزوائد المنفصلة، وليس كذلك، بل هو من الزوائد المتصلة، وألحق بالزوائد المنفصلة في عدم الرجوع فيه، ولو قال - كما في شرح المنهج - وكذا حمل حادث، لكان أولى، وقوله على ملك فرعه، متعلق بالحادث، أي الذي حدث على ما هو ملك للفرع، وهو الام، ويلزم منه أن يكون بعد القبض، وعبارة شرح المنهج: لحدوثه على ملك الفرع. اه. وهي أولى، لانها أفادت علة كون الحمل الحادث لا يرجع الاصل فيه، بل إنما يرجع في أمه فقط (قوله: ويكره للاصل: الرجوع في عطية الفرع الخ) شروع في بيان حكم الرجوع (قوله: إلا لعذر) أي فلا يكره (قوله: كأن الخ) تمثيل للعذر، وعبارة التحفة، كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية فلينذره به، فإن أصر. لم يكره - كما قالاه - وبحث الاسنوي ندبه في العاصي وكراهته في العاق إن زاد عقوقه، وندبه، إن أزاله، وإباحته، إن لم يفد شيئا. والاذرعي عدم كراهته، إن احتاج الاب له لنفقة أو دين، بل ندبه إن كان الولد غنيا عنه، ووجوبه في العاصي إن تعين طريقا في ظنه إلى كفه عن المعصية، والبلقيني: امتناعه في صدقة واجبة، كزكاة، ونذر، وكفارة، وكذا في لحم أضحية تطوع، لانه إنما يرجع، ليستقل بالتصرف، وهو فيه ممتنع، وبما ذكره، أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه، وردوا على من أفتى بجواز الرجوع في النذر، بكلام الروضة وغيرها. اه (قوله: وبحث البلقيني امتناعه) أي الرجوع (قوله: كزكاة الخ) تمثيل للصدقة الواجبة. قال ع ش: لا يقال كيف يأخذ الزكاة أو النذر، مع أنه إذا كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله، وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها، لانا نقول: نختار الاول، ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غناه، لجواز أن يكون له عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لانه إنه يجب على أصله نفقته، لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه. اه (قوله: وبما ذكره) أي البلقيني من امتناع الرجوع (قوله: ممن سبقه) أي تقدم عليه في الزمن، (وقوله: وتأخر عنه) أي فيه (قوله: وله الرجوع الخ) أي للاصل الرجوع في المال الذي أقر ذلك الاصل بأنه لفرعه (قوله: عن أبيه) أي نقلا عن أبيه (قوله: وفرض ذلك) أي فرض كونه له الرجوع فيما أقر به إن لفرعه (قوله: فيما الخ) الجار والمجرور خبر فرض، أي كائن فيما إذا فسر ما أقر به له بهبة. قال سم، قضيته أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقا، وفيه نظر. اه (قوله: وهو فرض) أي فرض الرجوع في المقر به بما إذا فسره بهبة فرض لا بد منه، أي لا غنى عنه (قوله: لو وهب) أي المالك لغيره شيئا. (وقوله: وأقبض) أي الموهوب للمتهب. (وقوله: ومات) أي الواهب بعد الاقباض (قوله: فادعى الوارث كونه) أي ما ذكر من الهبة والاقباض واقعا في المرض: أي لاجل أن يعد من الثلث، لان التصرفات الكائنة في مرض الموت تحسب منه (قوله: والمتهب) أي وادعى
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	المتهب أن ما ذكر واقع في الصحة، لاجل أن يأخذه بتمامه من رأس المال (قوله: صدق) أي المتهب بيمينه، لان العين في يده، والاصل دوام الصحة (قوله: ولو أقاما) أي الوارث والمتهب، (وقوله: بينتين) أي تشهد بينة كل بما ادعاه (قوله: قدمت الخ) جواب لو (قوله: لان معها) أي بينة الوارث وقوله زيادة علم، أي بالمرض الذي هو خلاف الاصل. (تنبيه) قال في المغني: لو وهب لولده عينا، وأقبضه إياها في الصحة، فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له، ولم تذكر ما رجع فيه: لم تسمع شهادتها، ولم تنزع العين منه، لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. اه. (قوله: وهبة دين) أي أو التصدق به، (وقوله: الدين) متعلق بهبة (قوله: إبراء) أي صريحا، خلافا لما في الذخائر من أنه كناية، نعم، إن كان بلفظ الترك كأن يقول له تركته، أو لا آخذه منك، فهو كناية إبراء، وقوله له، أي للمدين. وقوله عنه، أي عن الدين. (قوله: فلا يحتاج إلى قبول) مفرع على كونه إبراء (قوله: نظرا للمعنى) هو كون هذه الهبة إبراء (قوله: ولغيره) معطوف على للمدين أي وهبة دين لغير المدين، كأن كان الدين على زيد، فوهبه لعمرو (قوله: هبة صحيحة) خبر المبتدأ المقدر قبل الجار والمجرور، أعني قوله لغيره (قوله: إن علما) أي الواهب والمتهب قدره، أي الدين، فإن لم يعلما قدره، فهي باطلة، لما مر من أن شرط صحة الهبة علم المتعاقدين بالموهوب (قوله: كما صححه الخ) مرتبط بقوله هبة صحيحة (قوله: خلافا لما صححه المنهاج) أي من البطلان، وعبارته، وهبة الدين للمدين إبراء، ولغيره باطلة في الاصح. اه. قال في النهاية: لانه غير مقدور على تسليمه، لان ما يقبض من المدين، عين، لا دين، وظاهر كلام جماعة، واعتمده الوالد رحمة الله تعالى، بطلان ذلك، وإن قلنا بما مر من صحة بيعه لغير من هو عليه بشروطه السابقة، وهو كذلك، ويؤيده ما مر من صحة بيع الموصوف دون هبته، والدين مثله، بل أولى، الخ. اه. (قوله: تنبيه الخ) ذكره في المنهاج والمنهج في باب الضمان، ولم يذكره المؤلف هناك، وذكره هنا، لانه لما بين أن هبة الدين للمدين إبراء، ناسب أن يذكر ما يتعلق بالابراء (قوله: لا يصح الابراء من المجهول) أي الذي لا تسهل معرفته، بخلاف ما تسهل معرفته، كإبرائه من حصته من تركة مورثه، لانه، وإن جهل قدر حصته، لكن يعلم قدر تركته، فتسهل معرفة الحصة، وعدم صحة ما ذكر، بالنسبة للدنيا. وأما في الآخرة: فتصح، لان المبرئ راض بذلك ولا يصح أيضا الابراء المؤقت، كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة، والمعلق بغير الموت. أما المعلق به، كإذا مت فأنت برئ، فهو وصية، فيجري فيه تفصيلها (قوله: للدائن) متعلق بالمجهول (قوله: أو المدين) أي أو المجهول للمدين، (وقوله: لكن فيما فيه معاوضة) راجع للمدين، لا للدائن، كما في البجيرمي، ونص عبارته، فلا بد من علم المبرئ مطلقا وأما المدين، فإن كان الابراء في معاوضة، كالخلع، بأن أبرأته مما عليه في مقابلة الطلاق، فلا بد من علمه أيضا، لتصح البراءة، وإلا فلا يشترط الخ. اه (قوله: لا فيما عدا ذلك) أي لا تنتفي الصحة فيما عدا ما فيه معاوضة، فيصح إبراء المجهول للمدين في غير الذي فيه معاوضة، كدين ثبت عليه، وهو جاهل به فأبرأه منه الدائن العالم بقدره، (وقوله: على المعتمد) مرتبط بهذا فقط (قوله: وفي القديم الخ) أفاد به أن الاول، هو القول الجديد، وهو كذلك، كما صرح به في المنهاج، وعبارته: والابراء من المجهول باطل في الجديد، قال في المغني، لان البراءة متوقفة على الرضا، ولا يعقل مع الجهالة، والقديم أنه صحيح، لانه إسقاط محض، كالاعتناق، ومأخذ القولين إنه تمليك أو إسقاط، فعلى الاول، يشترط العلم بالمبرأ، وعلى الثاني، لا يصح. اه. (وقوله: يصح) أي الابراء. (وقوله: مطلقا) أي فيما فيه معاوضة
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	وفي غيره (قوله: ولو أبرأ) أي الدائن (قوله: ثم ادعى الجهل) أي فيما أبرأه (قوله: لم يقبل) أي ما ادعاه. وقوله ظاهرا أي بالنسبة للدنيا، وقوله بل باطنا، أي بل يقبل باطنا ويترتب عليه أنه لا يحل للمدين، وأنه في الآخرة يطالب به (قوله: ذكره الرافعي) في التحفة بعده، لكن في الانوار أنه إن باشر سبب الدين لم يقبل، وإلا كدين ورثه قبل. وفي الجواهر نحوه، فليخص به كلام الرافعي. اه (قوله: تصدق الصغيرة الخ) ظاهره أنها تصدق بيمينها في حال صغرها، وليس كذلك، بل بعد بلوغها، ولو قال تصدق المزوجة صغيرة الخ، لافاد ذلك، إذ يكون المراد عليه تصدق بعد بلوغها، وعبارة التحفة، في باب الخلع، ولو أبرأت، ثم ادعت الجهل بقدره، فإن زوجت صغيرة، صدقت بيمينها، أو بالغة ودل الحال على جهلها به، ككونها مجبرة، لم تستأذن، فكذلك، وإلا صدق بيمينه، وإطلاق الزبيلي تصديقه في البالغة، محمول على ذلك اه. ومثلها عبارة مؤلفنا هناك، وقوله المزوجة إجبارا، أي بالاجبار لها من أبيها أو جدها وقوله بيمينها، متعلق بتصدق، وكذلك قوله في جهلها بمهرها (قوله: وكذا الكبيرة الخ) أي وكذا تصدق الكبيرة المزوجة إجبارا، (وقوله: إن دل الحال على جهلها) أي إن دلت القرينة على جهلها به، ككونها لم تستأذن (قوله: وطريق الابراء من المجهول) أي الحيلة في صحة الابراء من المجهول (قوله: أن يبرئه) أي يبرئ الدائن مدينة، (وقوله مما يعلم الخ) أي من قدر يعلم المبرئ أنه لا ينقص عن الدين الذي له، كأن يبرئه من ألف وهو يعلم أن دينه لا يزيد عليها، بل شك، هل يبلغها، أو ينقص عنها ؟ (قوله: ولو أبرأ الخ) يعني لو أبرأ شخص شخصا من دين معين كمائة ريال حال كون المبرئ، بكسر الراء، معتقدا أنه لا يستحقها، فتبين بعد ذلك أنه يستحقها وقت الابراء، بأن مات مورثه وله مائة ريال عند المبرأ، بفتح الراء، فيبرأ منها، لان العبرة بالواقع. (فائدة) يكفي في الغيبة التوبة والاستغفار للمغتاب بأن يقول اللهم اغفر له إن لم تبلغه وإلا فلا بد من تعيينها بل وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض ثم ان أبرأه منها مطلقا أو في الدنيا والآخرة أو في الدنيا فقط سقطت وإلا فلا ومحله ما لم تكن كبيرة فإن كانت كبيرة بأن كانت في أهل العلم والقرآن فلا بد من التوبة المعتبرة في الكبائر (قوله: ويكره لمعط الخ) وذلك لخبر البخاري اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم وخبر أحمد أنه (ص) قال: لمن أراد أن يشهد على عطية لبعض أولاده لا تشهدني على جور لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم (وقوله في عطية فروع) أفهم أنه لا يكره التفضيل في غيرها كالتودد بالكلام وغيره لكن وقع في بعض نسخ الدميري لا خلاف أن التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه وافهم قوله: فروع أن هذا الحكم لا يحري في الاخوة وغيرهم وهو كذلك، (قوله: وإن سفلوا) أي الفروع أي نزلوا (قوله: ولو الاحفاد) أي ولو كانوا أحفادا فإنه يكره التفضيل بينهم وهم أولادا لاولاد وفي القاموس أحفاد الرجل بناته أو أولاد أولاده. اه وقوله مع وجود الاولاد ليس بقيد كما هو ظاهر (قوله: على الاوجه) راجع للغاية ومقابله يخصص كراهة ذلك بالاولاد وعبارة التحفة ولو الاحفاد مع وجود الاولاد على الاوجه وفاقا لغير واحد وخلافا لمن خصص الاولاد. اه (قوله: سواء الخ) تعميم في العطية وقوله أم وقفا أي أم تبرعا آخر كالاباحة (قوله: أو أصول) بالجر عطف على فروع أي ويكره أيضا التفضيل في عطية أصول (قوله: وإن بعدوا) أي الاصول (قوله: سواء الذكر وغيره) أي سواء
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	في كراهة التفضيل الذكر منهم والانثى (قوله: إلا لتفاوت الخ) راجع لقوله يكره بالنسبة للصنفين الفروع والاصول أي يكره ما ذكر إلا لتفاوت في الحاجة أو الفضل فلا يكره والحاصل محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمها وفي الدين وقلته وفي البر وعدمه وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم كالصديق رضي الله عنه فإنه فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده كسيدنا عمر فإنه فضل ابنه عاصما بشئ وكسيدنا عبد الله بن عمر فإنه فضل بعض أولاده على بعضهم رضي الله عنهم أجمعين (قوله: على الاوجه) متعلق ببكره أيضا أي يكره ذلك على الاوجه ومقابلة ما ذكر بعد قوله قال: جمع يحرم أي التفضيل وعبارة التحفة فإن لم يعدل لغير عذر كره عند أكثر العلماء وقال: جمع يحرم. اه (قوله: ونقل) بصيغة المبني للمعلوم وفاعله يعود على النووي ومفعوله الجملة بعده فهي المنقولة وساقه في التحفة مستدركا به على كراهة تفضيل الاصول ونصها فإن فضل كره خلافا لبعضهم نعم في الروضة فإن فضل فالاولى أن يفضل الام الخ. ثم قال: وقضيته عدم الكراهة إذ لا يقال في بعض جزئيات المكروه أنه أولى من بعض اه. وسياق عبارة الشارح يفيد أنه إذ أراد أن يفضل مع ارتكابه للكراهة أو للحرمة على القولين فليفضل الام مع أنه ليس كذلك فكان الاولى له أن يسلك ما سلكه شيخه ليسلم من ذلك فتنبه (قوله: فإن فضل) أي أراد ذلك وقوله في الاصل أي في أصوله وهذا ليس في عبارة التحفة فهو من زيادته فكان الاولى أن يزيد أي التفسيرية (قوله: بل في شرح مسلم) الاضراب انتقالي (قوله: الاجماع على تفضيلها في البر) قال في التحفة وإنما فضل عليها في الارث لما يأتي أن ملحظه العصوبة والعاصب أقوى من غيره وما هنا ملحظه الرحم وهي فيه أقوى لانها أحوج اه. (واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالاحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهما مما ليس بمنهي عنه. قال تعالى: * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا) * (1) الآية، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي (ص)، فذكر ذلك، فقال لي النبي (ص): طلقها رواه الترمذي وحسنه، ومن برهما: الاحسان إلى صديقهما، لخبر مسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ومن الكبائر: عقوق الوالدين، وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واجبا وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): ثلاثة في ظل العرش يوم القيامة: واصل الرحم، وامرأة مات زوجها وترك أيتاما فتقوم عليهم حتى يغنيهم الله أو يموتوا، ورجل اتخذ طعاما ودعا إليه اليتامى والمساكين وقال (ص): رأيت في الجنة قصورا من در وياقوت وزمرد، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، فقلت يا جبريل: لمن هذه المنازل قال: لمن وصل الارحام، وأفشى السلام، وأطعم الطعام، ورفق بالايتام، وصلى بالليل والناس نياهم ويتأكد أيضا استحباب وفاء الوعد، قال تعالى: * (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) * (2)، وقال: * (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) * (3)، وقال: * (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) * (4) ويتأكد كراهة إخلاف الوعد. قال تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) * (5) وروى الشيخان خبر: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان زاد مسلم
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	في رواية: وإن صام وصلى اللهم بجاه سيدنا محمد (ص) اهدنا لاحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لاحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، آمين (قوله: فروع) أي خمسة، الاولى: قوله الهدايا الخ الثاني: قوله ولو أهدى الخ، الثالث: قوله ولو قال خذها الخ، الرابع: قوله ومن دفع الخ، الخامس قوله ولو بعث هدية الخ (قوله: الهدايا المحمولة) أي إلى أب المختون (قوله: ملك للاب) خبر المبتدأ، وهو الهدايا. وصح ذلك، مع أن المبتدأ جمع، والخبر مفرد، لان لفظ ملك مصدر، وهو يخبر به عن المثنى والجمع والمفرد (قوله: وقال جمع للابن) أي أنها مالك للابن، لا للاي (قوله: فعليه) أي على القول الثاني، وهو أنها للابن، وقوله يلزم الاب قبولها، أي عند انتفاء المحذور، كما لا يخفى، ومنه قصد التقرب للاب وهو نحو قاض، فيمتنع عليه القبول، كما بحثه بعض الشراح، وهو ظاهر. اه. نهاية وتحفة (قوله: ومحل الخلاف) أي بين كونها للاب أو للابن (قوله: إذا أطلق المهدي) بكسر الدال: اسم فاعل. (وقوله: فلم يقصد الخ) مفرع على الاطلاق، ولو قال: أي لم يقصد، بأداة التفسير، لكان أولى، إذ هو عين الاطلاق، لا مرتب عليه (قوله: وإلا) أي وإن لم يطلق المهدي، بأن وجد منه قصد (قوله: فهي) أي الهدايا، وقوله لمن قصده، أي من الاب، أو من الابن، أو منهما (قوله: ويجري ذلك) أي التفصيل بين حالة الاطلاق وحالة القصد. والمراد يجري بعض ذلك، لانه في حالة الاطلاق هنا لا خلاف في أنه للخادم، بخلافه هناك، فإن فيه خلافا بين كونه للاب أو للابن، بدليل التفريع بعده (قوله: فهو) أي ما يعطي للخادم، (وقوله: له) أي ملك له. (وقوله: فقط) أي لا له معهم، (وقوله: عند الاطلاق) أي إطلاق المعطي، بكسر الطاء، (وقوله: أو قصده) أي أو عند قصده، أي الخادم، والاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعذ حذف الفاعل، أي عند قصد المعطى إياه (قوله: ولهم) أي وهو ملك لهم، أي الصوفية، (وقوله: عند قصدهم) أي قصد المعطي إياهم فقط (قوله: وله ولهم) أي وهو ملك للخادم والصوفية، (وقوله: عند قصدهما) أي قصد المعطي إياهما معا (قوله: أي يكون له النصف) يعني إذا قصدهما المعطي بالعطية، يكون له هو النصف، ولهم النصف الآخر. قال في التحفة بعده، أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء. اه. قال سم: كذا في شرح م ر، وقد يفرق. اه. (قوله: وقضية ذلك) أي ما ذكر من جريان التفضيل فيما يعطاه خادم الصوفية (قوله: بين يدي صاحب الفرح) أي ختانا كان أو غيره (قوله: ليضع الناس فيها) أي في الطاسة (قوله: ثم يقسم) أي ما ذكر من الدراهم، والاولى تقسم: بالتاء، كما في التحفة، (وقوله: أو نحوهما) أي كالمعينين لهما (قوله: يجري الخ) الجملة خبر أن. (وقوله: ذلك التفصيل) أي الكائن فيما يعطاه الخادم، والمراد يجري نظيره (قوله: فإن قصد الخ) بيان للتفصيل، وقوله ذلك، أي المذكور من الحالق أو الخاتم أو نحوهما (قوله: أو مع نظرائه المعاونين له) قال سم: هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية، أو بالتفاوت ؟ وما ضابطه ؟ ولا بد من اعتبار العرف في ذلك. اه. (قوله: وبهذا يعلم) أي ويجريان التفصيل في هذه المسائل الثلاث، وقوله هنا، أي في هذه المسائل، وقوله للعرف: أي العادي (قوله: أما مع قصد خلافه) أي العرف. وقوله فواضح، خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو، أي عدم النظر للعرف، واضح (قوله: وأما مع الاطلاق) أي عدم القصد رأسا (قوله: فلان حمله) أي الاعطاء: أي تخصيصه بمن ذكر، وقوله من
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	الاب، أي بالنسبة للصورة الاولى، (وقوله: والخادم) أي بالنسبة للثانية، (وقوله: وصاحب الفرح) أي بالنسبة للثالثة، (قوله: أن كلا إلخ) أن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بمن مقدرة بيانا للغالب (قوله: هو المقصود) خبر أن الثانية (قوله: هو عرف الشرع) خبر أن الاولى، أي أن الحمل المذكور نظرا للغالب هو عرف الشرع (قوله: فيقدم) أي عرف الشرع، (وقوله: على العرف) أي العادي. (وقوله: المخالف له) أي لعرف الشرع (قوله: بخلاف الخ) خبر لمبتدأ محذوف، أو حال مما قبله، كما تقدم غير مرة. (قوله: فإنه تحكم فيه العادة) أي العرف العادي، والاسناد فيه من قبيل المجاز العقلي، وفي بعض نسخ الخط فإنه يحكم فيه بالعادة (قوله: ومن ثم الخ) أي من أجل أن ما ليس للشرع فيه عرف تحكم العادة فيه. (قوله: ولو نذر) أي من ينعقد نذره، وهو والمسلم المكلف (قوله: ميت) صفة لولي (قوله: بمال) متعلق بنذر (قوله: فإن قصد) أي الناذر، وقوله أنه، أي الولي الميت، (وقوله: يملكه) أي المال بنذره له، (وقوله: لغا) أي النذر، لانه ليس أهلا للملك (قوله: وإن أطلق) أي لم يقصد شيئا (قوله: فإن كان الخ) أي في ذلك تفضيل، فإن كان الخ (قوله: ما يحتاج للصرف في مصالحه) أي شئ يحتاج لان يصرف المنذور في مصالحه، كقناديل معلقة عليه فيحتاج لشراء زيت للاسراج به فيها، وتقدم، في مبحث النذر، أن الانتفاع به شرط، فلو لم يوجد هناك من ينتفع به من مصل أو نائم أو نحوهما، لم يصح النذر. (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن على قبره ما يحتاج للصرف فيه (قوله: فإن كان عنده) أي عند قبر الولي الميت، (وقوله: اعتيد قصدهم بالنذر) أي اطردت العادة بأنهم يقصدون بالنذر لذلك الولي (قوله: صرف لهم) أي صرف ذلك لهؤلاء القوم الذين اعتيد صرف النذر لهم، عملا بالعادة المطردة، ولم يذكر حكم ما إذا لم يكن هناك شئ يحتاج للصرف فيه ولم يكن قوم هناك يعتاد صرف النذر إليهم. وقد تقدم في مبحث النذر في صورة ما إذا خرج أحد من ماله للكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة ما نصه: أنه إن اقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها واختصت به، فإن لم يقتض العرف شيئا، فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. اه. بتصرف. ويمكن أن يقال هنا كذلك، وهو أنه إذا كان لقبر ذلك الولي ناظر، فيكون الرأي فيه له، ولا يلغو النذر، ويمكن خلافه. فليراجع (قوله: ولو أهدى لمن خلصه من ظالم الخ) عبارة المغني: ولو خلص شخص آخر من يد ظالم، ثم أنفذ إليه شيئا، هل يكون رشوة أو هدية ؟ قال القفال في فتاويه: ينظر، إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشئ لنقض جميع ما فعله، كان رشوة، وإن كان يأمن خيانته، بأن لا ينقض ذلك بحال، كان هبة. اه. (قوله: لئلا ينقض) أي المهدى إليه، (وقوله: ما فعله) أي من تخليصه من ظالم (قوله: لم يحل له قبوله) أي لانه إنما أعطاه خوفا من أن ينقض ما فعله، فهو رشوة، وفي التحفة، ولو شكا إليه أنه لم يعرف أجرته كاذبا، فأعطاه درهما أو أعطاه بظن صفة فيه أو في نسبه فلم يكن فيه باطنا، لم يحل له قبوله ولم يملكه، ويكتفي في كونه أعطى لاجل تلك الصفة بالقرينة. اه. (قوله: وإلا حل) أي وإن لم يهد إليه، لئلا ينقض ما فعله، بل أهدى إليه لا لما ذكر، حل قبوله، وقوله إن تعين عليه تخليصه، بأن لم يكن هناك من يخلصه إلا هو، وهذا مبني على الاصح، أنه يجوز أخذ العوض على الواجب العيني إذا كان في كلفة (قوله: ولو قال) أي شخص لآخر (قوله: خذ هذا) أي الدرهم أو الدينار (قوله: تعين) أي الشراء المأمور به. (وقوله: ما لم يرد) أي بقوله واشتر كذا، (وقوله: التبسط) أي التوسع وعدم تعيين ما أمره بشرائه، وقوله أو تدل قرينة حاله، الاضافة للبيان. وقوله عليه، أي على التبسط. قال في التحفة: لان القرينة هنا محكمة، ومن ثم قالوا لو
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	أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه، أي وقد دلت القرينة عليه، تعين له (قوله: ومن دفع لمخطوبته الخ) هذه المسألة سيذكرها الشارح في أواخر باب الصداق، ونصها: لو خطب امرأة، ثم أرسل أو دفع إليها، بلا لفظ مالا قبل العقد، أي ولم يقصد التبرع، ثم وقع الاعراض منها أو منه، رجع بما وصلها منه. اه. قال في التحفة هناك، أي لان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعث أو دفع إليها لتتم تلك الخطبة. اه (قوله: فرد قبل العقد) أي لم يقبل، وقوله رجع على من أقبضه، أي لانه إنما دفع إليها ما ذكر لاجل التزويج، ولم يوجد، وفي حاشية الجمل، في باب النكاح، ما نصه. (سئل م ر) عمن خطب امرأة، ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها، فهل له الرجوع بما أنفقه أم لا ؟. (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفع له، سواء كان مأكولا، أو مشروبا، أم ملبسا، أم حلوا، أم حليا، وسواء رجع هو، أم مجيبه، أم مات أحدهما، لانه إنما أنفقه لاجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، وظاهر أنه لا حاجة إلى التعرض لعدم قصده الهدية لا لاجل تزوجه بها، لانه صورة المسألة، إذ لو قصد ذلك، أي الهدية، لا لاجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع. اه. (قوله: ولو بعث) أي شخص (قوله: فمات المهدى إليه) أي الشخص الذي أهدي إليه (قوله: قبل وصولها) أي الهدية (قوله: بقيت على ملك المهدي) أي لما تقدم أن الهبة بأنواعها الثلاثة لا تملك إلا بالقبض بدليل أنه لما مات النجاشي قبل وصول ما أهداه رسول الله (ص)، رد له وقسمه بين زوجاته (قوله: فإن مات المهدي) أي قبل وصول ما أهداه للمهدى إليه، (وقوله: لم يكن للرسول الخ) أي لا يجوز له ذلك إلا بإذن الوارث. وعبارة الروض وشرحه. (فرع) وإن مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض: فليس للرسول إيصالها، أي الهدية، إلى المهدى إليه، أو وارثه، إلا بإذن جديد. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
	

	[ 186 ]
	باب في الوقف (أي في بيان أحكام الوقف) وهو ليس من خصائص هذه الامة، كما في شرح م ر. وقال الحافظ، في الفتح، وأشار الشافعي: إلى أن الوقف من خصائص أهل الاسلام: أي وقف الارض والعقار. اه. قال الرشيدي، وعبارة الشافعي رضي الله عنه: ولم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمته، دارا ولا أرضا، وإنما حبس أهل الاسلام. انتهت. وأركانه أربعة: واقف، وموقوف عليه، وموقوف، وصيغة. وشرط الواقف أهلية التبرع، فلا يصح وقف المجنون والصبي والمكره والمحجور عليه والمكاتب. وشرط الموقوف عليه إن كان معينا، إمكان تملكه للموقوف حال الوقف عليه، فلا يصح الوقف على جنين، لعدم صحة تملكه، ولا وقف عبد مسلم أو مصحف على كافر، وشرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة، إلى آخر ما سيأتي، وشرط الصيغة، لفظ يشعر بالمراد صريحا: كوقفت، وسبلت، وحبست كذا على كذا، وكناية: كحرمت، وأبدت هذا للفقراء، وكتصدقت به على الفقراء، ويشترط فيها عدم التعليق، فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت كذا على الفقراء، لم يصح، وعدم التأقيت: فلو قال وقفت كذا على الفقراء سنة، لم يصح، وسيذكر الشارح معظم ذلك (قوله: هو لغة الحبس) يقال وقفت كذا: أي حبسته. قال الرشيدي: أنظر ما المراد بالحبس في اللغة ؟ اه. (قوله: وشرعا: حبس الخ) قد اشتمل هذا التعريف على الاركان الاربعة، وعلى معظم الشروط، فقوله حبس، يتضمن حابسا، وهو الواقف، ويتضمن صيغة. (وقوله: مال) هو الموقوف، (وقوله: يمكن الانتفاع به الخ) بيان لمعظم الشروط، والمراد بالمال، العين المعينة بشرطها الآتي، غير الدراهم والدنانير، لانها تنعدم بصرفها، فلا يبقى لها عين موجودة، (وقوله: بقطع التصرف) متعلق بحبس. والمراد بالقطع، المنع والباء للملابسة، أو التصوير، يعني أن الحبس مصور بقطع الخ، أو متلبس به، (وقوله: في رقبته) أي ذاته متعلق بالتصرف، (وقوله: على مصرف) متعلق بحبس أيضا وهو الموقوف عليه. (وقوله: مباح) خرج به المحرم، فلا يصح الوقف عليه. (وقوله: وجهة) قال في فتح الجواد: كذا عبر به بعضهم، والاولى حذف آخرين لجهة، لايهامه وعدم الاحتياج إليه لشمول ما قبله له. اه. (قوله: والاصل فيه خبر مسلم الخ) أي وقوله تعالى: * (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) * (1) ولما سمعها أبو طلحة رضي الله عنه رغب في وقف بيرحاء، وكانت أحب أمواله إليه، وهي حديثة مشهورة، مأخوذة من البراح، وهو الارض الظاهرة، واستشكل هذا بأن الذي في حديث أبي طلحة: وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وأنها صدقة لله تعالى عزوجل وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيئين: أحدهما أنها كناية، فتتوقف على العلم بأنه نوى الوقف بها، لكن قد يقال سياق الحديث دال على أنه نواه بها، ثانيهما، وهو العمدة، أنهم شرطوا في الوقف بيان المصرف، فلا يكفي قوله لله عزوجل عنه، وحينئذ فكيف يقولون إنه وقفها ؟ أفاده حجر (قوله: إذا مات المسلم) وفي رواية ابن آدم وقوله انقطع عمله، أي ثواب عمله، وقوله إلا من ثلاث: هذا العدد لا مفهوم له، فقد زيد على ذلك أشياء، نظمها العلامة السيوطي - فقال:
	
	(1) سورة آل عمران: الاية 92.
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	إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري وراثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر، أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر وزاد بعضهم: وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر وقوله علوم بثها، أي بتعليم، أو تأليف، أو تقييد بهوامش (قوله: أو علم ينتفع به) بالبناء للفاعل، أو للمفعول (قوله: أو ولد) فائدة التقييد به، مع أن دعاء الغير ينفعه، تحريض الولد على الدعاء لاصله. وقوله أي مسلم، أي أن المراد بالصالح: المسلم، فأطلق الخاص وأراد العام. وعبارة المغني، والولد الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق العباد، ولعل هذا محمول على كمال القبول، وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما. اه. (وقوله: يدعو له) أي لابيه بنفسه، أو بتسبب في دعاء الغير لابيه. فدعاؤه له مستعمل في حقيقته وفي مجازه، وهو التسبب (قوله: وحمل العلماء) أي العارفون بالكتاب والسنة، وورد في الحديث أنه (ص): خطب للناس يوما، فقال: يا أيها الناس اتبعوا العلماء، فإنهم سرج الدنيا، ومصابيح الآخرة، وورد ثلاثة تضئ في الارض لاهل السماء، كما تضئ النجوم في السماء لاهل الارض، وهي المساجد، وبيت العالم، وبيت حافظ القرآن (قوله: على الوقف) قال في المغني: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف، كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا. وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث، فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى. اه. وقال البجيرمي: ما المانع من حمل الصدقة الجارية على بقية العشرة التي ذكروا أنها لا تنقطع بموت ابن آدم ؟ ولعل الشارح تبرأ من حملها على الوقف بخصوصه بقوله محمولة عند العلماء إشارة إلى أنه يمكن حملها على جميعها. اه. (قوله: دون نحو الوصية بالمنافع) أي فإنهم لم يحملوا الصدقة الجارية في الحديث عليها وإن كانت مؤبدة، وقد علمت أنه يكون ذلك نادرا، ويندرج تحت نحو النذر: الهبة، بناء على جوازها في المنافع، فيملكها المتهب، وهذا مبني أيضا على أن ما يوهب منافعه أمانة (قوله: وقف عمر الخ) بصيغة الفعل، وهو دليل آخر. ويصح قراءته بصيغة المصدر عطف على خبر مسلم، أي والاصل فيه أيضا وقف الخ (قوله: أرضا أصابها) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها غنيمة. قال الجلال المحلي: وقف مائة سهم من خيبر. اه. (قوله: وشرط) أي عمر رضي الله عنه في صيغة الوقف. وقوله فيها، أي في الارض التي وقفها (قوله: منها) أي الشروط. (وقوله: أصلها) أي رقبتها، أي أصل هو هي، فالاضافة للبيان (قوله: وأن من وليها) أي تولي أمرها، أي الارض الموقوفة (قوله: يأكل منها بالمعروف) قال النووي في شرح مسلم: معناه يأكل المعتاد ولا يتجاوزه، ويطعم، أي غيره، فهو من الاطعام. (وقوله: غير متمول) حال من فاعل يطعم. قال ع ش: لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الاموال، ولا يحسن حمله على الفقير، لانه لو كان مرادا، لم يتقيد بالصديق اه. (قوله: رواه الشيخان) أي بلفظ: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير، فأتى النبي (ص) يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به ؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن
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	يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول وقوله في الحديث أنه الخ المصدر المؤول مجرور بعلى مقدرة، والضمير يعود على أصلها، أي فتصدق بها عمر على أن أصلها لا يباع الخ (قوله: وهو) أي عمر رضي الله عنه (قوله: وعن أبي يوسف) أي ونقل عن أبي يوسف (قوله: أنه) أي أبا يوسف (قوله: أنه لا يباع أصلها) بدل من خبر عمر بدل بعض من كل (قوله: ببيع الوقف) أي بصحة بيعه، أي الاستبدال به (قوله: وقال لو سمعه لقال به) أي وقال أبو يوسف لو بلغ هذا الخبر أبا حنيفة لقال به، أي بما تضمنه، من عدم صحة بيع الوقف، قال في التحفة بعده، إنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه، أي الاستبدال به، وإن شرط الواقف عدمه. اه. قال سم: أي لان عمر رضي الله عنه شرط عدم البيع، فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه، لا عند عدمه. ثم قال: وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف، فليتأمل. اه. (قوله: صح الوقف الخ) شروع في بيان شروط الموقوف. فقوله عين، احترز به عن المنفعة، وقوله معينة، احترز به عما في الذمة عن المبهم، كواحد من عبديه. وقوله مملوكة، احترز به عن الذي لا يملك، كمكتري، وموصى بمنفعته له، وحر، وكلب. (وقوله: يقبل النقل) أي من ملك شخص إلى ملك شخص آخر، واخترز به عن أم ولد ومكاتب لانهما لا يقبلان النقل، لانهما قد حلهما حرمة العتق، فالتحقا بالحر، (وقوله: تفيد فائدة) أي يحصل منها فائدة، واحترز به: عما لا يفيد، كزمن لا يرجى زوال زمانته، (وقوله: حالا) أي كثمرة بستانه الحاصلة، (وقوله: أو مآلا) أي كعبد وجحش صغيرين، فيصح وقفهما، وإن لم تكن الفائدة موجودة في الحال. (وقوله: أو منفعة) بالنصب، عطف على فائدة، من عطف الخاص على العام إن أريد بالفائدة ما يشمل الحسية والمعنوية. وإن خصت بالحسية، كان من عطف المغاير. (وقوله: يستأجر لها) الجار والمجرور نائب فاعل، والتقدير أو منفعة يستأجر الشخص العين لاجلها. واحترز به عن ذي منفعة لا يستأجر لها، كآلة لهو، وطعام، (وقوله: غالبا) قال في شرح الروض احترز به عن الرياحين ونحوها فإنه لا يصح وقفها، كما سيأتي مع أنها تستأجر، لان استئجارها نادر، لا غالب. اه. وقوله الرياحين: أي المحصودة، لا المزروعة، كما سيأتي - واحترز به أيضا عن فحل الضراب، فإنه يصح وقفه له، وإن لم تجز إجارته له، إذ يغتفر في القربة ما لا يغتفر في المعاوضة. (وقوله: وهي باقية) أي تفيد ما ذكر، والحال أنها باقية، واحترز به عما يفيد، لكن باستهلاكه، كالمطعومات، فجميع هذه المحترزات لا يصح وقفها (قوله: لانه) أي الوقف، وهو علة لاشتراط كون العين تفيد فائدة وهي باقية، أي وإنما اشترط ذلك لكون الوقف إنما شرع ليكون صدقة جارية، ولا يكون كذلك إلا إن حصل الانتفاع بالعين مع بقائها. (قوله: وذلك) اسم الاشارة يحتمل عوده على وقف في قوله صح وقف، أي وذلك الوقف الصحيح بسبب استكمال القيود كائن كوقف شحر الخ، ويحتمل عوده على العين المستكملة لما ذكر وتذكير اسم الاشارة على تأويلها بالمذكور، أي وذلك المذكور من العين التي يصح وقفها كائن كوقف الخ. لكن لا بد عليه من تأويل وقف بموقوف، وتكون الاضافة من إضافة الصفة للموصوف، أي كشجر وقف لريعه الخ. فتنبه (قوله: لريعه) أي نمائه متعلق بوقف، أي وقفه لاجل تحصيل ريعه (قوله: وحلي للبس) أي وكوقف حلي للبسه (قوله: ونحو مسك) معطوف على شجر: أي وكوقف نحو مسك كعنبر لاجل شمه، وقوله لشم، خرج به ما إذا كان للاكل، فلا يصح وقفه. قال في شرح الروض، قال الخوارزمي وابن الصلاح يصح وقف المشموم الدائم نفعه، كالعنبر والمسك. اه. (قوله: وريحان مزروع) معطوف على نحو مسك، من عطف الخاص على العام، أي وكوقف ريحان مزروع لاجل شمه، فيصح، لانه يبقى مدة. وفيه أيضا نفع آخر، وهو التنزه، ولا بد أن يكون للشم، لا للاكل، وإلا فلا يصح أيضا. واحترز بالمزروع، عن المحصود، فلا يصح وقفه، لسرعة فساده (قوله: بخلاف عود البخور) أي فلا يصح وقفه.
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	(وقوله: لانه الخ) علة لمقدر، أي وإنما لم يصح وقفه، لانه لا ينتفع به إلا باستهلاكه، أي بزوال عينه (قوله: والمطعوم) أي وبخلاف المطعوم، فهو معطوف على عود البخور. (وقوله: لان نفعه الخ) علة لمقدر أيضا، أي فلا يصح وقف المطعوم، لان النفع به إنما يكون في إهلاكه. وهذه العلة عين العلة المارة، فلو حذف تلك، وجعل هذه علة للمعطوف والمعطوف عليه، لكان أخصر (قوله: وزعم ابن الصلاح الخ) مبتدأ. وقوله اختيار له، أي لابن الصلاح، خبره: أي وإذا كان مجرد اختيار له فقط، فلا يعترض به على عدم صحة وقف المطعوم (قوله: ويصح وقف المغصوب) أي ويصح للمالك أن يوقف العين التي غصبت عليه، لانها ليس فيها إلا العجز عن صرف منفعتها إلى جهة الوقف في الحال، وذلك لا يمنع الصحة. (قوله: وإن عجز) أي الواقف، (وقوله: عن تخليصه) أي المغصوب من الغاصب (قوله: ووقف العلو) أي ويصح وقف العلو فقط من دار أو نحوها، دون سفلها، (وقوله: مسجدا) عبارة الفتح: ولو مسجدا. اه. وهي أولى، لافادتها التعميم (قوله: والاوجه صحة وقف المشاع) أي كجزء من دار أو من أرض. ويصح وقفه، وإن جهل قدر حصته أو صفتها، لان وقف عمر السابق، كان مشاعا، ولا يسري للباقي، ولو كان الواقف موسرا، بخلاف العتق. (وقوله: وإن قل) أي المشاع الموقوف مسجدا، والغاية للرد، كما تفيده عبارة النهاية، ونصها، ولا فرق فيما مر بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الاقل أو الاكثر، خلافا للزركشي ومن تبعه اه. ولو أخرها عن قوله ويحرم المكث الخ، لكان أولى، لان مراد النهاية بقوله فيما مر، حرمة المكث، (وقوله: مسجدا) مفعول وقف، والاولى أن يأخذه غاية، بأن يقول: ولو مسجدا، كما يفيده إطلاق المنهاج، وعبارته: ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع. اه. قال في النهاية: وشمل كلامه ما لو وقف المشاع مسجدا. اه. (قوله: ويحرم المكث فيه) أي في المشاع الموقوف مسجدا، وفي شرح الروض، وأفتى البارزي بجواز المكث فيه، ما لم يقسم. اه. وفي النهاية: وتجب قسمته لتعينها طريقا، وما نوزع به مردود، وتجويز الزركشي المهايأة هنا بعيد، إذ لا نظير لكونه مسجدا في يوم وغير مسجد في آخر. اه. وفي البجيرمي: وتصح فيه التحية دون الاعتكاف، لان الاعتكاف، لا يصح إلا في المسجد الخالص، ولا يجوز فيه التباعد عن الامام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين. اه. (وقوله: تغليبا للمنع) أي منع المكث الذي هو مقتضى الوقف به على جواز المكث الذي هو مقتضى الملك. ولو قال تغليبا للوقف على الملك، أي للجزء الموقوف على الجزء المملوك، لكان أولى. قال في المغني: (فإن قيل) ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدا أقل، كما أنه لا يحرم حمل التفسير إذا كان القرآن أقل على المحدث. (أجيب) بأن المسجدية هنا شائعة في جميع أجزاء الارض، غير متميزة في شئ منها، فلم يمكن تبعية الاقل للاكثر، إذ لا تبعية إلا مع التمييز، بخلاف القرآن، فإنه متميز عن التفسير، فاعتبر الاكثر، ليكون الباقي تابعا. اه. (قوله: ويمتنع اعتكاف الخ) عبارة التحفة، ومر في مبحث خيار الاجارة أنه يتصور لنا مسجد تملك منفعته، ويمتنع نحو اعتكاف وصلاة فيه من غير إذن مالك المنفعة اه. (وقوله: ومر الخ) عبارته هناك، ومما يتخير به أيضا ما لو استأجر محلا لدوابه فوقفه المؤجر مسجدا، فيمتنع عليه تنجيسه وكل مقذر له من حينئذ، ويتخير، فإن اختار البقاء، انتفع به إلى مضي المدة، وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن المستأجر، وحينئذ، يقال لنا مسجد منفعته مملوكة الخ اه. إذا علمت ذلك، تعلم أن عبارة الشارح سقطا من النساخ (قوله: بوقفت الخ) متعلق بقوله صح وقف عين، وهو شرع في بيان الصيغة، وقد تقدم بيان شروطها، فلا تغفل. (وقوله: وسبلت وحبست) بتشديد الباء فيهما، وهما من الصرائح، على الصحيح، لاشتهارهما فيه شرعا وعرفا. أما الاول، وكل ما كان مشتقا من لفظ الوقف فصريح قطعا
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	(قوله: كذا على كذا) متعلقان بكل من وقفت وما بعده. قال في المغني، فإن لم يقل على كذا، لم يصح. اه. (قوله: أو أرضي موقوفه أو وقف عليه) أي أو قال ذلك، وهو من الصريح بلا خلاف، كما علمت (قوله: فصريح في الاصح) تصريحه بالصراحة هنا وعدم تصريحه بها فيما سبق، يفيد أن جميع ما سبق متفق على صراحته، مع أنه ليس كذلك، لان بعضه متفق عليه وهو ما كان مشتقا من لفظ الوقف، وبعضه مختلف فيه وهو ما عداه، كما تقدم، فكان عليه أن ينص على ذلك، وإنما كان ما ذكر صريحا في الاصح، لان لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير الوقف (قوله: ومن الصرائح الخ) أي على الاصح (قوله: فيصير) أي المكان. (وقوله: به) أي بقوله جعلت الخ (قوله: وإن الخ) غاية في صيرورته مسجدا بقوله المذكور (قوله: ولا أتي بشئ مما مر) أي: من قوله لا يباع ولا يوهب ولا يورث (قوله: لان المسجد الخ) علة لصيرورته مسجدا بذلك، أي أنه يصير مسجدا بمجرد قوله جعلته مسجدا، لان المسجد لا يكون إلا وقفا، فأغنى لفظه عن لفظ الوقف ونحوه (قوله: ووقفته للصلاة الخ) أي وإذا قال الواقف وقفت هذا المكان للصلاة فهو صريح في مطلق الوقفية (قوله: وكناية في خصوص المسجدية، فلا بد من نيتها) فإن نوى المسجدية، صار مسجدا، وإلا صار وقفا على الصلاة فقط، وإن لم يكن مسجدا، كالمدرسة (قوله: في غير الموات) لا يظهر تعقله بما قبله، فكان الاولى إسقاطه، أو تأخيره وذكره بعد قوله فلو بنى بناء على هيئة مسجد الخ، كما في التحفة، وفتح الجواد، وعبارة الثاني، ووقفته للصلاة صريح في الوقفية، وكناية في خصوص المسجدية، فلا بد من نيتها، بخلاف البناء على هيئة المسجد، فإنه غير كناية، وإن أذن في الصلاة فيه، إلا بموات، فيصير مسجدا بمجرد البناء مع النية، خلافا للفارقي، لان اللفظ إنما احتيج إليه لاخراج ما كان في ملكه عنه، وهذا لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، فلم يحتج للفظ، وصار للبناء حكم المسجد تبعا، ومن ثم اتجه جريان ذلك في بناء مدرسة أو رباط أو حفر بئر وإحياء مقبرة في الموات بقصد التسبيل. اه. ويحتمل على بعد أنه مرتبط بكلام المتن فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي ما ذكر من كون صحة الوقف بوقفت الخ في غير الموات، أما في الموات، وهو الارض التي لم تعمر قط، أو عمرت جاهلية، فيصح الوقف من غير ذلك (قوله: من أنه الخ) الصواب إسقاط لفظ من، ولا يصح جعلها زائدة، لانها لا تزاد في الاثبات إلا على رأي ضعيف، وقوله لو عمر، بتخفيف الميم، من العمارة، أما بالتشديد، فمن التعمير في السن، أي طول الاجل، ومن الاول، قوله تعالى: * (إنما يعمر مساجد الله) * (1) ومن الثاني، قوله تعالى: * (يود أحدهم لو يعمر ألف سنة) * (2)، * (أو لم نعمركم) * (3) الآية. اه. ش ق. (وقوله: ولم يقف آلاته) أي التي حصلت العمارة بها، من خشب، وحجر، ونحوهما، وضميره يعود على الشخص المعمر، كضمير الفعل قبله (قوله: كانت) أي الآلات، وهو جواب لو. (وقوله: عارة له) أي للمسجد. (وقوله: يرجع الخ) بيان لحكم العارية. وفي النهاية: وقول الروياني لو عمر الخ يمكن حمله على ما إذا لم يبن بقصد المسجد، والقول بخلافه على ما إذا بني بقصد ذلك. وفي كلام البغوي ما يرد كلام الروياني. اه. وقوله وفي كلام البغوي، هو ما سيذكره الشارح قريبا بقوله قال البغوي في فتاويه الخ، كما في التحفة (قوله: لما أضيف) أي للمسجد،
	
	(1) سورة المائدة، الاية: 18. (2) سورة البقرة، الاية: 96. (3) سورة الفاطر، الاية: 37.
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	والجار والمجرور متعلق بيثبت. (وقوله: من الارض) بيان لما. (وقوله: حوله) متعلق بأضيف، أي أضيف حول المسجد (قوله: إذا احتيج إلى توسعه) أي المسجد، أي ولم يوقف ما أضيف له مسجدا أيضا، وإلا ثبت له حكم المسجد، كما هو ظاهر (قوله: وعلم مما مر) أي من قول المصنف صح وقف بوقفت الخ (قوله: ولا يأتي فيه) أي الوقف خلاف المعاطاة، وفارق نحو البيع بأنها عهدت فيه جاهلية، فأمكن تنزيل النص عليها، ولا كذلك الوقف. اه. تحفة. والنص هو قوله: إنما البيع عن تراض، فحمل على البيع المعروف لهم، ولو بالمعاطاة عقد من يقول بها. اه. ع ش (قوله: فلو بنى الخ) مفرع على قوله ولا يأتي فيه الخ (قوله: لم يخرج بذلك) أي بما ذكر من البناء على هيئة المسجد والاذن بإقامة الصلاة فيه عن كونه ملكا له، وهذا في غير الموات، أما فيه فلا يحتاج إلى لفظ، كما مر آنفا (قوله: كما إذا الخ) الكاف للتنظير: أي وهذا نظير ما لو بنى مكانا على هيئة مقبرة وأذن في الدفن، فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه (قوله: بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف) أي بخلاف ما لو بنى على هيئة مسجد وأذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير مسجدا بذلك، قال في التحفة: ويوجه ما فيه بأن الاعتكاف يستلزم المسجدية، بخلاف نحو الصلاة. اه. وكتب سم ما نصه: المتجه أن مجرد الاذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا، بل متضمن للاعتراف بذلك، فلا يصير مسجدا في نفس الامر بمجرد ذلك. م ر. اه. (قوله: لو قال) أي مالك أرض (قوله: لقيم المسجد) أي للقائم على عمارته (قوله: صار له) أي اللبن (قوله: وليس له) أي للقائل لقيم المسجد ما ذكر. (وقوله: نقضه) بفتح النون، أي هدمه وأخذ لبنه، ويحتمل أنه بكسر النون بمعنى المنقوض، أي ليس له إذا خرب المسجد منقوضه، والمراد اللبن الذي قطع من أرضه، بل حكمه حكم بقية آلات المسجد. قال في القاموس: النقض للبناء، والحبل والعهد ضد الابرام، كالانتقاض، والتناقض، وبالكسر: المنقوض. اه. (قوله: وله) أي للقائل ما مر. (وقوله: استرداده) أي اللبن، أي الرجوع فيه، (وقوله: قبل أن يبني به) أي قبل أن يبني المسجد بذلك اللبن (قوله: وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك) لم يتقدم لاسم الاشارة مرجع، فلعل في العبارة سقطا من الناسخ يعلم من عبارة التحفة ونصها: نعم بناء المسجد في الموات تكفي فيه النية، ثم قال: وألحق الاسنوي بالمسجد في ذلك نحو المدارس والربط، والبلقيني أخذ منه أيضا البئر المحفورة للسبيل والبقعة المحياة مقبرة الخ. اه. ومثله في النهاية ومغني الخطيب. وكتب ع ش: قوله في ذلك، أي أنه يصير وقفا بنفس البناء. اه. (قوله: فيصير كذلك) أي وقفا بمجرد بنائه (قوله: وضعفه بعضهم) أي ضعف ما قاله الشيخ. وفي التحفة، واعترض بعضهم ما قاله الشيخ بأنه قرعه على طريقة ضعيفة. اه. (قوله: ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله، أو ليباع نسلها لمصالحه) قال في الروض وشرحه: وإن أطلق فلا يصح، وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك، لان الاعتبار باللفظ ذكره في الروضة عن القفال، ونقله عن الرافعي أواخر الباب مع نظيره فيما لو وقف شيئا على مسجد كذا ولم يبين جهة مصرفه لكنه قال عقبهما، ومقتضى إطلاق الجمهور الصحة. اه. (قوله: وشرط له الخ) شروع في ذكر شروط الوقف، وذكر ثلاثة منها، وهي التأبيد، والتنجيز، وإمكان التمليك. والثاني في الحقيقة من شروط الصيغة، والثالث
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	للموقوف عليه، كما تقدم بيانه أول الباب (قوله: تأبيد) قال البجيرمي، معنى تأبيده أن يقف على ما لا ينقرض عادة، كالفقراء والمساجد، أو على من ينقرض ثم على من لا ينقرض، كأولاد زيد، ثم الفقراء (قوله: فلا يصح تأقيته) أي لفساد الصيغة به، إذ وضعه على التأبيد، وسواء في ذلك طويل المدة وقصيرها. نعم، ينبغي أن يقال لو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه، صح، كما بحثه الزركشي، كالاذرعي، لان القصد منه التأبيد دون حقيقة التأقيت، ومحل فساد الصيغة به فيما لا يضاهي التحرير، أي يشابهه، في انفكاكه عن اختصاص الآدميين، أما فيما يضاهيه، كالمسجد والرباط والمقبرة: كقوله جعلته مسجدا سنة، فإنه يصح مؤبد ويلغو التأقيت، كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا (قوله: كوقفته على زيد سنة) تمثيل للمؤقت. قال في شرح الروض: نعم إن عقبه بمصرف آخر، كأن وقف على أولاده سنة، ثم على الفقراء، صح. وروعي فيه شرط الواقف. نقله الخوارزمي. اه. (قوله: وتنجيز) معطوف على تأبيد: أي وشرط له تنجيز (قوله: فلا يصح تعليقه) أي الوقف، لانه عقد يقتضي إزالة الملك في الحال، ومحله أيضا فيما لا يضاهي التحرير، فلو قال إذا جاء رمضان فقد جعلت هذا المكان مسجدا، صح، كما ذكره ابن الرفعة، ولا يصير مسجدا إلا إذا جاء رمضان. وأفهم كلامه أنه لو نجز الوقف وعلق الاعطاء، صح، كوقفته على زيد، ولا يصرف إليه إلا أول شهر كذا مثلا، وهو كذلك، كما نقله البجيرمي، عن الزركشي، عن القاضي حسين، (قوله: نعم يصح) تعليقه بالموات استثناء من عدم صحة التعليق، والمراد به مطلق الربط، ولو لم يكن بواسطة أداة الشرط، كمثاله المذكور بعد، ومثال ما كان بواسطة الاداة، إذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها، بخلاف إذا مت وقفتها فإنه لا يصح، كما في التحفة ونصها، نعم يصح تعليقه بالموت كإذا مت فداري وقف على كذا أو فقد وقفتها، إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها، بخلاف إذا مت وقفتها. والفرق أن الاول إنشاء تعليق، والثاني تعليق إنشاء، وهو باطل، لانه وعد محض. ذكره السبكي. اه. (قوله: قال الشيخان وكأنه وصية) أي وكأن المعلق بالموت وصية، أي في حكمها. وفي الرشيدي ما نصه: قال الشارح في شرحه للبهجة. (والحاصل) أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث، وفي جواز الرجوع عنه، وفي عدم صرفه للوارث، وحكم الاوقاف في تأبيده، وعدم بيعه وهبته وارثه. اه. (قوله: لقول القفال الخ) تعليل لكونه في حكم الوصية، أي وإنما كان في حكمها لقول القفال أنه لو عرضها، أي الدار، المعلق وقفها على الموت للبيع، كان عرضه المذكور رجوعا عن الوقف المذكور، كالوصية، فإنه لو عرض الموصي ما أوصى به للبيع، كان رجوعا. ويفرق بينه وبين المدبر، حيث كان العرض فيه ليس رجوعا، بل لا بد من البيع بالفعل، بأن الحق المتعلق به، وهو العتق، أقوى، فلم يجز الرجوع عنه إلا بنحو البيع دون العرض عليه، كذا في التحفة والنهاية (قوله: وإمكان تمليك) معطوف على تأبيد، أي وشرط له إمكان تمليك الواقف للموقوف عليه العين الموقوفة، ففاعل المصدر محذوف، والعين مفعوله. والاولى: وإمكان تملكه - كما عبر به في المنهج - وشرط في الموقوف عليه عدم المعصية، فلو قال وقفت على زيد ليقتل من يحرم قتله أو على مرتد أو حربي، لم يصح (قوله: إن وقف على معين) قيد في هذا الشرط، وخرج به، ما إذا وقف على جهة فيصح الوقف بدون هذا الشرط، أعني إمكان تمليكه، نعم، يشترط فيها عدم المعصية. وعبارة المنهج مع شرحه، وشرط في الموقوف عليه إن لم يتعين، بأن كان جهة عدم كونه معصية فيصح الوقف على فقراء وعلى أغنياء، وإن لم تظهر فيهم قربة، نظرا إلى أن الوقف تمليك، كالوصية، لا على معصية، كعمارة كنيسة للتعبد. وشرط فيه، إن تعين مع ما مر، إمكان تملكه للموقوف عليه من الواقف، لان الوقف تمليك للمنفعة. اه. (قوله: واحد أو جمع) بدل من معين أو صفة له (قوله: بأن يوجد الخ) تصوير لامكان التمليك. أي أنه مصور بوجود الموقوف عليه حال الوقف خارجا متأهلا للملك
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	(قوله: فلا يصح الوقف على معدم) أي لعدم وجوده خارجا حال الوقف، فهو لا يمكن تمليكه (قوله: كعلى مسجد سيبني) أي كأن يقول: وقفت هذا على مسجد، وهو معدوم (قوله: أو على ولده ولا ولد له) أي أو قال وقفت هذا على أولادي، والحال أنه لا أولاد له، فلا يصح، ومحله إن لم يكن له ولد ولد، وإلا حمل عليه قطعا، صيانة للفظ عن الالغاء، فلو حدث له ولد بعد ذلك، فالظاهر الصرف إليه، لوجود الحقيقة، وأنه يصرف لولد الولد معه فلا يحجبه، بل يشتركان. أفاده م ر. اه. ش ق (قوله: أو على من سيولد لي) أي أو قال وقفت على من سيولد لي (قوله: ثم الفقراء) راجع للجميع، ويحتمل رجوعه للاخير فقط. (وقوله: لانقطاع أوله) علة لعدم الصحة في الجميع، أي لا يصح الوقف على مسجد سيبني، أو على ولده ولا ولد له، أو على من سيولد له، لانقطاع أوله، والوقف المنقطع الاول باطل، لتعذر الصرف إليه حالا، ومن بعده فرعه، ولو لم يذكر بعد الاول مصرفا، فهو باطل بالاولى، لانه منقطع الاول والآخر كما سيأتي (قوله: أو على فقراء أولاده) أي أو قال وقفت هذا على فقراء أولادي (قوله: ولا فقير فيهم) أي والحال أنه لا فقير في أولاده موجود حال الوقف، فإن كان فيهم فقير صح، وصرف للحادث فقره، لصحته على المعدوم تبعا، كما سيأتي، ومثله ما لو وقف على أولاده وليس عنده إلا ولد واحد، فإنه يصح، ويصرف للحادث وجوده (قوله: أو على أن يطعم) بالبناء للمجهول، وهو يطلب مفعولين: فالمساكين نائب فاعل، وهو مفعوله الاول، وريعه مفعوله الثاني، ويصح العكس، عملا بقول ابن مالك: وباتفاق قد ينوب الثان من باب كسا فيما التباسه أمن (وقوله على رأس قبره) أي قبر نفسه والحال أنه حي. وإنما لم يصح الوقف على ما ذكر، لانه حينئذ منقطع الاول، لانهم لا يطعمون من ريعه على قبره وهو حي، وكتب سم ما نصه: قوله أو على أن يطعم المساكين ريعه، كيف يصدق هنا المعين حتى يحتاج إلى إخراجه بإمكان تمليكه بدليل جعله في حيز التفريع ؟ اه. (قوله: بخلاف قبر أبيه الميت) أي بخلاف ما لو وقف على أن يطعم المساكين ريعه على قبر أبيه الميت فإنه يصح، وذلك لعدم انقطاع الاول، لبيان المصرف أو لا (قوله: وأفتى ابن الصلاح بأنه) أي الواقف (قوله: على قبره) أي قبر نفسه (قوله: بعد موته) متعلق إما بيقرأ فتكون هذه الصورة الوقف فيها منجز وإلا عطاء معلق على القراء ببعد الموت، أو بوقف فيكون الوقف فيها معلقا ببعد الموت. وحينئذ فيكون ما أفتى به ابن الصلاح عين الصورتين اللتين سيذكرهما الشارح بقوله بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري الخ. فتنبه (قوله: فمات ولم يعرف له قبر) أي والحال أنه لم يعرف قبره، فإن عرف له قبر: لم يبطل، كما سيذكره الشارح، (وقوله: بطل) أي الوقف. قال في التحفة، وكأن الفرق، أي بين مسألة الاطعام ومسألة القراءة، أن القراءة على القبر مقصودة شرعا، فصحت، بشرط معرفته، ولا كذلك الاطعام عليه، على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة على القبر، فاعلمه اه. وذلك التفصيل، هو ما سيذكره الشارح (قوله: ويصح) أي الوقف، وهذا كالتقييد لقوله فلا يصح على معدوم، أي محله ما لم يكن تبعا للموجود الموقوف عليه، وإلا صح (قوله: ولا على أحد هذين) معطوف على قوله معدوم، أي ولا يصح الوقف على أحد هذين، أي لابهامه، والمبهم غير صالح للملك. وزاد في التحفة شرط التعيين لاخراج هذا (قوله: ولا على عمارة مسجد) أي ولا يصح على عمارة مسجد مبهم لابهامه. (وقوله: إن لم يبينه) أي المسجد في صيغة الوقف، فإن بينه، بأن قال، وقفت هذا على عمارة المسجد الفلاني، صح
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	(قوله: ولا على نفسه) أي ولا يصح الوقف على نفسه، أي في الاصح، ولا يصح أيضا على جنين، ولا على العبد لنفسه، لانه ليس أهلا للملك. فإن أطلق الوقف عليه، فهو لسيده، إن كان غير الواقف، وإلا فلا يصح أيضا، ولا على بهيمة مملوكة لانها ليست أهلا للملك، إلا ان قصد مالكها فهو وقف عليه. وخرج بالمملوكة: الموقوفة، كالخيل المسبلة في الثغور ونحوها، فيصح الوقف عليها. وكذلك الوقف على الارقاء الموقوفين على خدمة الحرم والكعبة المشرفة والروضة المنيفة، فإنه يصح (قوله: لتعذر تمليك الانسان الخ) علة لعدم صحة الوقف على نفسه، أي وإنما لم يصح ذلك لتعذر أن يملك الانسان ملكه أو المنافع لنفسه، وذلك لانه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل، وعلى مقابل الاصح يصح، لاختلاف الجهة، لان استحقاقه ملكا غيره وقفا. ورده في التحفة بأن اختلاف الجهة لا يقوى على دفع ذلك التعذر، ثم إن التردد المستفاد من أو، في قوله أو منافع ملكه، مبني على القولين في كون الوقف تمليك العين للموقوف عليه والمنفعة فقط، والمعتمد الثاني، وأما العين فهي تنتقل لله تعالى، بمعنى أنها تنفك عن اختصاص الآدميين، كما سيأتي، (قوله: ومنه) أي ومن الوقف على نفسه الباطل (قوله: أن يشرط) أي الواقف، ويبطل الوقف بهذا الشرط. (وقوله: نحو قضاء دينه) دخل تحت نحو أخذه من ريعه مع الفقراء، فهو باطل، كما في المغني (قوله: أو انتفاعه به) أي أو يشرط انتفاعه به، أي بما وقفه بنحو سكناه فيه. قال ابن حجر: أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا. اه. أي فيبطل الوقف بهذا الشرط، قال ع ش: ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له، والجريد والليف والخشب ونحوهما للمسجد (قوله: لا شرط الخ) معطوف على المصدر المؤول من أن ويشرط، أي لا من الوقف على نفسه أن يشرط أن يشرب من البئر التي وقفها، أو أن يطالع في الكتاب الذي وقفه، أي فلا يبطل الوقف به (قوله: كذا قاله بعض شراح المنهاج) قال في التحفة بعده، وليس بصحيح، وكأنه توهمه من قول عثمان رضي الله عنه في وقف بئر رومة بالمدينة دلوي فيها كدلاء المسلمين، وليس بصحيح، فقد أجابوا عنه بأنه لم يقل ذلك على سبيل الشرط، بل على سبيل الاخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام، كالصلاة بمسجد وقفه، والشرب من بئر وقفها، ثم رأيت بعضهم جزم بأن شرط نحو ذلك يبطل الوقف. اه. (قوله: ولو وقف على الفقراء مثلا) أي أو العلماء، أو الغزاة، أو نحو ذلك (قوله: ثم صار) أي الواقف (قوله: جاز له الاخذ منه) أي من وقفه ويكون كأحد الفقراء، وهذا كالاستثناء من عدم صحة الوقف على نفسه. وذكر في المغني مسائل كثيرة مستثناة منه، وعبارته، ويستثنى من عدم صحة الوقف على نفسه مسائل، منها ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين كأن وقف كتابا للقراءة أو نحوها أو قدرا للطبخ فيه أو كيزانا للشرب بها ونحو ذلك، فله الانتفاع معهم، لانه لم يقصد نفسه، ومنها ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا، وذكر صفات نفسه، فإنه يصح، كما قاله القاضي الفارقي، وابن يونس، وغيرهما، واعتمده ابن الرفعة، وإن خالف فيه الماوردي، ومنها ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل، لان استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة الوقف، فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة، فإن شرط النظر بأكثر منها، لم يصح الوقف، ومنها أن يؤجر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها ثم يقفه بعد على ما يريد، فإنه يصح الوقف، ويتصرف هو في الاجرة، كما أفتى به ابن الصلاح وغيره، ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته، كما عليه العمل الآن، فإنه لا ينقض حكمه. اه. وقد ذكر الشارح بعض هذه المستثنيات (قوله: وكذا لو كان الخ) أي وكذلك يجوز له الاخذ منه لو كان فقيرا حال الوقف (قوله: ويصح شرط النظر لنفسه) أي بأن يقول وقفت داري هذه على الفقراء مثلا بشرط النظر لي (قوله: ولو بمقابل) أي ولشرط النظر بمقابل، أي بأجرة، فإنه يصح، (وقوله: إن كان الخ) قيد في صحته بمقابل، أي ويصح به إن كان ذلك المقابل بقدر أجرة مثل فأقل، وإلا بطل الوقف، لانه وقف على نفسه، كما تقدم،
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	وكما في شرح الروض، (قوله: ومن حيل الخ) وهذا من المستثنيات المارة (قوله: ويذكر) أي الواقف في صيغة الوقف صفات نفسه، بأن يقول: علي أعلم أولاد زيد، أو أعقلهم، أو أزهدهم، وكان هو المنفرد بذلك الوصف من بين إخوته (قوله: فيصح) أي الوقف (قوله: كما قاله جمع متأخرون الخ) خالف فيه الاسنوي وغيره تبعا للغزالي وللخوارزمي فأبطلوه إن انحصرت الصفة فيه، والاصح لغيره. قال السبكي: وهو أقرب، لبعده عن قصد الجهة. اه. تحفة. (وقوله: لبعده إلخ) تعليل لما قبل قوله والاصح (قوله: وكان) أي ابن الرفعة، وقوله يتناوله، أي يأخذ غلة ما وقفه على الافقه من بني الرفعة (قوله: ويبطل الوقف الخ) الانسب أن يذكر مقابل قوله سابقا إن وقف على معين: يأن يقول فإن وقف على جهة اشترط فيه عدم كونها معصية فقط، كعلى الفقراء، فإن كانت معصية، بطل (قوله: كعمارة الكنائس) أي كالوقف على عمارة الكنائس إنشاء وترميما، ومحله إذا كان للتعبد فيها، بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها، فيصح الوقف على عمارتها (قوله: وكوقف سلاح على قطاع طريق) أي فهو باطل، لانه إعانة على معصية، والوقف إنما شرع للتقرب، فهما متضادان (قوله: ووقف على عمارة الخ) أي وكوقف على عمارة قبور غير الانبياء والعلماء والصالحين فإنه باطل، لانه معصية للنهي عنها. أما قبور من ذكر، فالوقف على عمارتها صحيح، لاستثنائها. وعبارة الروض وشرحه، ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان أو غيره، لا على عمارة القبور، لان الموتى صائرون إلى البلى، ولا تليق بهم العمارة. نعم، ينبغي استثناء قبور الانبياء والعلماء والصالحين، كنظيره في الوصية، ذكره الاسنوي. وينبغي حمله على ما حمله عليه صاحب الذخائر، ثم من عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص يأتي، ثم لا ببنائها نفسها للنهي عنه. اه. (قوله: يقفون أموالهم في صحتهم) أي في حال صحتهم، أي أو في حال مرضهم، بل عدم صحة الوقف فيه أولى، بناء على الافتاء المذكور، وإذا جرينا على صحة الوقف المذكور، كما هو الاوجه، ووقف في حال مرضه، فلا يصح إلا بإجازة الاناث، لان التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين (قوله: على ذكور أولادهم) متعلق بيقفون (قوله: قاصدين بذلك) منصوب على الحال، أي حال كونهم قاصدين بالوقف على ذكور أولادهم حرمان إناثهم من الموقوف (قوله: ببطلان الوقف حينئذ) أي حين إذ قصدوا حرمان أناثهم (قوله: قال شيخنا، كالطنبداوي، فيه نظر ظاهر) أي في بطلان الوقف نظر ظاهر، وعبارة شيخه، وفيه نظر ظاهر، بل الاوجه الصحة، أما أولا، فلا نسلم أن قصد الحرمان معصية، كيف وقد اتفق أئمتنا، كأكثر العلماء، على أن تخصيص بعض الاولاد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما لا حرمة فيه، ولو لغير عذر. وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم، لانه لازم للتخصيص من غير عذر، وقد صرحوا بحله، كما علمت، وأما ثانيا: فبتسليم حرمته هي معصية خارجة عن ذات الوقف، كشراء عنب بقصد عصره خمرا، فكيف يقتضي إبطاله ؟ اه. (وقوله: بل الوجه الصحة) أي صحة الوقف حينئذ. قال ع ش، أي مع عدم الاثم أيضا. اه. (قوله: لا قبول) معطوف على تأبيد (قوله: ولو من معين) غاية في عدم الاشتراط، أي ولو من موقوف عليه معين (قوله: نظرا الخ) علة لعدم الاشتراط، أي وإنما لم يشترط ذلك نظرا لكون الوقف قربة، وهي لا يشترط فيها ذلك (قوله: بل الشرط عدم الرد) أي
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	عدم رد الموقوف عليه المعين العين الموقوفة (قوله: وما ذكرته في المعين) أي من عدم اشتراط قبوله (قوله: ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي) قال في التحفة بعده وانتصر له جمع، بأنه الذي عليه الاكثرون واعتمدوه، بل قال المتولي محل الخلاف إن قلنا إنه ملك للموقوف عليه، أما إذا قلنا إنه لله تعالى، فهو كالاعتاق. واعترض بأن الاعتاق لا يرتد بالرد، ولا يبطله الشرط الفاسد. ويرد بأن التشبيه به في حكم لا يقتضي لحوقه به في غيره (قوله: وقيل يشترط من المعين القبول) أي فورا، كالبيع، وعليه لا يشترط قبول من بعد البطن الاول، بل الشرط عدم ردهم، وإن كان الاصح أنهم يتلقونهم عن الواقف، فإن ردوا، فمنقطع الوسط. واستحسن في التحفة اشتراط قبولهم، وفي النهاية يشترط قبوله إن كان أهلا، وإلا فقبول وليه عقب الايجاب أو بلوغ الخبر، كالهبة، والوصية، إذ دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا بغير الارث بعيد. اه. (قوله: وهو ما رجحه في المنهاج) عبارته: والاصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله. اه. واعتمد هذا أيضا في النهاية وفي المغني، وعبارة الاخير: وبالجملة فالاول هو المعتمد، وإلحاق الوقف بالعتقف ممنوع، لان العتق لا يرتد بالرد، ولا يبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف الوقف. اه. ولم يرجح واحدا منهما في التحفة، فانظرها. (وقوله: كأصله) أي المنهاج وهو المحرر للرافعي (قوله: فإن رد المعين) أي الموقوف عليه المعين البطن الاول، أو من بعده جميعهم أو بعضهم. اه. تحفة. (وقوله: بطل حقه) أي من الوقف. وخرج بحقه: أصل الوقف، فإن كان الراد البطن الاول، بطل الوقف، أو من بعده فمنقطع الوسط، وفي سم ما نصه: قوله: بطل حقه، قال العراقي في النكت، أي من الوقف، كما صححوه. وقال الماوردي: من العلة، فعلى الاول إن كان البطن الاول صار منقطع الاول، فيبطل كله على الصحيح، أو الثاني، فمنقطع الوسط. اه. (قوله: سواء شرطنا قبوله أم لا) تعميم في بطلان حقه بالرد، أي يبطل حقه على كلا القولين في اشتراط القبول وعدمه (قوله: نعم لو وقف الخ) استثناء من بطلان حق المعين برده. قال سم: وكأن وجه الاستثناء أن للانسان غرضا تاما في دوام نفع ورثته، فوسع له في إلزام الوقف عليهم قهرا ليتم له ذلك الغرض. اه. (وقوله: على وارثه الحائز) أي واحدا كان أو أكثر، كولده، أو ولديه، أو ولده وبنته وكان الوقف بحسب نصيبهما، كأن وقف على البنت الثلث، وعلى الولد الثلثين. وخرج بالحائز، أي للتركة كلها، غيره، كأن وقف على بنته فقط داره، فإنه لا يلزم إذا ردته وإذا لم ترده يلزم، لكن محله إذا كان في مرض الموت أن يجيز باقي الورثة، وإلا فلا يلزم، كما تقدم (قوله: لزم) أي الوقف، (وقوله: وإن رده،) قال في التحفة: أي لان القصد من الوقف دوام الاجر للواقف، فلم يملك الوارث رده، إد لا ضرر عليه فيه، ولانه يملك إخراج الثلث عن الوارث بالكلية، فوقفه عليه أولى. اه. (قوله: وخرج بالمعين) أي في قوله وقيل يشترط من المعين. (وقوله: الجهة العامة) أي كالفقراء والمساكين، (وقوله: وجهة التحرير) أي الجهة التي تشبه التحرير، أي العتق في انفكاكه عن اختصاص الآدميين. (وقوله: كالمسجد) أي والرباط والمدرسة والمقبرة، (وقوله: فلا قبول فيه) أي فيما ذكر من الجهة العامة وجهة التحرير، أي فلو وقف على نحو مسجد، لم يشترط فيه القبول. قال في التحفة: ولم ينب الامام عن المسلمين فيه، بخلافه في نحو القود، لان هذا لا بد له من مباشر، ولا يشترط قبول ناظر المسجد ما وقف عليه، بخلاف ما وهب له اه. (قوله: ولو وقف) أي مالك الدار مثلا، (وقوله: على اثنين معينين) أي كزيد وعمرو، (وقوله: ثم الفقراء) أي بأن قال وقفت هذه الدار على زيد وعمرو ثم على الفقراء (قوله: فنصيبه) أي الميت. وقوله يصرف للآخر. قال في النهاية: ومحله ما لم يفصل، وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا، فهما وقفان، كما ذكره السبكي، فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر، بل الاقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء، فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء، فالاقرب انتقاله للاقرب
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	إلى الواقف، ولو وقف عليهم وسكت عمن يصرف له بعدهما، فهل نصيبه للآخر أو لاقرباء الواقف ؟ وجهان، أوجههما، كما أفاده الشيخ، الاول، وصححه الاذرعي، ولو رد أحدهما أو بان ميتا، فالقياس، على الاصح، صرفه للآخر. اه. (قوله: لانه شرط) أي ضمنا بتعبيره بثم المفيدة للترتيب لا صراحة، كما هو ظاهر. (وقوله: انقراضهما) أي الاثنين المعينين، (وقوله: ولم يوجد) أي الشرط، وهو انقراضهما معا (قوله: ولو انقرض الخ) شروع في بيان الوقف المنقطع الآخر. (واعلم) أن الوقف باعتبار الانقطاع ثلاثة أقسام: منقطع الاول، كوقفته على من سيولد لي. ومنقطع الوسط: كوقفته على أولادي ثم رجل ثم الفقراء، ومنقطع الآخر، كوقفته على أولادي ويصح فيما عدا منقطع الاول، ويصرف في منقطع الآخر، لاقرب الناس إليه رحما. وفي منقطع الوسط يصرف للمصرف الآخر كالفقراء إن لم يكن المتوسط معينا، فإن كان معينا، كالدابة، فمصرفه مدة حياته كمنقطع الاخر (قوله: أي الموقوف عليه المعين) بيان للفاعل المستتر، فهو حل معنى لا حل إعراب، لانه لا يصح حذف الفاعل، كما مر غير مرة (قوله: في منقطع آخر) أي في وقت منقطع المصرف الآخر، فالتركيب المذكور إضافي. (قوله: كأن قال الخ) تمثيل لمنقطع الآخر (قوله: ولم يذكر أحدا) أي ممن يصرف إليه. (وقوله: بعد) أي بعد قوله أولادي، ولو أخر هذا عن قوله أو على زيد ثم نسله، لكان أولى، لانه لم يزد فيه شيئا بعده أيضا (قوله: أو على زيد ثم نسله) أي أو كأن قال وقفت على زيد ثم نسله. ويدخل في الوقف على الذرية والنسل والعقب، أولاد البنات، لصدق اللفظ بهم، كما سيأتي. (قوله: ونحوهما) أي نحو الاولاد في المثال الاول، ونحو زيد ونسله في المثال الثاني، (وقوله: مما لا يدوم) بيان لنحوهما: كأن يقول وقفت على زيد، ثم عمرو، ثم رجل (قوله: فمصرفه) أي الوقف بمعنى الموقوف، والمراد به ريعه وغلته (قوله: الاقرب رحما لا إرثا) أي الاقرب من جهة الرحم، لا من جهة الارث، فالمراد بالقرب، قرب الدرجة والرحم، لا قرب الارث والعصوبة. فيقدم ابن البنت على ابن العم، ويستوفي العم والخال، لاستوائهما درجة، قال في المغني. (فإن قيل) الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعا لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الاقارب، فهلا كان الوقف كذلك ؟ (أجيب) بأن الاقارب مما حث الشارع عليهم في تحبيس الوقف، لقوله (ص) لابي طلحة: أرى أن تجعلها في الاقربين فجعلها في أقاربه وبني عمه. وأيضا الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها، مصرف متعين فلم تتعين الاقارب، وهنا ليس معنا مصرف متعين. والصرف إلى الاقارب أفضل. فعيناه. اه. قال س ل، ولو كان الفقير متعددا في درجة فهل تجب التسوية ؟ الظاهر، نعم. وهو أحد احتمالين لوالد الروياني. وثانيهما: الامر إلى رأي الحاكم. اه. (قوله: إلى الواقف) متعلق بالاقرب. (قوله: يوم انقراضهم)، أي الموقوف عليهم، والاولى انقراضه، بإفراد الضمير، لان مرجعه مفرد، وهو الموقوف عليه المعين (قوله: كابن البنت) تمثيل للاقرب رحما لا إرثا (قوله: وإن كان هناك الخ) غاية لمحذوف، أي يعطي ابن البنت، وإن كان هناك ابن أخ فابن البنت مقدم عليه، وإن كان الاول غير وارث، والثاني وارث. (وقوله: مثلا) أدخل ابن العم (قوله: لان الصدقة الخ) تعليل لكونه يعطى للاقرب بعد انقراض الموقوف عليه، أي وإنما أعطى للاقرب لان الصدقة على الاقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم (قوله: وأفضل منه) أي من هذا الافضل. (وقوله: الصدقة على أقربهم) أي أقرب الاقارب، كأن اجتمع ابن بنت وابن بنت بنت فالصدقة على الاول
	

	[ 198 ]
	أفضل منها على الثاني. (وقوله: أفقرهم) أي أشدهم فقرا واحتياجا. (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أنه إنما يصرف على الاقرباء لكون الصدقة عليهم أفضل يجب اختصاص الوقف بالفقير منهم لان الصدقة غالبا إنما تكون له (قوله: فإن لم يعرف أرباب الوقف) أي جهل أهله المستحقون لريعه وصريح عبارته، أنه في هذه الحالة يصرف لمصالح المسلمين. وصريح التحفة والنهاية وشرح الروض والمنهج، أنه يصرف للاقرب إلى الواقف كما إذا انقرضوا. وعبارة المنهاج مع التحفة، فإذا انقرض المذكور، ومثله ما لو لم تعرف أرباب الوقف، فالاظهر أنه يبقى وقفا، وأن مصرفه أقرب الناس رحما. اه. (وقوله: أو عرف) الصواب: عرفوا، بواو الجمع لان المرجع جمع وهو أرباب ومقاد هذا أن أرباب الوقف إذا عرفوا ولم يكن له أقارب فقراء يصرف للمصالح. وفيه نظر، لانهم حينئذ هم المستحقون له مطلقا. وعبارة التحفة ولو فقدت أقاربه أو كانوا كلهم أغنياء على المنقول صرفه الامام في مصالح المسلمين الخ اه. وهي ظاهرة. ولو قال، فإن لم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء صرفه الامام في مصالح المسلمين لكان أولى وأخصر (قوله: وهم) أي الاغنياء، (وقوله: من حرمت عليه الزكاة) والغني في باب الزكاة هو من عنده مال يكفيه العمر الغالب أو كسب يليق به (قوله: صرفه الامام الخ) جواب فإن. (وقوله: في مصالح المسلمين) أي كسد الثغور وعمارة الحصون وأرزاق القضاة والعلماء والائمة والمؤذنين (قوله: وقال جمع الخ) مقابل قوله فمصرفه الاقرب رحما إلى الواقف، فهو مرتبط بالمتن. وعبارة المنهاج، والاظهر أنه يبقى وقفا وأن مصرفه الاقرب. اه. وقال في المغني، والثاني: أي مقابل الاظهر، يصرف إلى الفقراء والمساكين لان الوقف يؤول إليهم في الانتهاء (قوله: أي ببلد الموقوف) أي أن المراد بالفقراء والمساكين من كانوا ببلد الموقوف، ومثله في شرح الروض وعبارته، وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه ومساكينه. قاله الزركشي. اه. وفي الانوار خلافه، وهو أنه لا يختص بفقراء بلد الموقوف، بخلاف الزكاة، كذا النهاية. (قوله: ولا يبطل الوقف على كل حال) أي سواء قلنا إن مصرفه الاقرب رحما أو الفقراء والمساكين (قوله: بل يكون مستمرا عليه) يقرأ مستمرا بصيغة اسم المفعول وعليه نائب فاعله والضمير المستتر في يكون وفيه عليه يعود على الوقف، أي بل يكون الوقف مجري عليه دائما (قوله: إلا فيما لم يذكر المصرف) أي إلا في حالة عدم ذكر المصرف رأسا فيبطل. فما مصدرية وما بعدها مؤول بالمصدر والاستثناء منقطع، إذ الكلام الذي قبل الاستثناء مخصوص بمنقطع الآخر، وهذا ليس كذلك، ويحتمل جعل الاستثناء متصلا لكن يجعل المراد بقوله السابق في كل حال منقطع الاول ومنقطع الوسط ومنقطع الآخر، وما لم يذكر المصرف رأسا فيكون المستثنى منه شاملا للمستثنى ثم أخرج المستثنى عنه بأداة الاستثناء لكن عليه لا يلائم قوله ولا يبطل الوقف إلى آخر ما قبله، فيصير مستأنفا (قوله: وإنما صح أوصيت بثلثي) أي مع عدم ذكر الموصى له، وهذا جواب عن سؤال وارد على بطلان الوقف حين عدم الموقوف عليه، وحاصله أنه كيف يبطل الوقف حينئذ مع أن الوصية تصح بدون ذكر الموصى له ؟ فهلا كان الوقف كذلك ؟ وحاصل الجواب أنه فرق بينهما: لان غالب الوصايا للمساكين، فحمل الاطلاق عليه، بخلاف الوقف (قوله: لان غالب الخ) أي ولبناء الوصية على المساهلة لصحتها حتى بالمجهول والنجس، بخلاف الوصف فيهما (قوله: فحمل الاطلاق) أي فحملت الوصية حال إطلاقها: أي عن ذكر الموصى له. (وقوله: عليهم) أي على المساكين (قوله: وإلا في منقطع الاول) أي وإلا في حالة عدم ذكر
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	المصرف الاول فيبطل لتعذر الصرف إليه حالا (قوله: كوقفته على من يقرأ على قبري الخ) أي ثم على الفقراء، لانه تمثيل لمنقطع الاول فقط، وإلا كان منقطع الاول والآخر، ومثله، وقفته على ولدي ثم الفقراء، ولا ولد له، وقوله بعد موتي، الصواب إسقاطه، وإلا لساوت هذه الصورة صورة وقفته الآن على من يقرأ على قبري بعد موتي، إن جعل الظرف متعلقا بيقرأ، وصورة وقفته بعد موتي على من يقرأ على قبري، إن جعل متعلقا بوقفت، مع أن الصورتين صحيحتان، كما سيصرح به قريبا، ثم رأيته ساقطا من عبارة التحفة، فلعله زائد من الناسخ، (وقوله: أو على قبر أبي وهو حي) أي أو قال وقفته على من يقرأ على قبر أبي، والحال أن أباه حي (قوله: فيبطل) أي الوقف لعدم ذكر المصرف أولا، إذ لا قبر لهما حال حياتهما، فضلا عن كونه يقرأ عليه. (قوله: بخلاف وقفته الآن الخ) ذكر صورتين، صورة فيها تنجيز الوقف وتعليق الاعطاء ببعد الموت، وصورة فيها تعليق الوقف ببعد الموت. ويصح الوقف في كلا الصورتين، إلا أنه يكون منجزا في الصورة الاولى ومنافعه تكون للواقف مدة حياته، وإذا مات تنتقل الموقوف عليه، ومعلقا في الصورة الثانية بالموت (قوله: فإنه وصية) راجع للصورة الثانية، لانها هي التي الوقف فيها معلق بالموت، أو المراد، كما تقدم، أنه في حكم الوصية في اعتباره من الثلث، وجواز الرجوع عنه وعدم صرفه للوارث وحكم الاوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه بعد موته (قوله: فإن خرج) أي الموقوف من الثلث، أي وفى به الثلث ولم يزد عليه، وهو تفريع على كونه وصية، أي في حكمها، (وقوله: أو أجيز) أي أو لم يخرج من الثلث، أي لم يف به الثلث بل زاد عليه، ولكن أجيز ذلك الزائد، أي أجازه الورثة (قوله: وعرف قبره) أي الواقف، ومثله قبر أبيه. وقيد به عملا بمفهوم إفتاء ابن الصلاح المار بأنه إذا جهل قبره بطل الوقف (قوله: صحت) أي الوصية. وعبارة التحفة، صح، أي الوقف، اه. وهي أولى، لان الكلام في الوقف وإن كان في حكم الوصية، (وقوله: وإلا) أي بأن لم يخرج من الثلث بل زاد عليه ولم يجز الورثة، وبأن لم يعرف قبره، (وقوله: فلا) أي لا تصح الوصية على عبارته أو الوقف على عبارة التحفة. ثم إن ظاهره عدم الصحة مطلقا في الصورة الاولى المندرجة تحت وإلا، وهي ما إذا زاد على الثلث ولم تجز الورثة الزائد مع أنه إنما يظهر في الزائد فقط، فتنبه (قوله: وحيث صححنا الوقف أو الوصية) فيه أنه لم يتقدم منه خلاف في كونه وصية أو وقف حتى يصح هذا التردد منه، بل جزم بأنه وقف في حكم الوصية على ما بينته (قوله: كفى) جواب حيث على القول بأنها تتضمن معنى الشرط، ولو لم تدخل ما الزائدة عليها (قوله: بلا تعيين) أي للقراءة، أي لا يشترط ذلك، بل يكفي قراءة أي سورة (قوله: وإن كان غالب قصد الواقف) أي بقوله وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي مثلا، وهو غاية للاكتفاء بقراءة أي شئ من القرآن (وقوله: ذلك) أي قراءة سورة يس (قوله: هذا) أي ما ذكر من الاكتفاء بقراءة شئ من القرآن بلا تعيين الخ (قوله: في البلد) الذي يظهر أن المراد بلد الواقف. فانظره (قوله: بقراءة قدر معلوم) أي من القرآن، سواء كان سورة أو بعض سورة يس أو غيرها، فهو أعم مما بعده (قوله: أو سورة معينة) أي أو بقراءة سورة معينة، كيس أو غيرها، وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام (قوله: وعلمه) أي علم ذلك العرف المطرد في البلد (قوله: وإلا) أي بأن أطرد عرف في البلد علمه الواقف. (وقوله: فلا بد منه) أي مما اطرد به العرف من قراءة قدر معلوم أو سورة معينة (قوله: إذ عرف البلد الخ) تعليل لكونه لا بد من العمل بما اطرد به العرف. (وقوله: في زمنه) أي الواقف، (وقوله: بمنزلة شرطه) الجار والمجرور خبر عرف (قوله: ولو شرط الخ) شروع في ذكر بعض الشروط التي لا تبطل الوقف، وقوله شئ يقصد، لعل المراد به
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	الذي لا ينافي الوقف، ثم رأيت في فتح الجواد ما يؤيده، وعبارته، وتبع شرطه حيث لم يناف الوقف. اه. والشرط الذي ينافيه، كشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه الرجوع فيه متى شاء أو شرط أن يبيعه وأن يزيد فيه أو ينقص من شاء وغير ذلك مبطل للوقف، إذ وضع الوقف على اللزوم (قوله: كشرط أن لا يؤجر) أي الموقوف، وحيئنذ ينتفع به الموقوف عليه بنفسه ولا يؤجره (قوله: مطلقا) أي عن التقييد بسنة أو غيرها (قوله: أو إلا كذا) أي أو كشرط أن لا يؤجر إلا كذا، كسنة وسنتين (قوله: أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض) أي أو كشرط أن يفضل الخ، كأن يصرف لزيد مائة ولعمرو خمسون، (وقوله: أي يسوي بينهم) كأن يصرف لكل واحد منهم مائة درهم (قوله: أو اختصاص الخ) أي أو كشرط اختصاص نحو مسجد بطائفة، كشافعية، فلا يصلي ولا يعتكف به غيرهم، رعاية لغرضه، وإن كره هذا الشرط. اه. تحفة. وفي سم ما نصه، في فتاوى السيوطي المسجد الموقوف على معينين: هل يجوز لغيرهم دخوله والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم ؟ نقل الاسنوي في الالغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع، ثم قال الاسنوي من عنده: والقياس جوازه، وأقول الذي يترجح: التفصيل، فإن كان موقوفا على أشخاص معينة، كزيد وعمرو وبكر مثلا، أو ذريته أو ذرية فلان، جاز الدخول بإذنهم، وإن كان على أجناس معينة، كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول، ولو أذن لهم الموقوف عليهم، فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم، لم يطرقه خلاف ألبتة، وإذا قلنا بجواز الدخول بالاذن في القسم الاول في المسجد والمدرسة والرباط، كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين، لانهم تبع لهم، وهم مقتدون بما شرطه الواقف. اه (قوله: اتبع شرطه) أي الواقف، وهو جواب لو، وإنما اتبع شرطه، مع خروج الموقوف عن ملكه، نظرا للوفاء بغرضه الذي مكنه الشارع فيه، فلذلك يقولون شرط الواقف كنص الشارع (قوله: في غير حالة الضرورة) متعلق باتبع، وسيذكر محترزه (قوله: كسائر شروطه) أي الواقف، فإنه يجب اتباعها (قوله: وذلك الخ) أي اتباع شرط الواقف ثابت، لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف، وعبارة النهاية: من وجود - بالدال بدل الهاء (قوله: أما ما خالف) أي أما الشرط الذي يخالف الشرع. (قوله: فلا يصح) أي الشرط المذكور. قال في التحفة: كما أفتى به البلقيني، وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والاجماع: أي من الحض على التزوج وذم العزوبة. ويؤخذ من قوله لا يصح المستلزم لعدم صحة الوقف، عدم صحته أيضا فيما لو وقف كافر على أولاده إلا من يسلم منهم. اه. وكتب سم ما نصه، قوله فلار يصح كما أفتى الخ، الوجه الصحة. م ر. اه (قوله: وخرج بغير حالة الضرورة الخ) قال ع ش: يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل في إجارة تخالف شرط الواقف عدم الجواز، فليتنبه له. وأنه لو وجد من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة، ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف، عدم الجواز أيضا، رعاية لشرط الواقف فيهما. اه. وقوله أولا عدم الجواز، نائب فاعل يؤخذ، والمصدر المؤول من أن والفعل مجرور بحرف جر مقدر، أي يؤخذ منه في هذه الصورة، ومثله يقال في قوله ثانيا عدم الجواز فتنبه (قوله: ما لم الخ) ما مصدرية، والمصدر المؤول منها ومما بعدها فاعل خرج، أي وخرج عدم وجود غير المستأجر الاول الخ، ولو قال وخرج بغير حالة الضرورة حالة الضرورة كأن لم يوجد الخ، لكان أولى وأنسب. ويوجد في بعض نسخ الخط زيادة لو بعد ما وقبل لم. وعليه: فهي إما زائدة، وإما مصدرية، أو بالعكس (قوله: وقد الخ) أي والحال أن الواقف قد شرط أن لا يؤجر الموقوف لانسان أكثر من سنة (قوله: أو أن الطالب الخ) يتعين أن يكون المصدر المؤول نائب فاعل محذوف معطوف على مدخول
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	ما، أي: وخرج ما لو شرط أن الطالب، أي للعلم مثلا، ولا يجوز عطفه على مدخول شرط، وإن كان هو ظاهر صينعه، لان ذلك في مبحث الاجارة، وهذا في الطالب الساكن في مدرسة أو نحوها. وقوله لا يقيم، أي في مدرسة ونحوها. وقوله ولم يوجد غيره، أي والحال أنه لم يوجد غير هذا الطالب الذي سكن في السنة الاولى. وقوله في السنة الثانية، متعلق بكل من يوجد الاول ويوجد الثاني، أي لم يوجد غير المستأجر الاول في السنة الثانية، أو لم يوجد غير الطالب الاول في السنة الثانية (قوله: فيهمل شرطه) أي الواقف حينئذ، أي حين إذ لم يوجد غير المستأجر الاول في السنة الاولى وغير الطالب الاول فيها. ومثل ذلك، ما لو انهدمت الدار المشروط عدم إجارتها إلا مقدار كذا ولم يمكن عمارتها إلا بإجارتها أكثر من ذلك، فيهمل شرطه، وتؤجر بقدر ما يفي بالعمارة فقط، وإنما أهمل الشرط المذكور، لان الظاهر أن الواقف لا يريد تعطيل وقفه، فيراعي مصلحة الواقف (قوله: فائدة) أي في بيان أحكام الوقف المتعلقة بلفظ الواقف (قوله: الواو العاطفة) أي المذكورة في صيغة الواقف (قوله: للتسوية الخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وهو الواو العاطفة: أي الواو العاطفة كائنة للتسوية بين المتعاطفات في الاستحقاق، لان الواو لمطلق الجمع، لا للترتيب، ولا فرق فيها بين الذكر والانثى والخنثى (قوله: كوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي) أي فيكون الوقف عليهم بالسوية. قال في شرح الروض: ولا يدخل فيهم من عداهم من الطبقة الثالثة فمن دونها، إلا أن يقول أبدا أو ما تناسلوا أو نحوه (قوله: وثم والفاء للترتيب) أي بين المتعاطفات، وذلك، كوقفت هذا على أودلاي ثم أولاد أولادي أو فأولاد أولادي، فلا يصرف الوقف على الطبقة الثانية إلا بعد انقراض الاولى، للترتيب المستفاد من الاداة. قال في شرح المنهج: ثم إن ذكر معه، أي مع الاتيان بثم، ما تناسلوا أو نحوه، لم يختص الترتيب بهما، أي بالبطنين، وإلا اختص، وينتقل الوقف بانقراض الثاني لمصرف آخر، إن ذكره، وإلا فمنقطع الآخر. اه. واستشكل ذلك بأن ثم أو الفاء أتى بها بين البطن الاول وما بعده فقط، ولم يوجد حرف مرتب بعد ذلك. وأجيب بأن الترتيب في المذكور أولا قرينة على الترتيب فيما يتناوله ما بعده، وهو ما تناسلوا أو نحوه، أفاده سم (قوله: ويدخل أولاد بنات في ذرية الخ) يعني إذا قال وقفت هذا على ذريتي أو على نسلي أو على عقبي، دخل أولاد البنات فيهم لصدق هذه الالفاظ بهم، أما في الذرية، فلقوله تعالى: * (ومن ذريته داود وسليمان) * (1) إلى أن ذكر عيسى، وليس هو إلا ولد البنت، والنسل والعقب في معنى الذرية. (وقوله: وأولاد أولاد) بالجر عطف على المجرور قبله، أي ويدخل أولاد بنات في أولاد الاولاد فيما إذا قال وقفت هذا على أولاد أولادي، لصدق اللفظ بهم أيضا، لان الولد يشمل الذكر والانثى (قوله: إلا أن قال الخ) مستثنى من دخول من ذكر في الوقف على الذرية أو النسب أو العقب أو أولاد الاولاد، أو يدخلون فيها، إلا أن قال الواقف في صيغة الوقف عقب كل منهما من ينسب إلي منهم، بأن قال وقفت هذا على ذريتي من ينسب إلي منهم، وهكذا، فلا يدخلون، لان أولاد البنات لا ينسبون إلا لآبائهم، قال تعالى: * (ادعوهم لآبائهم) * (2) وأما خبر إن ابني هذا سيد في حق الحسن بن علي رضي الله عنهما. فجوابه أن من خصائصه (ص) أن تنسب أولاد بناته إليه ومحل عدم الدخول، إن كان الواقف رجلا، فإن كان امرأة، دخل أولاد بناتها في وقفها، ويجعل الانتساب في صيغتها لغويا، لا شرعيا، لانه لا نسب فيها شرعي، للآية السابقة، ويكون تقييدها بقولها على من ينسب إلي منهم، لبيان الواقع، لا للاخراج، لان كل فروعها ينسبون إليها بالمعنى اللغوي.
	
	(1) سورة الانعام، الاية: 84. (2) سورة الاحزاب، الاية: 5.
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	(واعلم) أن أولاد الاولاد لا يدخلون في الاولاد، لانه لا يقع عليهم اسم الاولاد حقيقة، ولهذا صح أن يقال ما هو ولدي، بل ولد ولدي. نعم، يحمل عليهم الوقف عند عدم الاولاد، صيانة للفظ عن الالغاء، ثم إذا وجدوا، شاركوهم. (تنبيه) قال في المغني، يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات، لانه لا يخرج عنهم، والاشتباه إنما هو في الظاهر، نعم، إنما يعطي المتيقن إذا فاضل بين البنين والبنات. ويوقف الباقي إلى البيان، ولا يدخل في الوقف على أحدهما الاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا، كما قال الاسنوي، أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات، وليس مرادا، لانا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى، بل يوقف نصيبه إلى البيان، كما في الميراث، وقد صرح به ابن المسلم ولا يدخل في الواقف على الاولاد المنفي باللعان على الصحيح، لانتفاء نسبه عنه فلو استلحقه بعد نفيه، دخل جزما، والمستحقون في هذه الالفاظ لو كان أحدهم حملا عند الوقف لم يدخل على الاصح، لانه قبل الانفصال لا يسمى ولدا، فلا يستحق غلة مدة الحمل. فلو كان الموقوف نخلة، فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل، لا يكون له من تلك الثمرة شئ. اه. وقوله ابن المسلم، ضبطه الشرقاوي، في باب النكاح، بكسر اللام المشددة. فتنبه. وقوله مدة الحمل، أفهم أنه بعد انفصاله يستحق من غلة ما بعده، وهو كذلك، كما صرح به في التحفة. (قوله: والمولى) أي المذكور في صيغة الواقف، كأن قال وقفت هذا على أولادي مثلا ثم على مولاي. (وقوله: يشمل معتقا وعتيقا) أي فيدخلان فيه فلو اجتمعا، اشتركا سوية، والذكر كالانثى، فإن وجد أحدهما، اختص به، ولا يشاركه الآخر، ولو وجد بعد، وفارق ما تقدم في أولاد الاولاد، بأن إطلاق المولى على كل منهما على سبيل الاشتراك اللفظي، وقد دلت القرينة على إرادة أحد معنييه، وهي الانحصار في الموجود، فصار المعنى الآخر غير مراد (قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين. اه. والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط (قوله: وبحث بعضهم حرمة الخ) أي لان العرف اطرد في أن مثل هذا من كل ما يقذر يلقى خارج الماء، لا فيه، لئلا يقع الانتفاع به. ولعل هذا هو وجه مناسبة ذكر هذا البحث هنا. (وقوله: في ماء مطهرة المسجد) متعلق بكل من بصاق وغسل وسخ، ومفهومه بالنسبة للثاني أنه لو غسل الوسخ بالماء، لا فيه، وألقى الوسخ خارجا، لا يحرم، وهو محمول على ما إذا اطرد عرف بذلك أيضا، كما سيذكره بعد (قوله: وإن كثر) أي الماء. قال في التحفة بعده: وبحث بعضهم أيضا أن ما وقف للفطر به في رمضان، وجهل مراد الواقف، ولا عرف له، يصرف لصوامه في المسجد، ولو قبل الغروب، ولو أغنياء وأرقاء، ولا يجوز الخروج به منه، وللناظر التفضيل والتخصيص. اه. والوجه أنه لا يتقيد بمن في المسجد، لان القصد حيازة فضل الافطار، وهو لا يتقيد
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	بمحل. اه. (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار) أي عن استعمال ما فيهما من الماء استعمالا عاما للشرب والوضوء وغسل النجاسة ونحو ذلك، هل يجوز أم لا ؟ فالمسؤول عنه مقدر يدل عليه سياق الكلام. والجوابي، حفر يوضع فيها الماء، والجرار، أوان من الخزف (قوله: التي عند المساجد) الاولى اللتين، بصيغة التثنية، إذ الموصوف: الجوابي والجرار، وهما اثنان. وقوله فيها الماء، الجملة من المبتدأ والخبر حال منهما، والاولى أيضا فيهما بضمير المثنى. (وقوله: إذا لم يعلم أنها) أي الجوابي والجرار، والاولى أنهما، كما في الذي قبله، (وقوله: موقوفة) أي موقوف ما فيهما من الماء معهما (قوله: فأجاب) أي الطنبداوي (قوله: إنه) أي الحال والشأن. (وقوله: إذا دلت قرينة) مفهومه أنها إذا لم تدل قرينة على ذلك يمتنع التعميم (قوله: موضوع) أي في الجوابي والجرار، أي وضعه الواقف فيهما. (وقوله: لتعميم الانتفاع) أي للانتفاع به العام، أي مطلقا من غير تخصيص بوضوء أو غسل أو نحوهما (قوله: جاز جميع ما ذكر) جواب إذا (وقوله: من الشرب الخ) بيان لما. (وقوله: وغيرها) أي كغسل الوسخ الظاهر (قوله: جريان الناس) أي ذهابها واستمرارهم. (وقوله: على تعميم الانتفاع) أي بالماء المذكور. (وقوله: من غير نكير) أي انكار. (وقوله: من فقيه) متعلق بنكير. وقوله انهم الخ، ظاهر صنيعه أن الضمير يعود على الناس، وهو لا يصح، لانه يلزم عليه تعليل الشئ بنفسه، إذ المعنى عليه، ومثال القرينة جريان الناس الخ، لان الناس أقدموا الخ. ولا فائدة في ذلك، فيتعين إرجاعه إلى معلوم من السياق، وهو الواقفون. وقوله أقدموا، أي رضوا، كما في المصباح، وعبارته، وأقدم على العيب إقداما، كناية عن الرضا به. اه. والمراد أن جريان الناس على عموم الانتفاع به قرينة دالة على أن الواقف راض به. فتنبه (قوله: فمثل هذا) أي الذي جرى الناس على عميم الانتفاع به. وقوله إيقاع: أي وقوع وحصول بالفعل، وفي بعض نسخ الخط، فمثل هذا يقال بالجواز فيه، بإسقاط لفظ إيقاع، وقوله يقال بالجواز، أي يحكم عليه بالجواز (قوله: وقال) أي العلامة الطنبداوي، وقوله يوافق ما ذكره، أي العلامة المذكور، وكان المناسب توافق، بالتاء، لان فاعله عائد على الفتوى (قوله: وتبعوه) أي تبع القفال الفقهاء فيما قاله (قوله: ويجوز شرط رهن الخ) أي يجوز لواقف كتاب أن يشترط رهنا على من يستعيره ليرده، ومثله شرط ضامن. قال في التحفة: وليس المراد منهما حقيقتهما. اه. وقوله من مستعير، متعلق برهن، وهو مضاف إلى كتاب المضاف إلى وقف. وقوله يأخذه، أي الرهن. وقوله منه، أي المستعير. وقوله ليحمله: الفاعل يعود على الرهن، والمفعول يعود على المستعير، وهو تعليل لجواز شرط الرهن (قوله: وألحق به) أي شرط الرهن في الجواز (قوله: وأفتى بعضهم في الوقف على النبي (ص) أو النذر له، بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط) قد تقدمت هذه المسألة للشارح في مبحث النذر بأبسط مما هنا، ولنسق عبارته هنا، تكميلا للفائدة، فنصها: ويصح النذر للجنين كالوصية له، لا للميت، إلا لقبر الشيخ الفلاني وأراد به قربة، ثم كإسراج ينتفع به
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	أو اطرد عرففيحمل النذر له على ذلك، ويقع لبعض العوام، جعلت هذا للنبي (ص) فيصح، كما بحث لانه اشتهر في عرفهم للنذر، ويصرف لمصالح الحجرة الشريفة. قال السبكي: والاقرب عندي، في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة، أن من خرج من ماله عن شئ لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها، صرف إليها واختصت به. اه. قال شيخنا: فإن لم يقتض العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها، وظاهر أن الحكم كذلك في النذر إلى مسجد غيرها، خلافا لما يوهمه كلامه. اه. (قوله: أو على أهل بلد) معطوف على قوله على النبي، أي وأفتى بعضهم في الوقف على أهل بلد. وقوله أعطي الخ: المناسب في التعبير أن يزيد لفظ بأنه، ويعبر بصيغة المضارع، بأن يقول بأنه يعطي، أي أفتى في الوقف عليهم بأنه يعطي، فتنبه. وقوله مقيم بها، أي بالبلد، أي حاضر فيها بدليل المقابلة. (وقوله: أو غائب عنها) أي عن البلد، (وقوله: غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا) أي لا تقطع تلك الغيبة نسبة ذلك الغائب إلى تلك البلد في العرف، بأن سافر وترك ماله وأمتعته فيها ولم يستوطن غيرها، وخرج بذلك ما لو كانت الغيبة تقطع نسبته إليها فيه بأن استوطن بلدا غيرها فإنه تنقطع نسبته بالاستيطان، ولو كان يتردد إلى بلدته التي كان فيها. وما ذكرته، من ضبط انقطاع النسبة وعدمه بما تقرر، يستفاد من فتاوي ابن حجر في باب الجمعة (قوله: فروع) أي سبعة، وهي قوله قال التاج الخ، وقوله ولو قال ليتصدق الخ، وقوله وأفتى غير واحد الخ، وقوله ولو قال الواقف، وقوله ولو وقف أو أوصى للضيف الخ، وقوله وسئل الخ، وقوله وقال ابن عبد السلام الخ. وكلها، ما عدا السادس، في التحفة لشيخة (قوله: من شرط قراءة جزء من القرآن الخ) أي بأن قال مثلا وقفت هذا على فلان بشرط أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، ولم يقيده بكونه غير مفرق أو بكونه عن ظهر غيب (قوله: كفاه الخ) جواب من. وقوله قدر جزء، أي قراءة قدر جزء. وقوله ولو مفرقا، أي ولو كان ذلك القدر مفرقا، بأن كان من سور متعددة، فإنه يكفيه. وقوله ونظرا، أي ولو كان نظرا، أي يقرؤه نظرا، أي لا عن ظهر غيب. فإنه يكفيه (قوله: وفي المفرق نظر) أي وفي الاكتفاء بقراءة المفرق، نظر. ولعل وجهه أن الاقرب إلى قصد الواقفين غير المفرق، لجريان العادة بإطلاق الجزء على ما كان على نسق واحد (قوله: ولو قال ليتصدق الخ) أي ولو قال الواقف وقفت كذا ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء. وقوله ففات، أي مضى المذكور من رمضان أو عاشوراء ولم يتصدق فيه، وقوله تصدق بعده أي بعد ذلك الفائت، وهو ما بعد شهر رمضان أو بعد يوم عاشوراء (قوله: ولا ينتظر مثله) أي ولا ينتظر مجئ رمضان آخر مثله أو عاشوراء مثله من السنة الآتية ويتصدق فيه (قوله: نعم إن قال إلخ) أي نعم إن قيد الواقف التصدق فيما ذكر، بقوله فطرا لصوامه، انتظر مجئ المثل، عملا بشرط الواقف (قوله: بأنه) أي الواقف، وهو متعلق بأفتى (قوله: لو قال على من يقرأ على قبر أبي) أي لو قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس (قوله: بأنه الخ) متعلق بأفتى، وفيه أنه يلزم عليه تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد، وهو لا يجوز، ويمكن أن يقال أن الباء الاولى بمعنى في، فلا اتحاد (قوله: إن حد القراءة بمدة معينة) أي خصها بمدة معينة، كسنة (قوله: أو عين لكل سنة غلة) أي بأن قال مثلا: وقفت هذا المصحف على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة سورة يس وله في كل سنة من غلة أرضى أو نحوها عشرة دراهم مثلا (قوله: اتبع) أي شرطه (قوله: وإلا) أي بأن لم يحد القراءة أو لم يعين لكل سنة غلة. وقوله بطل، أي الوقف (قوله: نظير ما قالوه) أي وما ذكر من بطلان الوقف هو نظير ما قالوه الخ (قوله: من بطلان الوصية) بيان لما، ووجه بطلانها فيما ذكر، أنها لا تنفذ إلا في الثلث ومعرفة مساواة هذه الوصية له وعدمها، أي المساواة متعذرة. اه. تحفة (قوله: وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية) أي في البطلان
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	(قوله: إن علق) أي الوقف بالموت (قوله: لانه) أي الوقف. وقوله حينئذ، أي حين إذ علق بالموت (قوله: وأما الوقف الذي ليس كالوصية) وهو غير المعلق بالموت (قوله: فالذي يتجه صحته) أي الوقف. قال في التحفة: وعجبت توهم أن هذه الصورة كالوصية. اه. (قوله: إذ لا إلخ) علة لاتجاه صحته. (وقوله: عليه) أي على الوقف، أي على صحته (قوله: لان الناظر الخ) علة لعدم ترتب محذور على صحته، (وقوله: من يقرأ كذلك) أي كل جمعة يس (قوله: استحق) أي القارئ. وقوله ما شرط: أي له (قوله: ما دام يقرأ) متعلق باستحق، أي استحق ذلك مدة دوام قراءته (قوله: فإذا مات مثلا) أي أو غاب (قوله: قرر الناظر غيره) أي غير القارئ الاول الذي مات أو غاب (قوله: وهكذا) أي إذا مات الثاني أيضا قرر غيره، فالمدار على حصول القراءة على القبر من أي شخص كان (قوله: ولو قال الواقف: وقفت هذا على فلان ليعمل كذا) أي ليتعلم، أو يقرأ، أو نحوهما (قوله: احتمل أن يكون) أي قوله ليعمل كذا، (وقوله: شرطا للاستحقاق) أي لاستحقاق الموقوف، أي لكون الموقوف عليه يستحقه، فلو لم يوجد لا يستحقه (قوله: وأن يكون توصية) أي ويحتمل أن يكون قوله المذكور توصية له للعمل، أي عليه. (وقوله: لاجل وقفه) أي لاجل صلاح وقفه (قوله: فإن علم مراده) أي الواقف من كونه أتى به على وجه أنه شرط أو توصية (قوله: اتبع) أي مراده (قوله: وإن شك) أي في مراده. (وقوله: لم يمنع) أي الموقوف عليه من الاستحقاق، أي فلا يحمل على الشرطية، وإنما يحمل على التوصية (قوله: وإنما يتجه) أي ما قاله ابن الصلاح من التفصيل المذكور. (وقوله: فيما لا يقصد الخ) أي في العمل الذي لا يقصد صرف الغلة في مقابلته، كنحو كلمة أو كلمتين من كل ما لا يتعب (قوله: وإلا) أي بأن كان يقصد فيه ما ذكر. (وقوله: كلتقرأ أو تتعلم) أي بأن قال وقفت عليك كذا لتقرأ أو لتتعلم، (وقوله: فهو شرط للاستحقاق) أي فقوله المذكور شرط للاستحقاق، ولا يحمل على الوصية (قوله: ولو وقف أو أوصى) أي وقف ثمرة شجرة مثلا أو أوصى بها. (وقوله: للضيف) أي لاكرامه (قوله: صرف) أي الموقوف أو الموصى به وقوله للوارد، أي في محل الموقوف أو الموصى به، قال ع ش: سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمن يأمن فيه على نفسه. (قوله: ولا يزاد على ثلاثة أيام) أي لا يزاد في ضيافته من الموقوف أو الموصى به فوق ثلاثة أيام. (وقوله: مطلقا) أي سواء عرض له ما يمنعه من السفر، كمرض أو خوف، أو لا. اه. ع ش (قوله: ولا يدفع له) أي للضيف. (وقوله: إلا إن شرطه الواقف) أي شرط إعطاءه حبا، أي فيتبع شرطه ويعطى حبا (قوله: وهل يشترط فيه) أي الضيف (قوله: الظاهر لا) أي لا يشترط فيه الفقر. قال ع ش: ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف، فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير. اه (قوله: وسئل شيخنا الزمزي عما وقف) أي من أشجار أو عقار أو نحوهما (قوله: ليصرف الخ) اللام بمعنى على، أي وقف على أن تصرف غلة الموقوف. (وقوله: للاطعام عن رسول الله (ص)) أي في إطعام من ينزل في محل الموقوف بقصد جعل ثوابه عن رسول الله (ص)،
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	والمراد في شهر المولد، كما سيأتي، (قوله: فهل يجوز للناظر الخ) هذا محل السؤال (قوله: من نزل به) أي بالناظر: أي بمحله (قوله: في غير شهر المولد) متعلق بنزل، وهذا يدل على أن المراد في صدر السؤال بقوله للاطعام الخ، أي في شهر المولد (قوله: بذلك القصد) أي قصد الاطعام عن رسول الله (ص)، وهو متعلق بيطعم (قوله: أو لا) أي أو لا يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به في غير شهر المولد، وهو يفيد أنه يجوز ذلك في شهر المولد (قوله: وهل يجوز للقاضي الخ) معطوف على جملة فهل يجوز الخ. (وقوله: أن يأكل من ذلك) أي من ذلك الطعام المشتري من غلة الوقف المذكور، أو الذي هو عين الغلة. وقوله إذا لم يكن له، أي للقاضي (قوله: في إطعام من ذكر) أي من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد (قوله: ويجوز للقاضي الخ) أي بالتفصيل الآتي قريبا، وقوله الاكل منها، أي من الغلة. وقوله لانها، أي الغلة (قوله: والقاضي الخ) قصده بهذا بيان ما اتفقوا عليه في جواز أخذ القاضي للصدقة وما اختلفوا فيه. وحاصله أن المتصدق إذا لم يعرف أن المتصدق عليه هو القاضي وهو أيضا لم يعرف المتصدق، يجوز له الاخذ اتفاقا، وإلا كان فيه خلاف (قوله: وبقوله) أي السبكي (قوله: لانتفاء المعنى المانع) أي من جواز الاخذ وهو ميل قلبه إلى من يتصدق عليه (قوله: وإلا) أي بأن عرفه المتصدق وكان القاضي عارفا به (قوله: كالهدية) أي وهي يحرم على القاضي أخذها، للاخبار الصحيحة بتحريم هدايا العمال، ولحرمة قبوله الهدية شروط: أن يكون المهدي ممن لا عادة له بها قبل ولايته، وأن يكون في محل ولايته، أو يكون له خصومة عنده (قوله: ويحتمل الفرق) أي بين الصدقة والهدية، والاوجه عدم الفرق، كما تدل عليه عبارة الشارح في باب القضاء ونصها، وكالهدية والهبة والضيافة، وكذا الصدقة، على الاوجه، وجوز له السبكي في حلبياته قبول الصدقة ممن لا خصومة له ولا عادة. اه. (قوله: بأن المتصدق الخ) متعلق بالفرق، والباء للتصوير، أي الفرق المصور بأن المتصدق إنما ينوي بصدقته ثواب الآخرة، وهذا القصد لا يختلف بإعطائها للقاضي أو غيره، بخلاف الهدية. (قوله: وقال ابن عبد السلام الخ) في سم ما نصه: (فرع) في فتاوي السيوطي مسألة رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له، وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك، فأقام القارئ مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا، ثم أراد التوبة: فما طريقه ؟ الجواب طريقه أن يحسب الايام التي لم يقرأ فيها، ويقرأ عن كل يوم حزبا، ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك. اه. وظاهره أنه إذا فعل هذا الطريق، استحق ما تناوله في الايام التي عطلها، وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك. فليحرر. اه. (قوله: ولا يستحق ذو وظيفة) أي من غلة الموقوف على من يقرأ كل يوم مثلا جزء من القرآن (قوله: كقراءة) تمثيل للوظيفة (قوله: أخل بها) أي بالوظيفة، والجملة في محل جر لوظيفة (قوله: وقال النووي) حاصله التفصيل، وهو أنه إن أخل لغير عذر، لم يستحق شيئا مدة الاخلال فقط ويستحق فيما عداها وإن أخل لعذر واستناب، فيستحق مدة الاخلال وغيرها، بخلاف ما قاله ابن عبد السلام، فإنه عنده لا يستحق مطلقا شيئا، سواء كان الاخلال لعذر أو لغيره (قوله: لعذر) متعلق بأخل (قوله: كمرض أو حبس) تمثيل للعذر (قوله: بقي استحقاقه) أي مطلقا في مدة الاخلال وغيرها، وهو جواب إن (قوله: وإلا لم يستحق) صادق بما إذا أخل لغيره عذر واستناب، وبما إذا
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	أخل لعذر ولم يستنب، (وقوله: لمدة الاستنابة) الاولى أن يقول لمدة الاخلال سواء استناب أم لا، ويمكن أن يقال المراد لمدة إمكانها. سواء استناب بالفعل أو لا. (قوله: فأفهم) أي قوله لم يستحق لمدة الاستنابة. (وقوله: أثر استحقاقه) الاضافة للبيان، أي أثر هو استحقاقه. وقوله لغير مدة الاخلال، هذا يؤيد ما قلنا سابقا من أولوية التعبير هناك بمدة الاخلال فتنبه (قوله: وهو) أي ما قاله النووي، (وقوله: ما اعتمده السبكي) في ع ش وما قاله ابن عبد السلام قال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور، فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا، ولا يقصد الواقفون ذلك. اه (قوله: في كل وظيفة) متعلق باعتمد. (وقوله: تقبل الانابة) خرج به ما لا تقبل الانابة، كالتعلم، (قوله: كالتدريس والامامة) تمثيل للتي تقبل الانابة، قال في التحفة: قيل ظاهر كلام الاكثر جواز استنابة الادون لكن صرح بعضهم بأنه لا بد من المثل (قوله: ولموقوف عليه الخ) شروع في بيان أحكام الوقف المعنوية. وقوله عين نائب فاعل موقوف. وقوله مطلقا، أو وقفا مطلقا، أي عن التقييد بكونه لاستغلال أو غيره، وقوله أو لاستغلال ريعها، الجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف على اسم المفعول، أي أو موقوف عليه عين لاستغلال ريعها، كأن قال وقفت هذه الدار لتستغل ويعطي غلتها لفلان. (واعلم) أنه إذا كان الوقف للاستغلال لم يتصرف فيه سوى ناظره الخاص أو العام، وإذا كان لينتفع به الموقوف عليه وأطلق أو قال كيف شاء، فللموقوف عليه استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره (قوله: لغير نفع خاص منها) أي من العين، وهو متعلق بقوله موقوف عليه، وسيأتي محترزه (قوله: ريع) مبتدأ، خبره الجار والمجرور قبله، أي ريع الموقوف ملك للموقوف عليه، وأما ملك رقبته، فهو ما سيذكره بقوله واعلم الخ (قوله: وهو) أي الريع (قوله: كأجرة) أي للموقوف، وهو تمثيل للفوائد. قال في المعني: (تنبيه) قد يفهم هذا أن الناظر لو أجر الوقف سنين بأجرة معجلة أن له صرفها إليه في الحال (قوله: ودر) هو بفتح الدال اللبن (قوله: وولد حادث بعد الوقف) أي حدث حمل أمه به بعد الوقف، وليس المراد به انفصاله بعد الوقف سواء حملت أمه به قبل الوقف أو حالته أو بعده، كما هو ظاهر، وخرج به، ما إذا حدث الحمل به قبل الوقف فهو ملك للواقف، وما إذا قارن الوقف فهو وقف، كما سيصرح بهذا قريبا، (قوله: وثمر) أي حدث بعد الوقف، أما الثمر الموجود حال الوقف فهو للواقف إن تأبر، وإلا شمله الوقف، كذا في التحفة والنهاية، وقال الخطيب في مغنيه، ينبغي أن يكون للموقوف عليه. اه. (قوله: وغصن يعتاد قطعه) خرج به ما لا يعتاد قطعه، فلا يكون للموقوف عليه. وعبارة الروض وشرحه، وهي كالدر والصوف والثمرة، لا الاغصان، فليست له إلا الاغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه، لانها كالثمرة. اه. وقوله أو شرط، أي قطعه. (وقوله: لم يؤد الخ) قيد في الصورتين، كما في سم، وعبارته: وقوله ولم يؤد الخ: ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا. اه. قال ع ش: وهو ظاهر، لان العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع. اه. (قوله: فيتصرف) أي الموقوف عليه، وهو تفريع على قوله ولموقوف عليه ريع (قوله: بنفسه) أي كأن يركب الدابة (قوله: وبغيره) أي بإجارة أو إعارة إن كان له النظر، وإلا لم يتعاط ذلك إلى الناظر أو نائبه (قوله: ما لم يخالف شرط الواقف) أي أن محل كونه يتصرف فيه كما ذكر: إذا لم يخالف تصرفه شرط الواقف، وإلا فليس له ذلك. فإذا وقف داره على أن يسكنها معلم الصبيان، أو الموقوف عليهم، أو على أن يعطي أجرتها، فيمتنع في الاولى غير سكناه. وما نقل عن الامام النووي، أنه لما ولي دار الحديث وبها قاعة للشيخ أسكنها غيره، اختيار له، ولعله لم يثبت عنده أن الواقف
	

	[ 208 ]
	نص على سكنى الشيخ، ويمتنع في الثانية غير استغلالها (قوله: لان ذلك) أي كون الريع للموقوف عليه هو المقصود من الوقف، وهو تعليل للمتن، أي وإنما كان الريع للموقوف عليه لان الريع هو المقصود من الوقف، (قوله: وأما الحمل المقارن) أي للوقف، وهو مقابل قوله وولده حادث، ولكن المقابلة لا تحسن إلا إن قال فيما سبق وحمل حادث، وكان الاولى أن يسقط لفظ أما، إذ لا بد لها من مقابل، ويقول والحمل المقارن الخ، أو يقول وخرج بالحادث المقارن، وعبارة الروض وشرحه، والحمل المقارن للوقف كالام في كونه وقفا مثلها بناء على أن الحمل يعلم، والحمل الحادث كالدر فيكون للموقوف عليه. اه. بحذف (قوله: فوقف تبعا لامه) أي فيكون ريعه أيضا للموقوف عليه (قوله: أما إذا وقفت الخ) محترز قوله لغير نفع خاص منها، وكان الاولى أن يقول، كعادته، وخرج بقولي لغير نفع خاص، ما إذا الخ. وقوله لنفع خاص، أي كركوب وسكنى وتعليم (قوله: كدابة للركوب) أي كوقف دابة ليركبها فلان (قوله: ففوائدها) أي العين الموقوفة لنفع خاص (قوله: للواقف) أي ملك له ومؤنها عليه أيضا، لانه لم يجعل منها للمستحق إلا الركوب، فكأنها باقية على ملكه اه. ع ش (قوله: ولا يجوز وطئ أمة الخ) عبارة الروض وشرحه: ووطؤها من الواقف والموقوف عليه والاجنبي حرام لعدم ملكهم، أو لان ملك الاولين ناقص. اه (قوله: بل يحدان) أي الواقف والموقوف عليه. قال في فتح الجواد: وكأنهم لم ينظروا للقول بملكهما لضعفه، ولا يخلو عن نظر ولا مهر على الموقوف عليه، إذ لو وجب، وجب له ولا قيمة ولدها الحادث، لانه ملكه. اه. ومحل حدهما، حيث لا شبهة، وإلا فلا (قوله: ويزوجها قاض) أي بالولاية العامة، لان الملك فيها لله تعالى. وخرج بالقاضي، الناظر، فلا يزوجها، وإن شرط نظيره حال الوقف. وإذا زوجها القاضي، يستحق المهر الموقوف عليه، لانه من جملة الفوائد. ومثله في استحقاقه المهر، ما إذا وطئت بشبهة منها، كأن أكرهت أو طاوعته وهي نحو صغيرة أو معتقدة الحل وعذرت (قوله: بإذن الموقوف عليه) متعلق بيزوجها، أي يزوجها القاضي بشرط أن يأذن الموقوف عليه فيه لتعلق حقه بها. وعبارة الروض وشرحه: وإذن الموقوف عليه له شرط في صحة تزويجها لتعلق حقه بها، ولا يلزمه الاذن في تزويجها وإن طلبته منه، لان الحق له، فلا يجبر عليه. وليس لاحد إجبارها عليه أيضا، كالعتيقة، اه. ومحل اشتراط ما ذكر، إذا تأتى إذنه، فإن كان الموقوف عليه جهة، فينبغي أن يستقل الحاكم بالتزويج ح ل. وقال البرماوي: يزوجها الناظر حينئذ (قوله: لا له الخ) أي لا يزوجها للموقوف عليه ولا للواقف، مراعاة للقولين الضعيفين، وهما: أنها ملك للموقوف عليه أو للواقف، وعبارة فتح الجواد: وإنما لم يجز لهما احتياطا، ومن ثم لو وقفت عليه زوجته، انفسخ نكاحه إن قبل وشرطنا القبول. اه. (قوله: واعلم أن الملك في رقبة الموقوف) أي ذاته، وهذا كالمقابل لما في المتن، فكأنه قال: وأما ملك الرقبة الخ (قوله: ينتقل إلى الله تعالى) أي فلا يكون للواقف، وفي قول يكون له، كما هو مذهب الامام مالك، ولا للموقوف عليه، وفي قول يكون له، كالصدقة، كما هو مذهب الامام أحمد، ومحل الخلاف فيما يقصد به تملك ريعه، بخلاف ما هو مثل التحرير نصا، كالمسجد والمقبرة والرباط والمدرسة، فإنه ينتقل لله تعالى باتفاق (قوله: أي ينفك الخ) تفسير مراد لمعنى انتقاله إلى الله، وهو دفع لما استشكل من أن الموجودات بأسرها ملك لله تعالى في جميع الحالات بطريق الحقيقة وغيره، وإن سمي ملكا، فإنما هو بطريق التوسع، فلا معنى لتخصيص الموقوف من بين سائر الموجودات بذلك. وحاصل الدفع أن المراد بالانتقال إلى الله تعالى، انفكاك الموقوف عن اختصاص الآدمي، بخلاف غيره، فإنه لم ينفك عن ذلك (قوله: فلو شغل المسجد الخ) لا
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	يظهر تفريعه على ما قبله. وعبارة الروض وشرحه: وينتقل ملك الموقوف إلى الله تعالى وجعل البقعة مسجدا أو مقبرة تحريرا لها كتحرير الرقبة في أن كلا منهما ينتقل إلى الله تعالى، وفي أنهما يملكان كالحر، وفي أنهما لو منع أحد المسلمين منهما بغلق أو غيره ولم ينتفع بهما لا أجرة عليه. اه. باختصار. وعبارة المنهاج وشرحه لابن حجر، والاصح أنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة، كالشافعية، اختص بهم، فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم. وبحث بعضهم أن من شغله بمتاعه لزمه أجرته لهم، وفيه نظر، إذ الذي ملكوه هو أن ينتفعوا به لا المنفعة، كما هو واضح، فالاوجه صرفها لمصالح الموقوف. اه. إذا علمت ذلك فكان الاولى للمؤلف أن يذكر قبل التفريع ما يتفرع عليه بأن يقول، وجعل البقعة مسجدا تحرير لها كتحرير الرقبة فيملك كالرقبة المحررة، ثم يفرع عليه ويقول: فلو شغل المسجد الخ (قوله: وجبت الاجرة له) أي للمسجد، لانه يملك. وقوله فتصرف لمصالحه، هذا معنى وجوب الاجرة له. (وقوله: على الاوجه) متعلق بوجبت، ومقابله يقول تجب الاجرة لمن خصه الواقف بالمسجد، كما يعلم من عبارة ابن حجر المارة آنفا (قوله: فائدة الخ) هذه الفائدة ذكرها الفقهاء في باب إحياء الموات، والمؤلف، بسبب عدم ذكره هذا الباب، ذكرها هنا، لما بينها وبين ما هنا من المناسبة، وهي أن المسجد موقوف، فلما ذكر ناسب أن يذكر ما هو متعلق به (قوله: ومن سبق إلى محل من مسجد الخ) يجري هذا التفصيل فيمن سبق إلى مكان من الشارع للارتفاق بالجلوس فيه لنحو معاملة (قوله: لاقراء قرآن) منه تعليم القرآن لحفظه في الالواح، وخرج به: ما إذا جلس لقراءة ما يحفظه من القرآن، فسيأتي أنه كالجلوس للصلاة (قوله: أو حديث) أي أو لاقراء حديث (قوله: أو علم شرعي) عطفه على حديث من عطف العام على الخاص، إذ هو صادق بالحديث وبغيره، كالفقه والتفسير (قوله: أو آلة له) أي للعلم الشرعي، كالنحو والصرف (قوله: أو لتعلم ما ذكر) أي من القرآن وما بعده (قوله: بين يدي مدرس) أي إن أفاد أو استفاد، كما في التحفة، (قوله: وفارقه) أي محل جلوسه، ولو بلا عذر، وبه فارق مسألة الصلاة الآتية (قوله: ليعود إليه) قال في التحفة: وألحق به ما لو فارقه بلا قصد عود وعدمه. اه. وخرج بذلك: ما لو فارقه لا ليعود إليه، فإنه يبطل حقه بمفارقته (قوله: ولم تطل مفارقته) أي ولو لعذر، وإن ترك فيه نحو متاعه. (وقوله: بحيث انقطع الخ) تصوير للطول المنفي. والالفة جمع آلف، كبررة جمع بار، وكملة جمع كامل. وفي بعض نسخ الخط، ألافه، وهو أيضا جمع آلف، كعذل جمع عاذل. قال سم: ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع ألافه فيها، وإن لم ينقطعوا بالفعل. اه. وفي البجيرمي ما نصه: وليس من الغيبة ترك الجلوس فيه في الايام التي جرت العادة ببطلانها ولو شهرا، كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الازهر، ومما لا ينقطع به حقه أيضا، ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الاول في سنة، فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني. اه. ع ش على م ر. وقرره ح ف. اه. (قوله: فحقه باق) جواب من، وذلك لخبر مسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به لكن لغيره الجلوس فيه ما دام غائبا، لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال، قال م ر: وكذا حال جلوسه لغير الاقراء والافتاء، فيما يظهر، لانه إنما استحق الجلوس فيه لذلك، لا مطلقا. اه. (قوله: لان له غرضا الخ) علة لبقاء حقه عند مفارقته، أي وإنما بقي حق من سبق إلى محل الخ، لان له قصدا في ملازمة ذلك الموضع، لاجل أن يألفه الناس ويترددون إليه لاجل دوام النفع به والانتفاع، وهذه العلة إنما تظهر بالنسبة لمن سبق، لاقراء قرآن أو للتعليم، أما بالنسبة للتعلم أو سماع درس، فلا تظهر، لانه لا معنى لكون هذا يألفه الناس (قوله: وقيل يبطل حقه) أي من سبق إلى محل من المسجد ثم فارقه (قوله: وأطالوا الخ) أي أطال الفقهاء في ترجيح هذا القيل من جهة أنه هو المنقول عن المذهب ومن جهة المعنى، وعبارة شرح الروض: فلا يبطل حقه بمفارقته الموضع، وهذا ما نقله الاصل عن أبي عاصم العبادي والغزالي ونقل عن الماوري أنه يبطل حقه بذلك: لقوله
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	تعالى: * (سواء العاكف فيه والباد) * (1) زاد النووي: قلت وهو ما حكاه في الاحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء، وعن مالك أنه، أي من سبق ثم فارق، أحق، فمقضتى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهور، زاد الاذرعي وقال: يعني الماوردي، أن القول بأنه أحق ليس بصحيح، وقال في البحر إنه غلط، والظاهر أن ما حكاه الماوردي هو المذهب المنقول، وهو ما ارتضاه الامام كأبيه، قال: وقول النووي في شرح مسلم، إن أصحابنا قالوا إنه أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه الظاهر أنه أخذه من كلام الرافعي مسلما، والمنقول ما قدمناه. وما قاله العبادي والغزالي تفقه، لا نقل. اه. والماوردي مخالف في مجالس الاسواق أيضا، كما نبه عليه الاسنوي، والاوجه خلاف قوله في الموضعين وهو ما جزم به المنهاج كأصله، اه. بحذف، وعبارة فتح الجواد، وما ذكره في المسجد هو المعتمد، وإن انتصر الاذرعي وغيره لمقابله بأنه المنقول، وأن الاول غلط. اه. (قوله: أو للصلاة) معطوف على لاقراء قرآن، أي أو سبق إلى محل من المسجد للصلاة. وإنما فصل هذه المسألة عن التي قبلها، لان بينهما فرقا. وحاصله أن تلك شرط في بقاء حقه فيها أن ينوي العود عند المفارقة ولو لغير عذر، وهذه يشترط فيها العذر ولو لم ينو المفارقة (قوله: ولو قبل دخول وقتها) في البجيرمي، وشمل الجلوس للصلاة من لم يكن أهلا لذلك المحل لعدم صحة استخلافه، وهو كذلك، وما لو جلس قبل دخول وقتها وهو كذلك إن عد منتظرا لها عرفا، لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر، وهو ظاهر، إلا إن استمر جالسا. اه. (قوله: أو قراءة أو ذكر) معطوف على للصلاة، أي أو سبق إلى محل من المسجد لقراءة أو ذكر أو نحوهما من كل عبادة قاصر نفعها عليه وعبارة المغني، ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث، أي أو قراءة في لوح مثلا، وكذا من يطالع منفردا، بخلاف من يطالع لغيره، ولم أر من تعرض لذلك. وهو ظاهر. اه. (قوله: وفارقه بعذر) أي وفارق ذلك المحل الذي جلس فيه للصلاة أو القراءة أو الذكر بعذر ولو لم ينو العود. قال في فتح الجواد: فإن فارقه لغير عذر بطل حقه، وإن نوى العود أو فارقه بعذر لا ليعود، بطل حقه، لان الصلاة ببقاع المسجد لا تختلف، ولا نظر لزيادة ثوابها في الصف الاول، لانه لو ترك له موضعه منه وأقيمت الصلاة لزم إدخال نقص على أهل الصف بعدم اتصاله، فإنه مكروه ومجيئه أثناءها لا يجبر خلل أولها. اه. (قوله: كقضاء حاجة الخ) تمثيل للعذر (قوله: فحقه باق) جواب الشرط المقدر قبل قوله للصلاة، أي أو من سبق للصلاة وما بعدها وفارقه بعذر فحقه باق للحديث المار (قوله: ولو صبيا في الصف الاول) غاية في بقاء حقه أي يبقى حق من سبق للصلاة ولو كان صبيا وجلس في الصف الاول، وهي للرد، كما يدل عليها عبارة المغني ونصها، وشمل ما لو كان الجالس صبيا، وهو الاصح. اه. (قوله: في تلك الصلاة) متعلق بباق، أي حقه باق بالنسبة لتلك الصلاة، أي وما ألحق بها مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالاذكار، أما بالنسبة لغير تلك الصلاة فلا حق له فيه (قوله: وإن لم يترك رداءه فيه) غاية ثانية لبقاء حقه، أي يبقى حقه وإن لم يترك رداءه في ذلك المحل الذي قام منه (قوله: فيحرم الخ) مفرع على ثبوت بقاء حق من سبق إلى مسجد بالنسبة للصور كلها، أي وإذا كان حقه باقيا فيحرم على شخص غيره عالم ببقاء الحق لمن سبق الجلوس في محله إن كان بغير إذنه أو ظن رضاه. قال سم: وينبغي أن المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء، أما إذا جلس على وجه إذا جاء له قام عنه فلا وجه لمنعه من ذلك. اه. (قوله: نعم الخ) استدراك على حرمة الجلوس في مكان من سبق بالنسبة لبعض الصور، وهو من سبق للصلاة. (وقوله: في غيبته) أي من سبق (قوله: واتصلت الصفوف) أي إلا الصف الذي فارقه من سبق إلى موضع منه، كما هو ظاهر، (قوله: فالوجه الخ) جواب إن (قوله: مكانه) بالجر بدل من الصف بدل بعض من كل، ولو قال سد مكانه من الصف، لكان أولى (قوله: لحاجة إتمام) الاضافة للبيان، أي لحاجة هي إتمام الصفوف، وهو تعليل
	
	(1) سورة الحج، الاية: 25.
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	لكون الاوجه سد ذلك (قوله: فلو كان له) أي لمن سبق ثم فارق الصف. (وقوله: سجادة) بفتح السين. وقوله فيه، أي في الصف (قوله: فينحيها برجله) أي يزيلها من أراد سد الصف برجله (قوله: من غير أن يرفعها) أي السجادة. وقوله بها، أي برجله (قوله: لئلا تدخل في ضمانه) علة لكونه لا يرفعها برجله. وعبارة فتح الجواد، ولغيره تنحيتها بما لم يدخلها في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أعضائه، كما هو ظاهر، ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته، لان فيه تحجر المحل الفاضل، إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت لغلبة وقوع الخصام فيه حينئذ، وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وصلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج الناس للصلاة، ثم لان فيه ضررا لهم لمنعهم من المحل الفاضل لغير عذر. اه. وفي مناسك البطاح. ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له، ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه، حيث كان عالما عامدا، وينحي السجادة بنحو رجله. ومثل المقام، تحت الميزاب، والصف الاول، والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الامام. ومثل ذلك، الروضة الشريفة، لان فيه تحجيرا للبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة. اه. (قوله: أما جلوسه لاعتكاف) مقابل الامور المارة من الاقراء والصلاة والقراءة والذكر (قوله: فإن لم ينو مدة الخ) أي بأن نوى الاعتكاف مطلقا. قال سم: قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا، فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته، وإلا لم يبطل بذلك، بل يبقى حقه إلى الاتيان بما قصده، وإن خرج لحاحة وعاد. اه. وكتب ع ش: أقول وقد يمنع الاخذ بأن المسجد شرط للاعتكاف، بخلاف القراءة، إلا أن يقال: الاعتكاف كما يصح في المحل الذي فارقه يصح في غيره، فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف مستوية. اه. (قوله: وإلا) أي بأن نوى مدة لم يبطل حقه بخروجه، وعبارة الروض وشرحه: ولو نوي اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف عاد لموضعه. والمراد أنه أحق به، والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك، وإن نوى اعتكافا مطلقا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد صرح به في الروضة. اه. (قوله: وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان) قال في التحفة: لان الغالب إضرارهم به، وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد. اه. (تنبيه) قال في المغني: ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة، إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا، وتقدم في باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه، ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله، ولا يجوز للامام الاذن فيه حينئذ، وإلا جاز، ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم. اه. (قوله: ولا يباع موقوف) أي ولا يوهب للخبر المار أول الباب، وكما يمتنع بيعه وهبته، يمتنع تغيير هيئته جعل البستان دارا. وقال السبكي يجوز بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغيره مسماه، وعدم إزالة شئ من عينه بل ينقله من جانب إلى آخر، وأن يكون فيه مصلحة للوقف. أفاده م ر (قوله: وإن خرب) أي الموقوف وخالف في هذا الامام أبو حنيفة فأجاز بيع المحل الخراب بشرط أن يكون قد آل إلى السقوط ويبدل بمحل آخر أحسن منه، وأن يكون بعد حكم حاكم يرى صحته (قوله: فلو الخ) تفريع على عدم جواز بيع الموقوف الخراب. (وقوله: انهدم مسجد) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا (قوله: وتعذرت إعادته) أي لم يمكن إعادته حالا لعدم وجود ما يصرف في عمارته (قوله: لم يبع) جواب لو. (وقوله: ولا يعود) أي هذا المسجد المنهدم ملكا بحال، أي أصلا، والمراد لا يعود ملكا، ولا في حال من الاحوال. وعطفه على قوله لم يبع: من عطف الملزوم على لازمه، إذ يلزم من عدم عوده ملكا، عدم صحة بيعه، أي وهبته، إذ لا يباع ويوهب إلا الذي دخل في الملك (قوله: لامكان الصلاة الخ) تعليل لعدم صحة بيعه وعدم عوده ملكا، أي لا يصح ذلك لامكان الانتفاع
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	به حالا بالصلاة والاعتكاف في أرضه، وبه فارق ما لو وقف فرس على الغزو فكبر ولم يصلح حيث جاز بيعه لعدم إمكان الانتفاع به حالا (قوله: أو جف الشجر) معطوف على انهدم، فهو داخل في حيز التفريع (قوله: أو قلعه ريح) أي وإن لم يمكن إعادته إلى مغرسه قبل جفافه (قوله: ولم يبطل الوقف) أي وإن امتنع وقفه ابتداء لقوة الدوام، وذلك لبقاء عين الموقوف (قوله: فلا يباع ولا يوهب) تفريع على عدم بطلان الوقف (قوله: بل ينتفع الموقوف عليه) أي بالشجر الجاف أو المقلوع بريح (قوله: ولو بجعله أبوابا) غاية للانتفاع، أي ينتفع به انتفاعا عاما، ولو بتقطيعه وجعله أبوابا (قوله: إن لم يمكنه إجارته الخ) قيد في الغاية، أي محل الانتفاع بجعله أبوابا إن لم يمكن إجارته حال كونه خشبا باقيا بحاله، فإن أمكن ذلك لا يجوز الانتفاع بغيره (قوله: فإن تعذر الانتفاع به) أي مع بقاء عينه، (وقوله: إلا باستهلاكه) أي إلا بزوال عينه فلا يتعذر الانتفاع به. وفي سم ما نصه: لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا، اتجه وجوب ذلك، لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها، لانا نقول هي منتفع بها باستهلاكها، فيصح بيعها. اه. (قوله: كأن صار) أي الشجر، وهو تمثيل لتعذر الانتفاع إلا باستهلاكه، (وقوله: إلا بالاحراق) أي إحراق الشجر، أي للايقاد به أو جعله فحما (قوله: انقطع الوقف) جواب أن (قوله: أي ويملكه الخ) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر غير مرة، وما ذكره الشارع من انقطاع الوقف وعوده إلى ملكه، تبع فيه شيخه ابن حجر، ولم يذكر في شرح الروض الانقطاع، بل اقتصر على صيرورته ملكا، واستشكل ذلك مع عدم بطلان الوقف، ونص عبارته مع المتن، وإلا بأن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه صارت ملكا للموقوف عليه، لكنها لا تباع ولا توهب، بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الاضحية، وهذا التفصيل صححه ابن الرفعة والقمولي، ونقله الاصل عن اختيار المتولي وغيره، لكن اقتصر المنهاج كأصله، والحاوي الصغير، على قوله وإن جفت الشجرة لم ينقطع الوقف. وقضيته أنه لا يصير ملكا بحال، وهو المعتمد الموافق للدليل، وكلام الجمهور على أن عوده ملكا مع القول بأنه لا يبطل الوقف، مشكل. اه. وأجاب في النهاية عن إشكاله المذكور بما حاصله: أن معنى عود ملكا أنه ينفتع به ولو باستهلاك عينه كالاحراق، ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الاملاك من بيع ونحوه كما مر. اه. والذي يظهر من كلامهم أن الخلف لفظي فمن عبر ببطلان الوقف وعوده ملكا. مراده به جواز الانتفاع به بأي شئ، ولو باستهلاك عينه إلا بالبيع والهبة فلا يجوز. ومن عبر بعدم بطلانه مراده به أنه لا يتصرف فيه تصرف الاملاك مطلقا حتى بالبيع والهبة، بل يتصرف فيه بغير ذلك من إحراق ونحوه (قوله: فينتفع بعينه) أي بأي انتفاع، ولو بالاستهلاك، كما علمت (قوله: ولا يبيعه) هذا لا يظهر تفريعه على ما قبله، فكان الاولى أن يدخل عليه أداة الاستدراك بأن يقول، كما في شرح الروض، ولكن لا يبعيه، أي ولا يوهبه (قوله: ويجوز بيع حصر المسجد الخ) قال في التحفة، أي لئلا تضيع فتحصيل يسير من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعها، واستثنيت من بيع الوقف، لانها صارت كالمعدومة. اه. (قوله: بأن ذهب جمالها ونفعها) أي مع بقاء عينها، وهو تصوير لبلائها (قوله: وكانت المصلحة) أي للوقف. (وقوله: في بيعها) أي الحصر (قوله: وكذا جذوعه الخ) أي ومثل الحصر، الجذوع، فيجوز بيعها إذا انكسرت. وجذع النخلة ما بين أصلها الذي في الارض ورأسها، كما في تفسير الخطيب، (وقوله: المنكسرة) أي أو المشرفة على الانكسار. وزاد في متن المنهاج، ولم تصلح إلا للاحراق. قال في التحفة، وخرج بقوله ولم تصلح الخ: ما إذا أمكن أن يتخذ منه نحو ألواح، فلا تباع قطعا، بل يجتهد الحاكم ويستعمله فيما هو أقرب لمقصود الواقف. قال السبكي: حتى لو أمكن استعماله بإدراجه في آلات العمارة، امتنع بيعه فيما يظهر. اه. (قوله: خلافا لجمع فيهما) أي في الحصر والجذوع صححوا
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	عدم جواز بيعهما بصفتهما المذكور وإدامة للوقف في عينهما، ولانه يمكن الانتفاع بهما في طبخ جص أو آجر. قال السبكي، وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام أجرة، كذا في المغني، وفيه أيضا، وأجاب الاول، أي القائل بصحة البيع، بأنه لا نظر إلى إمكان الانتفاع في هذه الامور، لان ذلك نادر لندرة اصطناع هذه الاشياء لبعض المساجد. اه. وعبارة شرح المنهج، وما ذكرته فيها، أي من عدم جواز البيع بصفتهما المذكورة، هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم، وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للامام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقه القائلين بالاستبدال. اه. (قوله: ويصرف ثمنهما) أي الحصر والجذوع إذا بيعا (قوله: إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به) أي بالثمن، فإن أمكن اشتري به ولا يصرف لمصالح المسجد (قوله: والخلاف) أي بين جواز البيع وعدمه، (وقوله: في الموقوفة) أي في الحصر الموقوفة أو الجذوع كذلك (قوله: ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها) غاية في الموقوفة، أي ولو كانت الموقوفة اشتراها الناظر من غلة الوقف ووقفها على المسجد، فإن الخلاف يجري فيها أيضا (قوله: بخلاف الموهوبة الخ) أي بخلاف المملوكة للمسجد بهبة أو شراء. وهذا محترز قوله الموقوفة (قوله: والمشتراة) أي ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر. وقوله للمسجد، متعلق بالوصفين قبله (قوله: فتباع جزما) أي بلا خلاف، وتصرف على مصالح المسجد، ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها. اه. ع ش (قوله: وإن لم تبل) أي الموهوبة أو المشتراة، وهذا بالنسبة للحصر، وقياسه، بالنسبة للجذوع، أن يقال، وإن لم تنكسر (قوله: وكذا نحو القناديل) أي مثل الحصر والجذوع في التفصيل المذكور، نحو القناديل، أي فإذا كانت موقوفا على المسجد وانكسرت، جرى الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه، أو مملوكة، جاز بيعها جزما لمجرد المصلحة، وإن لم تنكسر، (قوله: ولو اشترى الناظر) أي من غلة الموقوف على المسجد، (وقوله: أخشابا للمسجد) أي أخشابا تحفظ وتهيأ لما يحدث في المسجد من خراب (قوله: أو وهبت) أي الاخشاب، وقوله له أي للمسجد (قوله: وقبلها الناظر) قيد في الهبة، فإن لم يقبلها الناظر لا تصح الهبة له، بخلاف الوقف له، فإنه يصح، ولو لم يقبل الناظر، كما مر (قوله: جاز بيعها) أي الاخشاب التي اشتراها الناظر أو وهبت له (قوله: لمصلحة) أي تعود للمسجد (قوله: كأن خاف الخ) تمثيل للمصلحة (قوله: لا إن كانت موقوفة) أي فلا يجوز بيعها. (وقوله: من أجزاء المسجد) أي من جملة أجزائه الموقوفة (قوله: بل تحفظ) إضراب من مقدر، أي فلا يجوز بيعها بل تحفظ له وجوبا، وهذا مفروض في أخشاب سليمة لم يسقف بها المسجد، بل وقفت لتسقيف المسجد بها إذا خرب أو زادت من عمارة المسجد، فلا ينافي ما مر في الجذوع المنكسرة من جريان الخلاف فيها بين جواز البيع وعدمه (قوله: ولا ينقض المسجد) أي المنهدم المتقدم ذكره في قوله فلو انهدم مسجد. ومثل المنهدم: المتعطل. (والحاصل) أن هذا المسجد الذي قد انهدم، أي أو تعطل بتعطيل أهل البلد له، كما مر، لا ينقض، أي لا يبطل بناؤه بحيث يتمم هدمه في صورة المسجد المنهدم، أو يهدم من أصله في صورة المتعطل، بل يبقى على حاله من الانهدام أو التعطيل، وذلك لامكان الصلاة فيه وهو بهذه الحالة ولامكان عوده كما كان (قوله: إلا إذا خيف على نقضه) هو بكسر النون أو ضمها بمعنى منقوضه من الحجارة والاخشاب، وعبارة المصباح، نقضت البناء نقضا من باب قتل،
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	والنقض مثل قفل وحمل بمعنى المنقوض واقتصر الازهري على الضم، قال: النقض اسم البناء المنقوض إذا هدم، وبعضهم يتقصر على الكسر ويمنع الضم، والجمع نقوض. اه. وقوله فينقض، أي يبطل بناؤه بالحيثية السابقة. وقوله ويحفظ، أي نقضه. وقوله أو يعمر به، أي بالنقض. وقوله إن رآه الحاكم، أي رأى تعمير مسجد آخر به أصلح (قوله: والاقرب إليه أولى) أي وعمارة المسجد الاقرب إلى المنهدم أولى من غير الاقرب. قال ع ش: وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع، هل يوزع على الجميع أو يقدم الاحوج ؟ فيه نظر. والاقرب الثاني، فلو استوت الحاجة والقرب، جاز صرفه لواحد منها. اه. (قوله: ولا يعمر به غير جنسه) أي ولا يعمر بالنقض ما هو من غير جنس المسجد. وقوله كرباط وبئر، تمثيل لغير جنس المسجد، وقوله كالعكس: هو أن لا يعمر بنقض الرباط والبئر غير الجنس كالمسجد (قوله: إلا إذا تعذر جنسه) أي فإنه يعمر به غير الجنس (قوله: والذي يتجه ترجيحه الخ) في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين. وحمل اختلافهم على ذلك. اه. (واعلم) أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر، كما قال في الروض، وإن وقفها، أي الدار على المسجد صح، ولو لم يبين المصرف وكان منقطع الآخر إن اقتصر عليه ويصرف في مصالحه اه. وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، فقولهم هنا إنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد، يكون مستثنى من ذلك. فليتأمل. اه. (وقوله: وقف المنهدم) أي في الموقوف على المسجد المنهدم. قال في التحفة: أما غير المنهدم فما فضل من غلة الموقوف على مصالحه فيشتري له بها عقار ويوقف عليه، بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره لاجلها، أي إن توقعت عن قرب. اه. وقوله إنه، أي المنهدم. وقوله إن توقع عوده، أي ترجى أنه يعود ويعمر كما كان. وقوله حفظ، أي الريع، وهو جواب إن. وقوله له، أي للمنهدم بعد عوده (قوله: وإلا) أي وإن لم يتوقع عوده، وقوله صرف، أي ذلك الريع. وقوله لمسجد آخر، والاقرب أولى، كما علمت، (قوله: فإن تعذر) أي صرفه لمسجد آخر (قوله: صرف للفقراء) أي فقراء محل المسجد المنهدم (قوله: كما يصرف النقض لنحو رباط) أي كما يصرف نقض المسجد إذا تعذر تعمير مسجد آخر لنحو رباط كبئر، والتشبيه في كون الريع صرف لغير الجنس عند تعذر صرفه للجنس (قوله: وسئل شيخنا عما إذا عمر مسجد) ما واقعة على مسجد، وحينئذ فكان الاولى حذف قوله مسجد، لانه على ثبوته يصير المعنى سئل عن المسجد الذي إذا عمر مسجد، وفيه ركاكة لا تخفى. وفي بعض النسخ عما إذا عمر مسجدا، بنصب مسجدا، وعليه فيلزم وقوع ما، على من يعقل، ويلزم جعل السؤال عن الشخص، لا عن المسجد، فلو قال عن مسجد عمر بآلات الخ، لكان أولى وأخصر. وتقدم أن عمر، في مثل هذا المحل، يقرأ بالتخفيف من العمارة، بخلافه في مثل عمر فلان، فهو بالتشديد، من التعمير في السن، بمعنى طول الاجل، فلا تغفل (قوله: بآلات جدد) أي لعمارة المسجد، وهي كالخشب والحجر والحديد (قوله: وبقيت آلاته القديمة) أي لم يعمر بها (قوله: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها) أي بآلات المسجد الاول القديمة (قوله: أو تباع) أي تلك الآلات (قوله: ويحفظ ثمنها) أي للمسجد الذي كانت تلك الآلات فيه (قوله: فأجاب) أي شيخه (قوله: بأنه) أي الحال والشأن، (وقوله: يجوز عمارة مسجد قديم) أي قد خرب، (وقوله: وحادث) أي بأن
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	ينشأ بتلك الآلات مسجد (وقوله: بها) أي بآلات المسجد الذي كانت فيه (قوله: حيث الخ) قيد في الجواز، فإذا فقد، بأن احتيج إلى تلك الآلات قبل فنائها لعمارة المسجد الذي كانت فيه لا يجوز عمارة مسجد آخر بها (قوله: بعدم احتياج ما هي منه) أي بعدم احتياج المسجد الذي هي، أي تلك الآلات، منه. وقوله إليها، أي إلى الآلات، وهو متعلق باحتياج. وقوله قبل فنائها أي الآلات وهو متعلق أيضا باحتياج (قوله: ولا يجوز بيعه) الاولى بيعها بتأنيث الضمير العائد إلى الآلات (قوله: ونقل) مبتدأ خبره الجار والمجرور بعده. (وقوله: نحو حصير المسجد) أي كفرشه غير الحصير. (وقوله: كنقل آلاته) أي في أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر، وإلا فلا يجوز. وتقدم آنفا أنه يجوز بيع نحو الحصر الموقوفة إذا بليت وكانت المصلحة في بيعها. وخالف جمع في ذلك، وأن المملوكة يجوز بيعها لمصلحة مطلقا (قوله: ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا) أي وقفا مطلقا، أي من غير تقييد بكونه لعمارته (قوله: أو على عمارته) معطوف على قوله على المسجد، أي ويصرف ريع الموقوف على عمارته (قوله: في البناء) متعلق بيصرف. (وقوله: ولو لمنارته) أي ولو كان البناء لمنارته. (وقوله: وفي التجصيص) معطوف على قوله في البناء، أي ويصرف في التجصيص، ومنه البياض المعروف (قوله: والسلم) أي وفي السلم، أي الذي يحتاج إليه في المسجد (وقوله: وفي أجرة القيم) أي لانه يحفظ العمارة (قوله: لا المؤذن الخ) أي لا يصرف لهذه المذكورات (قوله: إلا إن كان الوقف لمصالحه) أي إلا إن كان الوقف كائنا على مصالح المسجد، والاستثناء منقطع، إذ المستثنى منه ريع الموقوف على المسجد مطلقا، أو مقيدا بالعمارة، والمسنثنى الوقف على المصالح (قوله: فيصرف) أي ريعه، (وقوله: في ذلك) أي المذكورة من المؤذن والامام والحصر والدهن، وذلك لانها من المصال (قوله: لا في التزويق والنقش) أي لا يصرف فيهما، بل لو وقف عليهما ما يصح، لانه منهي عنه (قوله: وما ذكرته) مبتدأ، خبره قوله هو مقتضى الخ. (وقوله: من أنه) بيان لما، وضمير أنه يعود على الربيع (قوله: لكنه) أي النووي (قوله: نقل بعده) أي بعد نقله عن البغوي (قوله: إنه يصرف لهما) أي المؤذن والامام. قال في النهاية: ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما. اه. (قوله: كما في الوقف على مصالحه) أي وكما في نظيره من الوصية للمسجد. (قوله: ولو وقف على دهن الخ) مثله في الروض وشرحه ونصهما، فلو وقف على دهن لاسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا بأن ينتفع به من مصل ونائم وغيرهما، لانه أنيط له، فإن كان مغلقا مهجورا لم يسرج، لانه إضاعة مال. اه. (وقوله: لم يسرج) أي رأسا ولا في جزء من الليل، بدليل العلة بعده (قوله: وأفتى الخ) مخالف لما قبله (قوله: فيه) أي المسجد. وقوله ليلا أما نهارا فيحرم مطلقا للاسراف ولما فيه من التشبه بالنصارى (قوله: احتراما) أي تعظيما للمسجد (قوله: مع خلوه) متعلق بجواز (قوله: وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي) أي مطلقا، فهو مؤيد لما قبل إفتاء ابن عبد السلام، وعبارة التحفة، وفي الروضة يحرم إسراج الخالي، وجمع بحمل هذا على ما إذا أسرج من وقف المسجد أو ملكه، والاول على ما إذا تبرع به من يصح تبرعه، وفيه نظر، لانه إضاعة مال، بل الذي يتجه الجمع بحمل الاول على ما إذا توقع ولو على ندور احتياج
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	أحد لما فيه من النور، والثاني على ما إذا لم يتوقع ذلك. اه (قوله: يحرم أخذ شئ من زيته وشمعه) أي للمسجد، أي المختص به، بأن يكون موقوفا عليه أو مملوكا له بهبة أو شراء من ريع موقوف على مصالحه وإذا أخذ منه ذلك وجب رده. (وقوله: كحصاة وترابه) أي كما يحرم أخذ حصي المسجد وترابه. قال النووي في إيضاحه: ولا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره، ومن أخذ شيئا من ذلك لزمه رده إليها، فإن أراد التبرك أتى بطيب من عنده فمسحها به ثم أخذه. اه (قوله: ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة) أي لدفن المسلمين فيها بأن كانت موقوفة أو مسبلة لذلك. وخرج بها: المملوكة، فإن ثمر الشجر النابت فيها مملوك أيضا، وقوله مباح، خبر ثمر، أي فيجوز لكل أحد الاكل منه (قوله: وصرفه) أي الثمر. (وقوله: لمصالحها) أي المقبرة كتعميرها. (وقوله: أولى) أي من تبقيته للناس، وعبارة الروض وشرحه، ولو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة، وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من تبقيتها للناس، لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه، فليست مباحة بلا عوض، بل يصرف الامام عوضها لمصالحه، أي للمسجد، وتقييده بالامام من زيادته، وظاهر أن محله إذا لم يكن ناظر خاص، وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ، كما اقتضاه كلامهم، للقرينة الظاهرة. وخرج بغرسها للمسجد، غرسها مسبلة للاكل، فيجوز أكلها بلا عوض، وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به. اه (قوله: وثمر المغروس) أي الشجر المغروس في المسجد. وقوله ملكه، أي المسجد بمعنى أنه يصرف في مصالحه، كما يفيده التفريع بعده، وليس مباحا للناس (قوله: إن غرس له) أي للمسجد بقصده لا للناس (قوله: فيصرف) أي الثمر، وهو تفريع على كونه ملكه (قوله: وإن غرس) أي الشجر. وقوله ليؤكل، أي الشجر، وهو على حذف مضاف، أي ثمره. والمراد غرس بقصد إباحته للناس (قوله: أو جهل الحال) أي لم يدر، هل هو غرس للمسجد أو ليؤكل ؟ (قوله: فمباح) أي فثمره مباح، لانه الظاهر في الصورة الجهل، أنه إنما غرس لعموم المسلمين (قوله: ليس للامام الخ) أي فيحرم عليه ذلك. (وقوله: إذا اندرست مقبرة) أي بليت وخفيت آثارها. قال في المصباح: درس المنزل دروسا، عفا وخفيت آثاره، اه. وحنيئذ فقوله بعد ولم يبق بها أثر، تفسير له (قوله: إجارتها) اسم ليس مؤخر. وقوله أي مثلا، راجع للزراعة، أي أو للبناء فيها (قوله: وصرف غلتها) عطف على إجارتها، أي وليس له صرف غلتها. (وقوله: للمصالح): أي مصالح المسلمين (قوله: وحمل) أي ما في الانوار، (وقوله: على الموقوفة) أي على المقبرة الموقوفة لدفن الاموات فيها (قوله: فالمملوكة لمالكها) أي فأما المقبرة المملوكة فأمرها مفوض لمالكها إن عرف، فيجوز له أن يتصرف فيها بإجارة وبإعارة وبغير ذلك، لانها ملكه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرف (قوله: فمال ضائع) أي فهي كالمال الضائع. (وقوله: أي إن أيس من معرفته) الاولى حذف أي التفسيرية، كما مر في مثل هذا، (قوله: يعمل فيه الامام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الامام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع (قوله: وسئل العلامة الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة الخ) لم يتعرض للشجرة النابتة في المسجد، وفي ع ش ما نصه: وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الاشجار في المساجد ولم يعرف، هل هو وقف أو لا ؟ ماذا يفعل فيه إذا جف ؟ والجواب أن الظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف، لما صرحوا به في الصلح من أن محل
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	جواز غرس الشجر في المسجد إذا غرسه لعموم المسلمين، وانه لو غرسه لنفسه لم يجز، وإن لم يضر بالمسجد، وحيث عمل على أنه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين، وإن لم يمكن الانتفاع به جافا، ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة، ولعل هذا الثاني أقرب، لان واقفه إن وقفه مطلقا وقلنا بصرف ثمنه لمصالح المسلمين، فالمسجد منها، وإن كان وقفه على خصوص المسجد، امتنع صرفه لغيره. فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق، بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك في جوازه، فيترك لاجل المحقق. اه (قوله: نبتت بمقبرة مسبلة) أي غير مملوكة (قوله: ولم يكن لها ثمر ينتفع به) خرج به ما إذا كان لها ذلك فإنه لا يجوز قطعها وبيعها (قوله: إلا أن بها) أي بالشجرة. (وقوله: أخشابا كثيرة) أي فروعا كثيرة، (وقوله: تصلح) أي تلك الاخشاب. (وقوله: للبناء) أي بتلك الاخشاب بأن توضع سقفا للبنيان (قوله: ولم يكن لها) أي للمقبرة (قوله: أي القاضي) تفسير للناظر العام، وكان الاولى أن يقول، أي الامام أو نائبه وهو القاضي (قوله: فأجاب) أي العلامة الطنبداوي (قوله: نعم للقاضي في المقبرة العامة) أي في شجرتها النابتة فيها. وقوله بيعها، أي تلك الشجرة (قوله: وصرف ثمنها في مصالح المسلمين) في بعض نسخ الخط في مصالح المقبرة، وعليه يكون مكررا مع قوله بعد فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى، فما في النسخ التي بأيدينا أولى (قوله: كثمرة الشجرة التي لها ثمر) أي فإن للقاضي بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسلمين على ما في النسخة التي بأيدينا، أو في مصالح المقبرة على ما في بعض النسخ (قوله: فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى) الظاهر أن إن شرطية، وأولى خبر لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ المحذوف والخبر جواب الشرط، والاولى تذكير الضمير من صرفها، لان مرجعه مذكر، وهو الثمن، ويوجد في بعض نسخ الخط، وإن صرفها، بواو العطف، وعليه تكون إن هي الناصبة للاسم، الرافعة للخبر، والجملة معطوفة على جملة وصرف ثمنها في مصالح المسلمين (قوله: هذا) أي ما ذكر من جواز بيعها، وصرف ثمنها، (وقوله: عند سقوطها) أي الشجرة النابتة في المقبرة. (وقوله: بنحو ريح) أي كسيل (قوله: وأما قطعها الخ) محترز قوله عند سقوطها بنحو ريح، وهو في الحقيقة جواب الطرف الثاني من قول السائل، وما قبله جواب الطرف الاول منه وقوله مع سلامتها، أي الشجرة أي عدم سقوطها (قوله: فيظهر إبقاؤها) أي الشجرة، وهو جواب أما (قوله: للرفق الخ) أي لنفع الزائر للقبور والمشيع للجنازة بظلها (قوله: ولو شرط واقف الخ) شروع في بيان النظر على الوقف وشروط الناظر (قوله: نظرا له) مفعول شرط، أي شرط في صيغة الوقف النظر لنفسه أو لغيره (قوله: اتبع) أي شرطه، أي عمل به، وذلك لخبر البيهقي المسلمون عند شروطهم ولما روي أن سيدنا عمر رضي الله عنه ولي أمر صدقته، ثم جعله لحفصة ما عاشت، ثم لاولى الرأي من أهلها (قوله: كسائر شروطه) أي الواقف، فإنها تتبع ويعمل بها، كما تقدم ذلك (قوله: وقبول) مبتدأ خبره الجار والمجرور، أي وقبول الناظر الذي شرط الواقف له النظر كائن كقبول الوكيل، أي في أنه لا يشترط فيه التلفظ، بل عدم الرد فقط. وعبارة الروض وشرحه: ولقبوله، أي المشروط له النظر، حكم قبول الوكيل بجامع اشتراكهما في التصرف، وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهما ولا يشترط قبوله لفظا. اه. قال سم: وظاهر أن من لم يشرط له النظر، بل فوضه إليه الواقف حيث كان له النظر أو الحاكم حكم قوله كقبول الوكيل أيضا، وإنما خص من شرط له النظر، لئلا يتوهم أنه كالموقوف عليه المعين، كما أشار
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	له بقوله بعد، لا الموقوف عليه. اه (قوله: على الاوجه) مقابله يقول إنه كقبول الموقوف عليه المعين، فيشترط القبول لفظا فورا. وعبارة التحفة، كقبول الوكيل على الاوجه، لا الموقوف عليه، إلا أن يشرط له شئ من مال الوقف على ما بحث. اه. (قوله: وليس له عزل الخ) أي ليس للواقف أن يعزل من شرط النظر له حالة الوقف. ومثل شرط النظر، شرط التدريس حالة الوقف. قال في التحفة، بأن يقول وقفت هذا مدرسة، بشرط أن فلانا ناظرها أو مدرسها، وإن نازع فيه الاسنوي، فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره، لانه لا نظر له بعد شرطه لغيره، ومن ثم لو عزل المشروط له نفسه لم ينصب له بدله إلا الحاكم. اه (قوله: ولو لمصلحة) غاية في عدم جواز عزله، أي لا يجوز عزله، ولو كان لمصلحة (قوله: وإلا يشترط لاحد) أي وإن لا يشترط الواقف النظر لاحد. قال ع ش: بأن لم يعلم شرطه لاحد، سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال. اه (قوله: فهو) أي النظر لقاض، والجملة جواب إن الشرطية المدغمة في لا النافية (قوله: بالنسبة لحفظه وإجارته) قال البجيرمي: أي ونحوهما. اه. وانظر ما هو هذا النحو ؟ ولعله العمارة والترميم، وقوله لما عدا ذلك، أي الحفظ والاجارة، وذلك كتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها وتنميته، كما في مال اليتيم، قال البيجيرمي: وليس لاحد القاضيين فعل ما ليس له. قاله شيخنا. اه. (قوله: على المذهب) مرتبط بالمتن، أي فهو لقاض على المذهب، ومقابل المذهب يقول إن النظر مرتب على أقوال الملك، أي فإن قيل إن الملك في الموقوف للواقف، كان النظر له، أو للموقوف عليه كان النظر له، وإن قيل لله تعالى، كان النظر للقاضي (قوله: لانه الخ) تعليل لكونه للقاضي على المذهب، أي وإنما كان النظر للقاضي على المذهب إذا لم يشرط لاحد، لانه صاحب النظر العام، (وقوله: فكان) أي القاضي، (وقوله: أولى من غيره) أي أحق بالنظر من غيره (قوله: ولو واقفا) أي ولو كان ذلك الغير واقفا (قوله: وجزم الخوارزمي) مبتدأ خبره ضعيف، وعبارة التحفة: وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة، والخوارزمي في سائر المساجد. وزاد أن ذريته مثله ضعيف. اه (قوله: قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر) أي ليس للقاضي أن يأخذ ما شرطه الواقف للناظر من الغلة فيما إذا فسق الناظر مثلا وانتقل النظر للقاضي (قوله: إلا إن صرح الواقف بنظره) أي إلا إن صرح الواقف في حال الوقف بأن النظر يكون للقاضي، فإنه يصح له أخذ ما شرط للنظر (قوله: كما أنه ليس الخ) الكاف للتنظير، أي نظير أنه ليس للقاضي أخذ شئ من سهم عامل الزكاة، وذلك لان رزق القاضي في سهم المصالح (قوله: قال ابنه) أي السبكي. وقوله ومحله، أي محل عدم جواز أخذ ما شرط للناظر إذا لم يصرح الواقف بالنظر له. وقوله في قاض له قدر كفايته: أي من بيت مال المسلمين (قوله: ويحث بعضهم أنه) أي الحال والشأن. وقوله لو خشي، بالبناء للمجهول، أي خيف وقوله أكل الوقف، أي غلته، وقوله لجوره، أي القاضي، أي خيف منه ذلك لكونه جائرا، أي ظالما (قوله: جاز الخ) جواب لو. وقوله لمن هو بيده، أي للشخص الذي ذلك الوقف تحت يده، وقوله صرفه، أي الوقف، وهو فاعل جاز، وقوله في مصارفه، أي الوقف كالفقراء (قوله: إن عرفها) أي إن عرف من هو تحت يده مصارفه (قوله: وإلا) أي وإن لم يعرفها (قوله: فوضه) أي الصرف. وقوله الفقيه عارف بها، أي بالمصارف (قوله: أو سأله) أي سأل الفقيه العارف بها عن المصارف. وقوله وصرفها، الاولى وصرفه، لان الضمير عائد على الوقف، ويحتمل أن المراد وصرفها، أي غلته المعلومة من المقام (قوله: وشرط الناظر الخ) لم يبين وظيفته، وكان حقه أن يبينها كما بين الشروط.
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	(والحاصل) أن وظيفته عمارة وإجارة وحفظ أصل وهو الموقوف وغلة وهي الاجرة التي تستغل منه وجمعها وقسمتها على مستحقيها، فإن فوض له بعض هذه الامور، لم يتجاوزه. ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو مال الوقف، وإلا فمن منافع الموقوف، ككسب العبد، وغلة العقار، فإذا انقطعت منافعه، فالنفقة ومؤنة التجهيز من بيت المال، صيانة لروحه في الاولى، ولحرمته في الثانية. أما العمارة: فلا تجب في بيت المال (قوله: واقفا كان) أي الناظر. وقوله أو غيره، أي غير واقف، وفي حاشية الجمل ما نصه: إطلاق المصنف يتناول الاعمى والبصير. اه. زي. ويتناول المرأة أيضا. اه (قوله: العدالة) قال البجيرمي نقلا عن شيخه: محل اشتراطها ما لم يكن الناظر القاضي، وإلا فلا يشترط عدالته، لان تصرفه بالولاية العامة. وأما منصوبه فلا بد فيه من العدالة. اه. وبحث بعضهم اشتراط العدالة الباطنة في منصوب القاضي والاكتفاء بالظاهرية فيمن شرطه الواقف أو استنابه. اه. واعتمد م ر وابن حجر اعتبار العدالة الباطنية في الجميع، حتى الواقف إذا شرط النظر لنفسه. اه. والعدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى قول المزكين، والظاهرة هي التي لم يعرف لصاحبها مفسق (قوله: والاهتداء إلى التصرف) أي القوة والقدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه. (تنبيه) عبر في المنهج بالكفاية بدل الاهتداء وجمع في المنهاج بينهما فقال: وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصرف. وكتب الخطيب في مغنيه الكفاية فسرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر فيه، ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف، ولذلك حذفه من الروضة كأصلها، وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير. اه. (وقوله: المفوض إليه) صفة للتصرف، والضمير يعود على الناظر، أي التصرف الذي فوضه الواقف إلى الناظر (قوله: ويجوز للناظر ما شرط له) أي أخذ ما شرط له، (وقوله: من الاجرة) بيان لما (قوله: وإن زاد) أي ما شرط له، وهو غاية للجواز (قوله: ما لم يكن الواقف) أي ما لم يكن الناظر هو الوقف، وهو قيد في الغاية أي أن جواز أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف، فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل أو أقل، وفي الروض وشرحه، وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله. نعم، إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل، كما مر، فإن عمل بلا شرط فلا شئ له. اه (فإن لم يشرط له) أي للناطر، (وقوله: فلا أجرة له) أي لانه إنما عمل مجانا (قوله: نعم الخ) استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شئ: أي لا يثبت له أجرة إلا إن رفع الامر إلى الحاكم وطلب منه أن يقرر له الاقل من نفقته أو أجرة مثله، فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له (قوله: كولي اليتيم) أي فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الامر إلى القاضي ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له (قوله: وأفتى ابن الصباغ بأن له) أي للناظر، (وقوله: الاستقلال بذلك) أي بأخذ الاقل من نفقته وأجرة مثله (قوله: وينعزل الناظر بالفسق) عبارة النهاية: وعند زوال الاهلية يكون النظر للحاكم، كما رجحه السبكي، لا لمن بعده من الاهل بشرط الواقف، خلافا لابن الرفعة، لانه لم يجعل للمتأخر نظر إلا بعد فقد المتقدم، فلا سبب لنظره بغير فقده، وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للابعد بفسق الاقرب لوجود السبب فيه، وهو القرابة. اه (قوله: وللواقف) أي يجوز للواقف عزل الناظر الذي ولاه النظر كالموكل، فإنه يجوز له عزل وكيله. (تنبيه) قال في المغني: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب، وبه صرح السبكي في فتاويه، فقال إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة، لانه كالوكيل
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	المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير، فله أن يسكنها من شاء من الفقير، وإذا سكنها الفقير مدة فله أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة، وليس تعينه لذلك يصير كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره. اه (قوله: إلا إن شرط نظره حال الوقف) أي فلا يعزله، وقد تقدم الكلام عليه (قوله: كتاب الوقف) أي الكتاب المكتوب فيه وقفية الشئ المكتوب، وهو المسمى عند أهل الحجاز بالحجة. (خاتمة) نسأل الله حسن الختام. في الدميري في آخر كتاب الوقف ما نصه: قال الشيخ السكبي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة كتب وقفها واقفها لتكون في مكان معين في مدرسة الصلاحية، لان ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة. قال الشيخ: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة فلا يجوز، وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه، كما يفعل بالجامع الازهر، فلا يصح وقفه، ويجب إخراجه من المسجد، لما تقرر من استحقاق تلك المنفعة لغير هذه الجهة. والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا * (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) * (1). اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب في الاقرار أي في بيان أحكام الاقرار، من كونه لا يصح الرجوع عنه إذا كان لحق آدمي. والاصل فيه قبل الاجماع، قوله تعالى: * (أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ؟) * أي عهدي، * (قالوا أقررنا) * (1) وقوله تعالى: * (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) * (2) وفسرت شهادة المرء على نفسه بالاقرار، وقوله تعالى: * (وليملل الذي عليه الحق) * إلى قوله * (فليملل وليه بالعدل) * (3) أي فليقر بالحق، دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه، وآخره على صحة إقرار الولي على موليه، وخبر الصحيحين اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها، فاعترفت، فرجمها وأجمعت الامة على المؤاخذة به. وأركانه أربعة: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة. وشرط فيها لفظ يشعر بالالتزام، وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة الاخرس المفهمة، كلزيد علي أو عندي كذا، فلو حذف علي أو عندي لم يكن إقرارا، كما سيأتي، وشرط في المقر له أن يكون معينا نوع تعيين، بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب، حتى لو قال لاحد هؤلاء الثلاثة علي كذا، صح إقراره، بخلاف ما لو قال لواحد من أهل البلد علي كذا، وأن يكون أهلا لاستحقاق في المقر به ولصحة إسناده إليه. فلو قال لهذه الدابة علي كذا لم يصح، لانها ليست أهلا لذلك، إلا إن قال علي بسببها لفلان كذا حملا على أنه جنى عليها أو استعملها تعديا أو اكتراها من مالكها. ومحل البطلان في الدابة المملوكة، بخلاف غيرها، كالخيل المسبلة، فالاشبه، كما قاله الاذرعي، الصحة. ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها. وأن يكون غير مكذب للمقر، فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يد المقر، لانها تشعر بالملك، وسقط الاقرار بمعارضة الانكار، فلو رجع عن التكذيب لم يعد له إلا بإقرار جديد، وشرط في المقر إطلاق تصرف واختيار. وشرط في المقر به أن لا يكون ملكا للمقر حين يقر. فقوله ديني أو داري لعمرو لغو، لان الاضافة إليه تقتضي ملكه، فتنافي الاقرار لغيره في جملة واحدة، وأن يكون بيد المقر، ولو مآلا، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره، وغالب ما ذكر يستفاد من كلام المؤلف (قوله: هو) أي الاقرار. (وقوله: لغة الاثبات) أي فهو مأخوذ من أقر بمعنى أثبت يقر إقرارا، فهو مقر، فقولهم مأخوذ من قر، بمعنى ثبت فيه تجوز (قوله: وشرعا الخ) قال ع ش: بين المعنى اللغوي والشرعي التباين، لان إخبار الشخص الخ غير الاثبات، وبينهما التناسب بحسب الاول. اه. (وقوله: بحق عليه) أي بحق على المقر لغيره، فخرجت الشهادة، لانها إخبار يحق للغير على الغير، والدعوى أيضا لانها إخبار بحق له على غيره، وهذا كله في الامور الخاصة، وأما الامور العامة، أي التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فإن أخبر فيها عن محسوس كإخبار الصحابي أن النبي (ص) قال: إنما الاعمال بالنيات فرواية، وإن أخبر عن أمر شرعي، فإن كان فيه إلزام فحكم، وإلا ففتوى. فتحصل ان الاقسام ستة (قوله: أيضا بحق عليه) كان ينبغي أن يزيد أو عنده، ليشمل الاقرار بالعين. اه. ش ق (قوله: ويسمى) أي مذلول الاقرار لغة، أو شرعا، (وقوله: اعترافا) أي كما يسمى إقرارا (قوله: يؤخذ بإقرار مكلف) يصح في إعراب هذا التركيب
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	أن يكون الجار والمجرور نائب فاعل يؤاخذ، ومكلف مجرور بالاضافة، وأن يكون مكلف نائب فاعل، ويفسر الفعل على الاول بيعمل، وعلى الثاني بيلزم. والاول هو الاقرب إلى كلامه، والمراد بالمكلف، البالغ بإمناء أو حيض أو سن العاقل، ولا بد أيضا أن يكون رشيدا، ولو حكما، كالسفيه المهمل إن كان المقر به مالا أو اختصاصا أو نكاحا ولو عبر بمطلق التصرف، كما عبر به في المنهاج، لكان أولى (قوله: فلا يؤاخذ الخ) الاولان مفرعان على مفهوم التكليف، والثالث مفرع على مفهوم الاختيار. وقوله بإقرار صبي: أي ولو كان مراهقا أو بإذن وليه، وقوله ومجنون، ومثله المغمي عليه وزائل العقل بما يعذر فيه، فإن لم يعذر به، بأن تعدى به، فإقراره صحيح، كبقية تصرفاته، (قوله: ومكره) أي فلا يصح إقراره بما أكره عليه، وذلك لقوله تعالى: * (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) * (1) جعل سبحانه وتعالى الاكراه مسقطا لحكم الكفر، فبالاولى ما عداه. (وقوله: بغير حق) خرج به المكري بحق، فيصح إقراره، وفي البجيرمي، قال سم انظر ما صورة الاكراه بحق ؟ قال شيخنا: ويمكن تصويره بما إذا أقر بمبهم وطولب بالبيان فامتنع، فللقاضي إكراهه على البيان، وهو إكراه بحق. اه. أ ج. اه. وفيه أن هذا إكراه على التفسير، لا عليه الاقرار. وقوله على الاقرار، متعلق بمكره، أي مكره على الاقرار (قوله: بأن ضرب ليقر) تصوير للاكراه بغير حق، والضرب في هذا وفيما بعده حرام، خلافا لمن توهم حله في الثاني. أفاده سم (قوله: أما مكره على الصدق) أي على أن يصدق، إما بنفي أو إثبات (قوله: كأن ضرب ليصدق الخ) أي بأن يسئل عن قضية فلا يجيب بشئ لا نفيا ولا إثباتا، فيضرب حينئذ ليتكلم بالصدق (قوله: فيصح) أي إقراره (قوله: على إشكال قوي فيه) أي في صحة إقراره حال الضرب أو بعده، وعبارة الروض وشرحه: فلو ضرب ليصدق في القضية فأقر حال الضرب أو بعده لزمه ما أقر به، لانه ليس مكرها، إذ المكره، من أكره على شئ واحد، وهذا إنما ضرب ليصدق، ولا ينحصر الصدق في الاقرار، ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا. نقل في الروضة ذلك عن الماوردي، ثم قال: وقبول إقراره حال الضرب مشكل، لانه قريب من المكره، ولكنه ليس مكرها، وعلله بما قدمته، ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر. قال الزركشي: والظاهر ما اختاره النووي من عدم قبول إقراره في الحالين، وهو الذي يجب اعتماده في هذه الاعصار مع ظلم الولاة وشدة جرأتهم على العقوبات، وسبقه إليه الاذرعي وبالغ، وقال الصواب إنه إكراه. اه. وقوله وسبقه إليه الاذرعي الخ: نقل لفظه في المغني ونصه، قال الاذرعي والولاة في زماننا يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق، ويراد بذلك الاقرار بما ادعاه خصمه، والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده. وعلم أنه إن لم يقر لضرب ثانيا. اه. وهذا متعين. اه (قوله: سيما) أي خصوصا، وهي تدل على إثبات ما بعدها وأوليته بحكم ما قبلها. وقوله إن علم، أي المكره الذي يضرب، وقوله لا يرفعون الضرب إلا بأخذت، أي إلا بإقراره بقوله أخذت (قوله: ولو ادعى صبا الخ) أي وقت الاقرار لاجل أن لا يصح. وقوله أمكن أي الصبا بأن لا يكذبه الحس بأن كان الكبر ظاهرا فيه وادعى الصغر (قوله: أو نحو جنون) أي كإغماء. وقوله عهد، أي نحو الجنون قبل إقراره. قال ع ش: ولو عهد منه مرة. اه. (قوله: أو إكراها) أي أو ادعى إكراها (قوله: وثم أمارة) أي وكان هناك قرينة على الاكراه (قوله: كحبس الخ) تمثيل للامارة عى الاكراه (قوله: أو ترسيم) أي تضييق عليه من الحاكم كأن يوكل الحاكم من يلازمه حتى يأمن من هربه قبل فصل لخصومة (قوله: وثبت ببينة) أي ثبت ما ذكر من الحبس أو الترسيم، ولو قال ثبتت: أي الامارة، كما في
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	البجيرمي، لكان أولى وعبارته، ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي ترسيم لوجود أمارة الاكراه، وثبت الامارة بإقرار المقر له، وبالبينة بها وباليمين المردودة اه. (قوله: أو بيمين مردودة) أي من المقر له بأن طلب منه مدعي الاكراه يمينا على أنه ما حبسه أو ما ضيق عليه، فأبى أن يحلف، فحلف المقر بذلك اليمين المردودة (قوله: صدق بيمينه) جواب لو. قال البجيرمي: لكن تؤخر يمين الصبي لبلوغه فيما يظهر. اه. وفصل في الباجوري بين ما إذا ادعاه قبل ثبوت بلوغه فيصدق بلا يمين، وبين ما إذا ادعاه بعد ثبوته فيصدق بيمين، وعبارته: ولو ادعى صباه صدق، ولا يحلف، ولو بعد بلوغه إن ادعاه قبل ثبوت بلوغه، وإلا حلف إن أمكن. اه. (قوله: ما لم تقم بينة بخلافه) قيد في تصديقه بيمينه، أي محل تصديقه بها بالنسبة للصور الثلاث إذا لم تقم بينة، بخلاف ما ادعاه، فإن قامت البينة بذلك، كأن شهدت بكونه وقت إقراره بالغا أو عاقلا أو مختارا فلا يصدق، لما فيه من تكذيب البينة (قوله: وأما إذا ادعى الصبي بلوغا الخ) قال ع ش: أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله. اه. وهذه المسألة ذكرها الشارح مقابلة لقوله ولو ادعى صبا أمكن الخ، وذكرها في المنهاج والمنهج مفرعة على قولهما إن إقرار الصبي والمجنون لاغ. والمناسبة ظاهرة في الكل، ومثل الصبي الصبية إذا ادعت البلوغ بالحيض (قوله: بإمناء ممكن) أي بأن بلغ تسع سنين قمرية (قوله: فيصدق في ذلك) أي فيما ادعاه من البلوغ بالامناء، لانه لا يعرف إلا من جهته، وقوله ولا يحلف عليه، أي على ادعاه من البلوغ بالامناء وإن فرضت خصومة، لانه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين، وإلا فلا فائدة فيها، لان يمين الصبي غير منعقدة (قوله: أو بسن) معطوف على بإمناء، أي أو ادعى بلوغا بسن بأن قال استكملت خمس عشر سنة. وفي البجيرمي: ولو ادعى بلوغا وأطلق حمل على الاحتلام، ولا يحتاج إلى استفسار، خلافا للاذرعي حيث قال: يحتاج إليه، ووافقه ابن حجر وقال، فإن تعذر استفساره بأن مات لغا إقراره، لان الاصل الصبا. اه (قوله: كلف الخ) أي طولب ببينة تخبر بسنه، وذلك لامكانها. قال في التحفة: ويشترط فيه إذا تعرضت البينة للسن أن تبينه للاختلاف فيه. نعم، لا يبعد الاطلاق من فقيه موافق للحاكم في مذهبه، لان هذا ظاهر لا اشتباه فيه ولا خلاف فيه عندنا. اه. وكتب سم ما نصه. قوله للاختلاف فيه، لا يقال إنما يظهر هذا إن كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر، ويحتمل أن الامر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر، لانا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر. اه (قوله: وإن كان غريبا لا يعرف) غاية لتكليفه الاتيان ببينة على السن، أي يكلف من ادعى البلوغ بالسن الاتيان بالبينة وإن كان غريبا لا يعرفه أحد في البلد لامكانه. وقال في التحفة: لسهولة إقامتها في الجملة (قوله: وهي) أي البينة هنا. وقوله رجلان، أي فقط، فلا يكفي رجل وامرأتان، وذلك لان ما يظهر للرجال غالبا وليس بمال ولا المقصود منه مال، يشترط فيه رجلان (قوله: نعم إن الخ) استدراك على ما يقتضيه قوله وهي رجلان من أن البلوغ بالسن لا يثبت بغيرهما. وقوله أربع نسوة، أي أو رجل وامرأتان، لان ما ذكر يكفي في إثبات الولادة ونحوها مما يظهر للنساء غالبا، كالحيض والنكارة، وقوله بولادته: أي الصبي الذي ادعى البلوغ بالسن وليس عنده بينة عليه. وقوله يوم كذا، أي وشهر كذا، أي وسنة كذا، حتى يعلم قدر سنه أنه خمس عشر سنة. وقوله أقبلن، أي النسوة التي شهدن بولادته، لانهن يقبلن فيما يظهر للنساء، كما علمت (قوله: ويثتت بهن) أي بالنسوة الاربع اللاتي شهدن بالولادة. وقوله تبعا، أي للولادة (قوله: كما قاله شيخنا) أي في التحقة ومثله في النهاية (قوله: وشرط فيه الخ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الاركان الاربعة. وقوله أي الاقرار، أي صحته. وقوله لفظ، مثله الكتابة مع النية أو إشارة أخرس، كما تقدم. وقوله بالتزام بحق، أي على المقر (قوله: كعلي أو عندي. كذا لزيد) تمثيل للفظ الذي يشعر بالالتزام بحق (قوله: ولو زاد) أي في الصيغة المذكورة، بأن قال علي لزيد كذا فيما أظن أو أحسب، أو عندي كذا لزيد فيما أظن أو أحسب، وقوله لغا، أي قوله المذكور، ولا يكون
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	إقرارا، وذلك لعدم إشعاره بالالتزام، بخلاف ما لو قال له علي ألف فيما أعلم، أو أشهد، أو علمي، أو شهادتي، فإنه إقرار، لانه التزام (قوله: ثم إن كان الخ) مستأنف، لانه لا يظهر ترتيبه على ما قبله، وذكره في التحفة بعد قول المنهاج لزيد كذا صيغة إقرار وترتبه عليه ظاهر. (وقوله: كلزيد هذا الثوب) تمثيل للمقر به المعين. وقوله أو خذ به، أي ألزم به، فيلزم تسليمه للمقر له إن كان في يده حال الاقرار أو انتقل إليه (قوله: أو غيره) معطوف على معينا، أي أو كان المقر به غير معين. وقوله كله ثوب أو ألف، تمثيل للمقر به الغير المعين (قوله: اشترط أن يضم إليه الخ) قال في النهاية: لانه مجرد خبر لا يقتضي لزوم شئ للمخبر. اه. وقوله شئ مما يأتي كعندي أو علي، فيه أن هذا ذكره متقدما أيضا، كما أنه ذكره متأخرا بقوله علي أو في ذمتي الخ، فالاخصر والاولى أن يقول، أن يضم إليه لفظ عندي أو علي أو نحوهما، كفي ذمتي ومعي، (قوله: وقوله علي أو في ذمتي للدين) أي يأتي بهما للاقرار بالدين، لانه المتبادر منهما عرفا، فإن ادعى إرادته العين قبل في علي فقط لامكانه، أي علي حفظها (قوله: ومعي. أو عندي) مثلهما لدي، بتشديد الياء، وقوله للعين، أي يؤتى بهما للاقرار بالعين، وأما قبلي، بكسر ففتح، فهو صالح للاقرار بهما. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: علي أو في ذمتي للدين معي وعندي يا فتي للعين وقبلي إن قلته فمحتمل للدين مع عين كما عنهم نقل (قوله: ويحمل العين الخ) يعني أنه عند إطلاق العين المقر بها بأن قال عندي ثوب لزيد ولم يذكر أنه وديعة أو مغصوب تحمل على أدنى المراتب في جعلها عنده وهو كونها مودعة عنده لا مغصوبه ولا معارة. قال في شرح الروض: وقول الزركشي لا معنى لاقتصاره على التفسير بالوديعة، بل التفسير بالمغصوبة كذلك لم يقع في محله: إذ ليس الكلام في التفسير، بل في أن ذلك عند الاطلاق يحمل على ما إذا. اه. (قوله: فيقبل قوله الخ) مفرع على محذوف، أي فلو ادعى أدنى المراتب وهو الوديعة قبل قوله في ردها على مالكها أو في أنها تلفت بيمينه لانه أمين. قال البجيرمي: فإن غلظ على نفسه كأن ادعى أنها مغصوبة أو فسره بالدين قبل من غير يمين. اه. (قوله: وكنعم الخ) عطف على قوله كعلي أو عندي كذا، ومثل نعم: جير، وأجل، وإي (قوله: وأبرأتني منه) لو حذف لفظ منه لم يكن إقرار لاحتمال البراءة من الدعوى (قوله: أو أبرئني منه) بصيغة الامر (قوله: وقضيته) أي أديته لك (قوله: لجواب الخ) متعلق بمحذوف حال من جميع ما قبله من لفظ نعم وما بعده، أي حال كونها مقولة لجواب الخ. ولولا زيادة الشارح كاف الجر قبل نعم، لكانت نعم وما عطف عليها مبدأ ويكون الجار والمجرور خبره. والمعنى أنه إذا أتى المقر بنعم، أو ما بعده جوابا لقول المدعي أليس لي عليك كذا، بأداة الاستفهام، كان ذلك إقرارا. قال البجيرمي: فلو حذف أداة الاستفهام وقال ليس لي عليك ألف، فإن قال بلى، كان مقرا، لان بلى: لرد النفي، ونفي النفي إثبات. وإن قال نعم، لم يكن إقرارا، لان نعم، لتقرير النفي. اه. وقد نظم الاجهوري معنى ذلك في قوله: نعم: جواب للذي قبله إثباتا أو نفيا كذا قرروا بلى: جواب النفي، لكنه يصير إثباتا، كذا حروروا (قوله: أو قال له الخ) الاولى حذف قال ومتعلقه لعدم وجود ما يعطف عليه وزيادة الجواب بعد أو العاطفة، بأن يقول أو لجواب لي عليك كذا. وعبارة فتح الجواد، لجواب من قال له أليس لي عليك ألف مثلا أو قال له لي عليك ألف، وهي ظاهرة لوجود ما يعطف عليه فيها (قوله: لان المفهوم من ذلك) أي من قوله نعم وما بعده، وهو علة لمقدر، أي وإنما
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	كانت هذه المذكورات إقرارا لان المفهوم، أي المتبادر منها عرفا، ذلك، لكن هذه العلة لا تظهر إلا في الثلاثة الاول، أعني نعم وبلى وصدقت، لا فيما عداها، أعني أبرأتني وما بعده، فكان عليه أن يزيد بعد هذه العلة ولان دعوى الابراء أو القضاء اعتراف بالاصل، وعبارة المغني: أما الثلاثة الاول فلانها ألفاظ موضوعة للتصديق، وفي معناها ما ذكر معها، وأما دعوى الابراء والقضاء، فلانه قد اعترف بالشغل وادعى الاسقاط والاصل عدمه. اه. وفي النهاية ما نصه: وفي نعم، بالنسبة لقوله أليس لي عليك ألف، وجه أنها ليست بإقرار، لانها في اللغة تصديق للنفي المستفهم عنه، بخلاف بلى، فإنها رد له، ونفي النفي إثبات، ولهذا جاء عن ابن عباس في آية: * (ألست بربكم) * (1) لو قالوا نعم لكفروا ورد هذا الوجه بأن الاقارير ونحوها مبنية على العرف المتبادر من اللفظ، لا على دقائق العربية، وعلم منه عدم الفرق بين النحوي وغيره خلافا للغزالي ومن تبعه. اه. بتصرف (قوله: ولو قال) أي المدعي، وقوله اقض الالف الذي لي عليك، أي أد الالف التي أستحقها في ذمتك (قوله: أو أخبرت الخ) أي أو قال أخبرت أن لي عليك ألفا، والفعل يقرأ بصيغة المجهول (قوله: فقال) أي المدعى عليه جوابا لقول المدعي ما مر. وقوله نعم. أو أمهلني، أي أو أقضي غدا، كما في المنهاج، قال في التحفة. (تنبيه) ظاهر كلامهم، أو صريحه، أنه لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في أقضي أو أمهلني. ويشكل عليه اشتراطه في أبرأتني وأبرئني أو أنا مقر. ومن ثم قال الاسنوي في أقضي: لا بد من نحو ضمير، لاحتماله للمذكور وغيره على السواء. اه. (قوله: أو لا أنكر ما تدعيه) أي أو قال جوابا له لا أنكر ما تدعيه (قوله: أو حتى أفتح الخ) أو داخله عن مقدر، أي أو قال أمهلني حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم (قوله: فإقرار) أي فهو إقرار، والجملة جواب لو. وإنما كانت إقرارا لانه هو المفهوم من هذه الالفاظ عرفا، وهذا هو الاصح. ومقابله يقول ليست بإقرار، لانها ليست صريحة في الالتزام (قوله: حيث لا استهزاء) أي مقترن بواحد من هذه الالفاظ، والاحسن جعل الظرف متعلقا بمحذوف، لا بلفظ إقرار الواقع قبله، وإن كان هو ظاهر صنيعه، وتقدير ذلك المحذوف، ومحل كون الجواب بجميع هذه الالفاظ نعم وما بعده إقرارا، حيث لا استهزاء موجود، وإلا فلا يكون إقرارا (قوله: فإن اقترن الخ) مفهوم القيد المذكور. وقوله بواحد مما ذكر، أي قوله نعم وما بعده على ما ذكرته، وقوله قرينة استهزاء، أي قرينة تدل على الاستهزاء (قوله: كإيراد كلامه) أي كلام نفسه، وهو تمثيل للقرينة الدالة على الاستهزاء (قوله: مما يدل الخ) بيان لنحو الضحك (قوله: أي وثبت ذلك) أي قرينة الاستهزاء المذكور، أي ببينة أو بإقرار المقر له أو يمين مردودة (قوله: لم يكن به مقرا على المعتمد) أي عند الرافعي من احتمالين له، وجزم به الرملي، ورجح ابن حجر والخطيب مقابله، وهو صحة الاقرار، وعبارة فتح الجواد لابن حجر، وإنما يتضمن كل من هذه الالفاظ الاقرار إن صدر بلا قرينة استهزاء، وإلا كتحريك الرأس تعجبا أو إنكارا لم يكن إقرارا لكن على أحد احتمالين، ذكرهما الرافعي وميله إليه، لكن الاوجه، كما قاله الاسنوي وغيره مقابله لضعف القرينة. اه. (قوله: وطلب البيع) أي كأن قال المدعى عليه للمدعي يعني ما تدعيه علي. وقوله إقرار بالملك، أي متضمن للاقرار له بأنه ملكه، وإلا لما طلب شراءه منه (قوله: والعارية والاجارة) أي وطلبهما كأن يقول المدعى عليه له أعرني ما تدعيه أو أجرني إياه، وقوله بملك المنفعة، أي إقرار بملكها، أي لا العين (قوله: لكن تعينها) أي المنفعة في صورة طلب العارية وصورة طلب الاجارة. قال العلامة الرشيدي: وظاهر أن المراد
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	تعيين جهة المنفعة من وصية أو إجارة أو غيرهما حتى لو عينها بإجارة يوم مثلا قبل، وهذا ظاهر. فليراجع. اه. وقوله إلى المقر، أي موجه إليه (قوله: وأما قوله ليس لك الخ) في التحفة لو قال لزيد علي أكثر مما لك، بفتح اللام، لم يكن إقرارا لواحد منهما، بخلاف ما لو كسرها فإنه إقرار لزيد. اه. قال سم: ويقبل تفسيره بما قل. اه. (قوله: أو نتحاسب) معطوف على الجملة الاولى: أي أو قوله نتحاسب، جوابا لقوله لي عليك ألف، ولو قدم هذا وما بعده على قوله جوابا، لكان أولى (قوله: فليس بإقرار) جواب أما، وذلك لان نفي الزائد في الصورة الاولى على المدعى به لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه، ولانه في الصورة الثانية لم يعترف له بشئ وفي الصورة الثالثة إنما أمر بالكتابة فقط، وهي ليست إقرارا بلا لفظ، ومحله إن لم ينو الاقرار بها، وإلا فهي إقرار، وفي الصورة الرابعة إنما أذن بالشهادة عليه، وهو ليس بإقرار (قوله: بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه) أي بخلاف أشهدكم بأن لزيد علي ألف درهم مثلا فإنه إقرار. قال في التحفة، وفي الفرق بين أشهدكم واشهدوا علي، نظر ظاهر. ثم رأيت كلام الغزالي صريحا في أن اشهدوا علي بكذا، إقرار أيضا. اه. (قوله: وقوله) مبتدأ خبره إقرار. وجملة هو عدل فيما شهد به مقول القول (قوله: كإذا شهد الخ) أي كقوله إذا شهد علي فلان كزيد بمائة أو قا ذلك، أي قال فلان إن علي مائة (قوله: فهو) أي فلان الذي شهد علي بمائة لزيد أو الذي قال ذلك، وقوله صادق، أي فيما شهد به أو قاله. ولو قال بدل فهو صادق صدقته لا يكون إقرارا لان ذلك وعد وغير الصادق قد يصدق (قوله: فإنه إقرار) أي فإن قوله إذا شهد الخ إقرار. قال في فتح الجواد: ويوجه بأن فهو صادق كالصريح في أن الالف لا زمة له، فلذا لم ينظر للتعليق في قوله إذا أو إن شهد. اه. وقوله وإن لم يشهد، أي فلان بما ذكر، وهو غاية لكون القول المذكور يثبت به الاقرار (قوله: وشرط في مقر به الخ) شروع في بيان شرط المقر به الذي هو أحد الاركان أيضا (قوله: أن لا يكون ملكا الخ) قال ع ش: لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه، أي الاقرار، بما يدل على أنه ملك للمقر، وليست صحة الاقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الامر، لانه لا اطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه. نعم، في الباطن العبرة بما في نفس الامر. اه. قال البجيرمي: وحين إذ كان هذا هو المراد فحق هذا الشرط أن يكون من شروط الصيغة، أي من شروط صراحتها، كما يشير له قول الشارح، قال البغوي: فإن أراد به الاقرار قبل منه. اه. بتصرف. وقوله حين يقر، ظرف للنفي أو ظرف للمكان، أي الشرط انتفاء ملكه في حالة الاقرار. اه. بجيرمي (قوله: لان الاقرار الخ) علة للشرط المذكور، أي وإنما اشترط ما ذكر لان الاقرار ليس نقل ملك شخص لشخص آخر حتى يصح أن يكون المقر به ملكا للمقر ثم ينقله لغيره، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للغير، فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبر، وقوله إذا لم يكذبه: هو ساقط من عبارة التحفة والمغني وغيرهما، وهو الاولى، لان الاقرار، الاخبار المذكور مطلقا سواء كذبه المقر له أم لا. نعم، هو شرط ثبوت الملك بالاقرار للمقر له، كما تقدم (قوله: فقوله الخ) مبتدأ خبره لغو، وهو مفرع على مفهوم الشرط. وقال ع ش: محل كونه لغوا ما لم يرد به الاقرار بمعنى أن الدار التي كانت ملكي قبل هي لزيد الآن، غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجازا. اه. (قوله: أو داري التي اشتريتها لنفسي) قال ع ش: قياسه أن مثل ذلك ما لو قال مالي الذي ورثته من أبي لزيد. اه. (قوله: لزيد) مرتبط بجميع ما قبله، أي داري لزيد أو ثوبي لزيد، أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد، وهو خبر عن واحد منها مع حذف خبر غيره لدلالته عليه. وقوله أو ديني الخ، الجملة معطوفة على جملة قوله داري الخ، فهي مسلط عليها القول، أي وقوله ديني الذي على زيد لعمرو (قوله:
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	لان الاضافة الخ) أي إضافة المقر به لنفسه، وهو علة لكونه لغوا، وقوله تقتضي الملك، أي حيث لم يكن المضاف مشتقا ولا في حكمه، فإن كان كذلك اقتضى الاختصاص بالنظر لما دل عليه مبدأ الاشتقاق. فمن ثم كان قوله داري أو ديني لعمرو، لغوا، لان المضاف فيه غير مشتق، فأفادت الاضافة الاختصاص مطلقا ومن لازمه الملك، بخلاف مسكني وملبوسي، فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السكنى واللبس، لا مطلقا، لاشتقاقه. اه. ع ش: وهذا التفصيل مستفاد من كلام المؤلف، لانه ذكر أن من قال داري الخ لعمرو يكون لغوا، وسيذكر أن من قال مسكني أو ملبوسي لعمرو يكون إقرارا، وفي البجيرمي. (والحاصل) أن المضاف إلى المقر تارة يكون جامدا وتارة يكون مشتقا، فإن كان جامدا، كما في مثاله، اقتضى عدم الصحة لانه يقتضي الاختصاص من جميع الوجوه، وهو يفيد الملك. وأما إذا كان مشتقا، كان إقرارا، كمسكني أو ملبوسي، إذ هو يقتضي الاختصاص بما منه الاشتقاق وهو السكنى واللبس والاختصاص من بعض الوجوه لا يستلزم الملك. اه. (قوله: فتنافي) أي الاضافة. وقوله به، أي بالملك (قوله: إذ هو) أي الاقرار، وهو علة المنافاة، أي وإنما حصلت المنافاة بالاضافة المذكورة لان الاضافة تقتضي ثبوت الملك له، والاقرار يفيد ثبوته للغير، وهما متنافيان، فألغى الاقرار، وقوله إقرار بحق سابق، المناسب أن يقول إخبار بحق سابق، كما عبر به في شرح المنهج والمغني، (قوله: ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار) أي أنه لا منافاة، إذ هو يقتضي الاختصاص بما منه الاشتقاق الذي هو السكنى أو اللبس كما تقدم (قوله: لانه قد يسكن الخ) أي فلا منافاة بالاضافة المذكورة (قوله: ولو قال الدين الذي كتبته) أي لنفسي (قوله: أو بإسمي) متعلق بمحذوف معطوف على الجملة الفعلية، أي أو الدين الذي أثبته باسمي. وقوله على زيد، متعلق بكل من الفعلين الظاهر والمقدر. وقوله لعمرو، خبر المبتدأ، أي الدين الذي في ذمة زيد هو لعمرو، لا لي، وإن كان مكتوبا باسمي، وقوله صح، أي لعدم المنافاة بين كون كتبه له أو كونه باسمه وبين إقراره بأنه لغيره لاحتمال أن يكون وكيلا عنه، كما في شرح الروض، وعبارته: ولعله كان وكيلا عنه، أي عن عمرو، في المعاملة التي أوجبت الدين. اه. وفي المغني، فلو طالب عمرو زيدا فأنكر، فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينته عليه بالمقر به، وإن شاء أقام بينته بالمقر به ثم بينة بالاقرار. اه. (قوله: أو الدين الخ) أي أو قال الدين الذي لي على زيد لعمرو (قوله: لم يصح) أي لما مر في قوله داري أو ثوبي لزيد من الاضافة تقتضي الملك. وقوله إلا إن قال واسمي في الكتاب عارية، أي فإنه يصح، ويحمل حينئذ قوله لي، على التجوز، وإن المراد الذي باسمي. قال في النهاية، عقب قوله إلا إن قال الخ، وكذا يصح إن أراد الاقرار فيما يظهر. اه. (قوله: ولو أقر بحرية الخ) مرتب على شرط للمقر به لم يذكره المؤلف، وذكره في متن المنهاج وغيره، وهو أن يكون المقر به بيد المقر وتصرفه ولو مآلا، فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها، عمل بمقتضى إقراره. فلو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه، حكم بها عليه، وكان شراؤه افتداء له من جهته، وبيعا من جهة البائع، فله الخيار، دون المشتري (قوله: عبد معين) خرج به ما لو أقر بحرية عبد مبهم، ثم اشترى عبدا، فلا يحكم بحريته، لاحتمال أن الذي اشتراه غير الذي أقر به (قوله: أو شهد بها) أي بالحرية والشهادة بها إقرار بها (قوله: ثم اشتراه) أي العبد الذي أقر بحريته أو شهد بها، وهذا الشراء صوري، والقصد منه الافتداء، لان الاعتراف بالحرية، يوجب بطلان الشراء وقوله لنفسه، قال في النهاية: فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته، لان الملك يقع ابتداء للموكل، وكما لو اشترى أباه بالوكالة. اه. (قوله: أو ملكه) أي العبد الذي أقر بحريته أو شهد بها. وقوله
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	بوجه آخر، أي غير الشراء، كهبة أو وصية، (قوله: حكم بحريته) أي بعد انقضاء مدة خيار البائع، وإذا حكم بها بعد ذلك فترفع يد المشتري عنه. قال ع ش: وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الوقف، فإذا علم بوقفيتها ثم اشتراها، كان شراؤه اقتداء، فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها، إن عرف، وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة، فإن عرفها هو وأبقاها في يده، وجب عليه الاعارة، كما جرت به العادة، وليس من العلم بوقفيتها، ما يكتب بهوامشها من لفظ، وقف. اه. بزيادة (قوله: ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه) أي سيقر لغيره بما ليس عليه (قوله: فأقر) أي بعد أن أشهد (قوله: لزمه) أي ما أقر به مؤاخذة بإقراره (قوله: ولم ينفعه ذلك الاشهاد) أي الواقع قبل الاقرار (قوله: وصح إقرار من مريض) أي كما يصح من غير المريض. وقوله مرض موت، أي مرضا يتولد الموت من جنسه، كإسهال دائم، ودق، بكسر أوله، وهو داء يصيب القلب، ونحوهما (قوله: ولو لوارث) غاية في الصحة، أي صح إقراره ولو كان لوارث: أي على المذهب. ومقابله طريقان، الطريق الاول عدم الصحة، وهو ما سيصرح به الشارح بقوله واختار الخ. والطريق الثاني، القطع بالقبول، والغاية للرد على الطريق الاول وعلى الائمة الثلاثة، لانهم يقولون بعدم الصحة، كما في ق ل، والاعتبار في كونه وارثا بحال الموت، فلو أقر لزوجته ثم أبانها ومات، لم يعمل بإقراره، ولو أقر لاجنبية ثم تزوجها، عمل بإقراره (قوله: بدين أو عين) متعلق بإقرار، أي صح إقرار المريض بدين أو عين (قوله: فيخرج من رأس المال) مفرع على صحة الاقرار من المريض، أي فيحسب ما أقر به من رأس المال، لا من الثلث (قوله: وإن كذبه) أي كذب المريض المقر بقية الورثة. وهو غاية بالنسبة لاقراره لوارث (قوله: لانه انتهى إلى حالة الخ) علة لصحة إقرار المريض ولو لوارث (قوله: فالظاهر صدقه) أي صدق المريض فيما أقر به (قوله: لكن للوارث الخ) هذا الاستدراك يظهر بالنسبة لاقراره لاجنبي، لانه هو الذي خالف فيه القفال وغيره، كابن الملقن، وأما بالنسبة لاقراره لوارث، فبلا خلاف تحلف بقية الورثة الوارث المقر له، فإن نكل، حلفوا، وقاسموه، وبدل عليه صنيع شيخه، فإنه ذكر هذا الاستدراك بعينه بعد قول المنهاج ويصح إقرار المريض مرض الموت لاجنبي، وذكر بعد قوله أيضا وكذا يصح إقراره لوارث ما نصه، ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الاقرار به الخ. اه. ومثله في النهاية، وحينئذ فكان الاولى للشارح أن يذكر لكل من إقرار لاجنبي والاقرار لوارث ما يناسبه، لان صنيعه يقتضي أن الاستدراك الذي ذكره راجع لكل من الاقرار لاجنبي والاقرار لوارث، وليس كذلك، كما علمت، (قوله: خلافا للقفال) أي فإنه قال ليس للوارث تحليف المقر له الاجنبي على الاستحقاق، ووافقه في المغني حيث قال: ولو أراد الوارث تحليف المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك، كما حكاه ابن الملقن وأقره، ثم فرق بين هذا وبين ما لو أراد بقية الورثة أن تحلف الوارث المقر له، فإن لهم ذلك، ويجب على المقر له أن يحلف بأن التهمة في الوارث أشد منها في الاجنبي (قوله: ولو أقر بنحو هبة) أي أقر المريض للوارث بنحو هبة، كهدية وصدقة وإبراء. وقوله مع قبض، متعلق بمحذوف صفة لنحو هبة، أي نحو هبة مصحوب بقبضه للمقر له وقوله في الصحة، متعلق بقبض، أو بمحذوف صفة، أي قبض كائن في حال صحته. وخرج به، ما لو أقر بأنه أقبضه في حال مرضه، فإنه لا يصح إلا بإجازة بقية الورثة، كما سيصرح به، وقوله قبل، أي إقراره. قال في شرح الروض: فتحصل البراءة بتقدير صدقه. اه. (قوله: وإن أطلق) أي لم يقيد القبض بكونه في الصحة بأن قال في حال مرضه وهبت لوارثي كذا وكذا وأقبضته إياه، ولم يقل في حال صحتي (قوله: أو قال) أي المريض، ومقوله جملة هذه ملك لوارثي (قوله: نزل
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	الخ) جواب إن، أي حمل ما ذكر من الهبة مع القبض. وقوله على حالة المرض، أي على أنه صدر منه حالة المرض (قوله: فيتوقف على إجازة بقية الورثة) أي يتوقف نفوذ ما أقر به على إجازة بقية الورثة (قوله: كما لو قال الخ) الكاف للتنظير، وهو مفهوم قوله مع قبض في الصحة، أي نظير ما لو قال المريض وهبته، أي وأقبضته في حال مرضي، فإنه يتوقف نفوذه على إجازة بقية الورثة (قوله: واختار جمع الخ) هذا مقابل ما في المتن من صحة إقرار المريض، لكن بالنسبة لما إذا كان للوارث، فهو مرتبط به. وفي المغني ما نصه. (تنبيه) الخلاف في الصحة، وأما التحريم، فعند قصد الحرمان لا شك فيه، كما صرح به جمع، منهم القفال في فتاويه وقال لا يحل للمقر له أخذه. اه. وقوله عدم قبوله، أي الاقرار للوارث، في حال مرضه. وقوله إن اتهم، أي المقر بأن قصده حرمان بقية الورثة. وقوله لفساد الزمان، علة لمحذوف، أي والتهمة حاصلة الآن لفساد الزمان (قوله: بل قد تقطع الخ) إضراب إبطالي، أي بل قد تفيد القرائن كذب المقر في إقراره قطعا، أي يقينا (قوله: فلا ينبغي) مفرع على ما إذا قطعت القرائن بكذبه، أي وإذا قطعت القرائن بذلك، فلا يليق بمن يخشى الله، من القاضي أو المفتي، أن يقضي أو يفتي بصحة إقراره (قوله: بالصحة) أي صحة الاقرار (قوله: ولا شك فيه) في عبارة النهاية والتحفة قبل قوله فلا ينبغي زيادة لفظ قال الاذرعي، ثم قالا ولا شك فيه. قال ع ش: أي في قول الاذرعي. وحينئذ فيؤخذ منه أن ضمير فيه، في عبارتنا، عائد على عدم انبغاء ما ذكر، وكان المناسب للشارح أن يريد تلك الزيادة مثلهما، وذلك لانه إذا كان قوله فلا ينبغي الخ من كلامه، فلا فائدة في قوله ولا شك فيه، لان ذاك مجزوم به، ولا يقال إن قوله فلا ينبغي مما اختاره جمع، فهو من كلامهم، وقوله ولا شك من كلام نفسه، لانا نقول لا يصح ذلك، لان مختار الجمع انتهى بقوله لفساد الزمان، كما يدل عليه اعتراض الرشيدي على صاحب النهاية في تأخيره لفظ، قال الاذرعي، عن قوله بل قد تقطع الخ، قال: كان الاولى تقديمه، لانه من كلام الاذرعي. فتنبه. وقوله إذا علم، أي من يخشى الله من القاضي أو المفتي إن قصد المقر حرمان بقية الورثة (قوله: وقد صرح جمع بالحرمة) أي حرمة إقراره. وقوله حينئذ، أي حين إذ قصد الحرمان. وعبارة فتح الجواد: وصرح جمع بتأثيمه إن قصد الحرمان، وليس بقيد إلا لمزيد الاثم، لاثمه بالكذب، وإن لم يقصد حرمانا. اه. (قوله: وأنه لا يحل للمقر له أخذه) في الرشيدي: لا يخفى أن حل الاخذ وعدمه منوط بما في نفس الامر. اه. (قوله: ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض) يعني لو أقر في حال صحته بدين لانسان وفي مرضه بدين لآخر، لم يقدم الاول، بل يتساويان، كما لو ثبتا بالبينة، ولو أقر المريض لانسان بدين، ولو متفرقا، ثم أقر لآخر بعين أو عكسه، قدم صاحبها، لان الاقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين (قوله: وصح إقرار بمجهول) قال في النهاية: إجماعا، ابتداء كان أو جوابا لدعوى، لانه إخبار عن حق سابق، فيقع مجملا ومفصلا. وأراد به ما يعم المبهم، كأحد العبدين. اه. (قوله: كشئ أو كذا) تمثيل للمجهول (قوله: فيطلب من المقر تفسيره) أي للمجهول المقر به، فإن امتنع منه فالصحيح أنه يحبس، لامتناعه من واجب عليه، فإن مات قبل التفسير، طولب وارثه به، ووقف جميع التركة (قوله: فلو قال الخ) مفرع على محذوف، أي ويقبل تفسيره بما يقرب فهمه من اللفظ في معرض الاقرار فلو قال الخ (قوله: علي شئ الخ) خرج به، ما لو قال له عندي شئ، فإنه يقبل تفسيره بنجس لا يقتنى، لانه لا يشعر بالوجوب. وقوله أو كذا، أي أو قال له علي كذا، وهي مركبة من اسم الاشارة وكاف التشبيه، ثم نقلت عن ذلك وصار يكنى بها عن المبهم وغيره من العدد. وقوله قبل تفسيره بغير عبادة الخ، أي مما هو مال وإن لم يتمول، كفلس وحبة بر، أو غير مال، كقود، وحق شفعة، وحد قذف، ونجس يقتنى، ككلب معلم، وزبل، وذلك لصدق اسم الشئ على ما ذكر. وخرج
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	بذلك، تفسيره بشئ من الثلاثة المذكورة، فلا يقبل، لبعد فهمها في معرض الاقرار، إذ لا يطالب بها أحد، مع أن شرط المقر به أن يكون مما تجوز به المطالبة (قوله: ولو قال له علي مال) أفاد به وبالمثال السابق أن المجهول تارة يكون مجهولا من كل الوجوه، أي جنسا وقدرا وصفة، كالمثال السابق، أو من بعضها، أي قدرا وصفة، كهذا المثال، وقوله قبل تفسيره بمتمول، أي مما يقابل بمال يسد مسدا ويقع موقعا، وضد غير المتمول وإن كان يسمى مالا فكل متمول مال، ولا عكس، كحبة بر، وقوله وإن قل، أي ذلك المتمول كفلس فإنه يقبل تفسير المال به، ولا فرق في قبول تفسير المال بما قل بين أن يطلق المال أو يصفه بنحو عظيم، كقوله مال عظيم أو كبير أو كثير، ويكون وصفه بالعظيم من حيث إثم غاضبه وكفر مستحله. قال الامام الشافعي، رضي الله عنه، أصل ما أبني عليه الاقرار، أن ألزم اليقين وأطرح الشك، ولا أستعمل الغلبة، أي لا أعول على الغالب، أي لا أبني عليها الاحكام الشرعية، كالمثال السابق، فإن الغالب فيه أنه مال له وقع، فقبول تفسيره بما قل فيه عدم التعويل على الغالب. وقوله لا بنجس، أي لا يقبل تفسيره به، سواء كان يقتنى، كزبل وكلب معلم، أو لا، كخنزير، وذلك لانتفاء صدق المال عليه (قوله: ولو قال) أي المقر، وقوله وما فيها، أي في الدار من أثاث ونحوه. وقوله لفلان، خبر المبتدأ (قوله: صح) أي إقراره (قوله: واستحق) أي فلان المقر له. وقوله جميع ما فيها، في العبارة حذف، أي الدار وجميع ما فيها. وقوله وقت الاقرار، الظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله، أي استحق جميع ما كان فيها وقت الاقرار (قوله: فإن اختلفا) أي المقر والمقر له. وقوله في شئ أهو بها وقته، أي وذلك الشئ بالدار وقت الاقرار أو لا ؟ فالمقابل محذوف، والاول دعوى المقر له، والثاني دعوى المقر (قوله: صدق المقر) أي حيث لا بينة. (وقوله: وعلى المقر له البينة) أي فإذا أتى بها صدق (قوله: وصح إقرار بنسب) وهو مع الصدق واجب، ومع الكذب في ثبوته أو نفيه حرام من الكبائر، وما صح في الخبر من أنه كفر، محمول على مستحله، أو على كفر النعمة، فإن حصول الولد له نعمة من الله، فإنكارها جحد لنعمته تعالى. وشرط في المقر أن يكون بالغا عاقلا، ولو سكران، ذكرا مختارا، ولو سفيها، أو كافرا أو قنا، (قوله: ألحقه بنفسه) أي من غير واسطة. وإن ألحقه بغيره ممن يتعدى النسب منه إليه، كهذا أخي أو عمي، شرط فيه، زيادة على ما ذكره من شروط الالحاق بنفسه، كون الملحق به رجلا، كالاب والجد، بخلاف المرأة، لان استلحاقها لا يقبل، فبالاولى استلحاق وارثها. وكونه ميتا، بخلاف الحي، ولو مجنونا، لاستحالة ثبوت نسب الاصل مع وجوده بإقرار غيره وكون المقر لا ولاء عليه، فلو أقر من عليه ولاء بأب أو أخ، لم يقبل، لتضرر من له الولائ بذلك، لان عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء. وكونه وارثا، بخلاف غيره، كقاتل ورقيق، وكونه حائزا لتركة الملحق به، واحدا كان أو أكثر، كابنين أقر بثالث، فيثبت نسبه، ويرث منهما ويرثان منه. (قوله: كأن قال هذا ابني) ومثله أنا أبوه، لكن الاولى أولى، إذ الاضافة فيه إلى المقر (قوله: بشرط إمكان فيه) أي في إلحاقه به (قوله: بأن لا يكذبه الخ) تصوير للامكان المذكور (قوله: بأن يكون) أي المستلحق بالفتح دونه، أي المستلحق بالكسر، وبأن يكون أيضا غير ممسوح، وإلا لم يلحقه، لان الحس يكذبه (قوله: وبأن لا يكون الخ) تصوير للشرعي، وما قبله للحسي، فهو على اللف والنشر والمشوش، فإن كان معروف النسب بغير المقر، فلا يثبت الاستلحاق، وإن صدقه المقر به، لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل لغيره. قال في النهاية. (واعلم) أن اشتراط عدم تكذيب المقر الحس والشرع، غير مختص بما هنا، بل هو شامل لسائر الاقارير. كما علم مما مر أنه يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به حسا وشرع، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. اه. (قوله: ومع تصديق) الاولى إسقاط لفظ مع. وقوله مستلحق، بفتح الحاء، أي غير منفي بلعان عن فراش، نكاح صحيح، فإن
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	كان كذلك، لم يصح لغير النافي استلحاقه. وقوله أهل له، أي للتصديق، بأن كان بالغا عاقلا حيا، وخرج به غيره، كصبي ومجنون وميت، فلا يشترط تصديقه، بل لو بلغ الصبي بعد استلحاقه فكذب المستلحق له لم يبطل نسبه، لان النسب يحتاط له، فلا يبطل بعد ثبوته (قوله: فإن لم يصدقه) أي بأن كذبه. وقوله أو سكت، أي لم يصدقه ولم يكذبه (قوله: لم يثبت نسبه) أي المستلحق، بفتح الحاء، وقوله إلا ببينة، فإن لم توجد حلف المستلحق، بالكسر، المستلحق، بالفتح، فإن حلف: سقطت دعواه، وإن نكل، حلف الاول وثبت نسبه، ولو تصادقا ثم رجعا لم يسقط النسب (قوله: ولو أقر ببيع) أي بأن قال قد بعت عبدي من فلان (قوله: أو هبة وقبض) أي مع قبض، أي بأن قال وهبت عبدي لفلان وقد قبضه بإذني. وقوله وإقباض، الواو بمعنى أو، ولو اقتصر على الاول لكان أخصر، إذ القبض إما بالاذن من الواهب، أو بإقباضه له (قوله: بعدها) أي الهبة، ولا يشترط الاقرار بالقبض أو الاقباض بعد البيع، إذ حكمه باعتبار اللزوم وعدمه لا يختلف بالنسبة إليه، بخلاف الهبة، فإنه يختلف، ولذا اشترط فيها الاقرار بذلك بعدها (قوله: فادعى فساده) أي ما أقر به من البيع أو الهبة، وقال أقررت لظني صحة ذلك (قوله: لم يقبل) أي المدعي. وقوله في دعواه فساد، متعلق بيقبل (قوله: لان الاسم) أي اسم المقر به من البيع أو الهبة، أي لفظه، وهو علة لعدم قبول الفساد منه. وقوله عند الاطلاق، أي عند التقيد بكونه فاسدا. وقوله يحمل على الصحيح، أي على العقد الصحيح (قوله: نعم: إن قطع الخ) استدراك على عدم قبول ذلك منه. وقوله ظاهر الحال، أي حال المدعي لذلك (قوله: كبدوي جلف) تمثيل للذي قطع ظاهر الحال بصدقه. وفي المصباح: الجلف العربي الجافي. ونقل ابن الانباري أن الجلف: جلد الشاة والبعير، وكأن المعنى العربي بجلده لم يتزي بزي الحضر في رقتهم ولين أخلاقهم، فإنه إذا تزيى بزيهم وتخلق بأخلاقهم، كأنه نزع جلده ولبس غيره. اه. والذي يظهر، أن المراد به هنا الجاهل الذي لا يميز بين الصحيح والفاسد، فظن الصحة أولا فيما أقر به، ثم أخبره بأنه فاسد، فادعى فساده (قوله: فينبغي قبول قوله) جواب إن. وقوله كما قاله شيخنا: مثله في النهاية (قوله: وخرج بإقباض) كان الاولى أن يقول وخرج بقبض وإقباض، لانه ذكرهما في المتن. (وقوله: ما لو اقتصر على الهبة) أي بأن قال وهبته كذا ولم يقل وأقبضته (قوله: فلا يكون الخ) تفريع على ما لو اقتصر على ذلك. وقوله مقرا بإقباض يقال فيه، وفيما سيأتي، مثل ما قيل فيما مر آنفا (قوله: فإن قال) أي المقتصر على الهبة. (وقوله: ملكها ملكا لازما) أي بأن قال وهبت دابتي له وملكها ملكا لازما (قوله: وهو يعرف معنى ذلك) أي معنى قوله ملكها ملكا لازما: أي ما يترتب على ذلك، وهو أن المتهب له أن يتصرف كيف شاء في الموهوب، وليس للواهب الرجوع فيه، وذلك لا يكون إلا بعد القبض، فلذلك كان قوله المذكور، بمنزلة قوله وأقبضته إياه (قوله: كان) أي القائل ذلك في صيغة الاقرار (قوله: وله تحليف المقر له) أي ومع عدم قبول دعوى الفساد منه له أن يحلف المقر له بأن ما أقر به من البيع والهبة ليس فاسدا. (وقوله: لامكان ما يدعيه) أي لاحتمال ما يدعيه، أي وقد يخفى المفسد أو يغفل عنه (قوله: ولا تقبل ببينته) أي مدعي الفساد. (وقوله: لانه كذبها) أي البينة. (وقوله: بإقراره) أي المقتضي لصحة ما أقر به (قوله: فإن نكل) أي امتنع المقر له من الحلف على عدم الفساد (قوله: حلف المقر أنه) أي ما ذكر من البيع والهبة (قوله: وبطل) أي حكم ببطلانه. وقوله البيع أو الهبة، المحل للاضمار (قوله: لان اليمين المردودة الخ) علة للبطلان. وقوله كالاقرار، أي من المقر له، أي كأنه
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	أقر بالفساد. اه. بجيرمي (قوله: ولو قال) أي المقر. وقوله هذا، أي الثوب أو البيت أو نحوه (قوله: بل لعمرو) أي أو ثم لعمرو (قوله: أو غصبت الخ) أي أو قال غصبت هذا الشي من زيد بل من عمرو (قوله: سلم) أي المقر به لزيد لسبق الاصرار له (قوله: سواء قال ذلك) أي ما ذكر من قوله بل لعمرو في الصورة الاولى، ومن قوله بل من عمرو في الصورة الثانية، وهو تعميم في تسليمه لزيد (قوله: وإن طال الزمن) غاية في المنفصل (قوله: لامتناع الرجوع الخ) علة لتسليمه لزيد، أي وإنما سلم لزيد ولم يسلم لعمرو لامتناع الخ (قوله: وغرم بدله) أي بدل ما سلم لزيد، أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم عند ابن حجر، أو من القيمة مطلقا عند الرملي، وذلك لحيلولته بينه وبين ملكه بإقراره الاول (قوله: ولو أقر بشئ ثم أقر ببعضه) كأن أقر بألف ثم بخمسائة. (وقوله: دخل الاقل في الاكثر) أي لانه يحتمل أنه ذكر بعض ما أقر به، ولو أقر بألف ثم أقر له بألف، ولو في يوم آخر، لزمه ألف فقط، وإن كتب بكل وثيقة محكوما بها، لانه لا يلزم من تعدد الخبر تعدد المخبر عنه. ولو وصفها بصفتين، كألف صحاح وألف مكسرة، أو أسندهما إلى جهتين، كثمن مبيع مرة وبدل قرض أخرى، لزم القدران لتعذر اتحادهما حينئذ. ومثل ذلك، ما لو قال قبضت منه يوم السبت عشرة، ثم قال قبضت منه يوم الاحد عشرة، فيلزمه القدران (قوله: ولو أقر بدين) أي بأن قال في ذمتي لفلان كذا (قوله: ثم ادعى) أي المقر. وقوله أداء، أي الدين إليه. وقوله وإنه نسي ذلك حالة الاقرار، أي نسي أنه أدى الدين فأقر به ظانا أنه لم يؤده (قوله: سمعت دعواه للتحليف) أي بالنسبة لتحليف المقر له على نفي الاداء رجاء أن ترد اليمين عليه فيحلف المقر ولا يلزمه شئ، فإن حلف المقر له على نفي الاداء، لزمه المقر به، ما لم تقم بينة على الاداء فلا يلزمه، وقوله فقط، أي لا بالنسبة لسقوط المقر به عنه بنحو دعواه (قوله: فإن أقام) أي مدعي الاداء (قوله: قبلت) أي البينة، ولو حلف المقر له (قوله: على ما أفتى به بعضهم) مثله في التحفة، وظاهره التبري منه، ولكن كتب سم عليه ما نصه: اعتمده م ر. اه. (قوله: لاحتمال ما قاله) أي من ادعاء الاداء. قال في التحفة بعده: فلا تناقض (قوله: كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع) أي فإنها تقبل. قال في التحفة عقبه: وفيه، أي في القياس على ما ذكر، نظر، والفرق ظاهر، إذ كثيرا ما يكون للانسان بينة ولا يعلم بها، فلا ينسب لتقصير، بخلاف مسألتنا اه. (قوله: ولو قال لا حق لي الخ) في الروض وشرحه، وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو، ثم قال زيد، وقد ادعى عينا في يد عمرو، لم أعلم كون هذه العين في يده حين الاقرار صدق بيمينه، لاحتمال ما قاله. اه. وهي لا تفيد التفصيل الذي ذكره الشارح (قوله: ففيه خلاف) في عبارته حذف قبل هذا، وهو ثم ادعى أن له حقا عنده، وكان الاولى ذكره (قوله: والراجح منه) أي من الخلاف. وقوله أنه إن قال، أي بعد قوله أولا لا حق لي. وقوله ثم أقام، أي المقر أولا بأنه لا حق له على فلان (قوله: قبلت) أي البينة، وهو جواب إن (قوله: وإن لم يقل ذلك) أي المذكور من قوله فيما أظن أو فيما أعلم (قوله: لم تقبل بينته) أي لانها تناقض إقراره، وإنما لم يوجد التناقض فيما إذا قال ذلك، لانه لا يلزم من نفي علمه أو ظنه بأن له عند فلان كذا أنه ليس له ذلك في الواقع، فقد يكون له في الواقع شئ، مثلا، وهو لم يعلم به، فيقر بأنه ليس له كذا عند فلان ثم يعلم به ويدعيه ويقيم بينة عليه (قوله: إلا إن اعتذر بنحو نسيان) أي نسيان لما ادعى به أنه عند فلان وقوله أو غلط ظاهر، أي في قوله لا حق لي، بأن قال مثلا أردت أن أقول لي عنده كذا فغلطت وقلت لا حق لي عنده.
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	(تتمة) يصح الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها في الاقرار كغيره بشروط، الاول وصل المستثني بالمستثنى منه عرفا، فلا يضر سكتة تنفس وعي وانقطاع صوت، بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي، ولو يسيرا، الثاني أن ينويه قبل فراغه من المستثنى منه، وإلا لزم رفع الاقرار بعد لزومه. الثالث عدم استغراق المستثني للمستثنى منه، فإن استغرقه، نحو له علي عشرة إلا عشرة، لم يصح، ما لم يتبعه باستثناء آخر غير مستغرق نحو له علي عشرة إلا عشرة إلا خمسة، فيصح، ويلزمه خمسة. ثم إنه لا فرق في صحة الاستثناء بين أن يكون متصلا، نحو له علي عشرة إلا خمسة، أو منقطعا، نحو له علي ألف إلا ثوبا، ولا فرق أيضا بين تأخير المستثني عن المستثنى منه أو تقديمه عليه، نحو له علي إلا عشرة مائة، ولا فرق أيضا بين الاثبات والنفي. فلو قال ليس له علي شئ إلا عشرة، لزمه عشرة. ولو قال ليس له علي عشرة إلا خمسة، لم يلزمه شئ، لان العشرة إلا خمسة، عبارة عن خمسة، فكأنه قال ليس له علي خمسة. وإذا تكرر الاستثناء بعطف، فالكل من الاول، نحو له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا الأربعة، فمجموع المستثنى سبعة، وهو مستثنى من العشرة، فيلزمه ثلاثة أو بغير عطف، فكل واحد مستثنى مما قبله، فلو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، لزمه خمسة. وطريق معرفة ذلك، أن تخرج المستثنى الاخير مما قبله، ثم تخرج ما بقي مما قبله، وهكذا، ففي هذا المثال تخرج الواحد من الاثنثن وما بقي من الثلاثة وما بقي من الاربعة، وهكذا حتى تنتهي إلى الاول، فما بقي، فهو المقر به. ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة، وما بقي من الخمسة، وهكذا مقتصرا على الاوتار. وهذا أسهل من الاول ومحصل للمطلوب. ولك طريق أخرى، وهي أن الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات، فالمعنى له علي عشرة تلزم إلا تسعة لا تلزم إلا ثمانية تلزم، وهكذا. فتجمع الاعداد المثبتة، وكذلك المنفية، ثم تسقط مجموع المنفية من مجموع المثبتة، فالاعداد المثبتة، في المثال المذكور، ثلاثون، والمنفية خمسة وعشرون، فإذا أسقطت المجموع من المجموع، بقي خمسة، وهي المقر به. (ظريفة): قال السيوطي: دخل أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد وعنده الكسائي فقال أبو يوسف له: لو تفقهت لكان أنبل لك. فقال يا أبا يوسف: ما تقول في رجل أقر لفلان بلفظ علي مائة درهم إلا عشرة دراهم إلا درهما واحدا، كم ثبت عليه من الاقرار ؟ فقال: تسعة وثمانون. فقال الكسائي له، أخطأت. فقال ولم ؟ قال: لان الله تعالى يقول: * (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين) * فهل كانت المرأة مستثناة من الآل أو من القوم ؟ قال من الآل. قال كم ثبت حينئذ عليه من الاقرار ؟ فقال: أحد وتسعون. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب في الوصية أي في بيان أحكامها. وقدمها على الفرائض لانه هو الانسب، إذ الانسان يوصي ثم يموت ثم تقسم تركته. وأكثرهم أخرها عنها لان قبولها وردها ومعرفة قدر الثلث ومن يكون وارثا متأخر عن الموت، ولان الفرائض أقوى وأهم منها، إذ هي ثابتة بحكم الشرع لا تصرف للميت فيها، وهذه عارضة فقد توجد وقد لا توجد، والاصل فيها قبل الاجماع، قوله تعالى، في أربعة مواضع، * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) * (1) وتقديمها على الدين للاهتمام بشأنها، ولان النفس قد لا تسمح بها لكونها تبرعا، وإلا فهو مقدم عليها شرعا بعد مؤن التجهيز. وأخبار، كخبر ابن ماجه: المحروم من حرم الوصية، من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له وكالخبر الذي ساقه الشارح. وكانت أول الاسلام واجبة بكل المال للوالدين والاقربين، لقوله تعالى: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) * (2) ثم نسخ بوجوبها بآية المواريث، وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث، وإن قل المال وكثر العيال، قال الدميري، رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو، أن من مات بغير وصية لا يتكلم في مدة البرزخ، وأن الاموات يتزاورون في قبورهم سواه، فيقول بعضهم لبعض، ما بال هذا ؟ فيقال مات من غير وصية اه. قال ع ش: ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة، بأن نذرها، أو خرج مخرج الزجر. اه. وأركانها أربعة: موص، وموصى له، وموصى به، وصيغة. وكلها بشرائطها تعلم من كلامه (قوله: هي لغة الايصال) أي أنه الوصية في اللغة معناها الايصال (قوله: من وصى) أي أن الوصية مأخوذة من وصى، وهو بالتخفيف، كوعى، ومن قرأه بالتشديد فقد صحفه (قوله: لان الموصي الخ) كان الانسب تأخيره عن المعنى الشرعي، لانه توجيه لتسميته وصية. اه. بجيرمي (قوله: وصل خير دنياه بخير عقباه) الاضافة فيهما على معنى في: أي وصل الخير المنجز الواقع منه في الدنيا، وهو الطاعات الواقعة منه حال حياته التي من جملتها الاتيان بصيغة الوصية بالخير الواقع في آخرته المسبب عما قبله في حال حياته، فإذا قال أوصيت له بكذا، أو أوصيت بعتق هذا العبد، فهذا خير واقع منه في دنياه، وإعطاء الموصى له الوصية بعد الموت أو إعتاق الوارث بعده خير عقباه، لا يقال القربة الصادرة من الموصي ليست إلا الوصية وهي في حياته، والواقع بعد موته إنما هو أثر ذلك، وهو وصول الموصي به للموصى له أو إعتاق العبد، وهذا الاثر ليس فعل الموصي، لانا نقول إنما نسب ذلك إليه لتسببه فيه، كما أشرنا إليه، فقد حصل له بإيصائه خير بعد موته، وصدر منه في حياته خير، وقد وصل أحدهما بالآخر، ويحتمل أن المراد أنه وصل خير دنياه، أي تمتعه في الدنيا بالمال، بخير عقباه، أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال، وعلى كل، ففي العبارة قلب، والاصل وصل خير عقباه بخير دنياه، لان الوصلة تقع بعده فالذي يوصل هو المتأخر، وقد يقال لا حاجة لذلك لان الايصال أمر نسبي، فكل منهما متصل بالآخر. اه. ش ق (قوله: وشرعا) عطف على لغة (قوله: مضاف) بالرفع صفة لتبرع، وبالجر صفة لحق، وهو
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	الاولى، لان التبرع في الحال، والحق إنما يعطى للموصى له بعد الموت، فهو المضاف لما بعد الموت، لا التبرع، ثم إن إضافته لما بعد الموت: إما حقيقة: كأعطوه كذا بعد موتي، أو تقديرا: كأوصيت له بكذا، فكأنه قال: بعد موتي، لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. وزاد شيخ الاسلام وغيره في التعريف: ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة، لان كلا منهما ليس بوصية وإن التحقا بها حكما من حيث الاعتبار من الثلث بدليل أنهما لا يتوقفان على القبول، ولا يقبلان الرجوع بالقول، وإن قبلا الرجوع بالفعل، كبيع ونحوه ولو كانا من قبيل الوصية لصح الرجوع عنهما بالقول (قوله: وهي سنة مؤكدة إجماعا) وقد تباح، كالوصية للاغنياء وللكافر والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، وعليه حمل قول الرافعي إنها ليست عقد قربة. وقد تجب، كما إذا نذرها، أو ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده. وقد تحرم كما إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية، وكما إذا قصد حرمان ورثته بالزائد على الثلث. وقد تكره، كما إذا لم يقصد حرمان ورثته بالزائد على الثلث، وسيذكرهما، فتعتريها الاحكام الخمسة (قوله: وإن كانت الخ) غاية في تأكد الوصية، أي هي مؤكدة، وإن كانت الصدقة المنجزة في حال صحته ثم في حال مرضه أفضل من الوصية. وقوله فمرض، أفاد بالفاء الترتيب في الفضل، فهي في حال الصحة أفضل منها في حال المرض، لخبر الصحيحين: أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا (قوله: فينبغي أن لا يغفل عنها) أي الوصية. وقوله ساعة: أي وقتا ما (قوله: كما صرح به) أي بالانبغاء المذكور (قوله: ما حق امرئ الخ) ما نافية، وحق مبتدأ خبره ما بعد إلا، وجملة له شئ، صفة لامرئ، وجملة يوصي فيه، صفة لشئ، وجملة ببيت، صفة ثانية لامرئ، وهي من بات التامة. ويحتمل أنها هي خبر المبتدأ، وما بعد إلا حال، وهو الاولى، لان الخبر لا يقترن بالواو، وإن كان الاول هو مقتضى حل الشارح. والمعنى عليه: ما الحزم والرأي حقه أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا في هذه الحالة المذكورة لا في غيرها والليلة والليلتان ليستا للتقييد، فالمراد أنه لا يمضي عليه زمن إلا في هذه الحالة، وقوله مكتوبة عند رأسه، أي مع الاشهاد عليها لان الكتابة بلا إشهاد لا عبرة بها، لما ذكروه في الوديعة أنه لا عبرة بخط ميت على شئ أن هذا وديعة فلان أو في دفتره أن لفلان عندي كذا وديعة، لاحتمال التلبيس. ولو اقتصر على الاشهاد كفى، ولكن السنة الجمع بين الكتابة والشهادة (قوله: أي ما الحزم الخ) تفسير لحاصل معنى الخبر. والحزم هو الرأي السديد. (وقوله: أو المعروف) أي المطلوب. (وقوله: إلا ذلك) أي أن يبيت ووصيته مكتوبة عند رأسه (قوله: لان الانسان الخ) علة لكون الحزم والمعروف شرعا ذلك، أي وإنما كان الحزم والمعروف شرعا للانسان ذلك، لانه لا يدري متى يفجؤه الموت، ولا يخلو غالبا من أن يكون له أو عليه حقوق فتضيع ورثته أو يضيع أرباب الحقوق من حقهم الذي عنده إذا لم يكن بينة. وينبغي له أن يعدل في وصيته لما روى الامام أحمد والدارقطني أن رسول الله (ص) قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، فإذا جار في وصيته، فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته، فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة (قوله: وتكره الزيادة الخ) المناسب تأخير هذه المسألة وذكرها بعد قوله وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على الثلث الخ، وإذا كرهت الزيادة على الثلث. قال سم: فلا يقال فلتبطل الوصية حينئذ، لان الوصية بالمكروه هنا وقعت تابعة للوصية بالاصل التي هي غير مكروهة، بل مطلوبة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره. اه. (قوله: وإلا حرمت) أي وإن قصد حرمان ورثته حرمت، وضعف الحرمة في التحفة، واعتمد الكراهة مطلقا، وعبارتها، بعد قول المنهاج ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث، ومن ثم صرح جمع بكراهة الزيادة عليه، وأما تصريح آخرين بحرمتها فهو ضعيف وإن قصد بذلك حرمان ورثته، كما علم مما قدمته في شرح قوله في الوقف كعمارة الكنائس فباطل، وأيضا فهو لا حرمان منه أصلا، أما
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	الثلث، فلان الشارع وسع له في ثلثه ليتدارك به ما فرط منه، فلم يؤثر قصده به ذلك. وأما الزائد عليه، فهو إنما ينفذ إن أجازوه، ومع إجازتهم لا ينسب إليه حرمان، فهو لا يؤثر قصده. اه. وقوله كما علم مما قدمته الخ: عبارته هناك. (فرع) يقع لكثيرين أنهم يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم، وقد تكرر، من غير واحد، الافتاء ببطلان الوقف حينئذ، وفيه نظر ظاهر، بل الوجه، الصحة. أما أولا فلم نسلم أن قصد الحرمان معصية، كيف وقد اتفق أئمتنا، كأكثر العلماء، على أن تخصيص بعض الاولاد بماله كله أو بعضه هبة أو وقفا أو غيرهما لا حرمة فيه ولو لغير عذر ؟ وهذا صريح في أن قصد الحرمان لا يحرم الخ. اه. (قوله: تصح وصية الخ) شروع في بيان شروط الموصي الذي هو أحد الاركان الاربعة (قوله: مكلف حر مختار) أي وإن كان مفلسا أو سفيها لم يحجر عليه أو حجر عليه على المذهب لصحة عبارته أو كان كافرا ولو حربيا (قوله: عند الوصية) قيد في الكل، فالعبرة باستكمال الشروط عند الوصية (قوله: فلا تصح من صبي الخ) شروع في محترزات القيود، وإنما تصح منهم لعدم صحة عبارتهم ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه. وقوله ورقيق، أي كله، وأما المبعض فتصح منه بما ملكه ببعضه الحر لوجود أهليته والقول بعدمها، لانه يستعقب الولاء وهو من غير أهله ممنوع، لانه إن عتق قبل موته فذاك، وإلا فقد زال رقه بموته. أفاده م ر. وقوله ولو مكاتبا، أي ولو كان الرقيق مكاتبا. وقوله لم يأذن له السيد، أما إذا أذن له فتصح منه (قوله: ولا من مكره) أي ولا تصح من مكره كسائر العقود (قوله: والسكران) أي المتعدي. اه. سم. وقوله كالمكلف، أي فتصح وصيته (قوله: وفي قول تصح من صبي مميز) أي لانها لا تزيل الملك حالا، ويجاب بأنه لا نظر لذلك مع فساد عبارته حتى في غير المال. اه. تحفة (قوله: لجهة حل) متعلق بوصية، وهو شروع في بيان الموصى له. وأفاد بالاضافة اشتراط عدم معصية في الوصية له إذا كان جهة، ومثلها ما إذا كان غير جهة، وإن كان ظاهر صنيعه يوهم خلافه، فيتشرط فيه عدم المعصية أيضا. وشرط فيه أيضا كونه موجودا معينا أهلا للملك حين الوصية، فلا تصح لكافر بنحو مسلم أو مصحف، ولا لحمل سيحدث لعدم وجوده، ولا لميت لانه ليس أهلا للملك، ولا لاحد هذين الرجلين لابهامه، كما سيذكره، ولا فرق في جهة الحل بين أن تكون قربة، كالفقراء وبناء المساجد وعمارة قبور الانبياء عليهم الصلاة والسلام، وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة أو التبرك بها، أو مباحة لا تظهر فيها القربة كالوصية للاغنياء، وفك أسارى الكفار من المسلمين (قوله: كعمارة مسجد الخ) تمثيل لجهة الحل، أي كأن قال أوصيت بمالي هذا ليعمر به المسجد الفلاني (قوله: ومصالحه) أي المسجد، وهو عطف عام على خاص (قوله: وتحمل) أي الوصية. وقوله عليهما، أي على العمارة وعلى المصالح (قوله: عند الاطلاق) أي إطلاق الوصية وعدم تقييدها بعمارة أو مصالح. وقوله بأن قال الخ: تصوير للاطلاق (قوله: ولو غير ضرورية) أي ولو كانت المصالح الشاملة للعمارة غير ضرورية: أي لازمة لنحو المسجد (قوله: عملا بالعرف) علة للحمل عليهما عند الاطلاق (قوله: ويصرفه الناظر) أي يصرف الموصى به للمسجد للاهم والاصلح من المصالح. قال ع ش: فليس للوصي الصرف بنفسه، بل يدفعه للناظر أو لمن قام مقام الناظر. ومنه ما يقع الآن من النذر لامامنا الشافعي رضي الله عنه أو غيره من ذوي الاضرحة المشهورة، فيجب على الناظر صرفه لمتولي القيام بمصالحه، وهو يفعل ما يراه فيه. ومنه أن يصنع بذلك طعاما أو خبزا لمن يكون بالمحل المنذور عليه التصدق من خدمته الذين جرت العادة بالانفاق عليهم لقيامهم بمصالحه اه. (قوله: وهي) أي الوصية. وقوله للكعبة، أي بأن قال أوصيت بمالي للكعبة. وقوله وللضريح النبوي، أي القبر النبوي. وقوله تصرف لمصالحهما، أي الكعبة والضريح النبوي. وفي ع ش: لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك، فينبغي أن يقال بصحة الوصية، ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى، لما
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	في ذلك من التعظيم. اه. (قوله: كترميم ما وهى من الكعبة) أي سقط منها، وهو تمثيل للمصالح الخاصة بالكعبة. وكان المناسب أن يزيد، ومن البناء الكائن على الضريح النبوي، حتى يصير تمثيلا للمصالح الخاصة بالضريح النبوي أيضا (قوله: دون بقية الحرم) أي أرض الحرم، فلا يصرف في مصالحه. ويقال بالنسبة للضريح النبوي دون الاستار الخارجة عنه. ولو أوصى للحرم ويصرف في مصالح الكعبة وبقية الحرم (قوله: وقيل في الاولى) هي الوصية للكعبة. وقوله لمساكين مكة، أي يصرف لهم (قوله: قال شيخنا) عبارته. ويظهر أخذا مما تقرر، أي من صحة الوصية للضريح النبوي وللكعبة، ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجريان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني، ويصرف في مصالح قبره، والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه. ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي. اه. (قوله: صحة الوصية) فاعل يظهر. وقوله كالوقف، أي كصتحه (قوله: لضريح الشيخ الفلاني) متعلق بكل من الوصية ومن الوقف (قوله: وتصرف) أي الوصية بمعنى الموصى به. ولو قال ويصرف، بالياء، كما في التحفة، لكان أولى. (وقوله: في مصالح قبره) أي كترميم وإسراج ونحوهما (قوله: والبناء الجائز عليه) أي على القبر، كقبة، والعطف من عطف المغاير، إن لم تجعل المصالح شاملة له، وإلا كان من عطف الخاص، والبناء الجائز هو أن يكون في غير مسبلة، كما سيأتي (قوله: ومن يخدمونه) أي وتصرف لمن يخدمون الضريح بكنسه وخدمة الزوار وإسراج المصابيح فيه المحتاج إليها. وفي سم، هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه ؟ اه. (قوله: أو يقرؤون عليه) أي ولمن يقرؤون على الضريح. قال ع ش: هل المراد من اعتاد القراءة عليه كالاسباع التي اعتيد قراءتها في أوقات مخصوصة، أو لكل من اتفقت قراءته عليه وإن لم يكن له عادة بها ؟ فيه نظر. ولا يبعد الاول. اه. (قوله: أما إذا قال للشيخ الفلاني) أي أوصيت به للشيخ الفلاني أو أوقفته عليه (قوله: ولم ينو ضريحه) أي صرفه لمصالح ضريحه، وتعلم النية بإخباره. قال ع ش: وشمل قوله ولم ينو، ما لو أطلق وقياس الصحة عند الاطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا، ويحل على عمارته ونحوها. اه. وقوله ونحوه، أي ولم ينو نحو الضريح، أي صرفه لنحوه، كالبناء عليه، أو من يخدمونه، أو يقرؤون عليه (قوله: فهي) أي الوصية لما ذكر. وقوله باطلة، أي لانها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع (قوله: ولو أوصى لمسجد سيبني) أي بأن قال أوصيت بهذا المال ليصرف في مصالح المسجد الذي سيبني (قوله: لم تصح) أي الوصية، لما مر آنفا من أنها تمليك، وتمليك المعدوم ممتنع (قوله: إلا تبعا) أي للموجود، فإنها تصح: كأوصيت لمسجد فلان وما سيبني من المساجد (قوله: وقيل تبطل الخ) مرتبط بقوله وتحمل عليهما عند الاطلاق، بأن قال أوصيت به للمسجد، فكان الاولى ذكره عقبه، وليس مرتبطا بقوله ولو أوصى لمسجد سيبني، كما هو ظاهر، وعبارة المنهج وشرحه، وتحمل عند الاطلاق عليهما عملا بالعرف. فإن قال أردت تمليكه، فقيل تبطل الوصية. وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا. قال النووي: هذا هو الافقه الارجح. اه. ومثلها عبارة المغني ونصها بعد قول المنهاج وكذا إن أطلقت على الاصح، ويحمل على عمارته ومصالحه. (تنبيه) سكت المصنف عما إذا قال أردت تمليك المسجد، ونقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية باطلة، ثم قال ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا، وذلك يقتضي صحة الوصية. قال المصنف، وهو الافقه الارجح. وقال ابن الرفعة: في كلام الرافعي في اللقطة ما يفهم جواز الهبة للمسجد. وقال ابن الملقن، وبه صرح القاضي في تعليقه،
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	والكعبة في ذلك كالمسجد، كما صرح في البيان نقلا عن الشيخ أبي علي. اه. وقوله بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا، أي بأن اللفظ المشتمل على قوله للمسجد يكون ملكا والمشتمل على قوله عليه يكون وقفا، فالتعبير باللام يفيد الملك، وبعلى يفيد الوقف (قوله: وكعمارة) عطف على كعمارة مسجد. وقوله نحو قبة، أي كقنطرة. وقوله على قبر نحو عالم، كنبي وولي. وعبارة النهاية: وشمل عدم المعصية القربة كعمارة المساجد ولو من كافر، وقبور الانبياء والعلماء والصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها. ولعل المراد به، أي بتعمير القبور، أن تبنى على قبورهم القباب والقناطر، كما يفعل في المشاهد، لا بناء القبور نفسها، للنهي عنه. اه. باختصار. وقوله في غير مسبلة، متعلق بعمارة، أي عمارة ذلك في غير مقبرة مسبلة، بأن كانت مملوكة لنحو ذلك الولي أو لمن دفنه فيها، فإن كانت مسبلة أو موقوفة، حرم ذلك لما فيه من التضييق (قوله: ووقع) أي وجد. وقوله ولو أوصى الخ: فاعل الفعل (قوله: بطلت الوصية) قال في التحفة: ولعله بناه على أن الدفن في البيت مكروه، وليس كذلك ومثله في النهاية (قوله: وخرج بجهة حل جهة المعصية) أي فالوصية لها باطلة، وذلك لان القصد منها تدارك ما فات في حال الحياة من الاحسان، فلا يجوز أن يكون معصية (قوله: كعمارة كنيسة) أي كالوصية لعمارة كنيسة، أي لاجل التعبد فيها فلا يجوز، لانها معصية. أما كنيسة تنزلها المارة، أو موقوفة على قوم يسكنونها، أو تحمل أجرتها للنصارى، فتجوز. وحكى الماوردي وجها إنه إن خص نزولها بأهل الذمة حرم، واختاره السبكي. ولو وصي ببنائها لنزول المارة والتعبد معا، لم يصح في أحد وجهين. ويظهر ترجيحه تغليبا للحرمة، وسواء أوصى لما ذكر مسلم أو كافر، بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة، ولا تصح أيضا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة، وقوله وإسراج فيها، أي وكالوصية لاسراج في الكنيسة فلا تجوز، ومحله إذا كان ذلك بقصد تعظيمها، أما إذا قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فهي جائزة، وإن خالف في ذلك الاذرعي. أفاد ذلك كله في المغني (قوله: وكتابة نحو توراة) أي وكالوصية لكتابة نحو توراة كإنجيل فلا يجوز، ومثل الكتابة القراءة. قال ع ش: أي ولو غير مبدلين، لان فيه تعظيما لهم. اه (قوله: وعلم محرم) أي وكتابة علم محرم كأحكام شريعة اليهود والنصارى وكتب النجوم والفلسفة، ومثل الكتابة القراءة، فالوصية لها باطلة أيضا (قوله: وتصح لحمل الخ) هذا مرتب على ما إذا كان الموصى له غير جهة الذي هو عديل قوله لجهة، فكان الاولى والاخصر أن يأتي به وشرطه، ثم يفرع عليه ما ذكر، كأن يقول مثلا ولغير جهة بشرط أن يكون موجودا حال الوصية يقينا فتصح لحمل الخ، كما صنع في المنهاج، وعبارته، وإذا أوصى لجهة عامة فالشرط أن لا تكون معصية، أو لشخص فالشرط أن يتصور له الملك، فتصح لحمل، وتنفذ إن انفصل حيا وعلم وجوده عندها. اه (قوله: موجود) أي معين، وسيبين محترزه (قوله: فتصح لحمل) أي حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا، وهو مفرع على وجوده حال الوصية يقينا، وكان الاولى، والاخصر أن يحذف هذه الجملة ويقتصر على ما بعدها ويذكر بعنوان التصوير، كأن يقول بأن انفصل الخ ويكون عليه قوله الآتي لا لحمل سيحدث معطوفا على قوله لحمل في المتن. فتنبه. وقوله انفصل، أي وتنفذ إن انفصل، كما يعلم من عبارة المنهاج المارة آنفا، وقوله وبه حياة مستقرة، أي والحال أن فيه حياة مستقرة، فإن انفصل وليست فيه، لم يستحق شيئا (قوله: لدون ستة أشهر) أي وإن كانت فراشا لزوج أو سيد، لانها أقل مدة الحمل، فيعلم أنه كان موجودا عندها. اه. تحفة (قوله: أو لاربع سنين) أي أو انفصل لاربع سنين، فإن انفصل لاكثر من أربع سنين لا يستحق شيئا، للعلم بحدوثه بعدها. وقوله فأقل، أي من أربع سنين صادق بما إذا انفصل لدون ستة أشهر، وليس مرادا، لانه قد صرح به فيما قبله، بل المراد ما انفصل لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين (قوله: ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد) قيد في المعطوف، أعني قوله انفصل لاربع سنين فأقل فقط، لما علمت من التحفة أنه إذا انفصل لدون ستة أشهر لا فرق فيه بين أن تكون
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	فراشا وبين أن لا تكون كذلك. وخرج به ما إذا كانت فراشا لمن ذكر فإنه لا يستحق شيئا، لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية. وفي البجيرمي نقلا عن ق ل، المراد بالفراش وجود وطئ يمكن كون الحمل منه بعد وقت الوصية، وإن لم يكن من زوج أو سيد بل الوطئ ليس قيدا إذ المدار على ما يحال عليه وجود الحمل. اه. (قوله: وأمكن كون الحمل منه) الجملة حال من فراشا أي فراشا حال كونه يمكن أن يكون ذلك الحمل المنفصل لاربع سنين فأقل منه. وعبارة شرح المنهج أمكن، بإسقاط الواو وهو الاولى، وعليها فالجملة صفة لفراشا، أي فراشا موصوفا بإمكان كون الحمل منه، فإن كانت فراشا له لكن لا يمكن أن يكون ذلك الحمل منه، بأن يكون ذو الفراش ممسوحا، كان كالعدم واستحق الموصى به (قوله: لان الظاهر الخ) علة لصحة الوصية للحمل بالنسبة لما إذا انفصل لاربع سنين فأقل. وقوله وجوده أي الحمل عندها أي الوصية (قوله: لندرة وطئ الشبهة) علة للعلة. قال البجيرمي: أي من غير ضرورة تدعو إلى ذلك فلا يرد ما إذا ولدته لدون ستة أشهر ولم تكن فراشا فيتعين حمله على وطئ الشبهة أو الزنا. اه. (قوله: نعم: لو لم تكن فراشا قط) أي لا قبل الوصية ولا بعدها. وفي البجيرمي ما نصه: هذا الاستدراك خرج مخرج التقييد لما سبق كأنه قال هذا إذا عرف لها فراش سابق ثم انقطع، فإن لم يكن لها فراش أصلا لم تصح الوصية لانتفاء الظهور وانحصار الطريق في وطئ الشبهة أو الزنا. ح ل. اه. وقوله لم تصح الوصية قطعا، أي لاحتمال وجوده معها أو بعدها من وطئ شبهة أو زنا، ولا يرد ما تقدم من أن وطئ الشبهة نادر وفي تقدير الزنا إساءة ظن، لان محل ذلك ما لم يضطر إليه، كما تقدم آنفا عن البجيرمي - (قوله: لا لحمل سيحدث) معطوف على الحمل، أي لا تصح الوصية للحمل الذي سيوجد، وهذا محترز قوله موجود (قوله: وإن حدث الخ) غاية في عدم صحة الوصية للذي سيحدث (قوله: لانها) أي الوصية، وهو علة لعدم صحتها للحمل الذي سيحدث. وقوله وتمليك المعدوم ممتنع، من جملة العلة (قوله: فأشبهت) أي الوصية. (وقوله: الوقف على من سيولد له) أي فإنه لا يصح عليه لانه معدوم (قوله: نعم الخ) إستدراك على عدم صحة الوصية للمعدوم. (وقوله: إن جعل المعدوم تبعا للموجود) أي في الوصية. وقوله كأن أوصى الخ تمثيل لجعل المعدوم تبعا له (قوله: صحت) أي الوصية قال في التحفة: كما هو قياس الوقف، إلا أن يفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد بها معين موجود، بخلاف الوقف، لانه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء. ثم رأيت بعضهم اعتمد القياس وأيده الخ. اه. (قوله: ولا لغير معين) أي ولا تصح لغير معين، أي لمبهم، وهذا محترز قيد ملحوظ في كلامه وهو كونه معينا، كما علمت. (قوله: فلا تصح لاحد هذين) الاخصر أن يجعله تمثيلا بأن يقول: كأحد هذين (قوله: هذا الخ) أي ما ذكر من عدم صحتها لاحد هذين. وقوله إذا كان بلفظ الوصية، اسم كان يعود على الموصي، والجارو المجرور خبرها، إلا أنه يقدر المتعلق خاصا بدلالة المقام، أي إذا كان الموصي معبرا عما ذكر بلفظ الوصية، بأن قال أوصيت لاحد هذين (قوله: فإن كان بلفظ أعطوا) أي فإن كان الموصي معبرا عنه بلفظ أعطوا أحد هذين: صح (قوله: لانه وصية بالتمليك من الموصى إليه) علة للصحة إذا كان التعبير بلفظ الاعطاء، أي وإنما صح حينئذ لانه وصية بالتمليك الصادر من الموصى إليه وتمليكه لا يكون إلا لمعين، بخلاف ما إذا كان بلفظ الوصية فإنه تمليك من الموصى وهو لغير معين فلا يصح. (والحاصل) أن قصده بهذه العلة بيان الفرق بين ما إذا عبر بلفظ الوصية وما إذا عبر بلفظ الاعطاء وحاصله أنه في الاولى تمليك لغير معين وهو لا يصح، وفي الثانية فوض التمليك للموصى إليه والتمليك منه لا يكون إلا لمعين منهما فصح ذلك كما إذا قال الموكل للوكيل بعه لاحد هذين فإنه يصح، والوكيل يعين أحدهما (قوله: وتصح للوارث للموصي
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	مع إجازة الخ) قيده شيخ الاسلام، وتبعه الخطيب في مغنيه بالخاص واحترز به عن العام كما لو أوصى لانسان من المسلمين معين بالثلث فأقل وكان وارثه بيت المال فإنها تصح ولا تتوقف على إجازة الامام، ورده في التحفة والنهاية بأن الوارث جهة الاسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه لانه ليس بوارث فالوصية وصية لغير وارث، وهي إذا خرجت من الثلث لا تتوقف على إجازة. والعبرة بكونه وارثا وقت الموت دون وقت الوصية. فلو أوصى لاخيه ولا ابن له فحدث له ابن قبل موته تبين أنها وصية لغير وارث، أو أوصى لاخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصي. فهي وصية لوارث. وقوله بقية ورثته، أي المطلقين التصرف، فلو لم يجيزوا بطلت. وكذلك تبطل فيما إذا لم يكن له وارث غير الموصى له، لتعذر إجازته لنفسه. وإذا كان فيهم محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون فلا تصح إجازته، بل إن توقعت أهليته انتظرت، وإلا بطلت. قال في فتح الجواد. وإجازتهم هنا وفيما يأتي تنفيذ لصحة الوصية لكونها غير لازمة رعاية لهم، لا ابتداء تمليك، فلا رجوع لهم. اه. (قوله: بعد موت الموصي) متعلق بإجازة: أي وإنما تعتبر الاجازة، أي أو الرد، بعد موت الموصي، وسيأتي محترزه (قوله: وإن كانت الوصية ببعض الثلث الخ) غاية في اشتراط إجازة بقية الورثة، أي لا بد من إجازتهم ولو كانت الوصية ببعض الثلث، وإن قل جدا، وذلك لقوله (ص) لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة رواه البيهقي (قوله: ولا أثر لاجازتهم في حياة الموصي) هو محترز قوله بعد موت الموصي (قوله: إذ لا حق لهم حينئذ) علة لكونه لا أثر لاجازتهم قبل موته، أي وإنما كان لا أثر لذلك لانهم لاحق لهم حين إذ كان الموصى حيا، وذلك لاحتمال برئه وموته (قوله: والحيلة في أخذه الخ) يعني إذا أراد المورث أن يخص أحد أولاده بشئ بعد موته ويأخذه من غير توقف على إجازة بقية الورثة، فليوص لاجنبي ويعلق الوصية على تبرعه لولده بشئ فإذا مات الموصي وقبل الاجنبي الوصية وتبرع لولده، صحت الوصية، وأخذ الولد ما تبرع به عليه من غير توقف على الاجازة، فهذه حيلة وطريق لاخذ الولد الوارث المال من غير توقف على الاجازة، لانه في الظاهر ليس من مال المورث، وإنما هو من مال الاجنبي. وفي الحقيقة هو من مال مورثه، لانه لو لم يوص للاجنبي لما تبرع ذلك الاجنبي على ولد الموصي (قوله: أن يوصي لفلان) أي الاجنبي (قوله: أي وهو) أي الالف ثلثه أي ثلث مال الموصى فأقل، أي أو أكثر، لكنه يتوقف على الاجازة في الزائد (قوله: إن تبرع) أي فلان الاجنبي، وقوله لولده: أي ولد الموصي (قوله: كما هو ظاهر) راجع لقوله أو بألفين، أي لا فرق في الذي يتبرع به فلان بين أن يكون أقل من الموصى به له أو أكثر (قوله: أخذ الوصية) أي الموصى به ولم يشارك بقية الورثة الابن. قال في التحفة بعده: ويوجه بأنه لم يحصل له من مال الميت شئ تميز به حتى يحتاج لاجازة بقية الورثة. اه. قال البجيرمي، بعد نقله ما ذكر: وعليه فلا يكون من الوصية لوارث إلا أن يقال إنه لما علق وصيته لزيد على ما ذكر جعل كأنه وصية لوارث. تأمل. اه. (قوله: ومن الوصية له الخ) أي ومن معنى الوصية للوارث إبراؤه من دين له عليه وهبته شيئا والوقف عليه، فيتوقف صحة ذلك على إجازة بقية الورثة. قال ع ش: والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة به. أما ما وقع منه في الصحة فينفذ مطلقا، ولا حرمة، وإن قصد به حرمان الورثة، اه. (قوله: نعم، لو وقف الخ) هذه الصورة مستثناة من الوقف. وقوله عليهم، أي على الورثة، وقوله على قدر نصيبهم، متعلق بوقف أي وقف ذلك على قدر نصيبهم، وذلك كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه فوقف ثلثيها على الابن وثلثها على البنت (قوله: نفذ) أي الوقف. وقوله من غير إجازة، أي من غير احتياج إلى إجازة بعض الورثة لبعضهم، لانه لما لم يضر أحد الورثة لم تتوقف الصحة على الاجازة، ولانه لو وقفها على أجنبي لم تتوقف على إجازتهم، فكذا عليهم (قوله:
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	فليس لهم) أي للورثة الموقوف عليهم. وقوله نقضه: أي إبطاله، أي الوقف، ولا إبطال شئ منه، لانه تصرفه في ثلث ماله نافذ (قوله: والوصية) مبتدأ خبره لغو. وقوله لكل وارث، يخرج به البعض، كما لو كان له ثلاثة بنين فأوصى لواحد منهم معين بثلث ماله فتصح الوصية، لكن تتوقف على إجازة الباقين، فإن أجازها قاسمها في الثلثين الباقيين كما هو ظاهر اه. سم وقوله بقدر حصته، أي مشاعا. وقوله كنصف أو ثلث، كأن مات عن أخت وأم فالاولى لها النصف والثانية لها الثلث، فلو وقف داره عليهما بقدر حصتهما صح ذلك (قوله: ولا يأثم بذلك) أي بالوصية المذكورة. قال في التحفة: لانه مؤكد للمعنى الشرعي لا مخالف له، بخلاف تعاطي العقد الفاسد. اه. (قوله: وبعين) معطوف على بقدر حصته، أي والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته. قال سم: فخرج بعض الورثة، لكن حكمه كالكل بالاولى. اه. وفي المغني: والدين كالعين فيما ذكر، كما بحثه بعضهم، اه (قوله: صحيحة) خبر المبتدأ المقدر. وقوله إن أجازا، أي أجاز كل منهما صاحبه، وإنما توقفت صحتها على الاجازة لاختلاف الاغراض في الاعيان (قوله: ولو أوصى للفقراء بشئ لم يجز للوصي الخ) وإنما جاز أخذ الواقف الفقير مما وقفه على الفقراء لان الملك ثم لله فلم ينظر إلا لمن وجد فيه الشرط، وهنا ألحق لبقية الورثة وللميث فلم يعط وارثه. اه. تحفة (قوله: كما نص عليه في الام) أي حيث قال في قول الموصى ثلث مالي لفلان يضعه حيث يراه الله تعالى، أي أو حيث يراه هو أنه لا يأحذ منه لنفسه شيئا ولا يعطي منه وارثا للميث، لانه إنما يجوز له ما كان يجوز للميث بل يصرفه في القرب التي ينتفع بها الميت، وليس له حبسه عنده ولا إيداعه لغيره، ولا يبقى منه في يده شيئا يمكنه أن يخرجه ساعة من نهار، وفقراء أقاربه أولى، ثم أحفاده، ثم جيرانه، والاشد تعففا وفقرا أولى. اه. ملخصا. وكأنه أراد بأحفاده محارمه من الرضاع لينتظم الترتيب. اه. تحفة (قوله: وإنما تصح الوصية الخ) شروع في بيان الصيغة التي هي أحد الاركان، وهي كل لفظ أشعر بالوصية، وهي تنقسم إلى صريح، وهو ما ذكره بقوله أعطوه كذا الخ، وإلى كناية، وهي ما ذكره بقوله وتنعقد بالكناية، كقوله عينت هذا له الخ (قوله: بأعطوه كذا) أي أو ادفعوا إليه كذا. (قوله: وإن لم يقل من مالي) غاية في صحة الوصية بأعطوه كذا، أي تصح الوصية بقوله أعطوه كذا، وإن لم يضف إليه من مالي (قوله: أو وهبته الخ) معطوف على أعطوه كذا. ومثله حبوته أو ملكته أو تصدقت عليه (قوله: أو هو) أي هذا المال مثلا له، أي لزيد مثلا (قوله: بعد موتي في الاربعة) أي هو قيد في الالفاظ الاربعة، أعني قوله أعطوه كذا الخ، ومثل قوله بعد موتي، قوله بعد عيني، أو إن قضى الله علي، وأراد الموت، (قوله: وذلك لان إضافة كل منها الخ) أي وإنما صحت بهذه الالفاظ المذكورة، مع أنها ليست من مادة الوصية، لان إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية، فاسم الاشارة عائد على كونها صحت بهذه الالفاظ. ولو زاد قبل إسم الاشارة وهذه الاربعة من الصريح في الوصية وجعل اسم الاشارة عائدا إليه لكان أولى (قوله: وبأوصيت الخ) معطوف على قوله بأعطوه، أي وتصح الوصية بأوصيت له بكذا، وإن لم يضم إليه بعد موتي، (قوله: لوضعها شرعا لذلك) أي لما كان بعد الموت، أي للتمليك الحاصل بعد الموت، وهو تعليل للغاية، أي وإنما صحت بأوصيت مع عدم انضمام بعد موتي إليه لان هذه الصيغة موضوعة في الشرع لما ذكر (قوله: فلو اقتصر الخ) محترز تقييد الاربعة الالفاظ الاول ببعد الموت. وقوله على نحو وهبته، أي كحبوته وملكته. وقوله فهو هبة ناجزة، أي وليست وصية، وإن نواها، وذلك لانه وجد نفاذا في موضوعه، وهو التمليك المنجز في حال الحياة، فلا يكون كناية في غيره، وهو الوصية. ثم إن كان في مرض الموت حسب من الثلث، كالوصية، وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال (قوله: أو نحو على ادفعوا) أي أو اقتصر
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	على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا والمناسب أن يحذف هذا ويقتصر على نحو أعطوه كذا، لانه هو المذكور في كلامه. وأما نحو ادفعوا فلم يذكره رأسا، ولعله سرى له من عبارة شيخه في التحفة (قوله: فتوكيل) أي فهو توكيل، والفاء واقعة في جواب لو مقدرة قبل قوله أو على نحو ادفعوا الخ: أي أو لو اقتصر على الخ فهو توكيل. وقوله يرتفع: أي التوكيل بنحو الموت، كالجنون، فإذا أعطى الوكيل قبل موته صح، وإن كان بعد موته لا يصح، لانه ينعزل بموت الموكل (قوله: وليست الخ) أي وليست هذه الالفاظ الثلاث، أعني وهبته له، وادفعوا له، وأعطوه كذا، من غير تقييدها ببعد الموت، كناية وصية، وذلك لانها من الصرائح في بابها، أعني باب الهبة، ووجدت طريقا في استعمالها في موضوعها، فلا تحمل على أنها كناية في غيره، نظير ما سيأتي في قوله، أو على قوله فإقرار، (قوله: أو على جعلته له) أي أو اقتصر على جعلته له. (وقوله: احتمل الوصية والهبة) أي فهو صالح لان يكون وصية وأن يكون هبة. وجعل الحاوي له من صرائح الوصية غلط (قوله: فإن علمت نيته لاحدهما) أي الوصية أو الهبة، وجواب إن محذوف، أي فيعمل به (قوله: وإلا بطل) أي وإن لم تعلم نيته لواحد منهما بطل اللفظ المذكور (قوله: أو على ثلث مالي للفقراء) أي أو لو اقتصر على قوله ثلث مالي للفقراء. والمناسب حذف هذا أيضا، لانه لم يذكر في كلامه سابقا مقيدا حتى يصح قوله فإن اقتصر عليه، أي ذكره من غير تقييد بقوله بعد موتي، ولعله سرى له من عبارة شيخه أيضا (قوله: لم يكن إقرارا) أي للفقراء بثلث ماله. قال في التحفة. (فإن قلت) لم لم يكن إقرارا بنذر سابق ؟ (قلت) لان قوله مالي الصريح في بقائه كله على ملكه ينفي ذلك، وإن أمكن تأويله، إذ لا إلزام بالشك. ومن ثم لو قال ثلث هذا المال للفقراء لم يبعد حمله على ذلك ليصح، لان كلام المكلف متى أمكن حمله على وجه صحيح من غير مانع فيه لذلك حمل عليه. اه. (قوله: ولا وصية) أي ولم يكن وصية، أي لانه ليس من ألفاظها الصريحة ولا الكناية (قوله: ولا وصية للفقراء) أي صريحة (قوله: قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية) مثله في النهاية (قوله: أو على هو له) أي أو لو اقتصر على قوله هو، أي العبد مثلا، له. وقوله فإقرار، أي لانه من صرائحه ووجد نفاذا في موضوعه، أي طريقا في استعماله في موضوعه، فلا يحمل على أنه كناية وصية. ومثله ما لو اقتصر على قوله هو صدقة أو وقف على كذا فينجز من حينئذ، وإن وقع جوابا ممن قيل له أوص، لان وقوعه كذلك لا يفيد في صرفه عن كونه صدقة أو وقفا (قوله: فإن زاد من مالي) أي بأن قال هو له من مالي (قوله: فكناية وصية) أي لاحتمال الوصية والهبة الناجزة فافتقر للنية، فلو مات ولم تعلم نيته بطلت، لان الاصل عدمها. قال في التحفة: والاقرار هنا غير متأت لاجل قوله مالي، نظير ما مر، اه (قوله: وصرح جمع متأخرون بصحة قوله) أي الدائن، وهو حينئذ وصية، لانه علقه بالموت (قوله: ولا يقبل قوله) أي المدين. وقوله في ذلك، أي أن الدائن قال له أعط الدين لفلان أو فرقة للفقراء. (وقوله: بل لا بد من بينة به) أي بقول الدائن له ما ذكر نظير ما لو اعترف أن عنده مالا لفلان الميت، وادعى أنه قال له هذا لفلان أو أنت وصيي في صرفه في كذا، فإنه لا يصدق إلا ببينة - كما رجحه الغزي وغيره -. (تنبيه) قال في الاسني: لو قال كل من ادعى بعد موتي شيئا فأعطوه له ولا تطالبوه بالحجة، فادعى اثنان بعد موته بحقين مختلفي القدر ولا حجة، كان كالوصية تعتبر من الثلث، وإن ضاق على الوفاء قسم بينهما على قدر حقيهما. قاله
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	الروياني. وفي الاشراف: لو قال المريض ما يدعيه فلان فصدقوه فمات، قال الجرجاني هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة. اه. وقوله إقرار بمجهول، قال في التحفة: فيه نظر، لان قوله يدعيه تبرؤ منه، ولان أمره لغيره بتصديقه لا يقتضي أنه هو مصدقه، فلو قيل إنه وصية أيضا لم يبعد. اه. وفي سم ما نصه: في فتاوى السيوطي رجل له مساطير على غرماء من عشرين سنة وأكثر وأقل، وأوصى أن من أنكر شيئا مما عليه أو ادعى وفاءه يحلف ويترك، فهل يعمل بذلك والحال أن في الورثة أطفالا ؟ (الجواب) نعم، يعمل به خصوصا إذا لم تكن بينة تشهد بما في المساطير فإنها لا تقوم بها حجة الخ. اه (قوله: وتنعقد) أي الوصية. وقوله بالكناية، هي التي تحتمل الوصية وغيرها، ومعلوم أن الكناية تفتقر إلى النية. قال ع ش: وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع ؟ فيه نظر، والاقرب الاول. ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابلة عوض احتيط له، بخلاف ما هنا. اه (قوله: كقوله الخ) تمثيل للكناية. وقوله عينت هذا له أو ميزته له، إنما كان ما ذكر كناية في الوصية لشمول التمييز والتعيين للتمليك بالوصية ولغيره كالاعارة (قوله: أو عبدي هذا له) إنما كان كذلك لاحتمال أن يكون المراد موصى به له أو عارية له (قوله: والكتابة كناية) أي الوصية بالكتابة كناية، وإن كان المكتوب صريحا (قوله: فتنعقد) أي الوصية. وقوله بها، أي الكتابة. وقوله مع النية، أ ي نية الوصية، فإذا كتب لزيد كذا ونوى به الوصية صح ذلك وكان وصية (قوله: ولو من ناطق) غاية للانعقاد بالكتابة مع النية (قوله: إن اعترف الخ) قيد للانعقاد بها من الناطق، أي لا تنعقد بها منه إلا إن اعترف بالنية نطقا، بأن قال نويت بها الوصية لفلان، وخرج بالناطق، غيره، كمن اعتقل لسانه، فلا يشترط الاعتراف منه بذلك، لتعذه، بل يكفي منه - في صحة الوصية - الكتابة مع النية الاشارة أيضا كالبيع. وروي أن أمامة بنت أبي العاصي أصمتت، فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ؟ فاشارت أن نعم. فجعل ذلك وصية (قوله: ولا يكفي) أي عن الاعتراف بالنية نطقا هذا خطي وما فيه وصيتي، إذ مجرد الكتابة لا يلزم منه النية. وفي الروض وشرحه، فلو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتابة خطه وما فيه وصية ولم يطلعهم عليه، أي على ما فيه، لم تنعقد وصيته، كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا ؟ فأشار أن نعم. اه (قوله: وتصح) أي الوصية، وهو دخول على المتن. (وقوله: بالالفاظ المذكورة) أي الصريحة والكناية. (وقوله: من الموصي) متعلق بمحذوف صفة للالفاظ المذكورة، أي الالفاظ الصادرة من الموصي (قوله: مع قبول موصى له) أي باللفظ، ولا يكفي الفعل، وقيل يكفي. وعبارة التحفة، قال الزركشي ظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي، ويشبه الاكتفاء بالفعل، وهو الاخذ، كالهداية. اه. وسبقه إليه القمولي فقال في الرهن يكفي التصرف بالرهن ونحوه، وكلاهما ضعيف. والفرق بين هذا والهداية ونحو الوكيل واضح، إذ النقل للاكرام الذي استلزمته الهدية عادة يقتضي عدم الاحتياج للفظ في القبول، ولا كذلك هنا. ونحو الوكالة لا يقتضي تملك شئ فلا يشبه ما هنا، وإنما يشبهه، أي ما هنا، الهبة، وهي لا بد فيها من القبول لفظا. اه (قوله: معين) خرج به الجهة، كالفقراء والمساكين. (وقوله: محصور) خرج به المعين غير المحصور، كالعلويين، فلا يشترط القبول منهم فيما إذا أوصى لهم (قوله: إن تأهل) أي إن كان أهلا للقبول (قوله: وإلا فنحو وليه) أي وإن لم يتأهل بأن كان صبيا أو مجنونا، فالمعتبر قبول نحو وليه كسيده أو ناظر المسجد على الاوجه، بخلاف نحو الخيل المسبلة بالثغور لا تحتاج لقبول لانها تشبه الجهة العامة. ولو كانت الوصية للمعين بالعتق، كاعتقوا هذا بعد موتي، سواء قال عني أم لا، لم يشترط قبوله، لان فيه حق مؤكدا لله تعالى، فكان كالجهة العامة، وكذا المدبر، بخلاف أوصيت له برقبته، لاقتضاء هذه الصفة القبول. اه. تحفة (قوله: بعد موت موص) متعلق بمحذوف
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	صفة لقبول، أي قبول كائن بعد موت الموصي، فالمعتبر في القبول أن يكون بعد الموت فلا عبرة به قبله، كما سيذكره، قال في المنهج وشرحه، فإن مات الموصى له لا بعد موت الموصي، بأن مات قبله أو معه، بطلت الوصية، لانها ليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم. ولو مات بعده وقبل القبول أو الرد خلفه الوارث في ذلك. اه (قوله: ولو بتراخ) غاية في اشتراط القبول بعد موت الموصي: أي يشترط القبول بعده ولو مع تراخ، وإنما لم يشترط الفور، لانه إنما يشترط في العقود التي يشترط فيها ارتباط القبول بالايجاب. قال في التحفة: نعم يلزم الولي القبول أو الرد فورا بحسب المصلحة، فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل، أو متأولا قام القاضي مقامه. اه. وقال سم: حاصل ما في شرح البهجة وغيره عن الرافعي، وهو المعتمد عند م ر، فيما لو أوصي لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي أن للصبي إذا بلغ قبوله الوصية دون الهبة. اه (قوله: فلا يصح القبول الخ) محترز قوله بعد موت موص. وقوله كالرد، الكاف للتنظير (قوله: قبل موت الموصى) أي ولا معه (قوله: لان للموصي الخ) علة لعدم صحة القبول كالرد قبل موت الموصي، أي وإنما لم يصح حينئذ لان للموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا فلا يكون للموصى له حق حينئذ (قوله: فلمن رد قبل الموت القبول بعده) ومثله العكس، فلمن قبل قبل الموت الرد بعده (قوله: ولا يصح الرد بعد القبول) عبارة التحفة: نعم القبول بعد الرد لا يفيد، وكذا الرد بعد القبول قبل القبض أو بعده على المعتمد. اه (قوله: ومن صريح الرد الخ) مرتب على محذوف، وهو أنه لا بد في الرد من لفظ يدل عليه صريح أو كناية ومن الصريح كذا الخ. (وقوله: رددتها أو لا أقبلها) أي أو أبطلتها أو ألغيتها (قوله: ومن كنايته لا حاجة لي بها) أي أو هذه لا تليق بي، فإن نوى الركد بها ثبت وإلا فلا. (قوله: ولا يشترط القبول في غير معين) أي بأن كان جهة، أي أو معين لكنه غير محصور كالعلويين كما تقدم، وذلك لتعذره منهم. ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا، بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجب التسوية بينهم (قوله: بل تلزم بالموت) أي بل تلزم الوصية بموت الموصي، والاضراب انتقالي، وهو يفهم أن غير المحصورين لو ردوا لم ترد للزومها بالموت (قوله: ويجوز الاقتصار على ثلاثة منهم) أي من الفقراء، أي لكونهم غير محصورين. قال ع ش: أما المحصورون فيجب استيعابهم والتسوية بينهم. ومنه ما وقع السؤال عنه في الوصية لمجاوري الجامع الازهر فتجب التسوية بينهم لانحصارهم لسهولة عدهم، لان أسماءهم مكتوبة مضمونة، فيما يظهر، ويحتمل خلافه. اه (قوله: وإذا قبل الوصي له بعد الموت بأن الخ) أي وإن رد بان أنه ملك للوارث، فإن لم يقبل ولم يرد خيره الحاكم بينهما، فإن أبى حكم عليه بالابطال: كمتحجر امتنع من الاحياء. وعبارة متن المنهاج مع شرح الرملي: وهل يملك الموصى له المعين الموصى به الذي ليس بإعتاق بموت الموصي أم بقبوله أم الملك موقوف. ومعنى الوقف هنا عدم الحكم عليه عقب الموت بشئ. (فإن قيل) بان أنه ملك بالموت، وإلا بأن لم يقبل بأن رد بان أنه ملك للوارث من حين الموت ؟ أقوال، أظهرها الثالث، لانه لا يمكن جعله للميت فإنه لا يملك، ولا للوارث فإنه لا يملك إلا بعد الوصية والدين، ولا للموصى له، وإلا لما صح رده، كالارث، فتعين وقفه. وعليها، أي على الاقوال الثلاثة، تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت والقبول، وكذا بقية الفوائد الحاصلة حينئذ ونفقته وفطرته وغيرهما من المؤن، فعلى الاول له الاولان وعليه الآخران، وعلى الثاني لا، ولا قبل القبول، بل للوارث، وعليه وعلى المعتمد هي موقوفة، فإن قبل فله الاولان وعليه الآخران، وإلا فلا، وإذا رد فالزوائد بعد الموت للوارث، وليست من التركة، فلا يتعلق بها دين، ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده. اه. بتصرف. وقوله أي بالقبول، تفسير للضمير، ولو قال بان بالقبول لكان أخصر. وقوله الملك، فاعل بان. وقوله له، أي للموصى له. وقوله في الموصى به، ظرف لغو متعلق بالملك أو مستقر متعلق بمحذوف صفة له، أي
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	الملك الثابت في الموصى به. وقوله من الموت متعلق بالملك (قوله: فيحكم الخ) مرتب على تبين الملك من الموت، أي وإذا تبين ملكه للموصى به فيتبعه الفوائد الحاصلة منه كالثمرة والكسب فيملكها الموصى له، وعليه المؤن والفطرة. (قوله: بترتب أحكام الملك) أي عليه، فالمتعلق محذوف. وقوله حينئذ، أي حين إذ بان الملك له (قوله: من وجوب نفقة الخ) بيان لاحكام الملك (قوله: والفوز الخ) أي ومن الفوز بالفوائد الحاصلة من الموصى به حين الموت، ككسب وثمرة (قوله: وغير ذلك) أي من بقية المؤن ككسوة وثمن دواء (قوله: لا تصح الوصية الخ) شروع في بيان حكم الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات في المرض (قوله: في وصية) الاولى الاقتصار على ما قبله وحذف هذا، لان ذكره يورث ركاكة، إذ المعنى عليه لا تصح الوصية في وصية الخ (قوله: وقعت في مرض مخوف) التقييد به يقتضي صحة الوصية في الزائد على الثلث في غير المرض المخوف وإن رده وارث خاص، وليس كذلك، إذ لا فرق في عدم الصحة حينئذ بين أن يوصي في حالة الصحة أو في حالة المرض المخوف وغيره. وعبارة المنهج والمنهاج، ليس فيها التقييد بما ذكر، فالصواب إسقاطه (قوله: لتولد الموت) بيان لضابط كونه مخوفا، وسيبين أفراده. وقوله عن جنسه، أي ذلك المرض. وقوله كثيرا، أي بأن لا يندر تولد الموت عنه، وإن لم يغلب الموت به. اه. ع ش (قوله: إن رده) أي الزائد، وهو قيد في عدم الصحة. وقوله وارث خاص، أي حائز، فان لم يكن الوارث خاصا، بل كان عاما، كبيت المال، بطلت ابتداء في الزائد لعدم تأتي الاجازة منه لان الحق فيه لجميع المسلمين، أو كان خاصا لكنه غير حائز، كأخوين رد أحدهما وأجاز الآخر، بطلت في قدر حصته من الزائد، كما سيصرح به في قوله ولو أجاز بعض الورثة الخ. (قوله: مطلق التصرف) أي بأن لا يكون محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون (قوله: لانه حقه) أي لان الزائد حق الوارث، وهو علة لعدم الصحة عند الرد، أي وإنما لم تصح الوصية في الزائد إن رده وارث خاص، لان ذلك الزائد حقه، أي مستحق له، فله أن يرد وله أن يجيز (قوله: فإن كان) أي ذلك الوارث الخاص. (وقوله: غير مطلق التصرف) أي بأن كان صغيرا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه. (وقوله: فإن توقعت أهليته) أي بالبلوغ أو الافاقة أو الرشد. (وقوله: عن قرب) قيد به في فتح الجواد ولم يقيد به في التحفة والنهاية والمغني وغيرها من الكتب التي بأيدينا، بل اقتصرروا على توقع الاهلية. وعبارة المغني: ومقتضى إطلاقهم أن الامر يوقف على تأهل الوارث، وهو كذلك إن توقعت أهليته، وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. قال شيخي رحمه الله: لان يد الوارث عليه، فلا ضرر عليه في ذلك. اه. وقوله وقف، أي ذلك الزائد، أي الحكم فيه. وقوله إليها أي إلى الاهلية (قوله: وإلا) أي وإن لم تتوقع أهليته عن قرب، بأن لم تتوقع أهليته رأسا كمن به جنون مستحكم أيس من برئه بغلبة الظن بأن شهد بها خبيران، أو توقعت لا عن قرب. وقوله بطلت، أي الوصية في الزائد فقط، فإن برئ وأجاز بان نفوذها (قوله: ولو أجاز بعض الورثة الخ) محترز قيد ملحوظ في المتن، وهو كونه حائزا، كما أشرت إليه، (قوله: صح) أي المذكور من الوصية، ولو قال صحت، بالتاء، لكان أولى (قوله: وإن أجاز الخ) مقابل قوله في المتن إن رده وارث، والانسب التفريع وتقديمه على قوله ولو أجاز بعض الورثة. (وقوله: الوارث الاهل) أي للتصرف، والمقام للاضمار، إلا أنه أظهر لئلا يعود الضمير لو أضمر على أقرب مذكور، وهو بعض الورثة، (قوله: فإجازته الخ) الانسب بالمقابلة أن يقول فتصح الوصية في الزائد ثم يقول وإجازته الخ. (وقوله: تنفيد للوصية بالزائد) أي إمضاء للزائد الذي تصرف فيه الموصي بالوصية، إذ تصرفه صحيح بشرط الاجازة. فإذا وجدت كانت إمضاء فقط، نظير بيع الشخص المشفوع فإنه صحيح بشرط إجازة الشفيع، فإذا أجاز كانت إجازته إمضاء لتصرف
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	الشريك في الشخص وهذا هو الاصح. ومقابله يقول إنها عطية مبتدأة من الوارث، والوصية بالزائد لغو، لنهيه (ص) سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين. رواه الشيخان. ويترتب على الخلاف المذكور أنه إن قلنا بالاول فليس للمجيز الرجوع قبل القبض ولا يحتاج إلى لفظ هبة ولا تجديد قبول وقبض وتنفذ من المفلس، وإن قلنا بالثاني كان له الرجوع في الزائد قبل القبض ويحتاج إلى ما ذكر من لفظ الهبة وتجديد وقبول وقبض ولا تنفذ من المفلس، ويترتب على ذلك أيضا أن الزوائد الحاصلة بعد الموت تكون للموصى له على الاول لا للوارث، وعلى الثاني بالعكس. ويترتب عليهما أنه لا بد من معرفة الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة إن كانت الوصية بمشاع، لا معين فلو جهل أحدهما لم يصح - كالابراء من المجهول - ومن ثم لو أجاز وقال ظننت قلة المال أو كثرته ولم أعلم كميته وهي بمشاع حلف أنه لا يعلم ونفذت فيما ظنه فقط، أو بمعني لم يقبل: أفاده ابن حجر (قوله: والمخوف الخ) إن كان مراده بهذا تعداد أفراد المرض المخوف المذكور آنفا في كلامه فلا يناسب ذلك ذكره من جملة ذلك طلق الحامل والتحام القتال وما بعده، لان ما ذكر ليس من المرض المخوف. وإن كان مراده تعداد أفراد المخوف مطلقا كان سواء مرضا أو غيره، فلا يناسب تقييده المرض فيما سبق بالمخوف، إذ علمت ذلك فكان الاولى أن يعد أفراد المرض المخوف ثم يقول ويلحق بذلك ترك الحامل وحالة التحام القتال ونحوهما، كما في المنهاج، فتنبه (قوله: كإسهال الخ) لم يذكر حد المخوف لطول الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالاقبال على العمل الصالح، وقيل كل ما اتصل به الموت، وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة، وقالا عن الامام وأقراه ولا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته، كالبرسام الذي هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ، وهو المعتمد، وإن نازع فيه ابن الرقعة، فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلا وإن خالف المخوف عند الاطباء. اه. تحفة. وقوله متتابع، أي أياما، لانه حينئذ ينشف رطوبات البدن، وكذا نحو يومين وانضم إليه إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك أو خروج طعام غير مستحيل أو معه وجع وشدة، ويسمى الزحير أو دم من عضو شريف ككبد. اه. فتح الجواد. (قوله: وخروج طعام الخ) معطوف على إسهال، أي وكخروج طعام بشدة ووجع أو مع دم فهو من المخوف ولو لم يصحبه إسهال، كما صرح به الاطباء، لكن بشرط أن يتكرر تكرارا يفيد سقوط القوة. وذهب بعضهم إلى أنه يشترط أن يصحبه إسهال ولو غير متواتر، ونظر فيه في التحفة والنهاية (قوله: من عضو شريف) متعلق بمحذوف صفة لدم، أي دم كائن من عضو شريف. وقوله كالكبد تمثيل للعضو الشريف (قوله: دون البواسير) أي دون خروجه من البواسير، أي فلا يكون مخوفا (قوله: أو بلا استحالة) معطوف على قوله بشدة، أي أو خروج الطعام بلا استحالة، أي غير مستحيل لزوال القوة الماسكة، فيكون مخوفا (قوله: وحمى) عطف على إسهال، أي وكحمى مطبقة، بكسر الباء أشهر من فتحها، وهي الملازمة التي لا تبرح لان إطباقها يذهب القوة التي هي قوام الحياة. قال في شرح الروض، ومحل كونها مخوفة إذا زادت على يوم أو يومين. اه. وكالحمي المطبقة حمى الورد، بكسر الواو، وهي التي تأتي كل يوم، وحمى الثلث، بكسر الثاء، وهي التي تأتي يومين وتقلع يوما، لا حمى الربع، بكسر الراء، وهي التي تأتي يوما وتقلع يومين، لان المحمول يأخذ قوة في يومي الاقلاع (قوله: وكطلق حامل) عطف على كإسهال، وأعاد العامل إشارة إلى أنه نوع آخر من المخوف غير الذي تقدم. وخرج بالطلق، نفس الحمل، فليس بمخوف ولا أثر لتولد الطلق المخوف منه، لانه ليس بمرض. قال في الروض وشرحه: ويمتد خوفه، أي الطلق، إلى انفصال المشيمة، وهي التي تسميها النساء الخلاص، أو إلى زوال ما حصل بالولادة فيما لو انفصلت، أي المشيمة، وحصل من الولادة جرح أو ضربان شديد أو ورم. اه. (قوله: وإن تكررت ولادتها) غاية المقدر، أي هو من المخوف، وإن تكررت ولادة صاحبة الطلق (قوله: لعظم خطره) أي الطلق، وهو علة لذلك المقدر المار آنفا (قوله: ومن ثم) أي من أجل عظم خظره كان موتها من الطلق يعد شهادة (قوله: وبقاء
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	مشيمة) معطوف على طلق، أي وكبقاء مشيمة - وهي المسماة بالخلاص - إلى الوضع، فإذا انفصلت زال الخوف ما لم يبق بعده جرح أو ضربان شديد أو ورم، وإلا فلا يزول الخوف إلا بعد زواله. ومثله موت الجنين في جوفها (قوله: والتحام قتال) معطوف على طلق، أي وكالتحام قتال، فهو من المخوف، وعبارة المنهاج، والمذهب، أنه يلحق بالمخوف أسر كفار اعتادوا قتل الاسرى والتحام قتال بين متكافئين وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب وهيجان موج في راكب سفينة. اه. وخرج بالتحام، قتال ليس فيه التحام، وإن تراميا بالنشاب، فهو ليس من المخوف. (وقوله: بين متكافئين) أي بين اثنين أو حزبين متكافئين، أي أو حزبي التكافؤ. وخرج به ما إذا عدم التكافؤ، كمسلمين وكافر، فلا يكون التحام القتال فيه من المخوف (قوله: واضطراب ريح) يلزم منه هيجان الموج، فمن جمع بينهما، كالمنهاج، أراد التأكيد. وعبارة الروض وشرحه، وهيجان البحر بالريح، بخلاف هيجانه بلا ريح. اه (قوله: وإن أحسن الخ) غاية المقدر: أي أن اضطراب الريح من المخوف في حق راكب السفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر. ومحله حيث لم يغلب على ظنه السلامة والنجاة من ذلك. كما في النهاية (قوله: وأما زمن الخ) الاولى حذف أما وعطف ما بعدها على طلق حامل، إذ ليس لها مقابل ومحمل في كلامه، وعبارة النهاية، ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون، أي زمنهما، فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث، لكن قيده في الكافي بما إذا وقع في أمثاله. وهو حسن، كما قاله الاذرعي، وهل يقيد به إطلاقهم حرمة دخول بلد الطاعون أو الوباء أو الخروج منها لغير حاجة، أو يفرق ؟ فيه نظر، وعدم الفرق أقرب، وعموم النهي يشمل التحريم مطلقا اه. وقوله وعدم الفرق، أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد إلحاق المخوف بمن وقع في أمثاله. وقوله أقرب، أي فيقيد بما إذا وقع في أمثاله. (وقوله: يشمل التحريم مطلقا) أي فيشمل أمثاله وغيرهم، لكن التقييد أقرب كما قدمه، اه. ع ش. وفي شرح الروض، قال ابن الاثير: الطاعون المرض العام، والوباء يحصل بفساد الهواء فتفسد منه الامزجة فجعل الوباء قسما من الطاعون، وبعضهم فسر الطاعون بغير ذلك، ولعله أنواع، وقيل الوباء المرض العام، وقيل الموت الذريع، أي السريع، اه (قوله: وينبغي لمن ورثته الخ) أي يطلب ذلك على سبيل الندب على المعتمد من كراهة الوصية بالزائد، وعلى سبيل الوجوب على مقابله، وإنما طلب ذلك لقوله (ص) لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده في مرضه وقال له أوصي بمالي كله ؟ قال. لا. قال بثلثيه ؟ قال: لا. قال: بثلثه ؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ويجوز في الثلث الاول الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، أي كافيك، أو على أنه فاعل لفعل محذوف، أي يكفيك، والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف، أي أعط الثلث. وأما الثلث الثاني فيتعين رفعه، لانه مبتدأ خبره كثير. وأن تذر، بفتح الهمزة، على أنه مؤول بمصدر من معناه مبتدأ خبره خير، والجملة خبر إن، والتقدير إنك تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم عالة، أي فقراء لان العالة جمع عائل، وهو الفقير، ومعنى يتكففون الناس يمدون أكفهم لسؤال الناس. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم رواه ابن ماجة. ثم إن الاعتبار في كون الموصى به ثلث المال بيوم الموت لا بيوم الوصية، فلو أوصى بثلث ماله وتلف ثم كسب مالا أو لم يكن له مال ثم كسبه لزم الوارث إخراج الثلث، ولا تنفذ الوصية إلا في الثلث الفاضل بعد وفاء الدين أو سقوطه عنه، فلو كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شئ، لكنها تنعقد حتى لو أبرأه الغريم أو قضى عنه الدين من أجنبي أو من وارث نفذت الوصية في الثلث، كما جزم به الرافعي وغيره، ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصى له ثلث العين، وكلما نص من الدين شئ دفع له ثلثه. ولو أوصى بشئ هو ثلث ماله وباقيه غائب لم يتسلط الموصى له على شئ منه حالا لاحتمال تلف الغائب لا يقال كان يتسلط على ثلث الحاضر، لانه يستحقه، سواء تلف الغائب أم لا، لانا نقول تسلط الموصى له على شئ من الوصية متوقف على تسلط الوارث على
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	مثليه، والوارث لا يتسلط على ثلثي الحاضر، لاحتمال سلامة الغائب (قوله: والاحسن أن ينقص منه شيئا) أي خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولانه (ص) اسكثر الثلث، وهذا كالاستدراك على مفهوم مقابله، إذ مفهومه استواء الوصية لثلث فأقل في الحسن، فدفعه بقوله والاحسن الخ. قال زي قوله والاحسن، هذا ما رجحه في الروضة لكن قال في الام إذا ترك ورثته أغنياء اخترت أن يستوعب الثلث، وإذا لم يدعهم أغنياء كرهت له أن يستوعب الثلث. ونقله في شرح مسلم عن الاصحاب. اه. اسعاد. اه (قوله: ويعتبر منه أي الثلث أيضا) أي كما تعتبر الوصية منه، وفيه انه لم يتقدم منه أن الوصية تعتبر من الثلث حتى يحيل عليه ما هنا بقوله أيضا ويمكن أن يقال إنه تقدم منه ذلك بطريق المفهوم: إذ قوله لا تصح الوصية في زائد على ثلث يفهم أنها تصح في الثلث وتعتبر منه. تأمل. (واعلم) أنه إذا اجتمعت تبرعات متعلقة بالثلث وضاق عنها الثلث، فإن تمحضت عتقا، سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت، فإن كانت مرتبة فيهما، كأن قال في الاولى أعتقت سالما فغانما فبكرا، أو قال في الثانية إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم بكر، أو قال اعتقوا بعد موتي سالما ثم غانما ثم بكرا قدم أول فأول إلى تمام الثلث، وما زاد يتوقف على إجازة الورثة، وإن لم تكن مرتبة، كأن قال في المنجزة أعتقتكم أو أنتم أحرار أو قال في المعلقة إذا مت فأنتم أحرارا أو فسالم وغانم وبكر أحرار أقرع بينهم، فمن خرجت قرعته عتق منه ما يفي بالثلث ولا يعتق من كل بعضه حذرا من التشقيص، لان المقصود من العتق تخليص الرقبة من الرق. وإن كان منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق، لان المنجز لازم لا يمكن الرجوع فيه، بخلاف المعلق وإن تمحضت غير عتق سواء كانت منجزة أو معلقة بالموت أيضا. فإن كانت مرتبة فيهما، كأن قال في الاولى تبرعت لزيد بكذا ثم تبرعت لعمرو بكذا وهكذا، أو قال في الثانية اعطوا لزيد كذا بعد موتي ثم اعطوا عمرا كذا بعد موتي وهكذا قدم أول فأول إلى تمام الثلث، ويتوقف ما زاد على إجازة الورثة، وإن وجدت دفعة منه أو من وكلائه كأن قال في المنجزة لجمع عليهم ديون له أبرأتكم أو تصدق أحد وكلائه ووهب آخر ووقف آخر كلهم معا، وكأن قال في المعلقة أوصيت لزيد بكذا ولعمرو بكذا ولبكر بكذا، أو إن مت فأعطوا زيدا كذا وعمرا كذا وبكرا كذا قسط الثلث على الجميع كما تقسط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء بها كلها، فإذا أوصى لزيد بمائة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين وثلث المال مائة فقط فلزيد خمسون ولكل من عمرو وبكر خمسة وعشرن وإن كان البعض منجزا والبعض معلقا قدم المنجز على المعلق (قوله: عتق علق بالموت) أي ولو مع غيره، كأن قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر فيشترط دخوله بعد الموت، إلا أن يريد الدخول قبله فيتبع، وقيل لا فرق بين تقدم الدخول وتأخره، والاول أصح، كما في شرح م ر في كتاب التدبير (قوله: في الصحة أو المرض) متعلق بعلق، وهو تعميم في التعليق، أي لا فرق فيه بين أن يقع في حال الصحة أو المرض (قوله: وتبرع الخ) معطوف على عتق، أو ويعتبر من الثلاث تبرع نجز في مرضه، أي الموت، ثم إن الموجود في النسخ الواو من قوله وتبرع من المتن، وقوله تبرع، أي كوقف من الشرح، وهو لا يصح، فإما أن يكون كله من المتن، كما في المنهج، أو كله من الشرح ويكون دخولا على المتن (قوله: كوقف الخ) أي وعتق لغير مستولدته، أما لها فهو من رأس المال، كما سيذكره، وكعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك، فيعتبر من الثلث أجرة الاولى وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف ثمن مثلها، لان تفويت يدهم كتفويت ملكهم. أفاده في التحفة والنهاية (قوله: وهبة) أي كأن وهب عينا عنده لآخر في مرض موته فتعتبر من الثلث (قوله: وإبراء) أي كأن أبرأ الدائن في مرض موته المدين من الدين الذي عليه فيعتبر من الثلث (قوله: ولو اختلف الوارث الخ) هذا مندرج في قوله الآتي ولو اختلف في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض الخ، فالمناسب والاولى أن يؤخره عن قوله ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض، ويزيد لفظ أقبض بعد أداة الاستفهام، بأن يقول هل أقبض في الصحة أو في المرض ؟ كما هو صريح في فتح
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	الجواد، وعبارته مع الاصل، وإقباض هبة، أي موهوب في المرض وإن وهب في الصحة اعتبارا بحالة القبض لتوقف الملك عليه، ولو اختلف الوارث والمتهب، هل أقبض في الصحة أو المرض ؟ صدق المتهب بيمينه، لان العين في يده. وقضيته أنها لو كانت في يد الوارث صدق، وهو محتمل. اه. ومثله في التحفة إلا أن فيها زيادة قوله الآتي ولو اختلفا في وقوع التصرف الخ، ونصها، وهبة في صحة وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث وإلا حلف المتهب، لان العين في يده الخ (قوله: هل الهبة) أي المقبوضة بدليل ما بعده (وقوله: في الصحة) أي وقعت في حال الصحة، وهذه دعوى المتهب لاجل حسبانها من رأس المال. (وقوله: أو في المرض) أي أو وقعت في حال المرض، وهذه دعوى الوارث لاجل حسبانها من الثلث (قوله: وصدق المتهب) أي في أنها وقعت الهبة في حال الصحة (قوله: لان العين في يده) أي المتهب، وهو تعليل لتصديق المتهب. قال في التحفة، ومثله في النهاية، وقضيته أنها لو كانت بيد الوارث وادعى المتهب أنه ردها إليه أو إلى مورثه وديعة أو عارية صدق الوارث، وهو محتمل. اه (قوله: ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض) هذه الصورة غير صورة المتن، لان تلك وقع فيها الهبة والقبض في حال المرض (قوله: اعتبر من الثلث) أي اعتبر ما أقبضه في حال المرض من الثلث كصورة المتن، لان الهبة لا تملك إلا بالقبض، فلا أثر لتقدم الهبة (قوله: أما المنجز في صحته الخ) محترز قوله نجز في مرضه. (وقوله: فيحسب من رأس المال) أي لا من الثلث فقط (قوله: كحجة الاسلام) الكاف للتنظير، أي نظير حجة الاسلام، فإنها تحسب من رأس المال. سواء أوصى بها أم لا، إلا إن قيد بالثلث فمنه عملا بتقييده وفائدته مزاحمة الوصايا (قوله: وعتق المستولدة) أي وكعتق المستولدة فإنه يحسب من رأس المال لو نجز في مرض الموت ويكون حينئذ مستثنى من التبرع المنجز في المرض. وفي المغني بعد قول المنهاج ويعتبر من الثلث تبرع نجز في مرضه ما نصه، وخرج بتبرع ما لو استولد في مرض موته، فإنه ليس تبرعا، بل إتلاف واستمتاع، فهو من رأس المال، وبمرضه تبرع نجز في صحته، فيحسب من رأس المال، لكن يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أم الولد إذا أعتقها في مرض موته فإنه ينفذ من رأس المال، كما سيأتي في محله، مع أنه تبرع نجز في المرض. اه. (قوله: ولو ادعى الوارث الخ) أي لو اختلف الوارث والمتبرع عليه في أنه مات المتبرع في المرض الذي تبرع فيه أو في غيره مع اتفاقهما على أن التبرع واقع في حال مرض، فقال الوارث إنه مات في مرض التبرع، وقال المتبرع عليه إنه شفي من مرضه الذي تبرع فيه ومات من مرض آخر أو فجأة، ففيه تفصيل، فإن كان المرض الذي تبرع فيه مخوفا صدق الوارث، وإلا فالثاني (قوله: أو فجأة) عطف على قوله من مرض آخر (قوله: وإلا فالآخر) أي وإن لم يكن مخوفا صدق المتبرع عليه، وذلك لان غير المخوف بمنزلة الصحة (قوله: ولو اختلفا) أي الوارث والمتبرع عليه، وعبارة التحفة، عقب قوله وإلا فالآخر، أي لان غير المخوف بمنزلة الصحة، وهما لو اختلفا في وقوع التصرف فيها أو في المرض صدق المتبرع عليه، لان الاصل دوام الصحة. اه. فلو صنع المؤلف مثل صنعها لكان أولى (قوله: لان الاصل دوام الصحة) أي استمرار الصحة، فالتصرف واقع فيها (قوله: فإن أقاما) أي الوارث والمتبرع عليه. (وقوله: بينتين) أي تشهد كل بينة بمدعى من أقامها (قوله: قدمت بينة المرض) أي لانها ناقلة وبينة الصحة مستصحبة، وتلك مقدمة عليها (قوله: فرع) الاولى فروع (قوله: لو أوصى لجيرانه) أي أو لجيران المسجد (قوله: فلاربعين دارا من كل جانب) أي فتعطى الوصية لاربعين دارا من كل جانب من الجهات الاربع، وذلك لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا
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	وهكذا وهكذا - وأشار قداما وخلفا، ويمينا وشمالا رواه أبو داود وغيره مرسلا، وله طرق تقويه فجملة ذلك مائة وستون دارا وفي سم ما نصه: الوجه الوجيه الذي لا يتجه غيره أن هذا جرى على الغالب من أن للدار جوانب أربعا، وأن ملاصق كل جانب دار واحدة، فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن، ولو لم يلاصق إلا داران فقط، بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الاربع، والاخرى الجهتين الباقيتين، اعتبر أربعون من أحد الملاصقتين وأربعون أخرى من الملاصقة الاخرى فتكون الجملة ثمانين فقط، كما ذكر، لكن لو لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة، بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحدة من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها، أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما بعد كل من المتبعتين على الامتداد ؟ فيه نظر. والمتجه الاول. اه. ملخصا. وقال في التحفة: ويجب استيعاب المائة والستين إن وفى بهم بأن يحصل لكل أقل متمول، وإلا قدم الاقرب. اه (قوله: فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها) في العبارة حذف، وهو، فيقسم المال على عدد الدور، ثم يقسم حصة كل دار على عدد سكانها. وعبارة التحفة: ويقسم المال على عدد الدور، ثم ما خص كل دار على عدد سكانها، أي يحق عند الموت فيما يظهر فيهما، سواء في ذلك المسلم والغني والحر والمكلف وضدهم اه. (قوله: أو للعلماء) عطف على قوله لجيرانه، أي أو أوصى للعلماء وهم الموصوفون بأنهم أصحاب علوم الشرع يوم الموت، لا وقت الوصية، وهي ثلاثة: الحديث، والتفسير، والفقه. فلو عين علماء بلدة مثلا ولا عالم فيهم يوم الموت بطلت الوصية، لكن قال سم: قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة، وإلا حمل عليهم، كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها. اه. (قوله: فلمحدث) أي فيصرف الموصى به لمحدث وقوله يعرف الخ، بيان لضابط المحدث. قال في المغني، والمراد به أي بعلم الحديث، معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وعليله وسقيمه وما يحتاج إليه، وهو من أجل العلوم بعد القرآن، فالعالم به من أجل العلماء، وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. اه. وقوله قوة: منصوب على التمييز: أي من جهة القوة. وقوله أو ضدها أي ضد القوة وهو الضعف. وقوله والمروي، معطوف على الراوي أي ويعرف حال المروي من جهة الصحة وضدها (قوله: ومفسر) معطوف على محدث، أي ويصرف أيضا لمفسر. قال في المغني: التفسير لغة بيان معنى اللفظ الغريب، وشرعا معرفة الكتاب العزيز وما أريد به، وهذا بحر لا ساحل له، وكل عالم يأخذ منه على قدره. اه. (قوله: يعرف معنى كل آية) قال اسم: ظاهره اعتبار معرفة الجميع، وقد يتوقف فيه. اه. (قوله: وما أريد بها) أي بالآية من الاحكام نقلا في التوقيفي، واستنباطا في غيره، ومن ثم قال الفارقي: لا يصرف لمن علم تفسير القرآن دون أحكامه، لانه كناقل الحديث. اه. تحفة (قوله: وفقيه) معطوف على محدث، أي ويصرف الموصى به أيضا الفقيه. وقوله يعرف الاحكام الشرعية نصا واستنباطا، هذا بيان لضابط الفقيه المبحوث عنه في فن أصول الفقه، وهو المجتهد، وهذا ليس مرادا هنا، أي في الوصية، بل المراد به ما أفاده الشارح بقوله بعد والمراد به الخ. (وقوله: من حصل شيئا من الفقه الخ) المراد من عرف من كل باب من أبواب الفقه طرفا صالحا يهتدي به إلى معرفة باقية، دون من عرف طرفا أو طرفين منه فقط، كمن عرف أحكام الحيض أو الفرائض فقط، وإن سماها الشارع نصف العلم. وقال ع ش: المراد به في زماننا العارف بما اشتهر الافتاء به، فهو يعد فقيها، وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه. اه. بالمعنى. وفي المغني ما نصه: قال الماوردي: لو أوصي لاعلم الناس صرف للفقهاء، لتعلق الفقه بأكثر العلوم. وقال شارح التعجيز: أولى الناس بالفقه في الدين نور يقذف هيئته في القلب، أي من قدف في قلبه ذلك، وهذا القدر قد يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى، وهو المقصود الاعظم، بخلاف ما يفهمه أكثر أهل الزمان، فذلك صناعة.
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	(وسئل) الحسن البصري عن مسألة. (فأجاب) فقيل إن فقهاءنا لا يقولون ذلك، فقال وهل رأيتم فقيها قط ؟ الفقيه هو القائم ليله، الصائم نهاره، الزاهد في الدنيا، الذي لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت منه حمد الله تعالى، وفقه عن الله أمره ونهيه، وعلم ما يحبه وما يكرهه، فذلك هو العالم الذي قيل فيه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين. واختلف في الراسخ في العلم، فقيل هو من جمع أربع خصال: التقوى فيما بينه وبين الله، والتواضع فيما بينه وبين الناس، والزهد فيما بينه وبين الدنيا، والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه، والاصح أنه العالم بتصاريف الكلام، وموارد الاحكام، ومواقع المواعط، لان الرسوخ الثبوت في الشئ. اه. ملخصا. (قوله: وليس منهم الخ) أي ليس من العلماء الذين تصرف الوصية لهم نحوي وصرفي ولغوي، أي عارف بعلم النحو أو الصرف أو اللغة أي أو المعاني والبيان والبديع أو العروض أو القوافي وغيرها من بقية علوم الادب الاثني عشر علما عملا بالعرف المطرد عليه غالب الوصايا، فإنه حيث أطلق العالم لا يتبادر منه إلا أصحاب علوم الشرع الثلاثة: أعني الحديث، والتفسير، والفقه. وقوله ومتكلم، عبارة المنهاج وكذا متكلم عند الاكثرين. قال في المغني، أي فهو ليس منهم، لما ذكر. ونقله العبادي في زيادته عن النص. وقيل يدخل، وبه قال المتولي، ومال إليه الرافعي، وقال السبكي: إن أريد به العلم بالله وصفاته وما يستحيل عليه ليرد على المبتدعة ويميز بين الاعتقاد الصحيح والفساد فذاك من أجل العلوم الشرعية، وقد جعلوه في كتب السير من فروض الكفايات، وإن أريد به التوغل في شبهه والخوض فيه على طريق الفلسفة فلا. وهذا القسم هو الذي أنكره الشافعي، وقال: لان يأتي العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. اه. بتصرف (قوله: ويكفي ثلاثة من أصحاب الخ) أي من كل صنف من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها، ولا يجزئ واحد من كل صنف، كما في فتح الجواد، ونص عبارته: والمراد بمحدث وما بعده الجنس، فيكفي ثلاثة فقهاء، ولا يجزئ واحد من كل صنف. اه. وعبارة الروض وشرحه، وإن أوصى للفقراء والمساكين وجب لكل منهما النصف، ولا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم، أو أوصى لاحدهما دخل فيه الآخر، فيجوز الصرف إليهما، أو أوصى للرقاب أو غيرهم من الاصناف أو العلماء لم يجب الاستيعاب، بل يستحب عند الامكان، كما في الزكاة، إذا فرقها المالك ويكفي ثلاثة من كل صنف، أي الاقتصار عليها، لانها أول الجمع، ولا تجب التسوية بينهم اه. ومحل الاكتفاء بثلاثة من كل صنف، حيث لم يقيدوا بمحل أو قيدوا وهم غير محصورين، فإن قيدوا بمحل، كأن قال لعلماء بلد كذا وهم محصورون وجب التعميم والتسوية، بل والقبول. فإن لم يكن بها عالم بطلت الوصية (قوله: اختص بالفقهاء الخ) أي لتعلق الفقه بكثير من العلوم، كما مر (قوله: أو للقراء) أي أو أوصى للقراء (قوله: عن ظهر قلب) أي عرفا، فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر. اه. ع ش (قوله: أو لاجهل الناس) أي أو أوصى لاجهل الناس. وقوله صرف لعباد الوثن، قال في شرح الروض، قال الزركشي: وقضية كلامهم صحة الوصية وهو لا يلائم قولهم إنه يشترط للوصية للجهة عدم المعصية وقد تفطن لذلك صاحب الاستقصاء فقال: وينبغي عدم صحتها لما فيها من المعصية، كما لا تصح لقاطع الطريق. اه. وأجاب في التحفة عن ذلك ولفظها. واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية، ويجاب بأن الضار ذكر المعصية، لا ما قد يستلزمها أو
	
	(1) قوله الاثنى عشر علما: أي المنظومة في قول بعضهم: صرف بيان معاني النحو قافية شعر عروض اشتقاق الخط انشاء محاضرات وثاني عشرها لغة تلك العلوم لها الاداب أسماء
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	يقارنها، كما هنا، ومن ثم ينبغي، بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة. اه (قوله: فإن قال من المسلمين) أي وإن أوصى لاجهل الناس، وقيدهم بالمسلمين. (وقوله: فمن يسب الصحابة) أي فتصرف لمن يسبهم، لانهم أجهل المسلمين، وقيل للمجسمة. وقيل لمرتكبي الكبائر من المسلمين، إذ لا شبهة لهم (قوله: ويدخل في وصية الفقراء الخ) وذلك لانطلاق كل على ما يشمل الآخر عند الانفراد، وأما عند الاجتماع فيطلق كل على ما يقابل الآخر، كما مر في قسم الصدقات، (قوله: وعكسه) هو أن يدخل في وصية المساكين والفقراء (قوله: ويدخل في أقارب زيد الخ) أي في الوصية لاقارب زيد. (وقوله: كل قريب) أي مسلما كان أو كافرا، ذكرا أو أنثى أو خنثى، فقيرا، أو غنيا، ويدخل أيضا الاجداد والجدات والاحفاد، وذلك لان هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لارادة جهة الغرابة فعمم (قوله: لا أصل) أي لا يدخل أصل فقط. وقوله وفرع، أي ولد فقط، وإنما لم يقل أصول وفروع لما علمت من دخول الاجداد والجدات والاحفاد، وإنما لم يدخل الاصل والفرع لانهما لا يسميان أقارب عرفا بالنسبة للوصية، وإن كانا يسميان أقارب بالنسبة لغيرها (قوله: ولا تدخل في أقارب نفسه) أي ولا تدخل في الوصية لاقارب نفسه وورثته اعتبارا بعرف الشرع، لا بعموم اللفظ، ولان الوارث لا يوصى له عادة، وقيل يدخلون لوقوع الاسم عليهم ثم يبطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لانفسهم، ويصح الباقي لغيرهم. أفاده في شرح الروض. (قوله: وتبطل الوصية الخ) شروع في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به (قوله: المعلقة بالموت) أي المضافة لما بعد الموت لفظا، كما إذا كانت الصيغة من غير مادة الوصية، ومعنى كما إذا كانت من مادتها لما تقدم أن التقييد بقوله بعد موتي لازم في غير أوصيت من الصيغ كأعطوا أو ادفعوا، وأما في أوصيت فلا يلزم لوضعه شرعا لذلك (قوله: ومثلها تبرع علق بالموت) فيه أن هذا وصية لا مثلها، فهو مما يندرج تحت قوله المعلقة بالموت، إلا أن يحمل قوله المعلقة بالموت على ما إذا كان اللفظ المشتمل على التعليق من مادة الوصية. وقوله تبرع علق بالموت، على ما إذا كان من غيرها فلا يكون مندرجا، بل يكون قسيما، لكن يبقى الايراد في الحكم عليه بالمثلية مع أنه نوع منها، فلو اقتصر المؤلف على قوله وتبطل الوصية برجوع بنحو نقضتها كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها الخ، وأسقط ما بعد قوله وتبطل مما ذكره في الشرح لكان أولى وأخصر وأسلم من الركاكة الحاصلة في عبارته، وعبارة المنهاج له الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها أو فسختها. اه. قال في التحفة، إجماعا، وكالهبة قبل القبض بل أولى، ومن ثم لم يرجع في تبرع نجز في مرضه، وإن اعتبر من الثلث، لانه عقد تام. اه. (قوله: فللموصي الرجوع فيها) أي يجوز له، وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في الوصية من الاحكام، فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذ عرض للموصى له ما يقتضي أنه صرفها في محرم وجب الرجوع، أو في مكروه ندب الرجوع، أو في طاعة كره الرجوع (قوله: كالهبة قبل القبض) الكاف للتنظير في جواز الرجوع في الهبة قبل قبضها، لانها حينئذ غير لازمة (قوله: بل أولى) أي بل الرجوع عن الوصية أولى من الرجوع عن الهبة لعدم تنجيزها، بخلاف الهبة (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن الرجوع جائز في الوصية لكونها كالهبة غير المقبوضة، بل أولى، لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه، كوقف وعتق وهبة مقبوضة، لانه حينئذ ليس كالهبة غير المقبوضة. وفي شرح الروض، وإنما يرجع في المنجز، وإن كان معتبرا من الثلث، حيث جرى في المرض كالمعلق بالموت، لان المقتضي للرجوع في الوصية كون التمليك لم يتم لتوقفه على القبول بعد الموت، والتبرع المنجز عقد تام بإيجاب وقبول، فأشبه البيع من وجه. وقوله وإن اعتبر من الثلث، غاية في عدم الرجوع (قوله: برجوع عن الوصية) متعلق بتبطل، ولو ادعى الوارث رجوع الموروث عنها فلا تقبل بينته، إلا إن تعرضت
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	لصدوره منه بعد الوصية. ولا يكفي عن التعرض قولها رجع عن جميع وصاياه. (قوله: بنحو نقضتها) أي ويحصل الرجوع بنحو نقضتها كأبطلتها الخ: أي وكفسختها، ورفعتها، ورجعت فيها. وهذه كلها صرائح: كهو حرام على الموصى له (قوله: والاوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط) أي كإذا قدم فلان فقد رجعت في وصيتي (قوله: لجواز التعليق فيها) أي في الوصية نفسها (قوله: فأولى في الرجوع عنها) أي فجواز التعليق في الرجوع عنها أولى من جوازه في نفسها (قوله: وبنحو هذا لوارثي) معطوف على بنحو نقضتها، أي ويحصل الرجوع عن الوصية بقول الموصي هذا لوارثي أو ميراث عني حال كونه مشيرا إلى الموصى به، وذلك لانه لا يكون لوارثه إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتها. قال في التحفة: ويفرق بينه وبين ما لو أوصى بشئ لزيد ثم به لعمرو فإنه يشرك بينهما لاحتمال نسيانه للاولى، بأن الثاني هنا لما ساوى الاول في كونه موصى له وطارئا استحقاقه لم يمكن ضمه إليه صريحا في رفعه، فأثر فيه احتمال النسيان وشركنا، إذ لا مرجح، بخلاف الوارث فإنه مغاير له واستحقاقه أصلي، فكان ضمه إليه رافعا لقوته. اه (قوله: سواء أنسي الخ) تعميم في حصول الرجوع بقوله المذكور (قوله: وسئل شيخنا الخ) السؤال والجواب في التحفة (قوله: عما لو أوصي له بثلث ماله إلا كتبه) أي بأن قال أوصيت لزيد بثلث مالي إلا كتبي، فاستثنى الكتب من دخولها في الوصية (قوله: ثم بعد مدة) أي من الوصية الاولى. (وقوله: أوصى له) أي للموصى له أولا (قوله: ولم يستثن) أي الكتب (قوله: هل يعمل بالاولى) أي بالوصية الاولى، وهي التي استثنى فيها الكتب. وقوله أو بالثانية: أي بالوصية الثانية، وهي التي لم يستثن فيها شيئا (قوله: فأجاب بأن الذي يظهر العمل بالاولى) وهي التي استثنى فيها الكتب، قال سم: ويحتمل العمل بالثانية، كما لو أوصى له بخمسين ثم بمائة (قوله: لانها) أي الاولى، وقوله نص، أي صريح في إخراج الكتب (قوله: والثانية محتملة الخ) أي وأما الوصية الثانية فهي محتملة لكونه ترك الاستثناء فيها لتصريحه بالاستثناء في الاولى، فتكون الكتب مستثناة تقديرا، ولا تدخل في الثلث (قوله: وأنه تركه الخ) أي ومحتملة أنه ترك الاستثناء إبطالا له، فلا تكون الكتب مستثناة وتدخل في الثلث (قوله: والنص مقدم على المحتمل) قال في التحفة بعده، وأيضا فقاعدة حمل المطلق على المقيد، تقدم المقيد أو تأخر، تصرح بذلك، (قوله: وبنحو بيع) أي ويحصل الرجوع بنحو بيع الموصى به. واندرج تحت نحو: إعتاقه، وإيلاده وكتابته، وإصداقه، وكل تصرف لازم ناجز: كهبة مقبوضة (قوله: ورهن) معطوف على نحو بيع، أي ويحصل الرجوع برهن للموصى به لتعريضة للبيع (قوله: ولو بلا قبول) راجع للبيع والرهن، وذلك لدلالتهما على الاعراض (قوله: وعرض عليه) أي ويحصل الرجوع بعرض الموصى به على ما ذكر من نحو البيع والرهن. (وقوله: وتوكيل فيه) أي فيما ذكر أيضا، وذلك لان كلا من العرض والتوكيل وسيلة إلى ما يحصل به الرجوع (قوله: ونحو غراس) معطوف على نحو نقضتها، أي ويحصل الرجوع بنحو غراس كبناء (وقوله: بخلاف زرعه بها) أي بالارض الموصى بها، فلا يحصل الرجوع به والفرق بينه وبين نحو الغراس أن كلا من الغراس ونحوه كالبناء يراد للدوام، بخلاف زرعه، لانه ليس للدوام، فأشبه لبس الثوب ومما يحصل به الرجوع أيضا خلطه برا معينا أوصى به ببر مثله أو أجود أو أراد منه لانه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم، وخلطه صبرة أوصى بصاع منها بأجود منها، لانه أحدث بالخلط زيادة
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	لم يرض تسليمها، ولا يمكن بدونها، بخلاف ما لو خلطها بمثلها فلا يحصل الرجوع به، لانه لم يحدث تعييب، إذ لا فرق بين المثلين. وكذا لو خلطها بأردأ منها في الاصح، قياسا على تعييب الموصى به، وهو لا يؤثر. ومما يحصل به الرجوع طحنه البر الموصى به، وعجن الدقيق الموصى به، وغزل القطن الموصى به. لاشعار ذلك كله بالاعراض عن الوصية. (تنبيه) قال في المغني: هذا كله في وصية بمعين، فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا، لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية، بل العبرة بما ملكه عند الموت - زاد أو نقص أو تبدل - كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما. اه. (قوله: ولو اختص نحو الغراس) أي كالبناء. (وقوله: ببعض الارض) أي الموصى بكلها (قوله: اختص الرجوع بمحله) أي محل الغراس فقط ولا يحصل الرجوع في جميعها (قوله: وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية) ظاهره وإن لم يكن الانكار جواب سؤال، وهو ظاهر، لان الموصي قد يكون له غرض في إنكارها مطلقا، ولكن قيده م ر وحجر في شرحيهما بذلك، ولم يذكرا مفهومه. اه. بجيرمي (قوله: إن كان لغرض) كخوف من نحو ظالم عليه، وإلا فيكون رجوعا. وهذا التفصيل هو المعتمد. وقيل إنه رجوع مطلقا. وقيل إنه ليس برجوع مطلقا، كما في المغني، وعبارته: ولو سئل عن الوصية فأنكرها قال الرافعي فهو على ما مر في جحد الوكالة، أي فيفرق فيه بين أن يكون لغرض، فلا يكون رجوعا، أو لا لغرض فيكون رجوعا، وهذا هو المعتمد. ووقع في أصل الروضة أنه رجوع، وفي التدبير أنه ليس برجوع، ويمكن حمل ذلك على ما مر. اه. (قوله: ولو أوصى بشئ) أي معين من ماله (قوله: ثم أوصى به) أي بذلك الشئ الذي أوصى به لزيد (قوله: فليس رجوعا) لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما، كما لو قال دفعة واحدة أوصيت بها لكما لكن لو رد أحدهما الوصية في الاولى كان الكل للآخر، بخلافه في الثانية، فإنه يكون له النصف فقط، لانه الذي أوجبه له الموصي صريحا، بخلافه في الاولى. اه. مغني. وقد تقدم عن حجر الفرق بينه وبين قول الموصي في الموصى به هذا الوارثي، فلا تغفل (قوله: بل يكون بينهما نصفين) إلا إذا كان الموصي عالما بالوصية الاولى أو قال أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو فيكون رجوعا اه. بجيرمي (قوله: ولو أوصى به) أي بهذا الشئ الذي أوصى به أولا لزيد وثانيا لعمرو. وقوله لثالث، أي لشخص ثالث كبكر. وقوله كان، أي الموصى به. وقوله بينهم، أي بين الثلاثة الموصى له أولا، والموصى له ثانيا، والموصى له ثالثا. وقوله وهكذا، أي فلو أوصى به لرابع غير الثلاثة كان بينهم أرباعا (قوله: قاله الشيخ زكريا) أي قال ما ذكر من قوله ولو أوصى بشئ لزيد ثم أوصى به لعمرو الخ (قوله: ثم بخمسين) أي ثم بعد الوصية الاولى أوصى له بخمسين (قوله: فليس له إلا خمسون الخ) فرق في التحفة بينه وبين ما تقدم فيما لو أوصى بثلث ماله إلا كتبه ثم أوصى بثلث ماله ولم يستثن شيئا، حيث عمل بالاولى هناك وعمل بالثانية هنا، بأنها هنا صريحة في مناقضة الاولى وإن قلنا إن مفهوم العدد ليس بحجة، لان محله حيث لا قرينة كما هو معلوم من محله، وهنا القرينة المناقضة فعمل بالثانية لانها المتيقنة، بخلاف الثانية هناك فإنها ليست صريحة في مناقضة الاولى، بل هي محتملة لان يراد فيها ما أريد في الاولى من الاستثناء. ومحتملة لابطال ما أريد في الاولى، فلم يعمل هناك بالثانية، بل عمل بالاولى المتيقنة، بعكس ما هنا. ولا يتأتى هنا اعتبارهم احتمال نسيان الاولى، لانهم إنما اعتبروه في الوصية لاثنين، فقالوا فيها بالتشريك، بخلاف الوصيتين لواحد، فإن الثانية مبطلة للاولى، فاحتيط لها باشتراط تحقق مناقضتها للاولى اه. بتصرف. مطلب في الايصاء وهو قول المحشي
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	(تتمة) تعرض للوصية ولم يتعرض للايصاء، وقد ترجم له الفقهاء بفصل مستقل، ولا بد من التعرض له تكميلا للفائدة - فأقول: حاصل الكلام عليه أن الايصاء لغة الايصال، كالوصية. وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع، كالايصاء بالقيام على أمر أطفاله، ورد ودائعه، وقضاء ديونه، فإنه لا تبرع في شئ من ذلك بخلاف الوصية فإنه لا بد فيها من التبرع وأركانه أربعة: موصي، ووصي، وموصى فيه، وصيغة. وشرط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع ونحوها ما تقدم في الموصي بمال، من كونه مالكا بالغا عاقلا حرا مختارا. وشرط في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور عليه بسفه، مع ما مر من الشروط، أن يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع، لا بتفويض، فلا يصح الايصاء من صبي ومجنون ورقيق ومكره، ولا من أم وعم، لعدم الولاية عليهما، ولا من الوصي، لان ولايته ليست شرعية ابتداء، بل جعلية بتفويض الاب أو الجد إليه إلا إن أذن له فيه، كأن قال أوص عني، فأوصى عن الولي، لا عن نفسه، ولا يصح الايصاء من أب على ولده والجد بصفة الولاية، لان ولايته ثابتة شرعا ابتداء، بخلاف الوصي، كما علمت، وشرط في الوصي: الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة والاهتداء إلى التصرف وعدم عداوة منه للمولى عليه وعدم جهالة، فلا يصح الايصاء إلى من فقد شيئا من ذلك، كصبي ومجنون وفاسق ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم، ومن لا يكفي في التصرف لهرم أو سفه. وتعتبر الشروط المذكورة عند الموت، لا عند الايصاء، ولا بينهما، لانه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى لمن خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح، ولا يضر عمى، لان الاعمى متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن منه، ولا أنوثة، لما في سنن أبي داود أن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة رضي الله عنها، وإذا جمعت أم الطفل الشروط المذكورة فهي أولى من غيرها، لوفور شفقتها. واستجماعها للشروط معتبر عند الايصاء. قال في التحفة: وقول غير واحد عند الموت عجيب، لان الاولوية إنما يخاطب بها الموصي، وهو لا علم بما عند الموت. اه. ويشترط في الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا، فلا يصح الايصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه، لان هذا لا يسمى تصرفا ماليا، وأيضا غير الاب والجد لا يزوح الصغيرة والصغير، ولا في معصية، كبناء كنيسة للتعبد، لكون الايصاء قربة، وهو تنافي المعصية. ويشترط في الصيغة، لفظ يشعر بالايصاء، كأوصيت إليك، أو جعلتك وصيا، أو أقمتك مقامي بعد موتي، فيما عدا أوصيت، على قياس ما مر في الوصية، ولا بد من بيان ما يوصى فيه. فلو اقتصر على نحو أوصيت إليك كان لغوا، ويجوز فيه التأقيت والتعليق: كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، وكإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك. ويشترط القبول بعد الموت، ولو بتراخ، ويكتفي فيه بالعمل كالوكالة، ولكل من الموصي والوصي رجوع متى شاء لانه عقد جائز إلا إن تعين الوصي وغلب على ظنه استيلاء ظالم من قاض وغيره عليه فليس له الرجوع. ولو خاف الوصي على مال اليتيم ونحوه من استيلاء الظالم عليه فله تخليصه بشئ منه فيبذل شيئا القاضي السوء الذي لو لم يبذل له شيئا لانتزع المال منه وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله. وكذا يجوز للوصي تعييب مال اليتيم ونحوه. كما قاله ابن عبد السلام، إذا خاف عليه الغصب لاجل حفظه، كما في قصة الخضر عليه السلام، وقد حكاها الله تعالى بقوله: * (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) * (1) وقد نظم ابن رسلان في زبده معظم ما يتعلق بالايصاء بقوله: سن لتنفيذ الوصا ووفاديونه إيصاء حر كلفا ومن ولي ووصي أذنافيه على الطفل ومن تجننا إلى مكلف يكون عدلاوأم الاطفال بهذا أولى
	
	(1) سورة الكهف، الاية: 79
	


	[ 256 ]
	وقوله من ولي، أي وسن الايصاء من ولي وقول ووصي، أي ومن وصي لكن يقيدنا بإذن الولي له في الايصاء عن نفسه أن عن الموصي، وإلا فلا يصح إيصاء الوصي. وقوله أذنا، يقرأ بالبناء للمجهول، وألفه للاطلاق، أي أذن الولي للوصي في الايصاء. (وقوله: إلى مكلف) متعلق بإيصاء، أي سن إيصاء من ذلك إلى مكلف - والاحسن جعل إلى زائدة، إذ فعل الايصاء يتعدى بنفسه. فتنبه. مطلب ما ينفع الميت (قوله: وتنفع ميتا الخ) جرت عادة الفقهاء يذكرون هذه المسألة في باب الوصية، ولها ارتباط به، إذ الوصية صدقة معلقة بالموت، كما يؤخذ من حدها المار. (قوله: من وارث وغيره) متعلق بمحذوف حال مما بعده، أي حال كون الصدقة أو الدعاء كائنين من وارث وغيره، وهو تعميم فيه (قوله: صدقة عنه) أي عن الميت، سواء كان المتصدق هو في حياته أو غيره، فقوله الآتي منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته راجع لهذا وما بعده. اه. رشيدي (قوله: ومنها) أي الصدقة. (وقوله وقف لمصحف) أي عن الميت. (وقوله وغيره) بالجر عطف على مصحف، أو وقف لغير المصحف كدار (قوله: وبناء مسجد الخ) أي وإجراء نهر وبيت بناه للغريب ليأوي فيه، أو بناه للذكر، وقد تقدم، في باب الوقف، بيان العشرة التي يبقى ثوابها له بعد موته، ولا ينقطع منها ما ذكر ومنها ما هو غير صدقة، كدعاء ولد له، وكعلم ينتفع به. وقد تقدم هناك أيضا نظمها للجلال السيوطي، ولا بأس بإعادته هنا وهو هذا: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من خصال غير عشر علوم بثها ودعاء نجل وغرس لنخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر وتعليم لقرآن كريم فخدها من أحاديث بحصر (قوله: منه في حياته الخ) متعلق بمحذوف صفة لصدقة ولما بعدها من قوله وقف وبناء وحفر وغرس، أو حال منها كلها، أي الصادارت منه حال كونه حيا، أو حال كونها صادرة منه في حال كونه حيا. وقوله أو من غيره، معطوف على منه، أي أو الصادرات من غيره. وقوله عنه، متعلق بمحذوف حال من متعلق الجار والمجرور: أي حال كون هذه الامور الصادرة من غيره مجعولة عنه. والمراد أن من صدرت منه جعل ثوابها لذلك الميت. وقوله بعد موته، متعلق بما تعلق به الجار والمجرور، أي الصادرات بعد موته (قوله: ودعاء) معطوف على صدقة، أي وينفعه أيضا دعاء له من وارث وغيره، ولو أخر قوله أولا من وراث وغيره عنه لكان أولى. (قوله: إجماعا) دليل لكل من الصدقة ومن الدعاء (قوله: وصح في الخبر الخ) دليل للدعاء، ومما يدل له أيضا قوله تعالى: * (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان) * (2) فأثنى عليهم بالدعاء للسابقين. ومما يدل للصدقة، خبر سعد بن عبادة: قال: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها ؟ قال نعم: قال أي الصدقة أفضل ؟ قال سقي الماء رواهما مسلم وغيره: ومما يدل لهما خبر: إذا مات ابن آدم الخ (قوله: باستغفار ولده له) أي بأن يقول: أستغفر الله لوالدي، أو اللهم اغفر له. وفي المغني بعد قوله في الجنة، فيقول يا رب أنى لي هذا ؟ فيقال باستغفار ولدك لك (قوله: وقوله تعالى) مبتدأ خبره عام، والقصد بإيراد هذه الآية دفع إيراد من تمسك بظاهرها، وقال لا ينفع الانسان إلا ما حصله بنفسه، ولا ينفعه دعاء الغير له، ولا الصدقة عنه * (الهامش) (2) سورة الحشر، الاية: 10
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	وحاصل الدفع أن مفهوم الآية مخصوص بغير الصدقة والدعاء. وفي البجيرمي العموم في مفهومه وهو أنه ليس له شئ في غير سعيه فيخص بغير الصدقة والدعاء. (وقوله: مخصوص بذلك) أي بما ذكر من الاجماع وغيره. وعبارة التحفة: وهما مخصصان، وقيل ناسخان لقوله تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * إن أريد ظاهره، وإلا فقد أكثروا في تأويله، ومنه أنه محمول على الكافر، أو أن معناه لا حق له إلا فيما سعى، وأما ما فعل عنه فهو محض فضل لا حق له فيه. وظاهر مما هو مقرر في محله أن المراد بالحق هنا نوع تعلق ونسبة إذ لا يستحق أحد على الله ثوابا مطلقا، خلافا للمعتزلة. اه. (قوله: ومعنى نفعه) أي الميت بالصدقة. (وقوله: أنه يصير كأنه تصدق) قال في التحفة: واستبعاد الامام له بأنه لم يأمر به ثم تأويله بأنه يقع عن المتصدق وينال الميت بركته، رده ابن عبد السلام بأن ما ذكروه من وقوع الصدقة نفسها عن الميت حتى يكتب له ثوابها هو ظاهر السنة. اه. (قوله: وواسع فضل الله) الانسب نصب واسع بإسقاط الخافض، وإضافته لما بعده من إضافة الصفة للموصوف، أي ومن فضل الله الواسع إثابة الله المتصدق أيضا كما يثيب الميت المتصدق عنه (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن المتصدق يثاب أيضا، كما قال الامام، قال أصحابنا: يسن لمن أراد أن يتصدق أن ينوي الصدقة عن أبويه ولا يقتصر على نية نفسه بها. وقوله مثلا، راجع للابوين، أي الابوين، أي أو غيرهما: كالاخوين (قوله: فإنه تعالى الخ) لا حاجة إليه بعد قوله ومن ثم (قوله: يثيبهما) أي الابوين مثلا. (وقوله: ولا ينقص من أجره) أي المتصدق (قوله: ومعنى نفعه) أي الميت. (وقوله: بالدعاء) أي دعاء الغير له. (وقوله: حصول المدعو به له) أي حصول الشئ الذي دعي به للميت، كالمغفرة والرحمة، (وقوله: إذا استجيب) أي الدعاء (قوله: واستجابته) أي الدعاء. (وقوله: محض فضل من الله تعالى، أي ليس بواجب عليه، خلافا للمعتزلة (قوله: أما نفس الدعاء) وهو الطلب الصادر منه، كقوله مثلا اللهم اغفر لوالدي وللمسلمين. (وقوله: ونوابه) أي الدعاء لا معنى لكون الدعاء نفسه للداعي إلا كون ثوابه له، فيكون عطفه على ما قبله من قبيل عطف التفسير (قوله: لانه) أي الدعاء للميت شفاعة. (وقوله: ومقصودها) أي الشفاعة، وهو المدعو به. (وقوله: للمشفوع له) هو الميت. (والحاصل) إذا طلب لوالديه المغفرة مثلا فنفس الطالب يثاب عليه الداعي لانه شفاعة الخ، ونفس المطلوب، وهو المغفرة، يكون للميت، وهذا هو المراد من انتفاع الميت بالدعاء (قوله: نعم، دعاء الولد الخ) استدراك على قوله أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي. (وقوله: يحصل ثوابه) أي الدعاء. (وقوله: نفسه) بالرفع، توكيد لثواب. وقوله للولد الميت، قال ع ش: ومثله الحي، للعلة المذكورة، اه. وانظر، هل يحصل للولد ثواب أيضا أو لا ؟ والظاهر أنه لا مانع من حصول الثواب له أيضا، إذ فضل الله واسع، وإن كان ظاهر العبارة يقتضي خلافه. (قوله: لان عمل ولده الخ) تعليل لحصول الثواب للوالد. وقوله لتسببه، أي الوالد في وجوده، أي الولد، وهو علة لكونه من جملة عمله، فهو علة تقدمت على معلولها. وقوله من (وقوله: جملة عمله) أي الوالد، وهو خبر أن (قوله: كما صرح به) أي بما ذكر من أن عمل الولد من جملة عمل الوالد (قوله: ينقطع عمل ابن آدم الخ) أي ثوابه، كما تقدم في باب الوقف، وقوله ثم قال الخ، عطف
	
	(1) سورة النجم، الاية: 39
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	على مقدر، أي وعد الاولى والثانية من الثلاث، ثم قال في بيان الثالثة أو ولد صالح، والمراد مسلم، لان الاسلام يستلزم قبول أصل الدعاء، والصلاح إنما هو شرط كماله، كما تقدم. (قوله: جعل) أي النبي (ص) دعاءه: أي الولد من عمل الوالد، وذلك لان معنى الحديث ينقطع عمله إذا مات إلا من ثلاث، فلا ينقطع عمله منها، ومن جملة الثلاثة دعاء الولد له. قال في التحفة بعده: وإنما يكون منه، ويستثنى من انقطاع العمل إن أريد نفس الدعاء، لا المدعو به. اه. (قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لاما، فكان المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء، أما الصدقة والدعاء فبالاجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها خلاف. أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما ذكرته، من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهاج، وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات، ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ. وعبارة المغني: (تنبيه) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والاكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الاجير عن المحجور عنه تبعا للطواف، وصححاه، وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لانه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه. وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته، فسئل عن ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والآن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وحكى المصنف في شرح مسلم والاذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، كمذهب الائمة الثلاثة، واختاره جماعة من الاصحاب، منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون. وعليه عمل الناس. وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقال السبكي. الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه. (قوله: لا يصل ثوابها إلى الميت) ضعيف. (وقوله: وقال بعض أصحابنا يصل) معتمد. اه. بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي الميت بها: أي بالقراءة. وقوله ولو بعدها، أي ولو وقع القصد بعد القراءة (قوله: وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الائمة الثلاثة، وفي التحفة بعده على اختلاف فيه عن مالك. اه. (قوله: واختاره) أي اختار القول بوصول ثواب القراءة للميث كثيرون من أئمتنا، ولا حاجة إلى هذا بعد قوله وقال بعض أصحابنا الخ. وفي التحفة الاقتصار على الثاني، ولم يذكر الاول، أعني قوله وقال بعض أصحابنا ونصها، وفي القراءة وجه، وهو مذهب الائمة الثلاثة، واختاره كثيرون من أئمتنا الخ. وفي فتح الجواد: الاقتصار على الاول، وعبارته، وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت مطلقا، واعتمده السبكي وغيره وبين أن الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه، على أن جماعات من العلماء ذهبوا إلى أنه يصل إليه ثواب جميع العبادات من صلاة، وصوم، وقراءة، وغيرها. اه. فأنت تراه لفق بين العبارتين، فكان الاولى الاقتصار على أحدهما فتنبه (قوله: فقال) أي السبكي، والذي دل عليه الخبر، أي خبر الملدوغ. وقوله أن بعض القرآن، مثله كله بالاولى (قوله: وبين ذلك) أي بين السبكي ذلك، أي دلالة الخبر بالاستنباط على ما ذكر، فقال إذ قد ثبت أن القارئ لما قصد بقراءته نفع الملدوغ نفعته، وأقر ذلك (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه. ولك رده بأن الكلام ليس في مطلق النفع، بل في حصول ثوابها له، وهذا لا يدل عليه حديث الملدوغ. اه. تحفة (قوله: وحمل جمع عدم
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	الوصول الخ) أي وحملوا الوصول على القراءة بحضرة الميت، أو على نية القراءة له أو على الدعاء عقبها، كما في سم، وعبارته. (والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته، وحصل للقارئ أيضا الثواب. فلو سقط ثواب القارئ لمسقط، كأن غلب الباعث الدنيوي، بقراءته بأجرة، فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الاجارة. وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الاول من توابعه. م ر. اه. لكن ظاهر كلام الشارح، كالتحفة وشرح المنهج، يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت، فلا بد في الاولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء (قوله: أو نواه) أي ثواب القراءة للميت. وقوله ولم يدع قضيته، كما علمت، أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر. وقال سم، واعتمد م ر: الاكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقد نص الشافعي الخ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف، أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟ فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له، وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمل الرافعي على هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. وفي الاذكار أنه الاختيار قول الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه. وأنت خبير أن هذا كالثاني صريح في أن مجرد نية وصول الثواب للميت لا يفيد ولو في الحاضر، ولا ينافيه ما ذكره الاول، وهو أنه كالحاضر، لان كون مثله فيما ذكر إنما يفيده مجرد نفع، لا حصول ثواب القراءة الذي الكلام فيه، وقد نص الشافعي والاصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها الخ، فكان المناسب للمؤلف أن يذكر ما قبل قوله وقد نص الشافعي أو يحذف الكل. فتنبه (قوله: لانه) أي الدعاء. وقوله حينئذ، أي حين إذ كان الدعاء عقب القراءة. وقوله أرجى للاجابة، أي أقرب إليها، لان موضع القراء موضع بركة. وقوله ولان الميت تناله بركة القراءة. أي لا ثوابها، وهذا هو محط التأييد الذي ساق في التحفة قوله وقد نص الشافعي الخ، لاجله، وبيان ذلك أنه ادعى أن مجرد النية من غير دعاء لا يفيد، أي لا يحصل ثواب القراءة للميت، وإن كان يحصل له منها نفع مجرد، وأيد ذلك بما نص عليه الشافعي وأصحابه من أن الميت يناله بركة القراءة، وهي غير ثوابها. فتنبه. وقوله كالحي الحاضر، أي في محل القراءة فإنه تناله بركة القراءة قال في التحفة بعده: لا المستمع، لان الاستماع يستلزم القصد، فهو عمل، وهو منقطع بالموت. اه. (قوله: قال ابن الصلاح الخ) عبارة المغني، وقال ابن الصلاح وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأنا لفلان، فيجعله دعاء، ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد. وينبغي الجزم بنفع هذا لانه إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى، وهذا لا يختص بالقراءة، بل يجري في سائر الاعمال. وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة، لان ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه، كما لو قال خصصتك بهذه الدراهم لا يصح أن تقول وهي عاملة للمسلمين. قال الزركشي: والظاهر خلاف ما قاله، فإن الثواب قد يتفاوت، فأعلاه ما خص زيدا مثلا، وأدناه ما كان عاما، والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. وقد أشار الروياني في أول الحلية إلى هذا فقال صلاة الله على نبينا محمد (ص) خاصة وعلى النبيين عامة. اه. وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله (ص) فمنع الشيخ تاج الدين الفزاري منه وعلله بأنه لا يتجرأ على الجناب الرفيع إلا بما أذن فيه، ولم يأذن إلا في الصلاة عليه (ص) وسؤال الوسيلة. قال الزركشي، ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء بالرحمة، وإن كانت بمعنى الصلاة لما
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	في الصلاة من معنى التعظيم، بخلاف الرحمة المجردة، وجوزه بعضهم، واختاره السبكي، واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمر عن النبي (ص) عمر بعد موته من غير وصية. وحكى الغزالي في الاحياء عن علي ابن الموفق. وكان من طبقة الجنيد. أنه حج عن النبي (ص) حججا وعدها القاضي ستين حجة، وعن محمد بن إسحاق النيسابوري أنه ختم عن النبي (ص) أكثر من عشرة آلاف ختمة، وضحى عنه مثل ذلك. اه. ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون، فإن مذهب الشافعي، أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز، كما صرح به المصنف في باب الاضحية. اه. ومثلها الحج والعمرة، كما هو ظاهر، وقد تقدم في باب الاجارة، كلام يتعلق بما هنا، فارجع إليه إن شئت (قوله: فهو) أي المثل المراد. وقوله وإن لم يصرح به، أي بالمثل في العبارة، وهو غاية لكونه هو المراد (قوله: لفلان) متعلق بأوصل (قوله: لانه الخ) تعليل لانبغاء الجزم بنفع الميت بما ذكر (قوله: بما ليس للداعي) أي بالشئ الذي لم يجعله الداعي لنفسه، أي لم ينوه به نفسه كالقراءة بقصد الميت. وقوله فماله أولى، أي فنفعه بما قصد به الداعي نفسه، كأن قرأ القرآن بقصد الثواب له أولى من ذلك (قوله: ويجري هذا في سائر الاعمال) ظاهره أن الاشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ، ويحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا، وحينئذ فهو صريح أن الانسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أوصل ثواب هذا لفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا. فتنبه وراجع. اه. رشيدي. وقوله فتنبه وراجع، قد تقدم لشارحنا في باب الصوم ما نصه: قال المحب الطبري يصل للميت كل عبادة تفعل عنه واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه مذهب أهل السنة، إن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب الفرائض أخره عن العبادات والمعاملات لاضطرار الانسان إليهما، أو إلى أحدهما، من حين ولادته دائما، أو غالبا، إلى موته، ولانهما معلقان بإدامة الحياة السابقة على الموت. ولما كان نصف العلم ناسب ذكره في نصب الكتاب والاصل فيها آيات المواريث، وأخبار، كخبر الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلاولى رجل ذكر وورد في الحث على تعلمها وتعليمها من الاخبار والآثار أشياء كثيرة، فمن الاول خبر تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة، فلا يجدان من يقضي بينهما رواه الحاكم وصحح إسناده، وخبر من علم فريضة كان كمن عتق عشر رقاب، ومن قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة، وخبر تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتي رواه ابن ماجة وغيره. وسمي نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة، وقيل النصف بمعنى الصنف كقول الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان: شامت، وآخر مثن بالذي كنت أصنع فإن المراد بالنصفين الصنفان، أي النوعان، وقيل غير ذلك. ومن الثاني ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذ تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فالهوا بالرمي واعلموا أن علم الفرائض يعرف بأنه فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. فحقيقته مركبة من فقه المواريث وعلم الحساب الموصل إلى ما ذكر. والمراد بفقه المواريث فهم مسائل قسمة التركات، وبعلم الحساب إدراك مسائل الحساب، وموضوعه التركات، وغايته معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق، ويتعلق بها خمسة حقوق مرتبة، أولها الحق المتعلق بعين التركة، كالزكاة، والجناية، والرهن. ثانيها: مؤن التجهيز بالمعروف. ثالثها: الديون المرسلة في الذمة. رابعها: الوصايا بالثلث فما دونه لاجنبي. خامسها: الارث. وقد نظم ذلك ابن رسلان في زبده بقوله: يبدأ من تركة الميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه ثم الوصايا توفى من ثلث باقي الارث الخ. وصورة الرهن أن تكون التركة مرهونة بدين على الميت فيقتضي بها دينه مقدما على مؤن التجهيز وسائر الحقوق، وصورة الزكاة أن تتعلق الزكاة، فالنصاب ويكون النصاب باقيا، فتقدم الزكاة على سائر الحقوق والديون، فإن كان النصاب تالفا كانت من جملة الديون المرسلة في الذمة، وللارث أركان، وشروط، وأسباب، وموانع. فأركانه ثلاثة: وارث، ومورث، وحق موروث، وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث، وتحقق موت المورث، والعلم بجهة الارث. وأسبابه ثلاثة: وهي نكاح، وولاء، ونسب، كما قال في الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب فالنكاح عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه.
	

	[ 262 ]
	والنسب وهو القرابة، وهي الابوة، والبنوة، والادلاء بأحدهما. وموانعه ثلاثة: قتل، ورق، واختلاف دين، كما قال في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين فلا يرث القاتل من مقتوله ولو بحق، والقاتل من له دخل في القتل، ولو بوجه، والرق مانع من الجانبين: أي جانب الرقيق وجانب قريبه، فلا يرث ولا يورث. واختلاف الدين بالاسلام والكفر، فلا توارث بين مسلم وكافر، لخبر الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. (فائدة) كان في الجاهلية يورثون الرجال الكبار دون النساء والصغار، ثم كان في أول الاسلام بالتحالف والنصرة، ثم نسخ إلى التوارث بالاسلام والهجرة، ثم نسخ إلى وجوب الوصية، ثم نسخ بآيات المواريث. (فائدة أخرى) الناس في الارث وعدمه على أربعة أقسام: قسم يرث ويورث، وقسم يرث ولا يورث، وقسم يورث ولا يرث، وقسم لا يرث ولا يورث. فالاول كثير، كالاخوين والاصل مع فرعه والزوجين. والثاني: كالانبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم لا يورثون لقوله (ص): نحن معاشر الانبياء نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة. والثالث: المبعض فإنه لا يرث عندنا ويورث عنه جميع ما مكله ببعضه الحر، لانه تام الملك. والرابع: كالرقيق والمرتد، فلا يرثان ولا يورثان (قوله: أي مسائل قسمة المواريث) تفسير مراد، أي أن المراد بالفرائض في الترجمة مسائل قسمة المواريث، أي التركات، سواء كانت بالفرض أو بالتعصيب، وليس المراد بها الانصباء المقدرة فقط، فلا يرد أنه كان حقه أن يقول باب الفرائض والتعصيب. (وقوله: جمع فريضة الخ) بيان لمعناه الاصلي (قوله: والفرض لغة التقدير) قال تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * (1) (قوله: وشرعا هنا) أي في هذا الباب بخصوصه، فلا ينافي أن الفرض شرعا يطلق على ما قابل الحرام والمندوب ونحوهما. وهو المطلوب فعله طلبا جازما وإن شئت قلت هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (وقوله: نصيب مقدر للوارث) أي كنصف وربع وثمن. وخرج بالمقدر، التعصيب فإنه ليس مقدرا، بل يأخذ العاصب جميع التركة إن انفرد، وما أبقت الفروض إن لم تستغرق التركة (قوله: وهو) أي الوارث. (وقوله: من الرجال) أي حال كونه من الرجال، وسيذكر مقابله بقوله ومن النساء. وقوله عشرة، أي بطريق الاختصار، أما بطريق البسط فخمسة عشر: الابن، وابن الابن، وإن سفل، والاب، والجد، وإن علا، والاخ الشقيق، والاخ للاب، والاخ للام، وابن الاخ الشقيق، وابن الاخ للاب، والعم الشقيق، والعم للاب، وابن العم الشقيق، وابن العم للاب، والزوج، والمعتق، وقد نظمها بالطريق الاول صاحب الرحبية في قوله: والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهره الابن، وابن الابن، مهما نزلا والاب، والجد له، وإن علا والاخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا وابن الاخ المدلي إليه بالاب فاسمع مقالا ليس بالمكذب والعم، وابن العم من أبيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج، والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 237
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	(واعلم) أنه لو اجتمع جميع الرجال فقط ورث منهم ثلاثة: الاب، والابن والزوج، لانهم لا يحجبون والباقي محجوب، فابن الابن بالابن والجد بالاب، والباقي من الاخوة والاعمام محجوب بهما، ولا يكون الميت في هذه الصورة إلا امرأة، وهي الزوجة، ومسألتهم من اثني عشر، لان فيها ربعا للزوج وسدسا للاب، وكل مسألة فيها ربع وسدس، فهي من اثني عشر، للاب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللابن الباقي وهو سبعة (قوله: ومن النساء) معطوف على قوله من الرجال، أي وللوارث من النساء. (وقوله: سبع) أي بطريق الاختصار أيضا، أما بطريق البسط فعشر، البنت، وبنت الابن، وإن نزل، الام، والجدة من جهة الام، والجدة من جهة الاب، والاخت الشقيقة، والاخت للاب، والاخت للام، والزوجة، والمعتقة. وقد نظم ذلك بالطريق الاول أيضا صاحب الرحبية بقوله: والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع بنت، وبنت ابن، وأم مشفقة وزوجة، وجدة، ومعتقة والاخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت وقوله وجدة، لا فرق فيها بين أن تكون من جهة الام، كأم الام، أو من جهة الاب، كأم الاب، بشرط أن لا تدلي بذكر بين أنثيين، بأن تدلي بمحض الاناث، أو بمحض الذكور، أو بمحض الاناث إلى مخص الذكور، فإن أدلت بذكريين أنثيين، كأم أبي الام، فلا ترث، لانها من ذوي الارحام، وتسمى الجدة الفاسدة. (واعلم) أيضا أنه لو اجتمع جميع الاناث فقط ورث منهن خمس: البنت، وبنت الابن، والام، والزوجة، والاخت الشقيقة، والباقي منهن محجوب الجدة بالام والاخت للام بالبنت، وكل من الاخت للاب والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت، وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض، ولا يكون الميت في هذه إلا رجلا، وهو الزوج، ومسألتهن من أربعة وعشرين، لان فيها سدسا وثمنا، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، وهما متوافقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، فيتحصل أربعة وعشرون، للبنت النصف إثنا عشر، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة، وللام السدس أربعة أيضا، وللزوجة الثمن ثلاثة، وللاخت الباقي، وهو واحد، ولو اجتمع كل الذكور وكل الاناث إلا الزوجة فإنها الميتة، أو كل الاناث وكل الذكور إلا الزوج فإنه الميت ورث في المسألتين خمسة الابوان والابن والبنت وأحد الزوجين وهو الزوج حيث كان الميت الزوجة، أو الزوجة حيث كان الميت الزوج، والباقي محجوبون بهم، ومسألة الزوج من اثني عشر، للابوين السدسان أربعة، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي، وهو خمسة، بين الابن والبنت أثلاثا، لان الابن برأسين، والبنت برأس ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة، وهو اثنا عشر، بستة وثلاثين، ومنها تصح فتقول من له شئ من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة، فللابوين أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل منهما ستة وللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى خمسة عشر، للابن منها عشرة وللبنت خمسة. ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، للابوين السدسان ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي، وهو ثلاثة عشر، بين الابن والبنت أثلاثا، لما علمت، ولا ثلث لها صحيح، فحصل الكسر على ثلاثة رؤوس، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة، وهو أربعة وعشرون، باثنين وسبعين. ومنها تصح فتقول من له شئ من أصلها أخذه مضروبا في جزء سهمها وهو ثلاثة فللابوين ثمانية في ثلاثة بأربعة وعشرين لكل منهما اثنا عشر، وللزوجة ثلاثة في ثلاثة بتسعة يبقى تسعة وثلاثون للابن ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر (قوله: ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الارحام) أي لما صح أنه (ص): لما استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير، رفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، ثم قال أين السائل ؟ قال: ها أنا ذا. قال لا ميراث لهما (قوله: ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا
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	وجد بعضهم) أي ولم يستغرق، كبنت أو أخت (قوله: بل المال) وهو الكل فيما إذا فقدوا كلهم، أو البعض فيما إذا فقد البعض لبيت المال (قوله: ثم إن لم ينتظم الخ) عبارته غير منتظمة لاقتضائها أن ما تقدم من كون أصل المذهب ما ذكر مقيد بما إذا انتظم، وليس كذلك، بل أصل المذهب ما تقدم مطلقا، انتظم أو لا، وإنما اختار المتأخرون عند عدم الانتظام أن يرد لذوي الفروض فإن فقدوا فلذوي الارحام. ويدل على ذلك عبارة المنهاج ونصها: ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يرث ذوو الارحام ولا يرد على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وإن لم ينتظم، وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض، غير الزوجين، ما فضل عن فروضهم بالنسبة، فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الارحام. اه. بزيادة يسيرة من التحفة. وقوله رد ما فضل عنهم، أي زاد على فروضهم المقدرة. وقوله عليهم، متعلق برد، أي رد عليهم. وقوله غير الزوجين، أما هما فلا يرد عليهما (قوله: بنسبة الفروض) متعلق برد، أي رد بنسبة فرض كل من يرد عليه إلى مجموع ما أخذ من فرضه وفرض رفقته، ففي أم وأخت منها يبقى بعد إخراج فرضيهما ثلاثة من ستة، فيرد بالنسبة لمجموع ما أخذ، وهو ثلاثة، فنسبة السهمين نصيب الام لذلك ثلثان فلها ثلثا الباقي، وهو سهمان، ونسبة نصيب الاخت لذلك ثلث فلها ثلث، وهو سهم، فللام أربعة وللاخت اثنان، وترجع بالاختصار إلى ثلاثة. اه. ش ق (قوله: ثم ذوي الارحام) أي ثم إن لم يوجد أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بأن لم يكن أحد من الورثة أصلا، أو كان هناك أحد من أهل الفروض الذين لا يرد عليهم كأحد الزوجين، صرف المال كله في الاولى أو الفاضل في الثانية لذوي الارحام. هكذا يتعين حل العبارة، لا كما يقتضيه ظاهرها، لانه فاسد. وذوو الارحام كل قريب غير من تقدم من المجمع على إرثهم، فإن لم يوجد أحد من ذوي الارحام فحكمه، كما قال العز بن عبد السلام، إنه إذا جارت الملوك في مال المصالح وظفر بالمال الذي لم يوجد له وارث ولو من ذوي الارحام أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الامام العادل وهو مأجور على ذلك قال: والظاهر وجوبه بشرط سلامة العاقبة، وإن كان يستحقه في بيت المال جاز له أن يأخذ منه لنفسه وعياله ما يحتاجه، والعبرة بالعمر الغالب (قوله: وهم أحد عشر) أي صنفا، وترجع بالاختصار إلى أربعة أصناف: الاول من ينتمي إلى الميت، أي ينتسب إليه لكونه أصله، وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. الثاني: من ينتمي إليهم الميت لكونهم أصوله، وهم الاجداد والجدات الساقطون وإن علوا. الثالث: من ينتمي إلى أبو الميت: وهم أولاد الاخوات وبنات الاخوة وبنو الاخوة للام ومن يدلي إلى الميت بهم. الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم الاعمام من جهة الام والعمات مطلقا وبنات الاعمام مطلقا وإن تباعدوا وأولادهم وإن نزلوا، ثم إنه لا خلاف عند من ورث ذوي الارحام أن من انفرد منهم حاز جميع المال، وإنما الخلاف عند الاجتماع في كيفية إرثهم، وفي ذلك مذهبان، أصحهما مذهب أهل التنزيل، ومحصله أنه ينزل كل منهم منزلة من يدلي به إلى الميت، فكل فرع ينزل منزلة أصله، وينزل أصله منزلة أصله. وهكذا درجة درجة إلى أن يصل إلى أصل وارث بالفرض أو التعصيب، وكل من نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك الشخص فيفرض موت ذلك الشخص، وإن هذا المنزل منزلته وارثه، وهذا في غير الاخوال والخالات. أما هم فينزلون منزلة الام لا منزلة من أدلوا به وهم الاجداد، وفي غير الاعمام من جهة الام والعمات وبنات الاعمام. أما هم فينزلون منزلة الاب، لا منزلة من أدلوا به، وهم الاجداد، والثاني مذهب أهل القرابة ومحصلة تقديم الاقرب منهم إلى الميت فيقدم الصنف الاول على الثاني، وهو على الثالث، وهكذا، ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على المذهب الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت، وعلى الاول بينهما أرباعا. ووجهه أن بنت البنت تنزل منزلة البنت فلها النصف وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة الثلثين، فمسألتهما من ستة لدخول النصف في السدس، يبقى اثنان يقسمان عليهما ردا باعتبار نصيبهما، فلبنت البنت واحد ونصف، ولبنت بنت الابن نصف، فحصل الكسر على مخرج النصف، وهو اثنان، فيضرب في أصل المسألة، وهو ستة، يخرج اثنا
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	عشر، لبنت البنت تسعة فرضا وردا، ولبنت بنت الابن ثلاثة فرضا وردا. وترجع بالاختصار إلى أربعة. فأصل المسألة من ستة، وتصح من اثني عشر، وترجع بالاختصار إلى أربعة (قوله: الفروض الخ) شرع في بيان الفروض وأصحابها، وبيان قدر ما يستحقه كل منهم (قوله: المقدرة) اعترض بأن في ذكره بعد الفروض تكرارا لان معنى الفروض: الانصباء المقدرة، فكأنه قال: الانصباء المقدرة المقدرة. وأجيب بارتكاب التجريد فيها بأن يراد منها الانصباء فقط وقوله في كتاب الله، أي المنصوص عليها في كتاب الله، وهو القرآن العظيم. وقيد به لاجل قوله بعد ستة لانها هي الثابتة في كتاب الله وإلا ورد عليه أنها سبعة لا ستة فقط والسابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي في مسائل الجد والاخوة حيث كان مع الجد ذو فرض وزادت الاخوة على مثليه. وذلك كأم وجد وخمسة إخوة أصلها من ستة، وتصح من ثمانية، وقيل من ثمانية عشر تأصيلا، لان فيها سدسا، وثلث الباقي ثلاثة وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية. ومثله ثلث ما يبقي في الغرار سميا بذلك لشهرتهما، فهما كالكوكب الاغر: أي النير المضئ، وكما يسميان بالغواوين يسميان أيضا بالعمريتين: لقضاء سيدنا عمر فيهما بذلك، وبالغريبتين: لغرابتهما ومخالفتهما للقواعد، وهما أب وأم وزوج أو زوجة بأن ماتت الزوجة في المسألة الاولى عن أبيها وأمها وزوجها فللزوج النصف واحد لانها من اثنين مخرج النصف وللام ثلث الباقي وهو واحد، فانكسرت على مخرج الثلث: تضرب ثلاثة في اثنين بستة، فهي من ستة تصحيحا، وقيل تأصيلا، لان فيها نصفا وثلث الباقي فللزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد وللاب اثنان، أو مات الزوج في المسألة الثانية عن أبيه وأمه زوجته فللزوجة الربع واحد لانها من أربعة مخرج الربع وللام ثلث الباقي واحد وللاب اثنان، وأما السبع والتسع في مسائل العول فمذكوران في كتاب الله تعالى: لان الاول سدس عائل، والثاني ثمن عائل، كما سيأتي بيانه (قوله: ستة) أي مقدارا وعددا، وخمسة مخرجا: لان مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة (قوله: ثلثان الخ) أعلم أن لهم في عد الفروض طرقا ثلاثا: الاولى طريقة التدلي، وهي أن تذكر أولا الكسر الاعلى، ثم تنزل إلى ما تحته وهكذا: كأن تقول الثلثان والنصف ونصف كل ونصف نصفه، وعبارة الشارح قريبة من هذا، أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه. والثانية طريقة الترقي، وهي أن تذكر أولا الكسر الادق ثم ما فوقه وهكذا، كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما، أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. والثالثة طريقة التوسط، وهي أن تذكر أولا الكسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة، كأن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعف كل، أو تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. والمقصود من العبارات واحد، فهو تفنن في التعبير (قوله: فالثلثان) بدأ بهما اقتداء بالقرآن، ولانه نهاية ما ضوعف (قوله: فرض أربعة) أي من الاصناف. ولو قال لاربعة لكان أولى، لاجل أن يناسب قوله بعد لاثنين، ومثله يقال فيما يأتي (قوله: لاثنين فأكثر) خبر لمبتدأ محذوف: أي وهما لاثنين فأكثر، ولو عبر بما جعلته أولى لكان بدلا منه، وقوله من بنت: بيان لاسم العدد، أعني الاثنين، أي حالة كون الاثنين فأكثر من صنف البنات، وقوله وبنت ابن، الواو بمعنى أو، ومثله يقال فيما بعده، أي أن الثلثين فرض اثنين فأكثر من البنات، وفرض اثنين فأكثر من بنات الابن، وفرض اثنين فأكثر من الاخوات لابوين، وفرض اثنين فأكثر من الاخوات لاب، قال تعالى في البنات * (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) * (1) وبنات الابن كالبنات والبنتان وبنتا الابن مقيستان على الاختين. وقال تعالى في الاختين فأكثر: * (فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك) * (2) إنزلت في سبع أخوات لجابر رضي الله عنه حين مرض وسأل عن إرثهن منه، فدل على أن المراد منها الاختان فأكثر. ويشترط لاستحقاق البنات الثلثين أن لا يكون لهن معصب، ولاستحقاق بنات الابن لهما عدم أولاد الصلب، وأن لا يكون معصب، ولاستحقاق
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	الاخوات لابوين أن لا يكون ولد صلب. ولا ولد ابن ولا معصب، ولاستحقاق الاخوات لاب أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا أحد من الاشقاء ولا معصب (قوله: وعصب كلا الخ). (اعلم) أن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس: وهم الذين سيذكرهم المؤلف بقوله وهي ابن وابنة الخ، ومعنى ذلك أن من انفرد منهم يأخذ جميع المال ويسقط إذا استغرقت أصحاب الفروض التركة إلا في المسألة المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لام وأخ شقيق فللزوج النصف وللام السدس وللاخوة للام الثلث، ويشاركهم الاخ الشقيق. وعصبة بالغير: كالبنات بالبنين والاخوات بالاخوة، وهم الذين ذكرهم بقوله هنا وعصب كلا أخ الخ، ومعنى ذلك أنه يكون للذكر مثل حظ الانثيين إجماعا لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) * (1). وعصبة مع الغير: كالاخوات مع البنات أو بنات الابن، وهم الذين ذكرهم بقوله وعصب الاخريين الاوليان، ومعنى ذلك أن للبنت أو بنت الابن النصف فرضا وللبنات أو لبنات الابن الثلثين كذلك، وما فضل فهو للاخت أو للاخوات المتساويات بالعصوبة (قوله: أخ ساوى له) اللام زائدة والضمير يعود على كلا من البنت الخ. وقوله في الرتبة، أي في الدرجة، متعلق بساوي، أي ساوى ذلك الاخ كلا من البنت وما بعدها. وخرج به من هو أعلى في الدرجة فلا يعصب من هي تحته فيها، بل يسقطها كالابن مع بنت الابن، ومن هو أنزل فيها فلا يعصب من هي أعلى منه، بل تأخذ فرضها وهو يأخذ الباقي كالبنت مع ابن الابن. نعم: بنت الابن يعصبها الذكر النازل عنها درجة من أولاد الابن إن لم يكن لها شئ من الثلثين، كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن، فإن كان لها شئ من الثلثين لم يعصبها: كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن، بل لبنت الصلب النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي له، لان لها فرضا استغنت عن تعصيبه. قال ابن رسلان في زبده: وعصب الاخت أخ يماثل وبنت الابن مثلها والنازل وقوله والادلاء هو معطوف على الرتبة، أي وساواه في الادلاء أي الانتماء والقرب للميت (قوله: فلا يعصب الخ) تفريع على مفهوم قوله ساوي له بالنسبة للرتبة. وقوله الآتي ولا يعصب الاخ الخ، تفريع على مفهومه بالنسبة للادلاء. وقوله إبن الابن البنت: وإنما لم يعصبها لانه أنزل منها درجة، كما علمت (قوله: ولا ابن ابن الابن بنت ابن) أي ولا يعصب ابن ابن الابن بنت ابن لانه أنزل منها أيضا. هذا إن كان لها شئ من الثلثين، وإلا عصبها، كما علمت (قوله: لعدم المساواة في الرتبة) علة لعدم تعصيب ابن الابن البنت وابن ابن ابن بنت ابن (قوله: ولا يعصب الاخ لابوين الاخت لاب) أي بل يحجبها (قوله: ولا الاخ لاب الاخت لابوين) أي ولا يعصب الاخ لاب الاخت لابوين، بل يفرض لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب (قوله: لعدم المساواة في الادلاء) هو علة لعدم تعصيب الاخ لابوين الاخت لاب، وعدم تعصيب الاخ لاب الاخت لابوين: أي وإنما لم يعصبها في الصورة الاولى لعدم مساواتها له في الادلاء إلى الميت، إذ هي تدلي بالاب فقط، وهو يدلي بالاب والام، بل تسقط، ولم يعصبها في الصورة الثانية لعدم المساواة أيضا في الادلاء لانها أدلت إلى الميت بالابوين وهو بالاب فقط، بل تأخذ نصف التركة فرضا، وهو يأخذ الباقي تعصيبا (قوله: وإن تساويا في الرتبة) غاية في عدم تعصيب الاخ الخ (قوله: وعصب الاخريين الخ) قال في الرحبية: والاخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات
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	وإنما كانت الاخوات مع البنات عصبات لانه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدا أو بنتا ابن وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للاخوات وأعلنا المسألة نقص نصيب البنات فاستبعدوا أن يزاحم أولاد الاب الاولاد وأولاد الابن ولم يمكن إسقاط أولاد الاب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة قاله إمام الحرمين. اه. من حاشية البقري (قوله: أي الاخت لابوين) تفسير للاخريين. وقوله أو لاب، الاولى أن يقول والاخت للاب (قوله: الاوليان) فاعل عصب الذي قدره الشارح (قوله: وهما) أي الاوليان (قوله: والمعنى) أي معنى كون الاوليين يعصبان الاخريين. وقوله مع البنت أو بنت الابن، الظرف متعلق بمحذوف حال من الاخت، والمعنى أن الاخت حالة كونها مجتمعة مع البنت أو بنت لابن. (وقوله: تكون عصبة) أي فتأخذ ما زاد على فرض البنت أو بنت الابن (قوله: فتسقط أخت الخ) تفريع على كون الاخت تكون عصبة، لكن بالنسبة للشقيقة، أي وحيث كانت عصبة فتسقط أخت لابوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لاب، وذلك لانها صارت كالاخ الشقيق، فتحجب الاخوة لاب، ذكورا كانوا أو إناثا، ومن بعدهم من العصبات، واقتصر على الاخت لابوين، ومثلها الاخت لاب، حيث صارت عصبة فتحجب بني الاخوة مطلقا ومن بعدهم من العصبات، كالاخ للاب فإنه يحجب بني الاخوة مطلقا. وقوله أخا لاب، مفعول تسقط. ولو قال ولد أب لكان أولى، لشموله الذكر والانثى (قوله: كما يسقط الخ) تنظير. وقوله الاخ، أي الشقيق (قوله: ونصف) معطوف على ثلثان في المتن، وكان عليه أن يزيد في الشرح أل المعرفة، كما زادها في المعطوف عليه، وقوله فرض خمسة، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو فرض خمسة وهي الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب، ولكل في استحقاقه النصف شروط، فالزوج يستحقه بشرط واحد، وهو أن لا يكون للزوجة فرع وارث، وبنت الصلب تستحقه بشرطين، وهما أن لا يكون لها معصب ولا مماثل، وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط، وهي أن لا يكون ولد صلب ولا معصب ولا مماثل، والاخت للابوين تستحقه بأربعة شروط، أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا معصب ولا مماثل، والاخت للاب تستحقه بخمسة شروط، أن لا يكون ولد صلب ولا ولد ابن ولا أحد من الاشقاء ولا معصب ولا مماثل (قوله: منفردات عن أخواتهن) فإن لم ينفردن عنه ثبت لهن الثلثان. وقوله وعن معصبهن، فإن لم ينفردن عنه كان للذكر معهن مثل حظ الانثيين، ويشترط أيضا أن ينفردن عمن يحجبهن حرمانا في غير البنات، لانهن لا يحجبن حرمانا أصلا (قوله: ولزوج ليس لزوجته فرع وارث) أي لقوله تعالى: * (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) * (1) وولد الابن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع إجماعا، إما لصدق الولد به مجازا فيكون مأخوذا من الآية على هذا، أو لقياسه عليه في ذلك بجامع الارث والتعصيب فيكون بطريق القياس على هذا. وعدم فرعها المذكور صادق بأن لا يكون لها فرع أصلا أو لها فرع غير وارث كرقيق وقاتل أو مختلف دين. وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في الفرع (قوله: وربع) معطوف على ثلثان أيضا ويجري فيه ما تقدم. وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف. وقوله له الجار والمجرور، خبر لمبتدأ محذوف، أي وهو كائن له (قوله: ومعه) أي مع فرعها، أي ذكرا كان أو غيره سواء كان منه أيضا أم لا قال تعالى: * (فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن) * (2) وجعل له في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها لان فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت. اه. شرح المنهج (قوله: وربع لها الخ) لا حاجة إلى زيادة لفظة وربع، وذلك لقوله تعالى: * (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) * (3) وقوله فأكثر، أي من زوجة كاثنتين وثلاث وأربع، فالاربع تشتركن في الربع، كمن
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	دونهن، وقوله أي دون فرع له، لا فرق فيه بين الذكر وغيره، وبين أن يكون فرعها أيضا أو لا (قوله: وثمن) معطوف على ثلثان أيضا. وقوله لها معه، أي وهو فرض للزوجة في حال كونها كائنة مع فرع وارث لزوجها، سواء كان منها أم لا، وكان المناسب لسابقه ولاحقه أن يقول هنا وهو فرض واحدة، وإنما كان فرضها معه الثمن لقوله تعالى: * (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم) * (1) قال في التحفة: وجعل له، أي للزوج، في حالتيه ضعف ما لها في حالتيها لان فيه ذكورة، وهي تقتضي التعصيب، فكان معها كالابن مع البنت. اه،. وتقدم مثله عن شرح المنهج. (واعلم) أنه لا يجتمع الثمن مع الثلث ولا الربع في فريضة واحدة. قال ابن الهائم: والثمن للميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقع ووجه ذلك أن شرط إرث الثمن وجود الفرع الوارث، وشرط إرث الثلث عدمه. والشرطان متباينان، فيلزم منه تباين المشروطين، وكذا يقال في عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوجة والزوجات، فإن شرط الاول وجود الفرع الوارث، والثاني عدمه. وأما عدم اجتماع الثمن مع الربع للزوج، مع أن شرط كل وجود الفرع الوارث، فلانه لا يمكن اجتماع الزوج والزوجة في فريضة واحدة (قوله: وثلث) معطوف على ثلثان أيضا. وقوله فرض اثنين، خبر لمبتدأ محذوف (قوله: لام) أي وهو لام (قوله: ليس لميتها فرع وارث) أي بالقرابة الخاصة، بأن لم يكن له فرع أصلا، أوله فرع غير وارث كرقيق وقاتل، أو فرع وارث بالقرابة العامة كابن بنت، فالنفي داخل على مقيد بقيدين، فيصدق بنفيهما ونفي أحدهما (قوله: ولا عدد اثنان فأكثر من إخوة) أي سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام، وذلك لقوله تعالى: * (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث، فإن كان له إخوة فلامه السدس) * (2) قال في الرحبية: والثلث فرض الام حيث لا ولدولا من الاخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالاناث وقد لا ترث الام الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الاخوة والاخوات، كما في الغراوين، بل تأخذ السدس أو الربع، ويقال له ثلث الباقي، كما تقدم، وسيأتي أيضا في قوله وثلث باقي الام الخ (قوله: ولولديها) معطوف على قوله لام، أي وهو لولدي الام. وقوله فأكثر، أي من ولدين كثلاثة وأربعة، وذلك لقوله تعالى: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (3) قال في الرحبية: وهو لاثنين أو اثنتين من ولد الام بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا (قوله يستوي فيه) أي الثلث: الذكر والانثى. قال في الرحبية: ويستوي الاناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور أي المكتوب، وهو القرآن العظيم في قوله تعالى: * (فهم شركاء في الثلث) * فإن التشريك إذا أطلق يقتضي المساواة، وهذا مما خالف فيه أولاد الام غيرهم، فإنهم خالفوا غيرهم في أشياء لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعا ولا انفرادا، ويرثون مع من أدلوا به ويحجب بهم نقصانا وذكرهم أدلى بأنثى ويرث (قوله: وسدس) معطوف أيضا على ثلثان، وقوله فرض سبعة، أي وهو فرض سبعة، فهو خبر لمبتدأ محذوف، على نسق ما تقدم، (قوله: لاب وجد) أي
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	لقوله تعالى: * (ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد) * (1) والجد كالاب، والمراد جد لم يدل بأنثى، وإلا فلا يرث بخصوص القرابة، لانه من ذوي الارحام. وفي البجيرمي ما نصه. (فإن قيل) لا شك أن حق الوالدين أعظم من حق الولد لان الله تعالى قرن طاعته بطاعتهما، فقال تعالى: * (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) * (2) فإذا كان كذلك، فما الحكمة في أنه جعل نصيب الاولاد أكثر ؟ (وأجاب) عنه الامام الرازي حيث قال: الحكمة أن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل، أي غالبا، فكان احتياجهما إلى المال قليلا، وأما الاولاد فهم في زمن الصبا، فكان احتياجهم إلى المال كثيرا، فظهر الفرق. اه. وقوله لميتهما فرع وارث، فإن لم يكن له فرع وارث كانا عصبة فيستغرقان جميع المال إن انفردا، فإن لم ينفردا أخذا ما بقي بعد الفروض. نعم، قد يفرض للجد السدس حينئذ، وذلك كما إذا كان مع الاخة وكان هناك ذو فرض وكان السدس أوفر له من ثلث الباقي، ومن المقاسمة كزوج وأم وجد وثلاثة إخوة للزوج النصف وللام السدس والاوفر للجد السدس لانه سهم كامل، فإن المسألة من ستة، ولو قاسم أو أخذ ثلث الباقي لاخذ أقل من ذلك. (قوله: وأم) بالجر معطوف على أب، أي ولام. وقوله لميتها ذلك، أي فرع وارث. وقوله أو عدد من إخوة وأخوات، أي سواء كانوا أشقاء أو لاب أو لام أو كان البعض أشقاء والبعض غير أشقاء حتى لو كان لوجود الاخوين احتمالا كان للام السدس على الراجح، كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال، ثم مات هذا الولد عن أمه قبل لحوقه بأحدهما، وكان هناك ولدان لاحدهما، فتعطى الام السدس لاحتمال أن يكونا أخوين للميت (قوله: وجدة) بالجر عطف على أب، أي ولجدة واحدة أو أكثر فيشتركن في السدس لانه (ص) أعطى الجدة السدس رواه أبو داود وغيره، وقضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين، ومحل إعطائها السدس عند عدم الام، أما عند وجودها فتسقط بالاجماع، فإنها إنما ترث بالامومة، والام أقرب منها. وقوله أم أب وأم أم: أي لا فرق في الجدة بين أن تكون من جهة الاب، كأم الاب، أو من جهة الام، كأم الام، أو من الجهتين معا، كأم أم وأم أب، ومثال الجهتين، تزوج ابن ابن هند بنت بنتها فولد لهما زيد، فهند جدته لامه وأبيه: إذ هي أم أم أمه، وأم أبي أبيه. قال في الرحبية: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لام وأب (قوله: سواء كان معها ولد أم أم لا) أي السدس فرضها مطلقا، سواء كان وجد معها ولد أم أم لا (قوله: هذا إن لم تدل الخ) أي محل كونها لها السدس إن لم تدل على الميت بذكر بين أنثيين، بأن أدلت بمحض ذكور كأم أبي الاب، أو إناث، كأم أم الام، أو بمحض إناث إلى ذكور، كأم أم أب اوب (قوله: فإن أدلت به) أي بذكر بين أنثيين (قوله: لم ترث بخصوص القرابة) أي لادلائها لمن لا يرث. وقوله لانها، أي الجدة، وقوله من ذوي الارحام، المناسب من ذوات الارحام، وهن سبع، كما يؤخذ مما تقدم، وهن: العمة، والخالة، وبنت البنت، وبنت العم، وبنت الاخ، وبنت الاخت، وهذه الجدة. (فائدة) حاصل القول أن الجدات عندنا على أربعة أقسام: القسم الاول من أدلت بمحض إناث، كأم الام وأمهاتها المدليات بإناث خلص، والقسم الثاني من أدلت بمحض الذكور، كأم الاب وأم أبي الاب وأم أبي أبي الاب وهكذا بمحض الذكور. والقسم الثالث من أدلت بإناث إلى ذكور، كأم أب أو كأم أم أم أبي أب وهكذا، والقسم الرابع عكس
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	الثالث، وهي من أدلت بذكر غير وارث، كأم أبي الام وهي الجدة الفاسدة (قوله: وبنت ابن) بالجر عطف على أب أيضا، أي وهو، أي السدس، لبنت ابن واحدة فأكثر مع البنت، وذلك لقضائه (ص) بالسدس في الواحدة. رواه البخاري. وقيس به الاكثر قال في الرحبية: وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذي (قوله أو بنت ابن أعلى منها) أي أو مع بنت ابن أعلى منها، وذلك كبنت ابن ابن مع بنت ابن، فالثانية تأخذ النصف، والاولى تأخذ السدس تكملة الثلثين. وخرج بقوله مع بنت أو بنت ابن بالافراد، ما لو كانت مع بنتين فأكثر فإنه لا شئ لها، إلا أن يكون معها ذكر يعصبها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو أنزل منها (قوله: وأخت الخ) بالجر أيضا عطف على أب، أي وهو لاخت واحدة فأكثر لاب مع أخت لابوين، أي كما في بنت الابن مع البنت، فللاخت للابوين النصف، وللاولى السدس تكملة الثلثين. قال في الرحبية: وهكذا الاخت مع الاخت التي بالابوين يا أخي أدلت وخرج بقوله مع أخت بالافراد، ما لو كانت مع أختين لابوين، فإنه لا شئ لها، ما لم يكن لها أخ، فإن كان لها أخ عصبها، ويسمى الاخ المبارك، إذ لولاه لسقطت (قوله: وواحد من ولد أم) بالجر معطوف على أب، أي وهو لواحد من أولاد الام لقوله تعالى: * (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * (1) أي أخ من أم أو أخت منها قال في الرحبية: وولد الام له إذا انفرد سدس جميع المال نصا قد ورد (قوله: وثلث باق الخ) هذا مستأنف وليس معطوفا على ما قبله، وهو القسم السابع الثابت بالاجتهاد وليس في كتاب الله تعالى. (قوله: بعد فرض الخ) الظرف متعلق بباق (قوله: لام) الجار والمجرور خبر المبتدأ (قوله: مع أحد زوجين وأب) الظرف متعلق بمحذوف صفة لام: أي أم كائنة مع أحد زوجين ومع أب. وخرج بالاب الجد فللام معه الثلث كاملا، لا ثلث الباقي، لانه لا يساويها في الدرجة (قوله: لا ثلث الجميع) معطوف على ثلث باق، أي لها ثلث الباقي فقط لا ثلث جميع المال (قوله: ليأخذ الاب) علة لاخذها ثلث الباقي، لا ثلث الجميع، أي وإنما أخذت الام ثلث الباقي ولم تأخذ ثلث الجميع، مع عدم وجود فرع وارث ولا عدد من الاخوة والاخوات، لاجل أن يأخذ الاب مثلي ما تأخذه الام، وذلك لانا لو أعطينا الام الثلث كاملا لزم إما تفضيل الام على الاب في صورة الزوج، وما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود، وهو كونه مثليها في صورة الزوجة مع أن الاب والام في درجة واحدة. والاصل في اجتماع الذكر مع الانثى المتحدي الدرجة من غير أولاد الام، أن يكون له ضعف ما لها (قوله: فإن كانت) أي الام. (وقوله: مع زوج وأب) أي كائنة مع زوج للميتة وأب لها (قوله: فالمسألة من ستة) أي تصحيحا، لانها من اثنين مخرج النصف للزوج واحد وللام ثلث الباقي، فانكسرت على مخرج الثلث، وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة، وقيل تأصيلا، لان فيها نصفا وثلث الباقي (قوله: وإن كانت) أي الام. (وقوله: مع زوجة وأب) أي كائنة مع زوجة للميت وأب له. (وقوله: فالمسألة من أربعة) أي لان فيها ربعا. وهذه المسألة والتي قبلها تلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الاغر، أي النير المضئ، وبالعمريتين، لقضاء عمر بهما، وبالغريبتين، لغرابتهما ومخالفتهما القواعد، وقد أشار إليهما في الرحبية بقوله:
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	وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا (قوله: استبقوا) أي الفرضيون. وقوله فيهما، أي في المسألتين، وقوله لفظ الثلث، أي دون معناه فإنه ليس بثلث حقيقة. وقوله محافظة على الادب، أي على حصول الادب، وهو علة لاستبقوا، وقوله في موافقة متعلق بالادب، وفي بمعنى الباء، أي الادب الحاصل بالموافقة (قوله: وإلا) أي وإلا يكن القصد المحافظة على حصول الادب بالموافقة فلا يصح ذلك لان ما تأخذه الام في الحقيقة في المسألة الاولى، وهي ما إذا كان الميت الزوجة سدس، وفي المسألة الثانية، وهي ما إذا كان الميت الزوج، ربع. (تنبيه) علم مما تقدم أن أصحاب الفروض ثلاثة عشر، أربعة من الذكور، الزوج، والاخ للام، والاب، والجد، وقد يرث الاب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان بينهما، كما إذا كان مع أحدهما بنت أو بنت ابن أو هما أو بنتا ابن فله السدس فرضا والباقي بعد فرضه وفرض البنت أو بنت البنت أو هما بالعصوبة (قوله: ويحجب الخ) شروع في بيان الحجب، وهو لغة المنع، ومنه قول الشاعر: له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب قال بعضهم: يعني به النبي (ص)، أي له (ص) مانع عن كل أمر يشينه، وليس له مانع عن طالب المعروف والاحسان. وشرعا، منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية أو من أوفر حظية ويسمى الثاني حجب نقصان، وقد تقدم في ضمن بيان الفروض، كحجب الزوج بالفرع من النصف إلى الربع، وحجب الام به من الثلث إلى السدس، ويسمى الاول حجب حرمان، وهو قسمان، حجب بالشخص أو بالاستغراق، وهذا هو المراد هنا، وحجب بالوصف، كأن قام به مانع من الموانع المتقدمة. ولا يدخل الحجب المراد هنا على الابوين والزوجين وولد الصلب، ويدخل على من عداهم. وبيان ذلك أن ابن الابن يحجبه الابن أو ابن ابن أقرب منه، والجد يحجبه الاب أو جد أقرب منه والاخ الشقيق يحجبه ثلاثة الاب والابن وابن الابن، والاخ للاب يحجبه أربعة وهم من قبله والاخ الشقيق، والاخ للام يحجبه ستة الاب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل وابن الاخ الشقيق يحجبه ستة أيضا: الاب والجد والابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ للاب، وابن الاخ للاب يحجبه سبعة هؤلاء الستة وابن الاخ الشقيق، والعم الشقيق يحجبه ثمانية وهم من قبله وابن الاخ للاب، والعم للاب يحجبه تسعة وهم من قبله والعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجبه عشرة وهم من قبله والعم للاب، وابن العم للاب يحجبه أحد عشر وهم من قبله وابن العم الشقيق، والمعتق يحجبه عصبة النسب، وبنت الابن يحجبها الابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها وإلا أخذت معه الثلث الباقي تعصيبا، والجدة تحجب بالام، سواء كانت من جهة الاب كأم الاب أو من جهة الام كأم الام، كما قال في الرحبية: وتسقط الجدات من كل جهة بالام فاحفظه وقس ما أشبهه وتحجب الجدة من جهة الاب بالاب أيضا لانها تدلي به، بخلاف الجدة من جهة الام فلا تحجب بالاب والجدة القربى من كل جهة تحجب البعدي من تلك الجهة، فلا ترث البعدي مع وجود القربى مع اتحاد الجهة - وإن لم تدل بها - كأم أبي أب وأم أب فلا ترث الاولى مع الثانية، والقربى من جهة الام كأم أم تحجب البعدي من جهة الاب كأم أم أب، والقربى من جهة الاب كأم أب لا تحجب البعدي من جهة الام كأم أم أم. قال في الرحبية:
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	وإن تكن قربى لام حجبت أم أب بعدي وسدسا سلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط بالبعدي على الصحيح واتفق الجل على التصحيح والاخت من الجهات كلها كالاخ منها، فيحجبها من يحجبه، فتحجب الاخت لابوين بالاب والابن وابن الابن كالاخ لابوين والاخت لاب بهؤلاء وأخ لابوين كالاخ لاب والاخت لام بأب وجد وفرع وارث كالاخ لام. نعم الشقيقة أو التي لاب لا يحجبها فروض مستغرقة بل يفرض لها وفتعول المسألة كما إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين لام وأخت شقيقة أو لاب، فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللام السدس واحد، وللاختين للام الثلث اثنان، فتعول المسألة إلى تسعة بفرض الاخت الشقيقة أو لاب، وهو النصف ثلاثة والاخت التي لاب لها السدس مع الشقيقة، بخلاف الاخ الشقيق أو لاب فإنه يحجبه أصحاب الفروض المستغرقة، والاخوات الخلص لاب يحجبهن أيضا شقيقة مع بنت أو بنت ابن أو شقيقتان لانه لم يبق من الثلثين شئ، والمعتقة كالمعتق فيحجبها عصبة النسب. (واعلم) أن شرط الحجب في كل ما مر، الارث، فمن لم يرث لمانع قام به لا يحجب غيره، ومثله من لم يرث لكونه محجوبا فإنه لا يحجب غيره حرمانا أو نقصانا إلا في صور، كالاخوة مع الاب يحجبون به ويردون الام من الثلث إلى السدس، وولدي الام مع الجد يحجبان به ويردانها إلى السدس، ففي زوج وشقيقة وأم وأخ لاب لا شئ للاخ، مع أنه مع الشقيقة يردان الام إلى السدس (قوله: ولد ابن) أي وإن سفل. (وقوله: بابن) أبا كان أو عما. (وقوله: أو ابن ابن الخ) بالجر عطف على ابن، أي ويحجب ولد ابن بابن ابن أقرب منه كابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن، فالثاني يحجب بالاول: لانه أقرب منه درجة، وكما يحجب ابن الابن بمن ذكر يحجب بأصحاب فروض مستغرقة، كما إذ اجتمع مع أبوين وبنتين (قوله: ويحجب جد بأب) أي بذكر متوسط بينه وبين الميت، لان كل من أدلى للميت بواسطة حجبته إلا أولاد الام، وخرج بذكر من أدلى بأنثى فإنه لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا، كما علم من جده السابق، (قوله: وتحجب جدة لام) أي جدة الميت من جهة أمه كأم أمه. وقوله بأم، أي فقط، فلا تحجب بالاب، كما تقدم، وقوله لانها، أي الجدة. وقوله أدلت بها، أي انتسبت وتوصلت الجدة بالام (قوله: وجدة الخ) أي وتحجب جدة لاب بأب لادلائها به، خلافا لجمع ذهبوا إلى عدم حجبه لها، لحديث فيه، لكن ضعفه عبد الحق وغيره. اه. نهاية (قوله: وأم) بالجر عطف على أب، أي وتحجب جدة لاب بالام أيضا. (وقوله: بالاجماع) أي ولانها أقرب منها في الامومة التي بها الارث (قوله: ويحجب أخ لابوين بأب وابن وابنه) قال في الاسني: للاجماع، ولتقدم جهتي البنوة والابوة على غيرهما. اه. وقوله وإن نزل، أي ابن الابن، فإنه يحجب الاخ (قوله: ويحجب أخ لاب بهما) الاولى بهم، أي بهؤلاء الثلاثة، لان المرجع ثلاثة: وهم الاب والابن وابنه، ولعله توهم أن المرجع اثنان، بدليل اقتصاره في التفسير عليهما، وهما الاب والابن. وعبارة المنهاج ويحجب الاخ لاب بهؤلاء. اه. قال في التحفة: لانهم حجبوا الشقيق، فهو أولى، وقوله وبأخ لابوين، معطوف على بهما، أي ويحجب الاخ لاب أيضا بأخ لابوين، وذلك لانه أقوى وأقرب منه (قوله: وبأخت لابوين الخ) معطوف على بهما، أي ويحجب أخ لاب أيضا بأخت لابوين معها بنت لما تقدم من أنها تعصب بالبنت وأنها تصير بمنزلة الاخ الشقيق فتحجب الاخ لاب. وقوله كما سيأتي صوابه كما تقدم، أي في قوله فتسقط أخت لابوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لاب (قوله: ويحجب أخ لام بأب الخ) للخبر الصحيح أنه (ص) فدسر الكلالة في الآية التي فيها إرث ولد الام، بأنه من لم يخلف ولدا ولا والدا، فافهم تفسيرها بما ذكر أنه إن خلف ولدا أو والدا فلا يرثه أخوه لامه، بل يسقط. وقوله
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	وفرع وارث، بالجر عطف على أب، أي ويحجب بفرع وارث للميت. وقوله وإن نزل، أي الفرع كابن ابن ابن الابن. وقوله ذكرا كان أي الفرع. وقوله أو غيره، أي غير ذكر من أنثى وخنثى. (والحاصل) أن ولد الام يحجب بستة، بالابن، وابن الابن، والبنت، وبنت الابن، والاب، والجد (قوله: ويحجب ابن أخ لابوين بأب) أي لانه أقرب منه. وقوله وجد، أي وإن علا، قال في التحفة: لانه أقوى منه، وقيل يقاسم، أي ابن الاخ، أبا الجد، لاستواء درجتهما، كالاخ مع الجد، ورد، بأن هذا خارج عن القياس، فلا يقاس عليه. اه. وقوله وابن وابنه، وأي ويحجب ابن أخ لابوين بابن وابنه لانهما أقرب منه وأقوى. وقوله وأخ لابوين أو لاب، أي ويحجب ابن أخ لابوين بأخ لابوين أو لاب، لانه أقرب منه (قوله: ويحجب ابن أخ لاب بهؤلاء الستة) هو الاب، والجد، والابن، وابنه والاخ الشقيق، والاخ للاب. وقوله وبابن أم لابوين، أي ويحجب أيضا ابن االاخ لاب بابن أخ لابوين. وقوله لانه، أي ابن الاخ لابوين. وقوله أقوى منه، أي من ابن الاخ لاب لادلائه إلى الميت بجهتين (قوله: ويحجب عم لابوين) هو أخو أبي الميت الشقيق. وقوله بهؤلاء السبعة: هم الاب، والجد، والابن، وابنه، والاخ الشقيق، والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وقوله وبابن أخ لاب، أي ويحجب زيادة على هؤلاء السبعة بابن أخ لاب (قوله: وعم لاب) أي ويحجب عم لاب، وهو أخو أبي الميت من أبيه. وقوله بهؤلاء الثمانية: هم السبعة المارة وزيادة ابن أخ لاب. وقوله وبعم لابوين، أي ويحجب بعم لابوين أيضا زيادة على الثمانية، فيكون المجموع تسعة (قوله: وابن عم لابوين) أي ويحجب ابن عم لابوين، وقوله بهؤلاء التسعة وبعم لاب، أي فيكون المجموع عشرة (قوله: وابن عم لاب) أي ويحجب ابن عم لاب. وقوله بهؤلاء العشرة وبابن عم لابوين، أي فيكون المجموع أحد عشر (قوله: لانه) أي ابن الاخ لاب. وقوله أقرب منه، أي من ابن ابن الاخ لابوين. (واعلم) أن طريقة الفرضيين أنه إن اختلفت الدرجة عللوا بأنه أقرب منه، كابن أخ لابوين وأخ لاب، وإن اتحدت عللوا بأنه أقوى منه، كالشقيق والاخ لاب (قوله: وبنات الابن بابن) أي وتحجب بنات الابن بابن مطلقا، لانه إما أب أو عم، فهو أقوى وأقرب منهن. وقوله أو بنتين فأكثر للميت، أي وتحجب بنات الابن أيضا بهما، لانه لم يبق من الثلثين شئ، وقوله إن لم يعصب أخ أو ابن عم أي محل حجبهن بالبنتين فأكثر إن لم يوجد من يعصبهن، فإن وجد كأخ لهن أو ابن عم، أخذن معه الثلث الباقي تعصيبا (قوله: فإن عصبت) أي البنات، وكان الاولى عصبن، بنون النسوة، وقوله به: أي بالمذكور من الاخ وابن العم (قوله: والاخواب لاب الخ) أي وتحجب الاخوات لاب بأختين لابوين لانهما استغرقا الثلثين فلم يبق لهما شئ (قوله: إلا أن يكون معهن ذكر) المراد به خصوص الاخ، لانه الاخت لا يعصبها إلا أخوها، بخلاف بنات الابن فإنه يعصبهن من في درجتهن أو أسفل (قوله: ويحجبن الخ) أي الاخوات لاب وقوله بأخت لابوين معها بنت أو بنت ابن، وإنما حجبنا الاخوات لاب لاستغراقهما التركة، إذ الاخت عصبة مع البنت، فكل منهما يأخذ
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	النصف (قوله: واعلم أن ابن الابن كالابن) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد ويعصب بنت الابن ويحجب الاخوة والاخوات ونحوهم من كل مائة ما تقدم مما يحجب بالابن. وقوله إلا أنه ليس له مع البنت، أي بنت الصلب مثلاها، بل تأخذ هي النصف فرضها وهو يأخذ الباقي بطريق العصوبة، وذلك لعدم المساواة في الرتبة، كما تقدم، (قوله: والجدة كالام) أي في أنها ترث ولا تحجب إلا بالام، وإن كانت من جهتها، وتحجب بالاب أيضا إن كانت من جهته (قوله: بل فرضها دائما السدس) أي لانه (ص) أعطاها السدس، وقضى به للجدتين (قوله: والجد كالاب) أي في أنه يستغرق المال بالعصوبة إذا انفرد، وفي أنه يحجب من يحجبون بالاب ما عدا الاخوة الاشقاء أو لاب. (واعلم) أن الجد مع الاخوة لم يرد فيهم شئ من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم: فمذهب الامام أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كأبي حنيفة، ان الجد كالاب مطلقا، فيحجب الاخوة. ومذهب الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزين بن ثابت رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه أنهم يرثون، وهو مذهب الائمة الثلاثة: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. وحاصل الكلام فيه على هذا المذهب أنه إذا اجتمع جد وإخوة وأخوات لابوين أو لاب، فإن لم يكن معهم ذو فرض فله حالان المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة أولى له في خمس صور، وضابطها أن تكون الاخوة أقل من مثليه وهي جد وأخ جد وأخت جد وأختان وثلاث أخوات جد وأخ وأخت، وإنما كانت أولى لانه في الصورة الاولى يخصه نصف المال وهو أكثر من الثلث، وفي الصورة الثانية يخصه الثلثان وهما أكثر من الثلث، وفي الصورة الثالثة يخصه النصف، إذ هو له مثلا ما للانثى، وفي الصورة الرابعة يخصه الخمسان وهما أكثر من الثلث، لان العدد الجامع للكسرين خمسة عشرة فثلثه خمسة وخمساه ستة، وهي أكثر من الخمسة بواحد، ومثلها الصورة الخامسة وتستوي المقاسمة وثلث المال في ثلاث صور. وضابطها أن تبلغ الاخوة مثليه وهي جد وأخوان جد وأخ وأختا جد وأربع أخوات، وإن كان معهم ذو فرض فله بعد الفرض ثلاث حالات الاكثر من سدس جميع المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة، فالسدس خير له في زوجة وبنتين وجد وأخ وثلث الباقي خير له في جدة وجد وخمسة إخوة، والمقاسمة خير له في جدة وجد وأخ، وقد لا يبقى شئ بعد أصحاب الفروض كبنتين وزوج وأم وجد، فيفرض له سدس ويزاد في العول، فأصل مسألتهم من اثني عشر، لان فيها ربعا وسدسا وتعال إلى ثلاثة عشر ثم يزاد في العول للجد اثنان، وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج وجد فيفرض له وتعال، وقد يبقى سدس كبنتين وأم وجد فيفوز به الجد، وتسقط الاخوة والاخوات في هذه الاحوال لانهم عصبة ولم يبق بعد الفروض شئ، ولو كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لاب فالحكم فيه ما سبق ويعد الاشقاء عليه الاخوة للاب في القسمة فيدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيرا له، فإذا أخذ حقه فإن كان في الاشقاء ذكر فالباقي لهم وتسقط الاخوة لاب كما في جد وأخ شقيق وأخ لاب، فان لم يكن فيهم ذكر فتأخذ الشقيقة إلى النصف والباقي للاخوة للاب كما في عشرية زيد، وهي جد وشقيقة وأخ لاب أصل مسألتهم من خمسة، وتصح من عشرة لان فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للاخت النصف خمسة وللجد أربعة يبقى واحد للاخ من الاب، ومثلها عشرينية، زيد وهي جد وشقيقة وأختان من الاب هي من خمسة وتصح من عشرين وتأخذ الشقيقتان فصاعدا إلى الثلثين كجد وشقيقتين وأخ لاب هي من ستة ولا شئ للاخ للاب لانه لا يفضل عن الثلثين شئ والجد مع الاخوات كأخ، فلا يفرض لهن معه إلا في الاكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لابوين أو لاب، فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت النصف: إذ لا مسقط لها ولا معصب فتعول المسألة بنصيبها من ستة إلى تسعة. وتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللام ستة وللجد والاخت اثنا عشر أثلاثا له الثلثان ثمانية ولها الثلث أربعة (قوله: إلا أنه) أي الجد وقوله لا يحجب الاخوة لابوين أو لاب، أي بل يشاركونه، بخلاف الاب فإنه يسقطهم (قوله: وبنت الابن كالبنت) أي فعند فقدها لها النصف وعند وجودها لها السدس تكملة الثلثين. وقوله إلا أنها، أي بنت الابن. وقوله
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	تحجب بالابن، بخلاف بنت الصلب فإنها لا تحجب به بل يعصبها (قوله: والاخ لاب كالاخ لابوين) أي في أنه إذا انفرد يجوز جميع المال، وإذا لم ينفرد حاز الباقي بعد أرباب الفروض، إن لم يكن فيهم حاجب، وإلا سقط (قوله: إلا أنه) أي الاخ لاب، قال ش ق: أي وإلا أنه يحجب في المشتركة وهي زوج وأم وإخوة لام وأخ شقيق، فلو وجد بدل الشقيق أخ لاب سقط، وفي اجتماع الاخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن، وفي اجتماع الزوج مع الاخت الشقيقة فلا شئ للاخ للاب فيما ذكر. وقوله ليس له مع الاخت لابوين مثلاها، أي لانه لا يعصبها، فتأخذ النصف حينئذ فرضا، ويأخذ الباقي تعصيبا (قوله: وما فضل الخ) ما اسم موصول مبتدأ. (وقوله: أو الكل) بالرفع عطف على ما. (وقوله: لعصبة) خبره، وهو شروع في بيان الارث بالتعصيب. قال في الرحبية: فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة وتقدم أنها على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وقتدم معنى كل. فلا تغفل. وفي البجيرمي: لفظ عصبة إما اسم جنس يصدق على الواحد والمتعدد والذكر والانثى، أو جمع عاصب كطالب وطلبة، وعلى الثاني فيكون عصبات جمع الجمع اه. بالمعنى (قوله: تسقط عند الاستغراق) أي أن حكم العصبة أنها تسقط إذا استغرقت الفروض التركة، كزوج وأم وولد أم وعم، فلا شئ للعم للاستغراق (قوله: وهي) أي العصبة (قوله: فبعده ابنه) أي فبعد الابن ابنه، فهو عاصب بعده. وإنما قدم على الاب لانه أقوى منه: إذ له معه السدس فقط (قوله: فأب) أي فبعد الابن وابنه أب، فهو لا يرث بالتعصيب إلا إذا فقدا. أما إذا وجدا أو أحدهما ورث السدس فرضا، وقد يرث الاب بهما معا فيما إذا كان للميت بنت أو بنت ابن فيأخذ السدس فرضا والباقي بعد فرضيهما تعصيبا، والجد كالاب في ذلك (قوله: فأخ لابوين الخ) أي فبعد الابن وابنه والاب والجد أخ لابوين وأخ لاب وبنوهما، فإذا فقدوا، بأن مات الميت ولم يخلف أصلا ولا فرعا، كانت الاخوة وبنوهم عصبة، وهم مرتبون: فالاخ الشقيق مقدم على الاخ لاب وهكذا في بنيهما. وقوله وأخ لاب، المناسب فأخ لاب، بالفاء، ولا بد من الترتيب بينهما، كما علمت (قوله: فبنوهما) أي الاخ لابوين والاخ لاب وقوله كذلك، أي على هذا الترتيب، فيقدم ابن الاخ لابوين على ابن الاخ لاب (قوله: فعم الخ) أي ثم بعد بني الاخوة عم لابوين ثم عم لاب (قوله: فبنوهما) أي العم لابوين والعم لاب. وقوله كذلك، أي على هذا الترتيب فيقدم ابن العم لابوين على ابن العم لاب (قوله: ثم عم الاب الخ) أي ثم بعد أعمام الميت وبنيهم يعصب عم أبي الميت وهو أخو أبي أبي الميت. ولا فرق فيه أيضا بين أن يكون لابوين أو لاب (قوله: ثم بنوه) أي ثم بنو عم الاب لابوين أو لاب (قوله: ثم عم الجد) أي ثم بعد بني عم الاب يعصب عم جد الميت وهو أخو أبي أبي أبي الميت. ولا فرق فيه أيضا بين أن يكون لابوين أو لاب (قوله: ثم بنوه) أي ثم بنو عم جد الميت لابوين أو لاب (قوله: وهكذا) أي ثم عم أبي الجد ثم بنوه ثم عم جد الجد ثم بنوه وهكذا يقدم البعيد من الجهة المقدمة على القريب من الجهة المؤخرة. (والحاصل) جهات العصوبة عندنا سبع: البنوة، ثم الابوة، ثم الجدودة والاخوة، ثم بنو الاخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم بيت المال. وقد نظمها بعضهم بقوله: بنوة أبوة أخوة جدودة بنو كذا الاخوة عمومة ولا بيت المال سبع لعاصب على التوالي
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	والاخوة والجدودة في مرتبة واحدة لاستوائهما في الادلاء إلى الميت، لان كلا منهما يدلي إليه بالاب. وإذا علمت ذلك فإذا اجتمعت عصبات، فمن كانت جهته مقدمة فهو مقدم، كابن وأب وأخ وهكذا. فالاول مقدم على الثاني، والثاني مقدم على الثالث، وهكذا. والمقدم يحجب المؤخر. هذا إذا اختلفت الجهة، فإذا اتحدت قدم بالقرب في الدرجة، كالابن وابن الابن وكابن الاخ ولو لاب وابن ابن الاخ ولو شقيقا، فيقدم الاول على الثاني لقربه في الدرجة مع اتحادهما في الجهة، وإذا استويا قربا قدم بالقوة كأخ شقيق وأخ لاب، وكعم شقيق وعم لاب فيقدم الاول منهما على الثاني لقوته عنه، فإن الاول أدلى بأصلين، والثاني أدلى بأصل واحد، وإلى ذلك أشار الجعبري بقوله: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا (قوله: فبعد عصبة النسب الخ) والحاصل أن من لا عصبة له بنسب وله معتق فله ماله كله أو الفاضل بعد الفروض أو الفرض، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، فإن لم يوجد فالمال لعصبته المتعصبين بأنفسهم، وترتيبهم هنا كترتيبهم في النسب، فيقدم عند موت العتيق ابن فابنه وإن سفل الاقرب فالاقرب فأب فجد، وإن علا، فبقية الحواشي، إلا أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده هنا، فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك، ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها، بفتح التاء، أو منتميا إليه بنسب أو ولاء. وقوله عصبة الولاء، الاضافة فيه من إضافة المسبب للسبب، أي عصبة سببها الولاء (قوله: وهو) أي العصبة، وذكر الضمير مراعاة للخبر. وقوله معتق، أي بأي وجه كان، ولو كان العتق بعوض، كما في الكتابة وغيرها، كأنت حر على ألف أو بعتك نفسك بألف، وإنما ثبت بالولاء العصوبة كما ثبتت بالنسب لقوله (ص): الولاء لحمة كلحمة النسب. (واعلم) أن الارث به ثابت من جهة المعتق خاصة، لان الانعام من جهته فقط، فاختص الارث به، فلا يرث العتيق معتقه (قوله: ذكرا كان أو أنثى) تعميم في المعتق، وذلك لاطلاق قوله (ص): إنما الولاء لمن أعتق وليس لنا عصبة من النساء إلا المعتقة، كما قال في الرحبية: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة (قوله: فبعد المعتق الخ) أي ثم العصبة بعد المعتق ذكور عصبته، أي من النسب، وذلك لان العتيق لو كان رقيقا لاستحقوه وكذا ميراثه. وقوله دون إناثهم، أي إناث عصبته، أي بالغير، كالبنت مع الابن، أو مع الغير كالاخوات مع البنات، فلا ترث بنت المعتق ولا أخته ولا جدته. ولو قال دون الاناث، من غير إضافة، لكان أولى، ليشمل إناث العصبة وغيرهن، كالام والجدة والزوجة (قوله: ويؤخر هنا) أي في الارث بالولاء، واحترز به عن النسب فإنه لا يؤخر فيه الجد عنهما، بل يشارك الاخ ويسقط ابن الاخ. وقوله عن الاخ، متعلق بيؤخر، وإنما أخر الجد عنه لان تعصيب الاخ يشبه تعصيب الابن، لادلائه بالبنوة، وهي مقدمة على الابوة. وكان قياس ذلك أنه في النسب كذلك، لكن صد عنه الاجماع. اه. تحفة. وقوله وابنه، بالجر عطف على الاخ، وضميره يعود عليه، وإنما أخر الجد عنه أيضا لقوة البنوة كما يقدم إبن الابن على الاب، ويجري ذلك في عم المعتق أو ابنه مع أبي جده فيقدم عمه أو ابن عمه عليه (قوله: فمعتق المعتق) أي فبعد ذكور عصبة المعتق يكون العصبة معتق المعتق. وقوله فعصبته، أي فبعد معتق المعتق عصبته أي وبعد عصبته معتق معتق المعتق فعصبته، وهكذا. (تنبيه) كلام المؤلف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق، بل إنما يثبت بعده، وليس بمراد، بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الام، إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثوا وقال
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	السبكي، تلخص للاصحاب فيه وجهان، أصحهما أنه لهم معه، لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه كالصلاة عليه وولاية تزويجه إذا كان المعتق ذكرا، أما ما لا يمكن جعله له كغسله إذا كان أنثى والمعتق ذكرا فيقدم غيره عليه. قال في فتح الجواد مع المتن، ثم الولاء إما ولاء مباشرة على من مسه رق، أو سراية على عتقاء العتيق و عتقاء عتقائه والعصبة فيه من ذكر أو ولاء استرسال وسراية وهو الذي يثبت على أولاد العتيق وأحفاده تبعا، والعصبة فيه معتق أصل أب أو أم بالنسبة لمن رق أحد آبائه، أي أصوله، من جهة الاب دونه، فيرثه معتق ذلك الاصل باسترسال الولاء منه إليه، لان النعمة عليه نعمة على فرعه. وأفهم كلامه أن شرط هذا أن يمس الرق أحد آبائه، فلا يكفي مسه لامه وحدها، فلا ولاء عليه لمواليها لان الانتساب إلى الاب وهو حر مستقل لا ولاء عليه فليكن الولد مثله، وأن لا يمسه رق وإلا كان ولاؤه لمعتقه فعصبة معتقه فمعتق معتقه فعصبته لان ولاء المباشرة أقوى. اه (قوله: فلو اجتمع الخ) لا يظهر التفريع، فكان الاولى التعبير بالواو. وعقد في منهج والمنهاج لهذه المسألة فصلا مستقلا وذكر قبلها كلاما يناسبها. وعبارة الاول مع شرحه، فصل في كيفية إرث الاولاد أولاد الابن انفرادا واجتماعا، لابن فأكثر التركة إجماعا ولبنت فأكثر ما مر في الفروض من أن للبنت النصف وللاكثر الثلثين، ولو اجتمعا، أي البنون والبنات، فالتركة لهم، للذكر مثل حظ الانثيين الخ. اه (قوله: فالتركة لهم للذكر مثل حظ الانثيين) أي لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) * (1) أي مثل نصيبهما (قوله: وفضل الذكر) أي على الانثى وقوله بذلك، أي بأخذ مثل حظ الانثيين (قوله: لاختصاصه) أي الذكر. وقوله بلزوم ما لا يلزم الانثى، عبارة التحفة، وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة، وتحمل العقل والجهاد، وصلاحيته للامامة والقضاء وغيرها. وجعل له مثلاها لان له حاجتين: حاجة لنفسه، وحاجة لزوجته. وهي لها الاولى، بل قد تستغنى بالزوج. اه (قوله: وولد ابن) أي وإن نزل. (قوله: فيما ذكر) أي في نظير ما ذكر في البنين مع البنات والاخوة مع الاخوات، فإذا اجتمع ولد الابن مع أنثى في درجته كأخته أو بنت عمه أو اجتمع أخ لاب مع أخته من أبيه فالتركة لهم، للذكر مثل حظ الانثيين، وكذا يعصب ابن الابن من هي فوقه كإبن ابن ابن مع بنت الابن، ومحله إن لم يكن لها سدس كبنت وبنت إبن وابن ابن ابن، وإلا فلا يعصبها. وعبارة المنهج مع شرحه، ولد الابن، وإن نزل، كالولد فيما ذكر إجماعا، فلو اجتمعا والولد ذكر أو ذكر معه أنثى حجب ولد الابن إجماعا، أو أنثى وإن تعدت فله، أي لولد الابن، ما زاد على فرضها من نصف أو ثلثين إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، ويعصب الذكر في الثانية من في درجته كأخته وبنت عمه، وكذا من فوقه كعمته وبنت عم أبيه إن لم يكن لها سدس، وإلا فلا يعصبها، فإن كان ولد الابن أنثى وإن تعددت فلها مع بنت سدس، كما مر، تكملة الثلثين، ولا شئ لها مع أكثر منها، كما مر، بالاجماع. وكذا كل طبقتين منهم: أي من ولد الابن، فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
	
	(1) سورة النساء، الاية: 11
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	فصل في بيان أصول المسائل أي في بيان ما يعول منها وما يتبع ذلك، ككون أحد العددين موافقا للآخر أو مباينا. والاصول جمع أصل، وهو لغة، ما بنى عليه غيره. وعرفا هنا، عدد مخرج فرض المسألة أو فروضها أو عدد رؤوس العصبة إن لم يكن فيها فرض، وتقدم أن علم الفرائض اسم لمجموع فقه المواريث وعلم الحساب الموصل إلى معرفة ما يخص كل ذي حق من التركة. ولما أنهى الكلام على الجزء الاول، أعني فقه المواريث، أي فهم قسمة التركة، كقولنا للزوج النصف وهكذا، شرع يتكلم على الجزء الثاني، أعني علم الحساب، وهو المسائل التي يعرف بها تأصيل المسألة وتصحيحها، كقولنا كل مسألة فيها سدس فهي من ستة، وكل سهم انكسر على فريق وباينته سهامه يضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة. وحاصل الاصول سبعة: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وستة، وثمانية، وإثنا عشر، وأربعة وعشرون، وهي مخارج الفروض. فالاثنان مخرج النصف، والثلاثة مخرج الثلث والثلثين، والاربعة مخرج الربع، والستة مخرج السدس، والثمانية مخرج الثمن، والاثنا عشر مخرج السدس والربع، أو الثلث والربع، والاربعة والعشرون مخرج السدس والثمن. وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجد والاخوة وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون، فأولهما كأم وجد وخمسة إخوة لغير أم لان فيها سدسا وثلث الباقي وثانيهما كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم لان فيها ربعا وسدسا صحيحين وثلث الباقي. والذي يعول من الاصول ثلاثة، الستة تعول إلى سبعة: كزوج وأختين لغير أم، وإلى ثمانية: كهم وأم، وإلى تسعة: كهم وأخ لام، وإلى عشرة: كهم وأخ آخر لام. والاثنا عشر: تعول إلى ثلاثة عشر: كزوجة وأم وأختين لغير أم، وإلى خمسة عشر كهم وأخ لام، وإلى سبعة عشر: كهم وأخ آخر لام، والاربعة والعشرون تعول إلى سبعة وعشرين: كبنتين وأم وأب وزوجة (قوله: أصل المسألة عدد الرؤوس) أي بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى، كما سيصرح به بقوله وقدر الذكر الخ (قوله: إن كانت الورثة عصبات) أي وتقسم التركة عليهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا كبنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية، ولا يتصور في غيرهن كما تقدم (قوله: كثلاثة بنين أو أعمام) هو تمثيل لكون الورثة عصبات (قوله: فأصلها) أي المسألة. وقوله ثلاثة. بعدد رؤوسهم (قوله: وقدر) فعل أمر بمعنى عد واحسب، فهو يتعدى إلى مفعولين: الاول قوله الذكر، والثاني قوله أنثيين. ويحتمل أن يكون ماضيا مبنيا للمجهول، والذكر نائب فاعله. وفي ش ق: إنما لم يقدر الانثيان بذكر لانه لا يطرد، إذ قد تكون الورثة ثلاث بنات وأخا، ولو قدر الانثيان بذكر لبقيت واحدة، بخلاف العكس، فإنه مطرد في كل صورة. اه. (قوله: أي الصنفان) تفسير لضمير اجتمعا، وهما ذكور وإناث (قوله: من نسب) حال من الصنفان، أي حال كون الصنفين كائنين من النسب. وخرج به ما إذا كانا من الولاء فإن الارث حينئذ لا بعدد الرؤوس، بل بحسب الشركة في العتق إن كانا معتقين، فإن كانا ورثة معتق فالارث للذكر دون الاناث، كما تقدم (قوله: ففي ابن وبنت) تفريع على تقدير الذكر أنثيين عند اجتماع الصنفين، ولو جعله تمثيلا لذلك لكان أولى (قوله: يقسم المتروك) أي ما تركه الميت وخلفه، وهو التركة، سواء كانت مالا أو حقا (قوله: ومخارج الخ) كان المناسب أن يذكر قبله ما يقابل المتن، كأن يقول: فإن كانت الورثة أصحاب فروض أو بعضهم صاحب فرض وبعضهم تعصيب فأصلها من مخرج ذلك الفرض. والفرض هو الكسر، كالثمن والربع والنصف. ومخرج العدد، كالثمانية والاربعة والاثنين. قال م ر: وكلها، أي الفروض، مشتقة من اسم العدد، إلا النصف فإنه من المناصفة،
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	لتناصف القسمين واستوائهما. ولو أريد ذلك لقيل ثني، بضم أوله، كثلث وما بعده. اه. وقوله لقيل ثنى، أي يعبر عن النصف بثنى ليكون مشتقا من العدد، وهو اثنان. اه. سم (قوله: فإن كان في المسألة الخ) كأنه قال هذا إذا كان في المسألة فرض واحد فقط، فإن كان فيها فرضان الخ. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا كان في المسألة فرضان فأكثر أي عددان فأكثر، فإما أن يكون بينهما تماثل أو تدخل أو توافق أو تباين، فأما التماثل، فبأن يكون عدد أحد المتماثلين مثل عدد الآخر، وأما التداخل، فبأن يفنى الاكثر بالاقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة، وأما التوافق، فبأن يكون بين العددين توافق في جزء من الاجزاء، وأما التباين، فبأن لا يحصل توافق بينهما في جزء من الاجزاء. ثم إن الحكم في المتماثلين أن تأخذ أحدهما وتكتفي به عن الآخر، وفي المتداخلين أن تأخذ العدد الاكبر، وفي المتوافقين أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفي المتباينين أن تضرب أحدهما كاملا في الآخر كذلك. ثم إن الشارح ذكر هذه النسب الاربع في تأصيل المسائل فقط، وهو تحصيل مخرج فروضها، وتجري أيضا في تصحيح المسائل وهو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث صحيحا، وسمي بذلك لكون القصد منه سلامة الحاصل لكل وارث من الكسر، وهو ناشئ عن التأصيل غالبا. وقد يتحدان، كما في مسألة زوج وأبوين التي هي إحدى الغراوين، وبيان ذلك أنك إذا عرفت أصل المسألة فإن انقسمت السهام فذاك واضح، وإن انكسرت السهام على صنف فقابل سهامه بعدده، فإما أن يتباينا أو يتوافقا، فإن تباينا فاضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت، ومنه تصح، كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة، فيضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية، ومنها تصح، وإن توافقا فاضرب وفق عدد الصنف في المسألة بعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهما بالنصف فتضرب اثنين في ثلاثة تبلغ ستة، ومنها تصح. وإن انكسرت على صنفين فقابل سهام كل صنف بعدده أيضا، فإن توافقا رد عدد رؤوس الصنف الموافق إلى وفقه، وإن تباينا فاترك عدد كل فريق بحاله ثم انظر بين عدد رؤوسهما، فإن تماثلا فاضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها إن كان، وإن تداخلا فاضرب أكثرهما في أصل المسألة كذلك، وإن توافقا فاضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة بعولها إن كان، وإن تباينا فاضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في أصل المسألة كذلك. (والحاصل) تنظر أولا بين السهام والرؤوس وتحفظ عدد الفريق الذي باينته سهامه ووفق الفريق الذي وافقته سهامه، ثم تنظر ثانيا في هذين المحفوظين، فإن كانا متماثلين فخذ أحدهما، وإن كانا متداخلين فخذ الاكثر، وإن كانا متوافقين فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخر، وإن كانا متباينين فاضرب جميع أحدهما في جميع الآخر، ثم بعد ذلك تأخذ الحاصل في كل حالة من هذه الحالات الاربع، ويسمى جزء منهم المسألة، وتضربه في أصل المسألة بعولها إن عالت، ولنمثل لك لبعضها فنقول، مثال المحفوظين المتماثلين مع تباين السهام للرؤوس أم وخمسة إخوة لان وخمسة أعمام، فأصل المسألة من ستة للام السدس واحد وللاخوة للام الثلث اثنان، منكسرة عليهم، وللخمسة أعمام ثلاثة منكسرة عليهم أيضا، وبين الرؤوس تماثل فتأخذ أحد المتماثلين وتضربه في أصل المسألة بثلاثين ومنها تصح، ومثالهما مع توافق السهام للرؤوس أم وعشرة إخوة لام وخمسة عشرة عما، فأصل المسألة من ستة أيضا، للام السدس واحد وللعشرة الاخوة اثنان الثلث وهما موافقان لرؤوسهم بالنصف فترد الرؤوس لوفقها وهو خمسة وللخمسة عشر عما ثلاثة وهي موافقة للرؤوس بالثلث، فترد الرؤوس لوفقها وهو خمسة وبين الوفقين تماثل، فتأخذ أحدهما، وهو خمسة، وتضربه في أصل المسألة، وهو ستة بثلاثين، ومنها تصح، وقس على ذلك أمثلة بقية الاحوال الاربعة، وقس أيضا على الانكسار على صنفين الانكسار على ثلاثة وعلى أربعة، وبيان ذلك كله مبسوط في محله، فاطلبه إن شئت (قوله: كنصفين) أي أو نصف، وما بقي كزوج وعم، كما سيأتي، وقوله في مسألة زوج وأخت، أي شقيقة أو لاب، وهذه المسألة تلقب باليتيمة، إذ ليس لنا شخصان يرثان المال مناصفة فرضا سواهما، فهي كالدرة اليتيمة، أي التي لا نظير لها (قوله: فهي) أي هذه المسألة. وقوله من الاثنين، أي أصلها من الاثنين، والاول حذف أل (قوله: وعند تداخلهما بأكثرهما) أي ويكتفي عند
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	تداخل المخرجين بأكثرهما، فالظرف معطوف على الظرف الاول، فهو متعلق بما تعلق به (قوله: كسدس وثلث) فالاول من ستة، والثاني من ثلاثة، وبينها تداخل، فيكتفي بالاكثر وهو الستة (قوله: وولديها) أي الام، وهما أخو الميت من الام (قوله: فهي من ستة) أي فالمسألة من ستة، للام واحد سدسها، ولولديها اثنان ثلثها، والباقي، وهو ثلاثة، للاخ الشقيق أو للاب (قوله: وكذا يكتفي الخ) فصله بكذا، لانه ليس فيه تداخل، إذ ثلث الباقي ليس داخلا في الاربعة، مع أنه يكتفي بالاكثر، وهو الربع، عن الاصغر، وهو ثلث الباقي، فتكون من أربعة تأصيلا. اه. ش ق. (وقوله: في زوجة وأبوين) فالزوجة لها الربع والام لها ثلث الباقي، وما بقي للاب. فالمسألة من أربعة: للزوجة واحد من أربعة، والام لها واحد من ثلاثة، والباقي للاب (قوله: وعند توافقهما) معطوف على عند تماثل المخرجين: أي واكتفى عند توافق المخرجين. (وقوله: بمضروب أحدهما في الآخر) أي بحاصل ذلك (قوله: كسدس وثمن) فالاول من ستة، والثاني من ثمانية، وبينهما توافق، إذ كل منهما له نصف صحيح، فيضرب نصف الستة، وهو ثلاثة، في كامل الآخر، وهو ثمانية، بأربعة وعشرين. وقوله في مسألة أم وزوجة وابن، فالام لها السدس، والزوجة لها الثمن، وما بقي للابن (قوله: وعند تباينهما) معطوف أيضا على عند تماثل المخرجين، أو واكتفى عند تباين المخرجين. (وقوله: بمضروب الخ) أي بحاصله (قوله: كثلث وربع) فالاول من ثلاثة، والثاني من أربعة. وقوله في مسألة أم وزوجة وأخ لابوين أو لاب، فالام لها الثلث والزوجة لها الربع، وما بقي فللاخ المذكور (قوله: فهي) أي المسألة. وقوله حاصل الخ، بدل من اثني عشر (قوله: وأصل مسألة كل فريضة الخ) لا يخفى ما في عبارته متنا وشرحا من عدم الالتئام والارتباط، فكان المناسب أن يذكر أولا مفهوم القيد، أعني، قوله إن كانت الورثة عصبات، ويذكر ما هو مرتب عليه، كما نبهت عليه، كأن يقول فإن كانت الورثة أصحاب فروض كلهم أو بعض فأصل المسألة مخرج فرضها، ثم يعد مخارج الفروض السبعة التي ذكرها، ثم يرتب عليها قوله وأصل كل مسألة الخ، ويقدم ذلك كله على قوله في الشرح، فإن كان في المسألة فرضان الخ، ويذكر قوله المذكور كالتعليل لما ذكره بقوله وأصل كل مسألة الخ، كأن يقول وذلك لانه إن كان في المسألة الخ. فتنبه. وقوله كل فريضة، أي: كل مسألة مشتملة على فريضة بمعنى مفروضة، أي سهام مقدرة، ولا يخفى ما في عبارته من الركاكة الحاصلة بزيادته لفظة مسألة قبل لفظة كل، لان المعنيس عليه وأصل مسألة كل مسألة الخ. ولو أخر لفظة مسألة عن لفظة كل، كأن قال وأصل كل مسألة فريضة الخ، أي مسألة مشتملة على سهام مفروضة، لسلمت منها. وقوله فيها نصفان، الجملة صفة لفريضة، أي فريضة موصوفة بأن فيها نصفين. ولا يخفى أيضا ما فيه من ظرفية الشئ في نفسه، إذ الفريضة هي النصفان أو النصف وما بقي. وهكذا إلا أن يقال من ظرفية المفصل في المجمل. فتنبه (قوله: كزوج وأخت لاب) تمثيل للفريضة التي فيها نصفان، وذلك لان الزوج له النصف والاخت لاب - أي أو شقيقة - لها النصف (قوله: أو نصف وما بقي) أي مع ما بقي من التركة. وقوله كزوج وأخ لاب، أي أو شقيق بالاولى، فالزوج له النصف والاخ له ما بقي لانه عصبة (قوله: اثنان) خبر أصل. وقوله مخرج النصف، أي وهما مخرج النصف (قوله: أو فيها ثلثان) قدر الشارح لفظ فيها إشارة إلى أن ثلثان معطوف على نصفان. وقوله وثلث، أي مع ثلث. وقوله كأختين لاب وأختين لام تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وثلث، فالاختان لاب أو لاب ولام لهما الثلثان، والاختان لام لهما الثلث. وقوله أو ثلثان وما بقي معطوف أيضا على نصفان، أي أو فيها ثلثان وما بقي (قوله: كبنتين وأخ لاب) تمثيل للفريضة التي فيها ثلثان وما بقي، إذ البنتان لهما الثلثان
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	والاخ لاب له الباقي لانه عصبة (قوله: أو ثلث وما بقي) معطوف أيضا على نصفان، أي أو فيها ثلث وما بقي. وقوله كأم وعم، تمثيل له، إذ الام لها الثلث والعم له الباقي لانه عصبة (قوله: ثلاثة) خبر أصل المقدر قبل فيها ثلثان، أي وأصل الفريضة التي فيها ثلثان الخ ثلاثة. (قوله: مخرج الثلث) بدل من ثلاثة أو خبر لمبتدأ محذوف، أي وهي مخرج الثلث (قوله: أو فيها ربع) معطوف على فيها نصفان، أي وأصل كل فريضة فيها ربع وما بقي. وقوله كزوجة وعم تمثيل له، إذ الزوجة لها الربع والعم له الباقي لانه عصبة. وقوله أربعة، خبر المبتدأ المقدر قبل قوله فيها ربع. وقوله مخرج الربع، بدل، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي وهي مخرج الربع. (قوله: أو فيها سدس وما بقي الخ) معطوف أيضا على فيها نصفان. وقوله كأم وابن، تمثيل له: إذ الام لها السدس والابن له الباقي لانه عصبة. وقوله أو سدس وثلث، أي أو فيها سدس وثلث، وقوله كأم وأخوين لام، تمثيل له، إذ الام لها السدس والاخوان لام لهما الثلث. وقوله أو سدس وثلثان، أي أو فيها سدس وثلثان. وقوله كأم وأختين لاب، تمثيل له. إذ الام لها السدس والاختان لهما الثلثان (قوله: أو سدس ونصف) أي أو فيها سدس ونصف. وقوله كأم وبنت تمثيل له: إذ الام لها السدس والبنت لها النصف. وقوله ستة، خبر المبتدأ المقدر، وهو راجع للاربع صور. وقوله مخرج السدس، يقال فيه ما تقدم (قوله: وفيها ثمن وما بقي) معطوف أيضا على فيها نصفان، أي والاصل في كل فريضة فيها ثمن مع ما بقي. وقوله كزوجة وابن، تمثيل له، إذ الزوجة لها الثمن والابن له الباقي. وقوله أو ثمن ونصف وما بقي، أي أو فيها ثمن ونصف مع ما بقي. وقوله كزوجة وبنت وأخ لاب، تمثيل له، إذ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف والاخ للاب، أي الشقيق له الباقي لانه عصبة (قوله: ثمانية) خبر المبتدأ المقدر، وهو راجع للمسألتين. وقوله مخرج الثمن، يقال فيه ما تقدم (قوله: أو فيها ربع وسدس) معطوف أيضا على فيها نصفان. وقوله كزوجة وأخ لام، تمثيل له، إذ الزوجة لها الربع والاخ للام له السدس. وقوله اثنا عشر، خبر المبتدأ المقدر أيضا. وقوله مضروب الخ، بدل أو خبر لمبتدأ محذوف، أي وهي مضروب، أي حاصل مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر، إذ بينهما موافقة بالنصف. والقاعدة أنهما إذا كانا كذلك يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، فيضرب نصف الستة، وهو ثلاثة، في الاربعة، أو نصف الاربعة، وهو اثنان، في الستة فيكون الحاصل اثني عشر (قوله: أو فيها ثمن وسدس) أي وما بقي. وكان عليه أن يزيده وهو معطوف على فيها نصفان أيضا. (واعلم) أنه ذكر عند كل أصل من الاصول التي عدها لفظ فيها إشارة إلى أن ما دخلت عليه أصل، فإن لم يكن أصلا، كالمسائل المندرجة تحت الاصل، لم يذكر فيها ذلك إشارة إلى أنه ليس بأصل. فتنبه. وقوله أربعة وعشرون، خبر المبتدأ المقدر، وهو لفظ أصل. وقوله مضروب وفق أحدهما في الآخر، يقال فيه ما تقدم، فالاربعة والعشرون حاصل مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر، وذلك لان بين الثمانية والستة توافقا بالنصف فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يبلغ أربعة وعشرين، وهذا آخر عدد أصول المسائل، وحاصلها سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون، وهذه هي المتفق عليها. وأما المختلف فيه فثمانية عشر وستة وثلاثون، ولا يكونان إلا في مسائل الجد والاخوة حيث كان ثلث الباقي خيرا له. والراجح أنهما أصلان، لا تصحيحان، وذلك لان ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر أو لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدد يخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحا ثمانية عشر كما في أم وجد وخمسة إخوة لغير أم فللام ثلاثة وهي السدس وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ اثنان من العشرة الباقية وأقل عدد يخرج
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	منه السدس والربع وثلث الباقي صحيحا ستة وثلاثون وذلك كما في أم وزوجة وجد وسبعة إخوة لغير أم للام السدس ستة وللزوجة الربع تسعة وللجد ثلث الباقي سبعة، ولكل أخ اثنان من الاربعة عشر الباقية وهذا ما عليه المحققون. وقال بعضهم: تصحيح لا تأصيل، فأصل الاولى من ستة مخرج السدس ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الام تضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وقد علمت قسمتها. وأصل الثانية من اثني عشر مخرج السدس والربع ولا ثلث صحيح للباقي بعد سدس الام وربع الزوجة تضرب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين، وقد علمت قسمتها (قوله: وتعول الخ) اعلم أن العول لغة الارتفاع والزيادة، وفي الاصطلاح زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذ من الاصل عند ازدحام الفروض عليه ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم. ولم يقع العول في زمن النبي (ص) ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وإنما وقع في زمن عمر رضي الله عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه، لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا، وقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، وكان امرءا ورعا، فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة. اه. وروي أن أول فريضة عالت في الاسلام زوج وأختان، فلما رفعت إلى عمر رضي الله عنه قال إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه، فأشيروا علي، فأول من أشار بالعول العباس رضي الله عنه على المشهور، وقيل علي رضي الله عنه، وقيل زيد بن ثابت رضي الله عنه، والظاهر، كما قال السبكي رحمه الله، أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله عنه إياهم واتفقوا على العول. فلما انقضى عصر عمر رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في المباهلة، فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر ؟ فقال كان رجلا مهابا. وقوله ثلاثة، ضابطها الستة وضعفها وضعف ضعفها. قال في الرحبية: فإنهن سبعة أصول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انثلام (قوله: ستة إلى عشرة) أي تعول الستة أربع مرات على توالي الاعداد إلى أن تبلغ عشرة (قوله: كزوج وأختين لغير أم) أي فمسألتهم من ستة، لان فيها نصفا وثلثين، فللزوج ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة، ومجموعهما سبعة، فيقسم المال بينهما أسباعا، للزوج نصف عائل، وهو ثلاثة أسباع، ولاختين ثلثان عائلان، وهما أربعة أسباع. (قوله: وإلى ثمانية) معطوف على قوله إلى سبعة، أي وعولها إلى ثمانية. وقوله كهم، أي زوج وأختين لغير أم. وقوله وأم، أي وزيادة أم عليهم، فللزوج النصف ثلاثة، وللاختين الثلثان أربعة، وللام السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية فيصير للزوج ربع وثمن، وللام ثمن وللاختين نصف. ومثل ذلك المباهلة، وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لاب، فللزوج النصف وللام الثلث وللاخت النصف ومجموعها ثمانية، وهذا هو مذهب الجمهور. وعند ابن عباس رضي الله عنهما للزوج النصف وللام الثلث والباقي للاخت، وعنه قول آخر هو أن للزوج النصف والباقي بين الام والاخت وإنما لقبت بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والابتهال مأخوذ من قولهم بهله الله، أي لعنه وأبعده من رحمته، أو من قولك أبهلته، إذا أهملته. وأصل الابتهال ما ذكر، ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه، وإن لم يكن التعانا، (قوله: وإلى تسعة) معطوف على قوله إلى سبعة، أي وعولها إلى تسعة. وقوله كهم وأخ لام، أي كزوج وأختين لغير أم وأم وزيادة أخ لام عليهم، فللزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة وللام السدس واحد وللاخ للام السدس كذلك ومجموعها تسعة، فيصير للزوج ثلاثة أتساع وللاختين أربعة أتساع وللام تسع وللاخ كذلك (قوله:
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	وإلى عشرة) معطوف على قوله إلى سبعة، أي وعولها إلى عشرة، وتلقب مسألتهم بأم الفروخ، لانها شبهت بطائر وحوله أفراخه، وبالشريحية لان القاضي شريحا أول من جعلها عشرة. وقوله كهم وأخ آخر لام، أي كزوج وأختين لغير أم وأم وأخ لها زيادة أخ آخر لها أيضا، فللزوج النصف ثلاثة وللاختين الثلثان أربعة وللام السدس واحد وللاخوين الثلث اثنان ومجموعها عشرة فيصير للزوج ثلاثة أعشار وللاختين أربعة وللام عشر وللاخوين عشران (قوله: وتعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا) أي تعول ثلاث مرات وترا فقط: أي على توالي الافراد (قوله: فعولها) أي الاثني عشر إلى ثلاثة عشر (قوله: كزوجة وأم وأختين لغير أم) أي فمسألتهم من اثني عشر لان فيها ربعا وسدسا، فللزوجة الربع ثلاثة وللام السدس اثنان وللاختين الثلثان ومجموعها ثلاثة عشر (قوله: وإلى خمسة عشر) أي وعولها إلى خمسة عشر. وقوله: كهم وأخ لام، أي كزوجة وأم وأختين لغير أم وزيادة أخ لام فيزاد له اثنان، فإذا ضما إلى الثلاثة عشر يصير المجموع خمسة عشر فيصير للزوج ثلاثة أخماس وللام خمسان وللاخت ثمانية أخماس وللاخ للام خمسان (قوله: وإلى سبعة عشر) أي وعولها إلى سبعة عشر. (وقوله: كهم وأخ آخر لام) أي وزيادة أخ آخر لام فيزداد له اثنان فإذا ضما إلى الخمسة عشر يصير المجموع سبعة عشر. ومثلها في ذلك أم الارامل وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لام، وثمان أخوات لابوين أو لاب، فللجدتين السدس اثنان وللزوجات الربع ثلاثة وللاخوات للام الثلث أربعة وللاخوات للابوين الثلثان ثمانية ومجموع ذلك سبعة عشر، وكما تلقب بذلك تلقب بأم الفروج، بالجيم، لانوثة الجميع، وبالدينارية لان الميت لو ترك سبعة عشر دينارا خص كلا دينار (قوله: وتعول أربعة وعشرون لسبعة وعشرين فقط) أي فعولها إلى ذلك مرة واحدة. وتلقب هذه المسألة بالبخيلة لقلة عولها. وقد نظمها وما قبلها في الرحيبة بقوله: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الاثر بالعول أفرادا إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول (قوله: كبنتين وأبوين وزوجة) فأصل مسألتهم من أربعة وعشرين لان فيها ثمنا للزوجة وثلثين للبنتين وبينهما تباين فيضرب مخرج أحدهما وهو ثلاثة مثلا في كامل مخرج الآخر، وهو ثمانية، يكون الحاصل أربعة وعشرين، فللبنتين الثلثان ستة عشر وللابوين الثلث ثمانية وللزوجة الثمن ثلاثة فتعال المسألة بها إلى سبعة وعشرين (قوله: وتسمى) أي هذه المسألة العائلة إلى سبعة وعشرين (قوله: لان الخ) بيان لسبب تسميتها بالمنبرية (قوله: فقال ارتجالا) أي من غير تأمل (قوله: صار ثمن المرأة تسعا) أي لان الثلاثة تسع السبعة والعشرين (قوله: ومضى في خطبته) أي كمل خطبته (قوله: وإنما عالوا) أي الفرضيون هذه الاصول الثلاثة (قوله: ليدخل النقص على الجميع) أي جميع الورثة (قوله: كأرباب الخ) تنظير. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	فصل في بيان أحكام الوديعة أي في بيان أحكام الوديعة. وهي مناسبة للفرائض لان مال الميت بلا وارث يصير كالوديعة في بيت مال المسلمين، والاصل فيها قوله تعالى: * (إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) * (1) أي يأمر كل من كان عنده أمانة أن يردها إلى صاحبها إذا طلبها، وهي وإن نزلت في مفتاح الكعبة فهي عامة، لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وخبر أد الامانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الامانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل وهي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه، من ودع يدع، إذا سكن، لانها ساكنة عند الوديع. وقيل من الدعة أي الراحة لانها تحت راحته ومراعاته. وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة، فهي حقيقة فيهما، ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع، وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به، فخرجت اللقطة والامانة الشرعية، كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى محله وعلم به. وأركانها بمعنى العقد أربعة: وديعة بمعنى العين المودوعة، وشرط فيها كونه محترمة وإن لم تكن متمولة ولو نجسة نحو حبة بر وكلب ينفع، بخلاف غير المحترمة نحو كلب لا ينفع وآله لهو. ومودع، بكسر الدال، ومودع بفتحها، وإن شئت قلت ووديع، وشرط فيهما ما مر في موكل ووكيل، وهو إطلاق تصرف لان الايداع استنابة في الحفظ. فلو أودع ناقص نحو صبي ناقصا مثله أو كاملا ضمن كل منهما ما أخذه منه لان الايداع باطل ولو أودع كامل ناقصا لم يضمن إلا بإتلافه لانه لم يسلطه على إتلافه، ولا يضمن بغير الاتلاف ولو بالتفريط لتقصيره بالايداع عنده. وبقيت صورة رابعة وهي أن يودع كامل كاملا ولا ضمان حينئذ إلا بالتفريط، وهذه الصورة هي مقصود الباب. وصيغة، وشرط فيها ما مر في الوكالة، وهو اللفظ من أحد الجانبين، وعدم الرد من الآخر حتى لو قال الوديع أودعنيها فدفعها له ساكتا صح. والايجاب إما صريح: كأودعتك هذا أو استحفظتك، أو كناية مع النية: كخذه (قوله: صح إيداع محترم) أي وضع شئ محترم ولو اختصاصا، أما غيره، ككلب لا ينفع، وآلة لهو، فلا يصح إيداعهما، كما تقدم (قوله: بأودعتك الخ) متعلق بإيداع، وهو بيان للصيغة. والمثالان الاولان للايجاب الصريح، والثالث للكناية، كما تقدم أيضا (قوله: وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها) وذلك لانه يعرضها للتلف، قال في المغني: والايداع صحيح مع الحرمة وأثر التحريم مقصور على الاسم. اه. (قوله: وكره) أي أخذ الوديعة. وقوله على غير واثق بأمانته، أي على غير من يثق بأمانة نفسه. (والحاصل) إن قدر على حفظها ووثق بنفسه حالا ومآلا ولم تتعين عليه بأن لم يوجد غيره استحب له أخذها، فإن عجز عنه حرم أو لم يثق بأمانة نفسه كره له إن لم يعلم به المالك في الصورتين، فإن علم به فلا حرمة في الصورة الاولى، ولا كراهة في الصورة الثانية ويكون مباحا، أو تعين عليه بأن لم يوجد غيره وجب. فتعتريها الاحكام الخمسة (قوله: ويضمن وديع الخ) شروع في ذكر أسباب تعرض للوديعة موجبة للضمان، وإلا فهي أصلها الامانة بمعنى أنها متأصلة فيها، لا تبع، كالرهن، لان الله تعالى سماها أمانة بقوله: * (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * (2) وعبارة المنهج وأصلها، الامانة
	
	(1) سورة النساء، الاية: 58 (2) سورة البقرة، الاية: 283

	

	[ 285 ]
	وقد تصير مضمونة بعوارض الخ. وحاصل تلك الاسباب التي تعرض للوديعة الموجبة للضمان عشرة نظمها الدميري بقوله: عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكي والانتفاع وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد ما خالفه وقد ذكر معظهما الشارع رحمه الله تعالى. وقوله ودعها، بفتح الواو وسكون الدال، يعني إيداعها لغيره بلا إذن من المالك ولا عذر من الوديع ولو كان ذلك الغير قاضيا أو ولده أو زوجته أو خادمه، فما يقع كثيرا من أن الوديع يعطي الوديعة لولده أو زوجته أو خادمه ليحفظها كل منهم في حرزه موجب للضمان، لان المودع لم يرض بذلك. نعم، له الاستعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها لان العادة جرت بذلك. وقوله وسفر، يعني السفر بها مع القدرة على ردها، لانه عرضها للضياع، إذ حرز السفر دون حرز الحضر. وقوله ونقلها، يعني نقلها من محلة أو دار إلى أخرى دونها في الحرز، أي دون المحلة أو الدار الاولى في الحرز. وقوله وجحدها، أي بلا عذر بعد طلب من مالك لها، بخلاف ما لو جحدها بعذر كدفع ظالم عن مالكها أو جحدها بلا طلب من مالكها ولو بحضرته، لان إخفاءها أبلغ في حفظها. وقوله وترك إيصاء، أي أن يترك الايصاء بالوديعة عند المرض أو السفر للقاضي أو الامين عند فقد القاضي، فإن الايصاء بها لمن ذكر يقوم مقام ردها إليه، فهو مخير عند فقد المالك ووكيله بين ردها للقاضي والايصاء بها إليه، وعند فقد القاضي بين ردها للامين والايصاء بها إليه. والمراد بالايصاء بها الاعلام بها مع وصفها بما تتميز به إن كانت غائبة، أو الاشارة لعينها إن كانت حاضرة، والامر بردها، فإن لم يفعل ما ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الايصاء بها لانه عرضها للفوات، إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه. وقوله ودفع مهلك، بالجر عطف على إيصاء، أي وترك دفع مهلك، كترك تهوية ثياب صوف وترك لبسها عند حاجتها لذلك وقد علمها فيلزمه تهويتها أو لبسها عند حاجتها لذلك وعلمه بها وباحتياجها لذلك وتمكنه منه بأن أعطاه المفتاح لان الدود يفسدها وكل من الهواء وعبوق رائحة الآدمي بها يدفعه. وقوله ومنع ردها، أي بلا عذر بعد طلب مالكها لها، بخلاف ما لو كان بعذر كصلاة وأكل ونحوهما. والمراد بردها التخلية بينها وبين المالك، وأما حملها إليه فلا يلزمه. وقوله وتضييع: أي لها، أي يتسبب في ضياعها كأن يضعها في غير حرز مثلها أو ينساها أو يدل عليها ظالما معينا محلها أو يسلمها له ولو مكرها ويرجع الوديع إذا غرم بها على الظالم لان قرار الضمان عليه فإن المستولي على المال عدوانا. ولو أخذها الظالم من يده قهرا عليه فلا ضمان على الوديع، وكذا لو أعلمه بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك وإن كان يجب عليه إنكارها والامتناع من الاعلام بها جهده، وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظها، ويجب عليه أن يوري في يمينه إن عرف التورية وأمكنته، فإن لم يور كفر عن يمينه إن حلف بالله، لانه كاذب فيها، فإن حلف بالطلاق أو العتق حنث لانه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه. وقوله والانتفاع: أي بها كأن يلبس الثوب ويركب الدابة بلا عذر، بخلاف ما إذا كان لعذر كلبس الثوب لدفع الدود وركوب الدابة لدفع الجماح فلا ضمان بذلك لانه لمصلحة المالك. وقوله وكذا المخالفة في حفظها، كقوله لا ترقد على الصندوق الذي فيه الوديعة فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه بانكساره فيضمن بذلك لمخالفته المؤدية للتلف، لا إن تلف بغير ذلك، كسرقة فلا يضمن. وقوله إن لم يزد ما خالفه، أي لم يزد في الحفظ الذي خالفه، كأن قال لا تقفل عليه فأقفل (قوله: بإيداع غيره) أي بوضع الوديعة عند غيره، ومعنى كونه يضمن بإيداع غيره أنه يصير طريقا في الضمان لان للمالك أن يضمن من شاء الاول أو الثاني، فإن ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على الاول، وإن ضمن الاول رجع على الثاني إن علم، لا إن جهل، كذا في المغني (وقوله: ولو قاضيا) أي ولو كان ذلك الغير قاضيا فإنه يضمن بإيداعه إياه، والغاية للرد على من يقول إن أودع القاضي لم يضمن لانه نائب الشرع. (وقوله: بلا إذن من المالك) متعلق بإيداع، وهو قيد في الضمان. وخرج به ما لو أذن له في أن يودعها غيره فالثاني وديع أيضا ولا يخرج الاول عن الايداع إلا إن ظهر من المالك قرينة على إستقلال
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	الثاني به لجواز استنابة اثنين فأكثر في حفظها. ثم إن صرح المالك باجتماعهما على حفظها تعين فيضعانها في حرز واحد لهما بأن يكون لكل منهما اليد عليه بملك أو إجارة اتفقا في ذلك أو اختلفا فيه ولكل منهما مفتاح عليه، فلو انفرد أحدهما بحفظها مع رضا الآخر ضمن كل منهما وعلى كل منهما قرار النصف، وإن لم يكن مع رضا الآخر اختص المنفرد وحده ضمانا وقرارا وإن لم يصرح المالك باجتماعهما على حفظها جاز الانفراد زمانا ومكانا مناوبة، كأن يحفظها كل منهما في حرزه يوما أو نحوه (قوله: لا إن كان لعذر) أي لا يضمن بإيداعه للغير إن كان لعذر، ومحله إذا تعذر ردها لمالكها أو وكيله ويجب عند فقدهما وضعها عند قاض ثم أمين والمراد به مستور العدالة ولا يكلف تأخير السفر لما في ذلك من المشقة (قوله: كمرض) أي للمودع، وهو تمثيل للعذر. وقوله وسفر، أي مباح فلا يجوز إيداعه للغير إذا سافر إلا إذا كان السفر مباحا لان إيداعها للغير رخصة فلا يبيحها سفر المعصية (قوله: وخوف الخ) أي للوديعة لوجود حريق في البقعة التى هي فيها (قوله: وإشراف حرز على خراب) أي ولم يجد حرزا ينقلها إليه (قوله: وبوضع في غيره حرز مثلها) عطف على بإيداع غيره، أي ويضمنها بوضعها في غير ذلك، وعبر غيره عن هذا السبب بتضييعها وهو أولى لانه صادق بما إذا وضعها في غير حرز مثلها وبنسيانها وبدلالة ظالم عليها معينا محلها له، كما تقدم (قوله: وبنقلها) عطف بإيداع أيضا، أي ويضمنها أيضا بنقلها إلى دون حرز مثلها، أي بنقلها من محلها الذي هو حرز مثلها إلى ما هو دونه في الحرز ولو كان ذلك الدون حرز مثلها، وذلك لانه عرضها للتلف بذلك، أما إذا تساويا أو كان المنقول إليه أحرز فلا يضمن لعدم التفريط من غير مخالفة، لكن محله ما لم ينهه المالك عن نقلها وإلا ضمن مطلقا. إن نقلها بظن أنها ملكه ولم ينتفع بها لم يضمن (قوله: وبترك دفع متلفاتها) عطف على بإيداع أيضا: أي ويضمنها أيضا بترك دفع متلفاتها التي يتمكن من دفعها على العادة لانه من أصول حفظها. فعلم إنه لو وقع بخزانته حريق فبادر لنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقا. ووجهه ابن الرفعة بأنه مأمور بالابتداء بنفسه. ونظر الاذرعي فيما لو أمكنه إخراج الكل دفعة من غير مشقة لا تحتمل لمثله عادة، كما هو ظاهر، أو كانت فوق فنحاها وأخرج ماله الذي تحتها، والضمان في الاولى متجه وفي الثانية محتمل. اه. (قوله: كتهوية الخ) تمثيل للدفع المتروك، والاولى أن يقول كترك تهوية تمثيلا لترك دفع وليلائم ما بعده. وقوله أو ترك لبسها، أي ثياب الصوف. وقوله عند حاجتها: متعلق بتهوية أو بترك المقدر قبلها أو بترك لبسها وهنا متعلق محذوف، أي عند حاجة ثياب الصوف لما ذكر، أي لكل من التهوية واللبس. وفي التحفة: وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية نحو اللبس لاجل ذلك وإلا ضمن به، ويوجه في حال الاطلاق لان الاصل الضمان حتى يوجد صارف له. اه. وفي النهاية مع الاصل: وكذا عليه لبسها لنفسه إن لاق به عند حاجتها بأن تعين طريقا لدفع الدود بسبب عبق ريح الآدمي لها. نعم، إن لم يلق به لبسها ألبسها من يليق به بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته، كما قاله الاذرعي، فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. نعم، لو كان ممن لا يجوز له لبسها كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالاوجه الجواز، بل الوجوب. ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالاقرب أن له رفع الامر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها، إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز. اه. (قوله: وبعدول عن الحفظ المأمور به) عطف على بإيداع أيضا، أي ويضمنها أيضا إذا تلفت بسبب عدوله عن الحفظ المأمور به لتعديه، فلو قال له لا ترقد على الصندوق فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره، بخلاف ما لو تلف بغير ذلك كسرقة فلا يضمن لان رقاده عليه زيادة في الحفظ. نعم، إن كان الصندوق في نحو المحراب فسرق من جانبه الذي لو لم يرقد على الصندوق لرقد فيه ضمن، ومثله ما لو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه. وقوله من المالك: متعلق بالمأمور، ولو أسقطه لكان أولى ليشمل الامر الشرعي فيما إذا أعطاه دراهم ولم يبين له وجه الحفظ، فإنه إن ربطها في كمه وأمسكها بيده أو جعلها في جيبه ولو الذي على وركه وليس واسعا أو واسعا وزره لم يضمن، فإن لم
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	يمسكها بيده، فإن كان فوق ما ربطها فيه ثوب آخر لم يضمن مطلقا، وإلا فإن جعل الخيط المربوط به من خارج فضاعت بأخذ طرار، بفتح المهملتين وتشديد الثانية: أي شرطي، ضمن لانه خالف الامر الشرعي بإبرازها له حتى صير قطعها سهلا عليه (قوله: وبجحدها) معطوف على بإيداع أيضا: أي ويضمن أيضا بجحد المودع الوديعة. وقوله وتأخير تسليمها، الواو بمعنى أو، أي ويضمن أيضا بتأخير تسليمها. وقوله بلا عذر بعد طلب مالكها: قيدان للضمان بالنسبة للجحود وللتأخير، وذلك كأن قال له أعطني وديعتي فقال له لم تودعني شيئا أو ليس لك عندي وديعة ثم أقر أو أثبتها المالك ببينة أو قال له ذلك وماطله بتسليمها ثم ادعى تلفها، فيضمنها لان جحودها خيانة. وخرج بقوله بلا عذر بالنسبة للجحود ما لو كان بعذر كأن طالب المالك بها ظالم فطالب المالك الوديع بها فجحدها دفعا للظالم ابتداء أو جوابا بالسؤال غير المالك ولو بحضرته أو لقول المالك لي عندك وديعة، لا وديعة لاحد عندي فلا يضمن أيضا لو تلف بعد ذلك لان إخفاءها أبلغ في حفظها. وخرج بالاول أيضا بالنسبة للتأخير ما لو كان التأخير بعذر كأن كان في صلاة، وبالثاني بالنسبة له أيضا ما لو كان بغير طلب من مالكها فإنه لا يضمن لعدم تقصيره (قوله: وبانتفاع بها) عطف على بإيداع أيضا، أي ويضمن أيضا بانتفاعه بها لتعديه، وفي ش ق يضمن وإن جهل أنها الوديعة أو ظن أنها ماله، والتعليل بالتعدي أغلبي. اه. وقوله كلبس وركوب، تمثيل للانتفاع بها (قوله: بلا غرض المالك) قيد في ضمانه بالانتفاع، وخرج به ما إذا لبس الثوب أو ركب الدابة لغرض المالك، أي مصلحته، كلبسه له لدفع دود وكركوبه لها لجماح فلا يضمن بذلك، كما تقدم، (قوله: وبأخذ درهم الخ) معطوف أيضا على قوله بإيداع: أي ويضمن أيضا بأخذ بعض الوديعة كأخذ درهم من كيس فيه دراهم. وحاصله أنه إذا أخذه ثم رده بعينه ضمنه فقط سواء تميز عن الباقي أم لم يتميز، وإن رد بدله، فإن تميز بعلامة ضمنه فقط أيضا، وإن لم يتميز ضمن جميع الوديعة. لكن محل ضمان الدرهم فقط في الصورتين إذا لم يفض ختما أو يكسر قفلا، وإلا ضمن الجميع (قوله: وإن رد إليه مثله) الواو للحال، وإن زائدة، أي والحال أنه رد إليه مثله. وسيذكر محترزه (قوله: فيضمن الجميع) أي جميع ما في الكيس من الدراهم لو تلف لا الدرهم الذي أخذه ورد مثله فقط. (وقوله: إذا لم يتميز) أي الدرهم المردود عن بقية الدراهم التي في الكيس، والمراد إذا عسر تمييزه عنها: كأن كانت السكة واحدة (قوله: لانه خلطها الخ) تعليل لضمان الجميع، أي وإنما ضمن الجميع إذا أخذ درهما ورد مثله ولم يتميز لانه خلط الوديعة التي هي مال الغير بمال نفسه عمدا وعسر تمييزه من غير رضا ذلك الغير بذلك الخلط فهو مقصر بذلك والضمان المذكور ضمان الغصوب، فهو قيمة المتقوم ومثل المثلي لان المالك لم يرض بذلك. وقوله بمال نفسه، أي وهو المثل الذي رده إلى الكيس، وإنما كان ماله، مع أنه قد أخذ نظيره من الكيس، لان المالك لا يملك المثل إلا بدفع إليه وهو لم يدفعه إليه، وإنما وضعه في الكيس بدل الذي أخذه. وقوله بلا تمييز، أي من عدم التمييز بين الدرهم المردود والدراهم التي في الكيس (قوله: فهو) أي المودع وقوله متعد، أي بأخذ درهم خلط مثله من غير رضا المالك (قوله: فإن تميز) أي الدرهم المردود، وهو محترز قوله إذا لم يتميز. وقوله بنحو سكة، كأن خالفت سكة الدرهم المردود سكة بقية الدراهم. واندرج تحت نحو، السواد والبياض. قال سم: قد يقال إن مجرد السكة لا تقتضي التمييز لان المراد به سهولته وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط. اه. (قوله: أو رد إليه) أي إلى الكيس. (وقوله: عين الدرهم) هذا محترز قوله وإن رد مثله (قوله: ضمنه) أي الدرهم المردود. وقوله فقط: أي ولا يضمن الجميع. (واعلم) أنه لم يتعرض لما إذا أخذه من الكيس ولم يرده أصلا. وحكمه أنه يضمن فقط، كما هو صريح التحفة، ونصها، وخرج بقوله الدراهم أخذ بعضها كدرهم فيضمنه فقط ما لم يفض ختما أو يكسر قفلا، فإن رده لم يزل ضمانه حتى لو تلف الكل ضمن درهما أو النصف ضمن نصف درهم ولا يضمن الباقي بخلطه به لم وإن يتميز - بخلاف رد بدله
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	الخ. اه (قوله: وصدق وديع) كوكيل وشريك وعامل قراض: أي لانهم أمناء، وكل أمين ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه، ما عدا المرتهن والمستأجر فإنهما لا يصدقان في دعوى الرد وإن صدقا في دعوى التلف. وخرج بالامين الضامن كالغاصب والمستعير والمستام فإنه لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة، وبمن ائتمنه وارث أحدهما مع الآخر، بأن ادعى وارث الوديع أنه ردها على المودع، أو ادعى الوديع أنه ردها على وارث المالك، أو ادعى وارث الوديع أنه ردها على وارث المودع فإنه لا يصدق إلا ببينة (قوله: وفي قوله ما لك عندي وديعة) أي يصدق بيمينه في قوله ليس عندي لك وديعة (قوله: وفي تلفها مطلقا) أي ويصدق في دعوى تلفها مطلقا، أي من غير تقييد بسبب ولا يلزمه بيان السبب. نعم، يلزمه الحلف أنها تلفت بغير تفريط منه (قوله: أو بسبب خفي) أي أو ادعى تلفها بسبب خفي. وقوله كسرقة، تمثيل للسبب الخفي، ومثلها الغضب إذا ادعى وقوعه في خلوة، وإلا طولب ببينة عليه، كما في النهاية، (قوله: أو بظاهر) أي أو ادعى تلفها بسبب ظاهر. وقوله كحريق: تمثيل للسبب الظاهر. وقوله عرف دون عمومه، أي للبقعة التي الوديعة فيها، وإنما صدق بيمينه لاحتمال ما ادعاه (قوله: فإن عرف عمومه) عبارة المنهاج: فإن عرف الحريق وعمومه، بالواو، وهي أولى، فلعل الواو ساقطة من الناسخ. فإن لم يعرف هو ولا عمومه طولب ببينة على وجوده وحلف على تلفها به (قوله: حيث لا تهمة) فإن كان هناك تهمة بأن عم ظاهرا لا يقينا فحلف لاحتمال سلامتها (قوله: فائدة) لما كان لها تعلق بالوديعة باعتبار بعض أحوالها ذكرها فيها (قوله: الكذب حرام) أي سواء أثبت به منفيا، كأن يقول وقع كذا لما لم يقع، أو نفى به مثبتا، كأن يقول لم يقع لما وقع، وهو مناقض للايمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقوله تعالى: * (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هو الكاذبون) * (1) وقول النبي (ص): إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لان يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل (قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه. اه. (قوله: وله الحلف عليه) أي الانكار. وقوله مع التورية: أي بأن يقصد غير ما يحلف عليه، كأن يقصد بالثوب في قوله والله ما عندي ثوب، الرجوع، من ثاب إذا رجع، وبالقميص في قوله ما عندي قميص غشاء القلب، وهي واجبة عليه تخلصا من الكذب إن أمكنه وعرفها، وإلا فلا (قوله: وإذا لم ينكرها) أي الوديعة، والمقام للتفريع. وقوله ولم يمتنع الخ، عطف لازم على ملزوم. وقوله من إعلامه، أي الظالم، وقوله بها، أي بالوديعة. وقوله جهده، أي وسعه وطاقته (قوله: ضمن) أي الوديعة إذا أخذها الظالم منه، لانه تسبب في ضياعها (قوله: وكذا لو رأى معصوما) أي وكذلك يجب الكذب فيما لو رأى معصوما قصده ظالم يريد قتله وهو
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	قد اختفى منه وقد سأله ذلك الظالم عنه (قوله: وقد يجوز) أي الكذب (قوله: كما إذا كان) أي الحال والشأن. وقوله لا يتم مقصود حرب، أي وهو النصرة على العدو. وقوله وإصلاح ذات البين، أي ولا يتم إصلاح ذات البين، أي الحالة الواقعة بين القوم من الفتنة والخصومة: وقوله وإرضاء زوجته: أي ولا يتم إرضاء زوجته، وقوله إلا بالكذب، متعلق بيتم: أي لا يتم كل من الثلاثة إلا به (قوله: فمباح) يغني عنه قوله وقد يجوز، فالصواب إسقاطه (قوله: ولو كانت تحت يده) أي إنسان. (وقوله: لم يعرف صاحبها) أي بأن لم يعرف حاله بأن غاب غيبة طويلة وانقطع خبره (قوله: وأيس من معرفته) أي ومعرفة ورثته، ويمكن أن يحمل صاحبها على المالك لها مطلقا سواء كان الموروث أو الوارث، وقوله بعد البحث التام. أي عن صاحبها (قوله: صرفها) أي الوديعة، وهو جواب لو. (وقوله: فيما يجب على الامام الصرف فيه) أي من مصالح المسلمين (قوله: وهو) أي ما يجب على الامام الصرف فيه. وقوله أهم مصالح المسلمين. وهي كسد الثغور وأرزاق القضاة والعلماء وأهل الضرورات والحاجات، ولو حذف لفظ أهم لكان أولى لان قوله بعد مقدما الخ يغني عنه إذ هو الاهم مطلقا، لكن في البجيرمي، في باب قسم الصدقات، أن الاهم مطلقا سد الثغور، لان فيه حفظا للمسلمين (قوله: لا في بناء نحو مسجد) أي لا يصرفها في ذلك (قوله: فإن جهل) أي من تحت يده الوديعة. وقوله ما ذكر. أي ما يجب على الامام الصرف فيه من المصالح (قوله: دفعه الخ) أي أو يسأل عن ذلك من ذكر وهو يفرقها بنفسه. (خاتمة) نسأل الله حسن الختام. قال في المغني: لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللآخر تحليفه، فإن حلف سقطت دعوى الآخر، وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة، وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما، وإن قال هي لاحدكما وأنسيته وكذباه في النسيان ضمن، كالغاصب، والغاصب إذا قال المغصوب لاحدكما وأنسيته فحلف لاحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل أي في بيان أحكام اللقطة، وذكرها عقب الوديعة لما بينهما من المناسبة من حيث أن في اللقط معنى الامانة والولاية عليه، فالملتقط أمين فيما لقطه والشارع ولاه حفظه، ومن حيث مشاركتهما لها في كثير من الاحكام كاستحباب لقطها عند الوثوق بنفسه وعدمه عند عدم الوثوق بأمانة نفسه. ويباح له أخذه في هذه الحالة إن لم يكن فاسقا، وإلا كره تنزيها وقيل تحريما، والاصل فيها قبل الاجماع الآيات الآمرة بالبر والاحسان، كقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * (1) وفي أخذها لحفظها على مالكها وردها عليها بر وإحسان. والاخبار الواردة في ذلك: كخبر مسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أي والله معين للعبد إعانة كاملة ما دام العبد معينا لاخيه، فلا يرد أن الله في عون كل أحد دائما، وكخبر الصحيحين، عن زيد بن خالد الجهني أن النبي (ص) سئل عن لقطة الذهب أو الورق. فقال: اعرف
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	عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه، وإلا فشأنك بها. وسأله عن ضالة الابل ؟ فقال: ما لك ولها ؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لاخيك أو للذئب وقوله في الحديث فإن لم تعرف: أي صاحبها. وقوله فاستنفقها: السين والتاء زائدتان، أي أنفقها، وهو عطف على مقدر، أي فتملكها ثم أنفقها بعد التملك، فهو على حد * (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) * (1) أي فضرب فانفجرت. (وقوله: ولتكن وديعة عندك) أي إن لم تنفقها بعد التملك، أما إذا أنفقتها فهي مضمونة كما سيأتي. (وقوله: فإن جاء صاحبها) تفريع على الشقين، أي سواء أنفقتها أم لم تنفقها. (وقوله: فأدها إليه) أي إن بقيت عندك، وإلا فبدلها الشرعي من مثل أو قيمة، كما سيأتي، وأركانها ثلاثة: لقط، وملقوط، ولاقط. وكلها تعلم من كلامه (قوله: ولو التقط شيئا لا يخشى فساده الخ) إعلم أن اللقطة تنقسم إلى أربعة أقسام: أحدها ما يبقى على الدوام، كذهب وفضة ونحاس، وحكمه أن يعرفه سنة على أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة وفي الموضع الذي وجد فيه وفي الاسواق ونحوها من مجامع الناس، ويكون التعريف على العادة زمانا ومكانا، وابتداء السنة من وقت التعريف. لا الالتقاط، ولا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا كل يوم مرتين طرفي النهار، لا ليلا ولا وقت القيلولة، ثم يعرف كل يوم طرقه أسبوعا أو أسبوعين، ثم يعرف كل أسبوع مرة أو مرتين إلى أن تتم سبعة أسابيع، ثم يعرف كل شهر مرة أو مرتين إلى آخر السنة. فالمراتب أربعة وإن احتاج التعريف إلى مؤنة فإن أخذ اللقطة ليحفظها على مالكها لم تلزمه، بل يرتبها القاضي من بيت المال أو يقترضها على المالك، وإن أخذها ليتملكها لزمته ثم بعد تعريفها سنة إن وجد صاحبها فذاك واضح، فإن لم يجده فهو مخير بين أن يتملكها بشرط الضمان وبين أن يحفظها على الدوام في حرز مثلها. ولا بد في التملك من لفظ يدل عليه كتملكت، ثم بعده إن ظهر المالك وهي باقية واتفقا في رد العين أو البدل، فالامر واضح، وإن تنازعا فطلب المالك العين وأراد الملتقط العدول إلى البدل، أجيب المالك، وإن تلف بعده غرم الملتقط المثل إن كانت مثلية أو القيمة إن كانت متقومة يوم التملك، وهذا كله في غير الحرم أما هي فلا يجوز لقطها إلا لحفظ ويجب تعريفها أبدا، لخبر إن هذا البلد حرمه الله لا يلتقط لقطته إلا من عرفها وفي رواية البخاري: لا تحل لقطته إلا لمنشد معرف. والمعنى على الدوام وإلا فسائر البلاد كذلك، فلا تظهر فائدة للتخصيص. قال ع ش: فإن أيس من معرفة مالكه فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال، وثانيها ما لا يبقى على الدوام ولا يقبل التجفيف بالعلاج كالرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب وحكمه أنه يتخير بين تملكه في الحال أو أكله أو شربه وغرم بدله من مثل أو قيمة وبيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن ويعرفه ليتملك الثمن المذكور. وثالثها ما يبقى بالعلاج كالرطب الذي يتتمر والعنب الذي يتزبب. وحكمه أنه يتخير بين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن، كما مر، وبين تجفيفه وحفظه لمالكه. ورابعها ما يحتاح إلى نفقة كالحيوان. وحكمه أنه إن كان لا يمتنع من صغار السباع فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله في الحال وغرم قيمته إن وجده في المفازة. وإن وجده في العمران امتنعت هذه الخصلة لسهولة البيع فيه دون المفازة، وبين تركه بلا أكل بل يمسكه عنده فيتطوع في الانفاق عليه، فإن لم يتطوع فلينفق بإذن الحاكم إن وجده وإلا أشهد، وبين بيعه بثمن مثله وحفظ ذلك الثمن ويعرفه ثم يتملك الثمن المذكور. وإن كان يمتنع من صغار السباع، فإن وجده في الصحراء الآمنة امتنع أخذه للتملك وجاز أخذه للحفظ، وإن وجده في صحراء غير آمنة بأن كان الزمن زمن نهب جاز أخذه للتملك وللحفظ أيضا، وإن وجده في الحضر تخير بين إمساكه والانفاق عليه وبيعه وحفظ ثمنه وامتنع أكله كما تقدم (قوله: بعمارة) متعلق بالتقط، والباء بمعنى من: أي التقطة من عمارة: أي مكان عامر، قال شيخ الاسلام في شرح التحرير: والمراد بالعمارة الشارع والمسجد ونحوهما لانها مع الموات محل اللقطة. اه. وكتب ش ق ما نصه: قوله ونحوهما، أي كالمدارس والربط، فإن وجد في ملك شخص فله
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	وإن لم يدعه فلذي اليد قبله، وهكذا حتى ينتهي للمحيي، فإن لم يدعه فلقطة، كما تقدم عن م ر وظاهره أنه يكون لقطة بمجرد عدم دعواه. وقال سم: لا بد من نفيه ذلك عن نفسه. (وقوله: لانها أي المذكورات مع الموات) أي الارض التي لا مالك لها من العمارة، وحينئذ فالمراد بها ما عدا المفازة وملك الغير. اه. (قوله: أو مفازة) هي الارض المخوفة، وتسميتها بذلك من تسمية الشئ بضده تفاؤلا بالفوز: أي النجاة (قوله: عرفه سنة) أي إذ لم يكن حقيرا، كما يدل عليه قوله بعد ويعرف حقير الخ. والحكمة في اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر عنها غالبا، ولانه لو لم يعرف سنة لضاعت الاموال على أربابها، ولو جعل التعريف أبدا لامتنع الناس من التقاطها، فكان في اعتبار السنة نظر للفريقين معا. قال الخطيب: وقد يتصور التعريف سنتين، وذلك إذا قصد الحفظ فعرفها سنة ثم قصد التملك، فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينئذ. اه. ويجب عليه قبل التعريف أن يعرف وعاءها من جلد أو خرقة، ووكاءها، أي الخيط الذي تربط به، وجنسها من ذهب أو فضة، وعددها أو وزنها، وأن يحفظها حتما في حرز مثلها (قوله: في الاسواق) متعلق بقوله عرفه ومثلها القهاوي ونحوها من كل ما يجتمع فيه الناس (قوله: وأبواب المساجد) أي وفي أبواب المساجد عند خروج الناس من الجماعة. وعلم من قوله في أبواب المساجد أنه لا يعرف في المساجد، فيحرم إن شوش، وإلا كره. وبهذا يجمع بين قول من قال بأنه يكره التعريف فيها، وقول من قال بأنه يحرم التعريف فيها إلا المسجد الحرام لانه مجمع الناس فيعرف فيه. ويعرف أيضا في الموضع الذي وجدها فيه لان طلب الشئ فيه أكثر إلا أن يكون مفازة ونحوها من الاماكن الخالية فلا يعرف فيها، إذ لا فائدة في التعريف فيها، فإن مرت به قافلة تبعها وعرف فيها إن أراد ذلك، فإن لم يرد ذلك ففي بلد يقصدها ولو بلدته التي سافر منها، فلا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان، خلافا لبعضهم (قوله: فإن ظهر مالكه) أي أعطاه إياه، فجواب الشرط محذوف (قوله: وإلا تملكه) أي وإن لم يظهر مالكه تملكه: أي إن شاء بدليل ما بعد، لكن بشرط الضمان (قوله: بلفظ تملكت) أي أنه لا بد في التملك من لفظ يدل على التملك إما صريح: كتملكت، أو كناية مع النية: كأخذته، أي لانه تملك بيدل فافتقر إلى ذلك كالشراء. قال في المغني: وهذا فيما يملك، وأما غيره، كالكلب والخمر، فلا بد فيه من اختيار نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه كما قاله ابن الرفعة. اه. (قوله: وإن شاء باعه وحفظ ثمنه) مثله في شرح التحرير. والذي صرح به سم والخطيب على أبي شجاع أنه لا يباع في هذه الحالة، بل هو مخير بين تملكه وبين حفظه على الدوام، وصرح به الباجوري أيضا. وعبارة الخطيب مع الاصل. واللقطة على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا، أي ما ذكرناه في الفصل قبله من التخيير بين تملكها وبين إدامه حفظها إذا عرفها ولم يجد مالكها، هو حكمه، أي هذا الضرب. اه. (قوله: أو ما يخشى فساده) ما نكرة موصوفة معطوفة على شيئا، أي أو التقط شيئا يخشى فساده: أي بالتأخير (قوله: كهريسة الخ) عدد المثل إشارة إلى أنه لا فرق بين المتقوم كالهريسة، والمثلي كالرطب. وقوله لا يتتمر: الجملة صفة لرطب وخرج به ما إذا كان يتتمر فإنه يتخير فيه بين بيعه وحفظ ثمنه، أو تتميره وحفظه، كما مر (قوله: فيتخير الخ) التخيير ليس بحسب التشهي، بل بحسب المصلحة لانه يجب عليه الاحظ للمالك. وعبارة م ر: ويتعين فعل الاحظ منهما والاقرب أن لا يستقل بفعل الاحظ في ظنه، بل يراجع الحاكم ويمتنع إمساكه لتعذره. اه. باختصار. اه. ش ق. وقوله بين أكله، حالا، ولا فرق فيه بين الصحراء والعمران لسرعة فساده (قوله: متملكا له) حال من فاعل المصدر المقدر أي أكل الملتقط إياه حال كونه متملكا له، وهي تفيد أن التملك واقع حال الاكل، وهو لا يصح، لان شرطه أن يكون قبله، وإلا كان غاصبا يلزمه أقصى القيم. ويمكن أن يقال إن الحال هنا ماضية، وهي قد أثبتها ابن هشام في مغنيه ومثل لها بقوله جاء زيد أمس راكبا وسماها محكية، لكن نظر فيها الاشموني. فانظره. ولو قال بعد تملكه لكان أولى (قوله: وبين بيعه) أي ويتخير بين بيعه، لكن بإذن الحاكم إن وجده ولم يخف منه، وإلا استقل به (قوله: ويعرفه) أي المبيع الملتقط (قوله: ليتملك ثمنه بعد
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	التعريف) أي ولا يعرف الثمن (قوله: فإن ظهر مالكه) أي بعد أكله في الصورة الاولى، أو بعد تعريفه الكائن بعد بيعه في الثانية. وقوله أعطاه قيمته، والمراد بها مطلق البدل وهو المثل في المثلى والقيمة في المتقوم (قوله: أو ثمنه) أي أو أعطاه ثمنه (قوله: وفي التعريف) أي تعريف الذي يخشى فساده بعد أكله (قوله: أصحهما) أي الوجهين (قوله: في العمارة) متعلق بما بعده وهو وجوبه، أي وجوب التعريف في العمارة (قوله: وفي المفازة) الذي يظهر أنه متعلق بمبتدأ محذوف خبره الجملة بعده: أي وتعريفه في المفازة. قال الامام الخ. وقوله الظاهر أنه لا يجب قال شيخ الاسلام في شرح التحرير وفيه نظر. اه. وكتب ش ق قوله وفيه نظر، أي بناء على أن معنى كلام الامام عدم وجوب التعريف بعد الاكل مطلقا، أما لو حمل على ما مر، من أنه لا يجب ما دام في المفازة فإذا وصل إلى العمران وجب، فلا نظر في كلامه. اه. (قوله: لانه لا فائدة فيه) أي في التعريف في المفازة لعدم من يسمعه، وهذا تعليل لعدم وجوب التعريف فيها. ومفهومه أنه لو كان فيه فائدة بأن كان فيها أحد يسمع التعريف وجب. لكن عبارة التحفة صريحة في أنه لا يجب التعريف في المفازة مطلقا عند الامام وعبارتها: ولا يجب تعريفه في هذه الخصلة على الظاهر عند الامام، وعلل ذلك بأن التعريف إنما يراد للتملك وهو قد وقع قبل الاكل واستقر به بدله في الذمة. اه. (قوله: ولو وجد ببيته الخ) الانسب تقديم هذه المسألة وما بعدها إلى قوله ومن رأى لقطة الخ على قوله أو ما يخشى فساده لانه من فروع ما لا يخشى فساده (قوله: وجوز) أي ظن. وقوله أنه أي الدرهم. وقوله لمن يدخلونه، أي البيت. وقوله عرفه لهم: أي لمن يدخلونه. والظاهر أن التعريف خاص بهم. وقوله كاللقطة يفيد التشبيه أنه ليس بلقطه حقيقة، بل في حكمها، وليس كذلك، بل هو لقطة حقيقة، كما يؤخذ مما نقلته عن ش ق عند قوله بعمارة، فتنبه (قوله: ويعرف حقير الخ) أي في الاصح، وقيل إنه كغير الحقير في جميع ما تقدم. وقوله لا يعرض عنه، قيد، وسيذكر محترزه (قوله: وقيل هو) أي الحقير، ولعل في العبارة سقطا من النساخ يعلم من عبارة التحفة ونصها: قيل هو، أي الحقير، دينار، وقيل هو درهم، وقيل وزنه، وقيل دون نصاب السرقة، والاصح عندهما، أي الشيخين، أنه لا يتقدر، بل ما يظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا. اه. (قوله: زمنا) ظرف متعلق بيعرف. وقوله يظن أن فاقده، أي ذلك الحقير (قوله: يعرض عنه بعده) أي بعد ذلك الزمن الذي حصل التعريف فيه (قوله: ويختلف ذلك) أي الزمن الذي يعرف فيه الحقير، والمراد قدره. وقوله باختلاف المال: أي قلته وكثرته (قوله: فدانق الفضة حالا) أي يعرف حالا، أي مدة يسيرة من لقطه. وقوله والذهب الخ: أي ودانق الذهب يعرف ثلاثة أيام (قوله: أما ما يعرض عنه) أي أما الحقير الذي يعرض عنه في الغالب، وهو محترز قوله لا يعرض عنه. وقوله كحبة زبيب: تمثيل لما يعرض عنه غالبا (قوله: استبد به واجده) أي استقل به. ولو في حرم مكة ولا يعرفه رأسا. وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعرف زبيبة فضربه بالدرة، وكانت من نعل رسول الله (ص)، وقال: إن من الورع ما يمقت الله عليه (قوله: ومن رأى لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها) فيه أنه تقدم للشارح في باب الوقف ما يقتضي أنه لو رفع السجادة من الصف برجله ضمن، ونص عبارته هناك: فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الارض لئلا تدخل في ضمانه. اه. ثم رأيت في الروض وشرحه ما نصه: وإن رآها مطروحة فدفعها برجله مثلا ليعرفها جنسا أو قدرا وتركها حتى ضاعت لم يضمنها لانها لم تحصل في يده. وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع. وهو ظاهر. اه. فلعل في عبارة المؤلف تحريف دفعها، بالدال، برفعها بالراء من النساخ (قوله: ويجوز أخذ
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	نحو سنابل الخ) عبارة التحفة، ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الاعراض عنها. وقول الزركشي ينبغي تخصيصه بما لا زكاة فيه أو بمن تحل له كالفقير، معترض بأن الظاهر اغتفار ذلك، كما جرى عليه السلف والخلف، وبحث غيره تقييده بما ليس فيه حق بمن لا يعبر عن نفسه اعترضه البلقيني بأن ذلك إنما يظهر في نحو الكسرة مما قد يقصد وسبقت اليد عليه، بخلاف السنابل. اه. (قوله: وكذا برادة) أي وكذا يجوز أخذ برادة الحدادين، أي القطع الصغار التي تسقط عند برد الحديد (قوله: وكسرة خبز) أي يجوز أخذ كسرة خبز. وقوله من رشيد: راجع للاخير بدليل عبارة التحفة المارة آنفا. وخرج به غير الرشيد فلا يجوز أخذها منه (قوله: ونحو ذلك) أي المذكور من السنابل والبرادة وكسرة الخبز (قوله: فيملكه آخذه) أي ما ذكر مما مر (قوله: وينفذ تصرفه) أي الآخذ ببيع وهبة ونحوهما (قوله: ويحرم أخذ ثمر تساقط) أي من أشجاره كرطب وعنب وخوخ ومشمش وغيرها من بقية الاثمار (قوله: إن حوط عليه) أي على ذلك الثمر، والمراد على أشجاره (قوله: وسقط داخل الجدار) في التحفة في كتاب الصيد ما نصه: وكذا إن لم يحوط عليه أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه. وقوله قال في المجموع الخ: ساقه في التحفة تأييدا لكلامه المار، وهو أنسب من صنيع المؤلف. فتنبه (قوله: ما سقط خارج الجدار) أي المحوط على الاشجار (قوله: إن لم يعتد إباحته) أي إباحة المالك له. وقوله حرم: أي أخذه (قوله: وإن اعتيدت) أي الاباحة. وقوله حل: أي أخذه. قال في التحفة كما تحل هدية أوصلها مميز. اه. (قوله: عملا الخ) علة للحل. وقوله بالعادة المستمرة: أي المطردة. وقوله المغلبة: أي تلك العادة المطردة. وقوله على الظن: أي ظن الناس. وقوله إباحتهم: أي الملاك. وقوله له: أي لآخذه. (لطيفة) كان في زمن النبي (ص) رجل يقال له أبو دجانة، فكان إذا صلى الفجر خرج مستعجلا ولا يصبر حتى يسمع دعاء النبي (ص)، فقال له يوما: أليس لك إلى الله حاجة ؟ فقال: بلى فقال فلم لا تقف حتى تسمع الدعاء ؟ فقال: لي عذر يا رسول الله. قال وما عذرك ؟ فقال إن داري ملاصقة لدار رجل، وفي داره نخلة، وهي مشرفة على داري، فإذا هب الهواء ليلا يقع من رطبها في داري، فإذا انتبه أولادي، وقد مسهم الضر من الجوع فما وجدوه أكلوه، فأعجل قبل انتباههم، وأجمع ما وقع وأحمله إلى دار صاحب النخلة، ولقد رأيت ولدي يوما قد وضع رطبة في فمه فأخرجتها بأصبعي من فيه وقلت له يا بني لا تفضح أباك في الآخرة، فبكى لفرط جوعه. فقلت له: لو خرجت نفسك لم أدع الحرام يدخل إلى جوفك، وحملتها مع غيرها إلى صاحبها. فدمعت عينا النبي (ص) وسأل عن صاحب النخلة، فقيل له فلان المنافق، فاستدعاه وقال له: بعني تلك النخلة التي في دارك بعشرة من النخل: عروقها من الزبرجد الاخضر، وساقها من الذهب الاحمر، وقضبانها من اللؤلؤ الابيض، ومعها من الحور العين بعدد ما عليها من الرطب. فقال له المنافق: ما أنا تاجر أبيع بنسيئة، لا أبيع إلا نقدا لا وعدا، فوثب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقال: هي بعشرة من النخيل في الموضع الفلاني، وليس في المدينة مثل تلك النخيل، ففرح المنافق وقال بعتك. قال قد اشتريت، ثم وهبها لابي دجانة، فقال النبي (ص) قد ضمنت لك يا أبا بكر عوضها، ففرح الصديق، وفرح أبو دجانة رضي الله عنهما، ومضى المنافق إلى زوجته يقول قد ربحت اليوم ربحا عظيما، وأخبرها بالقصة وقال قد أخذت عشرة من النخيل، والنخلة التي بعتها مقيمة عندي في داري أبدا نأكل منها ولا نوصل منها شيئا إلى صاحبها، فلما نام تلك الليلة وأصبح الصباح وإذا بالنخلة قد تحولت بالقدرة إلى دار أبي دجانة كأنها لم تكن في دار المنافق، فتعجب غاية العجب. وهذه معجزة سيدنا رسول الله (ص) وفي قدرة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك
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	(تتمة) تعرض المصنف للقطة ولم يتعرض للقيط، وحاصل الكلام عليه أنه إذا وجد لقيط، أي صغير، ضائع لا يعلم له كافل من أب أو جد أو من يقوم مقامهما أو مجنون بالغ بقارعة الطريق فأخذه وكفالته وتربيته واجبة على الكفاية لقوله تعالى: * (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) * (1) ولانه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره، فإذا التقطه بعض من هو أهل لحضانة اللقيط الاثم عن الباقي، فإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع، ولو علم به واحد فقط تعين عليه، ويحب الاشهاد على التقاطه خوفا من أن يسترقه اللاقط، ولو كان ظاهر العدالة، وفارق الاشهاد على التقاط اللقطة حيث لم يجب بأن الغرض منها المال غالبا والاشهاد في التصرف المالي مستحب ولان الغرض منه حفظ حريته ونسبه فوجب الاشهاد عليه، كافي النكاح، فإنه يجب الاشهاد عليه لحفظ نسب الولد لابيه وحريته، وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط. ويجب الاشهاد على ما معه من المال تبعا له، وإن كان لا يجب الاشهاد على المال وحده، فلو ترك الاشهاد لم تثبت له ولاية الحفظ، بل ينزعه منه، وجوبا، الحاكم دون الآحاد، ثم إن لم يوجد له مال فنفقته في بيت المال من سهم المصالح، فإم لم يكن في بيت المال مال أو كان ثم ما هو أهم منه اقترض عليه الحاكم، فإن عسر الاقتراض وجب على موسرينا قرضا عليه إن كان حرا، وإلا فعلى سيده. وقد نظم ابن رسلان مبحث اللقيط في زبده فقال: للعدل أن يأخذ طفلا نبذافرض كفاية وحضنه كذا وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترضا وعليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لذي الكمال (واعلم) أن اللقيط في دار الاسلام، أو ما ألحق بها، مسلم تبعا للدار إلا إن أقام كافر بينة بنسبه فيتبعه في النسب والدين فيكون كافرا تبعا له، بخلاف ما إذا استلحقه بلا بينة لانه قد حكم بإسلامه تبعا لدار الاسلام أو ما ألحق بها وهي دار الكفر التي بها مسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتشرا أو تاجرا، ولا يكفي اجتيازه بدار الكفر، بخلافه بدار الاسلام فإنه يكفي اجتيازه بها لحرمتها. ولو وجد اللقيط بدار الكفر التي لا مسلم بها فهو كافر وهو حر وإن ادعى رقه لاقط أو غيره لان غالب الناس أحرار إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراء: كأن تشهد أنه رقيق لفلان ورثه من أبيه أو اشتراه، وإلا إن أقر بالرق بعد كماله لشخص ولم يكذبه المقر له، بأن صدقه أو سكت ولم يسبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية، أما إذا كذبه المقر له فلا يقبل إقراره بالرق له، وإن عاد المكذب وصدقه لانه لما كذبه حكم بحريته بالاصل فلا يعود رقيقا، وكذا لو سبق منه قبل إقراره بالرق بعد كماله إقرار بحرية لانه لما حكم بحريته بإقراره السابق لم يقبل إقراره بالرق بعد ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.
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	باب النكاح هذا هو الربع الثالث من الفقه. وإنما قدموا العبادات لانها أهم، ثم المعاملات لان الاحتياج إليها أهم، ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للاشارة إلى أنها نصف العلم، ثم النكاح لانه إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج، ثم الجنايات لان الغالب أن الجناية تحصل بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج، ثم الاقضية والشهادات لان الانسان إذا وقعت منه الجنايات رفعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه، ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم الله لهم بالعتق من النار. والنكاح من الشرائع القديمة، فإنه شرع من لدن آدم عليه السلام واستمر حتى في الجنة، فإنه يجوز للانسان النكاح في الجنة، ولو لمحارمه، ما عدا الاصول والفروع، فلا ينكح أمه ولا بنته فيها. قال الاطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل، وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن، ونيل اللذة. وهذه الثالثة هي التي تبقى في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتباس، والاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع، فمن الاول قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) * (1) وقوله تعالى: * (وأنكحوا الايامى منكم) *. (2) ومن الثاني قوله (ص): من أحب فطرتي فليستسن بسنتي، ومن سنتي النكاح وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فمات قبل أن يتزوج صرفت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة وقال (ص): من ترك التزويج مخافة العالة (3) فليس مني وأخرج الامام أحمد ومسلم عن ابن عمر: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة وابن ماجة عن أبي أمامة: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله والطبراني عن ابن مسعود تزوجوا الابكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسر والبيهقي عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله (ص): من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، وإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه وروي أنه: دخل رجل على النبي (ص) يقال له عكاف، فقال له النبي (ص) يا عكاف ألك زوجة ؟ قال: لا، قال ولا جارية ؟ قال ولا جارية. قال وأنت بخير موسر ؟ قال وأنا بخير موسر. قال أنت من إخوان الشياطين. لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم. إن من سنتي النكاح: شراركم عزابكم، أراذل أمواتكم عزابكم رواه الامام أحمد في مسنده. وقد نظم ابن العماد هذا المعنى في قوله: شراركم عزابكم جاء الخبرأراذل الاموات عزاب البشر وفي المجالس السنية للفشني ما نصه: قال بعض الشراح إنما كان من لا يتزوج أو يتسرى مع القدرة عليه من شرار الامة في الاحياء وأراذلها في الاموات لمخالفته ما أمر الله به ورسوله وحث عليه، وسمي من شرار الخلق لعدم غض بصره وتحصين فرجه، ولعدم ستر شطر دينه، للاخبار الواردة في ذلك عن النبي (ص) بقوله: من تزوج فقد ستر شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر وأيضا فإن مثل هذا لا يؤمن غالبا على النساء ولا على المجاورة في السكنى وغيرها. فربما تسلط الشيطان فيقع الفساد. اه.
	
	(1) سورة النساء، الاية: 3. (2) سورة النور، الاية: 32. (3) لعلها العلية
	


	[ 296 ]
	(وحكي) أبو العباس أحمد بن يعقوب أنه رؤي معروف الكرخي في النوم، فقيل له ما صنع الله بك ؟ قال أباحني الجنة، غير أن في نفسي حسرة: إني خرجت من الدنيا ولم أتزوج (وحكي) أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزوج فيأبى برهة من دهره، فانتبه من نومه ذات يوم وقال زوجوني، فزوجوه، فسئل عن ذلك: فقال لعل الله يرزقني ولدا ويقبضه فيكون لي مقدمة في الآخرة. ثم قال رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكنت من جملة الخلائق في الموقف وبي من العطش والكرب ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب، فنحن كذلك إذ ولدان قد ظهروا وبأيديهم أباريق من فضة مغطاة بمناديل من نور وهم يتخللون الجموع ويتجاوزون أكثر الناس ويسقون واحدا بعد واحد، فمددت يدي إليهم وقلت لبعضهم اسقني فقد أجهدني العطش، فنظر إلي وقال ليس لك ولد فينا، إنما نسقي آباءنا وأمهاتنا. فقلت من أنتم ؟ فقالوا: نحن أطفال المسلمين وأركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة (قوله: وهو لغة الضم والاجتماع) عطف الاجتماع على الضم من عطف العام على الخاص. وعبارة شيخ الاسلام والتحفة والنهاية، هو لغة الضم والوطئ. اه. فأفادت أنه يطلق لغة على الوطئ كما يطلق على الضم والاجتماع. وعبارة الخطيب: والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطئ جميعا. اه. وكتب البجيرمي: عليها، أي يطلق على كل منهما، فهو من قبيل المشترك، فيكون حقيقة فيهما. اه. ونقل الباجوري عن النووي في شرح مسلم مثله فقال: قال النووي في شرح مسلم: هو لغة الضم والوطئ. ثم قال: قال الواحدي: قال أبو القاسم الزجاجي النكاح في كلام العرب بمعنى العقد والوطئ، ثم قال وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا: فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلانة أرادوا عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا وطئها. اه. بتصرف. وأورد البرماوي على هذا بأن فيه تساهلا لان الوطئ والعقد من معناه الشرعي، وهو كما قال، وإن رده الباجوري. فتنبه (قوله: ومنه) أي من النكاح بمعناه اللغوي الذي هو الضم والاجتماع، وقوله قولهم: أي العرب. وقوله إذا تمايلت الخ: أي تقول ذلك إذا تمايلت الاشجار وانضم بعضها إلى بعض، وهذا هو محل الاستدلال. وسمي المعنى الشرعي بذلك لما فيه من ضم أحد الوجهين إلى الآخر (قوله: وشرعا عقد الخ) اعلم أنه اختلف في كون عقد النكاح عقد إباحة أو تمليك على وجهين: أوجههما أنه عقد إباحة، وعليه التعريف المذكور. ويظهر أثر الخلاف فيما لو حلف لا يملك شيئا وله زوجة، فعلى الاول لا يحنث، وعلى الثاني يحنث. قال في المغني: واختار المصنف عدم الحنث إذا لم يكن له فيه، إذ لا يفهم منه الزوجية. اه. وقوله واختار عدم الحنث: أي حتى على أنه تمليك بدليل التعليل، وقال فيه أيضا: ويظهر أثر الخلاف فيما لو طئت بشبهة إن قلنا إنه ملك فالمهر له، وإلا فلها. اه. وهذا مبني على أن المراد بالملك ملك المنفعة، والمعتمد أن المراد به ملك الانتفاع فعليه المهر لها مطلقا. وفي حاشية الجمل منا نصه. (فرع) المعقود عليه في النكاح: حل الاستمتاع اللازم المؤقت بموت أحد الزوجين. ويجوز رفعه بالطلاق وغيره، وقيل المعقود عليه عين المرأة، وقيل منافع البضع. اه. وقوله يتضمن إباحة وطئ: أي يستلزمها، وقوله بلفظ إنكاح: متعلق بمحذوف، أي عقد يحصل بلفظ إنكاح الخ: أي بلفظ مشتق إنكاح أو مشتق تزويج. وخرج به بيع الامة فإنه عقد يتضمن إباحة وطئ، لكن لا بلفظ إنكاح أو تزويج، وإنما قلنا أي بلفظ مشتق الخ لانهما مصدران، والمصدر كناية لا ينعقد به النكاح. اه. بجيرمي (قوله: وهو) أي لفظ النكاح. وقوله حقيقة في العقد مجاز في الوطئ: لا يرد عليه قوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * لان المراد به فيه العقد. وأما الوطئ فهو مستفاد من خبر حتى تذوقي عسيلته ويذوق
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	عسيلتك فالعقد مستفاد من الكتاب، والوطئ مستفاد من السنة. والمراد به في ذلك الوطئ مجازا مرسلا: من إطلاق اسم السبب على المسبب بقرينة الخبر المذكور. وقوله على الصحيح: مقابله قولان أحدهما أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وثانيهما أنه حقيقة فيهما بالاشتراك كعين، وعليه حمل النهي في قوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (1) فإن المراد النهي عن العقد وعن الوطئ بملك اليمين معا على استعمال المشترك في معنييه. قال في المغني: وتظهر فائدة الخلاف فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا. قاله الماوردي والروياني. وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا، لا بالوطئ، إلا إن نوى. اه. وقوله عندنا: أي وأما عندهم فيحمل على الوطئ، ويفرق بينهما بالقرائن (قوله: سن الخ) ذكر له أربعة أحكام: السنية لتائق قادر على المؤن وخلاف الاولى لتائق غير قادر عليها، والكراهة لغير قادر وغير تائق، والوجوب لناذر له حيث ندب في حقه. وبقي الحرمة، وهي في حق من لم يقم بحقوق الزوجية (قوله: أي النكاح) تفسير للضمير المستتر، ويتعين أن يراد به التزوج، وهو القبول، إذ هو الذي من طرف الزوج. ففي كلام المصنف شبه استخدام حيث ذكر النكاح أولا في الترجمة بمعنى العقد المركب من الايجاب والقبول، وذكره ثانيا بمعنى آخر وهو القبول الذي هو أحد طرفيه. وأما الايجاب الذي هو الطرف الآخر فمتعلق بالولي فلا قدرة للزوج عليه، وهو أيضا مستحق إن كانت المرأة تائقة، فيستحب لها النكاح بمعنى التزوج الذي هو الايجاب لكن بواسطة الولي. وفي معنى التائقة المحتاجة للنفقة والخائفة من اقتحام الفجرة، بل إن لم تندفع الفجرة عنها إلا بالنكاح وجب، فإن لم تكن تائقة ولا محتاجة ولا خائفة كره لها لانها يخشى منها أن لا تقوم بحقوق الزوجية مع عدم السبب المقتضي للنكاح. وقوله لتائق: متعلق بسن، وقوله أي محتاج للوطئ: تفسير مراد له (قوله: وإن اشتغل بالعبادة) غاية في سنيته لمن ذكر. والمناسب تأخيرها عن القيد الثاني. أعني قوله قادر الخ، أي سن له ذلك مطلقا سواء كان مشتغلا بالعبادة أم لا. وذلك لوجود التوقان مع القدرة، بخلاف غير التائق القادر على المؤنة. فإن كان يتخلى للعبادة فهي أفضل، وإلا فهو أفضل لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش، كما قال بعضهم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة (قوله: قادر على مؤنة) أي متعلقة بالنكاح زائدة عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه (قوله: من مهر الخ) بيان للمؤنة، والمراد به الحال. وقوله وكسوة فصل تمكين: أي الفصل الذي حصل التمكين فيه. وقوله ونفقة يومه: أي يوم التمكين، أي وليلته، وعبر في جانب الكسوة بالفصل وفي جانب النفقة باليوم: لان العبرة في الكسوة بفصل التمكين، كفصل الشتاء أو الصيف، وفي النفقة بيوم التمكين، أي وليلته (قوله: للاخبار الثابتة في السنن) هو تعليل لسنيته لمن ذكر (قوله: وقد أوردت حملة منها) أي من الاخبار، وقد علمت في أول الباب معظم ذلك، ومنها غير ما تقدم قوله (ص): يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لتوقانه والباءة، بالمد، لغة الجماع، والمراد بها هو مع المؤنة لرواية من كان منكم ذا طول فليتزوج (قوله: إحكام أحكام النكاح) الاولى بكسر الهمزة: مصدر بمعنى إتقان، والثانية بالفتح جمع حكم. وفي بعض نسخ الخط إسقاط الاولى (قوله: ولما فيه) أي النكاح، وهو معطوف على للاخبار (قوله: وأما التائق العاجز عن المؤن) هذا مفهوم قوله قادر على مؤنة، والانسب أن يقول وخرج بقولي قادر العاجز (قوله: فالاولى له تركه) أي لقوله تعالى: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله) * ولمفهوم حديث من استطاع الخ (قوله: وكسر
	
	(1) سورة البقرة، الاية: 221. (2) سورة النور، الاية: 33
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	حاجته الخ) معطوف على تركه: أي والاولى له كسر حاجته: أي شهوته بالصوم لحديث من استطاع المار والمراد الصوم الدائم لانه يثير الحرارة والشهوة في ابتدائه، ولا تنكسر إلا بدوامه. وفي البجيرمي: قال العلماء الصوم يثير الحركة والشهوة أولا، فإذا داوم سكنت. قال ابن حجر: ولا دخل للصوم في المرأة، لانه لا يكسر شهوتها. قال سم: في إطلاقه نظر: ما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم ؟ فليراجع. وفيه أن هذا أمر طبي لا دخل للفقهاء فيه. فكيف يقول ما المانع ؟ اه. (قوله: لا بالدواء) معطوف على بالصوم: أي لا كسر حاجته بالدواء ككافور، بل يتزوج ويتوكل على الله، فإن الله تكفل بالرزق للمتزوج بقصد العفاف، فإن كسرها به، فإن قطع الشهوة بالكلية حرم، وإن لم يقطعها بالكلية بل يفترها كره. ومثل هذا التفصيل يجري في استعمال المرأة شيئا يمنع الحبل، فإن كان يقطع من أصله حرم، وإلا بأن كان يبطئه كره. وفي البجيرمي ما نصه: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وفي الاحياء، في مبحث العزل، ما يدل على تحريمه، وهو الاوجه، لانها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل. اه. ابن حجر. والمعتمد أنه لا يحرم إلا بعد نفخ الروح فيه. اه. وسيذكره الشارح في آخر باب الجناية (قوله: وكره) أي النكاح بمعنى التزوج الذي هو القبول، كما تقدم. وقوله لعاجز عن المؤن غير تائق، هذا مفهوم قوله تائق، فهو على اللف والنشر المشوش. والانسب هنا أيضا أن يقول وخرج بقولي تائق غيره فيكره إن عجز عن المؤنة. وعبارة المنهج وشرحه، وكره النكاح لغيره، أي غير التائق له، لعلة أو غيرها إن فقدها، أي أهبته، أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته إليه مع التزام فاقد الاهبة ما لا يقدر عليه وخطر القيام بواجبه فيمن عداه، وإلا بأن وجدها ولا علة به فتخل لعبادة أفضل. اه (قوله: ويجب بالنذر حيث ندب) أي إذا نذر النكاح وجب عليه إن ندب في حقه بأن كان تائقا قادرا على المؤنة، وهذا ما جرى عليه ابن حجر، ونص عبارته: نعم حيث ندب لوجود الحاجة والاهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به ابن الرفعة وغيره. اه. والذي اعتمده م ر خلافه، ونص عبارته: ولا يلزم بالنذر مطلقا، وإن استحب، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، خلافا لبعض المتأخرين. اه. وعدم الانعقاد عنده نظرا لكون أصله الاباحة، والاستحباب فيه عارض. نعم: قد يجب بغير النذر فيما لو خاف على نفسه العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته. وبحث بعضهم أيضا وجوبه فيما لو طلق مظلومة في القسم ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها (قوله: وسن نظر الخ) وذلك لما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: إذا خطب أحدكم المرأة، أي أراد خطبتها: - بدليل رواية أخرى -، فلا جناح عليه أن ينظر إليها وإن كانت لا تعلم رواه أبو داود والطبراني وأحمد. وأخرج ابن النجار وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت جارية من الانصار فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال لي رأيتها ؟ فقلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم المودة والالفة، فأتيتهم فذكرت ذلك إلى والديها، فنظر أحدهما إلى صاحبه فقمت فخرجت، فقالت الجارية علي بالرجل، فوقفت ناحية خدرها، فقالت إن كان رسول الله (ص) أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فأنا أحرج عليك أن تنظر فنظرت إليها، فتزوجتها، فما تزوجت امرأة قط أحب إلي منها ولا أكرم علي منها، وقد تزوجت سبعين امرأة (قوله: بعد العزم على النكاح) متعلق بسن أو بنظر. وخرج به ما إذا كان قبل العزم فلا يسن، بل يحرم لانه لا حاجة إليه قبله (قوله: وقبل الخطبة) خرج به ما إذا كان بعدها فلا يسن النظر. نعم، يجوز، كما في التحفة، ونصها: وظاهر كلامهم انه لا يندب النظر بعد الخطبة لانه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز لان فيه مصلحة أيضا، فما قيل يحتمل حرمته لان إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره، وإنما أولوه بالنسبة للاولوية، لا الجواز، كما هو واضح. اه (قوله: الآخر) مفعول المصدر المضاف لفاعله وهو نظر: أي سن أن ينظر كل الآخر، وهو قيد خرج به النظر إلى نحو ولد المخطوبة الامرد، فلا يجوز له نظره وإن
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	بلغه استواؤهما في الحسن، خلافا لمن وهم فيه وزعم أن هذا حاجة مجوزة ممنوع: إذ الاستواء في الحسن المقتضي لكون نظره يكفي عن نظرها في كل ما هو المقصود منه يكاد يكون مستحيلا. اه. تحفة (قوله: غير عورة) منصوب على الاستثناء أو على البدلية من الآخر. وقوله مقررة في شروط الصلاة: وهي للرجل والامة ما بين السرة والركبة، وللحرة جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها (قوله: فينظر من الحرة وجهها الخ) أي ولو بشهوة أو خوف فتنة، كما قاله الامام والروياني، وإن قال الاذرعي في جواز نظره بشهوة نظر، والمعتمد الجواز، ولو بشهوة، وله تكريره إن احتاج إليه، ولو فوق الثلاث، حتى يتبين له هيئتها، فإن لم يحتج إليه لكونه تبين له هيئتها بنظرة حرم ما زاد عليها، لان الضابط في ذلك الحاجة. وإذا لم تعجبه سكت ولا يقول لا أريدها، ولا يترتب على سكوته منع خطبتها لان السكوت إذا طال وأشعر بالاعراض جازت، وضرر الطول دون ضرر لا أريدها. فاحتمل. أفاده م ر (قوله: ليعرف جمالها) علة لنظره وجهها (قوله: وكفيها) معطوف على وجهها: أي وينظر كفيها. وقوله لعيرف خصوبة بدنها: علة له، والخصوبة النعومة. وفي الخطيب، والحكمة في الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. اه. وكتب البجيرمي ما نصه: قد يقال هذه الحكمة توجد في الامة، فمقتضاها أنه لا ينظر من الامة إلا الوجه والكفين، كالحرة، للحكمة المذكورة، وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها. اه. (قوله: وممن الخ) معطوف على من الحرة، أي وينظر من المرأة التي قام بها الرق، أي اتصفت به كلا أو بعضا، ما عدا ما بين السرة والركبة. قال في التحفة: ولا يعارضه ما يأتي أنها كالحرة في نظر الاجنبي إليها لان النظر هنا مأمور به، ولو مع خوف الفتنة، فأنيط بما عدا عورة الصلاة. وفيما يأتي منوط بخوف الفتنة، وهو جار فيما عدا الوجه والكفين مطلقا. اه. (قوله: وهما) أي الحرة والامة. وقوله تنظران منه، أي الرجل الخاطب إذا أرادتا تزوجه لانهما يعجبهما منه ما يعجبه منهما. وقوله ذلك: أي ما عدا ما بين السرة والركبة، وقيل الحرة تنظر منه ما ينظر منها فقط، وهو الوجه والكفان (قوله: ولا بد في حل النظر الخ) ذكر لحل النظر قيدين: تيقن الخلو من نكاح وعدة، وغلبة ظنه أنه يجاب. وتقدم قيد أيضا له وهو العزم على النكاح، فلو انتفى أحد هذه القيود حرم عليه النظر لعدم وجود مسوغ، وقوله من تيقن خلوها من نكاح، قال سم: أو ظنه. وقوله وعدة، أي وخلوها من عدة. أي تحرم التعريض، كالرجعية، فإن لم تحرمه جاز النظر وإن علمت به لان غايته أنه كالتعريض، فإطلاق بعضهم حرمته في العدة إذا كان بإذنها أو مع علمها بأنه لرغبته في نكاحها ينبغي حمله على ما ذكرته. اه. تحفة (قوله: وأن لا يغلب على ظنه الخ) المصدر معطوف على تيقن، أي ولا بد من عدم غلبة عدم الاجابة على الظن. وقوله أنه أي الخاطب. وقوله لايجاب: أي لا يقبل إذا خطب (قوله: وندب لمن لا يتيسر له النظر) أي أو لا يريده بنفسه. وقوله أن يرسل الخ: وذلك لما روى الامام أحمد في المسند أن النبي (ص) بعث امرأة تخطب له امرأة، فقال انظري إلى وجهها وكفيها وعراقيبها، وتسمى عوارضها وقوله نحو امرأة: أي كمحرم لها وممسوح. وقوله ليتأملها، الضمير المستتر يعود على نحو المرأة، والبارز يعود على المخطوبة. وقوله ويصفها له، أي للمرسل الخاطب، ويجوز أن يصف له زائد على ما لا يحل له نظره. فيستفيد بالارسال ما لا يستفيد بالنظر. قال في التحفة: وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل. اه (قوله: وخرج بالنظر المس فيحرم) أي ولو لاعمى فلا يجوز له المس، بل يوكل من ينظر له. وقوله إذ لا حاجة إليه: أي إلى المس، وهو تعليل لحرمته (قوله مهمة) أي في بيان النظر المحرم والجائز وغير ذلك. وحاصله أنه إما أن يمتنع مطلقا، وذلك في الاجنبية،
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	وإما أن يجوز مطلقا، وذلك في الزوجة والامة، وإما أن يجوز لما عدا ما بين السرة والركبة، وذلك في المحارم والامة المزوجة والمعتدة، وإما أن يجوز لاجل الخطبة، وذلك للوجه والكفين في الحرة، وما عدا ما بينالسرة والركبة في الامة، وإما أن يجوز لاجل المداواة، وذلك في محل الحاجة، وإما للمعاملة والشهادة، وذلك للوجه فقط. فإن كن للشهادة على رضاع أو زنا فبالنظر لذلك المحل وإما أن يكون لتقليب أمة يريد شراءها، وذلك إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها من البدن ما عدا ما بين السرة والركبة. اه. بجيرمي بتصرف (قوله: يحرم على الرجل الخ) وذلك لقوله تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) * (1) وقوله (ص): النظرة سهم مسموم من سهام إبليس المرجوم، لانها تدعو إلى الفكر، والفكر يدعو إلى الزنا وقوله عليه السلام: العين تزني، والقلب يصدق ذلك أو يكذبه ولذلك قال بعضهم: كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضرر والمراد بالرجل: الذكر البالغ، ولو احتمالا، فدخل الفحل وهو الذي بقي ذكره وأنثياه، والخصي وهو من قطع أنثياه وبقي ذكره، والمجبوب وهو من قطع ذكره وبقيت أنثياه، والخنثى المشكل لاحتمال ذكورته. وأما الممسوح فهو مع النساء الاجانب كالمحرم، وأما المجنون فلا يوصف بتحريم ولا تحليل كالبهيمة، لكن يلزم المرأة الاحتجاب عنه. وخرج بالذكر الانثى فيحل نظرها لمثلها، وبالبالغ الصبي، لكن المراهق كالبالغ على الاصح. ومعنى حرمة النظر فيه، مع أنه غير مكلف، أنه يحرم على وليه تمكينه منه، ويحرم على المرأة أن تنكشف عليه (قوله: ولو شيخا هما) غاية في حرمة نظر الرجل، والهم، بكسر الهاء وتشديد الميم، الشيخ الفاني (قوله: تعمد نظر الخ) فاعل يحرم. وخرج به ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا يحرم. وقوله شئ من بدن أجنبية: أي ولو الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما. ووجه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، وقد قال تعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) * (2) واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والاعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية. قال في فتح الجواد: ولا ينافيه، أي ما حكاه الامام من اتفاق المسلمين على المنع، ما نقله القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر لان منعهن من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لان فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة. نعم، الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي إليها أخذا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولان في بقاء كشفه إعانة على الحرام. اه. وقال في النهاية: حيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها، كما بحثه الاذرعي، لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر. اه. وقوله المحاجر: جمع محجر، كمجلس، وهو ما يبدو من النقاب. وفي القاموس: المحجر من العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها، كذا في ع ش، وقوله من خناجر: جمع خنجر، وهو من آلات القتل، فشبه ما يبدو من البرقع بالخنجر بجامع حصول الهلاك بكل وإن كان في المشبه به حسيا وفي المشبه معنويا (قوله: حرة أو أمة) بدل من أجنبية، وهو تعميم فيها (قوله: بلغت) أي الاجنبية. (وقوله: تشتهي فيه) أي في ذلك الحد، والمراد تشتهي لذوي الطباع السليمة لو سلمت من مشوه بها. وخرج به الصغيرة التي لا تشتهي فيحل النظر إليها لانها ليست مظنة الشهوة إلا الفرج فيحرم النظر إليه إلا لنحو الام زمن الرضاع والتربية فلا يحرم، كما سيأتي (قوله: ولو شوهاء أو عجوزا) غاية في حرمة النظر للاجنبية، أي يحرم النظر إلى الاجنبية ولو كانت شوهاء، أي قبيحة المنظر أو عجوزة ولو مع أمن الفتنة، إذ ما من ساقطة إلا ولها لاقطة. وما أحسن ما قيل في هذا المعنى:
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	لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق (قوله: وعكسه) فاعل لفعل محذوف: أي ويحرم عكسه، وهو تعمل نظر الاجنبية لشئ من بدن أجنبي وإن لم تخف فتنة ولم تنظر بشهوة، وذلك لقوله تعالى: * (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) * (1)، ولانه (ص) أمر ميمونة وأم سلمة، وقد رآهما ينظران لابن أم مكتوم، بالاحتجاب منه، فقالت له أم سلمة: أليس هو أعمى لا يبصر ؟ فقال ألستما تبصرانه ؟ (قوله: خلافا للحاوي كالرافعي) راجع لصورة العكس فقط فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا بجواز نظر المرأة إلى بدن الاجنبي، واستدلا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي (ص) (ص) يراها، ورد بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت لعبهم وحرابهم. ولا يلزم منه تعمد نظر البدن، وإن وقع بلا قصد صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء. وعبارة المنهاج: والاصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. قلت الاصح التحريم كهو إليها. والله أعلم. اه. وقوله أولا والاصح، أي عند الرافعي (قوله: وإن نظر بغير شهوة) غاية في حرمة تعمد نظر الرجل، ولو قدمها على قوله وعكسه ثم قال ومثله العكس لكان أولى: أي يحرم تعمد النظر وإن نظر بغير شهوة وهي التلذذ بالنظر. وقوله أو مع أمن الفتنة: هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع. وقوله على المعتمد: مقابله يقول بحل النظر مع عدم الشهوة وأمن الفتنة، لكن في خصوص الوجه والكفين (قوله: لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها. ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك. قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيص لم يخش فتنة ولا شهوة. اه (قوله: كما أفتى به غير واحد) مرتبط بالنفي (قوله: وقول الاسنوي) مبتدأ خبره ضعيف. وقوله الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين: استدل عليه بقوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) * (2) أي ما غلب ظهوره، وهو مفسر بالوجه الكفين. ورد بأن الآية واردة في خصوص الصلاة (قوله: وكذا اختيار الاذرعي قول جمع يحل) أي الآية * (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) * (3) ويرده ما مر من سد الباب وأن لكل ساقطة لاقطة، ولا دلالة في الآية، كما هو جلي، بل فيها إشارة للحرمة بالتقييد بغير متبرجات بزينة، واجتماع أبي بكر وأنس بأم أيمن وسفيان وأضرابه برابعة رضي الله عنهم لا يستلزم النظر على أن مثل هؤلاء لا يقاس بهم غيرهم، ومن ثم جوزوا لمثلهم الخلوة، كما يأتي قبيل الاستبراء إن شاء الله تعالى - اه تحفة. وقوله بل فيها إشارة الخ قال ع ش يتأمل وجه الاشارة، فإن ظاهرها جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة، ومفهومها الحرمة إذا تزينت، وهو عين ما ذكره الاذرعي. اه (قوله: ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا) أي بلا خلاف، وذلك لان الخلاف في الحل وعدمه إنما هو في غير عورة الصلاة وهما من العورة، وإنما نص عليهما، مع أن غيرهما من سائر أجزاء البدن غير الوجه والكفين كذلك، لئلا يتوهم أنهما كالوجه لقربهما منه. هكذا ظهر (قوله: وقيل يحل الخ) مقابل التعميم السابق بقوله حرة أو أمة. وعبارة المنهاج: والاصح عند المحققين أن الامة كالحرة والله أعلم. اه: أي لاشتراكهما في الانوثة وخوف الفتنة، بل كثير من الاماء يفوق أكثر الحرائر جمالا، فخوفها فيهن أعظم، وضرب عمر رضي الله عنه لامة استترت كالحرة وقال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع ؟ لا يدل للحل لاحتمال أنه لايذائها الحرائر بظن أنهن هي: إذ الاماء كن يقصدن للزنا،
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	والحرائر كن يعرفن بالستر. اه. تحفة. وقوله النظر الخ: فاعل يحل وخرج بالامة المبعضة، فهي كالحرة قطعا. وقيل على الاصح. وقوله إلا ما بين السرة والركبة: أي فلا يحل. وقوله لانه: أي ما بين السرة والركبة، وهو تعليل لعدم حل نظر ما بين سرتها وركبتها وحل ما عداه (قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اه. (قوله: وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير) إن كان مراده بهذا بيان مفهوم تقييد الحرمة بالرجل الذي هو الذكر البالغ فلا معنى لتخصيص الجواز ببعض المتأخرين ولا لتخصيصه بالولائم والافراح، وأيضا هو ليس بمسلم لانه يقتضي أن الصغير مطلقا يجوز له النظر مع أنه مختص بغير المراهق وإن كان ليس مراده ذلك وإنما مراده بيان أن الصغير كالرجل البالغ. ولكن أفتى بعض المتأخرين بجواز نظره. فصنيع عبارته لا يفيده، وأيضا هو ليس بمسلم لان الصغير ليس كالبالغ مطلقا، بل إذا كان مراهقا فقط، وهو من قارب الاحتلام باعتبار غالب سنه وهو قريب خمس عشرة سنة، وأما إذا لم يكن مراهقا فيحل نظره بالاتفاق. وكان المناسب والاولى أن يبين حكم غير الرجل، كأن يقول وخرج بالرجل الذي هو الذكر البالغ الانثى فيحل نظرها لكن لمثلها والصغير فيحل نظره إذا كان غير مراهق. وأما إذا كان مراهقا فهو كالكبير أو يقول كالمنهاج: والمراهق كالبالغ على الاصح (قوله: والمعتمد عند الشيخين) عبارة المنهاج مع المغني: والاصح حل النظر إلى صغيرة لا تشتهي إلا الفرج، فلا يحل نظره. قال الرافعي، كصاحب العمدة، اتفاقا. ورده في الروضة بأن القاضي جوزه جزما، فليس ذلك اتفاقا، بل فيه خلاف. اه. بحدف (قوله: وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير) أي قبله، كما هو ظاهر، اه سم. والفرق بين فرج الصغير - حيث حل النظر إليه - وفرج الصغيرة - حيث حرم النظر إليه - أن فرجها أفحش (قوله: وقيل يحرم) قال في التحفة: ويدل له خبر الحاكم أن محمد بن عياض قال: رفعت إلى رسول الله (ص) في صغري وعلي خرقة وقد كشف عورتي، فقال غطوا عورته، فإن حرمة عورة الصغير كحرمة عورة الكبير، ولا ينظر الله إلى كاشف عورته اه (قوله: ويجوز لنحو الام) أي من كل من يتولى الارضاع والتربية، ولو أجنبية أو ذكرا. وقوله نظر فرجيهما: أي الصغير والصغيرة (قوله: ومسه) الاولى ومسهما: أي الفرجين (قوله: زمن الرضاع) متعلق بيجوز: أي يجوز ذلك من الرضاع، أي مدة الرضاع سنتين أو أكثر أو أقل. وقوله والتربية: أي وزمن التربية، أي التعهد والاصلاح (قوله: للضرورة) علة الجواز: أي وإنما جاز ذلك لان الضرورة داعية إليه، إذ تحتاج الام ونحوها إلى غسل الفرج من النجاسة ودهنه للتداوي وغير ذلك (قوله: وللعبد العدل الخ) أي ويجوز للعبد العدل النظر الخ، وذلك لقوله تعالى: * (أو ما ملكت أيمانهن) * (1) ولقوله (ص) لفاطمة رضي الله عنها وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي (ص) ما تلقى قال إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. وخرج بالعدل الفاسق فلا يجوز نظره إليها ولا نظرها إليه. والمراد بالعبد غير المشترك وغير المبعض وغير
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	المكاتب. قال سم: أما هم فلا يجوز نظر واحد منهم إياها، كما لا يجوز نظرها لواحد منهم، كما صرح به في شرح الارشاد، وصرح فيه أيضا بأن سيد المشتركة والمبعضة يجوز نظره إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها وقد يفرق بأن نظر الرجل أقوى لان التمتع له بالاصالة فجاز له من النظر ما لم يجز للمرأة، ولقة جانبه جاز النظر إليه تبعا. وفي شرح الروض: وسيأتي أنه يباح نظر الرجل إلى مكاتبته. اه. فانظر عكسه. اه. بتصرف. وقوله المتصفة بالعدالة، خرج به غيرها، فلا يجوز نظره لها ولا نظرها له خوفا من الفتنة (قوله: ما عدا ما بين السرة والركبة) أما ما بين السرة والركبة فلا يجوز النظر إليه، ويلحق به نفس السرة والركبة احتياطا، كما في التحفة، (قوله: كهي) أي كما أنه يجوز لها هي أن تنظر إلى عبدها العدل ما عدا ذلك (قوله: ولمحرم) أي ويجوز لمحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله نظر ما وراء سرة وركبة أي نظر غير السرة والركبة، أي وغير الذي بينهما أيضا بالاولى، فلا يقال إن ما وراءهما صادق بكل البدن حتى ما بينهما. وانظر لم عبر فيما قبله بما عدا ما بين السرة والركبة وهنا بما وراء ذلك مع أن الحكم واحد فيهما ؟ وعبارة الارشاد التعبير في الكل بما وراء السرة والركبة ونصها: ولا نظر ممسوح وعبدها ومحرم وراء سرة وركبة. اه. وهي ظاهرة. وقال في فتح الجواد: وما أفادته عبارته، من حرمة نظر السرة والركبة في هذه واللتين قبلها متجه لانه الاحوط. اه. وقوله منها: أي من قريبته المحرم (قوله: كنظرها إليه) أي كجواز نظرها إلى ما وراء سرة وركبة من محرمها (قوله: ولمحرم ومماثل) أي امرأة مع امرأة ورجل مع رجل. وقوله مس ما وراء السرة والركبة، أي لانه يحل نظره، وما حل نظره حل مسه، كما يفهم من قوله بعد وحيث حرم نظره حرم مسه وكان الاولى ذكر هذا عقبه لانه مندرج في مفهومه (قوله: نعم مس ظهر أو ساق محرمة) استدرك من جوازه مس ما وراء السرة والركبة من المحرم أو المماثل. وعبارة م ر: وقد يحرم مس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة، بل كيدها، على مقتضى عبارة الروضة، لكن قال الاسنوي: إنه خلاف إجماع الامة. اه (قوله: وعكسه) أي مس المحرم كأمه وبنته لظهره أو ساقه (قوله: لا يحل) أي احتياطا كنفس السرة والركبة. وفارق النظر بأنه أبلغ في اللذة وحاجة النظر أعم، فسومح فيه ما لم يسامح في المس. اه. فتح الجواد (قوله: وحيث حرم نظره حرم مسه) أي كل موضع حرم نظره حرم مسه فحرم مس الامرد كما يحرم نظره ومس العورة كما يحرم نظرها. وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط، وقد يحرم المس دون النظر كمس بطن المحرم أو ظهرها. كما علمت. إذا علمت ذلك فالقاعدة المذكورة منطوقا ومفهوما أغلبية (قوله: بلا حائل) قال في التحفة وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر، بل المس أولى، اه (قوله: لانه الخ) علة لترتب حرمة المس على حرمة النظر أو لمقدر: أي حرم مس بالاولى لانه الخ. وقوله أبلغ في اللذة: أي وإثارة الشهوة وإنما كان أبلغ: أي من النظر لانه لو أنزل به أفطر، بخلاف ما لو أنزل بالنظر فلا (قوله: نعم يحرم مس وجه الاجنبية مطلقا) أي وإن حل نظره لنحو خطبة أو تعليم أو شهادة. وعبارة التحفة، وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا، فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم، ولا لسيدة مس شئ من بدن عبدها وعكسه. اه (قوله: وكل ما حرم نظره الخ) أي وكل جزء حرم نظره حال كون ذلك الجزء المنظور إليه متصلا حرم النظر إليه حال كونه منفصلا. وقوله منه أو منها، تعميم في النظر: أي لا فرق في ذلك النظر بين أن يكون واقعا منه، وهذا بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منها أو واقعا منها، وهذا بالنسبة لما إذا كان المنظور إليه منه (قوله: كقلامة يد الخ) تمثيل للجزء المنفصل. قال ع ش: ومثل قلامة النظر دم الفصد والحجامة لانها أجزاء دون البول لانه ليس جزءا. وقال الشوبري: الذي يظهر أن نحو الريق والدم لا يحرم نظره لانه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد. اه (قوله: فيجب
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	مواراتهما) الاولى مواراتها: أي القلامة والشعر والعانة، كما في النهاية، وإنما وجب ذلك لئلا ينظر إليها (قوله: وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة) أي لانه يحرم نظر الكافرة إليها على الاصح، وإذا حرم ذلك حرم على المسلمة تمكينها منه لانها تعينها على محرم فيلزمها الاحتجاب منها. ويجوز للمسلمة النظر إلى الكافرة لعدم محذور فيه، ولا ينافيه وجوب الاحتجاب منها لانه لا يلزم من وجوبه حرمة نظرها إلى الكافرة، وإنما حرم النظر عليها لقوله تعالى: * (أو نسائهن) * (1) أي المؤمنات، والكافرة ليست من نساء المؤمنات ولانها ربما تحكيها للكافر فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. ثم المحرم إنما هو النظر لما لا يبدو عند المهنة أما لما يبدو فيحل على المعتمد، كما في التحفة والنهاية والخطيب، ثم إن كون الحرمة على الكافرة مبني على أن الكافر مخاطبون بفروع الشريعة وهو الاصح ومحل ذلك كله في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها (قوله: وكذا عفيفة) أي وكذا يجب أن تحتجب عفيفة عن فاسقة: أي لانها تعينها على ما يخشى منه مفسدة. وقوله بسحاقة. (اعلم) أن تساحق النساء حرام ويعزرن بذلك. قال القاضي أبو الطيب: وإثم ذلك كإثم الزنا وروي عنه: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان (قوله: ويحرم مضاجعة الخ) أي لخبر مسلم. لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قال ع ش وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام. فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر. اه. وقوله رجلين أو امرأتين، في التعبير بذلك اشارة إلى اشتراط بلوغ الشهوة، وهو مجاوزة تسع سنين، أي ببلوغ أول العشرة، قاله م ر. خلاقا للزركشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين ولا فرق في ذلك بين الاجانب والمحارم، ولذا قال م ر: ولو أبا وابنه، وأما وبنتها وأخا وأخاه وأختا وأختها، فإذا كان مع الاتحاد حراما فمع عدم الاتحاد أولى: اه. بجيرمي، وقوله عاريين خرج به إذا لم يكونا كذلك فيجوز نومهما في فراش واحد - ولو متلاصقين - وظاهره ولو انتفى التجرد من أحدهما، وهو محتمل. بجيرمي. (وقوله: في ثوب واحد) ومثله بالاولى ما إذا لم يكونا في ثوب أصلا وقوله مع اتحاد الفراش، أي مع كونهما في فراش واحد إلا أن أحدهما في جانب والآخر في جانب آخر. (وقوله: خلافا للسبكي) أي فإنه يجوز ذلك مع تباعدهما وإن اتحد الفراش (قوله: وبحث استثناء الخ) أي والكلام مع العري، كما هو صريح الصنيع، اه سم. وقوله لخبر فيه: وهو لا تباشر المرأة المرأة، ولا الرجل الرجل: إلا الوالد لولده وفي رواية إلا ولد أو والد رواه أبو داود والحاكم، وقال إنه على شرط البخاري. قال في شرح الروض فهذه الزيادة تخصص خبر مسلم السابق ووجه ذلك قوة المحرمية بينهما وبعد الشهوة وكمال الاحتشام: وظاهر أن محله في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك على الولد الصغير. اه. وقال في التحفة. وبفرض دلالة الخبر لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث يؤمن تماس وريبة قطعا. اه. وقوله بعيد جدا خبر بحث الواقع مبتدأ (قوله: ويجب التفريق الخ) قال في شرح الروض: واحتج الرافعي بخبر مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ولا دلالة فيه، كما قاله السبكي وغيره، على التفريق بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم. اه. وقوله بين ابن عشر سنين: قال في شرح الروض: فازع فيه الزركشي وغيره فقالوا بل المعتبر السبع لخبر إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم رواه الدارقطني والحاكم، وقالوا أنه صحيح على شرط مسلم وهذا يدل على أن قوله في الخبر المشهور وفرقوا بينهم في المضاجع راجع إلى أبناء سبع وأبناء عشر جميعا. اه. وقوله وإخوته: أي الشاملين للاخوات عرفا (قوله: وإن نظر
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	فيه) أي في وجوب التفريق بالنسبة للاب والام وذلك لاستثنائهما في الخبر السابق الذي رواه أبو داود والحاكم، والمعتمد عدم استثنائهما، كما قاله الشيخان، قال في التحفة: وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور ولو بالام، وقضية إطلاقهما حرمة تمكينها من التلاصق، ولو مع عدم التجرد، ومن التجرد، ولو مع البعد، وقد جمعهما فراش واحد، وليس ببعيد لما قررته وإن قال السبكي يجوز مع تباعدهما وإن اتحد الفراش. اه. وقوله ولو مع عدم التجرد: الذي في النهاية خلافه، ونصها: يجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر، ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا. اه. (قوله: ويستحب تصافح الخ) أي لخبر ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسنة للاتباع. ويسن تقبيل يد الحي لصلاح أو نحوه من الامور الدينية، كعلم وزهد، ويكره ذلك لغني أو نحوه من الامور الدنيوية، كشوكة ووجاهة، ويسن القيام لاهل الفضل إكراما، لا رياء وتفخيما. اه. إقناع. وكتب البجيرمي: قوله ويسن القيام لاهل الفضل: لا ينافي ذلك قوله (ص): من أحب أن يتمثل الناس بين يديه قياما فليتبوأ مقعده من النار لانه محمول على من أحب أن يقام له، وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه أن لا يقوموا إذا مر بهم، فمر يوما بحسان رضي الله عنه فقام وأنشد: قيامي للعزيز علي فرض وترك الفروض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم ! وقد أقره المصطفى (ص) على ذلك. وفيه حجة لمن قال: إن مراعاة الادب خير من امتثال الامر. اه (قوله: ويحرم مصافحة الامرد) وذلك لانه أشد فتنة من النساء. قال بعض التابعين: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الامرد يقعد إليه. (والحاصل) أقاويل السلف في التنفير عن المرد والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم ومخالطتهم أكثر من أن تحصر، وكانوا، رضوان الله عليهم، يسمون المرد الانتان والجيف، لان الشرع الشريف استقذر النظر إليهم، ومنع من مخالطتهم. ولله در من قال: لا تصحبن أمردا يا ذا النهي واترك هواه وارتجع عن صحبته فهو محل النقص دوما والبلاكل البلاء أصله من فتنته (ويحكى) أن سفيان الثوري رضي الله عنه دخل عليه في الحمام أمرد حسن الوجه، فقال أخرجوه عني، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا، ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانا. والامرد هو الشاب الذي لم تنبت لحيته. ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد، بل يقال له ثط، بالثاء والطاء المهملة، (قوله: الجميل) أي بالنسبة لطبع الناظر عند ابن حجر وقال. م ر: الجمال هو الوصف المستحسن عرفا لذوي الطباع السليمة. وقوله كنظره بشهوة: أي كحرمة نظر الامرد بشهوة. وضابط الشهوة، كما في الاحياء، إن كل من تأثر بجمال صورة الامرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتجي فهو لا يحل له النظر، ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا. قال ابن الصلاح: وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها، بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا. وما ذكره من تقييد الحرمة، بكونه بشهوة، هو ما عليه الرافعي، والمعتمد ما عليه النووي من حرمة النظر إليه مطلقا سواء كان بشهوة أو خوف فتنة أم لا. قال في فتح الجواد: والخلوة به وإن تعدد أو مس شئ من بدنه حرام، حتى على طريقة الرافعي، لانهما أفحش، والكلام في غير المحرم بنسب وكذا رضاع، كما هو ظاهر، لا مصاهرة فيما يظهر. والمملوك كله الناظر بشرط كون كل منهما ثقة فيما يظهر أخذا مما مر في نظر العبد لسيدته
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	أو عكسه. وبه علم حل نظر عبد لسيده الامرد. اه (قوله: ويجوز نظر وجه المرأة) قال سم: أي بلا شهوة ولا خوف فتنة. اه. وخرج الوجه غيره فلا يجوز النظر إليه عند المعاملة ببيع وغيره، أي كرهن وحوالة وقراض، فإذا باع مثلا لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصة. ويجوز أيضا لها أن تنظر لوجهه. وقوله للحاجة إلى معرفتها: علة للجواز، أي وإنما جاز ذلك للاحتياج إلى معرفتها لانه ربما ظهر عيب في المبيع فيرده عليها، وهي أيضا تحتاج إلى معرفته لانه ربما ظهر عيب في الثمن فترده إليه (قوله: وتعليم الخ) معطوف على المعاملة: أي ويجوز نظر وجه المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة. وأقل التشهد، وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها. قال في النهاية: ومحل جواز ذلك عند فقد جنس ومحرم صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة، أخذا مما مر في العلاج، اه. وكما يجوز النظر لها لذلك يجوز النظر للامرد لذلك، إلا أن الاوجه عدم اعتبار الشروط السابقة فيه، كما عليه الاجماع الفعلي، ويتجه اشتراط العدالة فيه وفي معلمه كالمملوك بل أولى. وقوله كالفاتحة: تمثيل لما يجب تعلمه (قوله: دون ما يسن) أي فلا يجوز نظر وجه المرأة عند تعليم ما يسن تعلمه كالسورة. وقوله على الاوجه: أي عند ابن حجر، والذي اعتمده م ر والخطيب التعميم. وعبارة الاخير، والمعتمد أنه يجوز النظر للتعليم للامرد وغيره واجبا كان أو مندوبا، وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لان كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، فصار لكل منهما طماعية في الآخر، فمنع من ذلك. اه (قوله: والشهادة) معطوف على المعاملة أيضا: أي ويجوز نظر وجهها عند الشهادة. وقوله تحملا وأداء: منصوبان على التمييز، أي من جهة التحمل ومن جهة الاداء. وقوله لها أو عليها: راجع لكل منهما، والمراد بتحمل الشهادة لها أن يشهد أنها أقرضت مثلا فلانا كذا وكذا، وبتحملها عليها أن يشهد أنها اقترضت مثلا من فلان كذا وكذا. والمراد بأداء الشهادة لها أو عليها أداؤها عند القاضي. وإذا نظر إليها وتحمل الشهادة كلفت الكشف عند الاداء إن لم يعرفها في نقابها. وكما يجوز نظر وجهها للشهادة يجوز نظر فرجها للشهادة على الزنا تحملا لا أداء، ونظر ثدييها للشهادة على الرضاع. وهذا كله إذا لم يخف فتنة، فإن خافها لم ينظر إلا إن تعينت عليه بأن لم يوجد غيره لكن في غير الزنا، لانه لا يتصور التعين فيه، لانه يسن للشاهد التستر، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب من عباده الستيرين فينظر ويضبط نفسه. قال م ر: قال السبكي ومع ذلك، أي تعينها عليه، يأثم بالشهوة، وإن أثيب على التحمل لانه فعل ذو وجهين، لكن خالفه غير فبحث الحل مطلقا لان الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر، فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها، كما لا يؤاخذ الزوج بميل قلبه لبعض نسوته، والحاكم بميل قلبه لبعض الخصوم. اه. وقوله فعل ذو وجهين: هما الثواب من جهة الشهادة، والعقاب من جهة النظر بشهوة (قوله: وتعمد النظر للشهادة لا يضر) أي لا يحرم فلا يفسق به. وخرج بقوله للشهادة ما إذا تعمد النظر لغير الشهادة فإنه يحرم ويفسق به وترد شهادته، لكن إن لم تغلب طاعته على معاصيه، فإن غلبت عليها لم يفسق ولم ترد شهادته، لان ذلك صغيرة، والصغيرة لا يفسق بها إلا حينئذ (قوله: وإن تيسر وجود نساء أو محارم) غاية في عدم الضرر. قال في التحفة: ويفرق بينه وبين ما مر في المعالجة بأن النساء ناقصات وقد لا يقبلن، والمحارم ونحوهم قد لا يشهدون. ثم رأيت بعضهم أجاب بأنهم وسعوا هنا اعتناء بالشهادة. اه. وقوله ما مر في المعالجة: وهو أنه لا يباح النظر لاجل المعالجة عند وجود امرأة أو محرم. (قوله: ويسن خطبة) أي لخبر أبي داود وغيره كل أمر ذي بال، وفي رواية: كل كلام، لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أي عن البركة. والخطبة كلام مفتتح بحمد مختتم بدعاء ووعظ، كأن يقول ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله (ص)، وعلى
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	آله وأصحابه. * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * (1). * (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) * إلى قوله * (رقيبا) * (2) وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة. وكان القفال يقول بعدها، أما بعد: فإن الامور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر، وكتاب من الله قد سبق، وإن مما قضى الله وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وفي ق ل على الجلال. (فائدة) في ذكر خطبة النبي (ص) حين زوج بنته فاطمة لعلي ابن عمه أبي طالب ولفظها الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته، وسيرهم بأحكامه ومشيئته، وجعل المصاهرة سببا لاحقا، وأمرا مفترضا، أو شج، أو شبك، به الانام، وأكرم به الارحام، فقال عز من قائل: * (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) * (3)، ولكل قدر أجل، * (ولكل أجل كتاب) * (4)، * (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب) * (5). اه. (قوله: بضم الخاء) احتراز من الخطبة بكسر الخاء، وهي التماس النكاح من جهة المخطوبة، وستأتي (قوله: من الولي) الجار والمجرور صفة لخطبة: أي خطبة كائنة من الولي، أي أو الزوج أو الاجنبي، فالولي ليس بشرط (قوله: له) أي لاجله، فاللام تعليلية (قوله: الذي هو) أي النكاح، وقوله العقد: أي بمعنى العقد (قوله: بأن تكون) أي الخطبة المسنونة قبل إيجابه: أي التلفظ به، وما ذكر تصوير لسنها للنكاح بمعنى العقد. وأفاد به أن المراد بالعقد خصوص الايجاب، لا هو مع القبول (قوله: فلا تندب الخ) تفريع على مفهوم التقييد بقبل الايجاب (قوله: كما صححه في المنهاج) عبارته: ولو خطب الولي فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح النكاح على الصحيح، بل يستحب ذلك. قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم. اه. (وقوله: صح النكاح) أي لانها مقدمة القبول، فلا تقطع الولاء كالاقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع، لكن محل ذلك إذا كانت قصيرة عرفا، أما إذا طالت لم يصح لاشعاره بالاعراض. وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه (قوله: بل يستحب تركها) أي الخطبة قبل القبول، والاضراب انتقالي. وقوله من أبطل: أي النكاح، وعلله بأنها غير مشروعة فأشبهت الكلام الاجنبي (قوله: كما صرح به) أي باستحباب تركها (قوله: لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها) وعليه فيسن في النكاح أربع خطب: خطبتان للخطبة، بكسر الخاء، واحدة من الخاطب، وواحدة من المجيب له، وخطبتان للعقد، وواحدة قبل الايجاب، وأخرى قبل القبول (قوله: وتسن خطبة أيضا الخ) واعلم أني وجدت لبعض الافاضل صورة الخطبة الكائنة قبل الخطبة، بكسر الخاء، وصورة الخطبة الكائنة قبل الاجابة لها، وصورة أيضا للخطبة الكائنة قبل العقد غير ما تقدم، والثلاث في غاية من البلاغة. ولا بأس بإيرادها هنا لتحفظ. فصورة الاولى: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع الملة الحنيفية السمحة الزهراء، وأرشدنا لاقتفاء أوامرها المنيفة الغراء. أحمده سبحانه وتعالى حمدا أورد به موارد الفضل والاحسان. وأرقى به إلى الحور المقصورات في بحبوحة الجنان. وأشكره شكرا أستمطر به سحائب الكرم والامتنان. وأستفيد به ترادف المنن من فيض كرم المنعم الديان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن لقاصد فضله
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	بتبليغ الامل. والممتن على الواقف بباب جوده بقبول صالح العمل. وأشهد أن سيدنا محمدا (ص) عبده ورسوله المخصوص بالخلق العظيم، والمخطوب إلى مناجاة حضرة السميع العليم. (ص) وعلى آله الغر الكرام، وأصحابه نجوم الهداية ومصابيح الظلام، صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما فاح عرف طيب وند. وفاه خطيب بأما بعد. فقد قادتنا أزمة قدرة الملك العلام. وجذبت أفئدتنا جواذب العناية كاشفة عن محياها اللثام، وساعدتنا أنظار عين الرعاية ساحبة ذيل الامان والمرام إلى فسيح هذه الديار العامرة عالية الذرا والمقام، خاطبين عروس فخركم عزيزة الجناب. راغبين في اجتلاء ضوء نورها الغني عن المدح والاطناب. وها نحن قد حللنا بناديكم الرحيب وأنخنا مطايا الامال في وسيع رحيبكم الرطيب، بالمهر الذي وقع عليه الرضا والاتفاق، راجين لهما من الله حسن الوفاق، فتفضلوا بقبوله قبولا جميلا، وباليمن والبركة والهنا والسرور بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة والسلام. وعلى آله وأصحابه الائمة الاعلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) وصورة الثانية: (إن أعذب ما رشفته أفواه المسامع من كؤوس الشفاه. وأعبق ما تعطرت معاطر الآذان بطيب نشره وشميم رياه. حمد الله المجيب دعاء من أخلص له في سره وإعلانه المعطي سائل من فيض جوده وفسيح امتنانه. أحمده حمدا هبت نسمات قبوله على أغصان التهاني. وأشكره شكر عبد تبلج بشر سؤله في أفق نيل الاماني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي شرف مقام أحمد الخلق في الملا الاعلى. وحلاه بمفاخر حلى العبادة الاعز الاغلى شهادة يرتع قائلها في نيل مطلوبه. وينشده بلبل الافراح قائلا هنيئا لمن أمسى سمير حبيبه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله الذي عنت لجلال نبوته الوجوه، فنالت ببركته الشاملة كل ما تؤمله من فضل الله وترجوه. صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين من تمسك بولائهم فقد ظفر ونجا. وأصحابه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى. صلاة وسلاما يقترنان اقتران القبول للايجاب وينجلي بهما غيم الغي عن مطالع الهدى وينجاب. أما بعد لما كان التماس الاكفاء من أجل المطلوبات. وآكد المندوبات. لا سيما إذا كان الخاطب متصفا بالصدق والامانة. ومتحليا بالصلاح والديانة. أجبنا لما نقلتم إليه أقدامكم أيها السادة الامجاد، بالبشر والهناء والقبول والانجاد من خطبتكم ذخيرة فخرنا وعقيلة خدرنا المرتضعة ثدي الصيانة في حجور الدلال. الرافلة في حلل العفاف والكمال. فأجبنا خطبتكم، ولبينا دعوتكم. امتثالا لقوله تعالى عز من كريم غافر. * (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) * (1) وقوله (ص) في الحديث الشهير: إذا خاطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير والله المسؤول أن يجعل منهما الطيب الكثير. إنه على ما يشاء قدير وبالاجابة جدير. ويشكر الله إحسان من حضر هذا المحفل المنيف ويبلغهم المآرب والمطالب ويحسن للجميع بمنه وكرمه العواقب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله على سيدنا محمد سيد السادات وآله وصحبه الكرام في المبدإ والختام) وصورة الثالثة: (الحمد لله الذي جعل سيدنا محمدا (ص) عروس المملكة في السماء وأفضل البشر في الارض. وبعث الرسل قبله وفضل بعضهم على بعض. فمنح إبراهيم الخلة وموسى المناجاة عند تمام وعده. وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لاحد من بعده ومنح من شاء من سائر أنبيائه ورسله، ما شاء من خصوصيات كرمه وفضله. أحمده حمدا هبت نسمات قبوله على أغصان التهاني. وأشكره شكرا تبلغ بشر سؤله في أفق نيل الاماني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له الذي لا تنفك أفعاله وأقواله عن مصالح وحكم. ولا يسئل عما فعل ولا أمر به وحكم. فمن حكمته الباهرة للعقول استباحة محرمات الفروج بشاهدي عدل وإيجاب وقبول. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وصفيه وحبيه وخليله. الحاث على التمسك به والائتساء بقوله حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء (ص) وعلى آله الذين من تمسك بولائهم فقد ظفر ونجا، وصحبه الذين نالوا بشرف صحبته كل مؤمل ومرتجى. ما فاح عرف طيب وند. وفاه خطيب بأما
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	بعد. فإيبن النكاح جنة يتقى بها من الفتنة وجنة يتلى على متفيئ ظلالها أسكن أنت وزوجك الجنة تثمر رياض الرحمة بين الزوجين والوداد. وتطلع زينة الحياة الدنيا إذا حملت غرائسه ثمرة الفؤاد وناهيك ما ورد فيه من الآيات والاحاديث الثابتة بصحيح الرواية فمن الآيات الشريفة قوله تعالى عز من قائل: * (يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل) * (1) وقوله تعالى في كتابه المصون * (هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون) * (2) وقال تعالى معلنا بأن الفقر ليس عذرا عن اجتناء وصله وأن المعمول على فضله العميم * (وأنكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم) * (3) ومن الاحاديث الشريفة قوله (ص) ناهيا عن التبتل والتأني: أما والله إني لاخشاكم من الله وأتقاكم، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله (ص) منبها على مزية الابكار وفضلهن الكثير تزوجوا الابكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير وقوله (ص) مرشدا إلى أقوى المسالك خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبك في نفسها ومالك وقوله (ص) محرضا على النكاح ومنفرا عن الطلاق لما فيه من الارش تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش. هذا وقد ورد عن سيدنا رسول الله (ص) حين زوج سيدنا عليا بسيدتنا فاطمة رضي الله عنهما أنه خطب فقال. ونطق بأفصح مقال: الحمد لله المحمود بنعمته. المعبود بقدرته. المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه. الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه (ص) إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الارحام. وألزم الانام. فقال عز من قائل: * (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) * (4). فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله (ص) وعلى آله وأصحابه * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * (5) * (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا) * (6) * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) * (7) أما بعد فإن الامور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. (قوله: وقبل الخطبة) هي بكسر الخاء: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (قوله: وكذا قبل الاجابة) أي وكذا تسن قبل الاجابة من جهة المخطوبة (قوله: فيبدأ كل) أي من الخاطب والمجيب له. وقوله ثم يقول: أي أحدهما: وهو الخاطب (قوله: في كريمتكم) أي أختكم وقوله أو فتاتكم: هي الشابة. ع ش (قوله: فيخطب الولي أو نائبه كذلك) أي خطبة مشتملة على الحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والوصية
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	بالتقوى، ويغني عما ذكر قوله فيبدأ كل الخ، فكان الاخصر أن يقول ويقول الولي في خطبة الاجابة لست بمرغوب عنك (قوله: ويستحب أن يقول) أي الولي. قال ع ش: فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة ولا يكون جهل الولي بذلك عذرا في الاكتفاء به من الغير، بل ينبغي للعالم تعليمه ذلك حيث جهله. اه. ويستحب أيضا الدعاء للزوج عقب العقد ببارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير (قوله: فروع) أي خمسة: أولها قوله يحرم التصريح الخ، ثانيها قوله ويجوز التعريض الخ، ثالثها قوله ولا يحل الخ، رابعها قوله يحرم الخ، خامسها قوله ومن استشير الخ (قوله: يحرم التصريح بخطبة الخ) هو ما يقطع بالرغبة في النكاح، كأريد نكاحك وإذا انقضت عدتك نكحتك، ومثل التصريح بها النفقة في زمن العدة، كما يقع كثيرا، فهو حرام. ولو أنفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما أنفقه، حتى بالملح، ولو كان الترك منه أو بموتها. وفي حاشية الجمل ما نصه: (سئل م ر) عمن خطب امرأة وأنفق عليها ليتزوجها ولم يحصل التزوج بها فهل لها الرجوع بما أنفقه لاجل ذلك أم لا ؟. (فأجاب) بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له سواء كان مأكلا أم مشربا أم ملبسا أم حليا، وسواء رجع هو أم مجيبة أم مات أحدهما لانه إنما أنفق لاجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف. اه. ببعض تصرف. ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لاجل النكاح، فإن قصد الهدية، لا لاجل ذلك فلا رجوع وإنما حرم التصريح بها لانها ربما تكذب في انقضاء العدة إذا تحققت رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الامانة فإنهن ناقصات عقل ودين. (وقوله: المعتدة من غيره) خرج به ما إذا كانت معتدة منه فإنه يجوز له أن يصرح بالخطبة، كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحها، كأن خالعها وشرعت في لعدة فيحل له التعريض والتصريح لانه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيا لم يكن له التصريح والتعريض بخطبتها لانه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها. نعم، إن نوى بنكاحها الرجعة صح لانه كناية فيها، فإن نواها به حصلت وإلا فلا. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيا ثم وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة، فإن عدة وطئ الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل ويبقى عليها بقية كعدة الطلاق فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة لانه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق اه. باجوري. وقوله رجعية كانت: أي المعتدة من غيره. وقوله أو بائنا: أي أو كانت بائنا. وقوله بطلاق: الباء سببية متعلقة ببائنا، أي بائنا بسبب طلاق، أي بالثلاث. وقوله أو فسخ، أي أو بسبب فسخ حاصل منها بعيبه أو منه بعيبها، أي أو انفساخ كما في الرضاع (قوله: ويجوز التعريض) أي لقوله تعالى: * (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) * (1) والتعريض هو ما لا يقطع بالرغبة في النكاح، بل يحتملها كما يحتمل عدمها (قوله: في عدة غير رجعية) خرج به ما إذا كانت في عدة طلاق رجعي، فلا يحل التعريض له كالتصريح لانها في حكم الزوجة، ومعلوم أن الزوجة يحرم فيها ذلك (قوله: وهو) أي التعريض (قوله: ولا يحل خطبة المطلقة منه) هذا مفرع على مفهوم قوله المعتدة من غيره، فكان عليه أن يذكر المفهوم أولا بأن يقول أما معتدته فله خطبتها فيحل له التصريح والتعريض إن حل له نكاحها وإلا فلا، ثم يقول فلا يحل خطبة المطلقة الخ (قوله: وتنقضي الخ) أي وحتى تنقضي عدة المحلل. وقوله إن طلق: أي المحلل وهو قيد في اشتراط انقضاء عدة المحلل (قوله: وإلا) أي وإن لم يطلق رجعيا بأن طلقها بائنا. وقوله جاز التعريض: أي لما تقدم آنفا من جواز التعريض في عدة غير رجعية (قوله: ويحرم على عالم الخ) وذلك لخبر الشيخين لا يخطب
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	الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب في ذلك والحكمة في ذلك الايذاء، ولكن لا يحرم ذلك إلا بشروط ذكر منها الشارح أربعة: وهي علمه بخطبة الغير، وبإجابته له، وقد صرح لفظا بالاجابة، وأن تكون خطبة الخاطب الاول جائزة. وبقي من الشروط: علمه بحرمة الخطبة على الخطبة، وبصراحة الاجابة، فخرج بما ذكر ما إذا لم تكن خطبة أصلا، أو لم يجب الخاطب الاول، أو أجيب تعريضا لا تصريحا، أو لم يعلم الثاني بالخطبة، أو علم بها ولم يعلم بالاجابة، أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريح، أو علم كونها بالصريح ولم يعلم بالحرمة، أو علم بجميع ما ذكر لكن كانت الخطبة محرمة كأن خطب في عدة غيره فلا حرمة في جميع ما ذكر. وقوله والاجابة له: أي وعالم بالاجابة له وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة، وهي مع الولي إن كان الخاطب غير كف ء لان الكفاءة حق لهما معا، والسيد إن كانت أمة غير مكاتبة، وهو مع الامة إن كانت مكاتبة، والسلطان إن كانت المرأة مجنونة بالغة ولا أب لها ولا جد لها. (وقوله: على خطبة من الخ) إظهار في مقام الاضمار، فالمناسب والاخصر أن يقول على خطبته إن جازت ويكون الضمير في خطبته عائدا على الغير المتقدم ذكره. وقوله جازت خطبته: أي بأن كانت المخطوبة خالية من الموانع. وخرج به من حرمت خطبته كأن خطبها في عدة غيره أو في نكاحه فلا تحرم لانه لاحق للاول. وقوله وإن كرهت، أي الخطبة الاولى الجائزة بأن كان عاجزا عن المؤن وغير تائق. وقوله وقد صرح لفظا بإجابته، الواو للحال: أي والحال أنه قد صرح لفظا بإجابته، أي الخاطب، الاول، فلو لم يصرح بها لفظا، بأن رد أو سكت عنه، لم تحرم. وعبارة المنهاج مع المغني: فإن لم تجب ولم يرد بأن سكت عن التصريح بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها أو ذكر ما يشعر بالرضا نحو لا رغبة عنك لم تحرم في الاظهر، لان فاطمة بنت قيس قالت للنبي (ص): إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله (ص): أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد وجه الدلالة أن أبا جهم ومعاوية خطباها، وخطبها النبي (ص) لاسامة بعد خطبتهما لانها لم تكن أجابت واحدا منهما. اه. (قوله: إلا بإذنه له) متعلق بيحرم: أي يحرم الخطبة المذكورة إلا إن أذن الخاطب الاول للخاطب الثاني فإنها حينئذ لا تحرم. (وقوله: من غير خوف ولا حياء) أي حال كون الاذن واقعا منه بنحو خوف، أي من الخاطب الثاني أو حياء منه فإن وقع مع خوف أو حياء لم ترتفع الحرمة (قوله: أو بإعراضه) معطوف على بإذنه، أي وإلا بإعراضه، أي الخاطب الاول فإنها لا تحرم. قال في المغني: وإعراض المجيب كإعراض الخاطب. اه. ومثله في التحفة والنهاية (قوله: كأن طال الخ) تمثيل للاعراض. وعبارة التحفة: كأن يطول الزمن بعد إجابته حتى تشهد قرائن أحواله بإعراضه. اه. (قوله: ومنه) أي الاعراض: أي مما يفيده. وقوله سفره البعيد: أي المنقطع، كما في التحفة والنهاية. وكتب ع ش: يظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية. اه. وفي البجيرمي: ومنه، أي الاعراض، أن يتزوج من يحرم الجمع بينها وبين مخطوبته أو تطرأ ردته، لان الردة، والعياذ بالله، قبل الوطئ تفسخ العقد، فالخطبة أولى، أو يعقد على أربع من خمس خطبهن معا أو مرتبا. اه. (قوله: ومن استشير في خاطب) أي هل يصلح أم لا (قوله: أو نحو عالم) أي أو استشير في نحو عالم كتاجر، وقوله يريد الاجتماع به: أي أو معاملته (قوله: ذكر) أي المستشار. وقوله وجوبا: محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب، فإن اندفع بدونه، بأن اكتفى بقوله له هو لا يصلح، أو احتيج لذكر البعض دون البعض، حرم ذكر شئ منها في الاول وشئ من البعض الآخر في الثاني. وقوله مساويه، بفتح الميم، أي عيوبه الشرعية والعرفية، كالفقر والتقتير. وذلك للحديث المار إن فاطمة بنت قيس استشارت النبي (ص) في تزويج أبي جهم أو معاوية، فقال لها النبي (ص) أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، كناية عن كثرة الضرب، قيل أو السفر، وأما معاوية فصعلوك أي فقير لا مال له. وفي
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	البجيرمي: قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة. وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب. وإن كان فيه شئ من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره. وإن استشير في ولاية فإن علم من نفسه عدم الكفاية أو الخيانة وأن نفسه لا تطاوعه على تركها وجب عليه أن يبين ذلك أو يقول لست أهلا للولاية. اه. ووجوب التفصيل بعيد. والاوجه دفع ذلك بنحو لا أصلح لكم. اه. وقوله ولو استشير في أمر نفسه، أي استشارت الزوجة خاطبها في أمر نفسه هل يصلح لها أم لا ؟. (واعلم) أن ذكر المستشار العيوب ليس من الغيبة المحرمة، بل هو من باب النصيحة، كما أنه ليس من الغيبة أيضا ما إذا كانت الغيبة في فاسق متجاهر، لكن بشرط أن تغتابه بما فسق به، وأن تقصد زجره بذلك إذا بلغته، وما إذا كانت على وجه التظلم، كأن تقول فلان ظلمني، أن على وجه التحذير: كأن تقول فلان فعل كذا فلا تصحبه، أو على وجه الاستعانة: كأن تقول فلان فعل كذا فأعني عليه، أو على وجه الاستفتاء: كأن تقول فلان فعل كذا فهل يجوز له ذلك أم لا ؟. وقد حصر بعضهم ما لا يعد غيبة في ستة أشياء ونظمها في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في إزالة منكر وقوله ومعرف هو المستشار. وذلك لانه يعرف المستشير عيوب من استشير فيه، ويصدق التعريف أيضا بقوله فلان الاعمش أو الاعرج (قوله: بصدق) متعلق بذكر: أي ذكرها بصدق بأن يكون ما ذكره موجودا في المستشار فيه. وقوله بذلا للنصيحة: فيه إشارة إلى أنه لا بد من قصد النصيحة، لا الوقيعة، أي الخوض في عرضه. ويشترط ذكو العيوب المتعلقة بما حصلت الاستشارة من أجله، فإذا استشير في نكاح ذكر العيوب المتعلقة به، لا المتعلقة بالبيع مثلا وهكذا (قوله: ودينه) هو وما عطف عليه مبتدأ وخبره قوله في المتن أولى. والشارح قدر لكل خبرا (قوله: أي نكاح الخ) أفاد به أن في الكلام تقدير مضاف قبل المبتدأ وهو الذي يحكم عليه بالاولوية. وقوله التي وجدت الخ: الاولى زيادة أي التفسيرية: لانه تفسير للدينة. وقوله صفة العدالة: هي فقد ارتكاب كبيرة وإصرار على صغيرة. وأفاد بما ذكر أن العفة عن الزنا فقط لا تكفي، وقد صرح به في التحفة. وقوله أولى من نكاح الفاسقة، هي من ارتكبت كبيرة أو أصرت على صغيرة. (وقوله: ولو بغير نحو زنا) أي: ولو كان فسقها بغير نحو زنا، فإن الدينة أولى منها. ونحو الزنا كل كبيرة كشرب الخمر وغير ذلك من الصغائر كالغيبة، بشرط الاصرار عليها، (قوله: للخبر المتفق عليه فاظفر الخ) هو بعض الخبر، ولفظه بتمامه تنكح المرأة لاربع: لمالها وجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك أي التصقتا بالتراب: كناية عن الفقر إن لم تفعل، واستغنيت إن فعلت. قال في التحفة: وتردد في مسلمة تاركة للصلاة، وكتابية، فقيل هذه أولى للاجماع على صحة نكاحها، ولبطلان نكاح تلك، لردتها عند قوم. وقيل تلك لان شرط نكاح هذه أي الكتابية مختلف فيه، ورجح بعضهم الاول، وهو واضح، في الاسرائيلية لان الخلاف القوي إنما هو في غيرها، ولو قيل الاولى لقوى الايمان والعلم هذه لامنه من فتنتها وقرب سياسته لها إلى أن تسلم ولغيره تلك لئلا تفتنه هذه لكان أوجه. اه. (قوله: أي معروفة الخ) تفسير لنسيبة، وكان الملائم لما قبله أن يقول أي نكاح النسيبة: أي معروفة الاصل فيقدر مضافا كما قدره فيما قبله. وقوله وطيبته: أي الاصل (قوله: لنسبتها الخ) علة للطيب، أي طيبها حاصل لاجل نسبتها إلى العلماء والصلحاء، أي أو الاشراف أو العرب (قوله: أولى) خبر نسيبة لما علمت أن الشارح قدر عند كل معطوف خبرا. وقوله من غيرها: أي غير النسيبة (قوله: لخبر تخيروا لنطفكم الخ) قال في المغني: قال أبو حاتم الرازي هذا الخبر ليس له أصل، وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال، ولكن صحة الحاكم. اه. وفي البجيرمي ورد: تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس وورد وإياكم وخضراء الدمن. قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء فشبه المرأة التي أصلها ردئ
	

	[ 313 ]
	بالقطعة الزرع المرتفعة على غيرها التي منبتها موضع روث البهائم. اه. وقوله تخيروا لنطفكم. قال في لطائف الحكم شرح غرائب الاحاديث، أي تكلفوا طلب ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعدها عن الخبث والفجور، ولا تضعوا نطفكم إلا في أصل ظاهر. وأصل النطفة الماء القليل. والمراد هنا المني: سمي نطفة لان النطف القطر. اه. (قوله: وتكره بنت الزنا والفاسق) وذلك لانه يعير بها لدناءة أصلها، وربما اكتسبت من طباع أبيها. اه. ع ش. قال الاذرعي: ويشبه أن يلحق بهما اللقيطة، ومن لا يعرف لها أب. اه. (قوله: وجميلة) أي بحسب طبعه ولو سوداء عند حجر أو بحسب ذوي الطباع السليمة عند م ر. وتكره بارعة الجمال لانها إما أن تزهو، أي تتكبر، لجمالها، أو تمتد الاعين إليها (قوله: لخبر الخ) دليل الاولوية الجميلة على غيرها. وقوله إذا نظرت: للبناء للمجهول، والتاء فيه للتأنيث. وتمام الحديث وتطيع إذا أمرت، ولا تخالف في نفسها ومالها (قوله: قرابة) أي يقرأ بالتنوين، وما بعده صفة. وفي الكلام حذف: أي ونكاح ذات قرابة بعيدة أولى من نكاح ذات قرابة قريبة أو أجنبية (قوله: ممن في نسبه) الاولى إسقاط لفظ ممن، والاقتصار على قوله في نسبه، ويكون الجار والمجرور متعلقا ببعيدة: أي بعيدة عنه في النسب، كما صنع في فتح الجواد، وذلك لانه على إبقائه يصير الجار والمجرور صفة للقرابة، أو حالا على قول، ويكون المعنى حينئذ قرابة كائنة من الاقارب التي في نسبه أو حال كونها منهم، ولا معنى لذلك (قوله: وأجنبية) معطوف على قرابة قريبة، وهذا يعين تقدير المضاف المار لانه لا معنى لكون القرابة البعيدة أولى من الاجنبية، إذ التفضيل بين الذوات لا بين الوصف والذات (قوله: لضعف الشهوة الخ) تعليل لاولوية غير ذات القرابة القريبة عليها. وفي حاشية الجمل ما نصه: قوله والبعيدة أولى من الاجنبية، قالوا لان مقصود النكاح اتصال القبائل لاجل اجتماع الكلمة، وهذا مفقود في نكاح القريبة، لان الاتصال فيها موجود، والاجنبية ليست من قبائله حتى يطلب اتصالها. اه. ح ل (قوله: والقريبة) المراد به المرأة القريبة، لا المتقدمة في الذكر، لان تلك صفة القرابة (قوله: من هي في أول درجات العمومة والخؤولة) أي كبنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة، والمرأة البعيد بضدها وهي التي لا تكون في أول درجات ما ذكر: كبنت ابن العم أو بنت ابن الخال أو بنت ابن العمة أو بنت ابن الخالة. (قوله: والاجنبية أولى من القرابة القريبة) أي أولى من ذات القرابة القريبة لما مر (قوله: ولا يشكل ما ذكر) أي من أن ذات القرابة البعيدة أولى من ذات القرابة القريبة ومن الاجنبية، وأن الاجنبية أولى من ذات القرابة القريبة (قوله: بتزوج النبي الخ) متعلق بيشكل. وقوله زينب: أي بنت جحش رضي الله عنها، وهي المعنية بقوله تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) * (1) أي فلما طلقها وانقضت عدتها زوجناكها وكانت تفتخر على نسائه (ص) تقول: إن آباءكن أنكحوكن وإن الله تعالى أنكحني إياه من فوق سبع سموات. وفيها نزل الحجاب، وغضب عليها رسول الله (ص) لقولها في صفية بنت حيي تلك اليهودية، فهجرها في ذي الحجة والمحرم وبعض صفر، وهي أول نسائه وفاة ولحوقا به (ص). ففي حديث مسلم: عن عائشة أن بعض أزواج النبي (ص) قلن له أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فكان أسرعهن لحوقا به زينب بنت جحش قيل إن طول يدها بسبب أنها كانت تعمل وتتصدق كثيرا توفيت سنة عشرين، وفيها فتحت مصر، وقيل إحدى وعشرين، وقد بلغت ثلاثا وخمسين سنة، ودفنت بالبقيع، وصلى عليها عمر بن الخطاب وكانت عائشة تقول هي التي تساويني في المنزلة عنده (ص)، وما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وقوله مع أنها أي زينب. وقوله بنت عمته: أي النبي (ص) (قوله: لانه تزوجها بيانا للجواز) أي جواز نكاح زوجة المتبني لانها كانت تحت زيد بن حارثة الذي
	
	(1) سورة الاحزاب، الاية: 37
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	تبناه النبي (ص) (قوله: ولا بتزوج الخ) أي ولا يشكل بتزوج لي رضي الله عنه سيدتنا فاطمة رضي الله عنها مع أنها من الاقارب لانها ذات قرابة بعيدة لا قريبة (قوله: للامر به) أي بتزوج البكر. وقوله في الاخبار الصحيحة: منها قوله عليه السلام: هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها ومنها عليكم بالابكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير ومعنى أنتق: أكثر أولادا، يقال للمرأة الكثيرة الاولاد: ناتق. قال البجيرمي: وفي البكارة ثلاث فوائد: إحداها أن تحب الزوج الاول وتألفه، والطباع مجبولة على الانس بأول مأولف، وأما التي مارست الرجال فربما لا ترضى ببعض الاوصاف التي تخالف ما ألفته فتكره الزوج الثاني. الفائدة الثانية أن ذلك أكمل في مودته لها. الثالثة: لا تحن إلا للزوج الاول. ولبعضهم: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الاول كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه أبدا لاول منزل ؟ اه. وفي المغني: (روى) أبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال: كان فيمن كان قبلكم رجل حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس وأنه استشار تسعة وتسعين رجلا واختلفوا عليه، فقال بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفج وآخذ بقوله ولا أعدوه، فبينما هو كذلك إذ طلع عليه رجل راكب قصبة فأخبره بقصته، فقال النساء ثلاث: واحدة لك، وواحدة عليك وواحدة لا لك ولا عليك. فالبكر لك، وذات الولد من غيرك عليك، والثيب لا لك ولا عليك. ثم قال أطلق الجواد، فقال له أخبرني بقصتك. فقال أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيهم، فركبت هذه القصبة وتباهلت لاخلص من القضاء. قال في الاحياء: وكما يستحب نكاح البكر يسن أن لا يزوج الولي ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط لان النفوس جبلت على الايناس بأول مألوف، ولهذا قال (ص) في خديجة إنها أول نسائي (قوله: إلا لعذر: كضعف آلته عن الافتضاض) أي إزالة البكارة: أي وكاحتياجه لمن يقوم على عياله. ومنه ما اتفق لجابر رضي الله عنه، فإنه لما قال له النبي (ص) هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ اعتذر له فقال: إن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات، فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال (ص) أصبت (قوله: وولود وودود أولى) أي من غير الولود والودود (قوله: للامر بهما) أي بالولود والودود: أي بنكاحهما في قوله عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده. وروي سوداء ولود خير من حسناء عقيم (قوله: ويعرف ذلك) أي كونها ولودا (قوله: والاولى أيضا أن تكون وافرة العقل وحسنة الخلق) قال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحقرته: بالسن، والطول، والمال، والحسب، وأن تكون فوقه بأربع: بالجمال، والادب، والخلق، والورع. قال في المغني: وهذه الصفات كلها قل أن يجدها الشخص في نساء الدنيا، وإنما توجد في نساء الجنان. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا منهن (قوله: وأن لا تكون الخ) أي والاولى أن لا تكون ذات ولد من رجل غيره. وقوله إلا لمصلحة: أي كتربية أولاده، كما في حديث جابر المار، ولانه تزوج النبي (ص) أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة للمصلحة (قوله: وأن لا تكون شقراء) قال في التحفة: قيل الشقرة بياض ناصع يخالفه نقط في الوجه لونها غير لونه. اه. وكأنه أخذ ذلك من العرف لان كلام أهل اللغة مشكل فيه: إذ الذي في القاموس الاشقر من الناس من يعلو بياضه حمرة. اه. ويتعين تأويله بما يشير إليه قوله يعلوه بأن المراد أن الحمرة غلبت البياض وقهرته بحيث تصير كلهب النار الموقدة، إذ هذا هو المذموم، بخلاف مجرد تشرب البياض بالحمرة فإنه أفضل الالوان في الدنيا لانه لونه (ص) الاصلي، كما بينته في شرح الشمائل، اه. (قوله: ولا
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	طويلة مهزولة) أي والاولى أن لا تكون طويلة مهزولة (قوله: للنهي عن نكاحها) دليل لاولوية عدم كونها ذات ولد الخ، فالضمير في نكاحها راجع للثلاث ذات الولد والشقراء والطويلة المهزولة، والاولى أن يأتي بنون النسوة، كما تقدم غير مرة، والنهي المذكور في حديث زيد بن حارثة وهو قوله (ص) له لا تتزوج خمسا: شهبرة وهي الزرقاء البذية، ولا الهبرة وهي الطويلة المهزولة، ولا نهبرة وهي العجوز المدبرة، ولا هندرة وهي القصيرة الذميمة، ولا لفوتا وهي ذات الولد من غيرك (قوله: ومحل رعاية جميع ما مر) أي من الصفات من كونها دينة جميلة نسيبة بكرا ولودا (قوله: حيث لم تتوقف العفة على غير متصفة بها) أي بالصفات السابقة: أي ما عدا الوصف الاول، بأن وجدت العفة في غير المتصفة بالصفات. وكان الملائم بتعبيره أولا بدينة أن يقول: حيث لم تتوقف الديانة التي هي العدالة (قوله: وإلا) أي بأن توقفت على غير متصفة بها بأن وجدت العفة في غير متصفة بها. وقوله فهي: أي العفة، أي رعايتها، وقوله أولى: أي من بقية الصفات: أي رعايتها: فعفيفة غير متصفة ببقية الصفات أولى من متصفة ببقية الصفات غير عفيفة. لخبر: فاظفر بذات الدين (قوله: قال شيخنا الخ) هذا تقوية لقوله ومحل رعاية جميع الخ. (قوله: ولو تعارضت تلك الصفات) أي بأن وجد بعضها في بعض الآحاد من النساء وبعضها في بعض آخر ولم تجتمع كلها بأن وجد الدينة غير عاقلة أو عاقلة غير دينة فالمقدم الاولى، أو وجدت عاقلة حسنة الخلق غير ولود وولود غير عاقلة حسنة الخلق مع عدم الديانة فيهما فالمقدم الاولى، أو وجدت ولود غير نسيبة ونسيبة غير ولود مع فقد باقي الصفات فيهما فالمقدم الاولى، أو وجدت بكر غير جميلة وجميلة غير بكر مع فقد ما ذكر أيضا فيهما فالمقدم الاولى، فإذا فقدت هذه الصفات ولم توجد صفة منها في النساء راعى الخاطب ما فيه المصلحة له بحسب اجتهاده. وقوله يقدم الدين مطلقا: أي تقديما مطلقا أي على سائر الصفات (قوله: وجزم في شرح الارشاد) عبارته: وعند تعارضها يقدم ما يرجع إلى الدين والعفة، ثم إلى النسل، ثم إلى العقل، ثم يتخير. اه. (قوله: وندب للولي عرض موليته الخ) قال في المغني: كما فعل شعيب بموسى عليهما الصلاة والسلام، وعمر بعثمان وبأبي بكر رضي الله عنهم. اه. وقوله كما فعل شعيب بموسى: أي حيث قال له: * (إني أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين) * (1) قال بعض المفسرين ما نصه: فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها على رجل، وهذه سنة ثابتة في الاسلام، كما ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، والقصة معروفة، وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة وأيام النبوة، وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول الله (ص). اه. (قوله: ويسن أن ينوي بالنكاح السنة) أي اتباعها. وقوله وصون دينه: أي وينوي حفظ دينه، أي والنسل الصالح، وتكثير أتباع النبي (ص) (قوله: وإنما يثاب الخ) هذا يغني عنه قوله ويسن أن ينوي الخ، فالمناسب والاخصر أن يجعله تعليلا لما قبله بأن يقول لانه إنما يثاب عليه بالنية. وفي فتح الجواد: الاقتصار على قوله وإنما يثاب الخ وعدم ذكر قوله ويسن الخ، وهو ظاهر. وإنما لم يثب عليه، أي النكاح، إلا بما ذكر لان أصله الاباحة، كما مر، والمباح ينقلب طاعة بالنية، كما قال ابن رسلان في زبده: لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله: له ما قد نوى (قوله: وأن يكون الخ) معطوف على ينوي: أي ويسن أن يكون العقد في المسجد. قال في التحفة: للامر به في خبر الطبراني. اه. وهو أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف، وليولم أحدكم ولو بشاة، * (الهامش *) (1) سورة القصص، الاية: 27
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	وإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنها اه. غرائب الاحاديث. وقال في شرحه: قوله أعلنوا هذا النكاح، أي أظهروه إظهار السرور. وفرقا بينه وبين غيره واجعلوه في المساجد مبالغة في إظهاره واشتهاره، فإنه أعظم محافل الخير والفضل. وقوله واضربوا عليه بالدفوف: جمع دف، بالضم، ويفتح، ما يضرب به لحادث سرور. (فإن قلت) المسجد يصان عن ضرب الدف: فكيف أمر به ؟ (قلت) ليس المراد أنه يضرب فيه، بل خارجه، والامر فيه إنما هو في مجرد العقد. اه. (قوله: ويوم الجمعة) أي وأن يكون في يوم الجمعة لانه أشرف الايام وسيدها. وقوله أول النهار: أي وأن يكون في أول النهار: لخبر اللهم بارك لامتي في بكورها حسنه الترمذي (قوله: وفي شوال) أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله. وأن يدخل فيه: أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا، والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله (ص) في شوال ودخل فيه، وأي نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كره ذلك. (تتمة) يسن لمن حضر العقد من ولي وغيره الدعاء للزوج عقبه: ببارك الله لك، أو بارك عليك، وجمع بينكما في خير لصحة الخبر به. ويدعو لكل منهما ببارك الله لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير. ويسن للزوج الاخذ بناصيتها أول لقائها، وأن يقول بارك الله لكل منا في صاحبه، ثم إذا أراد الجماع تغطيا بثوب وقدما قبيله التنظف والتطيب والتقبيل ونحو ذلك مما ينشط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لاحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي. وقال كل منهما، ولو مع اليأس من الولد: بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. وليتحر استحضار ذلك بصدق من قلبه عند الانزال. فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره. وفي المغني قال في الاحياء: يكره الجماع في الليلة الاولى من الشهر، والاخيرة منه، وليلة النصف منه. فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي. اه. ورده في التحفة والنهاية بعدم ثبوت شئ من ذلك. قالا: وبفرض ثبوته: الذكر الوارد يمنعه. اه. ويسن للزوج إذا سبق إنزاله أن يمهلها حتى تنزل هي ويسن أن يتحرى بالجماع وقت السحر لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ * إذ هو مع أحدهما مضر غالبا كما أن الافراط فيه مضر مع التكلف، وضبط بعض الاطباء النافع من الوطئ بأن يجد داعية من نفسه، لا بواسطة تفكر ونحوه، ويسن أيضا أن يكون ليلة الجمعة ويومها قبل الذهاب إليها، وأن لا يتركه عند قدومه من سفر. ويندب التقوي له بأدوية مباحة مع رعاية القوانين الطبية ومع قصد صالح، كعفة ونسل، لانه وسيلة لمحبوب فليكن محبوبا، وكثير من الناس يترك التقوي المذكور فيتولد من الوطئ مضار جدا. ووطئ الحامل والمرضع منهي عنه، فيكره إن خشي منه ضرر الولد، بل إن تحققه حرم. ومن أطلق عدم كراهته مراده ما إذا لم يخش منه ضرر. وسيذكر الشارح بعض ما ذكرته في آخر فصل الكفاءة (قوله: أركانه: أي النكاح) فيه أن النكاح معناه حقيقة العقد المركب من الايجاب والقبول. وهذه الامور التي ذكرها لم تتركب منها ماهيته، كما هو مقتضى التعبير بالاركان، لان الركن ما تتركب منه الماهية كأركان الصلاة. ويجاب بأن المراد بالاركان ما لا بد منه فيشمل الامور الخارجة، كما هنا، كالشاهدين فإنهما خارجان عن ماهية النكاح، ومن ثم جعلهما بعضهم شرطين. أفاده البجيرمي. وقوله خمسة: جعلها في التحفة أربعة بعد الزوجين ركنا واحدا (قوله: زوجة) بدل من خمسة (قوله: وشاهدان) عدهما ركنا واحدا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر، بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر (قوله: وصيغة) هي إيجاب وقبول ولو من هازل (قوله: وشرط فيها الخ) شروع في بيان شروط الاركان الخمسة وبدأ بشروط الصيغة لمزيد الخلاف فيها وطول الكلام عليها. ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشئ بقلة الكلام عليه لان النكات لا تتزاحم (قوله: إيجاب من الولي) أي أو نائبه (قوله: وهو) أي الايجاب (قوله: كزوجتك الخ) لو حذف الكاف لكان أولى ليظهر تفريع الحصر عليه بقوله بعد فلا يصح الايجاب الخ. وقوله موليته: تنازعه كل من زوجتك وأنكحتك. وقوله فلانة: أي ويعينها باسمها، أو صفتها، أو
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	الاشارة إليها، كما سيذكره، (قوله: فلا يصح الخ) قد عرفت أنه لا يظهر التفريع إلا لو حذف الكاف الداخلة على زوجتك، وإن كان يمكن أن يقال إنها استقصائية. وقوله إلا بأحد هذين اللفظين: هو زوجتك، أو أنكحتك (قوله: لخبر مسلم الخ) دليل الحصر، ومحطة قوله بكلمة الله (قوله: بأمانة الله) أي بجعلهن تحت أيديكم كالامانات الشرعية. اه. ع ش. قال البجيرمي: ويصح أن يراد بالامانة الشرعية، أي شريعة الله، ويكون قوله واستحللتم الخ من عطف الخاص على العام. اه. (قوله: وهي) أي كلمة الله، وهذا ليس من الحديث. وقوله ما ورد في كتابه: أي من قوله تعالى: * (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) * (1) وقوله تعالى: * (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) * (2) (قوله: ولم يرد فيه) أي في كتاب الله. وقوله غيرهما: أي غير هذين اللفظين، وهما التزويج والانكاح، والقياس ممتنع. لان في النكاح ضربا من التعبد، فلا يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة. أما جعله تعالى النكاح بلفظ الهبة في قوله تعالى: * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * (3) الآية. فهو خصوصية له (ص) لقوله تعالى: * (خالصة لك من دون المؤمنين) * (4) قال في شرح الروض: وما في البخاري من أنه (ص) زوج امرأة فقال: ملكتكها بما معك من القرآن فقيل وهم من الراوي بدليل رواية الجمهور زوجتكها. قال البيهقي: والجماعة أولى بالحفظ من الواحد. وقيل إنه (ص) جمع بين اللفظين. اه. بتصرف ولا يرد ما سيأتي من صحة النكاح بالترجمة لوجود معنى الوارد فيها (قوله: ولا يصح) أي الايجاب بأزوجك وأنكحك: أي لعدم الجزم بهما. وقوله على الاوجه: مقابله جزم بالصحة فيهما إن خليا عن نية الوعد. وعبارة التحفة: وجزم بعضهم بأن أزوجك وأنكحك كذلك إن خلا عن نية الوعد، وظاهره الصحة مع الاطلاق إن ذكرت قرينة تدل على ذلك كلفظ الآن، أولا. وفيه نظر. ثم قال رأيت البلقيني أطلق عنهم عدم الصحة فيهما، ثم بحث الصحة إذا انسلخ عن معنى الوعد بأن قال الآن وهو صريح فيما ذكرته. اه. وقوله وهو صريح فيما ذكرته. أي من أنه لا يكفي الاطلاق بل لا بد من زيادة لفظ الآن، وذلك لانه قيد بالبلقيني الصحة بقوله: بأن قال الآن (قوله: ولا بكناية) أي ولا يصح الايجاب بكناية، وذلك لانها تحتاج إلى نية، والشهود ركن في صحة النكاح ولا إطلاع لهم على النية، ولانها لا تتأتى في لفظ التزويج والانكاح، والنكاح لا ينعقد إلا بهما. وفي البجيرمي: ويستثنى من عدم الصحة بالكناية كتابة الاخرس، وكذا إشارته التي اختص بفهمها الفطن، فإنهما كنايتان وينعقد بهما النكاح منه تزويجا وتزوجا. اه. قال في التحفة: وتصح الكناية في المعقود عليه، كما قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة، ونويا معينة، ولو غير المسماة، فإنه يصح. ويفرق بأن الصيغة هي المحللة، فاحتيط لها أكثر، ولا يكفي زوجت بنتي أحدكما مطلقا. اه. قال سم: أي وإن نويا معينا. اه. (قوله: كأحللتك ابنتي أو عقدتها لك) مثالان للكناية، ومثلهما زوجك الله ابنتي (قوله: وقبول) معطوف على إيجاب. وقوله متصل به: سيذكر محترزه (قوله: من الزوج) أي قبول صادر من الزوج: أي أو من وليه أو وكيله (قوله: وهو) أي القبول (قوله: كتزوجتها أو نكحتها) أي أو تزوجت أو نكحت هذه أو فلانة، ويعينها باسمها (قوله: فلا بد الخ) تفريع على ذكر الضمير المفعول العائد على الزوجة، وكان حقه أن يذكر قبله أيضا اسم الاشارة واسمها، كما ذكرته ليتم التفريع عليه. وقوله من دال عليها: أي من لفظ دال على المخطوبة. وقوله من نحو اسم الخ: بيان للدال عليها، والمراد بنحو ذلك الوصف، كما سيأتي، كزوجتك التي في الدار، ولكن ليس فيها غيرها (قوله: أو قبلت أو رضيت) معطوف على تزوجتها
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	أي كقبلت ورضيت (قوله: على الاصح) راجع لرضيت فقط، خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوعه لقبلت أيضا. ويدل على ما ذكرته عبارة المغني ونصها: ورضيت نكاحها كقبلت نكاحها، كما حكاه ابن هبيرة الوزير عن إجماع الائمة الاربعة، وإن توقف فيه السبكي، ومثله أردت، أو أحببت. اه. ومثلها عبارة فتح الجواد ونصها: أو رضيت نكاحها، والتوقف فيه لا وجه له، إذ لا فرق بينه وبين قبلت نكاحها، بل هذا أولى لانه صريح في الرضا، وقبلت دال عليه. اه. (قوله: لا فعلت) أي لا يكفي فعلت نكاحها بدل قبلت أو رضيت. قال سم: وذلك لانه لا بد من ذكر النكاح فيقع معمولا لفعلت وهو غير منتظم، سواء أريد بالنكاح الايجاب أو العقد. اه. (قوله: نكاحها) مفعول لكل من قبلت ورضيت، والمراد به إنكاحها ليطابق الجواب ولاستحالة معنى النكاح، إذ هو المركب من الايجاب والقبول. اه. تحفة. وكتب سم: قال الزركشي: نعم، صرح جماعة من اللغويين أن النكاح مصدر كالانكاح، وعليه فيخرج كلام الفقهاء. اه. (قوله: أو قبلت النكاح أو التزويج على المعتمد) قال في التحفة: ولا نظر لايهام نكاح سابق حتى يجب هذا أو المذكور، خلافا لمن زعمه، لان القرينة القطعية بأن المراد قبول ما أوجب له تغني عن ذلك. اه. وقوله حتى يجب هذا: أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو النكاح هذا. وقوله أو المذكور. بأن يقول النكاح المذكور (قوله: لا قبلت ولا قبلتها) أي لا يكفي قبلت فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها، ولا قبلتها بالضمير العائد على الزوجة فقط من غير ذكر لفظ نكاح أو تزويج قبله. وقوله مطلقا، انظر ما معنى الاطلاق في كلامه ؟ وفي التحفة بعد قوله ولا قبلته: زيادة إلا في مسألة المتوسط، فيكون المراد بالاطلاق في عبارة التحفة أنه لا فرق بين مسألة المتوسط وغيرها في قبلت وقبلتها فيعلم منها تفسير الاطلاق في عبارتنا بما ذكر ونصها لا قبلت ولا قبلتها مطلقا ولا قبلته إلا في مسألة المتوسط على ما في الروضة، لكن ردوه، ولا يشترط فيها أيضا تخاطب. فلو قال للولي زوجته ابنتك فقال زوجت على ما اقتضاه كلامهما لكن جزم غير واحد بأنه لا بد من زوجته أو زوجتها، ثم قال للزوج قبلت نكاحها فقال قبلته على ما مر أو تزوجتها فقال تزوجتها صح. ولا يكفي هنا نعم. اه. وقوله لكن ردوه: أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها. وقوله ولا يشترط فيها: أي في مسألة المتوسطة (قوله: ولا قبلته) أي النكاح كان الاولى أن يزيد بعده الاستثناء السابق في عبارة التحفة، وهو إلا في مسألة المتوسط. لعلم معنى الاطلاق السابق في كلامه. ولعله سقط من النساخ (قوله: والاولى الخ) أي الاولى في القبول من تزوجتها ونكحتها ورضيت نكاحها أن يقول قبلت نكاحها. وقوله لانه القبول الحقيقي، مقتضاه أن ما عداه من ألفاظ القبول ليس قبولا حقيقيا وليس كذلك بل الكل قبول حقيقي شرعا، بل الوارد كما روي الآجري أن الواقع من علي في فاطمة رضي الله عنهما رضيت نكاحها (قوله: وصح النكاح بترجمة) قال في شرح الروض: اعتبارا بالمعنى، لانه لفظ لا يتعلق به إعجاز، فاكتفى بترجمته. اه. (قوله: أي ترجمة أحد اللفظين) أي الايجاب والقبول، ومثله ترجمة اللفظين معا، فقوله أحد ليس بقيد (قوله: بأي لغة) أي من لغة العجم، والمراد بها ما عدا العربية (قوله: ولو ممن يحسن العربية) غاية في الصحة: أي صحة النكاح بترجمته بما عدا لغة العرب، ولو ممن يحسن العربية. وهي للرد، كما يفيده عبارة المغني ونصها بعد قول المنهاج: ويصح بالعجمية في الاصح، والثاني لا تصح اعتبارا باللفظ الوارد، والثالث إن عجز عن العربية صح، وإلا فلا. اه. ومثله في النهاية (قوله: لكن يشترط الخ) لما كان إطلاق صحة النكاح بالترجمة يوهم عدم الفرق فيها بين الاتيان بالكناية أو بالصريح دفعة بقوله لكن يشترط الخ. وقوله أن يأتي الخ: يعني يشترط في الاكتفاء بالترجمة أن تكون صريحة في النكاح في تلك اللغة، لا كناية فيه، إذ الكناية لا تدخل في صيغة النكاح باللفظ العربي، وبالاولى لا تدخل فيها باللفظ العجمي (قوله: هذا إن فهم الخ) أي محل صحته بالترجمة إن فهم كل من العاقدين كلام
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	نفسه وكلام الآخر: سواء اتفقت لغتهما أم اختلفت، فإن فهمها ثقة دونهما وأخبرهما بمعناها: فإن كان بعد الاتيان بها لم يصح، أو قبله صح، إن لم يطل الفصل، على الاوجه (قوله: والشاهدان) معطوف على كل، أي وفهمها الشاهدان أيضا، لما سيذكره أنه لا بد فيهما من معرفة لسان المتعاقدين (قوله: وقال العلامة التقي السبكي الخ) هذا تقوية للاستدراك الذي ذكره، إذ هو يفيد مفاده (قوله: ولو تواطأ أهل قطر) أي اتفق أهل جهة على لفظ، وقوله في إرادة النكاح. الاولى أن يقول للنكاح ويحذف لفظ الجار والمجرور. وقوله من غير صريح ترجمته، حال من لفظ: أي حال كون ذلك اللفظ الذي تواطأ عليه كائنا من غير صريح ترجمة النكاح. وهو صادق بما إذا كان كناية فيه وبغيره (قوله: لم ينعقد النكاح) جواب لو. وقوله به: أي باللفظ الذي تواطأوا عليه (قوله: والمراد بالترجمة) أي التي يصح بها النكاح. وقوله ترجمة معناه اللغوي: أي ترجمة تفيد المعنى اللغوي للفظ النكاح وهو الضم، فلو أتي بترجمة للنكاح لا تفيده لم ينعقد بها النكاح. وحاصل توضيح هذا المقام أن الايجاب والقبول كما يصحان باللفظ العربي يصحان أيضا باللفظ العجمي، لكن يشترط في اللفظ العجمي المترجم به أن يفيد معنى النكاح اللغوي الذي أفاده ذلك اللفظ العربي، وهو الضم والوطئ، فإذا أتى بترجمة زوجتك أو أنكحتك مثلا اشترط فيها أن تكون مفيدة لمعنى الضم والوطئ، فإن لم تفد ذلك المعنى في تلك اللغة لم ينعقد بها النكاح ولو تواطأوا عليها (قوله: فلا ينعقد) أي النكاح وهو تفريع على مفهوم المراد المكذور. وقوله بألفاظ: أي ليست مفيدة لمعنى النكاح اللغوي. وقوله اشتهرت في بعض الاقطار للانكاح: أي للتزويج، أي لاستعمالها في ذلك (قوله: ولو عقد القاضي النكاح بالصيغة العربية) أي عبر عن النكاح بالصيغة العربية لا العجمية. وقوله لعجمي، متعلق بعقد. وقوله لا يعرف: أي ذلك العجمي. وقوله معناها: أي معنى الصيغة العربية، وقوله الاصلي: الذي يظهر أن المراد به اللغوي، لا الشرعي، الذي هو إنشاء الايجاب أو القبول، وإلا لما صح قوله بعد بل يعرف أنها موضوعة لعقد النكاح، لان المراد بعقد النكاح الايجاب والقبول، فإذا عرفه عرف المعنى الشرعي فحينئذ لا يصح قوله لم يعرف معناها الاصلي - أي الشرعي - فتنبه (قوله: لا يضر لحن العامي) خرج به العارف فيضر لحنه. هذا ما جرى عليه ابن حجر، وجرى م ر على عدم الضرر منه أيضا. والمراد باللحن تغيير هيئة الحرف، وهو الحركة، أو تغييره نفس الحرف بأن يبدل بآخر، كما يدل عليه تمثيله، (قوله: كفتح تاء المتكلم الخ) أي من الاجياب والقبول، ولا ينافي عدم الضرر به هنا عدهم أنعمت، بضم التاء أو بكسرها، مما يضر في الصلاة لان المدار في الصيغة على المتعارف في محاورات الناس، ولا كذلك القراءة (قوله: وإبدال الخ) معطوف على فتح، أي وكإبدال الجيم زايا، بأن يقول زوزتك. وقوله أو عكسه، أو إبدال الزاي جيما، بأن يقول جوجتك، قال في التحفة، وفي فتاوى بعض المتقدمين يصح أنكحتك، كما هو لغة قوم من اليمن، والغزالي لا يضر زوجت لك أو إليك لان الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الاعراب والتذكير والتأنيث. اه. (وقوله: والغزالي) أي وفتاوى الغزالي، فهو عطف على بعض (قوله: وينعقد) أي النكاح. وقوله بإشارة أخرس مفهمة، عبارة التحفة وينعقد نكاح الاخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن، وكذا بكتابته بلا خلاف على ما في المجموع، لكنه معترض بأنه يرى أنها في الطلاق كناية والعقود أغلظ من الحلول، فكيف يصح النكاح بها فضلا عن كونه بلا خلاف ؟ وقد يجاب بحمل كلامه على ما إذا لم تكن له إشارة مفهمة وتعذر توكيله لاضطراره حينئذ، ويلحق بكتابته في ذلك إشارته التي يختص بفهمها الفطن. اه. (قوله:
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	وقيل لا ينعقد الخ) مقابل ما في المتن، وكان المناسب أن يزيد في المتن قوله على الاصح كالمنهاج، ثم يحكي المقابل. وقوله إلا بالصيغة العربية. قال في المغني: اعتبارا باللفظ الوارد. اه. (قوله: فعليه) أي على هذا القيل. وقوله يصبر: أي من لا يحسن العربية (قوله: وحكي هذا) أي القيل (قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم. اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف. وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها. وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به (قوله: لو قال الولي) أي للزوج ومثل الولي نائبه. وقوله زوجتكها: أي موليتي. وقوله بمهر كذا. أي بمهر مقداره كذا وكذا كمائة (قوله: فقال الزوج) مثله وليه أو وكيله. وقوله قبلت نكاحها، أي فقط (قوله: ولم يقل على هذا الصداق) أي أو نفاه (قوله: صح النكاح) جواب لو (قوله: خلافا للبارزي) أي القائل بعدم صحة النكاح حينئذ لعدم التوافق بين الايجاب والقبول، وهو ضعيف، لان التوافق
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	حاصل والصداق ليس بركن حتى يحتاج إلى التوافق فيه كالثمن في البيع. نعم، يشترط للزومه ذكره في شقي العقد مع توافقهما فيه (قوله: لا يصح النكاح مع تعليق) أي ولو بإن شاء الله إن قصد التعليق أو أطلق، فإن قصد التبرك أو أن كل شئ بمشيئته تعالى صح، كما في النهاية. (قوله: كالبيع) أي نظير البيع، فإنه لا يصح التعليق فيه، فالكاف للتنظير (قوله: بل أولى) أي بل النكاح أولى بعدم صحته بالتعليق (قوله: لاختصاصه) أي النكاح، وهو علة الاولوية. وقوله بمزيد الاحتياط: أي بزيادة احتياط على غيره لاجل حفظ الابضاع، والدليل عليه اشتراط الاشهاد فيه دون غيره (قوله: كأن يقول الاب الخ) تمثيل ما دخله التعليق، وقوله للآخر: المناسب حذف أل، بأن يقول لآخر، وهو الزوج، أو وليه، أو وكيله (قوله: إن كانت بنتي طلقت الخ) مثله ما لو بشر بولد، فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل وبانت أنثى (قوله: فقبل) أي ذلك الآخر. وقوله ثم بان انقضاء الخ: أي ثم بان طلاقها وانقضاء عدتها الخ. ففي الكلام حذف المعطوف عليه، وقوله وأنها أذنت له: أي وبان أنها أذنت لابيها في نكاحها، وإنما ذكر هذا وما قبله لان القصد ترتيب عدم الصحة على التعليق فقط لانه إذا لم يتبين ما ذكر من طلاقها وإذنها لوليها في النكاح يكون عدم الصحة مرتبا على هذا أيضا (قوله: فلا يصح) أي التزويج بالقول المذكور. وقوله لفساد الصيغة بالتعليق: علة لعدم الصحة، ويرد عليه أنهم ذكروا في باب البيع أنه لو قال البائع إن كان هذا ملكي فقد بعتكه ثم تبين أنه ملكه فإنه يصح. فما الفرق ؟ قال في التحفة: والوجه الفرق بمزيد الاحتياط هنا (قوله: وبحث بعضهم الصحة في إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها) قال في التحفة: ويتعين حمله على ما إذا علم أو ظن أنها موليته (قوله: وفي زوجتك إن شئت) قال في التحفة: يتعين حمله على ما إذا لم يرد التعليق. اه. (قوله: إذ لا تعليق في الحقيقة) تعليل لبحث بعضهم الصحة في الصورتين، وهو على حد قوله تعالى: * (وخافون إن كنتم مؤمنين) * (1) وقولك: إن كنت زوجتي فأنت طالق. وهذا التعليل مبني على حمل التحفة السابق فيهما (قوله: ولا مع تأقيت) معطوف على مع تعليق: أي ولا يصح النكاح مع توقيته. قال ع ش: أي حيث وقع ذلك في صلب العقد، أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر، لكن ينبغي كراهته. اه. (قوله: بمدة معلومة) أي كسنة. وقوله أو مجهولة: أي كزمن وحين (قوله: فيفسد) لا حاجة إليه بعد قوله ولا مع تأقيت، لما علمت أنه معطوف على مع تعليق، وأن التقدير ولا يصح النكاح مع تعليق وعدم الصحة هو الفساد (قوله: لصحة النهي عن نكاح المتعة) قال في التحفة: وجاز أولا رخصة للمضطر، ثم حرم عام خيبر، ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع، ثم حرم أبدا بالنص الصريح. وفي البجيرمي: (والحاصل) إن نكاح المتعة كان مباحا، ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وكان فيه خلاف في الصدر الاول، ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه. قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله (ص) قائما بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع. ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون فإن المأمون نادى بإباحة المتعة، فدخل يحيى بن أكثم وهو متغير بسبب ذلك وجلس عنده، فقال له المأمون ما لي أراك متغيرا ؟ قال لما حدث في الاسلام. قال وما حدث ؟ قال النداء بتحليل الزنا. قال المتعة زنا ؟ قال نعم. قال ومن أين لك هذا ؟ قال من كتاب الله وسنة رسوله: أما الكتاب فقد قال الله تعالى: * (قد أفلح
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	المؤمنون) * إلى قوله * (والذين هو لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) * (1) يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين ؟ قال لا. قال فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ؟ قال لا. قال فقد صار متجاوز هذين من العادين. وأما السنة فقد روى الزهري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله (ص) أن أنادي بالنهي عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها، فالتفت المأمون للحاضرين وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري ؟ قالوا نعم. فقال المأمون: استغفر الله نادوا بتحريم المتعة. اه. ملخصا. (قوله: وهو) أي نكاح المتعة. وقوله المؤقت الخ: هذا ضابطه عند الجمهور، وأما عند ابن عباس فهو الخالي من الولي والشهود، كذا في شرح التحرير، قال ش ق عليه. وعلى كل فهو حرام، ولا حد فيه مطلقا للشبهة، وقال أيضا: إنما سمي بذلك لان الغرض منه مجرد التمتع لا التوالد والتوارث اللذان هما الغرض الاصلي من النكاح المقتضيان للدوام. قال: ولكن هذا لا يظهر على الضابط الثاني، إلا أن يقال شأن الصادر بلا ولي ولا شهود أن يكون الغرض منه مجرد التمتع: إذ لو أراد الدوام لعقد بحضرة ولي وشهود. اه. بتصرف (قوله: وليس منه) أي من المؤقت، والمراد الباطل، وإلا فلا يمكن نفي التأقيت رأسا لانه موجود في العبارة. وقوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها، أي ما لو أقت النكاح بمدة حياته أو حياتها. وقوله لانه، الضمير يعود على التأقيت بمدة الحياة المفهوم من المثال. وقوله مقتضى العقد، أي وهو بقاء المعقود عليه إلى الموت، أي والتصريح بمقتضاه لا يضر، كنظيره فيما لو قال وهبتك أو أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو عمرك كذا في شرح الروض، وجرى عليه حجر في فتح الجواد ولم يرتضه في التحفة ونصها: وبحث البلقيني صحته إذا أقت بمدة عمره أو عمرها لانه تصريح بمقضى الواقع، وقد ينازع فيه بأن الموت لا يرفع آثار النكاح كلها، فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها كلها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ، وبه يتأيد إطلاقهم. ويعلم الفرق بين هذا ووهبتك أو أعمرتك مدة حياتك بأن المدار ثم على صحة الحديث به، فهو إلى التعبد أقرب، على أنه يكفي طلب مزيد الاحتياط هنا فارقا بينه وبين غيره. اه. ومثله في النهاية ونصها: وبحث البلقيني صحته عند توقيته بمدة عمره أو عمرها لانه تصريح بمقتضى الواقع ممنوع، فقد صرح بالاصحاب في البيع بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع، فالنكاح أولى، ولان الموت لا يرفع آثار النكاح كلها، فالتعليق بالحياة المقتضي لرفعها بالموت مخالف لمقتضاه حينئذ، وبه يتأيد إطلاقهم. اه. (قوله: بل يبقى أثره) أي النكاح: أي وهو الغسل والارث. وانظر في هذا الاضراب فإنه ينافي التأقيت بمدة الحياة وينافي التعليل الذي ذكره، وذلك لانهما يقتضيان عدم بقاء أثر النكاح بعد الموت، ولذلك نازع ابن حجر والرملي، القائلان بعدم الصحة، البلقيني القائل بالصحة، ولو اقتضيا بقاء الاثر لما نازعاه ولوافقاه في الصحة، ولعل شارحنا لم ينظر لما اقتضاه التأقيت والتعليل الناشئ عنه النزاع المذكور، فلذلك أثبت الصحة القائل بها البلقيني، وأثبت ما هو محل نزاعهما للبلقيني بالاضراب المذكور. فتنبه (قوله: ويلزمه في نكاح المتعة) أي ويلزم الواطئ بوطئه في نكاح المتعة. وقوله المهر: أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا وثيب إن كانت ثيبا ولا يلزمه المسمى لفساد النكاح. وقوله والنسب: أي ويلزمه النسب: أي لو حملت منه وأتت بمولود فإنه ينسب إليه، وقوله والعدة لا معنى لعطفه على ما قبله، إذ يصير المعنى ويلزمه العدة وهو ليس عليه عدة فيتعين جعله فاعلا لفعل محذوف، أي ويلزمها العدة ولو لم يذكر ضمير يلزم البارز لصح العطف المذكور، ولكن يقدر المفعول بالنسبة للاولين ضميرا مذكرا، وبالنسبة للعدة ضميرا مؤنثا (قوله: ويسقط الحد) أي لشبهة اختلاف العلماء فيه. وعبارة متن الروض، نكاح المتعة، وهو المؤقت، باطل يسقط به الحد، وإن علم فساده لشبهة اختلاف العلماء، ولا يجوز تقليده فيه، وينقض الحكم به. اه. بزيادة (قوله: إن عقد بولي وشاهدين) مثله ما لو عقد بشاهدين من غير ولي فإنه يلزمه ما ذكر ويسقط عنه الحد، لكن بشرط أن لا يحكم حاكم
	
	(1) سورة المؤمنون، الاية: 1 - 7
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	ببطلانه، وإلا وجب الحد (قوله: فإن عقد بينه وبين امرأة) أي من غير ولي وشاهدين. وقوله وجب الحد: أي لانه زنا (قوله: وحيث وجب الحد) أي بأن كان النكاح بلا ولي ولا شهود. وقوله لم يثبت المهر الخ: أي لانه زنا. وقوله ولا ما بعده: هو النسب والعدة (قوله: وينعقد النكاح الخ) ذكر هذا هنا، وإن كان سيصرح به في الصداق، لمناسبته للصيغة من حيث إن تسمية المهر إنما يكون فيها. فهو استطراد (قوله: بل يسن الخ) الاضراب انتقالي، والاولى أن يقول ويسن، بالواو بدل أداة الاضراب، وسيذكر في باب الصداق أنه قد يجب ذكره لعارض، كأن كانت المرأة غير جائزة التصرف لصغر أو جنون أو سفه (قوله: وكره إخلاؤه) أي العقد وقوله عنه: أي عن ذكر الصداق (قوله: نعم لو زوج أمته بعبده لم يستحب) أي ذكره في العقد، إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت للسيد على عبده شئ، فلا حاجة إلى ذكره. ومحله حيث لا كتابة وإلا بأن كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا استحب، إذ المكاتب كالاجنبي (قوله: وشرط في الزوجة الخ) لما أنهى الكلام على شروط الصيغة شرع في بيان شروط الزوجة التي هي أحد الاركان الخمسة، وذكر أربعة شروط: ثلاثة متنا، وهي خلوها من نكاح وعدة، وتعيين لها، وعدم محرمية. وواحد شرحا: وهو ما سيذكر في التنبيه من اشتراط أن تكون مسلمة أو كتابية (قوله: أي المنكوحة) أي التي يريد أن ينكحها، ولو قال أي المخطوبة لكان أولى، ليفيد أن المراد بالزوجة في عبارته ليس حقيقتها، وإنما المراد بها المخطوبة وإطلاق الزوجة عليها يكون باعتبار ما تؤول إليه (قوله: خلو من نكاح وعدة) أي ولو بادعائها فيجوز تزويجها ما لم يعرف لها نكاح سابق، فإن عرف لها وادعت أن زوجها طلقها أو مات وانقضت عدتها، جاز لوليها الخاص تزويجها (1)، ولا يزوجها الولي العام، وهو الحاكم، إلا بعد ثبوت ذلك عنده،
	
	(1) قوله: جاز لوليها الخاص تزويجها) محله ما لم ينكر زوجها الاول طلاقها ولم تقم بينة على طلاقها، والا فلا يصح. وقد رفع سوال لمفتي السادة الشافعية شيخنا واستاذنا المرحوم بكرم الله مولانا السيد احمد بن زينى دحلان في خصوص هذه القضية واجاب عنه رحمه الله خالق البرية. وصورة السؤال ما قولكم دام فضلكم في امراة خرجت من بيت زجها الى بيت وليها هاربة ثم بعد مدة ذهبت الى القاضى وادعت ان زوجها طلقها وانها انقضت عدتها وطلبت منه ان يزوجها فطلب منها القاضى بينة الطلاق فلم تقمها، ثم ان الحاكم حكم عليها ان ترجع الى بيت زجها فابت وهربت الى محل ثان، فجاء بعض علماء ذلك المحل وقال لوليها الخاص انك إذا صدقت قول موليتك في الطلاق وانقضاء العدة جاز لك ان تزوج موليتك، فاغتر بقوله، وزوج موليته، ثم ان الزوج الاول جاء الى الزوج الثاني وقال له ان نكاحك باطل لانك عقدت عليها وهى في عصمتي وانا لم اطلقها، فهل ما قاله الزوج الاول صحيح ويترتب عليه انها تنزع من الزوج الثاني وتسلم له ام لا ؟ افتونا بالنص، فان المسالة وقع فيها خلاف عندهم بين علماء ذلك المحل، فمنهم من قال نعم لا يصح نكاح الزوج الثاني وتنزع منه وتسلم للاول، ومنهم من قال يصح نكاح الثاني ولاتنزع منه متمسكا بقولهم ان الولى الخاص إذا صدق قول موليته ان زوجها طلقها وانها انقضت عدتها له تزويجها ومتمسكا بما في التحفة في بال الرجعة وما كتبه سم عليه ونص التحفة: ولو ادعى على مزوجة انها زوجته وقالت كنت زوجتك فطلقتني جعلت زوجة له لاقرارها له كذا اطلقه، واطال الاذرعى في رده نقلا وتوجيها ثم حمله على مزوجة انها زوجته وقالت كنت زوجتك فطلقني جعلت زوجة له لاقرارها له كدا اطلقه، واطال الاذرعى في رده نقلا وتوجيها ثم حمله على ما إذا لم تعترف للثاني ولا مكنته ولا اذنت في نكاحها. انتهى. ونص ما كتبه سم: قوله ثم حمله الخ. في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني، فقال: نعم، ان اقرت اولا بالنكاح للثاني أو اذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي، واشار إليه القاضى وكذا البلقينى فقال: يجب تقييده بما إذا لم تكن المراة اقرت النكاح لمن هي تحت يده ولا يثبت ذلك بالبينة، فان وجد احدهما لم تنزع منه جزما. انتهى. فقال البعض المذكور قول التحفة ثم حمله يدل على ما قلناه من ان نكاح الثاني صحيح وانها لا تنزع منه، وكذا ما نقله سم في شرح الروض عن البغوي والباقينى هذا حجته ودليله، فبينوا لنا ذلك فانكم لو لم تبينوا ذلك لنا عمل بهذه المسالة في ارضنا و حصل من ذلك ضرر عظيم.. لكم الاجر والثواب. =
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	= الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسالكين نهجهم بعده. اللهم هداية للصواب. ان لم تقم المراة المذكورة ببينة عادلة على طلاقها من زوجها الاول على عدم الطلاق نزعت من زوجها الثاني لتبين فساد العقد، ثم بعد عدتها من وطئه ان كان تسلم لزوجها الاول، لان المراة المذكورة في صورة السؤال قد علمت زوجيتها للاول باعترافها السابق على تزوجها بالثاني. ومثله لو كانت زوجيتها له معلومة من غير اعترافها. قال العلامة ابن المقرى في متن الارشاد من باب العدد ما نصه: معلوما وادعت طلاقا وتزوجت برجل آخر وادعى الزوج الاول بقاء النكاح وانه لم يطلقها فالقول قوله وقد ذكر في الحاوى مسالة غيرها فقال ما معناه: إذا تزوجت امراة برجل اخر فجاء اخر وادعاها زوجة فقالت له: طلقني فانكر: حكم بانها زوجته لاعترافها له بالنكاح، ويحلف انه ما طلقها ويستحقها. قال في المهمات: وكيف يستقيم ذلك، يعنى تسليمها الى من اعترفت بنكاحه وادعت طلاقه، وقد تعلق بها حق الزوج الثاني ؟ وقد صحح الرافعى فيما إذا باع شيئا ثم اعترف بعد البيع بانه كان ملكا لغيره انه لا يقبل منه لانهما قد بتواطان على ذلك. قال: ولعل المساله مصورة بما إذا ثبت نكاح الاول. اه. ملخصا. وفي فتح الجواد ما نصه: وان تزوجت امراة كانت في حباله زوج بان ثبت ذلك ولو باقرارها به قبل نكاح الثاني فادعى عليها الاول بقاء نكاحه وانه يطلقها فسئلت، الجواب فإذا هي مدعية انه طلقها وانقضت عدتها منه قبل ان تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف انه لم يطلقها اخذها من الثاني لانها اقرت له بالزوجية وهو اقرار صحيح: إذا لم يتفقا على الطلاق. اه. (والحاصل) ان المراة إذا تزوجت فجاء رجل وادعى عليها انها زجته فأجابته بانك طلقني ولم تات ببينة على الطلاق، كان لها في هذه الحالة صورتان: احدهما ان تكون زوجيتها من الاول المدعى معلومة ببينة أو باقرارها أو بغير ذلك، ففى هذه الصورة يحلف زوجها الاول المدعى على عدم الطلاق ويأخذها من الثاني. وهذه هي مسالة السؤال ومسالة متن الارشاد، ولذا قيد في التمشية مسالة متنه بقوله: وقد اعترف بنكاح أو كان معلوما كما تقدم انفا. وقيد الشهاب ابن حجر في فتح الجواد ايضا بقوله: كانت في حبالة زوج بان ثبت ذلك ولو باقرارها به قبل نكاح الثاني، كما تقدم انفا ايضا ثانيتهما: ان تكون المراة مبهمة الحال: أي لم يعرف انها كانت زوجة المدعى وانه طلقها وفى هذه الصورة ينظر، فان كانت قد اذنت في نكاحها بالثاني أو مكنته بقيت عنده ولاتنزع منه، وان لم تكن اذنت في النكاح منه ولا مكنته حلف زوجها الاول ونزعت من الثاني وردت إليه وهذه الصورة الثانية مع ما فيها من التفصيل من كون المراة المجيبة بما ذكر قد اذنت في نكاحها بالثاني أو مكنته أو لم تأذن ولم تمكنه هي مسالة التحفة وكلام ابن قاسم وشرح الروض فيها. إذا تبين ذلك علمت انه لا يصح التمسك بما في التحفة والاستدلال به على مسالة السؤال. والله سبحانه وتعالى اعلم. امر برقمه المرتجى من ربه الغفران احمد بن زينى دحلان. مفتى الشافعية، في مكة المحمية، غفر الله له ولوالديه ومشايخه والمسلمين آمين. (واجاب) عنه ايضا شيخنا مؤلف هذه الحاشية المذكورة فقال: اللهم هداية للصواب. نعم، النكاح الثاني باطل لان الاصل عدم الطلاق وبقاء العصمة فتنزع من الزوج وتسلم للاول كرها، لكن محله إذا لم تقم بينة على الطلاق وحلف الزوج الاول على عدم الطلاق، كما صرح بذلك في متن الارشاد في باب العدة، ونص عبارته: وان تزوجت مدعية انه طلقها فحلف اخذها. اه. قال محشيه التزيلى اليمني: يعنى إذا ادعت امراة ان زوجها طلقها ثم تزوجت باخر فانكر الزوج الاول الطلاق فانه يحلف وتسلم إليه المراة ويلغو نكاح الثاني، لان الاصل عدم الطلاق. اه. ومثله في شرح ابن حجر في فتح الجواد وعبارته: وان تزوجت امراة كانت في مدعية انه طلقها وانقضت عدتها منه قبل ان تنكح الثاني ولا بينة بالطلاق فحلف انه لم بطلقها اخذها من الثاني، لانها اقرت له بالزوجية، وهو اقرار صحيح. إذا لم يتفقا على الطلاق اه. ويؤيده ايضا عبارة الروض وشرحه في الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق باداب القضاء والشهادات والدعاوى ونصها: فصل في فتاوي البغوي، انها لو اقرت لرجل بنكاح من سنة واثبت اخر، أي اقام بينة بنكاحها من شهر، حكم للمقر له، لانه قد ثبت باقرارها النكاح للاول، فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني. اه. فقوله فما لم يثبت الخ: نص في المسالة. (فان قلت) فما تصنع في صورة التحفة السابقة فانها عين الصورة المسؤول عنها والحال ان الاذرعى حملها على ما إذا لم تعترف للثاني ولامكنته ولا اذنت في نكاحه ؟ ومفهومه انها إذا اعترفت للثاني بالزوحية ومكنته أو اذنت في نكاحها لا تجعل زوجة للاول تبقى زوجة للثاني، ومثله ما كتبه ابن قاسم، فان ذلك كله يناقض ما نقلته عن الارشاد. وما كتب عليه. قلت: ليست صورة التحفة عين الصورة المسؤول عنها ولا تناقض بينهما. وبيان ذلك ان الصورة المسؤول عنها مفروضة في امراة علم قبل النكاح الثاني لها بالبينة وباقرارها انها زوجة فلان وادعت الطلاق ولم تثبت. وصورة التحفة مفروضة في امرأة مستبهمة، أي لم يعلم قبل نكاح الثاني لها أنها مزوجة بل هي كانت تحت حبالة الثاني فجاء رجل آخر وادعى انها زوجته، فهذه الصور فيها تفصيل، فان اقرت للاول بازوجية ولم تقر للثاني ولم تمكنه من الوطء ولم تأذن له في النكاح فيأخذها الاول وتكون زوجة له، واما ان اقرت للثاني بالزوجية أو اقامت بينة عليها فهي زوجته ولم تنزع منه. ويدل لكون صورة التحفة المذكورة مفروضة في المبهمة، أي التى لم يعلم قبل نكاح الثاني انها كانت مزوجة صريح عبارة فتح الجواد ونصه بعدما نقلته عنه آنفا: والحق الحاوى، كالشيخين، بذلك ما لو استبهمت بان لم يعلم نكاح احد لها وانما هي تحت حبالة رجل فادعى آخر انها زوجته فقالت طلقني وانكر فيحلف ويأخذها ايضا. نعم، ان اقرت اولا بالنكاح للثاني أو اذنت فيه لم تنزع منه، كما قاله القاضي وغيره، واعتمده الادرعى وغيره، كما لو نكحت باذنها ثم ادعت رضاعا محرما لا يقبل. قال الباقينى: وكذا لو ثبت نكاح الثاني بالبينة. اه. ومثلها عبارة البهجة وشرحها ونصها بعد كلام: الا إذا ادعى على مستبهمة أي لم يعرف انها كانت زوجته وطلقها تحت امرئ زوجية مقدمة على نكاحه، فان تقل في الجواب كنت زوجتك لكن طلقني وهو، أي الزوج، نفى هذا، أي طلاقها، تكن زوجته ان حلف انه لم يطلق، لان الاصل عدم الطلاق، بخلاف الاولى فانهما اتفقا على الطلاق والاصل عدم الرجعة. نعم: ان اقرت اولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه، كما لو نكحت رجلا باذنها ثم اقرت برضاع محرم بينهما لا يقبل اقرارها، وكما لو باع شيئا ثم اقر انه كان ملك فلان لا يقبل اقراره. ذكره البغوي واشار إليه القاضي، وكذا البلقينى بحثا. فقال: يجب تقييده بما إذا لم تكن المراة اقرت بالنكاح لمن هي تحت يده ولا ثبت ذلك بالبينة، فان وجد احدهما لم تنزع منه جزما. اه. والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب، واليه المرجع و الماب
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	كما قال ز ي، اه. بجيرمي بتصرف. وقوله من غيره: الجار والمجرور صفة لعدة: أي عدة حاصلة لها من غير الزوج. وخرج به المعتدة منه، ففيها تفصيل، فإن كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث واللعان صح النكاح في العدة، وإلا فلا. ومعنى صحته في الرجعية رجوعها من غير عقد (قوله: وتعيين) بالرفع عطف على خلو، أي وشرط تعيين للزوجة بما يذكره حاصل من وليها (قوله: فزوجتك إحدى بناتي باطل) أي ما لم ينويا معينة، وإلا فلا يبطل، لما تقدم أن الكناية في المعقود عليه تصح (قوله: ولو مع الاشارة) أي للبنات اللاتي المزوجة إحداهن، بأن قال زوجتك إحدى بناتي هؤلاء أو إحدى هؤلاء البنات فإنه باطل للجهل يعين المزوجة، لا للمزوجة التي هي إحدى البنات، وإلا لنافى قوله بعد ويكفي التعيين بوصف أو إشارة. تأمل (قوله: ويكفي التعيين بوصف) ليس المراد به الوصف الاصطلاحي، وهو ما دل على معنى وذات: كقائم وضارب، بل المراد به المعنى القائم بغيره، سواء دل على ذات قائم بها ذلك المعنى أم لا، فهو أعم من الاصطلاحي (قوله: كزوجتك بنتي) تمثيل للتعيين بالوصف، ومثله الذي بعده (قوله: وليس له غيرها) قيد لا بد منه، فلو كان له بنت غيرها لا يكون قوله بنتي تعيينا فيكون باطلا (قوله: أو التي في الدار) أي أو قال زوجتك التي في الدار. وقوله وليس فيه، أي في الدار غيرها أي غير بنته، وهو قيد أيضا. فلو كان في الدار بنت أخرى غير بنته وقال زوجتك التي في الدار لا يكون تعيينا فيكون باطلا للابهام (قوله: أو هذه) أي أو قال زوجتك هذه وهي حاضرة (قوله: وإن سماها) أي المعينة بما ذكر، وهو غاية للاكتفاء بالتعيين بما ذكر: أي يكفي التعيين بما ذكر وإن سماها بغير اسمها، كأن قال زوجتك بنتي مريم والحال أن اسمها خديجة، أو قال زوجتك عائشة التي في الدار والحال أن اسمها فاطمة، أو قال زوجتك فاطمة هذه والحال أن اسمها زينب مثلا. وإنما اكتفى بالتعيين بما ذكر مع تغيير الاسم لان كلا من البنتية والكينونة في الدار في المثالين الاولين وصف مميز، فاعتبر ولغا الاسم، ولان العبرة بالاشارة في الثالث، لا بالاسم، فكان كالعدم (قوله: بخلاف زوجتك فاطمة) أي بخلاف التعيين بالاسم فقط: كزوجتك فاطمة من غير أن تقول بنتي، فلا يكفي لكثرة الفواطم، وإن كان هذا الاسم هو اسمها في الواقع. وقوله إلا إن نوياها، أي نوى العاقدان بفاطمة بنته فيكفي عملا بما نوياه. قال في المغني. (فإن قيل) يشترط في صحة العقد الاشهاد والشهوتد لا اطلاع لهم على النية. (أجيب) بأن الكناية مغتفرة في ذلك، على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضا علم الشهود بالمنويه. وعليه لا
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	سؤال. اه. (قوله: ولو قال) أي من له ابنتان. صغرى وكبرى (قوله: وسماها) أي الكبرى (قوله: صح) أي النكاح (قوله: لان الكبر صفة قائمة بذاتها) أي فاكتفى بها (قوله: بخلاف الاسم) أي فليس وصفا قائما بذاتها (قوله: فقدم) أي الكبر الذي هو صفة. وقوله عليه: أي على الاسم. قال في شرح الروض. ولو قال زوجتك بنتي الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل لان كلا الوصفين لازم، وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر وصارت مبهمة. اه. (قوله: ولو قال) أي الولي للزوج (قوله: فبانت) أي خديجة المسماة في العقد بنت ابنه لا بنته (قوله: صح) أي العقد. وقوله إن نوياها: أي نويا بخديجة بنت ابنه، ويأتي فيه السؤال والجواب السابقان في شرح الروض، وقوله أو عينها بإشارة، أي بأن قال زوجتك بنتي خديجة هذه وأشار لبنت الابن، وقوله أو لم يعرف لصلبه غيرها، أي لم يعرف أن له بنتا من صلبه غير بنت الابن، وفيه أن هذا يقتضي أن بنت الابن يصدق عليها أنها من صلبه، وليس كذلك، بل هي من صلب الابن، إلا أن يقال إنه على سبيل التجوز (قوله: وإلا فلا) أي وإن لم ينوياها ولم تتعين بإشارة وعرف لصلبه بنت غيرها فلا يصح العقد. وفي الروض وشرحه: ولو ذكر الولي اسم واحدة من بنتيه وقصدهما الاخرى صح التزويج فيما قصداها ولغت التسمية، وفيه الاشكال السابق. ويأتي فيه ما تقدم فإن اختلف قصدهما لم يصح التزويج، لان الزوج قبل غير ما أوجبه الولي. اه. (قوله: وشرط فيها) أي في الزوجة. وقوله أيضا، أي كما شرط فيها ما تقدم من الخلو من النكاح والعدة ومن التعيين (قوله: عدم محرمية) أي انتفاء محرمية، وهي وصف يقتضي تحريم المناكحة. وقوله بينها، أي المخطوبة، والظرف متعلق بمحذوف صفة لمحرمية (قوله: بنسب) الباء سببية متعلقة بمحرمية، أي محرمية سببها نسب أو رضاع أو مصاهرة (قوله: فيحرم الخ) تفريع على المفهوم. وقوله به: أي بالنسب والاولى بها، أي المحرمية الكائنة بسبب النسب. (واعلم) أن للمحرمات بالنسب ضابطين، الاول ما ذكره المصنف: وهو تحريم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة وبنت الخال والخالة. والثاني يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الاصل الاول، فالاصول الامهات وإن علت، والفصول البنات وإن سفلت، وفصول أول الاصول الاخوات وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات أولادهم، لان أول الاصول الآباء والامهات وفصولهم الاخوة والاخوات وأولادهم، وأول فصل من كل أصل بعد الاصل الاول هو العمات والخالات، لان كل أصل بعد الاصل الاول الاجداد والجدات وإن علوا وخرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الاعمام والعمات وأولاد الاخوال والخالات، وثالث فصل، وهكذا. وهذا هو الضابط للشيخ أبي إسحاق الاسفرايني، والاول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي وهو أولى لايجازه ونصه على الاناث (قوله: لآية حرمت الخ) دليل للتحريم، ولو أخره عن الفاعل لكان أولى (قوله: نساء الخ) فاعل يحرم، ولا بد من تقدير مضاف قبله لان التحريم كغيره من الاحكام لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالافعال: أي يحرم نكاحن أو وطؤهن، وقوله غير بالرفع صفة لنساء، وبالنصب على الاستثناء أو الحالية (قوله: حينئذ يحرم) أي فحين إذ كان المحرم غير ما دخل في ولد العمومة والخؤولة من نساء القرابة يحرم نكاح أم، وكان الاولى والاخصر أن يقول كأم الخ تمثيلا لنساء القرابة ويحذف قوله فحينئذ يحرم نكاح، إذ هو عين قوله فيحرم نساء قرابة (قوله: وهي) أي الام. وقوله من ولدتك أو ولدت من ولدك بتاء التأنيث فيهما، وهذا ضابط للام. وإن شئت فقل في ضابطها هي كل أنثى يصل إليها
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	نسبك بواسطة أو غيرها، ولكن إطلاق الام على الثاني مجاز. وقوله ذكرا كان أو أنثى، تعميم في من الثانية (قوله: وهي الجدة) أي من ولدت من ولدك تسمى بالجدة حقيقة. (وقوله: من الجهتين) أي جهة الام وجهة الاب (قوله: وبنت) بالجر عطف على أم، أي ويحرم نكاح بنت أيضا. قال في التحفة: ولو احتمالا، كالمنفية باللعان، ومن ثم لو كذب نفسه لحقته ومع النفي لا يثبت لها من أحكام البنت سوى تحريم نكاحها على الاوجه. اه. (قوله: وهي) أي البنت. وقوله من ولدتها، بفتح تاء الفاعل، وهذا ضابط للبنت، وإن شئت فقل هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها بواسطة أو غيرها. وقوله أو ولدت من ولدها، إطلاق البنت على هذه مجاز لا حقيقة (قوله: ذكرا كان أو أنثى) تعميم في من الثانية أيضا (قوله: لا مخلوقة من ماء زناه) أي لا يحرم نكاح مخلوقه من ماء زناه: إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره نكاحها خروجا من خلاف الامام أبي حنيفة رضي الله عنه. ومثل المخلوقة من ماء الزنا المخلوقة من ماء استمنائه بغير يد حليلته والمرتضعة بلبن الزنا، وإن أرضعت المرأة بلبن زنا شخص بنتا صغيرة حلت له، ولا يقاس على ذلك المرأة الزانية، فإنها يحرم عليها ولدها بالاجماع. والفرق أن البنت انفصلت من الرجل وهي نطفة قذرة لا يعبأ بها، والولد انفصل من المرأة وهو إنسان كامل (قوله: وأخت) بالجر معطوف أيضا على أم، أي ويحرم نكاح أخت شقيقة كانت أو لاب أو لام. وضابطها كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما (قوله: وبنت أخ) معطوف أيضا على أم: أي ويحرم نكاح بنت أخ من جميع الجهات وإن نزلت (قوله: وأخت) بالجر معطوف على أخ، أي وبنت أخت فيحرم نكاحها أيضا (قوله: وعمة) بالجر معطوف على أم: أي ويحرم نكاح عمة (قوله: وهي) أي العمة. وقوله أخت ذكر ولدك: أي بواسطة أو بغيرها، فالتي بغير واسطة كأخت أبيك وهي عمة حقيقة، والتي بواسطة كعمة أبيك وعمة أمك وهي عمة مجازا (قوله: وخالة) بالجر أيضا عطفا على أم: أي ويحرم نكاح خالة (قوله: وهي) أي الخالة. وقوله أخت أنثى ولدتك: أي بواسطة أو بغيرها، فالاولى كأخت أمك وهي خالة حقيقة، والثانية كخالة أبيك وخالة أمك وهي خالة مجازا (قوله: لو تزوج مجهولة النسب) أي لا يدري إلى من تنتسب كلقيطة (قوله: فاستلحقها أبوه) أي أبو الزوج، أي ادعى أنها بنته. وقوله ثبت نسبها، أي إن وجد شرط الاستلحاق وهو الامكان وتصديقها له إن كبرت (قوله: ولا ينفسخ النكاح إن كذبه الزوج) خرج به ما لو صدقه الزوج فإنه ينفسخ النكاح (قوله: ومثله عكسه) أي ومثل استلحاق أبي زوجها لها عكسه وهو استلحاق أبيها لزوجها فيثبت النسب به ولا ينفسخ النكاح. وقد ذكر مسألة العكس وما قبلها بغاية الايضاح في النهاية ونصها: نعم، لو زوجه الحاكم مجهولة النسب ثم استلحقها أبوه بشرطه ولم يصدقه هو ثبتت أخوتها له وبقي نكاحه كما نص عليه وجرى عليه العبادي والقاضي غير مرة قالوا: وليس لنا من يطأ أخته في الاسلام غير هذا. ولو مات الزوج فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالاختية، لان الزوجية لا تحجب، بخلاف الاختية فهي أقوى السببين، فإن صدقة الزوج والزوجة انفسخ النكاح. ثم إن كان قبل الدخول فلا شئ لها أو بعده فلها مهر المثل. وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه. ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج. وإن أقام الاب بينة في الصورة الاولى ثبت النسب وانفسخ النكاح، وحكم المهر ما مر. وإن لم تكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوجة، لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها، لان إذنها شرط، وقد اعتقت بالتحريم، وأما المهر فلازم للزوج، لانه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره، فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى، أو بعده فكله. وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره، ومر حكمه في الاقرار. ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. اه. وقول بشرطه: قال ع ش: هو الامكان
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	وتصديقها إن كبرت. وقوله فإن صدقه الزوج والزوجة: قال الرشيدي أو الزوج فقط. اه. (وقوله: ومر حكمه في الاقرار) قال ع ش: هو أنه يبقى في يده من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف. اه. (قوله: ولم تصدقه) يفيد أنها إذا صدقته ينفسخ النكاح، ولو لم يصدقه الزوج، وهذا خلاف ما في عبارة النهاية المارة وخلاف ما في التحفة أيضا. فتنبه (قوله: أو رضاع) عطف على نسب: أي وشرط عدم محرمية برضاع (قوله: فيحرم الخ) تفريع على المفهوم أيضا. وقوله به: أي بالرضاع، والاولى بها، أي بالمحرمية الكائنة بسبب الرضاع، كما تقدم (قوله: من يحرم بنسب) أي نكاح نظير من يحرم بالنسب، فلا بد من تقدير مضافين. أما الاول فلما تقدم، وأما الثاني فلان المحرم نكاحه بالرضاع ليس عين من يحرم بالنسب، كما هو ظاهر، والمحرمات بالنسب سبع، كما تقدم، الام والبنت والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة، فتكون المحرمات بالرضاع كذلك، فجملة المحرمات بالنسب والرضاع أربع عشرة، ويزاد عليها أربع بالمصاهرة. فالجملة ثمان عشرة. وهذه هي التي تحريمها على التأبيد، وأما التي تحريمها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فثلاث: أخت الزوجة وعمتها وخالتها، وعد بعضهم من أسباب التحريم اختلاف الجنس فلا يجوز للآدمي نكاح جنية، وبالعكس. قاله العماد بن يونس، وأفتى به ابن عبد السلام وتبعه شيخ الاسلام واعتمده ابن حجر، قال لان الله تعالى امتن علينا بجعل الازواج من أنفسنا ليتم التآنس بها. أي في قوله تعالى: * (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا) * (1) وجواز ذلك يفوت الامتنان، وفي حديث: نهى رسول الله (ص) عن نكاح الجن وخالف القمولي فجوز ذلك واعتمده العلامة الرملي، وأجيب عن الآية بأن الامتنان في الآية بأعظم لامرين وهو لا ينافي جواز الآخر، والنهي في الحديث للكراهة، لا للتحريم (قوله: للخبر المتفق عليه) أي وللنص على الامهات والاخوات في الآية، وبعض المفسرين يجعل السبع مأخوذة من الآية الشريفة. قال: لان تحريم السبع لاجل الولادة له أو منه أو لاجل الاخوة له ولو بواسطة أو لاحد أصوله، فأشير للاول بقوله تعالى: * (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) * (2) فالتحريم لاجل الولادة الذي علم من ذلك يشمل تحريم الام وتحريم البنت، وأشير للثاني بقوله تعالى: * (وأخواتكم من الرضاعة) * (3) فالتحريم لاجل الاخوة له ولو بواسطة، أو لاحد أصوله الذي علم من ذلك يشمل تحريم الاخت والخالة والعمة وبنت الاخ وبنت الاخت، لان تحريم الاخت لاجل الاخوة له بغير واسطة وتحريم الخالة والعمة لاجل الاخوة لاحد أصوله الذي هو الام في الاولى والاب في الثانية، وتحريم بنت الاخ وبنت الاخت للاخوة له بواسطة، ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء. اه. باجوري (قوله: فمرضعتك) مبتدأ، خبره أمك، وهو بيان لضابط الام من الرضاع (قوله: ومرضعتها) أي مرضعة مرضعتك، وهذه كالتي بعدها إطلاق الام عليها مجاز لانها جدة (قوله: ومرضعة من ولدك) أي مرضعة أمك التي ولدتك. وقوله من نسب أو رضاع: تعميم في من ولدك، وهو غير ظاهر، لان الولادة مختصة بالنسب، وعلى تسليم أن المراد بمن ولدك أمك مطلقا بطريق التجوز يظهر التعميم ويكون الشق الثاني من التعميم، وهو قوله أو رضاع، مكررا مع قوله أولا ومرضعتها، وبيانه أن مرضعة أمك من الرضاع هي عين مرضعة مرضعتك. وإذا علمت ذلك فالاولى إسقاطه، كما في التحفة (قوله: وكل من ولدت مرضعتك) معطوف على فمرضعتك (قوله: أو ذا لبنها) أي أو ولدت ذا لبنها وهو الفحل الذي هو حليل المرضعة الذي له اللبن. واحترز بقوله ذا لبنها عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن، فأم من ولدته ليست أمك (قوله: أمك من رضاع) أي بشرط أن تبلغ تسع سنين تقريبا وإلا فلبنها لا يحرم، كما سيذكره (قوله: والمرتضعة بلبنك) مبتدأ خبره بنتك، وهو بيان لضابط البنت. ولا فرق في هذه المرتضعة بين أن
	
	(1) سورة الروم، الاية: 21. (2) سورة النساء، الاية: 23. (3) سورة النساء، الاية: 23
	


	[ 329 ]
	تكون مرضعتها زوجة أو أمة أو موطوءة بشبهة (قوله: ولبن فرعك) أي والمرتضعة بلبن فرعك. (وقوله: نسبا أو رضاعا) تعميم في الفرع (قوله: وبنتها) أي بنت المرتضعة. وقوله كذلك: أي نسبا أو رضاعا (قوله: وإن سفلت) أي بنت المرتضعة بلبنك، فهي بنتك أيضا (قوله: والمرتضعة) مبتدأ خبره قوله أختك. وهو بيان لضابط الاخت. (واعلم) أن من ارتضع من امرأة صار جميع بناتها أخوات له من الرضاع سواء التي ارتضع عليها والتي قبلها والتي بعدها، وإنما نبهنا على ذلك، مع وضوحه، لان جهلة العوام يسألون عن ذلك كثيرا ويظنون أن الاخت من الرضاع هي التي ارتضع عليها دون غيرها (قوله: وقس على هذا) أي في التصوير لا في الحكم: إذ هو ثابت بالحديث. وقوله بقية الاصناف المتقدمة: أي في النسب وهي بنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة، فالمرتضعة من أختك أو من لبن أخيك نسبا أو رضاعا بنت أخت أو أخ، وأخت ذي اللبن عمة رضاع، وأخت المرضعة خالة الرضاع (قوله: ولا يحرم عليك برضاع من أرضعت أخاك الخ) شروع في أربع مسائل استثناها بعضهم من قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهي تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع، والمحققون، كما في الروضة، على أنها لا تستثنى لعدم دخولها في القاعدة لانهن إنما يحرمن في النسب لمعنى لا يوجد فيهن في الرضاع. وذلك المعنى هو الامومة والبنتية والاختية، كما سيأتي تقريره، وقد نظمها بعضهم فقال: مرضعة الاخ أو الاخت تحل أو ولد الولد ولو أنثى جعل كذاك أم مرضع للولد وبنتها وهي ختام العدد (قوله: من أرضعت أخاك) أي أو أختك ولو كانت هذه أم نسب لحرمت عليك لانها أمك إن كان الاخ والاخت شقيقين لك أو لام أو موطوءة أبيك إن كان لاب. (وقوله: أو ولد ولدك) بنصب ولد الاول معطوفا على أخاك: أي ولا يحرم عليك من أرضعت ولد ولدك، ولو كانت أم نسب لحرمت عليك لانها إما بنتك إن كان ولدك أنثى أو موطوءة ابنك إن كان ذكرا (قوله: ولا أم مرضعة الخ) بالرفع عطف على من: أي ولا يحرم عليك أم مرضعة ولدك ولا بنت مرضعته ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فيحرم عليك أمها وبنتها (قوله: وكذا أخت أخيك الخ) أي وكذا لا يحرم عليك أخت أخيك ولا بد من قطع النظر عن متعلق قوله أولا ولا يحرم وهو برضاع وإلا لما صح التعميم بقوله بعد من نسب أو رضاع. وقوله من نسب أو رضاع: تعميم في الاخ وفي الاخت، أي ولا يحرم عليك أخت أخيك الذي من النسب أو من الرضاع سواء كانت هي أيضا من النسب، كأن كان لزيد أخ لاب وأخت لام فلاخيه لابيه نكاحها، أم من الرضاع: كأن ترضع امرأة زيد أو صغيرة أجنبية فلاخيه لابيه نكاحها، وسواء كانت الاخت أخت أخيك من أبيك لامه كما مثلنا أم أخت أخيك من أمك لابيه. مثاله في النسب أن يكون لابي أخيك من أمك بنت من غير أمك فلك نكاحها، وفي الرضاع أن ترضع صغيرة بلبن أبي أخيك لامك فلك نكاحها (قوله: تنبيه) أي في بيان شروط الرضاع المحرم. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل، ويذكرونه عقب العقدة، والمصنف خالفهم وذكره هنا لانه لما ذكر الرضاع المحرم ناسب أن يذكر شروطه معه. فما أحسن صنيعه. (واعلم) أن الرضاع لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعا ما ذكره الشارح. وأركانه ثلاثة: مرضع، ورضيع، ولبن، وكلها تعلم من كلامه (قوله: الرضاع) بكسر الراء وفتحها وبالضاد المعجمة وقد تبدل تاء. وقوله المحرم، بكسر الراء المشددة: أي للنكاح (قوله: وصول الخ) سواء كان بمص الثدي أم بغيره، كما إذا حلب منها ثم صب في فم
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	الرضيع. وقوله لبن: أي ولو مخيضا، ومثل الزبد والجبن والاقط والقشطة لان ما ذكر في حكم اللبن، بخلاف السمن الخالص من اللبن. والمصل، وهو الذي يسيل من الجبن والاقط، واعتمد بعضهم التحريم بالسمن الخالص لما فيه من الدسم. وقوله آدمية: أي حية حياة مستقرة في حال انفصال اللبن منها وإن لم يشربه إلا بعد موتها. وخرج بالآدمية الرجل فلا تثبت حرمة بلبنه على الصحيح لانه ليس معدا للتغذية، فأشبه غيره من المائعات، لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت بلبنه. وخرج أيضا الخنثى المشكل والمذهب أنه يوقف الامر فيه إلى البيان، فإن بان أنثى حرم لبنه وإلا فلا. فلو مات قبله لم يثبت التحريم، فللذي ارتضع منه نكاح أم الخنثى ونحوها والبهيمة. فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم تحرم مناكحتهما والجنية بناء على عدم صحة مناكحتنا للجن. أما على صحة ذلك فهم كالآدميين. فلو أرضعت جنية صغيرا ثبت التحريم وإن لم تكن على صورة الآدمية أو كان ثديها في غير محله المعتاد. وخرج بقولي حية الميتة فلا يثبت الرضاع بلبنها لانه منفصل من جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة. وبحياة مستقرة من انتهت إلى حركة المذبوح فلا يثبت الرضاع بلبنها أيضا (قوله: بلغت سن حيض) الجملة صفة لآدمية. أي آدمية موصوفة بكونها بلغت سن الحيض، أي ولو كانت بكرا خلية. وسن الحيض هو تسع سنين قمرية، ويكفي كون التسع تقريبية، على المعتمد: كما في الحيض، ولا يشترط أن تكون تحديدية. فلو انفصل اللبن منها قبل التسع بما لا يسع حيضا وطهرا، وهو أقل من ستة عشر يوما، كان محرما. وخرج بذلك من لم تبلغ سن حيض بأن انفصل منها قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا، وهو ستة عشر يوما فأكثر، فلا يؤثر، وذلك لانها لا تحتمل حينئذ الولادة واللبن فرعها (قوله: ولو قطرة) غاية في اللبن المحرم وصوله: أي يحرم وصول اللبن ولو كان قطرة، والمراد في كل رضعة (قوله: أو مختلطا بغيره) غاية ثانية: أي ولو كان مختلطا بغيره مائعا كان أو جامدا فإنه يحرم. وقوله وإن قل أي اللبن المخلوط مع غيره. ثم إن كان اللبن المخلوط غالبا بأن بقي طعمه أو لونه أو ريحه أثر التحريم مطلقا، سواء شرب البعض أو الكل، وإن كان مغلوبا بأن زال طعمه أو لونه أو ريحه حسا وتقديرا بالاشد، فإن شرب الكل أثر التحريم لتيقن شرب اللبن، وإلا فلا (قوله: جوف) بالنصب على الظرفية متعلق بوصول: أي وصوله في جوفه، أي معدته أو دماغه. فالمراد بالجوف ما يحيل الغذاء أو الدواء. والمراد الوصول مطلقا، ولو بإسعاط، بأن يصب اللبن في أنفه فيصل إلى دماغه، لا بحقنة، بأن يصب اللبن في دبره فيصل إلى معدته أو بتقطير في قبل أو أذن لعدم التغذي بذلك. ومن هنا يظهر أنه لا أثر لوصوله لما عدا المعدة والدماغ وإن وصل إلى حد الباطن المفطر للصائم. وقوله رضيع: أي حي حياة مستقرة، فلا أثر لوصوله جوف من حركته حركة مذبوح أو ميت اتفاقا لانتفاء التغذي (قوله: لم يبلغ حولين) الجملة صفة لرضيع: أي رضيع موصوف بكونه لم يبلغ عمره حولين، أي بالاهلة إن وقع انفصال الرضيع أول الشهر الاول، فإن انكسر الشهر بأن وقع انفصاله في أثنائه تمم العدد من الخامس والعشرين شهرا ثلاثين يوما. وخرج بلم يبلغ حولين ما لو بلغهما فلا يؤثر ارتضاعه تحريما. وذلك لخبر الدارقطني لا رضاع إلا ما كان في الحولين وما ورد مما خالف ذلك في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه فإن زوجته كرهت دخوله عليها فأرشدها رسول الله (ص) إلى إرضاعه حيث قال لها أرضعيه: فمخصوص به أو منسوخ. وابتداؤهما يعتبر من تمام انفصال الرضيع. فلو ارتضع قبل تمامه لم يؤثر. ولو تم الرضيع حولين في أثناء الرضعة الخامسة أثر على المذهب لان ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر حتى لو لم يصل في كل رضعة إلا فطرة: كفى، كما تقدم (قوله: يقينا) قيد في انتفاء بلوغه الحولين، أي يعتبر انتفاء بلوغه الحولين يقينا. فلو شك هل بلغهما أم لا ؟ لم يؤثر الرضاع حينئذ للشك في سبب التحريم (قوله: خمس مرات) حال من وصول: أي حال كون وصول اللبن في جوف الرضيع خمس مرات أو ظرف متعلق به، أي وصوله من خمس مرات. وقوله يقينا، قيد في الخمس مرات. فلو شك في كونه خمسا أو أقل لم يؤثر لان الاصل عدم الخمس، لكن لا يخفى الورع. والحكمة في اعتباره خمس مرات أن الحواس التي بها الادراك خمس: وهي السمع والبصر والشم والذوق والمس، فكأن كل رضعة تحفظ حاسة. وقيل يكفي رضعة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما، ثم إن ظاهر العبارة أنه يكفي وصول اللبن الجوف خمس مرات ولو انفصل اللبن من الثدي دفعة
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	واحدة، وليس كذلك، بل لا بد من انفصال اللبن خمسا ووصوله إلى الجوف خمسا. فلو حلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل خمس مرات أو حلب منها خمس مرات وأوجره دفعة حسب رضعة واحدة في الصورتين اعتبارا في الاولى بحالة الانفصال وفي الثانية بحالة الوصول. وقوله عرفا أي أن العبرة في ضبط الخمس بالعرف، وذلك لانهن لا ضابط لهن لغة ولا شرعا. وما لا ضابط له فيهما فضابطه العرف. فما قضى بكونه رضعة أو رضعات اعتبر، وإلا فلا (قوله: فإن قطع الرضيع الخ) أي الرضاع. وهو تفريع على كون العبرة في ضبطهن بالعرف. وقوله إعراضا، منصوب على الحال من فاعل قطع: أي قطعه حال كونه معرضا عن الثدي أو على أنه مفعول لاجله، أي للاعراض. وخرج به ما لو قطعه لا إعراضا بل لنحو اللهو ثم عاد إليه فإنه يعد رضعة واحدة، كما سيصرح به قريبا (قوله: وإن لم يشتغل الخ) لو أخره عن قوله فرضعتان لكان أولى، لانه غاية له (قوله: أو قطعته المرضعة) أي إعراضا أيضا لا لشغل خفيف، وإلا فلا تعدد، كما سيصرح به (قوله: ثم عاد) أي الرضيع. (وقوله: إليه) أي إلى الرضاع. (وقوله: فيهما) أي في الصورتين. (وقوله: فورا) أي أو بالتراخي، ولو قال ولو فورا لكان أولى (قوله: فرضعتان) خبر لمبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط: أي فهما، أي ما قبل القطع وما بعد العود، رضعتان (قوله: أو قطعة) أي الرضيع الرضاع. (وقوله: لنحو لهو) هذا مفهوم قوله إعراضا، كما علمت. (قوله: كنوم) تمثيل لنحو اللهو. ومثله التنفس وازدراد ما جمعه من اللبن في فمه. وقوله خفيف، صفة لنحو لهو، ويصح جعله صفة لنوم، لكن الاول أولى (قوله: وعاد حالا) أي بعد قطعه لنحو لهو (قوله: أو طال) معطوف على خفيف من عطف الفعل على الاسم المشبه للفعل وهو جائز. قال في الخلاصة: واعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا والمناسب أن يقول أو طويل من عطف الوصف على الوصف، أي أو قطعه لنحو لهو طويل. وقوله والثدي بفمه: الجملة حالية، وهي قيد في الطول. وعبارة التحفة: أما إذا نام أو التهى طويلا فإن بقي الثدي بفمه لم يتعدد وإلا تعدد. اه. (قوله: أو تحول) يصح قراءته بصيغة الفعل عطفا على أو قطعه، ويصح قراءته بصيغة المصدر عطفا على نحو لهو، والتقدير عليه أو قطعه لاجل نحو تحول. ويدل للاول عبارة المنهاج ونصها مع التحفة، أو قطعه للهو وعاد في الحال أو تحول أو حولته من ثدي لآخر فلا تعدد. اه. ويدل للثاني عبارة الارشاد ونصها مع شرحه: لا إن قطعه بتحول: أي سبب تحوله من ثدي لآخر. اه. (قوله: ولو بتحويلها) أي ولو كان التحول حصل بتحويل المرضعة له. والغاية للتعميم: أي لا فرق في هذا التحول بين أن يكون من الطفل بنفسه أو من المرضعة (قوله: من ثدي لآخر) متعلق بتحول: أي تحول من ثديها إلى ثديها الآخر. ولو عبر بما ذكرته لكان أولى لان عبارته تشمل ثدي غير المرضعة الاولى مع أن الرضاع يتعدد به مطلقا (قوله: أو قطعته الخ) معطوف على أو قطعه لنحو لهو. (وقوله: لشغل خفيف) خرج به ما إذا كان لشغل غير خفيف بأن كان طويلا فإنه يتعدد بالعود. وحاصل ما ذكره الشارح من المسائل خمس على قراءة تحول بصيغة الفعل: اثنان منها يتعدد فيهما الرضاع وهما: ما إذا قطعه الرضيع إعراضا، وما إذا قطعته كذلك. والبقية لا يتعدد فيها الرضاع وهي: ما إذا قطعه لنحو لهو خفيف، وأما إذا تحول من ثديها للآخر، وأما إذا قطعته لشغل خفيف (قوله: فلا تعدد) جواب إن المقدرة قبل قوله قطعه لنحو لهو وبعد أو، وقوله في جميع ذلك، أي المذكور، وهو قوله أو قطعه لنحو لهو وقوله أو تحول وقوله أو قطعته، وإنما لم يحصل التعدد في ذلك عملا بالعرف (قوله: وتصير المرضعة الخ) لا حاجة إلى هذا بعد الضابط السابق الذي ذكره بقوله فمرضعتك ومرضعتها الخ إلا أن يقال الغرض منه بيان ضابط آخر بعبارة أخرى، وكان الاولى التفريع بالفاء. وقوله أمه: أي الرضيع. وقوله وذو اللبن أباه، أي ويصير صاحب اللبن أبا الرضيع. ولا فرق فيه بين أن يكون زوجا أو واطئا بشبهة أو واطئا بمالك اليمين لا الواطئ بزنا، فلا يحرم عليه أن ينكح المرتضعة بلبن زناه
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	لكن يكره ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه، فإن طالت المدة جدا أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخر فاللبن قبلها للاول واللبن بعدها للآخر (قوله: وتسري الخ) أي تنتشر الحرمة ممن رضع، وهو الطفل، أي وصول المرضعة وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما. ثم إن صريح عبارته أن الحرمة تنتشر من الرضيع إلى من ذكر مع أن الحرمة إنما تنتشر من المرضعة إلى أصولها وفروعها وحواشيها، وكذلك من ذي اللبن إلى المذكورين، فكان الاولى أن يقول وتسري الحرمة من المرضعة وذي اللبن الى من ذكر ومن الرضيع إلى فروعه فقط. والمراد بالاصول الآباء، وبالفروع الابناء، وبالحواشي الاخوة والاخوات والاعمام والعمات. فيصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداده، وأمهاتهما جداته، وأولادهما أخوته وأخواته: سواء وجدوا قبله وبعده، كما تقدم، وإخوة المرضعة أخواله، وأخواتها خالاته، وإخوة صاحب اللبن أعمامه، وأخواته عماته، ويصير أولاد الرضيع أحفادهما (قوله: وإلى فروع الرضيع الخ) أي وتسري الحرمة من الرضيع إلى فروعه لا إلى أصوله وحواشيه، والفرق بين أصولهما وحواشيهما وبين أصوله وحواشيه أن لبن المرضعة كالجزء من أصولها فتسري الحرمة إليهم وإلى حواشيهم، وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد، وهو كالجزء من أصوله أيضا، فيسري التحريم إليهم وإلى حواشيهم، ولا كذلك في أصول الرضيع وحواشيه. وقد نظم هذا الضابط بعضهم بقوله: وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسطو وممن له در إلى هذه ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط والمراد بمن له الدر صاحب اللبن، كالزوج، واسم الاشارة عائد إلى الثلاثة قبله (قوله: ولو أقر الخ) شروع في الاقرار والشهادة بالرضاع (قوله: رجل وامرأة) الواو بمعنى أو، لان لفظ الاقرار لا يشترط أن يكون صادرا منهما معا، بل يكون تارة صادرا منهما معا، وتارة يكون صادرا على أحدهما ثم يوافقه الآخر أو ينكر (قوله: قبل العقد) الظرف متعلق بأقر. وسيذكر محترزه (قوله: أن بينهما أخوة رضاع) أي أو بنوة أو عمومة أو خؤولة بأن قال هي بنتي أو أختي أو عمتي أو خالتي، أو قالت هي هو إبني أو أخي أو عمي أو خالي ووافق كل منهما الآخر على ما أقر به (قوله: وأمكن) أي المقر به بأن لم يكذبه الحس، فإن كذبه بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي أو ادعى أنها بنته وهي أسن منه، فإقراره لغو (قوله: حرم تناكحهما) أي مؤاخذة لكل منهما بإقراره. قال في التحفة: ظاهرا وباطنا إن صدق المقر، وإلا فظاهرا فقط ثم قال: ويظهر أنه لا تثبت الحرمة على غير المقر من فروعه وأصوله مثلا إلا إن صدقه. اه (قوله: وإن رجعا عن الاقرار) غاية في حرمة المناكحة بالاقرار: أي حرمت مناكحتهما به بعده وإن رجعا عنه فلا يعتد برجوعهما (قوله: أو بعده) معطوف على قوله قبل العقد: أي أو أقر رجل وامرأة بعد العقد أن بينهما ما ذكر (قوله: فهو باطل) أي فعقد النكاح باطل عملا بإقرارهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم (قوله: فيفرق بينهما) أي ويسقط المسمى لتبين فساد النكاح ويجب مهر المثل إن وطئها معذورة، كأن كانت جاهلة بالحال أو مكرهة، وإلا فلا يجب شئ (قوله: وإن أقر) أي الزوج. وقوله به: أي بالرضاع المحرم. وقوله فأنكرت، أي الزوجة المدعى به (قوله: صدق في حقه) أي عمل بإقراره بالنسبة لحقه وهو انفساخ النكاح، لا بالنسبة لحقها وهو الصداق. فلا يسقط عنه، بل لها المسمى إن صح، وإلا فمهر المثل إن وطئها، وإلا فنصفه، وذلك لان الفرقة منه (قوله: ويفرق بينهما) أي يفرق القاضي أو نائبه بينهما حينئذ (قوله: أو أقرت) أي الزوجة. وقوله به: أي الرضاع المحرم، وقوله دونه: أي الزوج، أي أنه أنكر ما ادعته (قوله: فإن الخ) جواب إن المقدرة قبل قوله أقرت: أي أو إن أقرت وأنكر هو فإن الخ. وقوله كان أي إقرارها
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	بذلك. وقوله بعد أن عينته: الاولى إسقاط قوله بعد أن ويقتصر على قوله عينته لان ذكره يقتضي أنها لو أقرت بذلك قبل تعيينها وقبل تمكينها من الوطئ يقبل قولها، ولا معنى له: إذ الفرض أن الاقرار واقع بعد العقد. وقوله أو مكنته من وطئه إياها، أي حال كونها عالمة بالحال مختارة. وقوله لم يقبل قولها: أي ويصدق هو بيمينه ولا شئ لها لا المسمى ولا مهر المثل بوطئه لها لانها زانية. وعبارة التحفة مع الاصل، وإن ادعته، أي الزوجة، الرضاع المحرم فأنكره الزوج صدق بيمينه إن زوجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها بحلها له، وإلا تزوج برضاها، بل إجبارا، أو أذنت من غير تعيين زوج فالاصح تصديقها بيمينها، ما لم تمكنه من وطئها مختارة، لاحتمال ما تدعيه ولم يثبت منها ما يناقضه. اه (قوله: وإلا صدقت) أي وإن لم تعين الزوج في الاذن للتزويج بأن أذنت للولي في التزويج من غير تعيين ولم تمكنه من وطئه إياها حال كونها عالمة مختارة، بأن مكنته حال كونها جاهلة بالحال أو مكرهة، أو لم تمكنه رأسا صدقت بيمينها وفرق بينهما وعليه مهر المثل لا المسمى إذا وطئها. نعم، إن أخذت المسمى فليس له رده وإعطاؤها مهر المثل. والورع له فيما إذا ادعت الرضاع أن يطلقها لتحل لغيره إن كانت كاذبة. ثم إن منكر الرضاع منهما يحلف على نفي علمه به لانه ينفي فعل غيره ولا نظر إلى فعله في الارتضاع، لانه كان صغيرا ومدعيه يحلف على بت لانه يثبت فعل الغير. نعم لو نكل أحدهما عن اليمين وردت على الآخر حلف على البت (قوله: ولا تسمع دعوى نحو أب الخ) أي إن لم تكن بينة ولم يصدقاه بدليل قوله بعد ويثبت الخ (قوله: ويثبت الرضاع برجل وامرأتين) أي بشهادة رجل وامرأتين: أي وبرجلين أيضا وإن تعمدا النظر لثدييها لغير الشهادة وتكرر منهما لانه صغيرة لا يضر إدمانها حيث غلبت طاعاته على معاصيه (قوله: وبأربع نسوة) أي ويثبت بأربع نسوة لاطلاعهن عليه غالبا كالولادة ومن ثم لو كان النزاع في الشرب من ظرف لم يقبلن لان الرجال يطلعون عليه ثم يقبلن في أن ما في الظرف لبن فلانة، لان الرجال لا يطلعون على الحلب غالبا. اه. تحفة (قوله: ولو فيهن، أم المرضعة) غاية في ثبوت الرضاع بأربع نسوة: أي يثبت الرضاع بهن ولو كانت أم المرضعة واحدة منهن. والمرضعة تقرأ بصيغة اسم المفعول، وأمها هي المرضعة، بكسر الضاد، وإنما حملت ما ذكر على هذا الضبط لانها هي التي يتوهم إخراجها وعدم صحة شهادتها للتهمة. وأما غيرها فلا يتوهم فيه ذلك فلا حاجة للتنبيه عليه بالغاية (قوله: إن شهدت) أي أم المرضعة (قوله: حسبة) أي شهادة حسبة، وهي التي تكون من غير استشهاد: كأن يقول الشاهد ابتداء عند القاضي أشهد على فلان بكذا فأحضره سواء تقدمها دعوى أم لا. وهذا هو الذي جرى عليه ابن حجر وغيره، خلافا للاذرعي كما في الرشيدي حيث قال: إنها لا يقال لها شهادة حسبة بعد الدعوى. فقول الشارح بعد بلا دعوى، أي سبق دعوى، ليس بقيد، أو يقال إنه جرى على طريقة الاذرعي التي نقلها عنه الرشيدي. وإنما اكتفى بشهادة الحسبة منها لانتفاء التهمة لانها تكون شهادة على المرضعة - لا لها - وخرج بشهادة الحسبة غيرها فلا تكفي منها للتهمة لانها تكون شهادة لها حينئذ (قوله: كشهادة أب امرأة وابنها بطلاقها) الكاف للتنظير: أي نظير شهادة أم امرأة وابنها بطلاقها فإنها تقبل. وقوله كذلك: أي إذا كانت حسبة، فإن لم تكن حسبة فلا تقبل (قوله: وتقبل شهادة مرضعة مع غيرها) أي مع ثلاث غيرها أو مع رجل وامرأة غيرها. (وقوله: لم تطلب أجرة الرضاع) أي حال الشهادة أو قبلها، فإن طلبتها لم تقبل للتهمة (قوله: وإن ذكرت فعلها) أي تقبل شهادتها حينئذ وإن ذكرت في الشهادة فعلها لانها غير متهمة في ذلك مع كون فعلها غير مقصود في الاثبات، إذ العبرة بوصول اللبن لجوفه. وعبارة المنهاج: وتقبل شهادة المرضعة إن لم تطلب أجرة ولا ذكرت فعلها وكذا إن ذكرته فقالت أرضعته في الاصح. اه. (قوله: وشرط شهادة الرضاع) أي صحتها. (وقوله: ذكر وقت الخ) أي بأن يقول أشهد أنه رضع خمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل الحولين. قال في التحفة: نعم إن كان الشاهد فقيها يوثق بمعرفته وفقهه موافقا للقاضي المقلد في شرط التحريم وحقيقة الرضعة اكتفى
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	منه بإطلاق كونه محرما. اه (قوله: ويعرف) أي وصوله للجوف (قوله: بنظر حلب) بفتح لامه وهو اللبن المحلوب. وقوله وإيجار: أي مع إيجار وازدراد، والاول هو وضعه في فم الرضيع والثاني بلعه ووصوله للمعدة. فلا بد في معرفة وصوله إلى الجوف من مشاهدة هذه الثلاث: أعني الحلب، والايجار، والازدراد. (قوله: أو بقرائن) عطف على نظر: أي ويعرف أيضا بقرائن (قوله: كامتصاص ثدي الخ) تمثيل للقرائن. وقوله وحركة حلقه: أي وكحركة حلقه، وهو بسكون اللام بعد حاء مفتوحة (قوله: بعد علمه) الظرف متعلق بامتصاص وما بعده، كما هو ظاهر عبارته، وهو يفيد اشتراط تقدم علمه بذلك على الامتصاص وما بعده، مع أنه يكفي العلم به ولو بعد ما ذكر. فالاولى جعله متعلقا بفعل محذوف: أي ويشهد بعد علمه أنها ذات لبن حالة الارضاع أو قبيله. أفاده البجيرمي (قوله: وإلا الخ) أي وإن لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهد ولو مع وجود القرائن المذكورة لان الاصل عدم اللبن، ولا عبرة بالقرائن مع هذا الاصل (قوله: ولا يكفي في أداء الشهادة ذكره القرائن) أي بأن يقول أشهد أنه مص الثدي وحرك حلقه (قوله: بل يعتمدها ويجزم بالشهادة) أي بل يجزم بالشهادة بالرضاع معتمدا على القرائن من غير ذكر لها (قوله: ولو شهد به) أي بالرضاع. وقوله دون النصاب: دون إن جعلت من الظروف المتصرفة فهي مرفوعة على أنها فاعل شهد، وإن جعلت من الظروف غير المتصرفة، كما هو رأي الجمهور، فالفاعل محذوف، وهي منصوبة صفة له، أي عدد دون النصاب. والنصاب في الشهود هنا رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، كما تقدم (قوله: أو وقع شك الخ) هذا مفهوم قوله في حد الرضاع المحرم يقينا بعد قوله لم يبلغ حولين وبعد قوله خمس مرات، ولو قدمه هناك لكان أولى. وقوله في تمام الرضعات: أي هل ارتضع خمسا أو أقل. وقوله أو الحولين، أي أو شك هل ارتضع بعد تمام الحولين أو قبله ؟ وقوله أو وصول اللبن جوف الرضيع، أي أو شك هل وصل إليه أم لا ؟ (قوله: لم يحرم النكاح) أي لم يحرم الرضاع المذكور النكاح، فراء يحرم مشددة مكسورة، وفاعله يعود على الرضاع، ويصح جعل النكاح فاعلا والراء عليه مخففة مضمومة (قوله: لكن الورع الاجتناب) أي اجتناب النكاح لما روي عن عقبة بن الحارث قال: أتيت النبي (ص) وقلت له يا رسول الله: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء. فقالت قد أرضعتكما وهي كاذبة فقال (ص) كيف تصنع بها وقد زعمت أنها أرضعتكما ؟ دعها منك، أي طلقها، قال عقبة: فراجعت النبي (ص) وقلت يا رسول الله إنها امرأة سوداء، أي فلا يقبل قولها، فقال أليس وقد قيل فأرشده النبي (ص) إلى طريق الورع والاحتياط وإن لم تقبل شهادة تلك المرأة (قوله: وإن لم تخبره إلا واحدة) غاية في كون الورع الاجتناب (قوله: نعم إن صدقها يلزم الاخذ بقولها) أي يلزمه أن يعمل بقولها، فالاخذ فاعل يلزم. ويصح جعل يلزم مبنيا للمجهول من ألزم الرباعي، وهو يطلب مفعولين: الاول الضمير المستتر، والثاني الاخذ. والمعنى ألزمه الشارع العمل بقولها: أي فيحرم عليه النكاح (قوله: ولا يثبت الاقرار بالرضاع إلا برجلين) والفرق بين الرضاع نفسه، حيث يثبت بما مر، وبين الاقرار به، حيث لا يثبت إلا برجلين، أن الثاني مما يطلع عليه الرجال وهو لا يثبت إلا برجلين، كما سيأتي في الشهادة، (قوله: أو مصاهرة) معطوف على بنسب: أي وشرط في الزوجة عدم محرمية بسبب مظاهرة، وهي معنى يشبه القرابة يترتب على النكاح. وعبارة شرح الروض: وهي خلطة توجب تحريما. اه (قوله: فتحرم زوجة أصل) أي وإن لم يدخل بها، وذلك لاطلاق قوله تعالى: * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا
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	ما قد سلف) * (1) يعني ما قد مضى في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه، كما قال الامام الشافعي رضي الله عنه في الام: فلا مؤاخذة عليكم به، فإنه كان في الجاهلية إذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها أكبر أولاده فيتزوجها. (قوله: من أب الخ) بيان للاصل. (وقوله: أو جد لاب أو أم) أي جد من جهة الاب أو من جهة الام. (وقوله: وإن علا) أي الجد. (وقوله: من نسب أو رضاع) تعميم في الاب والجد، أي لا فرق فيهما بين أن يكونا من جهة النسب أو من جهة الرضاع (قوله: وفصل) أي وتحرم زوجة فصل، أي فرع وإن لم يدخل بها لاطلاق قوله تعالى: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) * (2) * والتقييد في الآية لاخراج حليلة المتبني، فلا يحرم على الشخص زوج من تبناه لانه ليس بابن له، لا لاخراج حليلة الابن من الرضاع فإنها تحرم بالاجماع (قوله: من ابن الخ) بيان للفصل. (وقوله: وإن سفل) أي ابن الابن. (وقوله: منهما) أي من نسب أو رضاع (قوله: وأصل زوجة) بالرفع عطف على زوجة. وقوله أي أمهاتها تفسير لاصل الزوجة، وقوله بنسب أو رضاع، تعميم في الامهات. وقوله وإن علت، أي الامهات. والاولى وإن علون، بنون النسوة، وقوله وإن لم يدخل بها: غاية في الحرمة، أي يحرم نكاح أصل الزوجة وإن لم يدخل بالزوجة (قوله: للآية) دليل للحرمة في جميع ما مر من زوجة الاصل وما بعده، وإن كان صنيعه يفيد أنه دليل لها في الاخير فقط. والمراد لما تضمنته الآية من حرمة نكاح من ذكر فإنها تضمنت حرمة نكاح زوجة الاصل بقوله في صدرها * (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) * (1) وحرمة نكاح زوجة الفصل بقوله فيها * (وحلائل أبنائكم) * وحرمة نكاح أصل الزوجة بقوله فيها * (وأمهات نسائكم) * (قوله: وحكمته الخ) بيان لحكمة تحريم أصل الزوجة مطلقا، دخل بها أم لا، والاولى تأخير هذا عن قوله وكذا فصلها إن دخل بها والاتيان به فارقا بين الامهات، حيث حرمن بنفس العقد، والبنات، حيث حرمن بالدخول. (وقوله: ابتلاء الزوج بمكالمتها) أي أمهات الزوجة، والاولى مكالمتهن. وقوله والخلوة: معطوف على مكالمتها، أي وابتلاء الزوج بالخلوة بالامهات. (وقوله: لترتيب أمر الزوجة) اللام تعليلية متعلقة بقوله ابتلاء، أي ابتلاء الرجل بما ذكر من المكالمة والخلوة لاجل ترتيب أمر الزوجة، أي أمر الدخول بها (قوله: فحرمت) أي أمهات الزوجة، والاولى فحرمن، كما تقدم، وقوله كسابقتيها: هما زوجة الاصل وزوجة الفصل فإنهما تحرمان بنفس العقد (قوله: ليتمكن) أي الزوج، واللام تعليلية متعلقة بحرمت. وقوله من ذلك: أي من المذكور من مكالمتهن والخلوة بهن لترتيب ما ذكر (قوله: واعلم أنه يعتبر في زوجتي الاب والابن) أي يعتبر في تحريم زوجة الاب على الفصل وتحريم زوجة الابن على الاصل. وكان الاخصر والاولى أن يقول بدل قوله واعلم الخ، ويشترط أن يكون العقد صحيحا. وقوله وفي أم الزوجة، أي وفي تحريم أم الزوجة على الزوجة. وقوله عند عدم الدخول بهن: الظرف متعلق بيعتبر، والضمير يعود على الزوجات الثلاث. وخرج به ما إذا دخل بهن فلا يعتبر ما ذكر لانهن يحرمن بالدخول عليهن ولو كان العقد فاسدا لانها من قبيل الموطوءة بشبهة وهي حرام، كما سيأتي، وقوله أن يكون العقد صحيحا، نائب فاعل يعتبر. وخرج به ما لو كان العقد فاسدا فلا يحرمن، لكن عند عدم الدخول بهن، وإلا حرمن به، كما علمت، وهذا الشرط لا يأتي في بيت الزوجة، كما سيذكره، فإنها تحرم بالدخول: سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا. (والحاصل) أن من حرم بالعقد لا بد في تحريمه من صحة العقد إلا إن حصل دخول بالفعل فيحصل التحريم بالوطئ لا بالعقد، ومن حرم بالدخول كالربيبة فلا يعتبر فيه صحة العقد (قوله: وكذا فصلها الخ) إنما فصله بكذا ولم
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	يعطفه على ما قبله لئلا يتوهم أن التقييد بقوله إن دخل بها راجع لهما مع أنه إنما هو راجع للثاني فقط: أي كما يحرم أصل الزوج يحرم أيضا فصل الزوجة، أي فرعها، وذلك لقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) * (1) وذكر الحجور في الآية جرى على الغالب، فإن من تزوج امرأة تكون بنتها في حجره غالبا (قوله: بنسب أو رضاع) تعميم أو في فصل الزوجة: أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كان بنسب أو رضاع. وقوله ولو بواسطة: تعميم ثان فيه أيضا أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كان بينه وبينها واسطة كبنت ابنتها أم لا. (وقوله: سواء بنت ابنها) أي الزوجة وبنت ابنتها، وهذا تعميم ثالث أيضا: أي يحرم فصل الزوجة مطلقا سواء كانت بنت ابنها أو كان بنت ابنتها. (والحاصل) تحرم الربيبة وهي بنت الزوجة وبناتها وبنت الربيب وهو ابن الزوجة وبناتها. وقوله وإن سفلت، الاولى وإن سفلتا، أي بنت ابنها وبنت ابنتها، وهذه الغاية يغني عنها قوله ولو بواسطة (قوله: إن دخل بها) قيد في تحريم فصل الزوجة (قوله: بأن وطئها) تصوير للدخول والمراد وطئها في حياتها، ومثل الوطئ استدخال منيه المحترم في حال نزوله وادخاله: إذ هو كالوطئ في أكثر أحكامه في هذا الباب، كذا في التحفة، (وقوله: ولو في الدبر) غاية في الوطئ، أي ولو كان الوطئ في دبرها (قوله: وإن كان العقد فاسدا) غاية في التحريم بالدخول: أي يحرم فصل الزوجة على زوجها ولو كان العقد فاسدا بأن فقد شرطا من شروطنه المارة (قوله: وإن لم يطأها) أي الزوجة، وهو مقابل قوله بأن وطئها المجعول تصويرا للدخول. والمناسب في المقابلة أن يقول وإن لم يدخل بها. وقوله لم تحرم بنتها: أي الزوجة. قال في شرح المنهج: إلا أن تكون منفية بلعانه. اه. قال البجيرمي: وصورتها أن يعقد على امرأة ثم يختلي بها من غير وطئ ولا استدخال ماء ثم تلد بنتا يمكن كونها منه فينفيها باللعان، إذ هو واجب حينئذ لعلمه أنها ليست منه فهي تحرم عليه وإن كانت بنت زوجته التي لم يدخل بها. اه. بزيادة (قوله: بخلاف أمها) أي فإنها تحرم، ولو لم يطأها، لكن بشرط صحة العقد عند عدم الدخول، كما تقدم (قوله: ولا تحرم بنت زوج الام) أي على ابن الزوجة، وهذا يعلم من قوله وكذا فصلها، أي الزوجة. ومثلها أم الزوج فلا تحرم على ابن زوجته. (قوله: ولا أم زوجة الاب) أي ولا تحرم أم زوجة أبيه عليه وهذا يعلم من قوله تحرم زوجة أصل، ومثلها بنت زوجة أبيه فلا تحرم عليه. (وقوله: والابن معطوف على الاب) أي ولا يحرم أم زوجة ابنه، ومثلها بنت زوجة ابنه. وهذا يعلم من قوله وزوجة فصل. (والحاصل) لا تحرم بنت زوج الام ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الاب ولابنتها ولا أم زوجة الابن ولابنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب وهو زوج الام لانه يربيه غالبا (قوله: ومن وطئ امرأة) أي ولو في الدبر أو القبل ولم تزل البكارة. ومثل الوطئ استدخالها ماء السيد المحترم حال خروجه أو ماء الاجنبي بشبهة. ويشترط في الواطئ أن يكون حيا، وأن يكون واضحا، وخرج بالاول الميت فلا تحريم باستدخالها ذكره، وبالثاني الخنثى فلا أثر لوطئه لاحتمال زيادة ما أولج به وخرج بقوله وطئ ما إذا باشرها بغير وطئ فلا تحرم (قوله: بملك) الباء سببية متعلقة بوطئ (قوله: أو شبهة منه) أي أو بسبب شبهة حاصلة من الواطئ، سواء وجد منها شبهة أيضا أم لا. واحترز بقوله بملك أو شبهة منه عما إذا كان وطئها بزنا فلا تحرم عليه أمهاتها وبناتها، ولا تحرم هي على آبائه وأبنائه لان ذلك لا يثبت نسبا ولا عدة (قوله: كأن وطئ الخ) تمثيل لوطئ الشبهة. وقوله بفاسد نكاح الاضافة من إضافة الصفة للموصوف: أي نكاح فاسد بسبب اختلال شرط من شروط الصحة. وفي البجيرمي ما نصه: هل من فاسد النكاح العقد على خامسة أو لا لان هذا معلوم لا يكاد أحد يجهله فلا يعهد شبهة حرر ح ل ؟ الظاهر الثاني. اه. وقوله أو شراء، معطوف على نكاح، أي أو بفاسد شراء (قوله: أو
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	بظن زوجة) معطوف على بفاسد نكاح: أي أو وطئها على ظن أنها زوجته: أي أو أمته أي أو وطئ الامة المشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه، وكذا لو وطئ بجهة قال بها عالم يعتد، بخلافه كأن يكون النكاح واقعا بلا ولي فإن الوطئ به فيه شبهة أبي حنيفة رضي الله عنه لقوله بصحته بلا ولي. (واعلم) أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الاول شبهة الفاعل، وهي كمن وطئ على ظن الزوجية أو الملكية. والقسم الثاني: شبهة المحل وهي كمن وطئ الامة المشتركة. والقسم الثالث: شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه. والاول لا يتصف بحل ولا حرمة لان فاعله غافل وهو غير مكلف. والثاني حرام. والثالث إن قلد القائل بالحل لا حرمة وإلا حرم (قوله: حرم الخ) جواب من قوله عليه: أي على من وطئ. وقوله أمهاتها وبناتها، الضمير فيهما يعود على المرأة الموطوءة بملك أو شبهة منه (قوله: وحرمت) أي المرأة المذكورة. (وقوله: على آبائه وأبنائها) أي من وطئ. ثم إنه مع الحرمة تثبت المحرمية في صورة المملوكة ولا تثبت في صورة وطئ الشبهة، ويشير إليه صنيع الشارح في التعليل الآتي قريبا بقوله لان الوطئ بملك اليمين نازل بمنزلة عقد النكاح. وبقوله وبشبهة يثبت النسب والعدة، فإنه جعل الوطئ بملك اليمين منزلا منزلة عقد النكاح ولم يجعل الوطئ بشبهة كذلك. ومن جملة آثار عقد النكاح ثبوت المحرمية لام الزوجة وبنتها فأنتج أن المحرمية تثبت في الاول دون الثاني، وأيضا شبب التحريم في الاول، وهو الوطئ، مباح، بخلاف وطئ الشبهة. وقد عرفوا المحرم بأنها من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها (قوله: لان الوطئ بملك اليمين الخ) علة التحريم بالنظر للموطوءة بالملك. وقوله نازل بمنزلة عقد النكاح: أي بمنزلة الوطئ بعقد النكاح، فاندفع ما يقال إن التشبيه بالعقد يقتضي حل بنتها لان البنت تحل بالعقد على الام، وإنما تحرم بالوطئ، كما تقدم (قوله: وبشبهة) معطوف على بملك اليمين، أي ولان الوطئ بشبهة يثبت النسب والعدة، وهذا علة التحريم بالنظر للموطوءة بشبهة. وإنما حرمت به لانه يقتضي ثبوت النسب والعدة، وإذا اقتضى ذلك اقتضى التحريم كالزوجية. (واعلم) أن شبهته وحده توجب ما عدا المهر من نسب وعدة، إذ لا مهر لزانية وشبهتها وحدها توجب المهر فقط دون النسب والعدة وشبهتهما توجب الجميع، ولا يثبت بها محرمية مطلقا، أي لا للواطئ ولا لابيه وابنه، فلا يحل نحو نظر ولا مس ولا خلوة (قوله: لاحتمال حملها منه) هذا علة لثبوت العدة بوطئ الشبهة لا للنسب، لانه إنما يثبت النسب بالجمل للفعل مع وضعه. وعبارة الارشاد مع فتح الجواد، وفي وجوب عدة عليها للوطئ لاحتمال حملها منه. اه. وهي ظاهرة، ولو حذف الشارح العلة المذكورة، كشارح المنهج، لكان أولى لان صنيعه يوهم أنها علة لثبوت النسب والعدة (قوله: سواء أوجد الخ) تعميم المحذوف مرتب على قوله يثبت النسب والعدة وهو فيثبت التحريم، وقد صرح به في شرح المنهج وعبارته، وبشبهة يثبت النسب والعدة فيثبت التحريم سواء أوجد منها شبهة أيضا أم لا. اه. وكان الاولى للشارح التصريح به أيضا، وأفاد بالتعميم المذكور أن العبرة في حرمة المصاهرة بشبهة الرجل لا المرأة. وصورة وجود الشبهة منها أنها تظن الواطئ لها زوجها أو سيدها، وصورة عدمها أنها تعلم أنه ليس كذلك (قوله: لكن يحرم الخ) الاستدراك من ثبوت التحريم الحاصل بسبب وطئ الشبهة دفع به ما يتوهم من أن ثبوت التحريم يقتضي حل النظر والمس لمن ذكر، وحاصل الدفع أنه مع التحريم المذكور يحرم النظر والمس، وذلك لما علمت أن وطئ الشبهة إنما يثبت التحريم فقط، ولا يثبت المحرمية المقتضية لحل النظر والمس (قوله: فرع لو اختلطت محرمة) هي بضم الميم وتشديد الراء: أي امرأة محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو بلعان أو توثن، ويوجد في بعض النسخ محرمه، بفتح الميم
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	وإسكان الحاء مع الاضافة إلى الضمير، والاول أولى منه (قوله: بأن يعسر الخ) بيان لضابط غير المحصور، وهو لامام الحرمين، وفي الاحياء: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالالف، فغير محصور. وإن سهل عده، كعشرين، فمحصور، وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن. وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب. اه. شرح الروض بتصرف. والمراد عسر ذلك في بادئ النظر والفكر، بمعنى أن الفكر يحكم بعسر العد. وعبارة م ر، ثم ما عسر عده بمجرد النظر غير محصور، وما سهل، كمائة، محصور، وما بينهما أوساط تلحق بأحدهما بالظن، وما شك فيه يستفتى فيه القلب. قال الغزالي: والذي رجحه الاذعري التحريم عند الشك لان من الشروط العلم بحلها. واعترض بما لو زوج أمة موروثة ظنا حياته فبان ميتا أو تزوجت زوجة المفقود فبان ميتا فإنه يصح. وأجيب بأن العلم بحل المرأة شرط لجواز الاقدام، لا للصحة، اه. وقوله على الآحاد: أي على كل واحد على حدته. وعبارة الروض، وغير المحصور ما يعسر عده على واحد. اه. وخرج بهذا ما لو لم يعسر عده على جماعة مجتمعين فإنه لا عبرة به (قوله: كألف امرأة) سيأتي عن البجيرمي قريبا أن التسعمائة والثمانمائة إلى الستمائة غير محصور (قوله: نكح من شاء منهن) أي رخصة له من الله تعالى: وحكمة ذلك أنه لو لم يبح له ذلك ربما انسد عليه باب النكاح، فإنه وإن سافر لبلد لا يأمن أن تسافر هي إليه (قوله: إلى أن تبقى واحدة) أي فلا ينكحها. وقوله على الارجح: أي قياسا على ترجيحهم في الاواني أنه يتطهر إلى أن يبقى واحدة. وقال الروياني: ينكح إلى أن يبقى عدد محصور، ويفرق بين الاواني وبين ما هنا بأن النكاج يحتاط له أكثر. قال في التحفة: وينكح إلى أن يبقى محصور على ما رجحه الروياني، وعليه فلا يخالفه ترجيحهم في الاواني أنه يأخذ إلى بقاء واحدة، لان النكاح يحتاط له أكثر من غيره. وأما الفرق بأن ذاك يكفي فيه الظن فيباح المظنون مع القدرة على المتيقن، بخلافه هنا فغير صحيح: لما تقرر من حل المشكوك فيها مع وجود اللواتي تحل يقينا، ثم قال: لكن زوال يقين اختلاط المحرم بالنكاح منهن يضعف التقييد بقوله إلى أن يبقى محصور ويقوي القياس على الاواني وعدم النظر للاحتياط المذكور اه. بنوع تصرف (قوله: وإن قدر الخ) غاية لحل نكاحه من شاء إلى أن تبقى واحدة: أي يحل له ذلك وإن كان قادرا على نكاح امرأة متيقنة الحل بأن تكون من غير النسوة التي اختلطت محرمة بهن. قال في التحفة بعد الغاية المذكورة: خلافا للسبكي. فأفاد أنها للرد عليه (قوله: أو بمحصورات) معطوف على النسوة: أي أو اختلطت محرمة بنسوة محصورات (قوله: كعشرين بل مائة) عبارة البجيرمي: قوله كعشرين - أي ومائة ومائتين، وغير المحصور كألف وتسعمائة وثمانمائة وسبعمائة وستمائة، وما بين الستمائة والمائتين يستفتى فيه القلب: أي الفكر، فإن حكم بأنه يعسر عده كان غير محصور، وإلا كان محصورا. اه. شيخنا. وفي الزيادي: أن غير المحصور خمسمائة فما فوق، وأن المحصور مائتان فما دون، وأما الثلثمائة والاربعمائة فيستفتي فيه القلب. قال: والقلب إلى التحريم أميل. اه. (قوله: نعم إن قطع بتميزها) أي المحرمة المختلطة بمحصورات. وهو استدراك على قوله لم ينكح منهن شيئا. وقوله لم يحرم غيرها: أي غير المتميزة بالسواد. وذلك الغير هو من لا سواد فيه. وقوله كما استظهر شيخنا أي في فتح الجواد، وعبارته، نعم إن قطع بتميزها كسوداء اختلطت بمن لا سواد فيهن لم يحرم غيرها. اه. وتأمل هذا الاستدراك فإنه إذا قطع بتمييز محرمة بصفة، فلا التباس حينئذ. وخرج عن موضع المسألة الذي هو اختلاط محرمة بغير محرمة، إذ الذي يظهر أن المراد بالاختلاط الالتباس وعدم التمييز، ويدل لما ذكرته عبارة الجمل على شرح المنهج ونصها: قوله ولو اختلطت محرمة الخ، فيه إشارة إلى أنه ليس ثم علامة يحتمل بها تمييز. اه (قوله: تنبيه) أي في بيان نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات، وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة (قوله: يشترط أيضا) أي كما يشترط ما تقدم
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	من خلو الزوجة من نكاح وعدة ومن التعيين وعدم وجود محرمية (قوله: في المنكوحة) أي التي يريد أن ينكحها ويزوج عليها والمراد في حل نكاحها. ومثل المنكوحة الامة التي يريد التسري بها (قوله: كونها مسلمة) أي لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (1) وقوله أو كتابية: أي لقوله تعالى: * (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) * (2) أي حل لكم. ويشترط فيها أن تكون يهودية أو نصرانية. والاولى هي المتمسكة بالتوراة، والثانية هي المتمسكة بالانجيل. وأما إذا لم تكن كذلك كالمتمسكة بزبور داود ونحوه، كصحف شيث وادريس وابراهيم عليه الصلاة والسلام - فلا تحل لمسلم. قيل: لان ذلك لم ينزل بنظم يدرس ويتلى، وإنما أوحي إليهم معانيه. وقيل لان حكم ومواعظ، لا أحكام وشرائح (قوله: خالصة) صفة لكتابية. وخرج بها المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم، كعكسه، تغليبا للتحريم (قوله: ذمية كانت أو حربية) تعميم في الكتابية: أي لا فرق فيها بين أن تكون ذمية، وهي التي عقد لها الامام ذمة على أن عليها كل سنة دينارا، أو حربية، وهي التي حاربتنا ونابذتنا، (قوله: فيحل الخ) الاولى والاخصر في التعبير أن يقول وشرط فيها إذا كانت إسرائيلية الخ، وذلك لان عبارته توهم أن الاسرائيلية غير الكتابية المتقدمة. وعبارة المنهج وشرحه: وشرطه، أي حل نكاح الكتابية الخالصة في إسرائيلية الخ. اه. وهي ظاهرة (قوله: مع الكراهة) أي لانه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين، والحربية أشد كراهة لانها ليست تحت قهرنا، وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم. ومحل الكراهة إن لم يرج إسلامها ووجد مسلمة تصلح ولم يخش العنت، وإلا فلا كراهة، بل يسن (قوله: نكاح الاسرائيلية) نسبة إلى إسرائيل: وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام (قوله: بشرط أن لا يعلم دخول الخ) أي بأن علم دخوله فيه قبل البعثة أو شك فيه، فإن علم دخوله فيه بعدها لا يصح نكاحها لسقوط فضيلة ذلك الدين بالشريعة الناسخة له فلم يدخل فيه وهو حق (قوله: أول آبائها) عبارة م ر: والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه، ولا نظر لمن بعده. وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الام. اه. وقوله ولا نظر لمن بعده: أي الذي هو أنزل منه، فلا يضر دخوله فيه بعد البعثة الناسخة (قوله: في ذلك الدين) أي الذي هي متلبسة به، وهو دين اليهودية أو النصرانية (قوله: بعد بعثة عيسى) ليس بقيد. فالمراد بعد بعثة تنسخه كبعثة موسى فإنها ناسخة لما قبلها، وبعثة عيسى فإنها ناسخة لبعثة موسى، وكبعثة نبينا فإنها ناسخة لبعثة عيسى. فالشرائع الناسخة ثلاث، فلا عبرة بالتمسك بغيرها، ولو فيما بينها، فلا تحل المنسوبة إلى هذا الغير. وبين موسى وعيسى ألف سنة وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة. وبين مولى عيسى وهجرة نبينا (ص) ستمائة وثلاثون سنة. ذكره السيوطي في التحبير في علم التفسير. كذا في ش ق (قوله: وإن علم دخوله الخ) غاية في حل نكاح الاسرائيلية التي لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه، أي يحل نكاحها وإن علم دخول أول آبائها بعد التحريف. قال البجيرمي: أي وإن لم يجتنبوا المحرف. اه. (قوله: ونكاح غيرها) معطوف على نكاح الاسرائيلية: أي ويحل نكاح الكتابية غير الاسرائيلية (قوله: بشرط أن يعلم) أي بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما لا بقول المتعاقدين على المعتمد. ز ي. وقوله دخول أول آبائها فيه: أي في ذلك الدين، وقوله قبلها: أي قبل بعثة تنسخه، واحترز به عما إذا علم دخوله فيه بعدها أو شك فيه فإنه لا يصح نكاحها. وقوله إن تجنبوا المحرف: فلو علم دخوله فيه قبلها وبعد التحريف ولم يتجنبوا المحرف لا يصح أيضا نكاحها. (واعلم) أنه إذا نكح الكتابية مطلقا، اسرائيلية كانت أو لا، بالشروط السابقة تكون كالمسلمة، في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق، بجامع الزوجية المقتضية لذلك. وله إجبارها، كالمسلمة، على غسل من حدث أكبر، كجنابة وحيض، ويغتفر منها عدم النية للضرورة. وعلى تنظيف وعلى ترك تناول خبيث، كخنزير، وبصل، ومسكر، لتوقف التمتع أو * (ال
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	كماله على ذلك (قوله: ولو أسلم) شروع في حكم الكافر إذا أسلم وتحته كافرة. وقد أفرده الفقهاء بترجمة مخصوصة. وقوله كتابي: أي ولو كان إسلامه تبعا لاحد أبويه (قوله: وتحته كتابية) حرة كانت أو أمة إذا كان هو ممن يحل له الامة (قوله: دام نكاحه) أي بالاجماع لانها تحل له ابتداء. وقوله وإن كان: أي إسلامه قبل الدخول بها. وهو غاية لدوام النكاح (قوله: أو وثني) أي أو لو أسلم وثني: أي عابد وثن، أي صنم، قيل: الوثن هو غير المصور. والصنم هو المصور (قوله: وتحته وثنية) أي والحال أن تحت هذا الوثني الذي أسلم وثنية. وقوله فتخلفت: أي لم تسلم معه. وقوله قبل الدخول: متعلق بأسلم المقدر قبل قوله وثني: أي أسلم قبل الدخول بها، أي الوطئ ولو في الدبر، ومثله استدخال المني. وقوله تنجزت الفرقة: أي وقعت حالا وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. وهذا جواب لو المقدرة بعد أو وقبل أسلم المقدر (قوله: أو بعده) أي أو لو أسلم بعد الدخول. وقوله وأسلمت في العدة: أي قبل انقضائها (قوله: دام نكاحه) جواب لو المقدرة في قوله أو بعده، كما علمت من الحل (قوله: وإلا) أي وإن لم تسلم في العدة بأن لم تسلم أصلا، أو أسلمت بعدها. قال ح ل: وكذا لو أسلمت مع انقضاء العدة تغليبا للمانع. اه. وقوله فالفرقة من إسلامه، أي فالفرقة تتبين من حين إسلامه (قوله: ولو أسلمت) الضمير يعود على زوجة الكافر مطلقا، كتابية كانت أو وثنية، وهو أولى من عوده إلى الوثنية فقط. وإن كانت أقرب مذكور لانه يبقى عليه الكتابية. وقوله وأصر أي دام زوجها الكافر، كتابيا كان أو وثنيا، على الكفر (قوله: فإن دخل بها) أي قبل إسلامها، وقوله: وأسلم: أي الزوج (قوله: وإلا) أي وإن لم يسلم في العدة، وسكت عن مفهوم دخل بها. ولا يقال إن قوله وإلا راجع إليه أيضا لانه يصير المعنى عليه وإن لم يدخل بها ولم يسلم في العدة تبينت الفرقة من حين إسلامها، وذلك لا يصح، لانه إذا لم يدخل بها لا عدة حتى أنه يصح أن يقول بعده ولم يسلم في العدة. وكان المناسب أن يجعله على نمط ما قبله بأن يقول: فإن كان أي إسلامها قبل الدخول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلم في العدة دام نكاحه، وإلا فالفرقة من حين إسلامها. فتنبه. (واعلم) أنه لم يبين حكم ما إذا أسلما معا. وحاصله أنهما إذا أسلما معا، سواء كان قبل الدخول بها أو بعده، دام النكاح بينهما إجماعا، كما حكاه ابن المنذر وغيره، ولما رواه الترمذي وصححه أن رجلا جاء مسلما، ثم جاءت امرأته مسلمة، فقال يا رسول الله: كانت أسلمت معي. فردها عليه وإن شك في المعية، فإن كان بعد الدخول وجمعهما الاسلام في العدة دام النكاح بينهما، أو كان قبله، فإن تصادقا على معية أو على تعاقب عمل به فيدوم النكاح بينهما في الاول وتنجز الفرقة في الثاني (قوله: وحيث أدمنا الخ) يعني حيث أدمنا النكاح بينهما: أي بأن وجدت القيود السابقة. (وقوله: فلا يضر مقارنة مفسد) أي لعقد النكاح، أي لما يعتقدون به وجود النكاح ولو فعلا: كوطئ. وإنما لم يضر ذلك تخفيفا عليهم لاجل الاسلام وذلك المفسد كالنكاح في العدة (قوله: هو زائل عند الاسلام) شرط في المفسد الذي لا يضر مقارنته للنكاح، أي يشترط فيه أن يزول عند الاسلام. ويشترط أن لا يعتقدوا فساده بسبب الاسلام، وأن تكون تلك الزوجة بحيث تحل له الآن لو ابتدأ نكاحها، فإن لم يزل المفسد عند الاسلام أو زال عنده واعتقدوا فساده أو لم تحل له الآن ضر ذلك. فلو نكح حرة وأمة ثم أسلم الزوج وأسلما معه ضر ذلك، إذ لا يحل له نكاح الامة لو أراد ابتداء النكاح لها ولبقاء المفسد عنده (قوله: فتقر على نكاح في عدة) أي للغير، ولو بوطئ شبهة، وتقر أيضا على نكاح بلا ولي ولا شهود بحيث يحل نكاحها الآن. قال في النهاية: والضابط في الحل أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها مع تقدم ما تسمى به زوجة عندهم. اه. وقوله هي منقضية عند الاسلام، فلو لم تكن منقضية عنده لا تقر عليه لبقاء المفسد عند الاسلام (قوله: وعلى غصب الخ) معطوف على قوله على نكاح: أي ويقر على غصب حربي لحربية إن اعتقدوا الغصب نكاحا
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	صحيحا إقامة للفعل مقام القول وإنما لم يضر ذلك هنا للضابط المار عن م ر. وخرج بقوله غصب حربي لحربية ما لو غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فإنهم لا يقرون وإن اعتقدوه نكاحا، لان على الامام دفع بعضهم عن بعض. كذا في المغني (قوله: وكالغصب المطاوعة) أي فيقر على مطاوعة حربية لحربي في النكاح (قوله: ونكاح الكفار صحيح) أي محكوم بصحته رخصة، ولقوله تعالى: * (وامرأته حمالة الحطب) * (1) وقوله: * (وقالت امرأة فرعون) * (2) فلو ترافعوا إلينا لا نبطله. وفي النهاية: والاوجه أنه ليس لنا البحث عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أو لا، لان الاصل في أنكحتهم الصحة كأنكحتنا. قال الرشيدي: أي ليس لنا البحث بعد الترافع إلينا والمراد أن لا يبحث على اشتماله على مفسد، ثم ينظر هل هذا المفسد باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه ؟ فما مر، من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل، محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث علينا ممتنع. اه. (قوله: ولا يصح نكاح الجنية الخ) قد تقدم الكلام على ذلك. فلا تغفل (قوله: كعكسه) أي نكاح الجني لانسية (قوله: وشرط في الزوج الخ) شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الاركان (قوله: تعيين) أي بما مر من كونه بالوصف أو الاشارة (قوله: فزوجت بنتي أحدكما باطل) قال في التحفة: مطلقا، أي سواء كان نوى الولي معينا منهما أم لا، قال ع ش: وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح، ثم لا هنا: أنه يعتبر من الزوج القبول، فلا بد من تعيينه ليقع الاشهاد على قبوله الموافق للايجاب، والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج. اه. (قوله: ولو مع الاشارة) أي للمخاطبين: بأن قال زوجت أحد هذين الرجلين، لا للاحد الذي يريد التزويج، بأن قال زوجت هذا منهما لانه حينئذ معين، فهو يأتي فيه ما سبق في قوله ولو مع الاشارة بعد قوله فزوجتك إحدى بناتي باطل، وهو ساقط من عبارة التحفة والنهاية وشرح المنهج، وهو الاولى (قوله: وعدم محرمة) هي تقرأ بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء المخففة. وهذا شروع فيما حرمته، لا على التأبيد، بل من جهة الجمع في العصبة، وهو جمع بين الاختين والمرأة وعمتها أو خالتها ولو بواسطة، وذلك لقوله تعالى: * (وأن تجمعوا بين الاختين) * (3) وقوله (ص): لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى رواه أبو داود وغيره. والمعنى في ذلك ما فيه من قطيعة الرحم بسبب ما يحصل بينهما من المخاصمة المؤدية إلى البغضاء غالبا، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فلا حرمة فيه لانتفاء علة التحريم، إذ لا تباغض فيها ولا حقد ولا غل. قال تعالى: * (ونزعنا ما في صدورهم من غل) * (4) (قوله: للمخطوبة) متعلق بمحذوف صفة لمحرمة: أي محرمة كائنة للمخطوبة: أي وشرط عدم وجود امرأة محرمة تحته لمن يريد أن يخطبها (قوله: بنسب أو رضاع) تعميم في المحرمة، ولو قدمه على قوله للمخطوبة لكان أولى وخرج بهما المصاهرة فلا تقتضي حرمة الجمع، فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها، وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا والاخرى أنثى (قوله: تحته) متعلق بمحذوف صفة ثانية لمحرمة، وكان الاولى تقديمه على قوله للمخطوبة. والمراد تحته حقيقة وهي غير المطلقة رأسا وحكما، وهي المطلقة طلاقا رجعيا بدليل الغاية بعده (قوله: ولو في العدة) غاية لاشتراط عدم وجود محرمة تحته للمخطوبة: أي يشترط ذلك ولو كانت المحرمة في العدة. وقوله الرجعية: صفة للعدة، أي العدة التي تجوز الرجعة فيها بأن كانت مطلقة طلاقا رجعيا (قوله: لان الرجعية الخ) علة لمقدر مرتبط بالغاية، أي وإنما اشترط أن لا يكون
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	تحته محرمة للمخطوبة كائنة في عدة رجعية مع أنها مطلقة لانها رجعية، وهي كالزوجة، بدليل صحة التوارث بينهما لو مات أحدهما في هذه العدة (قوله: فإن نكح محرمين في عقد) أي فإن جمع بينهما في عقد واحد أو في عقدين وقعا معا، بأن قال الولي له زوجتك بناتي فقبل نكاحهما معا، أو جهل السبق والمعينة، أو علم السبق لكن جهلت السابقة فيبطل نكاحهما معا في الجمع، (وقوله: أو في عقدين الخ) أي أو نكح محرمين في عقدين بطل الثاني. وهذا إذا كانا مرتبين وعرفت السابقة، وإلا بطلا معا، كما علمت (قوله: وضابط من يحرم الجمع بينهما كل الخ) إعراب هذا التركيب ضابط مبتدأ أول، ولفظ كل مبتدأ ثاني. (وقوله: يحرم تنكاحهما) خبر الثاني وهو وخبره خبر الاول. (وقوله: إن فرضت الخ) مرتبط بقوله يحرم تنكاحهما: أي يحرم تنكاحهما لو فرضت إحداهما ذكرا، وذلك كما في الاختين فإنه لو فرضت إحداهما ذكرا مع كون الاخرى أنثى حرم تناكحهما، لان الشخص يحرم عليه نكاح أخته، وكما في المرأة وعمتها فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح عمته، ولو فرضت العمة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخيه، وكما في المرأة وخالتها فإنه لو فرضت المرأة ذكرا حرم عليه نكاح خالته، ولو فرضت الخالة ذكرا حرم عليه نكاح بنت أخته. (واعلم) أن من حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطئ بملك اليمين، فلو تملك أختين ووطئ واحدة منهما حرمت الاخرى حتى يحرم الاولى بطريق من الطرق التي تزيل الملك أو الاستحقاق كبيعها أو تزويجها، وكذلك يحرم الجمع بينهما لو كانت إحداهما زوجة والاخرى مملوكة، لكن المعقود عليها أقوى من المملوكة. فلو عقد على امرأة ثم ملك أختها أو ملك أولا ثم عقد على أختها حلت الزوجة دون المملوكة لان فراش النكاح أقوى من فراش الملك، إذ يتعلق به الطلاق والظهار والايلاء وغيرها. فلو فارق الزوجة حلت المملوكة. وخرج بفراش النكاح وفراش الملك نفس النكاح والملك فإن الملك أقوى من النكاح لانه يملك به الرقبة والمنفعة، بخلاف النكاح فإنه لا يملك به إلا ضرب من المنفعة، ولذلك إذا طرأ الملك على النكاح أبطله، فإذا كان متزوجا أمة ثم ملكها بطل نكاحها ولا يدخل النكاح على الملك، فإذا ملك أمة لا يصح نكاحه لها إلا إن أعتقها ثم ينكحها (قوله: ويشترط أيضا) أي كما يشترط التعيين وعدم المحرمة، وقوله أن لا تكون تحته أربع من الزوجات، إنما اشترط ذلك لان غاية ما يباح للحر نكاح أربع للخبر الصحيح أنه (ص) قال لمن أسلم على أكثر من أربع أمسك أربعا وفارق سائرهن وكأن حكمة هذا العدد موافقته لاختلاط البدن الاربعة المستولدة عنها أنواع الشهوة المستوفاة غالبا بهن. قال ابن عبد السلام: كانت شريعة موسى تحلل النساء من غير حصر لمصلحة الرجال، وشريعة عيسى (ص) تمنع غير الواحدة لمصلحة النساء، فراعت شريعة نبينا (ص) مصلحة النوعين (ولو كان بعضهن في العدة الرجعية) غاية في اشتراط ما ذكر (قوله: فلو نكح الحر الخ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور (قوله: بطل) أي النكاح في المرأة الخامسة لانها هي الزائدة على العدد المباح (قوله: أو في عقد) أي أو نكح الحر خمسا في عقد واحد بطل النكاح في الجميع، لانه لا أولوية لاحداهن على الباقيات (قوله: أو زاد العبد الخ) معطوف على قوله نكح الحر الخ، فيكون داخلا في حيز التفريع على اشتراط أن لا يكون تحته أربع من الزوجات وهو لا يظهر، فلو قال أولا ويشترط أن لا يكون تحت الحر أربع من الزوجات وتحت العبد زوجتان سوى المخطوبة ثم فرع عليهما ما ذكر لكان التفريع ظاهرا. فتنبه. (وقوله: بطل كذلك) أي في الثالثة إن كان مرتبا أو في الجميع إن كن في عقد واحد، إذ العبد على نصف الحر فلا يجوز له أن ينكح ما عدا اثنتين (قوله: أما إذا كانت الخ) محترز قوله في العدة الرجعية، ويصح أن يكون محترز قوله تحته (قوله: أو إحدى الخ) معطوف على اسم كانت: أي أو
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	كانت إحدى الخ. (وقوله: في العدة) متعلق بمحذوف خبر كان ويقدر مثنى، وقوله البائن: أي التي لا يجوز فيها الرجعة، والوصف المذكور وصف المطلقة فوصف العدة به على ضرب من التجوز. وعبارة المنهج في عدة بائن، بالاضافة، (قوله: فيصح الخ) جواب أما. وقوله والخامسة: بالجر عطف على محرمتها: أي ويصح نكاح الخامسة. (قوله: وشرط في الشاهدين الخ) شروع في شروط الشاهدين اللذين هما أحد الاركان أيضا. (وقوله: أهلية شهادة) في البجيرمي ما نصه: ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة ولا أن المنكوحة بنت فلان، بل الواجب عليهم الحضور، وتحمل الشهادة على صورة العقد حتى إذا دعوا لاداء الشهادة لم يحل لهم أن يشهدوا أن المنكوحة بنت فلان بل يشهدون على جريان العقد، كما قاله القاضي حسين. كذا بخط شيخنا الزيادي. شوبري. وهو تابع لابن حجر. وقال م ر: لا بد من معرفة الشهود اسمها ونسبها، أو يشهدان على صوتها برؤية وجهها، بأن تكشف لهم النقاب. وقال عميرة: واعلم أنه يشترط في انعقاد النكاح على المرأة المنتقبة أن يراها الشاهدان قبل العقد، فلو عقد عليها وهي منتقبة ولم يعرفها الشاهدان لم يصح لان استماع الشاهد العقد كاستماع الحاكم الشهادة. قال الزركشي: محله إذا كانت مجهولة النسب، وإلا فيصح. وهي مسألة نفيسة. والقضاة الآن لا يعلمون بها، فإنهم يزوجون المنتقبة الحاضرة من غير معرفة الشهود لها اكتفاء بحضورها وإخبارها. وعبارة م ر في الشهادة. قال جمع: لا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا وصورة. اه (قوله: تأتي شروطها) أي أهلية الشهادة (قوله: وهي) أي الشروط الآتية (قوله: حرية كاملة) خرج بها من به رق ولو مبعضا لنقصه (قوله: وذكورة محققة) خرج به الانثى والخنثى، وفيه أن هذا الشرط لم يعده في باب الشهادة من الشروط. وعبارته هناك: وشرط في شاهد تكليف وحرية ومروءة وعدالة. اه. ويمكن أن يقال إنه يفهم من قوله هناك ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان فإن الرجل هو الذكر المحقق البالغ (قوله: وعدالة) هي تتحقق باجتناب كل كبيرة وإصرار على صغيرة على غلبة طاعاته على معاصيه. ولم يذكر المروءة مع أنه عدها في باب الشهادة ويمكن أن يقال إن العدالة تستلزمها بناء على أن العدالة في العرف ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر وصغائر الخسة، كسرقة لقمة والتنظيف بثمرة، أي نقصها من البائع وزياداتها من المشتري، والرذائل المباحة كالمشي حافيا أو مكشوف الرأس وأكل غير سوقي في سوق (قوله: ومن لازمها الخ) أي ومن لازم العدالة الاسلام والتكليف، أي فلا حاجة لعدهما (قوله: وسمع الخ) معطوف على حرية (قوله: لما يأتي) أي في الشهادات، وفيه أنه لم يذكر النطق وإن كان اشتراطه مسلما، وقد ذكره في التحفة وعبارة المؤلف هناك: وشرط الشهادة بقوله كعقد وفسخ وإقرار هو: أي إبصار وسمع لقائله حال صدوره، فلا يقبل فيه أصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الاصوات، ولا يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لان ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الاصوات. قال شيخنا: نعم لو علمه ببيت وحده وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره، وكذا لم علم اثنين ببيت لا ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما. اه (قوله: وفي الاعمى وجه) أي بصحة شهادته. قال في النهاية: وفي الاصم أيضا وجه، وقوله لانه: أي الاعمى، ومثله الاصم، وقوله أهل للشهادة في الجملة: أي في بعض المحال كالشهادة في غير المرئي (قوله: والاصح لا) أي لا تصح شهادته لعدم رؤيته للموجب والقابل حال العقد والاعتماد على الصوت لا نظر له. وقوله إن عرف الزوجين: أي من قبل عماه بأن كان عماه طارئا، والغاية لكون الاصح عدم الصحة (قوله: ومثله الخ) أي ومثل الاعمى في عدم صحة الشهادة من بظلمة شديدة لا يرى فيها العاقدين. وفي
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	ع ش ما نصه: قوله ومثله من بظلمة شديدة تقدم في البيع أن البصير يصح بيعه للمعين وإن كان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر. ولعل الفرق بين ما هنا وثم أن المقصود من شهود النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع، وهو منتف مع الظلمة. اه (قوله: ومعرفة لسان المتعاقدين) معطوف على أهلية شهادة في المتن، لا على حرية، كما هو ظاهر، أي وشرط معرفة الشاهدين لسان المتعاقدين الموجب والقابل فلا يكفي إخبار ثقة لهما بمعنى العقد. قال ع ش: لكن بعد تمام الصيغة، أما قبلها بأن أخبره بمعناها ولم يطل الفصل فيصح. اه (قوله: وعدم الخ) معطوف على أهلية شهادة: أي وشرط عدم تعين الشاهدين أو أحدهما للولاية. ومثال تعينهما معا للولاية أخوان أذنت لهما معا أن يزوجاها (قوله: فلا يصح النكاح الخ) شروع في أخذ محترزات الشروط المارة، فقوله بحضرة عبدين محترزا لحرية ولا فرق فيهما بين أن يكونا مبعضين أو لا، وقوله أو امرأتين محترزا لذكورة ومثلهما الخنثيان كما علمت. نعم، إن بانا بعد العقد أنهما ذكران صح، وقوله أو فاسقين محترزا لعدالة. (واعلم) أنه يحرم على العالم بفسق نفسه تعرض للشهادة. وقوله أو أصمين محترزا لسمع، وقوله أو أخرسين محترز النطق، وقوله أو أعميين، محترزا لبصر. وقوله أو من لم يفهم لسان المتعاقدين، محترز لمعرفة لسان المتعاقدين. وقوله: ولا بحضرة متعين للولاية: محترز عدم تعيينهما أو أحدهما للولاية (قوله: فلو وكل الاب الخ) مفرع على عدم صحته بحضرة ولي متعين للشهادة (قوله: أو الاخ المنفرد) قيد به لانه لا يتعين للولاية إلا حينئذ، فلو لم ينفرد كأن كان لها ثلاثة إخوة وعقد لها واحد منهم بإذنها له فقط وشهد الآخران، صح، كما سيصرح به قريبا فإن أذنت لكل منهم تعين أن يكون الشاهدان من غيرهم، ففي مفهوم القيد المذكور تفصيل، وإذا كان كذلك فلا يعترض بأن مفهومه أنه إذا لم ينفرد صح أن يكون شاهدا مطلقا مع أنه ليس كذلك (قوله: في النكاح) أي في عقد النكاح لموليتهما، وهو متعلق بوكل (قوله: وحضر) أي من ذكر من الاب أو الاخ المنفرد، وقوله مع آخر، أي مع شخص آخر غيره (قوله: لم يصح) أي النكاح، وهو جواب لو (قوله: لانه) أي من ذكر من الاب أو الاخ، وهو علة لعدم الصحة. وقوله فلا يكون شاهدا: أي فلا يصح أن يكون شاهدا (قوله: ومن ثم لو شهد الخ) أي ومن أجل التعليل المذكور لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة من أحدهما بأن أذنت لهذا الثالث العاقد فقط صح النكاح لعدم كونهما وليين عاقدين لها حينئذ. وقوله وإلا بأن عقد الثالث بوكالة من أحدهما بأن أذنت لهما وهما وكلا الثالث في عقد النكاح، ومثله ما لو أذنت للثلاثة في النكاح، وقوله فلا: أي فلا يصح النكاح بحضور الاخوين المأذون لهما في النكاح شاهدين لانهما العاقدان في الحقيقة، والوكيل في النكاح إنما هو سفير محض (قوله: لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن) أي على إذن من يعتبر إذنها في صحة النكاح، وهي غير المجبرة. نعم، يندب احتياطا ليؤمن إنكارها. لا يقال إن التقييد بمعتبرة الاذن يوهم اشتراط الاشهاد في إذن غير معتبرة الاذن وهي المجبرة البالغة، لانا نقول عدم اشتراط فيه مفهوم بالاولى، إذا إذنها غير شرط مستحب، وإذا لم يكن شرطا فيما الاذن فيه شرط فلان لا يكون شرطا في غيره أولى. فالقيد لبيان الواقع، لا للاحتراز (قوله: لانه) أي إذنها ليس ركنا في العقد: أي ليس جزءا من أجزاء العقد والاشهاد، إنما هو شرط في العقد. وعبارة شرح المنهج، وإنما لم يشترط لان رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه الاشهاد، وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو ببينة أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه. اه (قوله: بل هو) أي الاذن. وقوله شرط فيه، أي في العقد
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	وقوله فلم يجب الاشهاد عليه: أي على الاذن لانه خارج عن ماهية العقد لكونه شرطا (قوله: إن كان الولي غير حاكم الخ) الاولى أن يأتي به في صورة التعميم بأن يقول: سواء كان الولي غير حاكم أو كان حاكما وقوله على الاوجه: مقابله يقول إن الحاكم لا يزوج إلا إذا ثبت عنده الاذن ببينة، ومثلها الاقرار. وعبارة التحفة: نعم أفتى البلقيني كابن عبد السلام بأنه لو كان المزوج هو الحاكم لم يباشره إلا إن ثبت إذنها عنده. وأفتى البغوي بأن الشرط أن يقع في قلبه صدق المخبر له بأنها أذنت له، وكلام القفال والقاضي يؤيده وعليه يحمل ما في البحر عن الاصحاب أنه يجوز اعتماد صبي أرسله الولي لغيره ليزوج موليته. والذي يتجه هنا ما مر في عقده بمستورين أن الخلاف إنما هو في جواز مباشرته لا في الصحة، كما هو ظاهر، لما مر أن مدارها على ما في نفس الامر. اه. وفي النهاية: وما أفتى به البلقيني، كابن عبد السلام، مبني على أن تصرف الحاكم حكم، والصحيح خلافه. اه. (قوله: ونقل في البحر الخ) هذا مبني على غير مذكور، وهو إفتاء البغوي بأن الشرط فيما إذا كان الولي الحاكم أن يقع في قلبه صدق المخبر له كما يعلم من عبارة التحفة المارة ومن قوله بعد: أي إن وقع في قلبه صدق المخبر. أما لو جرينا على إفتاء البلقيني المذكور في عبارة التحفة المارة - وهو أنه لا بد من ثبوت الاذن عند الحاكم، فقياسه هنا أنه لا يجوز اعتماد الصبي فيما ذكر (قوله: في قلبه) أي الغير المرسل إليه، وقوله صدق المخبر، بكسر الباء، وهو الصبي (قوله: لو زوجها وليها) أي لو زوج المولية المعتبرة الاذن وليها قبل بلوغ إذنها إليه. وقوله صح: أي تزويجه لها. وقوله على الاوجه مقابله قول البغوي بعدم الصحة، ورده في التحفة بقوله: وأما قول البغوي لو زوجها وليها وكانت قد أذنت ولم يبلغه الاذن لم يصح وإن جهل اشتراط إذنها لانه تهور محض، فهو لا يوافق قولهم العبرة في العقود حتى النكاح بما في نفس الامر. اه (قوله: إن كان الاذن سابقا على حالة التزويج) شرط في الصحة: أي يشترط فيها أن يتبين أنها قد أذنت له قبل التزويج فلو تبين أنها أذنت له بعد التزويج. ومثله ما إذا لم يتبين شئ أصلا فلا يصح. (وقوله: لان العبرة الخ) علة الصحة. وفي سم: قال في تجريد المزجد: أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الاخبار، فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح، أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها، ولو أرسلت رسولا بالاذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح، لان هذا إخبار لا شهادة. قاله في الانوار. اه (قوله: وصح النكاح) أي ظاهرا لا باطنا، وقوله بمستوري عدالة: أي شاهدين مستورة عدالتهما، وذلك لان ظاهر المسلمين العدالة، ولان النكاح يجري بين أوساط الناس وعوامهم، فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها لطال الامر وشق. قال في التحفة: ومن ثم صحح في نكت التنبيه، كابن الصلاح، أنه لو كان العاقد الحاكم اعتبرت العدالة الباطنة قطعا لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكين، وصحح المتولي وغيره أنه لا فرق، إذ ما طريقه المعاملة يستوي فيه الحاكم وغيره، ثم قال: والذي يتجه أخذا من قوله لو طلب منه جماعة بأيديهم مال لا منازع لهم فيه قسمته بينهم لم يجبهم إلا إن أثبتوا عنده أنه ملكهم لئلا يحتجوا بعد بقسمته على أنه ملكهم، أنه لا يتولى العقد إلا بحضرة من ثبتت عنده عدالتهما، وأن ذلك ليس شرطا للصحة، بل لجواز الاقدام، فلو عقد بمستورين فبانا عدلين صح، أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين لم يصح، كما يأتي، لان العبرة في العقود بما في نفس الامر. اه. وقوله وصحح المتولي أنه لا فرق. اعتمده في النهاية والمغني. (تنبيه) لا يصح النكاح بمستوري الاسلام والحرية، وهما من لم يعرف حالهما في أحدهما باطنا وإن كانا بمحل كل أهله مسلمون أو أحرارا، وذلك كأن وجد لقيط ولم يعرف حاله إسلاما ورقا، وإنما لم يصح بهما لسهولة الوقوف على
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	الباطن فيهما. ومثلهما في ذلك البلوغ ونحوه مما مر من الشروط. نعم. إن بانا مسلمين أو حرين أو بالغين مثلا بأن انعقاده كما لو بان الخنثى ذكرا. أفاده حجر. (قوله: وهما) أي مستور العدالة. (وقوله: من لم يعرف لهما مفسق) أي لم يعرف أنهما ارتكبا مفسقا من الكبائر أو من الاصرار على الصغائر. (وقوله: كما نص عليه) أي على الضابط المذكور، (وقوله: واعتمده) أي هذا الضابط المنصوص عليه. وقوله وأطالوا فيه: أي في ترجيحه، وقيل في ضابط المستورين هو من عرف ظاهرهما بالعدالة ولم يزكيا. قال في التحفة: وهو ما اختاره المصنف وقال إنه الحق. اه. وكتب سم ما نصه: قوله أو من عرف إلخ - كأن معناه أنه شوهد منهما أسباب العدالة من ملازمة الواجبات والطاعات واجتناب المحرمات - بخلاف المذكور عن النص. فإنه صادق بمجهولين لم يعرف حالهما ولا شوهد منهما أسباب العدالة. وبهذا يتضح الفرق بين النص ومختار المصنف. اه. (قوله: وبطل الستر بتجريح عدل) أي بإخبار عدل بفسق ذلك المستور، فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح النكاح. قال في شرح الروض: وقول صاحب الذخائر الاشبه الصحة، فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا: يرد بأنه ليس الغرض إثبات الجرح، بل زوال ظن العدالة، وهو حاصل بخبر العدل. اه. ثم إن كون الستر يبطل بتجريح عدل محله إذا كان واقعا قبل العقد، بخلافه بعده لانعقاده ظاهرا فلا بد من ثبوت مبطله، كذا في التحفة والنهاية. (قوله: لم يلتحق بالمستور) أي فلا يصح به العقد إلا بعد مضي مدة الاستبراء وهي سنة. قال في شرح الروض: لان توبته حينئذ تصدر عن عادة لاعن عزم محقق. اه (قوله: ويسن استتابة إلخ) أي احتياطا. قال الرشيدي: أنظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ؟ ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره. اه. (قوله: ولو علم الحاكم فسق الخ) الاولى أن لا يذكر هذا ويزيد بعد قوله الآتي أو علم حاكم فيلزمه التفريق الخ، كما صنع في التحفة، ونصها: وإنما يتبين الفسق أو غيره بعلم القاضي فيلزمه التفريق بينهما الخ. اه. (قوله: ولو قبل الترافع إليه) قال في فتح الجواد: لكن إن علم أن الزوج مقلد لمن لا يجيز ذلك، أي النكاح، بشاهدين فاسقين، وإلا فلا بد من الترافع إليه فيما يظهر. اه. بزيادة (قوله: ويصح) أي النكاح. وقوله بابني الزوجين أو عدويهما: أي أو ابن عدو أحدهما مع ابن أو عدو الآخر (قوله: وقد يصح كون الاب شاهدا) أي فيما إذا كانت الولاية لغيره. والمناسب تقديم هذه المسألة عند قول الشارح ولا بحضرة متعين للولاية ويذكرها بعد قوله ومن ثم لو شهد أخوان من ثلاثة وعقد الثالث بغير وكالة صح بأن يقول بعده أو شهد أب في نكاح بنته القنة فإنه يصح لعدم تعينه للولاية. وقوله كأن تكون بنته قنة: أي فالولاية فيها لسيدها لا له فصح أن يكون شاهدا. وعبارة شرح الروض: كأن تكون بنته كافرة أو رقيقة أو ابنه سفيها وأذن له في النكاح لانه ليس عاقدا ولا العاقد نائبه. اه (قوله: قال شيخنا وهو) أي الحكم كذلك، أي كما قاله الحناطي، ثم إن ظاهر عبارة الشارح أن هذا قول شيخه، وليس كذلك. نعم: يفهم من عبارة شيخه ونصها: وظاهر كلام الحناطي - بل صريحه - أنه لا يلزم الزوج البحث عن حال الولي والشهود وأوجبه بعض المتأخرين لامتناع الاقدام على العقد مع الشك في شروطه. ويرد بأن ما علل به إنما هو في الشك في الزوجين فقط لما مر أنهما المقصودان بالذات، فاحتيط لهما أكثر، بخلاف غيرهما فجاز الاقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي أو الشاهد. ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح، وإلا فلا. اه. وقوله وأوجبه بعض المتأخرين: قال سم جزم به في الكنز وأنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن خلل وإن ذلك هو الاوجه الافقه، خلافا للحناطي. اه. (قوله: وبان بطلانه) أي تبين بطلان النكاح بعد حصوله (قوله: بحجة) متعلق ببان. وقوله فيه: متعلق بمحذوف صفة لحجة، أي بحجة مقبولة في ثبوت النكاح وهي
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	رجلان، أو علم الحاكم. والتقييد بقوله فيه يخرج الرجل والمرأتين لانه ليس بحجة فيه وإن كان بحجة في غيره (قوله: من بينة الخ) بيان للحجة: أي أن الحجة هي بينة تشهد بما يمنع صحته مفسرا بكونه عند العقد سواء كانت حسية أو غيرها أو علم حاكم. قال في النهاية: حيث ساغ له الحكم بعلمه. اه. قال ع ش: أي بأن كان مجتهدا. اه. (قوله: أو بإقرار الزوجين) معطوف على بحجة: أي أو بان بطلانه بإقرار الزوجين (قوله: في حقهما) الاولى تقديمه على قوله بحجة الخ ليتصل بمتعلقه الذي هو بطلان: إذ هو متعلق به، كما في البجيرمي، والجار والمجرور الذي بعده متعلق بكل من حجة وإقرار: أي تبين بالحجة أو الاقرار بطلانه بالنسبة لما يتعلق بحق الزوجين فقط وسيذكر مفهومه. وعبارة التحفة تقتضي تعلقه بمحذوف: أي ويعتد بالحجة أو الاقرار في حقهما ونصها: وعلم أن إقرارهما وبينتهما إنما يعتد بهما فيما يتعلق بحقهما لا غير. ومنه يؤخذ أنه لو طلقها ثم أقيمت بينة بفساد النكاح ثم أعادها عادت إليه بطلقتين فقط، لان إسقاط الطلقة حق لله تعالى فلا تفيده البينة أيضا. ويحتمل خلافه. اه. (قوله: بما يمنع صحته) تنازعه كل من قوله بحجة وقوله أو بإقرار. كما علمت (قوله: كفسق الشاهد) هو وجميع ما بعده تمثيل لما يمنع الصحة. وقوله عند العقد: متعلق بفسق. وخرج به تبين فسقه بعده أو قبله فلا يضر لجواز حدوثه في الاولى ولاحتمال توبته في الثانية. نعم: تبينه قبل مضي زمن من الاستبراء بالنسبة للشاهد كتبينه عنده، أما بالنسبة للولي فليس كذلك لانه لا يشترط لصحة عقده بعد التوبة مضي مدة الاستبراء، كما سيأتي (قوله: والرق والصبا) عطف على فسق: أي وكالرق والصبا، أي عند العقد فلا يضر تبينهما قبله لاحتمال الكمال عنده. وقوله لهما: أي الشاهد والولي (قوله: وكوقوعه) معطوف على كفسق وكان الاولى حذف الكاف، كالذي قبله، أي وكوقوع النكاح في العدة الكائنة من غيره، فهو مما يمنع صحته ومما يمنع صحته أيضا الجنون والاغماء والردة عنده (قوله: وخرج بفي حقهما حق الله تعالى) أي فلا يؤثر بطلان النكاح بالنسبة لحق الله تعالى وهو كالتخليل في المثال، فإنه لا يسقط بثبوت فساد النكاح لانه حق الله تعالى وإن كان مقتضى ثبوت ذلك سقوطه لانه فرع الطلاق. وقد تبين أن لا طلاق لعدم النكاح (قوله: كأن طلقها ثلاثا الخ) في ع ش ما نصه: وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما: هل يجوز له أن يدعى بفساد العقد الاول لكون الولي كان فاسقا أو الشهود كذلك بعد مدة من السنين ؟ وهل له الاقدام على أن يعقد عليها من غير وفاء عدة من نكاحه الاول ؟ وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته ؟ وهل الاصل في عقود المسلمين الصحة أو الفساد ؟ (وأجبنا عنه بما صورته) الحمد لله. لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك، وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل. نعم: إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح نكاحه لها من غير محلل وإن وافقته الزوجة على ذلك ومن غير وفاء عدة منه، لانه يجوز للانسان أن يعقد في عدة نفسه سواء كانت عن شبهة أو طلاق، ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم، بل المدار على علمه بفساد الاول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة المختلفة كلها أو بعضها في العقد الاول، ولا يجوز لغير القاضي التعرض له فيما فعل. وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك. والاصل في العقود الصحة فلا يجوز الاعتراض في نكاح ولا غيره على من استند في فعله إلى عقد ما لم يثبت فساده بطريقه، وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الاول ممن يرى صحته مع فسق الولي أو الشهود. أما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه، لا ظاهرا ولا باطنا، لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الحلاف، ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يري صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا. اه (قوله: يشئ) متعلق بفساد. وقوله مما ذكر: أي من الفسق والرق والصبا، أي وغير ما ذكر أيضا: كالجنون والردة والاغماء (قوله: فلا يقبل إقرارهما) أي بالنسبة لصحة نكاح جديد من غير تحليل (قوله: بل لا بد) أي لصحته من محلل
	

	[ 348 ]
	(قوله: للتهمة) بضم ففتح. وهو علة لعدم قبول إقرارهما: أي لا يقبل لاتهامهما في دعواهما فساد النكاح (قوله: ولانه) أي التحليل المفهوم من المحلل. وقوله حق الله: أي لا حق الزوجين (قوله: ولو أقاما) أي الزوجان ومثله أحدهما. (وقوله: عليه) أي فساد النكاح. (وقوله: لم تسمع) قال السبكي هو صحيح إذا أراد نكاحا جديدا كما فرضه، فلو أراد التخلص من المهر أو أرادت بعد الدخول مهر المثل، أي وكان أكثر من المسمى فينبغي قبولها اه. وما قاله السبكي صادق عليه قول المصنف في حقهما (قوله: أما بينة الحسبة فتسمع) هذا محترز أقاما: إذ بينة الحسبة لم تقم وإنما قامت بنفسها وشهدت. وعبارة التحفة: وخرج بأقاما ما لو قامت حسبة ووجدت شروط قيامها فتسمع. اه. وعبارة النهاية: ذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل، لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبوله بينة الحسبة عند الحاجة إليها كأن طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك، أما إذا لم تدع الحاجة إليها فلا. وهنا كذلك. نبه عليه الوالد رحمه الله تعالى. اه. وسيأتي أيضا للشارح، في بابها، التقييد بذلك (قوله: نعم الخ) تقييد لقوله فلا يقبل إقرارهما (قوله: أما في الباطن فالنظر لما في نفس الامر) أي فيجوز لهما العمل بإقرارهما، فيصح نكاحه لها من غير محلل إن وافقته ومن غير وفاء عدة، لكن إن علم بهما الحاكم فرق بينهما، كما علمت ذلك من جواب ع ش المار آنفا، (قوله: ولا يتبين البطلان بإقرار الشاهدين بما يمنع الصحة) أي بأن قالا كنا فاسقين عند العقد مثلا. وهذا مفهوم قوله بإقرار الزوجين (قوله: فلا يؤثر) أي إقرار الشاهدين بما يمنع الصحة. (وقوله: في الابطال) أي إبطال النكاح (قوله: كما لا يؤثر) أي الاقرار. وقوله فيه: أي الابطال. وقوله بعد الحكم بشهادتهما: اعترض بأن المقيس وهو قوله فلا يؤثر في الابطال صادق بالمقيس عليه فلا حاجة إلى القياس. وأجيب بتخصيص المقيس بما إذا كان قبل الحكم بشهادتهما ويرد عليه أنه حينئذ قياس مع الفارق، لان النكاح تقوى بعد الحكم بشهادتهما فلا يلزم من عدم تأثير الاقرار في إبطاله حينئذ عدم تأثيره في إبطاله قبل الحكم بشهادتيهما إلا أن يقال إنه قياس أدون. تأمل اه. بجيرمي بتصرف (قوله: ولان الحق) أي الذي أقرا به وهو مانع صحة النكاح. (وقوله: ليس لهما) أي الشاهدين، واللام بمعنى على: أي ليس عليهما بل هو على الزوجين، وإذا كان كذلك فلا يصح إقرارهما بحق على غيرهما، لان الاقرار، كما تقدم، إخبار بحق سابق عليه نفسه. ومقتضى التعليل أنه لو كان الحق لهما قبل بالنسبة إليهما وهو كذلك. وعبارة التحفة: نعم له أثر في حقهما، فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطئ وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل: أي إن كان دون المسمى أو مثله لا أكثر، كما هو ظاهر، لئلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقا لهما على غيرهما. اه. وقوله حقا لهما على غيرهما: وهو ما زاد على المسمى (قوله: فلا يقبل قولهما) أي على الزوجين، كما علمت (قوله: أما إذا أقر به) أي بما يمنع الصحة وهو مقابل قوله أو بإقرار الزوجين، والاولى أن يقول فإن أقر: بالتفريع على ما قبله، كما صنع في المنهج (قوله: فيفرق بينهما) وهي فرقة فسخ لا طلاق فلا تنقص عددا (قوله: مؤاخذة له) أي للزوج، وهو علة التفريق بينهما، (وقوله: بإقراره) أي باعترافه بما يتعين به بطلان نكاحه (قوله: وعليه) أي الزوج المقر بما يمنع الصحة. (وقوله: نصف المهر) أي المسمى (قوله: وإلا) أي بأن دخل بها فكله: أي فعليه كله (قوله: إذ لا يقبل قوله عليهما في المهر) أي لانه حقها لا حقه. (والحاصل) يسقط بإقراره حقه لا حقها لان حكم اعترافه مقصور عليه، ولذلك لا يرثها وهي ترثه، لكن بعد حلفها أنه عقد بعدلين (قوله: بخلاف ما إذا أقرت) أي الزوجة. وقوله به: أي بما يمنع صحة النكاح. ولا بد من تخصيص ما يمنع بغير نحو محرمية: لما تقدم في مبحث الرضاع، وسيصرح به أيضا قريبا. وعبارة التحفة: وخرج باعترافه اعترافها
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	بخلل ولي أو شهود فلا يفرق به بينهما الخ. اه. وقوله دونه: أي الزوج (قوله: فيصدق) أي فيصدق الزوج بعدم ما أقرت به الزوجة بيمينه، فإن نكل عن اليمين حلفت وفرق بينهما (قوله: لان العصمة بيده الخ) علة لتصديقه هو دونها: أي وإنما صدق هو لان العصمة بيده وهي تريد رفعها. أي والاصل بقاؤها (قوله: فلا تطالبه بمهر) الاولى ولا تطالبه، بالواو، لانه معطوف على فيصدق الواقع في جواب إذا، لا تفريع، وإنما لم تطالبه به لسقوطه بإقرارها. ومحله ما لم تكن محجورا عليها بسفه، وإلا فلا سقوط لفساد إقرارها في المال. ومحل سقوطه أيضا إن لم تكن قد قبضته فإن قبضته فليس له استرداده منها وكما لا تطالبه بالمهر إذا مات لا ترثه مؤاخذة لها بذلك. وعبارة الروض ولو أقرت دونه صدق بيمينه ولكن لا ترثه ولا تطالبه بمهر. اه. (قوله: وعليه إن وطئ الخ) الاخصر أن يقول أو بعده فلها أقل الامرين من المسمى ومهر المثل (قوله: ولو أقرت بالاذن) أي في التزويج (قوله: ثم ادعت) أي بعد التزويج. وقوله أنها إنما أذنت أي في التزويج وقوله بشرط صفة في الزوج أي ككونه عالما أو شريفا أو غير ذلك (قوله: ولم توجد) أي تلك الصفة المشروطة (قوله: ونفى الزوج ذلك) أي الشرط الذي ادعته (قوله: صدقت بيمينها) أي للقاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشئ كان القول قوله في صفته كالموكل يدعي تقييد إذنه بصفة، فينكر الوكيل. وبحث بعضهم تصديق الزوج لانه يدعي الصحة يرده تصديقهم للموكل وإن ادعى الفساد. اه. تحفة (قوله: وإذا اختلفا الخ) هذه المسألة قد تقدمت في الشرح في مبحث الرضاع المحرم عند قوله ولو أقر رجل وامرأة الخ، فكان الاولى إسقاطها هناك استغناء عنها بما هنا أو يؤخر الكلام على صورة الاتفاق والاختلاف كلها إلى هنا، فرارا من التكرار (قوله: فادعت أنها محرمة) خرج به ما إذا ادعى هو ذلك فإنه هو المصدق مطلقا، كما تقدم، (وقوله: بنحو رضاع) أي كمصاهرة ونسب (قوله: وأنكر) أي الزوج (قوله: حلفت مدعية محرمية) جواب إذا التي قدرها الشارح، ولو قال سمعت دعوى مدعية المحرمية وحلفت عليها لكان أولى ليطابق مقابله الآتي: وهو قوله فإن رضيته لم تسمع دعواها (قوله: وصدقت) أي ولها مهر المثل لا المسمى إن وطئت، وإلا فلا شئ لها (قوله: وبان بطلان النكاح) أي بسبب المحرمية التي ادعتها الزوجة (قوله: فيفرق بينهما) أي يفرق الحاكم بينهما وجوبا (قوله: إن لم ترضه الخ) قيد لقوله حلفت مدعية محرمية (قوله: حال العقد) أي وقت العقد، وهو متعلق بترضه. (وقوله: ولا عقبه) معطوف على حال العقد: أي لم ترضه لا حالة العقد ولا بعده. (وقوله: لاجبارها الخ) تعليل لتصوير عدم الرضا حالة العقد وبعده: أي أنه يتصور عدم رضاها به حالة العقد وبعده لكونها مجبرة أو لكونها أذنت للولي في التزويج ولم تعين أحدا ولم ترض بعد العقد به بنطق منها بأن تقول له رضيت بك أو تمكين من وطئه إياها (قوله: لاحتمال ما تدعيه) علة لتصديقها باليمين. (وقوله: مع عدم سبق مناقضة) أي مع عدم تقدم شئ منها مناقض لما تدعيه، والمناقض له رضاها المتضمن لاقرارها بحلها له أو التمكين من وطئه إياها (قوله: فهو الخ) أي ما ادعته بعد العقد من المحرمية: كقولها ابتداء أي قبل العقد، فلان أخي من الرضاع فلا تزوج منه: أي عليه مؤاخذة بقولها (قوله: فإن رضيت) أي حالة العقد أو بعده بأن مكنته من نفسها. (وقوله: ولم تعتذر) أي في رضاها. (وقوله: بنحو نسيان) الباء تصويرية متعلقة بتعذر، أي ويتصور الاعتذار بنحو نسيان في رضاها بتمكينها له بأن قالت مكنته من نفسي نسيانا لا عمدا. (وقوله: أو غلط) بأن قالت أنا مرادي بالزوج الذي عينته زيد فغلطت وقلت عمرو (قوله: لم تسمع دعواها) أي
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	لانه سبق منها ما يناقضها وهو رضاها به فيصدق حينئذ هو ولا يفرق بينهما (قوله: وإن اعتذرت سمعت دعواها للعذر) أنظر ما فائدة سماع دعواها ؟ ثم رأيت في الانوار وشرح البهجة أن ذلك لتحليف الزوج أنه لا يعلم بينهما محرمية. فقول الشارح بعد ولكن حلف بيان لتلك الفائدة، ونص عبارة الانوار: ولو زوجت امرأة ثم ادعت محرمية الرضاع أو غيره فإن زوجت برضاها الصريح نطقا من شخص معين فلا يقبل دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو نسيان أو جهل فتسمع ويحلف الزوج على نفي العلم بالمحرمية ولا يسمع قولها ولا بينتها، وإن زوجت بغير رضاها لكونها أمة أو مجبرة أو برضاها ولم تعين الزوج سمعت دعواها أو بينتها. وهل تصدق بيمينها ليندفع النكاح بها ؟ وجهان: أحدهما نعم، وهو قول ابن الحداد والمقطوع به عند المتولي وهو الاصح عند الشيخ أبي على الطبري وصاحب التهذيب، وأسنده إلى الامام المعظم. كذا في تعليق الحاوي، وهو الاصح في الروضة. والمرجح في المحرر، والمفهوم من سياق الشرحين. والثاني لا، بل القول قوله بيمينه على نفي المحرمية ليستمر النكاح. وهو قول أبي زيد المروزي، والمحكي عن ابن شريح (1) وهو الاصح عند الغزالي والمذكور في الحاوي، والمفهوم من شرح اللباب. ولو زوجت برضاها واكتفى بسكوتها لبكارتها ثم ادعت محرمية سمعت بينتها وتصدق بيمينها. ولو زوجت بغير رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه وقامت معه فكما لو زوجت برضاها. اه. (قوله: ولكن حلف هو: أي الزوج لراضية اعتذرت) في العبارة إظهار في مقام الاضمار، كما لا يخفى، وهو يفيد أنه لا يحلف لراضية لم تعتذر. وظاهر عبارة المنهاج، في باب الرضاع، أنه يحلف لها مطلقا، ونصها: وإن ادعته، أي الرضاع المحرم، فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها، وإلا فالاصح تصديقها. اه. (قوله: وشرط في الولي) شروع في بيان شروط الولي الذي هو أحد الاركان الخمسة. (وقوله: عدالة) هذا شرط للولي المزوج بالولاية، أما المزوج بالملك فلا يشترط فيه. والمراد بالعدالة في حق الولي عدم الفسق، بخلافها في الشاهد فإن المراد بها ملكة في النفس تمنع من اقتراف الذنوب الكبائر والصغائر ومن الرذائل المباحة، كما تقدم، فحينئذ العدالة في حق الولي تشمل الواسطة وهي عدم الفسق مع عدم الملكة المذكورة، وتتحقق في الصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولا صغيرة ولم يحصل له تلك الملكة، وفي الفاسق إذا تاب فإنهما يزوجان حالا. (وقوله: وحرية) أي كاملة. (وقوله: تكليف) أي بلوغ وعقل. وشرط أيضا اختيار وذكورة محققة وعدم إحرام، وعدم اختلاف دين. ولو قال - كما في المنهج - وشرط في الولي اختيار وفقد مانع الولاية لكان أولى لشموله لذلك كله (قوله: فلا ولاية لفاسق) مفهوم الشرط الاول، وهو العدالة وهذا عندنا. وأما عند الائمة الثلاثة فتثبت الولاية للفاسق. (وقوله: غير الامام الاعظم) أي أما الامام الاعظم فلا يمنع فسقه ولايته بناء على الصحيح أنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيما لشأنه. اه. شرح المنهج. (وقوله: فيزوج بناته) أي إن لم يكن لهن ولي خاص غيره كالجد والاخ وإلا قدم عليه لتقدم الخاص على العام. وقال سم: لو كانت بناته أبكارا هل يجبرهن لانه أب أو لا بد من الاستئذان لان تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة: فيه نظر، ومال م ر إلى الاول. اه (قوله: لان الفسق نقص يقدح في الشهادة) أي يضر بها. وقوله فيمنع الولاية: يقتضي إن كل ما يقدح في الشهادة يمنع الولاية، وليس كذلك، لان ارتكاب خارم المروءة نقص يقدح في الشهادة ولا يمنع الولاية، ومن ثم لم يعلل م ر ولا حجر بهذا التعليل. اه. بجيرمي (قوله: كالرق) أي فإنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية. والكاف للتنظير (قوله: هذا) أي ما ذكر من كونه لا ولاية لفاسق هو المذهب (قوله: للخبر الصحيح الخ) دليل للمذهب (قوله: أي عدل) تفسير لمرشد (قوله: وقال بعضهم
	
	(1) (قوله عن ابن شريح) كذابالاصل الذى بايدينا. اه. مصصححه
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	أنه)، أي الفاسق يلي. وعبارة التحفة: واختار أكثر متأخري الاصحاب أنه يلي. اه (قوله: والذي اختاره النووي الخ) حاصل هذا القول التفصيل وهو أنه إن كان لو سلبت الولاية من الولي الخاص الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولاية له، وإلا بأن كان لو سلبت لا تنتقل لحاكم فاسق بأن وجد غيره من ولي أبعد أو حاكم غير فاسق فلا تبقى له بل تنتقل عنه إلى الولي الابعد أو للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد الابعد (قوله: من بقاء الخ) بيان لما أفتى به الغزالي. (وقوله: حيث تنتقل لحاكم فاسق) أي بأن عدم الابعد والحاكم غير الفاسق، كما علمت، وإنما بقيت للخاص الفاسق ولم تنتقل عنه: قال في التحفة لان الفسق عم، واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به، وبه أفتى ابن الصلاح، وقواه السبكي. وقال الاذرعي لي منذ سنين أفتى بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق، وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم، إلا من شذ، بأنهم أولاد حرام. اه. وهو عجيب، لان غايته أنهم من وطئ شبهة وهو لا يوصف بحرمة كحل، فصواب العبارة حكم عليهم بأنهم ليسوا أولاد حل اه. (قوله: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا) أي لان الشرط عدم الفسق لا العدالة التي هي ملكة تمنع من اقتراف الذنوب الخ، كما تقدم، وفي سم ما نصه: قوله زوج حالا، قال الزركشي: فبين العدالة والفسق واسطة، ومثل بهذا وبالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق فقال ليسا بفاسقين لعدم صدور مفسق ولا عدلين لعدم حصول الملكة، وقال لا تحصل عدالة الكافر إلا بعد الاختبار. قال الاستاذ في كنزه: وفي ذلك نظر ظاهر ومنابذة لاطلاقهم، فالصواب أن الصبي إذا بلغ رشيدا والكافر إذا أسلم ولم يوجد منهما مفسق يوصفان بالعدالة. اه. وما قاله الاستاذ لا ينبغي العدول عنه. اه (قوله: أيضا زوج حالا) قال ع ش: أي وإن لم يشرع حالا في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن عزم مصمما على رد المظالم. اه. (قوله: على ما اعتمده شيخنا) عبارته: ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا لان الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة، ولذلك زوج المستور الظاهر العدالة. اه. وقوله كغيره: أي كشيخ الاسلام في شرح الروض والخطيب والرملي (قوله: لكن الذي الخ) ضعيف (قوله: أنه) أي الفاسق الذي تاب توبة صحيحة. (وقوله: لا يزوج إلا بعد الاستبراء) أي بسنة فإذا مضت سنة من بعد التوبة ولم يعد إلى الفسق فيها صحت ولايته، وإلا فلا (قوله: ولا لرقيق) معطوف على لفاسق: أي ولا ولاية لرقيق كله أو بعضه. قال في شرح المنهج: لو ملك المبعض أمة زوجها، كما قاله البلقيني، بناء على الاصح من أنه يزوج بملك لا بالولاية خلافا لما أفتى به البغوي. اه. وقوله لما أفتى به: أي من أنه لا يزوج أصلا. ح ل. وخرج بقوله ولا ولاية وكالته فتصح في القبول لا في الايجاب عملا بالقاعدة في ضابط الوكيل وهو صحة مباشرته فيما وكل فيه لنفسه، وهو يصح أن يقبل لنفسه فيصح أن يقبل لغيره بالوكالة عنه (قوله: ولا لصبي ومجنون) معطوف أيضا على قوله لفاسق. ولا هنا وفيما قبله للتأكيد. أي ولا ولاية لصبي ومجنون. وقوله لنقصهما: علة لعدم صحة ولايتهما. وقوله أيضا: أي كنقص الرقيق (قوله: وإن تقطع الجنون) غاية في المجنون المنفية عنه الولاية، وظاهرها أن المجنون لا ولاية له أصلا ولو في زمن الافاقة فيما إذا تقطع الجنون، وليس كذلك، بل المراد أنه حالة جنونه لا يزوج وتنتقل الولاية للابعد ولا ينتظر زمن الافاقة، كما في سم، وعبارته: قوله وإن تقطع الجنون، ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الافاقة، بل معناه أنه الابعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الافاقة، وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه. اه. (قوله: تغليبا لزمنه) أي الجنون على زمن الافاقة، فكأن الكل جنون وهو علة للغاية. وظاهرها يفيد ما أفاده ظاهر الغاية المتقدم بيانه، وليس مرادا أيضا. فتنبه. وقوله المقتضي: بدل من الضمير في زمنه العائد على الجنون، وهو كالعلة للتغليب المذكور. أي
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	وإنما غلب زمن الجنون على زمن الافاقة لان الجنون يقضي سلب العبارة والافاقة تقتضي ثوبتها، والمانع مقدم على المثبت. وقوله لسلب العبارة: أي عبارته كالعقود الواقعة منه وكالاقوال وغيرها. (قوله: فيزوج الابعد زمنه فقط ولا تنتظر إفاقته) هذا قرينة دالة على صرف الغاية والعلة عن ظاهرهما وبيان للمراد منهما، فهو مؤيد لما سلف (قوله: نعم إن الخ) استدراك على قوله ولا تنتظر إفاقته. وقوله قصر زمن الجنون: أي جدا، كما في التحفة (قوله: كيوم في سنة) تمثيل للزمن القصير، وظاهر اقتصاره تبعا لشيخه في التمثيل بيوم أنه لا تنتظر إفاقته فيما إذا زاد عليه. فانظره (قوله: وكذي الجنون ذو ألم) أي مرض. (وقوله: يشغله) أي ذلك الالم. (وقوله: عن النظر بالمصلحة) أي عن معرفة أحوال الازواج وما يصلح منهم وما لا يصلح ولا ينتظر زواله، بل تنتقل الولاية للابعد لانه لا حد له يعرفه الخبراء (قوله: ومختل النظر) أي الفكر. وعطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام. (وقوله: بنحو هرم) أي كخبل أصلي أو طارئ، وكأسقام شغلته عن اختيار الاكفاء (قوله: ومن به الخ) عطف على ذو ألم: أي وكذي الجنون من وجد فيه بعد الافاقة منه آثار خبل بسكون الموحدة الجنون وشبهه كالهوج والبله، وبفتحها الجنون فقط - كما يفيده كلام المصباح، وقال ع ن: الخبل فساد في العقل، والمشهور الفتح. اه. بجيرمي (قوله: توجب) أي تلك الآثار. وقوله حدة: أي شدة تمنع من النظر في أحوال الازواج. وقوله في الخلق: بضم الخاء واللام (قوله: وينقل ضد كل) أي من العدالة والحرية والتكليف وأضدادها ما بينه الشارح بقوله من الفسق والرق والصبا والجنون. قال البجيرمي: وتعبيره بالنقل بالنسبة للصبا والجنون فيه مسامحة لان النقل فرع الثبوت وهي لا تثبت لهؤلاء، إلا أن يقال ضمن ينقلها معنى يثبتها، فأطلق الملزوم وأراد اللازم، أو هو مستعمل في حقيقته ومجازه. اه (قوله: من الفسق الخ) بيان للمضاف، وهو ضد لا للمضاف إليه الذي هو لقظ كل، كما علمت، (قوله: ولاية) مفعول ينقل. وقوله لابعد: متعلق به: أي ينقل الضد المذكور الولاية من الولي القريب لمن هو أبعد منه لان القريب كالعدم (قوله: لا لحاكم) أي لا ينقلها للحاكم مع وجود ولي من الاقرباء ولو كان بعيدا، وذلك لان الحاكم إنما هو ولي من لا ولي له، والولي هنا موجود (قوله: ولو في باب الولاء) غاية لنقل الضد الولاية للابعد: أي أنه ينقلها له مطلقا في النسب وفي الولاء، والغاية المذكورة للرد (قوله: حتى لو الخ) حتى تفريعية على الغاية: أي فلو أعتق شخص أمته ومات عن ابن صغير وأخ كبير فإن الولاية تنتقل من الابن لصغره للاخ الكبير ولا تنتقل للحاكم. وقوله على المعتمد: ظاهر صنيعه حيث قيد في الولاء بقوله على المعتمد وأطلق فيما قبله أن الخلاف في نقل الولاية للابعد أو للحاكم إنما هو في الولاء. وهو أيضا صريح المغني وعبارته: وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك - أي ثبوت الولاية للابعد - بين النسب والولاء حتى أعتق شخص أمة ومات عن ابن صغير وأخ كامل كانت الولاية للاخ، وهو كذلك خلافا لمن قال إنها في الولاء للحاكم، فقد نقله القمولي عن العراقيين، وصوبه البلقيني. اه والذي يفهم من عبارة التحفة والنهاية أن الخلاف في النسب وفي الولاء ونصهما فالولاية للابعد - نسبا فولاء فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب أو أخ كبير زوج الاب أو الاخ لا الحاكم على المنقول المعتمد، وإن نقل عن نص وجمع متقدمين أن الحاكم هو الذي يزوج، وانتصر له الاذرعي واعتمده جمع متأخرون. وقول البلقيني الظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج يعارضه قوله في المسألة نصوص تدل على أن الابعد هو الذي يزوج وهو الصواب. اه. وذلك لان الاقرب حينئذ كالعدم، ولاجماع أهل السير على أنه (ص) زوجه وكيله عمرو بن أمية بن أم حبيبة بالحبشة من ابن عم أبيها خالد بن سعيد بن العاص أو عثمان بن عفان لكفر أبيها أبي سفيان. ويقاس بالكفر سائر الموانع. اه. بتصرف. وقولهما لا الحاكم: هو بالجر عطف على قوله للابعد - لا على الاب أو الاخ - بدليل آخر العبارة (قوله: ولا ولاية أيضا) أي كما لا
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	ولاية لرقيق الخ، وهذا مفهوم قيد ملحوظ عند قوله وشرط في الولي عدالة الخ وهو وذكورة كما نبهت عليه مع غيره في أول الشروط، وكان الاولى التصريح به (قوله: فلا تزوج امرأة نفسها ولو بإذن من وليها ولا بناتها) أي لا تملك مباشرة ذلك ولو بإذن من وليها فيه، وذلك لآية * (فلا تعضلوهن) * إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل تأثير، وللخبرين الصحيحين لا نكاح إلا بولي الحديث، وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكرره ثلاث مرات، وصح أيضا لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها نعم لو لم يكن لها ولي قاله بعضهم أصلا - وهو الظاهر - وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه، أي يسهل عادة كما هو ظاهر، جاز له أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد لانه محكم والمحكم كالحاكم، وإلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها العدل غير المجتهد لا مع وجود حاكم ولو غير أهل. أما مع وجوده فلا يزوجها إلا هو. وخرج بتزوج ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته أو وكل موليته لتوكل من يزوجها ولم يقل لها عن نفسك سواء قال عني أم أطلق فوكلت وعقد الوكيل فإنه يصح لانها سفيرة محضة بين الولي والوكيل، بخلاف ما لو قال عن نفسك فإنه لا يصح. ولو بلينا بامرأة نفذ تزويجها لغيرها، وكما لا يصح أن تزوج نفسها أو غيرها لا يصح أن تقبل نكاحها لاحد بولاية ولا بوكالة لان محاسن الشريعة تقتضي فطمها عن ذلك بالكلية. اه. تحفة. بتصرف (قوله: خلافا لابي حنيفة فيهما) أي في تزويجها لنفسها وتزويجها لبناتها (قوله: ويقبل إقرار مكلفة به) أي بالنكاح ولو رقيقة أو سفيهة. وقوله لمصدقها: أي ولو رقيقا أو سفيها، لكن يشترط تصديق الولي والسيد في الرقيقين والسفيهين. وفي حاشية الجمل ما نصه: قوله إقرار مكلفة الخ: أي وكذا عكسه: أي إقراره به مع تصديقها له. اه. شيخنا. وفي ق ل على الجلال: ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه. وخرج بالتصديق ما لو كذبها أو عكسه فلا يثبت ولا إرث لاحدهما من الآخر لو مات، لكن لها الرجوع عن التكذيب ولو بعد موته، وحينئذ ترث منه ولا مهر لها عليه. اه. وفي البجيرمي: وإذا كذبها الزوج ليس لها أن تتزوج حالا، بل لا بد من تطليق الزوج لها. فإذا كذب الزوج نفسه لم يلتفت إليه وإن ادعى أنه كان ناسيا عن التكذيب، فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها لانها أقرت بحق له عليها بعد إنكاره، ولا كذلك هو في الاولى. اه. (قوله: وإن كذبها وليها) غاية في قبول إقرارها: أي يقبل إقرارها بتصديق الزوج لها ولو كان الولي كذبها، لكن محله في غير السفيهة، وإلا فلا بد من تصديقه لها، كما تقدم (قوله: لان النكاح الخ) علة لقبول إقرارها به مع تصديقه لها. وقوله فيثبت: أي النكاح بتصادقهما: أي ولا يؤثر إنكار الغير له (قوله: وهو أي الولي الخ) شروع في بيان الاولياء وأحكامهم. (واعلم) أن أسباب الولاية أربعة: الابوة، وهي أقوى الاسباب، والعصوبة، والاعتقا، والسلطنة. وقد عد ابن رسلان الاولياء بقوله: ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الاقرب (قوله أب) هو مقدم على جميع الاولياء لانه أشفقهم (قوله: فعند عدمه) أي الاب. وقوله حسا: أي بأن مات. وقوله أو شرعا: أي بأن قام به مانع من موانع الولاية السابقة كالرق والجنون والردة والعياذ بالله تعالى. وقوله أبوه: خبر لمبتدأ محذوف: أي فعند عدم الاب وليها أبو الأب: وقوله وإن علا: أي أبو الأب، لكن بالترتيب: فالاقرب من الاجداد مقدم على الابعد منهم (قوله: فيزوجان) تفريع على ثبوت الولاية للاب وأبيه، والمراد يزوجان على التعاقب بالترتيب السابق، كما هو ظاهر، وقوله أي الاب والجد: تفسير للضمير في يزوجان. والمناسب لما قبله أن يبدل الجد بأبي الاب. وقوله حيث لا عداوة ظاهرة: أي بينهما وبينها، فإن وجدت العداوة الظاهرة وهي التي لا تخفى على أهل محلتها، فليس
	

	[ 354 ]
	لهما تزويجها إلا بإذنها، بخلاف غير الظاهرة، وهي التي تخفى على أهل محلتها فلا تؤثر، لان الولي يحتاط لموليته لخوف لحوق العار ولغيره. ويشترط أيضا أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ولو غير ظاهرة، وإنما لم يعتبر ظهور العداوة فيه، كما اعتبر في الولي، لان عداوته الخفية تحمله على إضرارها بما لا يحتمل بسبب المعاشرة (قوله: بكرا) مفعول يزوجان، وهي التي لم تزل بكارتها. وقوله أو ثيبا بلا وطئ. أي ويزوجان ثيبا لكن بشرط أن تكون ثيوبتها حصلت من غير وطئ (قوله: لمن زالت الخ) الاولى أن يقول كأن زالت الخ بجعله تمثيلا للثيب بلا وطئ، ولانه على ما قاله يحصل ركة في المقال من جهة الاظهار في مقام الاضمار، ويحصل أيضا إيهام أن المخلوقة بلا بكارة لا يزوجها الاب والجد من جهة التقييد بزوال البكارة بنحو أصبع. وعبارة شرح المنهج: أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها بغير ما ذكر لسقطة وحدة حيض ووطئ في دبرها فهي في ذلك كالبكر لانها لم تمارس الرجال بالوطئ في محل البكارة وهي على غباوتها وحيائها. اه. (قوله: بغير إذنها) متعلق بيزوجان. والضمير يعود على الواحدة الدائرة وهي البكر أو الثيب بلا وطئ (قوله: فلا يشترط الاذن منها) أي في التزويج. نعم: يستحب استئذانها كما سيصرح به (قوله: بالغة كانت أو غير بالغة) تعميم في عدم اشتراط إذنها: أي لا يشترط ذلك مطلقا سواء كانت بالغة أو كانت غير بالغة: أي وسواء كانت أيضا عاقلة أو مجنونة (قوله: لكمال شفقته) أي المذكور من الاب والجد. والملائم لقوله فيزوجان أن يقول شفقتهما بضمير التثنية: أي ولانها لم تمارس الرجال بالوطئ فهي شديدة الحياء (قوله: ولخبر الدارقطني الخ) لا يعارضه رواية مسلم والبكر يستأمرها أبوها لانها محمولة على الندب (قوله: لكف ء) متعلق بيزوجان، واللام بمعنى على: أي يزوجانها على كف ء، وهو قيد في الصحة كما يدل عليه مفهومه (قوله: موسر بمهر المثل) قيد ثان في الصحة أيضا وظاهره أنه يكفي اليسار به ولو كان أقل من الصداق المسمى، وفي النهاية خلافه ونصها: ويساره بحال صداقها، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، فلو زوجها من معسر به لم يصح لانه بخسها حقها. اه. وفي البجيرمي: ولو زوج الولي محجوره المعسر بنتا بإجبار وليها لها ثم دفع أبو الزوج الصداق عنه بعد العقد فلا يصح لانه كان حال العقد معسرا. فالطريق أن يهب الاب ابنه قبل العقد مقدار الصداق ويقبضه له ثم يزوجه. وينبغي أن يكون مثل الهبة للولد ما يقع كثيرا من أن الاب يدفع عن الابن مقدم الصداق قبل العقد فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها بل قد يدعي أنه هبة ضمنية للولد فإن دفعه لولي الزوجة في قوة أن يقول ملكت هذا لابني ودفعته لك عن صداق بنتك الذي قدر لها. وانظر ما ضابط اليسار بالمهر: هل يشترط أن يكون فاضلا عن الدين والخادم وعن مؤنة من تلزمه مؤنته ونحو ذلك حتى لو احتاج إلى صرف شئ من المال لشئ من ذلك لا يكون موسرا أو لا يشترط ذلك ؟ اه (قوله: فإن زوجها الخ) بيان لمفهوم القيد الاول (قوله: وكذا إن زوجها الخ) أي وكذلك لا يصح النكاح إن زوجها لغير موسر بالمهر، وهو بيان لمفهوم القيد الثاني (قوله: على ما عتمد الشيخان) مرتبط بما بعد وكذا (قوله: لكن الخ) الاولى عدم الاستدراك بأن يقول واختار جمع الخ (قوله: الصحة في الثانية) وهي ما إذا زوجها لغير موسر، وعليه فيكون اليسار شرطا لجواز الاقدام (قوله: ويشترط لجواز مباشرته لذلك) أي لعقد النكاح إجبارا. (والحاصل) الشروط سبعة: أربعة للصحة - وهي التي تقدمت - أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، ولا بينها وبين الزوج عداوة وإن لم تكن ظاهرة، وأن تزوج من كف ء، وأن يكون موسرا بمهر المثل أو بحال الصداق على
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	الخلاف. فمتى فقد شرط منها كان النكاح باطلا إن لم تأذن. وثلاث لجواز المباشرة، وهي كونه بمهر المثل، ومن نقد البلد، وكونه حالا. وقد نظمها بعضهم بقوله: الشرط في جواز إقدام ورد حلول مهر المثل من نقد البلد كفاءة الزوج يساره بحال صداقها ولا عداوة بحال وفقدها من الولي ظاهرا شروط صحة كما تقررا قال في التحفة: واشتراط أن لا تتضرر به لنحو هرم أو عمى وإلا فسخ، وأن لا يلزمها الحج وإلا اشترط إذنها لئلا يمنعها الزوج منه ضعيفان، بل الثاني شاذ لوجود العلة مع إذنها اه. وقوله لوجود العلة: قال سم: أي منع الزوج لها. اه. (قوله: كونه بمهر المثل الحال من نقد البلد) قال في النهاية: وسيأتي في مهر المثل ما يعلم منه أن محل ذلك فيمن لم يعتدن الاجل أو غير نقد البلد، وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد. اه. والمراد بنقد البلد ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض (قوله: فإن انتفيا) أي كونه بمهر المثل الحال وكونه من نقد البلد بأن كان بأقل من مهر المثل أو به لكنه مؤجل أو به حالا لكنه غير نقد البلد. وقوله صح: أي النكاح لكن مع الاثم. وقوله بمهر المثل: أي الحال من نقد البلد (قوله: فرع لو أقر الخ) عبارة التحفة مع الاصل: ويقبل إقرار الولي بالنكاح على موليته إن استقل حالة الاقرار بالانشاء وهو المجبر من أب أو جد أو سيد أو قاض في مجنونة وإن لم تصدقه البالغة لما مر أن من ملك الانشاء ملك الاقرار به غالبا، وإلا يستقل به لانتفاء إجباره حالة الاقرار: كأن ادعى وهي ثيب أنه زوجها حين كانت بكرا أو لانتفاء كفاءة الزوج فلا يقبل لعجزه عن الانشاء بدون إذنها. اه (قوله: لان من ملك الانشاء ملك الاقرار) يرد على مفهومه ما تقدم من قبول إقرار المكلفة بالنكاح مع عدم صحة إنشائها له. ويجاب بأن القاعدة المذكورة أغلبية، كما يعلم من عبارة التحفة المارة، أو أن ذلك مستثنى منه (قوله: بخلاف غيره) أي غير المجبر فلا يقبل إقراره لكونه لا يملك الانشاء. إذ هو متوقف على رضاها (قوله: لا يزوجان) أي الاب والجد. (وقوله: ثيبا بوطئ) أي ثيبا حصلت ثيوبتها بوطئ: أي ولو من نحو قرد، ولا بد أن يكون في قبلها الاصلي وإن تعدد. فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال بكارتها منهما (قوله: ولو زنا) غاية في عدم تزويج الثيب بالوطئ إلا بالاذن: أي لا يزوجانها إلا به مطلقا سواء كان الوطئ حلالا أو حراما كالزنا. ومثله ما لو كان الوطئ وهي نائمة، وذلك لانها بذلك تسمى ثيبا فيشملها الخبر (قوله: وإن كانت الخ) غاية ثانية لما ذكر: أي لا يزوجانها إلا بالاذن وإن كانت ثيوبتها ثبتت بإخبارها، وذلك لانها تصدق في دعواها الثيوبة قبل العقد بيمين، كما سيأتي قريبا، (قوله: إلا بإذنها) الاستثناء لغو والجار والمجرور متعلق بيزوجان: أي لا يزوجانها إلا بإذنها. وقوله نطقا: أي إن كانت ناطقة فإن لم تكن ناطقة، فإذنها بالاشارة المفهمة أو بالكتابة (قوله: للخبر السابق) وهو الثيب أحق بنفسها: أي في الاذن أو في اختيار الزوج وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقوله المخالف كالحنفية. وورد أيضا لا تنكحوا الايامي حتى تستأمروهن رواه الترمذي، لكن يرد عليه أن الايم شاملة للبكر وللثيب فلا يكون نصا في المدعي إلا أن يقال حتى تستأمروهن. أي وجوبا في الثيب، وندبا في غيرها (قوله: بالغة) حال من الضمير في إذنها (قوله: فلا تزوج الثيب الخ) مفهوم قوله بالغة. (وقوله: العاقلة) خرجت المجنونة فيزوجها أبوها وجدها عند فقده قبل بلوغها للمصلحة. (وقوله: الحرة) خرجت القنة فيزوجها سيدها مطلقا ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة (قوله: حتى تبلغ) الاولى إسقاطه: إذ قوله فلا تزوج مفهوم قوله بالغة، كما علمت، (قوله: لعدم اعتبار إذنها) إذ شرط اعتباره البلوغ وهو مفقود. وإلى ذلك أشار ابن رسلان في زبده بقوله:
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	والاب والجد لبكر أجبراوثيب زواجها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب. (قوله: خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه) أي في قوله بجواز تزوج الثيب الصغيرة (قوله: وتصدق المرأة البالغة في دعوى بكارة) أي قبل العقد أو بعده. بدليل التقييد بعد في دعوى الثيوبة بكونها قبل العقد والاطلاق هنا، فإذا ادعت بعد العقد أن أباها زوجها بغير إذنها وهي بكر ليصح العقد وادعى الزوج أن أباها زوجها من غير إذنها وهي ثيب ليبطل العقد، فالمصدق هي بلا يمين، لان الاصل بقاء البكارة وعدم إبطال النكاح، أو ادعت قبل العقد أنها بكر فزوجها أبوها من غير إذنها صح العقد (قوله: وفي ثيوبة قبل العقد) أي وتصدق في دعوى ثيوبة قبل عقد عليها بيمينها ليسقط إجبار أبيها في تزويجها عن غير إذنها فلا يجوز لابيها أن يزوجها بغير إذنها (قوله: وإن لم الخ) غاية في تصديقها في دعوى الثيوبة بيمينها: أي تصدق وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا للثيوبة (قوله: فلا تسئل) الاولى ولا تسئل بالواو بدل الفاء. (وقوله: عن السبب) أي في الثيوبة ولا يكشف عنها أيضا لانها أعلم بحالها (قوله: وخرج بقولي قبل عقد) أي دعواها الثيوبة قبل العقد (قوله: دعواها الثيوبة) فاعل خرج. وقوله بعد أن يزوجها: الاولى زوجها، بصيغة الماضي، أي ادعت بعد التزوج أنها كانت قبله ثيبا (قوله: بظنه بكرا) أي زوجها الاب وهو يظن أنها بكر. وخرج به ما إذا زوجها بغير إذنها معتقدا أنها ثيب فالنكاح من أصله غير صحيح، فلا يحتاج إلى دعوى ولا جواب (قوله: فلا تصدق هي) أي الزوجة في دعواها الحاصلة بعد النكاح للثيوبة (قوله: لما في تصديقها من إبطال النكاح) أي والاصل عدم إبطاله وهو علة لعدم تصديقها (قوله: مع أن الاصل بقاء البكارة) أي التي ادعاها الاب أو الزوج (قوله: بل ولو شهدت أربع نسوة) أي بعد العقد، والاضراب انتقالي. (وقوله: عند العقد) متعلق بثبوبتها: أي شهدن بعد العقد أنها كانت ثيبا عنده فلا تقبل شهادتهن. (وقوله: لم يبطل) أي النكاح وهو جواب لو (قوله: لاحتمال إزالتها) أي البكارة، وهو تعليل لعدم بطلان النكاح بشهادتهن، أي وإنما لم يبطل بها لاحتمال زوال البكارة من غير وطئ، وهو لا يمنع الاجبار فيكون النكاح بغير إذنها صحيحا. وقوله نحو إصبع: أي كسقطة أو حدة حيض كما تقدم (قوله: أو خلقت بدونها) أي ولاحتمال أنها خلقت من غير بكارة، والاولى أن يقول أو خلقها، بصيغة المصدر، عطفا على إزالتها (قوله: يجوز للاب تزويج صغيرة الخ) وعليه فالتقييد بالبلوغ في قوله وتصدق المرأة البالغة ليس بشرط بالنسبة لدعوى البكارة. وفي الخطيب: ولو وطئت البكر في قبلها ولم تزل بكارتها كأن كانت غوراء فهي كسائر الابكار. اه. وفي البجيرمي عليه حادثة وقع السؤال عنها وهي: أن بكرا وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأينها بكرا. هل يجوز لوليها أن يزوجها بالاجبار مع كونها حاملا أم لا ؟ فأجاب بأنه يجوز لوليها تزويجها بالاجبار وهي حامل لاحتمال أن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم، فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل. واحتمال كونها زنت وأن البكارة عادت والتحمت فيه إساءة ظن بها. فعملنا بالظاهر (قوله: ثم بعد الاصل) أي الاب وأبيه وإن علا. وقوله عصبتها: أي تكون الولاية لعصبتها. وهذا شروع في السبب الثاني من أسباب الولاية (قوله: وهو) أي العصبة وذكره باعتبار الخبر، وهذا بيان لضابط العصبة هنا (قوله: حاشية النسب) أي طرفه، وفيه استعارة بالكناية حيث شبه النسب
	

	[ 357 ]
	بثوب له طرف، وحذف المشبه به ورمز له بشئ من لوازمه وهو حاشية. وخرج به عصبتها من صلبها كابنها فلا يزوج ابن أمه وإن علت لانه لا مشاركة بينه وبينها في السب. إذ ليس هناك رجل ينسبان إليه، بل هو لابيه وهي لابيها فلا يعتني بدفع العار عنه. نعم: إن كان ابنها ابن عم لها أو نحو أخ بوطئ شبهة أو معتقا لها أو قاضيا زوج بذلك السبب لا بالبنوة (قوله: فيقدم الخ) أي أنه يقدم الاقرب فالاقرب من العصبات كالارث، فيقدم أخ لابوين لادلائه بالاب والام فهو أقوى من غيره (قوله: فأخ لاب) أي ثم بعده يقدم أخ لاب على غيره من سائر المنازل لادلائه بالاب (قوله: فبنوهما كذلك) أي لابوين أو لاب (قوله: فيقدم بنو الخ) مفرع على قوله فبنوهما كذلك (قوله: فبعد ابن الاخ) المناسب لما قبله أن يقول فبعد بني الاخوة لابوين ولاب. وقوله عم لابوين: أي أخو أبيها من الاب والام. وقوله ثم لاب: أي ثم عمها لاب أي أخو أبيها من أبيه (قوله: ثم بنوهما كذلك) أي لابوين أو لاب فيقدم ابن العم لابوين على ابن العم لاب. ومحله إن لم يكن ابن العم لاب أخا لام وإلا قدم على ابن العم لابوين لانه أقوى لادلائه بالجد وبالام والثاني يدلي بالجد والجدة (قوله: ثم عم الاب) أي ثم بعد بني الاعمام يقدم عم أبيها. وقوله ثم بنوه: أي بنو عم الاب. وقوله كذلك: راجع لعم الاب وبنيه: أي فيقدم عم أبيها الشقيق ثم لاب ثم بنو عم أبيها الشقيق ثم لاب (قوله: وهكذا) أي ثم عم الجد لابوين ثم لاب ثم بنوه ثم عم أبي الجد ثم بنوه كذلك ثم عم جد الجد ثم بنوه كذلك (قوله: ثم بعد فقد عصبة النسب من كان عصبة بولاء) أي تكون الولاية لمن كان عصبة بولاء أي غير المعتقة فإنها وإن كانت عاصبة إلا أنها لا تلي النكاح (قوله: كترتيب إرثهم) أي عصبة الولاء. وتقدم في بابه أنه يقدم ابن المعتق على أبيه وأخوه وابن أخيه على جده وعمه على أبي جده (قوله: فيقدم معتق) أي ذكر، كما علمت، ولو شاركته أنثى (قوله: فعصباته) أي فبعد المعتق عصباته، وذلك لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وهي بضم اللام وفتحها الخلطة، ولان العتق أخرجها من الرق إلى الحرية، فأشبه الاب في إخراجه لها إلى الوجود (قوله: ثم معتق المعتق) أي ثم بعد فقد عصبات المعتق تكون الولاية لمعتق المعتق (قوله: ثم عصباته) أي ثم بعد معتق المعتق تكون الولاية لعصبات معتق المعتق (قوله: وهكذا) أي ثم معتق معتق المعتق ثم عصباته وهكذا (قوله: فيزوجون أي الاولياء المذكورون) أي من جهة النسب ومن جهة الولاء. (وقوله: على ترتيب ولايتهم) أي السابق بيانه من تقديم الاخ الشقيق على غيره وهكذا. ولا يجوز أن ينتقل إلى المنزلة الثانية مع وجود الاولى. فعلى هذا لو غاب الشقيق لا يزوج الذي لاب بل السلطان، كما سيأتي، في كلامه (قوله: بالغة) مفعول يزوجون: أي فيزوج من بعد الاصل من العصبات بالغة: أي عاقلة حرة (قوله: لا صغيرة) أي لا يزوجون: صغيرة ولو بكرا أو مجنونة لاشتراط الاذن وهي ليست أهلا له (قوله: خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه) أي فإنه جوز للاولياء المذكورين تزوج الصغيرة (قوله: بإذن ثيب الخ) لا يخفى ما في عبارته هنا وفيما سيأتي من الاظهار في مقام الاضمار الموجب للركاكة، فلو قال ويزوجون بالغة بإذنها إن كانت ثيبا بوطئ وبصمتها إن كانت بكرا لكان أولى وأخصر. وقوله نطقا: أي إن كانت ناطقة، وإلا فإشارتها المفهمة أو كتابتها كافية في الاذن، كما تقدم، وقوله لخبر الدارقطني السابق: أي وهو الثيب أحق بنفسها من وليها ووجهه أنها لما مارست الرجال بقبلها زالت غباوتها وعرفت ما يضرها وما ينفعها (قوله: ويجوز الخ) أي يصح الاذن من الثيب بلفظ الوكالة لان المعنى فيهما واحد. وعبارة المغني: ولو أذنت بلفظ التزويج أو التوكيل جاز على النص، كما نقله في زيادة الروضة عن حكاية صاحب البيان، لان المعنى فيهما واحد، وإن قال الراقمي الذين لقيناهم من الائمة لا يعدونه إذنا لان توكيل المرأة في النكاح باطل. اه (قوله: كوكلتك الخ) تمثيل للاذن الحاصل بلفظ الوكالة (قوله: ورضيت
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	الخ) لا يصح عطفه على وكلتك لانه تمثيل لما هو بلفظ الوكالة وهذا ليس كذلك ولا عطفه على الوكالة لانه فعل لم يؤول بالمصدر وهو لا يصح عطفه على الاسم المحض، فلعل في العبارة حذفا وهو بقولها رضيت. ثم رأيت في فتح الجواد التصريح به وعبارته: ويجوز بلفظ الوكالة، وقوله رضيت اه. وقيد في التحفة والنهاية والمعنى الجواز بقولها رضيت الخ بما إذا كانوا يتفاوضون في ذكر النكاح. وعبارة الاولين واللفظ للثاني: يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي وهم في ذكر النكاح، لا إن رضيت أمي أو بما تفعله مطلقا، ولا إن رضي أبي، إلا أن تريد به ما يفعله. اه. وقوله وهم في ذكر النكاح. قال الرشيدي أي وهم يتفاوضون في ذكر النكاح. اه. (وقوله: مطلقا) أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا. اه. ع ش (قوله: لا بما تفعله أمي) أي لا يصح الاذن بما تفعله أمي: أي مطلقا سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا، كما علمت (قوله: لانها لا تعتقد) علة لعدم صحة إذنها بقولها رضيت بما تفعله أمي: أي وإنما لم يصح لان الام لا تعقد: أي لا تفعل العقد (قوله: ولا إن رضي أبي) أي ولا يجوز قولها رضيت إن رضي أبي قال في الروض وشرحه إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي. اه. ومثله في التحفة والنهاية. وقوله أو أمي: أي ولا يكفي رضيت إن رضيت به أمي: أي مطلقا سواء أرادت به ما ذكر أم لا (قوله: وبرضيت فلانا زوجا) أي ويجوز الاذن بقولها رضيت. وفي لتحفة ما نصه. (تنبيه) يعلم مما يأتي أواخر الفصل الآتي أن قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للاذن للولي فله أن يزوجها بلا تجديد استئذان، ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد، لكن لا يقبل قولها فيه إلا ببينة. قال الاسنوي وغيره: ولو أذنت له ثم عزل نفسه لم ينعزل كما اقتضاه كلامهم. أي لان ولايته بالنص فلم يؤثر فيها عزله لنفسه، وقيده بعضهم بما إذا قبل الاذن وإلا كان رده أو عضله إبطالا له فلا يزوجها إلا بإذن جديد. قيل وفيه نظر، أي لما ذكرته. اه. (وقوله: لما ذكرته) أي من أن ولايته بالنص الخ (قوله: وكذا بأذنت) أي وكذا يصح الاذن بأذنت له أن يعقد لي. (وقوله: وإن لم تذكر نكاحا) أي بعد قولها يعقد لي. وقوله على ما بحث، ويؤيده ما تقدم من أنه يكفي قولها رضيت بمن يرضاه أبي أو أمي أو بما يفعله أبي كما نص عليه في التحفة (قوله: ولو قيل لها) أي قال ولي البالغة الثيب لها. وقوله أرضيت بالتزويج: أي أن أزوجك ولو لم يعين لها الزوج وقوله فقالت: أي المولية رضيت، أي به، وقوله كفى: أي قولها المذكور في الاذن (قوله: وصمت بكر) بالجر عطف على بإذن: أي ويزوجون بالغة بصمت بكر، أي سكوتها، وقد علمت ما فيه. والمعنى: أن السكوت يكفي في حقها إذا استؤذنت وإن لم تعلم أن سكوتها إذن. وكسكوتها: قولها لم لا يجوز أن آذن ؟ جوابا لقوله لها أيجوز أن أزوجك ؟ أو تأذنين ؟ لانه يشعر برضاها. (وقوله: ولو عتيقة) أي فإنه يكفي صمتها والغاية للرد على الزركشي حيث قال في ديباجه لا يكفي سكوت العتيقة (قوله: استؤذنت) قيد في الاكتفاء بالصمت. وخرج به صمتها مع عدم استئذانها بأن زوجت بحضورها فلا يكفي (قوله: في كف ء وغيره) أي في تزويجها على كف ء وغير كف ء ولا يشترط معرفتها عينه (قوله: وإن بكت) غاية أيضا في الاكتفاء بصمتها: أي ويكفي وإن بكت عند الاستئذان. وقوله لكن من غير صياح أو ضرب خد: أما إذا بكت مع صياح أو ضرب خد فلا يكفي صمتها، لانه يشعر بعدم رضاها (قوله: لخبر الخ) دليل الاكتفاء بصمتها إذا استؤذنت. (وقوله: والبكر تستأمر) أي تستأذن. (وقوله: وإذنها سكوتها) إذنها خبر مقدم وسكوتها مبتدأ مؤخر، والتقدير وسكوتها كإذنها، ثم حذفت الكاف مبالغة في التشبيه وقدم المشبه به. هكذا يتعين. ولا يصح أن يجعل إذنها مبتدأ وسكوتها خبرا، لان السكون ليس إذنا حتى يجعل خبرا عنه، وإنما هو كالاذن. اه. بجيرمي بتصرف (قوله: وخرج بثيب بوطئ الخ) الاولى تقديمه على قوله وصمت بكر. وقوله مزالة البكارة بنحو إصبع:
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	أي كسقطة وحدة حيض، كما تقدم (قوله: فحكمها) أي مزالة البكارة بنحو ما ذكر (قوله: ويندب للاب والجد استئذان البكر البالغة) أي ولو سكرانة. قال في التحفة: وعليه، أي ندب الاستئذان، حملوا خبر مسلم والبكر يستأمرها أبوها جمعا بينه وبين خبر الدارقطني السابق: أي بناء على ثبوت قوله فيه يزوجها أبوها الصريح في الاجبار. اه. (قوله: أما الصغيرة الخ) محترز البالغة. (وقوله: فلا إذن لها) أي فلا إذن معتبر منها حتى أنه يندب استئذانها (قوله: وبحث ندبه) أي الاستئذان في المميز. قال في التحفة: لاطلاق الخبر السابق ولان بعض الائمة أوجبه، ويسن أن لا يزوجها حينئذ إلا لحاجة أو مصلحة، وأن يرسل لموليته ثقة لا تحتشمها، والام أولى، ليعلم ما في نفسها. اه. (قوله: ولغيرهما الاشهاد على الاذن) أي ويندب لغير الاب والجد الاشهاد على الاذن: أي إذن من يشترط إذنها وهي غير المجبرة. وكان الاولى والاخصر له أن يذكر هذا عند قوله فيما تقدم لا يشترط الاشهاد على إذن معتبرة الاذن بأن يقول بعده بل يندب، كما نبهت عليه هناك، (قوله: فرع) الاولى فروع: إذ المذكور ثلاثة: وهي قوله لو أعتق جماعة الخ، وقوله ولو أراد الخ، وقوله ولو اجتمع الخ (قوله: لو أعتق جماعة أمة) المراد بها ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين فما فوق (قوله: اشترط رضا كلهم) أي لان الولاء لهم كلهم (قوله: فيوكلون الخ) أي أو يباشرون معا. وعبارة الروض وشرحه: (فرع) وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا لان كلا منهما إنما يثبت له الولاء على نصفها، فكما يعتبر اجتماعهما على التزويج قبل العتق يعتبر بعده. اه. (قوله: ولو أراد أحدهم) أي الجماعة (قوله: زوجه الباقون مع القاضي) أما الباقون فعن أنفسهم، وأما القاضي فعن المتزوج: إذ ليس له أن يزوج نفسه على موليته بنفسه (قوله: فإن مات جميعهم الخ) وإن مات أحدهم كفى موافقة أحد عصبته للآخرين. ولو مات ولا عصبة له استقل الباقون بتزويجها. وقوله كفى رضا كل واحد من عصبة كل واحد: الاولى حذف كل الاولى لانها توهم أنه لا بد من رضا كل واحد واحد من عصبة كل واحد مع أنه يكفي واحد فقط من عصبة كل واحد (قوله: ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة) أي كبنين أو أخوة. وقوله جاز أن يزوجها أحدهم برضاها. (تنبيه) لم يتعرض لما إذا اجتمع الاولياء من النسب. وحاصل ذلك أنهم إذا اجتمعوا في درجة واحدة كإخوة أشقاء أو لاب أو أعمام كذلك فإن أذنت لكل منهم بانفراد فيه أو قالت أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه جاز لكل منهم أن يزوجها. واستحب أن يزوجها أفقههم بباب النكاح، ثم أورعهم، ثم أسنهم، لكن برضا الباقين. فإن أذنت لواحد منهم فقط فلا يزوجها غيره إلا وكالة عنه. ولو قالت لهم كلهم زوجوه اشترط اجتماعهم، فإن تشاحوا في صورة إذنها لكل واحد منهم وقال كل منهم أنا الذي أزوجها فإن اتحد الخاطب أقرع بينهم وجوبا للنزاع فمن خرجت قرعته منهم زوج، وإن تعدد فمن ترضاه، فإن رضيت الكل أمر الحاكم بتزويجها من أصلحهم (قوله: ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء) أي فقدهم حسا أو شرعا. وقوله قاض: أي تكون الولاية له (قوله: لقوله (ص) الخ) دليل لكون الولاية بعد فقد المذكورين تثبت للقاضي (قوله: والمراد) أي بالسلطان من له ولاية: أي عامة أو خاصة. وأتى بهذا لدفع ما يقال إن الدليل لم يطابق المدعي إذ المدعي القاضي والذي في الدليل السلطان. وحاصل الدفع أن المراد بالسلطان كل من له سلطنة وولاية على
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	المرأة عاما كان كالامام أو خاصا كالقاضي والمتولي لعقود الانكحة أو هذا النكاح بخصوصه (قوله: فيزوج الخ) بيان لشروط تزويج القاضي، وذكر ثلاثة شروط: أن يكون الزوج كفؤا، وأن تكون المرأة بالغة، وأن تكون في محل ولايته (قوله: بكف ء) أي على كف ء. فالباء بمعنى على. وقوله لا بغيره: أي لا على غير كف ء (قوله: بالغة) مفعول يزوج. وقوله كائنة في محل ولايته: أي القاضي وسواء كان الزوج فيه أيضا أم لا: بأن وكل الزوج فعقد الحاكم مع وكيله، فالعبرة بالمرأة. (وقوله: حالة العقد) الظرف متعلق بكائنة (قوله: ولو مجتازة به) غاية لصحة تزويج القاضي من هي في محل ولايته: أي يصح ذلك ولو كانت مارة في محل ولايته لا مقيمة فيه (قوله: وإن كان إذنها الخ) غاية ثانية لها أيضا: أي يصح ذلك وإن كانت وقت الاذن خارجة عن محل ولايته لكنها بعد ذلك دخلت فيه وعقد لها وهي فيه، فالعبرة أن تكون في محل الولاية وقت العقد سواء كان إذنها له فيه أيضا أم لا (قوله: أما إذا كانت الخ) مفهوم قوله كائنة في محل ولايته الخ. وقوله حالته: أي العقد. وقوله فلا يزوجها. أي فلا يزوج القاضي من خرجت عن محل ولايته لانه ليس له عليها ولاية (قوله: وإن أذنت الخ) غاية في عدم صحة تزويجه لها: أي لا يصح وإن أذنت له (قوله: قبل خروجها منه) أي من محل ولايته (قوله: أو كان هو فيه) غاية ثانية له أيضا: أي لا يصح أن يزوج الخارجة عن محل ولايته وإن كان الخاطب فيه. وقوله لان الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب: علة لعدم صحة تزويجه إذا كان الخاطب في محل ولايته: أي وإنما لم يصح ذلك لان الولاية لا تتعلق بالخاطب وإنما تتعلق بها نفسها، فالعبرة بها، لا به (قوله: وخرج بالبالغة الخ) كان عليه أن يذكر مخرج القيد الاول وهو قوله بكف ء، ولعله لم يذكره اتكالا على ذكره في فصل الكفاءة. وقوله اليتيمة: أي الصغيرة ولو مراهقة (قوله: فلا يزوجها) أي اليتيمة. (وقوله: ولو حنفيا) أي ولو كان القاضي حنفيا فإنه لا يجوز له أن يزوجها، لكن بالشرط الذي ذكره وهو إن لم يأذن له السلطان الحنفي فيه، ومفهومه أنه إذا أذن له السلطان الحنفي فيه صح تزويج القاضي لها (قوله: وتصدق المرأة في دعوى البلوغ بحيض أو إمناء) محله إن أمكن ذلك منها بأن بلغت تسع سنين. (وقوله: بلا يمين) متعلق بتصدق (قوله: إذ لا يعرف) أي البلوغ بالحيض أو الامناء إلا منها نفسها، وهو علة لتصديقها في دعواها ما ذكر بلا يمين (قوله: لا في دعوى الخ) أي لا تصدق في دعوي البلوغ بالسن، وهو خمس عشرة سنة، إلا ببينة، وهي رجلان، وتقدم في باب الاقرار أنه إن شهد أربع نسوة بولادتها يوم كذا قبلن ويثبت بهن السن تبعا. (وقوله: خبيرة) أي بسنها. (وقوله: تذكر عدد السنين) هذا قيد في ثبوت البلوغ بالسن، أي أنه لا يثبت إلا إن ذكرت البينة عدد السنين الذي يحصل به البلوغ، وهو خمسة عشرة سنة، (قوله: وعدم وليها) الجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل نصب صفة لبالغة، ولا حاجة إلى هذا بعد قوله فيزوج الخ المفرع على ما إذا فقد عصبة النسب والولاء. (وقوله: أو غاب) أي أقرب أوليائها الخ، وهو معطوف على عدم وليها، فيفيد حينئذ أنه مفرع على ما قبله وهو لا يصح، وذلك لان موضوع الكلام السابق، كما علمت، في فقد الولي مطلقا، وهذه المواضع موجود فيها الولي، لكن تعذر فيها تزويجه بسبب غيبته أو عضله أو احرامه الخ، فناب الحاكم منابه في التزويج بسبب ذلك، فكان الاولى أن يفصله عما قبله كأن يقول: وكذا يزوج القاضي فيما إذا غاب الاقرب الخ. ويكون شروعا في مواضع مستقلة زيادة على ما تقدم يزوج فيها الحاكم. تأمل. وقد نظن بعضهم هذه المواضع التي يزوج فيها الحاكم مطلقا في قوله: ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر
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	عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور توالي القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر (وزاد بعضهم عليها). تزويج من جنت ولم يكن مجبر بعد البلوغ فضم ذاك وبادر (وقوله: عدم الولي) أي بأن لم يكن لها ولي أصلا. (وقوله: وفقده) أي بأن فقد، أي غاب ولم يدر موته ولا حياته ولا محله بشرط أن لا يحكم بموته حاكم، فإن حكم بموته انتقلت للابعد. وقوله ونكاحه: أي لنفسه بأن أراد أن يتزوأ بنت عمه ولم يوجد من يساويه في الدرجة فإن الحاكم يزوجها له. وقوله مسافة قاصر: مثلها ما إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه. وقوله وكذاك إغماء: ضعيف، والمعتمد أنه ينتظر ثلاثة أيام، فإن لم يفق انتقلت الولاية للابعد ولا يزوجها الحاكم أصلا. وقوله وحبس مانع: أي من الاجتماع عليه. وقوله أمة لمحجور: أي حجر سفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر بعد رشده ثم حجر عليه لانه لنقصه لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره، بخلاف حجر الفلس فلا يمنع الولاية لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغرماء لا لنقص فيه. وقوله توارى القادر: أي اختفاؤه. والقادر يحتمل أنه تكملة للبيت، ويحتمل أنه احتراز عن المكره. وقوله إحرامه: أي بالحج أو العمرة أو بهما. وقوله وتعزز: أي تغلب بأن يمتنع من غير توار معتمدا على الغلبة. فالفرق بين التواري والتعزز: أن التواري الامتناع مع الاختفاء، والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة. وقوله مع عضله: أي عضلا لا يفسق به بأن غلبت طاعاته علي معاصيه، وإلا فتنتقل للابعد بناء على منع ولاية الفاسق. وقوله إسلام أم الفرع: أي أم الولد يعني إذا استولد الكافر أمة ثم أسلمت فإنه يزوجها الحاكم. وقوله ولم يك مجبر: فإن كان هناك مجبر زوجها هو، لا الحاكم، هذا حاصل ما يتعلق بشرح الابيات المذكورة. وقد ذكر معظم ذلك المؤلف رحمه الله تعالى (قوله: أو غاب) فاعله ضمير مستتر يعود على وليها. وقوله بعد: أي أقرب أوليائها تفسير مراد له، ولا يقال إن الفاعل محذوف وأن هذا تقديره لانا نقول ليس هذا من المواضع التي يجوز حذف الفاعل فيها، وفائدة هذا التفسير بيان أنه إذا غاب الاقرب لا تنتقل الولاية للابعد بل للحاكم (قوله: مرحلتين) منصوب بإسقاط الخافض: أي إلى مرحلتين. والمراد إلى مسافة مقدارها بسير الاثقال مرحلتان، وهذه هي مسافة القصر (قوله: وليس له الخ) الجملة حالية: أي والحال أنه ليس لهذا الغائب وكيل حاضر هي التزويج، فإن كان له وكيل حاضر قدم على السلطان على المنقول المعتمد، خلافا للبلقيني (قوله: وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي) قال سم: أي بلا يمين، ثم قال في الروض وشرحه: وهل يحلفها وجوبا على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ؟ وجهان. اه. والاوجه الوجوب في الصورتين. م ر. اه (قوله: وخلوها الخ) معطوف على غيبة الولي: أي وتصدق أيضا في دعوى خلوها من النكاح ومن العدة: أي ومن سائر موانع النكاح كالاحرام والمحرمية وسيصرح بهذه المسألة في المتن (قوله: وإن لم تقم بينة بذلك) غاية في تصديقها في دعواها ما ذكر: أي تصدق مطلقا سواء أقامت بينة على ما ادعته أم لا. قال في المغني: لان العقود يرجع فيها إلى قوله أربابها. اه (قوله: ويسن طلب بينة بذلك) أي بما ادعته. وقوله منها: أي المرأة، وهو متعلق بطلب: أي طلبها منها. وعبارة المغني: وتستحب إقامة البينة بذلك ولا يقبل فيها الاشهاد مطلع على باطن أحوالها. اه. وقال في التحفة: فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت على الاوجه، وإن رأى القاضي التأخير لما يترتب عليه حينئذ من المفاسد التي لا تتدارك. اه (قوله: وإلا فتحليفها) أي وإلا تأت بالبينة بعد الطلب فيسن تحليفها، ويدل على ذلك عبارة الروض ونصها: ويستحب تحليفها على ذلك: أي على غيبة وليها
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	وخروجها عن النكاح والعدة. اه. وكتب الرشيدي على قول النهاية وإلا فتحليفها ما نصه: هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها، إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفى ما في تعبيره بقوله وإلا من الايهام. اه. وقوله إذ من المعلوم الخ: فيه نظر لما تقدم عن سم من أنها تصدق بلا يمين. وكتب ع ش ما نصه: وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة. وقوله فتحليفها: أي وجوبا. اه. وفي قوله وجوبا نظر أيضا لما تقدم عن الروض (قوله: ولو زوجها) أي القاضي. وقوله لغيبة الولي: أي لاجل أن وليها الخاص غائب. والمراد غائب إلى مسافة القصر بدعواها مثلا وقوله فبان: أي وليها بعد النكاح وقوله أنه قريب من بلد العقد: أي أنه كان في دون مسافة القصر، ولا بد من تقييده، أخذا مما بعد بكونه لم يتعذر الوصول إليه، وإلا كان حكمه حكم من كان في مسافة القصر (قوله: لم ينعقد) أي النكاح. وقوله إن ثبت قربه: أي ببينة (قوله: فلا يقدح في صحة الخ) أي فلا يؤثر في صحته مجرد قوله كنت قريبا من غير أن يأتي ببينة على قوله المذكور (قوله: خلافا لما نقله الزركشي والشيخ زكريا) أي من أنه يقدح قوله المذكور في الصحة ولو لم يأت ببينة. وعبارة الروض وشرحه: فإن زوجت في غيبته فبان الولي قريبا من البلد عند العقد ولو بقوله، كما يؤخذ من كلام نقله الزركشي عن فتاوى البغوي، لم ينعقد نكاحها لان تزويج الحاكم لا يصح مع وجود الولي الخاص. اه (قوله: أو غاب إلى دونهما) معطوف على قوله أو غاب مرحلتين ومقابل له: أي أو لم يغب إلى مرحلتين بل غاب إلى دونهما لكن تعذر الوصول إليه فللقاضي أن يزوجها عند غيبته حينئذ. وخرج بقوله لكن تعذر الوصول إليه ما إذا لم يتعذر فلا يزوج إلا بإذنه كما لو كان مقيما. وعبارة شرح الروض: أما ما دون مسافة القصر فلا يزوج حتى يرجع الولي فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما. نعم: لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف ففي الجيلي أن له أن يزوج بلا مراجعة في الاصح. اه (قوله: لخوف في الطريق) متعلق بتعذر، واللام تعليلية: أي أو تعذر لاجل خوف حاصل في الطريق. وفي شرح الروض: قال الاذرعي والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السلطان وتعذر الوصول إليه أن القاضي يزوج. اه. وقوله من القتل الخ: بيان للخوف (قوله: أو فقد) معطوف على عدم وليها لان هذا نوع ثالث، وأما الذي قبله فهو من تتمة النوع الثاني، ولذلك عطفته عليه. وقوله أي الولي: المناسب أن يقول كسابقه، أي أقرب الاولياء، ومثله يقال فيما بعده. (وقوله: بأن لم يعرف الخ) تصوير للفقد، وهذا هو الفارق بينه وبين العدم في قوله عدم وليها. وحاصل الفرق أن المعدوم هو الذي عرف عدمه، والمفقود هو الذي لم يعرف عدمه ولا حياته. (وقوله: بعد غيبة الخ) متعلق بيعرف المنفي (قوله: هذا) أي ما ذكر من تزويج القاضي عند فقد الولي إن لم يحكم بموته حاكم،. فإن حكم به انتقلت الولاية للابعد ولا يزوجها القاضي (قوله: أو عضل الولي الخ) معطوف على عدم وليها أيضا. وعبارة التحفة مع الاصل: وكذا يزوج السلطان إذا عضل القريب أو المعتق أو عصبته إجماعا، لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناعه منه أو سكوته بحضرته بعد أمره به والخاطب والمرأة حاضران أو وكيلهما أو بينة عند تعززه أو تواريه. نعم: إن فسق بعضله لتكرره منه مع عدم غلبة طاعاته على معاصيه أو قلنا بما قاله جمع إنه كبيرة زوج الابعد، وإلا فلا: لان العضل صغيرة وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه عند عدم تلك الغلبة في حكمها لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة. اه. وقوله لتكرره منه: قال في الروض: ولا يفسق إلا إذا تكرر ثلاث مرات. اه. (قوله: ولو مجبرا) غاية في الولي: أي لا فرق فيه بين أن يكون مجبرا أو لا (قوله: أي منع) تفسير لعضل (قوله: مكلفة) مفعول عضل، وهو قيد أول. وقوله أي بالغة عاقلة: تفسير
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	للمكلفة. وقوله دعت: أي طلبت المكلفة، وهو قيد ثان. وقوله إلى تزويجها: متعلق بدعت. وقوله من كف ء: متعلق بتزويجها، وهو قيد ثالث. وبقي من القيود أن يكون الكف ء معينا، وأن يثبت عضله عند القاضي، كما تقدم، إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينة تشهد بعضله، فإذا فقد واحد من هذه القيود لا يكون عاضلا، فلا يجوز للقاضي أن يزوجها (قوله: ولو بدون مهر مثل) أي يحصل العضل بطلبها التزويج على كف ء ولو بدون مهر المثل، وذلك لان المهر لها لا له، فإذا رضيت به لم يكن لعضله عذر (قوله: من تزويجها) متعلق بعضل. وقوله به: أي بالكف ء، والباء بمعنى على: أي عضلها من التزويج على كف ء (قوله: فروع) أي خمسة: الاول قوله لا يزوج القاضي الخ، الثاني قوله ولا يزوج غير المجبر الخ الثالث قوله ولو ثبت توارى الخ، الرابع قوله وكذا يزوج الخ، الخامس قوله وإنما يزوج للقاضي الخ (قوله: لا يزوج الخ) يعني لو عينت للولي المجبر كفؤا وهو عين لها كفؤا آخر غير كفئها لا يكون عاضلا بذلك فلا يزوجها القاضي بل تبقى الولاية له، وذلك لان نظره أعلى من نظرها، فقد يكون معينه أصلح لها من معينها. وقوله وقد عين هو: أي المجبر. وقوله وإن كان معينه: بصيغة اسم المفعول، وهو غاية لعدم تزويج القاضي حينئذ: أي لا يزوج القاضي حينئذ وإن كان من عينه المجبر أقل في الكفاءة بمن عينته هي لانه لا يكون عاضلا بذلك (قوله: ولا يزوج غير المجبر) أي موليته. وقوله ولو أبا أو جدا: غاية لغير المجبر. وقوله بأن كانت ثيبا: تصوير لكون الاب أو الجد غير مجبر. وقوله إلا ممن عينته: متعلق بيزوج، والاستثناء ملغى: أي لا يزوجها إلا على من عينته. وذلك لان أصل تزويجها متوقف على إذنها، فإذا عينت له شخصا تعين (قوله: وإلا) أي وإن لم يزوجها على من عينته سواء أراد تزويجها على غيره أم لم يرد أصلا. وقوله كان عاضلا: جواب إن المدغمة في لا، وحينئذ يزوجها القاضي (قوله: ولو ثبت) أي ببينة. وقوله توارى الولي أو تعززه: في حاشية الباجوري التواري: الهرب والتعزز: كأن يقول عند طلب التزويج منه أزوجها غدا، وهكذا فكلما يسئل في ذلك يوعد. اه. وتقدم فرق غير هذا في شرح الابيات المار (قوله: زوجها الحاكم) جواب لو. والمناسب لسابقه ولاحقه أن يقول القاضي (قوله: وكذا يزوج القاضي الخ) أي ومثل كونه يزوج فيما إذا ثبت التواري أو التعزز يزوج إذا أحرم الولي: أي بحج أو عمرة أو بهما معا صحيحا كان إحرامه أو فاسدا (قوله: أو أراد نكاحها) أي وكذا يزوج القاضي إذا أراد الولي أن يتزوج بموليته، لكن بشرط أن لا يكون لها ولي مساو له في الدرجة غيره بدليل المثال بعد. فإن كان لها ولي غيره كذلك فإنه هو الذي يزوجها لا القاضي (قوله: كابن عم) أي أراد أن يتزوج على بنت عمه. وقوله فقد من يساويه في الدرجة: فإن لم يفقد كأن كان لها ابنا عم متساويان في الدرجة وأراد أحدهما أن يتزوج بها فإن الآخر هو الذي يزوجها لا القاضي، كما علمت، وقوله ومعتق: معطوف على ابن عم: أي وكمعتق أراد أن يتزوج على عتيقته فإن القاضي هو الذي يزوجها عليه وتقدم في الشرح أنه لو أعتق جماعة أمة وأراد واحد منهم أن يتزوج بها فإنه يزوجها القاضي مع الباقين (قوله: فلا يزوج الابعد الخ) هذا تصريح بما علم من قوله فيزوج القاضي الخ: إذ يعلم منه أنه إذا كان هناك ولي أبعد لا تنتقل الولاية له بل للقاضي. وقوله في الصور المذكورة: أي في الفروع وفيما قبلها غير الصورة الاولى، أعني صورة عدم الولي، لانه لا يتصور فيها وجود ولي أبعد، إذ المراد فيها عدم الاولياء مطلقا (قوله: لبقاء الاقرب على ولايته) تعليل لكون القاضي هو الذي يزوج في الصور المذكورة لا الابعد: أي وإنما زوج القاضي لا الابعد لكون الاقرب باقيا على ولايته بدليل أنه في صورة الغيبة لو رجع هو الذي يزوج، وكذلك في صورة العضل والاحرام، والابعد إنما يزوج إذا لم تكن الولاية ثابتة للاقرب بأن كان رقيقا أو صبيا أو مجنونا.
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	(والحاصل) أن الولي الاقرب في صورة الغيبة وما بعدها باق على ولايته إلا أنه لما تعذر التزويج بسبب الغيبة ونحوها ناب عنه القاضي، والابعد إنما يزوج عند انتفاء الولاية من الاقرب. (واعلم) أنه اختلف في الامام: هل يزوج بالولاية أو بالنيابة الشرعية ؟ على وجهين. وذكر في فتح الجواد أن فروعا تقتضي أن تزويج السلطان بالولاية العامة، وفروعا أخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية، وأن الذي يتجه أنه في نحو الغيبة بنيابة اقتضتها الولاية، وعند عدم الولي يزوج بالولاية. اه (قوله: وإنما يزوج للقاضي) اللام زائدة، وكان الاولى إسقاطها. وقوله أو طفله: لو قال أو محجوره لكان أولى ليشمل المجنون. وقوله إذا أراد نكاح الخ: أي لنفسه أو لمحجوره ليطابق ما قبله. (وقوله: من ليس لها ولي) أي خاص. (وقوله: قاض آخر) فاعل يزوج. (وقوله: بمحل ولايته) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة ثانية لقاض: أي قاض آخر كائن بمحل ولاية القاضي المتزوج، والمراد أن للقاضي الآخر ولاية على محل ولاية القاضي المتزوج بأن يكون لذلك المحل قاضيان لجواز تعدد القاضي في بلدة، فإذا أراد القاضيين أن يتزوج بمن ليس لها ولي خاص زوجه الآخر عليها كابني العم المتساويين في الدرجة (قوله: إذا كانت المرأة في عمله) الضمير يعود علي القاضي الآخر، وهو بيان لقيد ثان، وهو أنه لا بد في المرأة أن تكون في محل عمل القاضي الآخر لاجل أن تكون له ولاية عليها. وهذا القيد يغني عن القيد الاول، أعني قوله بمحل ولايته، وذلك لانه يلزم من كونها في محل عمل القاضي الآخر أن يكون هو في محل عمل القاضي المتزوج: إذ الفرض أن للقاضي المتزوج ولاية عليها، ولذلك لم يذكره في التحفة ونصها مع الاصل: فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها غيره لنفسه أو لمحجوره زوجه من هي في عمله سواء من فوقه من الولاة ومن هو مثله أو خليفته لان حكمه نافذ عليه. وإن أراده الامام الاعظم زوجه خليفته. اه (قوله: أو نائب القاضي) معطوف على قاض آخر: أي أو يزوجه نائبه. وقوله أو طفله. معطوف على الضمير المستتر في يتزوج لوجود الفصل بالضمير المنفصل. قال في الخلاصة: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل (قوله: ثم إن لم يوجد ولي ممن مر) أي من الاصل وعصبة النسب وعصبة الولاء والقاضي. وصريح هذا يفيد أن المحكم لا يزوج إلا عند فقد الجميع حتى القاضي، وإذ كان كذلك فلا يلائم تفصيله الآتي، أعني قوله وإن لم يكن مجتهد إذا لم يكن ثم قاض، وإلا اشترط أن يكون المحكم مجتهدا فإنه يقتضي عدم اشتراط فقد القاضي في تزويج المحكم، وتفصيله المذكور هو الموافق لصريح عبارة التحفة المار نقلها على قول الشارح، فلا تزوج امرأة نفسها، وحينئذ فكان الاولى للمؤلف أن يعبر بعبارة موافقة لما ذكر (قوله: فيزوجها محكم) بصيغة اسم المفعول. قال في التحفة: وهل يتقيد ذلك بكون المفوض إليه في محلها كما يتقيد القاضي بمحل ولايته، أو يفرق بأن ولاية القاضي مقيدة بمحل فلم يجاوزه بخلاف ولاية هذا فإن مناطها إذنها له بشرطه فحيث وجد زوجها وإن بعد محلها ؟ كل محتمل. والثاني أقرب اه. وفي البجيرمي: فإن لم يوجد أحد تحكمه أمرها وخافت الزنا زوجت نفسها، لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصر. ثم إذا رجعا للعمران ووجد الناس جددا العقد إن لم يكونا قلدا من يقول بذلك. اه. (قوله: عدل) خرج به غيره فلا يصح تزويجه لانه غير أهل للتحكيم. وقوله حر: خرج به غيره فلا يصح منه ذلك لذلك (قوله: ولته) أي فوضته. وقوله مع خاطبها: إنما قيد بذلك لان حكم المحكم لا يفيد إلا برضاهما به معا ولا بد أن يكون لفظا فلا يكفي السكوت. نعم يكفي سكوت البكر إذا استئذنت في التحكيم. وقوله أمرها: مفعول ثان لولت، وفي العبارة حذف: أي وولاه الخاطب أمره لان المرأة تفوضه أمر نفسها والخاطب كذلك يفوضه أمر نفسه (قوله: ليزوجها منه) هذه العلة عين
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	الامر المفوض إلى المحكم: إذ هو التزويج، وإذا كان كذلك فينحل المعنى ولته أن يزوجها ليزوجها، ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة، فالاولى حينئذ إسقاطها (قوله: وإن لم يكن مجتهدا) غاية لقوله فيزوجها محكم عدل: أي يزوجها ذلك المحكم وإن لم يكن مجتهدا. وقوله إذا لم يكن الخ: قيد في جواز تزويج المحكم مطلقا وإن كان ليس بمجتهد: أي محل جواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد ثم أي في المحل الذي حكما المحكم فيه قاض. (والحاصل) يجوز تحكيم المجتهد مطلقا سواء وجد حاكم ولو مجتهدا أم لا، وتحكيم العدل غير المجتهد بشرط أن لا يكون هناك قاض ولو غير أهل: سواء وجد مجتهد أم لا (قوله: وإلا) أي بأن كان ثم قاض ولو غير أهل. وقوله فيشترط: أي في صحة تزويجه أن يكون المحكم مجتهدا (قوله: نعم إن كان الحاكم الخ) استدراك على اشتراط كون المحكم مجتهدا إذا وجد قاض (قوله: فيتجه أن لها أن تولي عدلا) أي غير مجتهد. وقوله مع وجوده: أي الحاكم المذكور (قوله: وإن سلمنا أنه) أي الحاكم لا ينعزل بذلك: أي بأخذه الدراهم (قوله: بأن علم موليه) تصوير لعدم انعزاله مع أخذه الدراهم، فإن لم يعلم منه ذلك حال التولية انعزل بأخذه الدراهم لانه مفسق، وذلك لما سيأتي في باب القضاء من أنه إذا ولى سلطان غير أهل للقضاء مع علمه بفسقه نفذت توليته وقضاؤه وإلا بأن ظن عدالته ولو علم فسقه لم يوله فلا (قوله: ولو وطئ في نكاح الخ) المناسب ذكر هذا عند قوله فيما تقدم فلا تزوج امرأة نفسها ولا بناتها، خلافا لابي حنيفة رضي الله عنه، وقد قدمت الكلام عليه هناك (قوله: بلا ولي) أي ولا محكم أيضا كما هو ظاهر (قوله: كأن زوجت نفسها) أي بحضرة شاهدين عند ابن حجر، ومثله لو زوجت نفسها بلا حضرة شاهدين عند م ر (قوله: ولم يحكم حاكم بصحته) أي النكاح، فإن حكم بها وجب المسمى ولا تعزير. وقوله ولا ببطلانه: فإن حكم به فالوطئ زنا فيه الحد، لا المهر (قوله: لزمه) جواب لو. وقوله مهر المثل: أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا وإن لم يجب أرش البكارة أخذا من قوله في الروض وشرحه في البيع الفاسد وحيث لا حد يجب المهر، فإن كان بكرا فمهر للتمتع بها، وقياسا على النكاح الفاسد وأرش البكارة لاتلافها، بخلافة في النكاح الفاسد لان فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح الخ. اه. سم (قوله: لفساد النكاح) أي ولخبر: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححه (قوله: ويعزر به معتقد تحريمه) أي لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة (قوله: ويسقط عنه الحد) أي لشبهة اختلاف العلماء (قوله: ويجوز لقاض الخ) مثله الولي الحاضر، ولكن لا يشترط فيه ما اشترط في القاضي إذا عرف لها زوجا معينا. (والحاصل) أنه لو ادعت المرأة أنها خلية عن النكاح والعدة ولم تعين الزوج قبل قولها وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصا أو عاما، بخلاف ما لو قالت كنت زوجة لفلان وعينته وقد طلقني أو مات فإنه لا يقبل قولها بالنسبة إلى الولي العام إلا بإثبات، بخلاف الخاص فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه مطلقا. والقرق بينهما أن الاول نائب الغائبين ونحوهم فينوب عن المعين ويحتاج إلى الاثبات لئلا يفوت حقه، بخلاف الثاني (قوله: أو طلقني الخ) أي أو قالت طلقني زوجي واعتددت (قوله: ما لم يعرف) أي القاضي. وقوله لها: أي للمرأة المدعية ما ذكر. وقوله زوجا معينا: أي باسمه أو شخصه، كما سيصرح به فيما بعد (قوله: وإلا الخ) مفهوم القيد. وقوله أي وإن عرف لها زوجا: أي بنفسه بدليل قوله
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	بعد أو عينته (قوله: باسمه) متعلق بعرف: أي عرفه باسمه وإن لم يعرف شخصه. وقوله أو شخصه: أي ذاته وإن لم يعرف اسمه. وقوله أو عينته: أي باسم العلم: كأن قالت له إن فلانا كان زوجي وقد طلقني، أو باسم الاشارة: كأن قالت هذا زوجي وقد طلقني (قوله: شرط الخ) جواب إن المدغمة في لا. وقوله في صحة تزويج الحاكم: الاولى تزويجه، إذ المقام للاضمار (قوله: دون الولي الخاص) سيأتي محترزه (قوله: إثبات) أي ببينة. وقوله بنحو طلاق أو موت: الباء سببية متعلقة بفراق، أي فراقه بسبب طلاق أو موت ونحوهما كالفسخ (قوله: سواء الخ) تعميم في اشتراط إثبات الفرقة، أي يشترط إثباتها ببينة مطلقا سواء أغاب الزوج أم حضر (قوله: وإنما فرقوا بين المعين) أي حيث اشترط إثبات فراقه بالنسبة للحاكم. وقوله وغيره، أي وبين غير المعين حيث لم يشترط فيه ذلك مطلقا. وقوله مع أن المدار العلم بسبق الزوجية، أي علم الحاكم به. وقوله أو بعدمه، أي عدم العلم بسبق الزوجية. وقوله حتى يعمل بالاصل، أي فيعمل. فحتى تفريعية والفعل مرفوع، أي فحقهم إذا كان المدار على ما ذكر أن يعملوا بالاصل في كل ولا يفرقوا بين المعين وغيره. والاصل فيما إذا علم بسبق الزوجية بقاؤها حتى يثبت ما يرفعها سواء كان الزوج معينا أو لا، والاصل فيما إذا لم يعلم بسبق الزوجية وعدمها (قوله: لان القاضي الخ) هذا وجه الفرق، فهو علة لفرقوا. وقوله تأكد له، أي للقاضي وهو جواب لما. وقوله الاحتياط، أي في تزويجها (قوله: والعمل الخ) أي وتأكد له العمل بالاصل وهو بقاء الزوجية (قوله: فاشترط) أي لصحة تزويج القاضي. وقوله الثبوت: أي الاثبات، أي إثباتها الفراق لمخالفته الاصل (قوله: ولانها الخ) عطف على قوله لان القاضي (قوله: باسم العلم) أي باسمه الذي هو علم عليه، فالعلم، بفتحتين، والاضافة للبيان (قوله: كأنها ادعت عليه) أي بأنه فارقها (قوله: بل صرحوا بأنها دعوى) أي حقيقة والاضراب انتقالي (قوله: فلا بد من إثبات ذلك) أي الفراق لان على المدعي البينة (قوله: بخلاف ما إذا عرف مطلق الزوجية الخ) أي فلا يتأكد له الاحتياط، فلم يشترط الاثبات. وقوله من غير تعيين بما ذكر: أي بالاسم أو الشخص (قوله: فاكتفى) أي القاضي. وقوله بالخلو عن الموانع: متعلق بإخبارها (قوله: لقول الاصحاب أن الخ) هذه العلة تقتضي عدم اشتراط الاثبات في المعين أيضا بالنسبة للحاكم ولكنه لم يعمل بها فيه بالنسبة إليه للاحتياط ولان تعيينها بمنزلة دعوى منها عليه، كما تقدم. وعبارة التحفة: وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها إثباتها لفراقه. هذا ما دل عليه كلام الشيخين، وهو المعتمد، وإن كان القياس ما قاله جمع من قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لقول الاصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها. اه. بحذف. (وقوله: في العقود) أي إثباتا أو رفعا فلا يرد أن المدعي هنا الفراق وهو لا يسمى عقدا (قوله: وأما الولي الخاص) محترز قوله دون الولي الخاص. (وقوله: فيزوجها إن صدقها) أي في أنها خلية من النكاح والعدة أو أن زوجها طلقها واعتدت منه (قوله: وإن عرف زوجها الاول) غاية في صحة تزويج الولي لها (قوله: من غير إثبات الخ) متعلق بيزوجها (قوله: لكن يسن له) أي للولي الخاص. (وقوله: كقاض لم يعرف زوجها) أي كما أنه يسن لقاض الخ. وقوله طلب: نائب فاعل يسن. وقوله إثبات ذلك أي ما ادعته من أنها خلية من النكاح والعدة (قوله: وفرق بين القاضي والولي الخ) هذا عين قوله أولا وإنما فرقوا الخ إلا أنه هناك جعله بين المعين وغيره. وهنا بين القاضي والولي، ولكن الحيثية واحدة، فالاولى
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	إسقاط هذا اكتفاء بذلك (قوله: حيث فصل بين المعين وغيره) أي فاشترط الاثبات في الاول دون الثاني. وقوله في ذلك: أي في القاضي. وقوله دون هذا: أي الولي (قوله: لان القاضي الخ) علة الفرق. وقوله يجب عليه الاحتياط: في سم ما نصه: والفرق أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له، بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها، بخلاف الولي الخاص. اه. (قوله: ويجوز لمجبر وهو الاب الخ) ظاهره وإن نهته عنه لانه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها. اه. سم (قوله: توكيل معين) خرج المبهم كأن يقول وكلت أحدكما فلا يصح توكيله. وقوله صح تزوجه الجملة صفة لمعين: أي معين موصوف بكونه يصح أن يتزوج هو بنفسه. وقيد به لما تقدم في باب الوكالة من أن شرط الوكيل صحة مباشرته ما وكل فيه. وخرج به نحو الصبي والمجنون فلا يصح توكيلهما في النكاح لعدم صحة المباشرة منهما لانفسهما (قوله: في تزويج موليته) متعلق بتوكيل: أي توكيله في تزويج موليته (قوله: بغير إذنها) أي كما يزوجها بغير إذنها. نعم: يسن للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها، تحفة. وقال سم: ولو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها، ويحتمل خلافه. فليراجع. اه. وقوله بغير إذنها: أما لو وكل بإذنها فيستصحب ولا يبطل التوكيل (قوله: وإن لم يعين المجبر الزوج) أي يجوز توكيل المجبر في التزويج وإن لم يعين للوكيل الزوج: كأن قال له وكلتك في تزويج بنتي، وذلك لان وفور شفقته تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بنظره واختباره، ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له لانه لا ضابط له فيها يرجع إليه بخلافه في الزوج فإنه يتقيد بالكف ء (قوله: وعلى وكيل) أي ويجب على وكيل. (وقوله: إن لم يعين الولي الزوج) أي للوكيل فإن عينه له اتبع ما عين له، ولا يجب عليه رعاية حظ واحتياط في أمرها. ومفاده أنه إذا عين له غير كف ء تعين وصح تزويجها عليه، وهو مسلم إن كان برضاها، وإلا فلا: لانه لا يصح منه أن يزوجها بنفسه عليه فضلا عن التوكيل فيه (وقوله: رعاية حظ) أي لها فلا يزوج بمهر المثل، وثم من يبذل أكثر منه: أي يحرم عليه ذلك وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع لانه يتأثر بفساد المسمى، ولا كذلك النكاح. اه. (قوله: فإن زوجها بغير كف ء) هذا لا يترتب على رعاية الاحظ والاحتياط لان التزويج على كف ء شرط للصحة لا للكمال حتى أنه يقال إذا لم يزوج على كف ء لم يراع الاحظ والاكمل. نعم: إن أريد بالاحتياط مطلق أمر مطلوب، سواء كان شرط صحة أو كمال، صح ترتبه عليه (قوله: أو بكف ء وقد خطبها أكفأ منه) يعني لو خطبها أكفاء متفاوتون في الكفاءة لم يجز تزويجها بغير الاكفاء لان تصرف الوكيل بالمصلحة وهي منحصرة فيه، وإنما لم يلزم الولي ذلك لان نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الامر إلى ما يراه أصلح وفي التحفة: ولو استويا كفاءة وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني، كما قال بعضهم، ومحله إن سلم ما لم يكن الاول أصلح لحمق الثاني أو شدة بخله: اه. (قوله: لم يصح التزويج) أي على غير الكف ء في الصورة الاولى، وغير الاكفأ في الصورة الثانية. قال ع ش: وقضيته عدم الصحة وإن كان غير الاكفأ أصلح من حسن اليسار وحسن الخلق ونحوهما، ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا. اه. (قوله: ويجوز التوكيل لغيره) دخل في الغير القاضي، فله التوكيل: قاله سم: ثم قال: وبه يتضح ما أجبت به في حادثة بزبيد، وهي أن قاضي بلدة صغيرة عارف بلغة العرب وبالعلوم الشرعية ولاه من له ذلك شرعا، ولم يأذن له في الاستخلاف وجاءه امرأة ورجل غريبان وأذنت له المرأة أن يزوجها بهذا الرجل ولم يكن لها ولي خاص في البلدة ولا في أعمالها، فهل للقاضي أن يفوض أمر العقد إلى غيره أم ليس له ذلك ؟ وإذا قلتم بأنه يفوض: هل يكون من قبيل الاستخلاف ؟ وإذا قلتم لا: فهل هو من قبيل التوكيل ؟
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	(فأجبت) بأن العقد صحيح، وإن ذلك من قبيل التوكيل أخذا من هذا الكلام، وعبارة الروض: ولغير المجبر التوكيل بعد الاذن له في النكاح. اه. ثم بلغني أن الزبيديين والمصريين أجابوا بعدم الصحة، إذ ليس له الاستخلاف. ثم بلغني أن علامتهم الشمس الرملي رجع إلى الجواب بالصحة عند قدومه مكة للحج، ونقل لي صورة جوابه وهو ما نصه: نعم العقد المذكور صحيح حيث كان الزوج كفؤا، إذ للولي سواء كان خاصا أم عاما التوكيل حيث لم تنهه عن ذلك. اه. (قوله: بأن لم يكن الخ) تصوير لغير المجبر. (وقوله: أو كانت موليته ثيبا) أي أو كان أبا أو جدا وكانت موليته ثيبا (قوله: فليوكل) دخول على المتن، والاولى إسقاطه لقرب العهد بمتعلقه. وقوله بعد إذن حصل منها له فيه الضمير الاول الذي في الفعل يعود على الاذن، والثاني المجرور بمن يعود على المرأة المولية والثالث يعود على غير المجبر، والرابع يعود على التزويج، كما فسره به الشارح، ويصح توكيله بعد الاذن المذكور وإن لم تأذن له في التوكيل ولم تعين زوجا قال في التحفة: لانه بالاذن صار وليا شرعا، أي متصرفا بالولاية الشرعية، فملك التوكيل عنه، وبه فارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة. اه. وقال سم: وهذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها. اه. (قوله: إن لم تنهه) أي غير المجبرة. وهو قيد لصحة توكيله: أي يصح ما لم تنهه عنه، فإن نهته عنه لم يصح التوكيل، وذلك لانها إنما تزوج بالاذن ولم تأذن في تزويج الوكيل به نهته عنه. وعبارة المنهاج: وغير المجبر إن قالت له وكل وكل، وإن نهته عن التوكيل فلا، وإن قالت له زوجني وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه فله التوكيل في الاصح. اه. بزيادة (قوله: وإذا عينت) أي بالاسم أو الشخص (قوله: فليعينه) أي الولي الرجل: أي فليعين الولي الرجل للوكيل (قوله: وإلا) أي بأن لم يعين أصلا: بأن أطلق أو عين غير ما عينته. وقوله لم يصح تزويجه: أي الوكيل (قوله: ولو لمن عينته) غاية لعدم الصحة: أي لم يصح وإن كان زوجها الوكيل على الذي عينته (قوله: لان الاذن الخ) علة لعدم صحة تزويج الوكيل الذي لم يعين له الولي الرجل الذي عينته: أي وإنما لم يصح حينئذ لان إذن الولي للوكيل المطلق عن تعيين من عينته فاسد. وإذا فسد ما ترتب عليه وهو التزويج: وقوله مع أن المطلوب: أي مطلوبها معين. وقوله فاسد: خبر أن الاولى (قوله: وخرج بقولي بعد إذنها للولي في التزويج) حكاه بالمعنى وإلا فهو لم يقل هناك ما ذكر، وإنما قال بعد إذن له فيه (قوله: ما لو وكله) ما فاعل خرج، وهي واقعة على من يعقل، وهو الوكيل، وهذا خلاف الغالب ولو زائدة، وفاعل وكل ضمير يعود على الولي والبارز يعود على ما هو العائد والتقدير. وخرج بما ذكر الوكيل الذي وكله الولي الخ. ويحتمل أن تكون ما مصدرية ولو زائدة، وعليه فالضمير البارز لا يعود على ما، لانها حينئذ حرف مصدري، وإنما يعود على الوكيل المعلوم والتقدير: وخرج بما ذكر توكيل الولي إياه الخ (قوله: قبل إذنها) أي غير المجبرة. وقوله له: أي للولي. وقوله فيه: أي التزويج (قوله: فلا يصح التوكيل) أي لانه لا يملك التزويج بنفسه قبل الاذن فكيف يوكل غيره فيه ؟ ومحله في غير الحاكم، أما هو فيصح توكيله قبل استئذانها، كما سيأتي، وقوله ولا النكاح: عطف لازم على ملزوم، إذ يلزم من عدم صحة التوكيل عدم صحة النكاح (قوله: نعم. لو وكل الخ) استدراك على عدم صحة التوكيل والنكاح فيما لو وكله الولي قبل إذنها له: أي لا يصحان إلا إن تبين أنها أذنت له قبل التوكيل فإنهما يصحان حينئذ. (وقوله: قبل أن يعلم) أي الولي. (وقوله: إذنها له) أي في التزويج. وقوله ظانا حال من فاعل يعلم أو وكل. (وقوله: فزوجها الوكيل) أي بالاذن المذكور. (وقوله: صح) أي تزويج الوكيل. (وقوله: إن تبين) أي بعد التزويج. (وقوله: أنها كانت أذنت) أي للولي في التزويج. (وقوله: لان العبرة الخ) علة للصحة. (وقوله: وإلا فلا) أي وإن لم
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	يتبين ذلك فلا يصح النكاح (قوله: فروع) أي أربعة (قوله: لو زوج القاضي امرأة) أي ليس لها ولي غيره (قوله: قبل ثبوت توكيله) أي قبل ثبوت توكيلها إياه، فالاضافة من إضافة المصدر للمفعول بعد حذف الفاعل. وثبوت ما ذكر يكون بشاهدين. (وقوله: بل بخبر عدل) أي بل زوجها بأخبار عدل بأنها وكلته وخبر الواحد لا يثبت له التوكيل (قوله: نفذ وصح) فاعل الفعلين يعود على التزويج، ويحتمل أن يكون فاعل نفذ يعود على الاذن المعلوم من السياق، وفاعل صح يعود على التزويج، وهو الاولى، (قوله: لكنه) أي تزويجه بخبر عدل غير جائز. أي حرام (قوله: لانه تعاطى عقدا فاسدا الخ) علة لعدم الجواز: أي وإنما لم يجز تزويجه المذكور بمعنى أنه يحرم عليه لانه تعاطى عقدا فاسدا بحسب الظاهر. إذ هو مبني على إخبار الواحد له بالوكالة، وهو لا يثبت به التوكيل، كما تقدم، ومقتضى العلة المذكورة أنه لا ينفذ ولا يصح، فحينئذ ينافي قوله المار نفذ وصح إلا أن يقال أن المراد بالنفوذ والصحة في الباطن بدليل التقييد في العلة بقوله في الظاهر، فلا تنافي (قوله: ولو بلغت الولي امرأة إذن موليته) الولي مفعول أول وإذن مفعول ثان وامرأة فاعل. وقوله فيه: أي في التزويج (قوله: فصدقها) أي الولي (قوله: ووكل) أي الولي القاضي وقوله فزوجها: أي القاضي (قوله: صح التوكيل والتزويج) أي لما تقدم أن الاشهاد على الاذن غير شرط. فيقبل. خبر الصبي. والمرأة فيه، وإذا صح الاذن بذلك صح التوكيل والتزويج (قوله: ولو قالت امرأة) أي رشيدة خلية من النكاح ومن العدة (قوله: الآن) متعلق بتزويجي. وقوله وبعد طلاقي: معطوف على الآن: أي أذنت لك في تزويجي الآن وفي تزويجي إذا طلقني هذا الزوج وانقضت عدتي منه: فالمأذون فيه شيئان: التزويج الآن، والتزويج بعد طلاقها وانقضاء عدتها (قوله: صح تزويجه) أي إياها، فالاضافة من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف. وقوله بهذا الاذن: أي الواقع الآن. وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها تبعا لتزويجه الواقع أولا. وتقدم في باب الوكالة اضطراب في ذلك، وأن الذي رجحه في الروضة في النكاح الصحة (قوله: فلو وكل الولي أجنبيا بهذه الصفة) أي بهذه الحالة بأن قال له وكلتك الآن في تزويج موليتي لمن أراد أن يتزوجها وبعد طلاقها وانقضاء عدتها. وقوله صح تزويجه أي الوكيل. وقوله ثانيا: أي بعد تزويجها أولا وطلاقها وانقضاء عدتها. وقوله أيضا: كما صح تزويج الولي ثانيا (قوله: لانه الخ) علة لصحة تزويج الولي والوكيل ثانيا، والضمير يعود على من ذكر منهما وإن كان صنيعه يفيد أنه علة للصحة في الثاني. وقوله وإن لم يملكه. أي التزويج ثانيا. وقوله حال الاذن أي وقت إذنها له في التزويج. وقوله لكنه: أي التزويج ثانيا تابع لما ملكه وهو التزويج أولا، فلذلك صح لانه رب شئ يصح تبعا، ولا يصح استقلالا. ومفاد ما ذكر أنها لو أذنت لوليها أن يزوجها إذا طلقت وانقضت عدتها أو وكل الولي من يزوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتها لم يصح التزويج في الصورتين. لانه لم يقع تبعا لغيره وهو مسلم في الثانية دون الاولى، كما في النهاية، ونصها: ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك لان تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية، وظاهر أن الاولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي في الجعلية، ولان باب الاذن أوسع من باب الوكالة. اه. ومثله في التحفة. وقوله بالولاية الشرعية: أي المستفادة من جهة الشرع بعد إذنها له (قوله: ولو أمر القاضي) أما غيره فلا يصح منه ذلك مطلقا. وقوله قبل استئذانها: أي إذنها وقوله فيه: أي في التزويج. وقوله فزوجها: أي ذلك الرجل بعد أمر القاضي.
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	وقوله بإذنها: أي للرجل المأمور بالتزويج. وقوله جاز: أي صح التزويج منه (قوله: بناء على الاصح الخ) أما إن بنينا على خلاف الاصح من أن استنابته في شغل معين توكيل لا استخلاف فلا يصح تزويجه لعدم صحة تقدم التوكيل على الاذن منها. (وقوله: أن استنابته) أي القاضي. (وقوله: في شغل معين) أي كتحليف وسماع شهادة. (وقوله: استخلاف) أي يجري مجرى الاستخلاف، كما في شرح الروض، (قوله: لو استخلف القاضي) أي الذي ليس هناك ولي غيره (قوله: لم يكف الكتاب) أي كتاب القاضي بالاستخلاف. وقوله فقط: أي من غير لفظ (قوله: بل يشترط اللفظ) أي التلفظ بالاستخلاف. (وقوله: عليه) أي على الكتاب، أي زيادة عليه، وقوله منه: متعلق باللفظ، والضمير يعود على القاضي (قوله: وليس للمكتوب إليه) أي من كتب له القاضي بأن يزوج فلانة. (وقوله: الاعتماد على الخط) أي خط القاضي وحده (قوله: هذا) أي ما ذكر من أنه ليس للمكتوب إليه الاعتماد على الخط (قوله: وتضعيف البلقيني له) أي لما في أصل الروضة (قوله: مردود) خبر تضعيف. وقوله بتصريحهم. أي الفقهاء. وقوله بأن الكتابة وحدها. أي من غير إشهاد بما تضمنته الكتابة بدليل ما بعده (قوله: لا تفيد) أي لا تكفي وحدها (قوله: بل لا بد من إشهاد شاهدين على ذلك) أي على الاستخلاف الذي تضمنه الكتاب. ثم إن هذا يفيد أن التلفظ بالاستخلاف مع الكتابة فقط لا يكفي، بل لا بد من الشهود على ذلك، وما تقدم يفيد الاكتفاء به. فانظره (قوله: ويجوز لزوج توكيل في قبوله) أي كما يجوز للولي أن يوكل في تزويج موليته، ويجوز أيضا لهما معا أن يوكلا في ذلك فيقول وكيل الولي زوجت بنت فلان بن فلان، ويقول وكيل الزوج قبلت نكاحها له (قوله: فيقول وكيل الخ) شروع في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج. (وقوله: زوجتك فلانة بنت فلان بن فلان) أي ويرفع نسبه إلى أن يحصل التمييز، ويكفي الاقتصار على فلانة أو بنت فلان إن حصل التمييز به (قوله: ثم يقول) أي وكيل الولي وجوبا بعد قوله ابن فلان. (وقوله: أو وكالة عنه) أو للتخيير: أي هو مخير بين أن يقول موكلي أو يقول وكالة عنه. وقوله إن جهل الخ: قيد في اشتراط أن يقول الوكيل أحد اللفظين المذكورين (قوله: وإلا) أي وإن لم يجهلوها بأن علموها. وقوله لم يشترط ذلك: أي قوله موكلي أو وكالة عنه، ومثله يقال فيما يأتي في وكيل الزوج، فلا بد من التصريح بالوكالة: بأن يقول قبلت نكاحها لفلان موكلي أو وكالة عنه إن جهلها الولي أو الشهود، وإلا فلا يشترط ذلك. ثم أن الاشتراط المذكور إنما هو لجواز المباشرة، لا لصحة العقد، فيصح مع الجهل الوكالة، لكن مع الحرمة. وعبارة التحفة. (تنبيه) ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد وفيه نظر واضح: لقولهم العبرة في العقود حتى في النكاح بما في نفس الامر، فالذي يتجه أنه شرط لحل التصرف لا غير. اه. (قوله: وإن حصل العلم الخ) أي لا يشترط التصريح بالوكالة إذا علموا بها وإن حصل علمهم لذلك بأخبار الوكيل بالوكالة بأن أخبرهم من قبل العقد بأنه وكيل الولي في التزويج (قوله: ويقول الولي الخ) كان الاولى للمؤلف أن يذكر هذا عقب المتن بأن يقول فيقول الولي الخ لانه هو المرتب عليه، وأما قوله أو لا فيقول وكيل الولي الخ فليس مفرعا على المتن. نعم: هو مفرع على قوله سابقا ويجوز لمجبر توكيل في تزويج موليته فكان الاولى تقديمه عنده. وقوله لوكيل الزوج: مثل وكيله وليه. وقوله فلان بن
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	فلان: أي وهو الزوج، فلو تركه وأتى بكاف الخطاب بدله، بأن قال زوجتك بنتي، لم يصح: كما سيصرح به (قوله: فيقول وكيله) أي الزوج ومقتضى التعبير بفاء التعقيب أنه لا يجوز تقديم القبول على الايجاب، وليس كذلك: بل يجوز تقديم القبول عليه: بأن يقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة بنتك لفلان، ويقول الولي زوجتها له (قوله: كما يقول ولي الصبي) أي يقول قولا نظير قول ولي الصبي إذا أراد قبول النكاح للصبي (قوله: قبلت نكاحها له) الجملة تنازعها يقول الاولى ويقول الثانية فتجعل مقولة لاحدهما ويحذف نظيرها من الآخر. والمراد بالنكاح الانكاح وهو التزويج لانه هو الذي يقبله الزوج، وليس المراد به المراكب من الايجاب والقبول: إذ يستحيل قبوله، كما تقدم (قوله: فإن ترك) هو بالبناء للمعلوم، والضمير يعود على المذكور من الوكيل والولي. ويصح بناؤه للمجهول وما بعده نائب فاعله. وقوله فيهما: أي في الصورتين صورة قبول وكيل الزوج وصورة قبول ولي الصبي (قوله: لم يصح النكاح) جواب إن، وذلك لعدم التوافق بين الايجاب والقبول (قوله: وإن نوي) بالبناء للمجهول وما بعده نائب فاعل، ويصح أن يكون بالبناء للمعلوم أيضا، كالذي قبله، والكلام هنا على التوزيع: أي وإن نوى الوكيل الموكل في الصورة الاولى أو الولي الطفل في الصورة الثانية (قوله: كما لو قال الخ) أي كما لا يصح النكاح لو قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي، بكاف الخطاب، وقوله بدل فلان: حال من مقدر، والتقدير زوجتك، بكاف الخطاب، حال كونها بدل فلان: أي الاسم الظاهر (قوله: لعدم التوافق) علة لعدم صحة النكاح فيما لو تركت لفظة له، وعدم صحته فيما لو أبدل الاسم الظاهر بكاف الخطاب: أي وإنما لم يصح النكاح فيما إذا تركت لفظة له وفيما إذا أتى بكاف الخطاب بدل الاسم الظاهر لعدم التوافق بين الايجاب والقبول الذي هو شرط في صحته، وذلك لان الايجاب الصادر من الولي زوجت بنتي فلان ابن فلان والقبول الصادر من وكيل الزوج أو ولي الصبي قبلت نكاحها بإسناد النكاح إلى نفسه فلم يتوافقا، وكذلك فيما إذا قال الولي لوكيل الزوج أو وليه زوجتك بنتي، أو قال الوكيل أو الولي قبلت نكاحها له فإنهما لم يتوافقا (قوله: فإن ترك لفظة له) بالبناء للمجهول أو للمعلوم والفاعل وكيل الزوج أو وليه: أي ترك وكيل الزوج أو وليه لفظة له في القبول عنه بأن قال قبلت نكاحها فقط. وقوله في هذه: أي فيما إذا قال الولي له زوجتك بكاف الخطاب، بدل الاسم الظاهر. وانظر ما متعلق الجر والمجرور ؟ فإنه لا يصح جعله لفظ ترك لانه يصير المعنى فإن ترك لفظة له في هذه وهي زوجتك بنتي لانه لم يترك شيئا منها. ثم ظهر أن في الكلام اختصارا، والاصل فإن ترك لفظة له في القبول المقابل لهذه الحالة (قوله: انعقد) أي النكاح وهو جواب إن. وقوله وإن نوى موكله: غاية لانعقاد النكاح للوكيل: أي ينعقد النكاح له وإن نوى الوكيل بقوله قبلت نكاحها جعل النكاح واقعا للموكل. وإنما لم ينعقد للموكل إذا نواه لان الشهود لا مطلع لهم على النية. وفي المغني ما نصه: ولا يقع العقد للموكل بالنية، بخلاف البيع: لان الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن في البيع. فلا بد من ذكرهما، ولان البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص لآخر فيجوز أن يقع للوكيل ثم ينتقل للموكل والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل، ولان إنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية. بخلاف البيع لوقوعه للوكيل. اه. (قوله: فروع) لم يذكر إلا فرعين فكان الاولى أن يقول فرعان (قوله: من قال أنا وكيل في تزويج فلانة) أي والموكل له الولي خاصا أو عاما (قوله: فلمن الخ) الفاء واقعة في جواب الشرط، والجار والمجرور خبر مقدم، وقبول النكاح مبتدأ مؤخر. وقوله صدقه: الضمير البارز يعود على من قال أنا وكيل. ومثله ضمير منه (قوله: ويجوز لمن أخبره عدل) صنيعه يفيد أن من واقعة على غير الحاكم لانه ذكر حكم الحاكم بقوله، أو لما يتعلق بالحاكم (قوله: بطلاق فلان) أي لزوجته. وقوله أو موته: أي أو
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	أخبره بموت فلان. وقوله أو توكيله: الاضافة من إضافة المصدر لفاعله، أي أو أخبره عدل بتوكيل فلان إياك مثلا (قوله: أن يعمل به) أي بخبر العدل. وقوله بالنسبة لما يتعلق بنفسه: أي بالنسبة للامر الذي يتعلق بنفس المخبر، بفتح الباء، كأن علق عتق عبده أو طلاق زوجته مثلا على طلاق فلان زوجته أو على موته مثلا، فإذا صدق العدل في خبره عتق عليه عبده وطلقت عليه زوجته (قوله: وكذا خطه) أي وكذا يجوز له أن يعمل بخط العدل بالنسبة لما يتعلق بنفسه، وهذا لا ينافي ما تقدم من أنه لا يجوز للمكتوب إليه الاعتماد على الخط لان ذلك فيما يتعلق بغيره، بخلاف ما هنا (قوله: وأما بالنسبة لحق الغير) أي للحق الذي يتعلق بالغير وقوله أو لما يتعلق بالحاكم: أي أو بالنسبة للامر الذي يتعلق بالحاكم والامر الذي يتعلق به هو الحكم على الغير، والاولى والاخصر حذفه وجعل من، في قوله لمن أخبره، واقعة على الحاكم وغيره، وذلك لان التفصيل الجاري في غير الحاكم من كونه له العمل بخبر العدل بالنسبة لنفسه لا بالنسبة للغير يجري أيضا في الحاكم وقوله فلا يجوز اعتماد عدل: إظهار في مقام الاضمار، والاضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله: أي فلا يجوز أن يعتمد كل من المخبر، بالفتح، ومن الحاكم على مقتضى صنيعه خبر العدل في ذلك: كما إذا أخبر عدل الولي أن فلانا طلق موليتك أو مات عنها فلا يجوز له أن يزوجها بذلك الخبر، أو كان إنسان وصيا على تبرعات فأخبره أن موصيه قد مات فلا يجوز له أن يعتمد ذلك ويقسم تلك التبرعات لان ما ذكر حق يتعلق بالغير، لا به نفسه، ومثله في ذلك الحاكم فلو أخبره عدل بأن فلانا طلق زوجته أو مات فلا يجوز له أن يعمل بمقتضى ذلك، كأن يقسم التركة أو يزوجه إذا أذنت له فيه. وقوله ولا خط قاض، ولو قال ولا خطه، أي العدل، بالضمير: قاضيا كان أو غيره، لكان أولى. وقوله من كل ما ليس بحجة شرعية، بيان للعدل والخط، والحجة الشرعية هنا رجلان (قوله: فرع) الاولى فروع، بصيغة الجمع، وهي في بيان تزويج العتيقة والامة (قوله: يزوج عتيقة امرأة الخ) تقرأ عتيقة بالنصب على أنه مفعول مقدم وقوله وليها، فاعل مؤخر. وقوله امرأة: قيد خرج به عتيقة الرجل، فهو الذي يزوجها ثم عصبته، كما تقدم بيانه. وقوله حية: صفة لامرأة، وهو قيد أيضا خرج به ما إذا كانت ميتة فإن الذي يزوج عتيقتها ابنها، كما سيصرح به، وقوله عدم ولي عتيقتها نسبا: أي فقد حسا أو شرعا ولي العتيقة من جهة النسب، وهو قيد أيضا خرج به ما إذا لم يفقد فإن الذي يزوجها الاقرب. فالاقرب من الاولياء على ما تقدم من الترتيب، فلا يزوجها أولياء المعتقة إلا بعد فقد أولياء النسب. (والحاصل) أن الذي يزوج العتيقة عند فقد أوليائها نسبا هو ولي المعتقة، ويستثنى من طرد ذلك ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين والعتيقة مسلمة فإن الذي يزوجها حينئذ الحاكم، ومن عكسه ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين فيزوج الولي العتيقة، وإن كان لا يزوج المعتقة (قوله: تبعا لولايته عليها) أي أن ولي المعتقة يزوج العتيقة بطريق التبعية لولايته على نفس المعتقة. وعبارة شرح التحرير: لانه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها. اه. (قوله: فيزوجها) أي العتيقة وهو بيان للولي. وقوله ثم جدها، أي المعتقة. والمراد به أبو أبيها وإن علا، ولو عبر به، كما تقدم، لكان أولى. لان الجد شامل لما كان من جهة الام مع أنه لا ولاية له (قوله: بترتيب الاولياء) الباء بمعنى على متعلقة بمحذوف: أي ثم تجري من بعد الاب والجد على ترتيب الاولياء في الارث، فيقدم أخ شقيق على أخ الاب وهكذا الخ ما تقدم (قوله: ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية) أي لانه لا يكون وليا للمعتقة لما تقدم أنه لا يزوج ابن ببنوة فلا يكون وليا لعتيقتها (قوله: بإذن عتيقة) متعلق بقوله يزوج: أي يزوجها بإذنها، ويكفي سكوتها إن كانت بكرا (قوله: ولو لم ترض المعتقة) غاية في التزويج بإذنها: أي يزوج العتيقة بإذنها سواء رضيت المعتقة أم لا. وذلك لان رضاها غير معتبر لانه لا ولاية لها ولا إجبار، فلا فائدة له. وقيل يعتبر رضاها لان الولاء لها
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	والعصبة إنما يزوجون بإدلائهم بها، فلا أقل من مراجعتها (قوله: فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها) أي ثم أبوها على ترتيب عصبات الولاء، ولو قال ولو ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء عليها لكان أولى، لشموله لجميع ذلك قوله ويزوج أمة لما بين حكم تزويج العتيقة شرع في بيان حكم تزويج الامة غير العتيقة. وقوله امرأة: قيد خرج به أمة الرجل فإنه هو الذي يزوجها. وقوله بالغة رشيدة: نعتان لامرأة. ولو اقتصر على الثانية لكان أولى لاغنائها عن الاولى وذكر محترز الاولى بقوله ويزوج أمة صغيرة ولم يذكر محترز الثانية وهو المجنونة والمحجور عليها بسفه فيزوج أمتهما ولي مال ونكاح لهما من أب وإن علا وسلطان، لكن تزوج أمة السفيهة إلا بإذنها كأمة السفيه، إذ لا فرق، كما يستفاد من عبارة شرح المنهج، ونصها مع الاصل: ولولي نكاح ومال من أب وإن علا وسلطان تزويج أمة موليه من ذي صغر وجنوه وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة. بخلاف عبده أي المولي لما فيه من انقطاع اكتسابه عنه. اه. وخرج بقوله ولي نكاح الامة المملوكة لصغيرة عاقلة ثيب فلا تزوج أصلا لانها تابعة لسيدتها وهي لا تزوج أصلا: إذ لا يلي نكاحها أحد حينئذ. كما تقدم، وكما قال ابن رسلان: وثيب زواجها تعذرا وخرج به أيضا الامة المملوكة لصغير وصغيرة بكر فيزوجها ما عدا السلطان من الاب والجد، وأما السلطان فلا يزوجها لانه لا يلي نكاحهما حينئذ فلا يلي نكاح أمتهما، بخلاف الاب والجد فإنهما يليان نكاحهما فيليان نكاح أمتهما تبعا. وسيصرح المؤلف ببعض ما ذكر (قوله: وليها) أي مطلقا، أصلا كان أو غيره، وهو فاعل يزوج (قوله: بإذنها) أي السيدة. وقوله وحدها: حال من المضاف إليه: أي حالة كونها متوحدة في الاذن، أي منفردة به فلا يعتبر إذن الولي ولا إذن الامة، كما سيصرح بهذا، وليس للاب إجبار أمتها على النكاح وإن كان له إجبار سيدتها عليه (قوله: لانها) أي السيدة، وهو علة لكون التزويج يكون بإذنها وحدها. وقوله المالكة لها: أي للامة (قوله: فلا يعتبر الخ) تفريع على اشتراط إذن السيدة وحدها: أي وإذا اشترط إذن السيدة وحدها فلا يعتبر إذن الامة لو لم تأذن السيدة (قوله: لان لسيدتها إجبارها على النكاح) أي فلا فائدة حينئذ في إذن الامة (قوله: ويشترط) أي في صحة إذنها. وقوله نطقا: أي إن كانت ناطقة فإن كانت خرساء فيكفي في إذنها إشارتها المفهمة. وقوله وإن كانت بكرا: غاية في اشتراط الاذن نطقا: أي يشترط ذلك وإن كانت السيدة بكرا، وذكر لانها لا تستحي في تزويج أمتها (قوله: ويزوج أمة صغيرة) هو تركيب إضافي. وقوله بكر: صفة للمضاف إليه. وسيأتي محترزه (قوله: أو صغير) بالجر معطوف على صغيرة: أي أو أمة صغيرة (قوله: أب) فاعل يزوج. وقوله فأبوه: أي فقط لان لهما إجبار سيديهما فجاز لهما إجبارهما تبعا لسيديهما فلا يزوجهما غيرهما من السلطان ونحوه من بقية الاولياء (قوله: لغبطة) متعلق بيزوج: أي يزوجانها عند وجود غبطة، أي منفعة للسيدة أو السيد (قوله: كتحصيل مهر الخ) تمثيل للغبطة. قال في المغني، وقيل لا يزوجها، أي الاب والجد، لانه قد تنقص قيمتها، وقد تحبل فتهلك. اه. (قوله: لا يزوج عبدهما) أي الصغيرة والصغير: أي والمجنون والسفيه ذكرا أو أنثى. وهذا مفهوم قوله أمة (قوله: لانقطاع كسبه عنهما) أي عن الصغيرة والصغير فلم يكن لهما مصلحة في التزويج حينئذ. قال في التحفة: ولم ينظروا إلى أنها ربما تظهر مع تزويجه لندرته اه. (قوله: خلافا لمالك) رضي الله عنه: أي فإنه قال بجواز تزويج عبدهما إن ظهرت مصلحة فيه، وذلك بأن يكون إذا تزوج يكتسب ما يكفي زوجته ويكفيهما، وإذا لم يتزوج ربما انقطع عن ذلك بسبب ما يتولد عنه من الامراض (قوله: ولا أمة ثيب صغيرة) محترز قوله بكرى أي ولا يزوج الاب فأبوه
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	أمة ثيب صغيرة. ومحله ما لم تكن مجنونة، وإلا جاز لهما أن يزوجا أمتها لانهما يليان مالها ونكاحها (قوله: لانه لا يلي نكاح مالكتها) أي فلا يلي نكاح أمتها بالاولى. (والحاصل) أنه يشترط فيمن يلي نكاح الامة أن يكون ولي مال مالكتها ونكاحها فيزوج أمة الصغيرة البكر والصغيرة الاب فأبوه لانهما يليان نكاح السيدة أو السيد فيليان نكاح أمتهما تبعا، ويزوج أمة الرشيد وليها مطلقا ولو السلطان لانه يلي نكاحها لكن بإذنها، ولا يزوج أمة الثيب الصغيرة الاب والجد والسلطان وغيرهم لهم لا يلوون نكاح السيدة فلا يلوون نكاح أمتها (قوله: ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب) وذلك لان الولاية عليها من جهة الملك فهي قاصرة على المالك فلا تنتقل للقاضي عند غيبته (قوله: نعم إن رأى القاضي بيعها) مفعول رأى الثاني محذوف: أي أصلح. وقوله لان الحظ الخ: علة الصلاحية التي رآها القاضي. وقوله فيه: أي في البيع، وقوله الغائب: أي المالك الغائب، وقوله من الانفاق عليها: متعلق بالحظ، وأصله الاحظ: أي الاحظ له من الانفاق عليها. ولو قال لانه أحظ له من الانفاق لكان أولى (قوله: باعها) جواب إن (قوله: ويزوج سيد بالملك) أي لا بالولاية، وذلك لان التصرف فيما يملك استيفاؤه، ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالاجارة. اه. تحفة (قوله: ولو كان فاسقا) أي ولو كان السيد فاسقا. وذلك لان الفسق يمنع الولاية لا الملك، وتزويج السيد ليس بالولاية وإنما هو بالملك (قوله: أمته) أي ولو كانت كافرة أو كانت محرمة عليه كأخته. وقوله المملوكة كلها له: أي لسيدها (قوله: لا المشتركة) أي لا يزوج المشتركة وهو مفهوم. قوله المملوكة كلها. وقوله ولو باغتنام: أي ولو حصل الاشتراك بسبب الاغتنام بأن غنم جماعة أمة، فهي مشتركة بينهم. وقوله بينة: متعلق بالمشتركة (قوله: بغير رضا جميعهم) أي لا يجوز تزويجها بغير رضا جميع المالكين لها، أما مع رضاهم فيجوز (قوله: ولو بكرا صغيرة) الغاية للتعميم، لا المرد، إذ لا خلاف فيه. ولو قال، كما في المنهاج بدلها بأي صفة كانت، أي صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا رشيدة أو غيرها، لكان أولى. وقوله أو كبيرة: أي بكرا أو ثيبا. وقوله بلا إذن منها: أي الكبيرة، والاولى إسقاطه أو إسقاط قوله بعد وله إجبارها الخ، وذلك لان أحدهما يغني عن الآخر. وفي المنهج والمنهاج الاقتصار على الثاني، وهو ظاهر (قوله: لان النكاح الخ) علة لكونه أن يزوجها بلا إذن منها (قوله: وهي) أي المنافع. وقوله مملوكة له: أي والمالك يفعل في ملكه ما يشاء سواء رضي به المملوك أم لا (قوله: له إجبارها عليه) أي النكاح للعلة المارة آنفا، ومحله في غير المبعضة والمكاتبة، أما هما فلا يجبرهما عليه لانهما في حقه كالاجنبيات، وفي غير المتعلق بها حق لازم كالرهن والجناية فليس للراهن تزويج المرهونة إلا على المرتهن أو بإذنه وليس للسيد تزويج الجانية المتعلقة برقبتها مال وهو معسر، وإلا صح، وكان اختيارا للفداء (قوله: لكن لا يزوجها لغير كف ء الخ) لما كانت العلة المارة، وهي قوله لان النكاح الخ وهي مملوكة له، توهم جواز تزويجها على غير كف ء لها، كجواز بيعها عليه، أتى بالاستدراك المذكور لدفع هذا الايهام. وحاصله أن النكاح ليس كالبيع لانه لا يقصد به التمتع، بخلاف النكاح، وعبارة المنهج وشرحه: وله إجبار أمته على نكاحها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا عاقلة أو مجنونة، لان النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وبهذا فارقت العبد لكن لا يزوجها بغير كف ء بعيب أو غيره إلا برضاها، بخلاف البيع لانه لا يقصد به التمتع. اه. (قوله: بعيب الخ) الباء سببية متعلقة بمحذوف واقع خبر المبتدأ محذوف: أي وعدم الكفاءة فيه بسبب عيب مثبت للخيار كجذام وبرص وجنون، أو بسبب فسق أو بسبب حرفة دنيئة (قوله: إلا برضاها) إلا أداة حصر والجار والمجرور متعلق بيزوجها: أي لا يزوجها إلا برضاها. وقوله له: اللام بمعنى الباء متعلقة
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	برضاها: أي رضاها بغير الكف ء (قوله: وله) أي للسيد. وقوله تزويجها برقيق: أي على رقيق. وقوله ودنئ نسب: أي لان الحق في الكفاءة في النسب لسيدها، لا لها، وقد أسقطه هنا بتزويجها على من ذكر. وعبارة الروض وشرحه. (فرع) لا يصح تزويج الامة بمن به عيب مثبت للخيار للاضرار بها ويزوجها جوازا بغير رضاها ولو عربية من عربي دنئ النسب حرا كان أو عبدا. وقضيته مع ما مر من أن بعض الخصال لا ينجبر ببعض أنه لا يزوجها إذا كان عربية من عجمي ولو حرا، بخلاف قول أصله ويزوجها من رقيق ودنئ النسب فإنه يقتضي أنه يزوجها منه، فينافي قوله فيما مر والامة العربية بالحر العجمي: أي ولا يزوج الامة العربية بالحر العجمي على هذا الخلاف: أي الخلاف، في انجبار بعض الخصال ببعض، كذا قاله الاسنوي، فعدول المصنف عن عبارة أصله إلى ما قاله لذلك والحق ما في الاصل ولا منافاة لان الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها وقد أسقطه هنا بتزويجه لها ممن ذكر، وما مر محله إذا زوجها غير سيدها بإذن أو ولاية على مالكها لا يزوجها ممن لا يكافئها بسبب آخر. أي غير دناءة النسب كعيب مثبت للخيار إلا برضاها وعليها تمكينه من نفسها لاذنها وله بيعها من العيب لان الشراء لا يتعين للاستمتاع، ويلزمها تمكينه لانها صارت ملكه. اه. بتصرف (قوله: لعدم النسب لها) أي للرقيقة. قال البجيرمي: أي لعدم النسب المعتبر وإن كانت شريفة لان الرق يضمحل معه جميع الفضائل اه. (قوله: وللمكاتب) أي كتابة صحيحة، والجار والمجرور خبر مقدم، وقوله تزويج أمته: مبتدأ مؤخر (قوله: لسيده) أي المكاتب، فلا يزوجها كما لا يزوج عبده لان السيد مع المكاتب كالاجنبي (قوله: إن أذن له) أي المكاتب. وقوله سيده: أي المكاتب، وقوله فيه: أي التزويج فإن لم يأذن له فيه لم يجز له ذلك كتبرعه. قال ع ش: وإنما توقف تزويج المكاتب أمته على إذن السيد لانه ربما عجز نفسه أو عجزه سيده فيعود هو وما في يده للسيد فاشترط إذن السيد له في التزويج وإذا زوج فهو مزوج عن نفسه لا عن سيده. اه. (قوله: ولو طلبت الامة) أي من سيدها. وقوله تزويجها: أي تزويج السيد إياها، فالاضافة من إضافة المصدر لمفعوله بعد حذف الفاعل (قوله: لم يلزم) أي التزويج السيد: أي لا يجير عليه وإن كانت محرمة عليه كأخته (قوله: لانه) أي التزويج بنقص قيمتها: أي ولفوات استمتاعه بمن تحل له (قوله: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت) أي ولا يزوجها الكافر لانه لا يملك التمتع بها أصلا بل ولا سائر التصرفات فيها سوى إزالة الملك عنها وكتابتها. وعبارة الانوار، ولا يزوج الكافر أمته المسلمة ومستولدته لتزلزل ملكه وعدم تسلطه على أهل الاسلام. اه. وقوله بإذنه: متعلق بيزوج، والضمير للكافر (قوله: والموقوفة الخ) أي ويزوج الحاكم الامة الموقوفة على جماعة لكن بإذنهم إن انحصروا، وخرج بالموقوفة العبد الموقوف فلا يزوج بحال، إذ الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة، ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة (قوله: وإلا) أي وإن لم ينحصروا. وقوله لم تزوج فيما يظهر. قال في النهاية: إنها تزوج بإذن الناظر فيما يظهر، كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى، (قوله: ولا ينكح عبد) أي لا يصح نكاحه. وقوله ولو مكاتبا: أي أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا (قوله: إلا بإذن سيده) أي الرشيد غير المحرم نطقا ولو بكرا، وذلك لخبر: أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وروى أبو داود: فنكاحه باطل اه. شرح الروض (قوله: ولو كان السيد أنثى) أي ثيبا أو بكرا (قوله: سواء أطلق الاذن) أي إن النكاح بإذن السيد صحيح، سواء أطلق الاذن أم قيده، فهو تعميم لصحة النكاح بالاذن وإذا أطلق الاذن فله أن ينكحه حرة أو أمة ببلده وغيرها. نعم للسيد منعه من الخروج إلى غير بلده. (قوله: أم قيد بامرأة معينة) أي أم قيد السيد الاذن للعبد بنكاح امرأة معينة. وقوله أو قبيلة: أي أو قيد الاذن له بنكاح امرأة من هذه القبيلة دون غيرها، ومثلها البلدة (قوله: فينكح بحسب إذنه) أي السيد، والفاء واقعة في جواب شرط مقدر مرتبط بالشق الثاني: أعني أم قيد، أي وإذا قيد السيد الاذن بما ذكر فينكح
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	بحسب إذنه له (قوله: ولا يعدل) أي العبد في نكاحه. وقوله عما أذن: أي عن الامر الذي أذن السيد. وقوله له، أي للعبد. وقوله فيه، أي في ذلك الامر، فالضمير يعود على ما. وقوله مراعاة لحقه: أي السيد، وهو تعليل لكونه ينكح بحسب الاذن ولا يعدل إلى غيره (قوله: فإن عدل عنه) أي عما أذن له فيه (قوله: لم يصح النكاح) أي وإن كانت المعدول إليها دونها مهرا وخيرا منها جمالا ونسبا ودينا وأقل مؤنة. قال في التحفة: نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند الاطلاق صحت الزيادة ولزمت ذمته فيتبع بها إذا عتق لان له ذمة صحيحة. اه. (قوله: ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح) أي لحجره وللخبر المار. قال في النهاية ومثله في التحفة: وقول الاذرعي يستثنى من ذلك ما لو منعه سيده فرفعه إلى حاكم يرى إجباره فأمره فامتنع فأذن له الحاكم أو زوجه فإنه يصح جزما، كما لو عضل الولي محل نظر، لانه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء أو على قولنا فلا وجه له. اه. وفي المغني: قال في الام ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكى لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه. اه. ولا ينافي قوله لا أعلم ما حكاه الرافعي عن أبي حنيفة أن نكاحه موقوف على إجازة السيد، وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه لانه لم يبلغه ذلك. اه. (قوله: ويفرق بينهما) أي العبد وزوجته. والذي يفرق هو الحاكم، كما يستفاد من عبارة ش ق (قوله: خلافا لمالك) أي في قوله بصحة نكاح العبد بلا إذن سيده، لكن للسيد فسخه، كما تقدم آنفا عن المغني، (قوله: فإن وطئ) أي العبد زوجته بهذا النكاح الباطل. وقوله فلا شئ عليه لرشيدة مختارة: الذي في التحفة والنهاية أن عليه لها مهر المثل ويتعلق بذمته فقط، ولفظهما وإذا بطل لعدم الاذن تعلق مهر المثل بذمته فقط ويتجه أن محله في غير نحو الصغيرة، وإلا تعلق برقبته. اه. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو في السفيه لا في العبد، كما هو صريح عبارة المنهاج، ونصها مع التحفة، ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، فإن وطئ منكوحته الرشيدة المختارة لم يلزمه شئ، أي حد، قطعا للشبهة، ومن ثم لحقه الولد ولا مهر ظاهرا ولو بعد فك الحجر وإن لم تعلم سفهه لانها مقصرة بترك البحث مع كونها سلطته على بعضها، بخلافه باطنا بعد فك الحجر عنه، كما نص عليه في الام، واعتمدوه، بخلاف صغيرة مجنونة ومكرهة ومزوجة بالاجبار ونائمة فيجب مهر المثل إذ لا يصح تسليطهن. اه. إذا علمت ذلك تعلم ما في كلامه من التخليط. ثم رأيت في المغني نص على أن بعض الشارحين توهم أن العبد كالسفيه، ولعل شارحنا تبع هذا البعض في ذلك، ونص عبارته: (تنبيه) قول المصنف باطل يقتضي أنه إذا وطئ لا يلزمه شئ كالسفيه، وليس مرادا، كما توهمه بعض الشارحين، بل يلزمه مهر المثل في ذمته، كما صرح به المصنف في نكاح العبد. اه. (قوله: أما السفيهة والصغيرة) أي ونحوهما من كل من ليست برشيدة مختارة مما تقدم. وقوله فيلزم فيهما مهر المثل: أي ويتعلق برقبته، كما علمت (قوله: ولا يجوز للعبد) أي لا يصح ولو أذن له السيد فيه لان العبد لا يملك ولو بتمليك سيده والتسري يفيد دخول المتسري بها في ملك المتسري. وقوله ولو مأذونا في التجارة: أي ولو كان العبد مأذونا له في التجارة فلا يجوز له ذلك لان التجارة لا تتناول ذلك. وقوله أو مكاتبا: أي ولو مكاتبا (قوله: أن يتسرى) المصدر المؤول فاعل يجوز. والتسري مطلق الوطئ، وشرعا يعتبر فيه ثلاثة أمور: الوطئ والانزال ومنع الخروج. والمراد به الاول لان الرقيق يمنع من الوطئ، مطلقا، سواء وجد إنزاله ومنع الخروج أم لا، ولو عبر بيطأ، كما عبر به شيخ الاسلام، لكان أولى لئلا يوهم أن المراد به المعنى الشرعي مع أنه ليس كذلك. فتنبه (قوله: لان المأذون له) أي في التجارة وغيره بالاولى وهو علة لعدم جواز التسري بالنسبة لغير المكاتب. وقوله لا يملك: أي ولو بتمليك سيده، كما علمت، لانه ليس أهلا للملك، وأما الاضافة التي ظاهرها الملك في خبر الصحيحين: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع فهي للاختصاص، لا
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	للملك (قوله: ولضعف الملك) علة لعدم جواز التسري بالنسبة للمكاتب (قوله: ولو طلب العبد النكاح) أي من السيد (قوله: لا يجب على السيد إجابته) أي لانه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة. وقوله ولو مكاتبا: أي ولو كان العبد مكاتبا فلا تجب إجابته ومثله للبعض (قوله: ولا يصدق مدعي عتق) كان المناسب أن يقول، كعادته، فرع أو فرعان (قوله: من عبد أو أمة) بيان مدعي العتق (قوله: إلا بالبينة) أي فإنه يصدق بها (قوله: الآتي بيانها في باب الشهادة) عبارته هناك: والشهادة لما يظهر للرجال غالبا كالنكاح وطلاق وعتق رجلان لا رجل وامرأتان. انتهت (قوله: وصدق مدعي حرية الخ) يعني لو ادعى عليه بالرق وقال أنا حر أصالة صدق بيمينه وإن استخدمه قبل إنكاره وجرى عليه البيع مرارا أو تداولته الايدي لموافقته الاصل وهو الحرية. وقوله أصالة: أي لا بالعتق. وقوله ما لم يصدق الخ: قيد لتصديقه بيمينه، أي يصدق بها ما لم يسبق منه وهو رشيد إقرار بالملك، وإلا صدق مدعي الرق. وقوله أو لم يثبب: أي وما لم يثبت الرق ببينة تشهد برقة وإلا عمل بها. ولو أقام هو أيضا بينة على حريته قدمت الاولى لان معها زيادة علم بنقلها عن الاصل، وإذا ثبتت الحرية الاصلية رجع مشتريه على بائعة بثمنه وإن أقر المشتري له بالملك لانه بناء على ظاهر اليد. وسيذكر المؤلف هذه المسألة في باب الدعاوي والبينات بأبسط مما هنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الكفاءة أي في بيان خصال الكفاءة المعتبرة في النكاح لدفع العار والضرر. وهي لغة: التساوي والتعادل. واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا. وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح (قوله: وهي) أي الكفاءة. وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته: أي غالبا، فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة، كما في التزويج بالاجبار، وعبارة التحفة: وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقط فيما عداهما. اه. ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا، مقابل قوله لا لصحته مطلقا، فكأنه قيل لا تعتبر للصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضا. اه. ع ش. (والحاصل) الكفاءة تعتبر شرط للصحة عند عدم الرضا، وإلا فليست شرطا لها (قوله: بل لانها حق للمرأة) أستفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج. وقوله والولي: أي واحدا كان أو جماعة مستوين في الدرجة، فلا بد مع رضاها بغير الكف ء من رضا سائر الاولياء به. ولا يكفي رضا أحدهم دون الباقين، كما سيأتي في كلامه، (قوله: فلهما) أي المرأة والولي (قوله: إسقاطها) أي الكفاءة: أي ولو كانت شرطا لصحة العقد مطلقا لما صح حينئذ. والمراد بالسقوط رضاهما بغير الكف ء وذلك لانه (ص) زوج بناته من غير كف ء ولا مكافئ لهن، وأمر فاطمة بنت قيس نكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية ولو كانت شرطا للصحة مطلقا لما صح ذلك (قوله: ولا يكافئ حرة الخ) شروع في بيان خصال الكفاءة. والذي يؤخذ من كلامه متنا وشرحا أنها ست وهي الحرية والعفة والنسب والدين والسلامة من الحرف الدنيئة والسلامة من العيوب، وبعضهم عدها خمسا وأدرج العفة في الدين ونظمها بقوله: شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد
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	نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد والراجح أنه لا يشترط، كما سيأتي، في كلامه، لان المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروءات والبصائر. وللعلامة مرعي الحنبلي: قالوا الكفاءة ستة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الاقدم أما بنو هذا الزمان فإنهم لا يعرفون سوى يسار الدرهم ثم إن العبرة في هذه الخصال بحال العقد فلا يؤثر طروها بعده ما عدا الرق فإن طروه يبطل النكاح ولا وجودها مع زوالها قبله. قال في التحفة: نعم ترك الحرف الدنيئة قبله لا يؤثر إلا إن مضت سنة. كذا طلقه غير واحد، وهو ظاهر إن تلبس بغيرها بحيث زال عنه اسمها ولم ينسب إليه البتة، وإلا فلا بد من مضي زمن يقطع نسبتها عنه بحيث صار لا يعير بها. وهل تعتبر السنة في الفاسق إذا تاب كالحرفة القياس ؟ نعم: قال ثم رأيت ابن العماد والزركشي بحثا أن الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة: وينبغي حمله على ما إذا لم تمض سنة من توبته، وظاهر كلام بعضهم اعتماد إطلاقهما، لكن بالنسبة للزنا. اه. (قوله: حرة أصلية) مفعول يكافئ. وقوله أو عتيقة: مقابل قوله أصلية (قوله: ولا من لا يمسها الرق) هو معنى قوله حرة أصلية، فكان عليه أن يقول ولا من لم يمس الرق آباءها أو الاقرب إليها منهم (قوله: غيرها) فاعل يكافئ وقدر الشارح عند كل صفة نظير هذا فيكون فاعل لفعل مقدر نظير المذكور وإن نظرت لاصل المتن ففاعل الفعل قوله بعد تتمة الصفات غير بالتنوين (قوله: بأن لا يكون) تصوير لكون الزوج غير مكافئ لها. وقوله في ذلك. أي فيما ذكر من كونها حرة أصلية الخ وذلك بأن تكون حرة أصلية وهو ليس كذلك بأن يكون رقيقا أو عتيقا، أو تكون هي عتيقة وهو رقيق أو تكون هي لم يمس آباءها الرق وهو مس آباء الرق، أو الاقرب إليها من الآباء لم يمسه الرق والاقرب إليه منهم مسه الرق: كأن يكون أبوه الثالث مسه الرق وأبوها الرابع مسه الرق، ففي جميع ذلك لا يكون كفأ لها (قوله: ولا أثر لمس الرق في الامهات) أي لا يؤثر في الكفاءة مس الرق في الامهات، فلو كانت حرة لم يمس أبويها الرق وهو كذلك لكن مس أمه الرق كافأها لانه يتبع الاب في النسب لا الام (قوله: ولا عفيفة الخ) أي ولا يكافئ عفيفة أي صالحة. وقوله وسنية: أي غير مبتدعة. وقوله وغيرهما: فاعل يكافئ. أي لا يكافئهما غيرهما، وذلك لقوله تعالى: * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا يستوون) * (1) وقوله من فاسق ومبتدع: بيان لغيرهما (قوله: فالفاسق الخ) تفريع على ما يفهم من كلامه وذلك لانه يفهم من كون العفيفة ليست كفأ للفاسق أن الفاسقة كف ء له (قوله: إن استوى فسقهما) أي اتحدا نوعا وقدرا، فإن زاد فسقه أو اختلف فسقهما نوعا، بأن يكون شارب الخمر وهي زانية لم يكافئها (قوله: ولا نسيبة) أي ولا يكافئ نسيبة. وقوله من عربية وقرشية وهاشمية أو مطلبية: بيان للنسبية. وقوله غيرها: فاعل يكافئ المقدر، أي لا يكافئ النسبية غير النسبية (2)، وقد بسط الكلام على ذلك في الروض وشرحه فلنذكره تكميلا للفائدة. (ونصه) ولا يكافئ العربية والقرشية والهاشمية إلا مثلها: لشرف العرب على غيرهم، ولان الناس تفتخر بأنسابهما أتم فخار، ولخبر: قدموا قريشا ولا تقدموها رواه الشافعي بلاغا: أي بلفظ بلغني، ولخبر مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم وبنو
	
	(1) سورة السجدة، الاية: 18. (2) (قوله غير النسيبة) كذا في الاصل هنا ومثله فيما سيأتي، والمناسب غير النسيب: لان غير صفة لمذكر هو الزوج، كما هو ظاهر. اه. مصححه
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	هاشم وبنو المطلب أكفاء، لخبر البخاري: نحن وبنو المطلب شئ واحد ومحله في الحرة. ولو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها فله تزويجها من رقيق ودنئ النسب، كما سيأتي، وأفهم كلامه ما صرح به في الروضة من أن موالي كل قبيلة ليسوا أكفاء لها فسائر العرب، أي باقيهم، أكفاء: أي بعضهم أكفاء بعض. وقال الرافعي: مقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب، لكن ذكر جماعة أنهم أكفاء، وجرى النووي على ما انتصر له المصنف، فقال مستدركا على الرافعي ما ذكره الجماعة هو مقتضى كلام الاكثرين، وذكر إبراهيم المروزي أن غير كنانة لا يكافئها، واستبدل له السبكي بخبر مسلم السابق فحصل في كونهم أكفاء وجهان. وقد نقل الماوردي عن البصريين أنهم أكفاء وعن البغداديين خلافة فتفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه (ص)، وتقدم عنه نظيره في قسم الفئ والغنيمة. وهذا هو الاوجه: اه. وجرى في الانوار على أن غير قريش من العرب بعضهم كف ء لبعض وعبارته الثالثة: النسب فالعجمي ليس كفؤا للعربية ولا غير القرشي للقرشية ولا غير الهاشمي والمطلبي للهاشمية أو المطلبية وهما كفآن، ويعتبر النسب في العجم كفي العرب وغير قريش من العرب بعضهم كف ء بعض. والعبرة في النسب بالآباء إلا في أولاد بنات النبي (ص). اه. (قوله: يعني لا يكافئ الخ) تفصيل لما أجمله أولا بقوله ولا نسيبة غيرها (قوله: عربية أبا) أي من جهة الاب (قوله: غيرها) فاعل يكافئ. وقوله من العجم بيان للغير. (واعلم) أنه يعتبر النسب في العجم كما يعتبر في العرب، كما تقدم، فالفرس أفضل من القبط، وبنو إسرائيل أفضل من القبط (قوله: وإن كانت أمة عربية) أي فلا عبرة بها لما تقدم من الانوار أن العبرة في النسب بالآباء (قوله: ولا قرشية غيرها) أي ولا يكافئ قرشية غيرها. وقوله من بقية العرب: بيان لغيرها (قوله: ولا هاشمية أو مطلبية غيرهما) أي ولا يكافئ هاشمية أو مطلبية غيرها من بقية أصناف قريش كبني عبد شمس (قوله: وصح نحن وبنو المطلب شئ واحد) وفي رواية: نحن وبنو المطلب هكذا: وشبك بين أصابعه (ص) وخرج بقوله وبنو المطلب بنو عبد شمس ونوفل فليسوا وبنو هاشم سواء، لان هؤلاء، وإن كانوا أولاد عبد مناف كبني هاشم والمطلب، إلا أنهم أخرجهم النبي (ص) عن آله لايذائهم (قوله: فهما) أي بنو هاشم وبنو المطلب وقوله متكافئان: أي فيكافئ ذكور أحدهما بنات الآخر (قوله: ولا يكافئ من أسلم الخ) هذه الخصلة هي التي عبرت عنها بالدين. وقوله من لها أب: مفعول يكافئ، أي لا يكافئ الذي ليس له أب في الاسلام المرأة التي لها ذلك (قوله: ومن له أبوان) أي ولا يكافئ من له أبوان. وقوله لمن لها: اللام زائدة، ومن: مفعول يكافئ (قوله: على ما صرحوا به) هو المعتمد، وإن كان صنيعه يفيد خلافه. وقوله لكن الخ: ضعيف. وقوله فيه: أي في المذكور الذي صرحوا فيه بعدم التكافؤ (قوله: أنهما) أي من أسلم بنفسه ومن لها أب أو أكثر ومن له أبوان ومن لها ثلاثة آباء في الاسلام (قوله: واختاره) أي هذا الوجه الروياني وجزم به صاحب العباب وعللاه بأنه يلزم على الوجه الاول أن الصحابي لا يكون كفؤا لبنت التابعي، وجزم في التحفة بالاول وقال: وما لزم عليه من أن الصحابي ليس كفؤ بنت تابعي صحيح لا زلل فيه لما يأتي أن بعض الخصال لا يقابل ببعض، فاندفع ما للاذرعي. اه. ومثله في النهاية والمغني، وعبارة المغني: فمن أسلم بنفسه ليس كفؤا لمن لها أب أو أكثر في الاسلام، ومن له أبوان في الاسلام ليس كفؤا لمن لها ثلاثة آباء فيه. (فإن قيل) قضية هذا أن من أسلم بنفسه من الصحابة رضي الله عنهم لا يكون كفؤا لبنات التابعين وهذا مشكل وكيف لا يكون كفؤا لهن وهو أفضل الامة ؟
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	(أجيب) بأنه لا مانع من ذلك. اه. (قوله: ولا سليمة) أي ولا يكافئ سليمة. وقوله من حرف، بكسر ففتح جمع حرفة: كقرب جمع قربة. وقوله دنيئة: بالهمز وتركه (قوله: وهي الخ) بيان لضابط الحرف الدنيئة. وقوله ما دلت ملابسته ما واقعة على الصنائع، وتذكير الضمير في قوله ملابسته باعتبار لفظ ما، والمعنى أن الحرف الدنيئة هي الصنائع التي دلت ملابستها. أي مصاحبتها على انحطاط المروءة أي سقوطها (قوله: غيرها) فاعل يكافئ المقدر أي ولا يكافئ السليمة من الحرف الدنيئة غير السليمة. وقد بسط الكلام على ما ذكر في الانوار وعبارته: الخامسة الحرفة فأصحاب الحرف الدنيئة ليسوا بأكفاء للاشراف ولا لسائر المحترفة: فالكناس والحجام والفصاد والختان والقمام وقيم الحمام والحائك والحارس والراعي والبقار والزبال والنخال والاسكاف والدباغ والقصاب والجزار والسلاخ والحمال والجمال والحلاق والملاح والمراق والهراس والفوال والكروشي والحمامي والحداد والصواغ والصباغ والدهان والدباس ونحوهم لا يكافئون ابنة الخياط والخباز والزراع والفخار والنجار ونحوهم. وسلك المتولي الصراف والعطار في سلكهم، ويشبه أن يكون الصراف كالصواغ وأن يكون العطار كالبزاز والخياط لا يكافئ ابنة التاجر والبزاز والبياع والجوهري وهم لا يكافئون ابنة القاضي والعالم والزاهد المشهور والصنائع الشريفة بعضها أشرف ومن بعض كما تبين والدنيئة بعضها أدنأ من بعض. فالذي سبب دناءته استعمال النجاسة: كالحجام والفصاد أدنى في الذي لا يستعملها كالخراز وشبهه. وإذا شك في الشرف والدناءة أو في الشريف والاشرف أو الدنئ والادنى فالمرجع إلى عادة البلد. اه (قوله: فلا يكافئ من) هي اسم موصول فاعل يكافئ. وقوله هو أو أبوه حجام: الجملة صلة الموصول (قوله: أو كناس) أي ولو للمسجد (قوله: أو راع) لا يرد أن الرعاية طريقة الانبياء عليهم الصلاة والسلام، لان الكلام فيمن أخذ الرعي حرفة يكتسب بها فقط، والانبياء لم يتخذوه لذلك (قوله: بنت خياط) مفعول يكافئ وكان الاولى أن يسقط لفظ بنت، كما نص عليه البجيرمي، وعبارته، قوله بنت خياط، المناسب أن يقول لخياطة لان الآباء لا تعتبر إلا بعد اتحاد الزوجين في الحرفة. اه. ح ل. قال شيخنا العزيزي: ولم يقل ليس كف ء خياطة مع أنه الملائم لما قبله للتنبيه على أن الحرفة تعتبر في الاصول كما تعتبر في الزوجين. اه. (قوله: ولا هو) أي ولا يكافئ: هو أي الخياط. وقوله بنت تاجر: يأتي فيه وفيما بعده ما تقدم (قوله: وهو) أي التاجر. وقوله من يجلب البضائع: أي يأتي بها من محلها إلى محل آخر ليبيعها فيه. وقوله من غير تقييد بجنس: أي من البضائع كالرز (قوله: أو بزاز) بالجر عطف على تاجر: أي ولا يكافئ الخياط بنت بزاز (قوله: وهو) أي البزاز. وقوله بائع البز: هو، بفتح الباء، القماش (قوله: ولا هما) أي ولا يكافئ التاجر والبزاز (قوله: بنت عالم أو قاض) قال في التحفة: الذي يظهر أن مرادهم بالعالم هنا من يسمى عالما في العرف وهو الفقيه والمحدث والمفسر لا غير، أخذا مما مر في الوصية، وحينئذ فقضيته أن طالب العلم وإن برع فيه قبل أن يسمى عالما يكافئ بنته الجاهل. وفيه وقفة ظاهرة: كمكافأته لبنت عالم بالاصلين والعلوم العربية. ولا يبعد أن من نسب أبوها لعلم يفتخر به عرفا لا يكافئها من ليس كذلك. ويفرق بين ما هنا والوصية بأن المدار ثم على التسمية دون ما به افتخار ؟ وهنا بالعكس، فالعرف هنا غيره ثم. فتأمله. اه (قوله: عدل) صفة لكل من العالم والقاضي، فلا عبرة بالفسق منهما، وفي شرح الرملي: وبحث الاذرعي أن العلم مع الفسق لا أثر له، إذ لا فخر له حينئذ في العرف فضلا عن الشرع. وصرح بذلك في القضاء فقال إن كان القاضي أهلا فعالم وزيادة، أو غير أهل - كما هو الغالب في قضاة زمننا نجد الواحد منهم كقريب العهد بالاسلام - ففي النظر إليه نظر، ويجئ فيه ما سبق في الظلمة المستولين على الرقاب، بل هو أولى منهم بعدم الاعتبار: لان النسبة إليه عار، بخلاف الملوك ونحوهم. ومثله في التحفة (قوله: خلافا للروضة) في التحفة ما نصه: في الروضة أن الجاهل يكافئ
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	العالمة، وهو مشكل: فإنه يرى اعتبار العلم في آبائها، فكيف لا يعتبره فيها ؟ إلا أن يجاب بأن العرف يعير بنت العالم بالجاهل، ولا يعير العالمة بالجاهل. اه. وضعف في الانوار ما في الروضة، وعبارته: قال الروياني الشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل للعالمة. قال صاحب الروضة. هو ضعيف وهذا التضعيف في الجاهل والعالمة ضعيف: لان علم الآباء إذا كان شرفا للاولاد فكيف بعلمهم ؟ ولان الحرفة تراعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم. وقد قطع بموافقة الروياني شارح مختصر الجويني وغيره. اه (قوله: والاصح أن اليسار لا يعتبر في الكفاءة) مقابله يقول إنه يعتبر: لانه إذا كان معسرا لم ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين. قال في النهاية: وعلى الاول، أي الاصح، لو زوجها وليها بالاجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح، وليس مبنيا على اعتبار اليسار، كما قاله الزركشي، بل لانه بخسها حقها، فهو كما لو زوجها من غير كف ء. اه. (قوله: لان المال ظل زائل الخ) عبارة المغني: لان المال ظل زائل، وحال حائل، ومال مائل، ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. وقال في التحفة: ويجاب عن الخبر الصحيح الحسب المال، وأما معاوية فصعلوك بأن الاول، أي الحسب، المال على طبق الخبر الآخر تنكح المرأة لحسبها ومالها الحديث. أي أن الغالب في الاغراض ذلك. ووكل (ص) بيان ذم المال إلى ما عرف من الكتاب والسنة في ذمة، لا سيما قوله تعالى: * (ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) * إلى قوله: * (وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا) * (1) وقوله (ص): إن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا: كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب - لو سويت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء والثاني تصح بما يعد عرفا منفرا وإن لم يكن منفرا شرعا. اه. وقوله والثاني: معطوف على الاول، أي وهو وأما معاوية فصعلوك. وفي المغني ما نصه: (فائدة) قال الامام والغزالي: شرف النفس من ثلاث جهات: إحداها الانتهاء إلى شجرة رسول الله (ص) فلا يعاد له شئ: الثانية: الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثة الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبهم ربط الله تعالى حفظ الملة المحمدية: والثالثة الانتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوي قال الله تعالى: * (وكان أبوهما صالحا) * قال: ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب، وإن تفاخر الناس بهم، قال الرافعي: وكلام النقلة لا يساعدهما عليه في عظماء الدنيا. اه (قوله: ولا سليمة الخ) أي ولا يكافئ سليمة من عيب. وهذه الخصلة معتبرة في الزوجين، وكذا في أبيهما وأمهما على أحد وجهين، وهو الاوجه عند م ر. وعليه: فابن نحو الاجذم ليس كفؤا لمن أبوها سليم، وعند حجر خلافه قال: وزعم الاطباء الاعداء في الولد لا يعول عليه، والمراد بالعيب المثبت للخيار الذي تعتبر السلامة منه، في الكفاءة المشترك، وهو الجنون والجذام والبرص، لا الخاص بالرجل، وهو الجب والعنة، إذ لا معنى لكونها سليمة منها، ولا الخاص بها - وهو الرتق والقرن - إذ لا معنى لكونه غير سليم منهما (قوله: حالة العقد) قيد به لما تقدم أن العبرة في الخصال بحال العقد، لكن كان عليه أن يقيد به في جميعها، كما في التحفة والنهاية، (قوله: لخيار نكاح) أي لخيار فسخ نكاح، ففي الكلام مضاف مقدر (قوله: لجاهل به) متعلق بمثبت. وقوله حالته: متعلق بجاهل، والضمير يعود على العقد. وهذا بيان لشرط كون العيب مثبتا للخيار وأتى به للايضاح، وإلا فهو ليس بصدد بيان شروطه. والمعنى: أن العيب الذي تشترط السلامة منه هو المثبت لخيار فسخ النكاح وهو لا يكون مثبتا إلا لجاهل بالعيب حالة العقد دون العالم به عنده ويصدق منكر العلم به بيمينه ولو بعد الوطئ وعبارة الروض، وشرحه. (فرع) لو نكح أحدهما الآخر عالما بالعيب القائم بالآخر غير العنة فلا خيار له كما في المبيع والقول فيما لو كان به عيب وادعى على الآخر علمه به ولو بعد الدخول فأنكر قوله بيمينه أنه لم يعلم به لان الاصل عدم علمه به. اه (قوله: كجنون الخ) تمثيل للعيب المثبت للخيار الذي يشترط السلامة منه. وقوله ولو متقطعا: أي ولو كان الجنون متقطعا يأتي
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	تارة ويذهب تارة. وقوله وإن قل: أي الجنون. وهذا ما جرى عليه شيخه ابن حجر، والذي جرى عليه م ر: أن الخفيف لا يضر، وعبارته: ويستثنى من المتقطع، كما قاله المتولي، الخفيف الذي يطرأ في بعض الازمان. اه. ومثل الجنون في ثبوت الخيار: الخبل، كما ألحقه به الشافعي رضي الله عنه، كذا قيل. وفي القاموس: أنه الجنون، وعليه: فلا إلحاق والاغماء المأيوس من زواله كالجنون (قوله: هو) أي الجنون. وقوله يزول به الشعور، أي الادراك من القلب لكن مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء (قوله: وجذام) بالجر معطوف على جنون: أي وكجذام. وقوله مستحكم - بكسر الكاف - بمعنى محكم: يقال أحكم واستحكم: أي صار محكما. وقيد بالاستحكام فيه وفيما بعده، دون الجنون، للاشارة إلى أنه لا يشترط فيه الاستحكام. والفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية، كما قاله الزركشي، فإذا جن أحد الزوجين ترتب عليه الجناية على الآخر بقتل أو نحوه، واعتمد الزيادي عدم الاستحكام في البرص والجذام كالجنون. ومما جرب للجذام أن يؤخذ من دهن حب العنب ومرارة النسر أجزاء متساوية ويخلطان معا ويدلك بهما ثلاثة أيام. ومما جرب للبرص أن يؤخذ ماء الورد ويطلى به ثلاثة أيام فإنه يبرأ بإذن الله تعالى (قوله: وهي) أي الجذام، وأنت الضمير باعتبار الخبر. وقوله علة يحمر منها العضو: قال م ر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب. اه. وقوله ثم يتقطع: أي وبعده يتناثر، أي يتساقط (قوله: وبرص) هو بالجر عطف على جنون: أي وكبر ص. وخرج به البهق فلا يؤثر (قوله: وهو) أي البرص (قوله: وإن قلا) أي الجذام والبرص فإنهما يؤثران (قوله: وعلامة الاستحكام في الاول) أي في الجذام. (وقوله: اسوداد العضو) أي وإن لم يوجد تقطع ولا تناثر على المعتمد (قوله: وفي الثاني) أي وعلامة الاستحكام في الثاني، أي البرص. وقوله عدم احمراره: أي العضو. وعبارة غيره: وعلامة الاستحكام فيه وصوله للعظم بحيث لو فرك العضو فركا عنيفا لم يحمر اه (قوله: غير) فاعل يكافئ المقدر في قوله ولا سليمة: أي ولا يكافئ سليمة من العيب غيرها. وهذا باعتبار حل الشارح، أما باعتبار المتن فهو فاعل يكافئ المصرح به أول الفصل، كما تقدم التنبيه عليه، وقوله ممن به عيب: بيان للغير. وقوله منها: أي من العيوب الثلاثة (قوله: لان النفس الخ) علة لعدم المكافأة المذكورة: أي لا يكافئ السليمة من العيوب من لم يسلم منها لان النفس الخ. وقول تعاف: أي تكره صحبة من به ذلك، أي المذكور من الجنون والجذام والبرص، لان الاول يؤدي إلى الجناية، والاخيرين يعديان. ففي الصحيحين: فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا محمول على غير قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له. وذلك الغير هو الذي يحصل في قلبه خوف حصول المرض. فقد جرت العادة بأنه يحصل له المرض غالبا. وحينئذ فلا ينافي ما صح في الحديث لا عدوى لانه محمول على قوي اليقين الذي يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر له، فقد شوهد أنه. لا يحصل له مرض ولا ضرر، أو يقال: المراد لا عدوى مؤثرة، فلا ينافي أنه قد تحصل العدوى، لكن بفعل الله تعالى فإن الحديث ورد ردا لما كان يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى (قوله: ولو كان بها الخ) كلام مستأنف، ولو شرطية جوابها قوله فلا كفاءة، ولا يصح جعلها غاية ويكون قوله فلا كفاءة تفريعا لان موضوع هذه الخصلة لان السليمة من العيوب لا يكافئها من هو متصف بها، وحينئذ فينحل المعنى السليمة من العيوب لا يكافئها من ذكر وإن كان بها عيب ولو متفقا، فيناقض آخر الكلام أوله. لانها إذا كان بها عيب فلا تكون سليمة من العيوب، لا سيما عند اتفاقهما في العيب. وقوله وإن اتفقا أي العيبان كأن يكون جذماء، وهو كذلك، وذلك لان الانسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. وقوله أو كان ما بها أقبح: أي أو كان العيب الذي فيها أقبح من العيب الذي فيه: كأن تكون جذماء وهو أبرص، أو يكون الذي بها
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	أكثر (قوله: أما العيوب الخ) مقابل قوله عيب مثبت لخيار. وقوله كالعمى الخ: تمثيل للعيوب التي لا تثبت الخيار (قوله: وقطع الطرف) أي قطع عضو من أعضائه، وهو بفتح الراء، وأما بسكونها فهو العين. وقوله وتشوه الصورة: أي قبح الخلقة بنقص فيها أو غيره (قوله: تتمة) أي في بيان العيوب التي تثبت الخيار، وقد أفردها الفقهاء بباب مستقل. وحاصلها سبعة: الثلاثة المتقدمة وهي مشتركة، ويثبت الخيار بها للزوجين مطلقا، وجدت قبل العقد أو بعده، وللولي إن قارنت العقد وإن رضيت بها لانه يعير بها. واثنان خاصان بالرجل: وهما الجب والعنة، فيثبت الخيار بهما للزوجة، وإثنان خاصان بها: وهما الرتق والقرن، فيثبت بهما الخيار للزوج (قوله: ومن عيوب النكاح) أي العيوب المثبتة لفسخ النكاح (قوله: رتق) بفتحتين: وهو انسداد محل الجماع بلحم. ولا تجبر على شق الموضع فإن شقته أو شقه غيرها وأمكن الوطئ فلا خيار لزوال المانع من الجماع، ولا تمكن الامة من الشق إلا بإذن سيدها. وقوله وقرن، بفتح القاف وفتح الراء، وقيل بسكونها، وهو انسداد محل الجماع بعظم (قوله: وجب) بفتح الجيم وتشديد الباء: وهو قطع الذكر أو بعضه والباقي دون الحشفة ولو بفعل الزوجة أو بعد الوطئ. وقوله وعنة، بضم العين وتشديد النون، وهي العجز عن الوطئ في القبل لضعف الآلة أو القلب أو الكبد. ولا بد في ثبوت الخيار بها من أن تكون من مكلف، بخلاف الصبي والمجنون فلا يسمع دعوى العنة في حقهما لانها لا تثبت إلا بإقرار الزوج عند القاضي أو عند بينة تشهد على إقراره أو بيمينها بعد نكوله وإقرار كل من الصبي والمجنون لغو كنكوله ولا تثبت بالبينة لانه لا إطلاع للشهود عليها. ولا بد أيضا أن تكون قبل الوطئ فلا خيار له بعد الوطئ ولو مرة لانها وصلت إلى مطلوبها وعرفت بذلك قدرته على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوالها وعود الداعية للاستمتاع، بخلاف حدوث الجب بعد الوطئ فإنه يثبت به الخيار ليأسها من الجماع وعدم توقع الاستمتاع، ولا بد من ضرب القاضي له سنة، كما فعله عمر رضي الله عنه وتابعه العلماء عليه، وقالوا: تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ رفعت أمرها إلى القاضي لامتناع استقلالها بالفسخ، فإذا ادعى الوطئ وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تصدقه صدق هو بيمينه أنه وطئ، ولا يطالب بوطئ، بخلاف البكر غير الغوراء فتحلف هي أنه لم يطأ، وكذلك إن نكل عن اليمين في الثيب أو البكر الغوراء فإنها تحلف يمين الرد كغيرها (قوله: فلكل من الزوجين الخ) تفريع على كون المذكورات من عيوب النكاح. وقوله الخيار فورا: أي لان الخيار خيار عيب وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع. فمن أخر بعد ثبوت حقه سقط خياره وتقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك، ولا ينافي الفورية ضرب السنة في العنة لانها لا تثبت بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي، وحينئذ فلها الفسخ ولكن بعد قول القاضي ثبتت عندي عنته أو ثبت حق الفسخ (قوله: في فسخ النكاح). (اعلم) أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: الاول أنه لا ينقص عدد الطلاق فلو فسخ مرة ثم جدد العقد ثم فسخ ثانيا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف ما إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة ولا تحل له إلا بمحلل. الثاني إذا فسخ قبل الدخول فلا شئ عليه، بخلاف ما إذا طلق فإن عليه نصف المهر. الثالث إذا فسخ لتبين العيب بعد الوطئ لزمه مهر المثل، بخلاف ما إذا طلق حينئذ فإن عليه المسمى. الرابع إذا فسخ بمقارن للعقد فلا نفقه لها وإن كانت حاملا، بخلاف ما إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول (قوله: بما وجد الخ) متعلق بالخيار، والباء سببية: أي الخيار بسبب ما وجد من العيوب. وقوله في الآخر: متعلق بوجد (قوله: بشرط أن يكون بحضور الحاكم) أي إنما يصح الخيار فورا في فسخ النكاح إن كان حاصلا بحضور الحاكم، وذلك لان الفسخ بالعيوب المذكورة أمر مجتهد فيه كالفسخ بإعسار فتوقف ثبوتها على مزيد نظر
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	واجتهاد، وهو لا يكون إلا من الحاكم فلو تراضيا بالفسخ بها من غير حاكم لم ينفذ، ويغني عنه المحكم بشرط ولو مع وجود القاضي. نعم إن لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة، كما قالوه في الاعسار بالنفقة، (قوله: وليس منها) أي من العيوب المثبتة للخيار، فهو مرتبط بقوله ومن عيوب النكاح الخ (قوله: استحاضة) أي وإن لم تخفظ لها عادة بأن تحيرت وإن حكم أهل الخبرة باستحكامها (قوله: وبخر) بفتحتين نتن الفم وغيره كالانف، وقيل نتن الانف يسمى نخرا بالنون (قوله: وصنان) هو بضم الصاد. وظاهر إطلاقه أنه لا فرق فيه بين أن يكون مستحكما أو يكون لعارض عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع الوسخ (قوله: وقروح سيالة) أي كالمبارك المعروف (قوله: وضيق منفذ) أطلق جعله من العيوب الغير المثبتة للخيار وليس كذلك، بل فيه تفصيل: هو أنه إن تعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها كان من العيوب المثبتة للخيار، وإلا فلا. وعبارة التحفة. ومثله، أي المنسد محل جماعها، ضيق المنفذ بحيث يفضيها كل واطئ. كذا أطلقوه. ولعل المراد بحيث يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدها فرجها، سواء أدي لافضائها أم لا، ثم قال: قال الاسنوي وكما يخير بذلك فكذلك تتخير هي بكر آلته بحيث يفضي كل موطوءة. اه. بتصرف. والافضاء رفع ما بين قبلها ودبرها، أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. (قوله: ويجوز لكل من الزوجين خيار الخ) شروع في بيان خيار الشرط بعد بيان خيار العيب. وحاصل الكلام عليه أنه لو شرط في أحد الزوجين وصف لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا، ولا كبياض وسمرة، فأخلف المشروط صح النكاح لان خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى، ولكل من الزوجين الخيار إن بان الموصوف دون ما شرط كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الامة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه، فإن بان مثل ما شرط أو خيرا مما شرط كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها صح النكاح ولا خيار لانه مساو أو أكمل. وحكم المهر هنا كحكمه في خيار العيب، فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو بعده، أو معه فمهر المثل (قوله: بخلف شرط) أي بوصف لا يمنع صحة النكاح كما علمت بخلاف ما إذا كان يمنعها كأن شرط كونها أمة وهو حر لا يحل له نكاحها أو شرط كونها مسلمة وهو كافر فالنكاح يبطل بذلك من أصله. وخرج بقوله خلف شرط خلف العين كزوجني على زيد فزوجها على عمرو فإن النكاح يبطل جزما. وقوله وقع في العقد الجملة صفة لشرط: أي شرط موصوف بكونه وقع في العقد. وقوله لا قبله: تصريح بمفهوم، قوله في العقد: أي أما إذا وقع قبله فلا يؤثر. وذلك لانه إنما يؤثر إذا ذكر في العقد، بخلاف ما إذا سبقه (قوله: كأن شرط في أحد الزوجين الخ) هو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة أو الولي ولما إذا كانت الزوجة مجبرة، أو غير مجبرة: أي وقد أذنت في معين وشرطت ما ذكر فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ومن الولي. اه. بجيرمي. وقوله حرية بالرفع نائب فاعل شرط. وقوله أو يسار: أي غنى. وقوله أو بكارة: ومعنى كون الزوج بكرا أنه لم يتزوج إلى الآن. اه. بجيرمي. وقوله أو سلامة من عيوب: أي غير عيوب النكاح، وأما هي فهي مثبتة للخيار مطلقا سواء شرطت السلامة منها أم لا. وعبارة البجيرمي: فإن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار مطلقا وإن كان الوصف من غيرها من بقية خصال الكفاءة كالحرية والنسب والحرفة، فإن شرط منها كان لها الخيار وإلا فلا. اه (قوله: كزوجتك بشرط أنها بكر أو حرة مثلا) أي أو نسيبة أو غنية أو شباب. ومثله يقال في الزوج كأن يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك بشرط أنك بكر أو حر أو غني أو شباب أو يقول ذلك لوكيل الزوج (قوله: فإن بان أدنى مما شرط) إسم بان يعود على أحد الزوجين، لكن على تقدير مضاف، ومتعلق شرط محذوف: أي فإن بان أحد الزوجين: أي وصفه أدنى من الوصف الذي فيه وما ذكر مرتب على مقدر. أي فإذا شرط وأخلف الشرط فإن بان أدنى مما شرط فله فسخ. قال في التحفة: نعم الاظهر
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	في الروضة أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو أفضل لم تتخير وإن كان دون المشروط، وكذا لو شرطت حريته فبان قنا وهي أمة على الاوجه. اه. وخرج بقوله أدنى ما لو بان مثله أو خيرا منه فلا فسخ (قوله: ولو بلا قاض) غاية لقوله فله فسخ، وهي للرد، كما يستفاد من عبارة التحفة ونصها: والخيار فوري، ونازع فيه الشيخان بأنه مجتهد فيه فليكن، كما مر اه. أي كعيب النكاح. ومثلها النهاية (قوله: ولو شرطت بكارة) أي شرط الزوج أنه لا يتزوجها إلا إن كانت بكرا. وقوله فوجدت ثيبا. أي فوجدها ثيبا (قوله: وادعت ذهابها عنده) أي ادعت أن البكارة ذهبت عند الزوج بعد العقد. والمراد لا بوطئه بأن يكون بنحو سقطه ليغاير ما بعده. وقوله فأنكر: أي أنها ذهبت عنده. وقوله صدقت بيمينها: جواب لو. وقوله لدفع الفسخ: أي لاجل ذلك (قوله: أو ادعت افتضاضه لها) أي أو ادعت أنها دخلت عليه بكرا، وأنه هو الذي أزال بكارتها. فلو قال عند قوله وادعت ذهابها عنده بوطئه أو بغيره لكان أخصر. وقوله فأنكر: أي الزوج ما ادعته وادعى أنه ما افتضها بل وجدها ثيبا (قوله: فالقول قولها بيمينها) عبر أولا بقوله صدقت بيمينها وهنا بما ذكر تفننا، وقوله أيضا: أي كما تصدق في الصورة الاولى لدفع الفسخ (قوله: لكن يصدق الخ) راجع للصورتين قبله ودفع بهذا الاستداراك ما قد يتوهم من أنه إذا كان القول قولها بيمينها في الصورتين أنها تستحق المهر كاملا مع أنه ليس كذلك. (والحاصل) القول قولها بالنسبة لدفع الفسخ، والقول قوله بالنسبة لتشطير المهر. (قوله: إن طلق قبل الدخول) أي قبل الوطئ فإن طلق بعد الوطئ وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب المهر لانه كان يمكنه معرفة كونها بكرا بغير الوطئ (قوله: ولا يقابل الخ) لو قدم هذا على التتمة لكان أولى لانه من متعلقات خصال الكفاءة ومعنى عدم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض أنه لا تجبر خصلة في الزوج رديئة بخصلة حميدة. فلو كان الزوج نسيبا معيبا وهي سليمة من العيوب وغير نسيبة فلا يجبر النسب العيب ويكون كفؤا لها. ومثله ما لو كان ابن البزاز عفيفا وابنة العالم غير عفيفة فلا يكون كفؤا لها. ومثله ما ذكره المؤلف بقوله فلا تزوج حرة عجمية برقيق عربي لانه ليس كفؤا لها، وذلك لما بالزوج من النقص المانع من الكفاءة - وهو الرق - ولا ينجبر بما فيه من الفضيلة الزائدة وهي كونه عربيا. وبقوله ولا حر ة فاسقة بعبد عفيف: أي لا تزوج حرة فاسقة بعبد عفيف لما مر (قوله: وليس من الحرف الدنيئة خبازة) بكسر ففتح: أي ولا نجارة بالنون ولا تجارة بالتاء (قوله: ولو اطرد عرف الخ) وحاصل ذلك أن ما نص عليه الفقهاء من رفعه أو دناءة في الخصال نعول عليه، وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد. قال في التحفة: وهل المراد بلد العقد أو بلد الزوجة ؟ كل محتمل. والثاني أقرب: لان المدار على عارها وعدمه. وذلك وإنما يعرف بالنسبة لعرف بلدها، أي التي هي به حالة العقد - وذكر في الانوار تفاضلا بين كثير من الحرف، ولعله باعتبار عرف بلده. اه. وقوله وذكر في الانوار: قد نقلنا بعض عبارته فيما تقدم، فارجع إليه إن شئت: وقوله لم يعتبر: أي العرف المطرد بعد نص الفقهاء (قوله: ويعتبر عرف بلدها) قال في النهاية: أي التي هي بها حالة العقد. وقال ع ش: قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئا لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها، وينبغي خلافه. ثم رأيت في سم على حجر ما نصه: قوله أي التي هي بها، إن كان المراد التي بها على وجه التوطن فواضح، وإن كان المراد على عزم العود لبلدها فمشكل. اه. وقوله فيما لم ينصوا عليه: أي في الحرف التي لم ينصوا عليها بدناءة ولا برفعة (قوله: وليس للاب تزويج ابنه الخ) لو أخر هذا وذكره في فصل في نكاح الامة لكان أنسب وإن كان ذكره هنا فيه نوع مناسبة من جهة أن
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	الامة لا تكافئ الحر. وقوله أمة: أي أو معيبة بعيب يثبت الخيار، ويجوز تزويجه من لا تكافئه بنسب أو حرفة أو غيرهما من سائر الخصال غير العيوب. وذلك لان الرجل لا يعير باستفراش من لا تكافئه. نعم: يثبت له الخيار إذا بلغ. وقوله لانه مأمون العنت: أي الذي هو شرط في جواز نكاح الامة. وفي التحفة بعده: قال الزركشي قد يمنع هذا في المراهق لان شهوته إذ ذاك أعظم. (فإن قيل) فعله ليس زنا. (قيل) وفعل المجنون كذلك مع أنهم جوزوا له نكاح الامة عند خوف العنت فهلا كان المراهق كذلك ؟ اه. ولك رده بأن وطئ المجنون يشبه وطئ العاقل إنزالا ونسبا وغيرهما، بخلاف وطئ المراهق فلا جامع بينهما. وادعاء أن شهوته إذ ذاك أعظم ممنوع لانها شهوة كاذبة إذ لم تنشأ عن داع قوي وهو انعقاد المني. اه (قوله: ويزوجها بغير كف ء الخ) أي يصح أن يزوجها عليه الخ. وقوله ولي: فاعل يزوجها. ولا فرق فيه بين أن يكون منفردا: أي ليس هناك ولي غيره أو ليس منفردا بدليل قوله بعد أو أوليائها (قوله: لا قاض) معطوف على ولي (قوله: برضا كل) متعلق بيزوجها. وقوله منها الخ: بيان لكل. وقوله ومن وليها: إن كان هو المباشر للعقد فلا حاجة إلى ذكره لان مباشرته تستلزم الرضا منه، وإن كان غيره من بقية الاولياء أغنى عنه قوله بعد أو أوليائها. وعبارة متن المنهاج: زوجها الولي غير كف ء برضاها أو بعض الاولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح التزويج. اه. فلو صنع مثل صنيعه لكان أولى (قوله: أو أوليائها) أي أو منها مع أوليائها: أي باقيهم. فلو زوجها أحد الاولياء بغير كف ء برضاها فقط ولم يرض باقي الاولياء لم يصح لان لهم حقا في الكفاءة إلا في إعادة النكاح المختلع رضوا به أو لا بأن زوجها أحدهم به برضاها ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها دون الباقين فإنه يصح، ويكفي رضاهم به أولا. أفاده في الروض وشرحه. وقوله المستوين: أي في درجة واحدة كأخوة. وخرج به ما إذا لم يكونوا مستوين كأخ وعم فلا عبرة بالابعد الذي هو العم لانه لا حق له في الكفاءة. فلو زوجها الاقرب غير كف ء برضاها فليس له اعتراض عليه ولا نظر لتضرره بلحوق العار بنسبه لان القرابة يكثر انتشارها فيشق اعتبار رضا الكل. وقوله الكاملين: أي البالغين العاقلين. وخرج به غيرهم فلا يعتبره رضاه (قوله: لزوال المانع) علة لقوله يزوجها برضا كل: أي يزوجها مع رضاهم لزوال المانع من صحة النكاح وهو الكفاءة برضاهم. وإنما زال المانع بذلك لما تقدم أن الكفاءة ليست بشرط للصحة فتسقط بالرضا (قوله: أما القاضي الخ) مفهوم قوله لا قاض. وقوله فلا يصح له تزويجها لغير كف ء: يستثنى منه ما لو كان عدم الكفاءة بسبب جب أو عنة فيصح للقاضي تزويجها على المجبوب والعنين برضاها. وقوله على المعتمد: لا ينافيه خبر فاطمة بنت قيس السابق أول الفصل: إذ ليس فيه أنه (ص) زوجها أسامة بل أشار عليها به ولا يدري من زوجها فيجوز أن يكون زوجها ولي خاص برضاها، ومقابل المعتمد أنه يصح كما في التحفة ونصها: وقال كثيرون، أو الاكثرون، ويصح. وأطال جمع متأخرون في ترجيحه وتزييف الاول، وليس كما قالوا. اه. قوله وأطال جمع متأخرون في ترجيحه: رأيت في بعض هوامش فتح الجواد ما نصه: إختار جماعة من الاصحاب الوجه القائل بالصحة مطلقا منهم الشيخ أبو محمد والامام الغزالي والعبادي، ومال إليه السبكي ورجحه البلقيني وغيره، وعليه العمل. اه. مشكاة المصباح لبا مخرمة. اه (قوله: إن كان لها ولي الخ) سيأتي محترزه (قوله: لانه) أي القاضي. (وقوله: كالنائب عنه) أي عن الولي الخاص الغائب أو المفقود. (وقوله: فلا يترك) أي القاضي. (وقوله: الحظ له) أي للولي الخاص المذكور والحظ له هو تزويجها على كف ء (قوله: وبحث جمع متأخرون أنها) أي المرأة التي غاب وليها أو فقد (قوله: قال شيخنا وهو) أي البحث المذكور متجه مدركا. وعبارته بعد كلام، ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا أنها لو لم تجد كفؤا وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة كما أبيحت الامة
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	لخائف العنت. اه. وهو متجه مدركا. والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير الكف ء تعين، فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين، فإن فقدا تعين ما بحثه هؤلاء. اه (قوله: أما من ليس لها ولي أصلا الخ) محترز قوله إن كان لها ولي الخ. ثم إن تفصيله المذكور بين أن يكون لها ولي غائب أو نحوه فلا يصح تزويج الحاكم على الاصح، وبين أن لا يكون لها ولي أصلا فيصح على المختار ليس في التحفة والنهاية، بل الذي فيهما مع الاصل أنه لا يزوج الحاكم بغير كف ء على الاصح مطلقا، لا فرق في ذلك بين أن لا يكون لها ولي أصلا وبين أن يكون لها ولي غائب أو فقد، ثم ذكرا مقابله ولم يفصلا فيه التفصيل المذكور، ثم نقلا عن جمع تخصيص المقابل، وهو القول بالصحة، بما إذا لم يكن تزويجه لنحو غيبة الولي أو عضله وإلا لم يصح تزويجه قطعا لبقاء حقه وولايته. وفي المنهج وشرحه والروض وشرحه: الجزم بعدم صحة تزويج الحاكم بغير كف ء برضاها من غير تفصيل ولا ذكر خلاف. إذا علمت هذا تعلم ما في كلامه وتعلم أيضا ما في قوله بعد صحيح على المختار فإنه إن كان جاريا فيه على مقابل الاصح ورد عليه أنه يقول بالصحة مطلقا من غير تفصيل، وإن كان جاريا على ما جرى عليه جمع من تخصيص القول بالصحة بما إذا لم يكن تزويجنه لنحو غيبة الولي ورد عليه أنه إذا كان لها ولي غائب لا يصح تزويجه قطعا. وهو قد أشار إلى الخلاف فيه بقوله فيما سبق على المعتمد. ويمكن أن يقال إن المؤلف رحمه الله تعالى جار على طريقة ثالثة توسط فيها ففصل التفصيل المذكور. تأمل (قوله: فرع) الاولى فرعان لانه ذكر اثنين: الاولى قوله لو زوجت من غير كف ء الخ. الثاني قوله فإن أذنت في تزويجها الخ (قوله: لو زوجت) أي المرأة مطلقا بكرا كانت أو ثيبا. وقوله من غير كف ء: أي على غير كف ء. وقوله بالاجبار: أي بأن يكون الولي أبا أو جدا وهي بكر (قوله: أو بالاذن) أي أو زوجت بإذنها بأن كانت ممن يعتبر إذنها: كأن يكون الولي غير مجبر أو هي ثيب بالغ. وقوله المطلق عن التقييد بكف ء أو بغيره: أي أذنت في تزويجها من غير تعيين زوج بأن قالت له أذنت لك في تزويجي: فإن قيدت الاذن بكف ء تعين، أو غير كف ء: فإن كان المزوج الولي الخاص صح تزويجها عليه كما تقدم (قوله: لم يصح التزويج) أي على الاصح، ومقابله يصح لكن لها الخيار حالا إن كانت بالغة، وبعد البلوغ إن كانت صغيرة، كما في متن المنهاج، وعبارته، ويجري القولان في تزويج الاب بكرا صغيرة أو تزويج الاب أو غيره بالغة غير كف ء بغير رضاها، ففي الاظهر التزويج باطل، وفي الآخر يصح، وللبالغة الخيار، وللصغيرة إذا بلغت. اه (قوله: فإن أذنت في تزويجها) أي معتبرة الاذن. وقوله بمن ظنته كفؤا أي على معين ظنته كفؤا. وقوله فبان: أي من ظنته كفؤا. وقوله خلافه: أي خلاف كونه كفؤا وهو كونه غير كف ء (قوله: صح النكاح) جواب إن (قوله: ولا خيار لها) أي في فسخ النكاح. وقوله لتقصيرها بترك البحث: علة لعدم ثبوت الخيار لها (قوله: نعم الخ) استدراك من عدم ثبوت الخيار لها وقوله إن بان: أي الذي ظنته كفؤا. وقوله معيبا أو رقيقا: قال ع ش أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنئ النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه، بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل. اه. (قوله: تتمة) أي في بيان بعض آداب النكاح. وقد ذكرت معظمها قبيل مبحث الاركان (قوله: يجوز للزوج) ومثله المتسري (وقوله: كل تمتع منها) أي من زوجته: أي أو من أمته (قوله: بما سوى حلقة دبرها) أما التمتع بها بالوطئ
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	فحرام: لما ورد أنه اللوطية الصغرى وأنه لا ينظر الله إلى فاعله وأنه ملعون (قوله: ولو بمص بظرها) أي ولو كان التمتع بمص بظرها فإنه جائز. قال في القاموس: البظر - بالضم - الهنة، وسط الشفرة العليا. اه. والهنة هي التي تقطعها الخاتنة من فرج المرأة عند الختان (قوله: أو استمناء بيدها) أي ولو باستمناء بيدها فإنه جائز. وقوله لا بيده: أي لا يجوز الاستمناء بيده، أي ولا بيد غيره غير حليلته، ففي بعض الاحاديث لعن الله من نكح يده. وإن الله أهلك أمة كانوا يعبثون بفروجهم وقوله وإن خاف الزنا: غاية لقوله لا بيده، أي لا يجوز بيده وإن خاف الزنا. وقوله خلافا لاحمد: أي فإنه أجازه بيده بشرط خوف الزنا وبشرط فقد مهر حرة وثمن أمة (قوله: ولا افتضاض بأصبع) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله لا بيده، وهو لا يصح: إذ يصير التقدير ولا يجوز استمناء بافتضاض، ولا معنى له. فيتعين جعله فاعلا لفعل مقدر: أي ولا يجوز افتضاض: أي إزالة البكارة بأصبعه. وفي البجيرمي ما نصه: قال سم ولا يجوز إزالة بكارتها بأصبعه أو نحوها، إذ لو جاز ذلك لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار لقدرته على إزالتها بذلك. اه (قوله: ويسن ملاعبة الزوجة) ومثلها الامة المتسرى بها. وقوله إيناسا: أي لاجل الايناس بها (قوله: وأن لا يخليها الخ) أي ويسن أن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال: أي تحصينا لها، ولان غاية ما تطيق المرأة في الصبر عن الجماع ثلاث ليال، ولذلك لم يسوغ الشارع للحر أكثر من أربع (قوله: بلا عذر) متعلق بيخليها المنفي، فإن كان هناك عذر قائم بها، كحيض أو نفاس، أو به، كمرض، لا يكون عدم الاخلاء المذكور سنه (قوله: وأن يتحرى الخ) أي ويسن أن يجتهد في أن يكون جماعه في وقت السحر، وذلك لانتفاء الشبع والجوع المفرطين حينئذ: إذ هو مع أحدهما مضر غالبا (قوله: وأن يمهل الخ) أي ويسن أن يمهل: أي يؤخر نزع ذكره من فرجها إذا تقدم إنزاله حتى تنزل. ويظهر ذلك بإخبارها أو بقرائن (قوله: وأن يجامعها الخ) أو ويسن أن يجامعها عند القدوم من سفره. قال ع ش: أي يجامعها في الليلة التي تعقب سفره، بل أو في يومه إن اتفقت خلوة. اه (قوله: وأن يتطيبا للغشيان) أي ويسن أن يتطيب الزوجان للوطئ (قوله: وأن يقول كل) أي ويسن أن يقول كل من الزوجين ما ذكر، وذلك لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره وفي رواية للبخاري لم يضره شيطان أبدا قال في النهاية: وليتحر استحضار ذلك أي قوله بسم الله الخ، عند الانزال، فإن له أثرا بينا في صلاح الولد وغيره. اه. وقوله ولو مع اليأس من الولد: غاية في سن القول المذكور: أي يسن أن يقول كل منهما ذلك ولو مع اليأس من الولد لكونها كبيرة أو صغيرة أو حاملا. كذال في ع ش. والمراد بيأس الحامل من الولد: أي الطارئ، إذ الحامل لا يتصور أن تحمل (قوله: والتقوي) مبتدأ خبره قوله وسيلة لمحبوب. وقوله له: أي للجماع. وقوله بأدوية: متعلق بالتقوي. وقوله مباحة: خرجت المحرمة فيحرم التقوي بها. وقوله بقصد صالح: أي مع قصد صالح. (وقوله: كعفة الخ) تمثيل للقصد الصالح. (وقوله: وسيلة لمحبوب) وهو الجماع المصحوب بالقصد الصالح. (وقوله: فليكن) أي التقوي بأدوية مباحة (قوله: ويحرم عليها) أي الزوجة، ومثلها الامة، وقوله منعه: أي الزوج. وقوله من استمتاع جائز: أي جماعا كان أو غيره (قوله: ويكره لها أن تصف الخ) محل الكراهة، كما هو ظاهر، إذا كانت الموصوفة خلية لانه إذا علق بها يمكنه أن يتزوجها، بخلاف الحليلة فينبغي حرمته إذا غلب على ظنها أنه يؤدي إلى فتنة، كذا في فتح الجواد
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	(قوله: لغير حاجة) متعلق بتصف: أي يكره ذلك إذا كان لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة كأن أرسلها تنظر امرأة لاجل إرادة التزويج عليها فلا يكره، كما مر في مبحث الخطبة (قوله: وله الوطئ الخ) أي ويجوز للزوج - ومثله السيد - أن يجامع أهله عند عدم الماء في وقت الصلاة وإن علم خروج الوقت قبل وجود الماء ويتيمم حينئذ ويصلي من غير إعادة، كما صرح بذلك في النهاية في باب التيمم ونص عبارتها: ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة. اه. وكتب ع ش قوله وإن علم الخ ما نصه. هذا ظاهر حيث كانا مستنجيين بالماء، وإلا لم يجز له جماعها - كما مر - لما فيه من التضمخ بالنجاسة، ولما يترتب عليه من بطلان تيممه إذا علم أنه لم يجد ماء في وقت الصلاة. هذا وقد مر أنه لا يكلف الاستنجاء من المذي لانه يضعف شهوته فيعفي عنه لكن بالنسبة للجماع لا لما أصاب بدنه منه أو ثوبه. وعليه فلو علم أنه لا يجد ماء يغسل به ما أصابه منه بعد الجماع فينبغي حرمته إذا كان الجماع بعد دخول الوقت لا قبله فلا يحرم لعدم مخاطبته بالصلاة الآن وهو لا يكلف تحصيل شروط الصلاة قبل دخول وقتها. اه. (قوله: وأنها لا تغتسل الخ) الذي يظهر أن الواو بمعنى أو، وأنها صورة ثانية لجواز الوطئ وليست من تتمة ما قبلها، ولكن لم يظهر ما تعطف عليه ثم ظهر أنه معطوف على مدخول يعلم ويقدر ما يناسبه: أي وله الوطئ في زمن يعلم أنها لا تغتسل عقب وطئه فيه وأنه يخرج وقت المكتوبة فتفوت الصلاة بأن يكون الزمن الذي وطئها فيه لا يسع إلا الوطئ والغسل عقبه والصلاة. تأمل. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في نكاح الامة أي في بيان حكمه: صحة وعدمها (قوله: حرم لحر) أي كامل الحرية بخلاف الرقيق كلا أو بعضا فيجوز له نكاح الامة وإن لم توجد الشروط ما عدا إسلام الامة فهو شرط فيه أيضا فلا يجوز له إذا كان مسلما أن يتزوج إلا أمة مسلمة (قوله: ولو عقيما أو آيسا) غاية في الحرمة وهي للتعميم: أي لا فرق فيها بين أن يكون الحر عقيما أو آيسا أو لا (قوله: نكاح أمة لغيره) أي العقد على أمة غيره وإنما قيد بقوله لغيره لانه لا يجوز له نكاح أمته: أي العقد عليها مطلقا وجدت الشروط أم لا. نعم: إن أعتقها جاز له نكاحها، بل يستحب، لانه ورد: أن له أجرين: أجرا على إعتاقها، وأجرا على نكاحها. وأمة ولده مثل أمته في ذلك. (وقوله: ولو مبعضة) تعميم في الامة: أي لا فرق فيها بين أن تكون رقيقة كاملة أو مبعضة فهي كالرقيقة، لان إرقاق بعض الولد محظور كإرقاق كله. نعم: إذا جاز له نكاح الامة ووجد مبعضة وجب تقديمها على كاملة الرق لان إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله (قوله: إلا بثلاثة شروط) قد نظمها ابن رسلان في زبده فقال: وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق صداق حرة الخ (قوله: أحدها بعجز) أي أحد الشروط مصور بعجز، فالباء للتصوير (قوله: عمن تصلح لتمتع) أي عن نكاح من تصلح للتمتع. وقال في التحفة: هل المراد صلاحيتها باعتبار طبعه أو باعتبار العرف ؟ كل محتمل وتمثيلهم بالصالحة بمن تحتمل وطأ ولا بها عيب خيار ولا هرمة ولا زانية ولا غائبة ولا معتدة يرجح الثاني. اه. (قوله: ولو أمة)
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	غاية لمن تصلح للتمتع التي يشترط العجز عنها. ولا فرق في الامة بين أن تكون مملوكة أو زوجة، فلو تزوج أولا بأمة بالشروط فلا يجوز له أن يتزوج ثانيا بأمة أخرى إلا إن انتقل إلى جهة أخرى فيجوز له أن يتزوج وهكذا إلى أربع، وله بعد ذلك جمعهن والقسم بينهن لانه دوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء (قوله: أو رجعية) أي ولو كانت التي تصلح للتمتع رجعية فيشترط العجز عنها (قوله: لانها) أي الرجعية وهو علة لمقدر: أي وإنما اشترط العجز عنها لان الرجعية في حكم الزوجة. (وقوله: في حكم الزوجية) الاولى بإسقاط الياء (قوله: ما لم تنقض عدتها) تقييد لقوله في حكم الزوجية: أي هي في حكمها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت صارت بائنا وليست في حكم الزوجة (قوله: بدليل التوارث) الاضافة للبيان. وهو دليل لكونها في حكم الزوجة: أي أن الدليل على أنها في حكم الزوجة التوارث، فهو يرثها إذا ماتت، وهي ترثه إذا مات (قوله: بأن لا يكون تحته الخ) الباء لتصوير العجز عمن تصلح للتمتع: أي ويتصور العجز عنها بأن لا يكون تحته شئ ممن يصلح للتمتع بأن لا يكون تحته شئ أصلا أو كان ولكن لا يصلح للتمتع (قوله: ولا قادرا الخ) المنصوب خبر يكون محذوفة هي واسمها: أي وبأن لا يكون مريد نكاح الامة قادرا، فهو تصوير للعجز المذكور. (وقوله: على نكاح حرة) المقام للاضمار، فكان الاولى والاخصر أن يقول ولا قادر: عليها أي على من تصلح للتمتع إما لعدمه أو لفقره (قوله: لعدمها) علة لعدم القدرة: أي وليس قادرا على نكاح الحرة لاجل كونها معدومة: أي بأن لم يجدها في بلده أو في مكان قريب لا يشق قصده وأمكن انتقالها معه. ومثل عدمها عدم رضاها به لقصور نسبه أو نحوه. (وقوله: أو فقره) أي أو لاجل فقره: أي عدم وجود المهر الذي طلبته منه (قوله: أو التسري) أي أو ليس قادرا على التسري. فهو بالجر معطوف على نكاح. (وقوله: بعدم أمة) الباء سببية: أي ليس قادرا على التسرى بسبب عدم وجود أمة في ملكه. (وقوله: أو ثمن معطوف على أمة) أي أو بسبب عدم وجود ثمن يشتري به أمة يتسراها (قوله: ولو وجد الخ) أفاد بهذا أن المراد بالقدرة المنفية في قوله ولا قادرا القدرة بغير الاقتراض والهبة، فإن كان قادرا لكن بالاقتراض أو بالهبة فلا تعبر قدرته ويجوز له نكاح الامة (قوله: مالا) تنازعه كل من يقرض ويهب. (وقوله: أو جارية) خاص بالثاني: أي أو يهب جارية. (وقوله: لم يلزمه القبول) أي للقرض وللهبة لما في ذلك من المنة (قوله: بل يحل مع ذلك) أي مع وجود من يقرضه أو يهبه (قوله: لا لمن له ولد موسر) ليس له شئ قبله يصلح لان يعطف عليه فيتعين جعل مدخول لا محذوفا هو متعلق الجار والمجرور بعدها: أي لا يجوز نكاح الامة لمن له ولد موسر لانه يجب عليه إعفاف والده. ولو قال وبأن لا يكون له ولد موسر عطفا على قوله بأن لا يكون تحته شئ من ذلك ويكون تصويرا للعجز المذكور في المتن لكان أولى (قوله: أما إذا كان تحته الخ) مفهوم قوله عمن تصلح لتمتع، والانسب والاخصر أن يقول أو يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة الخ. ويحمل قوله أولا بأن لا يكون تحته شئ من ذلك على ما إذا لم يكن تحته شئ أصلا، وذلك لان العجز في المتن بمعنى النفي وهو إذا دخل على مقيد بقيد يصدق بنفي المقيد والقيد وبنفي القيد وحده فيحتاج تصوير العجز لصورتين: أن لا يكون تحته شئ أصلا، أو يكون ولكن لا تصلح للتمتع (قوله: فتحل الامة) جواب أما، وإنما حلت له حينئذ مع وجود المذكورات لانها لا تعفه فوجودها كالعدم (قوله: وكذا إن كان تحته زانية) أي وكذا يحل له نكاح الامة إن كان تحته زانية للعلة السابقة (قوله: ولو قدر على غائبة في مكان قريب) أي بأن يكون دون مسافة القصر. وقوله لم يشق قصدها: الجملة صفة لغائبة: أي غائبة موصوفة بكونها لم يشق الذهاب إليها في المكان الذي هي فيه (قوله: وأمكن انتقالها) أي من مكانها لبلده: أي الزوج، وجملة ما ذكره من القيود الثلاثة: أن تكون في مكان قريب، وأن لا
	

	[ 391 ]
	يلحقه مشقة ظاهرة في قصدها، وأن يمكن انتقالها معه (قوله: أما لو كان تحته الخ) محترز قوله ولو قدر على غائبة في مكان قريب الخ. ثم إن المتبادر من قوله تحته أن الغائبة زوجته فيفيد أن التفصيل المذكور جار فيها فقط وليس كذلك، بل هو إنما يجري في الغائبة التي يريد أن يتزوجها: وأما الزوجة فأطلقوا فيها أن غيبتها تبيح نكاح الامة من غير تفصيل. وقال في التحفة والنهاية: إن إطلاقهم صحيح، وفرقا بين الزوجة وبين غيرها بأن الطمع في حصول حرة لم يألفها يخفف العنت. والذي اعتمده ابن قاسم وقال لا ينبغي العدول عنه جريان التفصيل لها أيضا إذا علمت هذا فكان الاولى أن يقول أما لو قدر على غائبة في مكان بعيد الخ فتحمل على حرة غير زوجة أو على ما يشملها والزوجة على ما اعتمده سم. تأمل (قوله: ولحقه مشقة ظاهرة) أي في سفره لها. والاولى التعبير بأو لان هذا محترز القيد الثاني. وقوله بأن ينسب الخ: تصوير لضابط المشقة الظاهرة. وقوله إلى مجاوزة الحد في قصدها: المراد منه أن يحصل له لوم وتعيير من الناس بقصدها (قوله: أو يخاف الزنا) عطف على جملة ولحقه مشقة: أي أو لم تلحقه مشقة ظاهرة لكن يخاف الزنا مدة قصدها: فأي ولا يقدر على منع نفسه منه ؟ فالمراد خوف مخصوص فلا يرد أن خوف الزنا شرط في صحة نكاح الامة: أي فائدة في التصريح به هنا. وحاصل الجواب أن الذي جعل شرطا مطلق خوف، أي قدر على منع نفسه مما يخافه أو لا، كان ذلك الخوف في مدة السفر أو لا، وأن المراد به هنا خوف مخصوص بكونه في مدة السفر وبكونه ليس له قدرة على منع نفسه منه (قوله: فهي) أي الغائبة التي في مكان بعيد أو التي يلحقه مشقة ظاهرة في طلبها (قوله: كالتي لا يمكن الخ) أي كالغائبة التي لا يمكن انتقالها إلى وطنه: أي فهي كالعدم ولو لم تحصل له مشقة في قصدها أو لم يخف الزنا مدة سفره لها. وهذا محترز قوله وأمكن انتقالها لبلده. ولو قال قبل قوله فهي كالعدم أو لم يكن انتقالها إلى بلده لكان أولى وأخصر (قوله: لمشقة الغربة له) تعليل لمحذوف: أي ولا يكلف المقام معها لمشقة الغربة له، والرخصة لا تحتمل هذا التضييق (قوله: وثانيها) أي الشروط (قوله: بخوفه زنا) الباء للتصوير: أي ثانيها مصور بخوف زنا: أي بتوقعه لا على ندور: بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على سواء. وقوله بغلبة شهوة: الباء سببية، أي بخوفه الزنا الحاصل بسبب غلبة شهوته وضعف تقواه. ويحتمل - وهو الاقرب - أن تكون الباء بمعنى مع: أي بخوفه زنا مع غلبة شهوته وضعف تقواه، بخلاف خوف الزنا مع ضعف شهوته أو مع قوتها وقوة تقواه فلا يبيح نكاح الامة - كما سيبينه بعد - (قوله: فتحل) أي الامة: أي نكاحها. وهذا تفريع على الشرط الاول وهو العجز، والثاني وهو خوف الزنا. (وقوله: للآية) تعليل للحل بالنسبة للشرطين المذكورين: وهي قوله تعالى: * (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم - إلى قوله - ذلك لمن خشي العنت منكم) * (1) والطول: السعة. والمراد به المهر. والمراد بالمحصنات: الحرائر، ووصفهن بالمؤمنات جرى على الغالب. لان الحرة الكتابية كالحرة المسلمة في منع الامة (قوله: فإن ضعفت شهوته وله تقوى الخ) محترز قوله بغلبة شهوة وضعف تقواه. وقوله أو مروءة: عطفها على التقوى من عطف الخاص على العام لانها توقي الادناس المحرمة والمباحة فيسقطها الاكل والشرب في السوق، بخلاف التقوى فإنها توقي المحرمات - سواء توقي معها المباحات أم لا - فلا يسقطها الاكل والشرب وقوله أو حياء: الذي يظهر أن المروءة تستلزم الحياء: إذ من لا مروءة له لا حياء فيه (قوله: يستقبح معه الزنا) الجملة صفة لحياء: أي حياء يستقبح معه الزنا. وعبارة الروض: يستقبح معهما الزنا. اه. فالضمير يعود على المروءة وعلى الحياء (قوله: أو قويت شهوته) معطوف على فإن ضعفت شهوته. وقوله وتقواه: أي وغلبت تقواه، فالاثنان يستويان في الغلبة (قوله: لم تحل له الامة)
	
	(1) سورة النساء، الاية: 25
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	جواب إن (قوله: لانه لا يخاف الزنا) أي أصلا، أو يخافه على ندور. وهو علة لعدم حل نكاح الامة حينئذ (قوله: ولو خاف الزنا الخ) هذا مرتب على مقدر مرتبط بقوله بخوفه زنا. والمراد بخوف الزنا عمومه - لا خصوصه - فلو خاف الزنا من أمة الخ. وعبارة المغني: والمراد بالعنت عمومه، لا خصوصه، حتى لو خاف العنت من أمة بعينها الخ (قوله: لم تحل له) أي سواء وجد الطول أم لا، ولا عبرة بعشقه لها لانه داء تهيجه البطالة وإطالة الفكر. وكم ممن ابتلي به وزال عنه ؟ ولله در القائل: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم القتال ونار الحرب تشتعل لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل (قوله: أن تكون الامة) أي التي يريد أن ينكحها مسلمة. وذلك لقوله تعالى: * (من فتياتكم المؤمنات) * (1) (وقوله: يمكن وطؤها) أي بأن لا تكون صغيرة ولارتقاء ولا قرناء (قوله: فلا تحل له الامة الكتابية) مفهوم الشرط المذكور. وإنما جاز له وطئ أمته الكتابية بملك اليمين - كما سيصرح به - لان المحذور في نكاح الامة الذي هو إرقاق الولد منتف فيها (قوله: وعند أبي حنيفة يجوز للحر نكاح أمة غيره) أي وإن لم يخف الزنا. (فائدة) قال المناوي في شرح الخصائص: خص النبي (ص) بتحريم نكاح الامة المسلمة لان نكاحها مقيد بخوف العنت وهو معصوم، وبفقدان مهر الحرة ونكاحها غني عن المهر ابتداء وانتهاء، وبرق الولد ومنصبه منزه عنه. ولو قدر له نكاح أمة كان ولده منها حرا. اه. بجيرمي (قوله: فروع) أي ثلاثة: الاول قوله لو نكح الخ الثاني وولد الامة الخ، الثالث ولو غر الخ (قوله: بشروطه) أي النكاح، وهي العجز عمن تصلح للتمتع وخوف الزنا وإسلام الامة (قوله: ثم أيسر) أي بأن قدر على صداق الحرة (قوله: أو نكح الحرة) أي بعد نكاح الامة - كما هو فرض المسألة - بخلاف ما لو عقد عليهما معا فإنه يصح في الحرة ولا يصح في الامة (قوله: لم ينفسخ نكاح الامة) أي لانه دوام، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء (قوله: وولد الامة) أي أمة الغير. (وقوله: من نكاح أو غيره) تعميم في الولد، أي لا فرق فيه بين أن يكون من نكاح: أي عقد صحيح. وقوله أو غيره: أي غير نكاح. وقوله كزنا الخ: تمثيل لغير النكاح. وقوله أو شبهة: أي لا تقتضي حريته كأن اشتبهت على الواطئ بزوجته المملوكة أو نكحها وهو موسر. أما التي تقتضي الحرية كأن غر بها فولدها حر، كما سيصرح به (قوله: بأن نكحها وهو موسر) الباء لتصوير الشبهة المقتضية لارقاق الولد (قوله: قن) خبر المبتدأ الذي هو ولد الامة وقوله لمالكها: أي الامة (قوله: ولو غر) أي الحر. وقوله بحرية أمة: أي بأن قال له وليها إنها حرة لا أمة. وقوله وتزوجها: أي بناء على أنها حرة (قوله: فأولادها الحاصلون منه) أي من هذا المغرور. وقوله ما لم يعلم برقها: قيد في حرية الاولاد: أي محلها مدة عدم علمه برقها: أي قبل انعقاد الاولاد فإن علمه قبل الانعقاد فالاولاد أرقاء. وعبارة شرح الروض: أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء. والمراد بالحصول العلوق ويعلم ذلك بالوضع، فإن وضعتهم لاقل من ستة أشهر من وطئه بعد علمه فأحرار. وإلا فأرقاء. قاله الماوردي. قال الزركشي: ولا بد من اعتبار قدر
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	زائد للوطئ والوضع. اه (قوله: وإن كان) أي ذلك المغرور عبدا وحينئذ يلغز ويقال لنا ولد حر بين رقيقين (قوله: ويلزمه الخ) مرتب على كون الاولاد أحرارا: أي وإذا كانوا كذلك فيلزم المغرور وإن كان معذورا قيمتهم لسيد الامة لانه قوت عليه رقهم التابع لرقها بظنه حريتها. نعم إن كان المغرور عبدا لسيدها فلا شئ عليه. إذ لا يجب للسيد على عبده مال، وكذا إن كان الغار سيدها لانه لو غرم رجع عليه. ثم إن المغرور إذا غرم يرجع على الغار له لانه الموقع له في الغرامة وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها. ويتصور التغرير بالحرية للامة منها أو من وكيل السيد في تزويجها أو منهما أو من سيدها في مرهونة زوجها هو بإذن المرتهن وهو معسر بالدين الذي عليه وفي جانية زوجها هو بإذن المجني عليه وهو معسر أيضا، وفيمن اسمها حرة فقال زوجتك حرة ونحو ذلك مما يتصور فيه التغرير من السيد، وفي الغالب لا يتصور منه. وذلك لانه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو على أنها حرة عتقت عليه. ثم إن التغريم المذكور محله إذا انفصل الولد حيا، أما إذا انفصل ميتا بلا جناية فلا شئ فيه (قوله: وحل لمسلم حر) أي وكذا كتابي. وقوله وطئ أمته الكتابية: أي ذمية كانت أو حربية، لكن يكره وطؤها لئلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده (قوله: لا الوثنية ولا المجوسية) أي لا يجوز وطؤهما لقوله تعالى: * (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) * (1) (قوله: تتمة) أي في بيان متعلقات نكاح الرقيق (قوله: لا يضمن سيد الخ) المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا، فإن اختلفا، كموصى له بمنفعته، اعتبر إذن مالك الرقبة في الاكساب النادرة كاللقطة وإذن الموصى له في الاكساب المعتادة كحرفة. اه. بجيرمي (قوله: بإذنه) الباء سببية متعلقة بيضمن: أي لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما ذكر، وذلك لانه لم يتلزمه تعريضا ولا تصريحا (قوله: وإن شرط في إذنه ضمان) أي وإن ذكر في إذنه في النكاح ما يدل على الضمان: كأن قال تزوج وعلي المهر والنفقة فإنه لا يضمنهما، وذلك لتقدم ضمانه على وجوبهما وضمان ما لم يجب باطل. قال في التحفة: بخلافه - أي الضمان بعد العقد - فإنه يصح في المهر إن علمه لا النفقة إلا فيما وجب منها قبل الضمان وعلمه. اه (قوله: بل يكونان) أي المهر والمؤنة. وقوله في كسبه: أي مع أنهما في ذمته لان تعلقهما بكسبه فرع تعلقهما بذمته. قال في النهاية: وكيفية تعلقهما بالكسب أن ينظر في كسبه كل يوم فتؤدي منه النفقة لان الحاجة لها ناجزة، ثم إن فضل شئ صرف للمهر الحال حتى يفرغ ثم يصرف للسيد ولا يدخر شيئا منه للنفقة أو الحلول في المستقبل لعدم وجوبهما. اه (قوله: وفي مال تجارة) أي ويكونان أيضا في مال تجارة ربحا ورأس مال، لان ذلك دين لزمه بعقد مأذون فيه فصار كدين التجارة، ولا ترتيب بينه وبين الكسب، كما أفادته واو العطف، فإن لم يف أحدهما كمل من الآخر. وقوله أذن له فيها: أي أذن السيد له في التجارة (قوله: ثم إن لم يكن مكتسبا) أي عجز عن الاكتساب (قوله: ولا مأذونا) أي له في التجارة (قوله: فهما) أي المهر والمؤنة. وقوله في ذمته فقط: أي فيطالب بهما بعد العتق واليسار (قوله: كزائد على مقدر له) أي بأن قدر السيد له مهرا فزاد عليه، فالزائد يكون في ذمته فقط ولا يتعلق بالكسب ومال التجارة (قوله: ومهر وجب) أي وكمهر وجب الخ: أي فإنه يتعلق بذمته فقط. وقوله في نكاح فاسد: خرج به الوطئ في نكاح صحيح، فالمهر فيه يتعلق بكسبه ومال تجارته (قوله: لم يأذن فيه سيده) أي لم يأذن في النكاح الفاسد بخصوصه سيده، فإن أذن له فيه تعلق بكسبه ومال تجارته (قوله: ولا يثبت مهر أصلا الخ) أي لانه لا يثبت له على عبده دين. وهذا إذا كان غير مكاتب. أما هو فيلزمه المهر لانه مع السيد في المعاملة كالاجنبي. قال م ر:
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	وأما المبعض فالظاهر أنه يلزمه بقسط ما فيه من الحرية. اه. (قوله: وقيل يجب) أي المهر على عبده أولا ثم يسقط عنه. وفي المغني ما نصه: وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ؟ ظاهر كلام المصنف الثاني، وجرى عليه في المطلب. وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها وفوض بعضها. ثم وطئها بعدما أعتقه. فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه، وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لانه وجب بالوطئ وهو حر. اه. والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في الصداق أي في بيان أحكامه: كسنية ذكره في العقد، أو كراهته، وهو بفتح الصاد، ويجوز كسرها، ويجمع جمع قلة على أصدقة، وكثرة على صدق، بضمتين، ويؤخذ الجمعان المذكوران من قول ابن مالك: في اسم مذكر رباعي بمد ثالث افعله عنهم اطرد وقوله: وفعل لاسم رباعي بمدقد زيد قبل لام اعلالا فقد والاول مثل طعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. والثاني مثل قضيب وقضب وعمود وعمد. والاصل فيه قبل الاجماع: قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (1) أي تكرمة وعطية، وقوله تعالى: * (وآتوهن أجورهن) * (2) وقوله (ص) لمريد التزوج التمس ولو خاتما من حديد رواه الشيخان: أي اطلب شيئا تجعله صداقا ولو كان الملتمس خاتما من حديد. والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الازواج عند الاكثرين، وهو الظاهر، وقيل الاولياء لانهم كانوا في الجاهلية بأخذونها ولا يعطون النساء منها شيئا، بل بقي منه بقية الآن في بعض البلاد (قوله: وهو) أي الصداق شرعا ما ذكر، وأما لغة فهو اسم لما وجب بالنكاح فقط، فيكون المعنى الشرعي أعم من اللغوي على عكس القاعدة من أن اللغوي أعم من المعنى الشرعي، وهذا مبني على أنه لا فرق بين الصداق والمهر. أما على ما قيل من أن الصداق ما وجب بالنكاح والمهر ما وجب بغير ذلك فلا يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي لكنه على خلاف القاعدة أيضا لان القاعدة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي كما علمت وهذا مساو له (قوله: ما وجب) أي مال أو منفعة وجب للمرأة على الرجل غالبا وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت إحدى زوجتيه وهي الكبرى الاخرى وهي الصغرى فيجب على المرضعة نصف مهر مثل الصغرى للزوج، ويجب على الزوج للصغرى نصف المسمى إن كان صحيحا، وإلا فنصف مهر المثل. وإنما وجب على المرضعة للزوج نصف المهر ولم يجب المهر كله مع أنها فوتت عليه البضع اعتبارا لما يجب له بما يجب عليه، وقد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد حكم الحاكم بالفراق فإنهم يغرمون مهر المثل للزوج. وقوله بنكاح: أي بسبب نكاح: أي عقد صحيح، وهذا في غير المفوضة وهي القائلة لوليها زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي، أما هي فمهرها لا يجب بالعقد بل بأحد ثلاثة أشياء: بفرض الزوج على نفسه، وبفرض الحاكم على الزوج، وبالوطئ. وقال بعضهم: إن وجوب مهرها وإن كان مبتدأ بالفرض وغيره لكن أصله العقد فشمله قوله بنكاح. وقوله أو وطئ: أي في شبهة أو في تفويض، فإذا وطئها بشبهة وجب عليه مهر المثل. ومنها الوطئ في النكاح الفاسد. وكان على الشارح أن يزيد في التعريف أو تفويت بضع قهرا ليشمل مسألة الارضاع
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	ومسألة رجوع الشهود السابقتين. وعبارة غيره: ما وجب بنكاح أو وطئ أو تفويت بضع قهرا كإرضاع ورجوع شهود. اه. وهي أولى (قوله: وسمى بذلك) ضمير سمى يعود على ما في قوله ما وجب، واسم الاشارة يعود على الصداق. وأفاد به بيان حكمة تسمية ما ذكر بلفظ الصداق. وقوله لاشعاره: أي ما وجب، أي بذله، فالضمير يعود على ما أيضا بتقدير مضاف. وقوله بصدق رغبة بذله: وهو الزوج. وقوله في النكاح: متعلق برغبة. قوله الذي هو: أي النكاح بمعنى العقد. وقوله الاصل في إيجابه: أي الصداق (قوله: يقال له) أي لما سمى بالصداق. وقوله مهر: نائب فاعل يقال، والمراد أنه يسمى بالمهر كما يسمى بالصداق. وسمى أيضا نحلة، وفريضة، وحباء، وأجرا، وعقرا، وعلائق، فهي ثمانية نظمها بعضهم في بيت مفرد فقال: صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق وزاد بعضهم ثلاثة في بيت فقال: وطول نكاح، ثم خرس تمامها ففرد وعشر عد ذاك موافق والعقر، بضم العين، اسم لدية فرج المرأة ثم استعمل في المهر. والعلائق جمع عليقة، بفتح فكسر، والخرس، بضم الخاء وسكون الراء، وزيد على ذلك أيضا صدقة، بفتح أوله وتثليث ثانيه، وبضم أوله أو فتحه مع إسكان ثانيه، وبضمهما، وعطية فيكون المجموع ثلاثة عشر اسما، ونطق القرآن العظيم منها بستة: الصدقة والنحلة في قوله تعالى: * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * (1) والنكاح في قوله تعالى: * (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا) * (2) والاجر في قوله تعالى: * (وآتوهن أجورهن بالمعروف) * (3) والفريضة في قوله: * (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) * (4) والطول في قوله: * (ومن لم يستطع منكم طولا) * (5) ووردت السنة بالباقي (قوله: وقيل الصداق الخ) حاصل هذا القيل التفرقة بين المسمى بالصداق والمسمى بالمهر. وقوله ما وجب بتسمية في العقد: عبارة البجيرمي: وقيل الصداق ما وجب بالعقد. والمهر ما وجب بغيره كوطئ الشبهة. اه. (قوله: سن الخ) شروع في بيان حكم ذكر المهر في صلب العقد وفي غيره. وقوله ولو في تزويج أمته بعبده: الغاية للرد على من قال إنه لا يستحب التسمية في هذه الصورة، وهو المعتمد إن لم يكن أحدهما مكاتبا. وعبارة المنهج: نعم لو زوج عبده بأمته ولا كتابة لم يسن ذكره: إذ لا فائدة فيه فإنه لا يثبت للسيد على عبده شئ فلا حاجة إلى تسميته، بخلاف ما لو كان أحدهما أو كلاهما مكاتبا إذ المكاتب كالاجنبي. اه. ومثلها عبارة النهاية، ونصها: نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد، إذ لا فائدة فيه. كذا في المطلب والكفاية. وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه والروضة أن الجديد الاستحباب. قال الاذرعي: والصواب الاول. اه. وظاهر عبارة التحفة الموافقة لهما ونصها بعد قوله يسن، ولو في تزويج أمته بعبده على ما مر. اه. (وقوله: على ما مر) هو قوله نعم تسن تسميته على ما في الروضة واعترض بأن الاكثرين على عدم ندبها. اه. وقد مشى عليه الشارح نفسه، في مبحث شروط النكاح، عند قوله ولا مع تأقيت. فتنبه. وقوله ذكر صداق: نائب فاعل سن. وقوله في عقد: أي في أثنائه، فلا اعتبار بذكره قبله أو بعده (قوله: وكونه من فضة) معطوف على ذكر: أي وسن كونه من فضة. ويسن أيضا أن لا يدخل بها حتى يدفع شيئا من الصداق، خروجا من خلاف من أوجبه، قال بعضهم: وحكمة ذلك أن الله تعالى لما خلق حواء اشتقا لها آدم ومد يده إليها فلقال الله له: يا آدم حتى تؤدى مهرها. قال وما
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	مهرها. قال وما مهرها ؟ قال مهرها أن تصلي على محمد (ص) ألفا في نفس واحد. فصلى خمسمائة مرة فتنفس. فقال: يا آدم الذي صليته هو مقدم الصداق، والذي بقي عليك هو مؤخره. وفي رواية: إن الله تعالى لما خلق حواء قال له آدم يا رب زوجني من حواء. فقال له يا آدم حتى تعطيني مهرها. قال وما مهرها يا رب ؟ قال: مهرها أن تصلي على محمد حبيبي مائة مرة في نفس. فصلى آدم سبعين مرة ثم انقطع نفسه. فقال له الرب لا بأس عليك. الذي صليته مقدم المهر، والذي بقي عليك مؤخره فلذلك تجد بعض الناس يقدمون النصف ويؤخرون النصف. وبعضهم يقدم نحو الثلثين ويؤخر نحو الثلث، وهو الاغلب المتعارف بيننا الآن في هذه الازمان (قوله: للاتباع فيهما) أي في ذكر الصداق وفي كونه من فضة (قوله: وعدم زيادة الخ) معطوف أيضا على ذكر: أي وسن عدم زيادة على خمسمائة درهم. وقوله أصدقه الخ: هو بالرفع خبر المبتدأ محذوف، وبالجر بدل أو عطف بيان من خمسمائة درهم، وهو في قوة التعليل لسنية عدم الزيادة على ذلك: أي وإنما سن ذلك لانها أصدقة بناته (ص) كما صح عن سيدنا عمر رضي الله عنه في خطبته أنه قال: لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كنت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان أولى بها رسول الله (ص). ولا يرد على هذا إصداق أم حبيبة أربعمائة دينار لانه لم يكن من النبي (ص) وإنما كان من النجاشي إكراما له (ص) فإنها كانت تحت عبد الله بن جحش وهاجرت معه إلى الحبشة فتنصر وبقيت على الاسلام رضي الله عنها فبعث النبي (ص) عمرو بن أمية الضمري في تزويجها من النجاشي فأصدقها النجاشي أربعمائة دينار وجهزها من عنده وأرسلها مع شرحبيل للنبي (ص) سنة سبع (قوله: أو نقصان الخ) معطوف على زيادة: أي وسن عدم نقصان عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه لا يجوز عند التسمية أقل منها (قوله: وكره إخلاؤه) أي العقد عن ذكره: أي الصداق (قوله: وقد يجب) أي ذكر الصداق في العقد (قوله: كأن كانت المرأة الخ) تمثيل للعارض الموجب لذكره في العقد. وقوله غير جائزة التصرف: أي لصغر أو جنون أو سفه، أي وقد حصل الاتفاق مع الزوج على أكثر من مهل المثل فتفوت الزيادة مع أنه مصلحة للزوجة المذكوة. ومن صور وجوب التسمية أيضا ما لو كانت الزوجة جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها من غير تفويض وقد حصل الاتفاق على أكثر من مهر المثل، فلو سكت لوجب مهر المثل فتفوت المصلحة مع أن تصرف الولي يكون بها. ومنها أيضا ما لو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق على أقل من مهر المثل فتجب تسمية ما وقع الاتفاق عليه، فلو سكت عن التسمية لوجب مهر المثل فتحصل زيادة على الزوج، والمصلحة في هذه الصورة عائدة على الزوج، وفيما قبلها على الزوجة. وقد تحرم التسمية، كما لو زوج محجورة بمن لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها (قوله: وما صح كونه ثمنا الخ) هذه في المعنى قضية شرطية صورتها: وكل ما صح جعله ثمنا صح جعله صداقا. والذي يصح جعله ثمنا هو الذي وجدت فيه الشروط السابقة في باب البيع: من كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا لذي العقد. وقوله صح كونه صداقا: أي في الجملة، فلا يرد ما لو زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقا لها فإنه يصح مع صحة جعله ثمنا لانه منع منه هنا مانع وهو أنه لا يجتمع الملك والنكاح لتناقضهما (قوله: وإن قل) غاية لقوله ما صح كون ثمنا: أي كل ما صح أن يكون ثمنا ولو قليلا يصح كونه صداقا، ولا حاجة إلى تقييد القلة بأن لا تنتهي إلى حد لا يتمول: لانه حينئذ لا يصح كونه ثمنا فهو خارج من موضوع المسألة (قوله: لصحة كونه عوضا) عبارة شرح المنهج: لكونه، أي الصداق، عوضا بإسقاط لفظ صحة، وهو الاولى: إذ لا معنى للعلة بدون إسقاطه، وهي علة لما تضمنته الشرطية السابقة، والمعنى: وإنما اشترط في صحة ما يجعل صداقا صحة جعله ثمنا لكون الصداق عوضا عن الاستمتاع بالبضع، فهو كالثمن. نعم: إن جعل علة للغاية كان لزيادة لفظ صحة معنى، أي وإنما صح أن يكون قليلا لصحة كون القليل عوضا إلا أنه بعيد. تأمل (قوله: فإن عقد مما لا يتمول) أي بما لا يقابل بمال سواء كان في حد ذاته مالا كنواة أو غيره كترك حد قذف فلا حاجة حينئذ إلى زيادة، وما لا
	

	[ 397 ]
	يقابل بمال كما زاده بعضهم (قوله: كنواة الخ) تمثيل لما لا يتمول (قوله: وقمع باذنجان) في المصباح: القمع ما على الثمرة ونحوها، وهو الذي تتعلق به مثل عنب وحمل، والجمع أقماع. اه. بتصرف (قوله: وترك حد قذف) أي بأن قذفته واستحقت الحد وأراد أن يجعل تركه صداقا لها فلا يصح لانه لا يقابل بمال (قوله: فسدت التسمية) جواب إن، ومع فساد التسمية النكاح صحيح لان النكاح لا يفسد بفساد المسمى. وذلك لان عقد النكاح مشتمل على عقدين: عقد للنكاح قصدا وبالذات، وعقد للصداق تبعا وبالعرض. فإذا صح ما بالذات صح التابع له أو فسد هو فسد ولا كذلك ما لو فسد التابع، فإن المتبوع على الصحة، كما هو ظاهر، أفاده البجيرمي (قوله: لخروجه عن العوضية) علة الفساد: أي فسدت التسمية بما لا يتمول لكونه لا يكون عوضا (قوله: ولها) الضمير يعود على معلوم من السياق، وهو الزوجة الرشيدة التي لم يدخل بها (قوله: كولي ناقصة) بالاضافة. وقوله بصغر: الباء سببية متعلق بناقصة: أي نقصها بسبب صغر أو جنون، أي أو سفه، (قوله: وسيد أمة) معطوف على ولي ناقصة: أي ولسيد أمة (قوله: حبس نفسها) أي عن تمكين الزوج منها: أي أو حبس الولي أو السيد لها عنه. وكان عليه أن يزيد ما ذكر ليطابق ما قبله. وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي بسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبا مدة الحبس لان التقصير منه. (فإن قيل) كيف ساغ لها الحبس مع أنه لا يجب إلا بالوطئ أو بالموت ؟ (يجاب) بأنه لما جرى سبب وجوبه وهو العقد جاز لها الطلب. وقوله لتقبض غير مؤجل: اللام تعليلية متعلقة بحبس: أي لها الحبس لاجل أن تقبض ما هو لها من المهر غير المؤجل (قوله: من المهر الخ) بيان لغير المؤجل. والمراد بالمهر الذي ملكته بالنكاح. فخرج ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باع أمته بعد التزويج فليس لها الحبس لانه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها فهي لم تملكه. وخرج أيضا ما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها فليس لها حبس نفسها لانها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح. وقوله المعين: أي كتزوجتها بهذا العبد. وقوله أو الحال: بأن التزمه في الذمة وشرط أن يؤديه حالا كتزوجتها بمائة ريال حالة (قوله: سواء كان الخ) تعميم في غير المؤجل: أي لا فرق في غير المؤجل الذي حبست نفسها لاجله بين أن يكون بعض المهر بأن استلمت بعضه وبقي البعض، أو كله بأن لم تستلم منه شيئا (قوله: أما لو كان مؤجلا فلا حبس لها) أي لرضاها بالتأجيل (قوله: وإن حل الخ) غاية لقوله فلا حبس لها: أي فلا حبس لها ولو حل الاجل قبل تسليمها نفسها له لانها قد وجب عليها أن تسلم نفسها قبل الحلول فلا يرتفع بالحلول. ولو تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمك نفسي حتى تسلم المهر أجبر فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بتمكين لنفسها، فإذا مكنت أعطاه لها وإن لم يأتها الزوج. ولو بادرت فمكنته طالبته بالمهر. فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم المهر. ولو بادر فسلم المهر لزمها التمكين إذا طلبه، فإذا امتنعت ولو بلا عذر لا يسترد المهر لتبرعه بالمبادرة (قوله: ويسقط حق الحبس) أي للزوجة. وقوله بوطئه: أي الزوج. والاضافة من إضافة المصدر لفاعله. وقوله إياها: مفعوله. وقوله طائعة كاملة: حالان من المفعول أو الثاني حال من فاعل طائعة وتسمى الحال المتداخلة (قوله: فلغيرها) الضمير عود على القيد الثاني: أعني كاملة: أي فلغيهر الكاملة من صغيرة ومجنونة الحبس بعد الكمال: أي البلوغ والافاقة، وكان عليه أن يذكر محترز القيد الاول أيضا، أعني طائعة، وهو الاكراه. ولو قال أما لو أكرهها أو كانت غير كاملة حال الوطئ ثم كملت بعده فلها الحبس لاوفى بالمراد (قوله: إلا أن يسلمها الولي بمصلحة) أي إلا أن يسلم غير الكاملة وليها بمصلحة تعود إليها كالنفقة والكسوة وكحفظها فليس لها الحبس
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	بعد الكمال. وعبارة شرح الروض: نعم لو سلم الولي الصغيرة أو المجنونة بالمصلحة فينبغي كما في الكفاية أنه لا رجوع لها وإن كملت، كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الاخذ بها بعد زوال الحجر على الاصح، بخلاف ما لو سلمها بغير مصلحة، انتهت (قوله: وتمهل وجوبا) أي بعد تسليم الصداق لها. وقوله لنحو تنظف: كإزالة وسخ واستحداد، وذلك لان ما ذكر منفر، فإزالته أدعى إلى بقاء النكاح. وخرج بنحو التنظيف الجهاز والسمن ونحوهما فلا تمهل لها (قوله: بالطلب منها) متعلق بتمهل. وفي حاشية الجملة ما نصه: ونفقة مدة الامهال على الزوج لانها معذورة في ذلك. كذا في حاشية ح ل. وفي ع ش على م ر ما يصرح بأنه لا نفقة لها. وعبارته على قول الاصل ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطئ. قوله: حتى يزول الخ: أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو تنظف وكل من عذرت في عدم التمكين. اه. (قوله: ما يراه قاض) ما واقعة على زمن، فهي ظرف باعتبار معناها متعلق بتمهل: أي تمهل زمنا يراه قاض لانه أمر مجتهد فيه فأنيط به (قوله: من ثلاثة أيام فأقل) بيان لما، ولا يجوز مجاوزتها لان غرض التنظيف يحصل فيها غالبا (قوله: لا لانقطاع الخ) معطوف على لنحو تنظف: أي لا تمهل لانقطاع حيض ونفاس لان مدتهما قد تطول ويتأتى التمتع معهما بلا وطئ كما في الرتقاء. قال في النهاية: وقول الزركشي إن قياس ما ذكروه في الامهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف. وصرح به في التتمة فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل: مردود. اه. أي فلا تمهل وإن قل. ع ش. وقال في شرح الروض: وكالحيض فيما قاله، أي الزركشي، النفاس. اه. (قوله: نعم لو الخ) الاولى حذف لفظ نعم وجعل واو العطف في محلها: إذ لا معنى للاستدراك لان المستدرك منه، وهو قوله لا لانقطاع الخ، معناه أنها تسلم نفسها له، والاستدراك يفيد هذا المعنى. وقوله خشيت: أي الحائض أو النفساء. وقوله أنه يطؤها: أي في حال الحيض والنفاس. وقوله سلمت نفسها: أي لزوجها. وقوله وعليها الامتناع: أي من الوطئ (قوله: فإن علمت أن امتناعها) أي من الوطئ. وقوله واقتضت القرائن بالقطع: أي بالجزم بأن يطأها (قوله: لم يبعد أن لها بل عليها الامتناع) أي من التسليم: أي أنها لا تسلم نفسها فحصل الفرق بين الامتناع الاول والثاني، فالاول بمعنى الامتناع من الوطئ والثاني بمعنى الامتناع من التسليم. وعبارة شرح الروض: ولو علمت أنه يطؤها ولا يراقب الله تعالى فهل لها أن تمتنع ؟ فيه تردد للامام قال: ولا يبعد تجويز ذلك أو إيجابه. اه. وقوله حينئذ: أي حين إذ علمت ذلك واقتضت القرائن الخ (قوله: ولو أنكح الولي) المراد به ما يعم المجبر وغيره، وذلك لان ما عدا الصغيرة والمجنونة لا يختص بالمجبر (قوله: صغيرة) أي بكرا. وقوله أو مجنونة: أي بكرا أو ثيبا (قوله: بكرا) صفة لكل من صغيرة ومن رشيدة. ولو قدم لفظ بكرا على قوله رشيدة لكان أولى: لان البكارة ليست بقيد في الرشيدة. وقوله بلا إذن: متعلق بأنكح. والمراد بلا إذن من الرشيدة في النقص عن مهر المثل، سواء أذنت في النكاح أم لا، ليشمل المجبرة فإنه لا يشترط إذنها في النكاح. وإنما قدم على قوله بدون مهر المثل، مع أن المراد منه ما تقدم، لان قوله بدون مهر المثل متعلق بأنكح المرتبط بالصغيرة وبالرشيدة، فلو أخره لتوهم أنه راجع أيضا للصغيرة وللرشيدة مع أنه إنما هو راجع للثانية فقط: إذ الصغيرة ليس لها إذن (قوله: أو عينت) أي الرشيدة بكرا أو غيرها، وهو معطوف على مقدر مرتبط بقوله بلا إذن: أي بلا إذن ولم تعين له قدرا أو عينته بأن قالت له زوجني بألف فزوجها بدونه. وقوله فنقص عنه: أي عن القدر الذي عينته له. وخرج بنقص عنه ما لو زاد عليه فينعقد بالزائد، كما في نظيره من وكيل البيع المأذون له فيه بقدر فزاد عليه وانظر لو كان الناقص عن القدر الذي عينته زائدا على مهر المثل، فهل يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل أم لا ؟ وعبارة التحفة، وبحث الزركشي، كالبلقيني، أنها لو كانت سفيهة فسمى دون مأذونها لكنه زائد على مهر مثلها انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها، وطرداه في
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	الرشيدة وهو متجه في السفيهة، لا لما نظرا إليه، بل لانه لا مدخل لاذنها في الاموال، فكأنها لم تأذن في شئ لا في الرشيدة، لان إذنها معتبر في المال أيضا فاقتضت مخالفته ولو بما فيه مصلحة لها فساد المسمى ووجوب مهر المثل. اه. (قوله: أو أطلقت) أي الرشيدة الاذن: أي في النكاح ولا حاجة إلى ذكر هذه المسألة بعد قوله أو رشيدة بلا إذن: إذ المراد، كما تقدم، بلا إذن في النقص عن مهر المثل أذنت في النكاح أم لا. فالشق الاول، أعني ما إذا أذنت في النكاح ولم تأذن في النقص، هو عين هذه المسألة إلا أن يقال إنه من ذكر الخاص بعد العام، والمؤلف تبع شيخ الاسلام في العبارة المذكورة. وعبارة المنهاج: ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح. فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل. وفي قول يصح بمهر مثل. (قلت) الاظهر صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل والله أعلم. اه. وهي ظاهرة. وقوله ولم تتعرض لمهر: أي سكت عن قدره، وهو بيان لمعنى الاطلاق (قوله: صح النكاح) جواب لو. وقوله على الاصح: أي لان فساد الصداق لا يفسد النكاح كما مر. وفارق عدم صحته من غير كف ء بأن إيجاب مهر المثل هنا تدارك لما فات من المسمى، وذاك لا يمكن تداركه. ومقابل الاصح يحكم بفساد النكاح (قوله: لفساد المسمى) علة لصحته بمهر المثل (قوله: كما إذا قبل) أي ولي الطفل: أي فإنه يصح بمهر المثل. وقوله لطفله: أي أو مجنون أو سفيه (قوله: بفوق مهر مثل) أي مما لا يتغابن بمثله، وهو متعلق بقبل. وقوله من ماله: أي حالة كون ذلك الفوق مع مهر المثل من مال الطفل. وعبارة الجمل: وقوله بفوق مهر مثل: أي بمهر مثل فما فوق حالة كون المجموع من مال المولى، أما لو كان من مال الولي أو قدر المهر من مال المولى والزائد من مال الولي فإنه يصح في هاتين بالمسمى. اه. (قوله: ولو ذكروا) الضمير يعود على معلوم من المقام وهو الزوج والولي والزوجة الرشيدة أو غيرها ممن ينضم للولي والزوج في الغالب وعبارة التحفة مع الاصل: فان توافقوا، أي الزوج والولي والزوجة الرشيدة، فالجمع باعتبارها أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا. اه. وقوله مهرا سرا: أي سواء كان بالتوافق أو بالعقد. وقوله وأكثر منه جهرا: يقال فيه ما في الذي قبله. وقوله لزمه ما عقد به: أي ما وقع العقد عليه اعتبارا بالعقد سواء قل أو كثر. فلو وقع الاتفاق على ألفين ووقع العقد على ألف لزمه الالف، أو وقع الاتفاق على ألف ووقع العقد على ألفين لزمه الالفان. هذا إن لم يتكرر العقد. فإن تكرر لزمه ما وقع العقد الاول عليه قل أو كثر، اتحدت شهود العلانية والسر أم لا. وذلك لان العبرة بالعقد الاول، وأما الثاني فهو لاغ لا عبرة به. وقد بين هذا بقوله وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين، أي أو العكس: بأن عقد سرا بألفين ثم أعيد جهرا بألف، فيلزمه الالفان. وعلى هاتين الحالتين حملوا نص الشافعي رضي الله عنه في موضع على أن المهر مهر السر، وفي آخر على أنه مهر العلانية: أي فالاول محمول على ما تقدم عقد السر، والثاني محمول على تقدم عقد العلانية (قوله: وفي وطئ نكاح أو شراء) الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله مهر مثل: مبتدأ مؤخر. والشارح جعل قوله مهر مثل فاعلا لفعل محذوف. وعليه فيكون الجار والمجرور متعلقا به، والاولى أن يجعله كما ذكرت: إذ لا يجوز حذف الفعل إلا بقرينة تدل عليه، وهذا بيان لشبهة الطريق. وقوله فاسد: أي كل من النكاح والشراء (قوله: كما في وطئ الشبهة) التشبيه يفيد أن ما تقدم من وطئ النكاح والشراء الفاسدين ليس من وطئ الشبهة وليس كذلك. ولو قال، كما في المنهج، وفي وطئ شبهة كنكاح فاسد الخ لكان أولى. (واعلم) أن الشبهة إما أن تكون شبهة طريق، وهي التي يقول بحلها عالم، وذلك كما في الوطئ بالنكاح الفاسد
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	والشراء الفاسد، وإما أن تكون شبهة الفاعل: وذلك كوطئ الاجنبية على ظن أنها حليلة، وإما أن تكون شبهة المحل: كما إذا وطئ أب أمة ولده أو شريك الامة المشتركة أو سيد مكاتبته، وقد تقدم الكلام عليها في مبحث الرضاع (قوله: يجب مهر مثل) محله إن كانت الشبهة منها بأن لا تكون زانية وإلا فلا وجوب: سواء كان هو زانيا أم لا ويعتبر المهر وقت الوطئ لانه وقت الاتلاف لا وقت العقد لفساده. وقوله لاستيفائه: أي الواطئ، وهو علة لوجوب مهر المثل عليه (قوله: ولا يتعدد) أي المهر. وقوله بتعدد الوطئ: المراد بتعدده كما قاله الدميري، أي يحصل بكل مرة فضاء الوطر مع تعدد الازمنة. فلو كان ينزع ويعود فالافعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف. أما إذا لم تتواصل الافعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره. (والحاصل) أنه متى نزع قاصدا الترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد، وإلا فلا. اه. نهاية (قوله: إن اتحدت الشبهة) الاولى أن يقول، كما في التحفة، لاتحاد الشبهة. وذلك لانه لم يذكر في كلامه من أنواع الشبهة إلا نوعا واحدا وهو النكاح الفاسد أو الشراء الفاسد، فلا يناسب أن يقيد ذلك بقوله إن اتحدت الشبهة. نعم: لو عبر كالمنهج بالعبارة التي نبهت عليها آنفا لكان قوله إن اتحدت مناسبا. (والحاصل) أنه لا يتعدد المهر بتعدد الوطئ إن اتحد شخص الشبهة، فإن لم يتحد شخص الشبهة تعدد المهر سواء اتحد الجنس أم تعدد، كما لو وطئ مرارا بشبهة الفاعل أو شبهة الطريق أو شبهة المحل بشرط أن لا يؤدي المهر قبل تعدد الوطئ، وإلا تعدد المهر. وذلك كأن وطئ امرأة مرة بنكاح فاسد. وفرق بينهما ثم مرة أخرى بنكاح فاسد أو وطئها يظنها زوجته ثم علم الواقع ثم وطئها مرة أخرى يظنها زوجته أيضا. وهذان المثالان لتعدد شخصها مع اتحاد جنسها، وهو شبهة الطريق في الاول، وفي الثاني شبهة الفاعل. ومثال تعدد الشخص مع تعدد الجنس أن يطأها بنكاح فاسد ويفرق بينهما ثم يطأها مرة أخرى يظنها زوجته أو بالعكس. ففي جميع ما ذكر يتعدد المهر. ثم إن العبرة في عدم التعدد عند اتحادها أن تكون من الواطئ والموطوءة، فإن فقدت الشبهة منه مع وجودها منها تعدد المهر مطلقا. فلو كرر وطئ نائمة أو مكرهة أو مطاوعة بشبهة اختصت بها تكرر المهر، لان سببه الاتلاف وقد تعدد بتعدد الوطآت (قوله: ويتقرر كله الخ) المراد بالتقرر الامن من سقوطه كله بالفسخ أو شطره بالطلاق، لا وجوبه، لانه يجب بالعقد (قوله: ويموت) أي في نكاح صحيح لا فاسد، فلا يستقر المهر بالموت فيه. وقد يسقط المهر بالموت، كما لو قتلت أمة نفسها أو قتلها سيدها. ومثل الموت مسخ أحدهما حجرا كله أو نصفه الاعلى (قوله: ولو قبل الوطئ) تفيد الغاية أنه إذا وطئ ثم مات تقرر المهر بالموت وليس كذلك، بل يتقرر بالوطئ. وفي التحفة والنهاية وشرح المنهج إسقاطها، وهو المتعين، (قوله: لاجماع الصحابة على ذلك) أي على تقرره كله بالموت: أي ولبقاء آثار النكاح بعده من الوارث وغيره (قوله: أو وطئ) أي ويتقرر كله بوطئ: أي وإن حرم كوقوعه في حيض أو في دبرها. وخرج بتقرره بالموت وبالوطئ غيرهما كاستدخال مائة وخلوة ومباشرة في غير الفرج حتى لو طلقها بعد ذلك فلا يجب إلا بالشطر، لآية * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * (1) أي تجامعون (قوله: ويسقط الخ) شروع في بيان ما يرفع المهر وما ينصفه وغيرهما. وقد أفرده الفقهاء بترجمة مستقلة (قوله: أي كله) أي الصداق. وهو بيان للفاعل المستتر، لا هو الفاعل نفسه: إذ لا يجوز حذفه في غير مواضع الحذف، كما تقدم التنبيه عليه غير مرة (قوله: بفراق وقع منها) أي بسبب عيب فيه أو بسبب ردتها فإنه بالردة ينفسخ النكاح حالا إذا كان قبل الوطئ (قوله: قبله) متعلق بالفعل الذي قدره وهو قوله وقع منها (قوله: أي قبل وطئ) أي في قبل أو دبر ولو بعد استدخال مني. تحفة (قوله: كفسخها الخ) تمثيل لما يحصل به الفراق منها (قوله: بعيبه) الباء سببية متعلق بفسخها: أي فسخها
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	بسبب عيب كائن في الزوج. وقوله بإعساره: أي بمهرها أو بالنفقة (قوله: وكردتها) عطف على كفسخها: أي وكإرضاعها زوجة له صغيرة، وكإسلامها ولو تبعا لاحد أبويها عند غير ابن حجر، أما عنده فيتشطر المهر. قال: وما جزم به شيخنا، بأنه لا فرق: أي بين إسلامها تبعا وغيره، فهو لا يلائم ما قالوه: أي من تشطر المهر فيما لو أرضعته أمها أو أرضعتها أمه، بجامع أن إسلام الام كإرضاعها سواء فكما لم ينظروا لارضاعها فكذلك لا ينظر لاسلامها. اه. (قوله: أو بسببها) معطوف على منها: أي أو وقع الفراق لكن منه بسببها. وإنما سقط المهر في الاول لانها هي المختارة للفرقة فلذلك سقط العوض، وفي الثاني لانها لما كانت بسببها كانت كأنهاها الفاسخة (قوله: ويتشطر المهر) أي في كل فراق لا يكون منها ولا بسببها. والمراد من تشطيره عود نصف المهر إلى الزوج إن كان هو المؤدي عن نفسه أو أداه عنه وليه، وإلا عاد للمؤدي بنفس الفراق وإن لم يختر العود. وذلك لظاهر الآية. وقيل المراد من التشطير أن له خيار الرجوع في النصف إن شاء تملكه وإن شاء تركه (قوله: بطلاق) أي بائنا كان أو رجعيا لكن بعد انقضاء العدة، وصورة الرجعي قبل الدخول أن يكون بعد استدخال المني فهو طلاق قبل الدخول لكنه رجعي (قوله: ولو باختيارها) غاية في التشطر: أي يتشطر بالطلاق ولو كان الطلاق وقع باختيارها (قوله: كأن فوض الخ) تمثيل لما كان باختيارها (قوله: أو علقه) أي طلاقها بفعلها: كإن دخلت الدار فأنت طالق. وقوله ففعلت: أي المعلق عليه الطلاق، وهو الدخول للدار (قوله: أو فورقت بالخلع) معطوف على فوض: أي وكأن فورقت. فهو مندرج فيما كان باختيارها (قوله: وبانفساخ نكاح) معطوف على بطلاق في المتن: أي ويتشطر المهر بانفساخ للنكاح. وقوله بردته: أي الزوج، أي أو بإسلامه، ولو تبعا، أو لعانه أو إرضاع أمه لها وهي صغيرة أو إرضاع أمها له وهو صغير. ففي كل ذلك يتشطر المهر للنص عليه في الطلاق بقوله تعالى: * (فنصف ما فرضتم) * (1) وقياسا عليه في الباقي. وقوله وحده. تقدم حكم ردتها وحدها. وبقي ما لو ارتدا معا، والعياذ بالله تعالى، فهل هي كردتها فيسقط المهر كله أو كردته فينصف ؟ وجهان. أصحهما الثاني تغليبا لسببه (قوله: وصدق نافي وطئ من الزوجين) أي إذا اختلفا في الوطئ وعدمه، وكان المصدق الذي ينفي الوطئ لان الاصل عدمه. واستثنى مسائل ذكر بعضها الشارح يكون المصدق فيها المثبت. وقد نظمها بعضهم بقوله: إذا اختلف الزوجان في وطئه لها فمن منهما ينفيه فالقول قوله سوى صور ست فمثبته هو المصدق فاحفظ ما تبين نقله إذا اختلفا في الوطئ قبل طلاقها وجاء له منها على الفرش نجله فأنكره فالقول في ذاك قولها ويلزمه شرعا لها المهر كله كذلك عنين يقول وطئتها زمان امتهال حيث يمكن فعله كذلك مول قال إني وطئتها وفئت فلا تطليق يلغى ومثله إذا طاهرا كانت وقال لسنة سمت أنت فيها طالق صح عقله فقال بهذا الطهر إني وطئتها وما طلقت لم ينقطع منه حبله ومن طلقت منه ثلاثا وزوجت بغير وفيها قال ما غاب قبله فقالت بلى قد غاب فالقول قولها وأدرك ذاك الزوج الاول حله وإن زوجت عرس بشرط بكارة فقالت لنا إن الثيوبة فعله وأنكره فالقول في ذاك قولها وليس له منها خيار ينيله
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	وقوله في ذاك قولها: أي لترجيح جانبها بالولد، فإن نفاه عنه صدق بيمينه لانتفاء المرجح. وقوله وقال لسنة: بالنون المشددة. وقوله سمت: أي السنة. وقوله أنت فيها طالق: مقول القول، يعني إذا قال لطاهر أنت طالق للسنة فقال وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا لكونه بدعيا وقالت لم تطأ فيه فيقع حالا صدق لان الاصل بقاء العصمة، والطلاق السني هو ما وقع في طهر خلا عن وطئ فيه، والبدعي بخلافه. وقوله وفيها قال: أي الغير ما غاب قبله بضم القاف. أي ما غابت حشفته في فرجها فلا تحل للاول. وقوله فالقول قولها: أي لتحل للاول ويقبل قوله بالنسبة لتشطير المهر. وقوله فالقول في ذاك قولها: أي بالنسبة لدفع الفسخ، وأما بالنسبة لتشطير المهر فالقول قوله هو (قوله: بيمينه) متعلق بصدق (قوله: لان الاصل عدمه) أي عدم الوطئ وهو علة لكون المصدق نافي الوطئ (قوله: إلا إذا نكحها الخ) استثناء من قوله وصدق نافي وطئ الخ. (واعلم) أن هذه الصورة قد تقدمت في عيوب النكاح (قوله: ثم قال) أي الزوج. وقوله فقالت: أي الزوجة: أي أنكرت قوله المذكور وقالت بل زالت البكارة بوطئك (قوله: فتصدق بيمينها لدفع الفسخ) أي لاجل أن لا يفسخ النكاح (قوله: ويصدق هو) أي بيمينه، كما تقدم للشارح التقييد به، وقوله لتشطيره: أي لاجل تشطير المهر. أي عدم دفع كله لها. وقوله إن طلق قبل وطئ: أي بعد الاختلاف المذكور وقبل وطئ فإن طلقها بعد الوطئ فلا يتشطر المهر، بل يجب كله، كما هو ظاهر، (قوله: وإذا اختلفا الخ) شروع في بيان التحالف عند الاختلاف في قدر المهر أو صفته. وقد عقد له الفقهاء فصلا مستقلا (قوله: أي الزوجان) أي أو وارثاهما أو وارث أحدهما والآخر (قوله: في قدره) أي كأن قالت نكحتني بألف فقال بخمسائة. وقوله أي المهر المسمى: أي في العقد، وإنما قيده بالمسمى ليخرج ما لو وجب مهر المثل لنحو فساد تسمية ولم يعرف لها مهر مثل فاختلف فيه فيصدق الزوج بيمينه لانه غارم والاصل براءة ذمته عما زاد. أفاده م ر. (قوله: وكان ما يدعيه الزوج أقل) أي كالمثال السابق. وخرج به ما إذا كان أكثر فإنها تأخذ ما ادعته ويبقى في يده الزائد كمن أقر لشخص بشئ فكذبه (قوله: أو في صفته) معطوف على في قدره: أي أو اختلفا في صفته. والمراد بها ما يشمل الجنس والحلول والاجل وقدر الاجل بدليل البيان بعده وهو قوله من نحو جنس الخ فإنه بيان للصفة. ويدخل تحت نحوه الحلول والاجل وقدر الاجل والصحة (قوله: كدنانير) أي ادعتها هي دونه: كأن قالت تزوجتك بألف دينار فقال بل بألف درهم، وهو تمثيل للاختلاف في الجنس. وقوله وحلول: معطوف على دنانير: أي وكحلول ادعته هي دونه، كأن قالت تزوجتك بمائة حالة فقال بل مؤجلة، وهو تمثيل للاختلاف في نحو الجنس، ومثله ما بعده. وقوله وقدر أجل: معطوف على دنانير أيضا، وذلك كأن قالت تزوجتك بمائة مؤجلة إلى شهرين فقال بلى إلى ثلاثة أشهر. وقوله وصحة: معطوف أيضا على دنانير: كأن قالت زوجتك بمائة صحيحة فقال بل مكسرة: ثم إن عطف المذكورات على دنانير أولى من عطفها على نحو جنس لانه عليه يكون قد وفى بالامثلة للجنس ولنحوه، بخلافه على الثاني فلا يكون موفيا بذلك ويلزم عليه أيضا تخريج العطف على أنه من عطف الخاص على العام، وهو خلاف الاصل فيه. وقوله وضدها: راجع للجميع، أي الدنانير وما بعدها، أي كدنانير وضدها وهو الدراهم، وحلول وضده وهو الاجل، وقدر أجل وضده. والمراد به أن يكون مدعاه أكثر من مدعاها في القدر. وبقي ما لو اختلفا في أصل تسمية المهر أو في تسمية قدر المهر. كأن ادعى تسمية فأنكرتها لتأخذ مهر المثل أو ادعت تسمية قدر فأنكرها الزوج (قوله: ولا بينة) أي والحال أنه لا بينة لواحد منهما أصلا (قوله: أو تعارضت الخ) أي أو وجدت بينة لكل منهما ولكن تعارضتا بأن أطلقتا أو أرختا بتاريخ واحد أو أرخت إحداهما وأطلقت الاخرى، فإن لم يكن التاريخ واحدا حكم بمقدمة التاريخ (قوله: تحالفا) جواب إذا. وقوله كما في البيع: أي كالتحالف المار في البيع، ولكن هنا يبدأ في اليمين بالزوج لقوة جانبه، وكيفية التحالف المار فيه أن
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	يحلف كل واحد يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله فيقول الزوج مثلا: والله ما تزوجتها بألف دينار ولقد تزوجتها بألف درهم، وتقول هي والله ما تزوجته بألف درهم ولقد تزوجته بألف دينار (قوله: ثم بعد التحالف يفسخ المسمى) أي على ما مر في البيع أيضا من أنهما يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم ولا ينفسخ بنفس التحالف (قوله: ويجب مهر المثل) أي لان التحالف يوجب رد البضع، وهو متعذر فوجبت قيمته وهو مهر المثل. فمهر المثل سببه التحالف والفسخ وهو غير المهر الذي ادعاه الزوج لانه فسخ وصار لغوا بدعوى الزيادة عليه. أفاده البجيرمي (قوله: وإن زاد) أي مهر المثل على ما ادعته الزوجة. وهذا في صورة الاختلاف في قدر المهر (قوله: وهو) أي مهر المثل وقوله ما يرغب به عادة أي قدر ما يرغب فيه في العادة. وخرج بها ما لو شذ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة فلا عبرة به. وقوله في مثلها نسبا: أي ولو في العجم. واعتبار النسب هو الركن الاعظم لان الرغبات تختلف به مطلقا. وقوله وصفة الاولى حذفه لانه يشمله. قوله الآتي قريبا ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض الخ. وقوله من نساء عصباتها: بيان لمثله والمراد لو فرضن ذكورا: إذ ليس في النساء عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة وهي المنسوبات إلى من تنسب المنكوحة إليه من الآباء فتراعى أخت لابوين ثم لاب ثم بنت أخ كذلك ثم عمة كذلك ثم بنت عمة كذلك وليس منهن الام والجدة والخالة. قال في فتتح الجواد: وتقدم نساء عصباتها وإن غبن عن بلدها، فإن كن ببلدين هي في أحدهما اعتبر نساء بلدها (قوله: فإن جهل مهرهن) أي نساء عصباتها. وعبارة متن المنهاج: فإن فقد نساء العصبة أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام. اه. وهي أولى (قوله: فيعتبر مهر رحم لها) أي فيعتبر مهر ذوات رحم لها وذلك لانهن أولى من الاجانب. والمراد بذوات الارحام هنا الام وقراباتها لا ذوو الارحام المذكورون في الفرائض لان الام وأمهاتها لسن من ذوي الارحام المذكورين في الفرائض، بل من أصحاب الفروض (قوله: كجدة وخالة) تمثيل لذوات الرحم لها (قوله: قال الماوردي والروياني تقدم الام الخ) أي من ذوات الارحام: أي تعتبر الام أولا ثم الاخت للام (قوله: فالجدات الخ) أي وتقدم القربى من كل جهة على البعدي. وقوله فالخالة: أي فبعد الجد أب الخالة وهي أخت الام (قوله: فبنت الاخت) أي فبعد الخالة بنت الاخت. وقوله أي للام: بيان للاخت (قوله: فبنت الخالة) أي فبعد بنت الاخت تعتبر بنت الخالة (قوله: ولو اجتمع الخ) هذا من قول الماوردي والروياني كما يدل عليه عبارة المغني ونصها. (تنبيه) ظاهر كلامه أن الام لا تعتبر، وليس مرادا، فقد قال الماوردي تقدم من نساء الارحام الام ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوال. وعلى هذا قال ولو اجتمعت أم أب وأم أم فأوجه ثالثها، وهو الاوجه، التسوية. اه (قوله: فالذي يتجه استواؤهما) قال سم في الكنز للاستاذ أبي الحسن البكري: والاقرب، تقدم، أم الام. اه (قوله: فإن تعذرت) أي ذوات الارحام. وفي بعض نسخ الخط فإن تعذرن، بنون النسوة، وهو أولى. والمراد تعذر معرفة ما يرغب فيه من مهورهن: إما لكونهن لم يوجدن، وإما لكونهن لم ينكحن. وقوله اعتبرت: أي المنكوحة بمثلها في الشبه من الاجنبيات. وعبارة فتح الجواد: ومن تعذرت معرفة أقاربها تعتبر بمن يساويها من نساء بلدها ثم أقرب البلاد إليها ثم أقرب النساء بها شبها: أي فتعتبر الامة بأمة مثلها، والبدوية ببدوية وهكذا. اه (قوله: ويعتبر مع ذلك) أي مع ما ذكر من رعاية مثلها نسبا (قوله: ما يختلف به غرض) أي رعاية ما يختلف به ذلك وعبارة فتح الجواد مع الاصل ويعتبر زيادة على رعاية النسب موجب رغبة، أي ما يوجب الرغبة، أي أو ضدها من الصفات والاعتبارات المرغبة والمنفردة:
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	كشرف سيد أمة أو معتقها وخسته، وكيسار وعفة وجمال وبكارة وفصاحة وضدها، فإن فضلتهن أو نقصت عنهن فرض اللائق بالحال. اه. (قوله: كسن الخ) تمثيل لما يختلف به الغرض من الصفات (قوله: ويسار) قال في النهاية: وإنما لم يعتبر نحو المال والجمال في الكفاءة لان مدارها على دفع العار، ومدار المهر على ما تختلف به الرغبات. اه. (قوله: فإن اختصت) أي المنكوحة. وقوله عنهن: أي عن أمثالها. وقوله بفضل: أي بصفة فاضلة من الصفات المذكورة. وقوله أو نقص: معطوف على فضل: أي أو اختصت بنقص أي بصفة ناقصة من أضداد الصفات المذكورة. وقوله زيد عليه: أي على مهر من أشبهتها وزادت المنكوحة عليها بصفة فاضلة. وقوله أو نقص منه: أي من المهر المذكور. وقوله لائق بالحال: تنازعه كل من زيد ونقص. والمعنى زيد على المهر أو نقص من المهر لائق بها بحسب ما فيها من الزيادة أو النقصان. وقوله بحسب ما يراه قاض: أي لان ما ذكر من الزيادة أو النقصان أمر مجتهد فيه فأنيط بالحاكم (قوله: ولو سامحت واحدة) أي ولو سامحت واحدة من العصبة ببعض مهرها. وقوله لم يجب موافقتها: أي لا يجب على الباقيات المسامحة أيضا وذلك لان العبرة بالغالب، ومحله ما لم تكن المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة وإلا فتعتبر. قال في الروض وشرحه: وإن كن كلهن أو غالبهن يسامحن قوما دون قوم اعتبرناه، فلو جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرهم، وكذا لو سامحن للشريف دون غيرهم. اه (قوله: وليس لولي عفو عن مهر لموليته) أي على الجديد ولا يرد عليه قوله تعالى: * (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) * (1) لان الذأي بيده ذلك الزوج لا الولي: إذ لم يبق بيده بعد العقد عقدة بخلاف الزوج فإن بيده العقدة من حين العقد إلى الفرقة إن شاء أمسكها وإن شاء حلها بالفرقة. قال في النهاية: والقديم له ذلك، وله شروط. أن يكون الوليد أبا أو جدا، وأن يكون قبل الدخول، وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة، وأن يكون بعد الطلاق، وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض. اه (قوله: كسائر ديونها) أي كسائر الديون التي تستحقها في ذمة الزوج أو غيره، فلا يجوز للولي العفو عنها. وقوله وحقوقها: عطفه على الديون من عطف العام على الخاص: إذ هي شاملة للديون ولغيرها كحد القذف (قوله: ووجدت من خط) أي بخط فمن بمعنى الباء (قوله: إن الحيلة في براءة الزوج) أي فقط، لا في سقوط حقها مطلقا، إذ الحيلة التي ذكرها فيها انتقال الحق في ذمة الزوج إلى ذمة الولي، فحقها باق في ذمة الولي (قوله: أن يقول الولي الخ) المصدر المؤول خبر أن. وقوله طلق موليتي: أي الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة. وقوله على خمسمائة درهم: أي على دفع خمسمائة درهم لك. وقوله علي: أي حال كونها ثابتة علي أدفعها لك. وخرج ما لو قال على موليتي فلا يصح (قوله: فيطلق) أي على الشرط الذي ذكره الولي (قوله: ثم يقول الزوج) أي للولي. وقوله أحلت الخ: مقول القول (قوله: فيقول الولي قبلت) أي الحوالة المذكورة لها (قوله: فيبرأ الزوج) أي وينتقل حقها حينئذ إلى ذمة وليها كما عرفت (قوله: ويصح التبرع بالمهر من مكلفة) بالغة عاقلة وخرج بذلك الصغيرة والمجنونة فلا يصح إبراؤهما (قوله: بلفظ الابراء) أي بلفظ مشتقاته: كأبرأتك وأنت برئ من الصداق الذي لي عليك (قوله: والعفو) أي وبلفظ العفو أي مشتقاته: كعفوت عنك في الصداق وأنت معفو عنك في الصداق (قوله: والاسقاط) أي وبلفظ الاسقاط: أي مشتقاته
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	أيضا كأسقطت عنك صداقي وهو ساقط عنك (قوله: والاحلال والتحليل) أي وبلفظهما أي مشتقاتهما أيضا كأن تقول له أنت في حل من الصداق الذي في ذمتك أو حللتك من الصداق الذي لي عليك (قوله: والاباحة والهبة) أي بلفظ مشتقاتهما: كأبحتك الصداق أو وهبته لك (قوله: وإن لم يحصل قبول) أي يصح التبرع بهذه الالفاظ وإن لم يحصل قبول من الزوج: إذ الابراء لا يحتاج إلى قبول (قوله: مهمات) أي ثلاث (قوله: لو خطب الخ) هذه المسألة قد تقدمت في آخر باب الهبة، وقد نقلت هناك، وفي باب النكاح سؤالا وجوابا عن الشهاب الرملي فيها. فلا تغفل (قوله: بلا لفظ) أي يدل على التبرع، وهو وما بعده متعلقان بكل من الفعلين قبله: أعني أرسل ودفع. وقوله إليها: أي إلى مخطوبته ومثلها وليها أو وكيلها. وقوله مالا: تنازعه كل من الفعلين المتقدمين وقوله قبل العقد: متعلق بكل منهما أيضا (قوله: أي ولم يقصد التبرع) ويعرف القصد بإقراره (قوله: ثم وقع الاعراض) أي عن العقد. وقوله منها أو منه: أي حال كونه صادرا منها أو منه (قوله: رجع) جواب لو والرجوع إما عليها أو على وليها أو وكيلها. وقوله بما وصلها: أي بما استلمته منه سواء كان بالارسال أو الدفع (قوله: كما صرح به) أي بالرجوع جمع محققون. وعبارة التحفة بعد قوله بما وصلها منه كما أفاده كلام البغوي واعتمده الاذرعي ونقله الزركشي وغيره عن الرافعي، أي اقتضاء يقرب من الصريح. وعبارة قواعده: خطب امرأة فأجابته فحمل إليهم هدية ثم لم ينكحها رجع بما ساقه إليها لانه ساقه بناء على إنكاحه ولم يحصل ذكره الرافعي الخ (قوله: ولو أعطاها) أي أعطى زوجته التي لها في ذمته صدق بعد العقد مالا (قوله: فقالت الخ) أي فاختلفا فيه فقالت هذا الذي أعطيتني إياه هدية لا صداق، وقال هو بل أعطيتك إياه على أنه الصداق الذي لك في ذمتي. وقوله صدق: أي الزوج. وعبارة الانوار: ولو انفقا على قبض مال منه أو بعث مال إليها فقال دفعته أو بعثته مهرا وقالت هبة أو هدية: فإن اتفقا على أنه تلفظ وقال قلت إنه صداق وقالت أنه هبة أو هدية ولا بينة صدق بيمينه، ولو اتفقا على أنه لم يتلفظ واختلفا في نيته صدق بيمينه سواء كان من جنس الصداق أو غيره، فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق، فإن كان تالفا فله البدل، وقد يتقاصان. اه (قوله: وإن كان) أي المال المختلف فيه من غير جنس الصداق: بأن كان المال المذكور دراهم والمسمى في العقد مثلا دنانير (قوله: ولو دفع لمخطوبته) أي قبل العقد مالا. وقوله وقال الخ: أي واختلفا فيه قبل العقد أو بعده فقال الزوج أنا وقت دفعه قصدت جعله عن الصداق الذي سيجب علي بالعقد، وقالت هي بل هو هدية أهديته. ومثله ما إذا قال جعلته عن الكسوة التي ستجب علي بالعقد والتمكين وقالت هي بل هدية (قوله: فالذي الخ) جواب لو. وقوله يتجه تصديقها: أي المخطوبة (قوله: إذ لا قرينة هنا) أي في هذه المسألة على صدقه في قصده والفرض أنه لا بينة. والاحتراز به عن المسألتين الاوليين، أي مسألة ما إذا خطب امرأة وأرسل إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع ثم وقع الاعراض، ومسألة ما إذا أعطاها مالا فقالت هدية وقال صداق، فإن فيهما قرينة على صدقه في قصده: أما الاولى فلان قرينة سبق الخطبة تغلب على الظن أنه إنما بعثه أو دفعه إليها لتتم تلك الخطبة، وأما في الثانية فقرينة وجود الدين مع غلبة قصد براءة الذمة تؤكد صدق الدافع. أفاده في التحفة (قوله: ولو طلق في مسألتنا) انظر ما المراد بمسألته هل الاولى أو الثانية أو الثالثة ؟ فإنه ساق المسائل الثلاث ولم يختص بواحدة منها حتى تصح الحوالة عليها ؟ والظاهر أنه يعني بها المسألة الاولى - وهي
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	قوله ولو خطب ثم أرسل أو دفع الخ - بقرينة العلة الآتية فإنها هي التي دفع فيها لاجل العقد، إذا علمت ذلك فكان الاولى أن يقول في المسألة الاولى: ثم رأيت هذه اللفظة في عبارة شيخه، فلعلها سرت له منها. فتنبه (قوله: لم يرجع بشئ) أي عليها (قوله: خلافا للبغوي) أي القائل بأن له الرجوع. (قوله: تتمة) أي في بيان حكم المتعة، وهي، بضم الميم وكسرها، لغة التمتع. وشرعا مال يدفعه لمن فارقها أو لسيدها بشروط تأتي. والاصل فيها قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * (1) وقوله تعالى: * (ومتعوهن) * (2) هي واجبة، ولا ينافي الوجوب قوله: * (حقا على المحسنين) * (3) لان فاعل الوجوب محسن أيضا. والحكمة فيها جبر الايحاش الحاصل بالفراق. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: إن وجوب المتعة مما يغفل عنه النساء، فينبغي تعريفهن إياه وإشاعته بينهن ليعرفن ذلك (قوله: تجب عليه الخ) لا فرق في وجوبها بين المسلم والكافر، والحر والعبد، والمسلمة والذمية، والحرة والامة، وهي لسيد الامة وفي كسب العبد (قوله: لزوجة موطوءة) وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شئ أصلا. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض ووالوطئ فتجب لها المتعة لقوله تعالى: * (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن) * (4) أما التي وجب لها نصف المهر فلا متعة لها لان النصف جابر للايجاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بضعها. ولو قال، كغيره، لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن لم يجب لها المهر أصلا أو وجب لها المهر كله لكان أولى: لما في عبارته من الايهام الذي لا يخفى (قوله: ولو أمة) أي ولو كانت الزوجة أمة وهو حر بشروطه أو عبد (قوله: متعة) فاعل تجب (قوله: بفراق) الباء سببية متعلقة بتجب: أي تجب بسبب الفراق (قوله: بغير سببها) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفراق: ي فراق حاصل بغير سببها: أي وبغير سببهما وبغير سبب ملكه لها، وذلك كطلاقه وإسلامه وردته ولعانه، بخلاف ما إذا كان الفراق حصل بسببها كإسلامها وردتها وملكها له وفسخها بعيبه وفسخه بعيبها أو بسببهما: كأن ارتدا معا أو بسبب ملكه لها بأن اشتراها بعد أن تزوجها فلا متعة في ذلك كله (قوله: وبغير موت أحدهما) معطوف على بغير سببها: أي وفراق حاصل بغير موت أحد الزوجين: أي أو موتهما معا. وخرج به ما إذا كان الفراق بموت أحدهما: أي أو موتهما فلا متعة فيه (قوله: وهي) أي المتعة شرعا. (وقوله: ما يتراضى الخ) أي مال يتراضى الزوجان عليه (قوله: وقيل أقل مال الخ) أي وقيل إن المتعة هي أقل مال يجوز أن يجعل صداقا بأن يكون متمولا طاهرا منتفعا به (قوله: ويسن أن لا ينقص) أي المال الذي يجعل متعة. (وقوله عن ثلاثين درهما) أي أو ما قيمته ذلك. وفي المغني: قال في البويطي وهذا أدنى المستحب، وأعلاه خادم، وأوسطه ثوب. اه. ويسن أن لا تبلغ نصف مهر المثل - كما قاله ابن المقري، فإن بلغته أو جاوزته جاز لاطلاق الآية. قال البلقيني وغيره: ولا يزيد وجوبا على مهر المثل ولم يذكروه. اه (قوله: فإن تنازعا) أي الزوجان في قدر المتعة. وقوله قدرها القاضي: أي باجتهاده. وقوله بقدر حالهما: أي معتبرا حالهما وقت الفراق لقوله تعالى: * (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) * (5) وقيل يعتبر حاله فقط لظاهر الآية المذكورة وكالنفقة، ويرد بأن قوله تعالى: * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * (6) فيه إشارة إلى اعتبار حالهن أيضا، وقيل يعتبر حالها فقط لانها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها وحدها. وقوله من يساره وإعساره: هذا بيان لحال الزوج. وقوله ونسبها وصفتها: بيان لحال الزوجة.
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	(قوله: خاتمة) أي في بيان حكم الوليمة. وذكرها عقب الصداق لان من جملة الولائم وليمة الاملاك الذي هو العقد والصداق ملازم لعقد النكاح، فلما ذكر الصداق كأنه ذكر عقد النكاح الذي هو سبب للوليمة. اه. بجيرمي. والوليمة مأخوذة من الولم: وهو الاجتماع، لان الناس يجتمعون لها، وهي تقع على كل طعام يتخذ لحادث سرور أو غيره، لكن استعمالها مطلقا في العرس أشهر وفي غيره مقيدة: فيقال وليمة ختان أو غيره (قوله: الوليمة لعرس) هو بضم العين مع ضم الراء وإسكانها: يطلق على العقد وعلى الدخول، وأما بكسر العين وسكون الراء فهو اسم للزوجة أو التقييد به لبيان الواقع وليس للاحتراز عن غيره: إذ الوليمة مستحبة لغير العرس أيضا، كما سينص عليه، (قوله: سنة مؤكدة) أي لثبوتها عنه (ص) قولا وفعلا: ففي البخاري أنه (ص) أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وأنه أولم على صفية بتمر وسمن وأقط، وقال لعبد الرحمن بن عوف، وقد تزوج، أولم ولو بشاة. والامر فيه للندب قياسا على الاضحية وسائر الولائم (قوله: للزوج الرشيد) أي عليه: فاللام بمعنى على. وقوله وولي غيره: أي وعلى ولي غير الرشيد من أب أو جد. قال في التحفة: فلو عملها غيرهما - أي الزوج والولي: كأبي الزوجة - أو هي عنه، فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الاجابة إليها وإن لم يأذن فلا، خلافا لمن أطلق حصولها. وقوله من مال نفسه: حال من ولي غيره: أي حال كون الولي يفعلها من مال نفسه، أما إذا فعلها من مال موليه فتحرم (قوله: ولا حد لاقلها) أي الوليمة. وقوله لكن الافضل للقادر شاة: عبارة النهاية: وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه. قال النسائي، رحمه الله تعالى، والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه: وبأي شئ أولم من الطعام جاز. وهي يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ولو موسرا. اه. وكتب ع ش: قوله من سكر وغيره: أي فيكفي في أداء السنة. والمفهوم من مثل هذا التعبير أنه ليس بمكروه ولا حرام، خلافا لمن توهمه من ضعفه الطلبة. اه (قوله: ووقتها الافضل بعد الدخول) عبارة المغني: (تنبيه) لم يتعرضوا لوقت الوليمة، واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها موسع من حين العقد فيدخل وقتها به. والافضل فعلها بعد الدخول لانه (ص) لم يولم على نسائه إلا بعد الدخول، فتجب الاجابة إليها من حين العقد وإن خالف الافضل. اه. (قوله: وقبله) متعلق بيحصل: أي ويحصل أصل السنة بالوليمة قبل الدخول حال كونها واقعة بعد العقد، وإذا قصد بها حينئذ وليمة العقد والدخول معا حصلا. ولو بالقهوة أو الشربات، كما يعلم مما تقدم قريبا (قوله: والمتجه استمرار طلبها) أي الوليمة (قوله: بعد الدخول) الاولى إسقاطه لما علمت أن وقتها يدخل بالعقد، فحينئذ يكون الطلب منه ولو لم يدخل بها. وعبارة التحفة: ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر. اه. ومثلها النهاية. (قوله: وإن طال الزمن) ظاهره أنها أداء أبدا. وفي البجيرمي ما نصه: قال الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا. اه: أي ففعلها بعد ذلك يكون قضاء. اه (قوله: كالعقيقة) أي نظير العقيقة فإنه يستمر طلبها وإن طال الزمن والطلب موجه على الولي إلى البلوغ إن أيسر ثم من بعده يكون المولى مخيرا بين أن يعتق عن نفسه أو يترك ذلك (قوله: أو طلقها) عطف على قوله طال الزمن: أي وإن طلقها فهي يستمر طلبها (قوله: وهي) أي الوليمة وقوله ليلا أولى أي من كونها في النهار. وعبارة النهاية: ونقل ابن الصلاح أن الافضل فعلها ليلا لا نهارا لانها في مقابلة نعمة ليلية. ولقوله سبحانه وتعالى: * (فإذا طعمتم فانتشروا) * (1) وكان ذلك ليلا. اه. وهو متجه إن ثبت أنه (ص) فعلها ليلا. اه. وكتب ع ش عليه: أي ولم يثبت ذلك، فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه عليه السلام فعلها كذلك. اه. (قوله:
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	وتجب الخ) وذلك لخبر الصحيحين إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها وخبر أبي داود إذا دعا أحدكم أخاه فليجب: عرسا كان أو غيره وحملوا الامر في ذلك على الندب بالنسبة لوليمة غير العرس، وعلى الوجوب في وليمة العرس. وأخذ جماعة بظاهره من الوجوب فيهما، ويؤيد الاول ما في مسند أحمد عن الحسن دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فلم يجب وقال لم يكن يدعى له على عهد رسول الله (ص) وفي خبر الصحيحين مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ففيه التقييد بوليمة العرس، وعليها حمل خبر مسلم: شر الطعام طعام الوليمة: تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله أي شر الطعام طعام الوليمة في حال كونها تدعى لها الاغنياء وتترك الفقراء، كما هو شأن الولائم، فإنه يقصد بها الفخر والخيلاء، ومن لم يجب الدعوة في غير هذه الحالة فقد عصى الله ورسوله، فتجب الاجابة في غير هذه الحالة المذكورة لما سيأتي من أن من شروط وجوب الاجابة أن لا يخص بالدعوة الاغنياء لغناهم (قوله: على غير معذور بأعذار الجمعة) خرج به المعذور بأعذار الجمعة فلا تجب عليه الاجابة، والمراد بأعذار الجمعة ما يتأتى منها هنا من نحو مرض ووحل ما لا يتأتى منها هنا كجوع وعطش فليسا عذرا هنا لان المقصود من الوليمة الاكل والشرب (قوله: وقاض) معطوف على معذور: أي وتجب على غير قاض أيضا، أما هو فلا تجب الاجابة عليه وفي معناه كل ذي ولاية عامة، بل إن كان للداعي خصومة أو غلب على ظنه أنه سيخاصم حرمت عليه الاجابة (قوله: الاجابة) فاعل تجب (قوله: إلى وليمة عرس) المقام للاضمار: إذ هي المتقدم ذكرها. وخرج بوليمة العرس غيرها فلا تجب الاجابة له، بل تسن، كما تقدم، وكما سيذكره، قال في التحفة: ومنه. وليمة التسري كما هو ظاهر. اه (قوله: عملت بعد عقد) شروع في بيان شروط الاجابة، والجملة المذكورة حالية: أي حال كونها عملت بعد العقد. وقوله لا قبله: هو مفهوم البعدية، أي فلا عملت قبله فلا تجب الاجابة وإن اتصلت بالعقد لان ما يفعل قبله ليس وليمة عرس (قوله: إن دعاه مسلم) خرج به ما لو كان كافرا فلا تطلب إجابته: نعم: تسن إجابة ذمي. وكما يشترط أن يكون الداعي مسلما يشترط أيضا أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلا تجب الاجابة على كافر ولا تسن لانتفاء المودة معه. وقوله بنفسه: متعلق بدعاه، أي دعاه بنفسه، وقوله أو نائبه. الثقة: معطوف على نفسه، أي أو دعاه بنائبه الثقة: أي العدل (قوله: وكذا مميز) أي وكذلك تجب الاجابة إن دعاه إليها بإرسال مميز لم يعهد منه كذب (قوله: وعم بالدعاء الخ) عطف على دعاه. والمراد عند تمكنه منه، وإلا فلا يجب التعميم بقرينة ما بعده. وقوله بوصف قصده: أي الداعي (قوله: كجيرانه الخ) تمثيل للموصوفين بوصف قصده، وهو الجوار. والمراد بالجيران هنا أهل محلته ومسجده دون أربعين دارا من كل جانب (قوله: فلو كثر الخ) عبارة فتح الجواد: إن عم بالدعاء الموصوفين بوصف قصده، كجيرانه أو عشيرته أو أصدقائه أو أهل حرفته، لا جميع الناس لتعذره، بل لو كثر نحو عشيرته أو عجز عن الاستيعاب لفقره لم يشترط عموم الدعوة، على الاوجه، بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص الغني أو غيره. اه. وقوله أو عجز عن الاستيعاب: أي أو لم تكثر عشيرته لكن عجز عن استيعاب الموجودين لفقره (قوله: لم يشترط) أي في وجوب الاجابة: وقوله عموم الدعوة: أي للموصوفين بوصف قصده حتى لو دعا واحدا لكون طعامه لا يكفي إلا واحدا لفقره لم يسقط عنه وجوب الاجابة (قوله: بل الشرط أن لا يظهر منه قصد تخصيص لغني) أي لاجل غناه. فلو خص الغني بالدعوة لاجل غناه لم تجب الاجابة عليه فضلا عن غيره، وذلك لخبر شر الطعام السابق، بخلاف ما لو خصه لا لغناه، بل لجوار أو اجتماع حرفة، فتجب الاجابة. وقوله أو غيره: أي وأن لا يظهر منه قصد تخصيص لغير الغنى، ومقتضاه أنه لو خص الفقراء بالدعوة لم تجب الاجابة، وهو أيضا قضية عبارة فتح الجواد السابقة. وقضية قول شيخ الاسلام في المنهج وشرح الروض
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	بأن لا يخص بها أغنياء ولا غيرهم. وقضية قول ابن حجر مثلا بعد قول المصنف وأن لا يخص الاغنياء. وكتب عليه ابن قاسم ما نصه: قضية قوله مثلا إنه قد يضر تخصيص الفقراء، ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء أو بعضهم أغنياء فخصص الفقراء لما ذكر، فالوجه عدم الوجوب حينئذ لان هذا التخصيص موغر للصدور، كما لا يخفى، ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا. ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الاغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء. نعم: لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لانهم أحوج اتجه الوجوب، فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص الفقراء. فليتأمل اه. وقوله لا لما ذكر: أي لا لكونهم جيرانه أو عشيرته. وفي البجيرمي خلافه ونصه: ونقل عن شيخنا زي. أنه لو خص الفقراء وجبت الاجابة عليهم. اه. ح ل. وهذا هو المعتمد. فالشرط أن لا يخص الاغنياء لغناهم، كما يفهم من الاصل، اه. (قوله: وأن يعين الخ) أي ويشترط لوجوب الاجابة أن يعين الخ، فأن وما بعدها في تأويل مصدر نائب فاعل لفعل مقدر، ولا يصح عطفه على قوله وعم الخ المسلط عليه إن الشرطية، كما هو ظاهر، ولو قال وعين، بصيغة الماضي، المدعو لكان أولى، وكذا يقال فيما بعد من القيود. وقوله بعينه: أي بأن يقول تفضل يا فلان عندي. وقوله أو وصفه: أي المحصور فيه بأن يقول لنائبه: ادع عالم البلدة أو مفتيها وليس ثم إلا هو (قوله: فلا يكفي) أي في وجوب الاجابة، وهو مفرع على مفهوم قوله وأن يعين الخ. وقوله من أراد فليحضر: فاعل يكفي قصد لفظه، أي لا يكفي هذا اللفظ. وقوله أو ادع من شئت أو لقيت: أي ولا يكفي ادع الخ، وفي الكلام حذف: أي لا يكفي قوله لغيره ادع يا فلان من شئت أو من لقيته (قوله: بل لا تسن الاجابة حينئذ) أي حين إذ لم يعين المدعو بعينه أو وصفه أو حين إذ قال من أراد فليحضر أو ادع من شئت أو لقيت. وعبارة الروض وشرحه: لا إن نادى في الناس، كأن فتح الباب وقال ليحضر من أراد، أو قال لغيره ادع من شئت، فلا تطلب الاجابة من المدعو لان امتناعه حينئذ لا يورث وحشة. اه. ومثل قوله ليحضر من أراد: إحضر إن شئت، ما لم تظهر قرينة على جريان ذلك على وجه التأدب أو الاستعطاف مع ظهور رغبته في حضوره، وإلا لزمت الاجابة (قوله: وأن لا يترتب الخ) معطوف على أن يعين المجعول نائب فاعل لفعل مقدر: أي ويشترط أن لا يترتب على الاجابة خلوة محرمة. فإن ترتب عليها خلوة محرمة بأن يكون الداعي امرأة أجنبية من غير حضور محرم لا لها ولا للمدعو لم تجب الاجابة (قوله: فالمرأة الخ) مفرع على منطوق الشرط وعلى مفهومه، فقوله فالمرأة الخ مفرع على المنطوق وهو أن لا يترتب على إجابته خلوة محرمة. وقوله لا الرجل: مفرع على المفهوم وهو ترتب الخلوة المحرمة على إجابته. وقوله تجيبها المرأة أي وجوبا (قوله: إن أذن زوجها) أي المرأة المدعوة في الاجابة، ولا بد من سن الوليمة للمرأة الداعية وإلا لم تجب الاجابة. قال في فتح الجواد. ولا يتصور كون المرأة تولم إلا عن موليها وهي وصية أو قيمة. اه. وقال في التحفة: ومن صور وليمة المرأة إن لم تولم عن الرجل بإذنه. كذا قيل. وفيه نظر: فإن الذي يظهر حينئذ أن العبرة بدعوته لا بدعوتها لان الوليمة صارت له بإذنه لها المقتضي لتقدير دخول ذلك في ملكه نظير إخراج الفظرة عن الغير بإذنه وحينئذ، فيتعين أن يزاد في التصوير إن أذن لها في الدعوة أيضا. اه. ومثله في النهاية (قوله: لا الرجل) أي لا يجيبها الرجل بل تحرم عليه لما يترتب على الاجابة من الخلوة المحرمة. وبقيت صورة مندرجة في مفهوم الشرط وهو أن المرأة لا تجيب الرجل، ومثل المرأة الامرد الذي يخشى من حضوره ريبة أو تهمة فلا تجب الاجابة وإن أذن له الولي، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه الفساد وغلبت فيه محبة الاولاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم (قوله: إلا إن كان الخ) قد علمت أن قوله لا الرجل مرتب على ما إذا ترتب على الاجابة وجود الخلوة المحرمة الذي هو مفهوم الشرط السابق، وحينئذ فينحل المعنى لا يجيبها الرجل مع الخلوة المحرمة إلا إن كان هناك مانع خلوة، أما مع الخلوة فلا يجيبها الخ، ولا يخفى ما في ذلك من الركاكة والتكرار: إذ الاستثناء المذكور مكرر مع قوله بعد وكذا مع عدمها، فكان الاولى
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	والاخصر أن يقول لا الرجل فلا يجيبها مطلقا وكذا إن لم تكن خلوة محرمة وخص بالطعام. وعبارة الروض وشرحه: والمرأة تجيبها المرأة وكذا يجيبها الرجل لا مع خلوة محرمة فلا يجيبها إلى طعام مطلقا أو: مع عدم الخلوة فلا يجيبها إلى طعام خاص به كأن جلست ببيت وبعثت له الطعام إلى بيت آخر من دارها خوف الفتنة الخ. اه. (قوله: كمحرم الخ) تمثيل لمانع الخلوة. وقوله لها: أي للمرأة الداعية. وقوله أوله: أي أو محرم للرجل المدعو. وقوله أو امرأة: معطوف على محرم: أي وكوجود امرأة، أي أخرى ثقة يحتشمها الرجل (قوله: أما مع الخلوة الخ) مفهوم قوله إن كان هناك مانع خلوة (قوله: فلا يجيبها) أي فلا يجب الرجل المدعو المرأة الداعية. وقوله مطلقا: أي خص بالطعام أولا (قوله: وكذا مع عدمها) أي وكذا لا يجيبها مع عدم الخلوة إن كان الطعام خاصا به. وقوله كأن جلست: تمثيل لعدم خلوة مع اختصاصه بالطعام (قوله: خوف الفتنة) مرتبط بقوله فلا يجيبها مطلقا وبقوله وكذا مع عدمها: أي أنه لا يجيبها مع الخلوة أو مع عدمها أو مع اختصاصه بالطعام خوف الفتنة والتهمة، ويحتمل جعله مرتبا بقوله لا الرجل: أي لا يجيبها الرجل خوف الفتنة، وهو أولى (قوله: بخلاف ما إذا لم تخف) أي الفتنة فإنها يجيبها (قوله: فقد كان سفيان الخ) دليل على أنه إذا لم تخف الفتنة أجابها. وقوله وأضرابه: أي أمثاله: كالجنيد سيد الطائفة، والسري السقطي وغيرهم، نفعنا الله بتراب أقدامهم، وأمدنا بمددهم آمين، (قوله: لم تحرم الاجابة) جواب إن. وقوله بل لا تكره: إضراب انتقالي، وصرح في التحفة بوجوب الاجابة حينئذ، وعبارتها: ومن ثم لو كان كسفيان وهي كرابعة وجبت الاجابة. اه. ومثلها النهاية (قوله: أن لا يدعى الخ) معطوف على وأن يعين أيضا: أي ويشترط أن لا يدعى لنحو خوف منه الخ: أي بل يدعى لقصد التقرب والتودد أو لنحو علمه أو صلاحه أو ورعه أولا بقصد شئ (قوله: أو لاعانته عل باطل) أي وأن لا يدعى لاجل أن يعين المدعو الداعي على باطل (قوله: ولا إلى شبهة الخ) معطوف على لنحو خوف منه: أي وأن لا يدعى إلى شبهة في مال الداعي: قال في التحفة: أي قوية، ثم قال: وقيدت بقوية لانه لا يوجد الآن ملك ينفك عن شبهة. اه. (قوله: بأن لا يعلم حرام) تصوير لنفي الشبهة (قوله: أما إذا كان في شبهة) الانسب بالمقابلة أما إذا ادعى إلى شبهة (قوله: بأن علم) أ ي المدعو اختلاطه: أي المال كله. وقوله أو طعام: بالجر عطف على الضمير، وفيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وفيه خلاف، ومنعه الجمهور وأجازه ابن مالك. قال في الخلاصة: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما الخ: أي أو علم اختلاط طعام الوليمة. وقوله بحرام: متعلق باختلاط (قوله: وإن قل) أي الحرام، خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من تقييده بالكثرة، لكن يؤيده أنه لا تكره معاملة من في ماله حرام والاكل منه إلا حينئذ. ويجاب بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة. كذا في التحفة والنهاية (قوله: فلا تجب) جواب أما (قوله: بل تكره إن كان أكثر ماله حراما) أي كما تكره معاملته (قوله: فإن علم الخ) مفهوم قيد ملحوظ بعد قوله إن كان أكثر ماله حراما: أي وهو لم يعلم أن الطعام الذي دعي إليه عين ذلك الحرام. (وقوله: حرمت الاجابة) جواب إن. (وقوله: وإن لم يرد الاكل منه) أي من الطعام الحرام، وهو غاية لحرمة الاجابة (قوله: كما استظهره شيخنا) أي في التحفة وفتح الجواد (قوله: ولا إلى محل فيه منكر) معطوف على قوله لنحو خوف منه أيضا: أي ويشترط أيضا لوجوب الاجابة أن لا
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	يدعى إلى محل فيه منكر: أي في محل حضوره منكر محرم ولو صغيرة كآنية نقد يباشر الاكل منها، بخلاف مجرد حضورها بناء على ما يأتي في صورة غير ممتهنة أنه لا يحرم دخول محلها وكنظر رجل لامرأة أو عكسه، وبه يعلم أن إشراف النساء على الرجل عذر. وكآلة مطربة محرمة كذي وتر وزمر ولو شبابة وطبل كوبة وكمن يضحك بفحش وكذب، أما محرم ونحوه مما مر بغير محل حضوره، كبيت آخر من الدار، فلا يمنع الوجوب، كما صرح به بعضهم، ويوافقه قول الحاوي إذا لم يشاهد الملاهي لم يضر سماعها كالتي بجواره. ونقله الاذرعي عن قضية كلام كثيرين منهم الشيخان، ثم نقل عن قضية كلام آخرين عدم الفرق بين محل الحضور وسائر بيوت الدار واعتمده فقال المختار: إنه لا تجب الاجابة بل تجوز لما في الحضور من سوء الظن بالمدعو. وكذا في التحفة والنهاية. (وقوله: لا يزول) أي المنكر بحضوره، أي المدعو، فإن كان يزول بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر، وجوبا، إجابة للدعوة وإزالة للمنكر. ووجود من يزيله غيره لا يمنع الوجوب عليه لانه ليس للاجابة فقط، كما علمت، ولو لم يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره نهاهم، فإن عجز خرج، فإن عجز لنحو خوف قعد كارها ولا يجلس معهم إن أمكن (قوله: ومن المنكر ستر جدار بحرير) أي ولو للنساء، ومثله فراش حرير في دعوة اتخذت للرجال. ثم إن العبرة في المنكر باعتقاد المدعو كشرب النبيذ عند الحنفي والمدعو شافعي فتسقط الاجابة عن الشافعي فقط. قال في التحفة: ولا ينافيه ما يأتي في السير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد الفاعل تحريمه لان ما هنا في وجوب الحضور ووجوبه مع وجود محرم في اعتقاده فيه مشقة عليه فسقط وجوب الحضور لذلك، وأما الانكار ففيه إضرار بالفاعل ولا يجوز إضراره إلا إن اعتقد تحريمه، بخلاف ما إذا اعتقد المنكر فقط لان أحدا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره. فتأمله. اه (قوله: وفرش) بالرفع عطف على ستر جدار: أي ومن المنكر فرش مغصوبة أو مسروقة: أي وجودها في محل الحضور، ومنه أيضا فرش جلود السباع وعليها الوبر لانه شأن المتكبرين (قوله: ووجود من الخ) أي ومن المنكر وجود من يضحك الحاضرين (قوله: فإن كان الخ) أي فإن وجد المنكر في محل حضوره حرمت الآجابة، فكان تامة وفاعلها يعود على المنكر (قوله: ومنه) أي ومن المنكر. (وقوله: صورة حيوان) خرج صورة غيره كالاشجار والسفن والشمس والقمر فليست من المنكر (قوله: ومشتملة) صفة لصورة. وقوله على ما لا يمكن بقاؤه بدونه: أي على الجزء الذي لا يمكن بقاء الحيوان بدونه كالرأس والوسط. وقوله وإن لم يكن الخ: غاية في كون الصورة المذكورة من المنكر. وقوله لها: أي لتلك الصورة المشتملة على ما لا يمكن بقاء الحيوان بدونه (قوله: كفرس الخ) تمثيل لصورة الحيوان التي ليس لها نظير: أي في الحيوانات. وقوله بأجنحة: أي مع أجنحة أو مصور بأجنحة، فالياء بمعنى مع أو للتصوير (قوله: وطير بوجه إنسان) أي وكطير مع وجه إنسان أو مصور به، فالباء يأتي فيها ما في الذي قبلها (قوله: على سقف الخ) صفة ثانية لصورة: أي صورة كائنة على سقف الخ. والمراد أنها تكون مرفوعة كأن كانت على سقف أو ثوب، بخلاف غير المرفوعة كأن كانت على أرض ونحوها مما تمتهن فيه الصورة فلا تحرم الاجابة (قوله: أو ستر) أي أو على ستر. وقوله علق لزينة: أي أو منفعة. ويفرق بين هذا وحل التضبيب لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلاء لا هنا لان تعظيم الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع به. اه. تحفة (قوله: أو ثياب ملبوسة) أي أو كانت الصورة على ثياب ملبوسة: أي شأنها أن تلبس، فتدخل الموضوعة على الارض (قوله: أو وسادة) هي مرادفة للمخدة. وقوله منصوبة: أي مرفوعة. قال البجيرمي: وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء أنه (ص): امتنع من الدخول على عائشة رضي الله عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير فقالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت ؟ فسألت عن سبب امتناعه من الدخول، فقال ما بال هذه النمرقة ؟ قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله (ص) إن أصحاب هذه التصاوير يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم متفق عليه. والنمرقة بالضم:
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	وسادة صغيرة: أي فهي كانت منصوبة حينئذ أي حين إرادة دخوله (ص). اه (قوله: لانها الخ) الضمير يعود على صورة الحيوان لكن يبعده قوله بعد تشبه الاصنام لان الصورة الواحدة لا تشبه المتعدد وهو الاصنام، إلا أن يقال لفظ صورة مفرد مضاف فيعم، فحينئذ المراد بها متعدد وهو جملة صور، ويؤيده تعبير المنهج بصور حيث قال: ومن المنكر صور حيوان مرفوعة ويحتمل أن الضمير يعود على السقف وما بعده مما اشتمل على صورة الحيوان فهو أولى، وعلى كل فهو علة لكونها من المنكر: أي وإنما كانت صور الحيوان المذكورة. وهذه الافراد السقف وما بعده المشتملة على الصورة من المنكر لانها تشبه الاصنام (قوله: فلا تجب الاجابة في شئ من الصور المذكورة) انظر ما المراد بها ؟ فإن كان المراد ما ذكره بقوله ومن المنكر ستر جدار الخ. وهو الذي يظهر من صنيعه، كان مكررا مع قوله أولا فإن كان حرمت الاجابة بالنسبة لبعض الصور، وإن كان المراد بها صور الحيوان المذكور اعترض بأنه لم يتقدم له ذكر صور بالجمع وإنما ذكر صورة واحدة ويمكن اختيار الثاني. ويجاب بما مر من أنها مفرد مضاف فيعم، والمراد به صور متعددة ويكون مؤيدا لما قدمته. وفي المغني ما نصه: (تنبيه) قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه الصور وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه حيث قال: وهل دخول البيت الذي فيه الصور الممنوعة حرام أو مكروه: وجهان. وبالتحريم قال الشيخان أبو محمد، وبالكراهة قال صاحب التقريب، ورجحه الامام الغزالي في الوسيط. اه. وفي الشرح الصغير عن الاكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الاسنوي، وهذا هو الراجح، كما جزم به صاحب الانوار، ولكن حكى في البيان عن عامة الاصحاب التحريم، وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور، خلافا لما فهمه الاسنوي، اه (قوله: ولا أثر بحمل النقد الخ) عبارة التحفة. (فرع) لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملة لانه للحاجة ولانها ممتهنة بالمعاملة بها ولان السلف كانوا يتعاملون بها من غير نكير ومن لازم ذلك عادة حملهم لها، وأما الدراهم الاسلامية فلم تحدث إلا في زمن عبد الملك، وكان مكتوبا عليها اسم الله واسم رسول الله (ص). اه (قوله: كالصور ببساط الخ) وذلك لان ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل. وقد يؤخذ منه أن ما رفع من ذلك للزينة محرم، وهو محتمل: إلا أن يقال إنه موضوع لما يمتهن به، فلا نظر لما يعرض له. ويؤيده اعتبارهم التعليق في الستر دون اللبس في الثوب نظرا لما أعد له كل منهما. اه: تحفة. وكتب سم ما نصه: قوله من ذلك يشمل المخدة لكن التردد فيها هنا الذي أفاده قوله وهو محتمل الخ لا يوافق جزمه فيها بالحرمة بقوله السابق وسادة منصوبة الخ. اه (قوله: ومخدة) معطوف على بساط: أي وبمخدة ينام أو يتكأ عليها (قوله: وطبق) معطوف أيضا على بساط: أي وكالصور الكائنة بطبق. قال في القاموس: الطبق محركة غطاء كل شئ، والجمع أطباق وأطبقه. اه. وقوله وخوان: قال فيه أيضا: كغراب وكتاب، ما يؤكل عليه الطعام. اه (قوله: وقصعة وإبريق) معطوفان أيضا على بساط: أي وكالصور الكائنة بقصعة وبإبريق (قوله: وكذا إن قطع رأسها الخ) أي وكذلك يجوز حضور محل فيه صورة قطع رأسها: قال في التحفة: وكفقد الرأس فقد ما لا حياة بدونه: نعم يظهر أنه لا يضر فقدان الاعضاء الباطنة كالكبد وغيره لان الملحظ المحاكاة وهي حاصلة بدون ذلك. اه. وقوله فقد ما لا حياة بدونه: أي كفقد النصف الاسفل (قوله: لزوال ما به الحياة) أي وهو الرأس، وهو علة لجواز حضور المحل الذي فيه الصورة التي قطع رأسها (قوله: ويحرم ولو على نحو أرض تصوير حيوان) لا ينافي الجزم بالحرمة هنا التفصيل السابق لانه بالنسبة للاستدامة وجواز التفرج وما هنا بالنسبة لاصل الفعل ولا أجرة للتصوير المذكور لان المحرم لا يقابل بأجرة وهو من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد: كخبر
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	البخاري أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور أي من أشدهم وفي رواية أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة والمراد ملائكة الرحمة. وفي رواية زيادة نحو الجرس وما فيه بول منقوع (قوله: وإن لم يكن له) أي لذلك المصور نظير، كما مر من تصوير فرس بأجنحة (قوله: نعم يجوز تصوير لعب البنات) هي التي يسمونها عروسة لان عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها عنده (ص) (قوله: وحكمته) أي جواز تصوير لعب البنات. (وقوله: تدريبهن) أي تعليمهن. (وقوله: أمر التربية) أي تربية من يأتي لهن من الاولاد إذا كبرن (قوله: ولا يحرم أيضا تصوير حيوان بلا راس) الاولى أن يقول، كما في التحفة، وخرج بحيوان تصوير ما لا رأس له فيحل (قوله: خلافا للمتولي) أي فإنه قال بحرمة تصوير صورة بلا رأس (قوله: ويحل صوغ الخ) والحاصل يحل صوغ ما يحل استعماله، ويحرم صوغ ما لا يحل استعماله ولا أجرة لصانعه كآلة لهو وآنية نقد. وتقدم في باب الزكاة ما يحل استعماله للرجال والنساء وما لا يحل فارجع إليه إن شئت (قوله: لانه) أي ما ذكر من الصوغ والنسج يحل للنساء (قوله: نعم صنعته) هي شاملة للصوغ والنسج وقوله لمن لا يحل استعماله: وهو الرجل، والاولى والاخصر أن يقول ويحل صوغ حلى ونسج حرير لمن يحل له استعماله، ويحرم لمن يحرم عليه استعماله (قوله: ولو دعاه اثنان) أي فأكثر. ولو قال ولو دعاه جماعة لكان أولى (قوله: أجاب) أي المدعو لاثنين. وقوله أسبقهما: أي الاثنين. وقوله دعوة تمييز: أي من جهة الدعوة (قوله: فإن دعواه معا) أي بأن كلماه في آن واحد (قوله: أجاب الاقرب رحما) أي أجاب الاقرب له من جهة الرحم. والمراد بالرحم كل قريب محرما كان أو غيره. وقوله فدارا: أي ثم إذا اتحدا في القرب من جهة الرحم أجاب الاقرب دارا له. وقوله ثم بالقرعة: أي ثم إذا اتحدا في القرب حما ودارا أقرع بينهما، فمن خرجت القرعة له أجابه (قوله: وتسن إجابة سائر الولائم) وهي إحدى عشرة: منها ما ذكره الشارح ومنها ما لم يذكره. وقد نظمها بعضهم مع أسمائها بقوله: إن الولائم عشرة مع واحد من عدها قد عز في أقرانه فالخرس عند نفاسها وعقيقة للطفل والاعذار عند ختانه ولحفظ قرآن وآداب لقد قالوا الحذاق لحذقه وبيانه ثم الملاك لعقده ووليمة في عرسه فاحرص على إعلانه وكذاك مأدبة بلا سبب يرى ووكيرة لبنائه لمكانه ونقيعة لقدومه ووضيعة لمصيبة وتكون من جيرانه والخرس، بضم الخاء المعجمة وبالسين المهملة، ويقال بالصاد. والاعذار، بكسر الهمزة وإعجام الذال، والحذاق، بكسر الحاء المهملة، وبذال معجمة، والمأدبة، بضم الدال وفتحها، (قوله: كما عمل الخ) أي كالذي يعمل منه ويصنع للختان وللولادة والسلامة من الطلق والقدوم المسافر ولختم القرآن (قوله: وهي) أي الولائم مستحبة في كلها كالاجابة. (فائدة) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة (سئل) عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الاول ما حكمه من حيث الشرع ؟ وهل هو محمود أو مذموم ؟ وهل يثاب فاعله أو لا ؟ قال: (والجواب) عندي أن أصل عمل المولد الذي
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	هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ أمر النبي (ص) وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي (ص) وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. اه. وقد بسط الكلام على ذلك شيخ الاسلام ببلد الله الحرام مولانا وأستاذنا العارف بربه المنان سيدنا أحمد بن زيني دحلان في سيرته النبوية، ولا بأس بإيراده هنا، فأقول: قال رضي الله عنه ومتعنا والمسلمين بحياته. (فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه (ص) يقومون تعظيما له (ص) وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي (ص)، وقد فعل ذلك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم. قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي اجتمع عنده كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه (ص): قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الاشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد. واجتماع الناس له كذلك مستحسن. قال الامام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده (ص) من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك - مع ما فيه من الاحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي (ص) وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله (ص) الذي أرسله رحمة للعالمين. قال السخاوي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة ثم لا زال أهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الكبار يعملون المولد، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وقال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، وأول من أحدثه من الملوك الملك المظفر أبو سعيد صاحب أربل، وألف له الحافظ ابن دحية تأليفا سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه الملك المظفر بألف دينار وصنع الملك المظفر المولد، وكان يعمله في ربيع الاول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا، عالما عادلا، وطالت مدته في ملك إلى أن مات وهو محاصر الفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة، محمود السيرة والسريرة. قال سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان: (حكى) لي بعض من حضر سماط المظفر في بعض المواليد فذكر أنه عد فيه خمسة آلاف رأس غنم شواء، وعشرة آلاف دجاجة، ومائة ألف زبدية وثلاثين ألف صحن حلوى، وكان يحضر عنده في الموالد أعيان العلماء والصوفية، فيخلع عليهم، ويطلق لهم البخور، وكان يصرف على الموالد ثلاثمائة ألف دينار. واستنبط الحافظ ابن حجر تخريج عمل المولد على أصل ثابت في السنة، وهو ما في الصحيحين أن النبي (ص) قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم، فقالوا هو يوم أغرق الله فيه فرعون، ونجى موسى، ونحن نصومه شكرا. فقال نحن أولى بموسى منكم وقد جوزي أبو لهب بتخفيف العذاب عنه يوم الاثنين بسبب إعتاقه ثويبة لما بشرته بولادته (ص)، وأنه يخرج له من بين إصبعيه ماء يشربه كما أخبر بذلك العباس في منام رأى فيه أبا لهب. ورحم الله القائل، وهو حافظ الشام شمس الدين محمد بن ناصر، حيث قال: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا قال الحسن البصري، قدس الله سره: وددت لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا لانفقته على قراءة مولد الرسول. قال الجنيدي البغدادي رحمه الله: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالايمان. قال معروف الكرخي قدس الله سره:
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	من هيأ لاجل قراءة مولد الرسول طعاما، وجمع إخوانا، وأوقد سراجا، ولبس جديدا، وتعطر وتجمل تعظيما لمولده حشره الله تعالى يوم القيامة مع الفرقة الاولى من النبيين، وكان في أعلى عليين. ومن قرأ مولد الرسول (ص) على دراهم مسكوكة فضة كانت أو ذهبا وخلط تلك الدراهم مع دراهم أخر وقعت فيها البركة ولا يفتقر صاحبها ولا تفرغ يده ببركة مولد الرسول (ص). وقال الامام اليافعي اليمنى: من جمع لمولد النبي (ص) إخوانا وهيأ طعاما وأخلى مكانا وعمل إحسانا وصار سببا لقراءة مولد الرسول بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم. وقال السري السقطي: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي (ص) فقد قصد روضة من رياض الجنة لانه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة الرسول. وقد قال عليه السلام: من أحبني كان معي في الجنة قال سلطان العارفين جلال الدين السيوطي في كتابه الوسائل في شرح الشمائل: ما من بيت أو مسجد أو محلة قرئ فيه مولد النبي (ص) هلا حفت الملائكة بأهل ذلك المكان وعمهم الله بالرحمة والمطوقون بالنور - يعني جبريل وميكائل وإسرافيل وقربائيل وعينائيل والصافون والحافون والكروبيون - فإنهم يصلون على ما كان سببا لقراءة مولد النبي (ص) قال: وما من مسلم قرئ في بيته مولد النبي (ص) إلا رفع الله تعالى القحط والوباء والحرق. والآفات والبليات والنكبات والبغض والحسد وعين السوء واللصوص عن أهل ذلك البيت، فإذا مات هون الله تعالى عليه جواب منكر ونكير، وكان في مقعد صدق عند مليك مقتدر. (وحكي) أنه كان في زمان أمير المؤمنين هارون الرشيد شاب في البصرة مسرف على نفسه وكان أهل البلد ينظرون إليه بعين التحقير لاجل أفعاله الخبيثة، غير أنه كان إذا قدم شهر ربيع الاول غسل ثيابه وتعطر وتجمل وعمل وليمة واستقرأ فيها مولد النبي (ص) ودام على هذا الحال زمانا طويلا، ثم لما مات سمع أهل البلد هاتفا يقول: احضروا يا أهل البصرة واشهدوا جنازة ولي من أولياء الله فإنه عزيز عندي، فحضر أهل البلد جنازته ودفنوه، فرأوه في المنام وهو يرفل في حلل سندس واستبرق، فقيل له بم نلت هذه الفضيلة ؟ قال بتعظيم مولد النبي (ص). (وحكي) أنه كان في زمان الخليفة عبد الملك بن مروان شاب حسن الصورة في الشام، وكان يلهو بركوب الخيل فبينما هو ذات يوم على ظهر حصانه إذ أجفل الحصان وحمله في سكك الشام ولم يكن له قدرة على منعه فوقع طريقه على باب الخليفة فصادف ولده ولم يقدر الولد على رد الحصان فصدمه بالفرس وقتله، فوصل الخبر إلى الخليفة فأمر بإحضاره، فلما أن أشرف إليه خطر على باله أن قال إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة أعمل وليمة عظيمة وأستقرئ فيها مولد النبي (ص) فلما حضر قدامه ونظر إليه ضحك بعدما كان يخنقه الغضب، فقال: يا هذا أتحسن السحر ؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. فقال عفوت عنك، ولكن قل لي ماذا قلت ؟ قال: قلت إن خلصني الله تعالى من هذه الواقعة الجسيمة أعمل له وليمة لاجل مولد النبي (ص). فقال الخليفة قد عفوت عنك، وهذه ألف دينار لاجل مولد النبي (ص)، وأنت في حل من دم ولدي. فخرج الشاب وعفى عن القصاص وأخذ ألف دينار ببركة مولد النبي (ص). وإنما أطلت الكلام في ذلك لاجل أن يعتني ويرغب جميع الاخوان، في قراءة مولد سيد ولد عدنان، لان من لاجله خلقت الارواح والاجسام، بحق أن يهدى له الروح والمال والطعام. وفقنا الله وإياكم لقراءة مولد نبيه الكريم على الدوام، وإنفاق المال لاجله في سائر الاوقات والايام آمين (قوله: فروع) أي خمسة عشر: الاول قوله يندب الاكل الخ، الثاني قوله ويجوز للضيف أن يأخذ مما قدم الخ، الثالث قوله وصرح الشيخان الخ، الرابع قوله وورد بسند ضعيف الخ، الخامس قوله ويسن للآكل الخ، السادس قوله ويحرم أن يكبر اللقم الخ، السابع قوله ولو دخل على آكلين الخ، الثامن قوله ولا يجوز للضيف أن يطعم الخ، التاسع قوله ويكره للداعي الخ، العاشر قوله ويحرم للاراذل الخ، الحادي عشر قوله ولو تناول الخ، الثاني عشر قوله ويجوز للانسان أخذ الخ، الثالث عشر قوله ولزم مالك طعام الخ، الرابع عشر قوله ويجوز نثر الخ، الخامس عشر قوله ويحرم أخذ فرخ الخ (قوله: يندب الاكل الخ) عبارة المنهاج: ولا تسقط إجابة بصوم، فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل. اه. وإنما لم تسقط لخبر مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب: فإن كان مفطرا
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	فليطعم، وإن كان صائما فليصل فليدع: أي بدليل رواية فليدع بالبركة، وإذا دعي وهو صائم فلا يكره أن يقول إني صائم حكاه القاضي: أبو الطيب عن الاصحاب: أي إن أمن الرياء كما هو ظاهر، واستثنى البلقيني منه ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الاجابة. إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب وقال وهذا واضح. اه. نهاية. وقوله في صوم نفل: خرج به الفرض كنذر مطلق وقضاء ما فات من رمضان فيحرم الخروج منه ولو توسع وقته (قوله: لارضاء ذي الطعام) أي لاجل إرضائه، فاللام للتعليل، وقوله بأن شك الخ: أي ويتصور كون الاكل لاجل ما ذكر بأن كان يشق على ذي الطعام بقاؤه على صومه، فالباء للتصوير وما جرى عليه من التقييد بمشقة الامساك هو طريقه المراوزة، وأطلق الامام الشافعي والعراقيون الحكم فيندب الاكل عندهم مطلقا. كذا في شرح الروض. (قوله: للامر بالفطر) أي في رواية البيهقي وغيره أنه (ص) لما أمسك من حضر معه وقال إني صائم قال له يتكلف لك أخوك المسلم وتقول إني صائم إفطر ثم اقض يوما مكانه أي إن شئت (قوله: ويثاب على ما مضى) يعني إذا أفطر نصف النهار مثلا يثاب على القدر الذي صامه منه (قوله: وقضى ندبا) أي لانه صوم نفل (قوله: فإن لم يشك عليه) أي ذي الطعام. وقوله إمساكه: أي بقاؤه على صومه (قوله: لم يندب الافطار) جواب ان (قوله: بل الامساك أولى) أي بل بقاؤه على صومه أولى من فطره (قوله: قال الغزالي الخ) عبارته الثالث: أي من آداب إجابة الوليمة أن لا يمتنع لكونه صائما بل يحضر، فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم، وأفضل ذلك في صوم التطوع وإن لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل وقد قال (ص) لمن امتنع بعذر الصوم يتكلف لك أخوك وتقول إني صائم وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالافطار، فالافطار عبادة بهذه النية وحسن خلق، فثوابه فوق ثواب الصوم، ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب، وقد قيل الكحل والدهن أحد القراءين. اه. (قوله: ويجوز للضيف) هو من يحضر الوليمة بإذن سمي باسم ملك يأتي برزقه قبل مجيئه لاهل المنزل بأربعين يوما وينادي فيهم هذا رزق فلان بن فلان، وأما الطفيلي فهو الذي يحضر الطعام بلا إذن من صاحبه. وسمي بذلك نسبة لرجل من غطفان يقال له طفيل كان يحضر كل وليمة تفعل من غير دعوة. وقوله أن يأكل: أفهم أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه بغير الاكل، وسيصرح به بقوله ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة. والمعتمد أنه يملكه بوضعه في فمه ملكا مراعى بمعنى أنه إن ازدرده استقر على ملكه وإن أخرجه من فمه تبين بقاؤه على ملك صاحبه وقيل ليس هو من باب الملك. وإنما هو إتلاف بإذنه. وقوله مما قدم له قال في النهاية أفهم حرمة أكل جميع ما قدم له، وبه صرح بن الصباح ونظر فيه، إذا قل، واقتضى العرف أكل جميعه. والذي يتجه النظر في ذلك للقرينة القوية، فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع. اه. ومثله في التحفة (قوله: بلا لفظ من المضيف) متعلق بيجوز: أي يجوز له الاكل من غير لفظ صادر من المضيف يدل على الاذن فيه اكتفاء بالقرينة العرفية، كما في الشرب من السقايات التي في الطرق. (فائدة) قال النووي في الاذكار. (إعلم) أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله. أو كل، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالاذن في الشروع في الآكل. ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم، ولهم الاكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا لا بد من لفظ، والصواب الاول، وما ورد في الاحاديث الصحيحة من لفظ الاذن في ذلك محمول على الاستحباب. اه. بتصرف. ويسن للضيف أن يدعو للمضيف بدعاء رسول الله (ص) بأن يقول: أكل طعامكم الابرار، وصلت عليكم الملائكة الاخيار، وذكركم الله فيمن عنده، وأفطر عندكم الصائمون. اللهم أخلف على باذليه، وهن آكليه واطرح البركة فيه (قوله: نعم) استدراك على قوله بلا لفظ الموهم جواز الاكل
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	مطلقا. وقوله إن انتظر: أي المضيف. وقوله غيره: أي غير الذي حضر. ومثله ما لو لم تتم السفرة. وقوله لم يجز: أي الاكل. وقوله قبل حضوره: أي المنتظر. وقوله إلا بلفظ منه: أي إلا بإذن من المضيف له لفظا (قوله: وصرح الشيخان الخ) ما صرحا به لا يختص بالضيف، بل يجزي في طعام نفسه، كما هو ظاهر (قوله: فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا، وهو أكل نحو ثلث البطن. اه. ع ش. وقوله وآخرون بحرمته: أي وصرح آخرون بحرمة الاكل فوق الشبع، وذلك لانه مؤذ للمزاج. وجمع في التحفة والنهاية بين القولين بحمل الاول على مال نفسه الذي لا يضره، والثاني على خلافه. ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به، كما هو ظاهر، وفي البجيرمي. والاحسن أن يقال أن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان من ماله أو من مال غيره، والقول بالكراهة على غيرها. اه (قوله: قال مالك هو) أي الاعتماد على يده اليسرى. وقوله نوع من الاتكاء: أي المنهي عنه (قوله: جاثيا) حال مؤكدة. قال في القاموس: جثا: كدعا ورمى جثوا وجثيا - بضمهما - جلس على ركبتيه، أو قام على أطراف أصابعه اه. وقوله وظهور قدميه: أي وعلى ظهور قدميه بأن يجعلها مما يلي الارض ويجعل بطونها مما يلي وركيه (قوله: ويكره الاكل متكئا) أي لخبر أنا لا آكل متكئا (قوله: وهو) أي المتكئ. وقوله المعتمد الخ: عبارة شرح الروض: قال النووي: قال الخطابي: المتكئ هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته كقعود من يريد الاكثار من الطعام، وأشار غيره إلى أنه المائل على جنبه، ومثله المضطجع، كما فهم بالاولى، اه. وفي الباجوري على الشمائل ما نصه: ومعنى المتكئ المائل إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده. وحكمه كراهة الاكل متكئا أنه فعل المتكبرين المكثرين من الاكل نهمة، والكراهة مع الاضطجاع أشد منها مع الاتكاء. نعم: لا بأس بأكل ما يتنقل به مضطجعا. اه. وقوله على وطاء: قال في القاموس: والوطاء كسحاب وكتاب خلاف الغطاء. اه. وفي المصباح: والوطاء وزان كتاب المهاد الوطئ. اه (قوله: ومضطجعا) معطوف على متكئا: أي ويكره الاكل حال كونه مضطجعا على جنبه الايمن أو الايسر، وبالاولى الاكل مع الاستلقاء (قوله: إلا فيما يتنقل به) بتقديم التاء الفوقية على النون، وذلك كنحو الفاكهة من كل ما لا يعد للشبع فلا يكره أكله مع الاتكاء أو الاضطجاع (قوله: لا قائما) أي لا يكره الاكل قائما (قوله: والشرب قائما خلاف الاولى) عبارة الروض وشرحه: والشرب قاعدا أولى منه قائما أو مضطجعا، فالشرب قائما بلا عذر خلاف الاولى، كما اختاره في الروضة، لكنه صوب في شرح مسلم كراهته، وأما شربه (ص) قائما فلبيان الجواز. قال في شرح مسلم: ويستحب لمن شرب قائما عالما أو ناسيا أن يتقيأه: لخبر مسلم لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقئ اه (واعلم) أنه استثنى بعضهم شرب ماء زمزم وقال: إنه يسن الشرب منه قائما اتباعا، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (ص) شرب من زمزم وهو قائم ورده الباجوري في حاشية الشمائل بما نصه: وإنما شرب (ص) وهو قائم، مع نهيه عنه، لبيان الجواز، ففعله ليس مكروها في حقه، بل واجب، فسقط قول بعضهم إنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له (ص)، ولا حاجة لدعوي النسخ أو تضعيف النهي لانه حيث أمكن الجمع وجب المصير إليه. ثم قال: قال ابن القيم للشرب قائما آفات منها: أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الاعضاء، ويلاقي المعدة بسرعة، فربما برد حرارتها ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن فيضر ضررا بينا، ومن ثم سن أن يتقيأه، ولو فعله سهوا، لانه يحرك أخلاطا يدفعها القئ. ويسن لمن شرب قائما أن يقول: اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرب الماء قائما وقاعدا فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضرر. وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب قائما يدفع ضرره. اه (قوله: ويسن للآكل الخ) تقدم أول الكتاب، في مبحث سنن الوضوء، أنه تستجب
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	التسمية قبل الاكل والشرب، فإن تركها أوله قال في ثنائه بسم الله أوله وآخره. قال النووي في الاذكار: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (ص): إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم قال: قلت أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامدا أو ناسيا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أنه يسمي: للحديث المتقدم. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدي به في ذلك. اه. باختصار. وقوله أن يغسل اليدين الخ: قال في شرح الروض: لكن المالك يبتدئ به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ليدعو الناس إلى كرمه. اه (قوله: ويقرأ سورتي الخ) أي ويسن أن يقرأ بعد الاكل سورة الاخلاص وسورة قريش، ويسن أيضا أن يقول بعد الاكل، وقبل قراءة السورتين، (الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. اللهم كما أطعمتني طيبا فاستعملني صالحا، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وأرواني) قال في الاذكار: وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الترمذي حديث حسن (قوله: ولا يبتلع الخ) أي ويسن أن لا يبتلع ما يخرج من آثار الطعام بالخلال بخلاف ما يجمعه بلسانه من بين الاسنان فإنه يبتلعه (قوله: ويحرم أن يكبر اللقم) قيده في التحفة بما إذا قل الطعام. وقال ابن عبد السلام: ولو كان يأكل قدر عشرة والمضيف جاهل به لم يجز له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الاكل لانتفاء الاذن اللفظي والعرفي فيما وراءه. اه. وقوله مسرعا: أي حال كونه مسرعا في الاكل. وقوله حتى يستوفى أكثر الطعام: حتى تعليلية، أي يكبر اللقم لاجل أن يستوفي أكثر الطعام. وقوله ويحرم (1): بضم الياء وكسر الراء، وهو بالنصب معطوف على يستوفى: أي ولاجل أن يحرم غيره من بقية الضيوف (قوله: ولو دخل) أي إنسان غير ضيف. وقوله على آكلين: أي على جماعة يأكلون. وقوله فأذنوا له: أي في الاكل معهم. وقوله لم يجز له: أي للداخل (قوله: إلا إن ظن أنه عن طيب نفس) أي إلا إن ظن أن إذنهم له صادر عن طيب نفوسهم فيجوز له الاكل حينئذ. وقوله لا لنحو حياء: أي لا ظن أن إذنهم له لنحو حياء منه فيحرم عليه الاكل معهم، ومن ثم حرم إجابة من عرض بالضيافة تجملا وأكل هدية من ظن منه أنه لا يهدى إلا خوف المذمة (قوله: ولا يجوز للضيف أن يطعم سائلا أو هرة) أي من الطعام الذي قدم له، وذلك لعدم الاذن له في غير الاكل. نعم: له تلقيم صاحبه، ما لم يفاضل المضيف طعامهما، كأن خص أحدهما بعالي الطعام والآخر بسافله، وإلا فليس له ذلك. وقوله إلا إن علم رضا الداعي: أي فإنه لا يحرم. والمراد بالعلم ما يشمل الظن، بأن توجد القرائن القوية على رضاه به، بدليل التقييد بالظن في مسألة الاخذ الآتية قريبا (قوله: ويكره للداعي تخصيص الخ) وذلك لما فيه من كسر الخاطر للبعض الآخر (قوله: ويحرم للاراذل أكل الخ) أي لانه لا دلالة على الاذن لهم فيه، بل العرف زاجر لهم عنه (قوله: ولو تناول ضيف) أي من المضيف له. وقوله إناء طعام: التركيب إضافي: أي إناء فيه طعام. وقوله فانكسر: أي الاناء. وقوله منه: أي من الضيف (قوله: ضمنه) أي
	
	(1) (قوله بضم الياء الخ) لا يتعين هذا الضبط بل هو لغية كما في القاموس والكثير باب وعلم. اه
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	الاناء دون الطعام لانه أباحه، كما يعلم مما تقدم للشارح في باب العارية في مسألة الكوز: وهي أنه لو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه، أي الماء مجانا، ضمنه دون الماء، أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. اه. وتقدم في الكتابة عليه تعليل ذلك وجملة مسائل. فارجع إليه إن شئت. وقوله لانه: أي الاناء وقوله في يده: أي الضيف. وقوله في حكم العارية: أي وهي مضمومة (قوله: ويجوز للانسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته. قال في التحفة: وإذا جوزنا له الاخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الاخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه. اه (قوله: ويختلف) أي ظن الرضا. وعبارة غيره. وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الاحوال ومقادير الاموال. اه. (قوله: وبحال المضيف) أي يسارا إعسارا (قوله: ومع ذلك) أي ظن الرضا. وقوله مراعاة نصفة، بفتحات، العدل (قوله: فلا يأخذ الخ) تفريع على الانبغاء المذكور. وقوله إلا ما يخصه: أي القدر الذي يخصه من الطعام المقدم إليهم. وقوله أو يرضون به: أي أو الذي يرضون بأخذه. وكتب سب ما نصه: قوله إلا ما يخصه أو يرضون به، لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم، وإلا فالاوجه جواز ما رضي به بإذن أو قرينة. اه. وقوله عن طيب نفس: أي نفوسهم كلهم. وقوله لا عن حياء: أي وأما إذا كان عن حياء فإنه يحرم عليه أخذه (قوله: وكذا يقال الخ) أي أن مثل ما قيل في أخذه من نحو طعام صديقه يقال في القران بين تمرتين أو سمسمتين أو عنبتين في لقمة واحدة: أي فإن ظن رضا المالك بذلك جاز وإلا فلا. ومع ذلك ينبغي له مراعاة النصفة للحاضرين، والقران - بكسر ففتح - الاقتران والجمع (قوله: أما عند الشك في الرضا) مفهوم قوله مع ظن رضا مالكه. وقوله فيحرم الاخذ: أي أخذه من طعام صديقه (قوله: كالتطفل) أي كحرمة التطفل، وهو حضور الوليمة من غير دعوة إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الانس والانبساط (قوله: ما لم يعم) قيد في حرمة التطفل: أي محل الحرمة حيث لم يعم دعوته، فإن عم لم يحرم، كما في شرح الروض نقلا عن الامام وعبارته وقيد ذلك أي حرمة التطفل، الامام بالدعوة الخاصة، أما العامة، كأن فتح الباب ليدخل من شاء، فلا تطفل. اه. وقوله كأن فتح الباب الخ. تمثيل لعموم الدعوة (قوله: ولزم مالك طعام) أي مطعوم أعم من المأكول والمشروب. وقوله إطعام: فاعل لزم مؤخر، وما قبله مفعول مقدم. وقوله مضطر: أي محتاج إلى طعام. وقوله قدر سد رمقه: الرمق بقية الروح، والمراد يطعمه بقدر ما يسد الخلل الحاصل في بقية الروح. وزاد في التحفة في باب الاطعمة، أو إشباعه بشرطه. وعبارته مع الاصل: أو وجد طعام حاضر غير مضطر لزمه، أي مالك الطعام، إطعام، أي سد رمق، مضطر أو إشباعه بشرطه. اه. وقوله بشرطه: هو أنه لو اقتصر على سد الرمق يخاف تلفا: أي محذور تيمم (قوله: إن كان) أي المضطر. وقوله معصوما: سيذكر محترزه. وقوله مسلما أو ذميا: بدل معصوما أو عطف بيان (قوله: وإن احتاجه الخ) غاية في لزوم الاطعام. وقوله مالكه: إنما أظهر ولم يضمر مع تقدم مرجعه لئلا يتوهم رجوعه إلى المضطر وإن كان بعيدا. وقوله مآلا: أي في المآل، أي المستقبل (قوله: وكذا بهيمة الغير) أي ومثل المعصوم بهيمة الغير: أي فيلزم مالك الطعام إطعامها (قوله: بخلاف حربي الخ) أي فلا يلزم مالك الطعام إطعامهم إذا اضطروا لعدم احترامهم (قوله: فإن منع) أي المضطر. فالفعل مبني للمجهول. ويحتمل بناؤه للمعلوم، وفاعله ضمير يعود على المالك، والمفعول محذوف: أي فإن منع المالك المضطر في إطعامه الطعام. وقوله فله: أي المضطر أخذه قهرا وله أن يقاتل عليه، فإن قتل أحدهما صاحبه كان صاحب الطعام مهدر الدم لا قصاص فيه ولا
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	دية ولا كفارة وكان المضطر مضمونا بالقصاص أو الدية والكفارة (قوله: إن حضر) أي العوض عند المضطر. وقوله وإلا: أي وإن لم يحضر عنده فهو نسيئة (قوله: ولو أطعمه) أي أطعم مالك الطعام المضطر. وقوله ولم يذكر عوضا: أي لم يذكر المالك للمضطر أنه أطعمه إياه بعوض لا مجانا. وقوله فلا عوض له: أي للمالك على المضطر. وقوله لتقصيره: أي بعدم ذكر العوض (قوله: ولو اختلفا) أي المالك والمضطر. وقوله في ذكر العوض: فالمالك يقول ذكرته والمضطر ينكره. وقوله صدق المالك بيمينه: أي حملا للناس على هذه المكرمة (قوله: ويجوز نثر نحو سكر) أي كلوز ودنانير أو دراهم. والنثر الرمي مفرقا. وعبارة المنهاج: ويحل نثر سكر وغيره في الاملاك. اه (قوله: وتركه أولى) أي وترك النثر أولى، ولا يكره في الاصح: لخبر أنه (ص) حضر أملاكا فيه أطباق اللوز والسكر فأمسكوا، فقال ألا تنتهبون ؟ فقالوا نهيتنا عن النهبى. فقال وإنما نهيتكم عن نهبة العساكر، أما الفرسان فلا. خذوا على اسم الله. فجاذبنا وجاذبناه اه. تحفة (قوله: ويحل التقاطه) أي المنثور (قوله: ويكره أخذه) ضعيف. والمعتمد أنه خلاف الاولى. وعبارة المنهج وشرحه: وتركهما، أي نثر ذلك والتقاطه، أولى لان الثاني يشبه النهبى والاول تسبب إلى ما يشبهها. نعم: إن عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولا يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط لم يكن الترك أولى. اه. وعبارة النهاية مع الاصل: ويحل التقاطه، وتركه أولى وقيل أخذه مكروه لانه دناءة. نعم: إن علم أن الناثر لا يؤثر به ولم يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى، ويكره أخذه من الهواء بإزار أو غيره، فإن أخذ منه أو التقطه أو بسط ثوبه لاجله فوقع فيه ملكه بالاخذ، ولو صبيا، وإن سقط منه بعد أخذه. فلو أخذه غيره لم يملكه، وحيث كان أولى به وأخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان: فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره، وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه، وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه غيره، وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره، لكن الاصح في الصور كلها الملك، كالاحياء، ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها. اه. وقوله الملك: أي للآخذ الثاني، ومثله في التحفة (قوله: ويحرم أخذ فرخ الخ) يعني أنه يحرم على الشخص أن يأخذ فرخ طير عشش ذلك الطير في ملك غيره وأخذ سمك دخل مع الماء حوض غيره، وحيث حرم الاخذ لم يملكه لو أخذه، كما في فتح الجواد، ونصه مع الاصل: وجاز لقط إلا إن أخذه ممن أخذه. أو بسط ذيله له ولو صبيا ومجنونا فوقع فيه لانه يملكه بالاخذ، والوقوع في نحو الذيل وإن سقط منه بعد أخذه وخرج. بله وقوعه فيه اتفاقا فإنه لا يملكه، بل يكون أولى به فيحرم على غيره أخذه إلا إن ظن رضاه أو سقط من ثوبه وإن لم ينفضه. وإذا حرم لم يملكه آخذه: كأخذ فرخ طير عشش بملك الغير أو سمك دخل مع الماء حوضه أو ثلج وقع في ملكه، وإنما ملك المحيي ما تحجره الغير لان المتحجر غير مالك فليس الاحياء تصرفا في ملك الغير، بخلاف هذه الصور. اه. بحذف والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في القسم والنشوز أي في بيان حكمهما: كوجوب التسوية بين الزوجات وغير ذلك مما يترتب عليهما، إنما ذكر القسم بعد الوليمة نظرا لكون الافضل فعلها بعد الدخول، وهو أيضا يكون بعده. وذكر بعده النشوز لانه يترتب غالبا على ترك القسم ولقوة المناسبة بينهما جمعهما في ترجمة واحدة. والقسم، بفتح القاف وسكون السين، مصدر قسمت الشئ. والمراد به العدل بين الزوجات، وأما بالكسر فالنصيب، وبفتح القاف مع فتح السين اليمين والنشوز الخروج عن الطاعة (قوله:
	

	[ 421 ]
	يجب قسم الخ) وذلك لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * (1)، وخبر إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أي ساقط رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وقوله لزوجات: أي حقيقة فخرجت الرجعية ودخل الاماء، وذلك بأن تزوج رقيق أمتين فيجب عليه القسم بينهما أو تزوج حر بالشروط أمة فسقمت ثم تزوج أمة أخرى فيجب عليه القسم بينهما. والمراد بالجمع ما فوق الواحد فتدخل الاثنتان والثلاث والاربع. وخرجت الواحدة فلا يجب عليه فيها شئ، لكن يستحب أن لا يعطلها بأن يبيت عندها لانه من المعاشرة بالمعروف. وفي البجيرمي: لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية. ذكره في البيان. اه (قوله: هن بات عند بعضهم) قيد في الوجوب، فلو لم يبت عند بعضهن لم يجب عليه القسم ولا إثم عليه بذلك، لكن يستحب أن لا يعطلهن وإن يحصنهن بالوطئ. ثم إن البيتوتة المختصة بالليل ليست بقيد، بل المدار على صيرورته عند بعضهن ليلا أو نهارا، كما في التحفة، ونصها مع الاصل: نعم إن بات في الحضر أي صار ليلا أو نهارا فالتعبير ببات لان شأن القسم الليل، لا لاخراج مكثه نهارا عند إحداهن، فإن الاوجه أنه يلزمه أن يمكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات. اه. وقوله بقرعة: متعلق بقسم. وقوله أو غيرها: أي القرعة (قوله: فيلزمه قسم لمن بقي الخ) هذا عين قوله يجب قسم الزوجات: إذ اللزوم والوجوب بمعنى واحد. والمراد بقوله لزوجات بقيتهن لا كلهن بدليل قوله إن بات عند بعضهن، ولا يقال إنه أعاده لاجل الغاية وهي ولو قام بهن عذر لانا نقول يصح جعلها غاية لوجوب قسم الزوجات وبالجملة فالاولى إسقاطه والاقتصار على الغاية (قوله: ولو قام بهن عذر) أي يلزمه القسم للباقيات، ولو قام بهن عذر، وذلك لان المقصود الانس لا الوطئ ويلزمه ذلك فورا ولو بدون طلب، كما في سم، وترك القسم كبيرة كما في ع ش (قوله: كمرض وحيض) تمثيل للعذر، ومثلهما رتق وقرن وإحرام وجنون إن أمن من الشر (قوله: وتسن التسوية بينهن) أي بين الزوجات (قوله: في سائر أنواع الاستمتاع) أي وطأ كانت أو غيره (قوله: ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن) أي لانه أمر قهري ولهذا كان (ص) يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (قوله: وأن لا يعطلهن) أي ويسن أن لا يعطلهن أي إن لم يبت عند بعضهن، وإلا وجب عدم التعطيل، كما علمت (قوله: بأن يبيت) تصوير لانتفاء التعطيل (قوله: ولا قسم بين إماء) أي غير زوجات ولو كن مستولدات: قال تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * (2) أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه (قوله: ولا إماء وزوجة) أي ولا قسم بين إماء وزوجة، لما مر (قوله: ويجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف) أي لقوله تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * (3) وفي شرح الروض: النكاح مناط حقوق الزوج على الزوجة كالطاعة، وملازمة المسكن وحقوقها عليه كالمهر والنفقة والكسوة والمعاشرة بالمعروف: قال تعالى: * (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) * (4) والمراد تماثلهما في وجوب الاداء، وقال تعالى: * (وعاشروهن بالمعروف) * (1). اه (قوله: بأن يمتنع كل) أي من الزوجين، وهو تصوير للتعاشر بالمعروف (قوله: ويؤدي) معطوف على يمتنع: أي وبأن يؤدي كل إلى صاحبه حقه. وقوله مع الرضا: متعلق بكل من يمتنع ويؤدي. وقوله وطلاقة الوجه: أي ومع طلاقة الوجه، وهي عدم العبوسة، ولبعضهم: البر شئ هين: وجه طلق وكلام لين (قوله: من غير أن يحوجه الخ) متعلق أيضا بكل من الفعلين قبله: أي يمتنع عما ذكر ويؤدي إليه حقه من غير أن يحوج أحدهما الآخر إلى مؤنة.
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	وقوله وكلفة: العطف للتفسير، والمراد المشقة. وقوله في ذلك أي في الامتناع المذكور وأداء ما عليه للآخر من الحقوق (قوله: غير معتدة) منصوب على الاستثناء من زوجات: أي يجب القسم للزوجات إلا المعتدة الخ. وقوله عن وطئ شبهة: فإن كانت معتدة عنه بأن وطئ إحدى زوجاته أجنبي بشبهة فلا قسم لها حتى تعتد بل يحرم، كما يفهمه التعليل بعد قوله لتحرم الخلوة بها (قوله: وصغيرة) أي وغير صغيرة لا تطيق الوطئ (قوله: وناشزة) أي وغير ناشزة ودخل في مدعيه الطلاق (قوله: أي خارجة عن طاعته) تفسير للناشزة (قوله: بأن تخرج بغير الخ) تصوير لخروجها عن طاعته (قوله: ولو مجنونة) غاية في الناشزة: أي يشترط أن تكون غير ناشزة ولو كانت مجنونة فنشوزها يسقط حقها كنشوز العاقلة وإن كانت لا تأثم به (قوله: وغير مسافرة) عطف على غير معتدة. وقوله وحدها: خرج ما إذا سافرت معه ولم يمنعها فحقها باق. وقوله لحاجتها: خرج ما إذا كانت لحاجته بإذنه فيقضي لها من نوب الباقيات، فإن كان من غير إذنه سقط حقها (قوله: فلا قسم لهن) أي للمعتدة والصغيرة والناشزة والمسافرة، وهو تفريع على مفهوم وقوله غير معتدة الخ. ويصح جعله قوله جواب شرط مقدر: أي أما المعتدة من وطئ الشبهة والصغيرة والناشزة والمسافرة فلا قسم لهن لعدم استحقاقهن له. وانظر: هل يحرم القسم عليه لهن لان فيه تضييع حق الباقيات أم لا ؟ وقد قدمت أن قوله لتحريم الخلوة بالمعتدة يقتضي حرمته عليه فيها، ولكن بقي النظر فيما عداها من الناشزة والصغيرة الخ (قوله: كما لا نفقة لهن) أي لا نفقة واجبة عليه لهن. وفي المغني مع الاصل ما نصه: ويستحق القسم مريضة وقرناء وقرناء ورتقاء وحائض ونفساء، ثم قال: وضابط من يستحق القسم كل من وجبت نفقتها ولم تكن مطلقة لتخرج الرجعية. ويستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن كانت تستحق النفقة. وضابط من لا يستحقه هو كل امرأة لا نفقة لها، وضابط من يجب عليه القسم كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيها أو مراهقا، فإن جار المراهق فالاثم على وليه، أي إذا قصر، وإن جار السفيه فعلى نفسه لانه مكلف. وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن، سواء أمن منه الضرر أم لا، إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه أو كان الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه بميله إلى النساء فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذر بحسب ما يرى. اه. بحذف (قوله: ولو ظهر زناها) أي ظهر زنا واحدة من زوجاته برؤيته أو بالشيوع (قوله: حل له) أي زوجها (قوله: منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه) أي يمتنع من قسمه لها لتختلع منه بمال (قوله: قال شيخنا الخ) لعله في غير التحفة ولفظها بعد وهو أصح القولين وهو بعيد، ولعل الاصح القول الثاني. ويأتي أول الخلع ما يصرح به. وينبغي أن يكون محل الخلاف إذا ظهر زناها في عصمته لا قبلها. اه. وقوله ويأتي أول الخ: عبارته هناك: ولو منعها نحو نفقة لتختلع منه بمال ففعلت بطل الخلع ووقع رجعيا، كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد أو لا بقصد ذلك وقع بائنا. وعليه يحمل ما نقلاه عنه أنه يصح ويأثم بفعله في الحالين. اه. ومثله يأتي للشارح نقلا عن شرح المنهاج والارشاد (قوله: وهو) أي كونه يحل له منع قسمها وحقوقها ظاهر. وقوله إن أراد. أي القائل بذلك وهو الروياني لان الاذرعي ناقل عنه. وقوله يحل له ذلك: أي منع قسمها وحقوقها. وقوله باطنا: أي في الباطن. وقوله معاقبة الخ: تعليل للحل باطنا. وقوله لتلطيخ فراشه: علة العلة (قوله: أما في الظاهر) أي أما بالنسبة للظاهر (قوله:
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	فدعواه عليها ذلك الخ) كان الانسب في المقابلة أن يقول فلا يحل له ذلك بمعنى أن الحاكم يمنعه من ذلك ولا يقبل دعواه عليها بذلك (قوله: بل الخ) الاضرار انتقالي. وقوله ولو ثبت زناها: أي بالبنية أو بإقرارها. وقوله لا يجوز للقاضي أن يمكنه: أي الزوج. وقوله من ذلك: أي ترك القسم والحقوق (قوله: وله) أي للزوج دخول في ليل لو قال في أصل، كما في المنهج، لكان أولى ليشمل ما إذا كان الاصل النهار (قوله: لواحدة) متعلق بمحذوف صفة لليل: أي ليل كائن لواحدة من زوجاته وهي صاحبة النوبة (قوله: على زوجة أخرى) أي وهي غير صاحبة النوبة (قوله: لضرورة) متعلق بيجوز المقدر. وقوله لا لغيرها: أي لا يجوز دخوله لغير ضرورة، ولو كان لحاجة: كعيادة مريض (قوله: كمرضها المخوف) تمثيل للضرورة. ومثله الخوف على عياله من حريق وسرقة وقوله ولو ظنا. أي ولو كان مخوفا بالظن لا باليقين. قال الغزالي: أو احتمالا، فيدخل ليتبين الحال: أي ليعرف هل هو مخوف أو لا ؟ (قوله: وله دخول في نهار) لو قال في تابع لكان أولى ليشمل ما لو كان ليلا. وقوله لحاجة هي: أعم من الضرورة (قوله: كوضع متاع الخ) تمثيل للحاجة. وقوله أو أخذه: أي المتاع من الزوجة الاخرى. وقوله وعيادة: أي لها بأن كانت مريضة. وقوله وتسليم نفقة: أي لها. وقوله وتعرف خبر: أي منها (قوله: بلا إطالة في مكث) قيد للصورتين، أعني الدخول ليلا والدخول نهارا، فهو متعلق بكل منهما. والمعنى أنه يشترط فيهما أن يخفف المكث (قوله: عرفا) يعني أنه يقدر عدم طول المكث بالعرف ومن ثم لم يلزمه أن يقضي لحظة وما قاربها وإن جامع فيها لانه يتسامح بالزمن القصير. قال في التحفة: ويظهر ضبط العرف في طول المكث بفوق ما من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول لتفقد الاحوال عادة فهذا القدر لا يقضيه مطلقا وما زاد عليه يقضيه مطلقا. وإن فرض أن الضرورة امتدت فوق ذلك اه. وقوله فهذا القدر: أي ما من شأنه الخ. وقوله مطلقا: قال ابن قاسم ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا، فإذا طال فوق هذا القدر قضى ما زاد عليه دونه، وإذا لم يقض هذا القدر في الاصل ففي التابع بالاولى، كما لا يخفى، اه (قوله: على قدر الحاجة) متعلق بإطالة: أي بلا إطالة على قدر الحاجة، وكان عليه أن يزيد وعلى قدر الضرورة، لما علمت أن عدم الاطالة قيد فيه أيضا (قوله: وإن أطال فوق الحاجة) أي أو فوق الضرورة، كما علمت (قوله: عصى) جواب إن وقوله لجوره: أي ظلمه وهو علة العصيان (قوله: وقضى وجوبا لذات النوبة بقدر ما مكث من نوبة المدخول عليها) ظاهره أنه يقضي الجميع قدر الحاجة أو الضرورة وما زاد عليهما، وهو أيضا ظاهر المنهج، ولكنه يخالف ما مر عن التحفة من أنه يقضي الزائد فقط. ونقل البجيرمي عن الزيادي تفصيلا في ذلك فقال: (والحاصل) أنه إذا دخل في الاصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع، وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء، وإن أطاله قضى الزائد فقط. ثم قال: أما حكم الدخول فإن كان في الاصل لضرورة جاز، وإلا حرم. وفي التبع إن كان ثم أدنى حاجة جاز، وإلا حرم. ثم قال: ونظم بعضهم المعتمد من هذه المسألة فقال: للزوج أن يدخل للضرورة لضرة ليست بذات النوبة في الاصل مع قضاء كل الزمن إن طال أو أطاله فأتقن وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطال وقت تلك الحاجة قضى لذي زيد فقط ولا يجب قضاؤه في الطول هذا ما انتخب وإن يكن دخوله لا لغرض عصى ويقضي لا جماعا إن عرض
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	(قوله: هذا) أي ما ذكر من كونه يقضي وجوبا لذات النوبة من نوبة المدخول عليها مطلقا سواء كان الدخول لضرورة أو لحاجة ليلا كان أو نهارا. وقوله ما في المهذب: هو متن لابي إسحاق التبريزي (قوله: وفضية كلام المنهاج) وعبارته: والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة. اه. قال في المغني: أي وإن طال الزمان لان النهار تابع مع وجود الحاجة. اه. (قوله: وأصليهما) أي أصل المنهاج، وهو المحرر للرافعي، وأصل الروضة وهو العزيز شرح الوجيز المسمى بالشرح الكبير للرافعي أيضا. وقوله خلافه: خبر المبتدأ الذي هو قضية، والضمير يعود على ما في المهذب. وقوله فيما إذا دخل الخ: هذا محل المخالفة. والمعنى أن مقتضى كلام المنهاج والروضة وأصليهما يخالف ما في المهذب إذا كان الدخول واقعا في النهار لحاجة. وقال في المغني: فيحمل كلام المهذب وغيره، كما قال شيخي، على ما إذا طال الزمان فوق الحاجة، وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة، ورأيت في بعض الشراح ضعف ما في المهذب، وبعضهم ضعف ما في المتن. وحيث أمكن الجمع فهو أولى. اه. (قوله: فلا تجب الخ) المقام ليس للتفريع، فكان الاولى التعبير بالواو. وقوله في غير الاصل: أما الاصل فيجب التسوية في قدر الاقامة فيه، كما في التحفة والنهاية (قوله: كأن كان) أي غير الاصل نهارا. وأتى بكاف التمثيل إشارة إلى أنه قد يكون ليلا (قوله: أي في قدرها) بيان لقوله في الاقامة. ولو قال من أول الامر فلا تجب التسوية في قدر الاقامة لكان أخصر. والمراد أنه لو أقام عند صاحبة النوبة في غير الاصل الذي هو النهار إن جعل الاصل الليل أو الليل إن جعل الاصل النهار لم يجب أن يقسم عند الاخرى إذا جاءت نوبتها في غير الاصل مثل إقامته عند تلك، بل له أن ينقص عنها أو يزيد عليها وكذا لا تجب التسوية في أصل الاقامة في غير الاصل، فلو أقام فيه عند بعضهن وترك الاقامة فيه عند البعض الآخر لم يحرم عليه، كما في التحفة، ونصها: وكذا في أصلها على ما اقتضاه الاطلاق، ولكن الذي بحثه الامام أخذا من كلامهم امتناعه إن كان قصدا. وجرى عليه الاذرعي فقال: لا أشك أن تخصيص إحداهن بالاقامة عندها نهارا على الدوام، والانتشار في نوبة غيرها يورث حقدا وعداوة وإظهار ميل وتخصيص. اه. (قوله: لانه) أي غير الاصل وقت التردد (قوله: وهو) أي التردد. وقوله يقل ويكثر: أي بحسب الحاجة (قوله: وعند حل الدخول) أي بأن كان لضرورة أو لحاجة (قوله: يجوز له أن يتمتع) وذلك لخبر عائشة رضي الله عنها: كان النبي (ص) يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هي نوبتها فيبيت عندها رواه أحمد والحاكم وصحيح إسناده، والمسيس: الوطئ (قوله: ويحرم) أي التمتع بالجماع للخبر المار. وقوله لا لذاته: أي أن الحرمة لا لذات الجماع، وإنما هي لامر خارج وهو كونه في نوبة الغير. وعبارة الخطيب: ولو جامع من دخل عليها في نوبة غيرها عصى وإن قصر الزمن وكان لضرورة. قال الامام: واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريم ويصرف التحريم إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية. وحاصله أن تحريم الجماع لا لعينه بل لامر خارج. اه. وكتب بجيرمي ما نصه: قوله لا يوصف بالتحريم، أي من حيث خصوص كونه وطأ، وأما من حيث صرف زمن صاحبة الوقت لغيرها فمعصية توصف بالتحريم. وقوله إلى إيقاع المعصية: أي إيقاع الوطئ في هذا الزمن. قوله لا إلى ما وقعت به المعصية وهو الجماع نفسه، وفيه أن الوطئ ليس معصية. فالاولى أن يقول ويصرف التحريم إلى الاقدام على الفعل أو صرف الزمن له. وقوله لامر خارج: وهو كونه في نوبة الغير. اه. (قوله: ولا


